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الحمدٌ لله وحدّهء والصلاةٌ والسلام على من لا نبي بعدّهء نبيّنا 


محمدٍ وعلى آله وصحبهء أَمَّا يَكْدُ: 


إن الله أَنعَمَ على الأمة بالقرآن؛ لأنَّ به قوامها وسعادتّها وثباتها 
وعِرّها وتّصرّهاء وقد سمّى الله القرآنَ وما فيه مِن شرائع وأحكام نعمةٌ؛ 
كما قال تعالى: الوم أكَمَآتُ لك دِيم وَأَمَنْتُ عَليَخْْ يعَمَقيّه [المائدة: 
*]ء ومن سُنََ الله أنه لا يُعظُمُ التّعمةَ إلا مَن عرف قَدْرَهاء وقد جعل الله 
القرآنَ أعظمٌ ما يُقرَّحٌ به وخيرًا مما يُجمّع مِن المائيّاتِ كالأموال من 
الذَّمَبٍ والفِضّة وغيرهماء ومن المعئّويّاتِ كالأفكار والنُّظُم والقوانين» 
قال تعالى: #ثل بَِضْلٍ لَه وَسَمَيِ مَِدَلِكَ طَيَمْرَعُوأ هْرٌ حَيْرُ مِنَا يجْممُو» 


[يونس: 908]. 


ولا يخفى على مُسلم فضلٌ القرآنٍ العظيم لمّن يَقَصِدٌ نَبْلَ الأحكام 
الشرعية والغوصٌ في دلالاتهاء ولا يتأهلٌ المتعلُمُ إلا بمعرفة أقوى أدلَةٍ 
ير الشريع» وهو هذا الكتاث العزية. 
أل بوجحم مجم وححم وححع وححع وححم يححع بحم وححع 











وغيرٌ خافٍ على متعلّم أنَّ أعلّى مراتِبٍ الاحتجاج وأقوى الأدلةٍ 
هي بج القرآن وأدلته وين الْتُصورٍ في المتعلّمِين أن تكون الحُجةٌ في 
القرآنٍ ظاهرةً ثم يتجاوزها إلى الاستدلالٍ بما دُونّه» وقد حَرّص السلفٌ 
وأئمةٌ الْحَلّفٍ على إبراز أدلةٍ الأحكام من القرآن» بين متوسّع ومختصر» 
وقايض في الاستنباط وباسط» حتى لم يَحْلُ مَذَهبٌ من مصنّفٍ في هذا 
الباب . 

وإنَّ مين إعجازٍ القرآن صلاحه لكل زمان ومكانٍ ولكلٌّ جيل» وقد 
كَثْرت المصنّفاتُ في أحكام السَنّةٍ وفقهها في هذا العصرء ولكنّ 
المصنفاتٍ في تفسيرٍ أحكام القرآن قليلهُ» وقد كانّتٍ الحاجةٌ إلى الكلام 
على أحكام القرآن واستنباط آياته في أبواب الفقهٍ وسائرٍ الأحكام وخاصّة 
ونحنُ في زمن كرت نوازِله التي تحتاج إلى بيان أدلّيها ين القرآن واتباع 
ذلك بُسججها من السّنة والأّر. 

وقد دارَسْتٌ شحنا عبد العزيزٍ الطريفيّ القرآنَ فعرضتٌ عليه 
القرآنّ أربع مراتٍ بدءًا مِن رمضانٌ عامَ ألفٍ وأربع مئةٍ وائنينٍ وثلائينَ» 
للهجرة النبويّةِ وأملّى علي آياتٍ الأحكام» ثُم فَسَّرَها في مجالسٌ 
لظلابٍ العلمء أَوّنّها في التاسِعَ عشرٌ من شهر شَرَّالٍ مِن عام ألفٍ 
وأربع مثق واثنين وثلاينَ» وأَنَمّ تفسيرٌ أحكام القرآن في أكثّرٌ ين مئةٍ 
وعشرينَ مجلسًا. ْ 

وقد بَسَط القولَ على كل الآيات المتَعلّقَةٍ بأحكام التكليفي 
الحَمْسةء فكَّمل التفسيرٌ أحكامٌ الفقهٍ بِقِسمَّيّْه العباداتٍ والمعامّلاتِ» 
والآداب والأخلاقٍ والسياسةٍ الشرعيةٍ في أحكام التعامّل مع الناسٍ 





أ موافقِينَ ومُخالفين» مؤمنين ومنافقين وكافرين. 
م 0 





وقد توسَّمَ في الكلام فتجاوّرٌ المنطوقٌ إلى المفهوم» والاستنباظ 


إلى الاستطراد» وقد جوع هذا التفسيرٌ كل مجلس في يؤمه. 
والحمدٌ لله على عَوْنِه وتوفيقه وتيسيره على تمايهء وتَمَّع به 
وبشَارِحِه وجايعهء وصلَّى الله وسَلَّمَ على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ 


وصحبه. 






5ه وكتب 
عبد المجيد بن خالد المبارك 
«عرصاه 


ممه لتقسع © 2 اعلدعةطنتصلة.ة 











مْقَدَمَةأكولّقٍ 


الحمدُ لله ربٌ العاكّمين» أَوْجَدَ الْكَلْقَ وتَكّلَ بهم» وجَمَلَ لهم 
عقولا تَهُدِيهم إلى دُنْياهُم ورّخيًا يَهدِيهم إلى دينهمء رَبٌ الآجِرَةٍ 
والأولّى» لا يستَحِنٌ العبادةً إلا مُوء .ولا يستحِقٌ كمال الشّكرٍ والحمدٍ 
غيرٌةٌ؛ والصلاةٌ والسلامٌ على نبيّنا المصطفّى بالرسالة» خير البَرِيّةَ وإمام 
الحدفِيّة. المخصوص بالوحي المحفوظ من التبديلٍ والتحريفي. كما قال 
تعالى : «إإنًا كن يلا الْكرَ وإ لم لتيظوة» [الجهر: 64ء أهَا بد : 

فإنَّ نِعمةً الهدايةٍ إلى معرفةٍ الله وأوامره ونواهِيهِ وامتثالها أعظمْ 
النُّعَم؛ إذ لا حَصِيصَة فارِقَةٌ بِينَ الإنسانٍ والحيوانٍ إلا بتلكَ النّعْمَة ومن 
حُرِمَ ذلك استَوّى مع الحَبّوانٍ بالاسيَمْتاع» ولا فارِقٌ بيتهم إلّا أنَّ كل 
واج د يَمْمْد ثنياة با ناس كمال يدوه ومقهه فيهاء' وكل جلس ينيد 
بَفْسِهء بل إن كثيًا مِنَ الحيوان أكثرُ مُتعةٌ في الدّنيا من الإنسان» قال 
تعالى : «رَآلدنَ كتررا بتتَحودَ وَبأمونَ كنا تأكل الأعة» [محمد: ١1]ء‏ وامئارٌ 
الحيوانٌ بن لا يُحاسّبُ على مُتعتِه فقال: <وَأئَارُ متك لم4 [محمد: 11١‏ 
ومن هذا قوله تعالى : طرْليِكَ لشو بل هُمْ أُصَلٌّ4 [الأعراف: 00/4]. 

أَوْلَى ما يَجِبُ الوقوفٌ عنذه مِن القرآن: مَعرِفةٌ أوامره ونواهيه 
وأحكايه» فمّن عَرَفَ أحكام الله في كتايه وتأمَّلَ ما فيها مِن إحكام» 
ودقيقٍ انتِظَامء وعَظِيمٍ المصاليح وجَلِيلٍ المَقَاصِد؛ٍ وَجَدَ في قُلْبه من 














الإيمانٍ بالله والتسليم والخُضُوع والتعظيم له أعظمَ مما يَجِدُه في الآياتٍ 
الكَوْنِيّةِ المُسْاهَدَةٍ كالسّمَواتِ والأَرْضٍ والتجُوم والكواكب والسَّحَابٍء 
وقد سَمّى الله أحكامّهُ مواعِط؛ فقد قال تعالى مدقا ذَكَرَ آياتٍ الطّلاق : 
«ييظكٌ بد ونوا لله [البفرة: 1989 طدَلِكَ يُوَعَط يدم [البقيرة: ؟58]» 
وقال بعد آباتٍ الظّهَارٍ: «طلك تعظوت يدء وَلنَهُ يما سملو جَيُ)» 
[المجادلة: 1# وقال بعد آياتٍ القَذْفٍ: طبظ أنَهُ أن تَمْردُوا لمثلد أذا4 
[النور: 06907 ولّمًا ذَكَرَ الله أُوامِرَهُ لبَيِي إسرائيلَ قال: طوَلوْ أَتَجُمَ ملوأ ما 
يوُحَظُونَ يو لكان حا طن وَأَسَدَّ تَِيئّاه [النساء: 25]؛ وذلكَ أنَّ الأحكامَ 
فيها مِنَ المَوْعِطةٍ والعِبْرَةٍ وعظيم المنفََةٍ لمَنْ تأملّهاء وإنَّ المَقِيَ بأحكام 
لقْرآن يح في قَلْيه نَ الإيمان واليقِينٍ بمقدار هه وبَصره فيها؛ لِما 
يَرَى من كام الأخكام ما لا يُمِكِنُ ورودَةُ إلا من خالِتٍ عَلِِمٍ حَكِيمء 
وقد قال التابعيُ الحارثٌ بن يَعْقُوبَ: «إنَّ المَّقِيهَ كُلّ الّقِبه مَن فَقّهَ في 
القُرآنء وعَرَّف مَكِيدَةً الشّبطان» 2‏ 


وأَحْكامٌ الاسلام موجودةٌ في القّرآنٍ بالإجمالء ولكنْ ينها ما يَظْهَرٌ 
بأَدْئى نظر؛ لِجَلَاءِ الننصٌ فيهء وينها ما بحناجُ إلى جلاء نَظَرِ؛ لِحَفَاءِ 
النّصنْ فيه وتلك مُوارَنةً عَكمِيةُ: إذا بَرَدَ كم لّتِ الحاجة للبصيرة 
وإذا خحَفِيَ الحُكمُ عَظّْمَتٍ الحاجةٌ إليهاء ولا فالحُكم موجودٌ بالنصٌ أو 
الاستنباطٍ وهذا مِنَ المُرادٍ بقوله تعالى: «وَبرَلَا عَيِلكَ الكتّبَ ينيدا لكل 
شي وَهْدى وَْمْمَةٌ ونشْرين لِلْمُسْلِمِنَ؟ [النحل: 186]. 


.)١(‏ رواه ابن بَعلَةَ في «إبطال الجِيّل» (ص/١)»‏ وابنُ عبدٍ البَرٌ في #جامع بيانٍ العلم 
وفَضّلهه (0//ا411) 1 








مُتَدَمَةُللويْفٍ 1 ) 








وإذا عَمِيتِ البَصَائِرٌ عن الحبجَج كان حالّها. كحالٍ البَصَّرٍ الأَعْمَى 
عن الطلريق» وإذا أَخَدّ الانسانُ العاقلُ العارِفٌ بِلْمَةٍ القرآنٍ بأمرَيْن؛ كَهمَ 
منه ما لا يَفْهَمْه غيره. وكْتَحَ الله عليه ما لم يَفْتَحْهُ على غيره: 

الام الأول : حُسنُ القَصْدٍ في طَلّبٍ الحَقٌّ؛ فإنَّ الله لم يُنزِلُ كتابه 
إلّا شِفاءً لأمراض الصُّدور وعِلَلِهاء ومن تَطَرَ في الشُرآنِ بِالهَوَى فَسَبَقَ 
تَطَرَهُ مَرَضُ قَلْبه: رَاعٌ فيبَصّرٌ بما يوافِنُ هَوَاه كما قال تعالى: طثلمًا 
رَاغُدَا أَناع أنه مُلُوبهُم» [الصّت: 50 فهّم زاعُوا وبَيّثُوا المَىّ فزاهُمْ غَيًا 


ِِ 


وديقًا. 


وقال تعالى: «وإدًا مآ نك سُورَةٌ طَذَرَ بَتَصْهْرْ إل بَنْضٍ هل 
يَرَنحكْم ين كر دم صرف ضرفت أَلَهُ فُلُويجُم» [العوبة: 117]ء وقال 
تعالى: هوا مآ َك سْورهٌ نمم مَن يَمْولُ كع رَدتْدُ كذيء إيمما 6أنا 
للدت موا َادَتهُمَ إيكا مم مَنتتنزوة 9© ًا الذيت فى مُويوهم 
مَرَضْل هَرَادَعَهُمٌ ريسا إِلّ رِجْسهِمٌ) [التوبة: 114 26170 وقال تعالى في 
هذا المعّى: «طف قُلُويهِم كَرَسٌ مَيَادَهُمْ أهُ مَرَضّا» [البقرة: 25٠١‏ فَالرجْسٌ 
والمَرَضٌ والرَّيْعُ موجودٌ فيهم بعِليهم قَبْلَ نَطَرِهم في القرآن» فزاكمُم 
نََرُّهم رِجْسًا ومَرّضًا وغَيّاء والله لا يَقَذِفُ في قلبٍ الصادقي عَيّا إذا نَظرَ 
في القرآنء فهو شِفاءٌ لِمَنْ حَسّنَ قَصْدُهء ولكن مَن لا يُوجَدُ الخيرٌ في 
كَل تُخْرْمٌ بضيرَئُه المَهم؟ طول عَم لَه دِيم حرا لَْتمَمَهُم» [الانفال: “كا 
ولأَجْلٍ هذا السَّبَبٍ يَزِيعُ بعضٌ من يَقرَأ القُرآنَ ويَعرفُ الحديتٌ؛ الحَرَكَتْ 


8 00 
نيته فانخرّف فهمه. 


الأَمْرُ النَّاني: إدامةٌ البَصَرٍ وإطالةٌ التَأَمُل في القُرآن؛ فَإنَّ مَعانِيَ 

















11 تدك لد 
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القرآنٍ وحِكمَهُ وأدلَّةَ أحكامِه لا تُحصِيها عقولٌ ولا تُحيظ بها قُهُوم؛ وقد 
دَعَا الله إلى التَدَكُرِ في القْرآن وتأمُلٍ آياته وتَتبُرها؛ قال تعالى: «كتبُ 
لَه كك يبرد يدا تيده وَنتدكرٌ ألا الآبب» (ص: 605» والكَدبْدُ بابُ 
القلوب» كُلّمَا انَسَعَ الَنْحُ اتسَعَ الذي يَدْخُلُه ين المَعَاني؟ ولهذا عَبَه الله 
تارك التدبرٍ بمُفْمَلٍ القلب؛ قال تعالى : طأ يترود الثرءات أ عَلَ موب 
أتَمَالّها» [تحيد: 104 وإذا كان القلبُ مُقْفَلُا فلن ينتفِعَ الإنسانُ بالسمع 
والبَضّر. ١‏ 

وقد كان السلّف يَحُنُونَ على تدبُرٍ القرآنٍ والتأنّي في قراءته 
لاستخراج ما فيهء وخاصّةٌ أله الأحكامء ويَظنُ بعضٌ الناس أنّ أدل 
أحكام القُرآنٍ والقرائئ عليها أُحْصِيّتُ وخُوّنَتُْ؛ وهذا عَلَط؛ِ فالئايث 
والمُحصّى هي أحكامٌ الدّينِ» فلا جَدِيدَ في الدَّينِ بعد انقطاع الوَحي» 
وإنَّما بَقِيَ من وجوه الاستدلالٍ مِن الوحي قَدْرٌ لا ينقطعُ. وقد قال 
ابن مسعودٍ في ذلك: (إِذَا أردتُمُ العِلْمَ فأَثِيرُوا القُرآنَ؛ فإِنَّ فيه عِلْمّ 
الأَوَلِينَ وَالآخرِين2"00 ودأَثِيرُوا»؛ يعني : نَقَّرُوا عنهء وتَمَكرُوا في 
معائيه وتفسيره. 

وقد رُوِيَ عن الربيع صاحب الشافعيٌ قوله: اقَلّمَا كُنثُ أَدْجُلٌ على 
الشافعئ 45 إِلّا والمُصْحَف بين يَدَيْهِه يتتبَعْ أحكامَ القرآن»". 

وقد كَانَ الأئمةٌ يَرَوْنَ مِنَ القُصُورٍ الاستدلالَ بما دُونَ القرآنٍ إذا 
كانَ الدليلٌُ فيه واضحًاء فَأَوَّلُ مَن يستَحِقٌ اسم أهل القرآنٍ الوارِد في 





.)١(‏ رواه ابن المبارّكِ في «الزُهده (ص580). 
(7) رواه البيهقيُ في مقدَّمةِ جَمْعِهِ لكتاب «أحكام القرآن؛ للشافعي 0١/1(‏ 




















قوله يي (أَمْلُ القُرْآنٍ أَمْلُ الله وَحَاصّتْه)0"©: هُمْ أعلَمْ الناسٍ بمواضع 
أحكايه منهء وأكتْرُهُم تدبّرًا وتأمّلا لمَعانيه ومن الغَلَطِ حَضْرٌ أو تقدينُ 
حَسَنٍ الصَّوْتِ بذلك الاسم والمَضْلٍ على من يعرف معانِيّهُ ويعرف أل 
أحكام لله مِن كتابه؛ فَأَحَنُ الناسٍ باسم «أهل القرآن»» وَأَمْل الله 
وخاصّته؛: مَن عَرَفَ حدود القرآنٍ وحروقّه وأقامهماء ثم يَلِيه: من عَرَفَ 
حُدُوده وأقامهاء ّ مَن عَرَفَ حروقّه وأقامها . 


وفي كتاب «أحكام القُرآن» للشافعيٌ فصل في التحريض على تعلّم 
أحكام القّرآنء وقال: «إنَّ مَن أَذْرَكَ يلم أحكام الله في كتايه نط 
واستدلالاء ووََقَهُ اله للقَوْلٍ والعَملٍ لِمَا عَلِمَ منهء فار بالفضيلة في دينه 
ودُنْيَا وَانتَقّتْ عنه الريّبُء ونَوّرَتُْ في قَلْبِه الحكمةٌ» واستَؤْجَبَ في 
الدَّينَ موضِعَ الإعامق»("© 


ا له مسد مَمَسَّرَةٌ للقرآن: 

ولا يتمَكُنُ صاحبُ عقل لبيب من معرفةٍ تفاصيلٍ أحكام القرآنٍ حنّى 
يَتَمكن بق الشئة؛ فإذا كع بلك القواجة لك جاع الولم: كنا قال 
أحمد بر بن حَنْبل: «أصولٌ الإسلام أَْبَعةٌ :0 : دَالَّ وَلِيلٌ» ومُبَينٌ» ومُسْتَيلٌ؛ 
فالدَّالُ: الله تعالىء والدَّلِيلٌ: القُرآنُ والمُبَيّنُ: الرَّسُولُ كله - قال الله 


تعالى: طْيَنَ لين ما ثيل لم4 [النحل: 4؛] ‏ والمُسْكَيِلُ: أونو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسندهة (1/ 741 حديث 11817): وابن ماجه (110)؛ من حديث 
أنّسٍِ وك . 
(5) «أحكام القرآن» للشافعي (01/1). 














هه القتازلل ةكد 


الألْبَابٍ وأونُو العلم الذين أَجْمَعَ المسلمونٌ على حِدَايَتِهِم ودرَايتِهم00©, 
ولا يُقبَلُ الاستدلالُ إِلّا مَِنْ كات هذه صِفَنّه. 


وقد سَّيْلَ أحمدُ عن قولهم: «السُنَةٌ قاضيةٌ على الكتاب»؟ فقال: 


م 


ما أَجْسْرُ على هذاء ولكِن السّنّهُ تُقَسّرُ الكنات وتبينة 7 


وكُلَّما كان اللَِّيبُ عارمًا بِالقُّرآنِ والسُنّقه كانت حاجَتّه إلى الرأي 
أَضْيَقَ» ونّما تَوَسَّعَ أهل الرأي في الدّينٍ برَأيهم لقِلَةَ معرقيهم بالنُصُوصٍ » 
فاحتاجُوا للرأي لسَّدٌ مكان الحُجَّةٍ لإثباتٍ الأحكام» والحبيرٌ العارفٌ 
بالنُصوص ودلالاتها لا يِبَأ إلى ذلك إلا في أضيّقٍ الأحوال» كما قال 
ابن تيميّة: «وكَلَ أن تُعْوِرَ النُصوصٌ من يكونُ خبيرًا بها وبدلالاتها على 
الأحكامه”” . 


ومعرفةٌ السّنَةِ تكوثُ بالتوسّع في جَمْع أحاديثٍ الأبواب» ومعرفةٍ 
مواضعها ومنازلها في الاستدلالٍء والمُحكم والمُتشابقء والنايخ 
والمنسوخ» والعام والخاصٌ» وَالمُطَلَقٍ وَالمُقَيّدِ والمَظعِيٌ والطائي دلالةٌ 
وثبوئاء ومعرفةٍ عددٍ أحاديثٍ الباب ومقارَنَها بما يشابهّها من الأبواب» 
وسبب زيادة هذا على هذاء» وعموم البَلْوَى» واحكامٍ العبادةٌ ةِ والآداب 
والإرشادء وتمييز مراتِب الثوته قال احمَدٌ وإشحاق: «إذا لم يَعْرِفٍِ 
الصحيح والسَّقِمَ والناسِح والمنسوحٌ مِن الحديث لا يُسَمَى عالِمًا)9 . 
)١(‏ «التيّوَات» لابن تيمية (ص47)» وانظر: «القَّقِيه والمتطّّهه للخطيب البغدادي (44/1). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضلهة (5/ »)١1954‏ واطبقات اللحنابلة» لابن أبي يعلى (1/ 0781 


(”) 7الاستقامةه (97//ا73). : 
(4) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص56). 








والمتشابهاثٌ في الوحي هي جهادٌ العُلماءِ؛ لأنَّ ذلك مِن ابتِلاءِ 
العُقولٍ الذي جَعَلَّهُ الله اخيبارًا للمَقاصِدٍ والنَيَّاتِهِ وإخراجًا لمَكْنُونٍ 
التفُوس» فبذلك يتماير الصادِقٌ مِن صاحب الهَوَى» فَمَصَارعٌ العلماء عند 
المتشابهاتٍ قَبْلَ المُحْكمَاتٍ . 





لم 


ولَمّا كان القرآنُ عامًا في غاليه» والسُنَّهُ مُمَصَّلَةٌ في عمويمهاء وجب 
على الناظر في القُرآنِ الإحاطةٌ بمعاني الآبةِ من السّنِ وتّحَرّي تفسيرها 
مِن القرآن؛ فَإنَّ القرآنٌ يُفَسّرٌ بعضّه بعضاء وِيْبَيّنُ بعضّه بعضًا؛ كما قال 
تعالى: أنه يل لَحْسَنَ ليث كنبا مُتَتَيِهَا مَكَاِنَ» [الُمر: 1]ء: قال 
سَعِيدُ بن جُبَيْر : ايُشْبِهُ بعضّه بعضًاء ويُصَدَّق بعضّه بعضّاء ويَدُلُ بعضّه 


على بعض270 . وبنحو هذا أو معناةٌ قال الْحَسَنُ وعكرمةٌ وقتادة" 2 وقد 
قال ابن عبّاسٍ: 'كِتَابٌ الله مََانِء كنّى فيه الأمرَ مرَارَا00, 


ولإحكام القرآن كان نَسْحُ أحكايه منه بِنَفْسِهء ولا يكاد تُنْسَحُ آيةٌ 


مِنَ القرآنٍ إلا بمئْلهاء ويُوَيدُها الحديتٌ والأتَرء وإِنْ كانّتٍ المُِّنَهُ تُمَيْدُ 
القرآنَ وتخصّصه وِتُبَيهِ وتفَسّرُهه كما قال أحمدٌ: «لا يَنْسَحٌ القرآنّ 5 
قُرآن يَجِيءٌ بعدَهٌُء والسّنّهُ تفسُرُ القرآن:9؟» 

وبنحو هذا قال الشافعيٌ وغيره. 

وإذا كانّتِ السُنَهُ لا تَسَحُْ القرآنَ عندهمء فقول الصحابيٌ من باب 
أَوْلَى» وأولّى منه : التابعيٌ . 
)١(‏ «تفسير الطبرية (191/550), 
(؟) «تفسير الطبري» (191/90- 917). 


(*) .«تفسير الطبري؟» /٠١(‏ 01917 
(5) «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الفرّاء (8/9/ا- 08/44 . 














لكلا 
معرفةٌ أقوال الصحابة والتابعينّ: 


ولا عِنَى للمفسْرٍ عن كلام السلفٍ صحابةٌ وتابعينَ» فقد فضَّلَّهُمُ الله 
على من بعدحُم» وفيهم من مصاحؤ اللْسالٍ وو البيان ما ليس فين 
بعدّهمء؛ مع ما هُم عليه مين الصَّدْقٍ والديّانةٍ والحبّاطةٍ في الكلام» 
«الشخري ل فقي عكر اق أن ون قدي وقد رو حهد كما في 
«العلل» - عن مُبَيْدِ الله بن عُمَرٌ قال: «أَدْرَكْتُ بالمدينةٍ رجالاء فرأئِتُهم 


2000# 


يُعَطمُون القولَ في التفسيرٍ ويهابُوته» منهم القاسِمٌ وسالِمٌ ونافِم) 
وفي الصحابة مِن شِدَّة التو في التفسيرٍ ما ليس في التابعينَء مع 
قَضْلهم وتزكية النبئ ل لهم فلم يَحْمِلْهُم ذلك على الجَسَارَةٍ على المُثا 
والقولٍ بالطَّنٌّ وكانوا أسَدَّ الأَمَةِ مشاوَرَةً ومراجَعَةٌ لبعضهم في كل نازِلق 
كما قالَ المُسَبِّبُ بن رافع: "كان الصحابةٌ إذا نَرَلَتْ بهم قَضِيّة؛ ليس 
لرسولٍ الله يك فيها أَئَرْ؛ِ اجِتَمَعُوا لها وَأَجْمَعُوا»؛ رواه الدارية9 . 
ولهذا كان قولٌُ الصحابة في صدر أقوالٍ الأمَّدِء ومن نمم 3 
لهم فكُلُ صواب هُم أَوْلَى الناسٍ به وَكُل نحط هم أقَلُ الناسٍ عَظًا 
فيه» ولم يُتّهَمْ واحدٌ بالجرَْةٍ على تفسيرٍ كلام اللهء والقولٍ فيه النَوَهُم ؛ ش 
لشِدَّ تعظيوهم لله ولكلايه والقولٍ عليه بلا عِلْم وقد قال ابن أبي رَيْدِ 
القَبْرَوَانِمُ ‏ كما في «الذب عن مذهب مالك» -: «وما عَلِمْتُ أنَّ أحدًا 
من أهل الِسئْةٍ تجان سَرّ على أنَّ صاحِبًا لرسولٍ الله خالّف ظاهِرٌ 


كتاب 22 


.6717/4 /1( «العلل ومعرفة الرجال لأحمد» زواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.)115( اسن الدارمي؟‎ 222 
.)38492/5( «الذب عن مذهب مالك»‎ )*( 











مُقَدْمَهُ هولق نكا 
وكان أحمدٌُ بن حَنْبَل يرى أنَّ الأخلّ بظاهر الآيةٍ بلا دلالة ين 
السُنّدَ ولا قولٍ أحدٍ مِن الصحابة: أنه تأويلٌ أهل البّع» كما قال: ( 
تأوَّلَ القرآنَ بلا دلالةٍ من رسولٍ الله كل ولا أحدٍ مِن الصحابةٍ فهو تأويل 
أهل البدع؛ لأنَّ الآبدٌ قد تكوثُ خاصّةٌ ويكونٌ حكمّها حكمًا عامّاء 
ويكونُ ظاهِرّها في العموم وإنما مُصِدَت لشيء بِعَيْيِهء ورسول الله كله 
المعبّرٌ عن كتاب الله وما آراد وأصحابه ألم بذلك مِنًا؛ لِمُشَامَدَتهِم 


الأمر وما أريدَ بذلك:" . 
مر وما أريد ب 


ولم يَكُنِ الصحابةُ حك على مريب واحدة في العلمء كما أنّهم 
لَيْمُوا على مرتبةٍ واحدةٍ في المَضْلٍء والتفاضْلٌ بيتهم بِالمَنْزِلَةٍ والمكانةٍ 
شي وتفاضْلّهُمٍ في العِلّم شيء آكَرٌ سه ل كاد لقانة لي الف 
كبَمّدُيه في المَضْلٍء كالحُلَفَاءٍ الراشِدِينَ الأربعة؛ فقد جَمَعُوا السَبْقَيْنِ: 
سَبْقَ العلم» وسَبْقَ المَضْلٍ» ومنهم من يِتَأَخرٌ على غيره بالفضل ولكنّه 
يسيقّه بالعلم» » كابن عبَّاسٍ وابنٍ مسعودٍ وغيرهما مِن الصحابة؛ فهُم قد 
يَنْضُلُونَ بعضّ العَشَّرةَ المُبَسّرِينَ نّ بِالجَنّةِ في الجلمء وذلك قَضْلٌ من الله 
ا فيْهَيّئْ لبعضهم أسبابا تُقَدَمُه على غيره من وجو وِيُقدُمٌ 

غيرّه عليه مِن وجدء وإذا اختلّت الصحابةٌ في حكم ين أحكام القرآنٍ» 
وكمتاووا منزلةٌ بلا مُرَجْح) فيْقَدَمُ القولٌ الذي ذمَبَ إليه ابن عبّاسٍ؛ لأنّه 
مِن أكثّر الصحابةٍ مشاورَةٌ لهمء ولدعاء النبيّ كلك له قال ابن عباس : 
دن كنت لأسأ عن الأمر الواحدٍ ثلاثينَ مِن أصحاب النبي كله" . 


)1١(‏ «العدة في أصول الفقهة (؟/ لا01). 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (478/1). 

















حم لم23 إن تجك و الغ 


ييَسَّرُ في شرط الأخذٍ بأقوال الصحابةٍ في التفسيرٍ عن شرط 
لير إلى النبيّ ككل؛ لاختلاف قُوَةَِ الاحتجاج والتَِّعَةٍ في الرّهم 
ولط ويُشَدَدُ في مَرْوِيّاتِ الأحكام مِن الحلالٍ والحرام ولو كانت في 
سياقٍ التفسيرء بخلاف مَرُوياتٍ تفسيرٍ معاني الألفاظٍ وأسباب التُرُولٍِ؛ 
لذن الحُكمَ يُشَدّدُ فيه ولا يُفَرقُ في سياقِه ولو كان في تَنَايا التاريخ أو 
السّيرةٍ أو المَعَازِي أو التّفْسِير؛ لبناء الححكم عليه وما بق التفسير فا مره 
دونَ ذلك» كما بنَاهُ مُمَصَّلا في رسالةٍ (التَفْرِي في أسانيدٍ التَفْسِير). 








أنْسابُ القول: 

يَتأكدُ على المفسّر 0 الأقوالٍ وأنسايّهاء حتى لا يَقَمَ 
في الأخذٍ بقولٍ مَهْجُورِء أو بقولٍ لم يُسبَّقْ إليه؛ فإنَّ للأقوالٍ أنسابًا 
تعِسَلْسَلُ كأنساب الرّجَالء والحَقٌ لا ينطع ؛ فلا بد له مِن قائِلٍ ولو لم 
يَكُنْ مشهورّاء ورُبّما كان ين السلّفٍ مَن قال بقولٍ شاد ثُم ثُرِكَ القول 
وَعذِرَ القائلُ» فذاكٌ قولٌ مهجورٌ لا ينبَغِي اعتبارٌه مِن السلّفٍ السابتي؛ 
لأنّها رَلَدُ متروكةٌ بدلالةٍ مَجْرِها؛ لأنَّ السّلّف أهل عِلم وديانةٍ لا يُظبِقُونَ 
على ترك قو مُعرِ ويَهجُرُوه إلا وعَلِمُوا مُخالفته الدليل. 

ومن التَلِْيس على بعض المتعَلّمِينَ أنْ عَطَُوا الاقتداء بالأئئّة بحَجّةٍ 
تعظيم الأَيلّد؛ فَاستنبَظُوا من النُصُوصٍ معانيَ لا قائِلَ بهاء وهذا أشَّدُ مِنْ 
الخد بالأقوالي المهجورة؛ فتلك مَبْنُورةٌ الأنساب» وهذه لا أَنْسابٌ لها 
وإِنّْ تو عمُوا أنّها تنتَِبُ للدليل؛ فالدليلٌ قد مَّ بحَيْرٍ عقول الم 
وقلوبهاء ؛ فإذا لم تحرج عقولهم وقلوبهم بقولٍ منه فهو عَقِيمٌ» فليسٌ كُل 
الأدلّةِ يولّدُ منها أقوالٌ. 








مُقَدَمَةُللولْفٍ 1 1 


وقد ظهَرَ فى الأزمئة المتأخرَةٍ أقوال شَادّةٌ من هذا الباب؟ بحسن 








قَصْدٍ من أقوام» وسُوءِ قَصدٍ مِن آَرِينَ» ودَخَلَ الضَّلَالُ والانجرافٌ في 
الثّينء وحَرِقَ إجماعٌ السلّفٍ والأئمّة؛ لإشباع أهواءٍ أفرادٍ وجماعاتٍ 


وقد قَابَلَ هذه الفِكةً طائفةٌ عَلّثْ في التقليدِء فلا تَرَى الخُروجّ عن 
مَذَهَبِ إمايهاء فتَرَى نَسَبَ أقواله أَصَحّ أنساب الأقوال» ولو كان الدليل 
مع غيرها ظاهرًاء فهؤلاءٍ قَدّمُوا المّجَالَ على الأدلّوَء وأُوليِكَ أَحَذُوا 
الأدلّهَ بلا رجال! 


والأئمةٌ وأتباغهم لم يقونُوا بأقوال لِيتَعَصَّبَ لها النامُ فيُكلُدُوهم 
ويَتْرُكُوا الأدلّةَ فقد قال أبو حنيفة لأبي يوسّفء والشافعيٌ للرّبيع» 
وأحمدٌ لولّيه عبدٍ الله» ومالك لابن القايم: «إذا صَحَّ الحديثٌ فَحُذ به 
وائْرْكُ كَوْلِي»"2 وحادّث طائفتان عن الصَّوَابٍ ونوَّهّمُوا التعارْض بين فِقه 
الأدِلّة وفقه الأئئّة» وكُنُها مَسَالِكُ للتعليع لا للتعضّبء ففِقة فك الأحمة لكا 
خرّجٌ من رَحِمٍ الأدلّقَه وعلى الام تمحيصض تلك الأدلّة: صِحََةٌ وضَعفاء 
وظهورًا وتحَفاء» وعمومًا وُصوصاء ونَسْحًا ومَنْسُوحَاء وإطلاقًا وتقييدّاء 
وكَظعًا وطَلنّاء ونَضًّا وقَهْمًا. 

ومعرفةٌ الأدلةِ لا يعني هَمرَ مَذاهِبٍ الأئمّةٍ والتَمَذْهْبٍ على طرائقهم 
في التََقهِ بلا تعضّبء ولا يعني عدمٌ الخُروجٍ عن التقليدٍ لِمَنْ مَلْكَ 
القُّدرةَ على التخرير. 


(1) انظر أقوالّهم في: «الإنصاف» في يان أسباب الاختلاف» للدهلوي (ص؛ .)1١‏ 

















حت اللقنلق لقا عند 


سيط 








وقد كان الإمامٌ أحمدُ أكثرٌ الأمةٍ الأربعة جمءًا للحديث والأثر 
وكتابه «المُسْنَد؛ ومَرْوياتُه في السُوَالاتٍ والفضائل والرَُدٍ وَالوَرَعَ والعِللٍ 
والرّجال: دالّةٌ على ذلك» ولا يُّنازِعُه في ذلك أحَدٌء وهو آخِرٌ الأئمَةٍ 
الأربعة وفاءٌ وتحصّل له من معرفةٍ قولٍ مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ ما 
ا ا ل ست 1 0 
المذاهب قبل َ تَظهَرَ مذاهِبُهم» وكانّتُ كثرة مرويّاتٍ 123 للحديثث 
والأرٍ سببًا في كفاية أتباع مذيه عن. جمع الأدلَّ على أقواله» بخلاف 
غيره؛ كما احتاج أَنْباعٌ الشافعيّ إلى جمع أدلّةٍ مذمّيه كما قَعَلَّ الوقن 
في كتابه «السّئّن والمَعْرِفّةه» وكما احتاجج أنباحٌ أبي حنيفة إلى جمع أدلَّةٍ 
مذهَبهٍ كما قَعَلَ أبو يُوسّفَ ومحمَّدٌ بنُ الحسّن في الآثارٍ وغيرهاء 
وكالطّحَاوِيّ في كنايه «مُشْكلٍ الآثار»ء» و«شرح معاني الآثار»» وكان أَنْبَاعٌ 
مالكِ أكثرٌ أصحاب المذاهب الأربعةٍ عنايةٌ بآياتٍ الأحكام وجمعًا لهاء 
وكان أتباعٌ الشافعيٌ أكثر أصحاب المذاهب الأربعةٍ عنايةٌ بأحاديثٍ 
الأحكام وجمعًا لهاء وكُلُ مَذْمَبٍ له قَضْلٌ غلى غيره في باب دُونََ باب. 


والمنقول عن الإمام أحمدٌ بنِ حنبلٍ في أخذٍ الأحكام ين آياتٍ 
القرآن قَذْرٌ ليس بالقلِيل» وهو مَنْمُورٌ في مسائِله والتقَولٍ عنه» وعائته في 
مواضعه من هذا الكتابء وللقاضي أبي يَعْلَى كتابٌ في أحكام القرآن؛ 
يَذْكُرُه ويَنْقُلُ منه الظُوفِيُ وابنُ الام وغيرٌهماء وأبو يُْلَى إِمامٌ في 
المذمّبٍ ونُصوص الإمام واختلافهاء ولكنّه قليلٌ النظر في عِلَلِ الحديثِ 
ورجاله؛ نولهذا وَقَعَ الاحتجاجٌ بأحاديتٌ واهِيةٍ وضعيفة. 














مُقَدَمَةْافولْفٍِ م ْ 








ومذمَبٌ أحمدٌ في 0 لأحكام القرآنٍ وغيرها ظاهِرٌ في 
سؤالاتِه» ونُقولٍ أصحايه عنهء كاستدلاله بدليلٍ الخِطَابٍ في قولِه تعالى: 
طآَرٌ يهن [النرر: 001؛ فَتَقّلَ ابن هاني عنه أنه أَخَلَّ من هذه الآية أنَّ 
المُسْلِمَة لا تكشيث رأسّها عند نِساءِ أهل الذَّمّةا"2. ومثله: تحريمّه ذَبِيحةً 
الْمَجُوسِيَ وصيده؛ لقوله تعالى: طيَمَم لي وا الكبّ ِل 21» 
[المائدة: 4]0 لكُوْنٍ الْمَجُوسِ ليسوا أهلَ الكتاب”©. وأنَّ الغُرَابَ والسَّبُعَ 
يَفُْله المحم ولا كنّارَة عليه لقوله وق : « توا القند وم خ]» 
[المائدة: 90]» وهذه لا تُسََى صَيد 9 , 

وملمَبُه : الؤُقوف على العٌموم المُستَغْرِقٍ للجنس في القُرآن وَالبَحثٌ 
عن مُخصّصٍ له كما تَوَقتَ في عموم اليد والوَلّدِ في قوله تعالى: 
«وَالتَارقُ وَسَارِقَدُ مأقْطعُوَا أْدِيهَمَاه [المائدة: 508» وقولِهٍ تعالى: 
«بؤويك أنه يه لي » [النساء: »]١١‏ فقد نَقَلَ ابنّه عبد الله - ونحوّه 
صالِحٌ - قوله: «. . . تَقِكُْ عند الوَلَدِ حَتَّى يُنزِلَ الله تعالى آلّا يَرتَ قايِلٌ 
ولا عَبْدٌ ولا مُشْرِكُ فلَمّا عبّرتٍ السُنَهُ معتّى الكتاب فقال رسول الله كل: 
(لَا يَرِثُ مُسْلِمْ كَارًاء وَكَا كَاِرٌ مُسْلِمَا)”؟». وقال: (لَا يرث القَايْل)"؟ -: 


لم يُعْلَمِ النامُ اختلَقُوا في أنَّ العبد لا يَرِتُء وإنّما قال رسولٌ الل يلل: 


.)١59/9( «مسائل أحمدء رواية ابن هانئ؟‎ )١( 

)١(‏ «أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص/01: و#العدة في 
أضول الفقه» (9/ 469 .)482(١‏ 

(9) «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله؛ (ص5١3).‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (587/7؟)؛ من جديثٍ أسامة بن زيدٍ ؤإا؟ 
وصححَه. 

(0) أخرنجه الببهقي في السئن الكبرى (*1707١)؛‏ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جله . 

















0-6 كتانق[ ان كلش 








وليس له فيه لك»". 

وكان يُخصّصٌ عمومٌ القرآنٍ بِعَمّلٍ الصحابة. ويَرّى أنَّ ذلك 
التخصيصٌ هو معنّى الآية» كما نقّلَهُ عنه ابُهُ صالِحٌ في «مسائله؛» ومن 
ذلك: فُمْيَاهُ بأنْ يَتَسَرّى العَبْدُء مع أنَّه قِبِلَّ له: إِنَّ الله يقولُ «إِلًا مخ 
أروْههمْ أو مَا ملَكْتْ لَيَمه» [المؤمنون: : والمعارج: 0*]؟ فأ مِلكِ 
للعَبْدِ؟! فقال أحمدٌُ: «القُرآنُ نرَكَ على أصحاب النبيّ كي وهم يَعْلَّمُونَ فيمَّ 
أَنْرلَ وقالُوا: يَتَسَرّى العبدُه”". فَجَعَلَ قول الصحابة مُوّلَا لظاهرٍ الآية. 


هن ب عا ول تل قل ”© دكن مال اعد إلا هو لي 


وكان يأحُذُ بالإبهام ويحتاظ في ذلك؛ كما أَخَدَّ بِحُرمَةٍ المرأةٍ على 
الرجل لمُجَرّدٍ العَقْدِ على ابْنَتهاء وحُرمةٍ الرّوجةٍ على أبي الزوج وإن لم 
د 3 و 7 8 سام 2 2 
يَدْْلٍ الزوج بهاء لمَولِهِ تعالى: ظوَأْمَهتُ نيكم ... وَحَليِلُ 
نكم [النساء: +2275: ومِفْلُ ذلك: حُرمةٌ زوجةٍ الأب على الولَّدٍ 
لمُجَرّدٍ الْعَقّْدٍ بلا مُخولٍ؛ لقوله تعالى: «وَلا كمأ ما كك ناكم 
يِب تسلو [النساء: ؟؟]ء كما نَقَّلَّهُ عنه ابنّهُ عبدُ الله ©» وكان أحمدُ 
يقوك: «المُبِهَمَاتُ ثلَاتُ»؛ بعني: أمَّ الروْجَو ورَوْجَةَ الأبء ورَوْجَة 
الوَلَد" , 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (11"0/8), وابن أبي شيبة في مصنفه (707/1)؛ من حديث 
عبد الله بن عُمر ري بمثلهء وأخرجه البخاري (78/8)؛ ومسلم (1917/ ١8)؟‏ بنحوه. 
المسائل الإمام أحمد»ء رواية ابنه عبد اللهة (ص478). 
«العدة في أصول الققه؛ (088/1). 
#مسائل الإمام أخمد وإسحاق بن راهويه» للكُوْسَجٍ (4/ ١957‏ 1844). 
#مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله؛ (ص 0787 . 
«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راغويه» للكوسج (1941/4-/01851. 
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مُقَدَمَةلوَلْقٍ 7 ) ْ 





وعندٌ احتمالٍ الآية العموم الصو تَقَلَ عنه عبدٌ الله الأخلّ 
بالعُموم» كما في قوله تعالى: طول ككحا مَا ككمَ عباوْكُم يرت ألْنَسَكِ 
ِلَامَا قَدْ صَلَت» [النساء: ؟4]1؛ قال أحمدٌ: «ما كان في الجاهليةٍ 
فظاهِرُها يحتّملٌ أن يكونّ أَبُوه وجَدَّه وجَدٌ أبيهء وقال بعضٌ الناس: 
وكذلك أَبُو أمّهِ لا 1 ان 


وكان أحمدٌ رُبَّمَا حصّصٌ عام السّنّةٍ بخاص القرآنٍ» كما في قِضَّدٍ 
أبي جَئْدَل("©؛ وذلك لَمّا تصالّح النبئ يكل على أنْ يَرْدٌ للمشرِكِينَ مَن 
جاءكُم مؤمئاء فرَدٌ دّ النبئ كلهْ الرّجَالَ ولم يرد د النْسَاءَ مع كون صُلْحجه 


بن مم لمعه 


عامًّا؛ وفي ذلك قوله تعالى: ين طنتمُوشنَ مؤيتت قلا بوشن إل الخار» 


[الممتحنة: 9806 , 


وكان يُخصُصٌ عُمومَ القرآنٍ بفعل النبيّ 25 كما في قوله تعالى: 
ولا كعَربوَهنَ حي يدا 00 [البقرة: ؟771]؟ عل القُرْبَ: الجمّاعَ؛ لفِعلٍ 
النبئ يَكِلةِ مع أزواجه ونومهم في لِحَافٍ واحليا» 

وكان يخصّصٌ عمومٌ الآ بالقياس» كما في قوله تعالى : طرَايَ 
يمن نم4 [الثُور: ]» فكان أحمدٌ يقولُ بأنَّ الرجلّ إذا قَذَفَ زوجنّه 
بعد الدلاث وله منها ولد برب تفه: أنه يُلَاعِنُ» فقِيلَ له: إِنَّ الله يقولُ 





)١(‏ «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد اللهة (ص77). 

زقف «صحيح البخارية (7911 71911)؛ من حديث مروانَ بن الحَكُم والمِسْوّر بنٍ 
مَحْرَمَة جإياء 

() «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله (ص751)» و#العدة في أصول الفقه؛ 
7ه 

(؟) «العدة في أصول الفقه» (1/ 0014 











3 اخينا 


شاه 








بون انوج [الثُور: *]ء وهذه ليست برّؤْجه؟2©01» فاحتّجٌ أحمدٌ بأنَّ 
الرجل يُطلنُ ثلانًا وهو مَرِيضٌ فَْرِتُه؛ لأنّهِ قار مِن الهيراثِ وهذا فارٌ مِنّ 
الولّد. 

وقد اختلّفٌ قولُ أحمد فيما إذا كانّ في الآياتِ الجننُ واحدًا 
والسببٌ مختلقًا على روايتَيْنِ: روايةٍ ببناءِ المُطْلَقِ على المُقَيّدِ كما في 
قوله في العِنْقٍ بالظهَارء فيرى أنَّ الرَّبَدَ مؤيِئة مثل كفارة المَثْلِء وروايةٍ 
لا يْبتَى المُطْلَنْ على المُقيّدِ ويحْمَلَ المُطْلَنُ على إطلاقهء كما في حدٌ 
الِيّدِ في التيمُّم وحَدَّها في قَظع السَركَق فلم يَجْعَلْ أحمد اليِيَثُمَ إلى 


المرفقَيْنِ؛ لكونه بدلا عن الوضوءٍ وهو إلى المرفقين””؛ وجَعَلَ ححدٌ 
السرقةٍ إلى الكَفتٌ؛ لأنَّ الله ذَكَرَ اليَدَ في الوضوءٍ فَحَدَّهَا إلى المرفقَيْن 
وأظلَقّها في التيمّم والقّظع؛ فدلَ على أُنَّهِ إِنْ لم تُحَدَّ فهي إلى الكت 

َلأَحْمَدَ مسالِكُ في التفسيرء تُعْرَفُ بالتتَيّع والنَّلرٍ ولا يجِمَعُها 
بابٌ ولا يَحُدّها موضِعٌء وهذا الكتابُ جَمْعٌّ لآياتِ الأحكام وتفسيرهاء 
على سبيلٍ التوسّط» لا البَسْط والتَّوَسّعء ومن الله يُستَمَدُ العَوْنُ والتوفيق 
والتسديلٌ. 


عبد العزيز الطريفي 
خاتمة صَمَر عام ستةٍ وثلاثيق واربع مئةٍ وألف 


.)050 20094 /15( «العدة في أصول الفقد»‎ )١( 
.)578/1( «العدة في. أصول الفقه»‎ . )5( 
.)574 538/( «العدة في أصول الفقدة‎ )( 














سورةٌ البَقَرَةِ سورةٌ مَدَنِيّةٌّ كما قالّه ابن عباس وابنُ الرَُيْرِهِ وقد 
حكّى غيرٌ واحدٍ الإجماعً على هذاء وقد قال أحمدٌ: «أربَعٌ سُوَّرٍ نَرَلَتْ 
بالمدينة: البقرةٌ» وآلُ عِمرانَء والنْساءكٌ» والمائدة». 

وجاء النهي عن تَسويّتها سورة البقرة في حديثٍ لا يَصِحُ؛ وفي «المسنّده 
وغيره؛ أنَّ النبي يل ناكى أصحابّهء فقال : (يا أَضْحَابِ سُورَةالبقرَواء وفي 
«الصحيحَيّن» قال أبن مسعود : «هذا مَقَامُ الذي أَنزِلَتْ عليه سورةٌ البَقَرقاء 
وكانَ شِعَارٌ الصحابة والتابعِينَ يومَ قِتَالٍ المرتَدّين : (يَا أصحات سورة البقرة) . 

وقد تَضَمَّنَتُْ سورةٌ البقرة أحكامًا كثيرةً قي الظهَارةٍ والصلاةٍ 
والصّيام والحَجٌ والرّكاق» والحُدُودٍ والتعزير» والتُكاج والطّللاقٍ والعِدَّدٍ 
والرّضَاعٍ وَالمُتْعَةٍء والمعامّلاتٍ والوّصَاياء وفيها من قَصّصٍ الأنبياء 
وغَيرهم للاتّعاظ والعِبرّة. 






8 فال تعالى: هِوَإِدْ كَالَ ريلك بِلْملبكة إن جَاعِلُ فى الس علِيكةٌ 

الوا أجل يا من ينيد فيا وََنْفك اليْمَ وَضَنُّ شيَحْ عنيةَ 

يدس لَك كَل إن ملم مما ألا َمَلَمُو؟ [البقرة: ف 

أخبّرٌ الله تعالى ملائكتة بأنّه سبحائّةُ سبَجْعَلُ خليفةٌ في الأرض» 

والخليفةٌ هو العامرٌ لهاء ويحَلْقُهُ مِن ذريّيِ خلفاء يتتابَعونَ تناسّلا جيلا 
بعد جيل إلى ما شاء اللهُ. 


























الحكمةٌ من الخلتي والاستخلاف: 

وإنَّما ذكَرٌ الله هذه الآية بعد آبة ةِ خأتي السئوات والأرض» وعظقها 
عليها بالواو؛ ليبيّنَ تسلسلَ العمل » وأنَّ الحقائقٌ لا تَرْسَحُ في الأذهانٍ 
إلا بِذِكْرٍ مَبْدَئها مُتسليِلاء ؛ وبذلك تَقْوَى القناعاتٌ» ويحصّل التسليم» 
ولِيُنْبِتَ سبحاتة لعبادِو أنَّ هذه المخلوقاتٍ: الشمس والقمرٌء والأفلاك 
والأرضّء خُلِقَتُ للإنسانٍ المستخلّفي وتدبير شأيف وهذا إكرامٌ لبني دم 
وعبادةٌ الإنسان لهذه المخلوقاتٍ تنكيسٌ لمقاديرٍ الخليقة؛ فمَن عبّدَ الشجرٌ 
والحَسجرٌ والكواكبٌ مِن دون الله وهي مخلوقةٌ له لم يَحْرِفٍ الحكمةً مِن 
الخلق» وَإِنّما عبد شيئًا خُلِقَ لأجلىء وهذا مع كونِهِ جهالةً عقليّة» فهو 
ضلالةٌ في الشريعةٍ وشِرُُ في حقٌ الله سبحانه. 

سبب ضلال التاس: 

ومن أعظع ما يُوقِعُ م الإنسانَ في الخط] والشرٌ: جهلَة بمقاديرٍ 
الأشياء وقيّمها + فجهل الإنسانٍ بنفسِهٍ وبغيرو ودَّمَابٌ الحكمة من إيجادو 
عنهء يجعلَُ يك ينَّجَهُ إلى غيره بنظر خاطيعء ومعرفتُة بنفسِه وجهلَهُ بغيره 
كذلك؟ فمّن عرّف الأشياة على الحقيقة» عدَّلَ في نفيِهِ معهاء ومّن جَهلَ 
قمة طلم باغها يخن: ْ ا 

وَصِتَبَب الشرّ في بلي آدمَ هو إعراشهم عمَاعَرَّف الله به 
المتخدرقات» وعن منْزِلتهم عندّهاء فوقَعُوا في أنواع الشركِ؛ خوفًا 
ومحبةٌ؛ وطاعةً وعبادةً» ورجاءً وغيرٌ ذلك. 

ولذا قال #6 في أوائلٍ الآياتِ: «كَيْف تَكتيُونَ بل كُدمم 
أتونا تسق 3 بست مم بيك ثم رجد تمت © م اليد 
عَقَ ا ف 57 م الآياتِ [البقرة: 15-14]» فبدا يرجم 
الإنسانٌ ويعرقة بما نَسبَهُ من أصِلِه وأصل غيره؛ ليَعرفَ الحقائقٌ والأصولٌ 
على وجههاء وأنّ الله أمَرَ الملائكة بالسجودٍ لآدمّ؛ فكيفت يسجدٌ بنو آدمّ 
لِحَسبَر؟! 
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وقول تعال. إن جَاوِلُ في لض عَلِيكة»: 

التخالفٌ هو التعاقْبُ على الشيءء والكَلْفُ: ما وراء الشيء؛ قال 
تعالى: الم يَأ وم ين خَلْفِهِمْ4 1آل عمران: »]17١‏ وقال تعالى: لرَقَالَ 
موسق لِلّفِهِ هرُورت ب أعلئى في ىه [الأعراف: 147]» وفي الحديثِ في 
#صحيح مسلما؟ من حديث ابن عمرٌ في دعاءٍ السّمَّرِ: «أَنْتَ الصَّاحِبُ في 
السّمَرِ وَالحَلِيفَةُ ذ في الأغل20, وقال تعالى: «وَيَسْتَطْلِف من 0 8 
كه [الأنعام: 178]» وقال تعالى: «وأذكركا إِذْ جَعَككُم خْلَنَآءَ مِنْ بَمَدِ 
َوْمٍ ُوْج» [الاعراف: 0134 وقال: وَل كرا إذ لكر لقا ين بتد 
عاد [الأعراف: 104. 

ِذّنْ: فالخليفةٌ هو: الذي يأتي بعد غيره؛ والبَصَرُ يتَخْالَفُونَ على ما 
هم فيه مِن سُكُنَى الأرض وعمارتهاء وتدبيرٍ الشأنٍ العام والخاصل» 
وعلى الأمرٍ والحكم ؟ ولذا سُمّيَ الأميرٌ: «خليفة» 

وقد كان أبو بكرٍ يسمّى خليفة رسول اش وكذلك عمرٌ؛ قال 
عمرٌ بن الخكلاب وه : «لو أَطَقْتٌ الآذانَ مع الجِلَّيِقَى لأَذَّنْتُ)؛ يعني 
الخلافة؛ روا عبدُ الررَّاقء وابنُ أبي 6 

قال ابن جرير: : ذإ جَاوِلُ فى لي عِيكئه مني يخْلّقُني في 
الحكم ين لت0 0 

وذلك الخليفةٌ هو آدمّ ومن قامَ مقامّهُ في طاعة الله والحَُكم بِالعَدلٍ 
ِينَ لقو وأمّا الإفسادٌ وسفكُ الدماء بغير حمّهاء فون غير خلفائه . 

الحكمةٌ من التأمير» وحكمة: 

ومن هذا يُوْحَذُ وجوبُ التأميرٍ على الجماعةٍ؛ لأنَّ تخالّف البشرٍ 








.)918/5( )1845( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه؛ (1839) (485/1)» وابن أبي شيبة في «مصنّفهه 
لل 

(؟) «تفسير الطبري» (1/ 4/84 ط. هجر). 

















اله 
مجرّدًا علامةٌ فسادهم» وهذا ما قصدَنهُ الملائكةٌ في فولهم مستفهمينَ: 
لِأتجْعَلُ فيا م من ميك فيا وََنْقِكُ الرّمَآه4؟! لأنَّ الجن سبَقُوا البشرٌ في 
الأرض» فَأفْسَدُوا واقتكَلُوا؛ روى ابن جرير» وابنُ أبي حاتم» وغيرهماء 
عن الرم ‏ عن أبي العالية؛ في قولِه: دِإِن جَاعِلٌ في الس " َيمَنُه إلى 
قوله: طوَأعُْمُ ما بُدُونَ ومَا كُُمْ تَكُيوت6 [البفرة: *5]؛ قال: خلّقّ الله 
الملائكة يوم الأربعاءء وَخْلّقَ الجنّ يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجُمْعة 
فكمّرٌ قومٌ مِن الجنٌّء فكانتٍ الملائكةٌ تَهبظ إليهم في الأرض فقاتلُهم» 
فكانتٍ الدماءٌ بيتهم. وكان الفسادٌ في الأرض» فين ثم مَّ قانُوا: طأَتَجْمَلُ فيا 
من يُفْيِدُ فِيبَا4ك؛ كما أَفسَدَتِ الجن لوَيِنْفِكُ الزْمَه» ؛ كما سَفُكُوا29. 
ورُوِيَ هذا عن الضَّحَّاكٍ عن ابن عبّاسٍ”". 
وإنّما كان الفسادٌ لازمًا عن وجود الاستشلافي؛ لأنَّ البشرّ 
المستحْلَفِينَ يتناسَوْنَ ما يقعُ من خطأ آبائهم» فيتكرّرٌ فيهم ما سبَّقّ في 
غيرهمء بخلاف من يعر ويخلدُ دائمًا بلا استخلافي» 10 
مرة ولا يتَكررٌ غالبًا ؟ لأنّه يَذكُوة بنفسِه » ويلوق ألْمَهُ بحواسّه. 
ثم إِنَّ مَن يُستخلّفُ يُنازِعٌ غيرَةٌ على البقاءء ويتشبّتٌ بأسبابهء ويخاف 
من الموتٍ ويترقَبهٌ» ويهرْبُ من أسبابه ؛ ليدوم بقاؤُةُ أطولَ؛ لهذا نشّأ في البشرٍ 
الحسدٌ والكذبٌ والتدليسٌ والسرقةٌ والقتلٌ منارّعَةَ لسلامةٍ الحياةٍ والبقاءٍ فيها . 
ولا يستقيمٌ حال ؛ 5 بني آدمٌ إلا بخليفة يحكُمْ بالعدل؛ ولهذا نجدٌ أن 
ا وَحُكُمٌ الل لا بدَّ له ين 
قائم به» وهو الخليفةٌ؛ فالفسادٌ يتحققٌ يتحقق بخروج الخليفة عن حُكم اللو 
وبخروج المحكوم عن حكم الخليفة إذا حكمّ بحكم الله وبما لا يُنافيه. 
ومن الوجوو على وجوب التأمير: أنَّ الله أمَرَ الناسَ بالاجتماع» 


)١(‏ «تفسير الطبرية /١(‏ 444)»: وتفسير اين أبي حاتم (1/ لال69. 
(؟) «تفشير الطيري» (808/1). 
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ونّهَى عن التفرّقٍ والوَحْدة؛ ففي «السنن»؛ من حديث ابن عمر مرفوعًا: 
أنّ رسول الله يكل قال: (يَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةٍء وَمَنْ شُذَّ شَذّ إِلَى الدّار)0" . 

وروى أحمدُء وأبو داو عن أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال: قال وَله: (عَلَيْكَ 
الجَمَاَةٍ؛ فَإنمَايَأكلُ الذَئْبُ الْقَاصِيَة)0 . 

والوّخدةٌ يستقيمٌ أمرٌ الإنسانٍ بها بلا فسادٍ غالبًا؛ لأنَّ الفسادَ يتحمَّنُ 
باجتماعِه مع غيروء كما يحصّل الرّنى والسرقةٌ والقتلّ والغِيبةٌ وغيرٌ ذلك» 
ومع هذا فقد أَمَرَ الله بالاجتماع؛ ؛ لأنّ منافعَ الاجتماع أكثرٌ من مضارة» 
ولا بدّ لهذه المفاسدٍ الناشئةٍ عن الاجتماع من حُكُم يضبظء ونظام يحكُمُ. 

ودفمٌ الفسادٍ لا يكوثٌُ إلا بإمام عَذْلِ؛ لذا و التأميرٌ على الناس 
في الحَضَرٍ والسَّمَرِ؛ لأنَّ أمرَ الجماعةٍ لا يصلُحُ إلا بذلكء وتُدقَعُ به 
المشاحَةٌ فيما بيتهم؛ وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وتتحّنُ الوكابةٌ من وجهين: 

أولّا: ثبوثُ النصٌ من الوحي بذلك» والنصٌ: ما أنْ يكونَ عامّاء 
أو خاضًا ‏ والخاصٌ رُفِعَ باتقطاع الوحي -: 

آنا النصّ الخاصٌ : فكثبوتٍ خلافة أبي بكر؛ فإنَّ خلافتهُ دل عليها 
الدليلٌ الصحيحٌ؛ لأمور ليس هذا مَحَلَّ بسطها. ' 

وإمامةٌ الصلاةٍ في الصدر الأول كانت للإمام الأعظيء وقد كان 
النيك كَل يعدم أبا بكر فيهاء وإذا أرسَلَ سَرِيَةٌ حِعَلٌ الأمير يصلّي فيهم» 
وهكذا ينبغي للمسافرِينٌ أن يصلّيَ فيهم أميرُهم؛ ففي «المصنّفٍ) 
لعبدٍ الرزَاقِء عن مُهاجِرٍ بن ضَمْرَةَ؛ِ قال: اجتمّمَ أبو سَلَمَةَ بنُ 
عبد الرحمن» وسعيدٌ بن جُبَيْ فقال سعيدٌ لأبي سَلَمَةٌ: حدَّثُ؛ فإنا 


.)455/5( )؟١509( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)165 /9( (؟) أخرخه أحمد (9/214؟) (515/5)غ: وأبو داود (/ا58)‎ 











ستَبَِّعُكَ فقال أبو سلمة: قال رسولُ الله يل (إِذَا كَانَ ككَانَةٌ في سَفَْرِه 
لْيَؤْئَهُمْ أْرَوْمُْء قن كَانَ آسْدَرَمُمْ سِنَاء كَإِذَا أنَهُمْ َهوَ أَِرْهُمْ)؛ قال 
أبو سَلَّمةَ: فذاكُم أميرٌ أمْرَهُ رسولُ الله 06" . 

وأا النسٌ العامٌ: فكقوله 4 (الأَِمَةُ هِنْ فُرَيْضي)”". 

فإذا اسْتَوَى إمامانٍ في أحقيّةٍ قَيّةٍ الخلافة» فالقرشيٌ يقدَّمُ على غير 
القرشيٌ بالنص . 

وإنّما عُرِفَتْ إمامةٌ أبي بكر بالاستفاضة المعنويّة» وقد تجتمعٌ 
القرائنُ وتستفيضٌ؛ فتكونٌ كالنصٌ الواحدٍ الصريحء وإنَّما لم يذكُرٍ 
النبئ يلك اسم الخلافة صريحةً بعدَهُ لأبي بكر ؛ لمنزلة الشُورَى وتطييب 
نفوس الأمّةِ باختيارٍ واليها؛ قفي «المسنداء و«جامع الترمذئ»ءٍ عن 
عليٌ؛ قال: قال رسولٌ الله يه: ا مُوَمرًا أَحَدَا مِنْ غَيْرٍ مَشُورَق 
أمرْتُ ابنَ أمّ عَبِْ)؛ رواهُ أبو إسحاقٌء عن الحارث وعاصم بن ضَئْرة؛ 
كلامّما عن علي به””"؛ والمرادُ بابن أمّ عبدٍ: عبدٌ الله بنُ مسعودٍ 4ك.. 

وجوب الشورى في الولاية العامة: 

وأصل الولابة الشرعيّق والخلافقٍ النبويّة: أنْ تكون بالشّورى» 

ويُقايلها المُلْكُ والتغلُت والعَضِبٌء وكل ما كان في الخلفاءٍ الراشدينٌ 
فهو شُورَى. 

وأمّا استخلاف أبي بكر لعمرّء فقد كان استئناسًا بنصوص ص الوحي 
الدانّة ة على فْضِلهِ ومنزْلتِه بعدَهٌء وتقديمًا له ليختارُوةٌ» لا أنه ألرّئهم به 





كحك لضان 








(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصئّقده (7815) (090/9. 

(؟) أخرجه أحمد (17*:9) (/2»)179 والبخاري (76:0) (1/4/4), ومسلم (1871) 
0 

(5) أخخرنجه أحمد (535) (9/5/1)ء والترمني (9809) (ه/819/9). 
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ففعلُةُ كالنصج الذي أَحَدَّتْ به الأمَهُ ولَرمَْهُ لمنزلةٍ الناصح؛ ولذا يُشْرَعٌ 
للخليفةٍ الصالح أنْ ينصّعٌ مستخلمًا بعدَهُ لا ملزمًا للناسٍ به؛ حتى 
لا يختلِمُوا ويقتيِلُوا عليه؛ ولذا روى البخاريُ عن عمرّ بن الخطاب؛ 
قال: «مَنْ بايّعَ رجلا على غيرٍ مشورة من المسلِمين» ٠‏ فلا يُتابَعٌُ هو 
ولا الذي بِايَعَةُ؛ تَغِرّةٌ أن يُفْتَكَاه20؛ أيْ: حذَّرًا م من القتل والفتنةٍ في 
المسلمِينَ بسبب عدّمٍ الشُورى فيهم . 

ووصيةٌ الإمام ونصحة لمَن بعدمٌ يكونُ على صورتَيْنِ : 

الأولى: أن ينصَحٌ بإمام بعينه أن يستخَلِقَةُ الناسُ من بعيوء فإِنْ 
رَضُوهُ مَضَى ؛ كما فعَلَّ أبو بكرٍ مع عُمَرَ وإِنْ لم يَرْضوْه لم نصح ولاينّه . 

الغانيةٌ : أنْ ينصح بتعيينٍ أهلٍ شورى وحَلّ وعَقْدٍ أنْ يختارُوا للناس 
ماما :كما زفعل عمر؛ حتى لا يتنارّعَ النامنُ في تعيين أهل الح العف 
والشُورى منهم؛ فقد روّى مسلمٌ؛ من حديث مَعْدَانَ بنٍ أبي طلحة؛ أنَّ 
عمر بن الخطاف خط يوم الجُمْعق فذكرٌ نبيّ الل يلق وذكرَ آنا يكرا 
قال: إِنّي رأبثٌ كأنَّ ديكا تَقَرَني ثلاث نَقَرَاتِء وإنّي لا أَرَاهُ إلا حُضُورَ 
أَجَلِيء وإنَّ أقوامًا يأمُرُوئي أنْ أستخلف. وإنَّ الله لم يكن لِيُضَيّعَ ديتف 
ولا خلافتة» ولا الذي بِعَتَّ به نبيّهُ يل فإِنْ عَجِلَّ بي أمرٌّ فالخلافةٌ 
شورى بين هؤلاء السكة"؟ . 

وتعيينُ عمرٌ ١‏ الورى نصح ووصيةً لقَبُولٍ الناسٍ لرأيو وثقتهم 

وإذا لم يي امد تين أل الشورى ين فيل المام لم يكن ذلك 
ماضيًا عليهم؛ ؛ لأنَّ أهل الشورى ليسُوا بأذلى ين الإمام المُستخْلّفيء فإذا 
كان الاستخلافٌ لا يصحٌ إلا برضا أهلٍ الشُورى» فمن باب أولى أنَّ أهلَ 
الشّورى 3 يمضُونٌ إلا بِأنْ يَرْضَى عنهم الناس الذين تكوثُ بهم شَوكةٌ. 


.045/1( )559( (؟) أخرجه مسلم‎  .)159/8( )18*0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فإذا رضِي النامنٌ أهلّ الشّورى» فقطِعُوا على مبايعةٍ إمام من 
المسَلِمينٌ» وجَبّ الْيَرَامُها عندَ أكثرٍ العلماءء وحَكى إِمامُ الحَرّمَيْنِ 
الإجماعَ على ذلك©. 

الوجةٌ الثاني لتحم الولاية: 

أن َْهرَ مام مسلم النامسَ على طاعيه. فيتولّى الأمرّ بالقوق» فيتمكُنٌ 
منهمء فإنّه حينئلٍ يُسمَعُ له ويُطاعٌ؛ دفعًا للشرْ والخلافي والفتنةٍ وإراقة 
الدماء؛ وقد نص عليه الشافعكع©, 

ولايةٌ المتغلّب: 

والإمامٌ المتخلّبُ: هو الذي يتغلّبُ لح نفيوء وحبًا في المُلْكِ 
وَالأئَرََه وليس الذي يتغلَّبُ لإقامةٍ شرع غير شرع الى فيحكّمُ ويشرّعٌ 
غيرٌ شرعِدء مُحِلُّا ما حرّمٌ الله ومحرّمًا ما أحل اللهُ؛ فهذا ‏ وإِنْ عَجَرّ 
الناسسُ عن دفجدء لقوّيهِ وعِظم المفسدة في رفعِه ‏ إلا أنَّ بيعهُ لا تنعقدٌ 
إمامًا للمسَلِمينَ» لكنْ يُصْبَرٌ عليه إلى حينٍ التمكّنٍ والقدرةٍ عليه؛ أو 
يُريّضُ به حتى بَهْلِكَ فيستراح منه بغيرو. 

تعدّد الولاة وبلدان الاسلام: 

الأصلُ: وجوبٌُ جمع المسلمين على إمامٍ واحدء وإذا تعذَّر ذلك» 
إنّه يجورٌ نصبٌُ إِمامَيْنٍ وأكثرٌ في الأرض» على كل قُظرٍ واحدٌ؛ وذلك 
أنَّ الله يبِعَهُ يقت نين في زم واحلد؛ كل نبي إلى موه والنبي نب وخليفةٌ 
حاكم مُطاعٌء س انُساع رفْعةٍ العام الإسلاميٌ وترامي أطرافي البلدان 
الإسلاميّة قد يسن أنْ يتولّى ولحل على جميعها فيدومٌ؛ فإِنَّ ضَعْفَ قدرة 
الإنسانٍ وقِصَرٌ بسطيهِ يجعلُهُ يضعُفٌ عن الإحاطة بطبائع البشر وَجَمْعِهم 


)١(‏ من «غياث الأمم؛ والتياث الظلم؟. 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (14/17). 
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على أمرٍ واحلٍ دائم» ولكنْ يقال: إِنْ ُ أمكُنَ جمْعُهم من البقاع تحت 
ولايةٍ واحذقء فهو أولى بالاتّفاقء وبعض العلماءٍ يحكي الإجماعَ على 
وجوب ذلك. 

وعند تعدد الأمراء المسلمين فكل حاكم له ولايته على أرضه يُسمع 
له ويُطاع فيهاء ومن خرج عن أرضه من رعيته إلى بلد مسلم آخر فيسمع 
ويطيع لمن في ذلك البلد» وليس عليه للأول شيء لخروجه عن سلطانه» 
وقد خرج عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من حكم معاوية حتى لا يكون 
لمعاوية عليهما أمرء قال عيادة: «لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة»؛ 
وكان ذلك في خلافة عمر فأقرهما”". وإن تعددت بلدان الإسلام 
وحكامهم فليس لحاكم منهم أن يمنع أحدًا أن يتحوّل إلى بلد آخر منها؛ 
لأن منعه من ذلك منع من حقه بسكنى الأرض وحرية السعي فيهاء ولا 
يكون ذلك إلا بعقوبة الحبس؛ لأن المنع من الخروج من الحي والبلد 
نوع من الحبس» والحبس عقوبة لا تنزل إلا بجُرْم . 

التأميرٌ في السفرء وحكمة: 

والتأميرٌ كما يكونُ في الحضرء يكونٌ في السفر؛ يوؤمُرٌ الجماعةٌ 
فيما بيتهم أميرًا عليهم؛ سواءٌ كان سفرٌ جهادٍ أو حجٌ أو عمرةء أو سفرًا 
مباحاء قال تعالى: طألَمْ كر إل الملل ين بق إترويل من بَعَد موسق إذ 
كَانُوا لبي لَهُْمُ أبنت كنا ملكا نَمِل في بل ألو [البفرة: 943]. 

وفي الحديث الذي رواهُ أحمدُ ومسلمٌ وغيرُهما؛ من حديث بُرَيْتَةُ؛ 
قال: كان رسول الله كل إذا أَمّرَ أميرًا على جيش أو سَرِيّد أَوْصَاءٌ في 


خاصّيهِ بتشُوَئ 041 , 


وروى أبو داودٌ وغيرةء عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً - رضي الله 


.)437/5( ومالك في «الموطأ»‎ :)8/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. 017007 /78( )11/21( أخرجه أحمد (::*7) (708/0) ومسلم‎ )1( 


























تعالى عنهما ‏ قالا: قال رسول الله يكلِ: (إِذَا خَرَجَ حَرَجَ تَلَانَةٌ نَةٌ في سَمَرِ 
َْيُومرُوا أَحَدَمُمْ)0". 

والصوابٌ في هذا الحديث: الإرسالٌُ من حديث ابنٍ عَجُلانَء عن 

نافع» عن أبي سلمة؛ ك0 وقد رجح الإرسالَ فيه أبو حاتي 

3 0 
ويجوزٌ على القوم في السفر وغيرهم: أنْ يغيّرُوا الأميرٌ بلا ظرُوءِ 
مفسدةق فيما بيئهم» ولو في أثناء طريقهم؛ فقد روى عبدٌ الرزّاقٍ في 
«مصئَّفِوِ»» عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ ؛ِ قال: لقِيَ عمرٌ بن الخطاب رَكْبًا يُريدونَ 
البيت» فقال: من أنتُّم؟»: فأجابَّهُ أحدثهم سناء فقال: عبادٌ الله 
المسلِمونَء قال: «مِن أينَ جئتّم؟»» قال: من المح العميق» قال «أين 
تُرِيدونَ؟4»: قال: البيتَ العتيقٌ» قال عمرٌ: تأوّلّها لَعَمْرٌ الله! فقال عمرٌ: 
«مَن أميرٌكم؟2» فأشارٌ إلى شيخ منهم» فقال عمرٌ: «بل أنتَ أميرّهم»؛ 
لأحدثهم سنا الذي أجابَةُ بجيدِ». 

وقد اختلّف العلماءٌ في التأمير في السفرء مع اتمَاقِهم على 
مشر وعيّته : 

فذَهَبَ إلى الوجوب جماعةٌ؛ كابن و0 


وذهّبَ آكرونَ إلى الاستحباب؛ كابنٍ مم" 


والتأميرٌ إذا كير الناسُ» كان أوجَبّ وآكَد؛ لأنّهم أقرّبُ إلى القُرْقَةٍ 
والاختلاي». وإذا قَلُوا - كسفر الاثتيْنٍ ن د كان الأمرٌ أخفٌ وأهوّن. 


. 69017 /9( أخرجه أبو داود (75508) (1/7"). (؟) «علل الدارقطني»‎ )١( 
.0/1/1( «علل ابن أبي حاتم‎ )*( 

(5). أخرجه عبد الرزاق في المصتفه» (0"815) (2/ +079 . 

(ه) «مجموع الفتاوى» (54/ 09). (5) #صحيح ابن خزيمة» .)١45/4(‏ 
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استفهامٌ المأمورٍ عن أمر الآمر: 

وفي استفهام الملائكة عن حِكْمةٍ الأمرِ: جوادٌ سؤالٍ المخبّر 
والمأمورٍ عن حِكُمةٍ ما يخْبَّرٌ أو يوْمَرٌ به وأنّ ذلك ليس من الخروج عن 
الأدب» ولا يُنافيٍ تمام التسليم؛ فالله وصَفَ ملائكتّه بقولِو: 00 
مث مَْبِقُوتدُ بلقل وَهُم يأرو يَتملوت» [الانياء: 93]. 

واستفها م المحكوم عن أمرٍ الحاكم في أمرٍ يَفعلُهُ فيهم؛ ؟ عن حكمته 
وعلةٍ أمرو ‏ جائزٌ. ويجبٌ عليه أن بين قَْدَمُ في ذلك» وهذا عامٌ في كل آبر 
إلا الله 86 ؛ لأنّه ‏ جل وعلا - لا يُسألُ سؤالا يقتضي حَْمَ الجواب علبه؟ 
لأنّه المعبودٌ سبحائّةُ» والسؤالٌ يَلرّمُ منه إفادةٌ بِعِلْمء وما كل علم تُذْرِكُةُ 
العقولٌ البشريّهُ؛ لهذا أجِمَلٌ الله القولّ لملائكيد : طإيّ أعلمْ ما لا نملَمود» . 

وريما كانت ,عناك غلو] لا درك على وسوماء لِسَعَتها وضعفب عقل 
الإنسانٍ وإدراكه وضعفي حَِلْقته؛ ذ فبعضٌ العلوم والمعارفي الواسعة لو 
قيلت للإنسانء أَفْسَدَتهُ وحيرثة» والعيبث ليس فيها ؛ وَإنّما في قصور عمَلِهِ 
عن استيعابها؛ فعقلٌ الإنسان وعاءٌ لا يَحتمِلٌ إفاضةً البحرٍ فيه» ولو 
َقَضْتَهُ فيه» لَقَسَدَ وتاة وضاعً في بحر الحَيْروٍء كما يضيعٌ الإناء إذا أفيض 
البحرٌ عليه فينغيرٌ في أعماقه . 

وهذا كما هو في العقولٍ» فهو في بنيةٍ-الإنسان وجِلْقَيِه؛ِ فهذا 


موسى :82 حيئّما سأَلَ الله أنْ يراه قال الله له: «لن رن ملك از إل 
َلْجَبلٍ كن انتقدٌ مَسكَلهُ عرد ره كلا بل دَيْدد ِلْصَبلٍ جككة حك 
وَخَدَّ موس سواه [الأعراف: 1147. 

فإذا كانتٍ الأبصارٌ لا تستطيعٌ استيعابٌ كثيرٍ من الحقائق» فكذلك 
العقول» فَحَجْيُها عنها أصلّحُ لها حتى يخْلّقّها الله على خِلْقةٍ أقوّى منهاء 
كحال الأبصارٍ في الجنةٍ حينٌ تَرَى الله سبحاتّه . 


والملائكةٌ حيتما سألتٍ الله وهي تعلّمُ عن الله ما لا يعلّمُهُ أكئّرٌ 











5 الفلا لناسكنعد 
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البشرٍ» فما أجابّها اللهُ بتمام مقصودهاء فورودٌ السؤالٍ في أذهان البشرٍ 
من باب أولى» وعدم إجابة الله للبشرٍ من باب أولى أيضًا. 

بخلافي العقول البشريّة فيما بيتها؛ فبعضّهًا يُدرِكُ ما يُدرِكُهُ أشبامُها؛ 
لهذا وجب بِيانُ الحكمةٍ مِن أمر المأمورٍ عند سؤالِهِ عنهء مع أنَّ امتثالة 
لأمر ولي الآأمر لا يلرّمٌ منه فهمُهُ لحكميه إذا قُصَرَ رَ علمّهُ عن استيعابه» ما 
لم يكن معصيةً ظاهرةً لله؛ فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصيةٍ الخالتي. 

جوارٌ استعمال القياسٍ: 

وعلى استخلاف اللو الجنَّ في الأرض قاس الملائكةٌ الفسادَ فيها 
في استخلائي البشرء وفي هذه الآيةِ دليلٌ على جوازٍ القياس من جهة 
الاستدلالٍ به» وعلى عدم الاعتبارٍ به أحيانًا أيضًا: 1 

أمَا جواذةٌ: فحيك .قاش الملائكةٌ أمرٌ بني آدمّ على أمرٍ الجن في 
الإفسادٍ؛ للعِلةٍ بيتهماء وهي الاستخلافٌ. 

وأمّا عدم الاعتبارٍ به مع جوازو: فَإنَّ الله ما ردَّ قولَ الملائكةٍ في 
قيايهم؛ وإِنّما بَيّنَ عدم الاعتبارٍ به لعلةٍ وحكمةٍ غائبةٍ تليق بعلم اش 
وتقصُرٌ عنها مداركٌ الملائكة؛ وهي الفارقٌ الذي يمنعُ اعتبارٌ القياس. 

قاعدةٌ درءٍ المفاسد: 

وفي الآية: دليلٌ على جواز الاستدلالٍ بقاعدة: «دَرْءُ المَقَاسِدٍ مقدّمٌ 
على جَلْب ب المَصَالِح» وعلى عدم الاعتبارٍ بها في بعض المواضع؛ لعلقٍ 
أقَوَى في المصلحة: 

أنّا الاستدلالُ بها على جواز هذه القاعدةٍ: فهو في قولٍ الملائكة: 
مَل فيا من يُفْسِدُ فيهًا وَيسْفِكُ لدم ؛ عَلِمُوا ون خل الله المصلحةء 
فالث لا يخْلُّنُ شدًا مَحْضَاء ولا شرًا غاليًا سبحائه» ويَعْلَمونٌ من حال 
المسَتَحْلَفِينَ الفساد في الأرض» فاستشْكلُوا ذلك؛: فاستفْهمُوا من الله 
سبحائّه عن تقديم المصلحةٍ الغائبة عنهم على تلك المفسلة الظاهرة لهم . 
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وأمّا عدم الاعتدادٍ بها في هذا الموضعء فظاهرٌ؛ وذلك إذا قَويَتٍ 
المصلحةٌ وكانتٍ المفسدةٌ دوتها في الأثر؛ فتكونٌ المصلحةٌ راجحة. 

وكلّما قري العاليم بالشريعة والسئن الكونية إدراكًا وفهمّاء كان 
أدرَكَ للمصالح والمفاسدٍء وأعلم بأشدّها تأثيرّاء وقد يغيبٌ هذا عن 
العامّةٍ فيستشكلوئّه؛ وكما قيل: «ليس العاقلٌ من عِرّفَ الخيرٌ من الشرٌ؛ 
إنما العاقل مَن عرّفَ خيرٌ الخيريْن» وشْرٌ رّ الشَّرَيْن». 

وقد تكوث المصلحةٌ بعيدة الوقوع وهي قوية الأثر» وَيُعْدُها أَضعَمّها 
في عينٍ المتأمّل» والمفسدةٌ ضعيفة الأثر قريبة الوقوع » وقُرْيُها قوّاها في 
عين المتأمّلٍ والناظر» وطبيعةٌ العقولٍ أنَّ حدوتٌ الأشياء بِينَ يَدَيْها يقويها 
عندّها على غيرها الغائب أو الذي لم يحدّث» ولو حك دقيقة في خلقه 
وحُكْمِهِ تغيبُ عن مخلوقاته يدبّرٌ فيها الكونّ ويُدِيرُ فيها الخلائقٌ؛ يُدرِكُ 
العقلاع بعضّاء ويغيبٌ عنهم أكثرها. 

والله إِنَّما أخب خبّرٌ الملائكة بخبرٍ خليقةٍ الأرض؟؛ لأنّهم هم مَن يلي 
شأن بني آدم؛ من التّفْخء والكتابةء والرقابق وشأن الموتِء والمطر» 
والسحاب] وغير ذلك. 

12700 

وقولُ الملائكة: «ِوَكنٌ شيْحُ بحَنَدِكَ وَتْتَدِسُ لَكّه: فيه فضلٌ 
التسبيج والتعظيم ش وتسبيح ح الملائكة هو كما جاء فى في «صحيجح مسلم» 
عن أبي ذرٌ أن رسول الل يل سُكل: أي الكلام أفضل؟ فال: رما 
اصْطَفَى الله لِمَلَائِكَيهِ: سْبْحَانَ الل وَبحَميو9. 00 

وروى' البيهقيٌ عن عبدٍ الرحمن بن قُرْط؛ أ رسولٌ اش ع3 ليل 
أُسْرِيّ به سَمِعّ تسبيحًا في السمواتٍ الثُلا: (سُبْحَانَ العَلِيٌ الأعلّى» 
سْبْحَاَةُ وَتَعَالَى)” . 


.01097/8( أخرجه مسلم (1/91؟)‎  )١( 
007 /1( )54( (؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات»‎ 























وقيلَ: المرادٌُ بذلك صلائهُمْ؛ فالله يسمّي الصلاةً تسبيسًا؛ كما قال 
تعالى : #قلوكة أَنَمْ كن بِنّ الْمْسَبَحِنَ» [الصافات: 147 ْ 


# ا # 





لا قال تعالى : «كانكه التَيطن عَنهَا كرما و وي د ومن نا أفيطوأ 
تتشيا لين علط ل ف اللضٍ من" َع ِل جز» [البقرة 0 
وقال تعالى: طِقُلنَا أغيطُوأ ونا نيعا قَإِمَا يَََْدكُم ين هُدَى هَمَن نَم 


هُدَاتَ كَل حَوِْكُ عَلهَمْ 
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وَلَا ف هم رون » [البقرة: 88]. 








يُخْبِرٌنا الله سبحانه: أنَّ إبليسّ سوّل لآدمّ وحوَّاءَ الأكل مِن الشجرة 
التي نهاهما الله عن الأكل منهاء فأكلَا منهاء وسمّى الله ما فعَلاهُ رَلَلَا 
عن الجيذء سيا للإخراج منهاء وكأنَ حٌّ الإنسان للبقاء في مسكيه 
بلكو الإسطا ملة وراق : نا على سبيلٍ الدوام؛ كما في استحقاقه ظ 
0 فيستحقٌ إزالةً أصلٍ انتفاعِدٍ بإزاليه من الحياة» وإمّا على سبيل 
التأقيتٍ؛ وذلك بحرمانه وإزاليه منها لأمدٍ محدود. 
النفئ وحكمة: 
وفي الآية جوارٌ تأديب الإنسان عند ارتكابد جرْمًا بنفيه» وجوالٌ 
تعليق رجوعه إلى نه باهتدائه وعَوْدِتَهِ إلى رَشْدِهِ؛ فون البَشَرٍ مّن يوْمِنُ 
فيستحثٌ العودةً مع أبيه آدمّء ومنهم مَن يكثُرٌ فلا جع ؛ ولذا قال تعالى 
بعدّ ذكْرٍ نفي آدمّ وحواء من الجنة: ْنَا يَأْتَِككُمْ ين هُدَى هَمَن بيِمَ هُدَاىَ 
لا حَوتٌ عَلَهِمْ 11 هُمْ يرون © َلْدِنَ كوا وكدَوا بكايتنا أزكيق أب 
أككَّارٍ هُمّ فيا حَِدُو)4 [البقرة: 74 0"4. 
الحبسُ بشرط الرجوع إلى الحقٌ: 
وقول جماهيرٍ أهلٍ العلم من الحنفيّةِ والمالكيّة والحنابلة: إِلَّه يجورٌ 
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إطلاقٌ مد ة السجن» » وربظها برجوع الْمُفْسِدٍ عن فسادو. 

قال أحمدٌ 9 المبتيع الداعية: يُحبَسُ حتى يكت عنها9" , 

وقال بهذا أبو يَعْلَّىء وابنُ كَرْحُونَء وغيرُهم. 

وقال أبو عبدٍ الله الزبيري - من أصحاب الشافعيٌ -: تقدّرُ غابتهُ 
بشهر للاستبراء والكشي» وبستةٍ أشهر للتأديب والتقويم 0 

وقال الماورديٌ: فالظاهرٌ من مذهب الشافعي: تقديرهُ بما دون 
الحولٍ ولو بيوم واحدٍ؛ لثلّا يصيرٌ مساويًا لتعزيرٍ الحولٍ في الرّني”” . 

ومحالٌ أَنْ يَعَزِمَ رجلُ على قتلٍ رجل أو إفسادٍ في الأرض» دبْلنَ 
ذلك وهو في سجيهء ثم يقول عالِمٌ معتيرٌ: يجورٌ إخراججةُ ليقدّلَ حضمًا خحَصِمًا 
يتوعَدُةُ بلا حقٌ. 

وَإنّما مرادٌ من قال مِن العلماءٍ ء بمنع إبقاء السجين في سجنه إلى 
أجل غيرٍ معلوم: في حال التعزير على ذنب وجرّمٍء لا في حالٍ الخوفٍ 
المتيمّنٍ مِن القيام جرم ولا عبرة بالظىٌ هناء وليس كل ذنبٍ يعزمٌ 
الإنسان على تكراره يُسبُ فيه إلى أجل غيرٍ معلوم. 

والسجنٌ عقوبةٌ عند عامّةٍ الفقهاءِ ومن الملئ:والخلف» ولكنٌ 
يختلفونَ في تقديرها. 

معنى السجن والنّفي: 

والنفيُ سجن موسّع؛ والسجنٌ عقوبة د وعذابٌ للنفس أولاء ثم 
للبَدَنْ: أن تتعطل قُواهُ عن الحركة فتضعُف وبنعطل عقلة وش يأ 
مشاهدة آياتِ الكون فيضعُفء ويَفْقِدَ د الصلة بمَن يعرِفُ من أهلٍ ؤقرابة 
وصداقةء فتَفْقِدٌ 0 الخمسٌ مُتْعَتهاء فتتعزّبَ بذلك؛ ولذا قال تعالى: 
«إلة أن مجن آز عَنَابُ أيِمٌُ)ه [يوسف: 06. 


.049/1١( و«الإئضاف»‎ 24116 /1١( «الفروع»‎ )١( 
«الحاؤي» (416/31). (5) المصدر السابق.‎ )0( 























50 دن تدك لفرد 

فلا يجوز المصيرٌ إلى السجن إلا ببجُرْم بين فيبداً بالنفي» وإن 
استَحَقٌ عم جُرمهٍ السجنَ» سجن . ' ١‏ 

ومن العلماءٍ مَن يفرّقُ بين النفي والسجن؛ كابن حزم وغيرو9" , 

ولا.نجوة الست لمجره التية) قاد وحواء تهامما اله حل :قرت 
الشجرزء ولا شك أنّهما نَوَيَا القُرْبَ قبل القُرْبٍء وله يَطلِعُ على 
السّرِيرة» كما يطّلعّ على الجَرِيرة: ولم يُعاقِثِ سبحانّه إلا على الفعل» 
ومع هذا لم يُنَزْلٍ الله العقوبة عليهما بمجرد العزم والهمٌ والقصِدٍ الجازم. 

بخلاني وجودٍ العزم الذي لا يُدكَمّ إلا بالحبس؛ حيثُ لا يُوْمَنْ من 
عملوء أمّا التأديبُ على النيق» فلا يجورٌ في الدّينٍ. 

ومن العلماء مَن جعَلَ النفيَ مِن الأرض لمن عُجِرّ عن الإمساك به 
ليُعَاقَبَ؛ فيُمنَعُ ِن دخولٍ بلده ليُشْرّدء ولا يرنه عقوبةً في ذاتَه؟ روى 
عبدٌ الرزَّاقِ: أخبرنا إبراهيمٌ بن أبي يحيى» عن داودّ بن الحُصَيْنِء عن 
عِكُرِمة عن ابن عباس؟ أنه قال في المحارب: إِنْ هرّبٌ وأعجَرّمى 
فذلك نفيّه”"©؛ وفيه ضعفٌ. 





وروى عن ابن جُرَيْجء عن عبدٍ الكريم أو غيره؛ قال: سوعتٌ 
سعيد بن جر وأبا الشعثاء جابرٌ بنّ زيدٍ يقولان: إنّما النفئ ألا يُدرَكُواء 
فإذا أدرِكُواء ففيهم حُكُمُ الله تعالى» وإلا ثُقُوا حتى يَلْحَقُوا ببليهم”". 
وبهذا قال الشافعك9؟2, 


والتوسّمٌ في السجون اليومّ ‏ ومن ذلك السجنٌ في أماكنّ ضِيَّقَةٍ 


(1) «المحلى؟ (49/5). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (18844) .00١8/19(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق (18657) .)1١4/1١(‏ 
4 مالأمه رج لا00). 
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إلا للواحلٍ ممتدًا - جرم عظييٌء وخطاأ جسيم وعقوبةٌ ما نرّلَ 

بها ا قال ابن تيمية: «الحبسٌ الشرعيٌ: ليس هو السجِنٌ في مكان 
ضيت ؛ ؟ وإنّما هو تعويقٌ الشخص ومنعٌهُ من التصرّفٍ بنفسو؛ سواءٌ كان في 

بيتٍ أو مسجيء أو كان بتوكيل نفس الحخضم أو وكيلٍ الخصم عليه , 

كفاية المنفيٌ والسجين في نفيِه وأهله: 

وقول اللَّهِ تعالل: «ولك في الْدْضٍ مسل وك تكمَّل الله للمَئْفِيَ في 
مَتْمَاةٌ بالعيشٍ؛ فلا يَنفِي السُلْطانٌ أحدًا في فلاةٍ وصحراء لا رزقٌ له فيها 
ولا مسكنّ يأوي إليهء فهذا إفضاءً إلى قتل» فيجبُ على السُّلْطانٍ التكقل 
برزقِهِ ورزقي عيالِه مِن ورائه؛ فالله أهبط آدمّ وزوجة ذس ذلك تكمَّلَ 
بالمستقّرٌ؛ وهو القرارٌ والسكنٌ فيهاء وبالمتاع؛ وهو ما يُستمتّعٌ به مِن 
لباسٍ وأكلٍ وشرب مما يكُفِيهم . ١‏ 

والمتاعٌ في كلام العرب: كل ما استٌمتِعَ به من شيء؛ من معاش 
استٌميِعَ به» أو رياشٍ» أو زيقء أو الذقه أو غير ذلك؛ ذكَرَهُ ابنُ جوري . 

وفولّةٌ تعال: 7 ِل جيز): فيه إشارةٌ إلى أنَّ النفي إلى أجل 
والحِينٌ هو القَدْرُ المحدودٌ؛ روى ابن جرير في "تفسيروا؛ من حديثٍ 
عبد الله بنٍ أبي جعفرء عن أبيدء عن الربيع: طيَعٌ إِلّ حيز»؛ قال: 
أجل” , 

الحبسٌُ إلى أجل معلوم: 

والأصلٌ في السجنٍ والنفي : مه ترود يلا حل وضبظ مدو يَعرِفُ 
الجاني أمُصاماء يعرف ورت وزوجة هُ ومن له حقٌ عليه من أهل العقود 
والمنافع ذلك ويجورٌ حبس مَن لا يَندفعٌ شرَّهُ إلا بنفيه وسَجيِه؛ كمّن 


.)810/8/1( «تفسير الطبري؟‎ )١( .0794/70( ,تمجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)0ا/8/١( "تفسير الطيرية‎ )7( 

















7 لتنا تمك سد 


يتوعد بقتلٍ لغيرو» والزنديق ليتوبّ؛ فاللة جِعَلَ بقاء الإنسانٍ في الدَّنيا إلى 
حين» والدنيا منفاة وسجنه؛ ففي اميخيح مسلم؟ء عن أبي هريرةً؛ قال: 
قال رسولٌ الله يكلِك: (الدُنْيَا سِحْنُ المُؤْنِ» وَجَنَةٌ َه الْكَافِي) , 


مع 


وجعَل الله أَمَدَهُ إلى حدٌّ ومُمْرٍ كتَبَهُ له في الحياة لا يستقدِمٌ عنه 
ساعةً ولا يستأخِرٌء وجل له أمدًا يعرف علاماتٍ نهايتِهِ غالبًا بالكِبَرٍ 
والمشيب والمرض» ويعرف زمنّهُ بالتقريب؛ ففي «السنن», عن 


أبي هريرة ظلله ؛ قال: قال رسولٌ الله كَل: أي من مين سكإ 
عه د 0 





الحكمةٌ من إخفاءٍ آجالٍ البشر: 
وإنّما لم يُعَلِم الله الإنسانَ بِعُمْرِِ بالساعاتٍ والأيام؛ لأنَّ ذلك 
يكنٌرُ عِيسَّهُ وصَفْوَة؛ فهو يُحِبُ البقاء» ويَكْرَهُ الخروج منه بالموتٍ» 
بخلافٍ السجين؛ فهو يحب الخروج منهء ويكرهٌ البقاء؛ لأنه كان خارجًا 
فسُجِنَء وأمًا الجنةٌ فلم يكن الإنسانُ فيها حتى يتيقَّنَ خروجَةُ إليهاء 
ولا يذري مصيرّهُ إلى الجنةٍ أو إلى النارء ولم يُعلِم الله ذُوِيهِ ومّن له حنٌ 
عليه مِن بعدو؛ لأنّهم في سَجِيْه معه في الدّنياء وحالهم كحاله يَسْعدُونَ 34 
ويَشْقّوْنَ سواء. بخلافٍ من كان حبيسًا في سجن لعقوبة؛ فالناسُ يتمتّعونَ 
خارجًا عن عقوبتهء وحالّهم غيرٌ حاله 
ويأتي مزيدٌ تفصيل ذ في النفي والحبس إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى: طأد مرا يرب الْأرْضٍ» [الماسة: 6]. 


#0 # 


)20( أخرجه مسلم (194057) ا 
(؟) أخرجه الترمذي (77#37) (057/5)» واين ماجه147750) (1419/5). 
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أي قال تعالى: هيسن إِسْرهيل دروا ن عمق يق آلَى في 506 كاوها ببوفة 
أُوفٍ بكم وَإِئَىَ كأرْمبُو نع [البقرة: ]4١‏ 





أمَرَ الله سبحاتةُ بني إسرائيلَ بالوفاء بالعهدٍء ولا وفاءَ بعهدٍ إلا وقد 
سبق عهدٌ بيهم وبِينَ الله يَعْلّمونَهه وقد سمَّاءٌ الله ميثاقًا تارم وتارةٌ 
عهدًا؛ فال تعال: «ِتَأرهأ بيع أُفٍ يبِيكُ». وقال: لاوهأ عفد أي 5 
عْهَّدثُرٌه [السحل: ١ؤ]ء‏ وقال: طوَمَد اكد أَلَهُ مِتََ بف اتوي 
وَيَحَقَنَا مِنهُم أنْى عمس تقِيما تبه [المائدة: 1ل وقال: لِلَقَدُ لََدْنَا 


مكقق بد إتتديل وَرْسَلْنَآ لم وُسُلَا» [المائدة: ١7]ء‏ وقال: طوَإدْ أَعَددا 


كك لا مَنْفِكونَ ومآءكُم) [البقرة: 4هاء 

عهدٌ الله لبني إسرائيل: 

وميثاقهم وعهِدٌ الل إليهم: هو حِفْظ الدّينٍ وصيانتُةٌُ» والقيامٌ بواجبه 
بالبلاغ والتذكير والتعليمء والإيمان بالني الأميَ لو رأذة أو سودراءية؟ 
هذا عهِدٌ الله إليهمء وعهدُهم إليه سبحائّه: هو إدخالّهم الجنقء وإثابثهم 
على ذلك. 

روى أبؤ تُعَيْم في «الحِلْيَقه؛ من حديث داودً بِنٍ مِهْرَانَ؛ِ قال: 
سيعت مُضَيْلَا يقول في هويه؛ طوَأزوًا يتبيعة أُوفٍ يَبْيكُْ»؛ قال: أَوْقُوا بما 

: وف لكم بما وعدث.” . 

وهذا العهدٌ نسَّبَهُ الله إليهم؛ إكرامًا لهم لو وَقَوَا بعهدوء وإلا فالله 
قله عل نشيو تيد روى ابن جرير وابنُ نُ أبي حاتمء من حديثٍ 
أبي رَوْقِء عن الضَّحَاكِء عن ابنٍ عباس؛ في هوله؛ «وأزأ يتبيكة أُونٍ 


0 
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في النبّ لل وفي غيرو» طأوفٍ يَبِيكٌُ4؛ يقول: أَرْضّ عنكمء وأدجلئ 
لعجن , 

ويفسٌرٌ هذا قولَّهُ في «الصحيحينٍ»؛ من حديث معاذ؛ قال: 
(حَقٌ الله عَلَى العبَادِ: أَنْ يَعْبْدُوهُ وََا يُشْرِكُوا به شَبنَاء وَحَنُ العِبَاد عَلَى اللو: 
آلا يَُذَّتَ مَنْ لا يُشْرِكُ به سيا" . 

وهذا نظي قولِه تعالى في الخبرٍ القُدْسِيٌ الذي رواه مسلم: 9 
عِبَادِي ‏ ني حَيَمْتُ الم عَلَى نَفْسِيء و وَجَعَلَيهُ بَننَكُمْ .* مَحَم) 27 . 

فهو مّن يحرّمُ على نفسِدء ويكتُبٌ ويُوجبٌ سبحاته» ولمّا كان الأمرٌ 
من طرَقَيْن» أَشْبَهَ العهدّ والعقد. 

ولكنٌّ بني إسرائيلَ نقَضُوا العهدّ؛ وبِدّلُوا وحرّفواء وكتّمُوا ما لم 
يستطيعوا تحريفَّةٌ؛ قال تعالى: االَدْنٌ يتَقْصُونَ عَهْدَ لله بِنْ بَحَدِ سكَفّد» 
[البقرة: /337]. 

وفي الآبة ةِ مسائل م ين أظهرها: 

أولا: وجوبٌ الالتزام بالعهودٍ والمواثيتٍ وأدائِها إلى أهلها كما 
هي »2 وأنّها لا تسمّظ إلا مهاه من الطَرَقَيْن؛ قال تعالى: #وارفواً امد 
شَّ المَهَدَ نت منثرلا» [الإاسراء: 4*]ء وقال: رَادِينَ هر امتهم 
وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ» [المؤمنون: 28 والمعارج: 77]. 

وإنّمَاكاني: العهوة والموائيق بيخ العباد مشابهة لعهودهم مع الخال 
سبحائّه في وجوب الوفاءٍ والالتزام بها؛ لأنَّ الله - جل وعلا ‏ جِعَلَ 
)١(‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 098)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (93:/1). 


(؟): أخرجه البخاري (18657) (194/1): ومسلم (70) (08/1). 
0 أخرجه مسلم (801/87؟) (4/ 0019954 

















الب ويد ١‏ هع 
الوفاء بينَ العبادٍ والعدلّ بيهم والتظالُمَ مشابهًا لعدله 8# مِن جهة 
الاشتراكٍ المعنويّ في وجوب العدلٍ وتحريم الظلم؛ ففي «صحيح 
سدم ' عن أبي ذل عن النبيّ ملك فيما روى عن الل تبارّكَ وتعالى - 
أنه قال: (يَا عِبَادِي» ني حَرّمْتُ الل عَلَى نَفْسِيء و" ٠‏ وَجَعَلْته بَتتَكُمْ مَحَرَّمًا؛ 
قلا تَظَالَمُوا..) الحديت2©0, 

فدلّلَ سبحانّه لعبادو على تحريم التظائم بكونه محرّمًا عليه؛ فقد 

حرّمَ على نف أنْ يَظلِمَ أحدًا بعدم إعطاد ما جعلَةُ سبحائة حمّا لهء 
فكذلك العبادٌ فيما بيتهم؛ فالظلمٌ إذا حرّمَهُ الله على نفْسِهٍ وله حقٌ تام 
على عبادوء فهو بِينّ العبادٍ المَُساوِينَ يمن باب أولى. 

وقول : (وَجَعَلَتُهُ ببْدَكُمْ مُحَرّما): إشارةٌ إلى العقودٍ والعهودٍ وشبهها 
التي يجب فيها الوفاء» ويدخُلُ في ذلك حُرْمَةُ التعدّي؛ لأنّها داخلةٌ في 
أصل ما تعاهَدّث عليه البشريّةُ مِن بَذْلِ الأمان ولو عُرْكَاء أو بالتحية التي 
يبذُنّها بعضهم لبعض: «السلام عليكم ورحمةٌ اثها. 

ثانيًا: أنَّ تقريظ أحدٍ المتعاهدَيْن موجبٌ لسقوط حقُِ في وفاءٍ 
الآخَرٍ له» والعقودٌ والعهودٌ لها شروظ» ومن حيثٌ جهائها هي نوعان: 

النوعٌ الأول : شروظ الخالق مع المخلوق» وهي كشروط العباداتٍ 
التي فرَضَها اللهُ معها؛. كشروط الصلاة ونحوها؛ فمّن ترّكَ شرظًا متعمّدًا 
بلا عذرء بِظَلَّتْ صِلائَهُ ولم ب يستحقٌّ الأجرّ؛ كسَّثْرِ العورة» ومن ترك 
شرطا بعذرٍ ادم الماء ءِ والتراب» وعادم الثوب للعورة» فصلاثة 
صحيحةٌ وتحية مِن الله ولطمًا . 

ولا يُتصوّرُ الإخلالُ بالشروط إلا من العبد؛ لضعفِهٍ وقصور أهليّيهِ 
بنسيانٍ وضعفب وعجز وعناد. 


)١(‏ سيق تخريجه قريبًا (ص54). 

















ا تمكرلضه 





لتع) 


النوعٌ الثاني: شرو في العقودٍ بِينَ الْحَلْقِ4 كالعقودٍ على الببوع 
والنكاج وشبهها؛ فهذه يجب الوفاءٌ بها بالاتّفاق؛ قال تعالى: ظمَلدِنَ مم 


ل مده 


لاملوم وعدم عون [المؤمئون: 8, والمعارج: 187 


والإخلالٌ بشرط مِن شروط العقدٍ موجبٌ لحقٌ الفسخ إن أرادّ 
صاحبٌ الحقٌ فَسْحّهء وإِنْ أرادٌ إجازتة» فله ذلك. 


فروى أبو داودٌ في «سننِوا؛ من حديثٍ مَرُوانَ بن محمدٍء عن 
سليمانً بن بلالٍ» أو عبدٍ العزيزٍ بن محمديٍء عن كَثِيرٍ بن زيد» عن 
الوليدٍ بن رَبَاحء عن أبي هريرةً؛ قال: قال رسول الله ككل: (المُسْلِمُونَ 
10 عَلَى شروطه1". 

ورواة البخاريٌ في اصحيبحهكق مِعِلْمًا بصيغة الجزم؛ فقال: وقال 
النبيئ وله : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطهم)". 

وروى الترمذي في «سننوة؛ من حديثٍ كَثِيرٍ بن عبدٍ الله بن عمرو 
عَوْفِ المُرَنِيُ» عن ن أبيهء عن جدَّه؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (الصُلْحُ جا جَايْرٌ 
َيْنّ المُسْلِمِينَ؛ ٠‏ إلا ملا 22 عَيّمَ حَلَالُاء أو أحَلٌ ل 
شرُوطيغ؛ إَِّ شَرْطًا حَرّمَ ا أؤ أحَلّ حَرَام)9 . 


وروى مالك في «الموط!»؛ قال: أخبرني يحيى بن سعيدٍء عن 
عبد الرحمن بن القاسم ؛ أنه سْمِعَ ع مكحولًا الدّمَشْقىٌ تسا القاسم سن 
محمدٍ عن الِعُمْرَى» وما يقولٌ الناسسُ فيها؟ فقال له القاسمٌ: ما أَذْرَكْتُ 
النامسَ إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أَغْطوا9؟. 


ل 


.)97 /8( أبو داود (9184ه0) (0:4/7. (؟) البخاري‎ )١( 
.)575/8( )1١8*05( -الترمذي‎ 7 
.0/053/1( )54( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )4( 
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وكذلك العهودٌ التي بِينَ الأَمَم والدُوَلٍ والقبائل يجب الوفاءٌ بها 
بالاتفاق» والإخلالٌ بواحدٍ منها مُسقِط لكامل العقدٍ. 

وإِنْ أَخَلّ أحدٌُ المتعاقيْن بشرط» فللثاني حقٌ إسقاط العقدٍء وله 
حقٌ إبقائه بدونه ين جديد؛ وإلا فهو باطل بصيغته السابقة. 


#4 # 


ا قال تسعالى : طوََقِيمُوا الصَكل وَاها الوكزة وأركُوأ مع الاكبين» 
[البقرة: 147 





الصلاةٌ جماعة : 

أمَّرَ الله بالإتيانٍ بالصلاةٍ والزكاقء وأن تكونٌ صلانُةٌ مع 
المسَلِمِينَء لا منفردًا بصلاته؛ هذا ظاهرٌ الآية» وجاء معنى هله الآبةٍ 
بالأمر بالصلاةٍ والزكاة مقترنئيْن في مواضع كثيرة من القرآن؛ منها قولهُ 
تعالى: طوَفُواْ لكايس سكا وَأَقِمُوا الصككزة رماوا آليَكَرة» [البقرة: 
دا وقوثة: طوَآقِبعوا الصككرة وََاثا الذكزة وما ُتَيَما لايك ين هر 
يَدُوهُ عند 02 [البقرة: 2]1١١‏ وفي سورة النساءٍ قال تعالى: 8 
يكم لبوا ألصّلة وَمانوا ألرَكدة» [النساء: 177 وفي سورة إبراهيمٌ قال 
تعالى : طثل لْعِبَادىَ لذن عامثوا يقِيموا الصّكذة وَيَفقوأ مِمًا رَدَفتهُم» [إبراهيم: 
01 وفي سورةٍ فريمٌ قال تعالى: طوكنَ يَأمْرٌ مل يالصَلَة والركزة» 
[مريم : ه6] 





42 معيو 


وفي سورة الأنبياء قال تعالى: طوِحَعَلتَهُمْ أيمة يهذون» باكرا 
يمنا اق يثل لبك ولد تشلرة رمه أبكَزة :106 لكا 
عبد الأنياء: 7]؟ فجعَلَ استحقاقٌ وصفي التعيّدٍ والعابدٍ لمن أذَّاهما 
كما أُمِرٌ بهماء وفيه دليلٌ على أنَّ مؤدّيّ الصلاةٍ والزكاة على وجهها 





























لا بنّ أن يْبعَها طوعًا بقية شرائع الإسلام» ويثَّفيَ نواقضّها. 

وقال الله تعالى في سورة النور: اموأ الصَلَوة وبَاثوا الَكرة وَأطِيوا 
ليسول » 3 فْأمَرَ بهما مقرونئَيْنِ بطاعةٍ رسولٍ الله كَل. 

وفي سورة الحجٌ قال تعالى: طلقمو الصَلرة وها لركنة» 
اليكفة 


4 زه عي ص عزمن 


وفي سورةٍ الأحزابٍ قال تعالى: «واقِمْنَ الصَلة وكاييت- 
الرحكرة» 1 إشارةً إلى وجوب الزكاة على النساءٍ في أموالِهنٌ عيئاء 
ون كنَّ متزوّجاتٍ فَوُهِبْنَ مالا أو مهرًا أو ذهبًا مكنورًا. 

وفي سورة المجادلةٍ قال تعالى: طلبِمُوا الصَلَوء واوا الرَكرة وأطيموا 
لَه و6 01151 فقرَئّهما بطاعةٍ الله ورسوله. 

وفي سورة المزمّلٍ قال تعالى: طوَلقِمُوا ألصَلل اننا ارده 01. 

فضلٌ الصلاة على الزكاق: 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاةٍ في الكتاب والسّئَّةِ أكثرٌ مِن الزكاة؛ فجاء 
في مواضعٌ كثيرةٍ الأمرٌ بالصلاة وحتها؟ الأعمانها كما في سورة الأنعام 
قال تعالى: «ِوَنْ لَنِيبُوا الصكزء وَأتّمُةه 1/11]. وفي سورة الأعراف قال 
تعالى : وَأقِمُوا مُبُومَكْمْ عِندَ كل مه 1141 وفي سورة يونسٌ قال 
تعالى: طرَافِمُا الصَلزةٌ ير و4 1401 وفي سورة الروم قال 
تعالى : وسو الضَلرة ولا كوا يس الْنفْركِينَ» 1011]؛ مبيّنَا أنَّ من 
خصالٍ المشركينَ تَرْكَها . 

والحديثٌ عن معاني هذه الآياتٍ تُورِدُهُ هنا فيما يتعلّقُ بوجوب 
الركتيْنِء وأمّا فضل مؤدّيهماء فمواضعُهُ كثيرةٌ في كتاب الله وليس من 
شرط كتاينا . 




















مو السك (الآية «) 4 1 








روى ابن جرير» عن ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن قتادة؛ في فوله. 
لَدَآقِيبُوا الصَلَه واوا لركَرته؛ قال: فريضتانٍ واجبتان؛ فأدُرهما 
إلى , 

وفي آبةٍ الباب دليلُ على جملةٍ من المسائل: 

منها: فرضيةٌ الصلاةٍ والزكاقء وهما الرُكْنانٍ الثاني والثالثٌ 
بالاثفاقي؛ كما في «الصحيحَيْنِ)؛ من حديثٍ ابن عدر أن رسول الل لل 
قال: (بنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسِ : شَهَادَةٍ آنْ لا لَه إِلّا الله وََنّ مُحَمَّدًَا 
رَسُولُ اللو وَإَامٍ الصّلَاةٍء وَإِينَاءِ البَكَاقٍ...)؛ الحديت9؟ , 

ولحديثٍ أبي هريرةً فى في «الصحيحين»؛ في قصةٍ سؤالٍ جبريلٌ 
للنبيّ يِل لما سأَلّهُ عن الإسلابء قَال: (الِإسْلَامْ: أَنْ تَعْيْدَ 3 2 0 
2 شيعًاء وميم الصَّلَاةٌء وَتُوَديَ الرَكَاةٌ المَفْرُوضَةَ. 306 الحديتٌ 

وجوب القيام في الصلاة على القادر: 

ومئها: وجوبٌ ب القيام في الصلاق» وهو ركنٌ من أركانهاء وجَعِلٌ 
أداء الصلاةٍ قيامًاء لأنَّ القيامً أطولُ من غيره في الصلاةٍ وقتّاء وهو أظهرٌ 
بالبيان؛ ففي «الصحيحين»» عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» عن البَّرَاءِ؛ 
قال: «كان ركوعٌ النبيّ يل وسجودُةء وبِينَ السجدئَيْنِ» وإذا رَقَمَ من 
الركوع ‏ ما خلا القيامَ والقعودّ ‏ قريبًا مِن السّوَاء)". 

يعني: أنَّ القيامٌ لا يُقارَنُ طولا بغير؛ وإنَّما غيرُهُ يتشابَةُ فيما بِيئَهُ 
سجودًا وركوعًاء وجلوسا بين السجدتَيْنٍ ورفعًا من الركوع . 

.)51١/١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)40/1١( )15( ومسلم‎ 2»)١١/1( )8( (؟) أخخرجه البخاري‎ 
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(5) أخرجه البخاري (1/45) (198/1)» ومسلم (41/1) (0743/1. 




















60 ل ان مكلت 


والإقامةٌ مصدرٌ أقامَ وأصل القيام في اللغةٍ هو الانتصابٌ المضادٌ 
للقعودٍ والاضطجاع والركوع؛ وإِنَّما كان قيامًا؛ لأنَّ الأمرّ لا يتأنّى إلا به 
لأهميته ؛ فالقائمٌ يفعلٌ ويَقْوَى على ما لا يقْوَى عليه القاعدٌ. 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاةٍ بعد الأمرٍ بالإيمان؛ لأهمية التدوج 
والتسلسّل بالتشريع ؛ كما جاء في حديثِ معاذٍ وبَعتِهِ إلى اليمن؛ أقال 6ك : 
(إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَمْلٍ كِتَابٍ َليْكُنْ أَوّلَ مَا ما تَدعُوهُمْ ِلَب 
عَرَقُوا ف َأَعْبِرّْمُمْ 9 الل قَدْ مَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ نَ صَلَوّاتِ....)؛ 
الحد 200 

وأمّا الاستدلالٌُ بقولِهِ تعالى. طوَأَقِيبُوا ألصّلزة» على أنَّ المرادٌ به 
تسويةٌ الصفوفء ففي ذلك نظرٌ؛ٍ وذلك أنَّ الله أمَرَ موسى وأخاهُ بإقامةٍ 
الصلاةٍ؛ قال تعالى: طوَوَيِ ل موي وَلَمِد 1 يوا لتزيكا بوسر يوا 
وَجْعَلوا يوتحم هله لد ولسوا الصَلهٌ وَجْرِ الْؤْمين» [يونس: "هاء وتسويةٌ 
الصفوفٍ من خصائص هذه الأمَّةِ؛ِ كما روى مسلمء عن رِبْعِيٌ» عن 
حُذَيْفَة؛ قال: قال رسولٌ الله ككله: مكاي النَّاسٍ بِكَلَاثِ: جهِلَتْ 

صُفُوفْنَا كَصُفُوفٍ المَلَائِكَةِ...)؛ الحديتت( 

والزكاةٌ: من رَّكا الشي: إذا نم91 . 

وسّميتْ بذلك؛ دفمًا لتوهّم النقصٍ الطارئ على دافيها . 

قال الشاعرٌ: 


كَانُوا حَسًا أوْ رَكَا مِنْ دُونِ أَرْبَعَوٍ لَمْ يَحْلَقُواء وَجُدُودُ الئاس تَعْمَلِخ*)» 











د اللو 0 قَإِدًا 


.)01/1( )19( ومسلم‎ »)119/17( )١528( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)20/1/1( (؟) أخرجه مسلم (1575ه)‎ 

(5). ينظر: «غريب الحديث؟ لابن قتيبة (1/ 081 

(4) ينظن: #تهذيب اللغة؛ (778/15)» و«لسان العرب؟» (0594/15). 
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بالكلا «نابد سم ]ب 
اذ بالحسمًا»: الفردّء وب«رّكا»: الزوج؛ في العَدّدٍ. 


فضلٌ الركوع : 

هوثة؛ «راركموا مم ألاكيت» فيه إشارةٌ | إلى فضل الركوع؛ وأنّ 

الخطابّ المتوجّة | إلى بني إسرائيلَ فيه نسح صلائهم؛ ‏ فصلاةٌ اليهود 
لا ركوعَ فيها؛ ولذا قظعٌّ الله ما يُمكِنْهِمْ تدليسة هُ أنَّ محمدًا أَمَرَهمٍ بلزوم 

عبادتهم؟ فقال» «واركهوأ مع مع الركيِن؟ . 

دفمٌ اللَّبْسِ عند الخطاب: 

وفي هذا: أن دهعَ اللَّبْسٍِ واجبٌ عند احتماله في فهم الخطابء 
وأنّ السكوت عنه مع احتمالٍ وجوده تدليسٌ؛ فلا يجوز لعالع في خطابه 
أنْ يعمّمٌ في موضع يَحتا إلى تخصيصض» أو يخْلِبُ على ظٌَ فهمٌ معنّى 
خاصٌ في الأذهان" يُخالفٌ الحقّ ‏ 

وأحبارٌ بني إسرائيلَ إِنَّما صَلُوا بقلب المعاني وتحريفي الألفاظ ؛ 

فما أمكَتَهُمْ قلبُ معناة» ََُوهُ مع بقاء لفظو» وما لم يُمِكِنْهُمْ ٠‏ قليُوا لَفْطَهُ 
لينقلِبَ معناه» وقلبُ المعاني في اليهودٍ أكثر» وتحريث الألفاظ لِيَتْبَعَها 
تحريف المعاني في التعتاري أكثرة فالتوراةٌ بعد تحريفها أكثرٌُ تحريمًا 
للمعنى وأكثرٌ بقاءً للفظء للفظظء والإنجيلٌ بعد تبديله أكثرٌ تحريثًا للفظ؛ ولهذا 
كانت اليهودٌ أشدَّ كفرًا؛ لأنّ اللفظا ديهم فيه اله ومع ذلك يَلْوُونَ 
ُتْقَهُ عنادًا واستكبارّاء وأما النصارّى» فحرّف أسلافُهُم النصّ وتَبِعَهُ 
المعنى» وانساقُوا على ما يرَوْنَهُ من لفظٍ ومعنى . 

فضلٌ السجود على الركوع: 

والركوعٌ عبادةٌ تختصٌّ بالصلاة لا تصح منفردةٌ عنها بخلافي السجود؛ 
فقد جاء ف في الشريعةٍ سجودٌ التلاوة والشكر ونحوهما بلا صلاقء وأمًا 
الركوحٌ فلم يرد ومئلّهُ القيامُ؛ لذا كان السجودٌ م عند الله؛ لِتَمحُضِد 

















هه اناا كك لد 





بالتعبّدِء فمّن سجَدَّ لغير اللو» كَمَرَ؛ٍ لأنه لا يُعْرَفُ السجودُ في الأمَّةِ 
منفردًا ومتضّمئًا إلا عبادةٌ بخلاف من قام وانحنى؛ فإن قصّدّ التعبّدَ 
كفرَ؛ لأنَّ القيامَ بذاتِهِ بلا صلاةٍ لا يدُلُ دلالةَ تامّةٌ على التعبدٍ إلا بقرينق» 
وَإنْ قصّدَ التحية» ابتدَعَ بالركوع» وكُرِةَ بالقيام» على الأصحٌ» إلا لسيّدٍ 
مطاعء وعالم» ووالِدٍ؛ يُقَامُ له بلا طلبٍ منه. 

والعربٌ كان يحي بعضُها بعضًا بالركوع؛ قال الأعْتى: 

اما أئائا أَبِومَالِك رَحْمْنَالَهُ وَخَلَمْنَا الْهِمَائَه"» 

فضلٌ الجماعة: 

وفي قولِه: ضَّ ألدكيِينَ؟ فذ فضلّ العمل مع الناسٍ عبادةٌ وعادة 
وألّا يكونَ الإنسان منفردًا بعملِه؛ فعمِلُهُ جماعةً أزكى وأفضلٌ؟؛ فني 
«المسندة؛ واسنن س0 داوداء عن أَبَيّ بن كعب؛ قال: قال 
رسول الله يكله: (إِنَّ صَلَاةَ الرّجْلٍ مَعَّ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْنَهُ 
وَصَلَانهُ مَعَ الرَجُليْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِِ مَعَ الرَجُلِء وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبُ 
إِلَى الل تَعَالَى)2" . 

وفي «الصحيحَحيْنِ»؛ عن أبي هريرةً؛ عن النبيّ يلِ؛ قال: (صَلَاهٌ 
الجميع نَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَبْيِهِ وَصَّلَاتْهِ نِي سُوقِوِء حَمْسَا وَعِشْرِينَ 
و رج 

والحثٌ على التكاثرٍ بأداء صلاةٍ الجماعة أظهرٌ في الشرع من أدائها 
في المساجدٍ مع تأكُرِهِمًا كِلَيْهِما؛ ؛ لأنّ المساجدٌ وَضِعَتٌ للاجتماع» وما 
جعِلَ الاجتماعٌ للمساجدء والصلاةٌ في المسجدٍ الذي فيه جماعةٌ أكثرٌ: 


.)41/“ /١( «ديوان الأعشى6. وينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
وأبو داود (264) (1/؟1821).‎ »)١40/5( )51776( (؟): أخخرجه أخمد‎ 
.)400/1( )549( ومسلم‎ )1١/1( أخرجه البخاري (/اا؟)‎ )( 
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انه 
أفضلُ مِنَ الصلاة في المسجدٍ الأقدّم والأكبّر ججمًا إذا كانت فيه 
الجماعةٌ أفل؛ لظاهر النصوصء ولأنَّ الشريعة حَنَّتْ على الاجتماع أكرٌ 
من تحديدٍ مكانه» إلا المساجدّ الثلاثة. 

وقوثة: «يَ أَنكبيت» إِنّما تيم المعيةُ وتتحمَُّ؛ باكتمال المواققة بدنًا 
واعتقادًا : 

فما يُمكنُ فيه الاجتماعٌ وشُرعَ ذلك جماعةً» فالمعيةٌ أكمل 
بتحدّقَهماء كالصلاة جماعةٌ ونحو ذلك؛ ولذا لما أمَرَ الله إبليسٌ بالسجود 
مع الملائكةٍ لآدمّ» ولم يسجذء وتخلّفٍ عن موافقتهم جماعةٌ» جِمَلَّ ذلك 
مخَالّفةٌ لأمرىء فقال: َل يكإئيش ما لَكَ ألا حكن مع التَحدِينَ» [الحجر: 
١م]ء‏ وذكرَ حالَهُ: <إلَّا إنيس أن أن يكن مم جدنع [الحجر: 101. 

وما شرعَ فيه العمل منفردًا ولم يُوْمَرْ به جماعةٌء وجاء الأمرٌ به 
بقويهء «مم4؛ كقولِهِ تعالى: ظاتَمُوا أنه وَُوُوأْ مم دود [العوية: 
5 فيقعلّهُ الرجلٌ في خاصّيِهِ مع جماعةٍ الناس الذين يُشارِكوتةُ هذا 
الوصفت؛ فيكونُ مع الصادقينٌ بتَقُواهُ هوء وبالإسرارٍ في مواضع الإسرارٍء 
والعلانية في موضع العلانية. 

وجوبث صلاة الجماعة : 

وَاسبُدِلٌ بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعةٍ؛ ويؤيّدٌ ذلك ما جاء 
في «الصحيحين»» غن أبي هريرةً ه؛ قال: قال رسولٌ الل كَل: (إِنَّ 
نْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَضَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
فِيهِمَاء لَأَنَوْمُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلَاقٍ َتْقَامَ كُمّ آمْرَ 
رجلا فصل بالئاس» فم أنطلقَ مي برجَالٍ مَعهُمْ خرمٌ من حطبٍ إلى قَؤمٍ 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلاد تَأُحَرّقَ عَلَبْهمْ بيوتَهُمْ بالئار)”". / 


.)401/1( )591( أخرجه البخاري (470؟) (177/8): ومسلم‎ )١( 
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ونقَلَ غيرٌ واحدٍ إجماعَ الصحابةٍ على ذلك؛ حكاةُ ابن تيميّة؛ وهو 
كنللة: 

وحكى الكاسانيُ ‏ مِن الحنفيّةِ ‏ العمل عليها جيلا بعد جيل» وأنَّ 
ذلك أَمَارَةٌ على وجوبها”". :. 

ويَُقَلُ في كلام فقهاء الحنفيّة: أنَّ الجماعةً سُنَةُ مؤكّدةٌ؛ ومُرادُهم 
بذلك الوجوبٌ؛ ويفهمُهُ بعضٌ الفقهاءِ على أنَّ المرادٌ بذلك: ما يُخالِكُ 
التأكيد بالرجوب؛ وفي هذا نظرٌ؛ قال علاءٌ الدَّينِ السَّمَرْكَنْدِيُ في ١تُحفةٍ‏ 
الفقهاء»: «إِنَّ الماع والعية رقن كان يعض أصحاينا: سْنَّدٌ مؤكّدة؛ 
وكلاهما واحدٌه2 . 








وبنحوه قال الكاسانيٌ وغيره؟ . 


والشافعيٌ ينص على الوجوب في كتايه «الأمٌ»؛ قال: «فلا أرخص 
لِمَن قَدَرَ على صلاةٍ الجماعةٍ في ترك إتيانهاء إلا مِن عذر»0*©. 

وقال النووييٌ: «وهذا قولُ اثنَيْنِ مِن كبار أصحابنا المتمكُيِينَ في 
الفقه والحديث؛ وهما: أبو بكرٍ بن يم وابنُ المُنذر. ...9 

وجماهيرٌ أصحاب أحمدٌ على الوجوبء وهو المشهورٌ عنه» وعنه 
روي أخرى بالشية"؛ وفيها نر 0 

ويظهّرٌ لي: أنّهِ يرَى سئي الجماعةٍ في المسجدٍ إذا لم تعظّل» 
فتعطيلّها فيها حرامٌ» وأصلٌ الجماعةٍ واجبٌ عندّةُ؛ إذا لم تتحمّْ في 
البي» ففي المسجلدٍ. ٌ 


.)١68 /1١( (؟) ينظر: #بدائع الصنائع»‎ .)917١/9( ينظر: «الفتاوى الكبرى؟‎ )١( 
.)١ةهمرلل( «تحفة الفقهاء؟ (١//179؟). (4) ينظر: «بدائع الصنائع؟‎ )*( 
0189 /1( «الأم» للشافعي‎ (2) 

(5) «المجموع؟ (00814/4. 

0) ينظر: «المغني» ةة و#الكافي؟ (581//1): وةالإنصاف» (؟/ 2.03١‏ 
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وفي «الصحيح» : قال ابن مسعود: اوَلَوْ نكم صلب في تبُويك] 
كما يُصَلّي هَذَا المُتَكَلْكُ فِي بَنْته» لَتَرَكْتُمْ سْنَةَ نيكم وَلَوْ تَرَكتُمْ سُنَة 
يكم لَصَككه" . 

وكثيرٌ من فقهاء المتأخُرينَ مِن الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّةق» يرَوْنَ 
استحبابٌ صلاة الجماعةٍ في المسجر". 

ومذهِبُهُمْ ‏ ون كان لهم سلف فيه إلا أنه يخالِكُ مذهبَ أتمّيهم 
وظواهرٌ الأدلوَء ولبعضهم كلام في عدم إيجاب الصلاةٍ في المسجدٍ لمَن 
يَجِدُ الجماعةً في غيره» ويظن بعض النقَلَةِ له: أنه لا يرَى وجوب الصلاة 
في الجماعةٍ مطلّمًا؛ِ حيتٌ لا يفرّقونَ بِينَ المسألتين: بِينَ وجوب إجابةٍ 
النداء في المسجدٍ للجماءعةٍ فيه» وبِينَ وجوب الجماعةٍ بعينها . 


* # 













إلا قال نعالى: «إوإذ ل ثرت لدم كت 60 كلتتم أل شَكُم 
بادك اليجل كوبا إل بَاريكع تاقوا أنشسك كيم حيه لك عد ري 
كاب عَلِدَكْ نه هو 0 اليد [البقرة: 0 


ككب الله على بني إسرائيل يمن أصحابٍ موسى قَثْلَ أنفيهم؛ عقابًا 
لهم على اتَحَاذٍ ذالعجلٍ من دون الله معبودّاء» وهو الظُلْمُ المقصودٌ في 
الآية: ولس الشطتم». والشّركُ 0 الظلم؛ كما في قوله تعالى: 
جلا كل نكن ليه وَمْرَ عيئة يَثق لا شر يأف رت التزق لطر 
عَظِيوٌ» [لقمان: 3]. 






2.22 أخرجه مسلم (594) (1/ 6401 

)١(‏ ينظر: #اللُباب» في الجمع بين السَّئّةَ والكتاب» (1/ 2)107 و«العناية» شرح الهداية» 
(؟/2))254 وقجامع الأمهات؛ 2)١١1/١(‏ و#مختصر خليل» 2)40/١(‏ واروضة 
الطالبين» (1/ 20774 وانهاية المحتاج» (1/ 001 
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وروى ابن جريرٍ الطبري» عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ ومجاهلٍ قالا: قامٌ 
بعضّهم إلى بعض بالكناجر يقل بعضّهم بعضاء لا يَحِنّ رجلّ على رجل 
قريب ولا بعيدٍ» حتى أَلْوَى موسى بثويوء فطرّخوا ما بأيديهم» فتكنّت 
عن سبعينَ ألف قتيلٍ» وإنَّ الله أؤحى إلى موسّى: أن حَسْبي» فقدٍ 
2 4( 


كُتَمَيْتٌ! فذلكَ حين أَلْوَى بشوبيثا 0 


إقامةٌ الحدودٍ بالامام ونوّابه: 

وهؤلاء أقامُوا حَدَّ اللو على أنفسهم بأمر الله وبلاغ موسى» وفي 
هذا إشارةٌ إلى أنَّ حدود الله وأحكامّةُ يجورٌ أَنْ يُقِيمَها النامسُ فيما بيهم 
عند تحقّقٍ العدلٍ وانتفاءٍ الظلم والبغي» وذلك بأمر الإمام ومباشّرةٍ 
صاحب الحَقّ بنفسِه بقتلٍ قاتِلٍ وليه بإذنٍ الإمام» وهو صحيحٌ في قولٍ 
جمهورٍ العلماء؛ لقوله تعالى: 9و ملَ مهما فَعَدَ جَمَلنا لوَليوء سُلَطَمًا كلا 
مرف في الْقَتلّْ» [الإسراء: 5 . 

وَلِمَا روى مسلمٌ في «صحيحه؛؛ مِن حديث عَلْقمةً بن واكل؛ أ 
أباهُ حدَّنَهُ قال: إن لَفَاعِدُ مَعَ النََّىَ يلل إِذْ جَاء رَجُلّ يَقُودُ آكَرَ 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو» هَذَا قَتَلَ أخيء فَقَالَ رَسُولُ الله يله: ( 
- قَقَالَ: ِنَّهُ لَو لَمْ يَْتَرف أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِنَهَ ‏ قَالَ: نَعمْ كَتَلْْفُ قَالَ: 
كَيِفٌ َتلتهُ؟): فَالَ: كُنْتُ نا وَهْوَ نَختبظ مِنْ شجَرَو كَسَبِي» كَأَعْضَبَي» 
قَصَرَبئهُ بالْمّأسِ عَلَى قَرْنِ كته كَقَالَ لَهُ لبي ل: (مَلْ لَك مِنْ سَيْءٍ 
تُؤَدُبهِ عَنْ نَفْسِك؟». قَالَ: مَا لِي مَالَ إِلّا كَسَائِي وَكَأْسِيء قَالَ: (قَتَرَى 
قَوْمَكَ يَشْتَرُوئك؟). قَالَ: أنَا أَهُوَنُ عَلَى قَرْيِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَبْهِ 
بِيِسْعَيِوء وَكَالَ: (دُوئَك صَاحِبَك)» كَانْظَلَقٌ بِهِ الرّجُلُء َلَمَا وَلَىء كَالَ 
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.)080:/1( "تفسير الطبري؟‎ )١( 
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َسُولُ الله يق (إنْ كَتلَهُ فَهُوَ مِْلّة)» كَرَجَعَ» كَمَالَ: يَا رَسُولَ الله نه 
بَلَمَنِي أَنْكَ ثُلت: (إِنْ قَتَلَهُ قَهُوَ مِئْلّهُ). وَأَحَذْثُهُ بأئرِك؟! قَقَالَ 
رَسُولُ الله 5: (أمَا تُرِيدٌ َنْ يَبُوءِ بإِنْمِكء وَإِنْم صَاحِبك؟)» قَالَ: 
ا ني الله - لَعَلَّهُ كَالَ: بَلَى - كَالَ: (فَنَ ذَاكَ كَذَاكَ)ء قَالَ: قَرَمَى ييسْعَيهِ 
وََلَى سَهبل”". 

فالنييُ كن دقَعهُ إليه بقوله: (دُوئك صَاحِبَك) . 

وإلى هذا ذهب جماعةٌ من السلف؛ كابنٍ عباس» وسعيدٍ بِنِ جُبَثْرِ 
ومجاهد. وطَلْقٍ بن حبيب» وقتادمّ» وجماعة. 

وقولهُ بك في الحديث: (إِنْ قَتلَهُ كَهُوَّ مِثْلّهُ)؛ أيْ: أنّه لا مَضْلَ 
ولا مِنَدَ لأحدهما على الآخَرِ؛ لأنّهِ حل حقَّهُ واستؤفاه؛ فليس له أجرء 
ولا جميل ذكر. 

وظاهرٌ مذهب الحنابلةٍ: أنَّ حضورٌ الوالي أو نائبو واجبٌ؟؛ خوفًا 
من التعدي”؟. 


ومذهبُ الشافعيّة: أنَّ حضورّه مسنونٌ؛ إذا كان ولي الدم ثقةّ 


عدلا. 

والأصلٌ: أنَّه لا بُدّ مِن أخذٍ إذنٍ ولي الأمرٍ في الاستيفاءء ومّنِ 
استؤفاهُ بنفسِهء مضَّى استيفاؤُةُ إذا كان وَفْقَ حُكُم اللو وللوالي َزيرة 
لافتئاته عليهء وله العفوٌ عنه. 

روى أبن أبي حاتم في "تفسيره»» عن ابنٍ عباس 45؛ فِي قوله 
تعالى: «ثلا شيف ف لْمَئْل إن كن مَنضُريًا» [الإمراء: 08)؛ قال: 


(1). أخرجه مسلم (1380) (01101//9. 
(5) «المغني» (//01). 
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ينصُرُهُ السلطانٌ حتى يُنصِفَة من ظَالِيِد» ومن انتصّرّ لنفسِهٍ دون السلطان» 
فهو عاص مسرِفٌء قد عَمِلَ بِحَوبةٍ أَمْلٍ الجاهليّة ولم يَرْضَ 
بخكم 2 
, استيفاغ صاحب الحقٌّ حقّه بنفسه: 

واستيفاء صاحب الحقٌّ أو ولي ديه لِمَا دُونَ النّفْسِ: يُمِتَعُ على 
الصحيح ؛ لعدم الأمن من التجاوز والتعذيب. 

والشريعةٌ أَغلَقّتْ باب الثأرِ؛ لأنّهِ يُْضِي إلى تسلسُلٍ العداوة ين 
الأفرادٍ إلى قتل الجماعاتٍ انتقامّاء وهكذا كان الجاهليُون؛ ففى ذفني (صحيج 
البخاري»؛ عن ابن عانية أنَّ النّبِيَ يي كَالَ: (أَبْمَضُ النَّاسِ إِلَى اللو 
تَلَانَةٌ: مُلْحِدٌُ في الحَرَوٍء وَمُبْتَغْ في الإسْلام سْنَةَ الجَاهِلِيَة وَمُطَّلِْتُ مم 


0 ع 00 5 
امْرِي بِقيْرِ حَقَّ لبهَرِيقَ دم 


وفي «مسندٍ أحمدً؛؛ مِن حديث عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
وول الله 4 يكل : ضَّ أو أعْتَى النّاسٍ عَلَى الله م عَيك : مَنْ قل في حَرَمٍ الل آ 
َكل غَيْرَ كَاتلوء أو كَل بِدُحُولٍ لايق . 

إقامةٌ الحدود لولي الأمر: 

وأصلٌ إقامةٍ الحدودٍ ‏ كحدٌ الزاني» والسارق» والقاتل» وشارب 
الخمرء والقاذف» والمرتدٌء وغيرٍ ذلك -: لوليٌ الأمر بالاثّفاقي» 
ولا يجورٌ لأحل أنْ يَفْئَتتَ عليه» والتعدّي عليه في حقّه يستوجبٌ التعزيرٌ. 

وقد قال تعالى: «لبيدا كل جلو مامه [النور: ؟]ء والأمرٌ في هذه 
الآيةِ متوجَة إلى ولي الأمر؛ قال ابن العربيّ في «تفسيرو»: «لا خلاف أن 
2.20 «تفسير ابن أبي خاتم؟ (5814/9). 


(؟) .أخرجه البخاري (78415) (1/9). 
() أخرجه أحمد (/1ه/519) (181//19). 
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المخاطبٌ بهذا الأمر بِالجَلْدِ: الإمامٌ ومّن نات عنه» "2‏ 


روى ابن أبى شَيْبَ عن الحسن؛ قال: «أربعةٌ إلى السَلْطانٍ: 
الزكائٌ والصلاةٌ؛ والحدودٌء والقضا'. 
ورُوِيَ هذا عن جماعةٍ مِن السلي؛ كعَطَاءٍ الخُرَاسانيٌ» وابنٍ 


ل ف 
محيريزر 0. 


وهذا في كل حَدٌ أو تعزير» ولو كان الضررٌ ظاهرًا في حقٌّ إنسانٍ 
بعيه؛ روى ابن أبي شَيْبةَ عن أبي أسامة» عن محمدٍ بنٍ عمرٌ بن 
عبدٍ العزيز؛ قال: «السلطاثٌ ولي كن ارت الدينَ» وَإِنْ كَل أت امرٍ 
أو أبان»9 , 

لأنَّ الأمرّ لو وُكِلَ إلى الإنسان صاحِبٍ الحق أن يُستوفي بنفيِو 
لَظَهَرَ البغئ في الناس» ولانتّمَ أهلّ الجاني الأول من المقئّصٌ» وتسلسّل 
الأمرٌ وانَّسعَتُ دائرةٌ الفتن» وقد 3 سبحائّه أنَّ صاحِب الحقٌ قد يَبْغِي 
افخلوة مِن ذلك» فقال: #قلا مرف فى فْ الَْتْل» [الإسراء: ]4 يعني : 
لا يِذ حه في إقامةٍ الحدّ ذريعةً إلى البغي. 

وهذا في الحدودٍ والقِصّاصٍ: 1 

وأمّا في التعزيراتٍ: 

فذْمَبَ الشافعي إلى أنَّها حقٌّ للإمام لا واجبةٌ عليه؛ وعلةٌ ذلكٌ: أنَّ 
لوليّ الآمر أن يعمو عن المجروء وأنّ يَعفد عن العقوبة لمصلحة يراهاء» 
فله إنزالٌ العقوبة وله عدم م إنزالهاء والأمرٌ يتعلّقُ بالمصلحة العامةٍ 


.)©784 /1( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (584178) (0075/0). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (9 458 (08440) (15/0ه)2 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (18451) (003/0). 
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لا المصلحةٍ الخاصة بهء وكلٌ ما للإنسان أنْ يفعَلَهُ أو يترَكَهُء فهو حقٌ له 
وليس واجبًا عليه. 

وظاهرٌ مذعب مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّ: أن التعرية واحت على 
الإمامء وليس حا لهء وَيْرَوْنَ أذاله العفو ما 'قامك المضايحة العامة , 

وهذا يتفرع عن كونٍ ولي الأمرٍ يُدرِكٌ مصالحح العامة وأنّه من أهلٍ 
المعرفةٍ والعدالة. 

تعطيلُ الحاكم للحدوو: 

وفي حال تعطيلٍ إقامةٍ الحدٌ من قِبَلِ الحاكم: فهل يسوعٌ قيامٌ 
الأفرادٍ باستيفاءٍ الحدودٍ مِن دونهء في حالٍ ظهور البيّنَةِ في الحدّ والتعزير 
واكتمالٍ شروطهاء وكان تعطيل الحاكم لها تعطيلا لأصل الحكم بما 
أنركَ الله» وليس لأنَّ البيّناتٍ لم تتواقز؟ : 

وجوابٌ هذا يُعرَفُ بموازنة المصلحة المتحقّقةٍ بالمَفْسَدةٍ المترئيق» 
وهنا مفسدتان: 

المفسدةٌ الأولى : تعطيلٌ الحدودٍ وإقامة حكم اللو: 

وفي إقامة حكم الله لدَيْنا أمران: الحكمء والتحكيم : 

الأول: الحكمُ به وهذا منوظ بالحاكم الذي يُقِيمُهاء وقد وجّة الله 
الخطاب به إلى نبيّه؛ لأنّه خليفتُه في هذا الأمرِ؛ قال تعالى: دن أَعَمْ 
تتم يئآ أَزّلَ لَه [المائدة: 44]ء وقال: طإنا أَرَلنَآ الك الكتبت لحي 
و بين آلداس يآ زنك أطَذْع [النساء: »6٠١‏ وقال: «كأمَكُم يَتَهُر 

يمآ أَوَلَ أي ولا مَيَمِعْ َموَهَهُمْ» [المائدة: 44]» والحكم بشِرْعة 0 ري 


ل 


كل الأنبياء؛ قال تعالى عن موسى ومن تَبِعَهُ: «إنّآ ألا التَوْريدَ ييا 


(1). ينظر: #النتف» للسغدي (145/1): والمبسوطة للسرّحْسي (18/5): و«المدوّنةة 
(588/5): و«الذخيرة» للقرافي (11/ :)17١‏ و«المغني» لابن قدامة (119/8/9). 
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شدى ود 0 يها لبيرت [المائدة: 44]» وقال عن عيسى وقومِه 
وَلسَي أقل الإجيل يمآ أَرَلَ أَنَهُ يْةِ» [المائدة: 40]» وقال لداود: 
«يَدَاوْدُ نا جَمَلتَكَ عَلِنَدٌ في الْارْضٍ َس يد دين بِلَلَيَّ ولا تَيّع الهو 
فَبْضِكَ عن سبل هو [ص: 57]. 
ومن وَلِيَ الأمرّ على أمّةِ الإسلام» فهو خليفةٌ لرسولٍ اللو والأمرٌ 
يَوجَهُ إليه مِن باب أولى» ويجبٌ عليه تحكيمٌ شِرْعةٍ الله وتوجية 
الخطاب إلى الناس بالنزولٍ على أمر الله» ودَعْوَتُهِم إلى ذلك» ويجبٌ 
على الناس السمعٌ والطاعةٌ؛ قال تعالى : دنا كن كَوْلَ الْمَؤْونِينَ إِذَا دعو 
ِلَ أله وود لس ينم أن كوأ سَيعنا وللنا»ه [الشرر: ١0]ء‏ 00 نا 
أنرّلَ الله عبادةٌ: «إن ا م 2 31 مَبْدُوَأ إل ايان ليوسف: ٠‏ 
وتشريمٌ حكُمٍ غيرٍ حكم اللو موصوفٌ فاعلّة: : بالكفرٍء ا 
والفسقٍ؛ قال تعالى : ومن ل يحكر يمآ أرَلَ ل كيك مم كروت 
[المائدة: 144 طوس ل يحَسكُم يمآ أَرَلَ مد وليك هُمْ الطَلمُو4)5 [المائدة: 
د «وص لَرَ يكم بمآ أل أمَدُ وْكَيِكَ هُم التسِفوت» [المائده: 140. 
“الثاني التحكيم. ويكونٌ م الناسٍ اللجاكم؟ فيتقدّمونَ بطلب 
حمّهمء وطَلَبُهِم حكم الله واجبٌ إِنْ لم يَنْزِنُوا إلى لى العفو والصلح بما 
يحاي نذا ونحكي شرية لواحت في . جميع الشرائع؛ قال 
تعالى: «كَنّ ألا اش آَم وده عت أله ليبن متِريه درن 77 ممم 
الكِكب بحن لحمب يبن كاسن يما اغتكوأ خْتَلتوأ فيه [البقرة: 11]ء وقال: لإ 
1ل مَكَن حَمَسَلٍ بق نينا عل بن ملعك بتكا 
ألْحَنْ ولا شْْلِط. وميك إِلَّ سود الصَكَطِ»ه آص: ؟؟]. وقال تعالى: «وكِق 
يَحَجْبوكَ وَعِدَهُمٌ امود نيا حَكُمْ أللّوع [المائدة: 14 وقال: طون بوك 
كاعم يَتَم 11 لمش َنم وإن ترط عَتَمْم. كال يَمُرُوة. سينا وَإِنَ 
حكنت كَأحَمْم بَتبُم يِالْقِسَلِّ» [الماس: 45]. 




















كك قزق لةل سدع 


وتحكيمٌ حكم الله واجبٌ مؤكّدٌ على أَمّةِ محمدٍ ككل بل له أثرٌ على 
إيمانهم قوةٌ وضعمّاء ع 0 قال تعالى: 6 يك 5 0 
قَصَيْتَ وسَلْموَا 0 [النساء: 10]؟ ففْرَضٌ ا 0 
فكيف بأصلٍ 00 ودجو 

المفسدةٌ الثانيةٌ: تعطيلٌ التحاكم إلى الشريعة: 

وإذا لم يُقِمٍ الحاكمٌ الحُكُم ا 0 
بعض الناسٍ إلى حكم اللو؛ لأنَّ تحكيمَ غير حكم اللو مفسدئهُ عامةٌ 
الئاس كلّهمء وأا عدم تحاكم فردٍ أو جماعةٍ إلى حكم الل فتلك 
مفسدةٌ خاصةٌ بهم. 

وإذا غلَّبَ وجودٌ منكّرء والحاكمٌ يَعْلِبٌ على الظنٌ أنَّه لا يحكُم 
بحكم الله فالمشهورٌ عن أحمدّ: عدم رفه إليه» والاكتفاءً برّجْرٍ صاجب 
المنكر وإخاقته . 

وإذا كان الحاكمٌ يعاقِبُ صاحبٌ المنكرٍ عقابًا دون عقاب 
الشرع» وليس أكثرٌ منهء فلا يَتجاوَرٌ ويَظلِمُهُ -: فالأظهرٌ جوازٌ رفع 
المنكر إليه؛؟ تقليلًا للشرٌ على الناسٍ» مع عدم الرّضًا بالحكم الذي 
يخاليك حكمٌ الله. ْ 1 

وإذا تعذّرَ على الناسٍ إقامةٌ حكم الله بواسطة الحاكمء فهل. لهم أن 
يقِيُوا حكمٌ الله فيما بيتهم دون الرجوع إليه؟: ش 

الذي يظهرٌ أنَّ هذا على حالَيْنِ: 

الحالٌ الأولى: إذا كان هذا لا يُْضِي إلئ مفسدة عامّة؛ من تَدَاعَ 
إلى أخدٍ الثأرِ مِن الناس جاهِلِهم وعالِهم بالجقٌ والباطل ويُجِعَلٌ 








00 
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تفسيرٌ ذلك إلى الخاصّةٍ العالم» ولا يُضِي إلى إفسادٍ دينهم ودُنياهم مع 
السلطان المعظّل لحكم الله؛ بحيثٌ يقَثُلّهم أو يَحْيِسُّهم : فالأصلٌ 
وجوبٌ إقاميهم لحكم الل فيما بيهم بتولية واحدٍ منهم؛ إذا انتقّتْ تلك 
المفاسدٌ الكبرى. 

فالشريعةٌ جاءث بالحدودٍ لضبط حياةٍ الناسٍ وأنيهم وإعادةٍ 
حقوقهم» فإذا قْضَى حكمُهم بيتهم بذلك إلى مفسدة أكبرَ بسنا حاكم 
ظالم يُفسِدُ من دينهم ودُنياهم ما يسعَوْدَ إلى | إصلاجه -: فلا يجورٌ لهم 


وما يَجِدُونَ فيه فُسْحةٌ 1 
الكفرٍ ‏ فيجبٌ عليهم الحكم نشو الله؛ كعُقُودٍ زواجهم بيتهم» 
رضِي ثبل منهم أنْ يِلُوهُ على حكم الله في شرية للخمرٍ والرّنى والقل 
وعقودٍ البيوع» وجب عليهم إمضاؤها على حكم الله ولو لم يُرجعوا إلى 
الحاكم المعظل . 

الحالٌ الثانيةٌ: إذا كان هذا يُضِي إلى مفسدةٍ بتسلّط حاكي 
ظالمء فَيْفْسِدُ من دنياهم أعظع مما ير بجو صلاعةه أق يجعلا تفسير 
الحدود وَالْقِصّاص وبيائها إلى الأفرادٍ يَحِتَهِدُونَ بجهلٍ وعلي» ويُقضِي 
إلى الثأر والانتقام» فهذا مفسلنّهٌ ظاهرةٌ العموم؛ فلا يجودٌء 
ومعرفةٌ ذلك وضبظلةُ للعالِع العارف بأحوالٍ الناسٍ وقضَايا الأعيان» 
وليس بحكم مشوب بهرّى» فالشريعةٌ جاءثُ لضبط حال الناسٍ العام 
والخاصٌ . 

مسألةٌ: في إقامةٍ الحدودٍ على المَوَالِي : 

أمّا الإمامُ والعبيدُ» فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى جواز إقامةٍ الحدّ 
على العبٍ مِن سيِّدِه؛ ذهب إلى هذا مالكٌ والشافعئٌ وأحمدٌُء وهو قولُ 
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أكثر الصحابةٍ والتابعينَ» وعليه عله" . : 

وجاء عن مالكِ استثناءً حدّ القطع في السرقةء وجِعَلَّةُ لوليٌ الأمرٍ 
بكل حال . 1 

ويرى أبو حنيفةً: أنَّ ذلك كلّه للإمام» وفي مذهب الحنفيّة قولٌ: 
أنه لا يُّقيمُ السيدُ الحنَّ على عبده إن كان عبِدُهُ زوجًا لحُرَّق أو لِأمَةٍ 
غيره» أو كانت أَمَنْهُ زوجةً لحُرٌ أو لعبدٍ غيره؟ ففي هذه الصور لا يُقيمُ 
الحدَّ إلا الإمامٌ فقظ”". ش 

وهذا مرويٌ عن ابن عمرّ؛ كما رواهٌ عبدُ الرزَّاقِء عن الزُمْري» 
عن سالمء عن ابن عمرٌ؛ قال في الأَمَةٍ إذا كانت ليست بذاتٍ زوج» 
فَرَنَتْ: جلِدَتْ نِضْفَ ما على المُخْصناتٍ مِن العذاب؛ يَجِلِدُها سيُدُماء 
فإِنْ كانت مِن ذواتٍ الأزواج» رَُفِمَ أمْرُها إلى السلطاذ© , 

والأصلٌ: أنَّ الحدوة على الإماءِ والعبيدٍ يُقِيمّها أَهْلُوهُمْ في حال 
قيام الْبيْنة. 

< والبيّنةُ في حقٌّ الإماءِ كالبيّةٍ في حقٌّ الحرائر لا كَرْقَّ؛ فقد روى 

الشيخان» عن أبي هُرَيْرةَ ذله؛ قال: سَمِعْتٌ النبيّ يل يقولُ: (إِذَا رَنَثْ 
آَمَةُ أحَدِكُمْ كَتبيّنَ زتَامَاء كَلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ وَلَا يَُرَثِ عَلَيْهَاء ثُمّ إِنْ وَنَتْ 
لْيَجْيِْمَا الحَدَّ وَلَا يَُرَبْء نُمَ إِنْ رَنَتِ الفَالِقَة كتين ِنَامَاء فَلْيبمْهَا وَل 
ِحَبْلٍ صن شَعر) , 

والخِطابٌ توج هنا إلى سيّدِهاء ولكنّه أمرّ بالاستيثاق في قولو: 


»)01/4( «المدونة» (22194/4»: و#البيان في فقه الشافعي» (80/1). ولالمغني»‎ )١( 
وةالاستذكار» (/ا/5:08).‎ 

(؟) «المدونةة (4/وزه). () «المبسوطة؛ للسرخسي (011*64/9. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1751) (/ا/940). 

(0) أخرجه البخاري (161) 09/1/50 ومسلم (11/03) 01839890 
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ىن 


(فُتَبَيّنَ زِنَامَا) وأمرّ بعدم التعدّي والتعنيف في قوله: دولا يكَرَتْ) ؟ فإن 
الزيادةً عن الحدٌ ظلمٌء وحدٌ الأَمَةِ نصفٌ حدٌ الحُرّةَه كما يأتي بِيانهُ 
بإذن الل. 


ويظهرٌ الخطابٌ متوجّهًا إلى السيدٍ فيما روى مسلمٌ» والتَرمِذَي 
وغيرُهما؛ مِن حديثٍ أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ؛ قال: خطبَ على 4 ؛ 
فقال: أيّها النامنُ» أَقِيمُوا الحدو على أَرِقَّائِكم؛ مَنْ أَخْصَنَ منهم ومَنْ 
لم يُْصِنْ ؛ ؛ فإنَّ أَمَةَ لرسولٍ ال يل ز فأَمَرّني أنْ أُجِلِدّهاء فإذا هي 
حديثٌ عهدٍ بالنفاس » فَكَشِيتُ إِنْ أنا جَلَّدتُها أنْ تموت» فأتيتٌ النبي طَله 
فأخبَرئّ فقال: (أَحْسَنْتَء انْركْهَا حَبَّى تَمَائلَ)20. 

وهذا هو عمل الصحابة والتابعينَ» ومثل هذا العمل إذا وقَّمّ في 
زمنهم يشتهرُ ويستفيض ويَصِلُ إلى الحاكم والمحكومء وإِذْ لم يُعَارَضٌْ 
صريسًا ون إمام المسلِمينَ حِيتهاء دل على جوازو وصحةٍ وقوعه. 

قال ابن عبدٍ البر: هرُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابة: أَنّهِم أقامُوا 
الحدودٌ على ما ملكت أيمانّهم ؛ منهم ابن عمرّء وابنُ مسعودء وأنسل» 
ولا مخالِف لهم من الصحابق”". 

فقد روى ابن أبي سَيْبَةَه عن عبدٍ الرحمن بن أبى ليلّى؛ قال: 
«أدرّكْتُ أشياح الأنصارٍ إذا زنّتٍِ الأَمَدُ يتضربوئها في مجالييهمة. 

وروى نافعٌ» عن ابن عمرّ: «أنَّه كان يضرِبُ أمَنَهُ إذا فجَرَث290. 

وأخرّج عبدُ الررَّاقِء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى)؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١!05(‏ (9/ 11776)» والترمذي )١1441(‏ (417/4). 
(؟) «الاستذكار» ١08/8‏ ه). 


() .أخرجه ابن أبي شيبة (54745) (491/0). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (783781) (2)141/6. 


























55 ) الن 2 زان كدكرلنت 
نافع : «أنّ ابنَ عمرٌ قم يد غلام له سرَّقء وجِلَدَ عبدًا له زَنَى؟ من غير 
أن تهنا . 

ورُوِيّ عن ابن مسعودٍ ‏ كما رواهُ سعيدٌ بن منصور في «السُنناء 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»» والطبرانيُ في «الكبير»» عن عمرو بن 
شُرَحوولَ: هن مَعْقِلَ بن نَ مُقَرّنِ أتى عبدٌ اللو» فقال: عبدي سرّقٌ من عندي 

قبَاء؟ قال: مالّكَ سرّقٌ بعضّه في بعض » قال: أظبّه ذُكَر: أمَتي زِنَثْ؟1 

قال: اجلذهاء قال: إنّها لم تُحْصَنْ تخْصَن؟ قال: إخصاثها إسلامها»© . 

وروى عبد الررّاقِء عن الثوري عن إبراهيم يمَ: «أنّ مَعْقِلَ بن مُقَرْنٍ 
المَرَنِْىَ جاء إلى عبدٍ الله» فقال: إِنَّ جارية لي رْنَتْ؟ فقال: اجلِذها 
حَحَمْسِينَء قال: ليس لها زوجٌ؟ قال: إسلامُها إحصائها»” . 

وروى ابن أبي سَيْبَةَ أيضّاء عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ والأسودٍ: 
«أنّهما كانا يُقيمانٍ الحدود على جَوَارِي الحيّ إذا رََيْنَ في المجالس»9؟. 

وكان الصحابةٌ يُفْتُونَ بذلك ويأمُرونَ بإقامة السيّدٍ الحدّ على أَمَيْهِ 
من غيرٍ أمرٍ بإرجاع ذلك إلى ولي الأمرِ؛ كما روى ابن أبي شَيْبِةَ عن 
إبراهيم؛ عن همام» عن عمرو بن شُرَحْبِيلَ؛ قال: «جاء مَعْقِل 5 0 
عبد اللوء فقال: جاريتي كت فَأَجْلِدُها؟ قال: فقال عبدٌ الله: 
خمسينَء فقال: عادث؟ فقال: اجلِدها» : 

وذلك أنَّ الأمَةَ والعبدَ مِن جملة مِلْكِ السيدٍء فيملِك بِيعَهُ وشراءة» 





(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه؛ (18919) :)1784/1١(‏ وابن حزم في «المحلّى) 
4/10 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (“الا/!) (4/ »)١07٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (141/8): 
والطبراني في: #الكبير؟ (9595) (040/9. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (17504) (/9/ 0094. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفهة (1837886) (597/6). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة (/ال78151) (4937/0). 
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الك (الآية 4ه) 








80 كك 


_ 


فيملِك تأديبَهُ من باب أولى؛ فالتأديبُ شيءٌ عارضٌ» والمِلْكُ دائمٌ؛ فلمًا 
جارٌ شرعًا الِْلّكُ الدائم» جاز التأديبٌ العارضٌ. ‏ 

ولوليّ الأمر إذا قَشَا ظلم العبيدٍ والإماءِ أنْ يكل الأْرَ إليه؛؟ وذلك 
أنَّ الشريعة جاءث بدفع المفاسدء فإذا كانت تبحمَّنُ المصلحةٌ بإقامةٍ الحدٌ 
مِن الوالي من غير تفريط» فله ذلك» وإلا فتركُهُ للناس هو الأصل» 
وعليه عمل الصحابة والتابعين؛ فقد روى عبدُ الررّاقِء عن مَعْمَرِهِ عن 
الرُّمْريٌ؛ قال: «مضَّتٍ الشُئَةُ أآنْ يَحُنَّ العبدَ والأمَةَ أهلوهما في الفاحشق 
إلا أنْ يُرمَمَ أمرّهما إلى السُلْطانِ؛ فليس لأحدٍ أنْ يَفْمَيِتَ على 
السلطان)” . 

والرفعٌ عن أصل لا يكونُ إلا بتحمّق مفسدةٍ ظاهرةٍ من بقاءِ 
الأصل لا يُمكنٌ تلافيها ببقائه فإذا تحقّقتِ المصلحةٌ بالإمام» فيجوزٌ 
رفعٌةٌ إليه. 


لن نا 


قال تعالى : «وَإد كنا انغلا عدر القريَة مُه ينها حَيْثُ سم قدا 


ونلا تب شككا وولا ةنيز كك تطبكم وَسَّيد 


الْمْحْيِنَ # [البقرة: 1904. 


مَرَ الله بَني إسرائيلَ بالسجود عند دخول بيت المَفْدسِء وهي القريةٌ 
المذكورةٌ في الآيق» وهذا هو الأشهرٌ؛ قاله ابن عباس ”2 ومجاهد 


وقبادة والشدّيم والربية©. 


)2622 أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (18513) (// 044 
(0) ينظر: «زاد المسيرة (58/1) والبحر المحيط» .)187/١(‏ 
(01) ينظر: #تفسير البغوي» (14/1). 

(4) أينظر: «تفسير الطبري؟ اللفلفة رلفية 





























0 تيان تكد 
تملك 





وقيل: هي أرِيحَاء وهي قريبةٌ مِنْ بيتٍ المَّقُْدِس؛ قاله 
عبد الرحمنٍ بن زيي'"©. 

والقريةٌ: ما اتُخْدَ َرَارَا للناس مما اجتمّعتٌ فيه الأبنيةٌ؛ كالحجارة 
وَالّينِ والخشب» وما لا قرارٌ فيه كأماكن البادية التي يسكُتُونَ فيها 
بيوت الفّعَرٍ - فلا تُسنّى قُرَى؛ لأنّهم يرتحلونَ عنها يتتبعُونَ منافع 
مَوَاشِيهم . 

والقريةٌ: اسم يُطْلَقُ على المدنٍ المعمورة المسكونةٍ طُوالَ العام . 

ثم فالء: «نَكُوا ينها حِِتُ. تم مدا ودعلا نابت سكذاك 
قدّمّ السجود على الأكل؛ لأنَّ النعمة تحثَّتْ بالدخولٍ والتمكينٍ قبل 
الأكل» فينبغي أنْ يكونّ الشكرٌ عند التمكين مِن النعمقء وفي أثناثهاء 


وبعدها . 





والبابُ: من أبواب بِيتٍ المَقْيِسِ؛ قاله ابنُ عباس ونا 0 . 
سجودٌ الشكر: 
والسجودٌ الذي أُيروا به عند الدخولٍ هو سجودٌ الشكرء وَقُسّرَ السجوةٌ 
هنا بأنّه الركوٌ؛ رواءُ سعيدٌ بن جُبَيْرٍ والعَؤْفِيُ عن ابن عباس وهو 
الأصحٌ؛ لأنّهِم أمِرُوا بالسجودٍ مقترًا بالدخول؛ وهذا يتحمَُّ في الركوع . 
والسجودٌ في اللّةِ يُطلَقْ على الانحناء على سبيلٍ التعظيم؛ سوا 
مسن الأرض أو لم 'يمَسّها؛ ومنه قول الشاعرٍ: 
ِجَنْع تَضِلُ البق في حَجَرَايِ تَرَى الأكم ينها سْْدا للْحوَار» 
)1١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 0/1 
)1١('‏ ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 111 2914 و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (111//1). 


() ينظر: #تفسير الطيري» /١1(‏ 247154 و#تفسير ابن أبي نحاتم؟ (01317//1. 
(5) ينظن: «المعاني الكبير» (؟/ »)84٠‏ :و(الزاهر في. معاني كلمات الناس؟ (41//1). 
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رول بك (الآية جم) 


5-5 
لسمة 


54 





والأكم: التلالُ المرتفعةٌ - أكمةء وقيل: َك جمع: إكَام 
وإكَامٌ جمغ: أكم» وأكم جمع: أكمة". ش ١‏ 

يقولُ: تخضعٌ م الأكُمْ وتهبظ خشوعًا من وَقْع حوافِرٍ الخيلٍ؛ وهي 
البلْقُء فالمرادُ بالسجودٍ هنا: هو الخضوعٌ والخشوع. 

والسجودٌ يُورِثُ الإنسانَ 0 0 ولذا أمَرَ الله به هنا؛ قال 
تعالى: سِيمَاهُم في تُجُوههر ين أَرِ السُجُووٍ» [الفتح: 14]؛ صم عن 
منصورء عن مجاهدٍ؛ قال: «هو ا 0 

وإذا رأيتٌ متكبّراء فاعلَمْ لماز أو عديمُها؛ لا يجتمعٌ 
كبر مع كثرة سجوو. 

0 إشارةٌ إلى أنه ُشْرَعُ للمتمكُن من الدخولٍ إلى نعم ُبرى 
كفتح بللٍ أو أرض فيها نَعِيمٌ ورغدُ عيش أنْ يدمُلّها مطرقًا لل 
منكيرًا؛ حتى لا يُورِئَهُ تمكُنُهُ منها بَكرًا وأسَدًا وكثرًا؛ فإنَّ الإنسانَ عند 
تير حاله من ضعف إلى قوةء ومن ذل إلى تمكين» ومن فقرٍ إلى غتّى» 
يجدٌُ في نفو نَشْوةٌ وسَكْرةٌ تختلف عمًا يجدٌهُ المستديم على التعمق» 
والنعمةٌ العظيمةٌ الحادثئةٌ لها سَكْرةٌ على النفسٍ تُمْقِدُها توارُتّهاء فإذا لم 
يَكسِرها بتواضع من أوَّلِ الأمرِ بالسجودٍ للخالتي والتضرّع والعذثُلٍ لىء 
تمكنث منه حتى أورَئنْهُ غرورًا وكِبْرًا وبغيًا على الخلقٍ» وخاصة النعمة 
المفاجئة للإنسانٍ بعد بأس وشدوٍ وفقرٍ؛ قال تعالى: «وَإَا أَدَقَ) اناس مََدٌ 
يَنْ بعد صَرَهُ مَسَّنْهُمَ إنا كر تكد ف ا [يونس: .]9١‏ 

العبادةٌ “عند فَجْأةٍ النعم : 

والنعمةٌ المفاجئةٌ بلا تدرّج: استدراجٌء فلا يقابنُها إلا شدهٌ 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» »)١19/8/١4(‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» (/ا/48)» واتاج 
العروس» (أ ك م). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ .)١1"5‏ وينظر: «قتح الباري» (8/ 085). 
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ب 2001 
اله وإالجكء الخ 


التواضع والخشوع؛ ولذا كانت نعمٌ اللو على نبيّه يك على التدرج: ومع 
هذا فقد لزِمَ يكل التواضعٌ وزادّة عند نزول النعم العظيمة. 

ودحَلَ النبيٌ يكل مكة وهو مطأطئٌ الرأسٍ تواضُعًا وخشوعًا لل؛ 
وذلك لأنّه خرّجٌ منها متخمّيًا طريدّاء ورجَمَ إليها سيّدًا فاتصًاء مع كثرة 
الأثباع» وأخرّج ابنُ إسحاقٌ ‏ وعنه ابن المباركِ في «الزهده ‏ قال 
محمدٌ بن إسحاقٌ: احدّنّني عبدٌ الل بن أبي بكرء وابنُ أبي تجيح» 
ويحيى بن عبَّادِ؛ قالوا: أقبَلَ رسولٌ الله كله حتى وقّف بذي طَوّىء وهو 
مُعْتَجرٌ برو حبر فلم اسحعث عليه خيولة ورآأى نا أكزنة هبه 
تواضَعٌ لله حتى إِنَّ عُفْنُونهُ لَعَمَسُ واسطة رَخْلي0©. 

وروى البيهقئ؛ مِن حديث جعفر بِنِ سُلَيْمِانَ عن ثابتٍء عن 
أنس ؛ قال: «دحَلَ رسولُ الله كي مَكَةَ يوم الفتح ودٌَقَنُةُ على رحَلِه 
7 1 

ومِن أولٍ ما فْعَلَّهُ عند دخوله مكة: صلاتهُ في داخل الكعبةٍ؛ كما 

في «الصحيح»؛ من حديثٍ نافع» عن عبد الله طَله؛ أنَّ رسول الل يل 

7 يوم الفتح مِن أعلى مَكَةَ على راحليّه مردفًا أسامةً بن زيدِء ومعه 
بلالٌ» ومعه عثمانُ بن طلْحةً مِن الحَجَبَةَ حتى أناحّ في المسجدء فَأْمَرَهُ 
أنْ يأتيئ بفْتاح اليتق ففتّحح» ودخكلن سول الله يله ومعه أسافة وبلالٌ 
وعثمانٌ» فمكتٌ فيها نهارًا طويلاء ثم خرّج؛ فاستبَقٌ النائنٌ» فكان 
عبدٌ الله بِنُ مُمَرَ أََّلَ مَن دحل فوجَدَ بلالا وراء الباب قائمّاء فسألَهُ: 
أين صلَّى رسولٌ الله كل؟ فأشارٌ له إلى المكان الذي صلَّى فيه قال 
عبدُ الل: فتَيبتُ أنْ أسألَهُ: كم صلّى من سجدة؟©. 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد والزقائق» لي 
(؟) «السنن الكبرى» (0/88) (007/5. 
(5) أخرجه البخاري (9484؟) (03/5) 
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وقوله: طدَثْولُوا حَِلةُ»ه هي من ألفاظ الاستغفار لبني إسرائيل؛ أُمِرُوا 


بها عند الدخول؛ يُقالُ: حَطّ الله عنك خطايّاكٌ» فهو يَعْشها حِكَلة؛ روى 
ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم؛ قال سعيدُ بن جُبثْرِ عن ابن عباس: حِطلةٌ: 
مغفرةٌ. وبه قال: استغفروا 000" . 

وهو قولٌ أكثر المفسّرينَ من السلي؛ ويؤيّدُ هذا أنه قال بعد ذلك: 
«تز كك ليخ » ؛ أي : استغفروا ليُعفَرَ لكمء ولكنّهم خالَقُوا أمرّ اللوء 
فَرَحَفوا على أَسْتَاهِهِمْ؛ أي: مَقَاعِدِهم؛ كما في «الصحيحين»؛ ين 
حديثٍ أبي هريرةً ضكه؛ يقولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يل: (قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ: 
«نتغها اتات شكدا موا له فَبَدَنُواه مَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى 
أسْتَاحِهِمْ » وَثَانُوا: حَبّةٌ في شَغْرَق”" 

وهذا التبديل مِن تبديل اللفظٍ وتبديل المعنى وتبديل العمل؛ وهو 
شر أنواع التحري لأمْرِ الله وهو المقصودٌ في قوله بعد ذلك: «ِقَدَلَ 
آرت ظكبا لا عَرَ ىف هِلَ لمم كارا عل آلَنَ طكموا يَجِرا ين 
ألتَمَآِ4 [البقرة: 109]. 

أفضلٌ أنواع التوبةٍ وأقواها: 

وفي الآبةٍ دليلٌ على أنَّ أقوّى أنواع التوبةٍ:. تلك التي يجتمعٌ فيها 
عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان؛ ولذا أمَرّهم الله بالسجود» 
وَأمَرَهُمْ بقول: «حِكةهء ولا بدّ مِن عمل القلب؛ لأنَّه أصل الامتثالٍ بهذه 
المأموراثِء وأنَّ هذا هو أعظمٌ الإحسان؛ ولذا قال, «وَسَرِيدُ 
لتْحِسِدِن». مع أنَّ الإتيانَ بالأعمالٍ الصالحةٍ في ذاتِه مكمُرٌ للسيّئات؛ 
لقوله: «إنَّ للْسَكتٍ يُدِْبْنَ لكات [هرد: 114]. 


.)118/1( «تفسير الطبري» (5/1 الا 1/17): وتفسير اين أبي حاتم‎ )١( 
.007817/4( )7:36( (؟) أخرجه البخاري (507) (195/4). ومسلم‎ 









































70 النة2 وات تجكوالشد 
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والسجودٌ في القرآن على نوعينٍ: 

النو الأول: سجودٌ تسخير: 

وذلك كما في قوله تعالى : َيه يَدَمدُ من فى سمهت وَارْسٍ طوعًا 
كا وَطِلنُهُم يمدو والآصَلِ [الرعد: 051١‏ وقوله تعالى: طيِكَمَيَوا ظِلَلمُ عَنِ 
لبن وَالشَّمَكِلِ سْبدًا هه [النحل: 48]: وقوله تعالى: طوَآلدجِمْ وَالنّجَرٌ 
تسْجِدَانٍ» [الرحمن: 5]. 

وكلُ علامةٍ يُبِصِرّها الإنسانٌ في الكونٍ ويراها ناطقةًٌ على كونٍ 
الخالت هو الله فتلك العلامةٌ مِن السجود لله؛ لأنّها امتثالٌ لتدبير الله 
وأمرو. فدلّتْ عليه بامتثالهاء ولا يمتثلٌ إلا متذثلٌ خاشعٌ مخلوقٌ . 

النوعٌ الثاني : سجودٌ اختيار: 

وذلك كما في آبةِ الباب» وكثيرٌ مِن ذكرٍ السجودٍ في القرآن يرادُ به 
هذا النوعٌ؛ قال تعالى: يون ِكَدَمَانِ ك4 [الإسراء: 8٠١9‏ وقال 
تعالى: طبَِأيَها ا امنا أركعا وَأنجْدا وَبدوا ريكُمَ4 [الحج: 
الا]ء وقال تعالى: «وادين يتوت ره ] وَقيَِسَاوه [الفرقان: 34], 

وبعضٌ آي القرآن يدخ فيه النوعان؛ كما في قوله: طمََهِ يَسَمُدُ مَا في 
تمت وما ف ألرْضٍِ ين دلي وَالْلهَكَُ وَهُمْ لا يَشَتَكرفه» [النحل: :4]. 

والنوعٌ الثاني أعظمٌ عند الله؛ لأنَّ الفعلٌ يعظُمْ عند مَن يختارُة» 
على مَنْ لا يجدُ غيرَهُ؛ لهذا فَضَّلَ الله الإنسانَ الساجدّ على غيره من 
المخلوقات. 0 

الأصلٌ في السجود في الوحي: 

وإذا أَطلِقَ السجودٌ في القرآن والسُنَةِء وتجرّد من قرينةٍ تَصْرِكُةٌ 
فالمرادٌ به السجودُ على الْأَعْظم السبعة» وأصْبَحٌ عمطلا عليه في 
كتب العلماء وأقوالٍ السلني. 


























مول السك لايد +ه) 0 


-ة 

فضلٌ السجود على الركوع والقيام: 1 

والسجودٌ أعظَمٌ من الركوع والقيام في الصلاة؛ لأنَّ السجود أكثرُ 
تواضعًَاء وأقربُ للأرض» والعبادةٌ الني يكونٌ فيها الإنسانٌ أكثّرٌ تخمّيًا 
أفضلُ من غيرها من جنيها مما تكن علاني إلا ما دل عليه الدليل؛ 
فالسجودٌ أظهرٌ تخمّيًا ونزولا إلى الأرض» وَأسَدٌ انكسارًا وتذللا واعتراقًا 
بالتقصير. والصوتٌ في السجودٍ عند المناجاةٍ أخفّى من صوت القائم 
والراكع . 0 

والسجودٌ عبادةٌ مستقلَةٌ تُشْرَعٌ بأسبابها ولو بلا صلاة؛ كسجودٍ 
التلاوة والشكر ‏ كما في الآية هنا - وظهور الآية. 

وأمًا 0 والقيامُء فليسا بعبادةٍ إلا في الصلاةٍ؛ فلا يُسْرَّعٌ 
للإنسان أنْ يركَعَ أو يقومّ متعبّدًا لله بلا صلاة؛ فالقيامُ للعبادة بلا صلاةٍ 
وحده لا يُسْرَعُ؛ بل مُحْدَتٌ وبذعةٌ» إلا إذا قام لِيَدْعُوَ فيُسْرَّعٌ القيام؛ 
لاقترانه بالدعاءٍ فقظء والركوعٌ وحدّهُ بلا صلاةٍ بِدْعةٌ وليس بعبادقء ولو 
مع الذَّكْرٍ والتعظيم والدعاء. 

حكمٌ القيام لغيرٍ اللى: 

ولذا؛ فإنَّ الساجدّ لغير الله يكفُرٌء وأمّا القاك كم لغير الل فلا يكف 
بل يجورٌُ أنْ يكونّ تحيةً وتقديرًا؛ لأنَّ السجود عبادةٌ مستقلَةٌ يظهرٌُ فيها 
التعيدٌ وحدَّةُء بخلافي القيام» وأمًا الركوعٌ» وهو الانحناءٌ اليسيرٌ ولو 

تحيّة تحيّدّ فهو بدعةٌ لا تجوز وهو تحيةٌ العَجَم وليس تحية أهل الإسلامء 
د لأنّه ليس بعبادةٍ مستقلَّة بنفيه» بل لو قعل 
الإنسانُ لله بلا صلاق لَمُنِعَ من ذلك وتْهِيَ عنه» فليس بعبادةٍ مستقلّة لا شه 
ولا لغيره» وإذا نَوَى فاعلٌ الركوع أو القيام عبادة لغير اللىء كمّرٌ؛ لنييه» 
لا لفعله ٠.‏ 
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ويسنّى الكل ببعض أجزائِه إذا كان الجزءٌ عظيمًا وركنًا جليلا فيه؟ 
ولذا تُسمّى الصلاةٌ بالسجود؛ كما قال تعالى: ظوَآدْْرٌ الشَّجُودِي) [ق: 
٠4]؛‏ والمرادٌ: أدبارٌ الصلاقء وَسُمِّيّتْ أماكنٌ العبادة: مَسَاجِدَء ولم 
تُسَمَّ: مَرَاكِمَ؛ لأنَّ السجود أعظم. 

ولكن تُسمّى الصلاهةٌ ركوعًا كذلك؛ لأنَّ الركوعَ رُكْنُ؛ كما قال 
سبحائة : «إوآركى مم الكديرت» آآل عمران: 47]. 

حكم السجودٍ بلا سبب: 

والسجودٌ في آبةٍ الباب سجودٌ الشكرء والسجودٌ بلا سبب لا يشرّعء 
وكَرِهَةُ بل مه بع الفقهاء؛ كالإمام النووي7"©؛ لأنّه بدعةٌ وإحداتٌ. 
وورّدٌ النصٌ في أنواع السجود؛ كسجودٍ الشكر والتلاوة وظهورٍ 





وبعضٌ العلماء يرَى للدعاء سجودًا منفردًا لِمَن أراد توبةٌ وغفرانًا» 
قال ابن تيميّة: «ولو أراد الدعاء» فعثَّرَ وجهّهُ لله بالتراب وسجَدّ له 
لِيَدْعُوَهُ فيهء فهذا سجودٌ لأجلٍ الدعاءء ولا شيء يمنغة»”". 

وبعضّهم يستدِلُ على مشروعبّةٍ السجودٍ المنفصل بلا سبب؛ بما 
رواةٌ مسلمٌ في «الصحيح"» عن ربيعةً بن كعب الأسلمئ؛ قال: كنتٌ 
أَبِيتُ مع رسولٍ الله كل فأتينّة بِوَضُويَهِ وَحَاجِتِهء فقال لي : مل 
فَيُلْتُ: أسأثكَ مُرَاْقَتكَ فِي اجنو كَالَ: (آَوَ غَيْرَ دّلِك؟0). قُلْتٌ: هُوَ 
ذَّاكَء قَالَ: (فَأعِن عَلَى تَفْسِك بِكَثْرَةِ السّجُوو. 

وهو استدلالٌ فيه نظرٌ؛ لأنَّ المراد بالسجودٍ هنا الصلاةٌ؛ لأنّ 


الصلاءً تُسمَّى سجودًا؛ كما تقدَّمَ الكلامُ عليه ولو جُعِلَ السجودٌ هنا هو 


(1). ينظر: #المجموع؛ (34/4)» ولروضة الطالبين» 014/10 
(١؟)‏ ينظر: «الفتاوى الكبرى؟ (0/ 04٠‏ : (9) “أخرجه مسلم (449) (1/ 0808 














يالك الايد هم جح 
34 هنة 








السجودّ المنفصِلٌ بلا سبب» كر هن ذلك القولُ بمشروعيّةِ الركوع بلا 
سبب؟ لأنّ الله يقولٌ: دعا ليت عَامَتوأْ أركغُوا وأسْجنواأ» [الحج: 
ا والركوعٌ لل بلا سبب عبادةٌ لم يقل بها أحدٌ معتبّرٌ ِن علماءٍ 
الإسلام . 

سجودٌ الشكر وصلائة: 

وبعضٌ العلماء رأى أنَّ للشكر صلاءٌ كما أنَّ له سجودّاء وحمَلُوا 
الصلاءً التي صلاها النبيُ ولك عند فتح مكة على أنّها صلا الشكر لله 
على فتح مكةًء وثبوثُ صلاة الشكر لله على النعمةٍ لا يحتاجُ إلى دليلٍ 
خاصٌ؛ لأنّ الله أمَرَ بشُكْرِهِ تعبا نلو والإكثارٍ م ين النوافلٍ له بلا حصر 
أو قيدِ بنعمةٍ ميت ولكنْ قد تطرأ نعمةٌ عظيمة فيصلي حيئها لو شكرّاء 
وهذا حسَّنٌء ولكنّ صلاءً الشكر في ذاتِها مشروعةٌ بلا دليل خاصٌ؛ لأنّ 
أصلّ العباداتٍ إنّما هي تضبُعٌ وعبادةٌ وشكرٌ لله؛ ولذا كان النيئ يك يُكيرٌ 
من قيام الليلٍ حتى تتفكلرٌ كَدَماهُ ويقولٌ: (أَقَلَا أكُونُ عَبَدا شَكُورًا؟ )220 
فجعّل عبادتة كلها شكرًا شف والحديثٌ في «الصحيح) عن عائشةً 
والمُغِيرة. ١‏ 

ورُوِيّ عن سعدٍ بن أبي وقّاص واه؛ أن لمّا مث مدائنُ كِسْرَى» 
صلَّى ثماني ركعَاتٍ”» 0 5 

وفي حديثٍ كعب بن مالكِ لما بُشّْرَ بتوبةٍ الله ويك عليه خرّ 
ساجدًا 9 ١‏ 

وفي «سئنٍ النّسائيٌ»؛ مِن حديثٍ سعيدٍء عن ابن عباس؛ أن 
)١(‏ أخرجه اليخاري )1١0(‏ (2)69/1 ومسلم (0850) (5/ 0117 


(1) بنظر: «البداية والنهاية» .0٠-0/4(‏ 
() أخرجه البخاري (1414) (5/ 207 ومسلم (919/59) (2053150/4. 

















حت 2 نا : 
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النبيّ ككل سجَدٌ في صء وقالَ: (سَجَدَهَا دَاوْدُ تَْبَدٌ وَنَسْجْدُهَا شك)2 . 





لكا الزن 








سجود التوبة: 

وفي هذا أنَّ سجوة التوبةٍ والاستغفارٍ صحيحٌ» وسجوةٌ الشكر 
كذلك. وإنّما لم يسجدْ نبيّنا بل هذه السجدةً توبةٌ كداود» وإنَّما جعَلّها 
شكرًا؛ لأنَّ طلب التوبة كان بسبب عمل وقّعَ يِن داود» فكانتٍ التوبةٌ ين 
داودٌ لا من محمدٍ 8ك وإنَّما سجَدّها ككل شكرًا؛ لأنَّ الله غفّرٌ لنبيّه 
داود ذلك وقَبِلَ استخفارَةُ فقد قال بعدّهٌ: كما ل كَلِكَ وَإنَّ لد عنكا 
لي وَحْمَنَ ماب [ص: 0800 ثم إِنَّ الله أَمَرَهُ بالاقتداء بداود وإخوانه 
وآبائه الأنبياء؛ فقد قال الله في إبراهيمَ: «وين ذُرَيَيِه دَاوْد وَسْْمنَ» 
[الأنعام: 0184 إلى قَوْلِهِ : «وَإسْعييل وَل ووْحْنَ وَلوطأ وَحكُلَا مَصَلنا عل 
لْعلَيين؟ الانعام: 0141 ثُمّ قال في الأنبياء الذينَ سَمَاهُمُ الله في هذه 
الآية: لِيهُدَسُمْ أنْسَدة»ه [الأنعام: +4] فيلن الله عليهمء فكان من 
الاقتداء بهم: العمل كَعَمَلِهِمء ومنهم داودٌ» وإنٍ اختلّف القصدٌء فيؤدّى 
الظاهرٌ؛ فذاك سجودٌ توبة» وهذا سجودٌ شكر. 

ورُوِيَ عن جماعةٍ مِن الصحابة سجودٌهم شكرًا لله عند رؤيتهم أو 
سماعهم خبرًا عظيمًا للأمَةِ؛ يُروى هذا عن أبي بكر وعمرٌ في فتح 
اليمَامةِء وعن عليٌ لما أي بالمُحْدَج في قتاله؛ رواهٌما ابن أبي ش95 . 

السجودٌ قائمًا: 1 

ويُسِنْحَبٌ لمن أراد السجودّ أنْ يسجدٌ وهو قائمٌ» وإِنْ كان قاعدًا 
أنْ يقوم ثم يسيْدٌ؛ فقد جاء عند أبي داودٌ في «سننه؛ من حديثِ سعدٍ بن 
أبي وقّاصٍ #إه؛ قال: خرّجنا مع رسول الله كل ِن مَكةَ تُرِيدُ المدينة» 


.)199/5( )94810( أخرجه النسائي‎ :)١( 
.)57148/15( )3635( )8416( :)8417( (؟) أخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه؟‎ 




















ال 





عم مهم 


فلمًا كنا قريبًا مِن عَرْوَرَاء نرَلَ» ثم رقع يَدَيْه فدَهَا الله ساعة» ثم خَرّ 
ساجداء» فمكتٌ طويلا» ثم م ام فرقم يديه ساعد لم تحر ساجدًا - فعَلَهُ 
ثلانًا ‏ قال: ٍُ ني سَأنْتُ بي وَشَقَمْتْ لِأنتِي؛ َأمْطًا كاي ُلْتَ ني ؛ 
فُكَرَرْتُ سَاجِدًا شَكوًا لِرَئّي» ثم رَكَعْتُ رَأْسِي قَسَأَلْتُ رسي لني : تأفطاني 
ُلْتَ أُمَتِي؛ عرز ساجذا وني شغزاء ركذ رأِي» َال دن 
لأمِّي» فَأعطَاني التُلْتَ الآخِرَ؛ كَحَرَرْتُ سَاجِدًا لِربّي). 


ذا الحديثٌ لا يصحٌ؛ ففي إسناده موسى بن يعقوب الرَّمْعِيُ 
ود ين بن بن | 0 


٠‏ ولكن هذا ظاهرٌ فمل الي وك حتى في صلاته؛ “ققد ضح عله 
«أنّه كان أَْيَانَا يُصَلِي فَاعِدّاء كَإِدا قَرْبَ مِنَّ 0 إِنّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجْدُ 


وَهُوَ كَايِمٌء وَأَحْيَانًا يكم وَيَسْجُدُ وَهْوَ قَاعِدُه”"© 

وهذا في صلاقء وكذلك في غير الصلاة ةَ لِمَنْ أراد سجودًا؛ لذن 
السجوة عن قيامٍ أظهرٌ في التذثّلٍ والتضرّع والانكسار؛ فَيَهُوِي من أعلى 
ما تكوثُ عليه قاميهُ ه ورأسّةٌء إلى أسفل ما يكونٌ عليه رأَسَهُ؛ وهو أكرّمٌ ما 


فيه . 


وبعضٌ السلفٍ كَرِةَ سجودّ الشكرء ورأوًا أنَّ الشكرٌ يكونٌ بصلاةٍ 
تامّةٍ فقظ؛ رُوِيَ هذا عن إبراهيمٌ النَّحَعِيّ؛ فروى ابن أبي شَيْبَةَ عن 
مُغِيرةً عن إبرا هيم : «أنّه كان يَكْرّهُ سَجْد سَجْدةَ الفرج» ويقولٌ: ليس فيها 


ركوعٌ ولا جر 


.)49 /8( أخخرجه أبو داود (هلالالا)‎ .)١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (78/4). 

١ )*(‏ «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (؟/ 0171 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه (8411) (05714/5. 


























27 ال ذه لكجكاز لضان 
لط 


وكان يقولٌ عنها: «بدعةٌ0 . 








وكَرِمَهُ مالك" ؛ وهذا غريبٌ مع سَعَةٍ اطَلاعِهِ على فقو أهل المدينةٍ 
ومعرفته بأفعالٍ النبيّ عل ومِثل هذا يفل عمل ويشتهر . 

وفي الباب أحاديثٌ مرفوعةٌ في سجود النبيّ يلك للشكرء وأكثرها 
معلولٌ؛ ومن ذلك ما جاء عند أبى داود» والترمذي» وابن ماجّة؛ من 
طريقٍ بَكَارٍ بن عبدٍ العزيز بن أبي بَكْرَةء عن أبيو» عن أبي بكرة دف : 
«أنَّ النَبِيَ يل كَانَ إذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُه حر سَاجِدًا لوه" ؛ وبكارٌ ليّنُ 
الحديث ا 


وكذلك ما جاء من حديثٍ عبدٍ الواحدٍ بنٍ محمدٍ بِنٍ عبدٍ الرحمن بن 
عوفي» عن عبدٍ الرحمْنٍ بن عوفي؛ قال: سَجَدَ التي كه فَأَطَالَ 


السُّجُودء ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: (إنَ جبْرِيلَ أثاني َبَسرَنِي» فَسجَدبُ 
0" ادرواة مد وعيدٌ الواحل اله تمرك الي 


مُكَل منها حديتٌ البَرَاءِ في سجود النبي لما بِلَعَهُ إسلامٌ مَمْدَانَ لما 
كتّبَ له علي َيه بإسلايهمء فلمًا قرأ رسولٌ الله يلِ الكتابّء حمر 
ساجدًا” ؛ وقد رواءُ البيهقئ» والقصةٌ في «صحيح البخاري» بلا ذِكْرٍ 


(1) أشخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛» (863175) (0074/9, 

.)1١91[//1( ينظر: «المدونة»‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود (91/95) (89/15)» والترمتي (191/8) (41/4١).؛‏ وابن ماجه 
(1"54) (415/1). 

(4) ينظر: *تاريخ ابن معين؟ تدوري» (81/4): و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (؟/ 
» و#الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (7071//1). 

(5) أخرجه أحمد (1514) (191/1). 

(5) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (00/6)» و#الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
١‏ 1 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 0779 . 
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كالب لايد 4ه مم نك 








السجودٍ فيها”"2. وقرَّاهُ غيرٌ واحلٍ كالبيهقيٌ وغيره”". 
ولا يلزمٌ لسجودٍ الشكر تكبيرٌء ولا طهارةٌ» ولا تسليمٌ» ولا يظهرٌ 
كذلك اشتراظ الاستقبال؛ لأنّه سجودٌء وليس صلاةً. 
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قال تعالى: «كلذ أحَذَْا كفك لا مَنْفَكو, 
أَشَْكْم ين دير 6 ثم ررم وأتشز قبدُوة َ 5 نَع مؤل 
تَقَنُلُورتَ أنفسكم مَعُرْجُونَ ربكا يكم ون كرو تَظهَرُونَ عَلَدَهم 
يلاخ مدن وَإِن يَأَوْكٌُ أسرئ شَدُوفْ وَهْوَ عَرَمْ عَدَْنَكُمْ 
رجهم [البقرة: 86 0ه 


0 يتظَالَّمُوا ف يني أحدهم على 
الآخَر بالقتل أو الجراحات» أو إخراجه مِن دارو بغير حقٌ. 

الأخوّةٌ الإيمائةٌ : 

وقولة تعال: «وّلا عجن َشَُمم»؛ يعني: لا تُحْرِجُونَ إخواتكم 
مّن استَحَقُوا منكم الأَحُوَة؛ وهذا يدن على أنَّ مَن لا يستحِنٌ الأخوَءً 
الإيمانيّة فليس بأخ؛ فإذا ارتكبَ موجِيًا لقله أو إخراجوء قُيِلَ أو 
أخرج؟؛ فَمَنُ يُصِيبُ حَدَا أو خروجًا عن دينه» فليس هو من أنفسكم. 

روى ابن جرير؛ من حديث سعيدٍء عن قتادةً؛ فونه ٍَِاِدْ أمَذْنًا 
كفك لا تيون ومامكز» ؛ أيْ: لا يقث بعضكم بعضّاء جرلا رون 
أنَدْسَكْم ين ركه وتَنْسُكَ يا ابنَ آدم أهل مِلَيك9". 
() «صحيح البخاري» (5759) (0/ *153). 


(1) . ينظر: «الستن الكبرى* للبيهقي (20779/5 و«معرفة السنن» مام 
(©) "تفسير الطبري» (؟7:/1١5).‏ 
































زعي 


حِلفُ اليهودٍ الأوسَ والخزرجَ : 
وقد كان اليهودٌ في المدينةٍ ولا قرارٌ للنّصارى فيهاء وكان بين 
اليهردٍ والأؤْس والحَزرّج بالمديئة حِلْفٌ» فكان إذا وقّمَ بِينَ الأوسٍ أو 
الخزرج وبِينَ اليهودٍ قتالٌ» ساعد كل فريتٍ من اليهودٍ حِلقَةُ ِن الأوس 
والخزرج على عدرّهم فقائنُوهم معهم. وأخرّجُوهُمْ معهم ين ديارهم» 
وخرّبُوا بِيوتَهُمْ بعدّهمء بعدّ أنْ حُرّمَ عليهم ذلك في التوراقء وأقَرُوا به 
وشَهدوا بذلك؛ فاللهُ يخاطِبٌ يهودٌ المدينةٍ ويعاتبُهم بتفصيرهم وتفريطهم 
في ميثاقٍ اللوء مع أَنّهِم يَفْرَؤونه في تَوْراتِهِمٍ عند نزول القرآن. 
روى الطبرييٌ» عن أَسْبَاطِء عن السّدْي: مَل 
تيكو ونا 885 غ5 نسم ين كرح غ رن راث 
يدرت ؛ قال: إنَّ الله أَتَدّ على بَني إسرائيلَ في التوراة: ألا يقثُلَ 
بعضّهمْ بعضّاء وأيّما عبدٍ أو أَمَةٍ وَجَدتُمُوهُ من بَني إسرائيلء فاشئَرُوةٌ 
بما قام ثَمَنَهُه فَأَعْتقُوُ فكانث قُرَيْظَةُ حلفاء الأوس» والنّضِيرُ حلفا 
الخزرج؛ فكانوا يَمْتتِلُونَ في حربٍ سُمَيْرٍ ‏ وهي حربٌ في الجاهلية بين 
الأوسٍ والخزرج - فيّقَاتِلُ بنو قريظةً مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهاء 
وكانتٍ النضيرٌ تُقَايِلُ قريظة وحلفاءهاء فيَعْلِبُوتَهم» فِيُخْرِبُونَ بيوتهم» 
ويُخْرِجُوتَهم منهاء فإذا أُسِرَ الرجلٌ من الفريقيْنِ كلَيْهماء جِمَعُوا له حتى 
يَقْدُوه فَتُعَيّرَُهم العربٌ بذلك» ويقولون: كيف تُقَاتَلُونَهم وتَفْدُوتهم؟! 
قالوا: إن أُمرْنا أنْ يهم ورم علينا قِتَانُهم؟ قالوا: فلم تُقاتلُوتَهِم؟! 
قالوا: إِنا نستحيِي أنْ مُسْتَدَلَ حلفاؤنا؛ فذلك حينّ عَيّرَهم وَبَكْ؛ فقال: 
«ِثم آم عؤلة تنئون نسم وَعْرِجُونَ قَرِيقًا يكم ين ديكرهم 
تهون عَليْهِم الام ولي 
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تأكيدٌ المواثيق: : 

وفي الآبةٍ دليلٌ على أنَّه يُشْرَعٌ التأكيدُ على المواثيقٍ العظيمةء 
بالإقرارٍ والتعاهُّدِ؛ فالله تعالى أَحَلَّ عليهم الميثاقٌء ثم سَيِلُوا الإقرارٌ به 
بعدُء فأقَرُوا؛ أيْ: إِنَّ تعامّدَ الميثاقٍ العظيم بعد أَخذِ مطلبٌ. وذلك 
بحسب قوةٍ الميثاق وأثر إبطاله على الناس . 

وميثاقٌ الأعراض أعظَمُ من ميثاقي النَّفْسِ؛ لقولٍ الله تعالى: 


دي جر كا 


«وَكمَدْت مِنحكم وِيكَافًا غَلِيظًا؟ [النساء: .]5١‏ 


عع ههه 


ثم ذْكَرٌ الله مُخْالفتَهُمْ للأمر في فويه؛ «ِثم آَتْمّ عوْكةم تقئوت 
لسك وَعْوْجَْ ريما يكم دن دكره:»؛ أفي: بعد كل ما أَحِدٌ عليكمء 
وأكَرّ به مَنْ سبقكم» وشَهْدتُمُوةُ في كتابكم . 

وفي الآيةِ: دليلٌ على حُرمةٍ قتلٍ النفس» ويأتي تفصيلُه ‏ بإذنٍ الله - 
في هذه السورة. 1 

عقوبةٌ النفي: 

وفيها: تحريم إخراج الإنسان من ديارو وأَرضِهٍ وتخريبه بغير حقٌء 
والإخراجُ مِن البلدٍ عقوبةٌ شرعيّةٌ يجبُ ألا تَنْزِلَ إلا بسبب شرعيٌ؛ قال 
تعالي: طإِنّما جَروا ان يابو لَه وَوَسُولهُ وَيَسَمَوْنَ فى الأضٍ كَسَادًا أن 
بِكَنَوَا 1 بها آز تفط يديز وَآَمْلّهُم ين حِكَفٍ أو يا مت 
الْأَرْضٍ» [المائدة: 47]» فجِعَلَ اللهُ سببٌ الإخراج من البلدٍ: محاربةً الله 
ورسولهء وإنزالٌ العقوبة لمجرّدٍ مخالَمَةٍ المحكوم للحاكم في رأيه - الذي 
لا يحرج عن حدٌ النقلٍ والعقل ‏ غيرٌ جاتر 00000 

ولمًا جِعَلَ الله النفي عقوبد» دلَّ هذا على أنَّ بقاة الإنسانٍ في بلده 
حي مشروعٌ له. يجب أنْ يُحمَطَ ويُصانَء ومن واجباتٍ ولي الأمرٍ 
حِفْظهُ وليس نَرْعَهُ؛ وهذا كما أنَّ قطعّ الِيدِ في السرقةٍ دليلٌ على أنَّ 























الس 1 


بقاءها بلا موجب للقطع واجبٌ يجبٌ أن يُصَانَ ويُحمّط . 








وعقوبةٌ الإخراج من الأرض. والبللٍ عقوبةٌ شديدةٌ يُقِرٌ بقسوتها جميعٌ 
الشرائع» المؤمنةٍ والكافرة؛ قال تعالى: لوال الذِبنَ كرا ليخ 
نيعت ين أنضِنا أو لوك فى عِلَيِنا كنك اليم ريم لمكن الطَلدِين» 
[إبراهيم: 1]؟ فسمّى الله الإخراج مِن الأرض ظُلْمًا. 

والإخراجٌ من الأرض شرعَ لإبعادٍ المنفيٌ من نشر فساده في بلده. 

وينبغي للحاكم الذي يُرِيدُ إخراج أحدٍ من بليو: أنْ يَعرف قذرَ أثرٍ 
الإخراج على صاحيه؛ فهو ظلمٌ شديدٌ» ولا ينبغي أنْ يَنْزِلَ إلا في حالٍ 
العجز عن كفٌ الأذى والردع إلا بهء ولا يُنّ من معرفة قدرٍ الفسادٍ اللازم 
من إخراجِه عليه وعلى ذريتَهِ مِن بعدهء ومقارئيِهِ بالسبب الموجب 
لإخراجهوء والحكمٌ في ذلك لتقدير الله في كتابه وسُّنَّةِ نبيّه بنظر عالم 
عارفيء لا بالهوّى والتشهّي. 
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8 قال تعالى : «أوََكُلما عَلهَدُوا عَهَدًا دَهُ وِينُ مِنهُمْ بآ 


مُؤُمنُورتَ» [البقرة: .]0٠١‏ 





عَهِدَ الله إلى أهل الكتاب ‏ وخاصّةٌ اليهود؛ لشدة عنادهمء 
وتلبيسهم الحقٌّ بالباطل ‏ أنه إذا بْعِتَ محمدٌ يكل أنْ يُؤينوا به» وذكرٌ 
شيئًا من وصفِه في التوراةٍ والإنجيل يَعرفوئَة به؛ قال تعالى: ان 
يَيَوْت لبَولَ اين الأت اذى عَدُوكَكُ مكو عَِهُمْ في الس 
لانمل يَمْيْهُم بلََرُوفٍ مَيتنهُم عن الشكر وَيخِلٌ لَهُمُ الَيب'تِ 
كيم عَلتِهِدُ الكَْيَتَ وَيِصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهْم الكل التق كنك عَتوذْ» 
[الأعراف: /ا12]. 




















الب ديد 0.٠١‏ 2 





عهد الله إلى بني إسرائبل الايمان بمحمد ٠:4‏ 

بين الله لهم شيئًا مِن شِرْعَيَهِ القادمةٍ عليهم» وما بُْحِلُ لهم وما 
يحرّمُ» وأولٌ أعمالٍ النبيّ يلِهِ في التوراةٍ: الأمرٌ بالمعروفي» والنهيٌ عن 
المنكرء وذكرَ عيسى لهمُ اسمَّهُء وهو كذلك في الإنجيل؛ قال تعالى: 
«يإذ 6 ع أن مم يق ور اليم مُصَيْكا لِنا ين يلق ين 
ال ونين] ينول بق يا بندى آتنة كمد نل] جَدَمم يلين كلا عدا يس ين 
[الصفب: 11. 

وهذا غايةٌ في التعريف والبيان» ومع هذا الوضوح أَخَدَّ الله عليهم 
العهدّ لَيُؤْمِئُنَ به ولَيَتَعُنّهه وقد كان التشديدٌ مِن الله على بني إسرائيل 
واليهودٍ خاصّةً في أمر انبا محمد و؛ لأمور؛ منها: ١‏ 

أولا: أنهم عم قات مه ين أهلٍ الكتابٍ لنب محمدء والناسٌ من 
الوئنيّينَ وغيرهم يِنظرُونَ إليهم ويتيمّئون بهم؛ فإنَّ انصراقهم عن اتباع 
محمدٍ كله فتندٌ لغيرهم يَبُومُونَ بها . ' 

ثائيًا: أنّهم معروفونَ بنقض العهودٍ والموائيقي؛ فشدَّدَ الله عليهم 
بوجوب الوفاءء وبيّن لهم بيّناتٍ ودلالاتٍ على رسالةٍ محملٍ يل ممّا لم 
ينضح عند غيرهم . 

وفي هذا: أنَّ الإنسانَ الذي يُعرّفُ بنقض العهدٍ والمكرٍ 
والخديعة» يشْدّدُ عليه في لزوم العهدٍ والميثاق» ويؤكّدُ ذلك» ويراجع 
في وضوج الحجّةٍ والبيّنةِ عند التعاقدِ؛ حتى تُعْلَقٌ منافدٌ العنادٍ عليه؛ 
وتقامٌ الحيجَةُ عليه من جميع وجوهها. 

ثالمًا: لمّا كانوا أعلّمَ الناس بصفاتٍ نبو محمد ويه من قومه 
المشرِكِينّ ولأنّه كلَّما كانت البيّنَةُ على الإنسانٍ أوضح» كان العقابُ 
عليه أَشدّ شد -: أراة الله رحمةٌ بهم أن يْقِمَ عليهم الحم بالعهدٍ والميثاقي 





























[عىئ) 


أنَّ عقاب الترك شديدٌ أليمٌ؛ فالنقضٌ وبالٌ عليهم في الدُّنيا والآخرق 
فألرّمَهم بعهدٍ فوقٌ البيّناتِ؛ حتى لا يَحِلَّ عليهم عقابْهُ سبحائّةُ؛ والتشديدٌ 
يزيل الأوهامٌ» ويطردُ الشبهاتٍ ولو ضَعْفَثْء ويزمّدٌ في الشهواتٍ ولو 
قَوِيَتْ؛ فلا يخالِفُ حيئها إلا معانِدٌ مكابرٌ. 





روى ابن جرير؛ من حديثث عِكْرِمة عن ابن عباس؛ قال: قال 
مالك بن الصَّيِْفٍ ‏ حينَ بمتَ رسولٌ الله يل ودر ما أَخِدّ عليهم مِن 
الميثاق» وما عَهِدَ الله إليهم فيه -: والله ما عَهِدَ إلينا في محمد ككل وما 
أخَحَدَ له علينا ميثانًا! فانرّلَ اللّهُ - جل ثناوة : <أَيَكُلَا عَنْهَدُوا عَهْدا 
2 وسُُ م245 , 

واليهودُ والنصارى كتَمُوا رسالة محمدٍ يله بل حرَّقُوا مواضعَ 
النصوص الدالَّةٍ عليه وعلى رسالته؛ قَلَيُوها حروفاء وما لم يُقَلَبْ حرفًاء 
قلَبُوهُ معئى؛ قال تعالى: طلا تَلِسُوا الْعَقٌ ,تيال وكيا الحنّ آم 
علوت [البقرة: 4]47؛ أيي: يكثمون نبوّتهُ مع عليهم بها. 

روى ابن جرير؛ مِن حديثٍ ابن أبي تجيح» عن مجاهبدٍ؛ في 
قول الله : «َتكبْيًا لعن وَآتّ كَلَوم»؛ قال: يكتُمٌ أهلُ الكتاب 
محمدًا كل وهم يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندّهم في. التوراةٍ والإنجيل”” . 

وروى ابن جرير أيضًا؛ من حديث عِكرٍمة» أو عن سعيدٍ بن جُبَيْر» 
عن ابن عباس : طوَِكنْيوا العيَّ؛ يقول: لا تكتّموا ما عندّكم من المعرفةٍ 
برسولي وما جاء بهء وأنتم تَجِدُونَهُ عندكم فيما تعلّمون مِن الكتبٍ التي 
بأببيئ. 


وبين الله أنَّ العهدّ الذي أَحَدَّهُ عليهم نُقِضٌ من قِبَلٍ فريق منهم: 


.)155/1( تفسير الطبري»‎ )١( .)75:8/5( اتفسير الطبري؛‎ :)١( 
.)599/1( فتفسير الطبري؟‎ )( 




















نيه سو ع : 
مالك (لايد ١.ىم‏ 6 








<ِبَددُ وين نهم وليس من جميعهم» ولكنّ البقيّة ساكتةٌ خوئًا أو 
طممًا؛ أيْ: يَخَاقُونَ مِن سَظوةٍ أحبارهم وَرُعْبانِهم فيأمُرونَ بقتلهم» أو 
طمعًا فيما بِينَ أيديهم مِن متاع الدُنياء ويَحْسَوْنَ زوالَهُ عنهم» ولكنّ الله 
جِعَلَ الجميمَ ممّن نقَض العهد؛ لأنّهم سكتُوا عن قولٍ الحقٌء ورأوًا 
الباطلَ وسكتُوا؛ فكانوا في صفٌ الراضِينَ وسَوَادِهم. 

ومّن رأى الباطلّ وسكت عليه» ات في جدالٍ فيه يُرِيدونَ من 
يَهْدِهِم» وهو قادرٌ على القولء فسكتّء فهو في حكي قائل الباطل؛ 
وهذا مِن خصالٍ اليهود؛ قال تعالى: «وّمرت لذن حاموا سكو 
ِلَكَذِبي ملعو َو لحرن [المائدة: .]4١‏ 

إذا نقَضَ طائفةٌ العهد. فحكمٌ الساكتٍ منهم كالناقض: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ المسلِمينَ إذا عامَدُوا غِيرَهُمْ ين أهل 
الكتاب أو المشركِينَ على شيءء فنقّضٌ عهِدَهُمْ طائفةٌ من الكفارٍ وليس 
كلّهم: أنَّ عهدّ الجميع يُعتبّرٌ منقوضًا؛ وذلك كالعهودٍ التي يُبرِمُها 
المِسَلِمُونَ مع دولٍ أخرّى أو مع جماعاتٍء فقامّت جماعةٌ ِن تلك 
الدولٍ أو من تلك الجماعاتٍ بنقض العهدٍ والميثاقء فإنَّ النقض يرجم 
إلى أصل العقدٍ والعهدٍء وهذا ظاهرٌ الآيةِ؛ فالله أحََدَّ الساكتّ مأخد 
الناقض . . 

ويخرّجٌ من حكم الناقضينَ من انفصَلَ عن جماعته الناقضينَ للعهدٍ. 
وانحارٌ إلى:فئقٍ ملتزمة؛ هريًا من الناقضينٌ وبراءةً منهم» ولم يُعِينُوا 
الناقضينٌ بالرأي والمالٍ؛ فهذا له حَُكم م مَن استسلّم لله ودخل الإسلامً» 
وانحارٌ إلى المُسلِمينَ» وآمَنَ بنبوٌةٍ محمد يَل؛ ففي «الصحيح» 
و«المسنده؛ مِن حديث نَافِع» عن ابن عُمَرَ:ِ م يَهُودَ بَنِي الَصِيرِ وَكريطَة 


م لرومة 


حَارَبُوا رَسُولَ الله ي» كَأَجْلَى رَسُولُ الله لله بَنِي النْضِيرٍ ٠‏ وق ُرَيْكَلة 























:أذ يتبتك لفون 











وَمَنَّ عَلَِهُمْ ٠‏ عَنّى حَاربّث مُرَيْةُ بعد كلك كفكلَ كَقَتلَ رِجَالَهُمْء وَكَسَمْ يِسَاءَهُمْ 
وَأوْلَاتَهُمْ وَأمْوَالَهُم بَيْنَ المُسْلِمِينَ» إِلَّا أن بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولٍ اش ولق 
َآمَتَهُمْ وَأُسْلَمُواء وَأَجْلَى رَسُولُ الله يله يَهُودَ المييئة كُلُّهُمْ: , تبي بنقع 
- وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ الله بن سَلَام - وَيَهُودَ بَنِي حَارِنَة» وَكُلَّ يَهُودِيٌ كَانَ 
بِالمَدِيئَة 0ك 

وكل ذِكرٍ لأهلٍ الكتاب في المدين» فالمقصودٌ بهم اليهودٌ؛ فليس 
في المدينة نصارى يومئكٍ؛ وإنّما كانت بنو قُرَيْظةَ وبنو النضِيرٍ » وافترقوا؛ 
فتحالمّتٌ بنو قريظة مع الأوس» وبنو النضيرٍ مع الخزرج» وتعامَدُوا 


وإنّما يُبِطِلَ العهدّ والعقدٌ بعضٌ من الفتيْنِ؛ وذلك لأمورٍ: 
أولًا: لظاهر الآية. 


ثانيًا: لأنَّ هذا البابّ إذا لم يُعْلَنْء كان مَدْعاةً لِلَعْبٍ المعامَدِينَ 
ِالحُدْعة فيِسَلّلُ منهم فرينٌ ويقولون: هؤلاء نقَضُوا العهدء ولا يُمِتُلُونَ 
عهدّنا؛ فلا يدري المسلمون مِن أي طريق يأتِيهم الشرّء ولا يميّزون 
الناقضٌ من غيره» والأولى في ذلك إبطالُ العهدٍ كلّه. 

ثالئًا: أنَّ الفريقّ النابزٌ للعهدٍ كان مِن الجماعةٍ المعامّدةٍ وممّن 
جرّى عليه العهدٌء ونقضّهُ لذلك إخلالٌ بجماعةٍ المعامَدِينَ الذين وَقَعَ 
عليهم العهدٌ والعقدٌء وهذا كحالٍ مَن اشترّى مزرعةً بنخلها وعنبها من 
جماعةٍ يملكوتهاء فخرَّجَ ج أحدهم عن الالتزام بعهدهم وعقدِهم ولم 
يُوافِقهم على عقيهم؛ فهذا يُبِطِلُ العقدّ؛ لأنّه يَمِلِكُ الحنٌّ» ويملِك مَنْعَ 
تصرّفِ المشتري وكَفٌ ييه عن نمام التصرفي في ملكه. 

ووليٌ أمر الفئةٍ الكافرة قائمٌّ على شأن زر عِيّه» فهو كالوكيل عنهم» 


(1) أخرجه أحمد (759) (14//5) ومسلم (11/63) (0018108/8. 
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كوكيل المُلَّاكِ على مزرعة الشَّرَاكوَء فأولئك رَصُوهُ وليّا لهم وهؤلاءِ 
رَضُوهُ وكيا عنهم» فيمضي العهدٌء ومَن نقَضّ العهدّء فنقضُهُ باطل» وإذا 
3 يُمكِنْ إبطالُ نقضِه لعهدو خاصّةٌ» وانفصّلَ عن الجماعة» فينقَضُ العهدٌ 
كلّه. 

وفي الآية: جوارٌ إبرام العهودٍ والعقودٍ مع من يُعرَكُ منه الحُذْعَةٌ 
وجُرّبَ بالكذب؛ إذا قامتِ المصلحةٌ في ذلك للمسَلِمِينَ» وأنَّ العهدّ 
والعقدٌ صحيحٌ ملزمٌ؛ شريطة التشديدٍ في شروطه. 

والنبيُ يل عاهد يهود وهو يعلمُ نَفْضَهِم في القرآن؛ طلبًا لأمنٍ 
المسلمينٌ زَّمَنّ تراخيهم وعدم تمكيهم؛ روى ابن جرير»ء عن حَجَاجِ؛ عن 
ابن جَرَيْح؛ ؛ قوله: بده زِيقُّ مَنْهُمْ بل أكثف لا يُؤْمئُوت#؛ قال: هلم 
يكن في الأرض عهدٌ يُعاهِدونَ عليه إلا نَقَضُوهء ويُعاهِدونَ اليوم» 
ويَنقُضُون ا 

وجوث التزام الحلفاء بعهد بِعضِهمٌ مع غيرهم: 

وكان النبئُ يكل يُوَاخِدُ الحلفاء بعضّهم بجريرة بعض؛ لاتحادهم 
بالعقودٍ والعهودء والتزام بعضِهم بعهدٍ بعضء ومن كان كذلك فالفئةٌ إذا 
نقَضْتْ» التقّضّ عهدُ الأخرى. 

فقد روى مسلمٌ. في «صحيحه»؛ مِن حديث أ بي بي المهلّب» عن 
عِمْرانَ بن حُصَيْنِ ؛ قال: : كَانَتُ قت تيك حُلَنَاءِ لبتي عْقَيْلٍ فأَسَرَتْ تنيت 
0 0 أضيحاب رَسُولٍ الله 0 وَأَسَرَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله وله رَجلَا 

بتي عُمَيْلٍِ» وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاىَ كَأَنَى عَلَيْه 0 الله يله وَهَوَ فِي 

ا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَأَنَاكُ َقَالَ: (مَا شَأنك؟0. كَقَالَ: بم 
أَحَذْتَنِيء وَيِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجٌ؟! قَمَالَ إِعْظَامًا لِذَّنِكَ: (احَذْئْكَ 


009 /5( "تفسير الطبري؟‎ )١( 
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بِجَرِيرَة و ِحُلَمَائِكَ نَقِيٌ), ّ انْصَرَفَ عن كَتَاكَاهُ قَقَالَ: يَا محمد 
يَا مُحَمَّدًا وَكَانَ رَسُولُ الله يد رَحِيمًا رَقِيقّاء كَرَجَعَ إِلَبْده َقَالَ: جما 
شَأتك؟0. كَالَ: إِنّي مُسْلِمٌ؛ قَالَ: (لَوْ كُلتَهَا وَآنْتَ تَمْلِك أَنْرَكَء أنْلَحتَ 
كُلٌ الْمَلاح) ُ نُمّ الْصَرَفَء كتَادَاهُ كَقَالَ: يَا مُحَمّدٌء يَا مُحَمَدً! فَأنَافُ 

َقَالَ: (مَا سَأنّك؟4. قَالَ: إِنّي جَائِمٌ كأظمئني: وَطَمْآنُ َاسْقِنِي» كَالَ: 
(هَلِهِ حَاجَئك) ؛ فَفْدِيَ ِالرَّجلَيْنِ. 

قَالَ: وَأَسِرَتٍ امْرَآةٌ مِنَ الأنْصَارِء وَأْصِيبَتٍ الْعَضْبَاء فَكَانّتٍ المَْآهٌ 

فِي الْوَنَاقِء وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بئنَ يدي يبُوتهم» كَانْمَلَكَتْ ذَاتَ 
لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ كَأَنَتِ الإِيلّء فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَثْ مِنَّ لمر رَغَاء فَعَتْرْكُهُ 
عَنَى كنتوي | 0 التقباه كَكَمْ تَرْعٌ كَالَ: وََاقَةٌ مُتَوَقَةّه مَقَعَدَتْ فِي 

عجر َانْطلَقَتْء وَتَذِرُوا بهَاء مَطَلَبُومَاء كَأَعْجَرَتْهُمْء كَالَ: 
وَتَذَرَتُ 07 ا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَوَنَهَاء كَلَمَا قَدِمَتِ المَدِيَة رَكَمَا 
النّامنُء فَقَانُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولٍ الله لآ فَتَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرتْ إِنْ 
نَيََاهَا الله عَلَيْهَاء لَكَنْسَوَنّهَاء توا رَسُولَ الله كيه فَذَّكَرُوا ذَلِكَ لَهُ؛ كَقَالَ: 
(سْبْحَانَ اللو بِكْسَمَا جَرَنْهَا نَذَرَتْ شه إِنْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنّهَا؟! 
لا وَنَاء لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِء وََا فِيمَا لا يَمْلْكُ الْعَبْدُ)20. 





وأهلٌ الذَّمّةِ لا يجورٌ أحَدّهُمْ بجريرة غيرهم مِن الكفار» ولو كانوا 
على دِينٍ واحلء ما لم يتواظؤوا مع أهلٍ الحربء فَيُوَاحَذُونَ بذلك» وإذا 
كان يُوَاحَدُ المنافنُ الجاسوسء فالذميٌ من باب أولىء وهذا بالائّفاق. 
لا يُوَاخذٌ المسلمٌ بجريرة قومه: 
وأا المسلم في وَسَط المسلِمينَء فلا يَُاحَذّ بجريرة غيره من قبيليه 
وعشيريه؛ كل امرئ بما كسب رهينٌ. 


.0371/1( )1541( أخرجه مسلم‎ )1١( 
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ففي «المسند»ء ين حديث أبي النضرء عن رجل كان قديمًا من بني 
تَميم: كان ِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلُ يُخْرُ عَنْ أبيد؛ أنه لَقِيَ رَسُولَ لطر يلل 
كَمَالَ: يَا رَسُولَ اللو اكْْبْ لِي كِتَابَاء ألا أَوَاحَدٌ بجَرِيرَةِ غَيْرِيء فَقَالَ لَهُ 
سُولُ الله 6: (إِنَّ ذَلِكَ لك وَلِكُلّ مسيم . 

وفي إسناده إبهامٌ» وله شواهدُ كثيرةٌ؛ مِن حديث أبي رِمْنَةٌ عند 
أحمد بلفظ: (أمَا إِنَهُ لا يَجنِي عَلَيَك وَلَا تَجني عَلَيِه)”". 
ليده 


0-2 


ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ عند البَرّارٍ 

ورُوِيَ عن عمرو بن الأحوص بلفظ: لا بجني جانٍ إلا عَلَى 
َيِه ا يَجْنِي وَالِد عَلَى وَلَدِء وا مَوْنُودُ عَلَى وَاليو)؟؟؛ ؛ أخرّجه أحمدٌ 
أيضًاء 

ورُوِيَ عن طارقٍ المُحَارِبِيٌء عند النسائيٌ وابن ماجة؛ وععن 
الأعمش» عن مسروق» مرسلا؛ رواةُ النسائيُ م بلفظ: رلا يؤْخَدُ الحَجُلٌ 
1 بجربرة أبيوء وَلَا بجَريرَة أي . 

ومعناة امسق متيف د 

د 9# 


ل لي نث كآبَتَا يووا عَم ويه أَوٌ إرك أله 
سع عَلِيمٌ [البقرة: .]1١8‏ 





ذكَرَ إلله مشرقٌ الشمس ومغربّها؛ لأنّه بذلك تُعرَفُ القِبْلةُ غالبّاء 
ورْبّما عُرِفَتْ بمشرقٍ القمرٍ ومغريه» فالشرقٌ والغربُ جهتانٍ يُعرَفُ بهما 


.075/9( )1/1١5( أخخرجه أحمد (لالاةه١) (40/4/95). (0) أخرجه أحمد‎ )١( 
.0584 /6( )١1489( أخرجه البزار‎ )( 

(5): أخرجه أحمد (15055) (494/1). 

(0) أخرجه النسائي (5118) (111//97)» واين ماجه (190) (75/ 846 
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0 
بقيةٌ الجهاتٍ: الشَّمَالُ والبَنُوبُء' ولا يمكنُ معرفةٌ. الشمالٍ والجنوب إلا 
بعد معرفة الشرقٍ والغرب غالبّاء ومطلمٌ الشمس ومغرِبُهاء وكذلك 
القمرٌ: أظهرٌ الدلالاتٍ للبشرية على. معرفةٍ جهاتهم. 
وقوثه: و4 ؛ أي : له مُلْكُهما وتدبيرٌهما والتصرّفُ فيهماء 
وإجراءٌ العبادٍ عليهما وعلى غيرهما؛ وهذا كمال تصرّفٍ المالكِ في 


وَالمَشْرِقُ: كمَسْجِدٍِء وهو موضِعٌ طلوع الشمسء والمَغْرِبُ: 
عكسة. 

التوسعةٌ في التوجّه إلى القبلةٍ: 

وظاهرٌ هذه الآيةِ: التوسعةٌ في شأن توليةٍ الوجهٍ إلى القِبلوٍء وقد 
اختلّف العلماءٌ في نسخها وإحكايهاء والحدٌ المرادٍ فيها؛ ومجملٌ ذلك 
قولان للعلماء: 

القولُ الأولُ: مِن العلماءٍ مَن قال بنسخهاء وأنَّ القِبْلةَ كانث 
مومَّعةٌ ثم أحكمَ تحديدُها إلى الكعبة. 

ورُويَ هذا عن ابن عباسء وأبي العاليةء والحسّنء» وعطاي 

5 0 3 2 00 

وعكرمة» وغيرهم ". 











روى ابن أبي حاتمء عن ابن جَرَيِج وعثمانٌ بن عطاء؛ كلاهّما عن 
عطاءء عن ابن عباس. . ٠.‏ وذكرَ أنّها منسوخةٌ بقوله : «وّمن حَيْتُ حَرَجْتَ 
وَل وَجْهَكَ سَظرَ الْسَسْحِدٍ الْحرا و [البقرة: 0149 , 

وعطاءٌ هذا هو: الحُراساني» ولم يَلْقَ ابن عبامي”© 
)١(‏ «تفسير اين أبي خائم؟ 0011/9 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم (031/1). 
() «المراسيل» لابن أبي حاتم »)155/١(‏ واتهذيب الكمال» .)11١/50(‏ 




















كن (الآية 116) م 
نلفا 








وقد رُوِيَ نسح هذه الآية في كتاب «الناسخج والمنسوخ خ» لأبي عبيد» 


ولابن أبي داودّء وغيرهماء وصُرّحَ فيها بأنَّ عطاءً هو الخراسانيئ 0م 
ددوى معناه سعيدٌ ومَعْمَرٌ عن قتادة مختصرًا؛ رواهُ ابنُ جرير 0 


القولُ الثاني: من العلماءٍ مَن قال بإحكامهاء وحمل معناها على 


عدو معان: 
أولها: أنَّ المرادَ بذلك: حال الضرورةء ولو صلّى الإنسانٌ من غير 
عمدٍ أو قصدٍ إلى غير القِبْلدِ» فبان له بعد ذلك أنّه صلّى صلى إلى غير القِبْلر, 


صحّتُ صلاته؛ بدليلٍ هذه الآيةء وكذلك في حالٍ الحرب» تعر 
استقبالٍ القبلة» ونحو ذلك 

وقد روى التَرهِذَيٌء وابنٌ جرير» وابنٌ أبي حاتم؛ من حديث 
أب بي الربيع السّمَانِء عن عاصم بن عُبَيدٍ اللوء عن عبدٍ الله ب بن عامرٍ بن 
ربيعةٌ عن أبيه؛ قال: كنا مع رسول الله يِه في ليلة سوداءً مُظلِمق 


فنا منزلًا فجعَلَ الرجلٌ يِأحُذُ الأحجارَ فَِعْمَلُ مسجدًا يصلَّي فيهء فلمًا فلمًا 
أصبخنا إذا نحنُ قد صَلَيْنا على غير القبْلقِ فقلنا: يا رسول اللهء لقد 
صِلَينا ليلئنا هذه لغير القِبْلةٍ! فانرّلَ اللّهُ كك: <وَسَ الثرئُ ورب كَيْتمَا 
ونا هكم كَدَيّ وبَهُ أَكَوِ اله لله وسِعٌ عَلبة76. 

وأبو ا هو: أشعتُ بِنُ سعيد لين الحدي”» 


2ه 


وعاصمٌ ضعيت؛ قال البخاريٌ: مُنكُرٌُ الحديث” 2 وَصْعَفَهُ ابن مَعِينٍ 


.)18/1( ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (501/7). 

() أخرجه الترمذي (40) (177/7)» وابن جرير في «تفسيرءة (7/ 404)؛ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (111/1). 

(4) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال؛ ثرواية عبد الل (2»)015/7 وتاريخ ابن معين «دوري» 
»)8١/4(‏ و«التاريخ الكبيرة لليخاري /١(‏ 040 . 

)2( «التاريخ الكبيز» للبخاري (5/ *4917) - 























يم ةا تعاض 
المحمتيية 








وغيرٌة”"2» وتركة ابن حِبّان0. 


وقد ضعّف الحديتٌ الترمذيُ في استؤدف وقال: ليس إسنادة 
بذاك 9 . 

وبمعنى الحديث يُفتي إبراهيمٌُ النَّجَعِنْ؛ كما رواةٌ عنه حمادٌ 
ومنصورٌ؛ أخْرّجَهُ ابنُ جرير وغيره0. 

ثانيها: أنَّ هذه الآيةَ في التخفيفٍ في استقبال القِبّلةٍ للمسافرٍ في 
صلاة العطوّع خاصة؛ كما روى ابن أبي حاتم وابِنُ جريرٍ في 


'ٍ 


«تفسيريهما»؛ من طريقٍ عبدٍ الملكِ بنٍ ن أبي سُلَيْمانَ عن سعيدٍ بن جُبَير 
عن ابن عمرٌ؛ أَنَّه قال: إِنَّما نزت هذه الآيةٌ: يتما ترا هم ود أده 
أن تصلّيَ حيتُّما توجهث بك ره ؟ كان رسولٌ الل ل 
إذا جع من فكة يصلي عالي):راحلية تطاعاء مؤمو نراجيه لخو 
المدينة” + 

وبلحو ذلك يُفتي عطاءٌ بن أبي َبَاح + كما رواةٌ عبدُ الررّاقِء عن 
ابن جُرَيْجء قال: قلت لعطاء: أجاءكم بذلك تَبَتٌّ بالصلاةٍ على الدابّةٍ 
مُدْبرًا عن القبْلةِ؟ قال: نعم» ثم قال عند ذلك: جزط الترث والزت كيتنا 
مولا 2 هَّ وَْدُ توه قال ابن جُرَيْج: ذُكرَ ذلك ليحيى بن جَعْدةَ فكاد 
يُنكِرٌء ثم انطلّقَ فإذا هو مستفاضٌ بالمدينةء فرجّعَ إلينا وهو يَعرِفٌ 
0 


)0( «تاريخ ابن معين» #دارمي؟ الفففلةة 

.)١11//9( «المجروحين؛ لابن حبان‎ )١( 

سد انف افكةة 

(4)) أخرجه عبد الرزاق في #مصنّفهة (7781) (0144/5» وابن جرير في #تفسيره؛» (17/ 
00604 

(0) . #تفسير الطبري» (1/ 481)» واتفسير اين أبي حاتم» (0011/1. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في #مصنغفه» )401٠(‏ (6/ لالا9) . 


























ماب زالاآية محم 5 
الصلاةٌ على الراحلة: 
وخصٌ مالك الصلاةً على الراحلةٍ في النافلةٍ بالسفرٍ الذي تُقَصَرٌ فيه 
الصلاةٌ؛ فقال: يسار جد رار اسه ري يال لاه عل 
دابيِهِ للقبّل» ولا يسجدٌ عليها سجدةً تلاوةٍ للقِبْلةٍ ولا لغير القِبْلة"" . 
والجمهورٌ على العموم والجوازٍ في كل سفرٍ؛ وهو الصوابٌ؛ وهذا 
مذهبُ أحمدّء ونضّه عليه . 
وتقييدٌ مالك فيه نظرٌء ولم يُوافِقُه كبيرٌ أحدء قال الطبري: لا أعلم 
أحدًا وَائَقَهَ على ذلك. 





وذمَبَ أبو يوسفتء وأبو سعيدٍ الإِضْطَخريُ”'» وابنٌ سرج 
والطحاويٌ: إلى أنَّ الصلاةً على الراحلةٍ تجورٌ حتى في الحَضَرٍ. 

ولم يَتْبْتْ هذا عن النبي كلِ؛ وإنّما استفاضّ هذا عنه في النافلةٍ في 
السفرٍ خاصة. 

وما يُحكى عن أنس: أنَّه كان يصلّي على الراحلةٍ النافلة في 
الحضر» فليس له أصل يُعتَمَدُ عليه. 

ثالثُها: أنَّ المرادّ بذلك استقبالُ القبلةٍ؛. فقوثه: يتما تُولُواه مِن 
جهةٍ: شرقًا أو غربّاء أو شملا أو جنوبّاء فعليكم الاستقبالَ للقِبْلةٍ وان 
اختلفّتِ الجهاثُ» واستدارّث بكم الأرضء فتَمّ وجهُ الله إلى القِبْلدِء وإنْ 
كان منكم مرق وآكَرُ مغربُ. 
)١(‏ ينظر: «المدونة» (011/4/1). 
(؟) ينظر: «المبسوطة؛ للشيباني (140/1)» و«البيان» للعمرائي (191/1)؛ و«المجموع؟ 


جم سروم و«المغتية (016/1. 
() ينظر :. «تحفة الفقهاءة.(1/ »)١06‏ واتبيين الحقائق /١(‏ /ا/١).‏ وقالحاوي؟ (7/ لالا». 








1 























9 
م ال 


روى ابن جرير الطبري؛ من حديثٍ علي عن ابن عباس؛ قال: 
كان أولَ ما نَسَحَّ الله من القرآن القِبْلةُ؛ وذلك أن رسول الله يل لما 

جَرَ إلى المدينقء وكان أكثّرٌ أهلها اليهودٌ؛ أمَرَهُ الله وَبْكَ أنْ يستقيلَ بِيتَ 
0 ففرِحَتٍ اليهودٌ؛ فاستقبَلها رسولٌ الله كك بضْعةً عشَّرٌ شهرّاء 
فكان رسولٌ الله كَل يُحِبُ قِبْلةَ إبراهيم لا فكان يدعو وينظرٌ إلى 
السماىء فأنرَّلَ الله تبارك وتعالى: «تد رَئ تك وَعِهِكَ ف السمارع: 
إلى قوله: جتنا بوك عَطرَةُ» [البقرة: 144]» فارتابٌ مِن ذلك اليهودٌ» 
وقالوا: ما وَلَنْهُمْ عن فليم التي كوا عَليهأه [البقرة: 0147 فأنرّلَ الله وِبَك : 
«ثل يِه لفرت وَالْمَرت» [البقرة: 22148 وقالء يتما تلا عنم وبدُ 
0 

وروى معناة هُ ابن أبي حاتم عن ابن أبي بكرٍء عن مجاهل؛ 
في هويه. كلكا توا فم وَبَهُ أقَوْك: حيثُما كشُمْء فلكم قِبْلة تستقلُوتّها : 
الكَعْبةٌ؛ وجاء عن الحسن”". 


إإتاكجك د لشن 











الحكمةٌ من ذكرٍ المشارق والمغارب جمعًا: 

وَإنّما ذكَرَ المشرقٌ والمغرب منفردّاء ولم يِذْكُرْهُ جمعاء كما في 
قوله تعالى: طتآ أَيمْ رت لتق وَْعرِبِ إِنَا لقند [المعارج: ٠4]؛‏ لأنّ 
المشارقٌ والمغاربٌ ذُكرث جمعًا لإثباتٍ ربوبية اللو وعظيم صنيه وإتقانه 
وتسييرة للأجرام» واللائقُ بذلك ؤكرٌ الجمع لإثباتٍ كمال القدرة والعلم؛ 
فالمشارقٌ والمغاربُ هي تعدّدُ مطالع الشمسٍ والقمرٍ وغروبهما في 
السَّئَق فللشمس أكرُ ين مَظلَع تدوز ورجعٌ إليه كل عام وتغرّبٌ في 
جزءٍ يقابل مِن البوم نفو ثم تعودُ إليه كل عام؛ وهكذا. 


.)50+/1( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
٠ 09137 /1( #تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 

















و الك (الآية هال) | مهو ) 1 


ادا 





وهذا بخلافي القِبْلةِ؛ِ فلا يُذْكَرٌ تعدّدُ المشارقٍ والمغارب؛ لأنّ 
القِبْلهَ تُضبَط بمشرقٍ واحدٍ ومغرب واحدء ثم ينتهي ضبئلها بذلك» فلا 
تتغيّرٌُ الجهة بتغيْرٍ مشرقٍ الشمس والقمرٍ ومغربهما بعد ذلك. 

وأيضًا: فإِنَّ القِبْلهَ جاء الشرعٌّ بالترخيص بالصلاة جهّتها ولو لم 
يُصِبٍ الإنسانُ عيتهاء ولو وَرَدَ ذكرٌ المشارقٍ والمغارب جمعًا في الآيق» 
نَم منه وجوبٌ الإصابةٍ؛ لأنَّ ضبظ مطالع الشمس والقمرٍ ومغاريهما 
يلزمٌ منه ضبظ دَرَجِاتٍ ما بيتهما وضبظ صوب القِبْلةٍ تحديدًا؛ لأنَّ 
المحدَّدٌ بعلامتَيْنِ ووصِفَيْنٍ أوسَمٌ مما يحدَّدُ بعلامات؛ وما يحدَّدُ بعلاماتِ 
وأوصافي وأماكنّ متعدّدةٍ يضِيِّقُ الاختيارٌ؛ وهذا تشديلٌ يُنافي التبسيرَ في 
هويه, «كآيتنا يلوا كم وَبَُ لله . 

وفي الحديثِ عن ابن عمرّ مرفوعًا؛ أنَّ النبيّ يل قال: (مَا بَْنَ 
المَثْرقٍ وَالمَغْربِ تله" والصوات وققة) ادنك عن ابل مر من 
دك نافع » عن ابن عمرٌ؛ قال عمرٌ: «ما بِينَ المشرق والمغرت قِبْلة؛ 


وع لمم 


أخرّجَهُ ابن أبي شَيْبة"؛ وقال أبو رُرْعةً: «رفعْةُ وَهُمُ؛ الحديثٌ حديتٌ 
000 
ابن عمرٌ موقوفا» ‏ . 
ورواهٌ مالكُء عن نافع» عن عمرً؛ قولّهُ؛ وهو منقظع”*'؛ قال 
أحمدٌ: اوهو عن عمر صحيع؛ وذلك أن غالب حديثٍ نافع عن عمرّ 
هو بواسطة ابيِه عبَدٍ الله؛ فقد جاء هذا الخبرٌ بواسطيه؛ كما ذَكَرَّهُ 


/1١( )741( والحاكم في «المستدرك»‎ »)4 /1( )1١70( أخرجه الدازقطني في «سننهة‎ )١( 
.)9/7( والبيهقي في «الستن الكبرى»‎ 001" 

014 /5( )/581( .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه‎ )١( 

(0) ينظر: «علل ابن أبي حاتم؟ (5/ 04178 ١‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (عيد الياقى) (4) (195/1). 

(5) ينظر::«فتح الباري» لابن رجب 001/50 





























. 
انك 





الدارقطنيٌ في «علله»؛ وقال: «الصوابٌ: عن نافع»ء عن عبدٍ اللو بن 
عمرّء عن عمرً؛ قوله290, : 

ورواه الترمذي وغيرةُ؛ من حديث أبي هريرة؛ وفيها ضعاتٌ”9 . 

وقد قال أحمدٌُ: «ليس له إسناد»"؛ أي: ليس له إسنادٌ يُعْتَدُ به؛ 
يعني : أسانيدةٌ ضعيفة . 

ولذا يذْكُرُ الله تعالى عند ربوبِيتِهِ وتعظيمِهٍ الجممّ في المطالع 
والمغارب» ويذْكُرُ أيضًا ما بينّهما مما ليس من المطالع والمغارب؛ قال 
تعالى: #رّبُ التَموتٍ وَالأَرَضٍ وما يِبْمَا ورب اْمتَثرِقٍ» [الصافات: 0]» 
وقال: هرت الْممَرقٍ وَالْسَزِبٍ وبا يبا [الشعراء: 18]ء فذكَرٌ ما بيتهماء 
وهو شاملٌ لبقية المطالع والمغارب للكواكب الأخرى التي تُرَى والتي لا 
ترَىء وزيادة مِن الجهات» وذكرٌ سائرٌ المخلوقاتٍ. 

ولعل ما جاء في سورة المرّمُلٍ مِن القِبْلةٍ والتوسعةٍ فيهاء كان قبل 
نزول التوجّه إلى القِبْلّء فبعدما أَمَرَ الله نبيّهُ بالصلاة بقولو: طإنَّ لَك في 
بار سَبًْا ويلا © وَاكر أتَمَ رَْكَ وَبَكَلْ يه يتلا (© رت التق لتب ل 
ِلَهَ إلا مر ميَدْهُ ويلا [المزمل: ؛- 4]» والجهاتٌ أربعٌ» وأكثرٌ ما يُذْكَرٌ 
المشْرِقٌ والمغرِبُ؛ لتعلّقّهما بِالئَيريْنِ: الشمسٍ والقمرء والشمالٌ 
والجنوبٌُ يستدلُ عليهما بالمشرق والمغرب» وبدونهما لا يُعرَفانِء 
والمشرِقٌ والمغربٌ يُعرَفانٍ بلا معرفةٍ سابقةٍ بالشمالٍ والجنوب» وأولٌ ما 
عرّف الإنسانُ مِن الجهاتٍ المشرقٌ والمغربُ» ثمّ تلاهما غيرُهما. 


.089/9( ينظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (47) (109/1/9): وأبن ماجه )1١11(‏ (0711/1» وابن أبي شيبة 
)41/90 

() ينظر: #مسائل أحمذ؟ قرواية أبي داوذة ١5 /١(‏ 5)». واقتح الباري» لابن رجب (7/ 00١‏ . 





























موكو الك (ليده ٠م‏ اح حم آل 
نتصتتاد نلف 








التصويبٌُ جهة القبلة: 
ونتضمّنٌ الآيةٌ التوسعةً في استقبالٍ القِبلةِ حتى عند معرفة جهتها؛ 
فلا يُشْترّط التصويبٌ لمَن لم يَرّهاء فمّن صلَّى إلى الجهةٍ ولو انحرّفَ 


0 م مه نهد < * 0 0 - 0 
درجةٌ أو دَرَجَاتِء يَمْنةَ أو يَسْرةَ -: صَحَتْ صلاثة» ما دامث؛ ناحيثُةُ لم 


0 


فَمَنْ كان في المدينة» فجهنُهُ ما بِينَ المشرق والمغرب يصلّي 
نحوهاء ولو تقلَّبَ بيئها مِن غير تغيُرٍ الجهة لا يشدَّدُ عليه إذا لم يصوت 
لظاهر الآيق» وَلِمَا رواهُ أحمدٌ في «مسندء». والتَّرهِذَيُ؛ من حديث 
عبدٍ الله بن جعفرٍ المَخْرَِيَء عن عثمانً بن محمد الْأَخْنَسِيٌء عن سعيلدٍ 
المَمْبْرِيٌ: عن أبي هريرة» عن النبئ ه؛ قال: (مَا بَيْنَّ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْربِ 000 

وَالأَخْتَسيٌ ولََّهُ ابنُ مَعِين وغيرُة وعبدٌ الله بن جعفر المَخْرّمِيُ له 
مناكيرٌ؛ كما قاله ابن المَدِينيُء وقال أيضًا: روى عن سيل زو المسيّب» 
عن أبي هريرةً أحاديتٌ مناكير”” . ١‏ 


وأخرّجه الترمذيٌ وابنُ ماجة؛ من طريق أبي مَعْشَرٍ نَجِيح السُنْدي 

عن محمدٍ بن عمروء عن أبي سَلَمدَه عن أبي هريرة» عن النبيّ 6و0". 
وقد وَهِمّ فيه أبنو معشر؛ وهو ضعيفٌ الحديث؛ قال النّسَائيُ : 
"وأبو معشر المدنئٌ اسمّه نَحِيحٌ؛ وهو ضعيفٌ؛ ومع ضعفِهٍ أيضًا كان قذ 
اختلّط عندّه أحاديتٌ مناكيرٌ؛ منها: محمدُ بن عمرو» عن أبي سلمة 


.)11/ /5( )744( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (157/1): و«علل الترمذي» (111/1): 
و«تهذيب الكمالة (5849/19). 

(5) أخرجه الترمذي (147") (1/75/ا١)»‏ واين ماجه )1١11(‏ (777/1). 




















لفسكة اد !2.4 





























1 ال ةتكاض 
ف 1 

عن أبي هريرة عن النبيّ 0 قال: (مَا ‏ 1 بَئْنَ المَشْرِفي وَالمَغْرتِ 
له 











وتابَعَةُ عليه علي بن ظبْاذ؛ فرواةٌ عن محمدٍ بن عمرو؛ أخرّجَة 

ابن عَدِيّ في «الكامل»” "© وعلييُ بن طَبِيانَ لا يُحتَحُ به به يض . 

ل ل ل ضقن قاله 
الببخاري9؟2, 

وروى الإمامٌ أحمدٌ ‏ في روايةٍ ابيه صالح - عن أبي سعيدٍ مَوْلى 
بني هاشم حدَئّي سليمانٌ بن بلال؛ قال: قال عمرّو بن أبي عمروء عن 
المُطلِبٍ ب بن حَنْبٍ؛ أنَّ رسول الله يك قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ 
ْلَه إِذا وجوت وَجْهَك كَخْو الْبيتٍ الحَرّام)” *“؛ وهو مرسّل. 

وروي هذا موقوقًا عن عمر وابتِه؛ كما تقدّم» وعن عل 
عباسٍ”" 0 “» وسعيدٍ بن جُيَير” 6 وغيرهم . 

التكلفٌ في تصويب القبلة: 

وكان أحمدٌ ينَهَى عن التكلٍّ ذم في التصويب على الكعبةٍ للبعيدٍ عنها 
بالاهتداءٍ بالنجوم والحساب؛ ما دام يعرف الجهةء وأنكرٌ على مَن يستدِلٌ 


)١(‏ نسنن النسائي» 7/5 ل0). 

.)707١/5( ينظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(0) ينظر: «تاريخ ابن معين» #محرزة /1١(‏ 600)» و#الضعقاء» للنسائي ١١/لالا)‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (1911/7)» و«الضعفاء؛ للعقيلي (7/ 174)؛ و«الضعفاء» 
لأبي زرفة (459/9/5). 

(4) ينظر: اسئن الترمذي؛ (109/1/9). 

(0) ينظر: اتح الباري» لابن رجب (51/17). 

(1) أخرجه ابن أبي: شيبة في «مصنفه» (410/) (00041/1. , 

(610 أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (9/575) .)١41/9(‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (/83/) (17/ 01543 
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بنجم الذي على اقلق" . 

ويجبٌ التصويبٌُ على من شَاعَدٌَ الكَعْبةَ إمامًا ومنفردًا؛ لظواهرٍ 
الأدلَةِ؛ِ وهو محل إجماع عند العلماء؟ . 

ومن لم يشاهدٍ الكبة ممّن كان خارج المسجدء فصلّى متحز 
صوبّهاء فبانَ أنه انحرف عن البناءِ قليلاء صححثْ صلائه . 


ع6 


دورانٌ الصفوفٍ عند الكعبة: 

وأمّا المأمومٌ عند البيتٍ خلف الإمام؛ إن امتدّثُ به الصفوفٌ» 
وخرّج جَ خروبجًا يسيرًا عن حائط الكعبة» دون أن يُغيْرَ جهة القِبلو» بشرط 
أن يكونّ وجهّه نحوّهاء فصلائه صحيحةٌ؛ فالصفوف عند الكعبةٍ كانت 
زمنَ النبي يل وخلفائه جهة جدارٍ الباب» فإِنْ زادتٍ الصفوف عن حدّ 
الكعبقء جاء صفٌ آخَرٌ حَلْمَهِمء وأولُ ص3 أدارٌ الصفوف القَسْرِيُ؛ كما 
روا الأَْرَقِنُ في «أخبارٍ مكةك. عن سُفْيانَ بن عُيَبْنةِ قال: «أولُ مَن أدارٌ 
الصفوف حول الكعبة خالدٌ بن عبدٍ الل القْرئ9؟. 


وروى الفاكهئُ؛ مِن حديثٍ ابنٍ جُرَيْج؟ قال: أخبَرّني عطاء؛ قال: 
كان ابن الرُبَيْرِ ونا إذا صلَّى بالناس» جِمَعَهُمْ أجمعينَ وراءً 0 
قال: فعببَ ذلك عليه» فقال له إنسانٌ: أَرَأيْتَ إِنْ كان ورا المقاوسن 
الناسٍ ما لو حَِمَحَهَمْ جِمَعَهُمْ. حول البيتٍ» أطافوا به واحدّاء ولكنُ فيه فرج أي 
ذلك أَحَتُ إليك؟ فقال: «وترى الْملهكة عدت هِنّ حول العرش» [الزمر: 
هلااء يقولٌ؛. صِفوقُهُمْ حول البيتٍ حت ايوق وهذا استنباظ حَسَنٌ 


# نج 


-059/5( ينظر: #فتح الباري» لابن رجب‎ )1١( 
.)18 /9( ينظر: «الاستذكار» (؟/556). () «أخبار مكة؛ للأزرقي‎ .)١( 
01١17 /9( )1579( «أخبار مكة؟ تلفاكهي‎ )4( 




















:إن لتتك هالغ 


حت متنا 
2ه تت 








.- 1 6 زيول عه اه سس جم وري 
قال تعالى : «وَإذ أَتك إبروم رَبّْهُْ كلت كَأتمَهنَ َال إن بالك للنّاين 
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ِمَاثَا َالَ وَصن َي مَالَ لا يكال عَهْدى الطَِيينَ) [البقرة: 514. 





الحكمةٌ من ابتلاء الأنبياء: 

يبتلي الله من يشاءٌ من عباده» ومنهم الأنبياة» وهم أَشَدَّ الناس 
بلا واختبارًا؛ تثبيئًا لهمء وشدًا من عَرْمِهم؛ فإِنَّ النفوسسَ لا تثبْتُ 
وتَقْوَى وتَصِيرٌ إلا بعد شدةٍ وابتلاءٍ واختبارٍ ومِحَنٍ تَمُرٌ بها؛ وهذا ما 
أجراةٌ على أنبيائه حتى قَبْلَ بَعنيهم ؛ لأنّهم يستقبلونَ حِمْلّا شديدّاء وعِعًا 

وبعدّ ابتلاء الله لأنبيائه يأتي أمرٌ التوسّع بالتشريع والدعوةٍ ومواجهة 
الخصومء وأعظّمٌ بلاءِ الأنبياء وورثتهم عليهم هو في البدايات» فيصيروند 
يَفْوَوْنَ ثم يمر عليهم البلام» فلا يؤثّرُ فيهم تأثيرَهُ الأول. 

أبتلا أصحاب الولاياتِ: 

وفي الآية: دليلٌ على تقدير الابتلاءِ والامتحان لِمَنْ يحول شيئًا من 
أمر الأمّةِ؛ لمعرفةٍ حالِهِ ومدى صبرو وثباته؛ فالاختبارٌ يكونُ قبل تحمل 
الأمانة ولو لت قال اله عن اليتامى : «كلتا لبكئ عؤه إ5ا مكنذا اليك» 
[النساء: 4]5 يعني : اختبروهم وامتجنوهم قبل تحميلهم أمرّ المالٍ. 

وقد ثبِّتَ الله الأنبياء عند بلائهم وأعاتهم» ولمًا ثُبَتُوا وصبَرُواء 
وَقَى لهم ما أرادهُ لهم من تمام الاصطفاء؛ روى ابنُ جرير؛ من حديثٍ 
داود» عن عَِكُرِمَةء عن ابن عباس+ في هويهء «تإز بَتَكَ ارصم تله 
يكت ؛ قال:. قال ابن عباسٍ: لم يُبْعَلَ أخدٌ بهذا الدّينٍ فأقامّه إلا 
إبراهيمٌ» ابتلاهُ الله بكلماتء فَأتَمّهُنَ؛ قال: فكتّبَ الله له البراءة» فقال: 
وَإترهِيِمَ ألّى وَل [النجم: /]؛ قال::عَشْرٌ منها في «الأحزاب», 












































مرؤالبظ] تابد .و ا 











وعَشْرٌ منها في «براءةٌ»» وعشرٌ منها في «المؤمنون»» و«سألَ سائلٌ»: 
وقال: إِنَّ هذا الإسلامَ ثلاثونَ سهمًا( . 


وفي روايةٍ مِن هذا الطريقٍ له؛ قال عن هذه المَشْرٍ : «التَيين . 


الصيثوَ للْتيدُرت». إلى آخِر الآيةٍ [التوبة: »]1١5‏ وعَشْرٌ في «الأحزاب»: 
إن الْمتيليقَ مَالْمسْيمْت» [الأحزاب: 1«0» وَعَشْرٌ مِن أولٍ سورة 
«المؤمنونً»» إلى قوله: «ِوَايينَ هر عَك صَلوْمِمْ يَافْظوي4 [المؤمتون: 4]» 
وعَشْرٌ في «سأل سائل»: لويد م عل صَلَاممَ يف4 [المعارج: 7004" , 

وَرُوِيَ في معنى هذا الابتلاء عن عبد الله بن عباس قولّ آكَرٌ؛ 
فروى عبد الررّاقٍ - وعنه أبن جرير - مِن حديث مَعْمَرِء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس : «وإز لتك إرور َيه بكلد» + قال: ابتلاهُ الله 
بالطهارة: خمسٌ في الرأس» وحمسٌ في الجَسَّدِ؛ٍ في الرأس: قصٌ 
الشارب» والمضمضةً»ء والاستنشاقٌء والسّرَاكٌ» وَقَرْقٌ الرأس» وفي 
الجسدٍ: تقليمٌ الأظفارء وَحَلْيُ العانق» وَالحْتَانُ وتقف الإنياء وغسلٌ أثر 
الغائط والبولٍ بالماء© . 





وروى عبد الرزَّاقٍ - وعنه ابنُ جريرٍ ‏ عن مَعْمَرِءِ عن عن الحَكّمٍ بن 
أبانَء» عن القاسع بنِ أبي بَرَهْ عن ابن عباس » بِمِثْلِه؛ قلم يذكُز أثرَ 
البول©؟ , 


وروي عن عبدٍ الله 4 بن عباس ؟ قال: سبد في الإنسان» وآريعة في 
المَشسَاعرٍ؛ فالتي في الإنسان: حَلَقٌ العانق» وَالجْتَانُ» وتنك الإبطء 


وتقليم الأظفارٍ» وقصٌ الشارب» وَالعُْسْلٌ يوم م الجمعق نف في 
(1) #تفسير الطبري؟ (498/7). (؟) «تفسير الطبري؟ (444/7). 


() .أخرجه عبد الرزاق في #تفسيردة (117) (2)184/1 وابن جرير في ”تفسيره» (449//5). 
(4) «تفسيز الطبري» (؟/ 008). 
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المشاعر: الطوافُ؛ والسعيٌ بْينَ الضَّمًا والمَرُوَء ورميٌ الجمار» 
والإفاضةٌ0©؛ رواةٌ ابنُ جرير» وسنده ضعي؟ فيه ابن لَهِيعَة. 

وروى ابن جرير» عن سعيل» عن قتادة؛ قال: كان ابن عباس 
يقولٌ في قوله, «تاذ أت ايمر بَيْهُ يكتتِع؛ قال: المناسكٌ0"؛ وهو 
صحيحٌ. 

وروى ابن جرير؛ من حديث ابنٍ أبي نَجيح» عن مجاهدٍ؛ في 
هويه «وإذ أَتَكَ إرك َيه يكلنت كد : قال الله لإبراهيم: ني مُبتلِيكَ 
بأمرٍ فما هو؟ قال: تجعلّني للناس إمامًا! قال: نَعَمْء قال: ومن من ذُرَيتي » 
قال: طلا يََالُ عَهَدى الظَالِينَ4؛ قال: تجعلٌ البيت مَتَابِةَ للناس» قال: 
نعم قال: وَأَمْئَاء قال: نعمء قال: طرَاجِعلًا مسي لك ومن ذَرَيَيَآ أمَةٌ 
مُسْلِمَةٌ لّكَ [البقرة: 06174 قال: نعمء قال: وثُرِينا مناسِكنا وتتوبٌُ عليناء 
قال: نعم» قال: وتجعلٌ هذا البلدَ آينَاء قال: نعمء قال: وتررّقُ أهلّهُ 
0 





مِن الثمراتٍ مَنْ نْ آمَنّ منهم » قال: 
وثُبَتَ عن عِكْرِمة هذا القولٌ ا رواة ابن جرير” 
وأخرَّجَهُ الطبريُ؛ مِن حديثٍ إسماعيلٌ 8 أبي خاليء عن 
أبي صالح؟ في قويه: «َاذ تخ إرجر نيد يكلس كتين فمنهنّ: <إن 
جَاعِلْكَ لئاس م وآياثٌ النْشك© , 
وهذا ين اخقلافي التنؤعء والمرادٌ هو: ما ابتَلَّى الله به إبراهيمٌ ين 
أوامرٌ وأحكام شرعيّةٍ ونوازلٌ قَدَريَّةَ» قدَّرَها الله بكلماته وقضائه عليهء فأئمّها 
ووقَّى بها أيّ: 3 نبت على ابتلاء الأقدار» وأدّى ما أُهِرَ به من التشريع . 


(2 


.)60907 /9( «تفسير الطبرية (001/5). (؟) #تفسير الطبري»‎ )١( 
0007 «تفسير الطبري؟ (6:1/5). (5) #تفسير الطبري» (؟/‎ :)9( 
.)001/5( «تفسير الطبري؟‎ )0( 














م الك (الايد 6ىىم اهذدةا 


وفي هذه الآ ياتٍ: دليلٌ على أنَّ الثبات على الابتلاء من اللو بنوعَيه 
الشرعيٌ والكونئ :. ين أعظم مَتَاقِبِ الأنبياء وعِصَالهم» وأنّ الرأسَ في 
الح لا بدّ أن يُبتلى أكثرٌ ين غيره؛ كالرأس من الجسدٍ هو أكثرٌ الجسدٍ 
بلاء وفتنةٌ وإصابةٌ» وإذا ثُبَتَ الرأسنُء ثبَتَ الجسدٌء وإذا تهاوّى وانتكسّ» 
انكس معه الجسدٌ؛ فلا ينتكسٌ جسدٌّ إلا والرأمنُ يَسْبِقُهُ. 

وفي سؤالٍ إبراهيمٌ لربّه: «كون دري مَالَ لا يال عَهْدى ألقَللِيينَ» : 
دليلٌ على عدم جواز طاعةٍ الظالم» وعلى عدم جواز تَوْلِيَتِهِ بالاختيار؛ 
فعندٌ ابن جريرء عن ابن أبي نَجِيحء عن مجاهدٍ: همَالَ لا يَالُ عَيْدِى 
َلَِييَ؛ قال: «لا يكونُ إمامًا ظالما»9" . 





ا 0 

ولمّا كانث ذريةٌ إبراهيمَ فيها الظالمء وامج متنّعَ الله عن جعل ذرية 
إبراهيمَ جميعهم أثمةً كإبراهيمَ؛ دلَّ على أنَّ الفضل لا يُورَتُ فأعكَل 
فضلٍ مقامٌ النبرّة فلا يَرِنُهُ وارسٌء والصلاحٌ لا يُورَثُء وكذلك العِلْمُء 
وإذا كان هذا في إبراهيم» فكيف بذريّة غيره؟! 

ويخْرّجٌ من هذا من يولّى ين الطََلَمةِ؛ِ لدفع ظلم أَشَّدٌّ منه» فهذا 
دفمٌ لمفسدةٍ بما هو دونّهاء وكذلك الظالمٌ المستيدٌ.الذي يتولّى قهرًا يُطاعٌ 
بالمعروفٍ ما دامٌ يُقِيمٌ الصلاةً ويُظهرٌ الإسلامٌ ويشرَّعُهُ ولا يُطاعٌ في 
المعصية. : 

وفي الآبةِ: دليلٌ على أنَّ إمامة الناس وقيادتهم لا تكونُ توريئّاء 
وقد سألّها إبراهيمٌ ربّه فلم يُمْطَهَا: طقل إن جك لاي امام كال كين 
ُرَيَي مَالَ لا يَتَالُ عَهْدى الطَللِينَ» . 


.,)6١7/5؟( «تفسير' الطبري» (017/5). (5) «تفسير الطبري»‎ )١( 























2ن كدكولفد 
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تخطلةا 





واللهُ منَعَ إمامة الظالم؛ لوجوده فيهم» وأنَّ.القول بتوريث الإمامةٍ 
والقيادةٍ يلرّمُ منه عدم خروج الأمرٍ منهم؛ وهذا لا يُعَرّفُ في دين 
الإسلام» وكان من قبل سه فارس والروم . 

وروى أبو يَعْلَى وابنُ أبي حاتم؛ من طريتي إسماعيل بن أبي خالك؟ 
أخبَرني عبد الله؛ قال: ني لفي المسجدٍ حينَ طب مَرْوانُ فقال: 
إذَّ الله أَرَى أميرٌ المؤمنينَ في يَزِيدَ رأيّا حسنّاء وإنْ يَستَحْلِفْةُ فقد استخلت 
أبو بكر وعمرٌء فقال عبدٌ الرحمن بن أبي بكر: أَهِرَفْلِية؟! إِنَّ أبا بكر 
واس نا جلها في أحدٍ من وَلَيه ولا أحدٍ مِن أهل بيتِهء ولا جعَلّها 
معاويةٌ في ولد إلا رحمةً وكرامةً لولده”. ا 

والتزامٌ توريث الولاياتٍ من أظهرٍ أسباب وجودٍ الظَلَمَةٍ 
والمستَدُينَ والجَهَلةِ؛ لأنّهم يعلّمون أنَّ الأمرّ فيهم. وأنَّ ظهورّهم لا 
يلرّمُ منه العِلْمّ والصلاح والتَّقُوى والسياسةٌ والأمانةٌء فَتَعَطلَتُ أسبابث 
تحصيل الولاية؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنفسّهم يَصِلُونَ إليها بالنَسَبٍ فقظء 
والنسبُ ثابتٌ لا يُنرّع. 

ومن السَّلَفٍ: مَن حمل المعنى على أمر الآخِرة؛ فقد روى 
ابن جرير» عن سعيدٍء عن قتادةً: ظِثَلَ لا يتَالُ عَيْدى ألقَللِييَ»: ذلكم 
عند الل أو يوم القيامة» لا ينال عهده ظالمٌ» فأمًّا في الدُنياء فقد نالوا 
عهد اللو''فتوارَتُوا به المسلمينَ وغارَّؤْهم وناكَحُوهم بهء فلمًا كان يوم 
القيامة» قَصَرٌ الله عهدَهُ وكرامتةُ على أوليائه”" . 


#4 # # 


.0198/1١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
0015 /75( (؟) «تفسير الطبرية‎ 


























ةلتك «ب .» 0 
| #العسط ا 





8 قال الله تعالى: : ©وَإِدُ جَمَلنا البيَتَ مَنَابَة 





هر مص وعَهدنَا امسر تإشكويل أن 
َالْمَكِيِينَ ليع ألشُجُور [البقرة: 318]. 





جِعَلَ الله بيته - وهو المسجدٌ الحرامٌ» والمرادُ به هنا: الكَفبةٌ - 
مكانًا يُدَهَبُ إليه مره بعد مرة» والبيثُ اسم جنس لكل مكان يُباتُ فيه أو 
ِثْلّهُ يُبَات فيه» سواءٌ كان لواحدٍ أو لجماعةٍء ومن أي شيء بُنِيَ فهو 
بيتٌ؛ سواءٌ كان مِن حَجَرٍ أو طِينٍ؛ كما في ظاهر الآيق 0 
لكر والشريا كما في قولِه تعالى: دَمَبعلَ لك ين جلو آل ألا 

تَسْتَخِفُويَهَاو [النحل: »]4١‏ والجامعٌ في ذلك أنْ تكونٌ مسقوفة» و 5 
بمسقوفي لا يسمّى بِيئَاء بل يسعّى حائظا ونحوّة. 

(البيت) علم على المسجد الحرام: 

وأصبّح لفظ البيتِ علَّمًا على الكعبةٍ؛ هكذا في كتاب الل وفي 
السُنَةِ والأثر؛ قال تعالى: ظطكَمَن حم لدت أو أَفْكَمرَ) [البقرة: 154]» 
وقال تعالى: #إإدَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لكاي آل عمران: 51]» وقال: «إوللم 
عَلَ آلَاين حِجٌ لْبَيْتِ آل عمران: 47]ء وقال ات «ولا لين ليت 
رامع [المائدة: ؟]» وقال تعالى: «وَمًا كن صَلانُم عند ألَيْتِ إل 
شحكاة وَصْدِيَةه الانفال: ه*اء وقال تعالى: 1 يأك التزهير 
عكائت أبَيْتِ» (الخج: 211١‏ وقال تعالى: طليَمَبْدُوا رَبَّ هذا ييه 
[قريش: *]ء 

وهكذا يَعرِقُهُ حتى الجاهايُون؛ قال زُمَيْرٌ: 

كَأَنْسَمْتُ نْسَمْتٌ بِالبَيْتِ الذي طَافٌ حَوْلَهُ رِجَال لْ بوه ِنْ فُرَيْشٍ وَجُرْهُم'"' 


- ؛)١97ص( ينظر: اجمهرة أشعار العرب» (ص١5١): وهشرح المعلقات التسع؛‎ )١( 
اجمهرة لعرب» (ص ح ص‎ 
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وقد بناهُ إبراهيم نلا ؛ مِن أجل عبادةٍ الله وتوحيدهء يَذْمَبونَ 
ويجيئون إليه في مواسم معلومةٍ وغير معلومةٍ. 

ولذا هال تعالى: جمابةٌ يداس ؛ م مِن اب يخوت : إذا رجَعك 
ويلُوذونَ به من كل سوءٍ متى ما لَحِقٌّ بهم مرةً بعد مرة. 

رُوِيّ هذا المعنى عن أبي العالية'» وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ في إحدى 
روا وعطاء فد وما مر والحسن0*» وجطيرةة والربيع بن 
أنس ”© ٠‏ وَالسُدّي200 وغيرهم . 

وقيل: مَجْمَعَا للناس؛ رُوِيَ هذا عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعِكرِمة» 
وغيرهما . 

مشروعيّةُ المتابعَةٍ بين الحجٌّ والعمرة: 

وعلى التفسير الأولٍ: ففي الآيةٍ دليلٌ على مشروعيّةِ المتابَعَةٍ بين 
الحجّ والعمرة؛ 53 المعنى من فوله. طمَتَابَةً إِنَّايع؛ ففي «المسنداء 
و«السئن»». عن عبدٍ الله بِنِ مسعود؛ قال: قال رسول الله 6 
بَينَ ين الح وَالْعُمرَةِ؛ ؛ كَإِنّهُمَا يَنْفِيَانٍ الْمَفْرَ وَالدُنُوت كما يَنْفِي ا 
حَبَتَ الحَدِيدٍ وَالدَّمَبٍ وَالْفِضَةَء وَلَبْسنَ لِلْحَجَةٍ المَبْرُورَةِ نَوَابٌ دُونّ 


9 للف 





وروي في «المسنداء عن عمرٌ وعافرٍ بن م ل 


- واثمار القلوب» 2»)١1/1(‏ واخزانة الأدب» للبغدادي (6/ /). 


.)0[١519/9( (؟) «تفسير الطبري»‎ 0178 /١( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)018/5( «تفسير الطئري» (014/5), (5) «تفسير الطبري»‎ )8( 
.)019/5( «تفسير الطبري؟»‎ )1( .)4١/5( "تفسير الرازي»‎ )5( 
.)0148/7( "تفسير الطبري؟‎ )8( .)817١ «تفسير الطبري» (؟/‎ .)0( 


(9) «تفسير ابن أبي خاتم» (0706/1. 
)٠١(‏ أخرجه أحمد (7779) (410//1 )2 وغيره. 
)١١(‏ أخرجه أحمد (111) (70/1). 
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وتَكْرارٌ الح والعمرة لا حدَّ ل إلا أنّه ينبغي للمعتمرٍ أنْ يعتمرٌ 
في كل سَفْرةٍ مره واحدةٌ» ولو تقاربّتٍ الأيامٌ. 

وإنْ حج الإنسان في كل عامء فذاك عمل جليل؛ وإِنْ حجّ كل 
خمسة ا فقد روى سعيدٌ بن منصور» وابنٌ حِبَّانَء والبيهقيٌ» 
والطّبَرانيٌ ؛ من حديث العلاء بن المسيّبٍ» عن أبية» عن أبي سعيدٍ 


ع 


الحُْرِيٌ؛ أنَّ رسول الله قال: مَقُوٍ اله وق : إن عَبْدَا أَضْحَحْتُ لَه 
دنه وأَؤْسَعْتُ عَلَبِِْي الرَرْقِء لَمْ يَفِذ إِليّ في كل أرْبَمَةٍ أْوَامٍ 
لمَحْرُوم)”". ا 


وروى البيهقئُ؛ مِن حديث العلاء بنٍ عبدٍ الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرةً» مرفوعاء وقال: (في كُلَّ حَمْسَةٍ حَْمْسَةٍ حَمْسَةٍ أعوَامٍ 0 

وَرُوِيّ عن العلاء بِنِ المسيّبٍ» عن أبيه» عاق 0 

وهو وَهَمٌّء والصحيحٌ: أنَّه عن العلاء بن المسيِّبٍء واخْتُلف عليه 


تارّةٌ: عن أبيى عن أبى سعيك؟ أخرّجة يميد وابنٌ حِبَّانَء 


والبيهقيٌ» » والطبرانيئ» مرفوتًا2؟. وجاء هذا موقومًا؛ أخرَّجَةٌ 
عبد الررّاقي9 , ْ 


وتارَةٌ: عن أبيه» عن أبي هريرةً؛ ذكرّه ابن أبي حاتي في «عِلَلِه» 
موقوقًا ومرفوعًا" . 


(1) أخرجه سغيد بن منصور في #ستنه» ()» وأين حبان في #صحيحه؛ (7797) (15/9)؛ 
والبيهقي في «الكيرى» (0/ 227717 والطبراني في «الأوسط» (485) (0066/1. 

(؟) أخرجه البيهقى في الكبرى» (0977/0. 

(0) «الستن ري 0 للبيهقي (153/0). (4) تقدم تخريجه. 

(0) . أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛ (8815) (17/5). 

(1) ينظر: «علل ابن أبيْ حاتم (174/5): و(5/ 585). 
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وتارةٌ: عن يونْسٌ بِنٍ حَبّابٍ» عن أبي سعيدِ؛ .أخرّجَهُ الدارقطني في 
«العلل»» والبيهقئٌ. والخطيبٌ البغداديٌ في «تاريخ بغدات0 , 


لي اعد اديه 0 00 
ورواية يونس تارّة مرفوعاء ومنهم من يقفه 


قال أبو حاتم وأبو ُرْعَةَ في حديث أبي هريرةً: «هذا عندّنا منكرٌ 


من حديث العلاء بن عبدٍ الرحمن» وهو مِن حديث العلاءٍ بِنِ المسيّب 
لكف / 3 0 
شيها . 


وأنكَرَهُ البخاريُ وابنُ عدي”“. 

والذي يَرُوِبهِ عن العلاءِ بن عبدٍ الرحمن: صدقةٌ بن يزيد؛ وهو 
ضعيفٌ؟ تفرد به عن العلاء»؛ عن أبيف» عن أبي هريرة0» 

وقال أبو حاتم: «والناسُ يضطربونٌ في حديث العلاء 
المسكّب: . 

ووْصَفَهُ م بالاضطراب 7" 

ويميل أبو حاتم إلى أنَّ الأرجمّ فيه: من حديثٍ العلاء بن 
المسيّبء عن يونس بن حَبََابِء عن أبي سعيدٍء وهو موقوف مرسل 


أشبة. 


)١(‏ «عللن الدارقطني» )11/ .)٠١‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي [لاقتففة و«تاريخ بغداد» 
للقي 

.004177 /8( بنظر: :علل أبن أبي حاتم؛‎ )١( 

() ينظر: «علل ابن أبي حاتم؛ (8/ 0047. 

(؛) ينظر: «التازيخ الكبير» (5/ 27590» و«الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 171). 

(5) «التاريخ خ الكبير» للبخاري (4/ 5946)؛ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (؟/5١7):‏ 
زو تيد والمتروكون» للنسائي :)08/1١(‏ و#الجرح والتعديل» (41/4)» 
و«#المجروحين» لاين حبان (159/4/1)» وةالكامل في ضعفاء الرجال» .)١77/0(‏ 

(5) .ينظر: «علل ابن أبي حاتم؟ (9/ 0080. 

(00) ينظر: «علل ابن أبي حاتم؟ (8/ 0085 
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قال أبو حاتم فيه: «لم يسمعٌ يونسٌ من أبي سعيي»(©. 


وأخرّجَهُ أبو يعلى؛ من طريقٍ المسعودي» عن يونس بِنٍ حَبّابٍ 
عن رجل» عن حَبّابٍ بِنٍ الأَرَتّ مرفوعًا”". 

ولا يصح. 

وأخرّجَةُ الخطيبٌ في «المُوضِح؛؛ من طريقٍ قيس بِنٍ الربيع» عن 
عبّادٍ بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كل وقال فيه: 
(في ثَلَاثِ سِيِينَ)2. 

وأبهرة منكر. 

وروا الطبران وأبو يعلى؛ عن أبي الدرداء» 

ولا يصحٌ في تحديدٍ أزمنةٍ متابعةٍ الحجّ والعمرة شيم والنصوصٌ 
جاءث باستحباب المتابعةٍ بلا حدٌ. 

أمنُ المسجد الحرام وأنواعة: 

وقوله. طرآن»: لما كان البيتُ آيِنًا بتحريم الله له لإبراهيمٌَ» وكان 
سببًا لتحم الأمن لِمَنْ لاذّ به -: سى الله البيت أَمْنَاء فكان الهارِبُ مِن 
لم ظالم يلود به وينجُو؛ فله مَيْبةٌ حتى في نفوس الطََلَمَةٍ والجبابرق» 
يخافونَ من الطُلم فيه وسفكِ الدماء حولّة. 

روى ابن أبي حاتم» عن الربيع» عن أبي العالية؛ هال طمَتَبهٌ يديب 
لتن)ه: أمنًا من العدرٌء وأنْ يُحمَلَّ فيه السلاخ©©, 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(1) «جامع المسائيد والسئن» (؟/ 518) (0409- 

(7) «موضح أوهام الجمع والتفريق» /١(‏ 20108. 

(5) ينظر: «مجمع الزرائد ومنبع الفوائده (07859) 2)7١57/8(‏ و«الإتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية» (ص 009 

(6) «تفسير ابن أبي حاتم (1/ 179). 
































١لا‏ 
وهذا الأمنُ هو للظلم فيه وأمّا إقامةٌ الحدودٍ في الحَرّم على 
المُقترِفٍ لجُرْمء فهذا مَحَلّ خلاف يأتي الكلامٌ عليه عندٌ قوله تعالى: 
طاول توم يس للتبير ديار حي يُكَحاوكٌْ و4 [البقرة: 191]. 

وهذا الأمنُ المذكورٌ في الآية مستلرمٌ للمعنيّيْنٍ الكونيٌ 
والشرعيّ : 

فالكوني: يُظهرٌ أنَّ لله سُنَهَ في حماية بيتدء وتهديدٍ المتعدّي عليه 
وعلى مَنْ فيه بالعذاب الأليمء ويمكنٌ الله مَن يستبيحٌة بِقَدَرٍ أيضًا؛ 
كما في هَدْمٍ ذي السُوَيَْتيْنِ للكغية'", وكما جِعَلّ الله - لِحِكمةٍ بالغة ‏ 
من فِبْنةِهِ كحصار الحَجَاجٍ لابن الرُبَيْرٍ والناس معهء وسّلْبٍ القَرَامِطَةٍ 
لجر وقتلٍ الناسٍ حيئّما تولَّى ذلك أبو طاهِرٍ سُلِيمانُ بن الحَسَن 
الجَنَابيُ للد مقدادٌ كونٌ مِن الأمن قَدَّرَهُ وهو غالبُ حالهاء نظ 
نه الل على الإنسانء ويقدّرُ خلا ذلك لحكمةٍ بالغة؛ كما يِحَلّقُ الله 
الإنسانَ على أحسن تقويم: لد علق الْإننَ ف أَحَسَنِ تَتوير4 [التين: 
+ وفيهم نادرًا مَن يُولَدُ معيبّاء فالصورةٌ الغالبةٌ والنادرةٌ من قثَرٍ الى 

وأمّا الشرعئ» فما حرّمَ اللهُ في الحَرّم؛. مِن مقائّلةٍ المشرِكِينٌ» 
وتنفيرٍ الصيدِء وقطع الشجرء ونحو ذلك المعنى. 

وهوثه. وِرَائدُا ين تند إتوٌ مُصَلْ4: فرأه نافع وابنّ عامرٍ 
بصيغةٍ الماضي”"؛ أي: انكل الناسنُ مقامَّ إبراهيمَ مصلَّى بعدما جعلْناهُ 
مَنَابةٌ لهم وأَنْنَاِ وهذا يدلُ على أنَّ الصلاءً خلف المقام مندٌ زمن 








)١(‏ أخرجه البخاري (1541) :)1١58/75(‏ ومسلم (5104) (1777/4)؛ من حديث 
أبي هريرة طلا . 
(؟) «التخرير والتنوير» (1/ .)/٠١‏ 
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إبراهيم» وهي من سنن الحنيفيّةٍ السَّمْحَةٍ مِن أرَّلِهاء ولا تختصٌ بهذه 
الأمّة. 

والمرادٌ بمقام إبراهيم َ: الحَبجَرٌ الذي كان يقفُ عليه عند البناء؟ قاله 
ابن عباس . 

وروى البخاري ومسلمٌ. عن عُمَرَ بن الخطاب #5؛ قال: اوافقتُ 
ربّي في ثلاثِ؛ فقلتُ: يا رسول الله لو اتّحَذْنا من مقام إبراهيمّ مصلَى ؛ 
هنرّتتك: ِوَاِدُوا ين ثَقَادِ انور 2 

وهو المرادٌ بهذه الآية؛ وإلا فمقامٌ إبراهيمَ يشملٌ كلّ مناسكِ الحجٌ. 

روى ابن أبى ي حاتم عن ابن جُرَيْج؛ قال: سألتٌ عطاءً عن: 
«وايّنوا ين ثَنَادِ إنرهتر مُصَلّْ 4 فقال: سمعتٌ ابن عباس قال: آمّا مقامٌ 
إبراهيمٌ الذي ذُكِرٌ مهناء » فمقامٌ إبراهيمَ هذا الذي في المسجدء قال: 
ومقامٌ إبرا هيم الح كله؛ ثمّ فسَّرَهُ عطاءٌء فقال: التعريفك» وصلاتانٍ 
بِعَرَفةَ وَالمَشْعَرٌء ويئّى» ورم الجِمَارِء والطواف بِينَ الصَّفا والمروةء 
فقلتٌ: فسَرَهُ ابن عباس؟ قال: لاء ولكن قال: مقامٌ إبراهيمَ الحجُ كله 
قلتٌ: أَسَمِعْتَ ذلك لهذا أَجْمَعَ؟ قال: نَعَمْ؛ سمعتٌ منه"©. 

الصلاةٌ خَلْفٌ مقام إبراهيم: 

ويُتَحَذُ مقامٌ إبراهيمَ موضعًا للصلاة على سبيل العمومء وآكدُما 
ركعنًا الطوافي؛ كما ثبَتَ بَتَ عن النبيّ في «الصحيحين»؛ أنه كان يُصليهما 
بعد طوافِي © ومن هذا أصحابّةُ» وإنَّما اختَلّقُوا في صلاةٍ ركعئّي 
الطواب في وقتٍ النهي: هل تصلَّى أو لا؟ 
(1) أخرجه البخاري (407) (84/1): ومسلم (58949؟) (4/ 01878). 


(1) #تفسير ابن أبي حاتم؛ (00077/1. 
() أخرجة البخاري (940) (88/1)»: ومسلم (17715) (407/5)؛ من حديث ابن عمر #5 . 
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وقال بعضُ العلماء: إِنَّ معنى فَولِهه «وَاِدُوأ من كَمَادِ ترهس 
مُصَلْ »؛ أيْ: مَذْعَى؛ أيْ: مكاثًا للدعاء؛ روى ابن أبي حاتمء عن 
ابن أبي , نجيح» عن مجاهد: «ِوَائِدُوا من مَنَادِ إبزهم صل 1 قال: 


مَدْعَىئ90 , 


وهوله. «ركهذا إل انويع وَإِسَتهِيل أن هرا بيه : عَهِدَ الله إلى 1 
إبراهيمٌ وإسماعيل بتطهير البيتِ مِن جميع النجاساتٍ الحِسّيّةِ والمعنويّة؛ ْ 
مِن الشّرْكِ قولّا وعملًا واعتقادًا أنْ يقعَ حول وين الأقذارٍ والأنجاس. ا 

والعهدٌ عدَّاهٌ هنا ب«إلى»؛ ومعناهٌ الوصيّةٌء وإذا لم يُعَدَّ ب«إلىك 
فمعناة: عهدٌ مؤكّدٌ بلزوعٍ وحتميّةٍ وقوعهء وهو العهدٌ القَدَرِيُء والعهدٌ 
عهدان: عهدٌ قدريٌ؛ كقوله تعالى: لا يَتَالُ عَيْدى الطَلِيينَ» [البقرة: 
وشرعيٌ؛ وهو كما في هذه الآية. 

وفي هذه الآيةٍ: دَكَالةٌ على أنَّ مَ مَنْعَ المشرِكِينَ من دخولٍ المسجدٍ 
الحرام وصيَّةٌ الله لإبراهيم وإسماعيلَ؛ وهذا رُوِيَ عن ابن عباس؛ رواةٌ 
ابن أبي حاتم» عن ابن جُيَيْر عنه”". 

قال تعالى: «إِنّما القروت تحن نلا يَقْرَوا الْسَنجدَ الكرام بند 
عَابِهِمْ كصذا4ك [التوبة: 78]؟ والنجاسةٌ هنا اتتحاسة كُفْنِ وهي النجاسةٌ 
المعنويّةٌ والواجبٌ فيها: التطهيرٌ بالإيمانِ» أو بالإزالةٍ وذلك بإخراج 
الكافرٍ مِن هذا الموضع. 

وفي الآية: دَلَالةٌ على أنّ مَيْبةَ المسلمينَ تكونٌ باجتماعهم بلا 
مُشْركِء خاصّةٌ في مواضع العبادة. 

المُكْتُ في المسجد» والنُوم فيه: 

وقوثه: «آن هرا بَنِقَ لِطَاِنَ والمكني واكم الشجور» ١ ١‏ 





.0771//1( «تفسير ابن أبي حاتم (0931//1. 7 (؟) «تفسير أبن أبي حاتم؟‎ )١( 














اخ (الآية وم ادل انتما 1 








هو الملازِمٌ للشيء؛ أي : الماكثٌ الملازِمٌ للبيتٍ الحرام؛ سواعءٌ كان مِن 
أهلٍ مكة أو ين غير أهلهاء وسواءٌ كان مُكْتُهُ وطولٌ بقائِهِ يصاحِبُةُ صلاةٌ 
أو طوافٌ» أو لاء ولو كان الماكتٌ فيه نائمًا فهو مِن العاكِفِينَ فيه؛ إذا 
ظهّرٌ من بقائه قصدٌ التعيّدٍ والقُرْبٍ. 

روى ابن أبي حاتم؟؛ من حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ حدّثئنا ثابتٌّ؛ 
قال: «قلتُ لعبدٍ الله بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ : ما أراني إلا مُكُمَ الأمير أن 
يمع الذين ينامونَ في المسجدٍ الحرام؛ فإنَّهم يَجْتْبُونَ ويُسْدِنُونَ؟ قال: لا 
َفْعَلُ؛ فإنَّ ابنَ عمرٌ سيل عنهم؟ فقال: .هم العاكفون)”" , 

وروى عن عطاءء عن ابن عباس ؛ قال: «إذا كان جالسّاء فهو مِن 
العاكفين) . 

ولنعزة ل ع0 

وأخرّج عَبْدُ بِنُ حَُمَيْدِه عن سُوَيْدٍ بِنٍ غَمَلَةَ؛ِ قال: «مَن قَعَدٌ في 
المسجدٍ وهو طاهرٌء فهو عاكتٌ حتى يخرّجَ منها9؟ .- 

التفاضّلٌ بين الطواف والصلاة: 

وفي الآبة قدَّمَ الطواف على الاعتكافٍ والصِلاةٍ؛ لأنَّ الطواف تحيةٌ 
البيتء وهو يقومٌ مقامّ الصلاةٍ للداخل إليه؛ وبهذه الآيةِ اسَدّلٌ بعض 
فقهاءٍ الشافعيّةٍ على فضل الطوافٍ على الصلاة(" . 

ومن السلفٍ مَنْ قال: إِنَّ الطواف أفضَلُ للآقَاقِيَ خاصّة؛ يعني: 
الزائرٌ المغترِبّء وأنّا المكئء فالصلاةٌ في حقّه أفضل؛ وبه قال 
)١(‏ #تفسير ابن أبي حاتم (01719/1. (؟) "تفسير ابن أبي حاتم» (1128/1). 


(9) . «تفسير الطبري؟ (؟/ ه*017). (:) «الدر المتثور» (196/1). 
(0) «الحاوي الكبير» (01"5/1). : 
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لفق 20202 ع 3 اضف 5 
ابن عباس » ومجاهد” “. وعطاءٌ)» وسعيد بن جبير ٠‏ وغيرُهم. 


روى عبد الررّاقِ» عن ابن جُرَيْج؛ قال: كنتُ أسمعٌ عطاءً يسألَهُ 
العُرَباءُ: الطواف أفضل لنا أم الصلاةٌ؟ فيقولٌ: أمّا لكم» فالطوا 
أفضل؛ إِنّكم لا تَْدرُونَ على الطواف بأرضكمء وأنتم تَقدِرُونَ هناك على 
الصلدة© , 

وهو وجيةٌ؛ وذلك أنَّ الطواف لا يتحمَّقُ في كل موضع إلا في 
الببتء وهي خصِيصةٌ له. ولمّا كان الآفاقئ لا يتحقّنُ له الطوافٌ إلا في 
البيتٍ إذا وَقَدَ إليهء فالطوافٌ له أفضل؛ بخلافٍ المكيئٌ» فهو يُدرِكُ 
الصلاةً والطواف على السواء في مسجدٍ بليهء وهو المسجدٌ الحرام» 

فبَقِيتِ الصلاةٌ أفضلٌ؛ لفضل جنيها ولِمَا تشتيل عليه من سجود وركوع 
6 وتسبيج؛ ؟؛ وهذا تعظيم وتذثُلٌ لا يظهرٌ 1 الطواي ظَهورَهٌ فى في 
الصلاق َ إِنَّ الطوافٌ ينوتٌُ عن الصلاةٍ في تحية البيتِ» والبدلٌ 
يأتي بعدّ المُبْدَلٍِ منه؛ كالوضوء مع التيمّمء والآفاقيُ الأفضلٌ له أنْ 
يطو تحيّةٌ للبيتٍء ولو صلَّى ركعتيْنء أجرّأ عنهء والمكيٌ الأفضلٌ له 
أذ يصلّيَ ركعتَيْنٍ تحيةً للبيتِ» ولو طافء أجرَّ عنه. ولا ينبّغي 
لمكن أنْ يُحْلِيَ تَفْسَهُ مِن تعامّدٍ البيتٍ بالطواف؛ كما كان السلك ين 
الصحابةٍ والتابعينَ المكيّينَ يَفُعَلون. 

وإذا أطالَ الآفاقيُ المقامَ عند البيتِء فالصلاةٌ له أفضل» ومن 
السلف مَنْ. حَدَّهُ بأربعينَ يومًا؛ كعطاءٍ والحسنء روى عبدُ الررَّاقء عن 
هشام» عن الحسن وعطاء؛ قالا: «إذا أقامَ الغريت بمقة لكين برقا 


.)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» )١5057(‏ (9/ 1/ا7). 
(0) أخرجه ابن أبي شَيبة في #مصنفه» (19044) 780 00097 . 
(1) .أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» )195١41(‏ (81/1/9). 
(؛) أخرجه عبد الرزاق في #مصتقه؛ (/4511) (0/ 0/٠‏ 




















بابك «نيد .0 16]. 








كانتٍ الصلاةٌ أفضل له من الطوافب»0© 


أفضلٌ أعمالٍ الحَجٌ: 

وقد استنبّط الجِرٌ بن عبدٍ السلام من حديث: «الطَّوّافُ ِالْبَيْتٍ 
صَلَاة...»: أنَّ الطوات أفضلٌ أعمالٍ الحجٌّ؛ وذلك أنَّ الصلاةً أفضلٌ من 
الحجٌ؛ لأنَّ الصلاءً الركن الثاني من أركان الإسلام”". 

وهذا الإطلاقٌ فيه نَطرٌء إلا إِنْ كان يُرِيدُ طواف الإفاضةء وإلّا 
فالوقوف ِعَرَفةَ أفضل من طوافف القدوم وطوافف الوداع وطوافي التطوّع 
كلَّه؛ لأنّ (الحَجُ عَرَقَةُ) . 

تنظيفٌ المساجدٍ وتطهيرها من النجس واللَّفُو: 

وفي الآية: دَكَالةٌ على مشروعيّة الامعنام بالمساجدٍ عمومًا تنظيفًا 
وتطبيبّاء ولمّا توبََهَ الخطابٌ إلى إبراهيم وابتِهِ إسماعيلَ» دل على أن 
هذا مِن أعمالٍ التشريفي» وأنَّ زُعْدَ الناس فى ذلك مِن الجهل» والعنايةٌ 
بها: تكونُ مِن الإنسانٍ مباشرة» أو قد يكوث آيرًا بها ومسؤولا عنها يأمُرٌ 

وقد روى 3 داودَ والترمذيٌ» عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيو» عن 
عائشة؛ قالث: «أمَرَ رسول الله كل ببناء المساجدٍ في الدُورٍء وأنْ تنّت 
ونطيت)0", 

وأخرّجَةُ الترمذيُ من وجو آخَرٌ مرسلًا عن عُرْوة0©. 
وهو الأشبهُ بالصواب. 


09/1/0( )9080( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١( 

(؟) ينظر: افتح الباري؟ لابن حجر (1/ 147). 

() أخرجه أبو داود (450) (175/1)» والترمذي (295) (444/19). 
(5) أخرجه الترمذي (040) (490/9). - 
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الا 








وصرّبَ الإرسالَ أحمدٌ والدارقطنيٌ وابنُ رجب”". 


وهكذا كان عمل الحُلَماءٍ والمسَلِمِينَ في الصدر الأولٍ وما بعدّه؛ 
أخرّج ابن أبي شَيْبَةَ وأبو يعلى» عن ابن عمرٌ أنَّ عمرٌ: «كان يجِمُرٌ 
المسجدٌ في كل جمُعةٍ جمعة ع1" , 

ويُمِنَعُ مِن دخولها من ينقُلُ إليها الأذى والقَذَّرَء ويُوْمَرُ الناسُ 
بالتطهر والتجمّل لها؛ فما أُمِرَ الناسُ بعْسْل الجمعة إلا لذلك» ومُيِعَتٍ 
الحائضٌ والبيتُ من المكث فيها؛ تعظيمًا لها . 

وقوله تعالى: «فيٍ ييوْتٍ أذِنَّ أنَهُ أن تَرْقَم» [النور: 5*5» والمرادٌ أنْ 
ره ِن الأذى والقَدَرِ والنّجَسٍ ١‏ المعنويّ والحسيٌ. 

ومن رفيها: أن تجنّبَ اللغوّ وساقط القول؛ وهذا رُوِيَ عن عِكْرِمةً 
والضّحاك وغيرهما9؟. / 

ومن اللغو: أنْ تُرمَعَ فيها الأصواثُ بلا ذِكْرٍ أو وعظ؛ ففي 
«صحيح البخاري»؛ عن السائب بن يزيدَ الكنديٌ» قال: «كنتٌ قائمًا ان 
المسجدء فَصَّبَّي رجلٌء فنطَّرْتُء فإذا عمرٌ بِنُ الخطاب» فقال: 

فائيي بِهِدَيْنِء فيه بهماء فقال: مَن أنثما؟ أو مِن أين ا من 
أهل الطائفٍء قال: لو كنيّما مِن أهل البَلَدٍ لَأَوْجَعْتُكما؛ ترفعان 
أصواتكما في مسجدٍ رسولٍ الل 256؟901. 

وقد كان عمرٌ بنُ الخطاب و48 إذا رأى صِبْيانًا يَلْعَبُونَ في 

المسجدء ضِرَبّهِم بِالمِحْفَقَةَ وهي اك 


)١(‏ «علل الدارقطني» )2 و«فتح الباري» لابن رجب (8/ “/إ1). 

(1). المصئة ابن أبي شيبة؟ (07445) (151/7)» ولمسند أبي يعلى» (190) (370/1). 
(5) "تفسير ابن أبي حاتم» 0/8 

(4) .«صحيح اليخاري» (410) .00١1/1(‏ 

(5) ينظر: #التاريخ الكبيرة للبخاري (151/5)» و«الجرخ والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 095٠‏ . 
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وكان عمرٌ يفدّئْنُ المسجدّ بعدّ العشاءء فلا يترُّكٌ فيه أحدًا9؟. 


# # ا »ا 









ا قال الله تعالى : «وَاة َم هس اتاد بن لبت وَإسْمَيلُ دبا 
َل نآ إِنّكَ آنتَ آلتمِيعٌ لْعَِيمُ 4 [البقرة: 1317]. 


مِن معاني الرَّفْع في القرآن: 

المرادٌ بالرفع هنا: هو البناءٌ والتشييدٌ؛ وذلك لقريئة فوله, 
«الْتَوَاعِد4» وفد يَرِدُ الرفعُ ويرادٌ به التطهيرٌ والتنزية؛ كما في قولِهِ 
تعالى: «فٍ يوْتٍ أن نَّهُ أن ْم وَيْكَرَ ذيَا أشئة شيخ 2 ذا عدو 
َالْآصَالِ» [النور: ++]؛ فالرفعٌ هنا: رفعٌ شأنها بالعبادةٍ والذْكْرٍ والدعاىء 
وتنزيهها عن اللّْرِ ورديء القولٍ. 

عمارةٌ المساجدٍ وصفتها: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيّة عِمارةٍ المساجدٍ وتشييدها ورَفْعِها 
وإحسان بناتهاء وأنَّ مِئلَ هذه المهئّةٍ شرفٌ عظيمٌ حص الله به إمامَ 
الحنيفيّة إبراهيمَ وابئّه إسماعيلَ» وهو فيمّن دُونَهِم أحُء وفضل بناءِ 
المساجدٍ وتشييدها ورَدَتُْ به نصوصٌ كثيرةٌ متواترةٌ؛ ففي «الصحيحَيْن»» 
عن عثمانٌ بن عفان ضَه؛ قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: (مَنْ بَتَى 
مَسْجدًا يَبْتَفِي به وَجْد اللىء بتى الله لَه ْلَه في الجَنّهِ)0" . 

وعند أي داودّ» والتَّرَصِذيّء عن عائشة؛ قالث: «أْمَرَ رسولٌ الله كلك 
ببناء المساجدٍ في الدُورٍ وأنْ تنظّف وتطيّت». 


.)185/1( «مسند الفاروق» لابن كثير‎ )١( 
.09/8/1( (؟) أخخرجه البخاري (550) (91//1)غ: ومسلم (19ة)‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
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وليس للمسجدٍ صورةٌ أو هيئةٌ معيَّلةٌ يُبنَى عليها؛ سواءٌ بُنِيَ مستديرًا 
أو مربّعاء أو مستطيلًا أو مثِلّئّاء وإنّما المقصودٌ أن يكونٌ بناءً يَجْمَعُ 
النامسَ ويُكِنْهِم؛ قال البخاريٌ: «قال عمرٌ: أَكِنّ النَّاسَ مِنَ المَطرِء وَإِيّاكَ 
أن مك أذ متك كت الت 02 1 
ن تحمر أو تَصَفرٌ فَتَفِتِنَ الناسَ» 9 

ولذا كانت الكَعْبةٌ على غيرٍ صفةٍ معيّنةِ؛ فليسث بالمربعةٍ 
ولا المستطيلةٍ المستوية ولا المستديرة» فلها زوايا من جهةٌ اليمن» 
واستدارةٌ مِن جهة الشام ناحية الحجر. 

والذي ينبّغي: أنْ تُتْقَىَ المساجدٌ بناءً كما تُتقَّنُ البيوث؛ لا أنْ 


0 


تُصِفَّرَ وتُزخرف؛ كما يصنعٌ النامنٌُ في بيوتهم؛ وإلَّما ينغي أنْ يكونّ البناء 
مُتقَنًا حَسَنًا كما يُثُقِنون بيوتهم؛ فلا تكونُ مساجِدُهم دون جَوْدةٍ بيوتهم . 

فقد أخرّجَ أحمدُ؛ من حديث ابن إسحاقٌ: حدّتّني عمرٌ بن 
عبد الله بنٍ الرُبَيْرِهِ عن عُرُوةَ بن الرُبَيْرِِ عمّن حدّئه ين أصحاب 
رسولٍ الله يل؛ قال: «كان رسول الله كل يأمُرّنا أنْ تَضْنَعَ المَسَاجِدَ في 
دُورِناء وأنْ نُصلح صَبْعتَها ونُطهرها». 

والمقصوةٌ بالدُورٍ في الحديثٍ هنا: هو أماكنٌ مجامع الناس» وهي 
مواضعٌ القبائل؛ كما في الحديث: (خَيْرُ دُورٍ الأَنْصَارِ: بثو الجا ثم 
بن عبد الأَشْلٍ» كم بَنُو الحَارثِ بن حَْرجٍء ثم بو سَاعِدة» وَفِي كُلّ ور 
الأَنصَّارٍ خَيْرُ)؛ روا الشيخانء عن أبي أسَبّي0؟. 

وبهذا فسّرَهُ سُفْيانُ النُؤْريُ ووَكِيعٌ» وفيه دليلٌ على تعدّدِ المساجدٍ 
بحسب حاجةٍ الناسء وأنَّ ذلك واجبٌ لإقامةٍ الصلاة. 


ورفعٌ قواعدٍ البيت في الآية أَرِيدَ به: إبرارُها لتُرَى فتعظمَ في نفس 


(1) أخرجه البخاري معلّقًا (93/1). (0) أخرجه أحمد (79145) (1/0/). 
() أخرنجه البخاري (20/85) (ه/ 077 ومسلم (5811) (01949/4). 
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الرّائي» على وصف حَحدَهُ الله لهمء لا يَُادُ عليه ولا يُنقَصُء وذكرّ 
القواعدٌ لبيانٍ أنَّ حَدَّها في الأرض موقوفٌ لا يِنَّسِعٌ ولا يَضِيقُ لرغبة أحلٍ 
أو لهَوَاه. 

المَتَارةٌ للمسجد: 

ويُسِتَحَبٌ رفع المساجدٍ وإبرازُها لثُرى وتُعرفَ من المقَاصِدِينَ 
حاضِرِينَ أو مسافْرِينٌ » وأمّا وضع م المِيْدَنةٍ للمسجدء وتُسمّى: «المئارة»» 
فلم تكن معروفةٌ في زمنٍ النبيّ يده ولا زمنٍ الخلفاء الراشدين. 

وقد ذكرَ البَلادْرِيُ في «فتوح البُلْدانِ»: أنَّ أولَ مِتْذَّنةِ بيِيَثْ في 


الإسلام كانث على يد زياجٍ ابنٍ أبيه عامل معاويةً على البَضْرةِ عام خمسةٍ 
ورين 
وذكرٌَ المَفْرِيرَيٌ: أنَّ أول مآذن نِ الإسلام: ما وضع في جامع 
عمرو بنِ العاص من صَوَامِ مِعَّ أربع فوقة بناها مَسْلَمَةٌ بن مخْلَّدٍ والي مصرّ 
في أولٍ زمن بي أي خ امحب لان السام تقرف اننا 
وقد كان السلف في الصَّدْرٍ الأول يؤدّنونَ على الشُطوحء وكانوا 
يُسمُونَ سَظحَ المسجد: امَتَارة» وليس المرادٌ به: ما يصطلِحٌ عليه الناسُ 
في زماننا أنَّ المنارةً هي البناء والأمملة التي ترك طويلا . 
ففي «المصنّف» لابن أبي شَيْبةَ شَيْبةَ: عن عبدٍ الله بنٍ شَّقِيق؛ قال: « 
السّنَةٍ الأَذَّانُ في المّتَارةٍء والإقامةٌ في المسجدء وكان ابن مسعودٍ 
يفْعَلهه7 , ومرادٌه بذلك: سطحٌ المسجدٍ. 








وما يترجم عليه الأثمةٌ في مصتّفاتهم ؟ كأبى داودٌ في «سنيه»؛ قال: 


(1) «فتوح اليلدان» (1/ 00804 
(؟) ينظر: «النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة» (58/1), 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصيفه» (91901؟) (007/1. 
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زنك 





«بابُ الأذانٍ فوقٌ ا وبمعناءٌ عند ابن أبي شَيْبةَ في «مصتّقداء 
والبيهقيٌ في «سنئه2©90 - فمرادٌهم بذلك السطوحٌ؛ ولذا قال في الأثر 
السابق: «الأذان في المنارةء والإقامةٌ في المسجد»؛ يعني: فوقٌ المسجد 
وداخِلة. 

والحكمةٌ من الأذانٍ فوقٌ السطوج: الإسماعٌء ومع حصولٍ الأجهرة 
الحديثق» فلا حاجةً إلى ذلك؛ فالصعودٌ ليس سُنَةٌ في ذاتِهء وأمّا صنع 
المآذنِ والمنارات في المساجدء» فمسئحَبٌ لكثرة النايٍ وتباعَدِهِمْ عن 
المساجدٍ في زميناء وكثرة ما يَمْتَعٌُ وصولٌ الصوتٍ إليهم مِن تطوّرٍ البناء 
الذي يَعْزِلُ الصوت» وكثرة الموانع من السماع مِن الآلاتِ والسيارات؛ 
فقد استّحبٌ صنع المنارات والمآذن ليتحقَّقَ المقصودٌ من السماع . 


# اج 
قال الله ال تعالى : «قَد رئ نَل وَبْهِكَ في العَمَة بنك جِلَدُ 
رسا وَل وجْهَلكَ سَظرٌ الْسسْجِد الْعَرَاوٌ وَحَيْتُ وو 5 موقم 


د ود ألَذِنَ أوْوا الككب متكت أَنَدُ ألْحَنُ من 50 وا أل 0 
يدم وقال: ومن يت حَْتُ حَرَّعْتٌ َوِ مَجَهَكَ 


لس سه 


سَعْلرٌَ الْسَسْحِدٍ الْحَرَارِ ونه لحي ين بذك [البقرة: 1144 


. كان النبئ كل كثيرٌ النظر إلى السماءٍ تأمَّا وتديُرًا وتفكُرًا؛ وهذا 
مِن العبادات التي قل مَن يفعلّهاء وإِنْ نر النامسُ إلى السماءء. نظرُوا 
إعجابًا وتَسْلِيَة لا تعظيمًا ع ا فكثيرًا ما يذْكُرٌُ الله 
حَلْقَ السمواتٍ والأرض نه آياتٌ لأولي الألباب؛ قال تعالى: «إِكَ فى 


(1) «سئن أبي داود» (0147/1. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة (701/1)» وةالسئن الكبرى» للبيهقي /1١(‏ 415). 
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حَلِقَ المموت وال وخيكف كل وَالبَار لينو لَأزلى الألبب» | 
[آل عمران: 196]» وَيدلّلُ سبحائّهُ على ربوبيّتهِ وألوهيّيه بخلقهما؛ فقال 
تعالى: طوَلن سَأَتَهُم سَنْ حَلَنَ لسوت وَالرْسَ وَسَكْرٌ الس لمر لقُن 
أ [العنكيرت: .]5١‏ 

والنظرٌ والتفكُرٌُ في العظيم يُعطي الإنسانّ احتقارًا لما دونّهُ حَلَْاء 
فِيسَئَدِلُ بشيءٍ على شيء آخَرَّ دون بقياس الأؤلى؟ قال الله تعالى: 
«رَلس الى حَلَقَّ اشَموتٍ وَلْأَرْصٌ بعر ع أن يَلَقَ مِتَلَهُرْ بك دمو ْ 
كَلَّنُ الْميش» آيس: 14١‏ وقال تعالى : طلْكَلَقُ الصَموتٍ وَالْاَرَسِ كيد ا 
مِنْ َلْق آلّاسنه [غافر: 100 . 

ويستدِنُ سبحائُ على قدريِهِ على التصرّفٍ في الناس وإفناهم» 
وإعادةٍ خَلْقِهم؛ بالسمواتٍ والأرض: «أآلّ ير أت لله حَقَ السَمواتِ 
وَآليْسَ للق إن يَأ يُدْهِبكم وَيَأتِ يلق جَديد) لابراهيم: 814 

ويستدِلٌُ على توق الزمن وقيام الساعةٍ بملكوت السمواتٍ ودَوَرانٍ ا 
الأفلاكِ والأرض ودَوَرانٍ صورة الخلقٍ في الأرض» تبتدِئُ ثمٌّ تنتهي ؛ ا 
وهذا كلّه علامةٌ على قيام الساعة» فالمتحرّكُ لا بُدّ أن يسكُن؛ لأنَّ ش 
حركيّة كانت بعد سكونء وسكولَةُ كان بعد عدم؛ قال تعالئ: أولَرٌ : 
وا فى ملكت لسوت وَالَْتٍ وا حَلنَ لَهُ ين تيو وأ ع أن يكن قد ا 


9 06ت 


رب لهم قي حَدِيثٍ بده يومِبونَ» [الأعراف: 146]. 

والله تعالى يقدّمُ السمواتٍ على الأرضص غالبًا؛ لأنَّ السئواتٍ أعظم 
حَلْقَاء وأظهَرٌ نظرّاء وأكثرٌ عِبَرَاء وقد يقدّمُ نادرًا الأرضّ على السمواتٍ؛ 
قال تعالى: تَزِيلا مَيَنْ حَلَقَ الْدرّصَ وَاتَوتِ ألعْلّ» [طه: 4]ء وقال: إن 
آنه لا يَنْىَ عَكْد كن ف الْأَرضٍ ولا في لمآو [آل عمران: 0]» وقال تعالى: 
دوا يَخْقَ عَلَ لَه ين سَنَِ في الْأرّضٍ وَلَا في السَمَآ» (إبراهيم: 8*]ء وقال 















































تعالى: ##وما يَمُرْبُ عن رَيْكَ ين يِتْقَالٍ دََّوَ 52 ايض ور في لم4 يونس : 
١“]ء‏ وقال تعالى: #إوما أنثر يشيرير في لض ولا في القمر» 
[العدكبوت: ؟7]» ولكنّه ليس في سياقٍ طَلَبٍِ التفكر والتدبرٍ. 

النَظَرُ إلى السماء عبادةٌ: 

ومن المقطوع به: أنَّ النظرٌ إلى السماءٍ تفكُرًا واعتبارًا عبادةٌ 
عظيمةٌ وقد كان النبئٌ كل كثيرًا ما ينظرُ | إلى السماء؛ ففي «صحيج 
مسلي؛؛ من حديثٍ أبي موسى 5ه؛ قال: صَلَيْنَا المَغْرِبَ مع 
رسولٍ الل يق تم ْنا : : لو جلَسْنا حتى نصلَيَ معه العشاء» قال: 38 
فخرّجٌ عليناء فقال: (مَا لتم هنا قُلْنا: يا رسول الله صَلَيْنَا معك 
المَعْربَء ثم كُلنا : نجل حتى نصلَيَ معك العشاةء قال: : (لَحْسَقم) أو: 
(اصَبَقُ)» قال: فرقَعَ رَأسَهُ إلى السماءٍ - وكان كثيرًا ما يَْكَُ 0 إلى 
السماء ‏ فقال: (الجُومُ أَمنةُِلسّمَاءِ؛ كَِذًا فَمَبّتِ النُجُوم أتّى السّمَاء مَا 
ُوعة. اناك لأضحابي؛ َإِذًا تَهَبْتُ» أنَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ 
وَأَصْحَابِي أنه لأمتي؛ فَِذًا دمت أَصْحَابِي» أتى أمَي مَا يُوعَدُون)7؟. 

وفي النظر إلى السماء حِكُمْ جليلةٌ؛ منها 

أولّا: التفكُرُ والتديدُ والاعتبان. 

ثانيًا: إظهارٌ الحاجة والففر والضعيء ولو لم يتكلّم الإنسان. 

ثالنًا: حسنٌ الظنٌ باللوء وكأن الإنسانً يرقب نزول الخير ويتحيَّلُةُ؛ 
كمَنْ يعلو جبلًا يرقْبُ قادمًا يتوقُمُ قدومة. 

ولذا كان النبي يك يُقلْبُ وجهَهُ في السماء ينتظرٌ تحويل القبْلقِ 
محبينًا ظنّهِ باللو» ومتفائلًا بعاجل جوابه. 


.)0931/5( أخرجه مسلم (801؟)‎ )١( 
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رابما: إفرادٌ الله في الربويية والعبادة؟ فمديّدُ هذه الأفلاكِ لا يمكنُ 
أنْ يكون إلا واحدّاء فمسيّدٌ هذه الأفلاكِ ومديّرٌها ‏ بهذا النظام الدقبقي 
الذي لم يختل بمرور آلافٍ السنينَ» بل بَقِيَ دونَ اضطراب أو تخْيّرٍ - 
واحدٌ؛ ولو كان أكثرٌ من ذلك لاخلمُوا اق ولو في تدبيرٍ شيءٍ ' 
واحد: «لز كن فِهماً َيه إلا آم نه سكا مَنبِحنَّ آله َب ألْوْشٍ عَم يف4 
[الأنبياء: 537]. 

خاممًا: زيادة الإيمانٍ بمشامَدَةٍ قُدْرةِ الله» وعظيم حَلْقِهء وإتقانٍ 

سادسًا: تَواضعٌ الإنسانٍ عند رؤيته مخلوقًا أعظمّ منه؟ فينفي عنه 
حَضْلةً الكبْر ويهذّبُ النفسٌ بمعرفةٍ قَدْرها . 

سابمًا: الخوف مِن الله؛ فكلّما ظهرث قوةٌ السبَّدِء زاد خوف 
العبدء وأطاعَةُ وحَذِرٌ من معصيته . 

مامبًا: الاعتمادٌ والاتُكال عليه في تدبير الشأن؛ فملبّرٌ هذه 
الأجرام والأفلاك: ومدبُرٌ هذه المخلوقاتٍ ا بانتظام: أقدَّرٌ على 
تدبيرٍ شأن العبدٍ. 8 

تاسعًا: الإيمان بجميع صفاته وأسمائه التي تُرَى آثارُها في هذه 
المخلوقاتِ؛ من عَطَمِةء وقَُةَ» ورِرْقٍ» وتقديرء ونُظفٍء وجَبّروتٍ» 
وكبرياءء وعِرَّوَء وانتقام» وعلدٌ؛ فالخالقٌ فوقٌ جميع المخلوقاتٍ مكانًا 
ومكانة. 

عاشرًا: |: هوانٌ مَن يستعظمٌ ويستعلي على الله من متكبّري الأرض 
مِن سلاطينَ وطَلَمَةِه وعدم الخوفٍ منهم» وهوانُ كل معبودٍ يُعبَدُ من 
دون الله في الأرض أو في السماء ءِ في عَيْنِ العبَدٍ عند تأمّلٍ عَظَمَةٍ الله 


وقدرته . 





























وغيرُ ذلك مِن الحكمء التي لو أراد الإنسانٌ استقصاءهاء لتعذّر 
ذلك عليه. 

والذي يُستفادٌ مِن هذه الآبةِ: استحبابٌ النظرٍ إلى السماءِ عند 
الدعاء في غيرٍ الصلاةء وهذا ين السُننِ المهجورة» وكان النبي إذا دعاء 
نظَرَ إلى السماء؛ كما هو ظاهرٌ الآيةِ في تقلّبٍ وجهه في السماء؛ فقد 
روى ابنُ جرير؛ من حديث ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع؛ في 
هويه. قد ررّئ تََلْت ويك فى التعأو»؟ يقول: نظَرَك في السماء'. 

وقيل: إنَّ النبيّ إنّما كان يُكيْرٌ مِن تقليبٍ بصره في السماءٍ راجيا 
بقلب تحويلٌ القِبْلةٍ ون لم ينطق بالدعاءء وهذا الفعلٌ لو صَدّرٌ مِن العبدٍ 
جائزٌء ولكن لا دليلَ ظاهرًا على أنَّ النبيّ يك فعَلّهُ في القِبْلقِ ورفمٌ 
البصرٍ إلى السماءِ تضرعًا مع لهج القلبء كرفع الأَكُفٌ تضرعًا مع لَهَح 
اللسانٍ وحضورٍ القلبء ورفعٌ البصر والأكُفٌ ولّهَجُ القلب واللسان 
بالمناجاة: أكملّ أحوالٍ الدعاء. 

وقد جاء في رفع بصرو إلى السماءٍ أحاديثٌ كثيرةٌ عند دعائه وغيره. 

وكان أصحابةُ يَعْرِفُونَ دعاءهٌ برفع بصره إلى السماء؛ ففي «صحيح 
مسلم»؛ عن الْمِقْدادٍِ؛ قال: أقبَلْتُ أنا وصاحبانٍ لي» وقد ذَمَبَتْ أسمامنا 
وأبصارنا من البجَهْدِء فَجَعَلْنا َمْرِضُ أنفْسَنا على أصحابٍ رسولٍ اللو يلق 
فليس أحدٌ منهم يَفْبَلناء هتنا النبت يكل فانطلّقَ بنا إلى أهلِدء فإذا ثلاث 
َعّْرِء فقال لنب ك: (احَْلِبُوا هَذَا اللّبَنَ بَْتَنَااء قال: فكنًا نحتلِبُ 

شْرَبُ كل إنسانٍ منًا نَصِيبَهُ ونرفعٌ للنبيّ ك4 نَصِيبَهُ قال: فبَحِيء من 

الليلٍ فَيِسَلُمْ تسليمًا لا يُوقِطُ نائمّاء ويُشيع اليَمْطَانَء قال: ثُمّ يأتي 
المسجدّء ٠‏ فيُصلّي» ثم يأتي شرابَهُ فيشربٌ» فأتاني الشيطانُ ذاتٌ ليلةٍ وقد 





.)5681/ “«تفسير الطبري؟ (؟/‎ )١( 
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مجان إلى هذه الجُرْعَق3 فأتيها فكرتهاء فلنًا فلمًا أنْ وَخَلَتْ في بَلني» 
وعَلِمْتٌ أ ند لين إليها سبيل؛ قال: : نَدَمَيِي الشيطانُ» فقال: وَيْحَكَء ما 
صَبَعْتَ؟ أَشَرِبْءَ نْتَ شرابَ محمل» فيجي؛م فلا يجدٌهُ فيَدْعُو عليك فتَهِلِكُ 
فتذمّبٌ نياك وآخِرّتّك؟! وعَلَىَ شَمْلَةٌ إذا وضَعْيّها على قدبي حرج 
رأسي» وإذا وضَعْتُها على رأسي» خرّجٌ قدماي» وجعَل لا يَجِيدي النوم؛ 
وأمّا صاحباي فنامّاء ولم يَضَْعًا ما صنَعْتُء قال: فجاء النبيئ 6 فسَلْم 
كما كان يُسِلُمُ ثمّ أتى المسجد فصلَّىء ثم أتى شرابَهُ فكشّف عنهء فلم 
يَجِد فيه شيئًاء فرقَعَ أْسَهُ إلى السماءء فقلتُ: الآن يَدْهُو عَلَيّ فأَمْلِكُ 
فقال : (اللّهُمَ أطْهِمْ مَنْ أطْعَمَتء وَأَسْقٍ مَنْ أسْقَانِي)©. 

وفي حديثٍ عُقّبَةَ في ١سئن‏ أبي داود»؛ في رفع النبيّ بصرَهُ إلى 


السماءٍ بعد وَضوبهِ؛ وفيه ضعفك29 


وفي «سئن أبي داوداء عن الشَّعْبِيٌ عن أمَّ سَلَمَة؛ قالت: ما حرج 
النئٌ يكل مِن بيتي قط إلا - عَ طَرْقَةٌ إلى السماءء فقال: «للَّهَ إِنّي أَعُودٌ 
بك أن أَضِلّ أو أُصَل. آز آَل آؤ أرَلَء آز طم آز أطْلمء أز أَجْمَلَ أو 
يُجْهَلٌ عَلي). 

وعندَ أبي داودٌ وغيرهء عن ابن عباس؛ قال: رأيثُ رسول الله وك 
جالسًا عند الرّكْن» قال: فرقع يصرة إلى السماقء ٠»‏ فضَحِكَء فقال: 
(لَعَنَ الله الْيَهُودَ ‏ ثَلَانًا - إِنَّ الله حَرّمَ عَكَْهِمُ الشّحُومَ» كَبَاعُومَاء وَأكَلُوا 
أَنْمَادَ ه00 , 

وعن عائشةً ذوج النبئّ كلِ؛ قالتث: كان رسول الله كل وهو 








(1) أخرجه مسلم (006؟) (8/ 2.0180 (9) أخرلجه أبو داود (10() (44/1). 
() أخرجه أبو داؤد (2045) (14/ 6758 (4) ألنجرجه أبو داود (7584) (/08. 





























[5؟1] لكان لفن 
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صحيحٌ يقولٌ: (إِنَهُ لَمْ يقد بقْبَضن كين قط حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنّ الجن ُ يُحبًا 
أو يُخَبَرَ): َلَمَا اشْتَكَى رَحَضَرَهُ القنفل وَرَْسْهُ عَلَى كذ عَاينَةَ عُنِيَ 
عَلَيْه كُلّمَا أنَاقَّ شَخْص بَصَرْهُ نَحْوَ سَفْفٍ البَْتِه ثُمّ قَالَ ل: («اللَّهُم في 
الرَفبقٍ الألى 00" ؛ رواةٌ البخاري ومسلمٌ. 

وكان ينظرٌ عند تدبّر آي السمواتٍ والأرض والاعتبار بهما؛ فقد 
روى البخاريٌ؛ مِن حديث ابن عَبّاسٍ؛ قال: 3 في بيت مَيْمُونةَ لَبْلدَ 
والنبيئ كله عندّهاء لِأَنْرَ كيف صلاءٌ سول لله ول بالليل» فتحدَّتٌ 
ورك ا الح لعز ماعط :80 ولق نايا كان لبك الاجل ال1 0 أو 
بعضّةء قَعَدَ فنظرَ إلى السماءء فقراً: «إك ف خَلْقِ السَموتٍ وَالْأرْضِ», 
إلى قوله: طلَُوْل الألبتب» آل عمران: 8060" . 

وريّما دقع ع النبيّ كله ب بِصَرَهُ إلى السماءء وهو يتحدّّتُ إلى أصحا 
ويَعِظُهم ويعلّمُهم ؛ فقد روى البخاريُ ومسلمٌ والتُرِهِذيُ وغيرهم»ء عن 
عليٌ؛ قال: : بينما نحنُ مع رسول الله يك وهو ينَكُتُ في الأرض» ِذْ رقم 
رأسَهُ إلى السّمَاوء م قال : (مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا و كَدْ عُلِمَ - وقال وَكِيعٌ: 
ِلّا قد كيت مَفْعَدَهُ مِنَ نَ الثَّارِ وَمَفْعَدهُ مِنَ الجن قَانُوا: فلا نَتَكَلٌ 
يَا رَسُولَ الله ؟ كَالَ: (لاء اعْمَنُوا كَكُلَّ مُبَكَدٌ لِمَا خُلقَ )2 . 

ورفعٌ البصر عند الأمورٍ العظيمةٍ مستَحَبٌ» وعندٌ نزول المصيبة 
ورجاءٍ الإعانة؛ ففي ذلك إظهارٌ ضعفف وافتقارٍ والتجاع. 

ورفعٌ البصرٍ إلى السماء هو سجوةٌ العَيْنِ؛ لأنَّ مَدّ البصرٍ بصورة 
التعظيم لِمَاءدُونَ الله يُورِتُ هَيْبَةَ في القَلَب للمخلوقٍ وتعظيمًا له ورجاءً 


.)1894/4( )5145( أخرجه البخاري (/4519) (1/ ١()ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4617/) (9/ 01120 

(5) . أخرجه البخاري (4444) (009/1/5)» ومسلم (1340) (4/ 20» والترمدذي 
5 وه 4): 
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ييه اس يرق ورية, حم 1 
سو السك الايد ععمكيىم الونتةا 








لما عندَةُ؛ وهذا قَبسٌ ون العبوديّة لا يكادٌ يَمْلَمُ منه أحدٌ؛ ولذا حَنّت 

فيه؛ لمشقة و الاختراز من وأمَرَ رَ بالاحتراز منه الكُمّلَّ مِن 0 
ولذا قال الله لنييه: «وَلَد َلَِكَ سَبَمَا ين النتان والشزات العم © لا سَدّد 
جيك بك ما ميننا بده روجا ْو [الحجر: م4 حمآء فَأْمَرَهُ د 
الفْكُرٍ والعَيْنِ في القرآن؛ لأنَّ مَدَّ البصرٍ يُورِثُ تعظيمًا للمنظورء حتى 


لي ع رق سس 


يصلّ بالإنسان إلى الافتتان به والعبوديّة له: «للا تمدن عِيّكَ إل ما 
0 لدي لتم هِدُ وَرِذْفُ دَيْكَ َي م4 لله: 01 





يو وجا مَبُمَ دقر كير الدنيا 
ولذا يُسمّى اللاهي بالدينار رِ والدرهم عن حدود الله : عَبْدَا لى 
وفي الحديث: «نَعِسَ عبد الدَيئارٍ التق . 





وروى ابن أبي سبي وأبو از تَعَيِم عن هشام بن عُرُوة؛ قال: كان 
أبي إذا رأى شيئًا مِن أمر الدُنيا يُعجبه قال: لا مده عِيكَ إل ما متنا 5-7 
ب ريما > 2 منهرَه7, 1 

وإدامةٌ النظر إلى الشيء تَنسِجٌ خيوطًا تقيّدُ القلب وتعلّقُه به حتى 
يُكبّلّ القلبُ ويُصبحَ أسيرًا لما يَرَىء وَيَظنٌ أنه حر طلينٌ! 

وإنّما نَهى اللهُ نبيّه عن «مَدٌ العَيْنِ»: ولم ينه عن النظر؛ لأنَّ المدّ 
هو إطالةٌ التأمُلٍ» والنهي عن أصلٍ النظر يُنافي الحكمة ين خَلْقٍ العَيْنِ 
والإبصار؛ فالأرضٌ مليئةٌ انعم والأرزاقٍ الممنوحة للق » فمنعٌ النظر 
لها ابتداءة لا يُنَايِبُ حكُمة خَلْق البصرٍ. 

ورُوِيَ عن إبراهيم الخليلٍ رَفْعُ بصره إلى السماء عند ضربٍ أصنام 
قومِه؛ روى ابن لب حاتم عن الحَسّنٍ؛ قال: خرّج قوم إبراهيم 0 
لى عِيدٍ لهم وأرادُوا إبراهيمَ ا على الخروج» فاضطجَعٌ على ظهرو» 


. 5 أخرجه البخاري (18817) (4/ 74)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)3129//1( 00115( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة‎ 






































فقال: إِنّي سقيمٌ لا أستطيعٌ الخروجء وجِعَلَ ينظرٌ إلى السماءء فلمًا 
خرّجواء أقبَلَ على آلهِيِهِمْ فكسّرَها”" . 

ونظرُهٌ إلى السماء توكُلٌ وافتقارٌء وطلبٌ إعانةٍ وكفاية. 

وقد ذكَرٌ الله في هذه الآبة: أنَّ سب تغيير القِبلةِ لني تقَلّبُ وجهه 
في السماءء وخصٌ الله نبيّه بأمرٍ الاستقبالٍ؛ بقويه تعالى؛ طِكُوَلٍ يَْهَلك 
سر الْمَمْجِدٍ الْعَرَارِّ»؛ إكرامًا لى ثم عمَّمَ الخطابّ للأمَّةء وإِنْ كانت 
داخلةً في أمره تعالى : ظوَحيتُ ما كز كلأ وعم مكطرة» . 

ولم تتحوّلٍ القِبْلةٌ إلا مع طولٍ سؤالٍ وتضرع وطولٍ نَطرٍ في 
السماء؛ ولذا قال تعاللى: جتتك مَِهِكَ في الما ب ؟ يعني : : رَفْعَهُ وإدارتة 
مراتٍ ومرات. 

تكرارٌ الدعاء والالحاحٌ به: 

وفي هذا: مشروعية تَكْرارٍ السؤالٍ والإلحاح بالدعاءء وعدمٌ اليأس 
من الإجابةء فإذا كان هذا لنبيّء فكيف لغيره؟! فلل حِكمّ وغاياتٌ 
محمودةٌ بتأجيل إجابةٍ دعوة عبده» منها ما يختصٌ بالأمرٍ الذي دعا 
بتحقيقه؛ فاللة يختارٌ لعبدو عند الإجابة أصلَح الزمن لا أسرعَةٌء ومنها ما 
يتعلَّقُ بالعبدٍ نفسِه؛ فالدعاءٌ عظيمٌ وعباداً علي وربّما احعاج إلى 
التضرّع ؛ ليَغظّ أَخره» ويزول كِبْرُهه وتَُّى نفسُّهء وتتهدَّبَ سريرئه بطولٍ 
الانكسار»؛ فيتحقَنُ له بذلك أمورٌ عظيمةٌ وهو يُرِيدٌ أمرًا واحدّاء وربّما 
كان ذلك سببًا لتعجيل خير آكَرَ يَدْهُو به بنفس مُثْبِلةٍ هذَّبَها دعاؤها 
السابٌ. م 1 

دوى عي جريرء عن مَعْمَرِه عن قنادةً؛ في فويه. «ثد رَئ تَقَلْب 
وَجْهكَ في صمل > ؛ قال: كان كه يُقَلَّتُ وجهّة في السماءء يحب أنْ 


091730 /1١( ابن أبي حاتم؛‎ ريشفت١‎ )١( 











]| (الآية 615144 (4؟1] 








يَصْركَهُ الله كيك إلى لكبو حتى صَرَّقَةُ الله إليها". 

وفي هويه. طلَلوَتجَئَكَ يله رَكها»: إشارةٌ إلى أنَّ النبي كل امتكّل 
أمرّ الل مع أن تفْسَ النبِي تحب التوجة إلى المسجدٍ الحرام أكثَرٌ وأنّ 
رَعْبة النفس وإنّ كانث من نبي ينغي ألّا تصيره إلى خلا ما يريدة اله, 
وأنَّ التفاضّل بِينَ الأعمالٍ يحكمُهُ الله وليس النفوسَ» وكثيرًا ما تميلٌ 
النفسٌ إلى قولٍ فتلتقظ له مؤيّداتٍ من الدلائلٍ والقرائن حتى تقل كِمَنْه 
ولو مالث إلى غيروء لَمَعَلّتْ مِثلَّ ذلكء وهكذا يدورٌ الدينُ والرأيّ في 
فْلَّكِ الهَوّى ولا يشعرٌ الإنسانٌ بذلك. 

وهوثة تعال, «وَييِتُ ما كُثْر كلأ وموك مَطْرَةُ» : إشارةٌ إلى 
وجوب استقبالٍ الجميم لا للقِبْلة؛ الإمام والعاموم والمنفرد» قاتمًا وقاعدًا 
وعلى جنب» حسّبَ الاستطاعة والطاقق» ويخرّجٌ من ذلك النافلةٌ في 
السفرٍ؛ ؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامُ . 


فيجبٌ على المأموم أن يستقيل عَيْنَ القِبْلةٍ مع الإمام عند رؤيتهاء 
ويجبٌ على الجميع استقبالٌ الجهة عند البْعْدٍ عنها . 

وقوله. جكل ذه ؛ يعني : نحوّة وجِهتَةُ؛ ثبَتَ هذا عن عمرو بن 
دينان» عن ابن عبامس”"©2. واب بن أبي نجِيح» عن مجاهل”” ؛ روا ابن جرير 

2 / 

عنهمء وعن آخرين . 

وإنّما كان النبِئْ يُحِتُ استقبالَ المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ اليهود 
قَرِحُوا باستقيالٍ النبيّ لقِبْلَيهِم ويَعْجَبُونَ مِن استقباله لهاء مع أنَّه 
يُخْالِقُهِم؛ رُوِيَ هذا عن ابن عباس ومجاهدٍ”"'» وغيرهما؛ ولذا 
(1) «تفسير الطبري» 605/60 (5) «تفسير الطبرية 0551/90 


(7) «تفسير الطبري» (75/ 559). (5) «تفسير الطبري» (5/ 559 -[053), 
(0) «تفسير الطبري؟ (405/5). (5) #تفسير الطيري» (5801//5). 























الضنة 











هال سبحانه؛: 2وَإنَّ لذن أووا الككب يَعَلَمُونَ أنه 
بِكَمْلٍ عَمَا يعَمَلُون4. 






ب قال الله تعالى: «إإنَّ ألصَّمًا ا كَمَنْ حَجَّ ألْبتتَ أو 
عْتَمَرٌ ملا جتاع عَلَيِهِ أن يكوك يهم ومن 2 1 أ ا 
عَلِيْمٌ 4 [البقرة: 184]. 







الصّمًا والمَرُوةٌ جَبَلانِ متقابلانٍ شرقيّ الكَعْبِةٍء وعلى طَرَفَي 
الباب. 

والضّمًا: جمعٌ ١صَمَاتِ)‏ وهي: الصخرةٌ الملْسا02© . 

وَالْمَرُوةٌ: الْحَصَاةٌ الصغيرة© , 

والشعائرٌ: المعالمٌ الظاهِرةٌ البارزةٌ؛ ولذا يسمّى الشَّعَارٌ شِعَارًا؛ 
لكونه علامة ورايةً لِمَا يُرادُ إظهاره. 

وقيل: إِنَّ المرادٌ بالشعائر: الأخبارٌ؛ مِنْ «أشعَرٌ فلانٌ بكذا: إذا 
أخبّرٌ بهه؛ يعني: من أخبار الله التي بَيّتها ومَصّلّها لكم؛ ثُبَتَ هذا عن 
ابن أبي تجيح» »ء عن مجاهدٍ؛ قال: من الخبرٍ الذي أَخْبَرَكُمْ عنه؛ رواهٌ 
ا 
ابن جرير» وسنده صحيح 

وقوثة, «ِكَمَنْ حَمَّ الينت و لمكمرٌ ملا جتاع عَلئِهِ أن يكلو بهمأ»: 

3 1 

الحجٌ: القصدٌء وكل قاصدٍ للبيتٍ حا وفك هذا الاصطلاحٌ 
على قاصدٍ المسجدٍ الحرامء وغلّبَ أيضًا على نُسّكِ الحج؛ لا العمرق» 
وريّما أطلَقَهُ , بعضٌ السلفٍ على العُمْرةِ؛ كما جاء عن ابن عُمَرٌ أنه ذكُرٌ 


(1) ينظر: «تهذيب اللغة» (11/ 2011/0 وفلسان العرب؟ (454/15). 
(؟) "تفشير الطبري» .)0/١94/5(‏ 1 () . “تفسير الطبري» (؟/ 017/1٠١‏ 



































ررق ا (الآية مهل 2 
نكل 








عمرةً الحَدَيِيَةِ؛ وقال: «حجٌ النين البيت200؛ يعني : قِصّدَه متعبّدًا بعمرق» 
وبالإجماع: أن الي أراد العمر» ولم يكن الحجٌ فُرِضَ ذلك العام. 

وإنّما سْمٌيَ الذَّهابُ إلى البيتٍ حجّا؛ لأنّه يتكرّز كل عامٍ للحجٌ 
ودومًا في العمرة لمّنْ أراد» والحاجٌ: هو الذي يكرر الذّهابَ والمجيء 
إلى شيءٍ يريدة. 

قال المُحَيّلُ السَّعْدِيٌ: 

وَأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ خُلُولًا كَيِيرَةً يَحُْجُونَ مب الربْركَانٍ المرَغْفَوَ" 

أي : يَقُصِدُونَهُ دومًا لسيادته ورياسيه. 

وَالعُمْرةٌ: الزيارة. 

السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية: 

وَإنّما قال اللَّهُ تعالل: لملا جكاع عَلَنِدِ أن يكرك يهمأ»؛ لأنَّ الناسَ 
في الجاهليّةٍ نصَبُوا صنمّيْنٍ على الصّمًا والمَروةء ثم دخَلَ مَن دحل 
الإسلام؛ وكان يطوفٌ بِينَ الصّفا والمروة مشركًا مِن قبل» فوجَدُوا حرّجًا 
ين ذلك» لما قَدِمَ بهم النبئ كَل في عمرةٍ القضاء؛ فأنرَّلَ الله هذه الآية؛ 
نفيًا للخرجء والترخيصٌ بعد الحظر: لرفع الحظر وإبطاله» لا للتشريع» 
00 دفع م الحرج والاثم لا غير 

روى .ابن جريرء عن داودّ» عن الشَّحْبِيَ؛ أنَّ وَثَنَا كان في الجاهايّة 
على الضّنًا يُسبّى (إسَانًا» ووَثَنًا على المروة يسمّى «نائْلةه فكان أهلٌ 
الجاهليّة إذا ظاقُوا بالبيتِ» مَسَحُوا الوَئيْنِ» فلمًا جاء الإسلام» وكُيِرَتٍ 
الأوثاث» قال المسلِمون: 8 الصَّفًا والمَرْوةٌ ! إِنّما كان يُطافُ بهما مِن 
)١(‏ أخرجه أحمد في #مسندهة (0719) (08/5). 


(؟) ينظر: «تهذيب اللغة» (9/ ,2)76١‏ والساق العرب (401//1)» و”تاج العروس؟ (1/ 
هده 



































00 لك كان يان 
ففنة الف 
أجل الوَئئيْنِ» وليس الطواف بهما مِن الشعائر! قال: فانرَّلَ الله إنّهما 
مِن الشعائر: تمن حَجَ أبنت أو تمر هلا جكاع عَلبدٍ أن يلوت 


يهتأه”". 

الأمر بعد الحظر: 

والألفاظ. بعد الحظرٍ أو الاستثناءٍ من المنع تأتي بصيغةٍ الترخيص 
والإذنِء وَيُوْحَذٌ الحكمٌ على الحالٍ بعد رفع الحظر مِن دليل آخَرَءِ كما 
لو قلت لِمَنْ حَشِيَ الموت جوعًا: «لا بأ من عليك أنْ تأكُلٌ المَبْتّف 
وأنت تريدٌ رفع الحظرٍء » وإلا فالأكل منها لإبقاءِ الحياة واجبٌ؛ ولذا قال 
تعالى: ْمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ جاع ولا عاو فلآ 0 عَيدْه [البقرة: 117]» وقال: 
«كن أضْظرٌ في عََصَدِ حر مُتَبَانفٍ لَِنْرٍ وَإِنّ الله عَفْوْدٌ كحيظ» 
[المائدة: 9]. 

والمعنى من الآ أنَّ الحرّجَ الذي في نفويكم يجب أنْ يُرَمَ 
والإثمّ يجبٌ أنْ يزولَ بزوالٍ سَبَبِهء وأنَّ الله جِعَلَ حُكُمًا جديدًا لهذه 
الشعيرة» أخيًا به ما بِدّلّه الجاهليُونَ مِن وضع الأوثانٍ عليهماء وأعاد 
الشعيرة» كما كانث زمنّ إبراهيمَ الخليلٍ ومن بعدّهُ من الأنبياء. 

روى البخاري ومسلمٌ؛ من حديثٍ عاصع الأحولٍ؛ قال: قلت 
لأس بنٍ ماللكٍ طلا : أكنتمْ تَكْرَمُونَ السعي بِينَ الضَّمًا والمَروة؟ قال: 

4 نَعَمْء لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى انرّلَ الله «إِنّ ألضّمًا وَالْمرْوة من 

تبر ف كح لفك أ ع يناع . 


وروى ابن جرير» عن علي بن أبي طَلْحةٌء عن ابن عَبَّاسٍِ؛ فولة؛ 
إن ألصَمَا وَالْمَرَوَةَ من عَعَر دروك : وذلك أن ناسًا كانوا يتحرّجونٌ أن 


)١(‏ "تفسير الطبري؟ (؟09154/15. 
(؟) أخترجه البخاري (1158) (2)154/9 ومسلم (171/4) (980/1). 























سابك الايد مهم القت ١‏ 











يَطوقُوا بِينَ الصَّمًا والمَرُوةٍء فأخبَرَ الله أنّهما مِن شعائروء والطواف بيئهما 
َع إليه» فمضَّتٍ اسن بالطلوَافٍ بيتهها بيتهما 0 

وفي صحيح البخاريّ ومسلم» وغيرهماء عن عُرُوةً بن الرُبَيْر؛ قال: 
سألتٌ عائشةً وَؤإناء فقلتُ لها: أرأيتٍ هول اللَّهِ تعالى: طإنَّ ألصّمًا وَالْمَروَة ين 
عَمَبَرِ أل مم حَعٌ نت أ ) عْكَمَرٌ ملا جتاع عَكيِهِ أن يكوك يهمأ4» فوالله 
ما على أحدٍ جُناحٌ ألّا يَُوف بالصّمًا والمَرُوةِ! قالث: بئسّ ما قلت يا ابن 1 
أخني» إنَّ هذه لو كانت كما أُوَّلتَها عليه كانث: لا جُناح عليه ألا يتطوّف 1 
بهماء ولكنّها أَنزِنَتُْ في الأنصارء كانوا قبل أنْ يُسْلِمُوا يُهِنُونَ لِمَناَ ْ 
الطاغية التي كانوا يَعْبدُونَها عند المُشَلّرِء فكان م 0 
بالضَّفًا والمَرُوٍء فلمًا أَسْلَّمُواء سألوا رسول الله كلل عن ذلكء قالوا: يا 
رسول اللو إِنّا كنا نتحرّجٌ أنْ نطوف بِينَ الصّفا والمَرُووء فانرّلَ اللّهُ تعالل 
«إدّ ألضّمًا وَالْمْوَة من سَعَبَرِ كلو الآية؛ قالث عائشةٌ ينا “وقد ين 
رسول الله يك الطواف بَيتهماء فليس لأحدٍ أنْ يترّكَ الطواف بيئهما 9 . 

وقوه في الآبة: ثلا جتاح 6 فسَّرّهُ غيرٌ واحدٍ بالا ِنْم»؛ قاله 
السُدّيّ و 

والمعنى الظاهرٌ للآيةٍ لمَنْ لا يعلمٌ الحال قبل التشريع؛ ؛ يعني : لا 
حرّجَ ولا إثم م لمن فعَلَّ ذلك» وغايةٌ ذلك: الإباحةٌ أو الاستحباث» وهذا 
غيرٌ مرادٍ؛ لما تقدّم . 

حكمٌ السعي بيْن الصفا والمروة: 

وقد اختَلّف العلماءُ في حكم السعي بِينَ الصّفًا والمَّروةٍ على ثلائةٍ 
أقوال. وهي ثلاث رواياتٍ في مذهب أحمد: 








)١(‏ «تفسير الطبري» (؟15/1/). 
(؟) أخرجه البخاري (1787) (1//ا19) _ومسلم (/17190) (436/37). 
(7) «تفسيز الطبري؟ (21/14/5. 3 























ل 
القولُ الأول: قالوا: إِنّه رُكُنّء وعدم صحة الحج والعمرة إلا 

بالسعي؛ وهو ظاهرٌ قولٍ عائشة» وقولٌ جمهور الفقهاءٍ مِن المالكبّة 
والشافعيّة والحنابلة» وهو قولٌ الشافعيّ وابن جرير”"» 

واحتجُوا بالآية» وأنَّ كَوْنّها مِن شعائر الله عَكَامةٌ على رَُكْيبّيها . 

والتحقيقٌ: أنَّ كونَ الشيء شعيرةً لا يلرّمُ منه كوثهُ رُكْنَاءِ الله سمّى 
البدْنَ مِن الشعائرء ولا يقولٌ أحدٌ من السلف برُكْييّيها : «والئذت 72 
كك ين شعكير للك [الحج: 106» ولم يكُنٍ السلف يَجْعَلونَ كلّ شعيرة من 
شعائر الله وُصِفَّتْ بذلك ركنا لا يصحٌ العمل إلا بها. 

روى ابنٌ أبي شَيْبَةَ عن داود بن أبي مِنْدٍء عن محمّْدٍ بن 
أبي موسى؟ قال في قوله: طوس بكم عر لله ينها ون كقوف الْقُْب» 
[الحج: ؟#]ء قال: «الوقوفٌ 0 انلف وجَمْعٌ من شعائر الى 
وَالبّدْنُ مِن شعائر اللو الحَلنُ ين شعائر الثوء والرميٌ مِن شعائر الله؛ 
فَمَنْ يُعظْهاء فإنّها من تَقْوَى القلوب”"© 
وهذه ها كلها ين شعائر اله وتختلك حُكمًا بين رُكُنٍ 


وواجب. 
2 





ددوى مسلمٌ في «صحيجهداء عن عُرُوةَ عن عائشةً؛ قال: قلت 
لها: إن أشن رجلا لو لم يلف بِينَ الصّمًا والمَزوة ما ضَرّه قال: 
لِك قلتُ: لأنَّ اللَّهَ تعالى يقول: «إنَّ الصّمًا وَالْمرْوَةَ من طَعَارٍ ره 
فقالث: «ما أَنَمّ الله حجّ امرئ ولا عُمْرَتَهُ لم يَظفْ بِينَ الصَّفا والمَرُوة» 
ولو كان كما تقول لكان: فلا جُنَاحَ عليه آلّا يَف بهما»”". 


)١(‏ ينظر: «المدونة» :)57//١(‏ و#الاستذكار» :)77١/1(‏ و«المجموع» (١ى/‏ لالااء 
و«المغني؟ (/701). وةتفسير الطبري؟ 01/1١/7(‏ 

(1). أخرجه ابن أبي شيبة في #مصئفهة (14165) (8/ 01/0 : 

(7) أخرجه مسلم (ل171) (0)4758/5- 























م ا : 
دوو السك نيد ١م‏ 016 








وفي «صحيح مسلم»: قال رسولُ الله كله لعائشة: (يُجْرِيُ عَنِْكِ 
طَوَافكِ بالصّفًا وَالمَْوَة عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِك)0 . 

وفي «الصحيِحَيْنِ؛؛ من حديثٍ أبي موسى؛ قال: َرِنْث على 
رسولٍ الله بل وهو بِالبَطحَاءٍِء كَثَالَ: (أَحَجَجْتَ؟): قلتُ: نَعَمْ قَالَ: 
(يِمَا أَمْلَلْتَ؟): قلتُ: لبيْكَ بإهلالٍ كإهلالٍ الب كل قال: 000 
انْطَلِنْء قَطّفٌ ِالَْتِء وَبالصّمًا وَالمَؤوق)9 , 

0 الترمذي» عن نافع عن ابنٍ عمرٌ؛ قال: قال رسول الله كغ: 

أحْرَمَ بِالحَجٌ وَالعْمَرَةِ جره طَوَاقٌ وَاحِد وَسَعْيٌ وَاج)27, 

وروى ابن جريرء عن الربيع بن سُلَيْمَانَ عن الشافعيٌ؛ قال: 
اعَلَى مَنْ تَرَكَ السعيّ بِينَ الضَّفًا والْمَروةٍ حتى رجَعَ إلى بليهء العودٌ إلى 
مكةٌ حتى يَطوف بينّهما؛ لا يُجْزِيهِ 00 

وزتمَ ابن العربيّ الإجماعَ على رُكْنِييهِ في العمرة فحسْبٌ» وأنَّ 
الحجٌّ فيه خلافٌ ‏ 

وفي حكايته الإجماع في العمرة نظد9 © 

القولُ الثاني : قالوا : إنه واجبٌ يُجبْرٌ يدم ؛ وهو قول سُفْيانَ النّوْرِيّ 
و اكه 0 
وابي حنيفة و 

وترجُمَ البخاري' في «صحيجه»: «بِابُ وجوب الصَّفًا والمَروة» 
ل من شعائر اش , 


.)880/1( )0111( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (11/15) (11/79/9)ء ومسلم (17371) (9/ 0494 

(؟) أخرجه الترمذي (944) (7/ 001/6 . (1) «تفسير الطبري» (07/171/15). 

(5) بنظر: «فتح الباري» لابن حجر (449/9). 

) ينظر: : #المبسوط» للسرخسي (4/ 00)» و(بدائع الصنائع» (7/ 11)» والمجموع (8/ 07/7 . 
2 اصحيح البخاري» .)1١9//5(‏ 



































إفالتخك بالف 








لحن 





وقال بالوجوب ابن نُ المُزْر0, 

وقد روى أحمدٌ؛ مِن حديثٍ عبد الله بن المؤمّل» عن عمرٌ بن 
عبد الرحمن؛ عن عطاء بن أبي رَبَاحِ عن صَفِيَةُ بت شنار عن حَبِيبةً 
بدت أبي تُجْرَاةً؛ قالث: قال رسولٌ الله يهِ: (اسْعَوًا؛ فَإِنَّ الله كَتَبَ 
عَلَِكُمْ السّعْي)”"2. وعبدُ الله بن المؤمّلٍ لا يحت به" 

وللحديثٍ وجوةٌ أخرى لا ا 

وجرّدَ إسنادَهُ غيرٌ واحدٍ؛ كالشافعيئ وأبي تُعَيْمِه كما نقلَهُ ابن عبد البرٌ 
في الاستذكار©». 1 

واستدلالهُمْ بقوله يك: (لِأَخُدُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أن 
المراد بالأخذٍ في الحديثٍ هو الاقتصارٌ بأخذٍ ل التشريج عله لا عن غيره؛ 
لأنَّ بقايا أعمالٍ الجاهليّة في المناسكِ كانت ما زَالَتٌُ حاضرةً في أذهانٍ 
المسَلِمينَ» ومن ذلك حَرَّجَهُمْ مِن الصّمًا والمَرُوَء وَحَشْيةَ أن يكونَ هناك 
من يعمل بِحُسْنِ قصدٍ بما بقِي لدَيْهِ مِن عمل الجاهلية في النّسّكِ؛ 
فالعربٌ بدَّلوا أعمالَ الحجٌ. 

ويُؤيدُ هذا المعنى أنَا لو حَمَلْنَا قولة: (أخدُوا عن مَناسِكَكُمْ) على 
الوجوب» كَلَرِمَ أنْ نقولَ بوجوب أعمالٍ وأقوالٍ ليسثْ واجبة»؛ كتقبيلٍ 
الحَجَرِء والرّمَلِء والاضطباع» والذّكْرٍ بينَ الِمانِيَيْنِء واستلام الركن 
اليماني» والشرب من زمزم» والدعاءِ على الصَّمَاء ورفع البِدَيْنِ فيه 
والشدّ بين العلَمَيْنِء والتكبيرٍ عند رمي الجمارء والتطيّبٍ عند الإحرام» 


(1) ينظر: «فتتح الباري» لابن حجر (498/7). 

(؟) أخرجه أحمد (/9/75) (171/5). 

(7) ينظر:. #العلل ومعرفة الرجال» «زواية عبد الله» (1/ /071)»: و«تاريخ ابن معين» (دوري» 
(141/1)» وتالكامل» لابن عدي (571/60). 

(:) «الاستذكارة؛ لابن عبد إلير (0907/15. 























ميك السك (اية مهم 








والدعاء في عَرَفةَ والجمع فيها تقديمّاء وفي مزدلفة تأخيرّاء وغيرٍ ذلك» 
وأكثرٌ أعمالٍ الحجٌ وأقواله سُتَنّء والأمرٌ إذا جاء عامًا ينبّغي أنْ يكونَ 
غالبًا 0000 معتاه. 
ثم إن الخد في الوحي يُرَادُ به أخدٌ التشريع؛ كما في «الصحيج» 

في حدٌ الرنَى ؟ من حديث عُبَادةَ بن الصامتٍ؛ قال: قال سول الله كل : 
(خدُوا ني خدُوا عن قد جَعلّ الله لَهْنّ سَيا: : الْبِكْرُ باكر جَلْدُ مِكةٍ 
وَنَفْيُْ سَنَدِء وَاللَيْبُ بالئّيّبٍ جَلْدُ مِكَة ِكَةٍ وَالرّججم)7"؛ وهذا الحديثٌ رفعٌ 
لحكم الآيةِ ببيانٍ إبدالٍ تشر, تشريع بتشريع جديدٍ في قوله تعالى: «أوْ يجْمَلَ 
اكه طن نَّ سبيأا» [النساء: 816 

ومن ذلك: ما جاء م في «الصحيحين»» عن عبدٍ الله بن عمرو؛ قال: 
قال رسول الل كلغ: نوا الْقّْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍ 
- كبَكأ به - وَسَالِمٍ مؤَْى آبي حدَيْقة» وَمَُاذْ بن جبلِ» وَأِيَ بن كنب)". 

يعني : يُقدَّمونَ على غيرهم بالآخذء لا أنَّ كل الأخذٍ عنهم واجبٌ 
في ذَاتَه . 

وبعضٌ الفقهاءٍ الذين يقولونَ بوجوب السعي يُقيُدونَهُ بالذاكر» وعلى 
المتعمّدٍ للترك دم وأمًا الناسي والجاهلٌ» فلا شيء عليهما؛ ؛ وهذا قولٌ 
الثوري» وقول لعطاء”” . 

والحنفيّةٌ يُوجبِونَ أكثرٌ السعي. وهو أربعةً» ويَعَذِرونَ التارِكَ 

1 4 22 

لباقبه 


.01915/9( )1590( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)1917/4( )5515( (؟) أخرجه البخاري (808”) (2)7/0 ومسلم‎ 


(؟) .ينظر: افتح الباري؟ لابن حجر (599/7). 
(4) «الميشوط؛ للشيباني (؟//ا٠5)‏ 





























لكتكار لفن 





القولُ الثالثُ: أنَّ السعي سُئَةُهِ صم هذا عن ابن عباسء وأنس» 
وابنٍ الزبير» وعطاءٍ بن أبي رياج» ومجاهل0 , 





وجاء في مصحف ابن مسعود: «أَلَّا يرف بِهمَاك ولابن مسعودٍ 
قراءاتٌ في التفسيرٍ هي من فقهه ورأيهء ولو كانتٍ القراءةٌ في مصطلح 
الأئمةٍ قراءةٌ شاف بعني: أنَّها لا تنبُتُ متواترةً عن غيره» فهذا لآ 
يُخْرِجُها عن كونها فِقَهَا له. 

ونفيُ عائشة للَفْطِ ما ورَدَ في قراءةٍ ابن مسعودٍ هو نفيٌ أن يكونّ من 
المصحف قرآنًا يُتلَى . 

روى ابن جريرء عن عبد الملكِء عن عطاءء عن ابنٍ عباس؛ أ 
كان يقراً: إن صما وَالْوةَ من كَمَبَرٍ ألو الآبد: « هقَلَا جتاح عَلَبْهِ أ 
يََلَدَفَ بهما70" . 

ورواهُ ابنُ جريرٍ وغيرَةء من طرق» عن عاصم الأحولٍ» عن أنس؛ 
قال: «هما تطوع»90. 


ل 


وروى ابن جريرء عن ابن أبى تجيج» 0 إن ألصَّمًا 
وَالْمرْوةٌ ين طَعَلر أ كم عم لنت أو ) كك ها جتاح عَليِدِ ك يلوت 
يهما»؛ قال: «فلم يحرج مَن لم يكلف 0 

روى ابن جَريرِء عن ابنٍ جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ: لو أنَّ حاجًا 
أفاض بعدّما رمى جَمْرةَ اقبت فطاف بالبيتء ولم يَسْعَ» فأصابها - يعني: 
امرأتَةُ ‏ لم يكن عليه شي لا حَجٌ ولا عُمْرةٌ؛ مِن من أجل قولٍ اللو في 
مصحف ابن مسعوجٍ: «فْمَنْ حَجّ البَبْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُتاحَ عَلَيْهِ لا 





.)1/11 ينظر: «المجموع؛ (///ا207. (؟) «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 
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يَعَلَوَفَ 0 فعاودثّهُ بعد ذلك» فقلتٌ: إِنَّه قد ترّكَ سَنَّةَ سُنَدَ النبي يلق 
قال: ألا تبِمحْهُ يقول: من نطوم عَيا4 [البقرة: 184]؟ فأَبَى أن يجِمَل 
عليه شيًا”". 

وقراءةٌ: «فلا جُنَاح عَلَيْهِ ألا يَكلَوَفَ بِهِمَاك حمَلّها بعض الأثمةٍ 
على أنَّ «لا» التي بعد «أنْ؛ صِلَةٌ في الكلام» 00-007 
الكلام» وهو قوله. قلا جاع عَلَيْهِ؛ وذلك كقولِهِ تعالى: ظثَالَ ما متَعَكَ 
ألا معد د 4 [الأعراف: 417 والمرادٌ: ما منَعَك أنْ تسجد. 

قال جَرِيرٌ: 

مَا كان يَوْضَّى رَسُولُ اللَّهِ فِعْلَهُمَا والطَّيِّبَانٍ أبُو بَكْرٍ وَلاهْمَرٌ 

قاله ابن جرير الطبرَي”. 

وقول اللّهِ تمال: طوَمن تَطَوَّعَ حيرا فَإِنَّ أله سَاَكُ عَلِيٌِ؛ المرادٌ: 
التطوعٌ بينهما في الحجٌ والعمرة» وليس المرادٌ السعي تطوُعًا؛ كما يتطوّعٌ 
الطائف بلا نُسْكِءٍ فإِنَّ التطوّعَ بدعةٌ في قولٍ الجماهيرٍ. 

قراءة الآية عند بَذْءِ السعي : 

والنبيئ و تلا هذه الآيد: إن لصا وَالَْةَ ين عَعَبَرِ وه عند 
صعوده على الصّفاء وتلاوثها ليست من النْسْكِ؛ٍ وإنّما للاستدلالٍ بها 
على البَدَاءَةٍ بالصّّاء ولو تلاها الإنسانُ كذلك» فلا بأنَ؛ على هذا 
المعنى؟ وهي كقولِهِ في حديث جابر: «تاثنا ين عند إنوجم مُصَلٌ» 
[البقرة: 150]. عند المَما 7ل فهما في سياقٍ 0 روا مسلمٌ وغيرة. 

البدمٌ بالصفا عند السعي: 

وإنّما بدَأ النبي بالصّفا؛ لبّداءةٍ القرآن بها؛ كما في حديثِ جابرٍ 


.)1/31//1( ”تفسير الطبري» (؟/ 087/151 (؟) ينظر: «تفسير الطبري؟‎ . )١( 
.)887/1( )191/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


















































إن إتهحكز لسن 





هه 
في «الصحيح' 0ك 
وهذا يدل على أن تقديمٍ القرآنٍ وتأخيرَهُ له مقاصدُء وحكى بعض 
العلماءٍ: أنَّ حروف العطفي تُوحِبُ الترتيبٌ إلا الواوٌ؛ فقد وقّمَ فيها 
الخلاف» وألحقّها غيرٌ واحلٍ بأخواتهاء ولكنْ قد يُشِكلٌ على هذا بعض 
مواضع العطني بالواو في القرآن؛ كقوله تعالى: ويعي قدي ريك 
وَأسْجُوى وَارْكيى مع اكيت » آل عمران: 4]» إلا إِنّْ قيل : َِّ الركوعَ في 
شريعتهم يكونٌ بعد السجود. 
والأظهرٌ: أنَّ العطف في القرآن له مقصدُ الترتيب» ولكن يُختلّث 
في الترتيب بحسب موضعه وبحسّب وَلَالةٍ النصوصس الأخرى ين الكتاب 
والكية عل الواجوت أوا الامتحياب وإلا فأصلَهُ معتيرٌ على الترتيب؟؛ كما 
في قوله: «أركعوا وَآَسْمْدُْ4 [الحج: /0]؛ فقد أجمّعوا على أنَّ 
السجود بعد الركوع» وكما في عطنف أعضاء الوضوءٍ في آيِةٍ الوضوء. 
وقد بدأ النبيُ 6 بالضّفًا أيضًاء لكونها عن يمينه؛ ولأنّها أقرثُ 
من المَرُووٍء والبداءةٌ منها واجبةٌ عندَ جمهور الفقهاء: مالكِ والشافعيٌ 
وأحمدّء وجرّمٌ به التّرصِذيُ في «سننه»» وهو إجماعٌ عمل الصحابةٍ 
والتابعينَ؛ قال الشافعئٌ في «الأمٌ): «ولم أعلَمْ خلامًا أنه لو بدأ بالمَزوق» 
ألعّى طواقًا حتى يكونّ بده بالصّفَاء9. 
وقال عبدٌ الل بن أحمدّ بن حنبل: «سألتُ أبي عن رجل بدأ 





بالمروة قبل الصَّمًا حتى حْتَمَ الطواف؟ قال: يبتدئٌ إذا رجّعَ إلى الضصّفَّاء 


يلغي ذلك الشَّوْط ويستأنِفٌ بسبع تام مِن الصّفاه . 


)١(‏ المصدر السابق. 

00( دالا )5/١(‏ وينظر: «المدونة» (١//1؟5غ)»‏ و«التمهيدة:(؟2)0/4/1 و«المجموع» / 
يدن و#المغني1 (9/ 20001 و«اسنن الترمذي» (857) (9017//5). 

(9) ينظر: #مسائل أحمدة #رواية عبد الله (0731//1 
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وذلك لفعل النبئ وله وعدّم مخالفته له في عُمَرِه وحمبّته» وإِنّْ بدا 
ين المَروق» لم يَعَْدّ بالشوط الأول», ويحسّبٌ من أولٍ وقوفه على الصَّمًا. 
وقال ابن المنذِرٍ: «أجِمَعَ كل مَن نحمّظُ عليه ين أهلٍ العلم :أن 
من فرّعٌ مِن طوافِهِ فوب اماي خاعة عزوم يل الصتم بالطلا 


وأنَّه نَم بالمَزوقء وأنَّ مَن فعَلَّ ذلك» فهو مصيبٌ للسُئق وَاختَلَقُوا فيمّن فين 


بدا بالمروة قبل الصّفاو0©. 


وروى الطحاويٌ» عن عطاءٍ بن أبي َبَاحِ قال: «مَنْ بدأ بالمَرُوةٍ 


قبل الصّفاء لم يضُرَّهُ ذلك». 


وقال به بعضٌ الفقهاءٍ مِن الحنفيّةء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة 
والحنفيّةٌ يتسامَحُونَ في الترتيب في العباداتِ؛ كالطوافٍ والسعي 


والجمار 0 


ردي عن عطاءٍ خلاقة؛ رواة ابن عبد البرٌ في «التمهيديف» ابن 
المنذِرء ولعل ترخيصّة إنما هو للجاهلٍ والناسي» وقد رُوِيّ عنه : أنه 


يِّدَهُ بذلك؛ روى الوجوك نه ان 01 
خا 


رو 


الأصلٌ في الأشياءٍ الجلّ: 


يا قال الله تعالى : طيَتأيَهًا َس كوا سِمَا فى لاض علا عيبا و5 
تَتبْعَُا حُطوْتٍ التسيط إِنَّهم لَكُمّ عَدُوُ مين [البقرة: 1154 





هذا خطابٌ مِن الله للناس كافّةٌ؛ لبيانٍ أنَّ الأصلّ فيما أوجَدَهٌ 


.)194 - 597 /6( «الإشراف؛ لابن المنذر‎ )١( 

(؟) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (5/ 188). 
(؟) ينظر: #بدائع الصنائع» (9/ 0184 

(5) ينظر: #التمهيدة (84/9). 





الله 
































افنتة 
في الأرض مِن مأكولاتٍ: الحِلٌّء ويظهرٌ العمومٌ في هوله؛ ليما فى 
الْرْضٍ» بلا تخصيص أو تقييدٍء وامن؟ في الآيةٍ: لتبعيض المأكولٍ 
المقدورٍ على أكله لا لتبعيض الأكلٍ المباج كلّه؛ فالإنساثٌ لا يستطيعٌ 
أكُلّ كلّ ما في الأرض. 

والإباحةٌ أَخِدَتْ مِن قويه. «نوا4؛ لأنّ الأمرّ لا يكونٌُ إلا على 
شيء مباج ومشروع ء ولا يأمرٌ الشارعٌ بشيءٍ يخرجٌ عن هذاء ولكنّه أكُدَ 
الإباحةً بُمؤكٌداتِ؛ منها فوته «عكلا4. وهو إيضاحٌ لسبب الأمرٍ 
بالأكل ؛ أَيْ: لكويه حلالا . 

وزاد في بان الحِلَيةَ بوصفِه بالطيّبٍء والطيّبٌ ما تستطيبُهُ النفوسُ 
المستقيمةٌ المعتيلةٌء وليس الشادَّء وبعض النفوس قد يطرّأ عليها تبديلٌ 
للفظرة» وهذه غيرٌ معتبّرة. 

ووصفٌ الطيّبٍ للمأكولٍ المباح علّمٌ يُعرَفُ بهء وَيُكْتَقَى به عند 
إرادة بيانه؛ قال تعالى: طبَتَوتَكَ 19 ثيل 3 قل ثيل كك التييلة» 
[المائدة: 4]ء وقال: «الوم أُيِلّ لك اليب [المائدة: 6]. 

والنفوسٌ بجميع ِلَلِها مؤمنةٌ وكافِرة» مفطورةٌ على استطابةٍ الطَبِّبِ 
وانفات الفيث4 ولهدا جاء الخطابٌُ لبَنِي آدمّ كاه : «وَلقّد كَيَمَنَا ب 
َم مَعَلكَمٌ ف الي والبخر وَرَتَفكهُم يست ست اليبتٍ» [الإسراء: 1308 ا 
يخايلبُها الله بالأكل يكتفي بوصفه بالطيّب؛ قال تعالى عن بني إسرائيلَ: 
58 ين 6 م رَرَفكي» [البقرة: /1]. 

أن يطرأ على بعض نفوس بني آدمَّ تبديلٌ؛ كما يطرأ عليها تبديلٌ 

في 7 كما في الحديث في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ 
قال: قال رسولٌ اش يكله: لما من موْلُوٍ إِّا يُونَدُ عَلَى الْهِطْرَة؛ فَأَبْوَاهُ 
يُهَوٌَانِهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِوء كَمَا تُْتَجُ الْبَهِيِمَةُ بَهِيمَةَ جَمْمَاء هَل 
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تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ ط4 : فِطرت أله ألتى 
قطي ألنّاسَ علهاء..) [الروم: .سم الكيدة" _ 

وقد وَجََهَ الله خطابَهُ للناس كاقَّةَ بإباحة كل ما في الأرض واصمًا 
اه بالتيْبٍ؛ لإدراكهم جميمًا لمعناة: بايا التاش كوا ما بى الأئيى 
عكلا لبه والنفوسٌ هي التي يقعٌ منها التبديلٌ؛ لهوّى أو مسخ؟ قال 


ريط ري رومع 


تعالى : #وَءائا اليتلى لكي وآ مدا لليِيتَ اليب [الساء: ؟]. 
ولاستواء النفوس في إدراكِ الطيّبٍ مِن المأكل؛ وَجَهَ سبحانه 


الخطاب بالصيخةٍ نفيها حتى للرْسْلٍ : «كآي) اسل أ ين اطيتِ» 


[المؤمئون: .]5١‏ 
والوصفٌ بالطيّب دليلُ امتنان» والامتنانُ مِن قرائن الإباحةء 
والقرينةٌ لا يُحتاجج إليها إلا عند فقّدٍ النصٌ الصريج ١‏ ولكنّه ذكرّها هنا ؟ 
إشعارًا بأنَّ الإباحةً هنا ليست لمباح تستوي جهاتُهُ فتوسّط بين التحريم 

والوجوب. ولكنّه لمباح فوقٌ ذلك يستوجبٌ شكرًا لل. 

وَيُوْحَدُ مِن هذه الآبةِ: أنَّ مِن علاماتٍ ما لم يُستَئْنَ مِن أصلٍ 
الجلّ: ما عَرَقَبُهُ النفسٌ بالطيِّبٍ» ولم يُستحبّثْ؛ كما في قوله تعالى: 
دٍِرَغِلُ لَهْمُ الطَيبت وَيحْرَمُ عَلَتِهُمٌ الْحَبنتَ؟ [الأعراف: /190]. 

وإذا اختلّظ على النفس معرفةٌ الطيِّنٍ من الخبيث لانتكاسة الفِطرء 
فيرع إلى عموم النصٌ؛ لأنَّ العمومَ هنا أقرّى؛ فمضمونُ العموم 
الإباحةٌ؛ وأمّا الاستخباثٌ» فمخصّصٌ للعموم؛ وإذا ضَعُفَ إعمال 
المخصّصء بقِي اللفظ على عمويه. 

فالإباحةٌ د عليها بالنداء لعموم الناسٍ» وبقويه: كوأ ويقوله: 
«عكل مليِبا4» وبالاستثناء من العامٌ: «ولا كبَّسا خْملوْتِ الشيط» ؛ 


000 41//4( )1708( أخرجه البخاري (189) (1/ 44)غ ومسلم‎ )١( 
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[(145) اللكنوة زا كك شرن 


وذلك أنَّ الاستثناء يُفِيدٌ العمومَ للمستثئّى منه؛ لأنَّ المستثتى عادة يكونٌ 
أقلّ مِن المستنتى منه . 

فضلُ نعمق الأكل على غيرها من الع: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى ران الأصلَ في كلٍ مسكونٍ ومطعومٍ 
وملبوس: الحِلٌ؛ وإنّما تحص الأكلٌ بالذّكر؛ لأنّه أظهرٌ العم وأو 
أسباب البقاء في الأرض» وكل نعمة تأني بعدّهء وهو أولُ المئن التي 
بيّتها ا لآم فقال: «إنَّ لَك أل جوع فا وا تَترو» [طه: 8١1]ء‏ وأولُ 
واجباتٍ على السلطان لرعيَّيهِ : كفايتهم الطعامء وكفايتّهم اللباسَ. 

والإنسانُ لا يستطيعٌ العيش أَيّامًا متتابعة بلا أكلء بينّما يعيش 0 
بلا مَلْبَسٍ ولا مَسْكنٍ ولا مَنكَح؛ ولذا يَرْعَهُ الإنسااً بمسكيه و ملبسِه 
ليأكُلَ؛ دفعًا لزواله» فإذا جَمَّتِ الأرضٌ وأَجْدَبِتْء وحُبس القَظرُء ارتحَلٌ 
ورك دارَهُ ومسكتّةُ ليسكنَ في بلدٍ يأكُلُ فيها يضرت :“ونا فاللهُ وصّت 
الأكل بالطيّبٍ في القرآن أكثرٌ من المَلْمَسِ والمسكن والمتككح. 

وَبَيِّنَ الله أن الأصل في المآكول الجل؛ دن لا قاتشه 
بالمحرّم المعدود؛ فإِنَّ عَدَّ المحرّماتٍ مِنْ غير بيانٍ ف الأصل يديل فى 
النفس التشوّف إليها والتفكُرٌ فيها؛ حتى يَنشغِلٌ الإنسان بها فيَظمَعٌ في 
أكيها؛ كما كان ذلك من آكمْ 8 : : أحِلّتْ له الجنةٌ كلها شجرًا ونهرًا 
ولحمًا إلا شََجَرةٌ واحدةٌ» فأكثّرٌ عليه الشيطانُ التفكُرٌ فيها؛ حتى تشوَّفْتٍ 
النفسٌ فأكٌلٌه فضاقث على آدمْ الجنةٌ مع سَعَيهاء وانّسَعَتِ الشجرةٌ مع 
ضِيقِها؛ فكيف بإبليسٌ في دنيا ضيقةٍء ومحرّماتٍ عِدَوِو! 

وإذا كانت نعمةٌ الأكل هي أعظمٌ نِمَم البقاءِ للإنسان» والأصلٌ فيها 
الل فَمْن باب أولى ما كان دُونها مِن ملبس ومسكنء إلا ما حضَّهُ 
الدليلٌ بتحريم؛ لمكم الوقوع فيه بلا استباحة؛ كالمتكح. " 
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الأصلٌ في النكاح الحِل: 

وقد يُقالُ: إنَّ الأصلٌ في النكاح: الحلّ عند توافّر شروطه وانتفاءِ 
موانعه؛ فالمحبّماتٌ على التأبيدٍ على الإنسان قليلةٌ» والمباحاثُ له على 
الدوام أكثرٌء ولكنّ الشريعة ضبَّطتٍ الإباحة وقيّدنُها؛ ولذا قال الله 
تعالى : «اتأكيم] ما طاب لك ون السك ممْق وَثْكتَ وريم [النساء: ©6 فأطلّقٌ 
الحِلّ ووصَفَهُ بالطيّب» ثم يَيْنَ قيوقة. 

وكما أنَّ الله أباح للإنسانٍ لحم الحيوان» وقيِّدَ إباحتُ بأنْ يكونٌ 
دب لش لا لغيره» كذلك النكاحٌ الأصلُ فيه الجلُ» ويُشترَظ أنْ يكونَ على 
حُكم الل وشروطه التي وضَعٌَ» وكذلك فيجورٌ له وَظءٌ الإماءِ بلا عددٍ 
وحصر. 

هذا وجةٌ لمّن قال: «إِنَّ الأصلّ في الفُرُوج الإباحةٌ». 

والأشهبٌ القولٌُ بالتحريم؛ لأنَّ ما خصّصه الشارعٌ له أقلُ مما مه 
منهء فقيّدَ له الجمْمَ بأربعةٍ شروطء ومنّعه من الزيادةٍ. 

وذكرٌ جماعةٌ مِن الفقهاء مِن المالكيّةٍ والشافعيّةِ وغيرهم: أن 
الأصلّ في الحَيّوانٍ التحريمٌ؛ قالوا: لأنّه لا يَحِلُ إلا بالذّكَاةَ والصيدء 
ويُضبطون القاعدة بقولهم: «الأصل في الذبائح والصيدٍ: التحريمٌ»؛ وهذا 
صحيحٌ» ولكنّ ذَنْحَهُ وصيدّهُ لا يُخرِجُهُ عن أصل إباحيه. 

والأضل المتقرّرُ عند الشافعيئٌ: حِلٌ الأشياءء إلا ما قُصّلّ تحريمّةُ 
بدليل. 

وإنّما ذكَرٌَ الله الأرضَ؛ لدخولٍ جميع أجزائها فيها؛ كالبحرٍ 
والنهر والبَرٌ سهلا وجبلا؛ فالأرضٌ اسم لعموم ما كان تحت قدم 
الإنسان. : 























ا 





ليبن يتعكر لشن 





سَعَةٌ الحلالء وضيقٌ الحرام: 

ونهية سبحانة عن اتّباع خطواتٍ الشيطان: ولا تَبَّما حُطوتِ 
ليطن » : إشارةٌ إلى أنَّ هناك محرّماتٍ مستثثناةً ِن الأصلٍ المباح» 
ولكنّها يسيرةٌ فوصّمّها بالخطواتٍ من سَعَةٍ الأرض؛ فالله سبحانه أباح 
الأرضّ بأميالها سهولًا وجبالاء وبحارًا وأنهارّاء وحَرّمَ خطواتٍ يسيرةً 
للشيطان» وإذا انشَكَّلَ عقل الإنسانٍ بخطواتٍ الشيطان» أحبّها ورأى أنّها 
تعادلٌ سَعَةٌ الأرض» وأنَّ حريته سُلِبَتُْ. 


وكثيرٌ مِن المنشغلينَ بمبادئ الحرياتٍ في عصرنا م النظرٌ في 
الممنويع الضيّق» » ويعظل نظزة عن :اللباج الواسع؛ ؛ فيرَى أنَّ الممنوج 
أعظم وا وأوسمٌ» فرك أنه سُلِبَ حريةً الاختيار» وله أَحَلَّ الأرض كلّهاء 
وحرّمَ خطواتٍ يسيرةً منهاء والحريةٌ أن تعيش في سَعَةٍ الأرض» لا في 
ضِيتٍ الخطوات» ومن عاش في ضِيقٍ خطواتٍ الشيطانء فإنَّهِ لا يبصِرٌ أنَّ 
الشيطانٌ سلَبَة حربهُ يبن الأرض الواسعة؛ لبَقَيّدَ عيشَهُ في خطواتٍ منها 

والله تعالى وصَف الشيطان بالعداوة للإنسان» والعداوةٌ للإنسانٍ 
على مراتبٌ؛ أعلاها وأَبْيَتُها وضوحًا: العداوةٌ التي لا ينتفعٌ منها 
المعتديء وَإِنَّما يفعلّها كيدًا ومكرًا بالعرء وهذه عداوةٌ إبليسَ» فليس له 
انتفاعٌ من عداوة الإنسان؛ ولذا وصَف الله عداوتّه بالمُبيئة: «إِنَهُ كك 
0 4 م : 


اد إبليسّ واضحةٌ؛ فليستٍ انتقامًا تشتبةٌ بطلب حقٌء أو 
انتصارًا مِن مَظْلِمَةه وهذه العداوةٌ المي التي لا تحتاج إلى إيضاج 
وتحذيرٍ لك أحل ومع ذلك: 508 الله عبادّه مِن عداوة الشيطان؟ 
لأنّ الشيطانَ لا يأتي للإنسان بصفيه الشيطائيّة الإبليسيّة» ولكن يأتيه 


اع 


مسوّلًا له أنَّ هذا في صالحِه ومنفعته؛ ولذا الْتبَستْ عداوتّه؛ فالله يبن 























موق اب (الآية هدم 











مط 


تنك 
ِيلَهُ ومكايه وتلبيسَهُ أكثرٌ من بان حاله في ذاته؛ لأنّها لا تخقى. 

والله إنّما نَهَى عن اتّباع خطواتٍ الشيطان؛ تنبيهًا إلى أنَّ الإنسان 
بوقوعِه في المحرّم يَتَبعّ طريقٌ الشيطان وهِعْلَه؛ فالتنيُمُ هو تفضي الأثر 
لطريتي سُلِكَ من قبل. 

ويَظهرٌ من الآية: أنّه ما ين محر على الإنسانٍ إلا والشيطانُ 
يفعلَّةُ؛ إذا كان مما يَقِرُ على فعلِه لطبيعيه الحَلْقيه وَيُظهِرٌ هذا : أن 
الشارعَ كثيرًا ما ينهّى عن أشياء» ويعلّلٌ النهي عن فِعلِها بكون الشيطان 
يفعلها ؛ كالأكلٍ بالشمالء والمشي بنعلٍ واحدقء ونحو ذلك. 

وفي الآيةِ: قرينةٌ لِمَنْ مال إلى تحريم الأفعالٍ التي دلّ الدليل على 
أنَّ الشيطانَ يفعلّهاء وأنَّ النهي عنها على التحريم لا على الكراهة؛ فاللهُ 
جِعَلَ خطواتٍ الشيطان بمقام أعمالهء فخطواثٌة: أعمالّةُ؛ هكذا فسّرَهُ 
الما أفقد روى الطبريٌ؛ من حد يثِ معاوية بن صالح» عن عليٌ بن 
أبي طَلْحةَ عن ابنٍ عباس؛ قولة, <خلوت آلكيطن»؛ يقول: عملة”"2 
وصحٌ عن مجاهديء وقتادةً: أنَّها خطاياة9©. 

وهذه مسألةٌ لها مواضعٌ لبسطها . 

وقد جِعَلّ بعضٌ السلي: أنَّ ما يحرّمُهُ الإنسانُ على نفسه مما 
يخالِف أصل الحِلّ مما لا نص فيه: مِن خطواتٍ الشيطان؛ فسّرهُ بذلك 
ابن مسعودٍ وغيرُهُ؛ فقد روى الطّبَرانُِ والبيهقئ مِن حديث أبي الضّحَاء 
عن مسروقي؛ قال : أي عبد اللو بصَرْع فأحَدٌ يأك منهء فقال للقوم: 
ادْثُواء فدَنَا القومُ وتنكّى رجلٌ منهم» فقال عبدُ الله : ما شأئك؟ قال: 
ني حَرّمْتُ الصّرْعَ قال: هذا من حُطُواتٍ الشيطانء ادْنُ وكُل» وكمّرز 


.08/9( اتفسير الطبري»‎ )١( 
0 /8( "تفسيز الطبري؟‎ )١( 




















00 نوريا تمك لضت 








يَمِينَكَء ثمٌّ تلا: «يتآيا الْدِنَ امَنوا لا حُرَمُوأ طببت مآ كَل أنه لكن» 


[المائدة: ]0 , 


وقد روى سعيدٌ بن منصور وابنُ جرير» عن سُلَيْمَانَء عن 
أبي مِجْلرِ؛ في هويه. إلا حَيما لوت الكسيطن»؛ قال: «هي النذورٌ في 
المعا ده 

صِي 

ويَظهرٌ هذا التأويلٌ في قولِه تعالى: «وّيت الأثكم حَمُرلةٌ 
وَمَوَهَ وا يِكَا رَرَكَكُ لله وآ نَيَّما حُطوت التَبطن ينه لم علد 

كسيد أنج هن السك انق ميت لمر أنكنيا هل +لتكرق 

حَرَمّ أو الْأَشَِي» الآياتٍ [الأنعام: 141 148]؛ فذكرَ الأصلّء وهو 
الجلٌء ثم حذَّرَ مِن خطواتٍ الشيطان» وفصّلَ بِينَ الجِلّ وتحريم 
الشيطان. 

واللهُ تعالى وَجَّهَ الخطاب لعموم الناس في هوله؛ طيَبهًا التّاى», 
وتوجية الخطاب للعمومء دليلٌ أنَّ مضمونٌ الخطاب عامٌ؛ ما في التحليل 
أو التحريم» وكلّما انّسَعَتْ دائرةٌ المخاطرينَ» انَّسمَ مضمونٌ خطابهم. 

ويدجُلُ في عموم قوله تعال: طيَتأيّهًا آلنَاسُي عمومٌ البشر؛ المسلم 
والكافرٌء والخطابُ إذا توجّة إلى أهل مِلَتيْنِ دل على عمومهء ولا يِدخُلَهُ 
التقبيدٌ إلا في النادرٍ. ا 

وقد املف العلماء في دخولٍ الكفارٍ في خطاب العموم في هذه 
الآبة؛ وهل يحاسَّبُونَ في الآخرةٍ على الأكل من الأرض مما'يّباحٌ 
للمؤمنِينَ؟ وهذا يأتي تفصيلَُّ إن شاء الله عند تفسيرٍ قولٍ الله تعالى: ظلِيَنَ 
عل اديت مأ دجملا الست جاع نيما مراك [المائدة: 014 وقوله: 





. 084 /9( أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (8408) (9/ 42184 والببهقي في «الكبرى؟‎ )١( 
. 009 /7( أخرجه سعيذد بن منصور في #تفسيره» (747) (7/ '751)) وابن جرير في #تفسيره»‎ )7( 
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«قل من حَيّم زيكة لَه آل أَْجَ 
في لحب لديا حَالِصَةٌ يوم الْقيامة 

ونصوصٌ القرآنٍ الأصلٌ فيها أنّها غايّة؛ 5؛ أيْ: يُرادُ بإطلاقِها أقصّى 
ما يدل فيها في اللَّةِ والعُرْفِ ولا يخرّجُ من ذلك إلا ما دل الدليل 
عليه؛ ولذا يُقالُ: «إنَّ الأصلَ في المأكولاتٍ الحِلّ إلا ما حرّمَه الله»؛ 
وذلك أنَّ الله تعالى يقول: وَمَدْ صَصَّلَ لم ما ًََ تكد [الأنعام: 1119 
وما لم يدل تحت التفصيل والبيانء فهو يرجم إلى الأصل . 

وقد دَلَْتِ الأدلهُ - منطوثًا ومفهومًا - في مواضِعٌ متعدّدة: على أنَّ 
الأصلّ في الأشياءٍ الجلٌ» وأنَّ عدم تفصيلٍ الشيءٍ بالتحريم أو الكراهةٍ 
دليلٌ على إباحته. 

وقد روى الحاكمء ٠»‏ عن أبي الدرداء؟ أن رسولٌ ا د قال ما 
َحَلَّ الله فِي كِتَابِهِ كَهُوَ حَلَالُء وَمَا حَرّمَ كَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ قَهُوَ 
عَافِيَة) 0 , 

هل لاستخباث النفْسِ أثَرَ في التحريم؟ 

وإذا عاقتٍ التَّْسُ شيقاء ليس لها أنْ تُطلِقٌ عليه تحريمًاء لأنّ 
التحريمَ لا يكونُ مرتبظًا بِرَعْبِةٍ النفس» وقد عاف النبيٌ كك الضَّبّ ولم 
بحرّمْةُ؛ واستَدّلٌ بهذا عمرُ وَييكه؛ فقد ذهّبَ إلى جواز أكل الضبٌ؛ لأنَّ 
النبيّ يله لم يحرّمة؛ كما أخرّجَةُ مسلمٌ عنه في «صحيحه. 

وإذا كان هذا في نفس النبيّ كله فغيرُها من النفوس من باب أولى 
آلا تحر ما تقاف 00 

صُوَرٌ بيانٍ الحلالي: 

وفي الشريعةٍ يأتي بيانُ حل الشيء في صُوَّرٍ شتّى؛ منها: النصٌ 






.)4:05/17( )419( أبخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
.: 012648 /9(:)019600( أخرجه مسلم‎ (22 





























على الحِلّ والطِّيبٍ؛ كما في الآيةِ هنا: «عكلا مَِيبَا4: والتخييرٌ بين 1 
الأكل وتركه: والأمرٌ بعد الحظرء ونفيُ الججتاح والخرّج والاثم والإنكارٌ 
على مَنْ حَرّمَ الشية؛ والإخبارٌ أنّه من نِعَمٍ الله على الأمم السابقق 
وإظهارٌ الامتنان بَِلْقه وجِغْله للناس» ويأتي كذلك بالإقرارٍ على فعله في 
زمن النبيّ كل؛ كاكل الضَّبٌ. ١‏ 

ويفهُم عموم م التحريم بعكس ذلك؛ إلا ما استثناة الله بِمَيّدِهِ وهذا ْ 
يكونٌ مما فصّل الله تحريمة . 

حكم المسكوتٍ عنه في الشريعة: 

وظاهرٌ نصوص الشريعة: أنَّ ما سكت عنه فهو حلالٌ؛ لأنَّه عفقٌ 
ولو لم يِدْ دليلٌ بإطلاقٍ حِلَّه ذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ الأصلّ فيما 
سُكِتَ عنه: التحريمٌ؛ حتى يأتي دلي على العموم | و على الخصوص"". 

وهذا من الخلافي الذي تعرثة هُ قليلةٌ؛ وذلك لأنّه ما من شيءٍ من 











الأصول إلا جاء فيه نض خاصي بحل أو حرميه» أو نص عام يبيّنُ حِلَّهٌ 
أو يبن تحريمة؛ وإنّما الخلاف بِقَع في دخولٍ الشيء في أي العمومين؛ 
كبعض صيدٍ الحيوانٍ للمُحرِمء وكذا المَئِنةٌُ: هل تَتْبَع البحرٌ حِلّاء أو البرّ 
حومة؟ 

ونصّ أحمدُ: على أنَّ الأصلّ فيما سكت عنه في الشريعةٍ: الحل. 

والقولان وجهان في مذهب الشافعيٌ» والاصح عنه الجل. 

والجنٌ: أن ا فإنّه حلالٌ؛ لعموم قوله 
تعالى : ظمُرٌ أَلدِى حَلقَ كَكُم ما في الَْرْضٍ جهِيمًا4 [البقرة: 9]. 

ولِما روي التُرِمِذَيُ وابنُ ماجة؛ مِن حديثٍ سَلْمانَ؛ قال: سُيْلَ 
رسول الله كل عن السَّمْنِ والْنِ والفرَاءِ؟ فقال: (الحَلَالُ مَا حل الله في 


.)00/1( «الأشياه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
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وض 


كِتَابهء وَالحَرَامُ مَا حَرّمَّ الله في كِتابهء وَمَا سَكَتَ عَنْهُ َهُوَ ما عَمَا عَنْه)1". 
وقد ويخ الله وقرّع مَن يجعلٌ الأصلّ التحريم؛ بقوله: ظثْلَ مَنَ حَرَمٌ 
زِيتَةٌ لَه أل أ لِعِبَادِف لطبت من لدف [الأعراف: 997], 
وفي «الصِحَيحَيّن»؛ من حديثٍ سعد؛ قال وَلِةِ: هن َعْظَمّ 


المُسْلِمِينَ جُرْمًاء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّ َم كَحُرْمَ مِنْ أجل 
مَسَأيه) . 


2 قال الله تعالى : :نا عَرْمٌ عَلتِكُمٌ لْمَبْمَةَ وَالدَمْ وَلَحْمْ جنر و: 
أُهِلّ بده لِرِ أنه هم أضظرٌ عَيْرَ صاخ ولا عَاٍ كل إثم عله إن 
0 


عَفُوْرٌ يحمي [البقرة: “119 


«إنّما »: أداةٌ حصر عند أكثر العلمائء وهو قَصْرُ الحُكُمٍ على 
الشيءء أو قصرٌ الشيء على الحكمء والمعنى: أنَّ الله قَصَرّ المحرّماتٍ 
على المؤْمِنِينَ في هذه المذكوراتٍ عند نزولٍ النصٌ» ثم بِيّن غيرّها في 
مواضعٌ أخرىء أو لأنَّ المذكورةً قريبةٌ التناوّلٍ منهمء َاأشْعرث نَفوسُهُمْ 
الحاجة إلى بان ما يَدْنُو منهمء فجاء النضٌ ببيانها؛ فما كان مستقرًا في 
الذهنٍ لدَنْهم تحريمُهُ مما كان خارجًا عن هذه الأربعق» لم يذكرة . 





َك 


و«إنّما»: أداةٌ تَنفِي وتُقِبتُ؛ فهي تنفي أنْ يكونَ هناك في ذلك 
الوقتِ محرّمٌ غيرُهاء وثُتِيتٌ هذه المحرّماتٍ. 

وهذه الآيةٌ جاءث بعدّ قوله تعالى : طِيَتيُهًا ألنَّاسُ كلو عِمًا فى الْأْضٍِ 

عَكَلَام [البقرة: 8158 أو ما بعدّمَاء ثم قوله: «يَآيْهًا ال عَامَا كوا 
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يمن طْيَبلتٍ ما 00 [البقرة: 177]؟ والخطابُ كان عامًا للناسٍ كافك ثّ 
جاءً الخطابٌُ للذين آمَنوا خاصّةَء وخطابٌُ الله للذين آمَنوا وصَفَّهُ بقوله: 
«حكُدرا ين طيبتٍ ما رَرَقنكحْ وَأفْكُوا يلو [البقرة: 175]؛ فجعَّل طيِّبَ 
المؤمنينّ رِرْنًا يجب شكرّةُ؛ وذلك أن الكافرٌ يأكُلٌ الطعامَ كما تأكُلٌ 
البهيمةٌ اليا لأنَّ شْكْرَهُ لخالقِه 4 فرع ء عن إقراره بأنَّ الرزقٌ منه» وأنَّ 
الخالقٌ مستجقٌ للعبادة وحدّةٌء وهذا يد يتحقّقُ في المؤمنٍ لا في الكافر»؛ 
وهذا يَظهَرُ في قوله تعالى بعد ذلك للمؤمنينَ: «إن ثر إِياهُ 
سَبُدُودت؟ [البقرة: 13/1 

بيانُ الشيء بضدّه: 

وحيئّما ذكرَّ الله الطيّباتِ عمومًا في الآبتَيْنِ فصل الطيّباتِ يبيان 


ضدّهاء وهي 00 وذلك لأنَّ الطبّباتٍ لا يتحمَّقُ وصفُّها في 
ذاتِها؛ لكثرتهاء بين للهُ المحرّمات» وهذا من بيانٍ الشيء ببيان ضِده 
ولآنَّ المحرّماتٍ قليلةٌ وذكْرَها أضبظ للسامعء ولبيان أنَّ الله تعالى إِنَّما 
أَحَلّ كل شيءء وذكرٌ الحلال مُعْجِرٌ للسامع استيعايُةٌ وحصرّهٌ عدّاء والله 
قادرٌ عليه سبحاتة. 








4 عبهه 


وهذه الآيةٌ وما قبلّها شبيهةٌ بآيتي النحل: «ذكوا هِنًا 0 
54 كي 17 1 به نِقَمَتَ ال إن مسر يد تعدو © كما > 
عقسط: اينيد الآ [النحل: 114 16ل]ء 

حكم الميتة : 

وَالمَبْئَهُ: ما لم يُذَكّ ِن الحيوان الحلالٍ مما يجب فيه الذَّكَاقُ 
ويخرّجٌ مِن هذا: مَيْتةُ البَيْرِء والْجَرّادُ والصيدٌ الذي يموت بحادٌ ولم 
يُدْرَكُ حيًا: 


والمَبَْةُ بسكو الياءِ وتشديدها: بمعئى واحلٍ» والميتةٌ عُرقَتُ بلام 























وتو اك (الآية #/اا) هه : 





الجنس؛ لبيان عموم 0 فالله قال قبل ذلك: «كُلُوا من طيَبت 
ها رَزقنَاحُ» [البقرة: 2]177 ثم استثتى من المأكولٍ ما في هوله: طإِتنَا حَنّمْ 
عَلِنْحكُمْ» ؛ يعني مما يُؤكل» وهذا لا يختلِفٌ فيه العلماء» وإنَّما اختكفوا 
في الانتفاع بغيرٍ 0 من الميتة؛ لأنّه خارجٌ نصٌ الآية وصريحها. 

2 اله بعضٌ أحوالٍ الميتةِ في سورة المائدة في قوله تعالى: 
التي دَالرَوْةهُ وَلتدَيبدُ اليه مآ أك المبْعْ إلا ما ديم 1ماء 


اي بيانّهُ في موضهِه من سورة المائدة بإذن الله. 





وقد أجِمَعٌ العلماءٌ على تحريم بيع المََِْ ِن لخم وشم وعَصَبٍ؛ 
حكاةٌ ابن المنذرٍ وغيرُه» وإنّما اختلفوا في بيع جِنيِم”. 

وقولة, وما فل به لكي م ؛ يعني : ما بح لغير الله من صَنٍْ 
أو وَنْنء والمرادٌ بالإهلالٍ: رفع م الصوت بالكلاو وكانتٍ العربٌُ ترفم 
صوئّها عند الذبح باسم المذبوج لهء وغلّبٌ إطلاقٌ اسم «المّهلٌ» على 
الذابج في كل حالٍ. 

روى ابن جريرء عن عليٌء عن ابن عباسٍ: درا أيِلَ بد- لتثر 
مر : ايعني : ما أُهِلٌ للكلواغيتٍ كلّهان”""» وبنحره قال مجاهدٌ وعطائء 
وقتادةٌ والضصاك9 . 

الاضطرارٌ وحكمة: 

وقوله, ظِكْمَنِ أصْطر» : الاضطرارٌ: ما لا مجالَ للاختيارٍ فيه» وهو 
خلا الاكتساب الذي يكونُ معه الاختيارٌ؛ ولذا يُقَالُ للعارفي: باضطرارٍ 
عَرَفْتَ هذا أم باكتساب؟ 
)١(‏ ينظر: «الإقناع» لابن المنذر /١(‏ 41؟1)» و#المجموع» ور 


(؟) .١تفسير‏ الطبري» (9/ /01) . 
)© ١تفسير‏ الطبري؟ (05/5). 
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اله لقا 


والاضطرارٌ: ما لا يَقْدِرُ الإنسانُ على الامتناع منه بسبب مُوجبٍ 
لذلكء وَإِنْ كان بحسّب ذاتِه قادرًا على الامتناع . 

ويُستثنى ين الأكل المحرّم أكل ما اضظرٌ إليه بلا بَعْي 
ولا عدوانء وأنْ تكونّ الضرورةٌ إليه حقيقيّةٌ لا توهّمّاء وأنْ يكونّ الأخدْ منها 
بما يكسرٌ الجُوعَ» ومَرَدُ ذلك وضبظة إلى تقديرٍ الشخص في حاله؛ فهو 
أعلمٌ بهاء ومثل هذه الأحوالٍ هي أفعالٌ خاصّةٌ؛ وفي مواقت يصعُبُ 
على أيّ أحدٍ تمييرُها إلا صاحبُهاء وكلُ حالٍ تختلِفٌ عن الأخرى» 
والضرورةٌ إذا تحثَّقَتْء ولم يَجِدٍ الإنسانُ خيارًا مباحاء جاز له أكلٌ الميتةٍ 
والدم والخنزير. 

وإذا كان يتيمّنُ أنه إذا انتظرٌ وقنًا وصَلّ إليه طعامٌء وانتظارهُ لا يُضِرُ 
بهء حَرّمَ عليه الكل . 

قال فتادةٌ: ظكْمَنٍ آصْظرٌ غَْرَ بَاعْ ولا عاو قال: «غيرٌ باغ في 
أكله ولا عاد: أنْ يتعدّى حلالا إلى حرامء وهو يجِدُ عنه مَنْدُوحة20؛ 
وكذا قال مجاهدٌ والحسُ0©. 1 

ورُوِيّ ضبظ جواز استعمالٍ المَّيْتَةٍ عند الضرورة في بعض 
الأحاديث؛ مِن ذلك: ما رواة أحمدٌ والدارميٌ» عن أبي واقلٍ اللَبنئ ؛ 
قال: قلتٌ: يا رسولٌ اللى نا بأرض تُصِيبنا بها مَحْمَصَةٌ فما يحل لنا 


0 


من المَيْتةِ؟ قال: (إِذَا لَمْ َصْطَبِحُواء وَكَمْ تَفْتَبِقُواء وَلَمْ تَحْتَفِكُوا بَقْلَا 


حا - س<*/ل عع ع.ر كى ف أسان 2 8 3 
بهَا) ؟؛ روي من طرق عِدةِء وفي أسانيدِه ضعفٌ واضطرابٌ. 








.080/١( ”تفسير الطبري» (51/9)» و#تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)31/8( (؟) «تفسير الطبري؟‎ 
09089( أخرجه أحمد (51498) (518/0؟)+ والدارمي في استلده‎ )( 
































وو لبك رايد عجرم زهي : 


اك 





وروى معناة أبو عُبَيْدٍ والبيهقي؛ من حديث الحسنٍ عن سمرة 

ومن وجَدَ نبانًا في الأرض - ولو كان مما لا تشتهيه النفس» ولا 
بِضْدُ أكلْهُ ‏ فإنّه يأكُلهُ ويحرُمٌ عليه أكلٌ المَبَِْه ومثلٌ ذلك مَن وجَدَ 
حَشَراتٍ الأرض التي لا تُستحبَتُ؛ كالجرادٍ وشِبهه 

ويُروى هذا عن عمر بن الخطاب» سُثل: منى تلن لنا المننأ؟ 
فقال عمرٌ: إذا وبحدتٌ يَرْفَ الأرض فلا تَْرَبهاء قال: فإنّي أجدُّ قَرْفَ 
الأرض وأجدٌ حشراتها؟ قال: كمَاكَ كمّاك9 . 

وَقِرْفُ الأرض: أيْ: ما يُقْتلَمُ مِن البَقْلٍ والعْرُوقٍ . 

ومن العلماء: من قيّد جوارٌ الاضطرار بأنْ يكونَ سببٌ حصوله أمرًا 
مباحاء وألّا يكونّ الإنسانُ اضظّرٌ بسبب قطع السبيل والخروج على 
سلطانٍ عادلٍ. 

روى الطَبَريُء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ: ظكَمَنِ أضطرٌ غَيرَ 
بَاغْ وَلَا عَادِ؛ يقولُ: «لا قاطعًا للسبيل» ولا مُماركًا للأئمّة» ولا 0 
في معصية اللهو؛ فله الرخصةًء ومن خرّجَ باغيًا أو عاديا في معصية اللو 
فلا رخصة له وإنٍ اضظُرٌ إليهه”". ورُويَ هذا عن سعيدي" . 

وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُحْرِم بحج أو 
عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا 
يصيد؛ لأن الله أحل الميتة , 

وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطرء وإنما هو احتياط؛ 


)١(‏ أخرجه الببهقي في «الكبرى* (07/4”). وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
01/1 

(؟) أخرجه الخطابي في #غريب الحديث؟ (؟58/1). 

() «تفسير الطبرية (/09). 

(4) «تفسير الطبري» (04/7). 

(0) مسائل'ابن هاتي (7/ 17'4)) وعبد الله:(0574). 
































لد 





وذكر صيد المُحْرِم مع الضرورات لا يناسب السياق؛ لأنه يتعلق بحال 
مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة 
النهي؛ واختصت الميتة بالضرر على الأكل في بدنه» وإنما رخص 
الشارع بها لدفع الموت. 

والآيةٌ دلي على عِظمٍ النفس ووجوب صَوْنِهاء وأنَّ أكلَ الحرام 
دون قتلٍ النفس تحريمًا . 

وفي مثلٍ حال الاضطرارٍ والخوف على النفس هل يُقَالُ بوجوب أكل 
المَيْنِّ» أم أن الأمرّ على التخيير والإباحة» ومن اختارٌ الموت فله ذلك؟: 

أما التخييرٌء فليس مقصودًا فى الآية؛ وإنَّما السياقٌ جاء لبيان 
الإباحة بعد الحظرء وإذا جاء السياقٌ بالإباحة بعد الحظرء فإنه يكوفٌ 
للترخيصء ويرجمٌ الحَكُمْ في المسألةٍ إلى الحالٍ كما لم يكن حظرٌ 
أصلاء وهو إذا خاف الإنسانٌ الهلاكَ وعندَهٌ طعامٌ مباحٌ كالتمرء هل 
يجب عليه الأكل؟ نَعَمْء يجب بلا خلاي. 

ولحمٌ المَيْتَةٍ وسَحْمُها وعَظمُها: نَجِسٌء ولا يجورٌ الانتفاعٌ به 
بحالٍ؛ لنجاستهء واستثتّى بعضٌ السلني الانتفاعَ الذي لا يَمَسّهُ الإنسان. 

روى عبد الررّاقء عن ابن جُرَيْج؛ قال: أخبَّرّني عطاء؛ قال: 
«ذكَرُوا أنه يُسَّْْبُ يِشُحُوم الميتة» ويُدمَنُ بها السّقُنُء ولا يُمَسُء قال: 
يوذ بعُووه قلتُ: أيُدمَنُ بها غيرٌ السّمُنٍ أَدِيمٌ أو شية يُمَسُ؟ قال: لم 
أَعْلّمْء قلتُ: وأين يُدْمَنْ مِن السّفْنِ؟ قال: ظهورّهاء ولا يُدْمَنُ بطوئهاء 
قلتُ: ولا بد أنْ يَمَسّ وَدَكَها بيده في المضباح؟ قال: فَلْيَعْسِلْ يله إذا 
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فسة ؟ وهو صحيحٌ عنه. 


,)019//1( أخرنجه عبد الرزاق في «مصتَفده (0؟)‎ )١( 




















مالك «اية جىم 1 ا 
الفط 








حكمٌ الانتفاع المت : 

والأية مَالْدٌ بها على 'تحريع أكل المَيْتَوٍء لقوله في الآيةِ قبلّها: 
«خُلوا4 [البقرة: 177 فَاستَثْنّى هنا المَيَْةَ وغيرها مِن المأكولات؛ ولذا 
وّعَ خلا عند العلماء في حكم الانتفاع ب بشيءٍ مما في المَيَْةٍ لغير 
الأكل؛ كالجلودٍ والأظفارٍ والأظلافي والقُرُونِء ولفظ «المينة» ليس مِن 
صِيّعْ العموم» وليس من الألفاظ الكليّة. 

والعلماءً يَتَفِقَونَ على وجوب الأخذٍ بأوائل الأسماءء ويختلفونَ في 
الأخذٍ بأواخرها؛ كما في اسم «الْمَيَْقه هنا؛ فلأولٍ ما ينزِلٌ عليه الاسم 
شيةٌ» ولآخره شيءٌ يدخُلُ في عموم الاسم؛ كشَّعْرٍ المَيْتَةِ وصوفِها؛ هل 
يدخُلٌ في لفظٍ «المَيه في الآبة أوائلٌ ما يُطَلَقُ عليه اسم المي أم يدل 
فيه آخرٌ شيءٍ يدخلٌ في معناة؟ وبعضٌ العلماءٍ يُعمِلٌ دليلَ الاحتياط هنا 
يلب والخلافٌ في ذلك على عدةٍ أقوال: 

القولُ الأولُ: يجورٌ الانتفاعٌ بكلٌ ما لا يَتَصِلُ بِلَحْيها مما كان 
يُترّعٌ منها وهي حَيّةُ؛ كالصُوفٍ والشَّعَرِء وهذا قولٌ مالك0" . 

ورخصٌ في شعر الميتةٍ وصُوفِها وريشها: ابنُ سِيرِينَ» وعمرو بن 
دينارٍ» وو . 

بل رأى عمرّو: أنّه لا فرق بِينَ المَيَْةٍ والحَيَّةِ في ذلك» وقد صمٌّ 
عنه ذلك؛ كما رواءٌ عبدُ الررّاقِء عن الثوري» عن عمرو بن دينار؛ قال: 
اليس لِصُوفٍ المَيْتَةِ ذَكَاةٌ؛ اغسلة فانتفغ بها وقال الثوريٌ: «ألم ترّ أنَا 
َنْرِعْهُ وهي حية؟ 2 . 


0141“ /١( ينظر: «المدونة؛‎ )١( 

(؟) ينظر: #مصنف عبد الرزاق6 )7١5 ء؟١6 .7١4(‏ (51/1)»: و(الأوسط» لابن المنثر 
مؤيفف4” 

(7) أخرجه عبد الرزاق في لمصتفهه (6١5؟)‏ (133/1). 
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وعلى هذا القولٍ؛ فلا يجورُ الانتفاعٌ بِالقَرْنٍ والناب» والأظلافٍ 
وريش الطيور؛ لأنّه يَتَصِلْ بها وله حَيّاةٌ؛ وذلك لأنَّ ظاهرٌ الآيةِ خُبْتُ 
اللحم وتحريمة» ويلحَقُ به حكمًا ما انَصَلّ به. 

القولُ الثاني : يحرم الانتفاعٌ بكلّ أجزاء الميتةٍ؛ وهذا قولُ 

الشافعيٌ» وشْدَّدَ أبو حنيفة» ومنَّعَ من الانتفاع بها مِن جميع الوجووء 
حتى بإطعايها الكلابٌ والطيور ونحوّها؟. 0 ١‏ 

وروى عبدُ الررَّاقِء عن ابن جُرَيْحَ: سألَ إنسانٌ عطاء عن صُوفٍ 
المَيْنَدِه فكَرِمَةُء وقال: «إِنّي لم أسمغ أنّه يرخص إلا في إهابها؛ إذا 
م وهو صحبحٌ . 

والحَجةٌ في ذلك: عمومٌ التحريم في الآيةٍ في فوله «عَرّمٌ 
عَيِكُمْ» 2 وعمومٌ التحريم في الآيةٍ منصرفٌ إلى محل التحريم؛ وهو 
الأكلُ قليلهُ وكثيرة» ويَظْهَرُ ذلك فيما قبلّها في الآية» قال: كرا مِمًا فى 
لْأرْضِ)ه [البقرة: 21178 ثم بِيّنَ المحرّم مما يُؤْكَلُء والآياتُ في سياقٍ بيان 
المطعوماتء لا عموم المنافع» والمتأمّلٌ لها يَرَى هذا ظاهرًا في قوله: 
طيايهًا آلئّش كوا مِمَا نى الْأَرّسِ كلا طِيَبا4 [البقرة: هداعء ثم قال: 
ظيَيهًا الِب ءَامَوْا كوا ين طِيَببٍ ما َنم [البفرة: 01175 ثمَّ قال: 
«إننا حرم مَلبِحكُمْ الْمَنِتدّع. 

حكمٌ جلد الميّتة إذا دُبِعَ وإذا لم يُدبَعْ : 

وأمّا جِلْدُ المَبْنةِ: فعامّةٌ العلماء على عدم طهاريِه بلا دِبَاغْ؛ وما جاء 
عن الزُّهْريّ فيما روا عبد الرزَّاقء عن مَعْمَّرِ: كان الزهريٌ يُدَكرٌ الدباٌ, 
ويقولُ: «يُستمتَعُ به على كل حالٍ”" فلعلّه أرادَ دباع جلودٍ الحية لا الميتق. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى الهنديةة (6/ 545). 


.)59/1( )5097( أخرجه عبد الرزاق في #مصلفه»‎  )7( 
:)57/1( )180( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛‎ )( 




















يبظ (الآية لاع (164) 








ولكنْ يُشْكلٌ على هذا: أنَّ عبد الررّاقٍ وضَعَ قولّهُ هذا في «باب 
جلود المَيَْةِ إذا دُبِكَثْف0 وقد يؤيّدُ أنَّ مُرادَهُ جلودٌ الميتةٍ لا الحيةٍ: ما 
رواهُ ابن المنذِر؛ مِن حديث الوليدٍ بن الوليدٍ الدُمَشْقَىٌّء عن الأوزاعيٌ» 
عن الزُمْريٌ؛ قال: (دِبَاعُهَا ‏ يعني: الجلود ‏ طَهُورُهَا9 , 

وأمّا إذا دُبِعَ جلْدُ الميتء فقد اختلّف العلماءٌ في طهارته وجواز 
استعماله على أقوال: 

الأول: لا يجورٌ؛ وهو قولٌ أحمدٌ. 

وكرهث عائشةٌ جلودٌ الميتة ةِ ولو دُبِعْتُ؛ روى عبدُ الرزّاقء عن نافع » 
عن القاسم بن محمدٍ بنٍِ أبي بكر؛ أنَّ محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أنْ يَتَخِلَ لها لِحَانًا مِن الفِرَاءِء فقالت: إِنَّه مَيْتَّه ولستٌ بلابسةٍ شيئًا من 
الميَْوَء قال: فنحنٌ نصنمٌ لكِ لِحَاقًا يُدبَمُء وكرهث أنْ تلبس من المينة*". 

وروى ابن المنذرء عن الأشعث» عن محمَّدٍِ؛ قال: «كان ممّن 
يَكْرَهُ الصلاةً في الجنّْدٍ إذا لم يكن ذَكِيّا: عمرٌء وابنّةُء وعائشةٌء 
وعِمْرانُ بن حُصَيْنِ وابنُ جابر»””© 

واختصّرٌ أحمدٌ القول في المسألق: فلم يجِعَلْ للجِنْدٍ حَُكُمًا 
مستقلًا ؛ ؛ فقال: «حكمّةُ حكمٌ الحم حيًا وميئّاء ولحمٌ المينة لايح أكلهُ 
وَإِنْ عُولِجَ بكلّ علاج وطيب» فكذلّك جلدُ الميتة لا يُصِلِحُهُ دِبَاعْه. 

واحتجٌ أحمدٌ على مَنْ قال بجواز جِلْدٍ المَبْتَةِ؛ بأنَّ جلدٌ بهيمةٍ 
الأنعام ربّما أكَلَّهُ النامُ» فإذا كانوا لا يُجيزونَ أكُلَ جِنْدٍ المَبَْةٍ لأنها 
ميتةٌ» فكيف يُجِيزونَ الانتفاع به وهو أحَدّ َكُمَ اللحم أكْلًا؟! فوجَب أنْ 
يأل حَكمَهُ انتفاعًا ©" 


.)1748/7( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفد» (199) (50/1). 
(7) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (880) (1/ 0576. 
(4) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد اللهة (1/ 0١7‏ 
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وقد جاء النهئْ عن الانتفاع بجميع المَيْتقِه كما في 0 
حديثٍ ابنٍ عُكَيْمٍ : أتانا كتابُ النِ ل قبل وقايه بشهر: «أنْ لا تَنتَفِعُوا 
مِنَ المَيةِ باب وَلا قَضَب0"©, 

والحنيكٌ معلولٌ» وف إسناده ومتنه اضطرابٌ واختلافٌ. 

دابنُ كي لم يَسمعْ من النبيّ يله شيئًا؛ قال البخاري في 0 
الكبيرا: عبد الله بن عُكَيْمٍ أدرَكَ زمانَ رسولٍ الله كلل ولا يعر 
سماعٌ صحيخ". 

وقال بهذا أبو جات وأبو زُرْعةً وغيزهما . 

ووصّف الحازميُ الحديتٌ بالاضطراب في كتايه «الاعتبار»”" . 

وعملٌ الناس به قليلٌ» ولو كان النضٌُ ثابثًا في كتابٍ للنبي يه بهذا 
اللفظٍ والمعنى» الذي أَخِدَ منه منعٌ الانتفاع مطلقّاء لَعمِلَ به النامنُ 
واستفاض. 

قال الترمذيٌُ» في حديث ابن عُكَيْمِ: «وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم»». : 

وكان أحمدُ بن حنبل يحتجٌ بهذا الحديث ثم ترَكَهُ؟ قال الترمذي: 
لوسيعتٌ أحمدّ بنَ الحسن يقولٌ: كان أحمدٌ بن حنبل يذهبٌ إلى هذا 
الحديث؛ لِما در فيه: «قبل وفاته بشهِرَيْنِا» وكان يقولٌ: كان آخِرَّ أمرٍ 
الدبيّ كل ثم برك [لحيل بن تيل هذا الحديك: لما اضطرَبُوا في 
إسناده» حيتٌ رَوَى بعضّهمء فقال: «عن عبدٍ الله بن عُكَيْم» عن. أشياخ 





)47149( أخخرجه أبو داود (41717) (77/5): والترمذي (11/14) (5/ 227177 والنسائي‎ )١( 
. وغيرهم‎ »)116/0( 

(0) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 9*): و«علل ابن أبي حاتمة (1/ 0097 

(). ينظر: «الاعتبارء في الناسخ والمنسوخ من الآثارة (1/وه). 

(4) ينظن: #سئن الترمذي» (07157/5. 7 




















موك البق زالاية سم ا 
ممه 210 
لهم من جهيلةة 0 


الثاني: يجورٌُ؛ وهو قولُ أبي حَنِيفَةَ والشافعيئ؛ والأوزاعيٌ» 
والليثِ» والثوري» وابن المبارّكٌ» وإسحاقٌ» وهو قول قُقَهاءِ السلي؟ 
كعطاءٍ بنٍ أبي دَبَاحٍء والشَّحْينَ» والحسنٍ» وقتادةٌ» والرُّهْريٌ» والنّحَعيَ ؛ 

صِح القول عنهم م 

وذلك لِمَا رَوَى أحمدٌ والبخاريٌ ومسلم» عن ميمولة : : أنه 
على مولا لِمَبْمُونَةً بشاقه فماتث» فمرٌ بها رسولٌ الله يك فقال: (مَلّا 
َحَذْئْمْ ِهَابَهَا فَدِبَفْئُمُوُ فَالْتقَعْكُمْ بو!)» فقالوا: إِنّها مَيْنَُ! فقال: (إِنّمَا 
حَرُمَ أكُلُهَا)”": واللفظ لمسلم. 

وما في «الموطّؤ»: و#المسنك)ء و«السنن» ‏ إلا الذي لفن 
عائشة وينا: «أنَّ النبئّ كل أمَرَ أنْ يُستمتع بجلود الميتة؟ إذا دُبعَث90 . 

ومافي «موظّأ مالكِ»ف» و#صحيح مسلم»» وغيرهما؛ من حديثٍ 
ابن عباس؟ قَال: سوغث رول ال بقو: لذي لمات ققذ طهر" . 

وروى عبدٌ الرزَّاقِ عن ابن جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ: «ما نستمتعٌ 
من المَيْنةِ إلا بِجُنُودِها إذا دُبِمَثْ؛ فإنَّ دبَاعَها طهورُهُ وذكاثة» 2 . 

وكرِءَ عطاق والحعدة: والنَّعيٌ : بيع جلودٍ الميتةٍ ولو ُبِعَتْ 

وجوَّرُوا الانتفاع بها . 


تُصُدَّقَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أحمد (11/46؟) (874/7)» والبخاري )١445(‏ (118/15):؛ ومسلم (770) 
الفلفدفة 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (18) (448/1): وأحمد (140790) (5/ 
4 ©؛» وأبو داود (4175) (57/4). والنسائي (1101) »)١15/10(‏ واين ماجه 
001 40و01 

(4) أخرجه مالك في الموطأ» (عيد الباقي) (19) (498/1): ومسلم (57) (١/لالا9).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في امصنفقدة )9١1(‏ (059/1 

(1) ينظر: #مصنف عبد الززاق» (3192 كوك 197) (054/1. 




















وَانِي المشركين وجلودُهُمْ: 

وقد جاءث أدلةٌ كثيرةٌ بجوازٍ الأكل في أواني المشركِينٌ والشرب 
منهاء وكثيرٌ منها جلودٌء وذبائح المشركين مَيْتَةٌ إلا أهلّ الكتاب» ولم 
يثْتُ عن النبي يك أنه أمَرَ أصحابَهُ إذا ساقروا إلى بلدانهم أنْ يَحْذَّرُوا 
من أوانيهم» ولم يأتٍ تحذيرٌ مِن لُبْسٍ الخِمَّافٍ التي لا تُعَرَفُ حائهاء 
وهي مِن الجلودء والحاجةٌ ماسَّةٌ لبيانٍ ذلك. 

وقد دل النبيُ مكة وأهلّها مشرِكُونَء وأصحابهُ تفرّقُوا في الناسٍ» 
وللمهاجِرِينَ أرحامٌ وأقوامٌ دحَلُوا بيوتَهُمْء ولم يَرِدْ نص في هذا الباب» 
ولو كان لَُقِلَ؛ لأنّهِ يَْرَمْ منه القولُ على مِنْبَرِ أو في مشهد؛ لأنّه ما ين 
أحدٍ إلا ويُتلى بجلودٍ الميئة لَْمَا أو كَرَْا أو أَكْلَا أو سُرْيًا. 

الثالثُ: يطهّرُ ظاهرٌ الجلدٍ بالدبغ؛ لأنَّه يتصلَّبُ ولا يتحلّلُ فيه ما 
يجاورة» وأما باطنةء فلا يطهُرٌ بالدبغ ؛ وهو قولٌ مالكِ؛ ولذا منّعّ بهذا 
التعليل استعمالَ جلدٍ الميتة المدبوغ في شرب الماء» ومنّعّ مِن الصلاة 
عليه . 

وقد حكى ابن وَهْبِء عن مالك؛ أنه سُثل: هل يصلَّى في جلدٍ 
الميتةٍ إذا دُبمَ؟ فقال: «لاء وقال: إِنَّما أَذِنَ في الاستمتاع بهء ولا أرَى 
أنْ يصلَّى فيه:0©,. 

حكمٌ لحم الختزير: 

انير محرّمٌ بذاته؛ ونَّجِسٌ بِعَيْئِهِ؛ ولذا غايّرٌ عند ذِكْرِه بقوله, 
لِوَّكممَ الْنزِرٍه» ولم يذكُرٍ اللحمَ في المَبْعَةِ؛ لبيانٍ أنَّ المحرّمَ في 
الخنزير لحمُّهُ ولو كان مذبوحًاء وأنَّ الحيوانَ قُصِدَ وصفُهُ بالمبت؛ لِيَدْلَّ 
على أنَّ أضْلَهُ الْحلء إلا ما كان على هذا الوصفي» وهو الميتةٌ. 


.)17"8/8( #المدونةة‎ )١( 

















لبك (عايد بوم 





حكم الاتتفاع بجلد الخنزير إذا ذُبغ: 

والخِنزيرُ نجاستٌهُ عييّةٌ فلا يطهّرُ جلدَةٌ الدباعٌ ؛ ؛ لأنّ النجاسة العينية 
لا تطهرٌ بكل مطهّر؛ فالدباع يُعِيدٌ د حُكُمّ الجلدٍ إلى حالِه في الحياة؛ فما 
كان طاهرًا في الحياق فالدياعٌ يطهّرة وما لاء فلا. 

وبهذا عوِلَ السلث؛ بعدم جواز ا بأكل ولا غيره. 

زفق ابن أي شَيْبَة عن ابن مهدي؛ عن شُعْبَةً؛ قال: سألتُ 
الحَكُمّ وحمادًا عن شَّعَرٍ الخنزيرٍ يُعْمَلُ به؟ كرما" . 

وروى أيضًاء عن جرير بن حازم عن ابن سِيرِينَ: «أنّه كان لا 


ورشخخص في الحرْزٍ به أبو جعفر والحسن”". 
وألحَقٌّ الشافعيٌ بِالجِنْزِيرٍ الكُلْت © 
9# 


ا قال الله تعالى : يس اليد أن لوأ موك بل الْمَذْرقٍ وَالْمب 





ولكِنّ أن مَنْ ءَامَنَ بِللَهِ وَالوْرٍ الآ ا وَالكتب وَدَانَّ 
لْمَلَ عَنَ عْبَوء ديك الْشُرْق وَالِسىَ والسَكين ل اين 









وف زاب عَآكَامٌَ الصّل وَءَاقَ اكد والموت يعَفْدِيِْ 4 عَهَدواأ 
1 0 


وَألصَدبرِيَ في السك وَْصَرَءْ وَحِنَ البأين ولك دين صَدَفواً وَأَرْلَيَكَ 2 
لْمنُّوْنَ4 [البقرة: /310]. 






)١(‏ أخرجه ابن أضَّ 
() أخرجه ابن أبي 


بة فى لمصلفه» (76911/9) (0107/6). 
بيبة في #مصنفه؟ (82781) (100//5). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (97880؟) (0/ 201017 
(4) ينظر: #المجموع؟ (1/ 0518 


























[155] كمك لدت 
إلى مكدّء ضاق ذلك عليهم؛ وعلى اليهودٍ خاصّةٌء ورأوًا أنّهم كانوا على 
نيدن الس والكه فاتحرتوا. هن 

و«اليرٌ: هو شدةٌ الإحسانء والصّدْقُ في إصابةٍ الحقٌ0"©. 

وهذه الآيةٌ خطابٌ لأهل الكتاب وللذين آمَنُوا: أنَّ الجهة التي 
يوجهُ الله إليها ليست يرا لِمَنْ لا يوم بالل واليوم الآخرِء ويقومٌ بأعمالٍ 
البرٌ والعبادةء وقول اللّهِ تعالى, ِل أ أن ولوأ مُمُومكْ مَل المشرق 
َلْمتبِ»؛ أفيْ: ليست العبرةٌ بالجهات» فهذا فرع عن الإيمانٍ بالله واليوم 
الآخِرٍ وملائكيه كته والنبيّينَ» ومن تمسَّكَ بالجهة فقظ وجِعَلّها علّمًا 
على البرٌ ولو كمّرٌ الإنسان» فهذا مخطىة. 

روى ابنُ جريرء عن حَحجَاج» عن ابن جُرَيْجء عن ابنٍ عباس؛ قال: 
هذه الآيدُ نولت بالمدينة: هلس أ أك ولوأ موك جل التقرق المي > ؛ 
يعني: الصلاة؛ يقولُ: ليس الب أنْ تُصَنُوا ولآ تَعمَلُوا غير ذلك7©. 

روى ابنُ جريرء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهلٍ: طَيِسَ ان أن 
وا مُبُوعَكم فل المشَرق وَالْمب»» ولكنّ ابر ما ثبَتَ في القلوب من 
طاعة الله , 5 

فالثه تعالى أرادّ بالتوجيه إلى الكعبةٍ بدلا من بيتٍ المَقْدِسٍ النظرٌ في 
الامنثالٍ لأمره ومقدار الإيمان به؛ وهذا نظيرٌ قولِه تعالى: دل يال أنه 
م ولا يمآنها ولكن بالك التترئن 522 [الحج: 107 فالله أمَرٌ بالنّحخْرٍ 
لهء والمرادٌ من ذلك: ظهورٌ النَقْوَى والامتثالٍ. 1 

وإنّما ذكَرٌ اللهُ المشرقٌ والمغربّ؛ لأنَّهُما أشهّرُ الجهاتٍ ذِكْرّاء 
وأراد بذلك: عمومَ الجهاتٍ. ١‏ 





. 07/8 /7( ينظر: ١تهذيب اللغة؟ (178/18). (؟) "تفسير الطبري»‎ )١( 
. 0/4 /8( «تفشير الطبري»‎ )”( 























000 ع 
مو الك (لايد بصنم [156] 








وقال بعضٌ المفسَّرينَ ‏ كالحسَنء وأبي العاليةقء وقتادة والربيع بن 
أنس - : «إنَّ المرادٌ بذلك المشرِقٌ ْله النصارّى» والمغرِبُ ِبْلةٌ اليهردٍ»: 

قال أبو العالية: كانت اليهودٌ تُقبلٌ قِبَلَ المغرب» وكانتٍ النصارّى 
ثعبل ِبَلّ المشرق00» 00 

وروى عبدُ الرزّاقٍ - وعنه أبن جريرٍ - عن مَعْمَرِه عن قََادة؛ قال: 
كانت اليهودٌ تصلّي قل المغرب» والنصارى تصلَّي قِبَلَّ المشرقء هَنرّلَت 
هبس ان أن ولوأ وُجُوهك َل المَفرقٍ والستزب 2 . 

ونفيٌ البرٌ عن استقبالٍ الجهات كلّها ومنها الكَعْبةُ إنّما هو نفيٌ 
لاستقبالٍ غير مقترِنٍ بأسباب التوجيهٍ من الله؛ كالإيمان بالله ورُسْلِو 
فذاثٌ الاستقبالٍ متجرّدًا عن الإيمان ليس برام 

وقد جِمّعَ الله في هذه الآيةِ جميعَ أنواع اليْرٌّ في العبادات: العبادة 
القلبيّة» وهي الإيمان: قولٌ القلب وعملّهء والعبادةٍ اللسائيّة» وهي فعلٌ 
اللسانِء وهي لازم الأولٍ» والعبادةٍ البدنيّة؛ كالصلاةء والعبادة المالية» 
وهي النفقةٌ. 

من ضلالٍ الأمم جهلٌ الأولويّات: 

وإنّما ضلٌ أهلٌ الكتاب بجهلهم بالأولويّاتِ في الدّينِء وهكذا 
تَضِلُ الأممٌ إذا كان لدَيْهَا دِينٌ أو قانونٌ» فتَضَعٌ الأصولَ مكان الفروع, 
والعكسّ؛ وتقدُمٌ وتؤخرٌ بالهَوّى» والنفسٌ إذا أحبِّتُ شيئاء عظَّمَنْهُ 
والْتَمّسَتُ ما يعضِّدَهُ مِن الأدلة؛ حتى يتضحَمَ عملّها في نفسها فيَرَى' أنّها 
ادركثت كل الخير» والحقيقةٌ أنّها لم تتجاوَرٌ قَدْرَهُ المعتبرٌ إلا وَهْما في 
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اللططة) 





وحيئّما تضيّمُ الأمّةُ الأصول» تتشبَّتٌ بالفروع؛ تَسْلِيَةً لنفيها أنّها 
باقيةٌ على شأنها . 

ومن أعظم مهمّاتٍ العالِم: إعادةٌ المراتب إلى وضعها الصحيح» 
وتصحيحٌ الحَلْط فيهاء وقطمٌ الطريتي على شهوة السُلْطانٍ ومَوى النفس. 

وكثيرٌ من الناس يجعلونٌ مراتبَ الشرائع حسّبَ أهوائهم؛ فما أحبَثهُ 
النفسٌ وسَهُلَ عليها تحقيقٌةُ رَكَعُوهء وما شَّنَّ عليهاء بِحَقُوا عن أسباب 
تجامُْلهِ ووضعِهٍ عن مرتبتِه؛ قال تعالى: دِلصَمٌ سِمَايدَ لدي وَحمَارَة الْسَسْجِدٍ 
لوا كَنَ ءامن يله وَاَلْوَو لآ يبهد فى سَيلٍ اير [العوبة: 14]؛ قريششٌ 
تحِتُ سقايةً الحاج وعِمَارةَ المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ لها به جامّاء ولأنّه يحفظ 
مكانتّها بين الناس» فقدَّمَئهُ وبالَعتُ فيه وفرطتٌْ في توحيدٍ الله وعبادته. 

وقول اللَّهِ تعالى: لوَءَانَ الْمَالَ عَلَ عبد دَرى الْشر4؛ يعني: أعى 
المالَ وهو مُحِبٌّ له محتاجٌ إليهء وهذا بان لتمكُنِ حبٌ المالٍ» وكثيرًا ما 
يأتي في الشرع بيانُ منزلة الصَّدَقوٍء وأنّها تتباينُ بِحَسَبٍ منزليها وقيميها 
عند صاحبها . 

ومثلٌ هذه الآبةٍ قولهُ: طرَيْظِينَ الظمَامَ عل يده مسَكيئا4 [الإنسان: 


ع 524 
هِنَا يبون [آل عمران: 97]. 





ينثا 


24 وقولة: «آن انوا لبر سفقوا 
روى وكيعٌ» عن الأعمش؟ وسُفْانُ الثوريٌ» عن رُبَيْدِ؛ كلاهما عن 
مُرَةَه عن ابن مسعود؛ قال في قوله تعالى؛ «وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبّي-»: «أنْ 
تُعْطيَهُ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تأمُلٌ العيش» وتخسّى الفقر0"©. 
رةه والوهة 04 
ورُوِيٌ مرفوعًا؛ من حديثٍ شُعْبَةَ والثوري» عن منصورء عن زُبَيْ» 
عن مُه به2©0؛ والوقفٌ أشبه بالصواب. 


.)584/1( «تفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
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والذي يُنَفِقُ المال وهو يُحِبّهُ ليس كمَن يُنفِقُهُ وهو زاهدٌ فيه» وبقدر 
حبٌ النفس له يعظمْ أجِرُهُ 

وفي «الصحيحَيْناء وغيرهما؛ من حديثث أبيٍ هريرة» عن 
النبي 1: سْهلَ: أ الصَّدَقَةِ أغظلمُ أخْرًا؟ قَالَ: (أنْ تَصَدَقَ وَآنْتَ 
صَحِبحٌ شَحِبحٌ؛ تَخْسَى القَفْرَ وَتأْمُلُ الهِتى)20. 

أفضلٌ الصدقة وحكم إعطاءٍ السائل: 

وأفضلُ أنواع الصدقةٍ: الصدقةٌ التي يُخْرِجُها الإنسانُ وهو مضطرٌ 
محتاجٌ إليهاء وهذا هو الإيثارٌ؛ قال تعالى : «وَبوْبرُودَ ع َم ولو 36 
يم حَصَاصَةَم [الحشر: 4]ء والخَصَاصةٌ: الحاجةٌ. 

وذكرَ الله مَن يَُمَقُ عليه؛ وقدَّم أَفضلّهم وأؤلاهم بمالٍ الإنسان» 
وهم قرابته؛ لأنّ النفقةً عليه صَدَقَةٌ وصِلَةٌ فيتصدّق ويَصِل رَحِمَةٌ ويولّك 
قلبّهء وَيَسُلّ سَحيِمَتَه. 

وبين اله مرانبهم في مواضع ؛ ؟ كقولِو: طيَكَنكلك مَادًا ينعن هن 1 
عشم مّنْ حفر مَيْلوِدنِ ادو ين دَألْتكَىَ وسكي وَبنِ لعجيل 6 [البقرة: الم 

وموضعٌ الشناهد من [براد الآبة + وكذ الله للسايلين فيا وعو تن 
يسألٌ لفقروء وفي الآبةٍ دليل على أنَّ إعطاء السائل من زكاةٍ المالٍ مِن 
غير طلب بَيِّقه مُبْرِئٌ للذّئَة ولا يجبُ على الإنسانٍ أنْ يسألّ عنه 
ويتحرّى من الناسٍ ما دام 3 الأصل براءتُهُ» ولا قرينة على كَدْبهء فيُعطى 
لمجرّدٍ سؤاله؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ تمنعٌهٌُ نفسّهُ مِن مد يده والسؤالٍ بلا 
حاجة؛ فسؤالَّهُ بلا حاجة: له تَبِعَةٌ على سُمْعَتِهه وهذا مما يَصُونُ الناسُ 
أنفسّهم عنه؛ والنفسٌ حَبِيّةُ تستحبي مِن أنْ يظهّرٌ ضعفُها وحاجتُهاء خاصّةٌ 


.0/137/3( )0١75( ومسلم‎ :)11١ /5( )١615( أخرجه البخاري‎ )1١( 



































06 لتاق 


ولو كان السائلٌ لا يُعطَى حتى يُتحرّى عنه»ء -لَمَا اكتقّى اللهُ بوصفِه 
َالتَاِنَ4» فذكرٌ الله اليتامّى والمساكِينَ» وهذه أوصافٌ يجب على 
الإنسانٍ أنْ يتحقَّىٌ منها عند ليها 1 فليس الفقرٌ بالنء وأمًا السائل» 
فاكتتى الشارعٌ بذِكْرٍ سؤالذ عن تتيّع حالِهُء ولو كان سِؤالَّةُ وحتهُ لا تبرّأ 
الذَّمَةُ بإعطائه» لاكتقّى بذِكْرٍ اليتامى والمساكينٍ وابن السبيل وفي الزلانيا 
لأنَّ السائلٌ غالبًا منهم» فجمّل اللهُ ابتداء الإنفاقي لا بِدَّ فيه مِن السؤالٍ عن 
تحدُّق الحالٍ المذكورة في القرآن» وأما السؤالُ» فيكفي وجوكٌهُ دلَالةٌ على 
الإنفاق؛ لأنَّ السائلَ باح بوصف نفسهء وغيرُهُ يحتاجج إلى سؤالٍ عنه. 
وفي «المسندٍ»ء و«سئن أبي داودًة» وغيرهما؛ مِن حديث يَعْلَى بن 
أبي يَحْيَىه عن فاطمة بنتِ حُسَيْنِ عن عُسَيْنِ بن علي قال: قال 
رسولٌ لله : (لِلسَّائِلٍ حَقٌّ ون تجاه عَلَى فَرَسٍ)20, ويَعْلَى لا 


ع0 
يعرفت 


إزذ رتك لضان 








2 والحديثٌ ضعيفٌ . 

وأخرج أحمدُء عن منصور بن حَيَّانَ الأَسَدِيّء عن ابن نَجَاوِه عن 
جَدَّيهِ قالت: قال رسولٌ الله كلِ: (رُ5ُوا السَائِلَ وَلَوْ بِظِلْف مُحْتَرِقٍ؛ أؤ: 
ملم ل" 

إعطاء الزكاة مَنْ لا يستحقٌ يغير علم: 

ولو عَلِمَ المنفِنُ أن الزكاةً وكََتْ في يد غيرٍ مستحقٌ لهاء وأصبّح 
كاذباء أجرّأ عنه؛ لأنّهِ أذّاها على وَجْهِها الشرعيٌ الذي أُمَرَهُ الله بها 
والواجبٌ.عليه أن تخرّجَ مِن يِدِهِ بوجو مشروع» وقد خرّجَتْ كذلك. وما 


5 


تجاوّرٌ يدَهٌ: أَمْرُهُ إلى اللو» والقولٌ بعدم الإجزاءِ يتناقى مع ظاهر الآيةٍ 


)١(‏ أخخرجه أحمد (970) »)25١1/1(‏ وأبو داود (1176) (؟/15١2»‏ وابن أبي شيبة 
كحو لل 0 

(7) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 008 . 

(9) أخرجه أحمد (15544) (4/ 087/0 




















بنذ ا يون ل 
واب هيه 0م 1 








وأصل التكليف؛ فالتكليت بعلم المكلّفٍ» لا بعلم غيره. 

ولو قل بعدم الإجزاءء لَلَمَ أن يُقالَ ذلك فيِمَنْ أنقَقّ على فقير» 
فاستعمَلّها في غير وجهها؛ لأنَّ المقصودّ مِن الزكاةٍ سن حاجةٍ الفقير» 
ذم مقن كما لمم تتسمّي الزكاة إلى مُدعٍ للفقر كاذب وهو غنيٌ؛ ؛ ويؤيد 
الإجزاء: ما ثْبَتَ في «الصحيحَيّنٍ"» عن أبي هُرَيرةَ ل ؛ أنّ وَسُولَ الل كله 
قَالَ: (قَالَ رَجُلّ: لأَتَصَدَكَنّ بِصَدَقَةٍء َكَرَجَ بِصَدَئَيو فَوَضَّعَهَا فِي يَدِ 
سَارِقٍ» كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصّدَّقَّ عَلَى سَارِقٍ ! كَقَالَ: للَّهُمَ لك الحَمْدُ! 
لَأَنَصّ تَصَدَكْنَ يِصَدَقَةٍ كَخَرَجَ بِصَدَكَيه فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَق كَآَصْبَحُوا 
يَتَحَدَيُونَ : تُصُدْقَ اللَبلَهَ عَلَى رَانِيةِ! كد ل: اللَّهُمَ لك الحَمْدُ! عَلَى ذَائَِةِ] 
لَأَنَصَدَكَنَ ص رع 0 
يَعَحَدُو: تُصُدّقَ عَلَى عَنيّ كَقَالَ : اللَّهُّمَ َك الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍء وَعَلَى 
ا عرزا لل نور ل َه: أمّا صَدَئَفُكَ عَلَى سَارِقء كَلَمَلّهُ أن 
َيف عَنْ سر ونا الزَاَُ فَعَلَّهَا أن مَسْتهفٌ عَنْ زئَامَاء وَآنَا الْمَنِن» 
ََعَلَهُ يعر كبن ِمًا أَعَطَاهُ ه00" . ١‏ 

وفونُهُ تعالى؛ «والمُوفت بِمَهْدِهِمَْ إدَا عَهَدُوا وَأَلصَرِقَ فى اَمَك وَالصَيَهَ 
و الأينه مدّح الله أهلّ الوفاءٍ بعهده» ومّن صبَّرٌ على بأسٍ الفقرٍ 
وَالعَوَرِء وض رٌ المرضٍ والأدى؛ قال تعالى عن مَرضٍِِ أيُوبَ على لسانه: 
أن أن سي السشّد َل اكد كم اللّحِيت؟» الأنياء: هاء 

وفي الآيةِ: مدحٌ للصابرٍ على البأساءِ والضراءء وهي شدائدٌ 
الأمورء وهذه:.مواضمٌ الفضل في الناس. 

وفيها: إشارةٌ إلى فضل الصبرٍ على الفقرء والتعمفٍ عن السؤال» 
ما دامتٍ النفسٌ تَقْوَى على كفاية نفسها 
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2 ةانق[ إنكدك لد 


وفيها: تنبيٌ على الصبر على شِدَةِ الدُنيا وبلاثهاء والصبرٍ على 
أوامر اله السابقة ما قََرَ الإنساتُ» وأنَّ الصابرٌ الذي يَجِدُ مشقَّةٌ في 
عملو» فهو أفضلٌ ين غيره. 

وقونه: ِدَمِينَ البأين»: هو الجهادُ وقتالُ العدرٌء والبعْدُ عن المالٍ 
والزوجة والوّلَّدِ وَالبَلَّدِهِ فسَّرَهُ بهذا ابنُ مسعودء ومجاهدٌ وقتادةٌ 
وَالسَدّي» وغيرُهه2". 

وجعل هذه الأعمالٍ علاماتِ صدقء تُبِعِدُ الإنسانَ عن مجرّدٍ 
الدَّعُوَّى» وهي التقوّى الحقيقيّةُ» ويبقّى الإيمانٌ دعوّى حتى يصَدَقَّهُ 
2 

حكم الَّقَقةِ ِن غيرٍ الزكاة: 

واستدّلٌ بعضٌ العلماء بهذه الآبة على وجوب الإنفاقٍ من المالٍ مِن 
غيرٍ الزكاة؛ وهذه المسألةٌ على حالَيْنِ: 1 

الحالٌ الأولى: عند نزولٍ حاجة بالأمَةِ تستوجبٌُ النفقة؛ فتجبٌُ بلا 
خلاف بينَ العلماء ولو مِن غير الزكاق» ونفقتُهُ تجبُ بحسّب الحاجة التي 
تحُلُ بالناس» وقد يجبُ على صاحب المال أذ يُنِقَ ين ماله ولو افرّ؛ 
إذا كانتٍ الحاجةٌ ماسّةٌ؛ كإنقاذٍ الناس مِن الموتٍ والهلاك» وكلٌ حالةٍ 
لها صورةٌ يُقدَرٌ فيها 'قذّرٌ وجوب النفقةٍ وَقَدْرٌ استحبايها . 

والحالٌ الثانيةٌ: مِن غير نزول نازلةٍ بالأمدِه فهل يجبُ على صاحجب 
المالٍ أنْ يُخْرِجَ من ماله نفقةً أخرى غير الزكاة؟ على فَولَيْنِ؛ والأرجح: 
الوجؤبٌ عند وجودٍ أحدٍ الأصنافي الثمانيةٍ ولو واحدّاء فَيْلقِقُ عليه ولو 


بالقليل. 
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و لظ (الآية وات 1/4 1] 








وجاء في «المسندك. و#السنن»؛ من حديث عام السَّحْبِيّ» » عن 
فاطمةٌ بنتِ قيس» عن النبئ كن قال: (فِي المَالٍ حَنَّ سِوَّى الزّكاق)!" ؛ 
وهو ضعيفٌء» وقال بهذا ابن عباس » وابنٌ عمر» والشَّحْبِيُ» والنَحَعيُ » 
ومجاءة” 

روى ابنُ جريرء عن علي عن ابن عباس؛ في قوله: طَرَالِينَ ف 
وهم حَقٌّ سخ عو ملم 9© يِعَيلِ َلْمَحرُو ره [المعارج: 6 150]؟ يقولٌُ: (هو سوى 
الصدقةٍ يَصِلُّ بها رَحِمَهُ أو بَقْرِي بها ضياء أو يَحْوِلٌ بها كلا أو يُعِينُ 

محروماة7 . 1 

بها 

وبعض الفقهاء ‏ كابنٍ العَرَبِيّ -.يحكوة الإجماع على عدم 
الوجوب” ا دفي هذا نظرٌء وبعضهم يحكي الإجماع على الوجوب؟ 
كالصّاصٍ”* '؛ وفيه نظرٌ أيضًاء 

ويأتي مزيدُ تفصيل عند قوله تعالى: 8إِنَمًا الصّكَكَتُ يمقر 
وَالْمَسكينٍ» [0:] في سورة التوبة» إِنْ شاء الله تعالى. 

#ا## 





88 قال 0 «كا ايا امنا كيب عَليي القِسا 
بلكو وَالعَيدُ بِالمبد وَالأنق بالأد كت ين 2 ين ند 


وآ ليه ا دنِكَ نيك من يس ورحمة 
عدج لد © ولك ف الوصايى ع5 يأو ا 


م 


تَتََفُون» [البقرة: 19/4 -378]. 
يُخايلتُ :الله أهلّ الإيمان ببيان حُهُم الحدودء وخاصّةً القِصَاصٌ في 
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لتجكا لفان 


ينا 


القَتْلَىء وأعاد الله نداءهُ لأهل الإيمانٍ مع تقدّيه قريبًاء لأهميّةِ مضمون 
الخطاب . 
إقامةُ الحدود وفضلها: 
وهذه الآبةُ مَدَِيّة نرّلتْ على رسولٍ الله كله في أوائلٍ ما نرّلَ في 
المدينٍء وفي هذا دلبل على عِظَمٍ مشروعيّة الحكم بحدود اللىء وأنّه أولُ 
المبادّراتٍ التي ينبي أن يُباوِرَ بها الحاكم لنظام دولته وحُكيه؛ لأنَّه ل 
أمْرَ العامة ونظامّهاء ولا يَسَعُْ إلا أن يحكُم بحكم الل الذي ارتضاءٌ في 
الأرض . 
ضبطٌ الشريعةٍ للانسان وحدّها لأخطائه: 
والشريعةٌ جاءث بضبطٍ حياةٍ الفردٍ وحياةٍ الجماعةٍ على أي حالٍ؛ 
كما في الحديثٍ الذي رواءٌ أحمدٌ وار من حديث أبي ذرٌ؛ أنَّ 
النبيّ يكل قال له: (انَي الله حَيْقُمَا كُنْتَ...2©0» فالتقوّى في كل موضعء 
دبال انس في تفي تمل عامة له هو رقي عليها غالبًا؛ ولذا 
مِنَعَ الله من التجسّس عليه؛ قال تعالى: ولا يَحتَسُأ» [الحجرات: ؟1]. 
لأنَّ بعض ما يفعلّهُ في خا ّةٍ نفيه غيرٌ ما يفعلّة عند الناس. فَرْكُلٌ 
الإنسانُ على نفس رقيبّاء ولو نيب إليه فعلٌ محرّمٌ في خاصّةٍ نفسِه بلا 
مجامّرةٍ وكان يَسَتَيرٌ به لا يجورٌ التجسّسٌ عليه ليتحمّقَ من ثبوتٍ المحرّم 
عليه فالله جِعَلَّهُ رقيبًا على نفيه. 
وقد 'جاء في «المبجيع» : من حديث ‏ النوّاسٍِ بن سِمْعَانَ مرفوتًا: 
(وَالْانْم: ما حَاكَ في صَذْرِك وَكَرِهْتَ أن َطَلِع عَلَبْهِ النَّامن) 9 . 
لأنَّ رقابةٌ الإنسان على نفسِهٍ أعظمُ أثرا | من جعل غيره رقيبًا عليه؛ 








.)"08 /4( أخرجه أحمد (1104) (5/ 167): والترمذي (/41ة1)‎ .)١( 
00940 /5( (؟) أخرجه مسلم (لاده؟)‎ 
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لأنَّه يخلُو بنفِهٍ أكثرٌ مِن مخالطيِه للناسٍ غالبّاء فجاءتٍ النصوصٌ وافرةً 
في تعظيم ذُنُوبٍ الَلّواتِء وتعظيم التقوّى وخشية الله في القلب؛ حتى 
يتوازنَ حِلْطُ النفس في السرٌ والعلن؛ لأنَّ الإنسانَ في خاصّيِهِ يضعٌّ 
وانِعٌ الطبع عندة؛ لأنَّ الحياة مِن الناس يزولٌ بزوالهِ عنهم . 

وإذا انَسَعَتُ دائرةٌ عمل الفردء انَّسَعَتْ دائرة ضبط الشريعة له 
والمراقبة والحساب عليه» ويبدأ بفعلِهِ الذي يفعلَّهُ بنفسِه ويراه الناسُ 
عليه» فهو الفاعلٌ والنامنٌ يَرَوْنْء وهذا نوع مشاركة وتأثير على الرائي » 
فجاء بابُ الإنكار للأفرادٍ بمراتبه وضوابطه المعروفةء وإذا كان الأمرٌ 
مرتبظًا بأكثرٌ مِن واحدٍ عملًا؛ كأفعالٍ البيع والإجارة والنكاح» ازدادٌ 
الضبطٌ بحسب الحالٍ؛ حتى يكونً أمرُ الْأََّةِ أكثرٌ انّساعًا؛ كما في 
الحدود والعقوباتِ» والسياسة والحكم . ١‏ 

وقد كان النزولٌ في المدينة؛ لأنّ حال المسلِِينَ قبلّها في عدم 
استقرارٍ» ولم يكن لدى النبي ككل نظامٌ عام ودولةٌ؛ لعدم وجود أسبايها؟ 
لأنّه محارَبٌ لم يقر له قرارٌء ولا يَتْبَعْهُ كبيرٌ أحَد؛ فكيف يُقِيمٌ نظامًا ولم 
تكن له منظومةٌ وبَلّد؟! 

ثم إن تعدّي المشرَّدٍ الطريدٍ على أخيه الي معه نار أو بمعدوم ! 
لأنَّ همّهم عدوانٌ أكبرٌء وهو عداوةٌ الكافرينَ؛ فيضِعْف النظرٌ إلى الدّنيا 
في مِثْل هذه المواضعء ويُرهَدٌ في الدُنياء ويَقِل التناقُسٌ عليها أو يُعَدَمُ 
فلن يَعتدِي بعضُهم على بعض غالبا . 

متى أُمَرَ الله بإقامة الحدودء والحكمةٌ من ذلك: 

ولمًا كانت الحدودٌ إِنّما تُقَامُ على محرّماتٍ تُرتكبُ» وآثام تُقترَفُ» 
ناسَبٌَ تأخيرٌ فرض الحدود؛ حتى يُقِرَّ الناسُ بتلك المحرّمات” والآثام» 
وأئد ل يجوز الرقوع قنهاء فلا تَُاسِبٌ العقوبةٌ على الم 





























فِعْلِهء ولم يَسبِقْ فِعْلَهُ عِلْمّ» كشرب الخمر. والزّنِى والقذف ونحوهاء 
فناسَبَ دعوة الناسٍ إلى الإقرارٍ بها قبلَ إنزالٍ الحدٌ على المتجاوزٍ لها 
وعقوبيِهِ على جزيه» وبيئةٌ الحرك قبل الإساق > اليك ها باع 
الشرائع السابقة؛ فجاءتٍ الشريعةٌ بالتديج بالبيانٍ أولا حتى يستقِرٌ في 
النفوس - ثم بالعقوبة . 

ولمًا استقرَّتِ الشريعةٌ» وأحكم الله تنزيلة» وأكمّل الدِين للأمّق 
أوجب على الأمّةِ العمل بكتابه كله ما أمكنَ؛ لأنَّ النبيّ كلك إِنّما لم يُقِم 
الحدّ لأنّه لم يُؤمَرْ به ولو أُمرَ به لأقامَةُء ولا يَسَعْه إلا ذلك» ولكنّ الله 
حكيمٌ في تشريعدء لطيفٌ بعباده؛ حيتٌ أجل إنزال الحدودٍ وتدرّجَ سبحا 
في ذلك؛. ولو كان المسلِمٌ في حالٍ كحال النبيّ في مكة في بيئةٍ يكونٌ 
فيها مغتربًا في دينِهء ولا يُوافِقُهُ على عقيدته كبيرٌ أحدء فَلْيَدْعٌ الناسَ إلى 
الإقرارٍ بالحقٌ قبل الأمرٍ بإقامةٍ الحَدٌ على صاحب الجُرْمٍ ؛ لأنّ العقوبةٌ 
على ذنبٍ لا يُعلّمُ كوثُه ذنبا : تنفيرٌ من التصديق به. 

حكمٌ مَنْ كانت حَالَهُ كحالٍ النبيٌ في مكة: 

والحاكم الذي يُستولي على بل غير مسلم؛ » أو اندثَرَتُ معالم 
الإسلام فيه ينبّغي أنْ يعلمَهِمٍ أمور الدِينٍ تددجًا كما تدرّج في تعلييها 
النبي كله للمشركِينٌ» وألّا يعلّمَهم الإسلامَ جملةً أصولًا وفروعًا؛ حتى 
لا يَنَفِرُوا منه؛ لأنّ الحاكمَ خليفةٌ الله في الأرض» ويتولّى تطبيقٌ دينه كما 
ريده الل لا كما تَهُوَاهُ النفسٌ بِعَجَلةٍ أو تهاون. 

أحوالٌ 'المسلمين. وحكمٌ تحكيم الشريعة في كل حال: 

وجماعةٌ المسلِمينَ غالبًا على حالين: 

الحالٌ الأولى: حالةٌ انتظام الدولةٍء وثبات الأمرء واستقرارٍ النظام : 

ففي هذه الحالةٍ: لا يجورٌ لحاكم أنْ-يحكُمَ بغير ما أنرَّلَ الله؛ إذا 
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كان مَن يتولّى عليهم أهلَ إسلامء وإذا كان مَن. يتولّى عليهم غير 
مسلمينٌ» فعلى ما تقَدّمٌ بيانُه من التدرج . 

وعلى المسلمين التسكومية آل يتحاكَمُوا إلا إلى دِينٍ الله وشَرْعِه 
ومن فضّل التحاكُمَ إلى الأنظمةٍ الوضعيَّ على الشريعة» ورأى أنَّ الشريعة 
لا تصلّحُ للإنصايء أو لا تُنَايِبُ عصرَةُ» ولا إقامةً العدلٍ في بليه -: 
فهذا الكفرٌ الأكبرٌ الذي لا يَخْتلِفُ فيه أحدٌ. 

الحالٌ الثانيةٌ : حالةٌ حرب وعدم استقرار: 

وذلك ألّا يكونّ للمسِلِمِينَ مجتَمَعٌ يُؤوِيهم وينضيظ فيه نظامُهم» 
وينْبَتُ لهم فيه قرارٌ؛ فهذه الحالُ إِنْ قامث مصلحةٌ في تركِ الحدٌ وعدم 
إقامته» فلهم ذلك؛ تركًا لعينٍ النازلق» لا إسقاطا كم بالكليّق أو 
تشريعًا نظام بديل يحل مَل كم اللو وحدويه؛ لأنَّ كم الل ثابتٌ في 
القرآنٍ والسُنّقَه وثبوثُهُ قطعينٌء واستحلالٌ تركِ العمل به مطلقًا كُفْرٌ لا 
يختلِفٌ العلماءٌ فيه» وتقنينٌ عقوبةٍ بديلةٍ ‏ ولو لحدٌّ واحدٍ من حدود الله - 
علامةٌ على أنَّ الشريعةً ما تُرِكَتْ إلا رغبةٌ عنهاء واستحلالا لتركها . 

وكلّما استمّرٌ أمرُ دولةٍ الإسلام وتم نظامُهاء شُدّدَ في العمل بحكم 
الإسلام ونظايه. 1 1 

وإذا كان للمِسَلِيِينَّ دَوْلةٌ مستقِرّةٌ وبعحض المسَلِمِينَ في دارٍ 
الحرب؟ لجهاد وثحوه» وأصابٌ واحدٌ منهم في دارٍ الحرب حَدًا -: فلا 
يخلُو الحدٌ ون أحدٍ نوعَينِ: 

الأول: أنْ يكونّ الحدٌ حمًا لعبدِ؛ كمَنْ سَرَّقَ مالاء أو قتَّلّ مسَلمًا 
متعمّدّاء أو قظمٌ يدَهُ؛ فيجبٌ إقامتُهُ إِنْ لم يَعْكْ صاحبٌُ الحقٌّ وإِنْ كانوا 
في جرب؛ كما فَعَلَ النيئ كل؛ فقد أَحَدَ القِصَاض وهو غازٍ في سَيْرِهِ إلى 
الطائفي سنةً ثمانٍ من الهجرة: 2 















































لكلال 





قال ابن إسحاقٌ: «سلَّكَ رسولُ الله كَل على َخْلَةَ اليَمَانَِةَ» ثمّ على 
رف ثم على المُلَبْح ثمّ على بَخْرَةٍ الرّعَاءِ من ليه فابتتى بها مسجدّاء 
فصلَّى فيه("©» وقال ابن إسحاقٌ: «فحدَّكي عمرُو بن شُعَيْب؛ أنه أقادّ 
يومكلٍ ببَحْرَةٍ الرّعَاءٍ حينّ نرَّلَها بلع وهو أولٌ دم أَقِيدَ به في الإسلام؛ 
رجلٌ من بني ليث فل رجلا ين هُذَيْلِ فققله به0". 

وأخرجّه الطبريُ من هذا الطريق؟ وهو معضّلٌ. 

وأخرّجَةُ الواقديُ في «مُغازيده» قال: «حدّئني عبدٌ الله بنُ يَزِيدٌ 


عن سعيدٍ بِنٍ عَمْرِو؛ قال: حَدَّلِي مَنْ رَأى. لك فذكره9 , 


لير الجشي أ يسقى في طلي العفو عن الت إن حي على 
القاتل الْفِرَارَ واللّصَاقٌ بأهلٍ الحرب ولا يجورٌ له إسقاظة إِنْ أَبَوْا إلا 
القَوَد؛ِ لأنَّ في هذا إقرارًا للظليء وَجَليًا للفِئْنةٍ بِينَ الناس» ودفعًا 
للمظلوم أن ينتصرٌ لنفسه؟ فتكونٌ ضَدٌ عاد بدلا ون فتنة خاصّة. 

الثاني: في الحدودٍ التي لا حَنَّ لأحدٍ فيهاء وهي مِن حقٌ الله 
تعالى؛ كحدٌ شرب الخمر والزّْنَى ونحوهما؛ فهذه بحسّبٍ الحالٍ التي 
تترّبُ على فاعلهاء ويغْلِبُ على. ظنّ أميرٍ الجيشٍ وأهل الحَلّ وَالعَقدٍ من 
ام مشورته حدوثُهٌ منه؛ فإن كان يُخشى منه الفرارٌ ص المسلِمِينٌ» 
واللّحاقُ بأهلٍ الحرب» أو رجوعُهُ عن القتالِ» ورجوعُهُ يؤثّرٌ على عزيمةٍ 
الناس وقُرّتهم - فالأؤلى عدم إقامةٍ الحدّ عليه. وإرجاء ذلك إلى عودتهم 
إِنْ ذ أمكته ذلك قبل أنْ تصلّحَ حاله؛ لأنَّ تأخيرٌ الحدٌّ لمصلحة الإسلام 
أَؤْلى مِن تأخيرٍ الحدٌ على الحاملٍ والمُرضِع» لمصلحتهما املح 
.)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة؟ (48/9). 


(1): المصدر السابق» و«تاريخ الطبري؟ (7/ 0417 
(”) «مغازي الواقدي» ”0 
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وليهما؛ كما ثبَتَ ذلك عن النبع 6و0" , 

وذلك لأنَّ التركٌ لا يُعَدُ تعطيلا للحكم الثابت؛ وإنما هو ترك في 
نازلقٍ معيّنةٍ لمصلحوٍ راجحةٍ؛ فُلْحَنُ بحال النبيّ ل قبل حجْريِه؛ فالله 
أترَ الحدود على أَمتِِ لمصلحةٍ الحال» ثم أنرّلّها وأثبتهاء وليس لأحدٍ 
أنْ يرفَعَ الحكمَّ العام بحال. 

وحينئلٍ : فيكونُ تأخيرٌ الحُكيم النازلٍ على معيّنِ إلى حالٍ القدوم إلى 
بلدٍ المسلِوِينَ في حالٍ عدم صلاخ المقعرفي للحدٌ: : أصلّحح وأنسَبَء وما 
حصّل إِنّما هو تأجيلٌ» لا إسقاظ وإلغاء. 

ولو تأخََرتُ إقامةٌ الحدٌ زمئا طويلًا وبَقِيَ الناسُ في الحرب وصلحَ 
الذي أصاب حَدَّاء فلا يُنَايِبُ إقامةٌ حدّ الخمرٍ عليه بعدّ سِنِينَ صلَّح فيها 
واستقامَ أمرّه وربّما كان قُدْوةٌ للناسٍ؛ وذلك لأنَّ المصلحةً من إقامةٍ 
الحدٌّ تحقّقتْ مع طول الزمن؛ وهذا في حالٍ مَن صَلَّحَ رَعْبةٌ وامتدٌ صلاحٌةٌ 
حتى شَهِدَ النامنٌُ له بذلك؛ لا مَن صلَحَ خوًا مِن الحدٌ فقامَتٍ الرَيبةٌ فيه. 

إقامةٌ الحدودٍ في دارٍ الحرب: 

وإقامةٌ الحدٌ في دار الحرب مما اختلّف فيه أهلٌ العلم على قولَيْن: 

القولُ الأول: أنَّ الحدوة لا تُقَامُ في دارٍ الحرب؛ وقال بهذا 
عمرٌ بن الخطَابٍ» وصحٌ عن حُدَيْفةً بن اليَمَاذِء وأبي مسعودء وسعدٍ بن 
أبي وقّاصٍ؛ ؛ وهو قَوْلُ الأوزاعيّ» وأبي حنيفةً» وأبي يوسّفت» وأحمدٌ؛ 
وإسحاقٌ؛ على خلافي عندهم في إقامته بعد الرجوع إلى بلدٍ الإسلام”". 

وقال أبو حنيفة: لا حدَّ ولا قِصَاصّ في دارٍ الحربء ولا إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1596) 600 197)ء وأبو داود (5550) :)١01/54(‏ والترمذي 
146 2437/4 


(0) ينظر: #المغني؟ لاين قدامة (0708/9. 

















النةا تل سهد 


رجَمّء إلا إذا غرًا مَن له وِلَايةٌ الإقامةٍ بنفسه؛ كالخليفةٍ وأميرٍ المضر؛ 
يُقِيمٌ الْحَدَّ على مرتكبيه؛ لأنّه تحت يده بخلافٍ أميرٍ العسكر والسَّريّة؛ 
لأنّه لم تفوّض إليهما الإقامةٌ ولا تُقَامٌ الحدودٌ بعد الرجوع إلى بلادٍ 
الإسلام؟ ؛ لأنّه عندّما اركب الحدّ في دارٍ الحرب» لم يكنْ للإمام عليه 
قدرةٌ فح جتعية ورم بلاجدرت مركا بد السررن وار 
الحرب97©. 

وأصجابٌ الرأي يرَوْنَ د أنَّ مَنَ يُقِيمُ الحدود هو أميرٌ المضرء وليس 
للمسلِدِينَ أن يُِبُوا أحدًا منهم وهم في سَفَرِ أو حَرْبٍء فِيْقِيمٌ الحنّ على 
مَنْ أصابٌ الححدّ منهم . 





وظاهرٌ مذهب الحنابلة» وقول إسحاقٌ: أنَّ الحدود لا تُقَامٌ في 
الحرب» لكنْ تُقَامٌ عند الرجوع”© 
ويُستدَلُ على عدم إقامةٍ الحدّ في دارٍ الحرب بما زواءٌ عبدٌ الررّاقٍ 
- وعنه ابن المنذرٍ في «الأوسط» ‏ من حديث ابن عُيَيْنَةَ وأخرجة سعيدٌ 
وابنُ أبي شَيْبَةَ عن 4 كلاهما عن الأعمش» عن 
رم » عن عَلْقمة؛ قَالَ: «أَصَاب أَمِيرُ الجَيٍْ - وَهُوَ الوَلِيدُ بن عُفْبَة - 
شَرَابَا مَسَكرّء كَقَالَ النَّامنُ لأبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ - أو ابن مَسْعُووٍ ‏ 
وَحُدَيَْةَ بن اليمَانِ: أَقِيِمَا عَلَيْهِ الحَدّ كَقَاكَا: لا تَفْعَلُ؛ نش بِإَِاءِ الْعَدُوُ 
وَنَكرَة أن يكوا بِدَيِكَء كَتَكُونَ جْرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضْعْتٌ 9 وهو 
صحيحٌ الإسْنادٍ عن علقمة. 


.)18/6( ينظر: 7البحر الرائق»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. ويلظر: «المغتي» لابن قدامة (0708/9. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في #مصئقهه (97/9) (1917//5)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
تخ 1) (ه/044). وسعيد بن منصور في #سئئهة (901؟) (7726/7)+ وابن المنذر 
في «الأوسط؟ (3019) (0998/11. 7 




















اة1 (الآية ملاب ولا الاخنةا 1 








واحتّجٌ أيضًا: بما رواهٌ أبو يوسف - وعنه الشافعىء وعنه البيهفيُ 
في اسننه؛ - قال أبو يوسفت: «حدَّنّنا بعضٌ أشياخناء عن مكحولٍء عن 
زيدٍ بن ثابتٍ؛ أنه قال: لا يام الحدوةٌ في دارٍ الحرب؛ مخافة 0 


أهلّها بالعدك0© , 
ومكحولٌ لم يسمغ مِن زيدٍ بن ثابت؛ قاله أحمدٌ بن حنبل”" 
وشيحٌ أبي يوست لا يُعَرَفُ. 


وروى سعيدٌ بن منصورء عن الأحوّص بن حَكِيِمٍ؛ عن أبيه؛ أن 
عمرٌ بن الخطاب وه كنب إلى الناسٍ: «أنْ لا يَجْيِْدَنَّ أميرٌ جيش 


ولا سَريَةٍ رجلا من العسلمين حَذا وهو غازٍ حتى يقظعٌ الدربت قافلًا ؛ 
لئلا تَلْحَقَهُ حميّةٌ الشيطانء فيلحَقٌ بالكفارة 9 . 


والأحوصٌ ضعيفٌ الحفظ© ؟»: ولكن قد تابَعَهُ ثورٌ؛ كما روام 


ا 1 
عُمَيْرٍ بن سعدٍ الأنصاريّ وإلى عمَّالِهِ: «أزالا تُقيْموا حدامل أحل ين 


المسلمينَ في أرضص الحربء حتى يخْرّجُوا إلى أرض المصالحة»””. 


وروا ابن أبي شَيَْةَ في «مصنّفهه» عن ابن المباركِ» عن أبي بكر بن 
١‏ رن حر 70 : 
بي مريم) عن حكيم بن عُمَيْر» به بنحوه : 


.)1١9/9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (10/8/4)» و«معرفة السئن والآثار» (1/ 23173 
وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١١5).‏ ش 

(8) أخرجه سعيذ بن منصور في لاسننه؛ (5800) (0176/1. 

(4) ينظر: «الضعفاءة للنسائي :)7١/1(‏ و(الضعفاء الكبير» للعفيلي »)١١١/1(‏ و#الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (0758/1. 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 2)1١6/9(‏ و#معرفةٍ السئن والآثار» (18168) 
ما 

(5) أخرجة ابن أبي شيبة قي «مصنفه؛ (184710) (044/0). 























ا انا ا كسك افد 











ورواه البخاريُ في «التاريخ»» والحسنٌ بنُ موسى الأشيبٌ في 
«جُزِْه؛ من طريتٍ حسانً بن زاهر؛ أن حُصَيْنَ بن حُدَيْرٍ أخبرَة: أنه سَيِعَ 
عمرٌ بنّ الخطاب يقولُ: «لا تُقطعٌ اليدُ في الغزو ولا عام سَئقه0"©. 

وَعَيَان وحصينٌ فيهما جهالةٌ؛ ذكرّهما البخاريٌ وان أي حاتي» 
ولم يذكُرًا فيهما جرحًا ولا تعديكة9؟, 

ورواة عبد الررَّاقٍ» عن ابن جُرَيْج؛ قال: «أخبَرني بعضٌ أهل 
العلم أن عمرّ بنَ الخطاب كتَّبَ. . .»2 فذكرَه بمعنى اللفظ الأولي0؟. 

' وهي طرق يؤكدٌ بعشها بعضًا في ثبوت ذلك عن عمرٌ 

ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب خلاقُةُ» ويأتي بيان الجمع بيتهما 
- بإذن الله - لو صم الخلاف . 

وروى سعيدٌ بِنُ منصورء عن إسماعيل بِنٍ عَيّاشنِ؛ وابنٌ أبي شَيْبدَ 
عن ابن المبارَك؛ كلاهّما عن أبي بكر بن عبدٍ الله بن أبي مريم: عن 
حُمَيْدٍ بن رُومَانَ: «أنَّ أبا الدرداء نَهَى أنْ يُقَامَ على أحدٍ حدٌّ في أرض 
العدوٌ ا ؟ واللفظ لابن أبي شَيْبةَ 

ورُوِيَ عن علي بِنٍ أبي طالب» عند عبدٍ الررّاقٍ؛ مِن حديثٍ 
الحسن» عنه”؟: وفي إسناده جهالةٌ» والحسِنٌ لم يسمغ مِن علع2©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ 4): والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه؛ 
امندالنلق د 0 

(؟) ينظر: «التاريخ الكبيرة للبخاري (// 5) و(/ 017 و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم 
١(اكة‏ اك و(5/ 085 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (:/97) (191//0). 

(4). أخرجه سعيد بن منصور في استتهة (1499) (7/ 20174 وابن أبي شيبة (0584455) 
(ه5/4:ة). 

(0) .أخرجه عبد الرزاق في #مصنقه؛ (970/9) (194/0). 

(7) ينظر: «جامع التحصيل» (ص0157. 7 




















و س8 زالآية جا م 11 








اسل بحديث بُسْرٍ بن أبي أَرْطاةً؛ أنّهِ أي بسارق وقد سرّقٌ 
بُحْتِيّدٌه فقال: سمعتٌ رسول الله كه يقولُ: (لا تُقْطَعٌ الْأبْدِي فِي 
السّمّر)0 , 

وهذا الحديثٌ منكرٌء وتفرّدَ به الشاميُونَ» ولا يُعرَفُْ عن النبي كَل 
من غيرٍ هذا الوجه. 

قال البيهقئ: «هذا إِنَّما يُروى بإسنادٍ شاميٌ عن بُسْرِء وكان أهلٌ 
المدينة يُنكرونٌ أنْ يكونّ بُسْرٌ سيعَ من النبي 7036" . 1 

وقال الواقدي: «بُسْرٌ بن أبي أرطاةً أدرَكَ النبي يل صغيرًا ولم 
يسمغ منه شيكا©. 

وقال بعدم سماعه أيضًا أحمدٌ وابنُ مَعِينِ وغيرهما”". 

وبْسْرٌ تكلم فيه غيرٌ واحدٍ من السُفَّاظ؛ قال ابنُ معين: «بسْرُ بن 
أبي أرطاةً رجلٌ سوءه . 

قال أحمدٌ: «وذلك لما قد انتشَّرٌ مِن سوء فِعْلِهِ في قنالٍ أهلٍ 
الكو , 

والقولٌ بأنَّ الحدود لا ثُقَامُ في دارٍ الحرب هو الأرجحٌ والأقربُ 
لمقاصدٍ التشريع» والأشهرٌ في المنقولٍ عن الصدرٍ الأولٍ» وليس المرادٌ 
منه إسقاط الحد وله تبديكة؛ :وإنّما تاغيدة إلا إن طال الأمد وصلحت 


)١(‏ أخرجه أحمد )١7/597(‏ (181(/4)» وأبو داود (1508) (5/ 2»)١47‏ والبيهقي في 
«السئن الكبزى» .)1١5/9(‏ 

(؟) «السنن الكبرى» (9/ 5 »)٠١‏ و«معرفة السنن» (117/ 917/37). 

() “ينظر: «تهذيب الكمال؛ (59/54): وةميزان الاعتدال» (7:9/1). 

(1) ينظر: "تاريخ ابن معين» ادوري» (9/ 197). 

(6) ينظر: "تاريخ ابن معين» '#دوري؟ (544/1). 

(5) ينظر: '«معرفة السنن والآثارة /١17(‏ 91/37). 























ككل 
حال من أصابَ حدًا واشتهرٌ صلاحٌة؛ فلا حرّجّ من درءٍ الحدّ عنه. 

القول الثاني : وجوبُ ا الحدودٍ في كل حال؛ وهو قولُ مالكِ» 
والشافعيٌ » والليثٍ» وأبي توم 

قال الشافعيئ: «فإنْ لَحِقَ بالمشركِينَ مَن أُقِيمَ عليه الحدٌّء فهو أشقّى 
لهء ومّن ترّكَ الحدّ خوف أنْ يَلْحَقّ المحدودٌ ببلادٍ المشركينّ» تَرَكَهُ في 
سواحل المسَلِمينَ ومَسَالِحِهم التي تتّصلُ ببلادٍ الحرب”" . 1 

وقال الليثُ بن سعدٍ: ما رأيتٌ أحدًا ولا سَمِعْتٌ أنه يَرْدُ حدًا أنْ 
يُقِيِمَهُ في أرض العدرٌ قديمًا ولا حديئًا إذا وجَبَ على صاحبه”" . 

وقال أيضًا في الأَسَارَى: يَحعَلُونَ عليهم رجلا منهم بُقِيمُ الحدوة 
فيهم إذا خُلَّيَ بيئهم وبِينَ ذلك:© . 

وفي نفي اللبثِ نظرٌ وقد عُلِمَ صِكُنُهُ عن حُدَيْفةء وأبي مسعودء 
وروي عن عمرّ من ظرُق مدةة ند بها بعواة, 

وأمّا ما رواءٌ أبو داودٌ في «المراسيلٍ»» عن مكحول» عن عبادة بن 
الصامت؛ أنَّ نبي الله يِه قال: (أَقِيمُوا الحُدُودَ في السَّفَرٍ وَالحَضْرِء عَلَى 
القربب وَالتب وا ُو في اله وم لام" -: فمكحولٌ لم يسمغ ين 
غبادة 9 , 








وروى البيهقيُ في «سُنَيْهةء وابنٌ عساكرٌ في تاريخ دمشقّ»؛ من 


. 0010/4 /1( ينظر: «المدونة» (645/4)» وتالام» للشافعي‎ )١( 
.)789/19( (؟) ينظر: «الأم» للشافعي (9/ 0/0 و#المجموع»‎ 
.0717/8/11( ينظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )( 

(4) المصدر السابق. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) .أخرجه أبو داود في «المراسيل؟ (5141) (007/1. 

(1) ينظر: انحفة التحصيل» (0914/1. 





























موك السك (الايد مدوم 0 








حديت سَلَّمَة , بن الفضلٍ الأنصاري» حدَّئّني محمد بن إسحاقٌء عن 
عبن الرسلن بن الحازث ين :عبد ارين قتافي بن :ابي تزيمةء عن 
عبدٍ الله بن عروةً بن بن الربيْرء ويحيى بن زو بن الجْبيْرِ؟ كلاهما عن 
عروةً بن الرَُيْرِهِ عن :أي عُبَيْدَ بن الرّاح : «أنَّه كنب إلى عمرّ في إقامةٍ 
الحدّ على عبدٍ بن الأو وضِرَارٍ بن الخطاب» وأبي جَنْدَلِء وكانوا قد 
شَرِبواء وكان ذلك بحضرة ة العدرٌ» فسأَلَهُ عبد بن م الأْقرٍ أنْ يوْخُرَ ذلك 


أن يُكْرِمَهُمْ بالتهادة» فقيل عبد بن م الأزورٍ 
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حتى يَرجِعٌ الكتَابٌ» ولعل الله 
حينَ التقّى الناسُ قبل أنْ يَرجِعّ الكتابُ» فلمًا فلمًا رجَعٌ» حدّهما» 
وستلمَة “ بن الفضل الأَبْرَشْنُ الأنصاريٌ» أبو عبدٍ الله الأزرقٌ الرازيٌ» 


عو 


قاضي الري» متكلّمٌ فيه» تكلّم فيه أهلٌ بلده؛ نقَّلّه أبو رُرْعَة وضعفة 
ابن رَاهَوَيْهِ والنّسَائِيُّء وقال البخاريٌ: عندّه مناكيرٌء وفيه نظك”"© 


قال عليُ بن المَدِينِئٌ: «ما خرّجنا مِن الريّ حتى رُمِينًا بحديثٍ 
سَلمة©. 


أ ع 03 2 5 38 014 
وقال أبو حاتم: «محلّهُ الصدقٌ؛ فى حديثه إنكانٌ يُكتَبُ حديئُة 
ا لت 290 ” ١‏ 
ولا يحتج به 1‏ . 


وقال ابن عدي: «عندّهٌ غرائبٌ وإفراداتٌ» ولم أجِدٌ في حليثه 
حديئًا قد جاوّرٌ الحلَّ فى الإنكارء وأحاديثه مُتقاربةٌ محتَملةٌ0 . 


/15( وابن عساكر في #تاريخ دمشق»‎ »)1١6/9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
ا‎ 

(؟) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 84): و«الضعفاء والمتروكون؟ للنسائي /1١(‏ 40)» 
و«ميزان الاعتدال؛ (9/ 1937). 

(؟) بنظر: «الضعفاء؛ لأبي زرعة (737/7)» و«الضعفاء؛ للعقيلي (5/+19). 

(4) “ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم [| 

(5) ينظر: «الكامل» لابن عدي (9170/5). 





























وقال الب اغير قو ا 

وبع العلماء يُوثُقولَُ؛ ا وابنُ سعد 

وحديثُهُ عن ابنٍ إسحاق أُمْثَلُ حديئِه؛ فهو من أهل السْبّرٍ 
والمغازي» وراويةٌ لسِيّرٍ ابن إسحاقٌ؟ قال أبن معن : «سيعتٌ جريرًا 
يقول: لبس من لَدٌنْ بغداد إلى أنْ تبلمَ حُرَاسانَ أل بت في ابن إسحاقٌ مِن 

سَلَمَةَ بن الفضل)”” , 

وعبدٌُ الرحمن بن الحارث متكلّمٌ فيه؛ ضِعّمّهِ ابن المدينيّء وقال 
أبو حاتم: «شيجٌ»» وقال النَّسَائيُ: «ليس بالقوي» 9“ 

وقال أحمدٌ: «متروكٌ»؛ كما نقّلَهُ أبو الفرج ابن الجَوْزيّ في كتابه 
(التحقيق)0© , 7 

وقوّى حديئه وونَقَهُ بعضّهم؛ كابن سعدٍء وابن حبانَء وصحححٌ له 
الترمذيُ ابن رد يه 2 يه 0 : 
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وأخرَّجَهٌ عبد الرزّاقٍء عن ابن جُرَيْج؛ قال: لأخحبزث أن 
أبا عُبَيْدةَ. . .»2 فذْكَرَ معنا" ؛ وهو مرسّل. 

وهذا الخبرٌ لو صِحّء ففي كتابة أبي عيَيْدةَ بنٍ اراح لعمرّ لعمرٌ دليلٌ 
على أن تأجيل الحدود .ف في الغزوٍ محل اجتهادٍء وأبو عُبْيْدةَ فقية لا يستشيرٌ 
في القطعيّ من الدَّينِ» وفتوى عمرٌ له بالحدٌ؛ لتلك الحالٍ التي ظهّرٌ معها 


.)0743/١5( ينظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(؟) ينظر: #تاريخ ابن معين» #محرز» (815/1). 

() ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (179/5). 

(5): ينظر: «الجرح والتعديل» (774/0)» و(اميزان الاعتدال» (؟/ 004). 
(0) ينظر: #موسوعة أقوال أحمد؛ (19/ 07717 

(5) . ينظر: «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد (6/ 0944. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفمة (07/01/8) (4/ 05844 














واب لايد بد ددم لعخن 
انميت 





التشديدٌ على الشارب؛ لأنَّ أبا جندلٍ أظهّرٌ استدلالهُ على شُرْيه؛ بقوله 
تعالى : طلَييَ عل ايت مَأ وَمَِدا لطت كم نيما طَوِموا إذا ما نموا 
دََامَبُا وَمَمِدُأ للحتي [المائدة: 57]» وهذه شُبْهِةٌ لو سَرَتُْ في الناسٍ 
وثُرِكَ أبو جَنْدَلٍ لأَجْلهاء لاستحَلٌ الناسُ الخمرَ؛ وهذه فِثْنةّ؛ ولذا كنب 
عمرٌ لأبي عُبَيْدةَ: «إنَّ الذي رَيّنَ لأبي جندلٍ الخطيئة» زيّنَ له الخصومة؛ 
فاخدّذهم)”" . 

وقول الله تعالى» كيب عَليك4؟؛ أفي: قُرض وأُلزم. 

والكَثْبُ: هو الجمعٌ؛ في اللغةٍ. 

وَالْقِصَاصٌ: هو عقوبةٌ الجاني بِمِثْلٍ ما جَنَىء وَالقِصَاصٌ من 
«قَصَ)2؛ أي: انبَعَ» والمرادٌ: تتبّعٌ أثرٍ الشيءٍ ومطابقةٌ اللاحتّ للسابتي؛ 
أي: العقوبةٌ بوثل العقوبة السابقة. 


وقَصَضْتٌ أنرَهُ ومَصّبْتُهُ: انبَعْنُهُ َصَصَاء قال تعالى : طول أيه 
1 


قي [القصص: »]1١‏ وقال تعالى : طمَارتَدًا عل كارا قَصَضَّايه [الكهيف: 154 . 

وَالقِصَاصٌ يكونُ في النفسٍ وفي الجروح؛ وذلك لقولِه في سورة 
المائدةٍ: «رَالْجرُحَ ِصاض» [140. 

المساواةٌ في القِصّاصٍ: 

وفي الآية: دليلٌ على مساواةٍ المؤمنينَ في الدماء: الوضيعٌ 
والرفية» والذَّكُرٌ والأنثى» ولا خلاف عند العلماءٍ أنَّ القِصَاصٌ يتساوّق 
بين الذَّكرٍ والأنثى» والعبدٍ والعبدٍ. 1 

الخلا في القصاص بين الحرّ والعبد: 

واختلّمُوا في القِصّاص بينَّ الْحُرٌ والعبدٍ: 


)١(‏ المصدر السابق. 


























5 ا زنوت ان جك الغرد 


فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أنَّ الحُرَّ لا يُقَتَلُ بالعبدِ؛ قال به 
مالك والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاقٌ0©, وهو قولٌ أبي بكرء وعمرٌ؛ فقد 
روى ابن أبي شيبة والدارقطنيُ والبيهقي ؛ من حديثث عمرو بن شعيب» 

عن أبييء عن جذه: «أنّ أبا بكر وعمرٌ كانا لا يَقَتلانٍ نِ الخرّ بقل 

العبدِ”"'؛ وقال به أكثرٌ فقهاء ءِ الحجاز؛ كعطاءء وعمرو بن دينار» 
وعِكْرِمة» وَالزّمْريّ» وهو قولٌ الحسن". 

وقيّدَهُ الشافعئٌ بمشيئةٍ الخرٌ أنْ يُقصّ منه. 

وعلَّلَ غيرٌ واحدٍ ممّن قال بعدم التكافقٍ في الدماءء بأنَّ الح كاملٌ 
الأمرٍ في أحكام الإسلامء والعبدٌ ناقصٌ في أحكام الإسلام . 








واو فالات عديث لواب عومي مرفوهًا : (لَا يُقَادُ 
مَمْلُوك مِنْ مَالِكْوِ وَلَا وَلَدْ مِنْ وَالِيو”*'؛ ولا يصحٌ. 

وذهَبَ أهن الكوفةٍ ‏ كأبي حنيفة وأصحابه - إلى تساوي القصاص 
بِينَ الحرٌ والعبدِ؛ وقال به الثوري» وابنٌ أبي ليلى» والنّحَعيُ . 

وصحٌ القولٌ به عن سعيدٍ بن المسيِّب؛ رواهٌ عبد الرزَّاقٍِ؛ مِن 
حديث سَهيْل بن أبي صالح» عن ابن المسيّب؟ قال: بعتن به لو كَانُوا 


)١(‏ ينظر: «الأم؛ للشافغي (75/7): و«مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» ميدن 
و#المغني17/8/8(:4). 

(5) أخرجه ابنأبي شيبة في #مصنفه؛ (91910) (2)41/0 والدارقطني في اسئنهة 
مدا 0 والبيهقي في «اسننه الكبرى؟ (8/ 2074 وغيرهم. 

(؟) أخرجه عبد اللرزاق فى تمصنفه» (181175. 1818) (0/8١494)ء‏ و(214340 
0 0441/5 141640 2/150 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» (1805) (71/ 207114 والبيهقي في «سننه الكبرى» (// 
وغيرهما. 


























وال (الآية 114 1/4ا) 


معد َمَتَلئهُمْ 50 

وفيه حديثٌ الحسنء عن سَمْرةَ بن جندب» مرفوعًا: (مَنْ تل عَبْدَهُ 
مَتَلْتَافُ وَمَنْ نْ جَدَعَهُ جَدَغن)7؛ روا اس وأبو داودء وغيرُهما؛ 
ولا يصحٌ؛ فقد أنكرٌ شُعْبةٌ وابنٌُ مَعِينٍ وغيرهما سماعَ الحسن من سَمْرَة 
والحسنٌ البصريٌ - راوي الحديث عن سَمْرةٌ ‏ قال بخلافه”". 

ولا يصح في الباب شيء في السُنوْء وإنّما هو قولٌ لبعض السلفٍ 
مِن الصحابة والتابعِينَ. 








ورُوِيَ عن عليٌ قولانٍ في الباب» ولا يصحٌ. 

والأصحٌ القولُ الأوّلْ؛ لأنّه قولُ أبي بكر وعمرّء ولا يَنْبَْي أن 
يجتيعًا على قولٍء ويكونُ الصوابُ في قولٍ غيرهماء ولا يجتمعان إلا 
على أثر وسّئَّةِ؛ِ ولأجل هذا مال أثمّةُ الأثر إلى قولهما؛ مالكٌ» 
والشافعق» وأحمد 1 

وقول اللّهِ تعال: ظدَلِكَ عَنِبِتُ ين نيكم وتنتأ»؛ التخفيف بالدَيَقء 
ولم نكن الديةٌ حُكُمَا لدى بني إسرائيلَ؛ وإنّما القِصَاصٌ في العَمْدِء 
2 الله حَنَّت على هذه الأَمةٍ بجوازٍ عفر أولياء الدم وكَبُولٍ الدية 

أو العفو عنها أيضًا؛ وهذا من تمام رحمة الله بِأمَّةِ محمد وتخفيفه 

روى ابن أبي حاتيمء عن سُفْيانَ بن عُيَينََ عن عمرو بِنِ دينار» عن 
مجاهِدء عن ابن عَبَّاسٍ ؛ قال: كان فِي بني إِسْرائِيلَ القصّاصء وَلم تَكُنْ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصتقهة (18151) (484/4). 


(؟) .أخرجه أحمد :»)١1/6( )1١177(‏ وأبو داود (5515) »)١1/7/4(‏ وغيرهما. 
ف «تاريخ أبن معين؟ #دوري؟ 4/5١‏ 





























164 ل تسكرلمد 
فيهمٌ الدّيّةُ ضقان اللَّهُ وك لهذ الأنَّةِ: «كيب عَلَِيْ اليِصَاسُ فى 
لمتلّك0 : 

وردى ابنُ أبي حاتي في «تفسيره؛ من حديثٍ عَلِيّ بن أبي طلْحة» 
عَنِ ابن عَبّاس؛ فِي كؤيهه الاق ,الأنق» : «رَدَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا لا يَقثلُونَ 
الرّجُلَ بِالمَرْأةِ وَلَكِنْ كَانُوا يَفُْلُونَ الرّجُلَ بِالرّجُلِء وَالمَرْاةَ بالمَرْأة؛ 
َثْرَلَ الله تَعَالَى : طالتَفْس يالتين والمتب يالْمين» [المائدة: 0140 كَبجَعَلَ 
الأخرّارٌ فِي القِصَاصٍ سَوَاءَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي العَمْدِء سَوَاءُ رِجَالُهُمْ 
وَيسَاؤْهُم في الت وما ُو التَء وَجعَلَ العريد مون فيا يهم 
فِي العَمْدِء وَفِي النَفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّْسِء رِجَالْهُمْ وَنِسَاؤْمُهْه9©. 

والعفؤٌ: قَبُولُ الدية» ومَنْ عُفِيَ عنهء فليُوَدٌ الدية بالمعروف؛ شكرًا 
لفضل أهل الفضل؛ روى ابن أبي حاتم» عن عمرو بن دينار» عن 
مجاهِدٍء عن ابِنٍ عَبَّاسِ؛ فَوْلَهُ «ضَنْ عن له ين أَمِدِ نَىَه»: فَالعَفْرٌ في 
أن يكبل الديدَ في العَمْد. 








ورُوِيَ عن جابر بن رَيْدِء وأبي العالية» ومجاهِدء وعطاءء 
وسعيدٍ بن جُبَير ومقاتلٍ» والحسنٍ - نحؤٌ ذلكَ”” , 

وعن عمرو بِنٍ دينار» عن مجاهِدٍء عن عبدٍ الله بن عمرِو: «وأ 
لد يِعْسو»؛ قال: «ذلك في القيقا9؟ . 000 

والعدوانُ بعد الديةٍ من أولياء المقتولٍ طلم وعُدُوانٌ جديدٌ؛ فالديةٌ 
تَجْبُ ما قبلّهاء وتَنزِعٌ أصلّ الحقٌّ كله فلا يجورٌ لِمَنْ قَبلَ الديةً أنْ 
تأحُدَهُ الحميّةٌ فيَعتدِي؛ فذلك متوعَّدٌ بالعذاب الأليم» وهو الموجمٌ 
المؤلم . 
 )1(‏ #«تفسير ابن أبي حاتم؟ (1/ 0197 (19) #تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 01944 
(). «تفسير اين أبي حاتم (093/1. (4) «تفسير ابن أبي حاتم» (97/1). 
































الب لايد ١م‏ 0 


وَالقِصَاصٌ حياةً للبشر؟ أي : حافظ وضابظ لأمن أنفسهم» » فإذا 
اقنّصّ مِن أحدٍ»ء اعتَبّرٌ غيرُهُ وخاف» وحَيِيّتْ نفوسٌ بالنفس المُقَادةٍ 
بالقصاص» ولا يُدرِكُ 2 أبعادٌ هذه الحكم إلا صاحبٌ عَْلٍ ولي وأمّا مَن 
نر إلى الشكم بالنظر | إلى حال فردٍ أو أفرادٍ» فقد ظَلَمٌ في حُكُمِه؛ لعدم 
انتفاعه بلبّه وعَفْلِه . 


ج# ## 


قال الله نعالى: ظ كيب عَلَيِكُم إِدَا حم حَصْرَ اديه الْمَوَثُ إن رلك حَيرًا 
ويه ون وَآلآَْينَ لمرو عن عل الْمنّنَ» [البقرة: .]14١‏ 


أصلٌ الوصيَّةٍ معروفٌ في الجاهليّة» وإنّما دخَلّها تبديلٌ وتغييرٌ؛ 
بتقديم قرب على قريب» وجِرّمانٍ مسي بالهوّى والتعصّبٍ» 
والأموالُ حتوق > والتعميز فيها والتعطيلٌ والتبديلٌ لها: ظلممء وهذا 
الظلمٌ يحتاج | إلى بيان حُكْمِوِء وإلى ضبط الوصيّة؛ حتى يعلّمّ العُوصِي 
والموضّى له: ما له وما عليه؛ فبيّنَ الله شِرعته ه العادلة بقوله «كيب 

وقد تقدّم سابقًا الكلامُ على معنى: «كُيِبَ2. 

وإنّما قال تعالى : «عُيبَ». ولم يقل يقل: «مُيََتُْ» مع أنَّ المكتوب هو 
الوصيّةٌ وهي مؤنّثةٌ؛ لأنَّ التأنيتَ لا على 0 ولأنّه فُصِلَ بين 
المكتوب وَفِعْلِه «كُيبَ» بفاصل . 

وذكرَ الله حضورٌ الموتٍ» والمرادٌ بحضوره: : ظهورٌ عنلاماته؛ 
كالمَرّض المَحُوفِء والكبّرٍ بمقاربة الْهَرَم» أو قُرْبِ إقامة حدٌ القتل » أو 
مواجهة عدرٌ يَمْلِبْ على الظنّ معه عدمٌ السلامة.. 

وهناك أحوالٌ دُوئَها مَرْتَبةَ يَظْهَرُ معها الخوفٌ من المَوْتِء لكنها 


























م ا 


ا#ططة 
ليست سببًا غالبًا له؛ كركوب البحرء أو قصدٍ السفر في متاهة بَريّةٍ 
ونحو ذلك. 0 

والعربٌ تسمّي علاماتٍ الموت وأسبابَة: مَوْنَا؛ قال رَوَيْشِدُ بن كثير 
الطلائَيُ : , ١‏ 

َكل لهُمْ بَاورُوا بالذر وَالِِْسُوا - كَولَا يبَردكُمْ ني أنا المَوْث”© 

فجعَّلَ نفْسَهُ هو الموتّ؛ لكونه سببًا في حصوله. 

ومعنى قوله تعالى؛ «إن رَرَكَي؛ أيْ: قارب أنْ يِدَعَّ ماله ورِكَتَهُ لِمَنْ 
بعدَّمُ وهذا التركٌ يفِسّرُهُ ما فى سورة النساءِ؛ قال تعالى: لوَليَحْسَ 
ارت لو تا ين عَلَفِهم مُرَيَةٌ ضما حَادا عَهمْ4 [الساء: 4]. 

وقوله: «حَيْراك؛ الخيرٌ: هو المال؛ مِن النقدَيْنِء وبهائم الأنعام؛ 
والزروعء والدُورٍء وغيرهاء ويقولٌ النامنٌ: أعطي فلات خيرًا؛ يعني: 
مالاء وسُمّيَ خيرًا؛ باعتبارٍ أنَّ المقصِدّ مِن رزقٍ الخالتٍ له هو الانتفاعُ 
وكسبٌ الخير» ولكنْ قد يجِعلَّةُ الإنسانُ في شرّء فيكونُ فعلّ الإنسان 
وتصِرّفُهُ فيه هو الشرّء وليس أصلّ المالٍ. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره؛» عن علي بنٍ أبي طلْحةًء عن 
ابن عباس : قوله: «إن 5 حير ؟ يعني : الا20, 

وروى عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهِدٍ؛ في فول اللَّهِ «إن ررد 
حَيْناك؛ قال: مالا0, ' 

ويُطلِقُ النامنُ كلمةً الخيرٍ على المالٍ الكثيرٍ لا القليلٍ الذي لا 
يَكْفِي الإنسانَ وذريتة؛ روى ابن أبي حاتم في اتفسيره»» عن هشام بن 


عه 


عُرُوةٌ عن أبيه؛ أنَّ عَلِيّا مَل على رَجُل مِن قَْمِهِ يَعُودُهُ فقال له: 








8 


.049/1( «غريب الحديث؛ للخطابي (00/1/5. (؟) «تفسير ابن أبي حاتم‎ .)١( 
.)199/1( أخررجه مجاهد في (تفسيرهة (1/ 170)» وابن أب حاتم في 7تفسيرهة‎ )( 
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أأوصِي؟ فقالَ له عَلِيٌ : إِنّما هَلَ الله «إن رد حَئًا لوي وإنّكَ إِنّما 
ورُوِي ين حديث الحَكم بن أبَانَ حدّئني عِحُرمةُ عنٍ ابن عَبّاسِ : 


«إن تَرْكَ حَيْرَاه؛ قال ابن عَبَّاسٍِ : «مَن لم يَثْرّكُ سِنّينَ دِينارّاء لم يَثْرْكُ 


حَيْرَااء وقالَ الححكم: «لم يَمْرُكُ خَبْرًا مَن لم برك ثَمَانِينَ دِينارا»”" . 

وبعض العلماءٍ لم يفرّقُ بين المالٍ القليلٍ والكثير» إلا أنّها تتأكدٌ 
في المالٍ الكثير؛ لعِظم الأمانةٍ فيه وأنَّ مَن ترك مالا كثيرًا يُحْشَى ين 
فسادو أو فسادٍ الناسٍ 5 ريما يم في عدم وصيّيِهِ به» فالوصيةٌ تضبظط 
الأمرّ وتسلّظ المالّ على مَلَكَيِهِ في الحقٌ. 

والوصيّةٌ هي الأمرٌ بفعلٍ شيءٍ في حال غياب الآمِرٍ أو وفاتِهء 
وعْلّبٌ استعمالّها بعد الموتء واستقّرٌ الاصطلاحح الشرعيٌ على ما يِأمُرُ 
بفعلِه الإنساثُ غير عند قُرْبٍ أَجَلِه؛ ومن ذلك: ما في حديث العِرْباضٍ بن 
سَارِيَة؛ قال: «وَعَطَنا رسولٌ الله يلك مَوْعِظةَ وَجِلَتْ منها القلوبُ» ودَرَقْتْ 
منها العيونٌ؛ فَقّلْنا: يا رَسُولَ اللىء كأنّها مَوْعِظةٌ مُوَدٌع فأَوْصنا. ..»؛ 


الحديتٌ؛ أخرّجَهُ أحمدٌُء وأبو داودّ» والترمذيُ0". 


العام 


وهذا ما ينبّغي للعاقل أنْ يُوصِيَ غيرَهُ بالحقٌ» فهو عندٌ حضور 
الأَجَلٍ أشدُ وقعاء وأصدّقُ معتّى؛ لخلوصه من كل مطمع يُرجَىء وهكذا 
كان يُوصِي الأنبياء؛ قال تعالى: «أم كُتُمّ هبد إذْ حَصرٌ يَنشوب المَوثُ 
د قَالَ لِبَنِيهِ مَا تِدُونَ مِنْ بَتَدى؟ [البقرة: 178]» وقال تعالى: «وَوصّئ 
1 اباط يبد ويَعفوبُ يبن إن كله افق ككم آلب كلا ترش إلا وأنثر 
تُسَلِسُوت؟4 [البقرة: 357]. 
)١(‏ «تفسير أبن أبي حاتم .0948/١(‏ (1) «تفسير ابن أبي حاتم» (949/1). 


(0) أخرجه أحمد :)١77/4( )١1144(‏ وأيو داود (4559) :»)23٠١/4(‏ والترمذي 
(5715؟) (14/0): وغيرهم. 



































ا 11 ةتكن 






وحُظبَةٌ الوداع هي في معنى الوصيّة من الرسول كل لأمّيد؛ لأنّها 
من آخر حُطَيهِ المُشعرة بِقُرْبٍ أَجَلِه. 

وتأتي الوصيّةُ في القرآنٍ والسُّّة بمعنى التأديب والدَّكَالةٍ والإرشادٍ؛ 
منها ما يأتي بلفظ الوصيّةء ومنها ما يأتي بغير هذا اللفظ: 

فمن لفظ الوصيّة: قولهُ تعالى: طوَلقَدَ ومَبنَا اين وا لتب ين 
َنْكْمَ وَإِيَامْ آ تتا أله [النساء: 26١‏ وقولّهُ تعالى : طوَوميَا اشح 
ديه حُنئًاه [العدكبوت: ه]ء وقولهُ: طِقْلَ تصالًا آتل ما حرم بسكم 
إتلق كن رتسم وَإيَاهم ول ترا التق ما طهر تهنا وما بطرت 
لا نموا التنى الى ع أنه إل يالكزا كلك وص يب كلم تيه 
[الأتعام: 181]. 





لمنزلتهما؛ وذلك أنَّ العربَ كانوا في الجاهليةٍ يقدّمونَ الأبناة في 
وصيِتِهِمء وكان بعض العرب يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاتحرةً وطلبًا للصّيتٍ 
بالكرم» ويترُكُونَ الأبناة؛ ولذا مما يشتهرٌ: «العربُ يُوصُونَ للأباعدٍ طلبًا 
للمَخْرء ويتركُونَ الأقرَبينَ في المَفْزع20. 

حكمٌ الوصيّة: 

وجِعَلَ الله الوضيّة بالمعروف: مروف حَقَا4ِ؛ وهو العدلُ» وهو 
ما ينفي الضَّرَّرٌ وَالظُلْمَء الذي يجِلِبٌ التحاسّدٌ والتباعُضٌ وقطيعةً 
الأرحام. 

وبهذه الآيةِ استدّلٌ من قال بوجوب الوصيَّة؛ وذلك أنَّ الله تعالى 


- 


أوجبّها بقويه. «كُيبت4. وأكَّدَها بقوله. طعدًا عل الْمنّقِنَ4. 


)١(‏ «التحرير والتنويرة (؟/0159. 














السك ونيد ١م‏ 0 








وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ مَن ترّكهاء فقد ترك التقوىء وريّما وقّمّ 
في المعصية» وهي ضدٌ التقوى. 

واستدّلٌ بما ثبت ُبَتَ في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديث ابن عمر» مرفوعًا : 
(ما حَنّ افر مُسلِم له مال بُوعي فيه يت لبت إلا ووَصِيُُ موب 


م0 , 


ويُشكلٌ على الاستدلالٍ بهذا الحديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ ‏ راوي الخبرٍ - 
لم يُوصٍ بشيءٍ من مالهء وهو هو أعلم الناسٍ بِمَرُوِيُه» وأعرفُ الناسٍ بمعنى 
قوله 5 ذف في الحنٌ: (مَا حَنُ امْرِيْ)»ء وراوي الحديثٍ المرفوع وراوي 
عدم وصية يو ابن عمرٌ: واحدء وهو نافمٌ مَؤلا. , 

فقد روى ابن جرير الطّبَريُ؛ مِن حديث أيوبَ» عن نافع؟ أ 
ابنَ عمرٌ لم يُوص» وقال: «أمّا مالي؛ ل ل كن ام 3ف 
الحياقه وأمًا ربَاعِيء فما أَحِبُّ أنْ يَشْرَكَ ولدي فيها أحدٌ 


ويظهرٌ أنَّ المراد يقويه عليه لاد والسلامٌ -: (مَا حَقُّ امرئ) : 
ما حََرْمُةُ وحياطيٌةُ؛ وذلك لأنّها إبراءٌ للدّمَةِ» ويؤكّدُ هذا أنَّ الحديتٌ جاء 


2 


مقيّدًا بِمَنْ يخافُ على ذْميِهِ التَبَعَةَ وفوات حقٌّ غيره» وجاء في بعذ 
ألفاظٍ الحديثٍ في «الصحيح؛: (وَلَهُ شي يُوصِي فِيه)0©: وفي لفظ آكر: 


(يُرِيدٌ أذ يُوصِي فيي) .9‏ 


فقيّدَ الوصيّةَ بمُوجبها؛ وهو إرادةٌ إبراءِ الذَّمَقَ أو وجودٌ ما يُوجِبٌ 
الوصيّة وتعليقٌ الأمرٍ بإرادة الفاعلٍ ومشيئته : ممًا يَصرِفٌ الأمرّ من 


.20149/9( )153510( أخرجه البخاري (158؟) (1/4)» ومسلم‎ )١( 

(؟) "تفسير الطيري» (9/ 0178 

(6) أخرجه أحمد (201) (1/١8)ء‏ ومسلم (1131) :)١1494/1(‏ والترمذي (904) 
(ع#/ 12 ). 

(5) أخرجه أحمد (2118) (00/15). 
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كنا 


الوجوب إلى الاستحباب ب والتأكيدٍ غير المُلْرِمٍء وهذا ما يميل إليه 
الشافعيئ؛ قال ككأنْه: «معنى الحديث: ما الحزمُ والاحتياظ لفقل إلا 
أذ 0 وصِيئَهُ مكتوبةً عند فيُستحَتٌ تعجيلهاء وأنْ يَكُْبّها في صِخّيِه 

يُشْهِدَ عليه فيهاء ويكتّبَ فيها ما يحتاجُ إليه)!" . 

وأمّا ما جاء ذ في «الصحيح؛؛ مِن حديث ابنٍ شِهَابٍء عن نافع ؛ 
قال: قال عبد الله بن عمرّ: «ما مر علي ليله منذُّ سوعتُ رسول الله كلل 
قال ذلك» إلا وعندي وصيّني70" . 

فظاهرٌهُ: أنَّ الوصيةً كانت أولَ الأمر منهء فيظهرٌ أنَّه أنمَّقَ مالّهُ 
الذي أَوْصَى به بعد ذلك» ثم لم يُوصٍ بعد لأنّه قال في رواية أيوت» 
عن نافع: «أمّا مالي» فاللة أعلّمْ ما كنتٌ أصِنَعٌ فيه في الحياقه" , 

حكمٌ الوصيّة للورئة: 

وقد اتّمّقّ العلماء أنَّ الوصيّةَ لا تكونُ لوارثِء ولا تكونٌ في 
حرام. 

1 وقد منَّمَ مِن ذلك النبئ ل في آخِرٍ حياته في حَبَةٍ الوداع؛ لِما 
رواةٌ أصحابٌ «السنن»» عن عمرو بن خارجةء وما رواهٌ أبو داودٌ 
والترمذيٌ» عن أبي أمامةٌ؛ كلاهُما يقولُ: سمعثُ النبيّ قال: (إِنَّ الله قَدْ 
أَغطَى كُلْ ذي حَقَّ حَقَّهُ؛ آلا لا وَصِيَةَ لِوَارفِ) . 

الخلافٌ في وجوب الوصبّةٍ 

وقد اختلّف العلماءٌ في الأصل في الوصيَّةٍ: هل هو على 
الوجوب» أو على الاستحباب؟ على فَولَيْنِ: 
)١(‏ ينظر: «المجموع؛ للنووي (408/16)» وتشرح النووي على مسلمة (0/0/11. 


(5) أخخرجه مسلم (1511) (1169/9). (9) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أبو داود (7410) (1/ »)١١4‏ والترمذي )111١(‏ (4/ 77): وغيرهما . 























السك زالآية )14١‏ [هة1] 








القونُ الأولُ: الاستحبابٌ؛ وهو قولُ أكثر العلماء؛ بل عَامّيهم 
وهو قولُ الحسن» ٠‏ وقتادة» والنَّحَعيٌء والتَّعْبِيَء ومالكِ؛ وأبي حنيفد 
والأوزاعيٌ» والعاين] وأحمد» وجابر بن زيو'”'. 

وهذا هو الأرجحٌ ُ؛ لأنَّ الآيةَ منسوخةٌ؛ وحكى بع العلماء عدم 
معزئق:القلاني في ينها ٠‏ وإنّما اخمّلِت في مقدارٍ ما نسح منها؛ منهم 

مَنْ قال: كلّهاء ومنهم من قال: بعضّها. 

وقد كان الحُكُمُ في الآيةِ في ابتداءٍ الأمرٍ لما كان المشركونَ على 
ظلي في الوصية» وعدم عدلٍ مع الْقَرَابقَ وعدم الوفاء بالحقٌ؛ وكان هذا 
قب المِيرَاثِ» وبَّقِيَ هذا المعنى عند من أسلَّمّ منهم. 

ودليل هذا: ما رواة البخاري في (صحيحه»ء عن جابرٍ بن عبد الله؛ 
قال: عادني النبيٌ كي وأبو بكر في بَنِي سَلِمَةَ ماشِيَيْنِء فوجَدني النبي لا 
أغْقِر“ دعا بماد فوشا عنى. ثم رَشّْ عَلَيّ فَأكَقْتُء فقلتٌ: ما تأمُرني 
أنْ أصنَعَ في مالي يا رسول الله؟ فدرّلث: وميك لله ن: كد » 
[النساء: 9001© , 





ولا خلاف أنَّ آية المواريث نَرَّلتُ بعد آية الوصيّة. 

ونصٌ على نسخ آبةِ الوصيّة من السلفب: ابن عباس وابنُ عمرّء 
وأبو موسى الأشعريٌ: وابن نُ المسيّب» ومشروق وزيد دُ بن أسلّمّ 
وشْرَيْحٌ ومجاهدٌ» وعطاءٌ» وابنٌُ سِيرِينَ » ومسلم بِنُ يسار والعلاء بن 
: لوقا وشفثف اع ةا 550 
زيادٍء والزّهري., وقتادة؛ وغيرهم؛ أخرّجَه عنهم وعن بعضهم 
ابن أبي حاتم» وابنُ جريرء وابنٌ المنذرٍ في «التفسير». 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (159/8): و«التمهيد» (197/15)) و#المجموع» )»)1١1/16(‏ 


و«المغني؟ م ). 
)١(‏ أخرجه البخاري (لالاه؛) (47/1). 









































[15] لتجككام الضرآن 


وروى البخاري» عن ابن عباس؛ قال: «كان المالُ للوّلّدِ وكانتِ 
الوصيُّ للَالِدَيْنِ؛ فنسَحَ الله ين ذلك ما أَحَبٌ»©.. 

ونسَحٌ الله الوجوبٌّ» ولم يَنْسَخ الفضل والعملّ به؛ وإِنَّما نسَحٌ الله 
التأكيد والإلزامَ في هوله تعالل؛ « كيب عَليِكم» . 

وآبةٌ الموازيق لا عَدل على:ما يُخَالت آية الوضيّة؛ لأنّ الوصيّة 
تكونُ في بعض المال؛ والإرت في باقِيه؛ وذلك لقوله تعالى: «ييا بَمْدٍ 
وَصسيّةِ4 [القساء: 637 

القولُ الغاني : وجوبٌُ الوصيّةٍ وإحكامٌ الآيق» وعدم نسيهها 
بكاملهاء وأنَّ ما نُسِحَ هو فرضٌ الوصيّةِ للوارثِ فَحَسْبُ؛ لأنَّ الله قَسَمّ له 
حقّه وبيّنَهُ له؛ وهو قولُ الحسّنء والضحًاكِء وطاوس بن كَيْسانَء وقال 
به الطبري وغيرُة”" . ا 0 

وقد روى البخاري 00 من حديث طَلْحةً بن مصرفي؛ قال: 
«سَأَنْتٌ عَبْدَ الله بنَ أبي أَرْفَى وإنا: مَلْ كَانَ النّبِئْ 56 أَوْصى؟ كَقَالَ: 
لاء فَقُلْتُ: كنت تيب عَلَى النّاس الوَصِيّدُ أز يدوا بِالوَصِيّة؟ قَالَ: 
2 








أَوْصَى بكِتَابٍ الوا 
يُرِيدُ: أنَّ النبيّ كل لما كان لا يُورَتُء فكذلك لا يُوصِي بماله 
ولكنّه أوصّى بما يعودٌُ على المسَلِوِينٌ بالتمسّكِ بكتاب الإسلام» وقد كان 
من عادةٍ المسلِمِينَ أن يقولُوا للمريض إذا نيف عليه الموثُ: «أَوْص». 
والقولٌ ببقاءِ حُكُم الوصيَّةٍ للأقرَبِينَ غير الوارِئِينَ روايةٌ عن 
ابن عباس» ومسروقٍ» ومسلم بن يسارء والعلاءٍ بِنِ زيادٍء» وغيرهم: 
روى ابنُ جريرٍ الطّبَريء عن ابن جُرَيْحء عن عِكُرِمة عن 


.)18/7( أخرجه البخاري (1/40؟) (4/ 4). (0) "تفسير الطبري؟‎ )١( 
.00101/7( )134( أخرجه البخاري (9/50؟) (7/4) ومسلم‎ )( 
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ابن عباس ؛ وله «إن رد حَيًْا الْوْصِيَةٌ ولتق وَآلأَوْيينَّ»؛ قال: «نْسَعَ 
من يرث ولم ينْسَخ الأقرَبِينَ الذين لا يَرنُونَ» 500 

وروى عن عليٌ بن أبي طلْحةٌ عن ابن عباس؛ فوله؛ «إن ررد 
ًا لَِيَةُ لون لاون : «فنسَعٌ من الوصيّة الوالِديْنِء وأئبَتَ 
الوصيّةٌ للأقريينَ الذين لا يَرِنُونَه9" , 

وروى عن ابن طاوّس» عن أبيهِ؛؟ قال: «كانتٍ الوصيّةٌ قبل 
المِيرَاثِ للوالدَيْنِ والأقرَبِينَ» فلمًا نزّلَ الميراث» تسَعَ الميراثُ من 
يرث وبَقِيَ مَن لا يَرِثُ؛ فمّن أَرْصَى لذي قَرَابَيو لم نَجْرْ وصيثُةُ 
أنرلَ لله بعد هذا: هليه عل ور يتما الشئش يكا و ين 06 
ِ 37 إن لَرَ بك لَه وَأ وَوَركَهُ لوآ ديد التلدي [التساء: 4]١١‏ 
ِبَيّنَ الله سبحاتّة ميرات الوالدَيْنِء وأقَرّ وصيّةٌ الأقرَبِينَ في ثُلْثِ مالٍ 
المست96, 

وبعضٌ من قال بالنسخ قَيِّدَ مشروعيّة أصل الوصيَّةٍ بقراباتٍ 
المُوصِيء وأنّه لو أَوْصَي لغيرهمء بِظَلَّتْ؛ قال به جابرٌ بن زيدٍء 
والشعبيئء وإسحاقٌ بن راهوَيْهه والحسنٌ البصريئ© . 


#4 # 


ل مه 


َي قالّ الله تعالى : «ضََنْ بَدَُ بَمَدَمَا َم و1 نمه عل اين 


إِنَّ ل يع لم [البقرة: 118١‏ 


وتبديل الوصيِّةِ ِن الكبائر»ء وتغييرٌ وجهةٍ المالٍ التي صرّفّها 





,)1790/9( «تفسير الطبري»‎ )١( .)178/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) «تفسير الطبري» (179/9 - 00780 

(4) #تفسير الطبري؟ (8/9؟١‏ -17): و#تفسير ابن المنذرة (؟//01)» ولاتفسير 
أبن أب حاتم؟ (0999/1. 
































لكق 
صَاحِبّها إليها محرّمٌ لو كان حيّاء. والأمرٌ بعد وفاته أعظم ؛ لانعدام عِلْيه 
فضلًا عَن قُدرتِهء وأنَّ أجرّ المُوصِي يمَعُ؛ لأنَّ المتصدّقٌ والمُنفِْقَ بالحقٌ 
يُكّبُ له الأجرٌ بحسّب نيه وتحرّيهِ ولو لم تَصِلْ لمراده» ولكنّ الصّرّرَ 
الذي يَلحَقُ مَن أَوْصَى له باقٍ؛ لتبديلٍ الوصيّة عن وجهها الذي جعَلّها 
صاحبها له. 

والوصيّةٌ نافذةٌ» ويجبٌ العمل بهاء ولفظ الوصيّةِ مِن ألفاظ 
الوجوب؛ لقولِهِ تعالى: طبْوسِيَك أله يه أَرلَدكٌُ» [النساء: »]1١‏ وهذا 
حُكُمٌ وحَدٌ مِن حدود الله تعالى يجبُ التزامُه . 

روى ابن جرير في «تفسيروكء عن ابنٍ أبي د نجيح؛ عن مجا 
«ضَن بده بدا م4 قال: «الوصيهُ20. 
وروى عن علي بن أبي طَلْحدٌ عن ابن عياس؛ في قوله؛ فم 


ف رماي مم وه 0 


بَدَكه بْدمَا سمه وَإنََا نك عل لين يَدوْهته: «وقذ وقّعَ أجرٌ المُوصِي 
على الله وَبَرِىً من إثيهه”. 

وخْمّمَ الله الآيةَ بهويه؛ «إنَّ لنَهَ تِعُ عَلُِ»؛ أي: يَسمَعٌ ويَعلّمْ ما 
كانت عليه الوصيّةُ ويعلّمٌ تبديلَ المبدّلٍ ومِقْدارَهُ وأئَرَهُ على المُوصِي 
والمُوصَى له» وفي هذا تذكيرٌ وترهيبٌ لِمَنْ عرّمٌ على التبديل ولمَنْ بَدَّلَ 
أنْ يُقلِعَ وأنْ يُعِيدَ الحقٌّ إلى أهلهء والوضْيَّةٌ إلى ما كانت عليه. 

بطلانُ الوصيّةِ بالحرام: 

ومن أَوْصَى في ضِرَارٍ أو قطيعة ة رَحِمٍ أو شيءَ محرّم : : ل يجوز 
إنفادُ وصيّيهء ويجبٌ تبديلُها إلى أفضل الَنٌ وأَلْقَعِهء ومن لم يبدّلُها 
والحالةٌ هذه وهو قادرٌ على ذلك» فهو ألم وقد روى ابن جريرٍ عن 
عليٌء عن ابنٍ عَبَّاسٍِ؛ قال: «إنْ كان أَرْصَى في ضِرَارِ لم نَجزْ وصِيثُة؛ 





0050 /8( «تفسير الطيري؟‎ ١ )7( .0140 - 19 /8( «تفشير الطبري»‎ )١( 














مالك فيد ىم لك55ةا 








كما قال الله: غَيرَ مُصَكارٌّ» [النساء: 205 . 

ورّوى سعيدٌ بن منصورء عن داوٌدَ بن أبي هِنْدِء عن عِكْرِمة» عن 
ابن عَبّاسٍِ؛ قَالَ: « ابتك فِي الوَصِيّةِ وَالإِضْرارٌ فِيهَا من الكبافرلة؟ . 

مقدارٌ الوصبّة 

والجمهورٌ على أنَّ الوصيّةَ بأكثرٌ مِن الثُلْثٍ باطلةٌ؛ للحديث 
المشهورٍ الذي روه البخاري ومسلمٌ وغيرُهماء عن سعدٍ بِنِ أبي وقّاصٍ؛ 
قال: «كان الَِيْ يل يَعُودُنِي وَأنَا مَرِيضٌ بِمَكدَ كَقُلْتُ: لِي مَالٌء أوصِي 
َال عُلو؟ كالَ: (ل). قُلْتُ: كَالمّظرِ؟ كَالَ: (ل)» قُلْتُ: كَالقُ؟ قَالَ: 
(الثُّلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌء أَنْ تَدَعَ وَرَكَتَكَ أَعْيِبَاءِ خَبْرَ مِنْ أَنْ نَدَعَهُمْ عَالَُ 
َتَكَفَفُونَ النَّامنَ)" . 

وزو جمد في «المسنّده» عن ابن عَبَّاسِ؛ قالَ: «وَيدتٌ أنَّ 
النّاسَ عَضُوا مِنَ الثُلْثِ ِلَى الرُبُع في الْوَصِيِّدَءِ أن النَبِى كله قَالَ: 
(اللْلْتُ كير أؤ: كير )2.9 

وروى سعيدٌ بن منصور؛ مِن حديث مُغِيرةً عن إبراهِيمَ قالَ: « 
الحُمْسٌ فِي الْوَصِبَةِ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنّ نّ الريْع» َالرْيْعُ أ حب إِلَبْهِمْ مِنَ القُلْثْ 
وَكَانَ 0 هما المُرّيَانٍ مِنَ الأمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَّاق وَالتَبْذِيرُ في 
المَمّاتِ(©» 

إمضاءً الوصبَّةٍ للوارثٍ بإجازة الورئة: 

واختُلف في إمضاءٍ الوصيّة للوارثِ؛ إذا أجارّها بقيّهُ الوَرئة: 


)١(‏ المصدر السابق. 
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(9) أخخرجه البخاري (91/407) (2)7/4 ومسلم (1532) (9/ 00160 
(4) أخرجه أحمد )7١1/5(‏ (7797/1). 

(0) أشخرجه سعيد بن منصور في #ستندة (/8) (1/ 0171 


























والأصح ‏ وهو قولُ عامَّةِ العلماء : أنّها إذا أجارّها الوَرّنةُ في 
حياةٍ المُوصِي وبعدّ وفاته» مضَتْ. 

وأكثرٌ السَّلَفٍِ: على أنَّ الوَرئةَ لو رجَعُوا عن إجازةٍ الوصيّةِ بأكترٌ 
من الثُلْثِ بعد موتٍ مورّثهم: أن رجوعّهم حنٌ لهم؛ وذلك لأنّهم ريّما 
أجارُوا إرضاءً للمُوصِيء وحياءً منه؛ روى ابنُ أبي شَيْبدَ عن الشَّمْبِيٌ» 
عن شُرَيْحِ؛ قال: «إذا استأدنَ الرّجلْ ورَئهُ في الوصيّةء فأوْصى بأكثرٌ من 
التُلْثِء فَطيَبُوا له فإذا نقَصُوا أيديّهُمْ مِن قَبْرِ فَهُمْ على رأسٍ أَمْرِهم؛ 
إن شاؤُوا أجارواء وإِنْ شاؤُوا لم يُجِيرُوا»”". 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسسٌ وَالحَكمْ وغيرهم””© 

ومِنّمَ رق بعض السَّلَفٍ, 

والأصحٌ: أنَّ لهم الرُجوع؛ ؛ لأنّ الوصبّة كُيِّدَتْ بِالثُلْثِ بالنّصّء 
والزيادةٌ على الثلثِ مَرَدُهُ إلى الوَرَنْوٍء ولمّا كان إِذْنُهم له في حياتِهِ كان 
حياء وشفَّقة» فالعلماء يتَفقُونَ على أنَّ ما أَخِدَّ بِسَيِفٍ الحياء غيرٌ جائزء 
والمالُ استمَرٌ حمًّا لهم بعد وفاته» ثمّ هم أَوْلى به مِن غيره» وكان الإذنُ 
بغير طيب نفس منهم . 

دإذا رْصَى المُوصي بوصيكين ين فيُعَمَلُ بأخراهما؛ فقد روى 
ابن أبي شَيْبة عن يونْسٌ» عن عن مين قال: «إذا أَوْصَى بوصيَّةٍ» ثمّ 
أَوْصَى بأخرى بعدّهاء قال: يُوْحَدٌ نُ بالأخرى مهما 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ وأبو الصَّعْتاء©؟. 





(1) أخرجه ابن أب شيبة في #مصنفه؛ 0221/17 (0508/5. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتقه (و ادل الالالا سل )0099/1 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفمة ("الالا*) (0509/5. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنقدة (801784) (0109:/5. 
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ويُروى هذا عن عمر بن الحطابٍ 
وإذا أمكَنَ الجمعٌ بيتهما ما لم يتجاورًا الدُلْتَ فَيُجمَعٌ بيتهما 
فالأخيرةٌ منهما. 


م0 
و 


روى ابنُ أبي شَيْبةَ عن مَعْمٍَ عن الوُمْريٌ؛ قال: «إذا أَوْصى 
الرّجُلُ بوصيّقء ثم نقَضَهاء فهي الآخرةٌ» وإنْ لم يَنْقُضْهاء فإنّهما تَجُورَانٍ 
جميعًا في تله بالحصّص 9" 

وقال أبو حنيفة: «إن لم يكن للمُوصِي وَرَئة - ولو عَصَبَةٌ - دُونَ 
بِيتِ المالٍِ» جار للمُوصِي أن يُوصيَ بجميع ماله» ومَضَى ذلك؛ أخدًا 
بالإيماء إلى العِنَّةِ في قولو: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعٌ وَرََتَكَ أَفِْبَاءِ حَبِيْ. . . 
الحديت)29 . 

وقال: (إنَّ بِيتَ المالٍ جامعٌ لا عاصبٌ». 

ورُدِيَ أيضًا عن علي وابنٍ عباس ومسروقٍ وإسحاق بن راهَوَيه. 

موت الفجأة وعدمٌ الوصبَّة : 

وين عات دح غير :وضيق كين أخد قجاةة ولد مال :شيك 
التصدّقٌ عنه مِن مالهء بما لا يُجِحِفٌ بحي الوَرَئق» ولا يزيدٌ عن ثُلْثِ 
المالٍ؛ فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داودّ وغيرُهم؛ مِن حديث غُرُْوة» 
عن عَائْشْةٌ؛ أنَّ امْرآة كَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنّ أميَ الْدُِمَتْ تَفْسْهَاء وَلَوْلَا 
دَلِكَء لَتَصَدَّكَتْ وأغطئء أنَيُجْرِئُ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ كَثَالَ النّبِ كله : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفدة (لالالا:*) (5/ .03١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهه (1/85) .013١/5(‏ 
(67 سبق تخريجه. 
































0 الا 
َعم و فنص ََصَدَقِي )0 , 


وروى أبو داود؛ مِن حديثٍ عمرو بن شُعَيْب عن أبيهِ»ء عن 
مدي وقد 


جَدُو: «أنَّ الْعَاصّ بِنَ وَائْلٍ أُوْصَى أنْ يُمْتَقَ عَنْهُ مه رَكبَق كَأعْتقَ انه 








هِشَامٌ حَمِينَ رَقَبَة راد ابْنّهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِنَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاقِيَكَ 
كَقَالَ: أَحَنى ل سُولَ الله هه 1 0 6 قَقَالَ: 


إلى لوف 


يق 5 كي طلوة ز ريك ا عَنه ان رسو اش وله : 
(نْهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمّاء كَأَعْتفتم عَنْه أو تَصَدَكتُمْ عَنْهُ أَوْ وْ حَجَجْتُمْ عَنهُ - 
بَلَعَدُ د70 


قال الشافعيٌ في القديم: «وبهذا نَأجُذَُء وقد أَعتَقّتُ عائشةٌ عن 
0 


أخيهاء» ومات من غير وصية 










##اقال تعالى : يها ادبن اموا كب عَيَِكُمْ ليام كنا كيب 


عَلَ لدت ين قلِكُْمْ لَمَلَكمْ تلقو © انا تنذواطؤ كن عن 
هنم يَرِيسًا أو عل سَثْرِ هَهِدَّهُ من ياو أ وَعَل اليرت يطِيشُوةٌ 


هِذَيَةٌ طَمَامٌ م سكين هَمن كوم حا مهو حي لَك وَأن ن تصومُوأ حي ل لَك 
إن كُسْرَ كمون [البقرة: 186 184]. 






بدأ الله الآية بخطاب الموميق : لأ الشورة سترية» والخطات 


)58/01( وأبو داود‎ »)791/1( )٠١٠١4( أخخرجه البخاري (91770) (8/5)» ومسلم‎ )١( 
. مرلطحلى وغيزهم‎ 
أخرجه أبو دارد (78417) (118/9)؛ وغيره.‎ .)7( 


(1) ينظر: #معرقة السئن والآثار» للبيهقي (198/9): 























ووو انظ (الآية عم كم هه 1 








يتضئَنُ حُكُمًا يتوجّهُ إلى المؤمنينَ خاصّةً؛ وذلك أنَّ الكفّارٌ لا يُخاطبونَ 
بفروع الشريعةٍ للعمل بها في الدّنيا؛ وإنَّما يُحَاطبِونَ بفروع الشريعةٍ 
وهوثه. هيب عَيِكُمْ آسِيَامْ» أصل الكَنْب: الجَمْعٌء والمرادُ به ١‏ 
هنا: توثيقٌ الشيء بجمعِهٍ وشَّدَّهِ وعَقّدٍ أمره. ١‏ 
والصَّيامٌ في اللغة: الإمساكٌء والصّائِمُ: القَائِمُ الساكتُ. والمُّمِيِكُ 
الذي لا يَظعَمْ شيئًا. ٍ 
يقالُ: صام الفرسنُ على آرِيّه: إذا لم يَعتليف. ْ 
وصيامٌ الرّيح: رُكُودُها . 
قال أبو عيَيْدة: كل مُمسِكِ عن طعام أو كلام أو سَيْرِه فهو صائمٌ. 
قال تعالى: طمَُونِ إن نرت لمق سومان كلم ارم ياك ْ 
[مريم: 55]؛ أي : إمساكًا عن الكلام. 1 
وصومٌ النّهارٍ: وقوٌ الشمس في الظهِيرة. 
قال امرؤٌ القَيْسِ: 
كَدَعْهًا وَسَلّْ الهم عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذَا ضَامَ التَهَارُ وَمَجَرًَا 
وصومٌ الخيل: إمساكُها عن الصّهيل . 
وممّا يُنْسَبُ للنابغة الذَبيانيٌ: 
حَبِلُ صِبَامٌ وَحَبْلُ كَبْرُ صَائِمَةٍ ” نَحْتَ الاج وَأُخْرَى تَغلك اللّجُما 
وأا ف اصطلاح الشارعء فالمرادٌ بالصّيام: «إمسالٌ مخصوصٌ» 
في من مخصوص» يمن شخص مخصوص» بير مخصوصة». 
الصيامٌ في الأمم السابقةٍ: 
وذكرٌ الله أنَّ الصَّيامَ قد شرع على مَنْ سبَقناهِ لأمورء منها: 
أوَلّا: المَعْزِيَةُ بأنَّ هذا التكليف فُرِضَ على غيركم وقامُوا به؛ 
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فالإنسانُ الذي يكلف بما يكلّفُ به غيرُهُ يتسلَّى ويتعرّى» بخلافٍ ما لو 
ير بتكليفٍ وحلهٌ من دون الناس. 

ثائهًا: فيه حت وحضٌ على العمل؛ فَأَنّةُ محمد يله خيرٌ الأمم؛ 
قال تعالى: «كُت حر أمَِ نُْزِجَتَ لتيب [آل عسمران: 0]1٠١‏ وفي 
الحديث: (إِنَكُمْ ثرلوة نزي أن انث نْتّمْ حَيْرْهَا وَأكْرَمْهَا عَلَى الثر وبق )؛ 
أخرّجَةُ أحمدٌ؛ ا ا عن جده0, 

فإذا فمَلَ مَنْ كُونّهم ما أُمِرُوا به وهم خيرٌ الأممء فهم من باب 
أولى أنْ يقوموا بأمرٍ الله. 

ثالنًا: لبيان مَنْزْلةٍ شريعةٍ الصيام؛ فالأمرٌ الذي يُحكِمُّةُ الله في كل 
شريعةٌ ةِ دليل على فْضَلِهٍ على غيره مِن الأعمالٍ» وأنَّ صلاح دين امم 
جميعًا لا يستقيمٌ إلا بهء وإن اخْتَلَقُوا في غيره. والعبادةٌ التي تُقَرَضُ في 
كل شريعة أََدُ تمكُنًا في فِظرةٍ الإنسان من غيرهاء وإِنْ كانث جميمٌ 
العباداتٍ على فِظَرةٍ الإنسانٍ التي ظُبعَ عليهاء لكنّها تَختلِفٌ تمكُنًا منها. 

والله لطيفٌ بعباده رحيمٌ بهم» وهو بِأمةِ محمَّدِ أرحمٌ» وإذا جَعَلَ 
العبادةً التي رَحِمَّ بها الأممّ سببًا لرحمة أَمََةٍ محمَّدِء فهذا دليلٌ على أن الله 
اخختار من شرائح الأمم أَشَد أعمالها. رحمة وراد 

رابعًا: لبيانٍ خطورة مخالفة ةِ أمرٍ الله في الصّيّام؛ٍ فبيانٌ الله أن 
فريضة الصيام فريضةٌ للأمم السابقةٍ ولهذه الأمَةٍ: إشارةٌ إلى أنَّ تَرْكَ 
الإنسانٍ الفاضل للعمل أعّلم عندَهُ مِن تَرْكِ الإنسانٍ المفضولء فالفاضلٌ 
أولى بالعملي لقُزبه . 

ثم إن الشريعة المفروضةً على الأمم السابقة ة أظهّرٌ في الإحكام من 

6 فلا تُِكِرُها النفوسسُ؛ لكونها حادثةٌ عليهاء بل تتلقّاها النفوسٌ 














(0) أخرنجه أحمد (99:) (0/*). 
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[05) 
وتقْبَلُها؛ لهذا كلَّما كان الأمرٌ أظهّرٌ إحكامًا وأصرّح بيانّاء كانت المخالفةٌ 
له أعكّلم. 

وقد اختُلت في الصيامٍ المفروض على الأمم السابقةٍ عدّدًا وزمئاء 
والمقطوعٌ به: أنه إمسال عن الطعام والشراب؛ لأنَّ الأكلَ والشرب أصلّ 
في تحمُّق اسم الصيامء وأمّا ما عدَاةٌ - كالجمَاع اوغيره - فيحناج ذلك إلى 
دليلٍ يبِيّنُ؛ وقد روى أَسْبَاظء عن السُّدّيٌ: «أَنَّ الجماعً محرّمٌ عليهم» 
وهكذا كان التُصارى يصُومُونَ في المدينة؛ يدَعُونَ الطعامً والشرابَ 
والجمّاع)”". 

وحمل بعضّهمٌ التشبية في قوله تعالى: كما كب عَلَ ارت من 
قَنيِكُمْ» على التشبيه بالوقتِ؛ فوقتُهم كوقيّناء ومنهم مَن حمل التشبية 
على جميع الوجوه. 





وروي عن أبن عباس وابنٍ مسعودء» وعطاء وقتادةً: أن الله فرَض 
على الأمم السابقة صيامً ثلاث أيام”". 

والأممٌ السابقةٌ التي فرّضّ الله عليها الصيامَ لم يبيّنْ أولّهاء ولعل 
الصيامً كان في كل شريعةٍ؛ لظاهر إطلاقٍ الآي» وقد دلَّ الدليلٌ من 
القرآن : أنه في شريعةٍ بني إسرائيل» وقد روىئى: ابن أبى حاتم عن عبَّادِ د بن 
منصورء عن الحسّن: «كتهُ الله على كل أَمِ قبلا كما كب عليناء". 

وروى اسن أبي حاتم» عن نَضْرٍ بِنٍ مُشَارِسِ» عن الضحاكك: مض 
أوَّلَ مَن صامً نو انظ 

وروى ابن 0 حاتم» عن أبي الربيع» عن رجل من المدينة» عن 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (164/7). 


(؟) «تفسير الطبري» 2)١98 - ١01//7(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" د لبد 
(؟) #تفسير أبن أبي حاتم؛ (0008/1. (4) «تقسير ابن أبي حاتمه (004/1. 
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النشقة 
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ابن عمرّء عن النبي يكذ : (أنّ لله كك مام رَمَضَانَعلَى الأمم تبلمْ)0" . 

وقال به الشَّعْبك0" وقتادةٌ في قولي7” . 

وظاهرٌ القرآنٍ والسّئَةِ: أنَّ مَن كان بعدّ إبراهيمَ مأمورٌ بائباع مِلّيه 
وكل شِرْعةٍ في الأصولٍ في الإسلامء فهي مِن شِرْعةٍ إبراهيمَ ومّن جاء 
بعدّةٌ من الأنبياء. 

مراحلٌ تشريع الصيام: 

وقد شرَّعَ الله الصيامً في الإسلام على مراحل» والأحاديثٌ الواردةٌ 
في الباب تدلُ على أنّ أولَ ما شرع الصيامٌ شُرعَ ثلاث أيام مِن كل شهر؛ 
كما جاء في حديث عائشةً في «الصَّحيِحَيْنِ» وفي حديث مُعَاذٍ وابن 
عباس . 

ففي «الصحيِحَيْنِ»؛ مِن حديث الزُّمْرِي» عن عُرُوةَ عن عائشة 
عليها رضوانٌ اللو تعالى . 

وجاء أيضًا بتفصيله من حديث معاذ بن جبَلٍ عندّ الإمام أحمة؛ سن 
حديثٍ عبدٍ الرحمُن بن أبي لَبْلَّى» قال معاد بن جَبَل: «إنَّ النبئ يه لما 
قَدِمَ المدينة» كان يصومٌ ثلاثةً ِن كل شَهْرِء ويصومٌ يوم عاشوراء» 
فشرَّع الله وق صبامً رمضانً؛ مَنْ أراد صومّهُ فلْيَصُمْهُء ومَنْ أرادَ أنْ 
يُلِعِمٌ فلْبْظْعِمْء ثم فرَضّ غنّ الله و صيامةُ ونسَحٌ صيامٌَ يوم عاشوراء من 
الوجوب إلى الاستحباب)©» 

ه سفرو او كما حكاءٌ 
)١(‏ «تفسير ابن أبي. حاتم؟ (704/1). 
(؟) «تفسير الطبري؟ (9/ "1891). 


١ )*(‏ «تفسير الطبري»؟ (9/ 198). 
(؛) أخخرجه أحمد (5؟١١71؟)‏ (1145/6). 























1 الآية حرا كماع افتقةا 








ابن جرير الطبرِيُ» وهذا محل اتّفَاقٍِ عند العلماءء .لكنّ منهم من قال: 
نه فُضَ في شعبانَ» ومنهم من قال: إِنَّه ُرِضَ قبل ذلك. 

وهوثه تعال: طلْمَلَكمْ تَنَموْن4؛ أيْ: تَتقُونَ ما أمَرَكُمْ الله بتَرْكهٍ من 
الطعام والشراب والجِمّاع وغيره. 

فونه تعالى: طأيتَامًا مَعَدُوديْ»: 

المرادٌ بالمعدوداتٍ: المَحُدوداتٌ الْمُحْصَيَاتُ بعدد معن معروفي» 
وهو شهرٌ رَمَضانَء وشهرٌ رمضانَ محدودٌ: بطلوع الهلالٍ من رمضانَ» 
وطلوعِه من شوّالِء والصّرْمٌ في النهارٍ بِينَ الهِلَاليْنِ؛ قال النبئ يله: 
(صُومُوا لِرُؤْييه وَأْطِرُوا لِرُؤْيهو)0. 

وذِكْرٌ العددٍ إشارةٌ إلى التيسير؛ فالله تعالى لم يَفْرضُ صيامً الدَّمْرِ 
بل نَهَى عنهء ولم يَأْكَنْ للأمةٍ بتركِ الصيامء بل جِعَلَهُ مفروضًا عليها بآَامٍ 
معدودقء يَعرِْهُ كاد المكلفيق بالتشريع . 

ضبطٌ الشهر برؤية الهلال» لا بالحساب» والحكمةٌ من ذلك: 

وفيه تنبيةٌ على أنَّ التيسيرٌ في ضبط عدد الأيِّام مقصودٌ؛ لذا علّقَ 
معرفة الأيّام بداية ونهاية برؤية الهلالي» وتعليقٌ ذلك بالحساب تكلٌّ 
وتشديدٌ يُنافي المقصودّ مِن التيسيرء فالرُؤيةٌ تكليفٌ يستطيٌةٌ البادي 
والحاضرٌء راكب البرّ وراكبٌ البحر» الفردٌ والجماغةٌ. 

والتيسيرٌ في ضبط دخولٍ الشهرٍ وخروجه شبيدٌ بضبط القبْلةٍ؛ ولذا جاء 
في الحديث مرفوعًا وموقوقا : (مَا بَيْنّ المَشْرِقٍ وَالمَغِْبٍ وَبْلَةُ)!"2 وقد كان 
أحمدٌ يد نه عن التكلّفِ في تحديدٍ القِبلٍبالجَذي ونحوه ِن ع النجوم”", 


.0/531/5( )01١81( أخرجه البخاري (15+9) (8/ 2717 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (41") (71/1): والنسائي (147) :)١11/4(‏ وابن ماجه 
1ل١ك)‏ زم 

(؟) ينظر: «فتح الباري؟» لابن رجب (7/ 54). 





























وحمّلَ بعضٌ السَّلّفٍ «المَعْدُودات» على صيام ثلاثةٍ أيّام مِن كل 
شهرء حِينّما كانث فرضًا قبل صيام رمضافً؛ رواةُ ابن جريرء عن 
ابن 1 نجيح ١‏ عن عَطاء0" , 

ورواه 251 عن مَعْمَرِ عن تادة 

ورُوِيّ بسنل فيه ضعت عن ابن عباس ©© 

والأرجح: أن الم المعدودات هي صيامٌ رَمَضانَ؛ لظاهر السياق 
في الآياتٍ» ثم إن شريعة الصيام قبل رمضانٌ لا حلاف أنّها كانث ثلاثة 
أيَامٍ من كل شهرء وصيامٌ عاشوراء» ولكنَّ كونّ صيام ثلاثة أيَامٍ من كل 
شهرٍ مكتوبًا على هذه الأمةِ قبل رمضانٌ: يحتاج إلى دليل ينبت . 

وقوثه. نس 6ت مت عَرِييًا آر عل سَثَرِ كهِدَةٌ مَنْ أيَارِ وأ و 
آلدت يُطِيِفُونهُ ويد طَمَامٌ مسكين» : 

أي : مَنْ كان مِن المكلّفِينَ مِن أهل الأعذارٍ بِسَمَرٍ أو مَرَضٍِء فلا 
حرّجَ عليه في الفِظرء ويجبُ عليه أنْ يَقضيّ مكاتها أيَامَا أَخَرَ 

وقوثه؛ تن كنت يتم مَرِيضًا َو عل سَمَرِه. المرادُ بالمرّض: 
الذي يَعجِرٌ المكلّث معه عن الصيامء» أو يَقيِرٌ ولكن نمشقة تَضْدْهء أو 
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تؤْخرٌ بر مَرَضِه. 

معنى السفرء وأنَّ الصواب في حدّه العُرف» والحكمة من ذلك: 

والسّمَرٌ: هو ما سمي سَفَرًا عُرْقَاء وقد تبايتَت أقوالُ السّلَفٍِ في 
حدّه؛ لتباينهم في خدٌّ اعرف وهذا مِن السَّعَةِ والرّحْمة. 

وكثيرٌ مِن الفقهاء يجعلٌ المنقولّ عن السَّلَفِ مِن الصحابةٍ والتابعينَ 
أقوالا متضادة يُبِطِلُ أحدها الآخَرَ والأظهّرٌ: أنَّ مِئْلَ هذا التبايُنِ منهم 
وهم عرّبٌ يُدكُونَ معنى السَّفْرٍ لو حُدٌ بشيءٍ مِن الوحيء لاستقرٌ 


.)198/7( "تفسير الطبري؟‎ )؟١(‎ 1 .)1١69//6( «تفسير الطبري»‎ :)١( 
.)1851/ /7( «تفسير الطيرية‎ )9( 
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واستفاضٌ؛ والمَّفرٌ ممًا تَعْمُ به البلوى لكل أَحَدٍ وعدم تقديرٍ ذلك 
بالنصٌ وَحَد بحن نينا م المستفيض مع الحاجة إليه: دليلٌ على أنه 
8" جيل إلى عَرْفِ الناس وعادتهم» وهم يختلفونَ زمئًا ومَنْلُا وطبيعة. 

وَالسَّمَرُ به تسقّظ أركانٌ للإسلام؛ كالصلاة والصيام؛ فيَذهَبٌ شَظرٌ 
الصلاقء ويُحِمَعُ وقثُ التُنمَيْنٍ وقنًا واحدّاء ويرك صيامٌ رمضانَ وهو 
ركنٌ» ويثل هذا حقّه بيانُ حدّه بيانًا يَلِيقُ بمئزلة الأركان؛ فكما نول 
النصٌ ينا بحياطتها والإتيان بهاء يجبُ أنْ يأتي النضٌ برفيها وتركها بحدٌ 
مشابوء وهذا مقتضى إحكام الشريعةٍ. 

ومع ذلك: فإنَّ الشريعة أرادتٍ الإحالةً إلى العُرْفٍِ قصدًا؛ تيسيرًا 
ورحمةً ورفعًا للحرج. 

وكثيرٌ من فقهاء السَّلفٍ ربّما أفتَوًا في نازلةٍ أنّها سفرٌء ولا يعني أن 
ما دُونَها ليس كذلكء فيُنَقَلُ قولٌ الواحدٍ منهم في تلك النازلةٍ على أنه 
حَدٌّ ضابظ لأدنى السّفْرِه ويُنقَلُ على أنه قولٌ يضادُ غيرّةُ؛ وربّما أفْتَى 
الواحدٌ منهم بما يوافِنُ عُرْقَهُ وعُرْفَ أهل بليه؛ حيتٌ أُحِيلَ الأمرٌ إليه» 
فَيُجِعَلٌ قولًا وحدًا يُضادٌ غيرة. 

ولهذا تجدٌ ين ففهاء اسل مَن يختلِك قولَهُ في حدٌ ما يُوصَفُ به 
السره فيُروى عنه في ذلك قولانٍ وثلاثةٌ» وَيُشَلُ على أنّها أقرالٌ مختلفةٌ, 
وما هي إِلَّا قولٌ واحدٌ؛ إنا في نوازل مختلفة 3 تعني أدنى مسافة السّمَر 
فَحُمِلَت على أنَّها أقوال متعنّدةٌ» وإمًا أن العر تبايَنَ ؛ لاختلاف الجهة 
المقصودة في السَّمٍَ فبعضٌ السَّلّفٍ يفْرّقُ بين ما يسافِرٌ إليه الناسُ 
ويرجعولً من يومهمء وبين ما يسافِرُونَ إليه ويمكُُونَ فيه أيّامَاء ولو كان 
الأخيرٌ أقلّ مسافدً» والأوَّلٌ أطوّلء فيجعلونَ الأول ليس بسفرء والثاني 
يجعلوئة سفرًا وإِنْ د كان أقصَرٌ مسافدٌ وكلّها تَرجعٌ م إلى العُرْفٍ. 



































افقفة 


التتابعٌ في قضاءِ الصوم : 

وهوثه: «ِحَهِدَء ين أي أُمْ» دليلُ على عدم وجوب التتابّع في 
القضاءٍ وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك27؛ فالله تعالى أْمَرَ بالآتيان 
بالعَدَدِء ولم بِأمْرْ بالزيادةٍ عليه» وكما أنه لم يِأمْرْ بالتعجيل بالقضايء كَل 
على أنَّ في الأمرٍ سعد ولكنّنا نقولُ بتفضيل التعجيل» وكذلك بتفضيلٍ 
التتايع؛ لأنّ التتابُعٌ يقتضي 'تعجيل الأيّامِ التالية لأوَّلٍ يوم يقضيهء 
والتعجيل يقتضي تتابم الام كلها مع أوّلِ استطاعة بعد شان 

والتّعجيلٌ مستحبٌء والقولٌ بوجوب التتائع مرجوحٌ؛ ولا تعضد 
الأدلهُ ولا القيامنُ؛ فالإنسانٌ ربّما يُفْطِرُ أيّامَا مِن أَرَّلِ رمضانّ وأيِّامًا من 
أوسطه وآخِره والإلزامٌ بِجَعْلِ القضاء متتابعًا؛ لذن القضاءً يحكي الأداء: 
لا يتمق هنا؛ فكيف يُوْمَرٌ بالمتابةِ بِينَ أيّام ليسث متتابعةٌ في الأداء؟! ثم إنَّ 
الدليل دل على تفاضْلها فيما بيتها؛ فلار رمضانٌ فضلٌ يختإفٌ عن أوسيطه 
وعن آخره؛ كما جاء في بعض الأخبارٍء ولياليهِ تتفاضَلُ وكذلك أيّامُه 
وأكثرٌ المفْسّْرِينَ والفقهاءِ من السَّلّفٍ على عدم وجوب التتابع في القضاء. 

روى ابنُ أبي حاتمء عن داوَد بن أبي مِنْدء عن عِكْرِمة عن ابن عَمَّاسٍ : 
دن ضَاءَ تَابَعَ» وَإِنْ ضَاءِ فَرَّقَ؛ لأنَّ الله يكُونُ «مَيِدَة يَنْ ار 70453" . 

وقد صم هذا المعنى عن غير واحدٍ من الصحابة؛ أنَّ المقصودّ هو 
إحصاء أَيّام القضاءٍ عَذَّاء وليس الإتيانَ بها سَرْدَاءِ فقد صَحَّ عن عطاى 
عن ابن عبّاسٍ وأبي هُرَيْرَة؛ قالا في قضاء رَمَضانَ: «قَرُقَهُ إن شعت» 
حَسْيُكَ إذا أحصيكة0©. ١‏ 


.057( مسائل ابن هاني (1/ 114)» ومسائل صالح‎ )١( 
.«تفسير ابن أبي حاتم؛ (5/1 ا"‎ )9( 
.0147/4( )/531( إفرف أخرجه عبد الرزاق في فى امصنفه؟‎ 
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وذلك أنَّ الله أمَرّ بالعَدَوِه ولم ِأمرْ بصفةٍ يكونُ عليها العددٌ. 

وهذا قِولُ أكثر العلماء؛ فقد رُوِيَ عن أبي عُبَيْدةَ عامرٍ بِنٍ الجَرّاح» 
ومعاذ» وعمرو بن العاص» أَنْسِ . وأبي هريرةً . ١‏ 

وَرُوِيَ أيضًا عن عَبِيدةً السّلْمانيٌ وَعُبَيْدٍ يْدِ بن عُمَيْرٍ وابنٍ المسيّب 
وسالم وعطاءٍ وعِكُرمةٌ وسعيدٍ بن جُبَيْرِ والنَحَحيَ وقتادة وطاوس . 

وقال به مالك والشافمق وأحمدٌُ وجماعةٌ من فقهاء الكوفةٍ؛ كأبي 
حنيفة والنّؤْريّ» ومن أهل الشام؛ كالأوزاعة”" , 

وَرُوِيَ عن بعض السَّلَفٍِ القولُ بالقضاء متتابعًا؛ كعليٌء وابنٍ عُمَرَ 
وعْرْوة» والشَّعْبيّ؛ وابنٍ رين 

ولكنّ القولّ المرويّ عنهم ليس صريًا في الوجوب؛ كالمروي عنٍ 
أبن عمرٌ فيما رواةٌ نافمٌ؛ أنّه كان يَُابمُ في قضاءٍ رمضان”" . 

وهذا إِنّما هو فعلٌ مجرّدٌ يقولُ باستحبابه غيرٌهُ من الصحابة» 
والمرويُ عن على يَرُوِيه عنه الحارثٌ الأعور؟ , 

واستحبابٌ التتابّع هو فرع عن استحباب التعجيل» والسَّلَث لا 

وتعجيلٌ القضاءٍ ولو متفرًّا أفضلٌ من تأخيروٍ متتابعًا؛ لأنَّ المقصوة 
إبراء الذَّمَوَ وإبراء الذَّمةِ أولى من تحمّقٍ التتابع المتآخر . 

والأمرٌُ بالتتايم كان ع سخ ؛ فقد زوع عرو عن عائشةً؛ قالتٌ: 
نزْلثُ: «ينْ يم كر متتابعات»: ثم سقَطث «مُتتَابعات:2. 


(1) . «تفسير اين أبي حاتمه (0:3/1. (؟) «تفسير ابن أبي حاتم» .27007/١1(‏ 
6 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 057٠‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (9/53) (05437/4. 

(6) أخرجة عبد الرزاق في «مصنفهه (7591) (4/ 0141 
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ومعنى «سقَّطتُ»؛ يعني : لك إِمّا أنّها قد نَيَلْتْ لفظًا ومعئى» 
فنيِحَتْ جميعًاء أو أنّها نل مفسّرةٌ لتاب ثم تُسِحَ الأمرٌ بهاء ولا 
فإِنَّ الأمرّ المجرّدٌ في قوله؛ هقَيِدَةٌ ين أَيَارِ أَخَرُ لا يُنْهَمُ مند صراحة 
الأمرٌ بالتتابع وحدّه؛ وإنّما يُوْحَذُ منه الإحصاء. 

وبعض آي القرآنٍ يَنْزِلُ ويَبْبَعُهُ تفسيرّةُ وبيائُة؛ وذلك في المواضع 
التي تحتاجُ إلى زيادة على الحكم الظاهر؛ ولذا قال تعالى: هلدا وَأئهُ 
َي مك © م [القيامة: 0115-4 وبيانُ القرآن بنروله 
أصلًا على لغْةٍ قريش» وأفصّحٌ من يَفْهَمُها نبي الله يلء وما احتمَلَ 
معنَييْنِ صحيحَيْنٍ لغةً ونرّلَ القرآنُ على أحيهما بيّنه الله لنبيّهِ كَل إحكامًا 
وبياناء وما خرّجَ عن ذلك فهو من مواضع الكّعَةِ والجّحمة بالأمة. 

تأخيرٌ قضاءٍ الصوم: ١‏ 

وأمّا المريض والمسافِرٌء فإنَّه يقضي ذلك اليوم» وإن لم يَقْضٍ وهو 
مستطيعٌ للقضاءء حنَّى أتى عليه رمضانٌ القادمٌ؛ فهل يأثمٌ أم لا؟ 

انّمَنَ العلماءة: على أنه ينبغي المباكرَةٌ والمسابَفَةُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا 
يَعلَمْ ما يَعرِضُ له. لكنّهم اختمُوا في الإئمء وهل بحب عليه أن يقضي 
قبل إتيانٍ رمضانّ القادم؟ على قَولَيْنِ للعلماء: 

ذمَبَ جمهورٌ العلماي وهو قولُ الأئمّة الأربعةٍ: إلى أنّه يجبٌ 
القضاءٌ قبل رمضانً القادم؛ وذهبَ إلى هذا عبدٌ الله بن عبّاسٍ» 
وعبدٌ الله بن عُمرَ وغيرُهما. 

وذهب ابن مسعودء والنَّضَعِنُه والحسنٌء وطاوسٌء وحماهٌ بن 
أبي سُلَيْمانَء والبخاري» وابنُ حَرْم. وهو قولٌ لأبي حنيفة: إلى أنه لا 
يأثم» ويجورٌ أن يوخرَهُ إلى ما بعدَ ذلك؛ وهو الصوابٌُ. 

ولا دليلَ على وجوب القضاءٍ قبل أنْ يأتي رمضانٌ القادمٌ 
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وال بالتعجيل لا خلاف فيهء والأصلٌ: البراءةٌ من الإثم» فإذا 

ص له بِالفِظرٍ في رمضانٌ» ودْسْع ع له في ذلكء» فإنَّ الشارعَ أولى بأن 
يرخُصٌ له ع في القضاء؛ فإنَّ رمضانٌ محدّدٌ - ومّن ألرّمّ قبل 
رمضانً الآني. حدَّدَ القضاء يام معلومقء وهذا يفتقِرٌ إلى دليلٍ خاصٌ. 

َاَقَىّ العلماءً على أنَّ المريضّ والمسافِرٌ لا يَقْضِيانِ ولا يُظعِمانِ؛ 
إذا لم يِكُنْ قضاؤهما بعد رمضانٌ الآتي» وإذا كان بعد الآتي ولكن كان 
المرّضضٌ مستيرًا أو السّثّرُ متصِلُاء فيجبٌ القضاءٌ بلا إطعام. 

وفوله تعال. جيَمَل ارت يبه ديد طَمَامْ مشكي»: 

رُوِيّ عن ابن عباس ؛ أنه كان يقرؤٌها: «رَعَلَى الَّذِينَ يُطَوفُوئَهُ290 
والقراءةٌ الأولى متواتِرةٌ» وهي الأشهر. 





مراحلٌ تشريع صوم رمضان: 

كان صيامٌ رمضانَ في ابتداء الأمرٍ على التخيير؛ فَمَنْ شاءَ صامّ 
ومن شاء أفظرٌ وأطعَمَ؛ جاء هذا فى حديثٍ ابن أبي ليلى» عن مُعَاذٍ بن 
١ 0‏ 0 5 

نَم الله تعالى التخييرٌ بالآية التالبة: ظكَمَرُ رَبصمَاَ لزه نل 

شه ا [البقرة: 46١]4؛‏ روى البخاري ومسلمء عن يَزِيدَ تَؤلى 
سَلَمَةٌ بنٍ الأكوّع» عن سَلَمَةً بن الأكُوّع؛ ؛ أنّهِ قال: «كنّا في عهدٍ 
رسول الل كَل مَنْ شاء صامء ومَنْ شاء أفطْرّ وافتدى 0 مسْكِين» حل 
أَنزِلَت : «ِنْس ن نيد مك الذَهْرَ يسمده [البقرة: 146ع)9 

ورُدِي نح هذا عن عَلقمة وعطاءٍ وعِكرمة والحسّنٍ والشَّحْبِيَ والزُّهْريٌ 
وغيرهم . 
(1). أخرجه الببخاري (1500) (018/5). ١‏ (5) سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (56037) (2))19/5 :ومسلم (11144) (801/1). 
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وروي عن ابن عباس وابنٍ عمرٌ بسنّدٍ ليْن. 

وقد نسَحٌ اللهُ التخييرٌ وأَبْقَى أهلّ الأعذار؛ كالمريض والمسافر. 

المعذورون ترك الصوم مع الطاقة: 

وحمل بعضّهُمْ قوتهُ تعال, لِرَمَلَ الست يُِشْلهُ ِدَيَدُ عَمَامْ 
ك4 على الشيخ الكبيرٍ والمرأة العجوز» وهم من يُطِيقُ الصوم؛ 
فرخحص اله لهما بالفظرء ولِمَنْ في حُكُمِهما؛ كالحايل والمرضع 
وشِبّههماء ثم نسَحٌ الله يك النّخبِيرَ لهماء ورخْصٌ لهما عند المشمّةٍ 
والخوفٍ على الصّحَةٍ وَالنّفْسِ أو الخوفي على الوَلَدِ. 

فقد روى ابن جرير» عن سعيدٍ بن جُبَيْر عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: 
«كان المّبْحُ الكبيرٌ والعَجورُ الكَبِيرةٌ وهما يُطِيقَانٍ الصّوْمَه رُخْصٌ لهما أنْ 
يُفطرًا إن شاءا وَيُظِعِمَا لكل يوم مِسْكِيئاء ثم نْسِعَ ذلك بعد ذلك: مسن 





سهد مدكم كثَهرَ ميِسُنَةٌ ون كاد مَويسًا آوْ عل سَمْرٍ كيد ين أنكار 
أُخَرّ) [البقرة: 186]» وثْبَتَ للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» إذا كانا لا 
يُطيقان الصّوْمَء وللحُبْلَى والمُرْضِع إذا حاقتا" . 

ومن السّلَفٍِ مَنْ يرى التخبيرٌ للحايل والمرضع باقيًا ولو بلا مشو 
رُوِيَ هذا عن قَتَادهَ عن عِكْرِمة؛ قال: انُسِحَتٍ الرُخصةٌ عن الشَّبْخْ 
والعجوزٍ إذا كانا يُطِيقانٍ الصّوْمَ» وبَقِيّتِ الحايْلٌ والمرضِمٌ أن يُفطرًا 
ويُطجما"" . 

والأظهَرٌُ: اشتراكٌ الشيخ والعجوز في حكم الحاملٍ والمرضعء وأا 
التفريقٌ بيهم مع اشتراكهم في التخيير وهم ممّن بين والتفريق بينّهم بعد 
النسخ بعيدٌ؛ فيكونُ حكمُهم جميعًا قبل النسخ التخبيرٌء وبعدٌ النسخ عند 
المشقٍّ والخوف على النَفْسٍِ أو على الوليء فمتى وُجِدَتْء جار الفِطرٌ. 


.)١38/37( «تفسير الطبري» (151//8) (؟) #تفسير الطبري»‎ )١( 
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ورُوِيَ عن مجاهدٍ القولُ بَعَدَمٍ نسخ الآية» وهو قولٌ لابن 
عباس ضيه » وحمل معناها على المشْمَّةٍ ةِ في الصيام مع القدرة عليه؛ 
فروى ابن أبي حاتمء عن ابنٍ أبي نجيح» عن مجاهِدٍ: «تقذ لدت 
ونه وِدَيَةٌ طَمَام مشكن»: م م هَذَا إلا 
ِْكُبيرٍ الَِّي لا يُطِيقُ» أْ مَريض يَعْلمْ ألهُ لا يَشْتَى؛ 
وهو المعنى الذي يقولٌ به من قال بالنسخ» ولكنٌّ مجاهدًا فرق 
بين الشيخ الكبيرٍ والحاملٍ والمرضع في القضاءء فَيّلزِمُهُ على الحامل 
والمرضع» ويَرفعُةُ عن الشيخ الكبيرء ويجعلٌ عليه الإقباة فقظء ومرادٌة 
أن الشيح الكبيرٌ إِنَّما أفظرٌ لكِبّرو والكبّرٌ لا يَرنَفِعُ بل يزيدٌء بخلافي 
الحملٍ والرّضَاعٍ فهو عارضٌ ديزول. 
ِطْرٌ الحامل والمُرْضِع 
والعلماء ا هل يجبُ عليهما 
القضاءٌ والإطعامٌ جميعًاء أو بحت علئهما' اخدهماء 
وإنّما وقَعَ عنتهم الخلاف: أنَّ منهم مَن جِعَلَ الحَمْلَ والرّضَاعَ عِلَةُ 
وعلوًا عارضًا عالكثرء قله يحت غلن الإنسان إلا القضاء» وآنّ الحامل 
والمرضِعٌ يختلفان 7 الشيخ الكبير؛ وذلك لأنَّ عُذْرَهُ دائمٌ أو غالبٌ 
وهما كحالٍ المسافرٍ المطيق للصوم» ولكنّه يَشُنْ عليه أو يَسُنُّ على رفقيه 
لو صام فيفر وتقضي فقظء قالوا: وهكذا الحايلٌ والمرضِع. 
ومنهم من جعل حُكْمَهما مقصودًا في الأب ولم يحتّج إلى 
القياس؛ فأوجَبَ الإطعامً» فمنهم مّن جل معه القضاءء ومنهم مّن لم 
يجعّل معه القضاءء والخلافٌ عندّهم على قَولَيْنِ: 
القولٌ الأوَلُ: ذهب عبدٌ الله بن عبّاسٍء وعبدٌ الله بِنُ عمرٌ: إلى أنَّ 


.)708/1( واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ 04١1/5 /9( «تفسيز الطبري»‎ )١( 
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المرضِعٌ والحايل عليهما أن يُظَهِمًا عن كل يوم مسكيئّاء ولا يجبٌ 
عليهما القضاء؛ سواءٌ خاقتا على نفسَيّْهماء أو خاقتا على ولدَيْهماء وهذا 
رُوِيَ عنهما؛ كما رواهٌ البيهقيُ في 'سُئَنِههء وكذا عبدٌ الررَّاقٍ بأسائيد 
صحيحةٍ صحَّحَها الدارقطنيٌ وغيره. 

روى الدارقطنيٌ عن أُيُوبَء عن نافع» عن ابنٍ عُمرَ: د امرأنة 
سَألَنْهُ وهي حُبْلَىء فقال: أفطري» وأظهمي عن كلّ يوم مسْكِيئًاء 
ولا تَقْضِي”". 

وبنحوه عن سعيدٍ بِنِ جُبيْرٍ عن ابن عبّاس”"© 

ولابنٍ عباس قراءةٌ في قوله, <وَعَلَ الذِيت يطِيفُوئة4؛ قال: 
ليُطَوَفُونها ؛ من ن العَلْقٍ الذي يحاظ بالمق؛ أي: يستطيعٌ الصيامٌ مع المشفّة؛ 
كأنّه قد أحاط بعنقِهء فيستطيعٌ الصو مع الكُلْفَةِ؛ِ كالشيخ الكبير» والمرأة 
العجوزء والحاملٍ» والمرضع؛ فهذا عليه أن يُطعِمَ على هذا المعنى . 

وقد قرأ بها حَفْصةٌ وسعد بن السك وعِكُْرِمَةٌ مَوْلى عبدٍ الله بن 
عبَّاسٍ وسعيدٌ بن جُبَيْر وعطاءٌء ومجاهدٌ» وغيرُهمء ولم يقرأ بها أحدٌ 
من العَشَّرَةِ؛ٍ لمخالفتها الرَّسْمَ 

وعلّلَ بعضهم ترجيح هذا القول: أنَّ فيه دفمًا لمشْثّةٍ كبيرة على 
المرأةٍ الحاملٍ والمرضع» قالوا: يحصّل كثيرًا أن تُنجبٌ المرأةٌ خمسة 
أولادٍ مثلا على التتابع ؟ فتكوثُ المرأةٌ سَنَةَ حاملا وسنئّينٍ مُرِضِعًا في كل 
ولَّدٍ مِن أولادهاء فهذه خمسٌ عَشْرةٌ سنةٌ بين حمل وإرضاعء فإيجابٌ 
القضاءِ ءِ عليها أن تصومَ خمسً عشّرٌ شهرًا فيه حرّجٌ بال وشديدٌ» فكيف 
إذا زادّتٍ المرأةٌ على خمسة أولاد؟! 


(1) أخرجه الدارقطني في #سنئدة (1844) (198/50). 
(؟) أخرجه الدارقطتي في استندة (885) (01935/5: 
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ورُوِي عن ابن عباس وابن عمرٌ خلافه. 

القول الثاني : ذهب احمد والشافعيٌ» ومالك الاعف إلى أنَّ 
المرضِعٌَ والحايلٌ يجب عليهما أن يَقْضِيَاء وَاخْتُلِف في الإطعام, 
والحاملٌ والمرضعٌ في ذلك على حالَيْنٍ: 1 

أوَا: إذا خاقتا على نفْسَيِهِما؛ فهما يُقاسانٍ على المريض باتفاتي 
الأئمّة الأربعة. 

ثانيًا: إذا خاقَتًا على ولدَيْهِما؛ كأنْ تكونٌ المُرضِعٌ قد جَفَ حلييهاء 
وتخشى أنّها إن لم تَظعَمْ كَل دَرُها وتضرَّرٌ صبيّهاء أو تكونَ حاملا 
وتتناول علاجًا لصبيّها في بطيها : 

فذَمَبَ أحمدُ وهو المشهورٌ مِن مذهيه؛ وهو قولٌ الشافعيّ في رواية 
المُرَنىٌّ: إلى أنّها 0 وتّقضي ١‏ وَاستَدلَ بقل الله وك : «وَعََ 
ألذرت 'طِيقُوئهُ هِذَيَة وشكين 4 . 

وهذا 0 
ِلّا مجاهدٌ بن جَبْرِه وحكاٌ ابنُ أبي حاتم عن بعض العراقيّينَ؛ كالحسنٍ 
والنّكَِيَ في قولٍ له. ١‏ 

ززى: ابن أن ي حاتم عو قثياة بو ارد قَالَ: سَأَنْتٌ مجاهِدًا 
عن امْرَأِّي» وكَانّتْ حَامِاء فواقَقٌ تاسمُها شَهْرَ رَمَضانَ فِي حَرٌ شديدء 
فشَكَتْ إليّ الصّوْمَء قد شَنَّ عليهاء قالَ: «مُرْعَاء كَلمفْر وَنْظهِمْ مشكينًا 
كُلّ يَوْمء دا صَحَتْ قَتنْض20" . 

قال أبو عبد الله المروزيٌ: «لا نعلمُ أحدًا صَعّ عنه أنَّه جِمَعٌ 
عليهما الأمرَيْنِ: القضاء والإطعام» إِلّا مجاهدًا». 


(1) «تفسيز ابن أبي حاتم» (008/1. 
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ورُوِيّ عن عطاءٍ وابنٍ عمرٌ؛. ولا يصحٌ. 

وذهبٌ أبو حنيفة وأصحابهُ وهو قولُ الحسّنٍ البَصْري» وعطاءٍ بن 
أبي يبلح والضَّحَاكِ والنَّجَعيٌ وَالرُّمْريٌ» وربيعة» والأوزاعيّ » 
والليث” وأبي ثورء وأبي عُبِيلٍء والطبري: إلى أنَّ عليهما القضاء بلا 

وهو الأوجَةُ؛ فإِنَّ ما في بطنٍ المرأة الحاملٍ منها كعضرٍ ين 
أعضائهاء غيرٌ منفصل عنهاء وقد تؤا ثْرٌ صِحتّها عليه وصِحتُةُ عليهاء 
وكذلك المرضع ؛ فعليها إرضاعٌةُء وهو جهدٌ تبذَلَهُ لِحَقٌّ غيرهاء كالجهدٍ 
الذي تبُِلهُ لكفاية أهلٍ بيتها من طبخ وغَسْلِء » فإذا كانت المرأةٌ إذا 
صامّث تَعجِرُ عن الطّبْخْ لأهل ببتها بسببٍ ضَمْفِ في بدهاء جاز لها 
الفِظْرٌء وكذلك المرأةٌ المرضع . 

وهذا الذي يعضِدهُ ظاهرٌ الدليلٍ والقِياسُ الصحيح. 

ولابن عباس وابنٍ عُمَرَ قولٌ بوجوب القضاء فقظ في الحالَين: 

روى عبدُ الرزَّاقٍ في «مصئَّفِه؛ من حديث ابن جُرَيج عن عطاءء 
عن ابنٍ عبَّاسِ؟ أَنَّه قال بالقضاء؟ . 

ؤروى البيهقيٌ في «السّنْنِ» عن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمانَ» عن 
عبد الله بن عُمرَّءٍ مثلّه. 

دوى أن بنُ مالك الكَْيُء قال: أَتَيْتُ رسول الله يلل فَوَجَدنهُ 
يتغدّى» فقال: (ادْنُ َكُلْ). فقلت فقلتُ: إِني صائمعء» فقال: : (ادْنُ أحَة حَدنُك عَنِ 
الصّوْمٍ. أو الصّيّام؛ ِنَّ الله تَعَالَى وَضَّعَ عَنٍ المُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرَ 
الصَّلاق وَعَنِ الْحَايِلٍ أو المُرْضع الصُوْم أو الصّيَامَ)؛ رواة أحمدٌ 


.018/4( )9054( أخرجه عبد الرزاق فني «لمصنفه؟‎ )١( 
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وَالتُرمِذيُ والنّسَائيُ وابنُ ماجة؛ وصحّحه ابن 

وقد قرَّنَ النبي يلل الحامِلَ والمرضِعَ بالمسافرٍ في وضع الصيامء 
ويجبٌ على المسافِرٍ القضاء» وكذلك المرضعٌ والحامل» وفي حديثٍ 
نس اختلاق . 

وقول الله تعالى: قَمِدَة ين أَيامِ عر [البقرة: 180] دليلٌ على 
أنه لا يُعََرُ بالففظر من غير بدَلء إِلّا العاجرٌ عجرًا دائمًا . 

وقد روى البُوَيْطِيُ عن الشافعيّ ذلك؛ أنَّ الحاملَ لا إطعامٌ عليهاء 
وهي كالمريض تقضي عِنَّة من أَيّام أَخَرَ. 

مقدارٌ الاطعام عن رمضالٌ: " 

وقوثه: طِوِديَةٌ طَمَامٌ منكين»: الفِذيةٌ: الجزاء؛ قَدَيْتُ هذا بهذا؛ 
أيْ: جِرَيْتُهُ به وأعطيهُ بدلًا منه. 

وأكثرُ مفسّري السَّلَفٍ يجعَلونَ الطعامً مقدارٌ نصفٍ صاع؛ لأنّه هو 
الغالبٌ في حدٌّ الكفاية لطعام الواحدِء وليس المرادٌ به هو عدَّمَ جوازٍ ما 
دوه حنّى لو كََى المسكينّء فلا أحدّ مِن السَّلفِ ينفي اعتبارٌ الكفاية» 
فلو كَقَّى المُدّ للجائع» جاز. ْ 

ولم يأتِ تقديرٌ الإطعام عن رسول الله كل بشيء. 

وقوته: «هِذيَة عازه فأحالَ الأمرّ إلى الفداءء وهو الجزاءٌ 
المساويء وهذا إحالةٌ إلى العُرْفٍِ؛ٍ فكما أنه لم يقيّد أ مر الإطعام بجنس 
أو نوج فهو لم يحدّدْ مقدارَةٌ» فالاعتبارٌ إنّما هو بما جرّتٌ عليه العادةٌ 
فيُطِمونَ ين أوسط ما يُطعِمون أَهْلِيهم. 

ويؤيّدُ هذا قولَهُ تعالى: ين أَرْسَطِ ما ممِمُونَ هيك أو كتوم » 


)7171/0( والترمذي (916) (/ 80): والنسائي‎ :)041/4( )١9049( أخرجه أحمد‎ )١( 
7ة).‎ /1١( )1351/( وابن ماجه‎ ل8١‎ /4( 
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[المائدة: 44]؟ وهذا في كقَّارةٍ الأَيْمانِء وعامّةُ المفسّرينَ من السّلّفٍِ في 
هذه الآيةٌ: من أَدَصَطٍ ا مون [المائدة: 84] يذَكُرودَ نوع ع الطعام 
ويفصّلونٌ فيه وكلّ يفسرة بنوع بحسب عُرْفِ بلده؛ ؛ لأنّ المِقُدارَ عندّهم 
لم يَحَدَهُ الشارعّ كزكاق الفظر؛ فارجمرة إلى العُرْفٍ. 

ويذكُرٌ أكثرهم نصف الصاع من غيرٍ الطعام المطبوخ؛ للتغليب» 
وما دونه فيه شك . 

وأمّا إذا كان الطعامُ طبيحًاء فلا يَحُدَهُ أحدٌ منهم بشي إِلّا بما 
يتحمَّقُ منه الإطعامٌء وهو الشّبَعُ. 

وقد يتجوز بعضّهم بالمقدارٍ دون نصفٍ الصاع؛ لذا قال ابن عمرّ 
بِالمُدٌ في إطعام الحامل والمرضيع» وقال ابن المسيّبٍ بِالمُدٌ من الحنْطق 
وهذا الذي يجري عليه عمل م أهل المدينة : 

فروى إسماعيلٌ بن إسحاق: أن المُدّ يُجِزَِئ بالمدينة. 

وبيِّنَ مالكٌ: أنَّ الأمرٌّ إلى العُرْفِ بقوله: «وأمًا البُلْدانُء فإنَّ لهم 
عَيْشّا غيرٌ عيشِنا؛ فأرى أنْ يُكمّروا بالوسّطٍ مِن عيشهم . 

وجاء عن غيرٍ واحدٍ من السَّلَفٍ من المفسّرينَ عمومٌ الإفطارٍ؛ كابن 
عباس وغيره. 

وأكبّرٌ الفقهاء من الصحابة والتابعينَ على هذاء وبعضهم يذكُرٌ 
مقاديرٌ وأنواتًا متباينة؛ لتبايُنٍ العرفٍ وتنوُع الأصنافٍ التي يستعملها 
الناسٌ في البلدٍ الواحدٍء واختلاف الرَّمَنِ له أثرٌ أيضًا 

والإطعامٌ في سائرٍ الأبواب ‏ في الصيام أو الكفَّاراتٍ ‏ مقدارُةُ 
واحدٌ سواءٌ عندٌ العلماء. 


)1١(‏ «المدونة» (91/1ه). 
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قال ابن عبدٍ البرٌ في «الاستذكار»: «الفقهامٌ في الإطعام في هذا الباب» 
وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكمّاراتِء على أصولهم؛ كل على أصلِدء 
والإطعام عند الحجازئنَ نا بد النب» وعندَ العراقيينَ نصات صاع»90" . 

وتفسيرٌ بعضهم الفِذية في كفارة الصيام بنصف صاع؛ كمجاهِدٍ 
وغيره؛ للاحتياط؛ وأنَّ الأغلبَ أنَّ في نصف ل كفايدٌء وهذا ما 
يَظهرٌ مِن النصٌ في هوله: ونس قلع حا مهوٌ حَُْ لذ ؛ يعني : من زاد 
في الإطعام ليحتاظ» فهو خير 

كل ما لم يقر الشارعٌ؛ مر إلى العرف: 

وهكذا كل ما لم يقذُرْهُ الشارعٌ بشيءٍ معيِّنء فَمَرّدُهُ إلى العُرْفِ؛ 
كطعام المرأةٍ والولّدِء والمملوكِ والأجير بِمِلْء بطنهء وهكذا الكِسْوةٌ 
وحن الضيفٍ» وحن الضيافة المشروطة على أهل انك 

ولهذا: فمّن جِمَعَ مساكينَ على وَلِيمةٍ فأكَنُوا منها بلا وقدارٍ حتَّى 
شَبِعُواء أجِرّأهُ بِعَتَدِه ولو كان من اليد أو الخبزٍ أو المأكولاتٍ 
الحديئةٍ من (السَّنْدَوِنْساتِ) وغيرها؛ وهذا الذي يجري عليه قولٌ مالكِ 
وأبي حنيفة» وقولٌ أحمدّ في رواية. 

ثم إنَّ الله أمَرَ بالإطعامء ولم يمر بالتمليك؛ لا كحالٍ زكاة الفِظر» 
فزكاةٌ الفطر تمليك للمشكين» ولا يَلرَمْ من ذلك أَكْلَه وأمًا الكقّارةُ فهي 
إطعامٌ. ويكفي في ذلك تحفّقُه بأيّ نوع وبأيّ مقدار؛ ما أشْبَعَ الجائعٌ . 

ولا حرّجَ على مَنْ عليه فِيٌ متعدّدةٌ إخرائجها مد و الشذة )فد 
روى الدارقطنيٌ؛ من حديثٍ سعيدٍ بنٍ أبي عَرُوبَةٌ وهشام. عن قَنَادمٌ 
عن أنّسٍ بن 'مالكٍ: «أنَّه كبن فأمرٌ أن يُطعَمٌ عنه؛ عن كل يوم 
مسكيئًا» فاطق عن ثلاثِينَ ا 


.)14/3١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)199/7( )9791( (؟) أخرجه: الدارقطتي في #سننه»‎ 
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وقوثه؛ «كَمن تلوح حرا فهو َب لد وَآنِ هَبُومُوا حت لَحكُم إن كُشْر 1 
تكلمو»: 

التطوُعٌ: هو التنقُلٌ والزيادةُ على الفَرْضٍء والمرادُ به هنا: الزيادةٌ 
على القَدْرٍ الواجب من الإطعامء فَمَنْ زادٌ على الأكل الذي يكفي الواحدٌ 
- كمَنْ تصدَّقٌ بصاع ‏ فهو خيرٌ وأفضل. 

رُوِيَّ هذا عن ابن عَبَّاسٍ ومجَاهِدٍِء وطاوس وعطاءٍ والحسّن. 
وغيرهم”. 














## تال تعالى: طمْبَرُ رَمصَادَ لذ أنْزِلٌ يِه الكُرَاةُ ىف 
ناس وبيس ين لد وَالْكَانٍ مس كيد يدم هر لضع وم 
كان مويضًا أو عل سَمَّرٍ هَعِدَهٌ ين أكار أُمَرٌَّ ميد )3 
لمر ولا يْبِدُ بِكُم ادر وَلتُخيفوا ألِيدّة وكيوا لله عن ما 
هَدَسَكُْ وَلكَلَحكُمْ تَفَكُرُر» [البقرة: هذ1]. 
الشَّهْرٌ: من ارتفاع الشَّيْءِ وظهوره؛ يقال: «شهّرَ الرَّجلٌ سَيْمَهُ: 
انْتَضَاهُ ورفَعَهُ على الناس». 
أصلٌ د تسميةٍ رمضانَ: 
ورمضانٌ هو الشَّهْرُ المَمَرِئُ التاسعٌ» واخْتّلِف في سبب تسميته 
برمضان؛ على أقوالٍ: 


.2 5 ا . 2 
يل: لأنّْ وق فرضه كان وقتّ حرٌ شديد. 
لي ود + 02 
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قال ابنٌ دُرَيْدِ: «لمًا نقّلُوا أسماءً الشهور عن اللغةٍ القديمقء 
أَسْمَؤْها بالأزمنة التي وقعَتٌ فيهاء فوافقٌ رمَضَادُ أيَامَ مض الحرٌ 
وشِدّتِه؛ فسمّيَ به00"", ثم كَثرَ استعمالّها في الأَهِلّوَه وإن لم تُوافِقْ ذلك 
الزمان. 

ويُقال: إن أولَ مَن سمّاها بهذه الأسماء كِلَابُ بن مُرَةَ من فُرَيْشٍ» 
واسمٌ رَمَضانَ في الجاهليّة: النَّاتِقُ أو النَّاطِلُ؛ مِن الناقةٍ الناتِق؛ ن؛ أيي: 
كثيرة الولادقء أو من الناطلٍ وهو: كيل السَوَائِلٍ . 

ويذكُرٌ المَلَكيُونَ: أنَّ التسمية الجديدةً للشهورٍ وقَعَتْ في الخريي» 
وهو ليس شديد اير وهذا يعكرُ عليه القولُ بتسمبيه لِشِدةِ الحرٌ كما قال 
أبن دُرَيْلٍ وغيره. 

وقيل: مأخودٌ من رَمَضٍ الصائم» وهو حر جَوْفِهِ مِن شِدَّةَ العطش. 

وقيل: لأنّهِ يَرْمَضُ الذنوب ويَحْرِقُها بالرحمة والمغفرة التي تتنّلُ 
7 فرمضانُ من أعظم مكفّراتٍ الذنوب لمَنِ اتيت مياقة وقيامة)+وهد 

في «الصحيحَيْنِ» مرفوعًا: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه 

ما 32 مِنْ دنه" المي يَرْمَضُ الذنبّ ويَحْرِقُةُ كما أنَّ الصو 
يَرْمَضُ النفْسَ ؛ فالجزاءٌ من جنس العمل . 

وقيل: هو ين: “يقت العا مِضهُ رَمْضًا: إذا دقَّفْتَهُ بِينَ 
حجِرَيْنٍ لِيَرِقَّ؛ سمي بذلك؛ لأنّه شهرٌ مشقَّةٍ ومكابّدة» وعُسْرٍ وجوع. 
لكر الصائمينَ بما يقاسِيه أهلٌ النارٍ فيها . 

وقيل: لأنّهم كانوا يَرِْضُونَ أسلحتهم فيه أي : يرقّقُوتها ‏ 
ليحاربوا بها في شَّوَّالٍ قبل دخولٍ الأشهّر الحرّم . 





.)9/01/7( «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
. أخرجه البخاري (78) (15/1)» ومسلم (0770) (1/ 011)؟ من حديث أبي هريرة طفلك‎ )١( 
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ورُوِيَ عن بعض السَّلَفٍِ؛ٍ .كمجاهدٍ بن جَبْرِ: أنَّ رمضانٌ اسم من 
أسماء الله تعالى. 


روماه سُفيانٌ عند أخرَجةُ ابن جريب 0©. 


ورواة ابن عساكرٌ في «تاريخ د مَشْقَاء عن سُّتَيْدٍ بن داود» نا وكيعٌ» 
عن طَلْحةٌ بن عَمْرِو عن مجاهدٍ؛ قال: «لا تقولوا : رَمَضِانُ ولكن 
قولوا: شهر د رَمَضانَ #الخلّه' مين أسماء الله و2203 . 

وقد كرءَ مّن قال بأنَّ رَمَضانَ من أسماء الله: أنْ يُطْلَّقّ رمضانُ على 
السَّهْرٍ دون أنْ يُجِمَلَّ مضافًا إليه؛ فلا يجورٌ أن يُقَالَ: رمضاتُ؛ وإنّما 
تقول شهرٌ رمضان؛ لألّه شهرُ الله وليس هو الله 

وهذا القولٌ لا دليلَ عليه؛ ولا يثبْتُ شيءٌ في الوحي أنَّ رمضان 
من أسماءٍ اللى» وأسماءٌ الله وصفائهُ توقبفيّة. 1 

وأمّا ما روى ابن أبي حاتم؛ قال: حدّئنا محمّدٌ بن بكارٍ بن 
الرَيّانْ حدّلنا أبو مَعْشَرِ عن محمد بن كعبٍ القُرَطيٍ وسعيدٍ ‏ هو 
المَقْبْريُ - عن أبي هريرة» قال: «لا تقولوا لضا فإنَّ رمضانٌ اسم 
من اماد الله تعالى + وَلكن قولوا؟ شهو رعضان؟ 

فمتكرٌ لا يصخٌ؛ فأبو مَعْشَرِ: هو تيح بن عبد الرحمن المَدَنيُ 
إمامٌ المغازي والسّيّرِ وفيه ضَعْفٌٌ وقد رواهُ ابنّه محمّدٌ عنه. عند 
البيهقيٌ في «سننه»؛ فجعلَهُ مرفوعًا عن أبي هريرة9». 
قال ابنُ كير ك1 لما ساقَهُ في «تفسيره»: «وقد أنكرّهُ عليه الحافظ 


(01) «تفسير الطبرئي» (9/ /141). 

(؟) "تاريخ دمشق» لابن عساكر (510/97). 

(7) «تفسير اين أبي حاتم (1/ 03١‏ 

(4) أخزجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2501/4. 
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ابن عَدِيُء وهو جَدِيرٌ بالإنكارٍ؛ فإنّه متروكٌ, وقد وَهِمَ في رفع هذا 
الحديث)0 , 

ورُوِيَ عن أبي مَعْشَرٍ مِن قولٍ محمد بِنٍ كَعْب» وهو أشبّهُ؛ قاله 
البيهقة 9 , 

وقد روى ابن النَبَارٍ في «كتابو»» وأبو طاهرٍ بن أبي الصَّفْرٍ في 
١مَشْيَحَتِوا‏ خبرًا منكرًا؛ من حديثٍ أحمدّ بن عليٌ بن خَلَفِ حدّثنا 
موسى بن إبراهيمَ الأنصاريٌ» حدّئنا أبو معاويةً الضَّرِيرٌ عن هشام بن 
عُرُوةَء عن أبيهء عن عائشة وَنًا؛ قالت: قلتٌ: يا رسول اللو» ما معنى 
رمضانً؟ فقال رسولٌ الله يه : ا حُمَيْرَاه لا تَقُولِي: رَمَضَانُ؛ 9 8 
مِنْ أَسْمَاءٍ اللى وَلَكنْ قُولِي: 2 شَهْرُ رَمَضَانَ؛ يعني: : مَضَانُ أَرْمَضَ فِيهِ 
ذُنُوبٍ عِبَادِوِ فَقَقَرَها)ء قالت عائشةٌ: فَقُلْنا: شَوَالُ يا رسول الله ؟ فقال: 
(شَالَتْ لَهُمْ دُنُوبهُمْ فدَعبث)0". 

وهو خبرٌ منكرٌ أيضًا© . 

وقد أعلّ البخاريٌ الأحاديتٌ الواردةً في الباب موقوفةٌ ومرفوعة؛ 
حيثٌ ترجمَء فقال: «بابٌ: هل يقالُ: رمضانء أو شهرٌ رمضان؟ ومّن 
رأى كل وا20: 

وساق أحاديتٌ في ذلكء: منها: (مَنْ صَامَّ رَمَضَانَّ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء 

عُفِرَ لَهُ مَا تَقدَمَ مِنْ ا ونحرٌ ذلك. 


وقد ترجَمَ النَّسَائِيُ في «سنئه» نحو ذلك» فقال: «بابُ الرّخْصةٍ في 


.)007/١( "تفسير ابن كثيز»‎ )١( 

(1) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (501/4). 

1) أخخرجه أبو طاهر بن أبي الصفر في «مشيخته» (ص15(). 

(5) ينظر: «اللآلئ المصنوعة» في الأحاديث الموضوعة» (1/ 87). 

(0) «صحيح البخاري؟ (060/8.. (5) أخرجه اليخاري (19+1) (051/5). 
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القنة كه 








أذ يُقالَ لشهر رمضانً: رمضاتُ0© 
ثمّ أورَدَ حديتٌ أبي بَكْرةَ مرفوتًا لا يَقُولَنٌ أَحَدْكُمْ: ضنْتُ 


ووو عكر 


رَمَضَانَ وَلَا قُمْيْهُ كلهُ)'''. وغيرّه. 
والأحاديتٌ التي فيها ِكْرُ رمضانً مجرّدًا تبلّمُ الوئِينَء لكنّ الغرَضّ 
صل بحديث واحدٍ. 
وقد كر بعضٌ السَلَفِ أن يُجِمَعَ رمضان؛ ِذْ يُجِمَعُ في العربيّة على 
وزن جمع المؤنّثِ السالم» وعلى أوزان جموع التكسير؛ فيُقَال: 
رَمضَانَاتٌ) وَرَمَاضِينٌ 4 وأرمضة) وَأَرْمِضَاءٌ. . . إلى آخره. 
فوته طالرى نل ضِدِ لْقُرْءَانُ هُدّى لاس وَيَيْتتٍ يْنَ الهدَئ 
لماوع : 
أُنزلَ القرآنُ في رَمَضانَ بلا خلاف؛ وإنّما اخَبَلفوا ذ اي 
بالآية؛ هل هو نزول إلى السماء الدُنْياء أو نزول على النبئ كك أوَّلَ 
نرّل بمكّة؟ : 
القولٌ الأَوّلُ: جاء عن ابن عباس والشَّعْبِيٌ وغيرهما؛ قال 
ابن عبّاسٍ: «أنزِلَ القرآنُ كلَهُ جْمْلةَ واحدةٌ في ليلةٍ القَدْرٍ في رمضائً إلى 
السماء الدَّنْياء فكان اللهُ إذا أراد أنْ يُحدِتٌ في الأرضٍ شيئًا أنرَّلَ منه» 


0 
حتى جمعه ٠.‏ 

ورُوِيَ هذا بألفاظ مختلفة؛ رواه عنه سعيدٌ بن بير تمكرية 
0 


وهو الأشهرٌ من أقوالٍ المفسّرين. 


(1) «سئن النسائي» (4/ 0180 (؟) أخرجه النسائي )91١9(‏ (0185/4. 
(*). «تفسير الطبري؟ (9/ .14). 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» (78/ 500006 
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والقولُ الثاني: رُوِيَ عن الشَّعْبِيَ أيضًا وابنٍ إسحاقّ في «السّيرَ 
وغيرهما؛ والأوَّلُ أصحٌ عن الشَّحْبيّ. ْ 

روى ابن جرير» عن داود» عن الشَّعْبِيٌ؛ قال: ابلَكَنا أنَّ القرآنّ 
نرَلَ جملةً واحدةً إلى السماء الدّنيا" , 

وفي شوله تعالى: طمُدٌى إلككاس وَبَيَكَسٍ ين الْمْدَ وَالْمرْفَانْ» 
إشارةٌ إلى نزول إلى السماء الدنيا فيهاء وهذا محعيلٌ أن يكوث القرآن 
نرَّكَ مجمَّلا إلى السماءٍ الدَّنِيا في ليلةٍ القدرء ونرَّلَ أوَّلَ ما نرّلَ فيها 
أيضًا؛ فهدايةٌ الناس وانتفاعٌهم ببِيَّاتَه» وكوثهُ قَيْصلَا وقُرْقانًا للحقٌ 
الملتبسٍ في عقولهم عن الباطلء لا يكونٌ إِلّا مع نزول على النبيئ #6 
في الأرض . 

ويؤيّدُ هذا قولهُ تعالى : «إنآ كَرَلَهُ في لِتَوٍ مركو إن كا سدِ» 
[الدخان: "] فالإنذارٌ المذكورٌ في الآية: إِمّا وعد بكونه نذيرًا للناس عند 
نزوله؛ كما في قولِهٍ نعالى: «رَمكًا عَيَئَا إن كا تمت » الأنبياء: 
٠4‏ فيحمَلٌ على القولٍ الثاني» وإمّا إخبارٌ بِأئّرِِ في الناسٍ عند نزوله؛ 
فَيُحمَلُ على القولٍ الأوَّلٍ. 

ولا يختلِفٌ القولٌ الثاني عن القولٍ الأرَّلٍِ؛ إذا قيلَ بأنَّ الله أنرَلَهُ 
في ليل القدرٍ جملةً واحدةٌء ثم أَنرَلَهُ فيها على نيه 86 : 

فمّن قال بنزولٍ القرآنٍ إلى الأرض في ليلةٍ القدرِء لا يَنفي قولٌ مَن 
قال: إنَّهِ نَل جُمْلةَ إلى السماءٍ الدُنياء ولكنّه يُنِبِتُ معنّى زائدًا بعد 
الإنزال مجمّلا. 

ومن قال: إِنَّ المقصود إنزالَهُ جملةً في ليلةٍ القدرِء يسكت ولا ينفي 
نزولهُ إلى الأرض في ليلةٍ القدرِ؛ وهذا الذي يَظِهَرٌ مِن الأقوالٍ المرويّة 


.)191/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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عن ابن عبّاس في هذا البابء مما روا ابنُ جَرِير والنّسائيٌ والبيهقئُ 
والحاكم والطَبَرانيُ. 

والقرآنُ في اللو المحفوظ قبل نزوله: <ل هد اذ يبد 09 ف 
1 تمُولٍ» [البروج: 5-0( وقد أنرَّلّهِ الله إلى السماءٍ الدّئيا جملةٌ كما 


ا القرآنٍ: 

وَاخْتَلَمُوا ة في «القرآن»؛ هل هو مشتقٌ أو لا؟: 

وقيل: هو ال لكلايه يجري مَجرى الأعلام في أسماء غيره. 

قال الشافعيئ: «القُرَانُ اسمٌّء وليس فعووه ولم يُوْحَذُ مِن كَرَأتُ 
ولكنّه اسم لكتاب الله تعالى» مِثْلٌ التَّوْراةٍ والإنجيل»؛ روا البيهقيٌ عنه 
كما في «المناقب». 

وقيل: إِنّه مشتقٌء واختّلِف في اشتقاقه؛ فقيل: مأخودٌ مِن قَرَنْتُ 
الشيء بالشيء: إذا ضمَمْتَ أحدّهما إلى الآخَرِ؛ فسّمّيَ به؛ لاقترانٍ 
السُوَّرٍ والآياتِ والحرون؛ ولذا يُقال للجمع بين التَمرئَيْنِ : إقراة ويُقال 
للجمع بِينَ الحج والعُمْرة: قِرَانُ. 

والقرآنُ هدّى للناس يَهْدِيِهِم ويُرشِتْم وهو بِيّناتٌ من الهُدَى 
وَالقُرّقَانِء يَفْصِلُ الحلا عن الحَرّامٍء ويبيتُهُ ويَدْعو إليه؛ كل بِقَدْرِهِ 
وقيمته؛ فمنه الحلالٌ ومنه الحرامٌ» والحرامٌ منه الكبيرةٌ ومنه الفنغيرة؛ 
والحلالٌ منه المأكولٌ ومنه المشروبٌ» ومنه المركوبُ ومنه الملبوسُ 

وبيّن الله فيه الحدودّ وتفاصيلّها وأحوالّهاء وأحوالَ فاعليها في 
الدّنيا والآخرة. 

فوله تحال امس كي ون ادير تِصُندُ4 : 

مَنْ كان حاضِرًا رمضانً وليس هو من أهل الأعذارِ» فيجبٌ عليه 
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صومُةُ؛ وهذا هو الظاهرٌ مِن الآبة» وفي حديثٍ سلمة بن الأكوّع في أن 
الصيامٌ كان أوَّلَ أمرِه على التخيير؛ مَنْ شاء صام رمضان» ومن شاء 
أفطرَه وأَظعَمٌء ثم أوجَبَّهُ الله بهذه الآية؛ فالمقصودٌ مِن شهودٍ الشهرٍ هو 
طلوعٌ هلاله على المكلّفٍ بلا عُذْرِ. 

السفرٌ بعد رؤية هلال رمضانَ: 

ورُوِيَ عن بعض السَّلَفٍِ: أنَّ المراد به: مَنْ رأى الهلالَ مقيمّاء 
وجَبَ عليه الصو ولا يُعدَّرُ بسمَّرِه بعدَ ذلك للشهر كلّه» ومن باب أولى 
7 ا صائمّاء ثمَّ أرادٌ السفرٌ نهارًا: أنّه لا يُفْطِرُ؛ٍ رُوِيَ هذا عن 
عليٌ بن أ بي طالب؟؛ رواة أبن أبي 0 عن غبيدة السَّلْمَانَيَ عَنْ عَلِيّ ؟ 
قَالَ: «مَنْ ا رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌء ثُمّ سَائْرَ بَعْدُ لَرِمَهُ الصّوْمُ؛ لأنَّ الله 
تَعَالَى يَقُول: جنس كب مدخ كبر تبش له . 

وَرُوِيَ عن عَبِيدةَ السّلْمانِيَ؛ رواهُ ابن جَرير» عن محمد عن عَبِيدة 
- في الرَّجُلٍ يُدرِكُةُ رمضانُ» ما قال: «إذا شهدتٌ تّ أوَلَهٌ قصّمْ 
آخِرَهُ؛ ألا تراه يقول «مّسن كد وك التَهْرَ م719 . 

روى عبدٌ الررّاقٍ في «المصنّفِه؛ مِن حديث ابن سِيرِينَ» عن عَبيدةً 
السَّلْمانيٌ؛ أنّه قال: «مَنْ سَائْرَ في رَمَضَانَء وَكَدْ كان صَامَ أَيّلَهُ مُقِيمَاء 
فَلْيَصُعْ آخِرَهُ؛ ألا تَسْمَعٌ أنَّ اللّة يَقُولُ ظمّس عَيِدَ يدك التَهْرَ 
لم706 

ورُوِيّ هذا عن غيرٍ واحلٍ ون الصحابةٍ بأسانيدٌ لا تخلو من عِلَّدِِ 
رُوِيَ عن ابن غبّاسٍ » وجاء عنه خلاقة؛ وهو أصحٌ . 

وما جاء عن عائشة لا يُفِيدٌ الأمرّ بالصوم لمّن رأى الهلالَ مقيمًا 


.)191 /9( «تفسير اين أبي حاتم» ام ). (؟) #تفسير الطيري؟»‎ )١( 
:0138/8( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (9هلالا)‎ )( 
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أن يصومٌ في السّمَرِ؛ِ وإنّما هو فيمّن شهدَ الهلال: ألا ان داكن 
على الإلزام؟ فروى ابنُ جريرء عن نم يَزِيدٌ عن أَمّ كه قالث: «أتيتُ 
عائشةً في رَمَضانَ قالتُ: :من أبن 1 جِنْت؟ قلتُ: من عندٍ أخي حُئَيْنِ 
قالتُ: ما شأثه؟ قالت: ودَّعْيُهُ يُرِيِدُ يرتحل» قالتُ: فَأفْرئِيهِ السَّلَام؛ 
ومُرِيه فليقِمٌ» » فلو أدركني رمضانُ وأنا ببعض الطَلريقٍ اكيت 20 

وهذا ظاهرٌ فى قولها: «لَأَكَمْتٌ لَهُ)؛ لأنّها تكرّهُ أنْ يرتكبٌ الإنساثُ 
سببًا يُوجِبُ فِظَرَهُ وقد طلَعَ عليه الهلالُ حاضرًا ‏ 

ولعلّيا تريدٌ دَفُمَ ع التساهلٍ في صيام رمضانٌء والتغائلٍ عن ساعاله 
ولياليه الفاضلةٍ بِسَمَرِ مُبَاحِ أو طاعةٍ مرجوحة» ولا خلاف عند السَّلَّفٍ: 
أن الإقامةً في رمضان للصوم والعبادة أفضلٌ من السَّمَرِ المباج ولو صام 
فيه الإنسانٌ؛ لأنّه ولو صامٌ ينشغل ويَعجرٌ عن بقيّةَ الطاعاتِ؛ فكيف بِمَن 
يُسافِرٌ ويفطر؟! 

والمسافِرٌ له الترخُصٌ بالفطر عند عامَّةٍ السَّلَفِ وأنَّ الصيامَ لا 
يجب عليه إذا دحل عليه رمضانٌ وهو حاضِرٌ؛ رُوِيَ هذا عن ابن المسيّب 
والحسَنٍ والنّحَعيَ. والحكم وحمَّادٍ. ا ا 

فالمرادٌ بالشهودٍ هنا: شهودَهُ وحضورٌ هلاله مع التكليف بلا عذرٍ» 
وجب على شاهِده صَيامُةُ. 

وقد:قال أبو حنيفةً وأصحابّة: مَن شَهِدَ رمضانَ وهو صحيحٌ عاقل 
بالغ» ٠»‏ فعليه صومُة» فإِنْ جُنّ بعدّ دخولهِ عليه وهو بالصفةٍ التي وصَفْناء َ 
أفاقٌ بعد انقضائه» لَرِمَهُ قضاءٌ ما كان فيه مِن أيَّام الشهرٍ مغلوبًا على 
عقله؛ لأنَّه كان ممّن شِهِدَهُ وهو ممّن عليه قُرِضَ . 


.)1948 /7( "تفسير الطبري؟‎ )١( 
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قالوا: ومئلهُ مَن شَهِدَ رمضالً وهو مكلَّفٌ؛ كَمَنْ به جنونٌ حتى بَتِي 
مِن الشهر يومٌء قالوا: يجب عليه قضاؤه. 

قالوا: ون خرّج الشهرٌ وهو مجنون ين أرَلهِ إلى آخرو» ثم أفاقٌ: 
لا يجبُ عليه شيّ؛ لأنّه لم يَشْهَدْهُ 

دكن كاة من أهل التكلزب قبل رمقاة» ثم جنَّ في رمضانً» 
وأفاقٌ بعدَّهُء يجب عليه القضاءٌ بكلّ حال؛ وهذا الذي عليه قُتيا السَّلَفٍ 
وقد حكاة ابن جرير إجماعًا”" . 

فالتكليفٌ لا يرتبظ بشهودٍ شيءٍ مِن الشهر؛ أُوَّلَهُ أو آخِرَهُ؛ فالآيةٌ 
00 الخطابٌ بالتكليف أداءً لا قضاءئء والآيةٌ ناسخةٌ للتخييرٍ الذي كان 

مر الصوم قبل ذلك؛ لا أنّها مشرّعةٌ تشريعًا ابتدائيًا بلا علم سابتي» 

فالصحابةٌ يَعلْمِونَ تشريعٌ الصوم وحالَهُ؛ والخطابٌ إِنَّما هو بالإلزام به 
لمَنْ شَهِدَهُ ورُخصٌ لأهل العذرٍ بفِظره. 

صومٌ المريض: 

وقوله: «رّس كاد مرِيسًا أو عل سَمَرٍ نَهِدَّهُ يَنْ أجار أكَرٌ»: 

والمرض الذي يَعجِرُ معه الإنسان عن الصومء أو يسن عليه مشفّةٌ 
ُؤذِيوء أو تُرجِئ عنه الشفاء» فضلًا غن المرض الذي يخاف معه على نفسه؛ 
فكل ذلك يجورٌ للإنسان أن يُفْطِرَ لِأَجْلِه ولا خلاف عند السلف في ذلك . 

حدود المرض المجيز للفطرٍ: 

وإلّما حتفن ف :حدا المرض وَوَضِفةٍ فِهِ الذي يُوجبٌ الفِظرٌ؛ قال 
الحسّنٌ والنّحَعيُ: «إذا لم يُستطع المريضٌ أن يصلَّيَ قائمّاء أفطر»" . 

وقد قيّده أحمد بعدم الاستطاعة» فقيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي 


.)149-198/9( ينظر: «تفسير الطبري؟»‎ )١( 
0017 /7( (؟) ١تفسير الطبري»‎ 





























تفن ! إن اتمكرلضق 
افلا 
مرض أشد من الحمى؟! قال تعالى : همَمن كرت يم مَرِيبًا أو َل سَثرِ)» 


[البقرة: 206144 , 
روى الربيعٌ » عن الشافعيّ: «أنَّه كل مرض كان الأغلبٌ من أمرٍ 
صاحيه بالصوم الزيادة في عِلَّيهِ زيادةً غير مُحتملقة1©. 








ومرادة: المرضٌ الذي يُصيبٌ عمومٌ ب َيِه فيعَحِرُهُ عن القيام؛ 
ولا يدحُلٌ في هذا مرضي القَدَمٍ اللازمٌ الذي لا يُؤذي بقيّةَ البدن؛ من 
كسرٍ أو بتر دائم لِقَدَمِ يستطيعٌ معه الإنسان الصومَ؛ فهذا مرضل نْ للدم لا 
مرض نّ للبدّن بنتشيرٌ في الجسم أذاةُ. 

حكم صومٍ المسافر: 7 

وعاّةٌ السلفٍ ‏ وهو قولُ الأئمَّةٍ الأربعةٍ : أن مَن صام وهو 
مسَافِرٌء انعفد صيامة . 

ورُدِي عن بعض السلفي: عد م جوازٍ الصيام في السفر وعدم 
انعقاده؛ وهذا يخالِك ظاهرٌ القرآن والسنّة. 





وخالّف في هذا قِلَّةٌ من الصحابة» وفي صِحَتِهِ وصراحيَِهِ عن 

ومن غلّبٌ على كلنَّهِ الأذى وشدةٌ المشمّق كُرة أو حَرُمَ عليه 
الصومٌ؛ قال أبو سعيدٍ مَوْلى المَهْري: «قَدِمْتُ من العمرة ومعي صَحَْبٌ 
لي »2 فتَرَلْنا عند أبي هري عليه رضيوان الل تعالى بأرضيء» فأصبجنا 
مُفْطرِينَ إلا صاحبًا لناء فجاء أبو هريرةً ‏ عليه رضوانٌ الله تعالى - 
نصفب النهارء ورأى صاحِبّنا يلتمس بَرْدَ النّخلء, فقال: ما بال ايك 

: إنه صائمء فقال أبو هريرةً - عليه رضوانٌ الله تعالى -: «أمَا يَعْلّمُ 
7 رخصةٌ ين الله ؟! لو مات, ما صَلَيْتُ عليه . 


)175( مسائل صالح (14؟)» ومسائل أبي داود‎ )١( 

(؟) "تفسير الطبري؟ .)5١7/9(‏ 

() أخرجه البوصيري في «إتحاف الخيرةة (9785) :)١14/7(‏ وابن حجر في 7المطالب 
العاليته )٠١1"8(‏ (84/5). 

















| ست ون يي 0 
مالس (لايد مدم تقنةا 








وهو صحيحٌ عنه. 

ولا ؤت منه وجوب الفظرة لأنّ أبا هريرة قاله في حي من فكَلٌ 

قال ابن المُذرٍ - عليه رحمةٌ الله -: «ورُوِيَ هذا عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ أنه قال: «مَنْ صام في السَّفَرِه قضَاةً»» ورُوِيَ نحوهُ عن عبدٍ الله بن 
عباس » ورُوِيَ عن عبدٍ الرحمن بن عوفي» عليه رضوانٌ الل تعالى أنّه 
قال: «الصَّوْمٌ في السَّمّرٍ كالفظر في الحَضَّراء ورُوِيَ هذا عن سعيدٍ بن 
جيَيْرٍ وابن شِهَابٍ الزّهْريّ وغيرهما»”" . 

ومع غير واحدٍ من الظاهريّة من الصوم في السفرٍ. 

واختلّف الأتمّةُ الأربعةٌ في التفاضّل ؛ بِينَ الصوم وَالفِظرٍ في السفر 
على ثلاثةٍ أقوال: 

١‏ - ذَهَبَ جمهورٌ العلماء؛ وهو قولُ أبي حنيفةٌ ومالكِ والشافعيٌ: 
إلى أنه يجودٌ الترخصُ بالفطر في السفرء إلا أن الصوم أفضل. - 

” - وذهَبَ أحمدٌ في المشهور عنه: إلى أنَّ الرّخْصةً للصائم أن 
يُفطرٌ في السفرٍ إلا أنَّ الفطرٌ أفضلٌ؛ وهذا مرو عن عبد اللو بن عمرً؛ 
فقد روى نافعٌ؛ عن عبدٍ الله بن عمرٌ؛ أنه قال: «إنّي أ أن أَفطِرٌ في 
السفرء ولا أصوم»”" . 

* - وَرُوِيَ عن أحمدّ روايةٌ أخرى. وهو قولٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
وقال به ابنُ المنذر: أنَّ الأمرّ مبنئٌ على السَّعَةٍ وَالقُدْرةِ؛ فإن استطاعَ 
الإنساثُ أن يصومٌ بلا مشقَّةَه كان الصيامٌ أفضَلَء وَإنْ كان كَمَهَ مشمّةٌ 
)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (9/ .)١437‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (50) (1/ 7946): والبيهقي في «السئن 
الكيرئ» (417/4) (رقم 831/17). 




















فالفطرٌ أفضل» والرخصةٌ له في الحالَيْنِ بالصوم أو الفطر ما لم يُوْذِ نفْسَهُ 
بالصيومء 1 

وهذا أقرّبُ الأقوالِء وبه تجتمعٌ النصوصٌء وعليه تُحمَّلٌ أحوالُ 
الصحابةٍ والتابعينَ» وتَباينُهُمْ ذ في الو لي االتغر. 

وقد جاءتٍ الرواياث عن رسولٍ الله يل متباينة بالنهي والإقرار؛ 
بالنهي عن الصيام في السفر» وبإقرارٍ الصحابة على صَوْيِهِم وفظرهم؛ 
فقد روى مسَلِمٌء عن أبي سعيدٍ الحُدْريٌ؛ قال: هعَرّوْنَا ً رَسُولٍ الل يل 
ا ا ل مَنْ أمْطرَء كَلَمْ يَعِبِ 

لصَّائِمْ عَلَى المُفْطرِء وَلَا المُفْطِرٌ عَلَى الصَّائِمو2. 

وأضعفُ هذه الأقوالٍ: القولٌ بعدم 5 الصوم في السفرء وا 
محرّمٌ بكلّ حال؛ فالله قد رخص لهذه الأمّةِ بالفِظرِء والرخصةٌ لا تَلَرَمُ 
صاحبّها؛ وقد روى أحمدٌ وابنُ خُرَيْمةَ في («صحيحهة؛ مِن حديث 








عَمَارةٌ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله كللة؛ أنه قال: 
(إنَّ الله يْحِبّ أَنْ تُؤْتى رُحَصُهُ كَمَا يِكرَهُ أَنْ تُؤْتى مَغصِيئة) 7" . 

ورُوِيَ عن حمزة بن عمرو الْأَسْلَّمِيٌ؛ أنه قال: يا رسول اللوء أَجِدٌ 
بي قُرَّةٌ على الصيام ذ في السفرء فهل علي جُنَاجٌ؟ فقال رسولٌ الله وله : 
(هِيَ رُخْصَّةٌ مِنّ الل ىَ كَمَنْ أَخَدَ بها فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَ,َ أَنْ يَصُوءَ؛ فلَا 
ْنَا اع عَلَيُو)7 , 

هوله. «ِييدُ أن بِحتْْ القدر ولا ريد بك التتر» : 

جِعَلَ الله الصيامً يُسْرا في أصل تشريعوء فكان مستحَبًا ثلاثةٌ أيام 
(1) أخرجه مسلم (1115) (0/87/9. 


(1). أخرجه أحمد (2857) »)20١8/1(‏ وابن خزيمة في (صحيحهة 0710719 
(؟) أخرجه مسلم (1131) (0/40/5. 




















ا حبده ١‏ 
مول الك الايد ٠م‏ (ه7] 


مِن كل شهرء مفرّقة لا متتابعةٌ» وَرْضًا على قول؛ وذلك ترويضًا للنفس 
وتعويدًا لها. 

ثمّ شرَّعَ الله الصيامَ لرمَضَانَ اختيارّاء ثمّ جِعَلَّهُ الله فرضًاء يصامُ 
شهرًا واحدًا في السَّنَوٍّء وهو الشهرٌ التاسمٌ من السَّنةٍ القمريّة؛ وجعَل 
لأهل الأعذار الفِظرَ رُخْصةً» بل ريّما وجَبٌ إذا كان يَحْشْى معه على 
نْسِوِ الهلاة .. 

والإرادةٌ في الآبةٍ هي إرادةٌ التشريع» وهو معنى التيسيرٍ في 
الشكمء وهذا أيضًا معنى التوسّط في قوله: «وككية جَملتتك أُمَهٌ وَسَطا4 
[البقرة: 87 1]؟ يعني : : عَدْلَاء والعدلُ هو إنصافٌ المكلَّفِينَ وأهل الحقٌّ بما 
يَعَمَلُونٌ ويستحِقُون» وَالوَسَطيَّةُ شريعةٌ ثابتةٌء لا حُكُمٌ يُبِحَتُ عنه؛ فال 
يقولُ: طجَعَلْتكُْ4 [اليقرة: 15]؛ فالل جِعَلَ وأراد وقضى الأمرّ؛ فكُلٌ 
أمرِو ونهيه وسَط وَيُسْرٌ ورحمةٌ والخروجٌ عنه طلم وتشْدّدٌ وتفريظ 
وإفراط ‏ 

ومن يُسْرٍ الل وعدلِه: الترخيصش لأهلٍ الأعذارٍ ‏ كالمسافر 
والمريض» والحامل والمرضعء والشيخ الكبيرٍ وشبههم - بالفِظرٍ. 

روى ابن جرير» وابنُ أبي ا عَنْ علي ب بن 3 طلْحةٌ» عن 
ابن عَبّاسِ؛ في ؤله: ريد لله بِكُمْ القدر ولا يُيدُ بسكم القتر>؛ 
قَالَ: اليد الإمْطارٌ في السّمَرِ2". 

وَرُوِيَ عن عمر بن عبدٍ العزيرٍ والضَّحَاك نحوٌ 

هفوثه. وِرَشْحْيوا ليده وكيوا لَه عل ما هَدَسَمْ 





يي 


رومة ره 


كملس 


.0717/1( «تفسير الطبري؟ (18/1؟)» و#تفسير ابن أبي حاتمه‎ )١( 
.0837/1( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ 





























الغنة 
أي: إِنَّ الله يُرِيدُ مِن عباده إكمال العِدَّةٍ بالأداء لمَن استطاعَ الأداة» 

أو بقضاء أيّامٍ ل كان معذورّاء أو بالإطعام بدلا عن الصيام لمن 
عجر وعجزة دائم كالشيخ الكبير. 

فالعِدّةٌ هي عِنَهُ رمضانٌ؛ قاله الربية". 

التكبيرٌ ليل العيدٍ: 

وفي الآبة: دليلٌ على مشروعيّة التكبيرٍ ليلةً العيدِء ويبدأ مِن بعدٍ 
غروبٍ الشمسٍ من آخِرٍ يوم من رمضانًء حتى دخول الإمام لصلاة العيدٍ 
وشروعِهٍ في حُظبَته؛ تعظيمًا لله وشُكرًا له على إتمام التّعْمَةِ والهدايةٍ إلى 
الخير؛ قال ابن زيدٍ: «كان ابن عباس يقولُ: حقٌّ على المسَلِمِين إذا 
نظَرُوا إلى هلال شَوَّالٍِ أن يكبّروا الله حتى يَفْرغوا مِنْ عِيلِهم؛ ؛ لأنَّ الله 
- تعالى ذكرُهُ - يقول: لوليا اليد رَشُحَبوا لله عل ما هَدَسمْ14؛ 


«> 








روأة ابن جرير 

وصحٌ عن ابن عمرّ؛ أنّه كان إذا غدا إلى المصلَّى يوم العِيدء كر 
ورقَعَ صوتّه بالتكبير . 

ورُوِيّ مرفوعًا ولا يصحٌ. 

والذي عليه عمل الفقهاء في المدينة: التكبيرٌ حتى يبِلّعَ صلاءً 
العيدٍ؛ روى ابن جرير» عن ابن وهب: : «قال عبدٌ الرحمن بن زيدٍ: 
والجماعةٌ عندّنا على أن يَفْدُوا بالتكبير إلى المصلّى»©؟. 

وهذا الذي عليه عمل الفقهاءِ في البُلْدانِ؛ قال الشافعيئ: «وأَحِبُ 
أن يكير الإمامٌ خَلْت صلاةٍ المغرب والعشاءِ والصبح وبين ذلك» وغاديًا 
حتى ينتهي إلى المصلّى:9©. 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (015/1. (؟) «تفسير الطبري» 0971/0 


بقن «تفسير الطبري» اساتففية 
(4) «معرفة السنن والآثاره للبيهقي (01/4). 























موا (الآية مداع ام ١‏ 
اففنة 








وجاء عن غيرٍ واحدٍ من ١‏ لسَلَفٍ تكبيرُهم من البسجدٍ م مِن ليلةٍ العيدٍ 
بعد المَعْربِ؛ جاء عن سعيدٍ بن المسيّب. وعروة بن بن الزُييْر» وأبي سَلَمةَ بِنِ 
عبدٍ الرحمنء وأبي بكر بن عبدٍ الرحمنٍ: «كانوا يكبرون ليلةً الفِظرٍ في 
المسجدء يَجِهَرونَ بالتكبير». 

ولا يختلِفٌ الأئمّةُ الأربعةٌ في استحباب التكبير» وما رُوِيَ عن أبي حنيفة 
هن عدم مشروعييهء فخطأء فمرادُهٌ عدم الجهر بالتكبير» لا أصلٌ التكبير . 

وعن أبي حنيفةٌ روايةٌ بالجهر بالتكبير؛ اختارّها الطحاوي وغيرة. 

التكبيرٌ في عيد الفطر أشدٌ من الأضحى: 

وكانوا يُكبّرونَ في الفِظَرٍ أشدّ مِن تكبيرهم في الأضحى» وبهذه الآية 
استدل أحمد على ذلك» فإنه سئل عن التكبير في الفطر والأضحى» فقال: 
هو في الفطر أوجب لقول الله تعالل: طَإِشُكيلو آلِْدّة رَُكَيُْوا أنه عل ما 
هَدَسَكْم. ونقل ابنه عبد الله عنه قوله: ايوم الفثر يي ؛ لأنَّ الفظرَ 
يعقّبُ عملا يَشهُّهُ كل الناس» وهو صومٌ رمضان بخلافٍ الأضحى؛ فهو 
يصاحِبٌ عَمَلَا يشهلُ ه الحْجاجُ» مع فضل تلك الأيام العشر للحاجٌ وغيره» 
ِل أنَّ شهوة الناس وإدراكَهُمْ للعمل الذي يكلّفٌ به كل قادرٍ وهو الصيامٌ 

- أظهَرٌ من أيام العشر التي لا يجبُ الحَجٌ لّا على مَنْ لم يؤدّه وعلى مَن 

دحل فيه والعملُ في العشرٍ مستَحَبٌ لا واجبٌ كصؤم رمضااً. 

وقد رُوِيَ عن ابن عبر اليغلي السلمي! أنه قال: «كانوا في 
التكبيرٍ في الفِظرٍ أشدَّ منهم في الأضحى»0". 

وقوثه. «عَكل ما مَدَسكُ» يُحمَل على المعنيَيْنٍ للهداية؛ هداية 


التوفيق» وهدايةٍ الدلالةٍ والإرشاد؛ فاللَّهُ قال في أوَّلٍ الآية: «هُدىف 


.)17/4( ومسائل عبد الله‎ :)94 /١( مسائل ابن هاني‎ )١( 
؛)11١ا/( والحاكم في «المستدرك؟»‎ 078٠ /7( )17/17( (؟) أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ 
.)319/4/7( والبيهقي في «الستن الكبرى»‎ 


























َأ كعك المرن 








لأف 
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إلككاس وَيَينِ ين الْهُدَئ وَالْنَانُ4؛ يَعني: القرآنَ فيما تضمّنَهُ ين 
أحكام» ومنها أحكامٌ الصيامء فالمكبُّرٌ يعظُمْ الله ويّحمّدَهُ على تلك 
الهدايةٌ التي دلَّه الله إليها بكتابه» ويُظمُهُ ويحمَدُهُ في ختام الشهرٍ على أنْ 
هداه هداية توفيق للصيام وإكمالٍ العِدّة؛ٍ وهذا كقول أهل الجَنِ: "عد 
اه الى هَدَسَا لِهدَا وما كا لِْبتَدِىَ لزلا أنْ هَدَنَا أل [الاعرف: 48]؛ 
فالحمدٌ والتعظيمٌ في خاتِمَةٍ الأعمالٍ يكونُ للهداية بتَوْعَيْها. 

نَم أنواع الشّكْر: شْكْرٌ المنهم قبل العبادة ومعّها وبعدّ تمايهاء 
وعدم تقض الشكرٍ بعد ذلك بكفر. 


# # ب 
8 قال تعالى : «وَإدًا سأللك يبسادى عَي فَإِنْ كَرِيبُ أب مَعوَةً 


لدع إذا معن هَلِسَتَيِبُوا لى وَلُقْمُا إى كَلَهُمْ يرُشْدُوت» 


[البقرة: 145] 





بعد أن ذكَرَ الله أحكامَ الصيام للناسٍ» عطف عليها بالواوٍ خطابًا خاضًا 
للنبيّ ول؛ مِن باب تعظيم المُرسِلٍ للرسول» وأنَّ العمل بالأحكام السابقةٍ له 
جزاءٌ يتحرّاه كل عامل ؛ فأجاب اللهُ عن السؤالٍ الذي يَرِدُ في ذِمْنٍ العامِلِينَ؛ 
وأنّ الله يطَلْعُ على العمل عن قُرْبٍء ويُخْصِيهِ قليلهُ وكثيرَة» ويُجازي عليه. 

والإجابةٌ مقايلةٌ للدعاء في الآيةِ» والدعاء محمولٌ على النوعَيْن: 

الأولَ: دعاءٌ العبادة» والمرادٌ به: الصيامٌ وما يتعلّقُ به من أعمالٍ 
بر مِنْ قراءةٍ القرآن والصلاة» والصَّدَقةٍ والذّكْرِ والإجابةٌ هنا القَبُولُ 
للمُخْلِصٍ الصادقٍ المُتِّع بالثواب العظيم عند اللو سبحاتة. 

وشرظ القَبُولٍ والإثابة على العمل الصالح: هو العمل بأمرٍ الله كما 
أرادَ اللهُ؛ وذلك لقوله. طتليَسْتَحِِبُا لي والاستجابةٌ لله طاعيّهُ؛ بامتثال 
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أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ قاله مجاهدٌ والربيعٌ» وابنُ جَرَيْجٍ وابنٌ 
المبا ك0 , 
لنًا الثاني : دعاءً المسألةء وهو الذي نُحْتَمْ به الأعمالٌ غالبًا بظلّب 

القَبُولٍ والاستغفارٍ من النَّقْصِء وما يسبقٌ العبادة ويصاحِبّها من دعاء لله 
بطلب العَوْنٍ والتسديدٍ يدحُلُ في هذا النوع. 

وقد جِعَلَ الله السؤال في الآية بع الدعاءء فقال: «و 
عادى ثم هال. «دَغْوَة ألذل» . 

استحبابٌ الدعاء عند ختام الأعمالٍ : 

وقد أخلّ بعضٌ الأئمة مِن الآيةِ استحباب الدّعاء عند ختام العمل 
الصالحء وخاصّة الصيامٌَ» وهذا يويّدُه الأحاديتٌ الواردةٌ في الباب ب في 
دعاء الصائم عند فِظرهء وهي مع ضَعْفِها - يقترن بعضّها ببعض؛ فيؤكدٌ 
بعضُها بعضّاء والأصولٌ دالَةٌ على استحباب الدعاءٍ بِالقَبُولٍ عَقِبَ العمل 
سِرّا؛ وذلك لأنّ الأصلّ في الدعاء ءِ المَث لقولِهِ تعالى: «انغا 7 
تسيا مَكُلينه [الأعراف: 500 ولقوله في الآبة: طكَإِن َرِيب» قرينةٌ على 
استحباب دعاءٍ السّرّء فالسرٌ والعلَّنُ عند الله سوائء والإسرارٌ أقربٌ إلى 
الإخلاصض؛ فالله يحب دعاء الحّمَاءِ؛ لأنّه لا يُناجِيهِ منفردًا إِلّا مَن هو 


وا سأللت 


موقِنٌ بقُربه. 

َالذَّكْرٌ العام والدعاء بعدّ العباداتِ مستحبٌ؛ شْرَعَهُ الله في كثير من 
العباداتٍ؛ كالصلاة ‏ وكذلك الصيامٌ هنا والحجٌ؛ كما في قوله: ظمَإدًا 
مَصَيْشُر مكسِكَكْْ تََدْكُرُوا الله [البقرة: 5٠١‏ 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ إجابةً الله للداعي العابدٍ المُتّبع أقربُ من 
العاصي المخالِف؛ ولذا قال: طالَلسَتَجِِبُوا لي»؛ أي: فإنٍ استجابوا 


.0019/1( ”تفسير الطبري» (2)17/1 واتفسير اين أبي حاتم؟‎ )١( 
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7 
بالطاعةء أجبتُهمء وكلّما كان الإنسانٌ لله أقِرّبّء كان أَخْرَى بإجابةٍ 
الدعاء . 

وحمل بعضٌ السلف فوته تعالق؛ للَلَسَتَجبُا ليه على الدّعاء؛ 
أي : فليَدُعوني؛ قاله أَنَسٌ بن مالك0 , 

وإجابةٌ الله لعبدو كما يراه الله صالحًا لعبدو في عاجِلِه وآجِلِدء لا 
كما يراه العبدٌ؛ فالله لا يعجلٌ للناسٍ الشرّ لو سألوه إيّاه: «وَلوْ يعمل 
نه نكاس لد سْينْجَلهُمٍ يالْكَيْر لِىَ اهم م 4 تيونس: ١١]4؟‏ فكيف 
لو سألَ الإنسانُ خيرًا وهو يؤولُ إلى شرٌ؟! 

فاللة يَعْلَمُ ما لا يعلمُهُ العبدء فقد يُحجَبُ الإنسانٌ إجابةً شيء بعَييه 
يُريدهُ لأنّه لا يدري حال معةء فِيعوّضَة الله بلطفه ورحميَهٍ بغيره» وأمًا 
الاستجابةٌ عند تواقُر شروطهاء فهي قطعيّةٌ بهذا المعنى» وليسث قطعيَّةٌ 
بالإجابة بما يُريدُ العبدُ بعينه؛ وذلك بِينهُ قولهُ تعالى: طإََكِدتُ ما تدعو 
له إن 445 [الأنعام: ١4]؟‏ فقيِّدَ الكشف بمشيكيه التي تكونُ فوقّ مشيئة 
العبدء ومشيئئهُ سبحانه تتبَعُ علمَهُ وحِكْمتة. 





وروي مِن غير وجو: أنَّ سببّ نزول قويه. طوَإِدًا سأللك عِبَادِى 
عَنْ كان كَرِيٌ» أنَّ سائلا سأل النبئ ل فقال: يا محمد أقريبٌ 
رينا فتْاجيَُ أم بعيدٌ فتنادِيَة؟ فانرّلَ الله «وَإدا سأللك عاد عق مَإِيْ 
قَرِبٌ أِيثُ»؛ الآية؛ أخرجَةُ ابنُ جريرٍ الطّبَريُ؛؟ من حديثٍ جريرٍ» 
عن عل التجنتاني؛ عن الب بن عكيم؛ عن هه عن ذه 
222 1 
به . 


ا لهم 2 00 
ورَدِي من مَرْسّلٍ الحسّنٍ وعطاء؟ وهي ضعيفة. 


(1). ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ (0916/1. 
(؟) "تفسير الطبري؛ (8/ ٠17‏ 0771 و#تفسير اين أبي حاتم؟ (08154/1. 























مو السك لايد حدم 





مشروعيّةٌ دعاء الصائم عند فطرو: 

وأخدٌ بعضُهم من هذه الآبةِ: مشروعيّةٌ الدعاءِ عند الفِظر؛ لأنَّ الله 
تعالى ذَكّرٌ الدعاء بعد ذِكْرٍ أحكام الصيام والفظرء والدعاءٌ عند الفظرٍ 
مستفيضٌ مشتهرٌ في عمل السلفٍء وقد جاءث فيه أحاديثٌ مرفوعةٌ لا 
يخلو أكثرّها مِن ضَعْفٍ. 

روى الطبرائيٌ؛ من حديثثٍ داود بن الزُبْرِقَان 5 شُعْبةٌ عن 
ثابتٍ» عن أنْسٍ بن ماللك؛ 8 النبى يَكهِ كان يقولٌ: (اللَّهُمَ » لَك صمت 
وَعَلَى رِرْقِك أَنْطَوَت)!"©: وداودٌ متروكُ الحديث. 

ورواة الطبرانيٌ وَالدَّارَفُظْنيُ ؛ مِن حديث عبدٍ الملكِ ب بن هارون بن 
عنترةء عن أبيه» عن جَذُه عن عبدٍ الله بن عيّاسٍ؛ قال: كان النيي : 
إذا أفظَرّء قال: <(اللَّهُمَ لَك صُمْنَاء وَعَلَى رِرْقِك ٠‏ أَقُطَؤْئا تتقبّل ينا إِنّك 
نت السّمِيُ الَْليم”". 

وعبدٌ الملكِ بن هارونَ بن عنترةً منكُرٌ الحديث. 

وجاء عند أبي داودٌ في «المراسيل»» و«السنن»» ورواةٌ البيهقيٌ 
أيضًا؛ مِن حديثٍ حُصَيْنٍء عن مُعاؤٍ بن زُعْرةء وهو من التابعين» 


و 00 


مُرِسَلّاء عن رسولٍ الله يل وهو مرسلٌ صحيحح 
وأمكل شيء: ما رواةٌ أبو داودٌ في «الْسّننِ»؛ مِن حديث الحُسَيْنٍ بن 
واقدٍء عن مروانّ بن سالم المقمّع» عن عبدٍ الله بن عمرّء مرفوعًا : (ذَمَبَ 


(1) أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط؟ (045/) (198/1): و#المعجم الصغيرة 
او (كر ع9 0). 

(5) : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١47/17( )17177١(‏ والدارفطني في «سئنه» 
014 رده 1). 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (44) (ص74١):‏ و#السنن؟ (5708) (005/5: 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 0594 



























نه ! 





الظّمَأء وَابتّتِ الْعرُونُء وكبَتَ الْأَجرء إِنْ شساء 0011 . 
وصح عن الربيع بن خُتَيِوه وهو تابعيٌ كما رواءٌ ابنُ قُضَيْلٍ في 
كتابه «الدعاء» _: أنه كان يَدْعُو عند د فِظرِو”" , 
# ا#اي# 


46 0 ل 4 0 
نَل و1 تروش وَشْرَ عَكِدُنَ ف الْتسجِدٌ يَاكَ حَدُودُ لله ملا تَمْرَوُمن 
كد م يبلك هد َيف ناس لَمَلَهُمْ يَتّقُورت؟ [البقرة: 4 


ا في وَظءٍ الرَّوْجةٍ: الحِلء والبراءةٌ الأصليّةٌ ليست حُكُمًا 
شرعيًا تنص على أنواعِدٍ الأدلةٌ بل هي البقاء على عدم التكلي الذي 
كان النامنٌ عليه قبل ورودٍ الشرع. 1 

الأحوالٌ الني تنص على حِلّ المباحات فيها: 

الوح لا يتعرّضٌ للنصٌ على إباحدٍ أعيانٍ المباحات؛ لأنَّ هذا هو 
الأصل» | ته امناو اريم في رسن لاضن وذلك كقفوله 
تعالى : لَنْسَ عَلِتِكُمْ تح أن مَبْتَيأْ مضلا ين ربكي [البقرة: 
عند ظنٌّ بعض الناسٍ تحريمٌ م التّجارة قمع الحجٌ. 

وتنْصٌ الشريعةٌ على إباحةٍ المباحاتٍ في موضع ثانٍء وهو: في موضع 

حصر المحرّماتٍ أو الواجباتٍ؛ كما في هذه الآيةٍ: : ييل آَحْم بد 


005/9( أخرجه أبو داود (لاهلاا)‎  )١( 
(؟) «الدعاء» لمحمد بن قضيل الضبي (107) (ص05748:‎ 


























الك (الآية مدع 1 15 


اللققة 
لصَِيَارِ مَك إل نابم » ؛ لحصر الإلزام بالإمساك في النهارٍء وإخراج 
الليلٍ منه» وكذلك في قوله تعالى: «وَأيِلٌ لكمْ ىا و لم4 [النساء 14 
بعد أنْ ذكرٌ الله النساء المحرّمات» أخرّج منهنّ غيرَهُنٌ ونصٌ على جهن . 

وعادةً ما يأتي بعد فرض ب الحكم بِيانٌُ حدوده وضوابطه ومنهياتف 
فبعدٌ أن ذكُرٌ فرضٌ الصيام وَوَتحَوَية وأهل الأعذارٍ فيف ذكرٌ ما يحل 
ويحرم فِغلّه ؛ ضبطًا لحدوده؛ وإحكامًا لتشريعد» فلا يتسلّلٌ الاجتهادٌ في 
الحُكم حتى يُفْسِده والنص يقطمٌ الاجتهادٌ؛ فلا اجتهادٌ مع النص . 

وكلَّما جاءتٍ الضوابظ والشروظ للحُكْم أكثّرَ 0 في الكتتاب 
والسّئَقَه دَلّ على أهميِّيه على غيره؛ لأنَّ الضوابط والأوامرٌ والشروظ 
والأركانَ وَالمُبْطلاتٍ الواردة في الحُكُم المنرّلٍ: تدُنُ على الاهتمام 7 
والاحترازٍ مِن دخولٍ غيرو فيه فيشتبة» فتضعُفُ صِفتّهُ وهيكتّهء وذلك 
كالمال؛ كلّما وضَعْتٌ حِرْرًا عليه» 3 علق م عندك. 





الحكمةٌ من نسخ تحريم جماع الصائم ليلا 

وهذو الآيةٌ باسح لنهي الصائم عن الجمّاع ليلة الصيام» وكان 
ذلك أولَ الأمر» فسَقٌّ ذلك على الصحابة عليهم رضوانٌ اش والحكية 
الإلهيهُ في النهي غيرٌ منصوصة في النهي عن ذلك ليلةً الصيام . 

ويَحتولٌ أنْ يكونٌ ذلك تربيةٌ وتيسيرًا على النَفْسِ؛ أن يُؤْتّى 0 
الشديدء ثم يَعملَ به الناسُ وقنًا يسيرّاء فتظهّرٌَ المشقَّةُ عليهمء ثم 
يَنسَحَهُ الله ويْبِقِيَ الحكمّ على الحالٍ التي أرادها الله أن تكونّ عليه 7 
فرّضَ الله الصيامَ ابتداء» ونهى عن مباشّرةٍ النّسَاءِ نهارًا فقظء لكان ذلك 
أشقٌّ على النفوس مما لو فرّضَ الله الصيامً ونهى عن المباشَرة ليلا 
ونهاراء ثم أباح مباشّرة اللَبْلٍ تخفيمًاء فيَقَرضٌ الأشَدّ حنّى تأنّسٌ النفوسُ 
بما دوئّه؛ وهذا من السّيّاسِةٍ الدقيقة في التشريع لو صَحَّ هذا الاحتمالٌ. 























1" 1 لمك َيَإن كحك و لمن 





وود عن شيافنة الحاكم لنفوس الرَّعِيَّ عند إرادةٍ أمرٍ الصالح الأمة 
وهو : شديدٌ؛ أنْ يُظهِرَ ما هر أنه رحسل فإذا جَرَبُوة نتم ويُبقِي 
الأَحَفء فيَظهَرٌ الشديدٌ بصورة اليْسْرِ. 

وفيه: قطعٌ للنفوس المريضة الّتي تتربصٌ بالأحكامء وتَصِفُها 
بالتشديدٍ؛ فالنفسٌ فر مِنَّ الماء الدافي» ولا تشربّهُ إلا إذا ذاقّتْ ما هو 
شد حرارةً مند» فتستلِلٌ ما دُوئّه؛ خاصّةٌ أن فرضّ صيام رمضانٌ جاء بعد 
صيام يوم في السَئوه ثم تدرّج؛ فشْرَعٌ صيامٌ رفانت على اكير ينه وين 
الإطعامء ثم فرَضَهُ بعيئه» وهذا انتقالٌ كبيرٌء فاحتاج مِثْلّهُ إلى إظهارٍ قُدْرةٍ 
الناسٍ عليه لو رأوًا ما هو أشدٌ منه. 

ومِنَ العلماء مَن قال :إل لم يأت في الشرع هي عن المباشّرة ليلاء 
ولكنّ بيانَ جل المباشّرةٍ جاء هنا دَفْعَا لتومّم طَنّء وربّما نَسْحًا لما بَقِيَ مِن 
شريعة الأ السابققء فقد انكر أبو ملم الأشقهانٍ أن يكون هذا تنا 
لشيءٍ تقرّرٌ في شَرْعِناء وقال : هو نسح لِمَا كان في شريعةٍ النصارى ‏ 

والرَكَتُ: هو حديتٌ الرّجُلٍ مع المَرْأَةٍ في شأنٍ اللَلَّوَه وأَطلِقٌ على 
الجمّاع أيضًا كنايةً . 

وأصلُ إطلاقٍ الرَّمَثِ عند العرب إنّما ينصرف إلى الكلام الفاجش + 
قال العَجَاجُ : 
وَرَبُ د اذوب حَجين كم عن اللّمًا وَرَقَتِ الكَكَنُه"» 

ديرا لوث فِي هذه الآبة: الجِمّاعٌ؛ وى ابن أبي حاتم» عن 
أبي إسحاقًءٍ عن سعيدٍ بنٍ جُبَيْرِء عَنِ ابن عَبّاسِء قال: 0 
الجمّاعُ»”". 


)١(‏ ينظر: «ديوان الْعَجَاجِ؛ »)455/١(‏ و«الصحاح» :)587/١(‏ والسان العرب» 
350 و”تاج العروس» (154/5)؛ مادة: (رقث). 
(1) #تفسير ابن أبي حاتم؛ (1/ 0718 























و لة (الآية بلما) (740) 








وروى ابن جرير» عن بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله المُرَنِيُء عن ابن عباس ؛ 
قال: «الرَّكْتُ: الماع ؛ ولكِنَّ الله كريمٌ يَكني9. 

ورُوِيَ هذا عن عامّةٍ المفسْرينَ مِنّ السلف. 

حكم الجماع ليل رمضانَ: 

وقد بيّن الله إباحةً الرَّعَثِ إلى النَّساءٍء وأنَّ المرادٌ به الجمّاعٌ في 
فويه. طِمُنَّ يَاسُ ل وَآتّ يَاثُ لَهُو24 وهو شِدَّةُ الالتصاق؛ وذلك أنَّ 
تحريمٌ قُرْبٍ النساءٍ ليلا بالمباشّرةٍ شاقٌ؛ لِأنَّه وقتُ ضِسَعَةٍ وقُرْبٍء وفي 
النهارٍ يسيرٌ؛ لأنّه وقت بُعْدٍ عن النساء بِالكَسْبٍ وطَلّبٍ العَيْشٍ» 0 أن 
المشقَّةِ في قولِهِ تعال: «عَلِمَ أنه أَنَكَمْ تت قز عاو لتسفيه؛ اي 
تُقيمون وسبيتونَ في نفوسِكُمْ القُرْبَ مِن النساءء وتَرجعونٌ مَرَةٌ وتقْدِمُونَ 
أخرّى؛ كحال الخائنٍ المتريّص المتهيّب. 

وسَنّى الله النساءَ لِبَاسَا سَا للرّجلوء 1 لِيَاسًا ا كنايةٌ عن 


قضاءٍ وَطرِو فالمرأةٌ تَقَضى حاجة الرجل فتشثر تزوئة» وَالجَجُل يَقْضِى يَقذْ 
حاجة المرأةٍ ويَسْئُرٌ تزوتهاء فوقوعٌ الحِنسَيْنِ بعضهما يبعض بِمْسٌ 0 رَقْثِ 
3 جِمَاعٍ محرّمٌء وهذه الأفعالُ يسدّرُها أحَدُمُما عند زواجه بالآخَرٍ. 
وهوله, سملن مر سروه ؟ أَيْ : جارّثْ لكمُ المباشّرةٌ بظهور الخكم 
مِنّ الله و المُزِيلٍ لما تَجِدُونَهُ ين مشمَّةٍ التحريم 
وقوله: «ِوَََئوًا ما كتب هه لمم ؛ يعني : الوَلَّدَ وقضاء الوَطِرٍ. 


مع ودود 


وفي فويه تعال: «وَهُوا وَآسْرَبوا حقّ يتين لك الكنظ الأتيِسُ ين ميل 


.0779/5( "تفسير الطبري»‎ )١( 
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لأسو بِنّ لتبْرِه قطعٌ للتومّم بأنّ الكل في. اليل إِنّما هو عِندَ الغروب 
إلى العشاءِ للفِظر» وقبلّ القَجْرٍ للشُحورء وما بِيئَهُما يحرُّمٌ؛ وذلك لأنَّه 
من عادّتّهم نهم كانُوا ينامُونَ بعد صلاةٍ العشاء وقيايهاء فَإِذا صَلَّرَاء لم 
َأكُلوا إلا أكلة السحور» فبيّن الله أنَّ وقت الإفطارٍ هو ما بِينَ المخرب 
إلى الفجر. 

وقثُ فطرٍ الصائم: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ المعير : في الفطر: تحفَنُ قُ الغروب وثبوثة 
وأنَّ مَن تبَتَ عندَهُ ذلك» تأكّدَ في حقّه التعجيزة ولو لم يَسمّع الأذان؛ 
لأنّ الأذانَ علامةٌ على ثبوتٍ الغروب» فالمؤَدُنُ والصائِمٌ كل منهما مرتبظ 
بالأذانٍ على السّواءِء ولا يُشْرَعٌ لمن ثُبّتَ عِندَهُ الغروبٌُ تأخيرٌ الفظر حتّى 
يَسمّعٌ الأذان. 

وإنّما أمَرَ بالأكل والشربٍ بعد بياذ حك 50 أنَّ الكل 
والشرب أَظهَرُ في إفسادٍ الصيام؛ وذلكَ لأنَّ أمرّ الجمّاع شد شكال في 
تفوسهم» فأزالَه أوَلَا قبل الأكل والشرب . 

وفوته. «حَىَّ يَبيسَ»ه؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل» فلا ينتقِلٌ منه إلا 
بي فيّميِكُ يعم كما بَقِيَّ على عِلْمِه وهذا في التبيْنٍ في حال البقاء 
على اللبل؛ فإ التيَّ في البقاءِ على الإمساك أْلّىء فلا يُفطِرُ حتّى يتين 
الغروبٌ» ومن أفطرٌ بالظنّ» أعاد» ومن أَفْطرَ باليقينٍ فبَانَ أل في نهار 
صَحّ صِيَامُهُ؛ ولذا هال, هثُرّ لي كيِيِمَ إِلَ الْنَنْ»؛ أقي: على ذلك 
التحرّي والتبيْنِ يجبٌ أن يكونّ الإتُمام. 

النية في الصوم: 

انم في عَظفٍ الجمَلٍ للتراخي في الترتيب» وَقد تكلّت بعض 
الفقهاء من الحنفِيّة كأبي جعفر الحَبَّاٍ السّمَرْكَنْدِي فاستدّلٌ بهذه الآبةٍ 
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على صِحةٍ تأخير ال عن القّجرٍ إلى الضُحًا؛ تدلِيلًا على صِحَّةٍ مذهب 
الحنفيّة وليس هذا من معاني انم في التراخي في عط الجمَل. ' 

والخيظ الأبيض والأسوَّدٌ المرادٌ به سَوَادُ الليل وبياضٌ النهارء وقد 
ظنّهِ عَدِيّ أنه اليل من الصُوفِ ونحوهء وهو تفسيرٌ صحيخ في اللغقء 
ولكنّه ليس بصحيج في اصطلاج الشارع والشرع؛ صحيح لغة؛ لألّه نَرَلَ 
بلْعَةٍ ة العرب» ولكنّ اللّغْةَ عامَةٌ فينزلٌُ القرآنُ كثيرًا على بعض أفرادهاء 
ويعرّفك باصطلوج الشارج المعاني الخارجةٌ في اللغة منه. 

وفي الآية: إشارة ة إلى اليو فم فتقسيمٌ الحُكُم والزمَنٍ وتفصيلُهما لا 
يتحقَّقُ إدراكة في الإنسانٍ إِلّا بحضورٍ قلب؛ فقد ذكرَ محرَّماتٍ يتحُدّلها 
مباحات» فالأصلٌ الصيامٌ» ثم يتخلّلهُ ليل يُفِرٌ فيهء وفي الليل يُوْكُلٌ 
ويُشرَبُ ويُرفتٌ» وينتهي ذلك إلى الفجر؛ لأنّه قال؛ «عقٌّ يكين كك البط 
لين بن أليط الأنور ين التتر»ه. 2 

ووضوحٌ الخيظَيْنِ إنما يكونُ في لَحْظَةٍ يسيرةٍ لدقائِقٌ معدودةٍ لا 
يميّرُها إلا متكَرٌ وراصدٌ مستحضرٌء وهذا معنى النية المقصودٌ في الآية» 
فكما أنه يجب استحضارٌ النية للإمساك إلى الليل» فجت اححضاز التي 
بالفطر إلى الصبح . 

وروى أهل السْئَنِء عنٍ ابنٍ عمرّء عن حَفْصةء عن النبي 6ل؛ 
قال: (مَنْ لَمْ يَُيتِ الصَّيَام م كَبْلَ الْمَجْرِء فلا صِيَامَ م0 

وقد رُوِيّ عن نافع» عن ابن عُمَرَ؛ قولَهُ موقوقاء وهو أصحٌ. 

صرَّب الوقف البخاريٌ والترمذي”" وأبو حاتم والنَّسَائِينُ وغيرهم . 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (1404) (779/1): والترمذي (7) (48//7)» والنسائي (7711) 


)0 
(؟) «سئن الترمذي» (9/ 48 
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ويكفي في يجاب النّبَّةِ في الأعمالٍ قولهُ ية: (إِنمَا الأَعُمَالُ 

بِالئيّاتِ)”" ؛ أيْ: إِنّما كَبُولُ الأعمالٍ أو رَدُها يكونُ بالمّة. 

وقد اْتَلَمُوا في صوم النافلة» والصوابُ: جوارٌ نيته من النهارٍ؛ 
لحديثٍ عائشة أنَّ النبيّ يل كان يُصبِحٌ مُمْسِكًا فإِنْ لم يَجِدْ طعامّاء 
الف 

واختَلَفُوا في النية؛ هل هي واجبةٌ لكل ليلق من رمضانَء أم تكفي 
نيةٌ واحدةٌ له كلّه؛ وهما روايتانٍ في مذهب أحمد: 

أولاهما: يُجِزِئٌ لصيام رمضانً نيةٌ واحدةٌ؛ وهذا هو المشهورٌ عند 
المالكيّة» وعليه جماعةٌ من السّلفٍ.ٍ 

ثانيئهما: وجوبٌ النية لكل ليلةٍ 

ويكفي المسَلِمَ أن يَعْلَمَ أنَّ عدا رمضان» ويريدٌ صومة. والامل 
صيامُةُ له؛ فبعلوهِ وإراده يكونُ قد نَوَى . 

وهوثة. جو يتزطك وش عنكثرة ب التكجِدُ َلك حُدُوهُ لل ملا 
موصن كَدَلكَ يبك أنه ييه انان بعر يَتَعوْرت»: 

ذكرٌ الاعتكاف بعدّ حُكُم الصيام؛ لأنَّ غالِبَ الاعتكافٍ يكونُ في 
رمضان» في عَشْرِو أو عِشْرِينهِ الأخيرة؟ حنَّى لا يكن ظان أنَّ إطلاقٌ حِلّ 
إتيان النساءِ في ليل الصيام يدل فيه المحتكفك؛ ؛ فالمعتكف يحرم عليه 

0 وما دام معتكِنّاء ا صم ا 

كم؛ أن العِلَّةَ في ذلك الاعتكافث؛ ولذا قال: «وآشر شر عدكفون» ؟؛ 
يعني : 0 اعتكافكم . 

روى ابن جريرٍ وابنُ أبي حاتي عن علي بن أبي ظلْحةٌء عن 


.)1916/9( )1901/( ومسلم‎ :)7/1( )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
2 20808/5( )١164( (؟) أخرنجه مسلم‎ 
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ابن عَبّاسٍ ؛ في هَوْلِه «وّلا بُدِرُوسك وَآسْرٌ عَكِمُونَ ب آلْسَسيِذِ»: «هذا في 
لل يكت في المشجد في رمضادٌ أذ كنرو» كَحَرّمَ الله عَلَيْهِ أَنْ ينح 
النْسَاءِ لبلا وَنَهَارَا حَنَّى يَقْضِيَ اعْيْكاكة . 

وقاله ابنُ مسعودٍ وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وقتادةٌ 

والمرادُ بالاعتكاففٍ هو لزومٌ الشيء وحَبْسٌ النفس عن غيره» 
فيقالٌُ: اعتكف فلانٌُ على كذا؛ أيْ: لَزِمَهُ واعتكف فلان في المسجدٍ: 
إذا زِمَة. 

قال الظرمّاحٌُ بن حكيم: 

تَ بَنَاتُ اللَْلٍ حَوْلِي عُكَنَا ‏ عُكُوفٌ البَوَاكي بَبْتَهُنَ صَرِيعُ 
والمراة بالمباشرة: الجماعٌ . 


انفده 


صَحٌّ هذا عن ابن عبّاس؛ رواةٌ ابن جريرء عن علي بن أبي طلحة. 
عن ابن عباس . 

وصحٌ عن عطاءٍ ومجاهدٍ والضَّحَاك290 , 

وروى عن ابن أبي تَجيح» » عن مجاهدٍ؛ قال: كان ابنُ عباس 
يقول: «مَن خرّج من بيته إلى بيت الثوء فلا يَقْرَبٍ التّساء»9؟. 

مبَاشَرَةٌ المعتكف لزوجته: 

والذي عليه العمل والقُتيا عند السلني: أنَّ المعتكفت لا يَثْرَبُ 
رَوْجَتَهُ بشهوةٍ بحالٍ» وكا مك لها والاعد ببيها وتقيليها يله شير 
كقُبلةٍ الرَّحْمَةٍ والعَظفٍء فلا بأسَّ به؛ لما قد صَحّ عن عائشةً: دن 


.0919/1( «تفسير الطبري» (7578/5): و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.014/1( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 

(9) ينظر: «#تفسير الطبري؟ (558//7 - 9970). 

(1) ينظر: #تفسير الطبري» (5/ 091١‏ . 























ا 
3 











ل تمك لض 





حم 9 


50 








رسول الله كن كان إذا اعتكفتء يُدْنِي إلى رأسَهُ فأرَجلُهه0" . 

وأمّا ما كان ِكَذَّق فَيّنْهَى عنه؛ قال مالك بن أنس: «لا يَمَسٌ 
المعتكث امرائث ولا ساف يها ناولا بلك منها بشيء؛ ل 
ولا غيرّها»”7 . 

وذلك أن 0 مقامٌ تفرغخ غ وتعظيع لو واتعطاع عن اللذائِذٍ» 
وحبس للنّفْسٍِ عنها؛ فإنَّ الانصراف إلى الجمّاع يَصرف النَفْسَ إلى التَرفٍ 
والانشغالٍ بالاستمتاع . 

وفي ذلك: تربيةٌ للنَّفْسِ على المجامّدةٍ» وابتلاة للتّفْسِ؛ لتعرف 
نِعَمَ اللو على العبدٍ؛ من معرفةٍ حريّتِهِ في خروجه ودخولهء وضربهِ في 
الأرض» واستمتاعِهِ بما أُحَلَ اله له منها؛ فيِعَمٌ الله لا تُحصّىء وما 
يُعرفُ منها يُنسى» والعبدٌُ بحاجةٍ إلى تذكيرء وحرمائّةُ منها باتياره وبغير 
اختيارو يذكُرٌهُ عظيم النُّعْمَةٍ التي مُنِعَ مِن الوصولٍ إليها . 

وفيه: شَعْلٌ للنفْسٍ بالعبادة؛ حتى تستكيرٌ مِن الأجورء فتختدم شيئًا 
مما فات؛ فالنفسٌ إِنْ خلّثء أكدْرتٍ التفكُرٌ والتأمُلٌ والمحاسّبدء فتتذكد 
مِن التقصيرٍ ما لا تتذْكّرُهُ في سَكْرةٍ مُنْمَتها 

لا اعتكاقٌ إلا في مسجد: 

وهوثه: «ولا بَدِرسَ وَآَسْرْ عَكِدُونَ فى الْتَسجِدٌ» دليلٌ على أنْ لا 
اعتكاف إلا في المساجدء وأمّا اعتكافٌ الأسواتي والمصِلَّيَاتِء والمرأةٌ 
تّحِذُ لها مكانًا تعتزلٌ فيه في بيتِها -: فلا أصلّ له؛ وبعضٌ متأخُري 
المالكبة يجوّرُ ذلك وهو قولٌ لا يعوَّلُ عليه. 

وهوته: «يَاك حدوة ائَه حلا ترصن كَدَِكَ ميك هد كيده اين 
كَنَّمْرْ يَتَوْرت» * 


.)71/1/*( «تفسير الطبري»‎ )١( .01844/1( 019390 أخرجه مسلم‎ )١( 
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تنبيٌ على أنَّ تلك الأحكامٌ ‏ تحريمًا وتحليلًا ‏ حدودٌ وضَّعَها الله 
1 لعياوق يجت أن تمتتل؛ ويَظهرٌ التشديدٌ في قويه؛ «ثّلَا 
تروك والقربُ هو مرحلةً قبل التصرفيء ويْصَاحِبة العم على التغبير 
ا لهاء وهو محرّمٌ والتبديلٌ لها والتحريفث | لتلك الحدود محر 
يُوجِبٌ العقابٌ؛ فهي آياثٌ بِيْنَاتُ واضحةٌ؛ حنَّى يتحنّقَ العمل بهاء فيتّقَى 
محارمٌ الله وتُجِتَنَتَ» وتُوْخَلَ رُحَصٌ الله وتُستباح؛ وهذه حقيقةٌ التفوى 
والطاعةٍ لله. 


قال الله تعالى : وول كأكُوا أمولم بيكمْ بلاطل وَتُّدْنُوا هآ إل 


ين يالاثو وَآَثْر موه 
[البقرة: 1184 


بين الله حُرْمةَ الأموالٍ؛ لأنَّ بها صلاح الثنيا اسن خرف 
الدّينِ؛ لأنّ به صلاح الآخرقء فالمالُ والدَّينُ حَنٌّ لله لا يُتصرّفُ فيهما 
بغير إِذْيْه ؛ ولذا نسَبَهُما الله إليه تعظيمًا لحُرْمَتهم ري فقال النبئ كلِهِ في 
المالٍ: (إنّ ِجَالًا يَتَخَوَضُونَ فِي مَالِ الله 3 حَقٌّ؛ ؛ فَلَهُمْ الَارٌ يَوْمَ 
القِسَامَةِ)!2: وقال الله في دِيئْدِ: 9َإنا ل ان عموْسُونَ ف الا هعض 
عَنممَ [الأنعام: مد فسمّى الله التعدّيّ على ماله وآياته حَوْضًا. 
أحوالُ تعدّي الانسان على المالٍ: 
والتّعدّي على المالٍ إمّا أن يكونّ بيدٍ صاحبه الذي ملّكَهُ ال ياه 
وهر الإنسانُ» أو بيد غيرو؛ ؛ فليس للإنسانٍ تمام التصرّفٍ في ماله ولو 
؛ لأنَّه ومالَهُ مِلّكُ لله؛ فإفسادُ الإنسانٍ لمالِه حرام م كآخْذِهِ لمالٍ غيره 





(1) أخرجه البخاري (118) (80/1). 
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بغيرٍ حقٌ؛ ولذا قال تعالى. طوَلا كَأَكوَا نولم يتح بالنيلل». فجعل الله 
آكلّ مالٍ أَخِيهِ بالباطل» كالآكل مال نَفْسِهِ بالباطل؛ فالأوّلُ أفْسَنَهُ على 
أخيوء والثاني أفسدة على تفسف : وحرمةٌ المالٍ في حقيقيه واحدةٌ. 

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الشّحّ والطّمَعَ وعدم الإيثارٍ هو الذي 
يدفعٌ النفوسَ إلى التجاوزٍ على حقوقي الناس بغيرٍ حَقُ؛ فالنفوسسٌ التي 
ترى حنَّ أخيها كحمّها في الحُرْمةٍ تعظّمْ مال غيرها كتعظييها لمالٍ 
نَفْسِهاءٍ ولذا قال: هلا يَأكُوَا أَْوكَمُ»؛ أيي: فأنت تأكُلُ مال تَفْسِك؛ 
وهذا كقولِه: #ولا للْمِرُوا أَفْسَيه [الحجرات: 0]١١‏ وقولِه: ولا لَقتلواً 
أنشكئ» [النساء: 14]؛ فَحُرْمةٌ المالٍ بالأخذٍء والعِرض اللَمْزٍ والنّفْس 
بالقتل : واحدةٌ كحُرْمةٍ أنفيهم . 1 1 

وقد بِيّن الله في هذه الآيةٍ التعدّيّ على المالٍ بالعدوانٍ من غير 
صاحبه بأكله بالباطل» سواءٌ بِعَضْبٍ أو سَرِقَةٍ أو ربا أو غَرّرٍ ونحوهاء 
وأعظم مِن ذلك أن يُوْحَدَ المالُ الحلالُ بصورة تشرَّعُةُ» وتُسقَظ حنّ 
صاحبه؛ إِمّا لعدم بيه فيه بعد أخذه منهء أو لتشريع أَخَلِهِ وسَلْيهِ بالباطل. 

روى علي بن أبي طلْحةًء عن ابن عباس؛ أنَّه قال في هذه الآية: 
«هذا في الرجل يكونُ عليه مال وليس عليه فيه ييه فبَجْحَدٌ المالَ وَيُخْاصِمٌ 
إلى الحكامء. وهو يَعْرِفُ أنَّ الحنٌّ عليه وهو يَعْلَمْ أنه يم آكلّ الحرام»" . 

وبدحو هذا ومعناء قال مجاهِدٌ وسعيدُ بن بر وعِكُرِمةٌ والْحسّنٌ 
وغيرهم . 

وروى ابنُ أبي تجيح» عن مجاهِدٍ: قال: «لا تُخْاصِمْ وأنتٌ تعلم 


أنّك ظالُ)؛ أخرّجَةُ سعيدٌ يه نصور فى (تفسيرة70 , 
لم1؛ آخر يد بن منصور في "سير 








(1) «تفسير الطبري؟ (9/ /ا/1؟)» وةتفسير ابن أبي حائمة (051/1. 
(؟). التفسير من #سئن سعيد بن منصور» (785) ))9/١5/7(‏ وةتفسير الطبري» (؟/ /931/7)» 
و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (1/ 7.0953 

















سالب (الايد عدم 6 : 








وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أن حُكُمَ الحاكم وقضاء القاضي لا يخيرٌ 
في الحقّ الباطِنٍ شيئًا؛ إذا عَلِمْ آحِدُ المالٍ أنه آخُنْهُ ظُلْمَاء فقضاءً 
القاضِي يَفْصِلٌ في النزاع الظاهرٍ ويدفعٌ الخصوماته ولكنّه لا يغيرُ 
قَضَاؤُهٌ في الأموالٍ يمن الحقٌّ الباطن شيئًا بإجماع العلماء؛ فالقاضِي 
مجتهدٌ مأجورٌء وآخِلٌ المالٍ اد 
وقوثه تعال: طرَتُدْنُوا هآ إل لكا لِتَأكُُوا وما ين أعَولٍ ألثاين 
لامر شر َتلمو4؛ أيْ: وأنعم تعلّمونَ الحو ساعن أهله. 
وتستَحِلُون أخدَّهُ بالقضاء والحُكم؛ لِعَدَمٍ بِيْنةٍ بيِّنةٍ أُهِلِه عليه؛ دفي 
لعو اس ل ل قال: 0 آنا بَشَرٌّء و[ 


يَأَنِيِيَى تِيِيِى الخَصْمْ » دَلَعَلّ بَعْضَكمْ أن 0 نْ ف 
صق لقي لذ بذلِك» كتن كيت 11 , بحن ملم لماي وِطْة و 


النَّارِ مَلَْأعْدْعَا أو كلبمْدْئُه)0 . 

حكمٌ القاضي بخلاف الحقٌّ في الحقوقي: 

وعلى هذا يِتَّفِقُ العلماءٌ أنَّ القاضِيّ إذا َضَّى في الأموالٍ والدماء 
على خلا الحقٌّ الباطن أنَّ قضاءهٌ لا يغيّرٌُ من الحقوق الباطنةٍ شيئًا؛ 
وإنّما يَْصِلٌ النزاعَ والخصومة الظاهرةً فَكسْبُء واختَلَمُوا في النكاح على 
لوكت . 3 

الأوَلُ: أنَّ قضاءَهٌ في النكاح كقضائّه في الأموال؛ لا يخيّرُ خفاء 
الحقٌّ عليه في الظاهرٍ من الحقٌّ الباطن؛ وبهذا قال أكثرٌ العلماء. 

الثاني : .أن قضاءهُ في النكاج يَفْضِلٌ في الحقٌّ ظاهرًا وباطئاء ولو 
عَلِمَ الحَصْمانٍ أو أحدّهما موضعٌ الحقٌّ الباطن» وأنّه على خلافٍ قضائه. 
وبهذا قال أبو حَنِيفة؛ وذلك كمّن شَهِدَ على طلاقه شاهةُ رُورِء فطلّقَ 


.)1309//5( )11/17( أخرجه البخاري (7408) (073/9): :ومسلم‎ )1١( 






































كم 


القاضِي زوجَتَهُ منهء أنّها تَحِلُّ للرَّرْجِ الجديدٍ ولو عَلِمّ شهادة الزورء 
قياسًا من أبي حنيفةً على اللّمَانِ؛ِ وذلك أنَّ القاضي يفصِلٌ بين الزوجَيْن» 
وأحدُ المتلاعِنَِنٍ كاذبٌ» ولا يتم مَصْلُ الزوجة عن زوجها إِلّا بذلك» 
ولو عَلِمَ الحاكمٌ كَذِبَ أحيهماء لَأَامَ عليه الحدّ ولم يفرّقُ بيتّهما؛ 
لكونِه قَذْمَاء ولكنّه فرَّقَ بيتهما مع عِلْمِهِ بالكَذِبٍ» وجارٌ للرَّوْجِةٍ أنْ 
تتزوّجٌ» ولزوجها الجديدٍ أن يَعقِدَ عليها مع عِلْمهِ بلعايها . 

وفي الآبةِ: تحريمٌ دفع الرّشُوةٍ للحاكم وتحريمٌ أَخذِهِ لهاء والرْشُوةٌ 
مِن الكبائر» وهي شبيهةٌ بالربًا أو أعظّمْ منه؛ لأنّ الرّبّا فيه فسادُ العامة فيما 
بيتهم» والرّشُوةٌ فيها فسادٌ العامّة والخاصّةٍ صو الحاكم والمحكومء والرّبا فيه 
فسادٌ الأموال» والرْشُوةٌ فيها فسادٌ الأموالٍ والسُيّاسقء وكلّما علا آعِذٌ 
الرشْوة ورتم مَيِْلةً في الناس » كانت الوه أعطمَ فساًا في الأَت . _ 

وَإِنّ الحاكمَ والقاضِي قد يحكُمٌ بالخط]ء ؛ لعدم ظهور بمج 
0 لدَيْوء فيُعدّرُ وقد يحكُمٌ بالباطل عمدًا مع ظهورٍ حُبَج ا 

» فيَهلِكُ» وحكمة بالباطل إمّا لصليه بالظالم الذي يقضيٍ ل بِنَسَبٍ 
ا وإمّا لأخذه المالَ منه رِشُوةٌ وكلاهمًا هلاكٌء والأأولى أعكلمُ 
مِن الثانية؟ لأنّه باع دِيتهُ ودنياة بِدُنْيا غيره. 

وآكلٌ المالٍ الحرام - ولو رُبْعَ درهم - فاسِقٌ باتفاق العلماءء خلامًا 
للمعتزلة الذينَ لا يفسّقونَ إلا من أكلَّ مِنّ الحرام عشّرَةَ درام فما كَوْقُ» 
وهذا قولُ الحاني. 








وبعضّهم يقول: يفسُقُ من أكَلّ مِكَنَيْ دِرْهَم فما فوقٌ؛ وهذا قولُ 
بشر بِنٍ المُعتَمِرٍ. ١‏ 

وبعضهم يقولٌ: يَفْسُّقُ مَن أَحَدَّ خمسةً دراهمَ فما فوقٌ؛ وهو قولٌ 
أبي الهُذَيْلِ العلاف. 
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موا (الآية 5م1) 2 1 








فال نعالى: (ِيَسَرَْكَ عن الِلة هل ب موقت لكايس وَالْمَُ 
َي اليد بك كَأَوًا الببوت ين ويه وكين اليد من توه وأئرا 





بوت يبن ايسأ راتما لله حَلسكُمَ »> [البقرة: 184]. 





الأَمِلهُ: واحدّها هِلَال» وهو أيضًا مفرّدٌ وجمعٌء وهو مَقِيِسٌ في 
«فِعَالِ؛ المضعّفٍ؛ نحوٌ: عِنَانٍ وأَعِنَةِ وَالأَهِلّةُ جمعٌ لمسمّى وذاتٍ 
واحدوء وهو القَّمَرٌ في أرَّلِ خروجه كل شهرٍ قَمَرِيُ في الليلةٍ الأولى 
والثانية» ومنهم من يسمّيه هلالا حتّى الليلةٍ السابعة. 

وقال الأصمعيٌ: «هو هلال حنَّى يحججرٌ ويستديرٌ له كالخيط 
الرّقيق2. 

والغالبُ تسميةٌ الهلالٍ في أوَّلٍ الشهر؛ لأنَّ الناسَ إذا رأؤة رقَعُوا 
أصواتَهُمْ إخبارًا عنهء وكلٌ رافِع لصوته مُهِلُ؛ ولذا قال تَعالى: «وما يِل 
لكَيرِ ل ب»ه [المائدة: ]4 يَعنى : ما دبج وذُكِرَ غيرُ الله عليه 

وقد يُطْلَّقُ الهلالُ على القمر ليلةً سِتّ وعشرينٌ» وما بعدّها؛ 
لمشابهِتِهِ الهلال عند خروجوء وإِنْ كانت العربٌ لا ُهل لرؤيته عند 
خروجدء. وإنّما تل لرؤيته عند طلوعه. 

والهلالُ يكونٌ أوَّلَ الشهرء والمّحاقٌ (بكسرٍ الميم وضمّها) من 
الشهر : ثلاثُ ليالٍ مِن آخرهء إذا امّحَقَ الهلال فلم يَكَدْ يُرَى؛ قال: 

ع 2 م 05 #و ساس 
َنَوْنِي بها قَبْلَ المْحَاقٍ بِلَبْلَوٍ كَكَانَ مُحَانًا كُلّهُ ذَِكَ الشَّهْرُ 

والسّرّارٌ (بالفتح والكسر): حينّ يَسْتَسِرٌ الهلالُ في آخرٍ الشهرٍ. 

سببٌ سؤال الناس عن الهلال: 

وَمَْعَنا يسدر الساين: الاهلة طلوعًا وغيائاء وزيادةٌ وتقضاتة؛ 























60 ةنا لكر النون 
لاختلافها عن الشمسء فالشمسٌ تطلُمُ وتغيبُ على صفةٍ واحدةٍ بلا 


نقصان ولا زيادء وأمًا الأهِلةٌ فتبدُو دقيقة» ثم تكبرٌ حتى تسنديرٌ بَدْرّاء 
فبيِّنَ الله لنبيّه وللناس الحِكمةً من ذلك؛ أنَّ أعمالَ الناسٍ لا بد 
لانضباطها يمن زمَنٍ تدورٌ عليه؛ سواءً كان ذلك في أمورٍ العبادات» أو 
المُعامَلاتِء أو العاداتٍء فضَبَط مواعيدٌ الناسٍ في العمل» والبيع 
والشراعء والمأكل وَالمَشْرَبء والنكاج والطلاق» والعِدَةِ والحَمْلٍ» 
والإيلاء والنذورٍء وغير ذلك؛ ولذلك هال تعالى: طمَوقِيتٌ لِلثّاين». 








الحكمةٌ مِن اختلاف الأهلّة: 

وهذا السو في القرآنٍ في مواضِعٌَ؛ كقوله تعالى: ظمْوٌ الى جَعَلَ 
فعس ضية والكثر ويا وَكَدَرَمُ مَتَازِلَ لَِمْلَمُوا عَدَدَ ألبِدِنَ وَالْحِسَابَ» 
[يونس: 9]. 

وفوله: «وَعلا ايَلَ وَاَارَ لبن فحنا له ايل وََعَنآً َليَةَ انار 
مبهِرَة لَبَْوأْ مَصْلا ين نَيَكْْ وَلِتََلَمُوأْ كد لين وَلْكْسَاب» [الإسراء: 15]. 

والمعروفٌ: أنَّ إحصاء الأهِلَّةِ أبسَرُ مِن إحصاء أيام الشهر؛ لأنَّ 
الأيامَ تنسَى ما لم تُضبَظ بالكتابةٍ والوثائق» فيُعرَفُ منزلةُ البوم من الشهرء 
فإذا اخِبَلّ حسابٌ الأيامء جاءَ هلال الشهرٍ الآتي» وصجّح على الناسٍ 
وَمَمَهمْ في حساب ب الأيام السابقة» ومكذا كلما تشراء جابت الأهلة 
ضابطة . ش 

وقد جِعَلَ الله الأهلّةَ على صفاتٍ متعدّدةٍ منضبطق» تدورٌ عليها بلا 
خَلَلٍ ولا اضطراب» وتقوّمٌ النامنَ بضبط ما تُحَدِثُهُ وتصنعٌُةُ من ضوابظ 
زمنيَّةِ؛ كالسّاعاتٍ على الأفلاكِ» كالشمس والقمرٍ طلوعًا وغروبًا 
ونقصاناء وتختل آلاثهم ويُعيدونَ ضبظها على ما حَلَّقَهُ الله وأتَمَنَ 























و اخ (الآية 4ما) 5017 ) 





هذا هو الإنسانٌ يَضبظ ساعتّهُ الزمنيّةَ وساعتّهٌ الآليّهَ كلّما اعد 
عفني الو لخر الخنمن والقمر المنصيط من أؤن القلي؛ 
يُفَاخِرٌ ويتكبرٌ على اللو بدقهو: ويل الع م 0 [عيس: 1307 

وأولٌُ الإنسان لا يَعرفٌ معنى الأهِلَّةَ والحكمةً من 0 
وتنؤعهاء وعِره يُاحِرُ ويُكابدٌ على الله بده : إن الإنسن لكثرد يبب 
[الزخرف: 16]. 

روى ابن جرير؛ مِن حديث سعيدء عن قَتَادة؛ هوته؛ «ِيَسَلوتَكَ عَنِ 
الْأَمِلََ هل م مَوقِيتُ لِلتّاين4؛ قال قَبَادمُ: «سأنوا نبي الله يكل عن ذلكَ: 
لِمَ جيِلَتْ هذه الأَهِلّةُ؟ فانرّلَ اللّهُ فيها ما تَسْمَعُونَ: لو مَوِْتُ 
لاتّايي24 فجملّها لِصَوْمٍ المسَلِمِينَ ولإفطارهم؛ ولِمَناسكهم وحجّهم» 
ولِعِدَّةِ نسائهمء ومَحَلٌ دَيْنِهمء في أشياء. والله أعلمُ بما يُصِلِحٌ حَلقّهو". 

ورواه عن العَوْفِيّ عن ابن عباس" 

وعباداثُ الكَلْقِ مركّبةٌ مِن فِعْلٍ ومَنِ؛ ولهذا جاءت. الشراقمٌ يضبط 
الفعلٍ بصفقء وتحديدٍ الزّمَنِ بوقتٍ منه. 

والله إِنّما أعلَمّ اناس بما يحتاججُونَ إليه في ظاهر الأمرٍ من الْأهِلدَ 
واتضروة حكيتة لو تَأكلوا بادنن تأمُلٍء وترّكَ ما دون ذلك ممًا دَقَّ من 
منافع الأجلّ الذي ربّما لا تدركة عقولهم حيهاء ويستعصي عليهم فهمّه» 
وربّما شكّكُوا في صلؤه . 

وبهذا المُنهَج يتأسَّى العام في تعليم الناسٍ ونفيهم؛ يزِيل 
الإشكال؛ ويَعْرِسُ الإيمانَ» ولا يخوضٌ فيما يتسبّبُ في عكس مقصودو 
من غرس الشكّ والجحود. 


.)1849/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.0917/1( (؟) «تفسير الطيري؟ (1/ 1417)» و#تفسير ابن أبي حاتم‎ 


























©" لماة تمكرلضد 
وفي الآبةِ: دليلٌ على قيمةٍ الزمنء وأنَّ الله خلّقّ النَيْرَيْنِ الشمسّ 
والقمرّء وهما أعظّمٌ أجرام المَجَرَّةِ نفعًا؛ جَعَلَهُما لمنافِعَ م أفتها 
ضبظ الوقتء ولمًا حَلَقَهُما لله لأخلٍ. زمن الناسء دل على إكرام الله 
لبني آم وأنّه فضّلّهم على المخلوقاتٍ؛ أن سر المخلوقاتٍ لهم, ولّم 
يسخُْرْهُمْ للمخلوقاتٍ كالشمس والقمرٍ» وإِنَّما سجر الله الناسّ له وحدَّمٌ 
فَأُوجبَ عبادتّهُ عليهم» ولكنّ الإنسانَ كفورٌ مبينٌ. 
وكلَّما كان الإنسانُ لِرَمَيهِ أضبّطء كان لَعَمَلِهِ أتمَنَّه وأضيّعُ الناس 
لحساب زميِه أَضيعُهُمْ لِعَمَلِهِ؛ لأنَّ أفضلّ الأعمالٍ وأجوّدَها ما انضبّط 
بالزمن» وأقلّها ما أنجرٌ على التراخي. 
وفي الآيةٍ: دليل على وجوب معرفة الآجالٍ للبيع والمساقاة 
والمؤاجرة عند عامَّةٌ العلماء. 
ثم ذكرٌ الله الحجّ بقوله: طقُلٌ م مَوَقِيتُ لِلثّاي المج » ؟ وهذا من 
باب عطفيٍ الخاصٌ على العامٌ؛ 0 به؛ وذلك لبيان أنَّ الأهِلَةَ 
مواقيتٌ للناس في سائرٍ أعمالهم» ولضبط مواقيتٍ الحجٌ. 
وهذا لا يعني تقديمٌ الحجّ على ما يَسبِقّهُ مِن أركانٍ الإسلام؛ كما 
في حديث ابن عُمَرَ في «الصحيِحَيْن: (بْنِيَ اْاسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ..)؛ 
الحديت0"'» وما في حديثٍ أبي هريرةً في قصةٍ جبريلَ حيتما شيِلَ عن 
الإسلام» قال: «الاسْلامُ أنْ تَسْهَدَ آنْ لَا إل إِلّا اله ون مُحَمدَا رَسُولُ الى 
وَتْقِيمَ الصَّلاةً...»؛ الحديت”" ؛ وذلك لأنَّ الصلاءً إِنّما تُعرّفُ مؤاقيثها 
بالشمسء لا بِالأهِلّ» ثم إنَّ الاهتمامَ بالحجٌ لكونِهِ يحتاجٌ إلى ضبط 
وتحرٌ؛ فالناسسٌُ يَبهَلونَ أمْرَهُ أكثرٌ من غيرو كالصيام والزكاةٍ التي تدورٌ 








.)40/1( )10( ومسلم‎ »)١1/١( )8( أخرجه البخاري‎ .)١( 
.000/1( )8( أخرجه مسلم‎ )0( 
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عليهم كل حَوْلِء ولكنَّ الحَجَّ يجب في العُمْرٍ مَرَهَه وهو أقرَّبُ لنسيان 
الأفراد؛ خاصّةٌ النائِينَ عن مَكَةَ لمعرفةٍ مواقيتهء وأما ما يَرِدُ على الئاس 
كل يوم كالصلواتٍ الخمس» ؛ نهم يَضبطوت وق أكثر مما ير عليهم كل 
سنة؛ كصيام رمضانً» وزكاةٍ المالٍء وما يجبُ عليهم كل سنقٍ أضبظ مما 
يجبٌ عليهم في العمرٍ مرة؛ كالحجٌ؛ ولذا تَجدُ عامّة الناسٍ يفقّهونَ 
أحكامَ الصلاةٍ أكثرٌ مِن الصيام والزكاة» ومسائلٌ الصيام والزكاة أكثرٌ مِن 
الحجٌ . 

والعالِم الرَبَانمُ الحكيمٌ يُدرِكُ قَذْرَ ما يحتاج إليه الناسُ في دينهم؛ 
فهتمٌ به ولو كان غير ين أحكام الذينٍ أوْلّى منه؛ إذا كان واضحًا لهم 
ومستقَرّاء فيخُصٌ ما يجهلوتَهُ بِمَزِيدٍ بيانٍ» ولا يرك الأهمّ المعروفٌ 
ويُهمِلُهُ: بل ينبهُ عليه تنيهًا؛ حتَّى لا يضعُف في القلوب. 

أشهْرٌ الحجٌ: 

وفي الآيةِ: تنبيةٌ إلى مواقيتٍ الحج والزمن الذي يُعقَدُ فيه وأشهّرٌ 
الحج: شوَّالُ وذو القَعْدةِ وعَشْرٌ من ذي الحِحّة؛ قاله ابنُ عُمَرَ؛ٍ كما رواهٌ 
البيهقي وغيرةُ؛ من حديث عُبَيْدٍ اللو عن نافع» عند" , 

وبنحوه رواة عن ابنٍ عباس ؛ ا ا 

ورُوِيَ عن مالكِ والشافميئ : أنَّ ذا الحِبَةٍ كاملا مِن أشهر الحجٌ. 

والقولٌ بتمام ذي الحِمَةٍ لا قيمة له في صحَّةٍ الحَحٌ؛ لأنّ الحجٌّ 
عَرَفةُ؛ وإنَّما تمَرَنَهُ في العُمْرةٍ في أشهُّرٍ الحَجّ وفضلهاء والطاعاتٍ 
وَالقُرْباتِء والمعتيرٌ بعدّ عَرَفةَ لا يُعَدُ متمنّعًا حنَّى عند مَن يقول بأنَّ ذا 
الحسَةٍ كاملا ين أشهّرٍ الحجٌ. 


زقفى 


09407 /5( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)0745/4( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 























انََقَ الأئمّةُ على أن الإحرام للحجٌ إنّما يكوثُ في أشهّْرِه؛ وهذا 
هو الذي شر شرَّعّه الله لعبادى ولكن اختلفوا في صِحَةِ الإحرام وانعقادو: 
هَبَ مالكٌ وأبو حنيفة وأحمدٌ: 70 م بالحج في غير 
ل وقال الشافعيئ: الإحرامٌ للحجّ في غير أشهرِو لا يصحٌ؛ وإنّما 
يتقلبٌ غفرة. 








وهو قولُ عطاءٍ وطاوّسٍ والأوزاعيّ. 

قال ابن عَبِّاسٍ يه: «من السُّنَةٍ آلّا يحرم بالحَجٌ إِلّا في أَشْهُرٍ 
الْحَي1. 

علَّقَه البخاريُ مجزومًا به”"2: وأخرّجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ من حديثٍ 
الحكّمء عن وقسَيء عن ابن عباس ”© 

وص عن جابر» قال: «لا يحرم بالحجٌ إلّا في أشهرٍ الحج:9. 

تقدُمٌ مشروعيّة ة الحجٌ: 

وَرُوِيّ عن عطاءٍ وطاوس ومجاهِدٍ وغيرهه!؟ 

وهذه الآيةٌ ين أوائلٍ ما نرّلَ في المدينء والحجٌ إنّما فرّضَهُ الله 
على المسَلِوِينَ بعد ذلك بزمن؛ دَلَالةَ على مشروعيّيهء وأهميَّةٍ حفظ 
حدوده ومعرفتهاء ولو لم يتمكن المسَلِمُونَ مِن أدائه؛ لقوَّةٍ شَوْكةَ 

وفيه: أنَّ أحكامٌ الدّينٍ التي لا يتمكّنُ المسلِمُونَ مِن أدايها يجبُ 
لا ثُنبت تُعيّبَ عن الناسء بل تُعلّمُ ويُففَهُ الناسُ فيها؛ وذلك كالجهادٍ في 


)2.6 لاصحيح البخاري؛ (17/ 0151 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصئفه» (14711) (8/ 00937 
() أخرجه :ابن أبي شيبة في #مصنفه) (15714) (8/ 8211). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفدة (11519) 0091/59 
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سبيلٍ الله زَّمَنَ ضعفٍ المسَلِمِينٌ وعدم قو قود ؛ فإغفال أحكامه وإخفاؤها 

بخجة عدم مناسبة وقته خطأ؛ 0 الدّينٍِ وتقريرة شيةٌ» و 
العمل به شية؟ فإِنّ الناسَّ إذا تَرَكُوا بعضّ الدَّينٍِ للعجز عن إقامتِهِ 
لِضَعْفِهم» توارَتٌ أجيالٌ التَّرِْكَ ثم ظنُوةُ عدّمّاء وعدم م العمل بالعِلّم ينبغي ينبغي 
ألا يضَيّمَ العلمَ نفسَةُ. ١‏ 

أحوالُ حجٌ العرب في الجاهليّة: 

وكانتٍ العربٌ في الجاهليّةٍ ‏ ومنهمُ الأنصارٌ في المدينة ‏ إذا 
أحرّمُوا للحج وَالعُمْرةٍ عاقدِينَ لها من بيوتهم» لم يُجيرُوا لأنفِسِهمْ دخوا 
البيوتٍ مِن الأبواب» ويَرَوْنَ ذلك من المحظوراتٍ عليهمء وكذلك 
الاستظلالٌ تحت أَسْقّفٍ بيوتهم» وكانوا يشدّدونَ على أنفسهم في ذلك» 
فإذا احتاجُوا إلى بيوتهم» دَخَلُوها مِن الأسوارٍ ومن ظهورهاء وريّما 
دكَلُوها من غير أبوايها كالنوافذٍ ونحوها. 

روى ابن جرير» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهِدٍ؛ في فول اللَّهِ 
تعالى ذِكْرٌهُ -: «وليْس لبر بآن كأوا أَلْنيُوت ين مُلهُورصسا؟؛ يقولٌ: 
اليس البرٌ بأنْ تأثوا البيوتَ مِن كُوَّاتٍ في ظهورٍ البيوتٍ» وأبواب في 
جُتُوبهاء تجعلّها أهلٌ الجاهليّة: فتّهُوا أن يدخُلُوا منهاء وأَيِرُوا أن 
يدحُلُوا .مين أبوابها»”" . 

وروى نحوّة عبد الررَّاق 2290 وعنه ابن جريرء عن مَعْمَرٍ عن 
الزّمْر 0 

ورواة ابن جريرٍء عن عبدٍ الله بن أبي جَغْفرء عن أبينء عن 


الربيع ادكه 


.0977 لا‎ /١( "تفسير الطبري» (5/ 180). (5) في «تفسيرءة‎ )1١( 
.)084/1( "تفسير الطبري» 1847/79). (4) تتفسير الطيري»‎ )©( 

















وأمًا كان مكّة والذين يَسكُنونَ حَرّمَها الذين يُسمُونَ 0 
«الْحَمْسٌ» جمع أ فلم يكوثُوا يَفْعَلونَ ذلك» وهم قُرَيْشنٌ نفيك 
وُرَاعةٌ 9 وجسَمْ ومُدلِجٌ» وبنو نَضْرٍ بن مُعارِيةَء وعَذُوانَ شل 
وبنو الحارث بن عبدٍ مَنَافِ. 








وقد تحمِّسٌ بنو عامر بِنِ صَعْصَعَةٌ وهم كِلَابُ وكَعْبٌ وعامرٌ 
وكَلْبٌ وليسوا من ساكني الحَرّمء فبجَعَلوا نهم في 5 سْكَانِ مكد؛ 
لأنّ أمَهم فرشي وهي مَبْجِدُ بنث نَيْمٍ بن غالب بن فِفِرٍ 

وقد ثبت في «الصِحيحَيْن؛؛ مِن حديثٍ البَرَاءِ بن عازب ولك ؟؛ 
قال: «كَانَتٍ الأنْصَارٌ إِدًا كنا َجَاؤُواء لَمْ يدلواي قبَلٍ أَبْوَاتِ 
بُيُوتِهِمْء وَلَكنْ مِنْ ظُهُورِمَاء قَجَاءَ رَجُلَ مِنَ الأَنْصَارِء كَدَحَلَ مِنْ قِبَلٍ 
يَابو َكَأنهُ غير بذَلِكَ قَنَيَلَتْ هذه الآيةُو2 , 

وقد نَمَى الله ما يتوهّموتَهُ من البرٌ بتركِ أبواب البيوتٍ» والدخولٍ 
مِن ظهورهاء وبيِّن أنَّ البرّ الحقيقيٌ ع تقوئ الله على ”رجه اليحتيقة 
«ولكنَّ ألينّ مَنِ أتوَدُ. وتقوى الله أنْ يَبتعِدَ العبدٌ عن أسباب عذاب الله 
وسَحَطه؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العِبْرةَ بالمواكَقّة لهدي الله ازرشولة» 
وليس لمجرّد صدق الإنسانٍ في احتسابه. 

وتقديمُهُ للتقوى على دخولٍ الببوتٍ من الأبواب؛ لأنَّ دخول الببوتٍ 
من الأبواب ومن ظهورها ليس دِينًا ولا برا وإنّما البِرٌ هو ما أمَرَ الله به 
ورَجَةَ إليدء فيتَقَى الله به. وأنَّ اعتقادَ أنَّ دخولَ البيوتٍ من ظهورها دي 
وير جعَلٌ -0 الأبواب من البرٌ؛ لمخالَفةٍ البدْعةٍ في الدَّينِء وفي 
هذا دليلٌ على أن إظهارٌ العاداتٍ التي تُخَالِفٌ ما يتوهمة هُ الناسٌ دِيئًا مِن 
البرّء وهو وإن كان في ذاتِهِ عادةً إلا أنّهِ يُظهرٌ مخالفة الإحداث. 


(1) أخرجه البخاري (1837) (2)8/1. ومسلم (0075) (0519/4. 
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أ قال تعالى: «اوَمَيَُوا فى سبل أكّه الدِينَ مويو 52 منتذوأ 
إدك الله لا يحت الْمُمْترت؟ [البقرة: 19٠‏ 





المقائلهُ تكونٌ بين طَرَقَيْنِء وهي مِن المُفاعَلةِ؛ فكل طَرّفِِ حريصٌ 
على قَثْلٍ الآخَرِء وأمًا القتلّ فيكوثُ من وأحدٍ لآخَرّء ولا يَلْرَمُ منه حرصٌ 
الآحَرٍ على قَثْلِه . 

أول تشريع الجهاد : 

وهذه الآبةٌ أوَّلُ آيةٍ نرَّلَتْ في القتالٍ في المدينةء وقد كان 
المسلِمُونَ يتهيّؤونَ للذَّمَابٍ إلى مَكةَ لعُمْرةٍ القَضَاءِ سنةً سِتٌّء وظنّ 
المسلمون غَدْرَ المشرِكِينَ بالعهدٍء ويَحْسَّوْنَ مِن مباغَتَيِهم لهم بالقتال» 
ولم يِكُنْ أَذْنَ لهم بالقتالٍ في مِنْل هذه الحال؛ فأنرّل الله الآية بيانًا 


لذلك. 
روى ابنُ جريرٍ الطبري؛ مِن حديثٍ أبي جعفر» عن عن ايع ؛ في 
هويه: «اوَقَيَنُوا كَيَنُوأْ فى سبل ألو دن يلوك رآ متدرا إلك اله لا نيك 


آلمُشتررت؟؛ قال: «هذه أوَّلُ آبةِ نَرَلَثْ في القتالٍ بالمدينة» فلمًا نزَلَتْ 

كان رسول الله يل يقال من يُقاولةء ويَكُفُ عئَّن كف عند حنّى نزلث: 
بَرآه2245 ولم يذكُر عبد الرحمن: «المدينة9 , 

ولمّا كانت الآيهُ مقيّدةً بالمقائلةٍ عند بدءِ العدوٌ بالقتالِ» مع النهي 

عن العدوان» حمّلَ بعض المفْسْرِينَ مِن السَّلَّفٍ ما جاء مِن آياتٍ آمرة 

بالجهادٍ بالإطلاق على أنّها ناسِخةٌ لهذه الآبة؛ فقد روى ابن جريرء عن 

ابن وهب؛ قال: قال ابن زَيْدِء في هويه, وكيوا فى مبَيلٍ الله الِْنَ 


090 584/9( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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2013105 إلى آخر الآيةٍ؛ قال: قدنُيِمٌ هذا! وقرَاً قولَ الله : 
«وتديلوا لتقرِكي »ند كد َعيلوكَم كانه [التوبة: 5"]» وهذه 
0 وقرأ: طبَرَةةٌ من أله ورَسُوله» [العوبة: 2]١‏ حنَّى بِلَّعَ: طقّدًا 
كشع الأثيه كلام نأئثثرا الففرنَ حَبَتُ وَبَشْوْمٌه إلى: «إنّ الله عَفُورُ 
- [العوبة :29016 

وبعض شُ المفسشْرينَ جعَلَ الآيةَ مُحْكَمَةٌ لم تُسَخْ » وأنَّ الحُدُوانَ 
المقصودٌ هو النهيُ عن قتالٍ الصّبْيانِ والنْسَاءِ والشُيُوخ» 00 الحكمّ باق 
في مِثْلٍ تلك الحالاتٍ الي كان مايا المسلمون؛ فعن مُعاوِيةَ 3 
عليٌ» عن ابن عبّاسٍ: «وتكيوا ب سيل لله ان يُقمؤوكة ولا سَنَدوا 
إنك اله لا بُحِث أله 7 بك يقولة دلا تقثُلوا النّساءَ ولا الصّبْبانَ 
ولا الشي الكبيرء ولا مَنْ ألقّى إليكمٌ السَّلَّمَ وكفٌ يَدَهُء فإن فَعلثم هذاء 
فَقَدٍ اعتديثم) 0 

وعن يحيى بن يحبى العَسَّانِيٌ قال: لع 
أَسِأنَهُ عن فويه. «ِوَكَيِنُوأ فى سمل أله لذن بعكو ولا د 
لد لا يْصِتٌ الشكيت». .قال: فكتب إلىّ: سََ ذلكَ في النّسَاءِ والذَميةٍ 
ومّن لم ينصِبٌ لك الحرب منهُم»؛ روا ابن جرير 7" وجاء هذا القولُ 
عن مجاه أيضا©؟ , 





3 عدو إت 


وهذا الأشبهُ بالصواب» صَوَّبَهُ أبو جعفر الَكَاسن . 

حكمٌ قتل النساء والصبيان: 

والمقائله تكونٌ مِن طرَكَيْنِء والنساء والصبيانٌ والشيوخٌ لا يُقاتِلود» 
وكلُ من لم بُقاتِلٍ المؤمنينَ» فلا يَدحُلُ في الآية؛ وهذا هو الأصل. 


(1) "تفسير الطبري» 050/6 (؟) «تفسير الطبري» 0591/0 
(") «تفسير الطيري؟ (6/ 90). (4) : ”تفسير الطبري» (591/7). 
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وحكى ابن عبدٍ البرٌّ الإجماعَ على تحريم قتلٍ النساء والصبيان 
لم يُقائلُوا". 

وروى ابن أبي شَيْبَةَ وابنُ عبدٍ البرّء عن عُبَيْدٍ الل بن عُمَرٌ عن 
نافع» عن ابن عمرّ؛ قال: «كتّبَ عُمَرُ إلى أمراءِ الأجناد: لا تَفْثْلوا امرأةٌ 
ولا صبيّاء واقدُلُوا مَن جَرتُ عليه المَوّاسي:9 . 

وروى سُتَيْدٌه عن أبي كر اس عن عمرو بن ميمون؛ قال: 
كتّبَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى جَعْوَنَةَ وكان أَمّرَهُ على الأدراب: «أنْ لا 
تَفيلٍ امرأمٌّء ولا شيكّاء ولا صغيرّاء ولا راهبًا»". 

ولكنّ إذا دخَلَ النساءٌ في صفوف القتالء وشارَكَ الشبوخٌ مَعَهُمْ في 
القتالٍ» فيد لون ف حكم المقاتِلِينَ في قوله. <وَفَجِنُوا فى سَبِيلٍ أو 1 أن 
ينوك عند أكثر العلماء» وهو قَولُ الأثمّة الأربعةٍ والليثِ وإسحاقٌ. 

ويدحل في هذا الحكم إذا كانت تشاركٌ في الحرب في غير قتالٍ؛ 
كالإمدادٍ بِالعُدَّةِ والعَتَادِء والتحريض بالشَّعْرٍ والنَّدْبِء وأمًا إذا كا 
تصنمٌ الطعامٌ والشرابَ وتُداوٍي الجرحىء فلا أرى أن هذا يدخُلٌ في 
باب المقائلةِ؛ لأنَّ الطعامَ والشرابَ وعلاجٌ المريض تَعَمِلُهُ النساءُ في كل 
حين عادةٌ غالبةٌ لهاء وأمّا عُدَةُ الحرب والندبُ إلى القتالء فهذا ليس من 
شأن النساءء فَدحُولُها فيه دخولٌ في حُكُم القتالل. 

روى ابن أبي عننة عن هِشَامء . عنٍ الحسّن؛ قال: «إذا خَرَجَتٍٍ 
المَْآةٌ ين المشركينَ ُقَائِلُ كلشفتن9. 





.)09 /١5( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (778119) (484/7): واين عبد البر في 
«الاستذكار» (54/15). 

(*) «الاستذكار؛ لابن عبد البر .)01"/١15(‏ 

(4) أشخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفهة (791141) (186/7). 

















1 تكر افد 





كك 
حكمٌ قل الراهب والشيخ الكبير: 
ويَدخُلُ فى الآية الراهبٌ والعُبَّادُ مِن باب أَؤْلى؛ لاعتزالِه عن 

الناس» ما لم يقال أو يُحرّض ويندٌب الناسسَّ. 1 

ولا يدخُلُ الراهبٌ في الاسترقاقء بل يبقى على حاله ويُترَكُ له 
مِن طعامه ما يكفِيه. 

وجمهورٌ العلماءِ عاو فق ال اح الق اليا عم .لي 
قتال؛ وهو قولٌ أبي بكر الصَّديقٍ لِيَزِيدَ بن أ بي سُفْيانَ حيئّما بعنّهُ لقتال 

وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة ل 

0 قولٌ آخرٌ؛ قال: ايّقتلُ الفلاحونٌ والأجراء والشيوحٌ 
الكبارء إِلّا أنْ يُسِلِموا أو يؤدُوا الجزْية». 

والشافعيٌ يفرقٌ بين قصدٍ النساءٍ والصبيانٍ بالقتل» وبين كونهم في 
الدُورٍ التي يكونُ فيها المشركُون؛ فيأحَدُ النساعٌ والصبيانٌ والشيوحٌ حُكمَ 
المقَائَلِينَ» ويَستَدِلُ بحديثٍ الصَّعْبٍ بن جَنَامَةٌ إنه؛ قال: «مَرَ بي 
النّبىُ كلك بِالْأَبْوَاءِ ‏ أ بِوَدَانَ - وَسِْلَ عَنْ أل الدَّارٍ يُبَمِتُونَ مِنّ 
المُشْرِكِينَ» فَيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَخَرَارِيّهِمْء كَالَ: (هُمْ نه وَسِْحْنُةُ 
يَقُولُ: (لَا حِمئ إِلّا لط وَلِرَسُولِهِ كخ)»؛ أخرّجَهُ الشيخان0©. 

ورَمْيُ المشرِكِينَ في حصونهم» وقتلٌ الأطفال والنساءٍ وأسرى 
المسلمين تبعًا لذلك» دون أن يُقُصَدُوا عيئًا: حوره كثيرٌ مِن الفقهاء؛ قال 
به مالكٌ والنّوْرِيُ وأبو حنيفةَ والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرّهم. 
وقال الأوزاعيئ: «إذا تترَّسنَ الكمّارٌ بأطفالٍ المسلمينّ لم يُرْمَوَا؛ 





.)0154/9( )10/48( أخرنجه البخاري (017) (51/4)غ ومسلم‎ )1١( 
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لقولٍ الله وِبْكَ : «وَلوْا َال مُقَسْون؟ [الففم: ]3720 . , 

وإذا كان المسَلِمُونَ لا يَنِْكونَ مَك أَسْراهُمء ولا يَملكون تَفَادِيَهم» 
ولا تفادِيّ نساءٍ المشرِكِينَ ولا صِبْيانِهم ولا كَنَائِسِهِم عند القتالٍ الذي 
بتعجيله نُضْرةٌ المسلِمِينَ» وبتأخيرو ضعفٌ وهوانٌ وهزيمةٌ لهم» فيجبُ 
عليهم القتالُ ولو قُيِلَّ أَسْرَى المسلِمِينَ وصِبْيانُ المشرِكِينَ ونساؤهمء مع 
أنّ الحالاتِ في ذلك تتبايَنُ بِحَسَبٍ كَثْرةٍ الأسرى والحاجة للقتالِء وأثرٍ 
تأخيرٍ القتالٍ على المسلِمينَ. 

فهذه اعتباراتٌ لا بُنَّ مِن أخذها عند الحُكُم على مسألةٍ بعينها . 

حكمٌ قتل الفلّاحين والعْمّال: 

الفَلّاحُ والعاملُ والأجيرٌ لخير الحربء وكلٌ مَنْ لم يقايِل أو لم 
يُعِنْ على عُدَدٍ الحرب وعَتَادِهاء أو لم يحرّضٌ على قتالٍ: فإِنّه لا 
يُقتَل؛ فصمٌّ في «| لمسندٍ»؟ من حديٍ المرمّع بن صَيْفٌِ » عن جَدُهِ 
ربَاح بن الرّبِيعء أخي حَنْظَلَةَ الكاتِبء أَنّهُ أُخْبَرَهُ: أَنّهُ حَرَجَ مَعَ 
رَسُولٍ الله 8 فِي عَرْوَةٍ عَرَامَاء وَعَلَى مُقَدَمَيِهِ حَالِدُ بن الْوَلِيه قَمَرّ 
رَبَاحٌ وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله يل عَلَى اْرَأَةٍ مَفْتُولَوِ هِمًا أَصَابَتٍ 
المُقَدَمَةُه فَوََهُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْهَاء وَيتَعَجَبُونَ مِنْ خَلْقِهَاء حَنَّى لَحِنَهُمْ 
رَسُولُ الل ل عَلَى رَاحِلَيء مَالْفَرَجُوا عَنَْاء كَوَقّف عَلَيَْا رَسْولُ اللو ولق 
َنَالَ: (مَا كَانَتْ هَِه لِتُقَاتِلَ). كَقَالَ لِأَحَدِهِمٌ: (الْحَنْ خَالِدَاء فَقْلْ لَهُ: 
لا تَفْثُلُوا ذُرْيِّة وكا عَسِيفًا)؛ أخرجه أحمدٌ وأبو داود والنّسَائَيُ وابنُ 


ا 





.)53/14( «الاستذكاره لابن عيد الير‎ )١( 
أخرجه أحمد (154937) (2»)4848/9 وابن ماجه (18437) (448/5)) وأبو داود‎ 22 
.03717//8( (509؟) جم لم)ء والنسائي في #الستن الكيرى» (1/ا86)‎ 












































وددى سعيكٌ بِنُ منصورء عن زَيْدٍ بن وَهْبِ؟؛ٍ غالَ: كتبَ عْمَرٌ طق : 
«لَا تَخُلُواء وَلَا تَمْدِرُواء وَلَا تُمَثُلُواه وَلَا تَقْيُلُوا وَلِيدَاء وَانَّقُوا الله فِي 
الَْلَاحِنَ الَّذِينَ لا يَنَصُبُونَ لَكُمْ الْحَرْبَ(© 

ورُوي نحوّةُ عن عمرّ بن عبدٍ العزيز؛ رواة ابن المنذِرٍ 

والآيةٌ محمولةٌ على جهادٍ الدّفْع عندَ صَوْلَةٍ المشرِكِ وعدوانه» وقد 
أنرّلَ الله في القتالٍ العام متى توافَرَثْ أسبابهُ ما في سورة التوبة؛ قال: 

«رقيؤا التقركين 

ومع أن مسلبو ليون مقر لهم القُوٌّ وأيضًا فشَوكةٌ 
المشركِينَ بمكةٌ قويّةٌ؛ أنرّلَ الله عليهمُ الأمرَ بالقتالٍ عند العدوان» وفيه 
أهميّةُ الجهادٍء وإِظهارٌ قوةٍ المسلِمينَء وحالٌ المسَلِمِينَ حيظذٍ يُمكِنُ مها 
تَرَكُ العمرة» وعدم التعرْضٍ للمشرِكِينَ» ولكنّ الإبقاء على أمرٍ العُمْرق 
وإظهارَ العُدَّةِ للمقائّلةٍ عند العُّدُوانٍ: يُورِتُ هَيْبةَ للأمَةٍ في نفوس 

وأكثّرٌ ما يُستضعَفٌ المسلِمُونَ عندَ تركِ الجهادٍ وتركٍ إظهارٍ القوقء 
واللهُ جِعَلَ إظهارَ القوة وإعدادً العُدّةِ ولو بلا قتالٍ مَظلَبًاء «وَآهِدُوأ لَهُم نا 
اسْتطعتم ين فَيَوَ ون رَبَايدٍ أَلْميْلٍ هبوت بل عَدُوٌ أنه وَعَدُوكُْ)» 
[الأنفال: ٠1]ء‏ فإدخالٌ الرهبةٍ على نفوس المش رِكِينٌ مُقصَّدٌء وظهورٌ. ضعفٍ 
المسَلِمِينَ يجرّئ عليهم غيرَهُمْ . 


22 


رك قد [التوبة: 75] ب 


(1). أخرجه سعيد بن منصور في استئهة (9370) (1/ 0189 
(؟) «الإشراف على مذاهب العلماءة لاين المنثر (00/4. 
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سالك (لاآية كوم احقةا 











8 قال تعالى: «#واموهضم حيثُ لتتمرهم كوكم ينْ حَيْثُ كرو 


الى 


ا لومم عند اليد كار ع و افد 
هن توح رُم كَدَِكَ ع4 الكنين © إن كبوا ون لله عور 
نحم [البقرة: 61ل كقلآء 





بعدَ أنْ كانَ أَمْرُ الله بالقتالٍ مقتصِرًا على من قائَلَ واعتّدّى» 
واعترّضٌ المسلِمِينَ ومالَّهُمْ وهو جهادٌ التّفع - أمَرَ سبحائّة بجهادٍ 
الطَلّب؛ فَاتّسَعَتْ دائرةٌ القتال. 

وهذه الآيةٌ معطوفةٌ على الآية السابقةٍ بحرف العطف الواوء وجعَل 
بعضٌ العُلَماءٍ هذا قرينةً على أنَّ هذه الآياتٍ نزْلّتْ منتظمةً في سياقٍ 
وعحره ولم كت يمضه يفل عزن مثلاك هيها على ينعن بجعم بن 
دعوى النُنْحء وتأخرٍ بعضها عن بعض بحيثٌ يكونٌ بيتهما زمنُ وحوادثٌ 
ُوجبٌ تغيْر الحم . 

وقول ابن خُوَيْزِمئْدَادَ مِن المالكيّة بأنَّ هوله. ول مُقَيلوض عند انيد 
دار عق مُقَحَلو هه مسوحٌ بقوله : طوَكَيلْوهُمَ عي آا ككون يِلْمَة» [البقرة: 
19]: فيه نَظرٌ؛ٍ لما تقدّم . 

وتمظف الله الأمرّ بالقتل هنا: طتَفُمٌ». بعد قولِه: 
ارََينُوهمْ» البقرة: 45148 للاتصالٍ بالمعنى الذي في الآبةِ السابقة؛ 
وذلك أنَّهِم خارِجونّ للمقائلة» وسيقابلونَ المشركين؛ ينهم مَن يقاتّل» 
ومنهم من لإ يُقاتَل؛ لعجز أو خوفيء أو لكونِهِ خرّجّ تحريضًا 
وتشجيعًا فقظء فاحتاجُوا لبيانٍ أنَّ حُكُمَ مَن خرّج للقتالٍ حُكُمٌ المقاتلٍ 
ولو لم يُقَاتِل؛ ولذا هال: «تاأنتلومم»؛ يعني: ولو بدون مُقائَليه . 

وقَونَُهٌ تعال: «لننشوم» ؛ أي: لَقِيتُموهم؛ أي: على كل حالٍ؛ 
سواءٌ كانوا في حالةٍ تنشّلٍ أو راحةٍ أو تطلّع وتحسَّس ؛ ؟ وذلك ما دامُوا 
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قَاصِدِينَ الاعتداء وقد بَيتُوه؛ لاختمالٍ مُبادَرَتَهم ومُباغَتَيِهم للمسلمينَ 
بِالعْدُوانِء فكان الواجبٌ عدم التفريتٍ بين أحوالهم؛ صيانةً للمسَلِمِينَ 
وحفظًا لدمايهم . 

وفوله: «رَكْرِعوهم ين عي لَنَيْةٌ»؛ أني: أخرجوهم من بَلَدِهم مَكَدَ 
كما أخرّجُوكم منهاء وفيه المعاكَبةُ بالمئلٍ» وفيه أنَّ بَلَدَ المسلِمِينٌ التي 
يُخْرّجونَ منها لا تَسقّطُ عن كَوْنِها حا لهم ولو تباعَدَ الزَّمَُء وأنَّ الوعدٌ 
بإعادتها ينغي أن يكونَ حاضرًا متى ما تهيّاتٍ الأسبابٌُ للأمّة. 

وهوله تعالل: طوالينتة أَمَدٌ بن الصتَلّ» : 

الفتنةٌ هي الاضطرات وتخيّرٌ الحالٍ؛ هذا أصلُ معناهاء ثم إنّها 
تُطْلَّنُ على كل قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ أتّى إلى الاضطراب في حالٍ الفردٍ 
أو الأَمّةِ؛ فالمالُ والوَلَدُ والجادٌ» والكَذِبُ والَغِيبة والنّمِيمةٌ وَالَرْبُ: فثنة 
تؤدّي إلى الاضطراب» والفتنةٌ تكون دقيقةٌ وتكوثٌ عظيمةً . 

أعظم أنواع الفتنة : 

والفعنة المقصودةٌ في الآية «الكَفْرُه» وهي أعظم أنواع اليو وكلّ 
فتن 3 فهي دوتها ؛ فْسَرَهُ هُ بهذا عامّةٌ السَّلَِ؛ كابنٍ عبّاسٍ ومجاهدٍ وسعيدٍ بن 
جُبَيْرٍ وعكرمة والحسَنٍ وقتادةً والضححاكِ والرّبيع بن أنّ! 0 

وقد جاءت «اليشة ؛ في الآية بالألفٍ واللام» وهي للجئسء فتدُلُ 
على الاستغراقي؛ أَي: أنَّ الفتنة المقصودةً في الذي أعظَمُ الفِئَنِ؛ وذلك 
أنّ المسلِِينَ يظنُونَ أن القنال في م مَكْةَ وحَرّمها مِن الفتنة» فبَيّنَ الله ما هو 
أَعظمٌ منها. وهو كفرٌ مَن يُقَاتَلُونَهم» والكفرٌ فِبْنّ أعظمْ من فتنةٍ قتالهم» 
بل لو تُرِكُوا بسبب فِثْنةٍ القتالِ» لكان ذلك إقرارًا لهم على كُفْرِهِمء 
والحقٌ أنَّ الف العُلياء وهي الكفرء تُدكَمُ بالف الدّنياء وهي القتل. 


.)757/1( ينظر: «تفسير الطبري؛ (8/ 797 5986): واتفسيز ابن أبي حاتم‎ )١( 


























و الك (الآية لل 99ل 


حكم القتال في الحَرّم: 

وهفوثه «ر] مَيوْمُ عد التنيدٍ رار عق يكنوم يِه ين سوم 

وهذه الآبةٌ معطوفةٌ على الأمر بقتالٍ المشرِكِينٌَ حيتُ ََفُوهم؛ 
وذلك أنّ الله أَمَرَ بتَنْلِهم في كل موضعء ولمّا كان للحَرّم منزلةٌ تختيث 
عن غيره» احتاجَ للاستثناء المقيّدٍ بكونهم يُقاتلونَ المسلِجين عندة؛ 
فجمل الله غايةً النهي بقوله؛ طحي يُمَلُوكمَ يِه كإن مكلوح افتلوهم» . 

وذلك لِحَُرْمةٍ المسجدٍ الحرامء فإذا خرّمَ خُرْمَةَ المسجدٍ الحرام؛ 
فهو مستحقٌ للعقوبةٍ والتأديب؛ لَمُمْرِ إِنْ كان كافرّاء ولاستحلاله حُرْمةً 
المسجدٍ الحرام أيّا كان؛ مؤيئًا أو كافرًا. 





والله جعلَ المسجدّ الحرامَ حرامًا؛ لنِسْبَيِهِ إليه؛ فهو حرم الله وبي 
وكلٌ صَدَّ عن العبادة فيه واستحلالٍ للقتالٍ على ذلك: إفقادٌ لأصل تلك 
الْحَرْمةٍ ونزعٌ لها . ١‏ 

وقد حكى الإجماع غيرٌ واحلٍ من العلماء: أنَّ لِمَكَةَ حُرْمَةٌ لا بدّ أن 
ليها مُسلِمٌ» ومجرّدُ ولَابةِ الكافرٍ عليها مُبِيحٌ لقتلله. ولو لم بقاتِل؛ لأنَّ 
وجوه فيها محرّمٌ ولو لم يَمْنَعِ المسَلِمينٌ من دخولها حَجا ومُمْرةٌ؛ 
حكى الإجماعً القُرْظبِيُ عن ابن خوَيٍضْدَاة0. 

وفال: «كَدَيِكَ جك الكَيزِنَ»؛ أيْ: هذا حَُكُمُهم الأصلئٌ لولم 
يَلُودُوا بالحرّم» ولكنْ لما قائَلُوكم عندّهُء كانت هذه الحالُ لاحِمَةٌ 
بِجَرَائْهم الأصليٌ» وهو وجوبٌ القتال. 

ومن لاد بمكّةَ ممّن أصاب حذَّاء أو كان فارًّا بحقٌء أو عدرًا 


(1) «تفسيز القرطبي» (6/ 0144 























ان إكتحكاء الشرن 








الفقفة 
اسكجار بهاء فيجورٌ قجَالَهُ وكَثُْلَّةُ؛ لِمَاروى أنسُ بِنُ مالكِ: من 
رسول الله يي دحل مكةٌ عام الفتح وعلى رأسِهٍ المِعْفَرُء فلمًا نرّعَةُّء جاء 
أبو بَرْرَّهَ فقال: ابن حَطلٍ متعلقّ بأستارٍ الكَعْبة؟ فقال رسولٌ الله 6له: 
(«افتلوة"2 وابنُ خطل هذا هو عبدُ العُرّى و عبد الله - ابن خط 
الي كان مُسيِمًا فارقدء فأحَدٌ في سَبٌ النبيّ والظّعْنٍ فيه والتنقّصٍ مئه» 
وصَدٌ الئاس عنهء فأهدَرٌ النبيُ دمَة). 

وظاهرٌ حديثٍ أنس: أنَّ النبي قتلَهُ لما وضَعَ ويه المِغْفَرَ عن رأسه. 
وقد انقضّتٍ الساعةٌ 5ُ التي أَحَلٌّ الله له فيها مَك وانتهتٍ الحربٌء فكان 
قتله حَدًا؛ِ لِردْتِهه لا محارَبةٌ؛ كما قائَلَ المشرِكِينَ في قتالٍ المواجهة» 
فحُكُمُهُ كمّن كان في حُكُم المسلِمِينَ وارئد؛ٍ فدَلّ ذلك على إقامةٍ الحدودٍ 

وبهذا قال غيرٌ واحدٍ مِن السَّلَّفٍ. 

وقد روى ابن المُنذِرِه عن طاوس» عن ابن عَبّاسِ؛ في قوله كنك : 
ومن دَخَلَهُ ك5 لوكا [آل عمران: 49]؛ قالَ: همَنْ قَكَلَء أَوْ سَرَقَ في 


الجلء ثُمّ مَخَلَ الحَرّمٌء مَإِنَهُ لا يُجَالَسُء وَلا يُكَلّمُ وَلا يُؤْرَىء وَلَكنَهُ 


ومن ه 


َُاضَدُ حَنّى يَحْرْجَ» 00 َِنْ َتَلَ أو سَرَقَ في 





الجلّ» كَأَذْغِلَ الحَرّمَ» فأرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أُصَابَء أَخْرَجُوهُ مِنَ 
الحرّم إِلَى الجلٌ» كَأَقِيمَعََِه َإِنْ كَل في الحَرّم أ سَرَّقء أُقِيمَ عَلَيْهِ في 
الحَرّم ا 

وبهذا قال عطاءٌ ومجاهِدٌ وقتادةٌ. 

وقال مالكٌ: بإقامة الحدودٍ مطلقًا . 


.)9889/5( )11000/( ومسلم‎ 2)١7//9( )1847( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقال الشافعيٌ: «إذا العجّاً المجرمٌ المسلِمٌ إلى المسجدٍ الحرام 
يضيَّقُ عليه حتَّى يخْرّجَء فإن لم يخرّج» جار قتله0". 

وقال قتادةٌ: «إِنْ سَرَّقَ فيه أَحَدٌ قُْطِعَ» وَِنْ كَتَلَّ فِِه أَحَدٌ قُيِلَ» وَلَوْ 

ومن رُوِيّ عنه مِن السلف عدم إقامةٍ الحدّ في الحرّم» فلا يَظهَرُ أنَّ 
مراذة إسفاظ الحدوو على من .لاد يمكة؛ وما عراقة أن من أصات حذًا 
في غيرها ولاذً بها: يُخْرَجُ ين الحَرّمٍ؛ لِيْقَامَ الحدٌ عليه في خارجه. 

والقولٌ بعدّمٍ إقامةٍ الحدودٍ في الحرّم بحالي» وتحريم اللائِلٍ ولو 
أصاب حنًا فلا يحرج منه نَّم عليه الدُ في غيره: قولٌ لا يعوّلٌ عليه؛ 
لذن الحقوقٌ [ إِنّما هي لحفظ حَُرُمة و الناسٍ ودمائهم» ودماؤّهم أعظم من 
خَرّمةٍ البيتٍ؛ فلا يُسقِط الأدنى الأعلى. 

وقال أبو حنيفة: «لا يُقتَلُ الكافرٌ إذا التبّاً إلى الحَرّم إِلَّا إذا قاكلَ 


فيه 20 , 


قال تعالى : «رَكيلم عن 1 تكزد ينك وين أن يِه كإنِ انبا مك 
عدوت إلا عَلَ فين » 0 و 





بعد أنْ كان قال المشرِكِينّ إنّما هو إذا * خُشِيَ عُذوائُهم؛ دفمًا 
لِصَوْلَيَهم؛ وعند صدّهم عنٍ المسجدٍ الحرام» 0 ع سبحاة أنَّ للمؤمنينَ 


)١(‏ «تفسير النيسابوري» 141/١(‏ - 20747 وةتفسير الآلوسي؟ :07078/١(‏ و«التحرير 
والتنوير» .)5١6/5(‏ 

(1) «تفسير الطيرية (1*1/6 - 317)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (0/17/6. 

(”) «التحرير والتنويرة (0900/15. 



































> 
ا 
: 





5 
بعد ذلك قِتَالّهِم؛ لإلحاقٍ الضَّعْففِ بهمء وهذا سببٌ للقتالٍ أوسمٌ من 
الأسباب الأولى. 

وقد جعَلَ بعضٌ السَّلفٍِ هذه الآيةَ ناسخةً للآياتٍ السابقةٍ؛ فقد 
روى ابن جرير» عن سعيدء» عن قتادة؛ قولّة: وك يلوه عند انيد 
فيا عَنٍّ كلك فيه [البقرة: :]15١‏ «كاثُوا لا يُقاتَلونَ فيه حتَّى يُبدَؤوا 
بالقتالٍ ثم م بعد ذلك» هقال؛ «وَوَئِلهُمَ عن لا كرون يِنْتُ»؛ حنَّى لا 
يكونّ شِرْكُ «ويكة ألدنُ ينهي ؛ أنْ يُقالَ: لا إِلَّهَ إِلّا الل عليها قائَلَ 
نبي اللوء وإليها 3 

فتنةٌ الكفر أشدٌ من فتنةٍ القتل: 

أمرَ الله بقتالٍ المشركِينَ حنَّى لا تكونّ فِتْندّ والفِيْنةٌ هنا الكفْرٌ؛ 


وهذا دليلٌ على أنَّ نَشْرَ أسباب الكفر من أقوالٍ وكتبء وإذاعتّهاء 


والتهاونَ مع أصحابها: أعظّمٌ مِنِ انتشارٍ أسباب القتل؛ لأنَّ الكفرٌَ أكبرٌ 
من القتلٍ وَأشَّدُ. 

وفي الآية: : وجوبث بُ دفع أسباب فتنةٍ الكفرٍ عن المسَلِمِينَ ولو 
بالقتلٍ » وفتنةٌ الكُفَارٍ هي كُفْرهم. فإذا قَوِيَتْ شَوْكَنُهُمٍ0 تب ئِ تَبِعَهُمْ المؤمنون. 

زوى ابن جرير الطبري؛ مِن حديث ابن أبي د نجبح» عن مجاهِدٍ؛ 
في قول الله: «وافة 2 أهَدُ بن آلْقَتلْ؟ [البقرة: ١14]؟‏ قال: «ارتدادٌ المؤمنٍ 
إلى لون أشدٌ عليه مِن القتلي»”". 

وقد أمركا الله بمقائلَهم حنّى تندفع فِْتَنّهم عن المسلِحِين» ٠الاأت‏ 
تندفِم فسثهم كلها عن أَنْقْيِهم؛ لأنَّ هذا محالٌ؛ فالكُمَارُ باقُونَ إلى قيام 
الساعق.» وفتنتهم تُدقَعُ بثلاثة أمورٍ: 


(1) اتفسير الطبري؟ (8/ 1798 15ة؟). () :تفسير الطبري؟ (0094/8. 
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أوَلّا: أن يدحُلُوا في الإسلامء ويَأمَنوا مِن عقاب الله ويأمَنَّ 
المؤمنون من. كُفْرِهم . ١‏ 

ثانيًا: أن يُقتلوا ويكقّى المؤمنونٌ شر كُثْرهم. 

ثالًا: أن يَُنُوا بالجزْية؛ فلا تكونً لهم شَوْكةٌ أو قر يتشرّفُ 
المؤْمِنُ بسبيها إلى الاقتداءٍ بهم والتأسّي بحالهم؛ فإنَّ الجزيةً فُرِضَتْ 
صَعَارًا لهم والذليلٌ لا يتأثّرُ الناسسُ بقوله؛ وذلك أن النفوسَ جُيِلَتْ على 
حُبٌ العظيم القوي والتأسّي به؛ فجعَل الله الجزية صَعَارًا عليهم: حَقّ 
يُْظوا لزيد عن يل وحم ملطروك؟ [العربة: 89]. 

وذلك حنَّى تُحمى بَيْضَةُ المسلمينَ من تسلُلٍ رأي الكفر وقالهه 
واعتقاده إليهم بإذلالِ أصحاب الكُْفْرِهِ ويضعُف أمِرّهُمْ عن التريئص 
بالمؤمنينَ بمحاوَلةٍ العدوانٍ ولو بعد حين. 

وهذا في أهل الكتاب مِن اليهودٍ والنصارىء وأمّا المشركُون 
الوثجون» فلا يُتَقيدُ منهم َّ الإسلامٌ أو القَثُ؛ لقوله يكله: (أُمِرْتُ أَنْ 
ََاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إِلّا الله وَآَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو . .)؛ 
الحديث”"2: وهذا في المشركِينَ. 

ولِذا لم يأخَذٍ النبيُ مِن مُشْرِكِ جِزْيةً» وإنَّما أَحَدَّها ين أهل 
الكتاب؛ ويأتي بيانه بإذن الله. 

وحمّلَ بعضٌ السَّلَفٍ كابن عْمَرَ الآبة: «رَطوُمُمْ عي ل ككون يلتة»ه 
على خوف المؤمنينَ ين فثْنةٍ الكفّاِ؛ لق المؤينينَ وكثرة الكفّاره وأنَّ 
الآية لا يُوْحَذُ على عمويها وإطلاقها في كل حال؛ فقد أخرّجَ البخاريٌ» 
عن نافع؟ قال: «جاء رَجلَانٍ إلى ابن عُمَرٌ يام فِثْنةٍ ابن الرَُيْرِه فقالا: 
إِنَّ الناسسٌ صَنَعُوا ما تَرى وأنتَ ابنُ عُمَرَ وصاحبٌ النبيّ كل؛ فما يمنعٌك 


(1) أخخرجه البخاري (010 (1/ »)١6‏ ومسلم (17) (1/ 37)؟ من حديث عبد الله بن عمر وه - 









































أن تخرّجَ؟ فقال: يَمْتَعْني أن الله حَرَّمَ َّ م أخحي» فقالا: ألم قل اللهُ تعالى, 
كلوه عب لا تكن فِنْنَدُ وَيَكرْنَ أن 02 فقال ابن عمرً: «قَاتَلْنا مع 

رسول اللو حتّى لم تكن فِْنةٌ وكان الدّينٌ ش وأنثم تُرِيدُونَ أن تُقَاتِلُوا 
حتّى تكون فتن ويكونّ الدّينُ لغير اللو(". قال ابن عمر: «كان الإسلامٌ 
قليلا فكان الرَّجُلْ يُفتَنُ في دِبِِه؛ ما قَتَلُوه» وإمًا عذّبُو حنّى كَثْرَ 
الإسلامٌ» فلم تكن فتنة0. 

وقوثه. طن أنتبا نلا عُدَكنَ إلا عل الطَدِِنَ4؛ أيي: فإِنٍ انتهّؤًا عن 
نقض الصُّلّْحء أو فإنٍ انتهؤا عن الشْرْكِ بأنْ آمَنُواء فلا عُدُوانَ عليهم. 

الحكمة ين مشروعكة الجهاد: 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلّ في مشروعيّةٍ عي الجهادٍ هو إبلاعٌ 
الدّين» وتقويةٌ هُ الإسلام والمسلمين» وإضعافُ الكفرٍ والكافرين؛ وذلك أن 
قوله. «عيٍّ لا حون د َه ليس المرادٌ منه هو إزالةً الكُفْرٍ وأهله؛ وذلك 
أن الله في سابق عِلْمهِ وتقديره بقاءٌ الفرٍ والكفارٍ إلى آخِرٍ الزَّمَانِ لحكمةٍ 
اقتضّت ذلكء ولكنّ المرادٌ هو إضعافٌ 3 شَوْكَيَهِم وهَيْبدَ ؟ حتَّى لا يُرْهِبوا 
المؤْمِنِينَ ولا تتشوّف نفوسٌ ضعفاءٍ المؤْمِنِينَ إلى تقليدهم لقرّهم» 
ولا يجدّ المنافِقُونَ عَضُدًا قويًا خارجًا 0 

اوعلى هذا: فأعلى تصااج الجهادٍ: نَشْرٌ الحنٌّ» وإضعاف الكفرٍ 
وَتَقَوَيَةٌ الإسلام وحمايثة» ثمَّ يليها المصالحٌ التابعةٌ لذلك؛ كأخذٍ المالٍ 
غنيمة وقَينًا وجزية. 

وقد ججاء في الشَن نصوصٌ كثيرةٌ دل على أنّ المراد بالجهادٍ الرفْعةُ 
وَالعْلّقُ وأنَّ تَرْكَهُ يُورتُ ِل وصَعَارًا؛ ففي «سَنَنِ 4 امك من حديث 
عَطَاء الخُرَاسَانِيَ» عن نافي» عن ابن عُمَرٌ؛ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
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يَقُولُ: (إذَا تابعكم ليق َك َذْنَاتَ الَْقَرِ وَرَجِيُمْ م بالّزع» وَتَرَكنُمُ 


الْجِهَادَ مَل لله عَلَيكُمْ دل لا ينِْعْهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى )0 . 


# ا 2# 








8 تال تعالى الل يم يِصَاصٌ هَمنٍ ند 
عي اعْتدُوأ عه بول ما ). عبد عي وتوا اتَهُوأا لَه وَأعكيدا 0 
مين [البقرة: 154]. 


مُنِعَ النبئ كل في شهر ذي القَعْدةٍ سنةٌ سِتّ من دخولٍ مَكَدَ 
لما ذمَبَ إليها قاصِدًا العُمْرةء وتصالّحَ مع المشرِكِينَ على دخولها 
العام القابل» وأن يُقِيمَ فيها ثلاثةً أيّامء فكان لهم ذلك بعدّما أَعَدّ 
المسلِمُونَ العْدَّةهِ تحسّبًا لمنع المشْرِكِينَ النبي يله وأصحابَّةُ مِن 
دخول مكة ونَفْضِهِمٌ العهدء تأبدَلَ الله ننه بشهرٍ الصّدٌّ سَنَهَ ست شهرٌ 
دخولٍ سَنَةَ سبع» وهو شهرٌ ذي القَعْدةٍ الشَّهْرٌ الحرامٌ» وكانتٍ العربُ 
تسمٌّيهِ «ذا المَعَّدَيَه لأنهم يقَعْدُونَ فيه عن القتالٍ» فسمّاهُ الله بما 
يَعرِفونه . 

روى ابن جرير الطبري؛ من حديث ابنٍ أبي تجيح» عن مجاهِلٍ؛ 
في هول اللَّهِ - جل تناه -: «لتبرٌ كفم لكب كار ولعت يِصَامضه. 
قال: «فَكَرَتْ رين بِرَدها رسولٌ الل ككل يوم الحَُدَيْبيَةٍ ةِ مُحْرِمًا في ذي 
المَعْدةٍ ةَ عنٍ البلدٍ الحَرَامٍ فَأدخَلَهُ الله مكَة في العام المُقْبلٍ من ذي القَعْدقٍ 
فََضَى عُمرنَهُ:: وأقضّهُ بما حِيل بينّه وبيتها يوم م الحديبيةة”. 

وروى أيضًاءٍ من حديثٍ سعيدٍء عن تُنَادة؛ هوله «التَبرٌ لام بِالدَمْرِ 
لاو وَلْيتُ وِصَاصضُ»: «أقبَلَ نبي الله وَل وأصحابّة» فاعتمَرُوا في ذي 
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المَعْدةٍ ومعَهُمْ الهَدْيْء حنَّى إذا كانوا بِالحُدَيْبِيَق صَدَّهُمْ المشرِكُون 
فصالَحَهُم ني الله يي على أن يرع ِن عايه ذلك» حنّى يَرجعَ بن العام 
المُقلٍ؛ فيكون بمكّةَ ثلاثة 5 آياو ولا يَدْحُلّها إلا إلا سلاج راكب ويَخْرج» 
ولا يَخْرْجَ بأحَدٍ من أهل مكدٌ فتَحَرُوا الهَذي بِالحُدَيْبِيَه وحَلّقُا 
وَقَصَّرُوا . 

حنَّى إذا كان مِنَّ العام المُقبلٍ» أقبَل ني ع الله وأصحايةُ حتَّى دَحَلُوا 
مَك فاعتمَرُوا في في المَعْدق فأقامُوا بها ثلاث ليالٍء فكان المش رٍكُونَ 
قد فكَرُوا عليه حِينَ رَدُوهُ يوم الحُدَيْيَة». فأقَصّهُ الله منهمء فَأدخَلَهُ مَكَةَ في 
ذلك الشَّهْرٍ الذي كانوا رَدُوهُ فيه في ذي القّعْدةِ؛ِ فقال اللّهُ «لثهرٌ للم 
أنتَبري كلزار وَللركث يِصَام 0 . 

وروى عن ابن جُرَيْج؛ قال: قلتٌ لعَطَاء: وسألتهُ عن قويه: «التَبْرُ 
َم ِلَب لوا وَللْْعَتُ جِصَاضٌُ». قال: «نزْلَتُ في الحُدَيْببَة مُيِعُوا في 
الشَّهْرِ الخرامء ترّلت, «لتَبرُ ليام بِالتبْر كلرار» : عُمْرةٌ في شَهْرِ حَرَامٍ 
بعر في شَهْرٍ حرام" . 

الحكمةٌ مِنْ تأخير دخول النبي يه مكّة: 

وكانّ تأخيرٌ دخولٍ النبئ 86 لمَكَةَ لحِكم: كثيرة» منها: أنْ يعتادٌ 
المؤمنونَ على الصَّبْرِء ومنها: أنَّ الله جِعَلَ دحْولَهُمْ العام السابع أظهَرٌ في 
القُوّةِ والكثرة؛ فقد تتابَعَ النامنُ في السّنَةٍ السابعةٍ أكثّرٌ مِن غيرها؛ فكانوا 
أَهْيَبَ في تفوس المشركِينَ؛ ولذا قدّر اللهُ لهم دخول مكّة في العام 
التاسع الثامن بلا كبير قتال؛ للهَيْيِ التي جلها الله في نفوس قريش ون 
المسلِمِينَ؛ ومنها: : أن رؤية قريش للمسلِمينّ مِرَّينِ سَنَةٌ سس وسَنَةٌ سبع 
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أشدٌ وقعًا في قلوبهم؛ وعلامةٌ على ثباتٍ المسَلِمِينَ وصَبْرهِم وإصرارهم. 

والأشهرٌ هر حرم المذكورةٌ في الآية أربعة» وهي المذكورةٌ في الآية: 
66 أريحة + 5 [التوبة: 181 وهي: : ثلاث سَرْدٌه وواحدٌ فَرُدٌء فأمًا 
السَرْدٌ المتتابعةٌ» 100 القَعْدةٍ وذو الحِبجَةٍ والمحرَّم؛ وذلك لأنّ الحجٌّ 
واقعٌّ فيها دَهَابًا ورجوهعًا وأداء. 

وأمًا الثَّهْرُ المَرْ3ُ فهو شهرٌ رَجَبءِ وكان أهلّ الجاهليّة يسمو: 

شوة الفكزو وقد عومثة مض كلها ولذلك يقال له رك مقت 

وقد جاءً في «الصحيحَيْنِ»» عن أبي بَكْرةً طلا عن النبي طلله؛ 
قال (إِنَّ الزّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَكيد يَوْمَ خَلقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَوْضَ» المَتَةٌ 

اننا عَشَرَ شَهْرا مِنَْا أرْبعَةٌ حُرْمٌ َلَاثٌ مُتَوَلِيَاتٌ: ذُو القَعْدقء وَدُو الحِجّوء 

وَالمُحَرّمٌ وَرَجَبُ مُضَرَ اللي بَيْنَ جُمَاتَى وَسَعْبَانَ)”". 

وإنّما سمّاه النينُ رَجَبَ مُضَرَ؛ٍ لأنَّ ربيعة تُسمّي رَجِيّا ما بين شَعْبِانَ 
وشَّوّالِء وهو رَمضان؛ تسمّيه رَجِبًا. 

ولو لم يحرم الله القتالٌ في الأشهرٍ الحُرّمء لتعطّل لتعطّلَ الحجٌ والعُمْرقٌ 
ولم يصبخ لحَرَمٍ الله هبد وانتقّص أمائهُ وانتفضص. 

العمرةٌ في أشهر الحجٌ: 

واعتمر لني أربعَ عُمَرِ؛ كلّهُنٌّ في أشهّرٍ احج ومُنّ أشهْرٌ حُرْمٌ؛ 
وهذا دليلٌ على أنَّ العُمْرةَ في أشهُرٍ الحَجّ أفضل م من العْمْرةِ في غيرهاء 
حنّى رمَضَان. 

وأمًا حديتٌ: (هُمْرَةُ ِي رَمَضَانَ تَعْوِلُ حَجَةٌ حَجَّةَ)": فهذا فضلٌ. لا 
تفضيلٌ» وتتابُمُ فِغْلٍ النبيٍ بك على الاعتمارٍ في أشْهرٍ الحجٌ دليلُ القَضْدِء 
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وهذا لا يحدّثٌ مصادَفدٌ» والفعلٌ المتكرّرُ أقوى من الحثٌّ بالقولٍ بلا 
فعل » والفعل مع القولٍ أقوى مِن أَحَيهما بدون الآخَرٍ. 

وكانَ السلفٌ يُعتورُونَ في أشهّْرٍ الْحَح أكثّرَ مِن غيرها . 

والباء في هول اللَّهِ تعالى؛ كبر ليم بالكَبْرٍ كلرار» للتعويض؛ 
كقولهم: صاعًا بصاع؛ أيْ: إِنَّ الحُكْمَ واحدٌ للظّرَكَْنِ يتَقَابَلان به؛ روى 
ابن أبي حاتم عن أَيُوبَء عن عِكْرِمة؛ قال: قال ابن عَبّاسٍ: «رَضِيَ الله 
بالقصّاص مِنْ عِبَادِو وَيَأَحُذُ مِْكُمُ العُذُوان؛ قال الل «لثبر لهام يالكبر 


مهلك موعي(١)‏ 


او وَلَلرْمَتُ يصَاسٌ2 فَحَبَةٌ ببق وَعْمْرَة بعْمْرا 





ولذا قال تعال: طوَللويتُ يِصَاٌّ4؛ أيْ: ممائلةٌ ومقابّلةٌ في 
المجازاة والانقصافي وكما تكونٌُ المحرّماتُ على أحدء فيَنتهكهاء 
فيسقٌّظ التحريمٌ عمَّن يُقابلُهء فله أن يجازيّه بِوكْلٍ عُذُوانِهِ عليو؛ كالسنٌء 
بالسّنٌّ» والعَيْنِ بالعَيْنِء والأَدُنِ بالأدّوِء فأصلٌ العدوان حرام لكنْ لو 
وَقَمَ للمعتدّى عليه أَحَدَّ القِصاصٌء وكذلك فيمَنٍ ارق حَُكُمَ الأشهّرٍ 
الحُرّمٍ بالقتال» فله مقَابَلتهُ بالمثْلِء وهذا شبيةٌ بما سبّقَ في قوله تعالى: 
«وة ميلم عند انيد كدر عي يتنوك فة» [البقرة: .]11١‏ 

حرمةٌ النفس أعظم من حرمة المكانٍ والزمان: 

وفي الآياتٍ: دليلٌ على أنَّ خُرْمَةَ النفس أعظّمْ من حُرْمةٍ الأزمنةٍ 
والأمكنةء فَأَبَاحَ الله في الحَرّم وفي الشَّهْرٍ الحرام القتالَ لِصَدَّ العُدُوانٍ 
على النفس؛ لأنَّ الأزينة لا تعطَّمُ إلا بأفعال» والأفعالُ لا تقوم إِلّا 
بفاعِلِينَ؟ فصنيانةٌ الفاعِلِينَ - وهم النفوسٌ المعصومةٌ - أؤلى. 

وقال: لامَيٍ عد علي كَامْتَدُوأ عَكهِ بِئَلٍ ما لفت عَلكِك»؛ أيْ: 
بالممائّلةٍ كما فعَلُوا في شهرٍ حرام» فقابلُوهُ بمقائَلته في شهرٍ حرام. 


7 .6014/1( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 


5 
1 
ا 























وك / ا (لآية كولم 0 
وال (41؟) 











وقد ذكَرٌ الله سبحاتّهُ حُكُمَ القتالٍ والحاجة إليه» وبيّن حُكُمَ القتالٍ 
في حرم اللوء وهو المكانُ الذي كان يقصدَهٌ المسلمونً للعّمْرةء فَحَشُوا 
مِن تريّص المشرِكِينَ وخيانتهم لهمء آنل اله ما سبق ين حكُمٍ القتالٍ في 
البلدٍ الحرام» ولمًا كان دَمَابُ المؤْمِنِينَ إلى مَكّدَ في الأشهر الحَرّم» 
ناسَبَ ذلك بان الو حُهُمَ ما يجدوتة ون حَرَحٍ في القتالٍ في هذه الأشهرٍ. 

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أهميّة الهم والقَهُمٍ قبل العمّل؛ حنّى يجتوعٌ 
النامنُ على حَقٌّ مستقرٌ سابتي؟ فَإن مسائلَ الخلاف في الأحوال الحرجة 
يُنقسم م فيها الناسُ» وربّما يتَقَائَلُونَ عليها لتأرّم النفوس» فكان استقرارٌ 
العلم والاجتماعٌ عليه - خاصّةً في المهمّاتٍ كالقِتالٍ -: من الواجباتٍ؛ 
لهذا جاء الحَُكُمُ الإللهيٌ ببيانٍ القتالِ وحدودو مكانًا وزمانًا. 

روى ابن جرير» عن أيُوبَء عن عِكْرِمة عنٍ ابن عبّاسٍ ؛ في هذه 
الآية: طالتَرُ نياع يكير نار ولت يِصَامُّ؛ قال: «أمرَكُمُ الله 
بالقضاصء ويأخُذ منكمٌ العُدُوانَ2 . 

وروى عن معاويةً بن صالح» عن علي بن أبي طلْحة) عن 
ابن عباس؛ هوقة؛ «إنْيٍ أمتدئ عَِكْ كافتدأ علد بل ما أغتدى 452 : 
«فهذا ونحوٌُهُ نرّلَ بِمَكَةَ والمسلمونّ يومئٍ قليلٌ» وليس لهم سُلْطَانٌ بَقْهَرُ 
المشرِكِينّ» وكان المشرِكُونَ يَتَعاطُوْنَهُمْ بِالنَّثْمٍ والأذى؛ فَأمَرٌ الله 
المسلِدِينَ» من يُجازِي منهم أن يُجازِيَ بمثل ما أَيِيّ إليهء أو يصيرٌ أو 
يعقُوَ؛ٍ فهو أمثلٌ» فلمًا هاجرٌ رسولُ الله كَل إلى المدينقء وأعَرَ الله 
سلطا أمْرَّ المسلِمِينَ أنْ ينتَهُوا في مظاليهم إلى سُلْطانِهمء وألّا يَعْدُوَ 
بعضّهم على بعض كأهل الجاهلية»0" , 
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حكمٌ أخذدٍ المسلم حقَّه ِن ذون الحاكم: 
وإذا لم يَجدٍ المسلمٌ حاكمًا يُنصِنْهُ فهل له أن يأخُذّ حلّه بنفييه في 
غير الحدودٍ من غيرٍ مَفْسَدةِ؟ في المسألةٍ قولانٍء وجمهورٌ السَّلَفٍ وأكثرٌ 
الفقهاء على الجوازء روى أبو نُعَيْم في «الحِلْيةِ»: عن قُدامةً بن الهيثم» 
قال: «سألتُ عطاء بن مَيْسَرةَ الحرَاسانيَ» فقلتٌ له: لي على رجل حَقّء 
وقد جَحَدني بهء وقد أغيّا علي البيْنةُ أفأفْمَصُ من ماله؟ قال: أرأيت لو 
وقَمَ بجارِيتِك2 فَعَلِمْتَء ما كنت صانعًا؟!”2 
ولصاحب الحقٌ أنْ يأُذَ حقّه إذا طَفِرَ به» ولو لم يَعَلَّمْ من أحدٍ 
به قال يكل لهنْدَ بنتِ عُنْيةَ امرأة أبي سُفْيانَء لما قالت له: إِنَّ أبا سُفْيانَ 
رجلّ شحيحٌ» لا يُعطيني من التَقَّقةِ ما يَكُفيني ويَكفي بَنِيَّ إِلّا ما أَحَذْتُ 
من ماله بير عِلْمِهه فَهّلْ عليٌ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله يلِِ: (خُذِي مِنْ 
مَالِهِ بالمَغْرُوفٍ مَا يَكُفِيك وَيَكْفِي بيك . 








روى عبدٌ الرزَّاقء وابنُ جريرء وابن أبي حاتم عن خالدٍء عن 
0000 


ابن سِيرِينَ: ظوَإِنَ عَابْسْرٌ كَمَاقَوأ يِمِثْلٍ مَا عقر يض [التحل: 40171 
وعند عبد الررّاقٍ وابن جريرٍ عن منصورء .عن إبراهيم» قالَ: (إِنْ 
أحَذَ ِنْكَ شيئاء فَحُذْ ينه مله . 
وبجواز أَخذٍ الح عند الظََفَّرٍ به يقولٌ أكثرٌ العلماءء وهو قولُ 
مالك والشافعيٌ وأحمدٌ والثوريّ وغيرهم . 


.)191//6( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) : أخرجه البخاري (711؟) (7/4/9)) ومسلم (11/14) (017798/0). 

(؟) #تفسير عبد الرزاق» »)71١/1(‏ وتفسير الطبرية 106/١4(‏ -1555))» و#تفسير 
ابن أبي حاتم؟ 077:47 . 

(5) 7تفسير عبد الرزاق4 /١1(‏ 22751 وةتفسير الطبري» .)107/١5(‏ 





























مود الس ولايد 14م 





وأكًا إذا وَجَدَ مالا غير ماله ولكتّه يُسَارِيد أو هو آقل عنه؛ عل له 
أن يَأْخُدَهُ عن حقّه أو بعضِه؟ هما قولانٍ للعلماءء والصوابٌ جوارٌ ذلك 
إذا كان هذا لا يُْضِي إلى مَفْسَدةٍ عليه أشدٌّ. 

قال تعال: «وَانَُا للَد4 أمَرَ الله بتَقُواهُ محذُّرًا من البغي في القتال» 
وأن يكونَ القتالُ بِالقَدْرٍ الذي يُدنَعُ به عُدُوانُهم وشَرُهم» وبالتّقُوى يكونٌ 
إلى أن معيّةَ الله لعبدِو بِقَدْرٍ تَمسْكِهٍ بِتَفْواهُ وقُرْبهِ منه ولا يُصِابٌ عبد 
إِلّا بسبب ذنبٍ اقترقة؛ لهذا فأحوَجٌ ما يكونٌ الإنسان في أزمنةٍ الفِنٍ 
والشدائِدٍ إلى التقوى والاستغفارٍ من الذنوب؛ حنَّى يزولَ الذنبُ» فتزول 


آثاره . 
وقد ذكَرَ الله الأمرٌ بتَقُواءٌ بعدّ أنْ ذكرَ القتال؛ ليبيّنَ أنَّ الْعِبْرةَ بتشرى 
الإنسان له أكثرٌ مِن العِبْرةٍ بالعددٍ والمالٍ؛ فالأبدانْ والعُدّةٌ لا تكفي ما 


دامَتِ العزائمٌ ضعيفة لا تُعَاتِلٌ عقيدةء وإِنّما تقايِل حَيَةٌ وعصبيّةٌ لِنَسَبِ أو 


ولا تكونُ معبَّهُ اللو وعنايتُهُ وتأييدُهُ للمقاتِل حنَّى يكونّ بتقوى؟ ولذا 
هال: «وَائكيوا أن أله مَمَ لْبيَيِمه: .فإذا ضَعُفَتْ معيّةُ اللو لعبدء ضَعْتَ 
انتصارُة» ووكَلَهُ الله إلى نفيه» وكُلَّما زادتٍ التقوى والعبوديّةُ: زادت 
كفايةٌ الله للعبدِ؛ كما قال الل: طالّْ لَه يكافيٍ عَبْدَة4 [الزمر: 0 

والآيةٌ دليل على أهميّةٍ وصيّةِ المجاهِدٍ بِتَفْسِهِ ومالِه بتقوى اللو 
وتذكيره بوجنؤب التقرّبٍ إلى الل؛ لِيَفْرْتَ الله منه» حنَّى لا يَتَكلَ على 
نفو وقوَته» فَكِلهُ الله إليها. 

حكمٌ القتال في الأشهر الحُرّم: 

وتحريمٌ القتالٍ في الأشهْرٍ الحُرّمِ منسوخٌ باتفاق العلماءٍ ‏ إِلّا 






































6 عالق 





قاله عطاءٌ ‏ حكى الاتفاقٌ جماعةٌ مِن العلماء؛ وقد كانت العلهٌ التي 
نَع الله لأجلها القتال في الأشهّرٍ الحُرّم هي أنَّ مَكَةَ كانت بلاد شِرْكِ قبل 
الفتج» » فإيقاء حُكُمٍ التحريم كان لحفْظ طريتي الحاج والمعتمر إلى البيتٍ 
الحرام ين القُطايِ» ولمًا فُتِحَتْ مَكَةٌُ ولم تكن بعد ذلك بَلَدَا للكفر» 
وحرّمَ اللهُ على المشركين ن دخولها : «إكما المترئرت تح هلا يقرا 
لْسَْيِدَ الْصََام بَنْد ءَابِهمَ كنذا [العربة: 5اء بل أْمَرَ الله بإخراجهخ مِن 
جزيرة العرب؛ كما في الحديثٍ في «الصحيحَيْنٍ): (أَُخْرِجُوا المُشْرِكِينَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ) 27‏ كان الحُجَاجُ في مَأْمَنِ. 

وأمًا المشركون؛ فهم بحاجة إلى تتيّع وقصدٍ وملاحقة؛ لدف 
شرّهمء ولتقوية شوكةٍ المسَلِمِينَ؛ لذا نسَخّ 7 تحريم القتالٍ في الأشهّرٍ 
الْحَوم يزوالٍ سبيو» بل لتمام الحاجة 3 إلى القتالٍ فيهاء وهي حنظ بلادٍ 
المسَلِمِينَ وطريق الخاج من تريّضهمء وكلّما انَسَعَتْ دائرةٌ بلاد الإشلاعء 
كانتِ الحاجةٌ ماسَّةٌ لحماية الأطرافي» ومع انُساعِها تشع م الحاجةٌ للقتالٍ» 
فكان واجبٌ القتالٍ الانّساعَ وعدم الضّيقٍ. 

مراحلٌ القتالٍ في الأشهر الحُرم: 

ولذا فإنَّ الجهاد في الأشهُرٍ الحرّم مر بمَراحِلَ: 

أوّلّها التحريمٌ المطلّقُ؛ كما سبَّق. 

ثم خصّصَه الله بقوله: «ز] تيلم عد َلَنيدٍ كلْرار عي بِعِيوم 
يه البقرة: 21191 إلى طوله؛ «التبرٌ لفيا يدير كار وَللرْئت 4 . 

ثمَّنسَحَهُاللهُ بقوله: «#برةة من لَه ورَسولِيد إِلَ اين عهَدمُ ين 
لْمْرِكنَ (© نسحأ في الأرضٍ أرَبمَةَ مر [التوبة: 1١‏ 5]: إلى قولِه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (01:) (14/4)» ومسلم (159) (//701١)؛‏ من حديث ابن 


عبان ده . 























و بك (الآية ووم 566 1 








هيدا كشكم لتر للم تاكْئوا الغتركيَ حَيْتُ َبَدشُومر» [التوبة: 0]» فالله 
ضرّبَ لهم أجَلا. وهو انقضاءٌ الأشهّرٍ الْحْرّم من العام التاسع للهجرة في 
من ححجُةٍ أبي بكر الدّيقٍ له بالناس» م جل أله نهاية الأجَلِ هو 
نهاية محرّم من العام العاشر من السنةٍ التالية» وهي العاشرةٌ؛ ثم أَحَل 
القتال في كل زمَن. 
وهو منسوحٌ بقولٍ الله تعالى: إن عِدَّةَ لبور عند أله أنَا عَتَىَ 
ره ال ا ال 
ل وكيوا الشركة 6 


5 ياوس 0 


كافة »© [التوبة: 5 . 


وقد صحٌ عن الني كك أنه قال في الأشهّرٍ الحرُمٍ بعد ذلك؛ فقد 
غَرَا هَوَازِنَ بِحْليِنِ» وَتَقِنَقا بالطائفٍ في شهر ذي المَعْدةِ؛ِ كما في كُتُبٍِ 


الصحيخ . 

وأغْرى أبا عامرٍ إلى أَوْطاسٍ ة في الشهرٍ الحرام. 

وغَرْوةٌ ذاتِ الرّماع لِتَمَانٍ خَلَوْنَ مِن شَهْرٍ بالععين وغزا بني قُرِيْظةَ 
لسبع بَقِينَ من ذي القَعْدٍ رغيا زر بي رة كدي اريريه 

وقد بِايَعَ النيئ ول على قتالٍ قُرَيْشٍ بَيْعَةَ الرْضْوانٍ في ذي القَعْدوٍ 
لما بِلَعَهُ أنّ قُرَْشَا قتلّت رسولَة عُنْمانَ بنَ عَفّانَ حِيئّما أرسلَّهُ إليهم» 
فَعَدَرُوا بهء فبايعَهُمْ على القتالٍء فبانَ أنَّ عثمانٌ لم يُعثَلْ فصَالَحَهُمْ . 

والإجماعٌ منعقِدٌ على جوازٍ القتالٍ في جميع أيَّامٍ السََّةِ ولياليهاء 
ولعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ قولٌ بِعَدَمٍ النّسْخْ؛ فقد روى ابن جريرء عن 
ابن جُجرَيْحٍ؛ قال: قلت لِعَطَاء: «يكلوتك عَنِ أشَبْرِ ألْرامِ يالل فِهِ كُل 
َال فيه ص4 [البقرة: /الل]ء قلتُ: ما لهمء وإأذاكٌ لا يِل لهم أن 
يَغْرُوا أهلّ السّرْكِ في الشهرٍ الحرامء ثم غَرَوْهُم بعد فيه؟! فحلّف لي 



































زكم 03 ٍِ وإ جك الزن 
عطاءٌ باللهء ما يحل للناس أن يَغْرُوا في الشهر الحرامء ولا أَنْ يُمَاتَلوا 


وايدةه 
يستحبا 








فيهء وما ب 

قال: ولا يَدْعُونَ إلى الإسلام قبل أن يُقاتّلواء ولا إلى الجزية؛ 
تَرَكُوا ذلك" . 1 

وقال أبو إسحاقً القَرَارِيُ: «سألتُ سُفْيانَ النَوْرِيّ عن القتالٍ في 
الشهر الحرام؟ فقال: هذا منسوحٌ؛ فلا بأسس بالقتالٍ فيه وفي غيرو” . 

والإجماحٌ انعمّدَء والعمَّلٌ مَضّى على خلافه. 

روى عبد الرَّرّاقٍ وابنُ جريرء وابن أبي خاكم: عن مَعْمَرِء عن 
الزّمْريٌ؛ قال: «كان النبئٌ يك فيما بِلَكّنا يحرّمٌ القتال في الشهر الحرام» 
4 أُحِلَّ بعذه 92 و 

وقال بالنسخ من مفسّري السلففي: ابن عبّاسٍ» ومجاهِدٌ وقتادةٌ 
وعطاء بن ميْسَرةٌ والضّحَاكُء وحبيبٌ بن أبي ثابتء وعبدٌ الرحمن بن زَيْدِ. 


#0 






لا قال تعالى : طوَآئفُِوأ في سيل أله وآ كلا يكو بل كذ وكيوا 
إنَّ أنه يِب الْمَحسِدِينَ؟» [البقرة: 158]. 

الخِطَابُ يتوجّهُ إلى عموم من مَلَكَ مالًا؛ أن يباِرٌ بالنفقةٍ في 
سبيل الل؛ وخصٌ سبيل اللو» وهو صِراظ المستقيم؛ أي: الطريقٌ البَيّنُ 
الذي لا لَبْسَ فيه» فيَجبُ التحذيرٌ مِنّ النففةٍ للرَّايَاتٍ الجاهليّة» والحميّة 
النفسيّة المجرّدةٍ من الدفاع عن حُرْمقِ ومن الذَّبّ عن دين الله. 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (5537*/9). (؟) «تفسير آين أبي حاتمه (7/ 0780. 


(0) #تفسيز عبد الرزاق» »)88/١(‏ و*تفسير الطبري؛ (5/ 171): و«تفسير ابن أبي حاتم» 
. . 





























مس2 لايد مهم 100] 








معنى «سبيل الله4 في القرآن: ١‏ 

وأغلبٌ استعمالٍ الكتاب والح لسبيل الل يراد به الجهادٌ؛ تعظيمًا له 
وبيانًا لكبير مصلحة الدّينٍ بلقيام ب فبه يَقْوَى المسلِمُونٌ ويضِعْفُ عدوّهم» 
وما ترك أنه الإسلام الجهادٌ ِلَّا دلت فتَرّكُ الجهادٍ | إضعافٌ لسبيل الل 
وتقطيعٌ له وزيادةٌ حَيْرَةِ للسالكينٌ له؛ فالخلاف سُنَةُ في البَشَّرِ في حياتهم» 
فالأمَةُ َتَخَاصَمُ فيما ببئها إن لم تَحِدْ حَضْمًا خارجها؛ لهذا شرّعٌ الله الجهاد 
للانشغالٍ بالخَصْم الأكبّرٍ عن الخصومات الفرعيَّةٍ بين المسلِمِينَ» وإذا 
انصرَكْتٍ الأمُ عن قتالٍ عدوّها الأكبر وحَضْيِها الأعلى» انشْعَلَتُ فيما بيتها 
بخصوماتٍ أدنى» وكلّما ترّكَتِ الخصوماتٍ ومواضِعَ الخلافٍ الأولى: 
نزلّت إلى الأدنى؛ حنَّى تَنشَغِل الأمّةُ بحِرْبيّاتِ وعَصَبيّاتٍ اللّوْذِ والنَّسَبٍ 
والبلّدء حتَّى يكونَ الخلاف في أهل الحيّ الواحدٍ؛ شرقيّةُ يُخْاصِم غربيّة. 

وعدم شَعْل التنفوس بعدوّها الأعلن يَدْعُوها للانشغالٍ بما ذُونَهُ ثم 
تضعُفٌ ويُصِيبُّها الشقاقٌ والنفاقٌء ثُمّ تتفئّتُ؛ ولهذا وجب الانشغالُ 
بِالعَرْوِ ولو بحديثٍ النفس؛ لتنشغِلَ النفوسٌ بعضّها عن بعضء ولِتَعْمْرَ 
قلوبٌ المسَلِمِينَ ولو فِكْرًا بالعدرٌ الأكبّر؛ ففي الحديث: (مَنْ ا 
يُجَهُرْ عَازِيّاء أو يَخْلْفْ عَازِنًا في أيه بِخَيْرٍ َصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ كَبْلَ يو 
انام ؛ روا أبو داودٌ وابنُ ماجولا 

قال تعالى: ؤإإِلًا تَفِرُوا بمَذِنَكمْ عَدَها يما وَيَْمَبَدلُ كرما 
مركم و1 هَمُرُدهُ شَيا رَآَنَهُ عل حكن شو 4 [التوية: 04]. 

وفي الخديث السابتي: ما يوافِقُ الآية؛ أنَّ ترْكَ الجهادٍ والإنفاقي 
عليه هلاكٌ للأَمََ ففي هويه؛ طول تُلمُوا بأنِيكٌ إل بلك و«أصابَةُ الله 
بقارعة» إشارةٌ إلى أنَّ الأمهٌ إن لم تجاهِذ عَدُرٌّهاء أو لم ثُعِنِ المجاهِد 


.)9197/9( وابن ماجه (319/ا؟)‎ »)٠١ /9( أخرجه أبو داود (907؟)‎ )١( 



































لكام الشران 


اللسشف6ا 


وتركَبةٌء أهلكها الله وأصابها بقارعةء فيسلّطٌ الله عليها سببًا يُهِلِكها به؛ 
إمّا فِتْندَ مِن داخلهاء أو علوًا م مِن خارجها. 











روى ابن أبي ي حاتم ؛ مِن حديث منصور؛ قال: سَمِعْتٌ أبا صالح 
مَؤْلَى أَمٌ 2 عي بط اس برد در ل لد جتليطا د عي 
َه ولا تُلْقُوا يي بل لبَلكد»؛ قال: أنْفِقْ فِي سَبِيلٍ اللو وَإِنْ لم تَحِدْ 


ِلّا 0 

وروى عن الْأَعْمَشٍِء عن أبي وائِلٍ» عن حُذَيْفََ في هَوْلٍ اللَّهِم 
«ول تُلتوا لي لل لباكز». قَالَ: «يَغني فِي نَرْكِ الَْمَةِ في سَبِيلٍ شي . 

وعانّةٌ المفسّرينَ على هذا التأويل؛ كابن عَبَّالِء وعِكْرِمة 
والحسّنء ومجاهِدٍء وعطاءء وسعيلٍ بن جُبَيْر وأبي صَالِحَء والضَّحََاكِ 
والسَّدّيٌّ ومقائلٍ بن عاد وقَنَادة وغيرهم. , 

00 بعضٌ الناسٍ : أن الآبة في عدم الإضرارٍ بالنفسٍ في أسباب 
المرض أو الموث؛ كالتعرُض لعدرٌ أو تَرْكُ التطبّبٍء ونحو ذلك. 

وهذا التعيينٌ لمعنى الآية خطأء وإِنّْ كان هذا المعنى يدخُلُ فيهاء 
لكنّه ليس مرادًا من نزول الآبةِ؛ فقد روى أبو إسحاقٌء عن البَرَاءِ؛ قال: 
سألَهُ رجل: شيل على المشرِكين وَحْدِي فيَقُْلوني؛ أكنتُ أَلْقَبْتُ بِبَدِي 
إلى التَهْلْكةِ؟ فقال: لا؛ إنَّما التَهْلْكةُ في التَثَقَةِ؛ بِعَتَ 9 رسولَّهُء فقال: 
لتيل في سبل سه لا َكلت َّ سَنْسَكَي [النساء: 9]44” 

وقد صَحَّ عن عَبِيدة السَّلْمانِيٌ؛ قال: الهو الج يلْيِبٌ الذّنْبَ 
فيستسلم » ٠»‏ 'يقولٌ: لا تؤبة لي! فيلقي 0 

وذلك أنه استدّلٌ بعموم الآية» وهذا صحيحٌ» 1 يدخُلُ في 
معانيها ما نرَلَتِ الآيةُ لأخله» وهو الثفقةٌ في سبيل الوء والتحذيرٌ من تَرْكها . 





,) 790 /1( «تفسير ابن أبي حاتم؛ (080/1. زف #تفسير ابن أبي حاتمة‎ .)1١( 
. 02071 /8( «تفسير الطبري»‎ ١ )4( .019/7( «تفسير الطيري»‎ )( 























يولوالب 21 (لاية محم 0 





والآيةُ تتضمّنُ وعيدًا مِن الله بإهلاكِ معظّلٍ الجهادٍ وتاركِ الإنفاتي 
عليه . 

فضلٌ الجهادٍ بالمال: 

اله في سبيل اله بالمالٍ قُدّمَتْ في القرآنٍ على الجهاد بالنفس؛ 
لأنَّ النفقةٌ بالمالٍ ثم تُعِينُ كثيرًا من المجاهِدِينَ» بيئّما الجهادُ بالنشس يكونٌ 
بفردٍ فقطء والجمعٌ ا أفضل : 

قال تعالى: انِفِرُوا حِمَان وَثِكَالَا وَجَهِدُوا ينولك وأشيكم في 
سيل اكد كلك حَُ لَك إن كشرز تَعَلَمُوت؟ [التوية: .]4١‏ 

وقال: هاا الس ءامنا حل ادلي ع + زر ميك ين عكي لم © 
لين بأد وشلا مَمُكِدُدَ فى سيل بل لل يأك نأي كل عر لد إن كم 
كوي [الصف: ١11-3]آ.‏ 

فالجهادٌ بالمالٍ مقدَّمٌ في القرآن 0 الجهادٍ بالنفسء إِلَّا في قولع 
تعالى: 17 لَه لفك منت التؤبين» هر وأترلكم يأك كمد الكنذ 
سورت في سجيل سيبل ألَوِ»4 [العوية: 811١‏ 

وتجهيزٌ الغازي كالغزوٍ بنفس واحدةء ومن جَهّرٌ غُرَاةٌ فله 
الأجرٌ بتتيهم» ومَنْ جَهَرَهُ بسلاح» فله أجرٌ الزن به وما يُصِيبُ 
فيه؛ ففي «المسنَدِ» و«السْئن؛ من حديثٍ حُقْبة؛ يَقُولُ: قال 
رسولٌ الله ككل: (إنَّ الله وبق يُدْخِلُ السَهُم الْوَاحِدٍ َكقَة َقْر الجَنّة: 
صَانِعَهُ يَحْنَسِبٌ فِي صَنْعَيَهِ الخَيِرٌ وَالَرَاِيَ بو وَمُنْبِلَهُ, 1 


الحدي20 
وقال 6 : (مَنْ جَهَوَ عَارْيًا ف سيا الث فَقَدْ غَرَاء وَمَْ خَلَفَ غازيًا 
من جهز عاريا في سبير عزا'» ومن 4 


)1582190( والترمذي‎ »)١/( أخرجه أحمد (17/91) (145/4)» وأبو داود (1915؟)‎ )١( 
ا‎ 


























[عككا 


فِي سَبِيلٍ الله بِخَبْره فَقَذ عَرَا)؛ أخرّجّه البخاري ومسلمٌ؛ مِن حديثٍ 
2.220 
يد 0 . 





وقيمةٌ الصَّدَقَةٍ بأنِها في نَفْمِهاء ويِقِيمَتِها عند صاحبها؛ وإنّما 
عَُمَتْ نفقةٌ الجهادٍ لِعظمٍَ الجهاد في الدّينِ. 
وقولهُ تعالى: «وَآحيوا 0 5 يب المحيري» : 
أمَرَ اللهُ بالإحسانء وبَيّنَ أنه مع المحسن في إحسانه؛ يَكْفِيه 
ويسددف والمرادٌ في هذه الآبة: - المنفِىٌ معان مسدَّدٌ؛ بحَسّب إحسانه 
وإنفاقه؛ وهو يتضمّنُ استحباب المساّقةٍ والمناقسةٍ في الإنفاقي. - 
# # # 


ع مو 
يه ويعيله 





قال تعالى : طوَايا للح والتية يلا ونْ مرح فا أسَيَسَرٌ ون افنها 
ا حر سات ل 
أذ صَدَمََ أو صلق كِإذآ انث من تَمم بالشيرة إل لج 5 
سْيَسَرٌ من اذى فن يذ مه كك كر ,فك يت امت ع 
5 عَلِكَ نس ل يك مله انك السجد لَلْرَاءٌ وَانَقوا أمَدَ وَأعَلمُوا أنَّ أن 
سَدِيدٌ أليِقَاب؟ [البقرة: 195]. 







أو مَيْديَةٌ ين وبا 








ذكَرٌ الله الحَجّ وَالعُمْرةَ بعدَ ِكْرٍ الجهادٍ والقتالٍ وضوابطي؛ لأنّ 
المشرِكِينَ كانوا يَحُولُونَ بين المؤمنينَ وبين مَكَةّ فاحتانجوا لمعرفة سَبُلٍ 
الوصولٍ إلى ال المسبجدٍ 0 ارو ا ةي ال 
خلافي؛ قاله الشافعئ» وإنّما ذكرٌ الج ولم يكن قُرضَ بنذ لِيَعْل 
النامسُ مشروعيّته» وأنّه مِنَ الحنيفيّة السّمْحةٍ الصحيحقء وليس مِن أعمالٍ 


.01607/9( )1896( أخرجه البخاري (58417) (57//1)»: ومسلم‎ )١( 
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الجاهليّة» فالنيئ يلهِ كان قد حَجّ قبل هِجْرَتِهء ويَعرِف ما بِدّلَهُ المشركُونَ 
مِن أعمالٍ الحَجّ مما مِن شريعةٍ الحنيفية؛ كما في حديثٍ جب 
مُطهم ؛ قَالَ: أَضْلَلتُ ١‏ لي َدَهَبْتُ أَظلَبهُ يَوْمَ عَرَقَة رَآَيْتُ الي لف 
وَاقِنَا بعَرَكةَ قَقُلْتٌ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الحُمْسء كَمَا سَأْنْهُ هَاهْمَا؟ !2 

معنى إتمام الحجٌّ والعمرة: 

والمرادٌ بالإتمام في الآبة: «تَأيثرا 2 َال َه ضِدُّ الإنقاص؛ 
أي: ائنُوا بها كما شرَعَها الله؛ كقوله: «ثرّ يتا كيم 3 لل [البقرة: 
40 أيْ: لا يتَخلّلُها شيءٌ من النقص» بل يَْبَفِي الإتمام. 

وقد تُحمَلُ الآيهُ على جميع معاني الإتمام ووجوجه؛ لحمو مقاصد 
القرآن وغائيّيه؛ وهذا ما يَظهَرٌ من تفسير السلف للإتمامء وَأدَلُ معاني 
الإتمام وأؤْلَاها: هو صِدْقُ النَيّةِ وإخلاصها مِن الشَّوْبِ؛ٍ ولذا قال بعد 
الأمرٍ بالإتمام : «ير»؛ أيْ: لا إخيره. 

وقد روى ادن جريرء عن إبراهيم» عن عَلْقَمةً: «وآيموا ام وَالْمر 
يَة؛ قال: هو في قراءة عبدٍ اللو: (وَأَقِيمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَةَ إلى الْبَيْتِ) 
قالَ: «لا تُجاوِرُوا بِالعْمْرَةٍ البيتَ»؟ قال إبراهيمٌ: «فذَكَرْتٌ ذلك لسعيدٍ بن 
جُبيْرِءِ فقال: كذلك قال ابن عبّاسٍ)»”"© 

والمعنى : أنْ يِحَُجٌ ويعتّورَ قاصدًا للنْسْكِ إلى مك لا إلى غيرهاء ولله 
لا لغيرى» ولا يَسُوعّ فيها نقصانٌ العمل» ولا نقصانُ القَضْدٍ وليه وكلُ ما 
أيِرَ الإنسانٌ بفِعلِهِ في النْسّكِء فالإتيانُ به مِن تمامه؛ ولذا قال مجاهِدٌ في 
قوله: ييا تلج و بره ينوه ؛ قال: «ما ا 

وروى ابن جرير» عن عليٌ بن أبي طَلْحةً» عن ابن عبّاسٍ: «وَيسًا 









.)444/1( )17370( أخرجه البخاري (1554) (1/ 2)117 ومسلم‎ )١( 
.0059/( (؟) «تفسير الطبري؟ (9038/8). () «تفسير الطبري»‎ 
































اهنم لاف ينا كراد 


للح مالم يوْ؛ يَقولُ: «مَنْ أحرّمٌ بِحَجٌ أو بِعْمْرِوَه فليس له أنْ يَحِلَّ 
حنَّى يُتِمّهاء تمامٌ الحَجٌّ: يومَ النّحْرِ إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبّه وزارٌ البيتَ» 
فقد حل مِن إحرامِهٍ كُلَّهء وتمامٌ الِعُمْرةَ: إذا طاف بالبيتٍ وبالصّفا 
والمروة فقد حَلَ»9". 

وروى ابن أبي شَيْبَةه وابنُ جرير» والبيهقئٌء عن عبد الله بن 
سَلَمةَّه عن عليٌ؛ أنه قال: جاء رَجُلُ إلى علي» فقال له في هذه الآبة: 
«دَيثًا لع وَلثيية يلَوْ6: «أن تُحرمَ مِن ذُوَيْرةِ أهلك»9 . 

وروى ابنُ جريره عن سعيدٍ بِنِ جُبَيْرِهِ قال: «من تَمَامٍ العُمْرةٍ: أن 
تُحرِمّ ين كُوَيرة أَميك»7". 

وعن طاوس؛ قال: ١تَمامُهما:‏ إفرادهما مُؤْتَتَََينِ مِن أهلك)9؟ . 

والمرادٌ: أن يقومَ الإنسانٌ بإنشاء القصدٍ والعزمٍ للحَج والعُمْرة؛ 
كل واحبٍ منهما بسَمرِ ين بلي الذي يسكُنهُ الحَجٌ يِسَفْرةَ منفردق 
والعُمْرةُ بِسَفْرةٍ منفردق ويَبِدَأ القصدّ مِن دُرَيْرَةِ أهله؛ قَالَهُ سُفْيانُ 
النّوْريُ وغيرة. 

وليس المرادٌ أن يُحرمَ بالحَجٌ والعُمْرةٍ مِن بَيْتِهء ولو كان قبل 
الموافيت» فيُمِسِكَ مِن بَيْتّه عن المحظورات؟ فهذا خلاف السُنّوَهِ لأنّ 
إنشاء الإحرام شي وقَصْدَهُ شية تمر فمن خرّجَ من دِمَشْقّ أو بَعْدادَ 
أو من نَجَدٍ قاصدًا للحجٌ أو العمرةء فقد أتمّ القصدّ. 

وقول في الأَثْرٍ عن علي وسعيدٍ سعيدٍ بن جُبْرِ: «أن تُحرمَ بها من دُوَيْرةٍ 








.07378/7( "تفسير الطبري؟‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهه 4)١70 /7( )١5789(‏ والطبري في اتفسيره» ("/ 
2» والبيهقي في «الستن الكبرى» (0/ 07٠‏ . 

() ”تفسير الطبري» (7/ 087٠‏ . (5) «تفسير الطبري؟ (/ 070٠‏ . 
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أَملِك؛؛ أيّ: أن تَقصِدَ الإحرامَ للحجٌء لا أن تُحْرِمَ؛ والمرادٌ: ألا 
يُخْرِجَهُ لمَكَةَ مصلحةٌ دُنيا يَحلِفُلها بدِينِء أو تجارةٌ مَعَ تُسْكِء فهذا ‏ وإن 
كان جائرًا وصحيسًا ‏ إِلّا أنّه ليس إتمامًا؛ فالصحابةٌ كعَلِيُء والتابعونّ 
كسَعِيدٍ: يَعلّمُونَ هَدْيّ النبيّ وسْبَتَهُ في هذاء ونه لم يُحرِمْ من بيته؛ وإلّما 
من مِفَاتِهه وهو قريبٌ من المدينقء مع أنَّ الأسمّحٌ له أنْ ينها من بَتِهء 
ويَغْتسِلَ ويصلّيَ؛ ثم يد رَحْلَهُ مَرَةَ واحدةً إلى مكَدَء ولكنّهُ قصَدّ الميقات 
بالإحرام؛ لتأكيدٍ اللو عليه. 


الإحرامٌ قبل الميقاتٍ: 





وأمّا صِحََةُ الإحرام مِن قَبْلٍ المِيقَاتِء فصحيحٌ عند عامَّةٍ الفقهاء؛ 
أحرّمٌ عِمْرانُ مِن مِضْرَء وقد أنكرٌ عليه عُمَرُ. 

وأحرّمٌ ابن عُمَرَ مِنْ بيتٍ المَفْدِسِ. 

وقد أحرّمَ جماعةٌ مِن بيوتهم؛ كالْأَسْوَّدٍ وعَلْقَمَةَ وعبدٍ الرحمنٍ 
وأبي إسحاق . 

وأحَرّم وكيمٌ من بيتِ المقيسٍ. 

وَإِنّما قُلْنا فيما سبَّقّ: إِنَّ الآية نرَلَتْ قبل فْرْض الحجٌ بِصِيعَةٍ الأمرٍ: 
تيتا تلع وَالترَة»؛ لنبيّنَ أنَّ الإلزامٌ بالإتمام لا يَنَزِلُ على أصلٍ 
التشريع» وهو الحَجٌ؛ وإنّما على مَنْ بدَأهُ أن يَقطَعَهُء ولنبيّنَ أنّ الح إذا 
لم يَكُنْ واجبًا جِيئّها, فمن باب أولى أنَّ إنشاءة القصدٍ مِن البيوتٍ للحجٌ 
والعُمْرةِ ليس بواجب» فلو ساقرٌ لمصِلَحَةٍ دُنياهُ وأنْبَعَها بمصلحة ذيئه» 
صمٌّ؛ كالتاجر» وأجرّا عنه. 

ثم إِنَّ المواقيت المكانيّة لم تكن حُدُدَتْ عند نزول آية الإتمام؛ وهذا 
دليلٌ على أنَّ المقصود الإتمامُ» لا سَبْقُ الميقاتٍ بالإحرام؛ وإِنّما عَقْدُ 
العزم وإنشاء السّغْرٍ لأجلٍ هذا العمل أعظمْ أجرّاء وأتمٌ ثوابّاء وأكبرٌ بَرَكةٌ: 
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فالله قرّنَ العُمْرةَ بالحجٌ في وجوب الإتمام» لا في الابتداء؛ لأنَّ 
الابتداة لم يُفرَض بعدُ. 1 

ولذا تعدّدَتُْ تفسيراتٌُ المفسّرينَ مِن السلفٍ ل «الإتمام» في الآبةٍ 
بما يحمِّقُ معنى إنشاءٍ القصدٍ والسَّمَّر الخاصٌ للنْسّكِء وإِنْ تغايَرٌ التفسيد 
مع غيرهم من المفسّرين لفظاء ولكنّه يؤيّدُ المعنى الواحدّ السالت؛ فقد 
روى ابنُ جريرء عن طارقٍ بن شِهَابٍ؛ قال: سألتٌ ابنَ مسعودٍ عن امرأةٍ 
مِنّا أرادثٌ أن تَجِمَعٌ معّ حججها حُمْرة؟ فقال: أسمَعٌ الله يقول: «الحَج 
َه سَمُْوصت» [البقرة: 199]؛ ما أراها إلا أشهرَ الح 20. 

وروى ابن أبي حزم القُطَِيْء قال: سمعتُ محمد بن سِيرِينَ يَقول: 
«ما أحدٌ من أهل العلم شك أنَّ عُمْرةَ في غير أشهّرٍ الحجٌ أفضَلّ من 
عا ف أده 0 ١‏ 0 1 

وروى عن سعيدء عن قَتَادةَ هوتة, طوَلبًا كلع والثرة يَرْ؛ قال: 
«وتّمَامٌ العُمْرةِ: ما كان في غيرٍ أشهّرٍ الحَخ» 2 . 

ومُراده: ألا تجعَلَ العُمْرةَ منّصِلةٌ بنفس قصدٍ الحج وسَفَرِهء بل 
تشِئ لها سَثَرّا منفردًا عن الحجٌ. 

وروى عن ابن عَوْنْ؛ٍ قالَ: سَمِعْتُ القاسمّ بنّ محمَّدٍ يقول: «إنَّ 
العْمْرةَ في أشهّرٍ الحجٌ لِيسَتْ بتامّوٍ قال: فقيل له: العُمْرةٌ في المحرّم؟ 
قال: كانوا يَرَوْنها تامّهو9 , 

وذلك لأنَّ المحرّمَ ليس من أشِهّرٍ الحَجّ التي هي مَظِنَةٌ اشتراكِ 
القاصدٍ لمَكّةُ الجمع بِينَ الحجّ والعمرة. 
(1) "تفسير الطبري) 4050/90 501). (1) «تفسير الطبرية (/401). 


(*) «تفسير الطبري» (78/ 3٠‏ . 
(4) «تفشير الطبري؟ (7591/9) و(8/ .)45١‏ 
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| تكد | 

قطعٌ ني الاحرام: 

ويتوجّة الأمرُ بالإتمام في الآبةٍ أيضًا إلى تحريم قلع انيد بلا سبب 
إلا 0 القاهرٌ؛ كالإحصارٍ بعدوٌ؛ ولذا قالّ تعالى بعد الأمرٍ بالإتمام: 
طن لم4 ؛ أيْ: طرّأ ما يَمْتَعُكم من الإتمامء جارٌ فسحُهُ وعدم 
إتمامه . 

وقد قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمّ: «ليستٍ العمرةٌ واجبةٌ على 
أحدٍ من الناس» قالَ: فقلتٌ له: هولٌ اللَّهِ تعالل: طوَأييوًا كلح والمسة يلدع ؛ 
قال: ليس مِن الكَلْتٍ أحدٌ يُنبغي له إذا دحل في أمر إِلّا أن يُيِمّهُ فإذا 
دحل فيهاء لم يَْبَعْ له أن يُهِلَّ يومًا أو يوميْنٍ ثم يَرجِعَء كما لو صامّ 
يومّاء لم ينبغ له أن يُقطرٌ في نصفي النّهَارِها" . 

ومن المفسّرِينَ مَن يحيِل الأمرّ هنا على الإيجاب بفرض الحج؛ 
وهذا مروييٌ عن ابن عيّاسٍ وابن بر وغيرهما. 

معنى إحصارٍ المحرم: 

وقوه تعال إن لُنورْجٌ 5 انْتسر ين أمْنَه»: المرادٌ بالإحصار: 
الحبسٌ والمنعٌ؛ فكل ممنوع من إرادتوء فهو مُحصّرٌء وقيل: إن الإحصارٌ 











وقال أبو عُبَيْدة: «ما كان من مَرَضٍ أو ذَمَابٍ تَقَّقَقِه قيل فيه: 


الخ وما كان بين سَجْنٍ أو حَبْسٍء قيل فيه: لطن نهر خصو 


وبعضٌ العلماءٍ لم يفُرّقُ بِينَ الحَضْرٍ والإحصارء وأنَّ المَرّدٌ إلى 
الأصلٍء وهو المنعٌ قَهْرًاِ ولذا قال ابنُ فارس: «والكلامٌ في (حَصَرَهُ) 
و(أَخْصَرَم) مُشتبةٌ عندي غايةً الاشتباو؛ لأنَّ ناسًا يَجمَعونَ بيتهماء 


. 0017-3771 /9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١19 «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص‎ )7( 


























هه القزلقل تا كحت 


وآحَرُونَ يفْرُوَء وليس كَرْقُ مَن فرق بين ذلك ولا جَمْعُ مَن مع ناقضًا 
القياسَ الذي ذَكَرْئَامء بل الأمرُ كله دان على الحبّس)”". 

والمرادٌ في الآية: إن حَبَسَكُمْ شيء عن الحجٌ وَالعُمْرَوِء فما تيسَّرٌ 
ووُجِدٌَ في م نيكم مِن الهَذي الذي سُفْتُمُو سُقْتْمُوهُ إلى مَك أن يُذْبَحَ في 
الموضع الذي تَمَّ الحصرٌ فيه. 

وقوله, هنا اسْتيْسرَع؛ أيي: وُجدّ وسَّهّلَ على الإنسانٍ؛ روى 
ابن أبي حاتم "عن طاوس» عن ابن عَبّاسِ؛ في شَوْلِهِ «نا أسيَيسَرَ من 

مَدَيَّ؟؛ قال: «كُل بِقَدْرِ يسَارئهه9 2 

وأدناة من العم : شَاةٌ أو مَغْرء ك0 بهذا ابن عباس ومجاهدٌ وعطاءٌ 
وَالْحَسن وعلقمة” 40 يهنا شر جوف 

وفسَّرَهُ ابنُ عْمَرَ بِالجَزُورٍ أو ا وبهذا قال عُرُوةٌ بن الرُبَبْرِ 


. ععرة) 
يرهة 0. 








ويتّقِقُ الفقهاءً مِن السلفٍ على أنَّ أولى ما يِقَعُ عليه الإحصارٌ هو 

إحصارٌ العَدُرٌء واختلقُوا فيما يَحيِسٌ الإنسانَ عن الحَرّم مِن غيرٍ العدرٌ؛ 
كالمَرَضٍ وضجاج المالٍء والبحث عنه» وغيرٍ ذلك» ومن السلفي من رأى 
كل ابن للإنسان يمنعه من الوصولٍ إلق: الحَرم» فهو إحصارء له أن 
يتحلّلَ به؛ وذلك للام شتراكِ في العلوٍء وهي الحَبْسُ» والحُكم يدور مع 
العِلَّةِ وجودًا وعدمّاء ثم إنَّ الوحيّ لم يبط الإحصارٌ بعدرٌ؛ وإنّما 
أطلقُ؛ كما في الآبء فقال هَِّنَ أُمَورْت4. ثم إنَّ غالِتَ أحكام القرآن 

يُوْحَدُ على عمويها ما لم تُقيد. 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (؟9/ 1/ا). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ .)9100//١(‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» -٠١44/8(‏ 1*87)» و#تفسير ابن أبي حاتم؟ (0793/1. 
(5) مسائل ابن منصور (1/ 045). 
(5) ينظر: اتفسير الطيري؟ عه" _ جمس و#تقفسير اين أبي حاتم؟ ل لشي" 























قو اك (الآية كولم (1410] 





وقد روى ابنُ جرير» عن عليٌء عن ابنٍ عبّاس» فوته. هين لُتونحٌ 

نا أنتسرَ ين ألَدْقِ»؛ يقول: اس حرم بِحَج أو بِعُمْروٍء ثم خيس عن 
البيت بِمرَضٍ يجهِدُهُ أو عُذْرِ يَْبِسْهُ فعليه قَضَاؤُهاء”" . 

وروى عن أبن جرَيْج عن عاد قال: «الإحصارٌ كل شيء 


0 يو 
يحبسه) 


وروى عن ابن أبي تُجيح» » عن مجاهِدٍ؛ أنَّه كان يقولٌ: «الْحَضْرٌ: 
الْحَبْسنٌ 7 

وقال به قتادة» وعروةٌ ب بن اير وهو الصحيح. 

ويُْنِي عنٍ التدليل على عموم الإحصارٍ ما جاء ذ في «المسئَدِ» و«السّئَنْ؛؛ 
عن عكرمة من حديثٍ الحَبَاجٍ بن مرو الأَنْصَاري؛ قال: سَفَْعَتٌ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: (مَنْ كُِرَ أو عَرَجء قد حَلّء وَعَلَِْ حَجَةٌ أُخْرّى)ء 
قال عكرمةٌ: دَذَكَرْتُ ذلك لِابْنٍ عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرة؟ اا : صَدَق0©. 

وَرُوِيّ عن ابن عبَّاسٍِ خلافٌ قوله السابيء وأنْ لا إحصارً إلا 
إحصارٌ الْعَدُوٌ؛ رواةٌ طاوسنٌء وعَمْرُو بن دينار» عن ابن عباس" , 

وحمل بعضٌ الفقهاء ءِ قولّ ابن عبّاسٍ هذا على أنه قصّدّ سبّبَ نزول 
الآية؛ يعني : : أنها لم تنزل في حصر مَرَضٍ» 0 
الحكم ؟ وَإِنّما أراد ضر سبي التزولى؛ والدليل على لك: أنه ثبَتَ عنة 
وعن غير واحدٍ من أصحابه ‏ العُذْرُ ب> قرخي للم عل بااخلد: 

وقال بعدّم الإحصارٍ بغيرٍ العدو: ابنُ تُمرّء وثبَتَ عنه أيضًا 


0857“ - "57 /7( «تفسير الطبري؟ (7/ 081 (0) «تفسير الطبري»‎ )١( 

(7) «تفسير الطبرية (0417/8. (4) «تفسير الطبري» (8/ 87 017. 

(5) أخرجه أحمد »)40٠ /9( )١59/51(‏ وأبو داود (5(.)1437/ :»)١7‏ والترمذي (440) 
(78/95؟)» والنسائي (18451) (198/5), وابن ماجه (/ا201) (8/7؟١1).‏ 

(1) «تفسير الطبري؟ (8/ 746): و«تفسير ابن أبي حاتم» (097/1 























06 








القولُ بالإحصارٍ بالمرّض؛ فقد روى مالكُء عَن سُلَيْمانَ بن يَسَارٍ: 
«أنّ ابن عُمَرَ ومَرُوانَ وابنَ الرُببْرٍ أَمْتَوًا ابنَ حُرَابَةَ المَخْزوميَء وقد 
ضرع ببعض طريتي مَكَةَ وهو مُحرمٌ: أن يتداوى بما لا بل له منهء 
ويَفتدِيَ» فإذا صَمَّ اعتَمَرَ؛ِ فحَلّ من إحرايهء وكان عليه أن يحُجٌ 
عام قابلء ويْهدِي”". 

ولعلّه أرادّ مَنْعَ مَبُولٍ الإحصارٍ مِن أي مرّضٍ إِلّا الْمَرَضّ الذي 
يَحسٌ الإنسانٌ حبسًا يُشابهُ حَبْسَ العدوٌ؛ فالعدرٌ يُحْشى منه الهَلَكدٌء وأمًا 
المَرَضنُ الذي يستطيعُ معه المُحَرِمُ الوصولٌ ولو محمولًا على دَابَةٍ بلا 
كُلْفةٍ كبيرة ولا خوف على لَفْسِهء فلا يشابهة. 

وهذا هو الأليقُ بجمع الأقوالٍ التي ظَاهِرّها التعارضٌ في هذه 
المسألةٍ عن الصحابة. 

وفي هذا دفعٌ للتسامّلٍ الذي يَعرِضٌ للناسٍ بقطع النّسّكِ عند كل 
عارض من العوارض الصَّحُيةِ أو النفسيّةٍ أو الماليّة. 

وَالهَدْيّ هو ما ساقَةُ أو بعَتَهُ أو قصَدّ الإنسانُ ذَبْحَهُ بِمَكَةَ مِن بهيمةٍ 
الأنعام؛ ين الإبل ‏ وهي أعظَمُها ‏ ثم البَمَرِه ثم الغتم» وكانتٍ العربٌ 
تعظّمُها حنّى في الجاهليةء ومن العرّب مَن يُقسِمْ بها ون دُونٍ الله تعظيمًا 
لها . 

قال قيسٌ بن ذَريح: 

وََوْ تَعلَِينَ المَبْب أَبْقَْتِ ني لَكُمْ وَالهََاَا المُْعَرَاتِ صَدِقُ 
وقال الآخَرٌ: 
حَلَفْتُ بِرَبمَكَةَ وَالهَدَاِيَا وَأَيْدِي البَابِحَاتٍِ غَدَاةَ جَمْع 


(1) أخرجه مالك في #الموطأء (عبد الباقي) (51/1). 























سابك لايد دحوم الفقن] 


وهوثة؛ «هل عدا وسو عي يم للتث يأذ4 جِعَلَ بعضُ المفسرينٌ 
النَهْيَ عن السَلْقِ معطوفًا على فوله. «ّإن كُتَوِرْمٌ ذا اسْتَسَرٌ ين لني لا 
على فولِهِ تعالى؛ واوا لج وَالثيرة يذه فقَظ؛ أيْ: لا تتحذَّلُوا مما كان قد 
حَرُّمَ علِيكُمْ حنّى يبلّعَ الهَديُ مَحِلَّهُ مما كمبَهُ الله أن يُذبَّحَ فيه زمانًا 
ومكانا : 

وقثُ تحْل الحُجّاج : 

أما الزمان: فيومٌ النّحْرٍ وما بعدّهُ من أيّام التشريق» وأمّا المكاث: 
ففي هِنّى أو غيرها من الحَرّم لِمَنْ قدَرَ على بَمْيْهِ أن ينعن ومن لم يُقليز 
على بَعْثِهِ هُناكء فيّنحَرُهُ في موضهوء كما فعَلّهُ النبئ يكل حيثٌ لحر هَذْيَهُ 
بالحديبية؛ لأنّه أحصِرٌ فيهاء ولم يَنظِر النبيٌ يوم النخْرِ؛ لأنّه لم يَبِعَتْ 
ِهَدْيهِ إلى مَك فسقّط عنه انتظارٌ الذبح يوم النحر؛ وهذا قولُ ابن جرير. 

وذهَب بعضٌ المفسّرينَ إلى أنَّ هولة. طول عَنُِا مموسم عي يل المتك 
ين معطوف على هولهء ليبرا للج وار يق وليس معطوفًا على 
فوله؛ «تإن أُمَورحٌ 5 آسْتيسرَ يِنّ لمَدَي»؛ وذلك أنَّ النبي كل نر هَذْيَهُ 
في مكانه؛ فيجوزٌُ نَخْرٌ الهَدْي في أي موضع للمُحصَرِ؛ٍ وهو قولٌ مالكٍ 
والشافعيّ وغيرهما. 1 

مكان ذبح هدي المحصّر : 

والذي يَظهَرٌ: أنَّ المُحصَرٌ الذي ساقّ الهَدْيَّ وقرٌ على بَعْقِهِ إلى 
مَكَةٌ؛ أنه يبعنهُ. إلى من ينحَرُهُ هناك بِئّىء وَفِعْلُ النبيّ يوم الحديبية كان 
لعجزه عن الوصولٍ إلى مِنّىء وقد كان يبِعَتُ بِهَذيِهِ إلى مَكَةَ وهو غيرٌ 
حرام ليْنحَرٌ يوم النحرٍ بِمِئى» والمُحصّرٌ القادِرٌ على بَعْثِ هَذْيهِ من باب 
أولى؛ قال بهذا عليُ بنُ أبي طالبء وابنُ عبَّاسٍِء ومجاهِدء وابنُ 
ِبرِينَ» وقنادة» ومُقائلُ بن حَيّانَ وحمّادٌ وأنو حنيفة» وغيثهم. 









































0 0 ليان كجكه الهرد 
9 5-3 

ان ير ن سَلَّمة؛ قال: سُيْلَ علنّ لله عن 
قولٍ اللّهِ ود. هن أُتونئمٌ كنتت ون افت»: «فإذا إذا أحصر الحاجٌء 

ِعَتَ بالهذي» فإذا بحر عنه» حَلء ولا يحل حبّى يَنحَرٌ ينَحَرَ هَذْيهو0 , 

وروى إسحاقٌ بِنُ رَامَوَيْهِ في «فسيره؛ٍ 002 في 
«صحيجلاٍ عن مجاهِدٍء عن ابن عَبَّاسٍ <#ا: نما الْبَدَلُ عَلَى مَنْ 


ع هم 


حَحهُ الئَلَذْف كَأَمًا مَنْ حبس عَبَسَهُ علد أو غَيْرٌ ذلك» َإِنَّهُ يَحِلُء و 











ب 
َِنْ كان مَعَهُ هدي وَمُوَ مُخْصَبٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيِعٌ أذْيتْعَتَ بو» 
َإنِ اسْتطاع أنْ يبِعَتَ يوء لم يَحلّ حَنّى يَلعَ الذي مَحِلّه0". 

ومن العلماءٍ من قال: إن النبي كل نحَرٌ هَذْيَهُ في الحَرّمٍ يوم 
الحديبية؛ وهو قولٌ عَطَايٍ ومحمَّدٍ بن إسحاقٌ؛ وفيه نَظرٌ؛ٍ فالحديبيةٌ 
ليست كلّها مِن الحَرّمٍ على الصحيحء بل منها من الكَرّم» ومنها من 
غيره» والنبيٌ و نر خارِجَةٌ؛ قالهُ الشافعيئٌ» وقريشن نّ أرادّث صَدَّهُ عن 
حدود الحَرّم» وهي تَعِرِفُ حدودة» وَرُويَ في أحاديتٌ أن نَّ انب كلل بعت 
بِهَدِيهِ إلى حدودٍ الحَحرّمء ورُوِيّ أنْ الله أمَرَ رِيحَاء فَأحَذْتْ شعورّ الهَذي 
فأدخْلَتَهُ الحرّمٌَ» وفيها نَطَلرّء ولو كان ذلك لاشتَهّر. 

ولو كان النبيُ يي ذبحَ في الحرّم ين الحديبية» ما جِعَلَ الله الصّدّ 
ضَدًا عن الجرّم؛ حيبت قال: ص عن لْمسَْحِدِ لْحَرَارِ ار وَأفذىَ موقا 

3 يل لذ الفتح: 86 ومَجِلٌ الهَدي الحرّمُ ولمًّا كانَ في غيرٍ 

تَحِلة فهو في غير الخرم: 

دوق عن ابن أبي د نجيج» عَن مجاهد؛ في فوليه. إن ورم » : 
«يَمْرَضُ إنسانٌ أو يُكْسَرُ أو يَحيسّه أمرّء فغلبَهُ كائئًا ما كانء فَليُرْسِلُ بما 
استيسّرٌ من الذي ولا يَحلِقٌ رأسَهُ» ولا يحل حّى يوم النّخر0؟. 


.)8/5( "تفسير الطبري؟ (751//8) , : (5) «صحيح البخاري؟‎ )١( 
. 0415 /7( «تفسير الطبري»‎ )( 























عو ادي ل 
مو الب (الآية دحم 2 6 











وهوثه: «عَيَّ يم الى يده : مَحِلَ الهدي الحرّمٌ كله وأفضِلَةُ 


والمُحصّرٌ له أجرٌ النْسْكِ تامّاء لكنّه يجبُ عليه الحَج مرّةٌ أخرى؛ 
إذا كان لم يُوَدّ حَبّةَ الإسلام. 
0 5 00 
حجٌ المحصّرٍ من قابل: 
واختّلف في المُحصَر: هل يجبٌ عليه الحج من قابلٍ أمْ لا؟ على 
قولَيْنٍ للعلماءء والأظهرٌ: له لا يجب عليه ذلك إلا إذا كان لم يود حيمة 
الإسلام؛ لأنّ الحجّ على الفورٍ على الصحيح؛ ولم يثبث أن النبي يللنه 
طلّبَ ممّن كان معه في الحديبية جميعًا أن يَحُجُوا من قابل؛ وهذا ظاهة 
قولٍ ابنٍ عبّاس؛ نه لم يجعّلٍ الرجوعَّ من قابلٍ واجبًا إلا على مَن أفسَدَ فسَدَ 
جه بالتلثة: وهو الجِمَاعٌ. 
فقد روى البخاريٌ معلّّاء وابنُ رَاعَوَيْهِ موصولاء عن مجاهدٍء عن 
ابن عباس خا قال: (إِنمًا ابَلُ على من تقض حَسَِهُ بالتلذّو كما مَنْ 
حك عذذ د أو عي ذلك َإِنّهُ يحل ولا يزجغ20, 
وروا ابنُ جريرء عن علي بن أبي ظَلْحدٌء عن ابن عبَّاسِء 
زفق 


وقال به الشافعيٌ وغيره . 

١‏ وقد روى الواقدي في «المَغَازي'2 عنٍ الزُمْريّ وأبي مَعشَرٍ مُرسَلّا: 
«أنَّ النبى كله أمَرَ أصحابَهُ أنْ يَعتَمِرواء وألّا يتخلّف أحدٌ ممّن شَهِدَ 
الحديبيد» فلم يتخلّف منهم إِلّا مَن قُتِلَّ بكَيِبّر أو ماتَ» وخرّجَ معه 
جماعةٌ مُعتمِرِينَ ممّن لم يَشْهَدٍ الحُدَيْيَةَ وكانت عِدَّنُهم ألْقَيْنَ9 . 


,)7557/7( فصحيح البخاري» (4/9) (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.0/81/9( «مغازي الواقدي»‎ )( 
































الفقادة 


وهذه مراسيل. 

وقوله تعال. ول عَِوُاْ روسو عي يم ادك يَأْ> : إنُما ذكرٌ 
الحَلْقَ؛ لأنَّه أعم ين التقصيرء فكلُ محلُقٍ مقصّرٌء وليس كل مقصّرٍ 
محلّقًا ؛ وَالحَلْقُ أفضَلُ وأكملٌ. 

وذكَرٌَ الرأمن؟ لأنَّ اللّحْيةَ لا تُحلّنُء بل لا يجورٌ حَلْقّها بالاتّماقيء 
وإنّما نقصّرٌ في النسكِ على قولٍ بعض السّلَفٍ من الصحابة وغيرهم؛ فقد 
كان ابن عُمَرَ وابنُ عبّاسِ يقولان بالأخذٍ منها عند العحثّلٍ» ويتأوّلان 


قولَ الله تعالى: «الِقْصُوأ تَحَتَ تَكَنَهُمْ ولْبُوضُوأ دُورَهُم» [الحج: 14]. 





ورواه ابنُ جريرء عن ابن أبي نَجِيجء عن مجاهد: هِد: وِثُرٌ 
فصوا عَنَكَهُمْ» [الحج: دم قَالَ: «حَلَقٌ ارس » وَحَلَقٌ العَانَهِء وقّصٌّ 


2000 وص الشَّارِبء ورَمْيْ الجِمَار» وش الل 


مشروعيّة استيعاب حلْقٍ الرأس: 

وذكرٌ الَِلْقِ في الآبةٍ تنويةٌ بما هو أولى بِالنْسّكِء وهو الحَلْقُء 
وأنَّ أَخْذَّ شَعَراتٍ يسيرات لا يسبّى حلقًا ولا تقصيرًاء حبّى يَستوعِتٌ 
شعرٌ الرأسٍ أو أكثَرَهُ؛ أخدًا أو تقصيرًا؛ ولذا ذكُرَ الرأس» ولم يذكر 
الشَّعْرَ؛ فقال؛ «ولا غََِفأ يُمُوسَيٌ» ولم يقل: «ولا تَحلقوا الشَّعْرَا؛ تنبيهًا 
على تأكيدٍ استيعاتٍ الرأس» وأنَّ مَن أَخََدَ مِن ناصييو لم يِأَحُذ من 
راسة؛ “وإنها أل ين شعره أو من ناصيته. 

والمرأةٌ تأَخُذُ من رأسها قدرٌ الأَنْدُلَق فتجمَعْهُ ييّيهاء ع ناخد مث 
ويُجِرِثُها ذلك. 

والْأَصْلَعٌ يُمرٌ المُوسَى على رأسِه؛ كما قاله ابنُ عُمَرٌ. 


)01519//15( «تفسير الطبري؛‎ )١( 




















السك ليد هم س1 ْ 
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وفي الآية: دليلُ على أنَّ البح قبل الي ؛ 00 عقوأ وموسَم عن 
يم أَخْدَئُ مذي واختَلَمُوا في وجوب الترتيب في ذلك» وقد 0 
بالوجوب ابن عباس وعَلْقمةٌ» وسعيدٌ بن جُبير» والنّحَعيُء وغيرهم. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن إِبِرَاهِيمَ ّ عَلْقَمةً: «ولا 
تهأ موسَك عِنَّ يم امتئ م4 : «فإن عَجّلَ كَحَلَقَ َبْلَ أَنْ يَبْنْعَ الْهَذيُ 
تله قعليه فليا مو صِيَامٍء أؤ صَدََق أؤ نُسْكِء قال إِبْرَاهِيم: كَذَكَرْتُهُ 
لِسَعِيدٍ بن جُيَدر كَقَالَ: هذا قَوْلُ ابن عَيّال» وَعَقَدَ بده و ثَلايينَ لاك 

هوثه هون كَنَ ِنَم مَرِيضًا أ يوء أَدى ين رَأْيو- مَيْذيَةٌ ين مار أو 
صَدَكَِ أو شق» : 

المرادٌ بالمرَضٍ: أي مرضٍ يُضطرٌ الإنسانُ معَهُ إلى ارتكاب محظورٍ 
من محظوراتٍ الإحرام؛ وذلك كمَرّضٍ الرأسٍ بالّزْح والحكّة الشديدق 
وَالأدّى : : كالمل الذي يوذِي؛ لكثرته فيحتاجُ الإنسانٌ لأجلٍ ذلك إلى 
حَلْقِ شعرٍ رأسه. 

روى ابن أبي حاتم» عن علي بن أبي طَلْحةٌ عن ابن عَبَّاسِ: 
هصن كن م تَرِيضّا» : يعني بِالْمَرَضٍ : : أن يَكُونَ برَأْسِهِ أَذَى أَرْ م فَرْح» 2 

كمَارةٌ الأذى: 

والكثّارةٌ في ذلك على التخييرٍ بين ثلاث أشياة: 

أوَلّها: الفذيةٌ؛ وهو الدّمُ مما يُلبَحُ مِئِلهُ مَنْيّاء أدناةُ من الختمىء 
وأعلاه ين الإبل. 0 

ثانيها: الصيام. 

ثالثها: الإطعام. 








.088/1( «تفسيز ابن أبي حاتم؛ (1/ /0881 (؟) «تفسير اين أبي حاتم»‎ )١( 


























4 ال إكجتكا الشرن 


قال ابن عبَّاسنٍ: «بأيّها أحَذْتَ أجرّأك»؛ رَوإهُ لَيِتّء عن مجاهِدء 








عنه؛ أخرّجَهُ ابن أبى ي حاتم97. 

وقال به مجاهِدٌ وكرت وعطاءً؛ وطَاوّسٌ والحسَّنٌُ والنَّحَعىُ 
وغيرهم . 

والصيام ثلاثة آَم والإطعامٌ لِسِثّةِ مساكينٌ. والفِذِيةٌ أدناها شاةٌ؛ لما 
بت في «الصحيِحَيْن0 عن كَعْبٍ بن عُجْرَة ضنهء عن رسولٍ الله 6ل ؛ أ أنه 
قال: (لَعَلَّكَ َذَاكَ عَوَائك ؟)2 كَالَ : َعَم يا وَسُولَ اش قَقَالَ رَسّولُ الل كلل : 
(اخلِق رَأْسَك وَصُْمْ تَلََدٌ -- َطِْمْ سِئَةَ مَسَاكِينَ أو انْسّك باق . 

قوله: <زنا أبن ينث هن كمتم بِلتيرة إل للج ذا انير ون افدئ» : 

المرادٌ إذا أَمِنَّ 2 مما يمنعٌُةُ مِن الإتيان يِتُْسّكِدِ كما أمَرَهُ الله 
به؛ سواءٌ مَنْعَا تامّاء وهو الإحصارٌ بعدوٌ أو مَرَضٍِ حابس » أو كان 
الإنساثُ صحيحًا آمِنَا مِن كل أَذّى في رأسِهٍ أو نفسِه يُِلزِمُهُ ارتكات 
المحظورات؛ فإنّه لا يجب عليه عند التمبّع إِّا َدْيّ واحدٌ مما تيسّر. 

ومن المفسّرينَ: من قَسَّرَهُ بالأمانٍ مِن الإحصار؛ وهو قولُ 
ابن الرُيَيْر؛ رواهٌ عنه عطاء. 

والأرجَحٌ عمومٌ الأمانٍ؛ وهذا هو المعروفٌ عن ابن عبّاسِ وغيره 
كما روا ابن أبي حاتمء عن ابن جُرَيْجٍ؛ قَالَ: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أكان 
ابن عَبّاسٍِيَقُولُ: <إذا أيه أت أَبهَا المُحْصَرُ وَآينَ النَّاسُء 8 
تَدّمْه؟ كَقَالَ: لم يَكُنِ ابن عَبّاسٍ يُفَسرُمَا كَذَاء وَلَكِنهُ يَقُولُ: تَجْمَعٌ هَل 
الآيَةُ - آيَهُ المنْعَةِ ‏ كُلَّ ذلك؛ الشخمة وَالمُخَلَّى بيلك . 
)١(‏ "تفسير ابن أبي خاتم» (794/1). 


(؟). أخرجه البخاري (1415) »)1١/7(‏ ومسلم (1 م 
(80) اتفسير ابن أبي حاتمة (040/1. 


























يوي يي ا : 
سوق الب (اليد ددن 6م 








يمو نتيوك على كل نانم ون الوعيول! إلى البيتٍ ولو مرّضاء 
وكلّ مانع مِن إتمام الحجٌ كما .: شرّع الله مما دُونَ الحَبْسِ والإحصار. 

فقّد رو ابن أبي حاتمء عن إبراهيٌ» عن عَلْقَمةً؛ ي قَؤيهء <ن5آ 
اه يقولٌ: إذًا بَرَأْ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذلك حَنَّى يَأتِيَالْبَيِكَء حل مِنْ 
حَحجهِ بِعُمْرَة َكَانَ عليه الج مِنْ قَابل» فَإنْ هُوَ رَجَعَ وَلمْ يم إلى الْيَتٍ 
مِنْ وَجْههِ ذلك» كان عَلَيْهِ حَجّةٌ عْمْرَة؛ لِتَاٍ خير الْعُمْرَوِه َمَالَ إبْرَاحِيم : 
َذَكَرْتُ ذلك لِسَعِيدِ بن جُييِْ كَقَالَ: َكدَا َال ابن عباس في هذا ملوو90©. 


وذكرٌ التمثّعَ في الآية: طمن تمتّم بالعبرة إل ألج» ؛ لأنّه هو ما كان 
عليه عمَلّهم» فخَالِبٌ عَمَلٍ النبِي والصحابة إِمّا كانوا قَارِنِينَ أو متمتّعِينَ» 
وكل ذلك يستى مُنْعة؛ أنه جَمْعٌ ب بين الحج والغرة في أشهْرٍ الحج. 

ع إن ذلك هو النّسُكُ (التميّع والقِرانٌ» الذي يجب معه الهَدْيُ 
بخلاف الإفرادٍ؛ فَالهَدُيُ فيه مستحبٌ غيرٌ واجب. 

وقد استدل أحمد بهذه الآية على أن السفر يقطع التمتع» فقد سثل عن 
الرجل يدخل مكة متمتعًا ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم 
للحج فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع فال تعال. (إقن تعل بلة ل الج7©. 

حكمٌ العاجز عن الهدي الواجب: 

قوثه: «ذن ل عد ميا تك كر في للح وَبمَة إ5ا ينذا يلك عَكَرة كيل 
كِكَ نِسَ ل يك أنه انك السَجد لَْرَارٌ» : 

ومن كان عاجرًا عن دم الهّدْي الواجبٍ على المتمتّع» أو الواجب 
على من أَضِيبٌ بِأَذّى ممّنْ وقَعَ في محظور» فعليه أَنْ يصومٌ بدلا عن 
الهَدْي الذي عجر عنه ثلاثة ة أنّامٍ في حَجوٍ وسبعة إذا ربع إلى أهله؛ 
ومجموعٌها عَشَرةٌ كاملةً. 





.)417/9( وينظر: «تفسير الطبري؟‎ 2054١ /١( .«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)057/1( ومسائل اين متصور‎ »)١61/1( (؟7) مسائل ابن هاني‎ 





























اللطضةا 








فآمًا صيامٌ الأيَام الثلائة في الحَجّ: فوقتُها منذُ بدايته بالإهلالٍ إلى 
يوم عَرَفة» يصوم م أي وقتٍ شاء؛ مجتيعًا أو مفرّقَاء ومن عجر أو نَسِيَ 
صيامّها قبل يوم عَرَفَةَ جارٌ أَنْ يصوم أيّامَ التشريق. 

دوى مالك عن عائشة؛ أنّها كانت تقولٌ: «الصّيّامُ لِمَنْ تَمَنَعَ 
العُمْرَةٍ إِلَى فى الجح» َِنْ لم يَجِذمًا ما اي 5 أذ نيل بالعع بن يوم عَرَكدَ 
َمَنْ لم يَصْمْك صَامَ أيَّامَ ّي" . 

ورُوِيَ هذا عن ابنٍ عُمَرَءِ وابنٍ عَبّاسِء وعِكْرِمةَ والحسَنٍ وعَطَاءِ 
وطاوس . 

ولطاوس وعطاءٍ قولٌ آكَرُ: أنّه يصومُها في العَشْرٍ الأُوَلٍ من ذي 
الحِبّةء وآخِرُها عرَفةُ9 . 

وروي عن عُبَيْدٍ بن عُمَيْرِ وعُرُوةٌ بنٍ الرُبَيْرٍ صيامُها في يام 
التشريق”" . 

ولا بأسَّ بتفريقها وصيام شيءٍ منها في شّوَّالٍِ؛ وهو قولٌ مجاهِدٍ 
وطاوس”»؛ لأنَّ شوَّالًا ون أشهرٍ الحجٌّ» وديا إحرامَةُ للحجٌ إِنْ تعجَلهُ. 

ويَظهَرُ أنه لو صامّها قبل عَرَفَدَه فهو أفضَلٌ؛ لامك يايد اي 
قَرَّةِ وجلادةٍ 0 ءِ الشعائر» واجتهادٍ في الدعاء؛ ولذا لم يع يَضْم الدب كل 
وعامّةٌ أصحابه في الحجٌ في يوم عَرَفةَ مع فضل صيايه» رالديكا به امم 
وسنةٌ مستقبّلة؛ لأنّ الدعاء في عَرَفٌ والاجتهاد فيه كما اجتهد الب يف 
أفضَل من ضيام عَرَفة؛ لآنَّ المرجُوّ المغفرةٌ وأسبابها بالدعاء في هذا ليو 
أقوى من الصيام» فربّما صامً الحاج ولم يد فوم على الاجتهاد في الدعاء 
وطولٍ الوقوفف يوم عَرَفةَ مِنَ الجوع والعَظش ؛ فيفوثهُ فضل كبير. 


.0"437/1( «تفسير ابن أبي حاتم؛ (1/ 07437 . (؟) اتفسير ا أبي حاتم»‎ . )1١( 
0743 /1( «تفسير ابن أبي حاتمه (047/1. (:) #تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
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ومن العلماء: مَن جِعَلّ الأيِّامَ الثلاثة: اليومٌَ السابعَ» واليومَ 
الثامنَء وهو يومٌ التَرْوِيَةَء واليومَ التاسمّ» وهو يومٌ عرّفة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن جَعْمَرٍ بن محمدٍء عن أبيه» عن 

ي؛ أن كان يقول؛ «مَريم تأر في للع : «َبْلَ التّويَة يم مََوْمَ 

التَرْوِيةِ» وَيَوْمَ عرقة01 

وردِي عن الشَّحْبِيٌ والنّحَعَيٌ والحكم وحَمَّاحٍ. 

وأمًا صيامٌ السبْعةٍ إذا رجَعَ: فيجورٌ صيامُها في الطريتي» وإِنْ أخَرّها 
عند رجوعِه واستقرارو» فهو أفضّلْ؛ لأنَّ السفرٌ ليس مَحِلًا لصيام الفرض 
المطلّقٍ ولا صيام النافلة. 

وإنّما جعل الله صيامها عند الرجوع إلى بَلدِو؛ رُخصةٌ ورّحمةٌ به؛ 
لأنّه أمَرَ بصيام الثلاثةٍ في الحجٌ» وجُعِلّتْ أقرَبَ شيء لِعَرَفةَ في كلام 
أكثرٍ المفسّرينٌ ؛ لأنّه قد وصَل إلى مَكة: وفي حالٍ راحدةٍء لا في حالٍ 
سَيْرِ غالباء وجعلَ السبعة في حالٍ رجوعه وقراره» ولو صامّها مسافرًا في 


عَوْدَتِهءْ جاز؛ دوى ابن أبي ي حاتي عن منصور» عن مجاهِدٍ: يوسبمَةٍ إذا 
َيمثة» ؛ قال: «إِنْ شَاءَ صَامَهَا في الظّرِيقٍ؛ إِنَّمَا هِيَ ر 0 
العمرةٌ للمكيّين: 


وهوثه تعال, لدَِكَ بس ل يئ: أذلة حبك السيد لَلراره؛ لأنّ 
العُمْرة لا تكوثُ على المكيينَ» فمْبْعةُ الحجّ لأهل الآفاني» لا للمَكْبِينَ. 

رُدِيَ هذا عن ابن عَبَّاسٍ وابنٍ عَمَرَ رَ وَعَطَاءِ وطاوّسٍ ومجاهِدل 
والحسَّنٍ والزّمْر 0 وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك وأنه ليس على 
أهل مكة هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلدة2“. 


.09 47 /1( «تفسير ابن أبي حاتم» (0047/1. (؟) تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
001١ /( «تفسير ابن أبي حاتم» (0844/1. () بدائع القوائد‎ )9( 
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المراد ب «حاضري المسجد الحرام»: 

وتنوّعَ تفسيرٌ: «حايك السْد لخرارِ» في كلام السَّلّفٍ: 

فونهم من قال: «هم من سكنَ حدوة الحَرّم؛؛ قاله ماع90 , 

وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصارِي فتن كان اهل على مسيرة 
يؤب0, 

يَظهَرُ ين الآيةٍ ومين قولٍ جمهور السَلَفٍ: أنْهم لا يَختلِفونَ فيمَنْ 
كان في حدود الحَرّم؛ وإنّما يَختلِفونَ فيمّن هو خارجَهاء ومكّةٌ اليوم غير 
مَكَةَ في الصَّدْرٍ الأوّل؛ فقد انَسَحَتْ وتَعَيِّرَتْ مَعَالِمُهاء حبّى بِلَعّ البنْيانُ 
متّصِلًا إلى مَواضِعَ يقصُرٌ فيها بعضٌ السَّلَّفٍ الصلاةً؛ ؛ فيَظِهَرُ أنَّ من كان دون 
الْقَضْرٍ من مَكَةَء فهو من أهلِها وبهذا قيده أحمد» ومَرّدُ ذلك إلى العُرْفِ. 

التحذيرٌ من التسامُل في المناسيك: 

هوه طوَائّا لله واعكموا أن 
بِيّنَ حدودّهٌ في الحَجٌ؛ حنَّى لا تُخْرَمَ م تلك الحدودٌ» وللتأكيدٍ على أهمبّة 
الوتيان بها . 

ثمّ جاء تحذيرٌ ووعيدٌ مِن التفريط في تلك الحدودء وبيانٌ لِحَطرٍ 
تغييرها ار بهاء. وأنَّ ما وضَحَتْ مَعَالِمُه من حدود الله في مَناسِكِ 
الحجٌ؛ لا ينبغي لأحدٍ أن يتساهلٌ فيه؛ متذرُعًا بعموم قوله ككله: (اْعَل 
وَلَا حَرَجَ)”؛ فإنّ ذلك كان في أعمالٍ يوم النّْرِء لا في كل مَناسكٍِ 


الح : 


.)0744/1( «تفسير الطبري»:(418/7)»: واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ :)١( 
0944 /١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )1( 
-أخرجه البخاري (88) (018/1)» ومسلم (105) (448/1)؟ من حديث عبد الله بن‎ )9( 


عمرو 46ا. 


َي 


أنه كَدِيدٌ ألْهِتابٍ»» أمَرَ بِتَقُواهُء بعد أنْ 





























السك (نايد +.م 





8 قال تعالى: #الحجُ أَشْهِرٌ مَعَلُوم مد كس وين تورك ل درك 


ولا شُبُووك وَلَا جِدَالَ فى آلْسَي وَمَا تَنْعَلُو ون حير يقلن و كرد 08 


مرك حر راد لتك وأ ا 


جِعَل الله للحجٌ زمنًا يُعمَّلُ فيه» ويسمّى أَشْهُرَ الحجٌء وهي 
شَوّالُء وذو القَعْدَوِء وعَشْرٌ من ذي الحِسََوّْء على قولٍ جمهور العلماء؛ 
كأحمدّ وأبي حنيفة والشافعىٌ. 

وجِعَلَ الشافعيئٌ ليلة النّخْرٍ فقظ م من أشهّْرٍ الحَجّء لا يو 

روى ابن أبي شَبْبَةَه عن عبدٍ الله هوله. «الحَجٌ أَشَهِرٌ مَمَاء 00 
قال: «شوالٌ» وذو القَعْدقٍه وعَشْرُ ذي الحِيقم20. 

وقال به ابن عباس وابنُ عُمَرَ ومجاهِدٌ والشَّعْبِنُ والنّحعين”" . 

وظاهرٌ الآبةِ: جعلٌ الأشهر أكثرٌ من انَيْنِء وهو أقل ال 3 
قولٍ؛ وذلك لأنّه جعَلَّ بعضّ الشهر بمنزلة الشهر» تقولٌ: رأيتك شهرٌ 
أو سئَةٌ كذا أو يوم كذاء والمقصودٌ: رأيئهُ فيه؛ أي: في أيّامِ منه لا 0 

وقذ حَمَلّ مالك 15 السكة كاملة » ولمسن هراد مالك : أنَّ الحَجّ 
يصحٌ بعد ليلةٍ النحرء ولا أن المعتمرٌ بعدّها يُعتبرُ تبر متميّعًا؛ وإِنَّما المرادٌ 
بقاءٌ فضل الأيام والسّعَةُ في أعمالهاء وأنَّ العمرةً في باقي ذي الحجة 
مفضولةٌ . 1 

وقد كان غيرٌ واحَدٍ مِن السلف يَكْرَهُ أداءها في أشهّرٍ الحجٌّ لغيرٍ 
المتمدٌ ؛ رُوِيَ هذا عن ابن مسعودء وابنٍ سِيرينَ» والقاسم بن محمدٍ: 

روى ابن أبى ي حاتم؛ عن طارقٍ بن شِهَابٍ؛ قال: قال عبد الله: 





00935 /5( )(393( «مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 
017-571 /5( (؟) «مصلف ابن أبي شيبة؟‎ 
































زتعم 


«الْحَجٌ أشهْرٌ معلوماتٌ؛ ليس فيها عُيْرة'؟؛ وهو صحيحٌ. 

قال محمدٌ بن سِيرِينَ: «ما أحدٌ من أهل العلم يَشُك في أنَّ عمرةً 
في غير أشهرٍ الحجٌ أفضلٌ من عمرق في أشهر الحج؟؟. 

وليس المرادُ في ذلك تفضيلَ الإفرادٍ على التمنّع بكل حال ولكنٌ 
المراة أن فضلّ العمرة بسفرٍ قاصدٍ وَحْدَها أعظَمُ ممّن قَصَدَ حَستَهُ وعمرئة 
بسفرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الغالب أنَّ مَن قصَدَ مكة بعمرةٍ في أشهر الحجٌ أنه 
ينعُها بحجٌ من غامه. 

وقد كان عمرٌ بن الطاب يَرَى فَضْل التمّع ولو اعتمرٌ بسفرٍ خاصٌ 


2+ 


ين عايه كمااصع عله عند ابن أبو شببية؛ أنه قال: «لو اعْتَمَرْتُ ثم 





-- 








اعْتَمَرْتُ ثم حَجَجْتٌ لتَمَتَّفت90 . 

ا : : أن العمرة في غيرٍ أشهرٍ الحجٌ 
أفضل مِن العمرة في أشهرٍ الحجٌ» ومرائهم: قَضدُ التْسْكَيْنِ بسفَرَيْنِ؛ 
وإلا فَعْمَرُ النبي كل كلّها في أشهرٍ الحج؛ » كان يقصدٌ العمرةً في ذي 
القَعْدةٍ ويَرجمٌ إلا لما حجّ َرَنَ عمرئه بحَجّيّه. 

وروى أَيُوبُء عن نافع؛ قال: قال ابن عمرّ: «أنْ تَمْصِلُوا بِينَ أشهُرٍ 
الحجّ والعمرة» فتجعَلُوا العمرةً في غير أشهر الحجٌ: أتمُ لحجّ أحيكم» 
وأتم لعُمرقه0. 

فهم يَرَوْنَّ التمامَ للنسك بالعملٍ التامٌ مِن دار الرجل» قاصدًا إلى 
دارِه راجماء لحجّهِ وعمرته» كل واحدةٍ منفردة. 

لذا ذكرَ مالك أنَّ مِن أشهّرٍ الحجٌ ذا الحِبَةٍ كاملا؛ لأنَّ العمرةً 
(1) «فسير ابن أبي حاتم» (46/1). 2 (1) «تفسير الطبري» (401/9). 


(9) «مصنف اين أبي شيبة» (00ل/11) 078/9). 
(4) «تفسير الطبري» (549/9). 
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عندهُ بعد الحجٌّ في ذي الحسةٍ كالعمرة تَبْلهُ في التِفاضّلٍ مع غير أشهر 
الحجٌ؛ لأنَّ الحاجّ ما زالَ في سَفْرةِ حَجّهِ لم يَرجِعْ إلى أهله. 

وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من السلفي؛ كعطاء وطاوسٍ وابنٍ شهاب: 
إطلاقٌ ذي الحِجّةٍ أنه مِن أشهّرٍ الحجّء ولعلَّهم أطلَقُوهُ كما أَظْلمَهُ القرآن؛ 
لليلم بكونه إلى العشر لأداءٍ التُمكِ أو أرادُوا إطلائَهُ ومرادُهُمْ كالمعنى 
الذي ذهب إليه بعدَهُمْ مالكٌ. 

ويؤيّدُ هذا: أنَّ بعضّ المفسّرينّ يُطْلِقُ ذا الحِجَةٍ تار ويُرِيدٌ به 
العشرٌ منها؛ ومن ذلك: أنَّ مجاهِدًا أطلّقّها مره وقيّدها أخرى 

وطتنلردت» صفةٌ ل طِأَنْهُرُ4؛ أي: إِنّها بيد معروفةٌ مستفيضة 
بين الناس؛ وهذا دليلٌ على أنَّ المشهورٌ المستفيض البَيّنَ الذي لم يطرّأ 
عليه لبسٌ: لا تَنْقُلُ المسامعٌ بذِكره» وقد كانت هذه الأشهُرٌ معلومةٌ في 
الجاهلي والإسلام . 

والتقديرٌ في فولِهِ تعال: «آلحجُ أَمْهُرٌ َنْوْة عسوت 4 : يعني ما شرَّعَهُ الله 
لَعِبادِه لا يكون إلا في هذه الأشهرء وما عَدَاهُ لا يكونُ حَيَا مقصودًا 
مشروعًاء وإِنْ أَطلِقٌ اسم الحجّ على العمرةٍ ون عدي اللكة؛ فمعناة 
القصِدٌء ولكنّ الحَجّ في الآية بمعناة الضَّيّق» لا بمعناه الواسع 

التأكيدٌ على المواقيث الزمانية: 2 

وفي الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المواقيتَ الزمانيّة آكَدُ مِن المواقيتٍ 
المكائيّة؛ وذلك أنَّ الله لم يذْكُرٍ المواقيتَ المكائيّة في كتابه. 

وكذلك: فإنَّ المواقيتٌ الزمانيّةَ مواقيتٌ للأمم قبل الإسلام وبعدّة 
منذُ شرّعَ الله الحجٌّء بخلافٍ المواقيتٍ المكانيّة؛ فإنّها شِرْعةٌ لأمَةٍ 
محمد يل خاصّةً. 


لد 


وكدذلك:. فَإِن الحجٌّ لا يَصِحُ إلا في مواقييِهِ الزمانيّة فلو وقّمَّ 
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الوقوف بِعَرَفةٌ والمبيثُ والنحرٌ وأيامٌ ِنى وغيرها مما عيّنَ في غيرٍ أشهْرٍ 
الحجٌ فهو باطلْ بلا خلاب؛ بل مَنْ قال بِصِكتِها في غير أيّايهاء فهو 
كافرٌ؛ لإنكاره معلومًا مِن الدين بالضرورة» وأمّا الإهلالُ بالحجٌ مِن غير 
المواقيتٍ المكانيّة» فلا يُبِطلَ الحجٌ؛ وإنّما يأنّم صاحِبَهُ بلا خلافٍ؛ 
وإنَّما الخلا في وجوب الدم عليه. 

ثمّ قال تعال؛ كم وس فهك ألَمّ»؛ أيْ: من أوجَبَّهُ على نفسِه 
ودخَلَّ فيه» وجب عليه اجتناب ما نَهَّى الله عنه» وَفِعْلُ ما أمَر الله به وله 
الترخص بِرُحصٍ اللو فيه. 

حكمٌ عقد نب الحجّ من أشهر الحج : 

وفيه أهميةٌ عَقّْدٍ نب ة الح في أشهره؛ وهذا ظاهرٌ من قوله؛ لفن 
ون ضهركت فهك كلمي واختلت العلماءٌ في عَقدٍ النية ةِ قبل أشهر الحجٌ وانتظارٍ 
ا 

القولُ الأولُ: ما ذَهَبَ إليه جمهورٌ العلماء؛ وهو أنَّ الإحرامٌ 
صحيحٌ ؛ وهو خلاف الأؤلى؛ وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفةٌ وأحمد. 

وأنَّ الله إنّما ذكَرَ أفضَلَ الأحوال» ولم يَفْرِضْهاء قن أخْرّم و 

بِيثِ المَفْدِسٍ أو مِن الصّينٍ أو من الأندلس في رمضان أو قبِلَهُ وسار 
فحجَُةُ صحيحٌ ولو أحرّمٌ قبل الميقاتٍ المكانيّ والزمانئ جميعًا؛ فقد 
رخص الله بالإهلالٍ في جميع الأشهر؛ كما في قوله تعالى: «يَسَلوئَكَ عن 
لايل هَل ف مَوَفِتُ ناس وَألْمن» [البقرة: 186]. 

القولُ الثاني - وهو قولُ الشافعيّ -: أنَّ الإهلالَ للحج لا يصحٌ إلا 
في أشهّْرِهِ؛ لظاهر التقييدٍ في الآيد» وعندّهُ: أنَّ مَن أَمَلَّ قبلَ أشهر 
الح لم ينعد إحرامُة» وعنه قولانٍ في انقلابه إلى عُمْرَةِ؛ ورُوِيَ هذا 
القولٌ عن جماعةٍ مِن السلف مِن الصحابةٍ والتابعِينَ. 























لاغ (الآية لاوا اهنفةا 1 








قال به جابرٌ وابنُ عباس وأصحاي كعطاءٍ وطاوسٍ ومجاهد("© 

وقول ابن عباس فيه: «ين السُّنَةِ ألا يُحرِمَ بالحَجّ إلا في أشهر 
الحجٌ»؛ رواة ابن مَردُوَيْهِ . 

وفي لفظ عنه: «لا ينبغي لأحدٍ أنْ يُحرِمَ بالحجٌ إلا في شهورٍ 
الحج»” . 

وسَيْلَ جابرٌ: «أيُحرّمُ بالحج في غير أشهر الحجٌ؟ قال: لا2. 

رواهٌما الشافع 9 . 

العِبْرةٌ في فرض الحجٌ بِعَقّدٍ النيّةِ فيه؛ لأنَّ العمل لا بد أنْ يكونّ 
في أشهّره ومن عَمَّدَ نيم الحج في آخِرٍ يوم من رمضان قبل غروب 
الشمس: لم يَفْرِضْهُ في أشهرٍ الحجٌ؛ وهذا قولٌ جابرٍ من الصحابقء 
ولا مخالف له ومثلٌ هذا من عَمَّدَ النيةً قبل غروب شمس آخِرٍ يوم من 
شعبانَ للعمرة : لم تكن عُمرئُهُ في رمضانٌ ولو كان عَوِلّها فيه. 

وهوثه. «ِوْسٌ فهك كلحم دليلٌ على وجوب إتمام الحجّ بمجرد 
الدخولٍ فيه؛ وهذا كقوله تعالى: ظوَآيئًا للج وَالْعيرة ده [البقرة: كلق 
فسمّى الدخول في الحجّ فرضًا . 

والمرادٌ بالفرض عَقُدُ ني النْسْكِ على الضحيح؛ وهو قولٌ أكثر 
السلفٍ؛ كابنٍ عباس وعطاء وإبراهيمَ» ورُوِيَ عن بعض السلفي: أن 
الفرضٌ هنا التلبيةٌ؛ وهو قولُ طاوس والقاسم بن محمدء والتلبيةٌ سن 
مؤكّدة على الصحيح » وعلامةٌ ظاهرةٌ لفرض امك ولبتبت هي فرضَّة» 
فيدخُلُ بالنية ولو لم يلب ولا يدحُلٌ بالتلبية إذا لم يَنْرِهِ وقد كان بعض 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (15711) و(4514١)‏ و(147019) (6/ 0737. 


(؟) "تفسير ابن كثير؟ (051/1). 
زرف «الأمة؛ للشاقعي (5/ 741 ط. رقعت فوزي) ‏ 
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السلفٍ يلبّي وهو غيرٌ مُحرِم؛ كابنٍ مسعودء ولم يكن داخلًا في النسكِء 
ولا فارضًا على نفد شيئًا من لوازيه. 

ثمّ لما ذكَرَ الله أزمنة الحجٌء ذكَرَ المحظوراتٍ على الحاج بعد 
دخولِه في الحجٌ: طمَمَن وس فهك للج فلا رَقْتَ ولا شوق ولا حِدَالَ 
فى الع ». 

حكمٌ مباشّرّة المحرم لزوجته: 

والمرادٌ بالرّئَثِ: الجمَاعٌ؛ كما في قولٍ الله تعالى: طثْيلٌ لَك 
كد الصِيَامِ أرقت إل ضَآيكْ» [البقرة: 181]: ويسمّى في القرآن: لَمْسًا 
ومّسّاء ورَكَنًا وغِشْيَانَاء وحَرْنًا ونكاحء ووَظءًا ودُحُولًا وإفضاء. 

وكما يحرم الجماعٌ تحرّمٌ دواعِيه من المباشّرةٍ والتقبيلٍ لشهوقء وقد 
روى نافعٌ؛ أنَّ عبد الله بنّ عمرّ كان يقول: «الرّقَتُ إتيان النساءء والتكلم 
بذلك للرجالٍ والنساء إذا ذكَرُوا ذلك بأفواههم 9‏ 

ورُوِيَ هذا المعنى عن جماعةٍ؛ كاين عباس وطاوس» وعطاءٍ 
وغيرهم”". 

ونَّصٌّ بعض السل على الفرقٍ بين الكلام بدواعي الجماع بحضرة 
المرأة وبغيابهاء فيّمتَمُ منه بحضرتهاء ويُحِيدُهُ في-غيابها؛ وهذا مرويٌ عن 
ابن عباسي”" وأبي العاليةا؟»» وحكاهُ ابن جرير إجماعا" , 

وقوه تعال: يرا موت ؛ كل محرّم مِن الأقوالٍ والأفعالٍ في 
غيرٍ الحجٌ؛ فهو في الحجٌ آكَدُ وهو المرادٌ هناء وأكثرٌ ما دحل فيه: 
الأقوال؛ لعموم البَلْرَى بهاء كما في قرله يكلكه: (سِبَابُ المُسْلِم ُسُوقٌء 
)١(‏ "تفسير الطبري» (509/7). )١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ (047/1. 


(9) . «تفسير الطبري» (404/7). (4) #تفسير الطيري» (411/7). 
(5) "تفسير الطبري» (/454). 
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وقوثة, «وَلَا جِدَالَ فى الْسَيٌ»: الجدالٌ يراد به: المجادلةُ والمقاوّلةٌ 
والملاحاقٌ ويُْقصَدٌ به هئا: ما يودي إلى محرّم ؛ ؛ كغضبٍ وخصومة 
وسَبّ وأضلة يُطلَنُ على كن ملاحاةٍ ومقاولةٍ بقائدةٍ وأو بغيرٍ فائدة؟ 
فَبُظْلَقُ على ما ينفعٌ؛ كقوله تعالى: طقَذ سيم لله ل الى ميك فى 
تَفْجِهَا4 [المجادلة: 01١‏ وقوله: طرَدرِلْهُر يِل هي أَحْسَنْ» [النحل: 6ال]ء 
وعلى ما لا ينفعٌ؛ كما في هله الآية. 

معنى الجدالٍ في الحج: 

وخيل النهيْ عن الجدال في هذه الآية على مين : 

الأول: النهِيْ عن المِرَاء في الحجٌ؛ وصَحّ هذا عن ابن مسعودٍ 
وابنٍ عباس وابنٍ عمرٌ وكثير من السلفي”". 

الثاني: النهيٌ عن الجدالٍ في أحكام الحجٌ بعد بيانها؛ وجاء هذا 
عن مجاهدٍ والسّدّيّ والقاسم بن محمد ومالك ب بن أنس . 

والأولُ أَعَمُ وكلا المَحْمَلَيْنِ صحيحٌ؛ فالا ختلافك هنا اختلاف 
تنؤع لا تَضَاد كن بعش السلب يُصْطة بسائل المع وبعضّهم 
يجعلة فيها وفي غيرهاء وظاهرٌ الخلاف عندهم إِنّما هو في سبب النزولٍ 
ومقصدوء لا في دخولٍ الحكم وشمولِهِ للأمرَيْنِ جميعًا. 

وفي الآ تخصيصٌ المُحِرِمٍ بالنهي عن الفستٍ والوراءِ تخ عمو 
النهي لغيره؛ تأكيدًا على أ الحجٌّ ينانا بالفسوقٍ» وربّما تنقصّهُ أو تُذَحِبُ 
جره إِنْ كَثْرَتْء وأنَّ عظمة الأجرٍ تكونٌُ للعبادةٍ التامّةٍ السالِمةٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (58) (141/1).. ومسلم (14) (81/1)؛ من حديث عبد الله بن 
مسعود وك . 


(؟) «تفسيرالطبري» (8/7/ا؟ - 441). 
































اللكقة 
المحرّمات؛ كما في «الصحيِحَيْنَِ)؛ من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا : (مَنْ 
حَحٌ طقلم يز وَكَمْ يَْؤء رجَعَ َو وكدطة أ2", » فجعَلَ السلامةً 
مِن الرَّقَثِ والفسوق شرطًا لتكفيرٍ الذنوب؛ فإنَّ المعاصيّ من الرَّفْثٍ 

والفسوق تخدَّفُ الح فلا يَقْوَى على مغالبةٍ الذنوب وتكفيرها عند 
الميزان. 

وفي الآبةِ والحديث: إشارةٌ إلى أنَّ الذنوبٌ تَنقْصٌ الحسناتٍ 
وتَمْجُوهاء كما تَنشّصُ الحسناتٌ الذنوبّ وتَمْحُوهاء وفيها أنَّ الذنوبت 
التي تفترن بعملٍ صالج أعظعٌ مِنّ الذنوب المجرّدة؛ فالذنوبٌ الشجرم 
والصائم والمجاهدٍ والمرابط أعظمٌ من غيرها؛ لاقترايها بعبادة» فخْصٌ الله 
الحج بالذّكْر والتأكيدٍ؛ لطولٍ أيامهء بخلافٍ الصلاةٍ وإنْ كانت أعظّمَ إلا 
أنَّ وقتها قصيدٌ؛ فلا يقترن معها محرّمٌ غالبًا؛ لحالها لِقِصَرٍ زمانها . 

دَكَالةٌ الاقتران: 

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ دَلَالةَ الاقترانٍ تدُلُ على الاشتراك بأدنى 
معاني الحُكُمء ؛ لا بِأَقْضَافُ فقرّنَ الله الرمَتَ والفسوقٌ والجدال بنهي 
واحدٍ مع اختلافها في مَرْتَبَتِهِ؛ فدلالةٌ الاقتران ندل على اشتراك 
المقروناتٍ في اسل الشكمء ؛ لا.في مقداره؛ فضلًا عن لوازمه؛ كاشتراكِ 
هذه المنهيّاتٍ في أصل الحكم. 

وأمًا الاستدلالٌ بها على الا داق في الغ كلاه 0 
جمهور الغلماةة وظواهرٌ الأدلةٍ تؤيّدة؛ كما في قوله تعالى: «إكلرا 
كمَرِد 1 تمر وَمَانُوا حَقَهُ حَق يود حصكاد» [الأنعام: 61141 00 
2000 ل سه الدِىَ اكدك» [القور: 9#] , 
والاشتراكٌ في أ ك صل الحكم غالبٌ لا مُطرِدٌ أيضًا؛ٍ وهذا خلانًا 








.)941/1( )1100( أخرجه البخاري (1911) (7/1؟1)» ومسلم‎ )١( 





























سلب2 (اعايد بم ]| 





لقولٍ المُرَنِيُ صاحب الشافعيٌ» وأبي يوسفت صاحب أبي حنيفة» وأهلٌ 
اللغةٍ يفرّقون بينَ واو العطفي وواو و النظم . 

واستدلالُ بعض الفقهاء بالاقترانٍ في بعض العواضع: لا يعني أنَّه 
يجعلّها قاعدةٌ؛ فريّما جِعَلّها قرينةً تَقْوَى في موضعء ولا تَقْوَى في وضع 
آخرٌّء ولا يُلرَمُ فقية بما لم يَلتَزمْهُ ويئصّ عليه. 

وفي قوله تعالى؛ «ومَا تَفْعَلُوا يِنَ حَيْرِ 2 
اد اتا وتو يتأؤلي الآلبتب»: تنبية إلى عمارةٍ الوقتٍ بالعمل 
الصالج» ٠‏ وكما تَّهَى عن الرَكْثْ والفسوقٍ والجدالء فقد أمَرَ بِضِدُو؛ ليُعَمْرٌ 
وقتٌ الحاج؛ فلا يَجِدَّهُ خاليًا فيَعْمْرَهُ شيطائة بالوسواسٍ المحرّم وححظراتٍ 
السوء؛ فإِنَّ الإثمّ د وسواسًا قبل أنْ يكون عملاء وكذلك فَإِنَّ السبعة 
تُرَاحَم بالحسنة. 

وفي الآيةِ: تنبية إلى طلب الإخلاص واستدعائه؛ قال: وما سَمْعَنُوأ 

من حَبْر يعْلَمَهُ أذ ؟ فإنَّ الله عل وَأسَدٌ الاعًا على حَالِكُمْ» فراقِبُوا 
عِلمّ الل 1 » لا عِلْمّ غيرو بكم. 
أمَرَّ الله بالأخذ بالأسباب الماديّة والشرعبّة: «مكررفا نا 

0 تود » تزرّدُوا بما يُصلِحٌ انفسكم ودُنْياكم» وخيرٌ مِن ذلك زَادُ 
الدَّينْء وهو التَقْوَى بالعملٍ الصالح وثَرْكِ المجرم* وفي الآيةِ: نهيْ عن 
التواكلٍ» وإيجابٌ للأخذٍ بالأسباب؛ فهي من صُنْع اللو وحُسْنٍ تدبيره في 
كُويه. 


عع 


يليد ود وَكرَوّدوا فرك 


قال عِكْرِمةُ: «كان أنامنٌ يَحُجُونَ بلا زاد؛ فأنرّلَ الله هذه الآيدو22 , 
وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ أَعْفَلَ الناس أكنْرُهُمْ عبادةً وتَقْرَى؛ فإنَ 
العقول تدك على اللوء وتهدي إليه إلا مَن عطّلّها بالهَوَى والشهوات. 


.)09/1( #تفسير الطبري» (7/ 496)ء واتفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
































لكام 





| اناد مالى: ِلَب لِك مصاع أن كنقشا مضلا ين | 
نَيَكْمْ ذا قشمد ين عَرَكِ تاأطرا آنه عند الْمَفكرٍ 
© ثدّ أَنِيسُوا ين حَيَتُْ أكاص ألكاس وَأسْكَئْيروًا أهَاْ إرك أله 
عَدْدٌ بيد © كيدا صَسَبَثْر يكم تكردا لله يوذ 
ابح أذ أكسدّ وحضرا كير التكاس عن يفول ربك لكا بى 
نيا وَمَا َه وف الآِنرَة من حَكقي (©) وَمِنَهُم تن يَفُوْلْ رَبكآ ءانا 
ألأنيتا عنسئةٌ وف الْآْرَةَ سند وَقِنَا عَدَابٌ . ألَارِ 7 ص 
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ل 
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لَه ميث يِكَا كبوا وَأهَهُ سرع لَيْسَابٍ [البقرة: 307-194]. 





وَسَّعَ الله لأَمَيِه إذْ عل مَوْسِمَ الحجّ واجتماعٌ الناس فيه مَعْتَمًا 
لراغبٍ الفضلٍ بتجارةٍ أو إجارةٍ أو غيرهاء وقد امئَنٌّ اللهُ على عبادو 
بهذا في مواضعَ عديدة؛ منها في دعاءٍ إبراهيم: «وَاركَ آفلكُ من 
لشَمتِ4 [البقرة: 3؟1]» ومكةٌ ليسث بذاتٍ رَرْع؛ كما قال إبراهيم: 
«ريآ إن أمكث ين دُرَيقِ باد عر ذى نَع عند يَيكَ المكي4 اإبراهيم: 
0 ولكنّ المقصود بدعائه جبايةٌ الثمراتٍ مِن مَنابتها حول أُمٌ القرَى 


ومِنْ عموم الأرض» وهذا ما امئَنَّ به اللهُ على قريش في سورة 
القَصَصٍء فقال: طولمْ تمن لَه عزنا ءليئا ين إِله شرت كفي نفو 
يدها من ”0 [القصص: /0]» وهذا رزقٌ يأني هذا البَلَّدَ المبارَّكٌ 
ولا يتقطع. 

التجارةٌ في الحج: 

وقد كان النامنٌ يَجِدُونَ حرجا لما جاء الإسلامٌ أن توا الحجّ 
موسمًا للتجارة» فَرَّخَصَ الله فيه بقوله. «لَبْسّ عَبَنَصكُمْ متام أن تَبْتَعوأ 
صلا ين رَيَحكُؤْي؛ قال ابن عباس: «في مواسمالحجٌ)؛ 
































وا (الآية هقط 007 (815) 


رواة البخارعة0 , 

وزرك ابوؤرداوةه ون سنيف قبتونبي فقيرة عن عبد الله بن 
عباس : أن الناسَ في أولٍ البح كانوا يْبايُوداً بنّى وعَرَفةٍ وسُوقٍ ذي 
المَجَازٍ وموا سم الحجٌ» فخاقوا الب دع لا فائرّلَ اللَّهُ سبحاتة, 
«ِلَيسَ 1 يسك مكح أن تَْتَعُوا فَضَلَا من رَيَكُمْع في مواسم 
الحجٌّء ٠‏ قال: فحدئ 4 0 1 

وري عزون إلى مد عن اين عباتي قال: «لا حرّجَ عليكم 

في الشراء والبيع قبل الإحرام و بعكةه 2 , 

وسببٌ نزولٍ هذه الآية رفع الج عن الأثئة بالانتفاع في دُنِياها 
ين مَمْمَعِ الناس للحجٌ حيئّما يأنُونَ من كل مكانٍ» فيتبايَعون فيما بيهم 
كل يبيعٌ ناج بلاد و من زَرْعِ وثَمَر وصناعة ونسيج وحِدَادٍ؛ ؛ فبهذا ينع 
أهل مكة وما حولهاء ويتفعٌ اجاج كلهم باهم فيما بيتهم» فير جعون 
بأجرٍ وغنيمةٍ مِن الدّنيا تَكْفِيهم مُؤْنَةَ الحج ونفقةً الطريقٍ وقد تَزِيدُ فقد 
روى أحمدٌ في المسندو)ا؛ من حديثٍ أبي أمامة انيمي ؛ قال: قلتٌ لابن 

عمر: إنَا نُكْرِي» “فهل لنا من حج؟ قال: أليس تَظُوقُونَ بالبَبّتِء وتأثون 
المُعَرّفتَ وتَرْمُونَ الجِمَارٌء وتَحْلِفُونَ رُؤُوسَكم؟ قال: قلْنا: بلى! فقال 
ابن عمرٌ: جاه ريل إلى النبية:و: فال عن الي عالتنيء ا 
حتى نَزَّلَ عليه جبريل © بهذه الآبة: «ِلَيْسّ عَلَنِحكُمْ جتع أن مَبْتَموأ 
مضَلا ين رَيكُرْ: فَدَعَاهُ النبئ كل فقال: : (أقم حُجاج 00 

ومن الأئمة من يرى أن ترك التجارة ذ مس انس مهلاق 
جوازهاء وقد سكل أحمد عن التجارة في الحج؟ فقال: من الناس من يتأول 


.)1١417/9( )109/4( (؟) أخرجه أبو داود‎ ٠ .)143/9( )١الا/٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) «تفسير الطبري؟ (7/ 607)» وتفسير ابن أبي حاتم (001/1. 
(4) أخرجه أحمد (515) (1/ 166). 
































كن كعك الف 
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اللقفة 


هذه الآية في مواسم الحج» ولكن لو لم يكن معه تجار كان أخلص '. 
وقوه تعالل؛ «مإ15 أَقَضَكُّر ين عَرَفَدتٍ دَاذْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ 
اكرات ا َلأحفيرة كما هدنك وإن مصُتثر ين مو لي ألطاي». 
الإفاضة: الانصرافٌ مِن عَرَفاتِء وقد غَيّرَ رَزماتها أهل الجاهلية» 
فكانوا يُفِيضصُونَ قبل غروب الشمس إذا كانت الشمسٌ على الجبالٍ كأنّها 
العمائمُ فجِمّلَ الله الإفاضة بعد غروب الشمس أنْ ينصرف الناسٌ إلى 
مُرْدَلِفَهَ وهي «المَشْعَرٌ الحَرَّامُ) . 
حكم الوقوفٍ بعرّفة وزماته ومكانة: 0 
والوقوف بِعَرَفَةَ ركنُ الحجّ بلا خجلافي» ويُستحَتٌ ب النزول بِعْرَكَةٌ فيَبْلَ 
عَرَفةَ بعد ارتفاع الشمس» » كما فَعَلَ النبيُ يلل وليستٌ عُرَنَةُ من عرفة» 
وإنّما يَبقى فيها ويُصلّي الظهرٌ والعصرٌ جَمْعَّ تقديم» ثمّ يدخُلُ عرفة» 
ويخطبٌ الإمام الناسَ قبل جَمْعْ الصلاتَيْنٍ . 1 
ومن قَائَهُ الوقوف بِعَرَفة ولو ساعةً من الليل أ و النهار» فليس له حَجٌ» 
وبدأ الوقوفٌ بها مِن زوالٍ الشمس يوم التاسع من ذي | - لحِبّةٍ إلى طلوع الفجرٍ 
من يوم النحرء وهذا وقتُ الوقوفي العامٌ فاضِلُهُ ومفضولَهُ وأفضلٌ الوقوف 
وقوف الني يل حيثُ دحَلَ عرف بعد الزواليء ودَقَعَ منها بعد غروب الشمس . 
وصححح ح أحمدٌ في روايةٍ الوقوف أيّ ساعةٍ مِن النهارٍ ولو قبل 
الزوالء ولبلا ولو ُبَبْلَ فجرٍ يوم النحر؟؛ لقولٍ النبيّ كَل في حديثٍ 
عُرْوَةَ بن مُضْرْسٍِء وهو بِمُزْ" مز ؟: (مَنْ صلَى معنا مَل الصّلاة فِي هَذَا 
المَكَانِء ثُمّ وَقَفَ مَعَنَا هَذّا المَؤقِفٌ حَنّى يُفِيض الِامامْ» أََاضَ قَبْلَ ذلك 
ِنْ عَرَكَا تلبلا أو هار كذ َم حَجُهُ ؛ وَقَضَى 0 
وحكى بعضّهم الإجماعَ على عَدّمٍ صحةٍ الوقوفٍ قبل الزوالٍ 
وحدَّةء من غير وقوفب بعدّه ليلا أو نهارًا. 








0119/5( مسائل أبي داود‎ .)١١ 
1031/4( )188:1( أخخرجه أحمد‎ )5( 
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وفي الإجماع نظرٌء ولأحمدّ قولٌ بِصِحَتِهِ؛ِ لظاهرٍ حديثٍ عُرُوةَ بن 
مُضْرْسٍ » ولكنّ عَمَلَ النبي ل وخلفاتِه ين بعد وعَمَلَ الصحابة: نهم 
لم يكونُوا يَقِمُونَ قبل زوالٍ الشمس بِعَرّفة ولا يُحقَطُ عن واحلٍ منهم أنه 
وقت قبل الزوالء أو أَمَرَ به. 

واختلِف فيمَن دقَمَ قبل غروب الشمس: 

وجمهورٌ العلماء على صحة وقوفه وحَجه. 

وذمَبَ مالكُ: إلى وجوب الوقوف ليلًا ولو قليلًا بعد غروب 
الشمس» ورَأى على مَنْ أفاض قبل الغروب الرجوعٌ إلى عَرَفةَ أو إعادة 
الحجٌ من قايلء مع الدم عليه مِن العام القابل. 

ومّن صَحَحُوا الجخ اخَتَلَمُوا في وجوب الدم عليه؛ فَأَوْجَبَهُ 
جمهورّهُمْ؛ وهو مرو عن أبي حنيفةً والشافعيٌ وأحمدّ وَسُفْيانَ. 

واختلّف هؤلاء فيه إذا رجَعَ إلى عَرَكَةَ ليلا فوئّت فيها؛ فَأَوْجَبَ 
عليه الدمّ أبو حنيفةٌ» ولم يَرَهُ عليه الباقُونَ؛ لأنّهِم يرَوْنَ وقوقة بعد 
رجوعه صحيحًا؛ كما لو كان باقيًا فيها لم يَخْرْجَ منها. 

ولا يجبٌ للوقوفٍ طهارةٌ أو يقظةٌء فمَن وقَف مُحْدِنًا أو مَرَّ بها 
نائمًا كل الوقوفٍ» صحٌّ وقومُه عند السلف لا يَخْتَلِفُنَ في ذلك؛ وهو 
قولُ الأئمّةٍ الأربعة. 

فضلٌ الدعاءِ والذّكْر بعرئة ومزدلفة: 

وليس في الآبة تفضيلٌ الذَكْرٍ عند المَشْعَرٍ الحرام على لذ بعرفة؛ 
فإنَّ الذّكْرَ والدعاء بعرفةً أفضِلٌ» ولكنٌّ الله أرادّ بِيانَّ مشروعيّة الإفاضة 
إلى مرْدَلِفَةَ والوقوفٍ عندّها والمبيتٍ فيها ذاكرينَ اللهء لا كما يفعل أهلٌّ 
الجاهليّة ين تبديل؛ فإنَّ قريضًا لا تَقِفُ بِعَرَفة فكانت تشدَّدُ على نفسهاء 
ولا تخرجٌ في حجُّها من حدود الحرمء فتقفك بمزدلفة ئمّ تنصرفٌ إلى 
مِئّى» وكانوا يُسَمُونَ أْنفْسَهِمٌ الحُمْسٌ مِن دون العرب» إلا من تَحَمّسَ 





























شففة 





معها وهم قليلٌ» وكانت بقيةٌ العرب تقفُ بِعَرّفةَ وتنصرفٌ قبل غروب 
الشمسء قَببنَ الله مَذْيَهُ ومناسكَ الحجٌ للنّاسٍ على ما كان عليه الخليل 
إبراهيمُ؛ ولذا قال اللَّهُ ِمَآ أَقَضْكّر ين عَرَكَدت»» لا مِن مزلفة؛ 
كما بَدَّلَتْ قريشٌ حيتٌُ كانت تُفِيضُ منهاء ا 
مردلفة بعد عَرَفَةَ قال: جثرّ َوِِصُوا 2 حَيْتُ فاص ألكاش» ؛ يعني 
العرب وقريشًا وغيرهمء فكانوا كلّهم يجتمعونً في مزكلفة فيُقِيضُونَ 6 
لأنهم لم يكونوا يختلفونَ في الإفاضةٍ مِن مُرْدلِفةً؛ وإنّما يختلفونٌ في 
الإفاضةٍ من غرفة. 

ولا خلاف أنَّ المشعرٌ الحرامً هو مزدَلِفةُ؛ صَحَّ هذا عن عبدٍ الله بن 
عمرو وابنٍ عباس» وابنٍ عمرّء وسعيدٍ بِنِ جُبَيْرِه وعكُرمة) 
والحَسّن0" . 

وفي قَولِه وثل عُيُوهُ كما عتم إن كلتم ين هلو لمن 
الآايت» : بيانُ فضلٍ الذَكْرِ عند تذكُرٍ التُعوء فون شُكْرٍ النعم ذِكْرُ الله 
عند تذكُرها؛ كما أنَّ تذكُرٌ الضلالٍ بعد الهداية» والجهل بعد العلم: 
يَكْسِرٌ النَفْسَ للخالتي» وأنّ من هَدَاها قادرٌ على إزاغتهاء ومن عله قادرٌ 
على أن يُنْسِيّها . 

والمرادٌ بالضلالٍ في الآية: الجهل وعَدَمٌ العِلّم؛ كقولِهِ تعالى: 
وَوَجَدَكَ صَآلَ فَهَدَطا4 [الضحى: /]. 

وبعدّما أمَرَ الله بالإفاضة من مزدَلِفَةء أمَرَ بالاستغفار: «وَاسَْسَئْفْروا 
لد إرك أنه عَفُوْرٌ يِه ؛ وفيه استحبابٌ الاستغفارٍ عند الانصرافي 
مِن مزدَلِفة: والاستغفارٌ في هذا الوقتٍ أفضلٌ الأذكار؛ فَإنّهِ يُسِتَحَبُ 
إظهارٌ الافتقارٍ بالاستغفارٍ عند تمام الأعمالٍ؛ حتى لا يُورِتٌ تمامُ 


. 08891 ينظر: #تفسير الطبرية (517/1 -011): و#تفسير ابن أبي حاتمة (؟/‎ )١( 























ا اسسل بون 
مالك اليد ده .ىم النقة 








الأعمالٍ في النفوس تواكُلًا؛ فيّمَعَ الإنسانُ في الأمن والاتكالٍ على 
عمله؛ فيفع ويُسرِف على لَفْيِه. ش 

جمعٌ الصلائين بمزدلفة: 

وفسّرٌ بعضٌ السلفٍ ذِكْرَ الله بعد الإفاضةٍ مِن عَرَفاتٍ في الآية بأنّه 
جَمْعُ 5 المغرب والعشاءٍ يوم عَرَفةَ بمزدلفة؛ رواه ابن أبي حاتم 


2 4 


عن سفيانٌ بن 

وقال , به ابنُ جرير» ورواهُ عن زكريّاء عن ابن أبي لَجِيح: دأنها 
الصلاةٌ بمزكلفة»7 . 

وك ذلك: مقصودٌ عموم الذَّكْرٍ وإقام الصلاةٍ فيها؛ فَفِعْلُ النبيّ 
يُترجِمٌ عمومٌ القرآنٍ» وكذا أعتحانة اين يله 

وجمعٌ الصلاتين سْنَهٌ مؤكّدةٌ عند عامّةِ العلماءء تَجمَعانٍ جممٌ تأخير 
بمزدلفة . 

وذْمَبَ قلةٌ من الفقهاء: إلى وجوب الجمع . 

وكأنّهم جِعَلُوهُ من النْسّكِء أو جِعَلُوا ذلك الجمعَ المؤْخّرٌ بِعَرَفةً 
وفنا للصلاةٍ كمواقيتٍ الصلاةٍ الأخرى» ومن أذَّاها قبله كمَنْ أنّى الصلاءً 
قبل وقتهاء ولا قائلَ بذلك مِن السلف مِن الصحابةٍ وكِبَارٍ التابعي؟ وهو 
قولُ لأبي حنيفة» وقال به ابنُ حَبِيبٍ من المالكيّةِ؛ واسعَدَنُوا بقول 
النبيئ يله لأسامة بن رَيْدِ: (الصّلَُ أمَامَك) 9" فَأمَرُوا مَن جَمَعٌّ بغيرٍ 
مردلفة وجاءها قبل الفجر آل ميد يعِيدَ 

وبعضٌ الفقهاءِ يرى إعادةً العشاء إِنْ صلّاها قبل مغيب الشَّمَقِء 
وهو قولٌ بعضٍ أصحاب مالكِ وقولٌ للشافعيٌ. 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ (0801/1. (0) "تفسير'الطبري» (011/9). 
(9) أخرجه. البخاري (019) (1/ 240 ومسلم (1180) (981/5). 












































القفقةا تدان كلفد 

والصحبح: أنَّ جَمْعَ الصلاتيْنٍ بمزكلفة» كالجمع بِعَرَفةً ومِئى لغيرٍ 
أهل مكة: جَمْعْ سَمَرِ لا جَمْعُ نك ولكن يُقتدى بالنبيّ له في تقديم 
الصلائَيْنٍ بِعَرَفةَ وتأخيرٍ الصلاتَيْنِ بمزدلفة؛ للانشغالٍ بالدعايء ولأنّه 
أيسَرٌ للمُفيض من عَرَفةَ. 

المبيثٌ بمزدلفة وحكم التعجل : 

ومزكلفةٌ كلها مَِيتٌ ومَؤْقِت» لا يفضْلٌ بعضها على بعضٍ بائَّمَاقٍ 
السلفي؛ وإنَّما وقَف النبيئ في مكان منها اتّمَافاء لا اختيارًا وتفضيلًا عن 
بقيّةِ المشعرٍ الحرام. ءَُُ 

ويستحَبُ الوقوث بعد صلاةٍ الفجر بمزكلفة فليلاء ثم فيض الحاجُ 
قبل طلوع الشمسٍ إلى مِنَّى ليَرْمِيَ الجمرةً» والمَبِيثُ واجبٌ إلى صلاةٍ 
الفجرء والوقوف بعد الفجر سُنَهُ. 

ويجورٌ الدفعٌ للضَّعَمَةٍ مِن المَرْضَّى وكبارٍ السنَّ والأطفالء وكذلك 
الصحيحٌ إِنْ كان مرافقًا لضعيفٍ أنْ يدقّعَ معه منتصّف الليل» أو بعد 
مَغِيبٍ القمرء والقوييٌ الحارسٌُ للضَّعَمَةٍ والقائدٌ لهم وحادمُهُمْ يأخُذٌ 
حَكْمّهم ومِثْلّهم مَن حَشِيَ فوات رُفْقَيهِ مِن الصَّعَفَةِ يدنَعْ معهم متعجّلا 
ولو كان في نفسِهٍ قويًا؛ فقد كان مَوْلَى أسماء يدع معها؛ وهي من 
الضَّعَفَوَ» وهو قوي. 

وقونَهُ تعال, هكَدًا صَسَيْسْر نَسِكَتُْْ نكرو أده المرادُ 
بقضاءٍ المناسك: هي أعمالٌ يوم النَحْرِ؛ قاله مجاهدًا" , 

قال عطاءٌ: فَضَيْتُمْ بكو" . 

وبهذه الآية يُستدَلُ لمَنْ قال بركتيّة الوقوف بمزكلفة؛ لأنَّ الله حمل 
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قضاء المناسك بهاء وهو قولٌ قِلِ مِنِ السلفٍ» قال به بعضش أصحاتٍ 
الشافعييٌ كابنٍ خُرَيْمَةَ وأظهّرٌ ما استدَنُوا به حديتٌ عُرُوةَ بن المُضَرّسِ؛ 
رواةٌ أحمد» وأهلٌ «السننٍ»؛ من حديث الشَّعبِيَ» عن قزوة :بن مطررس بن 
حارثة بن لام؛ قال: أتبثُ رسول الله يك وهو بِجَمْع فقلتٌ له: هل لي 
يِن حَج؟ فقال: (مَنْ صَلَّى مَعَنَا مَذِهِ الصَّلَاةَ في هَذَا المَكَانِء ثُمّ وَقَفَ 
مَعَنَا هَذّا المَْقِفٌ حَنَّى يُقِيض الامَامُ أَنَاض قَبْلَ ذلك مِنْ عَرََاتٍ لَبْلَا أو 
َهَار كَقَدْ تم حَجُهُ وَقَضَى تله" . 

وفي المبيتٍ بمزتلفة أقوال» أشهرٌ رُها ثلاثةٌ 








أنه ركنٌ؛ وقد سبَقٌّ. 

وقال الجمهورٌ بوجوبدء ويجبٌ على تاركه دمّ. 

وقال بعضٌهم بأنّهِ سند 

والأظهرٌ: وجوبٌ المبيتٍ بمزدلفة» واستحبابٌ الوقوفٍ يها . 

وقد صم عن عُمَرٌ: أنه أمَرَ رجلا قَاتَهُ الوقوف بِعَرَّفةَ أن يذَمَبَ لبلا 

لوعي 1 ل اام و دم 2 . 000 عم و 
إلى عَرَفَةَ ليقف ويَرجِعَ؛ فوقت وصلى عمرٌ الفجرّء ولم يَرْجِعٍ الرجل 
ووقّف عمرٌ على راحلته ينتظرة» ولو كان المَبِيتُ واجبّاء لَمَا الْتَظرَهُ ودقم 
به من مزدلفة. 





الأ روك معي بن منصوره ويتضمَّنٌ صحةٌ الوقوفي ليلا بعر عَرَفَةٌ 
ولو لم يقفث من النهارٍ شيئًا 1 

وفوتُه تعالى: جكيةا تسزثر تيكس سنا روا لله كرود لامك 
أو اكد وِحخْزاً كرب ألكاس عن يَفْوْلُ ربكآ ءانا فى ألدّنَا وَمَا لثر 
ف الجر من حَكيٍ (© وَمنْهُم ع يَعوْلْ دبتآ تالكا بن ليها حسكة 


(1) أخرجه أحمد (189:9) (0031/4. 


























000 عنامي | اد 
الع2كا اللا 
سرع أئْسَاٍ»ه. ش 

كانت العربٌُ شديدة المُفَاخحَرةٍ بأنسَابها وأحسابهاء وصنائع آبائها وأجدادهاء 
َانَّحَذَّتْ من مَجَابِعِها في الحجٌ في الجاهليّة مواضعٌ لذلك تذْكُرُ آباغها وتفاجرٌ 
بهم؛ رُوِيَ هذا المعنى عن ابنٍ عباس » وأنس» وابن الزبير» ومحمدٍ بن كعب 7" , 

وروى سعيدٌ بن جُبَيْرِه عن ابن عباس: «كان أهلٌ الجاهليّة يَقِقُونَ 
في المَوْسِمء فيقولٌ الرجلٌ منهم: كات 7 يُظعِمْ ويَحْيِلُ الحَمَّالاتٍ 
وهيل الدَيّاتِء ليس لهم ذِكْرٌ غيرٌ فِعَالٍ آبائهم» فائرَّلَ اللّهُ على 
محمد وَلة: «تاذكروا لله كدو باءئْ أ أكسدّ نحخرا4 ”7 . 

وذَكُرَ الله عِبادَهُ بأمر الْآخِرَةَ لا كما يفعلّهُ العربُ في الجاهليّة ين 
استغلالٍ المناسكِ للدعاءٍ بالرخاء في الدُنْيا والسَعَةٍ فيها؛ فعن سعيدٍ بن 
جُبَيْرِ عن ابن عباس : «كان قومٌ مِنَ الأعراب يَحِييُونَ إلى المَؤقِفِء 
فيقولونَ: اللهمّء اجعَلّهُ عا 
يَذْكُرونَ من أمرٍ الآخرة شيكًا ؟ فانرّلَ اللّهُ فيهم : «قيب الكاس من يَفُولُ 
رَبك اتا فى لديا وَمَا له ف الِْمْرََ من خَكي27:4". 

ثم ذْكَرَ الله الحالَ الصالحة» فمدّحَها في قوله «وَمِنْهُم من يَعُولُ 
بك اتا ن ألدّيسا حسسكةٌ وف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثارٍ (() 
ولك لَمْر تيب نكا كبوأ وله سرع َِ4. 

وهي حال قوم من الحاج سَأَنُوا الله دُْيَّا وآخِرةٌ؛ فجِعَل الله لهم 
نصيبًا مما سَأَلُواء ولَم يَلّمْهُمْ على سؤالٍ الدّنيا مع الآخرة» ولا في تقديم 
الدّنيا في الذعاء على الآخرة؛ رحمةً منه وسَعَةٌ على عِبّادِه. , 
وفي الآيةِ: استحبابُ الإجمالٍ في الدعاءء وسؤالٍ الله مِن عموم 








» وعامَ يخحضبء وعامٌ ولاو حَسَنْ؛ٍ لا 
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فض 
َضْلِه؛ فإنَّ سؤال الله حَسَنةَ الدُّنْيا: كاف في قضاءٍ الله لمطلوب العَبْدِ؛ 
لأنَّ الله أعلّمُ بما يُصِلِحْهُ وما ينقَعدُ ومِئلةُ سؤالٌ الله حَسَنةٌ الآخجرؤ» فيه 
تسليمٌ أمرٍ العبدٍ للهء وإيكال ذلك إلى كَرَم الله وفَضْلِهِ وإحسايه. 

وفي هذه الآياتٍ: سَعَةٌ على الأَمّةِ في العمل للدَُنْيا في الحجٌ بما 
لا يفوْتٌ مَنَاسِكَهُ وَيَقْدَحٌ في نِيّتِهء مِنَ التجارة والإجارةٍ والصناعةٍ وغيرٍ 
ذلك: وقد كان ابن عباس يَستَدِلُ بهذه الآية على كل انتفاع دنيوي يحتالج 
إليه العبدٌ في مَتَاسِكهٍ ولو وجَدَّهُ في غيره؛ فقد روى ابن أبي حاتم 
والحاكمٌ» عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عباس» فقال: 
ني أَجَرْتُ نفسي من قَوْم على أنْ يَحْمِلُونِيء ووَضَعْتٌ لهم من أجرتي 
على أنْ يَدَعُونِي أَحُج مُعهم, أفيّجَزِي ذلك؟ فقال: أنتٌ مِن الذين 
هل الله ولك لَهْرْ كيت ينا كوأ واه ريخ 2006 . 


نا نا 








8 فال تعالى : « وَأأكُروا الله ى أيتار تَمْدُوابٍ مْمَن تَجَلَ في يومتن 
م 


كح ِلَب سرون [البقرة: 50]. 
في الآيةٍ: استجبابٌ ذِكْرٍ الله في الأيِّام المعدودات» ومن أيامٌ 
التشريق؛ أيامٌ مِتى؛ رُوِيَ هذا عن علي وابنٍ عباس وابنٍ ار 
وأكثرُ الصحابةٍ: على أنَّ الأيام المعدوداتٍ أربعةٌ» ورُوِيَ عن علي 
أنّها ثلاثةٌ: يوم الأضكئ ويومان بعده”"» ولعلَّهُ قصّدّ حال المتعجّل؛ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيرهة (؟/ 20709 والحاكم في. #المستدركة (؟/ /الا1؟). 


(1) ينظر: ”تفسير الطبري؟ (8/ 544 007)» و«تفسير ابن أبي حاتم (00001/5. 
(9) «تفسير ابن أبي حاتم (6050/1, 









































0 | تدكبلضت 
لأنَّ الآية ظاهرةٌ فى ي أنّها ثلانة أيام بعدّ يوم البحر؛ ؟ فلا خلاف عند 
العلماءٍ أنَّ التعجلَ يكونُ في اليوم الثاني عشَّرَء وهو ثاني أيام التشريق 
بعد يوم النحرء وأنّ التأخرَ إنّما هو في اليوم الثالث. 

والمعدوداتٌ هن المعلوماتٌ التي ذكرّها لسر الحج: 
«ِيَيدكررا كنم لل ذه كار سنكي عل ما مَكهُم با يمن الأتر» 
[الحج: 2118 وَذِكْرٌ الله شكرٌ لِنْعَمِوِء ومنها بهيمة هُ الأنعام المنحورةٌ 
والمطعومةٌ في مِكْلٍ هذه الأيام؛ لهذا كانت أيامٌ التشريتٍ أيامّ أكلٍ 
وشربء وجاء النهِيُ عن صويها للحاجٌ وغيره» إلا لمَنْ لم يَجَدٍ الهَديَ 

هن المتميّع ‏ والقَارِنء وفاته الصومٌ قبل عَرَفْةَ» فيصومُها أيامّ العشريق ثلائة 

أيام وسبعةً إذا رجح مَ إلى أهله. 

وأفضل الذّكْرٍ أيامَ التشريق هو التكبيرٌء يكبْرٌ الناسُ مطلّمًا في كل 
حِيِنٍ» وخاصّة أدبارَ الصلوات» بَدْءَا مِن صلاةٍ الفجرٍ يوم عَرَفَةَ حتى 
صلاةٍ العصر من آخر أيام التشريق» وهو الثالتٌ عشَّرٌ مِن ذي الحِجّةٍ. 

ويُستحَتٌ التكبيد في مواضع الصلاةٍ في المسجدٍ؛ كما رواءٌ 
عمرُو بن دينار» عن ابن عباس» ورواءٌ الحَكمُء عن عِكْرِمَةٌ؛ أخرّجَةٌ 
ابن أب بي حاتم وغيثو0©, 

وبكبّرٌ الحاج وغيرٌ الحا فيها كذلك في المساجيٍ والأسواقي؛ صحّ 
هذا عن عمرّء وابن مسعودء وابنٍ عمرّء وأبي هريرة» وغيرهم ين 
السَلَْفِ؛ فقد كان عمرٌ بن الخطاب هه يكبْرٌُ في كُبَه فيكبرٌ أهلٌ السوقي 
بتكبيرو؟ حتئ ترتجٌ ِئى تكبيرًا”". 

وقونه تعال: ظمَمَن تَمَجَلْ في ومين هلآ إفم عَلِئِهِ ومن كك نآ نم 








.)0750 /9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ .)١( 
.)0517/1( (؟7) ينظر: «أخبار مكة؛ للفاكهي (104/4)ء واتفسير ابن كثير»‎ 























ابتك عبد ىم ل ْ 








عَكِد» ؛ يعني : لا دَنْبَ عليه؛ صصح هذا عن ابن عباسن7" . 

وروى علقمةٌء عن ابن مسعودء قال: اقد غَفَرَ الله له ذنوية 9 , 

ومُرادُ ابن مسعودٍ: يعني: بتمام حَسُه كغيرو يستحقٌ تكفيرٌ الذنوب 
وبلوعٌ الفريضة؛ ولذا كَيِّدَ رَمْعَ الإئم بقويه؛ <ِلِنٍ أنَيَم4؛ يعني : ترك 
المحظوراتء وفعَلَ المأمورات» فلم يفرّظ في تُسُّكه؛ ولذا قال 
أبو العاليق» والربيعُ بن أنس: «ذْهَب إِثمُهُ كله إن الَقَى الله فيما بَقِيَ90". 

وفي هذا: تنبيةٌ إلى أن الذنوب تؤثرُ في تكفيرٍ الحج للذنوب؛ كما 
في الحديثٍ الذي في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ 
حَجٌ لله كَلمْ يَف وَلمْ يَفْسْق جع يوم وده أ290. 

حكمٌ التعجلٍ ثاني أيام التشريق: 

وفي هذه الآية: أنَّ مَن أراد التَفْرَ يوم الثاني عشّرٌ مِن ذي الحِسَّةٍ 
قبل غروب الشمس» فلا حَرّجّ عليه ما لم تغرّبٌ عليه الشمسٌُ وهو في 
رَحْلِهِ باقيًا بئّىء فبجبٌ عليه المَِيتُ إلى الغدٍ. 

قال هذا عمرٌء وابنّه ابنُ عْمَرَّءِ وعطاء» وطَاوّسٌء والنَّحَعِيُ 
وغيرهه* . 

والأفضلٌ التأخُر؛ لفغله 26. 

والتعجّلّ يكونُ بعد الزوال؛ أيْ: بعد صلاةٍ الظهرٍ وقبلَ غروب 
الشمس من اليوم الثاني عشَّرٌ. 

ورخصٌ بعض العلماءِ للمتعجلٍ الخروج قبل الزوالِ؛ كأحمدء 
وروي عن بعضٍ السلفي؛ كابنٍ عباس وعِكرٍمة. 


.0751/5( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(7) ينظر: #تفسير ابن أبي حاتم» (051/15. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 077)» و«تفسير ابن أبي حاتم (053/1. 

(؟) سبق تخريجه. (5) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (5/ 0057 . 
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الفنة 
حكمٌ المبيتٍ بمنّى: . 
وفي.الآيةٍ: دليلٌ على وجوب المبيتٍ أيامَ مِنَى؛ لأنَّ الله رخص 
للمتعجل» ورقعَ الإثمّ عنهء ولازِمُةٌ: وقوعٌ التَرّج والإنّم على تارِكِ 
ويرخَصٌ لِمَنْ يقومٌ بشأنٍ الحاجٌ مِن الرّعَاةٍ والسّقَاةٍ والسائِقِينَ 
والحَحَدّم والعُمّالٍ والحُرّاسِ بتركِ المبيت؛ كما رخص النبي له للرعاةٍ 
والسقاةٍ بتركِ المبيتٍ لصالح الناسٍ لا لصالجهم. 





ومّن لم يَجِدْ موضمًا يِيتُ فيه بات في أي موضع من مَكَةَ على 
الصحيح» ولا يجبُ محاذاةٌ مِنّى والقربٌ منها؛ إِذْ لا دليلَ عليه. 

ايك انور يتالا زواج نمو لني لبلا فلا بات علي 
البقاء نهارًا: مَبِيتٌ؛ لا في لغْةٍ العرب» ولا في اصطلاح الشرع؛ وأكثرٌ 
اليل أو مَعْلرُ يتحقَّىُ به المبيتٌُ» ولا يَلْرمُ من المبيتٍ النومٌ 
ولا الاضطجاعٌ. 

ولا يلرّمُ المَبيتُ مَن لا يَجِدُ إلا سَكَنَا غاليّاء أو لا سَكُنَ له إلا 
الطرُقَاتُ؛ فليستٌ موضعًا يجورٌ البقاءُ فيه؛ لِكَرَاهةٍ ذلك؟؛ فالشارعٌ نَهَى 
عن الجلوس في الُرّقاتِ إلّا ين بُدّ؛ فلا يُنعّدُ لله بذلك. 

ولا يعيد.وجوثك العَِيتٍ بِأنْ يصنّحَ المكانُ لمثْلِهِ؛ وهذا شرظ لا 
وجَةاله) فإن فى عبد تاريخ الإسلام» وهي مُنَاحُ مَن سبق إليها 
بِسَهْلِها وجَبَّلِها» وليس مِكْنُها مين لأحدٍ عادةٌء وكان الأمرام والعلماءٌ 
والوْجَهاءٌ والأغنياءً يبِيتُونَ في موضع واحدٍ مع المأمورينٌ والجَهالٍ 
والضعفاءٍ والفقراء» ومَنْ وجَدَ مكانًا يَبِيتُ فيه غيرٌ الطريقٍ وما فيه 
17 الناسن من الميادين العامّة» وجبَ عليه ولو كان وزيرًا أو أميرًا 
أو مَئِكًا 




















بك (لايد م.ى 









0201112 


قال تعالى: ايها رت ءَامَمَُا أَدْحْنوا في اللو كافّة وله 
كبوا خُظوتِ ألشسيطن ايه لحك عدو بين [البقرة: .]7١8‏ 





ذكرٌ الله صفاتٍ الناس ومَرَاتِيَهِم؛ منهم: مَنْ يُريدُ الدُنْياء ومنهم: مَنْ 
يُرِيدُ حَسَنةً الدُنْيا والآخِرة» ومنهم: مَنْ يَشْرِي نفسّهُ ابتغاء مَرْضَاةٍ اللو 
ومنهم : مَنْ يُضورٌ الشّرّ للناس والإفساد لهم. ويُقسِمٌ على خلافف ذلك» ثمّ 
خاطب الله بندائه أهلَ الإيمان أنْ يدحُلُوا في السّلْم كاقَة والسّلْمْ: بكسر 
السينٍ وفتجهاء مع سكون اللام؛ قرَأ نافع وابنٌ كَثيرٍ والكسَائيُ وأبو جعفرٍ: 
بفتح السين» والباقونَ من العشرة: يُقرؤوئّها بكسر السينٍء وهو مشتقٌ من 
الام وهو الاستسلامٌ والانقيادٌ لِمَا مر به الإنسانُ أو أَلْرَمَ به نفسَهُ. 

و«السّلْمٌ» في كلام المفسّرِينَ مِن السلفٍ والخلفٍ محمولٌ على 
مَعَانِء جِمَاعَها مَعْنَيَانِ: 

أولُهما: الاستسلامٌ لله والانقيادٌ له؛ بالدخولٍ في ديه وامتثالٍ أمرو 
ونهيه : 

ويُطْلَنُ السَّلْمّ في كلام العرب» ويرادٌ به: الانقيادٌ لله والاستسلامٌ له 
بدين الإسلام؛ قال امْرُؤُ اليس بن عابس الكِنْدِيُ» حيئّما ارد قومُةُ عن 
الإسلام: 

دَعَوْتُ عَشِبِرَتِي لِلسّلْم لما رََيِكْهُمُ نَوَلوَامُدْبرِينا 

وهذا الذي عليه المفسّرونٌ مِن السلفي؛ رواهُ ابن ري عن 
ابن أبي تجبح» عن مجاهدٍ؛ قال: «السّلْمّ: الإسلام0 . 1 

ورداة العَوْفِئُ عن ابن عباس . 


.)098 /9( «تفسير الطيري»‎ )١( 


























فقنة كن كعومد 








وجاء عن قتادةً والسُّدّيّ والضحاكِ والربيع 7 


وروى اسن جرير» عن ابن جُرَيْج) عن عِكُرمة؛ قولة: «أدخلوا وأ 
ليل كاذة»؛ قال: نرْلّث في تَعْلَبةء وعبدٍ اللو بن سَلَامٍ 2 
يَامِينَ » وَأَسَدِ وأَسَيْلِ ابنَيْ كعب» وسَّعْيَةَ بن عمرو» وقبس بن زَيْدِ - كلهم 


رن ع لا يد 


من يَهُودَ - قالوا: : يا رَسُولَ اللو؛ يوم السبتٍ يوم كنا نعَظمْةء فدعنا 
كَلْنْسْيِتُ فيه! وإِنَّ التَؤْراةً كتابٌُ الل فدَعْنا فَلْتَقُمْ بها بالليل! هَنَرّلَتُ: 


«يابهًا اليرت ءَأمَتُا أَدْمُنَُا في أسَذرِ اند ولا مَيَِعُا حُطوت 
2 4 . 


وهذا المعنى في الآ هو كمعنى الآياتٍ الدالّةِ على وجوب دخو 
الناسٍ في الإسلام وحدَهُ لا سواةٌ؛ كقولِهِ تعالى: «ومن يِب عير د الإسلي 
دِينًا فلن يِقْبَلٌ 0 آل عمرات: 46]ء وقول الله تعالى : «#وَما أَيُسَلَكَ 0 
كانه تين يرا مكذبا» [سيأ: 2178 وما في البخاريّ؛ قال النبيئ طَكِلِ 
(وَكَانَ النَِّيْ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى النّاسٍ كَاقَّةٌ ع 


العفاعةً) 7 . 


وما في «صحيج مسليا عن أبي هريرةً» عن رسول الله كلة؛ قال: 
«والذي َف مُحَمرٍ يّدو لَايَسْمَعُ بي أَحَدُ مِنْ هَذْهِ الأَمَق؛ يَهُودِيٌ 
وَلَا نَصْرَانيٌ نَم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ باللي أَرْسِلْتُ بوء إِلّا كا ِنْ أضْحَابٍ 
الثَّارِ) 29 

ا 

ومعنى الآية هذا: هو الصحيح» والذي عليه المفسّرونَ من 
السلفي؟؛ وهو الأرجخ. 

. 00/١ /5( "تفسير الطبري؟ (8/ 548 097)» و(تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


.)940 /١( )4"8( «تفسير الطبري» (9/ 9949 2500 () أخرجه البخاري‎ :)١( 
.0084/1( )181( أخرجه مسلم‎ )4( 





























ا (الآية 4م 9-- 


| ااانه 








وأمّا فونه في الخطاب: طيَآَيُّهَا الت امراك فالمرادٌ: مَن 
آمَنَ بِمَنْ قبِلَهُ من إخوانه وآبايه الأنبياء . 

وقيلٌ: أرية بالذين آمَتُوا الذين أظهّرُوا الإيمانَ نفاقًا؛ وذلك لأنّ 
الآيةَ جاءت بعد قوله: طدينَ الئاس من يُنْيبْك فَوَك في لحرو الدّيَا)» 
[البقرة: 4١5]؛‏ وهم مُنَافِقَونَء وهو نوع تهكم بإيمانهم الظاهرٍ الذي 
يكذَبُونَ به باطنا؛ كما في قولِه: «وكالوا يكَيها الى مُرْلَ مَلِوِ ذَمْرُ َك 
لْمَجَيُونُ؟ [الحجر: 1]؟ وهذا تهكُم باطلٌ من المشركينّ بنبئ الله يكلل. 

ثانيهما: السّلْمُ بمعنى تركِ الحرب والقتالٍ؛ قال زُمَيْرٌ بن 
أبي سلمن: 

وَقَد قُلنُمَا إِنْ ُْرِكِ السّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأمْرٍ تَسْلم 

الفرقٌ بين الم والسلْم: 

وفرّقٌ بعضهم بين نّ السَّلْم بفتج السينٍ» وَالسّلَمٍ بكسرها؛ وهو قولٌ 
أبي عمرو بن العلاء؛ فجعَل السَّلْمَ بكسرٍ السين: الإسلام» والسَّلْمّ 
بالفتح: المسالّمة؛ ولذلك قرا الآيةَ في هذا الموضع بكسرٍ السينٍ: 
طَأَدْمُلَُا في ليله فقظء وقرّأ التي في سورة الأنفال» والتي في سورة 
محمد وَللا: بفتح السين» وفتح السين عندة مِن السلامقء» وهي ترك 
الحرب . 

والمعنيانٍ في الإسلام صحيحانء ولكن في هذه الآيةِ: فالأول هو 
الصحيحٌ؛ وذلك أنَّ الله لم يأمُرٍ النبيّ يله في موضع بالدخولٍ في 
المسالّمَةٍ مع كل أحدٍ بإطلاقي؛ لِأنَّ الأمرّ بالمسالَمَةِ بإطلاق بلا تفريق 
بِينَ قو وضعفٍ» ومصلحةٍ ومفسدةٍ: يقتضي المحافظة على يِدَيّةِ الكفر 
للإسلام» وتساوي الهيمنة بيتهماء وهذا يُخَالِفٌ الأصولَ والمقصدّ من 
دعوة التوحيدٍ وأحكام الدّينِ وحدوذه وفريضة الجهاد. 






































للائقة 








ولذا قال ابن جَرِيرٍ: «أما دُعَاؤُهُمْ إلى الصّلْحِ ابتداة» فغيرٌ موجود 
في القرآن2؟ , 3 

وقد نُهِيَ النبئْ يل عن الدعوةٍ إلى الصلح في بعض الأحوال؛ 
وذلك في قولِهِ تعالى : «ذلا يَهثْوآ وَتاغْوا إل التلر وَأثر الالو وَلهَهُ معكخ» 
[محمد: 0]ء وهذا يُنافي إطلاقَ الآبةٍ في قويه. طأدَمُنًُا في اليل 
كاتدع . 

وحَمْلٌ الآيةِ على معنى المصالّحةٍ والمسالّمةٍ في الحرب: لا أعلمٌ 
مَنْ قالَهُ ِن الصحابةٍ والتابعينَ» وَإِنَّما هو قولٌ لبعض مَنْ جاء بعدّهم؛ 
فقد أشارٌ إليه ابن جرير» ولم يَنْسْْهُ إلى أحدٍء وقال به بعض المتأخّرين. 

مهادنةٌ العدوٌ ومسَالَمَتهُ : 

وعلى هذا المعنى ‏ لو صَمَّ -: فليس المرادُ به الإطلاقٌ قطعّاء فقد 
كان بينَ المؤمِنِينَ والمشرِكِينَ عهدٌ سلام في الحُدَيْيَة واللة أمَرَ بقتالهم 
عندٌ عدم وفائهم وعندّ تَفْضِهِم للعهدٍ وترئضهم بالمؤمنينَء ولكن لما دل 
المؤمنون مكة مُعتَمِرِينَ» بَقِيَ عهدُ الحُدَيْيَةِ على ما هو عليه» فوجَبَ على 
المؤْمِنِينَ الالتزامُ به والدخولٌ فيه كاقَّة عامّئهم وخاصّتُهم؛ لأنّهم يد 
واحدةٌ على مَنْ سِوَاهُم . 

وعلى هذا المعنى أيضًا ‏ «السلم»؛ أي : المسَالَمَةٌ -: ففي الأمرِ 
بالعهدٍ للجميع خاصّةً وعامّةٌ: «ِأدْمُوا ني ليذ حَانَةه؛ أيْ: كل 
مؤمن - دليلٌ على أنَّ العهد يُنقَضُ ولو من فئةٍ قليلةٍ من الطرَكَيْنِ ولو لم 
يَفُعْ مِن جميعهمء ويَقَّعُ مِن الواحدٍ منهم النقضٌ لو سكت الباقون» أو 
ظهّرٌ ما يبدو معه رضَاهُمْ عليه أو إِعانتُهُمْ له أو نقَضٌ وهو بين طَهْرَاَتِهِمْ 
وترَكُوهُ وَآرَؤْهُ أو مدَحُوهُ أو لم يُعَاقِبُوهُ مع القُدْرةَ على ذلك. 


.)098/7( ”«تفسير الطبري؟‎ )١( 























ملاظ (الآية مع دعم ) : 








تلارُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه: 

وإذا انتَقَضٌ عهدٌُ جماعقء انتقّضٌ عهدٌ عُلَنَاتِهم إن لم يكن 
للحلفاء ء عهدٌ خاصٌ لم ينقْضُوُ؛ فقد تبَتَ في «الصحيح»» عن عِمْرانَ بن 
حُصَيْنِ؛ قال: «كانت تَقيث حلفا تبي قبل سَرَتْ تُقيف رَجَُيْنِ من 
أضححاب رَسُولٍ الله 6ل وَآسَرَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يله رَجْلَا هن 5 
عُقَيْل وَصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاء» َأتَى عَلَيُوِ رَسُولُ الله يلك وَهْوَ في 
الوَئاقء قَالَ: يا مُحَمّدًا كَأَنَاهُ كَقَالَ: (مَا شَأئك؟). كَمَالَ: م أذئيي 
وَبِمَ أَحَذْتَ سَابِمَةَ الحَاجٌ؟ كَفَالَ إِعْطَامًا إذلك: (أحَذْئكَ بجريرَةٍ حُلَفَائِك 
كقِيف)» ثُمٌ الْصَرَفَ عَنْهُء كَنَادَاهُ كَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَدً!ا َكَانَ 
رَسُولُ الله يل رَحِيمًا رَقِيًاء كَرَجَمَ إلَْهِ كَقَالَ: (ما سَأيّك؟. قَالَ: 
مُسْلِمّء قَالَ: (لَوْ قُلْتَهًا وَآنْتَ تَمْلِكُ أنْرَك» أقلَمتَ كُلّ ا 
انعرف :قاكاق كعال :ها يمد يا سكت وه السني ةك 7 

وأَكَدَ الله لزومَ الوفاء بالعهدٍ والسلم بقوله؛ َأَدَحُنوك؛ لأنّ الدخول 
انغماسٌ داخلَ الشيء؛ لا مجاوَرَةٌ له. 

أحوالُ طلبٍ المسالَمَةٍ: 

وطلبٌ السلام ب ين المؤمنينَ والمشركِينَ على حالتن: 

اللحالةٌ الأولى: في حالٍ ضعفٍ المؤمنينَ وقِلّتهمء وقوةٍ الكافرينٌ 
قوةٌ ظاهرةً غالبةٌ؛ فهّنا: يَجتَحٌ المؤمنون للسلّم. 

قال تعالى: #وَإن جَدَما لِلسَلَمِ مامح متخ 64 [الأنفال: »]5١‏ وكما في 
هويه. «أدَحُنوا في اليلِرٍ كا كاد على التضير المتآخرٍ لهاء فهمٍ سالّمُوا 
المشرِكِينَ لمصلحةٍ دخولهم المسجدّ الحرامً» لا سلما يدمَعُونَ به شَرًا 
عامّاء ولكنْ لما أرادٌ المسلِمُونَ القرْبَ مِن دارهم وقرارِهِمْ» ودخول 
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.)11751/8( )1541( أخرجه مسلم‎ )1١( 












































ص انوا تدك لمن 
اللضفة ءِ 








بِلدِهِمْ مكةٌء كانتٍ المصلحةٌ قائمةً بالمسالّمةٍ؛ لِيَضْمَنُوا سلامة أنفيهم. 

ولم يأر الله نبيّهُ أنْ يطنْبَ المشركِينَ إلى المسَالّمَةٍ ابعداء؛ لأنَّ 
طلَبّها نوع ضعيء ويُورِتُ المسلِمِينَ ركوئًا ودَعَدَ وخَذْلانَاء وهذه الآيةٌ 
على ضَعْفٍ كونها في سلم الحربء فهي وقعَتٍ ابتداءً من المشركِينَ في 

وبقاءُ المسلِمِينَ في حالةٍ حرب مع عدرّهم بجعله يُعِدُونَ العُدَّةَ 
ويتقوَّوْنَ ويتهيّبونَ عدرّهم ويرقُبُونَ منه سُوءًا؛ وهذا يزيد مِن لُحْمَيِهِم في 
داخِلهم وتالّفهم على دِينِهم؛ فوجودٌ العدرٌ الخارجيّ حصن الأمّةَ مِن 
داخلهاء وإِنْ عُظلَ الجهادٌء انشمّلَ المسَلِمُونَ فيما بيتهم بالخلافب على 
الجزئيّاتٍ» واقتكَلُوا على التفاهاتٍ. 

ولأنَّ إطالةً السلم يعني شِدّةَ المخالّطةٍ للمشرِكِينَ ودوامّها؛ فتذوبٌُ 
الفِطَرٌء ويُعجَبُ المؤْمِنٌ بالكافر» ويجِسُرٌ المَسَلِمُونَ على مساكَئَةٍ 
المشركِين في بُلْدانْهم» وتظهَرٌ الرّدّةٌ ويظهرٌ الثفاقُء وفي كل زمنٍ يغيبٌ 
فيه الجهادٌ يضعُفٌ الإيمانُ» وتظهرٌ الردةٌ وبكثُرٌ الوهنُ والاختلاف في 
الفروع والجزئيّاتِ؛ لأنَّ الإنسانَ جُبِلَ على الجدالٍ والمنارّعة؛ «وَانٌ 
الإدكن َك َو بدلا4 [الكهف: 04]» فإذا غاب الجَدَلُ في الأصول» 
انشعَلُوا بما دُونهُ. 

والحالةٌ الثانيةٌ: في حال قوةٍ المؤمنينَ قوةٌ تمكنْهُمْ ين 

تحصين أنفشِهمْ ومدافَعَةٍ المشْرِكِينَ وصَدَّهم ولو لم يَعْلِيُوهم؛ فهذا سلمم 
لا يجورٌ؛ قال تعالى: طم يَهِنا وَكََعْوَا إل الكل وَأثْرُ الَكود وأئّه معكم» 
[محمد: 76]. 

وخر الله مِن مخَالَمَةِ ةِ أمروى وأنّ كل خطواتٍ تخالِفٌ دِيَهُ؛ فهي 
من مسالِك الشيطان ومَدَارِجِدء وسمّاها الله: خْظواتٍِ؛ لأنَّ الشيطان 









































مو ابتك ويد ٠م‏ : 0 








يتدرّجُ بِشُطَاهُ في الإغواءِ فلا يَجْرِي ولا بُسرِعٌ بل بحُطًا بطيئةٍ؛ ولذا هال: 
«خلوت»؛ تقليلا لها؛ لأنَّ حُطَا إبليس مقّرةٌ ومخالفةٌ للنفظرة» فتحتاج 
إلى تدرّج وإيناس كإيناس الخائف النافرٍ بإدخالِه إلى ما يَحْاقُةٌء وكحُطَا 
الداغلٍ من الظُلْمَةٍ ة إلى النورٍ فيتدرّحٌ بالدخول» ولا يَعْجَلُ حتى يأنّسّ 

واللهُ وضَف الشيطانَ بالعداوةٍ للإنسان» والعداوةٌ للإنسانٍ على 
مَرَاتِبَء أعلاها وأَبْينُها وضوحًا العداوةٌ التي لا ينفِعُ منها المعتيي؛ وإِنّما 
يفعلّها كيدًا ومَكْرًا بالعدرّء وهذه عداوةٌ إبليسَ» فليس له انتفاعٌ مِن عداوة 
الإنسان؛ ولذا وصَف الله عداوتة بِالمُبينةِ: «إِنّهُء لحكُم عدر مين . 

وقد تقدّم الكلامٌ على عداوة إبليسّ عند قوله تعالى: :9 ينها انياش 
عا ما بن الآ عكك عَهها 86 مَيْنوا خْوت الشبطن إِنَدُ كك عَددُ 
بين 0 [البقرة: 1158 






كزين تلقن ا جيل 
عَلِيم» [البقرة: 916]. 





قال بعضّهم كالسُدّيٌ: إنَّ الآيةَ نرَلَتْ قبلَ الزكاق» ثم نسَحَتْها آياتُ 
الزكاة'""؟ وهذا القولٌ فيه نظرٌء ولو قيلَ بذلك» لكانت آياتٌ الزكاةٍ 
ناسخةً لكل حب على النفقة والصدقةٍ؛ وهذا لا يقولٌ به قائلٌ. 

الصدقةٌ وأفضّلُها : 

والآيةٌ في فضل النفقةٍ على الأَقْرَبِينَ والصدقةٍ عليهم» ولا خلاف 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/؟541). 












































الأسفة 


أنّها أفضلٌ من الأَبْعَدِينَ» بل دَلَّ الدليلٌ أنَّ الهديّة على الأقرَبِينَ أفضلٌ 
مِنَ الصدقةٍ على الأبِعَدِينَ مِن غير سَرَفِِ في قريب» تفي 

ولم يذكُرٍ الله النفقة على النّفْسِ؛ٍ للم بها فالنفسٌ أحقٌ 
صاحبها مِنْ غيره» والمرادٌ: الكفايةٌ وسدٌ د الحاجة» وقِوَام البَكوء , وسَّئْرٌ 
العورة» وسَتْر ثْرٌ النفْسٍ عن السؤالٍ» وقد جاء في الحديث في «الصحيح»» 
عن جابر؛ قال 86: (ابْدَأ بِنَفْسِكَء قَتَصَّدَقْ عَلَيْهَا فَإِنْ مَصَلّ شَيْ» 
تيفيك كن مصَلَ عَنْ يك شئه» 5 كَلِذِي كَرَابَيكء فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي 
قَرَابَيكَ شَيْك فَهَكَدًَا وَمَكَذَا؛ يَقُولُ: كَبَيْنَ يَدَيِْكَ وَعَنْ يَمِبنِكَ وَعَنْ 
شِمَالِكَ9 . 

ثم بعدَ سَدَّ ضرورة النفس يُنَفْقُ على الأقرَبِينَء وأَعظّمُهُمْ الوالدان 
بلا خلافيء ثم أحقُّهُمْ في ذلكء وهم الأولادُ والرّوْجدٌ فالإخوةٌ 
والأخواتٌ» والأعمامٌ والأخوال. 

وفي «الصحيِحَيْنٍ؛؛ قال كله: (ابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ) 0 . 

وروى النّسَائِيُ ؛ مِن حديثِ طارق المُحَارِبِيٌ ؛ قال: قَدِمْنَا المدينة 
فإذا رسولٌ الله يدِ قائمٌ على المِنْبرٍ يخظبُ الناسيَ وهو يقولُ: (يَد 
المُمْطِي العُلْيَاء وَائِدأْ بِمَنْ نْ تَعُولُ: أَنَكَ وَأبَاكَ وَأَخْئك وََحَاكَ ثُمّ أَدناكَ 
مك7 





وفي. «المسندِ»؛ من حديث أبي رَمَْةَ بنحوو". 


إعطاء الزكاة للأقرَبِينَ: 
وهذه الآيةٌ في النفقةٍ عامّةٌ» فليست في أحكام الزكاةٍ ومصارفهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (491) (2917/5). 


(؟) .أخرجه البخاري (1511) (5/ 22١17‏ ومسلم )1١75(‏ (379//9لا). 
(9) أخرجه النسائي (875؟) (001/0. (4) أخرجه أحمد )9/1١6(‏ (077/97. 
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وليس فيها دليل على إعطاءٍ مَنْ تجبُ نفقثُهُ مِنَ الزكاةٍ كالوالدَيْنٍ 
والأولادٍ؛ فهذه الآيهُ نرَلَتْ قبل نزولٍ سورة التوبةٍ التي بها تعيينُ مصارف 
الزكاةٍ وأهلهاء ومَنْ تجبُ على الإنسان نفقتّهُ لا يجورٌُ أنْ يُعطِيّهُ نفقتَهُ من 
زكاة مالِهِ بالاتّفاقي» ومَنْ لا تجبٌ عليه نفقة ولا يرتدٌ إليه نفع زكاته 
كانتفاع الزوجة بركاةٍ مالها لزوجهاء ائَمَُوا أنَّ مَنْ لم تكن حالَّهٌ كذلك» 
نإنه يحول أنايسظن ين الرعاقة 

وإنّما يختلِفُ العلماءٌ في منع الزكاة؛ لاختلافهم فِيمَنْ تجبُ النفقةٌ 
عليهم مع القّذْرةِ عليها؛ فهذه المسألةٌ فرعٌ عن تلك غالبّاء وخلاصةٌ 
ذلك: أنَّ ما اتقَىَ العلماءً على أنَّهِ تجبُ نفقبُهُ على الإنسان: أنه لا يُعطى 
نفقةً مِن زكاة مالوء واتَّقَقُوا على الوالدَيْنِ والأولادٍ في أمر النفقةٍ؛ كما 
حكى إجماعهم ابن امش وأبو حُبِيدٍ القاسمٌ بن سَلَامٍ. 

وهذا الذي عليه الصحابةٌ؛ كعليٌ وابنٍ عباس» ولا مخالِف لهما 
مِن الصحابة. 

فقد روى البيهقيُ في «سُتَنْده عن عبدٍ الله بن المختارٍء عن عليٌ؛ 
قال: «لَبْسَ لِوَلَدِ وَلَا لِوَالِدِ حَنُ في صَدَكَةٍ مَفْرُوضَق 0 لد أن 
وَالِدٌ كَلَمْ يَصِلْكُ كَهُوَ عَانُ0©. 


وروى أبو عُبيْدٍ وعبدُ الرّرّاقِءِ عن عطاءء عن ابن عباس: : هلا بَأنَ 
بِأَنْ تَضَعَ رَكَائَكَ فِي مَوْضِعِهَاء ذا لم ثغط نا أعدا ول أنت نْتَ؛ قلا 
يأ الف 
باس 1 


واختَلَفُوا في غير التّفقةٍ على مَنْ تجبٌ نفقتُهُ؛ كأنْ يكونّ أحدٌ 
)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (078/10). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصلفهة (9131) :)١17/4(‏ وأبو عبيد في «الأموال» 
(ص”0817). 





























ةكم افد 





| دعن ' 
لعفلا 


الوالدَيْنِ أو الأولادٍ مجاهدًا في سبيل الله أو غارِمّاء فهل يُعطَى الوالدٌ 
مِن زكاةٍ ابي ويُعطى الابنُ مِن زكاةٍ واليه؛ لكونهِ مِنْ أهلٍ «وّفبف 
سيل ألو [التوبة: 60] أو لوَالْككرِمِي» [التوبة: ١٠]؟‏ فليس هذا مِن نفقيّه؟ 
فهذا من مواضع الخلافٍ عندَهُمْ على قولَيْنِ: 

الأوّل: دف جماعةٌ مِن العلماء: إلى جواز إعطاء مَنْ تجبُ نفقبُهُ 
ولو كان والدا أ ولدًا ص غير سَهْمٍ الفقراءٍ والمساكين؛ لأنّ هِذَيِنٍ 
السهمَّيْنٍ نفقةٌ وحقٌ» ويجوز إعطاؤمُ في المكائبةٍ 0 وفي سبيل الله 

مِن الدَّكَاةِِ وهذا قولٌ المالكيّة والشافعيّة. ورَجحَةُ ابن تيميّةٌ 





والثاني: ذَمَبَ الحنابلةُ والحنفيّةُ؛ فمَئَعُوا إعطاءً الزكاة لِمَنْ تجبٌ 
تفقٌةٌ في جميع أسْهُمٍ الزكاة وأصنافهاء وأنَّ مَنِ احتاج منهم فَيُعطى 
من أصل المالٍ حا بما يقضي حاجتة . 
وبعد انَّاقِهم في منع الزكاة نفقةٌ للوالدَيْنٍ والأولادء اختَلَهُوا فيمّن 
علا مِنَ الوَالدَيْنٍ؛ كالجَدٌ والْجَدَّةء ومن نرَّلَ مِن الأولادٍ كوَّلّدِ الود 
على قَولَيْنِ: 
الأول: قالوا: إِنَّ حَُكُمَ الأجدادٍ كسُكُم الآباىء وَحُكُمَ الأحفادٍ 
كحُكم الأولادِ؛ وهذا قولٌ الحنابلةٍ والحنفيّةٍ وجماعةٍ مِن فقهاءِ 
الشافعيّة . 
الشاني: قالوا: إِنَّ النفقةٌ تجبُ للوالدَيْنِ دون الْجَدَيْنِء وللأولادٍ 
دون الأحفاد؛ فيجورٌ دفمٌ الزكاةٍ للجَدٌ ووَلَدٍ الوَلَدِ. 
واختلقرا في غير الوالدَيْنٍ والأولادٍ في النفقةٍ عليهم من الزكاؤ: 
وعامّةُ السلفٍ: على جوازهاء وفي غير النفقةٍ من باب أَوْلَى؛ 
كالجهادٍ لعزم والمُكائبة: أنّها تُعطى الحَوَاشِين - وهم الإخوةٌ والأعمامٌ 


026 


والأخوالٌ ‏ مِن الزكاةٍ؛ وذلك لقوله 6: (الصَّدَقَةٌ عَلَى المِسْكِينٍ 























عنة امش كين ا ححكة 
مو سا2 زالآية 6 0 6 








صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِم يُنَْانِ: صَدَفَة وَصِلَةُ)؛ روا الترمذيئ0© 
وغيرة. 1 

وقد رخص ابن مسعودٍ لامرأته أنْ تُعطِيَ زكاةً حُلِيّها لبي أخيها 
كما روا ابنُ أبي شَيْبةَ وعبدُ الرزاقي7©. 

ورخص الحسنٌ في إعطاءِ الأخء وإبراهيمٌ في إعطاء الأحت؛ رواهٌ 
عنهما أبو 2 ا 


ويد عبة بن م إعطء الخال ين ارك بكونها في غير بيت 
المزكي يُنَفِقُ عليهاء فقد روى عبد الرزَّاقٍ وابنُ أبي شَيْبَة؛ِ من حد 
إبراهيمَ بن أبي حَفْصة؛ قال: قلت لسعيدٍ بِنٍ جُبَئِرِ: سح اك ول 
الرَّكَاة؟ قَالَ: نَعَمْ؛ مَا لم تُمْلِقْ عَلَيْهَا بَابَا؛ يَعْنِي: ما لم تَكُنْ فِي 
ك9 , ١‏ 

ومن وجَبَّتْ نفقئّهُ» ولكنّ صاحِبَ المالٍ عاجرٌ عن النفقة» وعليه 
زكاة» فجوّرٌ بعضٌ الفقهاءٍ إخراجّ الزكاةٍ على مَنْ تجبٌ نفقتّهُ عند العجر 
عنها ولو كان والدًا أو وَلَدَاءِ وهو قولٌ لأحمدّ رجحَةُ ابن تيمبّة 

وإنّما يمنعُ السلفُ والفقهاءٌ مِنْ إعطاءٍ الزكاةٍ ذوي القَرّابةٍ الذين 
تجبٌ نفقتهم؛ ؛ لاجتماع واجبَيْنِ عليه : واجب النفقة» وواجب الزكاة؛ 
فتهي عن ذلك؛ حتى لا يقي مالَهُ ويحمّطَُ مِن النفقةٍ عليهم بزكاته 


)1841( وابن ماجه‎ 2241 /5( )7١087( أخرجه الترمذي (508) (8/1), والنسائي‎ )١( 
(لرلوه),‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (000/) (2)41/4 وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
م10 411/0 ). 

() أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 1914). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛ (1/114) وركلم وابن أبي شيبة في #مصنفه» 
)1١ 6‏ 7/50 2.417 



































هذقة اققننة لان تمكانهد 








قال تعالى : «ييب َنِم اليل وم كزة أ وق أن كفا 
كينا وهو حرا لح وعم آن توا كنا َف كد لَك هه يتلم وألشر 
لا تلمُوت؟ [البقرة: ]21١‏ ' 
الكَنْبُ: هو الجَمْعٌ على ما تقدَّمَ مِرَارَاه والمرادٌ به هنا: جَمْمُ 
الأمر وتدويئُه شريعةً مِنَ الله على أَمَةِ محمَّدٍ ل وهكذا كل معاني قوله: 
(كَنَبَ) أو (كُتَبنَا) في القرآن. 

وذكَرٌ اللهُ هنا القتال ولم يذكرٍ الجهادً؛ مبالغةٌ في إيضاح المقصود؛ 
لأنّ لفط القِتَالٍ أصرَحٌ مِن لفظ الجهاد؛ فالجهادٌ يُطلَىُ في القرآنٍ قبل 
فرض القتال: على المجاهدةٍ باللسان» والصبرٍ على الأَدّى؛ كما في قوله 
تعالى: ليَحَهِدْم بد جِهَادًا كيررا» [الفرقان: 01]ء وذلك في مَكُد 
والمرادٌ به القرآنُ. 

الجهادٌ شريعةٌ أكثر الأنبياء: 

ولم يكن القعال من خصائص الأَمّةِ المحمديّة؛ وإنَّما كان شِرْعةً 
لكثيرٍ من الأنبياءِ وأَمَيِهِم؛ قال تعالى: وكين ين بي كلتل ممه يِبَبُوْنَ 
51 ًَ وَمَبُوأْ لِمَ1 أَصَابَيُمْ في سيل امو [آل عمران: 145]. 

زما مِنْ نبي كانت له ولأميه شَؤْكةٌ إلا وشرّعَ الله له الجهاة لِمَنْ 
كابّرٌ وعانّدَ؛ فقد فرّض الله على موسى 48 ومَنْ معَهُ من بني إسرائيلٌ 
قتالَ الكَنْعَانِيينَ» وفرّض الله كذلك على بني إسرائيلَ القتال مع طَالُوتَ 
وهو شَاوّلُ مع نبي الله داود #فلا. 

ومن لم تكن له شَوكةٌ لم يأمُرْهُ الله بقتالٍ مخالِفِيه والمعائِدِينَ لى 
بل كان الله يأخْدُممْ بقذْرته وإعجازة» كقوم توح ولُوط ؛ فلم تكنْ لهم 
شوكة وقوه يدون بايا خرن ماعزاات معد إلا طيلٌّ4 احود: »]4١‏ 
ونُوظ بيّن عدم قدريَهُ على قومه وعَْرَهُ عن: انَّاذٍ أسباب ا فقال: 






































و (الآية 5) 
ذالم 6 





80 أَنَّ يي ب فيه أو داوف ِكَ دك َربي ير [عود: ١0]ء‏ قال قتادةٌ: يعني : 
العشِيرة» وقال السُّدّيُ: آوي إلى جُنْدِ شديدء لَقَاتلئّكه”". 

وفيه: أنَّ القتالَ يسقّطٌ مع الضعفٍ والعجزء ويجبٌ مع القوةٍ 
والقدرة؛ ولذا قال كل في قولٍ لوط: ظلرٌ أن لي يكم ره أو عاوفة ِل دي 
كير : (كَانَ يَأرِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيوِ؛ إِلَى ر به تل ؛ كما بن بَغْده بي 
لا في تر من قَوْمو)؛ رواهُ أحمدٌ والترمذيُ”"» والمرادٌ بِالدَّزُوة: الكثرةٌ 
والمَنَعَةٌ والقوةٌ. 

فالجهادٌ مشروي في كل الشرائع» ولكنّ تضِعْفُ أسبابهُ فلا يقوم 
وإذا قَوِيَتْ أَقيِمء وكل نب وأمةٍ بحَسَيها ‏ 

وقد روى ابن أبى ي حاتيء عن ابن شهابٍ؛ قال: «الجهادٌ مكتوبٌ 
على كل أحدٍء غَرَا أو فَعَدَّ؛ فالاعة إن اسمن به أعانَء وإنٍ استّغِيتٌ به 


أغاتٌ» وإِنٍ استّخي عنه فد 2. 


وهو شريعةٌ لكل الأممء لا كل فردٍ منهاء وفي هذه الأمّةٍ شريعةٌ 
على كل فرد م مِن الرجال؛ وأعلاهٌ القتال بِالنّفْسِ » وأدناهُ بحديث التَقْسِ 
يسقّظ الوجوبٌ الأعلى بقيام مَنْ يكفي» ولا يسقّظ أدناهٌ عن أحدٍ مكلّفٍ 
مِن الرجالٍ؛ ذه لع قال كلِ: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْنُ وَلَمْ يُحَدْْ 

بو لس مَات عَلَى شب هن ِقَاقِ)». 
وحكى ابن جرير: أنَّ عامةً المسِلِمِينَ على أنَّ الأصلّ وجويّةُ على 
الأفرادٍ عملا بحتى يسقّط بِمَنْ فيه كفايةٌ وعَدّهُ كالصلاة على الجنازة» 


.)0:4/11( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (84417) (5/ 84)» والترمذي (115*) (097/0. 
(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (؟/ 0889 . 

(4) أخرجه مسلم )١191١(‏ (1919//1١)؟‏ من حديث أبي هريرة ضيه - 




















386 الا 2ن اتجكن انون 


وغَسْلٍ المَؤْتَى» ودفيهه"© ٠‏ 

وبعضٌ السلفٍ كعطاء: يجعلٌ الآيةَ على أعيانٍ الصحابةٍ في زمنٍ 
النبيّ كلِ؛ لحاجة النبيّ إليهم في ذلك الزمانء ثمّ كان على الكفاية 7 
غيرهم . 

ولا يظهرٌ من قولٍ عطاء وفقهه: أنْ يحرج الآيةً ين العمومء بل كل 

عن شابهث. ال حال النبيّ ككل أحَدّ الْحَكُمَ في الآية. 

على مَنْ يجبٌ الجهاد: 

وهو واجبٌ على لكام وَالأمَراءِ بأعيانهم أنْ يُقِيمُوهُ ما كَدَرُوا 
عليهء وَيأنَمُونَ إِنْ تواقرث شروظةُ وانتمَّتْ موانحُهُء ولا خلاف عند 
العلماء في هذا؛ فعن أبي إسحاقٌ القَرَارِي قال: سألتُ الأوزاعيّ عن 
حول انه وك : «كيب عَلِكْْ الال َع 2:5 لَك : أوَاجِبٌ الغزرٌ 
على الناس كلّهم؟ قال: لا أعلَمُهُء ولكنْ لا ينبغِي للأئمّةِ والعامّة تَرْكُهُ 
فأمّا الرجلّ في خاصّةٍ نفيِدء فلا . 

خصيصةٌ الغنائم للأمّة: 

ل ل ل وذلك لقولِهِ تعالى: 
0 َِنثٍ عكلا يبأ [الأنفال: 0004 وفي الحديك: (وَأحِلْتْ لي 
العَنَائِم؛ وَلَمْ َجِلْ لِأَحَدٍ كَبْلِي) 7 وتتخصبضش الأمة بالغنائم قريئةٌ على أن 
القعالَ مشروعٌ للجميع بأسبابه؛ لأنّه لو لم يكن مشروعًاء لما كان 
ا ا لعدم قيام سبب الغنائم على 

جميع الأممء وهو مشروعيّةٌ الجهادٍ؛ فالغنيمةٌ من ثمرةٍ الجهادٍ وبَبِعَاتِه. 








.)344/( "تفسير الطبري» (/ 144 548). (1) "تفسير الطبري؟‎ )١( 
ومسلم (011) (700/1)؛ من حديث جابر بن‎ 209/4 /١( )7585( أخرجه البخاري‎ . )7( 


عبد الله طلكء . 























وبين سد يون ويد 
مالك ريه ١م‏ هم 





الحكمةٌ من تحريم الغنائم على السابقين: 

وإنّما كانت الغنائم محمةً على السابقيق؛ ؛ لِحكم؛ منها الابتلام 
والاختبارٌ» والرّخمةٌ بهم؛ دفعًا لطمع النفس من أن تسل لأهلها قتالا 
00 أنه للوء وفي باطيه للغنيمة: وظاهرة حرمانٌ دُنْيَاء ولكن 
دَمَهُ الله ليُحنّط دين العبدء وتُوْمَنَ له العاقبةٌ؛ وذلك أنَّ إيمانَ 0 
ا ءِ السابقين يختلفٌ عن إيمان أتباع أََةِ محمدٍ كله وكما فُضْلَّ نبنُ 
الأمَّةِ على الأنبياء» فَأمَبْهُ منهُ مفضّلةٌ على أتباع الأنبياء» ولا خلات في فضل 
صحابة النبيّ كلهْ على صحابةٍ الأنبياء السابقين؛ وهذا على سبيل 
الإجمالء لا كل صحابيٌ من أُميِِ يفضّلُ على كل صحابيٌ ين صحابةٍ 
جميع الأنبياء» ولكنَّ الفضلَ لجمهورهِمْ ولآحادٍ أفرادِهِمْ خصوصًا كأبي 
بكر وعمرّء والله أعلم. 

ولذر جاء الدليلٌ: أنَّ الغنائمَ تُنْقِصٌ أجرّ المقاتل في سبيل الل 
مكيار اوه بواة كما نك في لصتي سالم؟. قي خبه لذبن خعررء 
أذ رسول الله يك قال: (مَا مِنْ عَازِيَةٍ تَفُرُو فِي سَبِيلٍ لش فَمُصِيِبُونَ 
العنِبِمَة» إِلّا تَعَجلُوا ثُلَي أَجْرِحِمْ مِنّ ١‏ لآخِرق وَيَبْقَى لَهُم الثُلْتُ وَإِنْ لم 
يُصِيبُوا عَِبِمَةٌ نَم لَهُمْ أَجْرْهُمْ ؛ وهذا غالِبٌ لا مُطرِدٌ بمقدارٍ تعلق 
القلب بالغنيمةء وهذا في الناسٍ كثيرٌء وربّما لا يكادٌ يَسْلَمْ منه إلا 
القليلُ» فالغنائمٌ مال وسَبْيْ نساءء وثَمَرٌ ولِيَاسٌء وهذا لا بد أن يَعْلَقَ مِن 
القلب منه عالقةٌ ولو قليلاء وبمقدارٍ ما عَلِقَ ينقّصٌ من أجر الآخِرق 
ولكن لا ِنَم به صاحِبُهُ ما دام قاصدًا إعلاء كَلِمةٍ الله؛ لأنَّ الله ما أحَلّ 
الغنيمةً وهم أنَمُونَ بها. 

ولمًا كانت منزلةٌ أصحاب الأنبياءِ أُكَلَّ مِن منزلةٍ أصحاب نبيّنا 


.20614/9( )1505( أخرجة مسلم‎ )١( 























إن تمكرانشد 








لتك 





محمد يل ومنزلةٌ أتباعِهمْ أقلَّ مِن منزلةٍ أتباع أصحاب محمدٍ 86 -: 
رَحِنَهُمْ الله بتحريم الغنيمةِ عليهم» وابتلاهُم بذلك؛ فهو ابتلاء عاجلٌ» 
وَوَححْمَةٌ آجلةٌ. 

الحكمةٌ من تأخير القتالي: 

ولم يكن القتالُ مأذوئًا به في أولٍ الأمرِ؛ لِضَعْفٍ المؤمنينَ وقُرةٍ 
المشركِينٌ؛ فإِنّ قَرْضَهُ أولَ الأمر يُخَالِفٌ الأخد بالأسباب الحسيّةء ثم 
أذِنَ بالقتالٍ بفولِه تعالى: طأِنّ بدن يكتتربت ب مره [الحج: فكلا 
ثم نرَلَتْ آيةُ قتالٍ المُبَادئِينَ 0 » كما تقدَّمَ في سورة البقرة في 
قوله تعالى: 9وَقَدِلُوا في لِينَ ينوكو [البقرة: .]15٠‏ 

وهذه الآيةٌ في اير 88 أنّها نرَلْتٌ مِن الله بعد آياتٍ الفرائض 
المكتوبة؛ كالصوم والقصاص والوصبّة. 

ثم أو اله بالقتالٍ ابتداء: ولم يَفرضْهٌ ولم يأمْْ بهء ثمٌ فرَضَهُ في 
هذه الآبة» ويينَ حَُكُمَف ودقَعَ ما يَحِدُهُ الإنسان في نفسو من الكراهية لقَقْدِ 
النفس والمالٍ والأهلٍ» 0 وحث الا يؤر على حكم الله 
وتشريعِه؛ ولهذا قال تعالى: «وَالَه يمْكمُ وَأَسْر لا كنوت ؟ ؛ إشارةً إلى 
الأمرٍ الغيبيٌ ين المصلحة ا يدركةٌ بحواسّه . 

وقوه تعال؛ «وَمُرٌ كُرهُ لَكُمّ) ؛ يعني : لأجل خوف فقدٍ النفس 
والمالٍ» وهجرٍ الأفل والأوطان. 

والكُرُهُ بضمٌّ الكافٍ هو: الكراجِيّةُ وتُفُورُ الطبع مِن الشيءٍ حسًا أو 
معئّى» وكذلك الكرة بفتح الكافي: هو أيضًا نفورٌ رٌ الطبع على الأصحٌ؛ 
لأنّه جاء هنا بقراءةٍ الوجِهَيْنٍ: الفتح والضم . 

وقيل: الكَرهُ بالضم : المشقةٌ ونفورٌ رُ الطبع» وبالفتج: هو الإكراة 


من غيره جَبْرًا وقَسْرًا. 
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أنواعٌ الكره والمحبّة: 

والكُرْهُ والمحبَّةٌ كلاهما على نوعَيْنٍ: كُرْهُ ومحبّةٌ طبَعَيّةٌ وكرة 
ومحبّةٌ شرعيةٌ: 

الأول: الكُرْهُ الطبعيُء والمحبَّةُ الطبعيَّةُ؛ وذلك كما في الآيقء 
وكقولِهٍ تعالى: جعكتة مُه كرهًا وَوَصَكَنَهُ صَعَنْهُ كيم [الأحقاف: ١]ء‏ وهذا 
النوعٌ لو وجَدَهُ العبدُ في أمرٍ شرعيٌ؛ ككراهةٍ النفس للقتلٍ ولو كان في 
سبيل الله لِحُبٌ النفس للحياة» وشدةٍ إخراج المالٍ على النفس ولو كان 
زكاءً وتَمَقَةّ وكراهة الوضوءٍ في اليوم الباردء وكراهة المرأة أنْ يتروّج 
عليها رَوْجُها -: فلا يِقَعُ فيه تكليفء ما لم يُنزلَهُ الإنسانُ على التشريع 
وحُكم اللو» فيَكْرَهَ التشريعَ وحُكُمَ الله بعينهء لا آثارَهُ عليه؛ وإلا فالاصلٌ 
أنّ مكمه حَكُمْ حَطَرَاتِ النفس وحديثها . 

وعلامةٌ ذلك: أنَّ المؤْمِنَ قد يَجِدُ في نفسو كُرْهًا لآثارٍ الك لا 
لذاتٍ الحكمء فلو عَلِمّ أنه لن يُعتَلَء لَزَالَ عنه ما يَجِدُء ولو لم يذ شدةً 
البَرْوِه لَرَالَ عنه ما يجنُ مِن كُرِْ الوضوء في الشتاءء والمرأةٌ تجدٌ في 
نفيها في زواج زوجها عليهاء ولا تجدُ في نفيها عند زواج غيرٍ زوجها 
على زوجته؛ فهذا الكُْهُ طَبَعيّء لا يُوَاحَدُ الإنسانُ عليه؛ بل يُؤْجَرُ على 
مجاهدته والصبرٍ عليه. 

فالنفورٌ من الشيءٍ في نفسِهٍ يختلِفٌ عن النفورٍ من آثاره؛ فَمَن كَرِة 
الجهادٌ ولو كان يقومٌ به غيرّهُ» والنفقةً ولو كانت من مالٍ غيرهء فهذا كرةٌ 
التشريع ؛ وكُرْهُهُ ليس كُرْهَ طبع ٠‏ ونفورٌهُ ليس نفورٌ نَفْسِ . 

وهذا هو الكُرْهُ الطبعيئ» فكذلك المحبّةُ الطبعيّةٌُ؛ وذلك كميل 
النفس إلى حُبٌ المالٍ والتكدُرٍ منه ولو كان حمًا للغير» مع كرو السرقةٍ 
ونحوها واعتقادٍ تحريوها وكمَيْلٍ النفس الأمَّارةٍ بالسوء إلى شهوة الفرج 























الحرام مع كُرْهِ الزّنى واعتقادٍ تحرييه؛ فهذا لا يأثمُ به ما لم يَعْمَلَ أو 
يمنذ؛ فإ مول بلا اعتقاد» أَيْمَ وان اعتقَدَ ولو لم يَعْمَلْء ٠‏ كر ولكن 
ما يجدّهُ في نفسِهٍ نفسِه من مَيْلٍ ومحبةٍ؛ فلا يُوَاحَدُ به» بل يُوْجَرٌ على مجاهّدةٍ 
النفس بطرده والبعدٍ عن أسبايه؛ لأنَّ الله ابِتَلّى به النفوسَّ اختبارًا 
وامتحانًاء ولِتُؤْجَرَ على مجاهديّه ويعظمَ لها الأجرٌ بذلك» ولو كانت 
النفومنٌ لا تشتهي الحرامٌ مالا ونساءً وطعامًا وشرابًا ولباسًا بطبعهاء ما 
كان للأجرٍ على الترك معثى؛ لهذا يُوْجَرٌ الإنسان على ترك ما يُحِبّه 
ويشتهيه من الحرام؛ كلّيْسٍ الحريرٍ وشُرْبٍ الخمرٍ وأكلٍ ما لم 00 
اشم الله عليه ولا يُوْجَرُ على ترك ما لا يشتهيه وما تَعَاقُهُ النفسٌ بطبعها 
كشُرْب النجاسةٍ كالبول» وأَكْلِها كَالعَذِرَة. 

الثاني : الكُرْهُ الشرعيٌء والمحبّةٌ الشرعيّةُ؛ وهي ما يعتقِدُهُ الإنسان 
ويتديّتُهُ مِن محبَّةِ العقائدٍ والأقوالٍ والأعمالٍ التي أمَرَ بها الله ورسولَةُ 
ومحيّد أملهاء وكُرْهِ ما نَهَى الله عنه وكُرُوِ مَن وقَمَ في النهي . 

وهي المحبّةُ والكراهِيَةُ الخارجةٌ عن الطبع» وهي المكتسَبةٌء فيِقَمُ 
عليها التكليث؛ كحتٌّ كحُحبٌ أوامرٍ الله وأحكامه؛ كالصلاة والزكاة والصوم 
والحجٌّ والجهادٍ والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكرء وحُبٌ أهلهاء ولو 
وَجَدَ الإنسانُ بنفسِهٍ كرمًا وتثاقلًا عنها لحظ نفيِهِ ولا يجدٌ في نفسه هذا 
الشيء لحظّ غيره بل يُحِبّهاء فَمَنْ كر إقامة حدٌّ السرفة لكونِهِ سارثًا 
لخوفِهٍ القطعَ» ولم يَجِدْهُ في نفْسِهٍ لو كان الحدٌّ على غيرو» لم يكن 
مَُاحَذّاء أو وَجَدَهُ مِن رحمة طبَعيةِ لا تؤثرٌ على اعتقاده وقوله» فلا يؤثْرُ 
هذا على إيماله . 


وعكسٌ هذا كراهةٌ ما تَهَى اللهُ عنه مِنّ النخمرٍ والميسر والقِمَارٍ 
والزّنتى والربًا وغيرها . 
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وَذِكْر الله كراهة القتالٍ في هذه الآيةٍ: «اكيّب عَبَكُم الْقتَالُ وهر 
43 لك : دليلٌ على أنَّ أحكاء الله لا موحد جما تيوى الغونة أو قز 
منه ؟ إن التفوسس قد تحبٌ ما تَلْمْ العقول بشرٌو؛ فلا يكونُ حلالا لأجلٍ 
حب ب النفْسٍ وقد تكرّه النفوسسٌ ما تسلّمُ العقول بَخَيْرِهِ؛ فلا يكون حرامًا 
لأجل كراهة النّفْسِ؛ وهذا فيما بِينَ النفس وعقلهاء مع ضعفٍ العقل 
وقصوره عن علم الله وإحاطته بأحوالٍ الأحكام ومآلاتِها وآثارها؛ فكيف 
بعلم مَنْ لا يَحْمَى عليه شي5» والسرٌ والجهرٌء والخفاء والعَلَنُ والعاجلٌ 
والأَجلٌ» والحاضِرٌ والغايبُ: عندَةُ في العلم سواغ؟! 

وقوثه تعال, «وَكين أن ككإخرأ كينا وَمْرَ حك لحطمْ» : اعسى؛ في 
القرآنِ للتحقيتي والوقوع» والمرادٌ: ما تكرهوتّهُ من أحكام اللوء ففيه الخيرٌ 
الكثيرٌء ولكنْ حال دون إدراكِ ذلك النفْسٌ وقصورٌ العلم. 

ومثله هوثه. «وصى أن شا كينا وَفْرَ عي لَك ؛ يعني: ما تُسِيهُ 
نفوسَكُمْ مما يَنّْهَى الله عنه ففيه شر لكم غالِبٌ؛ وبدنالعلة ين :ذلك 
بهويه. «زاةا يتك وآثر 1 قلورك>». 

0 يَكْرَهونَ هنا: هو الجهادٌ» وما يُحِبُونَ: هو القعودٌ 
عنه؟ قاله سعيدٌ بن جُبَيْر وغيرُهُ مِن السلفي7" . 

وجهل البشر بِسَعَةٍ يلم الله وقصور عِلْمِهِم: هو سببُ ضلالهم 
ومخالفيِهمْ لأمزٍ الله؛ لأنّهم يُدَرِكُونَ ما يَعلَمُونَ ويَظنُوئهُ كل العلمء ولو 
عَلِموا ما غاب عنهمء لاحتَقَرُوا عِلْمَهِم وا لف اللىء ولكن 
ابتلاهُمْ الله بإدراكِ ما يعلمُون؛ فَمُيْنُوا فيه» وجَحَدُوا غيرة. 

وفي الآية: إثباتٌ مِن الله لمشيئةٍ العبدٍء ولكنّها بعد مشبكته د تعالى» 
فهم قد يُحِبُونَ ما يُكرّهُ الله وقد يَكرّمُونَ ما يُحِبُّ الله؛ فَيَفَمَلونَ ما 
َكرّعُهُ ويترُكونَ ما يُحِبّهه مُحالِفِينَ أَمرَ الله؛ لِضَعْفِهم وعِضيانِهم. 


(1) «تفسير .اين أبي حاتم» (1/ 1787 - 0084 

































صَدٌ عن يل ل تسل 
عِندَ 3 وَالْقِئْئَهٌ أحخيرٌ من 0 0 

ا كود ى لقند ور حي 
وكيك حيطت أَعْسَنُهُرَ في لديا والآجرو د دَأوْلَيِكَ )ا صحنب لاو م 
فيه حَاإذرت»؟ [البقرة: 7137 


سؤالُ النبي يله عنٍ الشهر الحرام» وقّعَ من الصحَابةٍ ومن 
المشركِينٌ؛ من المشرِكِينٌ تعنُتّاء ومن بعض الصحابةٍ استعلامًا 
واستشكالا . 

وقوله: طِفتَالٍ فد على تقدير البَدَلِ مِن «الشهر الحرام»؛ أييْ: عن 
قتالٍ فيه . 

والأشهرٌ الحم معطّمِةٌ عند العرب حنَّى في الجاهليّة؛ حنَّى إِنَّ 
الرجلّ يجدٌ قاتِلٌ أبيه» فلا يَقيِرُ على رَفْع يدِو عليه؛ مِن تعظيم الشهرٍ 
: الحرام. 

والآيةٌ نزْلَتْ في قتل ابن الحَضْرّميٌ وقاتله عندّ المفسّرِينَ؛ كما 
رؤى ابن أبى ي حاتمء وابنٌ جرير؛ ين حديثٍ جنْدبٍ بن عبد الله؛ أن 
رسول الله كلك بِعَتَ رَمْطاء بعت عليهم عبد ال بن بجخشي» وكتّب له 
كتابّاء وأمَرَهُ ألا يقرأ الكتابٌ حنّى يَبِلُعَ مكان كذا وكذاء وقال: (لا 
ُكْرِمَنَّ أَحَدَ أَحَدَا عَلَى التَّيْرٍ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابَِكَ)؛ فلمًا قرأ الكتابَ» 
استرجَعَء وقال: سممًا وطاعةً لله ولرسولهء فَخبرهُم الخبزء وقرا عليه 
الكتاب» فرجَعٌ رَجُلانِء وبقِي بَقِيّتُّهمء فْلَقُوا ابنّ الحَضْرّميٌ» دلُو فقتلوه» ولم 
يَدْرُوا أنَّ ذلك اليو مِن رب أو مِن جَمَادَى فقال المشركونً 


عه 1 عي 


للمسلمين: قتَلتُمْ فني الشَّهْرِ الحرام ! فانرّلَ الله «مَعَوْتَكَ عَنِ الَْرٍ العام 


و دي عدم 
حقو 
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َال د فِهِ كُلْ َل قِتَال فد كه ؛ ١‏ الكي0 , 

وجاء عن أبي مالكِء عن ابنٍ عيّاسٍ . 

وعَن مُرّةَ عنٍ ابن مُسعودء بتّحوه. 

استغلالٌ المشركين لأخطاءِ المسلمين: 

والله يرْدٌ على المشركين استنكارَهُمْ قتا الصحابةٍ في الشَّمْرٍ 
التحرام» مع أنهم يَضْدُوَنٌ عَنِ المسجدٍ الحرامء فأخرَججوا النبي 2 
وصَحبًة من مَكَد بل توعّدوهم ِنْ لَقُوهم بالقتل» والله إِنّما حرّم القتالٌ 
في الأشهّرٍ هر الحُرمٍ؛ حنّى لا يُقطمَ سبيل السائِرِينَ إلى البيتِ» فما عُظْمتٍ 
الأشهرٌ شهْرٌ الحرُم ِذَاتِهاء ولكن لتعظيعٍ المسجدٍ الحرامء فَحَرْمَيّها تايعةً لا 
ذاتيةٌ» وحرمةٌ ة المسجدٍ الحرام ذامك والشرمة الذائة أقوى وأَعظَمٌ؛ لأنها 
لا ترتفِعُ بحالء والحَرْمةٌ التابعةٌ تُرقَعٌ وتُوضَعٌ , بحسب 3 تحمّقٍ | لمقصدٍ 
منها . 

والمشرِكُونَ صَدُوا النِيّ وصحابتَهُ عن المسجدٍ الحرام سِنِينَ عددًا 
متتاليّة» واستئكروا قتال الصحابة يومًا في آخِرٍ جُمادى وأوَّلٍ رجب. 

والمرادٌ بالصّدٌ هنا في قوله؛ «وَصَدٌ عن سل أمَّ؛ يعني : عن 
قاصدٍ البيتِ الحرام للعبادة؛ صلاةً وطواقًاء واعتكافًا ومجاوّرةٌ» وصَدَقَةٌ 
وتُسْكَاء والصدٌ عن المسجدٍ الحرام؛ بالقتالٍ وغيره» في الأشه شهْرٍ الحرّم 
وغيرها : يمع عن البيتٍ الحرام السبيل والرٌدْقَ» وينفي عنه الأمن» 
فيُهجَرٌ ويزهَد الناسنٌ فيه وهو أعظّمُْ البقاع عند اللو وأحثها إليه؟ وهذه 
الآية أصلٌ في سَدّ الذّرَائع . 

وإِنّما عُظْمَتْ أشهرٌ بِعَيْهاء لآنَّ رَجَبّا موضِعٌ سَيْرٍ الحاجٌ من الآفاقي 
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إلى الحجٌ» وذا المَعْدةٍ وذا الحِبََةٍ ومحرّمًا موضِعٌ الحجٌ وعودة الحاجٌ 
إلى أهله . 

وقول الل «يَسَدٌ عَن سيل مه قبل: رُفِعَ «وَسَدُ»؛ للعطفٍ 
على طيِرٌ»ه: وقيل: فق م مبتداً خبرْهُ قوثة؛ طِأكْيُ عند اللو»؛ وهذا 
الأرجَحٌء ولو حُطِف الصدٌّ على جيه لكان هولة, يكل ىّ 
معطوقًا عليه: والقتالٌ في الأشهُرٍ الحُرُمٍ ليس كُثْرًا بالل يُخْرِجٌ من الملّق 
إلا لِمَن جِحَدَ تحريمةٌ وقت التحريم» تيو مِكذتٌ 4ه 

ولو كان الصدٌ كُنْرَاء لَلَزِمَ أن يكونَ إخراجٌ أهلٍ الحَرّم منه أكبرٌ من 
الكفر؛ وهذا لا يقولٌ به أحدٌ 

ويَظهَرٌ التريصٌ عند المحاججة والمجادلةٍ في كمَّارٍ مُريشٍ» وتَرْكِ ما 
عليهم» ا الذي لهم؛ وهذه عادةٌ ةٌ أهلٍ الأهواء؛ كما قال تعالى: 7 
يك لم للَنّ يأهَا رد تنيت © فك يم تود زر أرابوا4 [النور: 45 - ٠١‏ 

وربّما كان الحقٌ الذي عليهم أعظّمَ» وهو مُسقَظ للحقٌ الذي 7 
والجهل بهذه الأشياء سبَبٌ لاستمرارٍ كثيرٍ من أهلٍ الأهواء في الضلال. 

من أنواع الجهل: 

والجهل على نوعَيْنٍ: 

الأوَّلُ: جهل حقيقةٍ الشيءٍ بعينه» وعدم معرفة حكيه. 

الثاني: جهل مرتبته من بين مَرَاتِِ غيروء مع المعرفة به بعييه 
منفردًا . 

وهذان اجَتَمَعًا في كمَّارٍ قريشٍ كثيرّاء وإذا جَهِلَ الإنسان مَرَاتِبَ 
الأشياء» انشكَّلَ بالأدتى عن الأعلى» ووجَد الهَوَى مِن ذلك مَدخلًا؛ 
ليرنّتَ الحقائقٌ كما تَهوى النفس . 

وكمَّارٌ قريش أخرّجوا النبيّ يل وأصحابَة من مَكَدَ وصَدُوهم عن 
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دخول الْحَرّمء وهذا مِن جنس ما حرم القتالُ في الأشْهُرٍ الْحُرُم لأجلهء 
ثم هم أشرَّكُوا مع الله غَيْرَهُ وهو أعظّمٌ عند الله من القتل الذي 
يُستدكرونّهُ على محمَّدٍ. 

والهّى يَشْكَلُ النفوسَ ويسلَّيها بتعظيم الأدنى عنٍ الأعلى؛ لأنَّ 
النفسٌ تلومٌ صاحِبّها على ترك الحنٌ ولو كانت مُعانِدة فيَشْعَلّها بالأدنى 
لِتَتفافلَ عن غير وتَرضَى وتسكُنّ» والنفسٌ لا تَقُوَى على طمْسٍ الفظرة 
وتغييبها؛ فَتَجِعَلَهُ يتجامل البحيّ كلّهء ولكنّها تغيّبُ الأعلى وتُظهرٌ الأدنى 
وتعطمه فيضحُفٌ لوم النفسٍ الفطري على صاحيه. 

وهذا كسكون نفوس المشركِينَ وانشغالها بيقاية الحاجٌ وعِمَارةٍ 
المسجدٍ الحرام» وتعظيمٌ ذلك مِن تسويل الشيطان لهم؛ هوّن وحقّر ما 
هو أعطَلمُ منهء وهو التوحيد» فوكَعُوا في الشّرْكِ غير مُبالينَ٠‏ 

وصدٌّ كمَّارٍ قريش للنبي عن المسجدٍ الحرامء وإخراجٌ أهِلِهِ منه: 
أعطَلمُ عند الله ين قتلٍ ابن الحَضْرَميٌّ» وكفرّهُمْ أعظع عند الله من ذلك 
كله . 

واخدّلت في نسخ هذه الآية: 

فقال قوم بتَسْخْها؛ وهو قولُ عطاءٍ بن مَيْسَرةَ والؤُهْريّ؛ وصَوَّبَهُ 
ابن جريرٍ الطَبَرِي. 

روى ابن جرير الطَبَري» عنٍ ابن جُرَيْج؟ قال: قال عطاءٌ بن 
مَيْسَرةَ: أخلّ القتالَ في الشهرٍ الحرام في ابَرَاءة قوله: ئلا يوا فون 
شخ وَكينًا الْمُفْرِكَِ كنة4 [العوبة: +"]؛ يقولُ: فيهنّ وفي 
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وقال عطاءً بن أبي رَبَاح بعدّم النّسْخْء وكان يَحلِفُ عليه؛ كما رواه 
5 


ابنُ جُرَيْجِ عنه؛ أخرَجَة ابن جرير بسَئد صحيح 

وقد تقدّمَ الكلامُ على هذه المسألة. 

وبين الله سب قتالٍ المشركِين للمسلجيئ بقوله. «هلا َال يكم 
عق بكم حن بكم إن اشتطشرأ»؛ لِيَفْيُوهم عن دينهم؛ ليَرْتَدُوا طمّعًا 
في الأمنء وترهيبًا لِمَنْ يُرِيدٌ اللحَاقَ بهم . 

معنى الرّدّة: 

والرّدةٌ هي الرجوعٌ عن الحقٌّ إلى ما كان عليه مِن الباطلٍ» وغلّبَ 
استعمالها على ذلك؛ لأمرَيْن: 

أوَلّا: لما كان كمّارٌ قريش يُرِيدُونَ رَدّ مَنْ أسلّمَ من الصحابة إلى ما 
كانوا عليه من الشّرْكِ سْمْيّتْ رِدَّة؛ِ يعني: رجوعًا إلى الأمرٍ السابي. 

ثانيًا: أنَّ المعروف فيمّن نشَّاً على الإيمانٍ الحقٌ ووٌلِدَ عليه: أن لا 
يخرُّحُ منه» ومِفْدارٌ مَن يرتدُ عن الإسلام بعد النشأة غليه أقل مين يرتدٌ 
عن الإسلام ممّن كان على الشرْكِ قبل ذلك بِالتّسْبِةٍ للأمَةٍ التي خرّجوا 
0 ولذا يُخافٌُ على حديث العهدٍ بِالكُفْرٍ من الخروج عن الإسلام أكثرٌ 

مكن انق على الإسلام ولا يَعرفُ الكفرٌ؛ لأنَّ الإيمانَ امترّج بقّة الفظرق» 
فتمكنَ الحنٌ منها ورسّحَء وأمًا غيرُهُ فعلى فِظرةٍ مبدّلق» مع دين صحيح 
طاري. 

فأصبِحَتٍ الردَهُ تُطلَقُ على كل خارج عن الإسلام إلى الكفرٍ»ء ولو 
لم يكُنْ على الكُفْرٍ من قبل. 

وفي الآية:.قوّةٌ بأس ب أهلٍ الباطل على باطلهم معّ جَلَائه ووُضُوحجه» 
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واختيارٌ الموتِ عليه؛ والكِبْرٌ إذا استحكمّ في القلب. عَمِيَ العقل عن 
الاختيار. / 


00 


وهوثة: «وّس يَرْكَدِدْ يدك عن ديدِدء هِب وَهْرَ كال تأؤتية 
تلت أمْئهُز فى اليا وَالآَعِرَةٌ وأزتية أمْحَبُ أثَارِ هُمّ يها 
ختيذورت؟». 

إحباطٌ العمل بِالردَوَ: 

وَالرّدّةُ تُحبِظ العمل السابقّ بلا خلاف؛ وإلَّما الخلافٌ في عودته 
عند العودة للوسلام بعد الرّدوِه وفي المسألةٍ قولانٍ مشهوران: 

الأوّلُ: أ أن ارم لا تُحيظ العمل السابقّ لِمَن عاد إلى الإسلام 


بدعء برعم 


وأنات؟ وذلك أن الله قيّد الإحباظ في الآبةٍ بقوله: #قِيمتٌ وهر 
كَارٌ4» فمَن اردٌ ولم يَمْتْ على الردّقَ عادّث حَسَنَاتُةُ التي عَمِلّهاء 
كالصلاة والزكاةٍ وسائرٍ الطاعاتٍ» ولو كان قد أدَّى الحَجٌّء سقط عنه؛ 
وهذا هو أحدٌ القولَيْنِ عن أحمدّء وقال به الشافعيٌ. 

الثاني : 0 ولا يَرِجِعُ عمل منها إلى 
صاحبهء ولو كان قد أدَّى الحجّء » لَوَجَبّ أن يُعِيدَهُ؛ قال بهذا مالك 
وأبو حنيفة؛ وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقد أجرّى مَن قال بهذا القولٍ عمومٌ قوله: ومن بَكَمْرُ الاين كَقَدَ 
حيط عَمَلْهُ وَمُوَ في اليد من لليرن» [انمائدة: 0] على عمومهء ولم 
يخصّضة بآية. الباب. 

وفي حَمْلٍ الآية على عمويها نظّرٌ؛ وذلك أنَّ الله قال: «دَمُوٌ في 
لْبَخْرََ من لحير» [المائدة: 5]» ومّن عاد إلى الإببلام بعد رديه فليس 
مِن الخاسرين؛ وإِنّما المرادٌ: من مات مرتدًا. | 

وتوسّط بعضٌ الفقهاء مِن الشافعيّةَ وغيرِهِمْ؛ فقالوا: إِنَّ الإحباظ 


























ألثايكعك لخر 


االفقة 
للأجر فقَظء والعمَلُ في إجزائه ليس بحابط؛ فَمَنْ حجٌء لا يلرَّمُهُ أنْ 
يُعِيدَهُ إذا ارد بعدَهُ ثمّ عاد. 

والغق + 01لا جر ثابثٌ للمرتدٌ التائ؛ ففي الحديث: (إذا أُسْلَم 
الْعَبْدُ كَحَسّنَ إِسْلَامُهُ كنت الله لَهُ كُلّ حَسََةٍ كَانَ أَزْلَقَهَا)؛ أخرّجَهُ النّسائيُ 
عن أبي سَعْيدا 3 وأصله في الصحيح”". 

وفي «الصحيحَيْنِ؛ء عن عُرُوةٌ بن الزَُيْر؛ أذ كيم بن حا أغيرة 
نه قَالَ لِرَسُولٍ الل يه : أي رَسُولَ الله أَرََيْتُ كوو كنت انث تُ بها 
في الجَاهِلِية؛ مِنْ صَدَفَةٍ 0 صِلَةِ رَحِم أَفِيهًا 9 قَقَالَ 

سُوَلُ الله بكله: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا هن حَيْر0. 

د ولكنْ أخلض فيه ل ولح يمرت 
منه لغير الله شيئًاء فاحيَسَبَهُ الله له بعدّ إسلامه؛ فالجاهليُونَ مع كفرهم 
يُخْلِضُونَ في بعض أعمالهم» فيَحُصُونَ بها الله وحدّةٌ؛ فهذه تُكتَّبُ لهم» 
فيتقيّل الله ذلك منهم وهم كمّارٌ؛ فكيفت بما فعَلّه المسلمٌ حال إسلايدء 
ثم اند ثمّ رجع؟! فَقَبُولُ عمَلِهِ حال إسلامِه أَوْلى مِن قَبُولٍ عمَّلِهِ حال 
إشراكه . ْ 

ولو قِيلَ بَِبُولٍ عمل المُمْرِكِ حال شِرْكِهٍ مما أخلّصَهُ ولا يُقبَل 
عمل المسلم حال إسلايهء للَزِمَ من ذلك قَبَولُ عمل المرئّدٌ حال ردت 
فالمسلمٌ المرتدُ التائبُ له أحوالٌ ثلاسٌ: إسلامٌ م كفرٌ ثم إسلامٌ؛ 











.00١6/8( )44948( أخرجه النسائي‎ )1١( 

22 أخرجه البخاري (41) (0)017/1 ولفظه: (إذَا أَسْلَمَ العَبْدُ تَحَسُنَ إسْلامة» يُكَْرُ الله عَنْهُ 
كُلَّ سَْكةٍ كان َلَمَهَاء وَكَانَ بَعْدَ ذلك القِصّاصُ: الحَسَنَةٌ بعر أَنَْالًِا إِلَى سَبْعِ ماك 
ضغفء وَالسَيكَةٌ بوفْلها إلا َنْ يتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) . 

(؟) أخرجه البخاري »)1١15/9( )١4177(‏ ومسلم (1757) (118/1). 























لالب (طايه ١م‏ 





فعلى هذا يُقبَلُ منه عمَلُهُ حال الرُدّةِ وهو مشركٌ مما يُخْلِصّهُ لله ولا يُقبَلُ 
عمَله حال إسلايه قبل التو وهذا بعيد 000007 

أحوال أهل الميزانٍ في الآخرة: 

ولا يُحبِظ العمل كله إِلّا الشّرْكُ بالله» والكافرٌ ليس له كِنَّةٌّ في 
المِيرّانٍ إلّا واحدةٌ وأهلُ الميزان على ثلاثِ أحوال: 

الحالةٌ الأولى : مَن يُورَنُ له عمَلْهُ بكِمَتَيْن؛ كِقَّو الحسّئاتِء وكِلَةٍ 
السيّئاتِ؛ وهم عمومٌ أهلٍ الإيمان؛ لأنّه لا يخلُو أحدٌ من ذنب» إِلَّا ما 
شاء الله 

ووَزْنُهِم لِيَعرِقُوا هم ما لهم وما عليهمء وتقومٌ عليهمٌ الحجَّةٌء فلا 
يُجاولوا ربّهم؛ فاللهُ جِعَلَ على العبادٍ رقيبًا وعتيدًا يُحصِي عليهم 
أعمالَهُمُ؛ لِيَرَؤْها ويَذكٌروها إذا نَسُوهاء فاللهُ لا يُحصي لِيَعلَمّ ما لم يكن 
يعلمُّء بل يُحصي لِيَعلَمَ العبادُ: وتقظعَ الحُجَجُ عنهم؛ فجعَلَ عليهم 
شهودًا من الملائكةٍ ومن النامنٍ ومن أنفيهم. 

الحالةٌ النّانِبةٌ: مَنْ لا يُورَنُ له إِلّا عمَلُهُ السيّئٌْ» وهم المشركونٌ؛ 
لأله لا يَبقى ين عمَلِهمٌ الصالح في الدنيا شيغ؛ لأنّهم أحبَظوهٌ بالسّرْكِ 
عمجل لهم الجزاءٌ به في الدنيا: «وَيق 1 لْدِنَ كوا عَلَ ألرِ َدَمَنِمٌ 
طْبوي فى يي الذي وَاسْتَتممُ يها [الأحقاف: ٠‏ 

ور سيّئائهم؛ لأنَّ الكفرّ تسا عا يَتبايّنُ الإيمانٌ؛ يَزِيِدُ 
وينقّصٌ؛ قال تعالى: طإِثَما ألنَّمَهُ زان في الْحكُتْرِ» [الغوبة: ألما 
فالكُْرُ يزِدُ وينقُضٌ كما يزيدُ الإيمان وينقُصٌ ش» ولكنٌ الكفرٌ الأكبر يحلدٌ 
صاحبّة في الثّارِء يعدت الكفَّارُ بحسب كُثْرهم كما ينعم م المؤمنؤنٌ 
بحسّبٍ إيمانهم . 1 

الحالةٌ الثَالفةٌ: مَنْ ليس له إِلّا كَِةّ واجدةٌ» وهي كِمَّةُ الحسَئات» 


























النكة 
وهم من خر لهم ال كل ذنب؛ .ما تقكم وما مره كالنن 46: لقي 


كَ أنه ما تَقَدّمٌ ين دَلِْكَ وَمَا تأَخْرَ) [الفعم: ؟]. 
ويلِحَقُ بهذه الحالةٍ الشهيدُ الذي لا حقوقٌ للآدَميّينَ عليه» ويدخل 
أيضًا في هذا السبعون ألما الذينَ لا حسابَ عليهم ولا عذابَ. 
وَالحَسَناتٌ تُذهِبٌُ السيّئاتٍ بلا خلافي» والسيّئاتُ تُذحِبُ الحَسَّناتٍ 
على الأرجح؛ والإذهابٌ يكونُ بمقدار السيّئةٍ وعِطيها ومقدارٍ الحَسَنة؛ 
فلا يُذْهِبٌ الله حَسَنةٌ عظيمةً بسيّةٍ مِنَ المحقّراتٍ أو الصغائرء وقد تتكائرٌ 





المحفَّراتُ حنَّى تتعاظم فتثقّلَ متُذَجِبَ الْحَسّنةَ العظيمة . 
# # #4 










##قال تعالى: «تتليك ع الكثر امير ل هك ِنع كد 
مَك لكاي وَإنْمْهُمَ كيد من طَهِما وككوْكلك ماد مَفِمُونَ كل 0 
كيك بن له ل اليب لَك تتشكرة) اير 11. 
وهذا ين أسئلةٍ الصحابةٍ للنبئّ يله وهي نحو ثلاث عشّرٌ سؤالاء 

وهذا المذكورٌ في القرآنٍِء والأسئلدٌ كثيرةٌ» والشْئٌَ مليئٌ بذليك. 

وأخرّج الدارِمِيُء وأبو يَعْلَىء عن سعيدٍ بِنٍ جُبَيْرِهِ عن ابن عبّاسِ؛ 
قال: «ما رأيتٌُ قومًا كانوا خيرًا مِن أصحاب رسولٍ الله قة ما سَأَلُوهُ 
إلا عن ثلاث عَشْرةَ مسألةً حنّى قُيِض؛ كُلْهُنّ ذ في القرآن»”"2 

وكان النبيُ 2 يَنْهَى عن كثرة السؤالٍ؛ خشية أن ين تحريم» 
فيَشُنّ ذلك على الناسٍ؛ ولذا كانوا يُُحِبُون أنْ يأَِيَ الرجلُ مِن الأعراب 
أو من العُرَباءِ» فيسألوا النبيَ عن شيءٍ من الدْينٍ فيستفيدواء ويأمّنوا من 
الحرّج الذي لا“يُرِيدُهُ النبئُ كل عليهم؛ رحمةٌ بهم وشَفَقَةٌ بالمؤمنينَ من 


.0119( أخرجه الدازمي في استنهة‎ )١( 


























لبك لايد حدى 805 ْ 





بعيهمء واليومّ وبعدٌ انقطاع الوحي أصبحٌ رفم الجهل بالسؤالٍ مؤكّدًا . 

والسؤالُ هنا عَنِ الخمر والمَيْسِرِ ويحتملٌ أنَّ السؤال عنهُما جميعًا 
َه واجدةة ويَحتول تفدق السؤالٍ عنهماء واجتماعٌ الجواب؛ للمصلحةٍ 
في ذلك . 

اقترانُ الخمر بالميسر: 

وذلك أنَّ الخمرّ والمَيْسِرَ مِن الأمورٍ التي تَمَسُ حياتَهُما كلّ يوم 
غالبّاء وربّما كانا متلازِميْنِ؛ فمّن شَرِبَ الخمرّء فهو من أهل المَبْسِرِه 
ومّن تعامّلَ بِالمَيْسِرِء فهو مِن أهل الخمرء واجتماعٌ بِيانٍ الحُكمَيْنٍ 
الشرعيّينِ المتلازمَيْنِ وقوعًا ولو غالبًا: واجبٌ؛ ولذا تلارّمَ الكلامٌ عنهما 
هناء وثَلارّمَ في الآبة الأخرى المبيّنةٍ لَظعِيّةِ التحريم: «إإننا ككَثرُ وَالبَيرٌ 
وَالْقّسَبُ وَالْدّلم يِجْيلٌ يَنْ عَمَلٍ الشَيْطَنٍ مَأجيَبُوة؟ [المائدة: ]9١‏ 

والتلام بينهما ظاهرٌ وباطنٌ؛ فالظاهرٌ من جهةٍ العَمّلِ؛ فمَن بْلِيَ 
بالخمر يُبلَى بالقمارٍ غالبّاء وفي الباطن فكِلَاهُما من المُوبقاتِ الموجبةٍ 
للفِسْتٍ وضَعْفٍ الإيمانٍ ضعفًا شديًاة فمَن ترّكَ الميسِرَ ظاهرّاء وهو 
يشرث الحم ٠‏ فهو بترّكُ المَبِرٌ بلا تسليم باطنٍ غالبًا ٠‏ بل مع حب 
وشهوة لهء وكذلك من تعامّلَ بالميسِرء وترَكٌ الخمرٌ ظاهرّاء فهو يترْكُةُ 
بلا تسليم باطنٍ غالبا بل مع حبٌٍّ وشهوة له؛ فجاءتٍ الشريعةٌ بإصلاح 
الظاهرٍ والباطن جميمًا؛ بالنهي عن العمَليْنٍ المتلازِمينِ. 

وقد أنرّلَ الله في تلارّم الإثمَيْنِ الكَمْرٍ والمَْسِرٍ قولّهُ تعالى: طلس 
عَلَ الت عَآمثوأ وَحمِوأ الست كع فيا عمِوأ» [المائدة: 98]. 

روى ابن جرير» عن عليٌ بن أبي طلْحة عن ابن عباس » قالوا: 
يا رسولٌ الله» ما تقول لإخواننا الذين مَضَّوًا؟:كانوا يَشْرَبِونَ الخمٌ 
يأكُلُونَ المَيسِرَ؟! فأنرّلَ اللهُ: طلَيْسَ عَلَ الت مثا وَعَمِوا لصحت جاع 


























1 
النكضةا 


فِيمَا طَعِمُوأ [المائدة: 0]8 
وهما مِمّا عمَّتْ بهما البلوىء فاحتاجا إلى تدج بالتنفير منهماء 
والعمّلٌ الذي 2 به البلوى سق على الناسٍ الإقلاعٌ عنه مرَّةٌ واحدةٌ» 
فجاء الحكُمُ مبيًا ينا عَلَبَةٌ شرو على خيره. 
ولك كان الشبية واتهية يتك ييتنا العائة وانخاطة :جام 
تحريمهما على سبيل التدرّج؛ حنَّى لا يَنفِرَ ضعيف الإيمان من 
تحريوهما . ب 
وكانت عملا مشهورًا في أسواقهم؛ تشْرَّبَتهُ قلوبهم حنَّى بِلَعَ أنّهم 
يِتَقَامَرُونَ على أموالهم وأولادهم وأهليهم! فقد روى ابن جريرء عن 
عليٌء عن ابن عبّاس؛ قال: المَيسِرٌ: القِمَارُ؛ كان الرَّجُلُ في الجاهليّة 
يُخَاطِرٌ على أهلِهِ ومالوء فَأيُّهما قَمَرَ صاحِبَة» ذهب بأهله وماله9©. 
وكثيرًا ما يُقامِرونَ مع حضور الكَمْرِ؛ قال سَبْرَةٌ بن عمرو 
المَفْعَسيٌ : 
نُحَابِي بها أَكْمَاءَنًا وَتُهِينْهًَا وَتَشْرَبُ ب فِي أنْمَانِهَا وَنُقَايِرٌ 
وَالحَمْرٌ أكثرٌ شيوعًا ‏ في الأغنياءٍ والفقراءِ - في ل وهي 
من غايةٍ اللَذَّاتِ عِندَهم؛ قال طَرَكَةُ بن العبلٍ: 
وَكوَْا تاك هُنَ ين بشةٍ الى وَجَدك لم أخفل مَقى كم عدي 
كَمِنْهُنَ سَبْقِي الْعَاؤِلَاتٍ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَمْلُ يالمَاءِ تُزْبِل 
التدرُجُ بتحريم الخمرٍ والميسر: 
وقد كان التدرُجٌ بتحريع الخمر والمَيْسِرٍ؛ حتَّى يخرّجٌ قوي الإيمان 
منها بالتلميح ويتجتبهاء ٠‏ فيكيرٌ سَوَادُ التارِكِينَ لهاء لأنَّ قويّ الإيمان يترْكٌ 


.)51/ 4 ./1( #تفسير الطيري» (558/4). (؟) :«تفسير الطبري»‎ )١( 























ك8 (نايد .حم لكك 


أ 








المتشابهاتٍ وَرَعَاء وضعيت الإيمانٍ يِقَعٌ فيها ولا يُباليء ثم يَقِلَّ العاملٌ 
بها فيََزِلَ عليهمٌ النصء فيَستئقِلُوا البقاَ على الفِعْل المحرّمء ولا يجدوا 
من يأنَسونٌ به من الثّفاتِ على البقاءِ عليهاء فيَرَوْهُمْ قد سبَقُوهُم بالئركٍ: 
فإِنْ لم يتركُوها إيمائاء ترَكُوها حياءً ومسايّرةٌ والتروكُ في الإسلام يهتم 
الشارعٌ بتركها ولو بلا نِيّةِ؛ بخلافي الأفعالٍ. 


وفي الآية: أنه عند اشتهارٍ الشرّء وتلبْسٍ الناس به: تُذكَرُ الموازّنةٌ 
فيما عَظُمَ شَرْهُ على خيره» وتقريرٌ ذلك ولو كان قطعيّ التحريم في 
الشريعة؛ لأنَّ النّامنَ لا ُوغِلَ في عمّلٍ محرَّمٍ إلا وهي ترى نفْعَهُ في 
دنياها غالبّاء فَذِكْرٌ الموازّنة إقرارٌ بحو عقولهم مع قِصَرٍ نطرهم» فإلغاعٌ 
التفع الذي يرنه إِلغاءً تامًا يَحوِلُهِم على ازدراء المخالفي واتّهامه 
بالمكابّرة والمعائّدة المّحضة؛ فالإقرارٌ بما يُؤْمِنونَ بِتَفْعِهِ وصِحَةٍ ذلك: 
أَدْعَى لُقَبُولٍ الحىٌّ وتمبيزه؛ لأنَّ أخطرٌ وجوه الصدٌّ عن الحقٌ جَحْدُ سلامةٍ 
عقل المخالِف بالجملة. وإنكارهء فبحضِّرٌ العنادُ والمكابرةٌ وتَغِيبٌ الحُجّةٌ 


فلا تُرى صحيحةٌ . 


فالله بِيّنَ صِحَةَ ما يرَوْنَهُ مِن منافِمَ في الخمر والمّيسِرِء وسلامة ذلك 
النَْرِهِ ولكنْ بَيّنَ ما غاب عنهم من مَفاسدِهما الغالبة» وهذا إيناسٌ 
للنفوس أن تُقبِلَ ولا تُعازْدَ وتكابرٌ. 

وهذه الموارّنةُ في الأمرٍ المحرّم الذي تن تثيتٌ منافعه» لا في المحرّم 
الذي ماف متومّمة فعْصتعُ له ناف تاليا وتقرييا ؛ فهذا غِْشنّ وتدليسٌ 
وظلم ولا كذلك في المحرّم غير المستقِرٌ في الناسٍ ولا الراسخ فيهم» 
فتبيينٌ مَنافعِهِ لهم ترغيبٌ لهم في البقاء وإيناسنٌ لهم على باطلهم» وهذه 
الأحوالٌ تقّعُ بحسّبٍ ميزان العام لهاء وتَختلِفٌ بحسّب نوع المحرّم 
وزمَئِه وبِلَذو. : 1 1 





























0 للقن[ إن كلد 


9 








والخمرٌ مأخودٌ م من التخمير»ء وهو التغطيةٌ؛ فكلّ ما خامَّرٌ العفلٌ 
وغيّبَة: فهو حَمْرٌ اماع تغطيتةء وخِمَارٌ المرأة: ما سئَرّهاء 
وكل مشروب أو مطعوم أو مُستنشّقٍ يغيّبُ العقلّ: داخِلٌ في معنّى 
اير 

إقامةٌ الحدّ على آكل المخدّرات: 

واختلّف الفقهاء في المخدّراتٍ والحَشيشْة؛ هل يُقامُ على متناولها 
حَدُّ شارب الكَمْرٍ أم لا؟! على أقوال ثلاثة: 

قيلّ: بأخذها حُكُمّ الخمرٍ في الحدٌ. 

وقبل: لا تأْخُذُ حكمّه. 

وقيل: تأحُذُ حَكْمَهُ وياد على ذلك تعزيرًا؛ للإضرارٍ بالنفس؛ 
فإنّ الخمز يفيت العمل ولا لقة وأمًا المكثرات والسفيشك فتالثها 
يغيّبُ العقل ويُتَلِقُةُ فهو كمَنْ شَرِبَ خمرًا وتَناوّل سُماء يُجِلَّدُ حدّ 
السّكْرِء ويعرَّرُ على تناولٍ السّمْ. 

والنصوضٌ جاءتث عامةٌ في إشراك كُلّ مُسْكِرٍ في الحدٌ ولم يقبّد 
بنوع دون نوعء ولا بصفةٍ تناولٍ معيّنقٍ» فالمشروبٌ اداه والمستنشّقٌ 
في ذلك سواك؛ ‏ فقد جاء في «الصحيحَيْنِ» عن عائشةً ولإتاء عن النبيئ كل 
أنه قال: (كُلّ سَرَابٍ سكن فهوَ حوَام)7©. 

وفي «الصحِيِحينِ؛» عنْ أبي . مُوسَىء عن عن النبيّ 45؛ نه سن فقيل 
له: عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنّ العَسَل يقال لَه هُ: البنْعُ» وشَراتٌ مِنّ الذُرَةِ يُقَالُ لَهُ: 
المزْرُ؟ قَالَ:” فقال : كل شك حَرَام 7 

والشريعةٌ إن غلّبَ إطلاقُها السّكْرٌ على المشروب؛ فلن عُرْفَ 


.)0688/9( )5001( ومسلم‎ :)58/١1( )741( أخرجه البخاري‎ .)١( 
.00083/77( )17590( أخرجه البخاري (4747) (2)151/0 ومسلم‎ )١( 
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الناس في الجاهِليّةِ على هذاء والشريعةٌ تنرّنُ ألفاظ النَّةٍ العامّة على 
عُرْفِ الناس» ولا يعني هذا تقبيدًا للحُكُم على الصُورَةٍ التي يعرِقُها 
النامنُ؛ بل يشتركٌ مَعَها ما في حُكيهاء » إِلّا العبادات؛ فهي مقيّدةٌ بما 
وصَفَهُ الشارعٌ . 

معنى الْقِمَارٍ والميسِر: 

وأا المَيِسِرٌ: : فهو على وزنٍ «مَفْعِلِاء بكسرٍ العَيْنٍ وهو ضِدٌُ 

العْسْرٍء ٠‏ وقولَهُمْ: ابْسَرَ لي هذا الأمْر؛؛ يَعْنِي: وَجَبَ إي حَقّاء وَالِياسِرٌ: 
الواجبٌ؛ ولذا يسمّى مَن يَتَعامَل بِالقِمَارِ: يَاسِرًا ويَسَرًا. 

وَالقِمَارٌُ والمَيِِرٌُ: هو المراهَنةٌ على غَرَرٍ مخض . 

والقِمَارٌ: هو المَيسِرٌ؛ قاله ابن عُمَرَّءُ ومجاهِدٌء وعطاءً» وطاوسٌ» 
00 وتَنَادهُ وَالسّدّيُ والضّحَاك؛ روى ابن جرير» عن ابنٍ أبي د نجيح» 

هد في قوله: يدوك عب الْكَمْر وَالْمَبِيرٍ». قال: :"لمان . 

وعن لَيْدِء عن مجاهِدٍ؛ قال: «كُل القِمَارٍ مِن المَيْسِرِء عَنَّى لَعِبُ 
الصَّبِيانٍ بالجَؤْزِ». 

وعن أبي الأخوّصء عن عبدٍ الل؛ أنَّه قالَ: «إِيّاكُمْ ومَذِهِ الكِعَابَ 
التي تَرْجُرونَ بها رَّجْرًا؛ فَإنّها مِن المَبْسِرا. 


الف 





أخرّجَةُ ابن جرير 
و م 0 386 

والمرادٌ بالزَّجْرِ: هو الضّرْبُ مِنَّ التوقع والحَرْصٍ. 

والمحرّمَاتُ في المعامّلاتٍ على نوعَيْن: رباء وَمَيْسِرٌ: 

والربًا: أَكُل مال الناس بالباطل» مع العِلْمٍ بمّن يأَحَُذُ المال» 


ومِقّدارٍ أخذوء ووَقْتٍ أحذو. 


.)5/1/7( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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وعِلَّةُ تحريم الرَبًا: أنه أذ المالٍ بلا حَقٌّ». وفيه استغلالُ ضَعْفٍ 
الفقيرر وحاجةٍ المحتاج؛ فهو لم يِأحُذْهُ مختارًا؛ وإنّما مضكرًا. 
وفي المنع من الرّبا: وَأَد لِشَرَِ الأغنياء» وكْسْرٌ لطغيان الكَُرائ 
ومنمٌ لزيادةٍ فقرٍ الفقير لِيَزدادَ غِنَى الغنيّ. 
وأمًا المَيِسرٌه فهو: أكلٌ أموالٍ الناس بالباطل؛ للجَهَالةٍ فيه» فلا 
يُعرَفُ آخِلُ المالِء وربّما لا يُعرَفْ عينٌ المالٍ ومِقْدارة. 
الفرقٌ بين الربا والمبسِر: 
ويَخْتلِفٌ المِسِرٌ عن الربَا: أنَّ الربًا معلومٌ المقدارٍ آَل المالٍء 
ولك أَخِدٌ بلا حو وأمًا المَبِيبٌ قلا يُعَرفَ آخِذ المال» وقد لا يُعرَفُ 
مقدارة ويُوْحَذُ بلا حقٌ. 
والالِبُ في الميسرٍ: أنَّ المتعاملٌ يفعلُهُ مختارًا بلا حاجةء ويكونٌ 
بين الأغنياء غالبّاء وأمًا الرّبًا : فيكولٌ بين غنيٌّ وفقيرٍ أو محتاج؛ ولذا 
عَم أمرة مِن هذا الوجه. 
الرضا بالرّبًا والميسِر: 
ولا أْرّ للتراضي بين الأطرافي في ثبوتٍ الحكم وعدّيه؛ لأنَّ الربا 
لم يَرْضَهُ المحتاجُ إِلّا لحاجَته؛ فهو يَرضى ظاهرًا لا باطنًا؛ ليّقَضِيَ 
حاجتّة» وكذلك المتعاملون بالمَيِسِرٍ؛ لا أ ثْرَ لَرِضَاهُم في ثبوت مُفاسده» 
فهم يَرضَوْنَ ابتداة» ويتنازعون عند عَلَبَةٍ أَحَدِهمء وإنْ لم يُوجَدٍ التّرَاعٌ 
والاعتراضٌ.ظاهراء فهو موجودٌ باطناء فتقّعُ العداوةٌ؛ فالشريعةٌ جاءث 
بمعالجة الظواهر والبواطنٍ وتطهيرها . 
ثم إنَّ المال الذي يُوْحَدُ بالمغالبة الذّهنيةَ بِينَ طركَيْنٍ ‏ أو البدنبّق 
أو بالحظّ وَالجَهَالةٍ - يحصّلُ فيه مناقسةٌ وتركُبٌ للفوزء فالنفسٌ الخاسرةٌ 
تحرّنٌ وتتلّم» وُخِضُ وككرّه» فتحسُدُ وتَحقِدُ: بخلافي المالٍ الذي يُوْحَدُ 
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بلا مغالبةٍ كالهَديّ؛ فالإنسانٌ يُعطيها أحَذَّاء ولا يترئّبُ شيئّاء ولا تتشرفُ 
نفسَة إِلّا إلى المودّة؛ ولهذا جاز للإنسانٍ أن يُهِدِيَ ألف دينارٍء ولا يجو 
أن يقار على رمم . 

ويعلّلٌ العلماءُ التحريمَ: بِعَدَمٍ وجود عَيْنِ عوَضٍ ومُعَامَلةٍ ومستيجقٌ 
للمالٍء وهذه جَهَالةٌ وهذا تعليلٌ صحيح؛ لأنَّ وجودّ هله الجهالة . هو 
سببٌ وجود المغالَبةِ النفسيّة» وتُوجِدُ البغضاءً في النفوس؛ لأنَّ النفسّ 
ترى أَنّها أؤْلى من غيرهاء بخلافه في البيع فيتفرّقُ المتبايعان» وكل فرح 
بما لدَيْه؛ البايِعُ فَرِحٌ بما باع» والمشتري قَرِحٌ بما اشتّرى؛ لأنْ البيعَ لا 
جَهَالةَ فيه تُوجِدُ المغالَبة» وهناك حقٌ متبادلٌ يُطَفِئٌ نارّ العَبْنِ والحِقدِ. 

ويعظمٌ المَبِسِرٌ عم المالٍ المأخوذ؛ لأنّه بِعِظَمِهِ تعظم البغضاءٌ 
وَالعَدَاوةٌ وكذلك بِعِظم المأخوذ ربًا يعظُمْ الرّبا؛ لعِطم الضَّرَّرٍ الواقع 
على الفقيرٍ والمحتاج. 1 0 َ 

ويدخُلُ في خَكُمٍ المَيْسِرٍ وفي معنا : كل جَهَالَةٍ في البيوع؛ 
كالمنابَدةٍ والمزابَنة والملامَسةٍ ديع الحَصَاةٍء ولكنّ الميبيرٌ غلب مصطلحًا 
على صورةٍ من من أنواع الجَهَالةٍ . 

وَالقِمَارٌ لا تقد صورتة نهُ بعمّلٍ أو آلةِ معيّنقٍء فلا يَنِْلُ القَمارٌ إلا 
عليها؛ فهو نازِلٌ على القولٍ والعمل» صغيرًا أو جليلًا؟ فعن ابن سِيرينَ؛ 
قال: "كل لَمِبٍ فيه فِمَارٌ ِن شُرْبٍ أو صِيّاحٍ أو قبامء فهويمزا 
المبير»”©. 

فما كان من رمي القدَاح أو الجَْزٍِ أو الحَصَى أو المكمٌّباتٍ أو 
الألعاب الإلكترونيّة الحديثة أو الورَقيّة» فهي داخلةٌ في ذلك. 

والميسِر والقِمَارٌ يَتَفْقُ في صورته» ولكنّه يختلِف في آليِهِ مِن زمَنٍ 





. 01/37 /9( «تفسير الطبري؛‎ )١( 





























إلى زمنء ومن بلدٍ إلى بلدِء فتختلِف الآلةٌ بحسب البُلّْدانِ؛ فمنهم مَن 


يستعيل المكمّباتِ» ومنهُمُ الشّظْرَنْجَء ومنهمٌ الحَصَىء ومنهمٌ السّهَامَ 
ومنهم آلاتٍ إلكترونيّةٌ أو أوراقًا حديئة. 
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وأشده تحريمًا: ما يضمَنُ الرّبْحَ فيه واحدٌ بِعَيْيِه ويَخْسَرٌ الباقون 
فهذا جمَمَ لَعْنَ الرّبا وشِدّةَ المَيْسِرِ وهو أن يَقُومَ أحدٌ ب بِجَمْع الأموالٍ من 
الناس ليُعطيَ واحدًا منهم بعضّهاء وهو بِنَفْسِهِ واحدٌ متهم فنا دين 
المالٍ حنٌّ جمعه ورعايته؛ ويُعطي واحدًا منهم بِالقُرْعةٍ جُزءًا منهاء 
راب في كل حالٍ» وهذا ما تفعلّه الشّرِكاتُ والمؤسّساتٌ. 

والشريعةٌ إنّما حَرّمَتِ الميسِرٍَ لأنّه أذ للمالٍ بصورةٍ باطلةٍ ولو 
رَضِيّها الإنسانُ؛ لِمَا تتضمَّهُ مِن أخذٍ المالٍ بلا حنٌ ومغاوّضةء والمالُ 
محتَرم» فكما حَرّمٌ الله إتلاقَهُ وحَرّْقَهء فقد ضبَط الله التعامّلَ فيهء فلا 
يُوْحَلُ إلا بمبادلة شرعيّق ام كيو ل 0 

وهوله تعال هوَإِنْثهُمآ كيد ين لَوما» . 

التَفْعٌ : ما يَجِدونَهُ في الخمر والميسِرٍ مِن تجارة وريج » وتسلية 
وإهدارٍ وقتٍ. 

نفع الخمرٍ والميسرٍ وإثمهما: 

وَاستَعمَلَ في الآيوٍ قولةُ: لتقم في بيان الخبرٍ فيهماء و«الإثم» في 
بيان الشرّء وما يُقابلَ التّفْعَ هو الضرٌء لأنَّ النَفْعَ عاجلٌ» ولا يَلرَمْ ِن 
الانتفاع الإثابةٌ عليه في الآخرةء وأمّا الإثمُ: فيَرّمُ منه الشر في الدُّنياء 
والعقابٌُ في الآخرة. 

ويَظهّرٌ في أهذا: التخويف. وأنّ النَقْمَ إنّما هو عاجلٌ زائِلٌ» والشرّ 
غالبٌء والإثمّ باقي» واستعمالٌ الترهيب والوعظ والتخويفب من العاقبةٍ 
يحي الإيمانّ ويُوقِظُهء واستعمالٌ الموازينٍ الماديّة لإحقاتي الح وتبيين 
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المحرّم وإثباتِهء والاقتصارٌ على ذلك: خطاً؛ فهو يعلّقُ القلبَ والعقلّ ألّا 
يُؤمِنَ إلا بما تثبْت عِلَّتُه وينفُرُ مِن الأحكام التي يحرّمُها الشرعٌ عند 
غياب عِلّةِ التحريم» ولا تُتَرّكُ الموازنةٌ العقليةُ ولكن لا يجودٌ تغليبُها 
على وجوب التسليم بالشكم الإلهي. 

وربظ الناسٍ بالتسليم ليس تعطيلًا للعقل»ء ٠‏ بل تعظيمًا للخالقي وسَعَة 
عِلْمِه؛ فَإنّ الإنسانَ إذا دجَع كل شيء إلى تَفْسِدء تكبّرّء وإذا رجَعَهٌ إلى 
غيرة» َلِمَ ما لم يَلَمْء » فهذا في البشَرِء والفارِقُ بين البشرٍ في الهِلّم 
والحكمةٍ محدودٌ: والفارق في العلٍ والحِكّمة ب بين الإنسانٍ وريه ليس له 
حَدٌّء وتسليمٌ الإنسان بسكم وَبّ قوةٌ إيمان» وأنْبْتُ على التمسّكِ بالحقٌ؛ 
فإنَّ العقول تتمسّكٌُ بما ترى نفْعَةُ» فإذا زالَ النفع انتكسَت عنهء وأمًا 
مَن سلَّم لله فما عند الله ثابتٌ لا يزول؛ روى ابنُ جرير» عن عليٌ بن 
أبي طَلْحةء عن ابن عَباس؛ هولة؛ طوَإِْئهم1 أَحَبَدُ من نم4 ؛؟ يقول: 
«ما يَدَهَبُ مِنَ الدّينِء والإثمٌ فيه: أكبَرُ ِمًا يُصِيبُونَ في قَرّحِها إذا 
شَرِبُوها»؟. 

وهذه الآيةٌ تمهيدٌ لما أَنى بعدّها من التحريم؛ حيثٌ أنرَّلَ الله قولّهُ 
تعالى: #«يّايًا لبن مرا إنا كر وَاليَنِيرٌ وَالْقصَبُ مالاتلٌ مي ين عَمَلٍ 
لنَِّطآن مَأجيَببوه. للم فحن [المائدة: ١4]؛‏ وذلك لبيانٍ التحريم 
ووضوحهء وقظع الوب والشكٌ الواقع في النفوس مِن حُكم الخمرٍ 
والميسر. | 

وأكثرٌ المفسّرينَ : على أنَّ آيةٌ الباب لم يثبْتُْ بها تحريمٌ الخمر 
قطعًا؛ وإنّما إلماحاء وروى ابن جريرء عن سعيدٍ بن جُبَيْر؛ قال: «لمًا 
نرّث «تتؤئك عب الكثر وَالَنِيرٌ فل فِهما نم كد مَملَيع دا » 


6087 /1( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)18٠ /9( #نفسير الطبري»‎ )١( 









































كعك لشن 
اللفة لتك النرد 








فكرمها قومٌ؛ لقوله؛ طيِهمآ إِنْمٌ كبيرٌ4. وشَّربها قومٌ؛ لقوله: «مَمَكيْمٌ 
ِلدّيي» حنّى نرَلَتٌ: و أن امنا لا صَتْرَبَُا الصصلوة وأنثْرٌ شكرئ 
حَقٌّ تَعلَموا مَا نَتُولُود» [النساء: 47]» قال: فكانُوا يَدَعُونها في حِيِنِ 
الصلاق ويشرَبوتَها في غير حينٍ الصلاز» حتّى نزلَث: «إِنما التثر عر وَالْمتِيرٌ 
َالْنَصَابُ كَلْرَمُ يِمَسٌ يَنْ عَمَلِ اللَيْطَنٍ كَأحِيَبوهُ» [المائدة: ١6]ء‏ فقال عمرٌ: 
ضَيْعَة لَكِ! اليومَ قُرِنْتِ 0 

والخمرٌ مما وَقَمَ م الخلافٌ في تحريم الشرائع السابقة ة لهاء والكدّبُ 
السابقةٌ فيها ما يُشِيرٌ إلى هذا وهذاء والله أعلّم . 

وقوله: (تتعزفك 1 عون كُلٍ المنر» . 

المرادٌ بالعفو: ما زادٌ وفضَلَ عن حاجة التَّفْس والرَّوْجةٍ والوَّلّدِ؛ 
روى مِقَسَم عن ابن عباس ؛ قال: «العفؤٌ: ما فضّلَ عن أهلِك» 

وقال بهذا عطاءٌ وقتادةٌ وغيزهما9؟ . 

التوسّط في النفقة: 

فيه اتقيك على التوسّط في النْقَقوِ وعدم السَّرَفِء والسّرَفُ 
بالنفقة: أن يُنِقَ الإنسانُ نفقة تَصْرٌ مَن تجبُ عليه ِمَابتُهم؛ كوالِدَيهِ 
وأولاده وزَّوْجه؛ فهو دم مستحيًا على واجب. 

وأمّا تقديمٌ أبي بكر لمالِه كله ولم ؛ يبْقِ لهم | إِلّا الله ورسولةُء فذلك 
أنَّ النبي له استَنْمّقَ الناسَ» وهو في حُكُم النَفِي ثم 5 إِنَّ أبا بكر لم 
يؤة اهلا نالعال الذي بقوقوة به من لجيه وتزكيهم ومَسْكَيْهِم 
القَائِمِينَ عليه؛ فهو لم يَبِعْ بيًا ولا بِسَاطًا ولا مَرَكبًا ؛ وإِنَّما أنقَىّ مالَهُ ممًا 
زاد عن ذلك من نَقْدٍ وعَيْن. 


20( اتفسيز الطبري» (9/ 0580 . (؟) #تفسير أبن أبي حاتم» قزرا ” 




















مول الب الايد ىم 2-0 
وفي الحتٌّ على النفقةٍ بفضل المالٍ: إشارةٌ إلى النهي عن الخمرٍ 
والميسر بلا تصري يح؛ فالله نَهَى عن الإنفاق لل بإسرافٍ مع كوه م قُرْبَةٌ 
فكيف بما يفعَلَهُ الناسُ من إهدار المالٍ لغيرٍ الله؟! 
وفي ذلك: أنَّ الله لمّا حَرّمَ عليهم إهدارٌَ المالٍ في الخمرٍ والميسِرٍء 
أَرشَّدَهُم إلى إنفاقه؛ وذلك أنَّ بعض النفوس تميلٌ إلى الميِرٍ؛ لمَضْلٍ 
مال عِنْدَهُ وزيادة فيهء فالنفقةٌ في ذلك خيرٌ وأَبْقَى من الميسِرٍ. 





عه عر 


فيه :امتماة للنقوسش» انما اتيقة في سرام ة را النفس وطييها 
به» فما تفعلٌ فيما يجب عليها ويُسد يُستحتُ؟! هل تَطِيبُ النفسٌ به وتَدْقَعْهُ 


:فيه كذلك» أم تَشُْحّ وتّمسِكُ؟! 

وفي ذلك: إشارةٌ إلى أنَّ المالَ إذا ضُرِفَ في حرامء تعطَللث 
مصَالِحٌ النفقة الواجبة والمستحبّة فيه. 

وقيلَ: المرادُ بالعفو: أفضلٌ المالٍ وأطيبُُ؛ قاله الربيعٌ وقتادة9" . 

وهوله. «اكذلك يَإْنْ لله كيم ال للحت تلتكون» . 

وفي الآية: إشارةٌ ان أنَّ إعمال الفِكُرٍ والعَقلٍ لا يَنتَهِي بالإنسان 
إلا إلى مرادٍ الله؛ ونم العَيْبٌ في قصور الفْكُرٍ وضَعْفٍ انر . 

والله يبيّنُ للناس الغاياتٍ» ويختصرٌ رُ لهم توضيحٌ النهايات؛ لبَصِلُوا 
بعقولهم إليها بأدنى تأمّلٍِء وأقرب تفكر. 

وإنّما ذكرَ الله «الديًا وَالآيِرَو كما في الآيةٍ العالية [البقرة: 720]؟ لأنَّ 
التفكُرٌ فيهما والتوازّنَ بينهما هو طريقُ الوصولٍ إلى النتائج الحَمَةِ؛ فالتفكُرٌ 
في المادُيّاتِ - وهي الدّنيا - مجرّدًا عن أمرٍ الآخرة: يورك جهَاكً في الذين» 
وَالتفكُرُ في أمر الآخرةٍ وتعطيلٌ التفكُرٍ في منافع الدنيا: : يُورتُ تعطيلا للدنيا. 


(1) "تفسير الطيري» (184/1)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (7/ 781 . 
































2 1ن تدك لخن 
الحقيقة؛ 0 87 فتضطرثُ نتائجُهاء فمن لا يُوينٌ 0 
بِجَذْوَى حَُكُم اللو فهو تفكّرٌ فيما يَرَاهُ مِن دُنْياف لا فيما يراه من عاقبيه 
ممًا غاب عنه في الدُنيا والآخرة. 
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أ فال تعالى : هف لديا والأيخرؤ يو 
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َي ون وهم ينوك وأهه لسن الْمصِلِح وَكَر َه أله 
َقَعتدَكٌْ إنَّ أله عر حَكي م [البقرة: ٠١‏ 
كانتٍ العربُ تتوسّعٌ في مال الأيتام» ومالَهُمْ في غالبه يحتاحُ إلى إدارة 1 


وتصرّف؛ أنه لا يُسَمَعْ به إِّا بذلك؛ فَالِبٌ مالي العرب إما ذَزْعٌ وعَرْسٌ أو 
ماشِيَةٌ وَالنَقْدانٍ فيهم قليلٌ» والرَّرْعٌّ والعَرْمنُ والماشيةٌ تحتاجُ إلى رعايةٍ 
حبّى تُخْرجَ وثُدرٌ وُتِجء فكان لا بْدّ من عائلٍ لهاء وربّما تَساهَلَ أقوامٌ بأَخذٍ 
أموالٍ اليتامى» وزادُوا في أخذٍ حقّهمء وترخحصوا بالرّيَادةٍ على ما 
يَستَحِقُونَ وربّما جِعَلُوها خُلْطةٌ مع مالهم بلا تمييزء وغلّبَ تقديرُهُمْ لحطً 
أنمُسِومْ على أيتايهم؛ فأنرّل الله على نبي قولةُ - «ولا تَفرَبُوا مَالَ لبتم إِلَّا 
ِل هي 1 لسو» [الانعام: كمل]ء فخاف كثيرٌ منهم لإيمان نْه» وتورّعَ عن قرب 
مال اليتيم» وترد كثيرٌ» حتَّى زجِدَ الناسُ في رعايةٍ الأيتام وتنمية ماهم . 
روى ابنُ المنذِرء وابنُ جرير» عن عَلِيٌّ عن ابن عَبَّاسِ؛ في 
هويه وبك, «ِدَيَتَدكَ عن ابت كل إضلنة ل عَ» قَالَ: ذلك أنَّ الله جل 
وَعَرِ - لمًا أنْرَلَ : «إنّ ادن يَأكُلُومَ مول البتدئ كلما إِكمَا يعون في ونم 
نا الآبة [الساء: 25٠١‏ كرة المُسْلِمُونَ أَنْ يَضْمُوا الْيَكَامى إِلَبْهِمْ وَتَحَرجُوا 
أنْ يُخْالِظُومُمْ فِي شَيْءِء وَسَأَنُوا النَّبِيَ يكل عَنْه هَأْرََ اللّهُ ‏ جل وَعَرَ -: 


























سل الك الايد .ىم اد 
اللقفة 


0 عند انتم قل إضلخ لك حب» إلى هويو, «لكتتكئ»؛ 
00 وضَيِّىَ عَلَدْكُمْ وَلَكَنَهُ وَسََّ يكن ب «وسن كن عَنيًا 
ْمستَفِفَ من كان هيا لكل يالْمعروف؟ [النساء: 20 

وقال يهنا الى وأن الآبة السحدرة من مال اليتيم هي آيةٌ النّساءِ 
جماعةٌ؛ كالشَّعِْيَ وعَطَاءِ بن أبي اح" 1 

والمشهورٌ: أنَّ النّساءَ نرَلَتْ بعد البقرق» ولعلٌ 0 0 سن 
قُرْبِ مالك البتيم والتشديدَ في ذلك قَولْهُ تعالى: «وّلا كَقْرَبُوا مَالَ تبي إِلَا 

إلى م كتسن» [الأنعام: 167]. 

فقد روى ابن جرير» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابنٍ عَنِّاسِ؛ قال: لما 
نَرَلَتْ : «#ولا ربوا مَالّ لبو 0 الى بي كنسن»ه [الأنعام: 167] عَرّلُوا أموال 
اليتامى» فذكَرٌوا ذلك لرسولٍ الله 26 فَتَزَّلَتْ 1 - 0 وس 

تلم القئيسة وت التسْيجٌ و1 5ك ا لَتعتَتم». فخالظوهب 2" . 

وقال: بأنَّ الآيةَ المحدّرة التى لِأَجَلِها 00 آبةٌ الباب هي قَولَةُ 
تعالى: «إولا نَثْرَبُا مَالَ تبي إِلَ الى هي لَحَسَنُ؟ [الأنعام: 6 جماعةٌ 
ين السّلَفِءٍ كابن أبي ليلى» وسعيدء وقتادةٌ» والرّبيءع29 

التشديدٌ في مال اليتيم: ١‏ 

وقيل: إن الجَاهِلِينَ من العَربٍ كانوا يعظّمونَ أمرٌ اليتيم حتّى في 
جاهِايّيهم , ويحترزونَ منه احترارًا بُضِرٌّ باليتيم ويمبَعُه من 0 بماله 
وتنميية؛ روى أسباظ» عن السُدّيّ: «وَيعَوَكَ عَنِ انتم قل إضك ضام 
ًُ إن خَلطُوهُمَ ووفك ونه يتلم الفنية ين المصَلِعٌ». قال: كانت 





بحم 


:)085/5( «تفسير الطبري» (7/ 01/07 و#تفسير ابن المنذر؛‎ )١( 
.)198/( «تفسير ابن أبي حاتم؟ (7/ 08198 (07) "تفسير الطبري؟‎ )١( 
,)/00 0 544/9( «تفسير الطبرية‎ )4( 


























العربث ؛ يتوق في اليتهم حلى لا كوا عه في ضع واحدةء ولا يركوا 
له بعيراء ولا يَسِتَخَدِمُوا | له خادماء فجاؤوا إلى النَبِيّ يل كَسَألُوه عنه؟ 
فقال: ِل إِسَكَع لم عَر4؛ يُصلِحُ له ماله أَمْرَهُ له خيرٌء وإِنْ يُخَالِظهُ 


فيأكُلٌ معه وَيُْطعِمْهُ ويَرْكَبْ رَاحِلَتَهُ ويَحمِلَة ويَستخْدِم َحَادِمَهُ ويخدمة 


فهو أَجُودٌ جتان يَعْلمْ 202 ألمت 00 ل 0 
ورواة العَوْفِيُ عن ابن باس بنحوه 1 


ورُدِي عن أل 0 كُ كذنيك9© , 


ولعل العرّبَ لم يكونوا على حالٍ واحدة؛ ففيم المتساهل» وهم 
الأكيز وفيهِمٌ المتشدّدُ على تَفْسِهٍ وعلى اليتيع بما يَصْرًه ويَضْرٌ اليتيم» 
وهم قِلَدّ وكلا الحالَيْنٍ بحاجة إلى بيان. 

وقد بَيّنَ الله حال مُخْالّطيَهِم كمخالطة الإخوة بلا خَرْج؛ ##وإن 
لوهم كإحْوتَك»؛ فعن ابن وعب؛ قال: قال ابن رَيْدِ: طون لوهم 
مِخك 4 قال: «قد يُحالِظ الجَجُلُ أحامه9؟. 

ومُخالَطةٌ الإخوة فيها بين المُسامّحةٍ والمَوَدةِ التي لا يُحِبُ الإنسان 
مهنا أل ير بمال أخيه كمالهِ؛ كما في الحديث: (لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنّى 
يُحِبٌّ لِأَخِبه ما يُحِب لتَفْسِِ)”*: فهو يُحِبُ في ماله الحفظ» ويرضى فيه 
المسامَحَة؛ وعلامةٌ صدق الإنسان في ذلك: زيّنهُ الحَسَنةُ؛ ولذا قال الهم 
«دَاتة يَلم الْمُئْسد بِنَ الْمْسَلِعٌ»؛ يعني : من بَيِّتَ إصلاحّ المالٍ وحفطَةُ 
بمسامّحةء .ومن بَبِّتَ إفسادهُ وجعَلَ المسامّحةً في الحُلْطةٍ بابًا للتزيُدٍ 
والتكثرٍ والتريّصٍ بمالٍ اليتيم . 
)١(‏ "تفسير الطبري» (7/ .)8/١7‏ (1) "تفسبير الطبري؟ (1/ 0794. 


(5): «تفسير الطبري؟ (8/ 0/0. (4) "تفسير الطيري» (7/ .)7/١6‏ 
() أخرجه البخاري (177) (1/ 17): ومسلم (50) (57/1)؛ من حديث أَنّسٍ بِنٍ مالكِ ط# . 
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وقد روى حَمَّادٌه عنْ إبراهيمَ» عن عائشة؛ قالث: (إنّي لأَكْرَهُ أنْ 
يكونّ مال البتيم عندي عُرّةٌ حتّى أخلط طعامَهُ بطعَامي» وشَرابه بشرابي». 

وعن أبي مسكين» عن إبراهيم؛ قال: (إِني لَأكْرَهُ أنْ يَكُونَ مال 
اليتيم كالعرّا. 

رَواهُما ابن جريرٍ 

وكالعْرَةِ؛ يعني : كالقَذَرِ؛ يَأنَ الإنسانُ من قُرْبِهِ ومِنْ مماسّيه. 

والله أرادٌ حَتّ الناسٍ على لطلة اليتيم مع حُُسْن قصدٍ؛ دفعًا 
للمشقّة 3 والحرّج لكافلٍ اليتيم ؟ مِن أن يتكلّف الحسابٌ» وريّما دَفَعَهُ ذلك 
إلى الوَسْوَسِةَء وريّما حَمَلَهُ على ترك مال اليتيم والزّهْدٍ في تنميتهء فيْضِرٌ 
ذلك باليتيم . 

أَثر التي في التعامل مع مال اليتيم: 

وقوله: مورامه َعَم لْمْفْيسد مِنَ الْمْصِْح». 

فيه: أثر انيد ة والقصدٍ على العملٍ» والله رجح الناسسَ 3 صالح 

ِيّاتهم وفاسِيهاء وعليها يُحاكَمُونَء وأنَّ القصدّ يؤثرٌ في حُكُم أل مال 
اليتيم؛ فقاصِدٌ السُوءِ يتحيّنُ الأخدّ ويستكيْرٌء وقاصِدٌ الخير لا يتحيّنُ 
ويقلّلُ؛ فأراد الله من الناس إصلاح المقاصِدٍ؛ لتؤثّرَ على التوازن في 
العمل الذي لا يشعْرٌ صاحِبّهُ باختلاله إلّا بشعوره بحقيقة قصدِو ونيته. 

والنيهُ هي مدارٌ الثواب والعقابء وإنٍ اختلّف العمل الظاهِرٌ؛. فالله 
لا يجازي فاصِدَ الخيرٍ الذي أضَرٌِ بمالٍ اليتيم بحُسْنِ قصدٍ ضَرّرًا عظيمًا 
لّا خيرًا؛ لقَصْدِهِ الحَسَنِء ويجازي قاصِدّ الشرٌ الذي أَضَرَّ بمالٍ اليتيم 
ضَرَرًا يسيرًا بالإئم؛ لقصده السُوء. 


2.2 


.)ا/٠80 «تفسير الطبري؟ (8؟/‎ )١( 
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الففة 
روى أبن وَهْبِءٍ قال: قال ابن رَيْدِ في فول اللَّه - تعالى ذِكُرُه -: 

«نآئه يَعَلمْ المْنْيد يِنّ الْمْسَلِعْ4؛ قال: «الله يَعْلَمْ حِيِنَ تَخْلِظ مالك 
بماله: أتْرِيدٌ أن تُصلح ماله أو تُقَيِدَهُ فتَاَكُلَهُ بغيرٍ ا" 

وقال الشَّعْبِيُ: «مَن خال يَتِيمّاء فليِتَوَسّعْ عليه» ومن خالَظَهُ ليأكل 
ماله فلا يَفعلُ»29. 

وقوله. جور كة أنه متك » ؛ أيْ: شَقَّ عليكم في مال اليتيم 
وشدّدء وكلْدَكُمْ ما يَضْرٌ بكم وبهء ولكنّ الله رحيمٌ لطيفٌ بعباده» والعنّتُ 
هو المشْقّةُ؛ كقوله تعالى: طعَرِيرٌ علد مَا عَنْشَرْه [التوية: 8؟1]؟ أثي: ما 

فعن عليٌ بن أبي طلحق عن ابن عيّاسٍ : «وكز هك أنه كنك » + 
يقولُ: «لو شاء الله لَأخرَجَكم فضَّيّنَ عليكمء ولكنَّهُ وَسّعَ ويَسّرّء فقال: 
«إومن 06 عَيًا ميسَتَِْفٌ وَمَن كن كينا كنأك يالْمَموف» [الساء: 205" . 

وعن مِقْسَم» عن ابن عبّاسٍ ؛ فوته جور كك أنه متت » + قال: 
«ولو شاء الله لَجَعَلَ ما أَصَبْتُم مِن أموالٍ اليتامى مُويقًاء9. 

الاحتياطٌ في مال اليتيم عند المتاجرة به: 

ويحتاظ كافلٌ اليتيم لمالٍ اليتيم» ويَجتيِبٌ ما يُضِرٌ به» وما هو من 
حظوظ لَفْسِهء فَبَجتِيبُ شراء مال اليتيم لِحَط نفيه» أو الشراء بمالٍ اليتيم 
مِن ماله؛ حتّى لا يَدْفَعَهُ ذلك إلى الزيادةٍ في حقٌ نَفْسِهء والنقصانٍ في 
حقٌ اليتيم؛ فإنَّ النفسٌ الصالحة تُحِبُ لنفيها الخيرٌ ولغيرهاء ولكنّها عند 
المزاحمة قلّما تُْلْبُ تَفسَهاء فُوئْرُ غيرها على حظ تَفْسِها. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (6/ 087/01 )١(‏ «تفسير الطبري» (21/08/1. 


١ )(‏ «تفسير الطبري؟ 2)/٠8/17(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (0997/1. 
(4) «تفسير الطبري» (/ :)1٠١‏ واتفسير اين أبي حاتم؛ (097/95. 
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فكافِلٌ اليتيم يكونٌ في مقام البائع والمشتري؛ أصيلًا عن نفسه. 
ووكبلا عن البتيم» وريّما وق في البيع. ان شائبةٍ ولو دقيقة لا يُدْرِكُها 
الإنسانٌ» وريّما كان كم طن سُوءِ في عمَلِهِ ين البتيع إذا كَبِرَ ورَشَّدَ أو 
مِن قَرَابَاتِهِه فأدّى ذلك إلى خصومة ونزاع. 

وهذا على الاحتياط والاحترازء وأا جوازٌ أصل البيع في ماله 
فهو موضِمٌ خلافي عند الفقهاء: 

فعن مالكِ في المشهور عنه: الجَوَارٌ. 

ورُوِيَ عن عمرٌ وعائشةً وابنٍ عمرٌ.والحسن بن علي والنّحَعيّ. 

روى ابن أبي شي عن يحيى بن سعيدٍ» عن القاسم؟ قال: م 
أيتامًا في حَسرٍ عائشةء فكانت تُرَكّي أموالناء وتضِعْها في البخر»0©. 

وقال أبو حنِيفة: «له أن يَشترِي مال الظفْلٍ اليتيم لنَفْسِهِ بأكثر من 

ثَمَنِ المثل؛ لأنّه إصلاحٌ دلّ عليه ظاهرٌ القرآن». 

ومنّعَ منه الشافعيُ في النكاج؛ وفي البيع؛ لأنَّ الله لم يذْكُر في الآبةٍ 
التصرّفء. بل هال «إِصَلٌَ 2 0 ولم يذْكُرٍ التصرّف. 

وعلى قولٍ الشافعيّ: اود البيعٌ منه والشّرَاءٌ له؛ إذا كان ذلك 

, قال محمّدُ بن عبدٍ الحَكم: «وله أن يبيعَ له بِالدّيْنِ؛ إن رَأى ذلك 
نواه . 

تزويجٌ .اليتيم : 

واخمّلِت كذلك في تزويجه؛ لأنَّ في تزويجه مَهْرَا يُدفَعُ مِن مالٍ 
اليتيم» وهو تصرِّفٌ في ماله: 


.0050/64( )7151/0( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفدة‎ )١( 
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لهشضةا 








وقد ”جوز بالك وأبو حنيفةٌ وأحمدٌ: تزويجَةُ؛ لأنَّ الزواجَ إصلاحٌ 
له وتقويم وتثبيث» وإعانة له في تدبيرٍ شأَنِهِ ورعايته. 

والشافعيئٌ لا يَرَى في التزويج إصلاحًا إلّا مِن جهة دفع الحاجقّء 
ولا حاجة قبل البلوغ. : 

والأظهّرٌ: جوارٌ إنكاحِهٍ إذا كان في ذلك صلاحٌ أمرِو وشأَنِهِ 

2 07 وفع م ا 1 

ورعَايته» وصيانة عِرْضِهِ وسَئْرَهء وحفظ مالهء ويدخل في ذلك ما يُتبَعْ 
التزويجٌ من نفقةٍ العُرْسِ ووَلِيِمَتِهِ وضَرْبٍ الدّفٌء وتطبيب الزَّوْجِةٍ عند 
مَرَضِهاء وتَمَقَيهاء ونحو ذلك. 

قال ابن كِتَانة: : قولة أن يي في عرْسِ اتيم ما تصلخ ين صعع 
وطيب» ومِصلَحَيُهُ بقَدْرٍ حال وحالٍ مَن يزوّجٌ إليه» ويقدرٍ كَثْرةٍ مالو»2 , 

لا نا 


لا قال تعالى : «(ولا تدكا التشركت عق ؤم ولأمة تيصة حزة يد 
مُتْرِكقَ وو مبِمَك ولا لا سكا الْمتْرِكِنَ 0 يؤمثرأ سبد مُومنُ حي 


من مُشرلو ولز امك أوكيك ينعود إل أكَارِ مه ينعا إل الج 
وَالْمْفرة يإذيده وبين تايكيهء اين لعَلَهُمْ تَدكو» [البقرة: 9371]. 








هذه الآيةٌ نص في تحريم تكاج المشركات» وقد كان للصحابة في 
أولٍ الأمرٍ قراباتٌ من المش كين » وجاءتٍ الآيةٌ بعد الوصبّة باصلاج مالٍ 
اليتيم ؟ لآنّ في أبناء المشركينَ قراباتٍ أيتامًا فين آباؤُهُمْ يوم بَذْرٍ وغيرَة 
وفيهم ذكورٌ وإناثٌ؛ والأصلٌ بِقَاؤُهُمْ على مِلَدِ ةِ آبائهم» حتى يستبِينٌ 
أمرهمء قَبِيّنَ الله خ م نكاح المشركينَ وإنكاحهم . 

والزواجُ مِن أظهّرٍ صُوَرٍ المخالّطة والمقارَبة» وقد حََرَّمَهُ الله من 
المشركينَ على أي وجو. 


7.6400 /6( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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والمرادٌ بالنكاح في هولِهِ في الموضعَيْنٍ: يي دولا 
تكحوا» : العقدٌ بين الرجل والمرأق ويُستعملٌ مجارًا بمعنى الوّظىء 
وقال بعضٌ الفقهاء: هو الوطءٌ على الحقيققء والأرجحٌ الأوّلُ. 

حكمٌ نكاج المشركاتٍ : 

والنهي عن نكاج المشركاتٍ وإنكاح المشركينَ واقعٌ على العقدٍ بلا 
خلافي؛ فلا يجورٌ العقدُ على مشركقء ولا العقدٌُ لمُشْرِكِ على مسلمة» 
ولو اتَمَُوا على عدم المَسِيسء إلا بإسلايهما. 

والشركٌ إذا أَطلِقَ في القرآنٍ يرادُ نه: مَنْ عبّدَ الأصنامَ والأوثانَ من 
العربء ويدخلَ في ذلك غَيرُهُمْ ممّن شارَكَهُمْ؛ كالبُوؤِيينَ وغيرهمء ومن 
باب أولى المُلْحِدُ الذي يحِحَدُ وجود الله. 

والكفارٌ على نوعَيْنِ: مشركونّء وأهلّ كتاب: 

واختلّف المفسّرون في هذه الآيةِ: هل نَرَّلّتْ عامةً وحُصّصَتْ بآية 
المائدقء أم نزَلَتْ خاصّةً أولّ نزولهاء فكانت خاصّةٌ بالمشركينّ عُبّادٍ 
الأوثانٍ» كما هي عادةٌ إطلاقٍ الشرك في القرآنٍ في غالبه عليهم» فتكون 
الآيةٌ عامّةٌ اللفظٍ خاصّة القصدٍ؛ فالآيةٌ باقيةٌ لم تُنْسَخْء وآيةٌ المائدة جاءت 
بحكم جديدء أم نزَلَتْ عامّة وهي باقيةٌ على عمويها؟ هله ثلاثةٌ أقوال: 

القولُ الأوّلُ: قولُ مَن قال بعمويهاء ثم نح العموم أو حُصّصٌ 
بآبةٍ المائدة؛ قال تعالى: طيِسَعَلوكَ مَاك1 يِل كم ُلْ يِل كك ليث 
1 إلى '«وطم ال ا الكتب ِل لك وتلعائك] ل ل لصنت من 
انيت مَالْمَكدُ يِنّ ال أووا الككب ين مَنْيه4 1ه. 

وعلى هذا؛ فالآيةٌ شاملةٌ لكل كافرقٍ سواءٌ كانت عابدة َلَنِء أو 
كانت كتابيّة» يهوديّةَ أو نصرانيّةَ أو مجوسيّة» أو كانت مُلْجِدةٌ لا تَؤْمِنُ 
بخالقي» أو من غيرهم من أصناف الكمَرَةِ والمشركينَ . 
































وبهذا قال أكثرٌ المفسّرينَ مِن السلف؛ كاين عباس» ومجاهِدٍء 
وعِكرِمة وَالحَسَنٍء والربيع» وغيرهم. ' 

روى علي بن 000 طلْحةً عن ابن عباس هوتة؛ «ولا تدكموا 
المشركُبٍ حَقٌّ بؤيا»» ثمّ ستتّى نساء أهلٍ الكتاب. فقال: وحصت ين 
لبن ونا الكتبّ» جِلّ 0 سرض أي [المائدة: 29066 , 

وروى يزيدُ النّخويُء عن عِكُرِمة وَالحَسَنٍ البَصْريٌ؛ قالا: وتلا 
تخا الششركتٍ حقٌّ يُؤةَه. فس مِن ذلك نساءٌ أهلٍ الكتاب» أَحَلَّهُنٌ 
للمسلعية9؟ . 

وروى ابنُ أبي تجبيح» عن مجاهدٍ؛ في فوله. «ولا تدكمُوا الْمشْركت 
عَقٌّ يوم قال: انساء أهل مَكَةَ ومَنْ سِوَاهُنّ مِن المشركين» ثم أحَلَّ 
منهن نَّ نساء أهلٍ الكتاب»””" 

وقال به الربيعٌ وغيرة. 

أخرّجَ ذلك ابن جرير الطبري وغيزه”. 

القولُ الثاني : أنَّ الآآبةَ نزلَتْ خاصّة أوَّلَ نزولها بالمشركينٌ عُبّادِ 
ا ا ل 

وعلى هذا القول: فهي باقيةٌ لم تُنِسَحْ» وآيةٌ المائدة جاءث بخكم 
جديل. 

قال بهذا سعيدٌ بن جُبَيْ ومجاهِدٌ» وقتادةٌ» وحمّادٌ؛ 0 فَسَّرٌ 
الآية الشافعيئٌ كما نقَلّهُ عنه البيهقيُ. وكذلك أحمدُ بن نُّ حنبلٍ كما أسَند د 
عنه الكَلّالُ. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/ 22711 و«تفسير ابن أبي حاتم؛ (؟//0/91. 
() .«تفسير الطبري» (78/ 2/17. () "تفسير الطبري» (207/11/8. 
(4) #تفسير الطبري» (9/ 20117 و#تفسير ابن أبي حاتم (5/ /اة8). 























كاك (الآية 521) الغافةا : 








القول الثالثُ: أنَّ الآيةً عامةٌ في كل صاحب ِلَةٍ غير الإسلام ألا 
يرْوّجَهُ المسلمونَ رجلا أو امرأةٌ» ولم يُنسَخْ شية ع منها ؛ وعلى هذا فهي 
محرّمةٌ حتى للكتابنّاتِ . 

حكمٌ وطء الاماء غير الكتابيّاتِ: 

وعامّةٌ العلماءٍ على تحريم نكاح غير الكتابّاتِ مهما كانت مِلَنّها . 

وددى ابن جُرَيْج» عن عطاءٍ وعمرو بن دينار: حل إماء المَجُوسٍ . 

ويَحبَج من يقولُ بِحِلّهنَّ بسب أَؤْظاس» وكاتوا مجوسًا. 

وهذا فيه نظرٌ؛ فما كل مَسْيةِ تُوظأء وما كل مَسِْية َبقَّى على 
ينيهاء والنصوص غيرٌ صريحةٍ في هذاء وكان ابنُ شِهّابٍ ‏ وهو من 
أَبْضَرٍ الئاس بالسّيّرٍ ‏ يَنْهَى عن نكاح المَجُوسِيّة. 

وكان السلفُ لا يَطؤُونَ العنركة حت تلم اوتنا الإسلام 
ويستنطقوها الشهادتَيْنِ؛ كما رَوَى يونْسٌ» عن الحسن؛ قال: «قال رجلٌ 
له: يا أبا سعيدء كيف كتتُم تَصْتَعونَ إذا سَبَيْثُمُومُنَ؟ قال: كنا نُوجهُها 
إلى القِبْلةٍ ونأمُرُها أنْ تُسِلِمْء وتشْهّدَ أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسول الله ثم نأمُرُها أنْ تغتسِلَء وإذا أرادٌ صَاحِبّها أنْ يُصِيبَها لم يُصِبْها 
حتى يَسْتبرتها900©, 

الزواجٌ من الكتابيّة: 

ويَجِلُ نكاحٌ الكتابيّاتِ عند عائّةٍ علماءِ السلفيء وعليه إجماعٌ 
الْخُلّفٍ ولا بْتُ القولُ بالتحريم عن أحلٍ من الصحابة إلا عن ابن مر 
وأمّا في التابِعِينَ» فلأفرادٍ منهم» وهجَرَ رَ قولَهُمٍ أصحابهُمْء وأمّا كراهةٌ 
نكاح الكتابية وعدم استحسانِهِ لا تحريمّة؛ فَبِقِلَةٍ مِن السلفيء وقد جاء 


25394 /157( «الاستذكارة لابن عبد البر‎ )١( 






































هه 








عن عبدٍ الله و بن عمرٌ النهيّ عن نكاح الكتابيّاتِ؛ ففي «البخاري»» عنه: 
«لا أعلَمُ مِنَّ الإشراكِ شيعًا أكبرٌ من أن 3 تقول المرأةٌ: رَبُّهَا عيسى)0©. 

وقد يَجْرِي قولُ ابنٍ عمرّ هذا على مَنْ يُظهِرٌ تألِية عيسى لدى 
النصارى؛ وهذا غالبٌ فيهم معروف؛ وهو كُفْرٌ وشِرْك 0 مَن يقول 
مِنّ اليهودٍ بأنَّ عُرَيْرًا ابن الله هم أتباحٌ فِنْحَاصَ؛ وهم قلةٌ مِن اليهود. 

ورُوِيَ عن عمرٌ بنٍ الخطّاب: من الزواج من الكتابيّاتِ من وجد 
فيه نظرٌء روا شَهْرٌ بِنُ حَوْشَبٍ؛ٍ قال: سَمِعْتٌ عبد الله بن عبّاسٍ يقول: 
تَهَى رسول الل يك عن أضناك التَّسَاءِء إلا ما كان من المويكات 
المهاجراتء وَحَرّمٌ م كل ذاتٍ دِينٍ غير الإسلامء وقال الله - تعالى ذِكْرَهُ -: 
«#ومن يَكُفْرٌ لايك كمد كَقَدٌ حرط ع4 [المائدة: 0]» وقد كح طلّحةٌ بن 
عَبَيْدٍ الله ه يهوديّة ونكح حُدَيْفَةٌ بن اليَمَانِ نضْرائيةٌ فَكَضِبَ عمر بن 
ا ل و ا 6 ل » فقالا: نحن 
تُطلَّقُ يا أميرٌ المؤمنِينٌ» اك لال ل ع لوف و 
نكاحْهُنٌ» ولكن أنْترِعْهُنّ منكم صَكْرَةٌ قمَاهُ. 

أخرّجَه الطبرانيُ في «معجيه»» وابنٌ جرير الطبريُ في «تفسيرها» 
وروى 0 00 منه2"7 

وهو مالك لبي عن عر في مسق زواع المسلع و كل 
فعن زيدٍ بن وهب؛ قال: قال عمرٌ: «المسَلمُ يتروجٌ النصرائيّة ولا ينوج 
النصرانيٌ المسلِمة». 
)1١(‏ أخرجه البخاري (2140) (58/10). 


(؟) أخرجه الترمذي (7916) (5/ 700): والطبري (/ 0710 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (17037) (17/ 0014 












































ونه سكين ا : 
يو لبك «لايد ححى 2 








وروى الصَّلْتُ بن بَهْرَام» عن شقيقٍ؟ قال: : توي حُدَيْفَةٌ يهوديّة 
فككبَ إليه عمرٌ: «خَلُ سَبِيلّهاك» فكتّبَ إليه: «أتزعْمْ أنّها حرام ل 
سبيلّها؟؛, فقال: ١لا‏ أَزْعُم أنّها حَرَام ولكنْ أخاف أن تَعَاطوًا 
الْمُومِسَاتٍ نون" . 

وقد قال ا زواج المسلِم من كتابيّةٍ عامّةٌ السلفٍ والخلفٍء 
وهو قولٌ الأئمّةٍ الأربعة» وقول الثوريّ والأوزاعيٌ. 

ورُوِيَ عن قلةٍ مِن فقهاء السلفٍ : المنغ من زواج ج المسلم من كتابيّة؛ فقد 
وى مَعْمَرٌ عن قَتَادَ والرُمْرِي؛ في هويهء هوّلا تكِمها المَْرِكينَ>» قال: 
دلا بحل لك أنْ تنْكحَ يهوديًا أو نصرانيًا ولا مشركًا مِن غير أهل دِينِك»”" . 

وروى ابن حيبب» عن مالكُ: كراهة الزواج من الكتابيّة. 

ولا يَقْصِدُ مالك التحريمٌ؛ لظهور الآية بالجوازٍ وعمل أهلٍ 
المدينةٍ وربّما كَرِمَهُ لقولٍ ابن عمرٌ ولكراهةٍ عمرٌ بن الخطاب له. ؤلم 
يقصِدْ تحريمّة» فهِلَتهُ في ذلك كعلةٍ عمرٌ بالنهي عنهء ومالك إِنْ صحّ 
الخبرٌ عن عمرٌء لم يقدّمْ عليه قول ابن عمرٌ. | 7 

وروى الحسّنٌ. عن جابر بن عبدٍ الله؛ قال: قال رسولٌ الله يلل : 
(ككرَوّجُ نِسَاء فل الكتاب. وَلَا يكروجُونَ نسَاء)9: 

وقول الله تعاٍ 5 : دليلٌ على أنَّ اله لأجل الشركِ 
وهو غايةٌ النهي وعِلَّقُكُ فإذا آمَنَّء اجارٌ النكاحٌ, وإذا لم يَصِعّ زواج 
المسلِمةٍ مِن كافرٍ ابتداء» فلا يجورٌ البقاءُ عند مَن كمَّرٌ بعد إسلامهٍ 
بالاتّفاقٍ . 





.)/15/5( #تفسير الطبري»‎ )١( 
واتفسير ابن أبي عتم الفلاضنة‎ :)١9/7( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
. 00/13/90 «تفسير:الطبري؟‎ )9( 

















رده أحد الروجَيْنِ 
فالردةُ من أحدٍ الزوجَيْنِ تُوجِبُ الحيلولة بيتهما بلا خلافي؛ كانتٍ 
الردةٌ قبل الدخولٍ أو بعدّه. 
ون ارَْدَ أحدُ الوجَيْنٍ قبِلَ الدخولء انفسَحٌ النكاحُ ولم يُْتَذّ به 
ولا عِدَّةَ بينهما. 
وأا الردّةُ بعدَ الدخولٍ» فقد جِعَلّها فسحًا وليست طلاقًا أبو حنيفة 
والشافعيّ وأحمدُء وروايةٌ عن مالكِ حكاها ابن المَاجِشُونٍ. 
وقال المالكيّةٌ ومحمدٌ بن الحسن: إِنّها طَلْقَةٌ بائدٌ. 
وعلى القولٍ بأنَّها فسخ لا طلاقٌء فطلاقٌ الزوج بعد ردت لا يقع؛ 
لأنّه وقعَ على غير زَوْجَيِه؛ وإنّما على أجنبيَّةٍ عنه» وكذا لو ارنَدِّتِ 
الزوجةٌ قبل الدخولٍ بها أو خرّجَتْ مِن عِدَّتَهاء فلا يقعٌ الطلاقٌ عليها 
حيتي باتّفاقي الأكمّةٍ الأربعة. 
وإذا عاد الزوجُ بعد رِدَّتِهِ إلى إسلامه» رجٌعَتْ إليهء ولا يخلو من 
حاليْن: 
إمّا أنْ يَرجِمَ إلى إسلامهِ بعد انقضاء عِدَّتِهاء فتعودٌ إليه بعقَدٍ جديدٍ 
عامةٍ | 





كجاكاء الشران 








عند العلماء. 


وإمّا أن يَرْجِعَّ م إلى إسلامِهِ قبل انقضاء عِدَّتها؛ فقولانٍ للعلماء في 
رجوعها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدها الأرَّلِء قال بالثاني الشافعيّةٌ» وهو قولٌ 
لجماعةٍ يِنْ الحنابلة» خلامًا للمالكيّة الذين جِعَلُوا ارده طلقةٌ بائنةٌ حال 
وقوع الرُدّوْء ولا عِبْرةَ بالعِدَّةَ» وكذا الحنفيّةُ الذين أَوْجَبُوا العقدٌ الجديدَ 
ولو عادث في أثناء العِدَّةٍ خلاقًا لمحمدٍ بن الحسنٍ منهم . 

دلأبي حنيفة قولٌ في أن الرّوْجة إن ارتدَّتُ بعد الدحول 0 : أنه 
ينفسخٌ نكاحهاء وتكونُ رقيقةً مملوكةٌ؛ ولزوجها تملّكها من ! 
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المسلمينّ مِلْكَ يمين» وهذا يستقيمٌ مع قولٍ مالك في عدم قتلٍ المرأةٍ إن 
اركَدَّتْ بخلافي الرجل . 

وهوله. «وكامة مويك حَزدُ ين مُتْرِكةٍ الكررد لع 

أييّ: نكاح الأَمَةٍ الرقيقةٍ المؤمنة خيرٌ وأَحَبُّ إلى الله ين الزواج من 
حُرَّةٍ مشركق» فالعربٌ تأت ِن الزواج ين الاماو» وإنّما كانت تَتّسَّى 
بهن » والرجال يَنْكحُونَ المرأةً لتَسَبِها وحَسّبها وجمالهاء وهذا ما ارا الله 
إلبه في فوله؛ لوو أَعَجَبَتَكم: فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنٌ» وقد أَنْبتَهُ الله 
مُقِرًا لوجوده ذ في النفوس وَالفِظرٍء ومانعًا مِن تقديمِهٍ على كي الله 
وقضائه؛ لأنّ حنٌّ الله وهق :توحيدة 2 أؤلئ بالتقديم مِن حظٌ النفس 
وحقّها ؟ فمّن يقدُمْ حَطَ نفسو على حط غير ممّن له حنٌ عليهء فهذا 
علامةٌ على ضعف تعظيمه لصاحب الحقٌّ عليه» فالابنُ لا يحب مَن آدّى 
والدَهُ وَسَبَهُ ولَعَنَهُ ولو أحسّنّ سَنّ إليه وأكرَمَةء فكُرْهُهُ له وعدم محيّيه له لله 
ظَالِمٌ لواليه؛ وذلك لِعِظم حقٌّ الوالدٍ على ابنه» وربّما أحَبٌ الإنسانٌ مَنْ 
أحسّنَ إليه إذا كان يُسِيء للأَبْعَدِينَ منه؛. لضَعْفٍِ حقٌ الأبعدِينَ عليه. 

وحن الله أَوْلَى وأعظمٌ مِنْ حقٌ الوالدَيْنِ وكلٌ أحَدٍ. 

وقول اللَّهِ تعال. جوّكا كا الْفقركين عق بؤمثراً» : 

خالت في الخطاب. ففي نكاح المشركات وجّهَ الخِطابٌ للأزواج؛ 
لأنّهم يَمِلِكونَ أمرّ أشي وعِصْمَتَهِمء وأمًا في إنكاح المشركين فوج 
الخطابٌ للرجالٍ الأولياء؛ فقال: طوَلَا تُتكمرا4. ولم يقل: تَنْكْحْنَ؛ لأنّ 
الوَلِيّ هو الذي يزرّجٌء وليستٍ المرأهٌ تزوّجٌ نفسّها. 

الوليُ في النكاح: 

وهذا دليلٌ على أنَّ النكاح المشروعً لا يكونٌ إلا بوَلِئْء وهذا ظاهِرٌ 
القرآن؛ عند الكلام على تزويج التساء يقولُ: ظتََدْمُوْمْنَ بِإِذْنِ أَمْلِهن» 


























إذالكعك الضن 


دم 1 
0 ال 


3 ويقول: «وأنكحأ الذي يك [النور: ؟]ء ويقولُ في هذه الآبة: 
جرلا نكما اللتركيي». 

قال ابن أبي حاتم في هذه الآيةٍ: أصلٌ بأنَّ النكاح لا يجورٌ إلا 
بولي؛ لمخاطيه الوليّ : دلا تُكموا4 : لا تزوجوا0©. 

وقد اختلّف أهلٌ العلم في النكاح بغيرٍ وليّء على فَولَيْنِ: 

القولُ الأول: أنْ لا نكاح إلا بولئ؛ وهو قولٌ أكثرٍ أهلٍ العلم» 
وهو قولُ سعيدٍ بن المسيّبٍء والحسن البصريً» وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وجابر بن زيدٍء وسفيانً النَّوْريٌ» وابن أبي ليلى» وابن شُبْرُمَةَ وابنٍ 
المبارّكِء ومالكِء والشافعيئ» وأحمدء وإسحاقًء وأبي عُبَيِدِء وأبي لو 
والطبري. 

وغيرٌ واحدٍ مِن الأئمة؛ كأحمد» وابنٍ بَكةَ: يِذكُرٌ النكاح بوليٌ في 
مسائل العقيدة وَالْسَنَّة؛ للمُارَقٍ بينَ أهلٍ لسن وأهلٍ البدّع» من الرافضة 
وغيرهم الذين جَعَلُوهُ بابًا للزّنَىء يترخُصُونَ به للممعةٍ. 

والنهي في ذلك؟ لظاهر القرآنء ولقوله يكله: (لا ِكَاعَ إَِّا بوَِيٌ) ؛ 
وهذا حديتٌ مشهورٌ رواةٌ جماعةٌ مِن الصحابةٍ عن النبيّ كَل منهم 
أبو موسى الأشعريء وعبدٌ الله بنُ مسعودء وعِمْرانُ بن الحُصَيْنِ؛ 
وجابرٌ بن عبد الل وعبدٌ الله بنُ عباس» وأبو هريرة» وعائشةٌ» وعليُ بنُ 
أبي طالب» عيذ إل بن عمرّء وعبدٌ الله بنُ عمروء وأنسٌ بن مالكِ» 
وأو مام وسمُرة بن جُنْدُبٍ . 

ولا تخلو هذه الأحافية يذ ضعف» وأصححها وأشهرها 
أبي موسى؛ رواهُ إسرائيل» وأبو عَوَانَةَء ويونُسُء وشَرِيكُ عمق 
وقيسٌ بن الربيع؛ وزهيرٌ بن معاوية» ورَكْبَةُ بِنُ مَصْفَّلَةَ: كلهم عن 








.049/9( "تفسير اين أبي حاتم‎ )1١( 
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أبي إسحاقٌ» عن أبي بُرْدةَه عن أبي موسىء عن النِيّ كلك؛ أنه قال: (لَا 
يكح بلا بون ' ْ 

وقد اخثُلِت في وَضْلِهِ؛ فقد أرسَلَهُ شُعْبَةٌ وسُفْيانُ وأبو الأحوص؟؛ 
كلهم عن أبي إسحاقء عن أبي بُرْدة عن النيئ كك مُرسَلا. 

وروى ابن ماج والدارَفُظنيُ» عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله يه: (لا تُرَوْجٌ المَرْةٌ المَرْآة وَل تُرَوّجُ المَرْأةُ تَفْسَهَاء فَإِنّ 
الزَّانِيَةَ حِي التي تُرّوُجُْ نَفْسَها)". 

وصِحححَهُ مرفوهًا غيرٌ واحدِ؛ كالدارقطنيٌ وغيره؛ وصوّبٌ وَقْقَهُ 
أبو حاتم وغيره. 

6 أحمدٌ وأهل السّئَن؛ مِن حديث عُرُوةَ عن عائشة؛ قالتٌ: 
قال رسولٌ الل يك (أَيُمَا امْرَأةِ تَكَحَتْ ِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهَاء فَيكَاحُهَا بَاطِلُ 
ثَلَاتَ مَرَاتِ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَاء فَالمَهْرٌ لَهَا د بِمَا أَصَابَ مِنْهَاء كَإِنْ تَسَاجَرُواء 
َالسُلطَانُ وَلِنُ مَنْ لا وَلِيَ 05". 

وفي الحديث اختلاف كثير. 

القولٌ الثاني: قالوا: النكاحٌ بلا ولي صحيحٌ. 

وبعضّهم يشترظ شاهِدَيْنء ومنهم من يشتر: يشترظط إشهارٌ النكاج 
وإعلانهُ؛ سواءٌ كان الول موجودًا أو غيرٌ موجود. 

ولا أعلّمٌ فقيهًا أسقّظ وجوبَ اشتراط الوليٌ والشاهدَيْنِ وإعلان 
النكاح جميعًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (14518) (2744/4): وأبو داود )71١804(‏ (1719/5). والترمذي 
)11١(‏ (رحف)ء وابن ماجه (1841) (06/1). , 

(؟) أخرجه ابن ماجه (18817) (505/1)» والدارقطني في (سئته؟ (9070) (4/ 0018. 

(؟) أخرجه أحمد )545١05(‏ (5//ا4)ء وأبو داود )5١817(‏ (7574/5)؛ والترمذي )11١7(‏ 
(8/ 44). والنسائي في #الكبرى» (7ا/ا08) (0/ 011/4 وابن ماجه (181/5) (1/ 0608 


























الدع إن كحك لشن 


وقد كان الرُعْرَيُ والشَّعْبِيُ يقولان: «إذا زرّجَتٍ المرأةٌ نفسّها كُمُوًا 
بشاهدَيْنء فذلك نكاحٌ جائرً . 

وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولٌ: «إذا زوَّجَتٍ المرأةٌ نفسّها كُمُوًا 
بشاهِدَيْنِء فذلك نكاحٌ جائرًا . 

وهو قولٌ رُقَرةا". ولكنّه مخالف للقرآن والسُنّةٍ والأثر: 

قال ابن المُذِرِ: «وأمًا ما قاله التُمْمانُء فَمُخَالِفٌ للسُنَدِء خارجٌ عن 
قولٍ أكثر أهل العلمه”" . 

وفي «الموئّل»: أنَّ عائشة وا رَوَّجَتْ بنتَ أخِيها عبد الرحطن» 
وهو غائتٌ... الحديكت0© 








وقد روه ابنُ جُرَيْجه عن عبدٍ الرحمنٍ بنٍ القاسم بن محمدٍ بن 
أبي بكرء عن أبيهء عن عائشةً ونا ؛ أنّها أنْكَحَتٍ المنزِرٌ بن الزبيرٍ امرأةٌ 
من بني أجبهاء فشر ينهم بيثرء ثم كلمت حتى إذا لم بين إلا العفة 
أَمَرَتْ رجلا فأنْكَحَ ثمّ قالتث: ليس على النساء إنكاخ9؟ . 

اروس مجو عر لل ليا ا 
يُرَدّء ووكلَتِ العقدّ إلى رجلٍ» يِب الإنكاحٌ إليها . 

والنكاحٌ بلا وَلِيَ لا ب يَصِحُ» ولا مُحَهُم للنكاح ولا أثْرَ رَعلى 
السحيح .ولو ري الولن يعد خلكء' فلينن له آذ ينهية؛ لأنّه لم يَنَعقِدُ 
أصلا . 


(1) «التمهيد؟ لابن عبد البر (19/ 090 

(؟) «الأوسط؛ لابن المنذر (7517//4)» و«الإشراف على مذاهب العلماء؛ له (19/80). 

() «موطا مالك» رؤلية أبي مصعب الزهري (1654) (505:/1). 

(4). «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 55؟): و«الاستذكار» لابن عبد البر /١1(‏ لا 
“2 واقتح البازي» لابن حجر (187/4). 
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وقوتَهُ تعالى في الأَمَةٍ المشركة: ولو أَعْجبَتَكْ»4: وفي 
العبدٍ المشرك : «وَلر فكع : فيه العفدٌ عمًا يَجِدُهُ العبدٌ ين استحسان 
قلي لكافرٍ وتفضيله على مسلم لبعض ما ص به من جمال خِلْققَ وقوة 
بَسْطوِء أو حُسْنٍ صَئْعَة؛ فالله أنبّتَ وجودٌ ذلك ولم يَنْهَ عنه» ولكنّه نْهَى 
عن الانقيادٍ له وتَرِكِ حُكهُم الله لأجله. 

وهوثة تعال, لَك يدعْودَ إل كر وَلمَهُ تعدا إلى الجئة والمقيزة 
يإأيدة ونيد #إكيد. إلدّاين لَلَّهُمَ يَذوُود> : 

هذا بان لِعِلّةِ التحريم وعلةٍ التفاضّلٍ بين المؤينة والمشركق 
والمؤمن والمشرِكِء وهو الظلمُ في حقٌ الله وسوءٌ العاقبةٍ عندٌ الله؛ وذلك 
أنّ المشركةً والمشرك يَدْمُونَ إلى الكُفْرٍ ولو بلسانٍ حالِهِمْ» ودوامُ 
المخالطةٍ يؤثرٌ في التفوس . 

اع 


8 قال نعالى: لرَيْدوْئك عن المَحِيِينٌ كُلْ هْوَ أدى كَأعََلوأ ألتئآة في 
التحبون لا تدرو حي يَطهُن كإذا عَم كأؤكرى بن حِنثُ ترق لمأ 
إدَّ أنه يحب ألتَوبينَ ديب المسطهْرت» [البقرة: ؟77]. 
كان اليهودٌ يهِجَرُونَ الحائضٌ حال حَيْضِها؛ فلا مؤاكلةً ولا مضاجّعة ؛ 
لأنّها نَجسةٌ عندّهم» وبهذا أَخَلَّ بعضٌ المسَلِمِينَ في المدينق» فبيّن الله 
َكُمَ الحائض وثُرْبهاء وما يَحِلّْ منها وما يحرُمٌ» وأنّها طاهرةٌ البدنء 
نَحِسةٌ الخارج» فدمٌ الحيض نَحِسٌ بلا خلافي؛ ولذا قال تعالى؛ طثُلَ هُوٌ 
أذّى». والمرادُ به القذرٌ النّجِسُء ولنجاسةٍ دم الحيض حرّمَ الله وَظءَ 
الحائض ؟ ولذا هال طتَأعووا النسة فى الْمَجِيض ولا كتروشقَ عن يطهرن» . 
ففي «المسنداء و«الصحيح»؟ مِن حديثٍ أنس: أن اليهوة كانت إذا 






































حاضّتٍ المرأةٌ منهم؛ لم يؤاكِلوها ولم يجايِعُوها في البيوتء فسَأَلَ 
أصحابٌ النبئ ككل فانرّلَ اللَّهُ ويك: «رَينتولك عَنٍ الْمحيضن قُل هْرَ أذى 
يرأ ايثئة فى التبين :كا ترون عي يمره حعى قََعّ من الآيق»ء 
فقال رسولٌ الله يكِ: (اصْنَعُوا كُلّ شَيْءٍ إِلّا الدكاع)» فبلّعَ ذلك اليهوةء 
فقالوا: ما بُرِيدٌ هذا الرجل أنْ يَدَّعَ مِنْ أَمْرِنا شيئًا إلا خالَقَئَا فيه! فجاء 
أَسَيْدُ بن حُضَيْرِ وَعَبَادُ بن بشْرِء فقالا: يا رسول اللوء إِنَّ اليهود قال كذا 
وكذا؛ أفلا تُجَامِحُوُيٌ؟ فير وجدُ رسولٍ الله يكل حتى كَلئَنًا أن قد وَجَدَ 
عليهماء فخرّجًا فاستقبَآتهُمَا هديّةٌ من لَبَنِ إلى رسول الله يل فأرسَّلَ في 
آثارهما فِسَقَاهُماء فعَرَقَا أنْ لم يَجِدْ عليهما” . 

والحيضٌ كتَبهُ الله على جميع بناتٍ آدَمْ؛ فلا يَحْنَصُ بجنس ولا ببَلَدٍ 
ولا عِرْقٍ منهنَّ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ عائشة» قال يل: (ذَلِكِ 
شن كَبَهُ لله عَلَى بَنَاتٍ  .501‏ 

والمرادٌ باعتزال الحائض: اعتزالٌ الوطءء وليس اعتزالَ المجالّسةٍ 
والمماسَّةٍ والمؤاكّلة والمضاجّعة كما يفعلُ اليهودٌ؛ فقوثه تعالى: طتأميَرلوا 
نه فى الْمَحِيض» مفسّرٌ ومييّنٌ بقوله تعالى بعدهُ: «ول كرون حي يمرن 
دا هر كور بن حت ترم »2 فأمَرَ الله بإنيانٍ موضع الوطءٍ 
وليس إتياتها كلّها؛ لأنّها لم تحرّمْ كلها عليهم ين قبل. ١‏ 

وقول اللَّهِ تعالل؛ طعي يَطمُر» ؛ يعني : يَنَْيْنَ ِن نزول الدمء وهوئة 
بعدَهُ: طتَإدًا طهر ؛ يعني : اغْتسَّلْنَ مِن بقيَّةٍ الأذّى؛ وعلى هذا: فلا 
يجورٌ وطءٌ المرأةٍ بعدّ ظهْرِها حتى تغتسِلَ؛ لأنَّ الله ذكرٌ الظهْرٌ والتطهرٌ. 

وهذا قولُ أحمد وجمهور العلماء»ء وعليه فتوى الصحابةٍ والتابعين» 


.0145/1( )07( أخرجه أحمد (15984) (177/8). ومسلم‎ )1١( 
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ولا يُعرَفْ مَنْ أن بخلافِه أو قال بجوازٍ وطءٍ المرأة ةَ قبل غُسْلِهاء روى 
علي بن أبي طَلْحة» عن ابنٍ عباس: «إذا طَهُرَتْ مِن الدم» وتطهّرث 
بالماء»؛ وبهذا فسَّرَهُ مجاهِدٌ وعِكرمةٌ والحسنٌ والليثٌ2" , 

كم تجماع التجائضل؛ 

وحكى ابن جريرٍ وغيرٌهُ الاتّفَاقَ على أنّه لا يجورٌ وطء المرأةٍ 
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الَغْسْلٍِ أو التيمي لعادم الماءِ؛ لظاهرٍ 
الآبة 0 

وذهَبَ أبو حنيفة: إلى جواز الوطءٍ قَبِلَ الغْسْلء لكنْ قيّده بما إذا 
انقعَ الدم بأكثر الحيض عَشَّرةٍ أيام؛ فقال: إِنّه لا يجبُ عليها الغُسْلٌ في 
هذه الحالة. 

والحنٌ: أنه لا دليل يعضّدٌ هذا التقيبدء ولا سلف ينصرة. 

َإنّما احتّلفت في القَدْرِ الذي يُطَلَّنُ عليه العُسْلُء وتُستحَلٌ به المرأةٌ 
بعد انقطاع دَيها: 

والأكثرون: على أُنَّهِ العْسْلُ العام كمْسْلٍ الجنابة؛ وعلى هذا 
أصحابٌ ابن عباس ؛ كمجاهِدٍ وعِكْرِمة: وقال به مِن البصريَّينَ: الْحَسَنُ 
ومِن الكوفيّينَ: النَحَعيُ . 

وقيل: وضوءٌ الصلاة. 

وقيل : عَسْل المَرْجِ وتقيُّ ين الدم. 

فقوثه تعال, طتَأَتُمريَ من عن أنرخ الأ ؛ ؛ يعني: الوطة في 
موضع القُيْلِ وهو الموضعٌ الذي نُهِيتُمْ عنه تُؤْمَرونَ به دون 0 
روى سعيدٌ بن جُبَيْرِ عن ابن عباسٍ: من حيثٌ جاء الدمٌ مِن كَمّ أُمِرْتَ 


.)4037/5( «تفسير الطبري» (8/ 01/1 و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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النقضة 
أن تأتي 237 وبهذا قال مجاهدٌ والنحَعي وعِكْرٍمةٌ وقتادة9 , 

خكمٌ إتيان الزوجة في دَُبُرِها: 

وهذه الآبةٌ تتضمَّنُ النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في دُبُرهاء من وجهَيْنٍ: 

الأول: أن الله تَهَى عن قُرْبِ النساء زَّمَنّ الحَيْضٍِ بالجمّاع» ولو 
جاز الدُرٌُ لَمَا كان للنهي عن القُرْبٍ معئى؛ فاللة نَهَاهُ عن قُرْيها بجمّاع 
قبل ؛ لأنّه لا يَحِلّ إلا هو. 

الثاني : أنَّ النهي عن جِمَاعٍ الحائض في قُبلِها؛ ؛ لأنّه مَحَلّ نجاسقء 
وهو دم م الحَْضٍ؛ وذلك ظاهرٌ في تعليلٍ النهي بقوله. طثُلٌ هْرَ أدىي4. 
وَالدُيْدُ محل نجاسة وأذَّى أشدَّ مِنّ نّ الدمء وهو العَذِرَةُ؛ فالنهي عله 0 
أنه محل دائم لا يتوقّك ولا يتقيطع» ولا يمكنٌ تطهيرٌ مَحَلهِ الباطن» كما 
يتوقّفُ ويتطهّرٌ محل الجِماعَ ف في القُبّلٍ ظاهرًا وباطنًاء فدلٌ على أن 
التحزيم في الدُْرٍ أولى عن النهي والتحريم في المُبْلٍ وعد 

وقد علّل الله الحكمةً م من النهي في الآية بالنجاسةٍ في ألفاظ؛ منها 
قوثه؛ عن يهن وقوته؛ طِدَإِدًا هه وهوثه. «ذيب التتليّيت». 
ولا كن أن الى عن الفي لأ لجسي خم ئة بلي ينك من 
كانت حالَّهُ كذلك بالمتطهّر؛ ولذا قال مجاهدٌ: امن أتَى امرأتةُ في 
دبرهاء فليس من المتطرين»©. 
ويأتي الدليلٌ أصرّح في الآيةٍ التاليق» وقد رُوِيَ أنّهم كانوا يَأتُونَ 


المرآءً في دُبرها عند حَيْضِها؛ فأنرّلَ الله الآيةَ للدلالة على تحريم ذلك؛ 
١‏ 2 3 








كما رَوَاهُ خُصَيْفْء عن مجاهِدٍ؛ روا ابنُ جرير 
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وتطهّرٌ المرأةٍ للجمّاع بعد حَيْضِها واجبٌ على المسلِمةٍ والكتابية 
سواء؛ لأنّ العِلّةً تَعَلّمَتْ بالزوج أنْ يُصِيبَهُ الأذى؟ فهو مخاطبٌ بعدم 
القُرْبٍء والمرأةٌ لا يَجبُ عليها الكْسْلٌّ إلا عند قيام المُوجب:من الصلاةٍ 
وغيرهاء فالسؤالُ إِتمنآ كان مِن الرجالٍ؛ فتَعَلّقَ بهم» وإِنِ احتلّب دين 
المرأة فكانت لا تستجل صلاءً كالكتابية. 

ثمّ هال اللّهُ «إنَّ أنه ِب التَدّبينَ ديب الْمتطبيت؟ ؛ إشارةً إلى أنَّ 
المخالِف لأمرِه ذلك عاص 0 

وَالتَوّابُونَ: المُْلُِونٌ عن الذنوب الراجِعُونَ إلى اللو» والمتطهّرونٌ: 
المبتعِدُونَ عن النجَسِ المتوسَّكُون منه. 

وتجورٌ مماسّةٌ الحائضٍ ومضَاجَحَمُها ومؤاكَلتُهاء وحُكمُها كالطاهرة 
في ذلك» وإنّما حَرْمَ وطءٌ القَرْج» ومباشرتها فيما دون الفرج جائرةٌ؛ ففي 
البخاري؛ عن عائشة قالت: «كان النبئُ يلك يَاشِرُنِي وَأَنَا حَائْضٌ)2" . 

وفي «الصحيحَيْنٍاء عن ميمولةً بنت الحارثٍ الهلاليّة؛ قالتُ: « 
التبيخ كل إذا أراد أن يُبِاشِرَ امرأةٌ ِن نسائِهء أمَرّهَا فَانَّرَرَتْ وهي 
حائض70 . 

وفي «المسنَدٍ؛ والدارميّ» عن عائشة؛ قالتُ: «كان النبئ له 
يُبَاشِرنِي وَأَنَا حَائِضٌء وَيَدْخُلُ مَعِي فِي لِحَافِي وَأنَا حَايْضُء وَلَكِنَهُ كان 
أنلككُْ لإزيه2" 

وسألَ مسروقٌ عائشة: ما يحل للرجل مِن امرأته وهي حائضٌ؟ 
فقالث: «كل شيء إلا كَرجهاة . 
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وهذا الذي عليه الدليل» وعليه أكثرٌ الصحابة والتابعِينٌ - 

ومن السلفٍ والفقهاء: مَن نَهَى عمًا دونَ الإزارٍ؛ لأنّه حَرِيمْ 
المَرْجء وقد يكونٌ ذريعة للوصولٍ إلى الفرج والوطء؛ وهو قولٌ 
للشافعيٌ . 

وما رُوِيَ عن بعض السلف مِنْ كراهةٍ مضاجَعةٍ الحائض في لحافب 
واحدٍ؛ كما جاء عن عَبَيْدةَ المَلْمَانِئَه وكراهة بعض السلف مُضاجعئها 
فى فراش واحدٍء كما جاء عن ابن عباس: فهذا محمولٌ على الاحتياط ؛ 
إنَا لحالٍ السائل» وإمّا لحالٍ المرأ أن تكونّ لا تَحِدٌ ما تَسْتَثْفِرٌ به 
سجس الفرَاشَ ولباسَ رَوْجها. 

وهذا لا يقعُ على أصل المسألةٍ؛ وإِنّما على الحالٍ الخاصّدَء فمّن 
حَشِيَ على نفِسِهٍ الموائّعة» نُهِيَ عن المضابّعةء كما يُنَهَى الصائمٌ عن 
لعُبْلةٍ وأصلّها مباحٌ . 

ولهذا رُوِيَ عن ابن عباسٍ: جوازٌ ما فوقٌ الإزارٍ للرجل من امرأته 
الحائض» بل ما دُونَ ذلك؛ كما رواهُ عنه عكْرِمة0©, 

كَفَارةُ وَطْءِ الحائض: 

ومن وَطئ امرأتَهُ زمنَ الحيضء فقد أَيِمَ بلا خلافي» واختلّت 
العلماءً في لزوم الكفارة عليهء وهي الصدقةٌ» على قَولَيْن: 

الأول : 0 لزوم شيء ء إلا التوبةً؛ وهو قولُ جمهورٍ السلفي 
والفقهاءء» وبعض هؤلاء الفقهاءٍ يَرَى أنَّ الكفارةً بِالصَّدَقَةٍ مستَحَبَةٌ لا 
واجبةٌ؛ وهو قولٌ الحنفيّةء والشافعيٌ في الجديدٍ. 





والثاني: يلزمُهُ الكفارةٌ» وهي الصَّدَقَةٌه وهو قولٌ أحمدّ؛ لما في 
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«المسند» واسئن أبي داوداء عن ابن عباس » عن النبيّ كي في الذي يأتي 
امرأئة وهي حائض : يتصدّقُ بدينارٍ أو نص دينار”؟ , 


ده 


وهذا الحديبٌ صححه أحيد فيما نَقَلّهُ أبو داودٌ عله . 
والذين قالوا بالصدقة احمَلَمُوا في مقدارها: 
فمنهم : من أطَلَّقَّء ولم يُعيْنْ . 
ومنهم : مَن خيّرٌ بينَ الدينار ونصفي الدينارٍ. 
ومنهم : من جِعَل في الجماع زمنّ نّ الدم الشديدٍ دينارّاء وزمنّ نَ الدم 
الخفيف كالأصفر نصف دينار؛ وهذا إِنّما قالوه للتخييرٍ أو الشكّ في 
الحديثٍ. 
ورُوِيَ في ذلك أقوالٌ لا يعضّدّها خبرٌ ولا قياسٌ صحيحٌ؛ كالقولٍ 
بن الكفارة بَدَنةُة وهو مرويٌ عن سعيقٍء. وكالقول.بأنّ الكقارة ككقارة 
المُجامِع في نهارٍ رمضان. 
وحديتٌ ابن عباس جاء موقوقًا ومرفوعًاء وموصولًا ومرسّلَاء 
والصوابٌ فيه الوقفٌ. 
0 عدم وجوب الكثّارةٍ» وإنّما كان السلف يَحُْتُونَ على 
مع التوبة؛ لأنَّ الصدقة تَبَتَ في الخبر مَحْوَُا للذنوب» وأئرُها 
3 عظيم ولا بعني ذلك الختصاض الصدقة 5 للحائض » 
كاختصاص كقّارةٍ الَُهَارٍ للمظاهِرء وكقارة اليمين للحا 
والتخييرٌ في الحديث قرينةٌ على ذلك» والصَّدَّقةٌ مستحبّةٌ في كل 
حين» ومع كل ذنب» وهي عند المغلّظاتٍ أكد. 


.)5947/1( )554( وأبو داود‎ ,)779//1( )711١( أخرجه أحمد‎ )١( 





























ا قال نعالى : «ضَآوم عَرثٌ لك كأوا عرقي أن مق وها يتشيؤ 
آَ 3 ع5 002 


وَآنَّهُوأ لَه واعُلموا أنحكم مُللقوه وَشِر الْمُؤْمنيتَ؟ [البقرة: 337]. 





نرَلّتْ هذه الآيةٌ بيانًا لبطلانٍ ما تعتقدّه يهودٌ من ضَرّرٍ إتيان المرأةٍ 
من ورائها في قُيُلِهاء واقتَدّى بهم أهلٌ المدينةٍ ِن الأنصار؛ فقد جاء في 
«الصحيِحَيْنِ». عن جابر ه؛ قال: كانت اليهودُ تقول: «إذا جامّعَها ين 
وَرَائِهاء جاء الوَلَدُ أَخْوّلَ؛؛ فنرّتث «نَآئحٌ عَرْتٌ لَك نأا عرككم أن 
وشم . 

ما يَحِلَ للرجل من زوجته 

ثم إن الآية قد دلَّتْ على أنَّ الأصلّ في النساءٍ الحلّ لأزواجهنٌ؛ 
وكنّى الله عن الجمّاع والوَظْءٍ بِالحَرْتِء شَّبّهَ الزوجة بالأرضء والوّظءَ 
بالحرثٍ فيهاء والولدَ بالرّرْع» وفي الآية: أن النهي عن الوطءٍ إِنَّما هو 
استثناءً؛ وذلك في أوقاتٍ مخصوصة؛ كالصيامء وأحوالٍ مخصوصة؛ 
كالإحرام والاعتكافيء وأماكنَ مخصوصة؛ كالمساجدء وفي مواضعَ 
مخصوصة منها؛. كالديُرِه ونزولٍ الحَيْضٍ؛ لاشتراكهما في عِلَّةٍ الأدّى؛ 
فَالقُيُنُ أَنَى عارضٌء والدَُبْرُ أذى داكمٌ . 

وجاءت هذه الآيةٌ بعد تحريم الوطءِ َمَنَ الحيض؛ ليبيّنَ الله مِنَّنَهُ 
على عبادِه أنَّ النهي عارِضٌ لا دام فلا يَغِيبُ عن النفوسٍ ما اعل, الله 
لهم في أكثرٍ الزمان؛ فهم يسَتَئقِلُونَ التحريم وهو عارضٌ» ويستَخْقُونَ 
التحليل لأنّه غائبٌ 

وذكرٌ الله النساء في هوله؛ ظنَآومٌ». ولم يَخْصٌّ الزوجات؛ لِيَعُمَ 
ذلك الزوجاتٍ والإماةء فالحُكُمْ فيهنَ واحدّء وكل ذلك من النساء. 


.)001١68/5( )1470( أخرجه البخاري (5078) (19/5)ء ومسلم‎ )1١( 


























الك لايد ىم الحا 


وفي الآبةِ: دليلٌ على أنَّ حقٌّ الوطءٍ للرجل على المرأة؛ للفظرةٍ 
الغالِيةٍ في الشهوة منه عليهاء ولم يتوجّهِ الخطابٌ إليها؛ لِعَلَبٍ حيائها وإن 
اشترّكًا في الححقّء فيجبٌُ على الزوجة أنْ تمكُنَ رَوْجَها متى ما رَخِبّها ؛ ففي 
(المسنداء وَالتُرْذي» والنَّسَائيٌ ؛ مِن حديث طَلْقٍ بن على » عن النبيّ 0201 
قال : (إِذَا الرَجُلُ دَعَا رَوْجَتَهُ لِحَاجهدِ تأي وَإِنْ كانث عَلَى التَنُوي)" . 








فإِنَّ في ذلك أداءً للحقٌّء وقضاء للوّظرء وتأليمًا للقلب» ودَفْمًا 
للشرٌ؛ فإنَّ الرجل أكثَرُ عُرْضْةٌ لفتنٍ النساءِ من المرأةٍ لفتن الرجال؛ وذلك 
أن الله كتّبّ عليه الصَّرْبَ في الأرض» فِيَعْدُو ويَروخ» ويبيع ويشتري» 
ويَعْرِضٌ له ما لا يَعْرِضٌ للمرأق» وفي في بحبح لتبلع؟ ؛ من حديثٍ جابر؛ 
أنَّ رسول الله يك رَأى امْرَأَمَ كان تى امرأئة ينبا وَهِيَ تَمْعَسُ مَنيكةٌ لهَاء 
تَقَضَى حَاجَتَهُء كُمّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابوء فَقَالَ: (إِنَّ المَرْآة تُقْلُ في صُورَةٍ 
شَبْطَانِ وَتذيرُ في صُورَة سَبْطَانِ َِدًَا أَبَصَرٌ أَحَدُكُمْ امْرَأٌَ َلْيَأتِ أَمْلَّهُ؛ 
إن ذلك ب مَا في كفسو" . 


وفي فَولِهِ تعاق: «كأوًا »> دليلٌ على الإتيانٍ من المّبْلِ؛ لأنّه 


مَنْبَتُ الوّلّدِ؛ كما روه عِكْرِمةٌُ عن ابن عباس؛ فن, هوا عركك» : 
مَنْبَتَ الولي”” , 









فالحَرْثُ: الجِمَاعٌء والأرضُ: الزوجة» والولَدٌُ: الرّرْعُّ» وكما أنه 
لا يُزرَعٌ عقا في غيرٍ أرض الحرثء فكذلك لا يُوضَعٌ البْضْمّ في غيرٍ 
القَيْلِء فإذا كان وضعٌ الزرع على الحَصّى نقصًا في العقلء فكذلك وضمٌ 
البْضع في غير القُيْلٍ نقصٌ في الدّينٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (15988) (07/1)غ والترمذي )١١50(‏ (407/8)» والنسائي في 


«السئن الكيرى» (89151) (141//8). 
(؟) أخرجه مسلم 09١71 /1( )١40(‏ (5) "تفشير الطيري» (0/40/8. 
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لكفنل 








وول تعالل؛ طآنَّ سِتَم4؛ يغني: على أي صفق تُْتَى المرأة ما دام 

في الموضع الذي أُمَرَ الله به روى سعيدٌ بن جُبَئِرِ عن ابن عباس ؛ 
هوتة؛ «ِنَارُمٌ عت لَك كأنا َك 1 ل ستيه قال: «انيِهًا أَنّى شِفْتَء 
مُقِْلةَ وَمُدْبرَة مَا لم تَأتهَا في الدُيرٍ وَالمَحِيضٍ)70©. 

وبنحوه رواة على » عن ابن عباس . 

وبنحوه قال عِكْرِمةٌ ومجاهِدٌ وقتادةٌ والسُدّيئُ9 . 

وقيل: 3 معنى فَوَلِه: دن ِققه: إفنتو: شِكْتمْ؛ قاله الضَّحََاكُ 


لاسن 
“و لاك 


وتشبيهُ الله الوطة بالحرثء والمرأةً بالأرض» والولد بالزرع : لا 
يُوْحَذُ منه النهئ عن مباشرة الرجل لزوجته في كَخْذَيْها وغيرٍ ذلك منها ولو 
أنْرَلَ؛ِ لأنَّ الصحابة والتابعينَ لم يَرِدْ عنهم خلافٌ في هذاء ولو كان 
ذلك في غير موضع الرَّرْعَ» فكما أنه يجورٌ له العَزْلُ وعدم طلبٍ الولدء 
فكذلك يجورٌ له الإنزال في غير القَرْج مِن غير إبلاج. 

وأمّا المنعٌ مِن إتيانٍ المرأة في دُبرِهاء فلأدلق؛ منها: أنه ليس 
بموضع زرع» وليس هذا دليلا منفردًا في الباب لِيَضْعْفَ مقابلّة القولٌ 
بجوازٍ المباشّرة والإنزالٍ في غير القُبْلٍ؛ بجايع أنَّ كلّ واحدٍ منهما غيرٌ 
موضع رع ؛ ؛ لأنَّ المباشّرة مع الإنزال في غيرٍ الفرج لا يختلفونَ فيهاء 
فقد قال لَيْتٌ: «َذَاكَرْنَا عِنْدَ مُجَاهِدٍ الرَجُلَ يُلَاعِبُ امْرَََهُ وَهِيَ حَائِضٌ» 
قَالَ: اللعْن بِدذَّكرِك حَيُْمَا شِمْتَ فِيمَا بَبْنَ المَحِذَيْنِ وَالأَلينَيْنِ وَالسُرّة ما 
لم يكن فِي التي أو الْحَيْضٍ»؛ رواة ابن 6 ل 
(1) «تفسير الطبري» (0/47/6. 


:)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (45/7/ا- /ا07/4. 
(9) «تفسير الطبري» (9/ 07/60 . (؟) «تفسير الطيري» (8/1؟07/5. 




















وبي سد يون نه . 
سلب8 اليد م 7] 








إنيانُ المرأةٍ في ديرهًا عند السلف: 

ولا يَختلِفُ السلك مِن الصحابة والتابعينَ والأئمة الأربعة: في 
تحريم إتيانٍ المرأةٍ في دُبُرِهاء إلا شيئًا ورّدَ في ذلك عن ابن عمرّ 
ومحمَّد بِنٍ المُنْكَدِرِء ومالكِ. 

أمّا ما جاء عن ابن عمرٌ: فما مِن راو عن ابن عمرّ يروي عنه 
جوارٌ إتيان المرأةٍ في دُبّرها إلا وله روايةٌ في تحريم ذلك بين رجو 521 
فرّوَى سالمٌ ونافعٌ» عن ابنٍ عمرً: المنعٌ؛ كما رُوِيَ عنهما عن ابن عمرٌ: 
روايةٌ الجوازء ومثلّه: أبو الحُبَابٍ سعيدٌ بن يَسَارٍ رَوَى المنعّ عن 
ابن عمرً» ورُوِيَ عنه عن ابن عمرً: الجوارء وَحَمْلٌُ رأيه على رواية 
الجماعة أؤلى ين حَمْلِهِ على المُخالِف. 

وهذا القولٌ عن ابن عمر مع مخالفته الصحابة والتابعينَ لا يُشارٌ 
إليدء فضلًا عن أنْ يُصارٌ إليه؛ كيف وقد جاء عنه َيِه ما يوَافِقٌ الصحابة 
ويَجرِي مع ظاهر الدليل؟! وقد جاء عنه التشديدٌ في النهي» كما رَوى 
سعيدٌ بن يسارٍ: أنه سأ ابن عمرّ فقال له: يا أبا عبدٍ الرحمنء إنَا 
نشتري الجَوَارِيَ فتحَمّضُ لَهُنَّ؟ فقال: وما التحميضٌ؟ قال: الدَّبُرُء فقال 
ابن عمرّ: أفّ أفف! يفعلٌ ذلك مؤمك؟2»1©. 

وفكذا جماعةٌ مِن الصحابة كما روى.قتادةٌ عن أبي الدرداء؛ قال: 
«هل يفعلٌ ذلك إلا كافة؟!9)0؟, 

يعني :. الكفرٌ الأصغرٌ؛ كالطّعْنٍ في النْسَبٍء والنياحة على المَْتِ 

ا اد ونحو ذلك مما دل الدليلٌ على تسمييه كُفْرّاء 
ورفَّحَتُ عنه الأدلةٌ الأخرى الخروجّ من الدّينٍ كله. 

ويظهّرُ أنَّ الجوارٌ الوارِدَ عن ابن عمرء أراد به: إتيانَ المرأة من 


.08/ 619 /*( «تفسير الطبري»‎ )١( . "تفسير الطبري» ([/ 1ه/)‎ )١( 



































كك الصوان 





ُيُرِها؟ يعني : مُذْيِرَة في قُيُلهاء وهذا كانت نَكْرَهُهُ يهودُ ويقتدي بهم بعض 
أهل المديئة؛ فببَّنَ ابنُ عمرّ جوازٌ هذا الفعل بهذه الآبةِ؛ فرواةٌ عنه نافمٌ 
وغيرُه» وقرينةٌ ذلك: أنَّ غير واحدٍ من الأئنةِ المصئْقِينَ كالبخاري وغيره 
يَرْوُونَ ذلك عن ابن عمرٌ في تفسيرٍ هذه الآيةِ» وهذه الآةٌ في إتيانٍ المرأة 
مُدْبرَةَ في مُبُلِها لا في دُبُرِهاء وهذا سببُ النزولٍ؛ كما سلّفَ في حديثٍ 
جابرٍ وغيره؛ فَقَهِمَ بعض أصحاب ابن عمرٌ وبعضٌ أصحاب أصحايه هذا 
على المعنى غيرٍ المرادِ؛ وإلّا فإنّ تشديدٌ ابن عمرٌّ ‏ كما سلّف ‏ في إتيانٍ 
المرأةٍ في برها : لا يَسْتَِلُ منه قولًا آخَرَ بالجوازء وهكذا يَُهَمُ مِن سياق 
من رواه عن نافع؛ كابنٍ عونٍ عن نافع؛ قال: «قرأتُ ذاتَ يوم: «ضائخ 
َك لك كأثوا عرد أنَّ تف فقال ابن عمرٌ: أتدري فيمن نزَلّثْ؟ قلتُ: 
لاء قال: نزْلَتُ في إتيان ان رهن . 

فإنّ سبّبَ النزول في الإتبان من الُبْرِ في القبل؛ ؛ كما رواءٌ جماعةٌ 
من الصحابة والغابفية: ومكلة ينبغي حَمْلٌ كلام ابن عمرٌ عليه؛ فإنَّ إتيانَ 
المرأة في دُبّرِها لا حاجة فيه إلى إقبالِها أو إدبارهاء ولأنّ الحم لم 
تَنْزِل فيه هذه الآبةٌ باتّفاقِهم . 





وعلى هذا تُحْمَلُ روايةٌ أيُوبَ عن نافع عن ابن عمرٌء في هذه 
الآية؟ قال: «في ادرو ؛ يعني : : مُدِيِرةً لا مُقبْلدٌ ولم يرِدٍ الصمامَ الذي 
يُوضَعٌ فبه؛ فإِنَّ الآية لم تَنزِلَ في حُكيه أصلاء وإنّما تبعًا. 
ومِثْل أيوبَ عن نافع: مَنْ رواةٌ عن نافع بنحو هذا اللفظٍ والسياق؛ 
كابنٍ عَوْنٍْ وَعُبيْد الله بن عمرٌ بن حَفْصِء ومحمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن 
أبي ذِلْب» وكذلك روايةٌ مالكِ التي صحَححَها عن نافع الدارقطنيئُ بدحو 
رواية غيره. 7 ١‏ 
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موك البق (عتيد »ىم 44 ] ؛ 








ونافمٌ روى عن ابن عمرّ هذا السياقٌ في تفسير الآبيق لارأيًا 
مستقلًا في الفقهِ والفتوى» وكلٌ مَن رواه عنه رواه في هذه الآية لا في 
غيرهاء وكلُ ما جاء عن ابن عمرّ في الرواياتٍ: أنه قال في إتيان المرأةٍ 
من دُبرها في غير هذه الآبة» فلا يثبّتُ منها شي إلا ما رواةٌ النّسَائيُ 
عن عبدٍ الرحمن بن القاسم؛ قال: «قلتٌ لمالك: إِنَّ عندنا بضرٌ 
الليْتُ بن سَعْدٍ يحدّث عن الحارثٍ بن يعقوبَ» عن سعيدٍ بن يسارٍ؛ 
قال: قلت لابن عمر: إِنّا نشتري الجواريء فتُحَمّضُ لَهُنَّء قال: وما 
التحميض؟ قال: تَأتبهنٌ في أدبارِهِنٌ» قال: أَف! أَوَ يَعْمَلَُّ هذا مسلمٌ؟! 
فقال لي مالكٌ: فَأَشْهّدُ على ربيعة لَحَدَّتَى عن سعيدٍ بن يسار» أنه سآل 
ابنَ عُمَرَ عنه؟ فقال: لا بأسسَ 9047© 00 تق 

وهو صحيحٌ عن ابن عمرٌ بلفظَيْوه وحَمْلُهُ على قولٍ الجماعة 
وفتواهُمْ وتفسيرِهِم أَوْجَهُ وأَسْلَم وَأَقُوَم. 

ورواة سالمٌ وعبيدٌ اللو أبناءٌ ابن عمرٌ عن أبيهم» وروايئهم معلولةٌ. 

وقد جاء عن نافع وعنه عن ابن عمرّ ‏ المعنى الموافقٌ لتفسيرٍ 
السلفٍ للآية» كما رواةً النسَائِنُ في «الحُبْرى»؛ عن عبدٍ الله بنِ سُلَيْمانَ 
الطويل» عن كَعْب بن عَلْقَّمَةَ عن أبي النّضْرِ؛ٍ أنَّه قال لنافع مَوْلَى 
ابن عمرٌ: قد أَكْثَرَ عليك القولٌ أنَّك تقولُ عن ابن عمرٌ أنه أفتّى بِأَنْ يُؤتَى 
النساءً في أدبارِِنٌ! قال نافعٌ: لقد كَدَبُوا عَلَيَّ! ولكن سأخيرك كيف كان 
الأمرٌ: إِنَّ ابنَ عمّرٌ عَرَضَ على المُضْحَفَ يومّاء وأنا عندَهُ حتى بِلّمَّ: 
«سَآوٌ عَرْثٌ لَكُره, قال: يا نافمٌ» هل تَعْلَمُ ما أمرٌ هذه الآية؟ إنّا كنا 
معشرٌ قريش تُجَبّي النساءء فلمًا دحَلْنا المديئةً ونَكحْنا نساءً الأنصار أرَدْنا 
مِنْهُنّ ما كنا تُرِيدُ ِن نسائنا؛ فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظئْئة وكان 


.)19* /8( )8975( أخرجة النسائي في #السنن الكبرى؟‎ )١( 





























للط 








نساءٌ الأنصار إِنَّما يَُْيْنَ على جُتُوبِينَ ؛ فانرّلَ الله سبحاته. «نشَاؤحٌ عَرتٌ 
كك كأثها عرككم أن عه . 

ويَخْتملٌ أنَّ هذا القولٌ نه ابنُ عمرٌ على معنى الإتيان في الْدَبّرء 
لا من الدُبْرٍ في القُيْلِء فوَهِمَ في المعنى؛ ولذا صم عن ابن عباس أنه 
قال: «إنَّ ابنَ عمرٌ ‏ والله يَغفِرٌ له - أؤْهم)29 . 

ثم ذكُرَ ابنُ عباس سبّبٌ نزول الآيق» وقد صحّ هذا عن ابن عباسٍ؛ 
رواةٌ أَبَانُ بن صالح» عن مجاهرء عنه» لعل ابنَ عُمَرٌ لمّا بان له الأمرُ ترَكَهُ 
وهكذا مَنْ نقَلَ قولهُ وأحَدٌ به فله قولٌ يُحالفُهُ؛؟ كنافع ومالك يُوافِقُ الجماعة» 
وحَمْلٌ أقوالهم على ما اتَتََّتْ عليه كلمةٌ عامّةٍ المفسَّرِينَ الذين رُوِيّ عنهم 
القولُ فيها من الصحابةٍ والتابعينَ ومَهِمُوهُ مِن الآية: أخرَى وأؤْلى. 

وأمّا ما جاء عن ابن المُنْكَدِرِ: فقد رواءٌ عبدُ المَلِكِ بن مَسْلَمةّ» عن 
التَرَاوَرْدِيٌُ؟ قال: قيل لرَيْدِ بن أسْلَمَ: إِنَّ محمد بنَ المتكير يَنْعَى عن إتبان 
النساءٍ في أدبارِهِنٌّ» فقال زيدٌ: أَشْهَدُ على محمد لَأخبرني أنه يفعلة9 . 

وعبدٌُ الملِكِ منكرٌ الحديث؛ قاله أبو زُرعةً وغيرٌة: وقال أبو حاتم: 
«١مضطربٌُ‏ الحديثِ» ليس بالقوي»9 . 0 

والأحاديثٌ الواردةٌ في النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في الدُبّرٍ وإنْ كانت 
معلولةٌ منفردةٌ» فَكَثْرُها ندل على أصلِهاء وفي ظاهر القرآن وإطباقٍ عامَةٍ 

١ عم‎ 


السلف عُنْيَةٌ وكفايةٌ. 


وقد أَحَذَ بعضٌ السلف مِنْ فولةء طتأنوًا عَرَكَمٌ أنَّ تله : جوارٌ 


:.)199/8( )8979( أخخرجه النسائي في «السئن الكبرئ»‎ )١( 
07/01 /9( «تفسير الطبري»‎ )(  .)1549/1( (؟) : أخرجه أبو داود (155؟)‎ 
. 080/1 /0( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )5( 
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العَزْلِء فكما أَذِنَ الله بالإتيانٍ عند الحاجوّء فكذلك الولدٌ ‏ وهو الزرعٌ - 
يُطلَبُ عند الحاجة؛ ومن هذا قولٌ ابن عباس في هذه الآبةٍ: (إِنْ شِنْتَ 
َاغزِل» وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تغزل:؛ وبنحوه عن بن المنكن91. 

وفونه تعال: <وَتَدَمُوأ إكش زه : قيل: المرادٌ به ما شَرَّعَهُ الله عند 
الجمّاع من ذِكْرٍ اش وحُسْنٍ الْقَضْدِء وطلب الولدٍ؟ رجاء عَوْهِ 00 لله 
وطاعته له؛ رَوَى عطاءٌ عن ابن عباسٍ: <رقزئا يذه ؛ قال: 


كن 
باسم ال9 . 
وَرُوِي عن عِكْرِمة؛ أنَّ المراد بِطدَمدْما لشو ؛ يعني : الولت* . 


# خ# #4 
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0 «ولا تمسو الله غرصة لأتطيكع أت تإرذأ وَتَتَموأ 
وَتُصَلِحأ بيت التَاين وله مم سيم ع4 [البقرة: 1794. 


َنّتِ الآيهٌ على النهي عن التَّذْرٍ واليمين التي تُتَحَذُ مُلزْمةٌ للعبدٍ آلَّا 
يُطِيعَ اللة» ولا يعمل اليرٌّ ولا يُحيِنَ إلى الناسش» فإذا أراد أحدٌ عدم فعلٍ 
الخيرء أقِسَمْ على نفيه أنْ يترّكَ الخيرّء فيجِعَلٌ اليمينَ حائلةً بيئهُ وبِينَ 
الطاعةٍ والإحسان؛ فهو يعظمُ اليمينَ لأجل أنّهِ حلّف بالل ولا يعظمُ 
أمرّ الله الذي أُمَرَّ بالطاعةٍ والمعروففٍ والإحسان؛ فكأنّه يَضْرِبُ أمرّ الله 
بتعظيي الله؛ لبحقَّقَ رْبَتَهُ وهواةٌ في تركِ ما لا يُرِيدُ من الخيرٍ واليرٌ 
والإحسانٍ إلى الناس. 

فقولهُ: «#غرضصة كيك » ؛ يعني : عارِضًا قويًا تتّحِذُونه وتساهلوة 
بهء في إلزام أنفيِكمْ بتركِ الخيرٍ والبرٌ. 


.)755 /7( "تفسير الطبري» (9/ 61/). (؟) «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.)408/5( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )7( 





























جك الفان 





زكعق) 
وقد جاء في «الصحيحَيْنِ»؛ واللفظ للبخاري» عن أبي هُرَيْرة؛ 

قال: قال رسول الله يكه: (مَنِ اسْكلجٌ فِي أَمْلِه بِيَمِينِء كَهُوَ أمْظَمْ إِنْمَا 
لِيرٌ)؛ يعني : الكقارة , 

وروى عليٌ بن أبي طَلْحةٌ عن ابنٍ عَبّاسِ هوتة؛ «ولا تَحْسَلُوا الله 
زه إبكيس». يقولٌ: «لا نجعي عرض لِيمنِكَ ألا َضتعَ الْكَيْر؛ 
وَلَكَنْ كَمُرْ عَنْ يَمِنِكَء وَامْ 000 

وقال مجاهدٌ في هوله؛ 1 وأ أله عرْصة َنيح » : «فأمرُوا 
بالصّلَةَء وَالمَعْرُوفِء والإضلاح بَيْنَ الا » فإِنْ حَلّف حَالِفٌ ألا يَفْعَلَ 
ذلك» َليَفْعَلهُ وَلْيدَعْ َ يَمِينَةُ) 6 ّ 





6 
وروي عن سعيدٍ بن جُيَيْرٍ وعطاءِ وطاوس والنَّحَعي نحو و5 


اليمِينُ على المعصية: 

وكلّ يمينٍ تكوثٌ سببًا في ترك الطاعةً؛ كالصلاةٍ والصدفة وصِلَةٍ 
الرحم فلا يجوز إمضاؤها ولا العمل بهاء بل يكذّرُ صاحبّها عن يمينه 
ويأتي الذي هو خيرٌء وهذا إذا كان في يمين الإنسان لنفيه؛ فإِنَّ يمِينَ 
غيره عليه أَوْلَى بالترك وعدم إبرارها. 7 

وكلٌ يمينٍ تَحُولٌ بين الإنسان وبين عمل يد أمَرَ الله به أو حت عليه 
ولو لم يكن واجبّاء فلا يَلْرَمُ صاحِبّها الوفاء بهاء ويتأكدٌُ نقضها بحسّب 
منزلةٍ الطاعةٍ ة التي حالّث يميئة بِينَهٌ وبيتها؟ فإِنْ كانتٍِ الطاعةٌ وَاجبةء 
وجب عليه 'نقضٌ اليمين؛ لأنَّ اليمِينَ إِنّما عُظْمَتْ لأجل المحلوفٍ بده 


0 


وهو الله والله لا يَحُولُ بِينَ العبدٍ وبينَ أوامره» وإِنّْ كانت مِسَحَبَةٌ 


(1) أخرجه البخاري (11537) (178/8)» ومسلم (1560) (0035191/0). 
(؟) ‏ (تفسير الطبري» (8/5). () *تفسير الطيري؟ (4/4). 
(4) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (4017//9). 
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فنقضّها مستححبٌ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ عن أبي موسى الأشعري طلك؛ 
قال: قال رسولٌ الله يلل: («َإنّي وَاله- إن شام الله لَا أَحْلِفُ عَلَى 
بَمِينء كأرَى عَبْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إِلّا آَِثْ الذي هُوَ حَيْرُ وَتَحَللتهاا" . 
1 وبنحوه عندّهما عن عبد الرحطن بن سير" . 

وعندٌ مسلم عن أبي هريرة” 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة . 

وهوثه. «وَائة يع عَيسِهُ»؛ يعني : يَسْمَعُ أيمائكم ويَعلمُ مَقَاصِدَكُمْ 
بهاء فما أمَرَ اللهُ بالطاعةٍ والبرٌ والإحسانٍ لِيَحُولَ الإنسانُ بيه وبيئها 
بيميئه ؛ إن هذا ليس مِن تعظيم أمرٍ الله. 


اك 


فال تعالى: طلا باذك الله لو ف ايتَكيك ولك يوادم ا 
كسبَت فُلوبمْ وه عَْدُ حليمٌ) [البقرة: 518]. 
الأصلٌ في اللَّمُوِ: لمجا ل بيه لديل الكلاوء أو الساقظ من 
القولٍ» ومن ذلك قَولَهُ تعالى : وَإدًا موأ يال مره با حكراناك [القرقان: 7/]. 
وَرَبٌ ب أشْرَابٍ حجيج كُّمٍ عَنٍ الما وَرَقَِ المَكَلو"" 
والنّكَةُ: ما كلم بهء وعمومٌ الأصواتٍ تسمّى لَْمَاتِء وفي 
الحديث: (مَنْ كَالَ في | الجمُّعَةٍ: صَد فَمَدْ َم ؛ أيْ: تكلم 
واسَتَلْعَاهُ: اسَتَئْطقَهُ ليتكلّ؛ يقالُ: إذا أردتٌ أنْ تَسمَعّ من الأعراب» 


,)١71/0/7( )1549( ومسلم‎ 2)4١ /4( 0071( أخرجه البخاري‎ : )١( 
.)0311/"/9( )15835( ومسلم‎ 2)١91//8( )1551( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخخرجه مسلم (1560) (171/1/9). (4) قديوان العَيَاجٍ» (407/1). 
(0) أخرجه أبو داود )1١91(‏ (١/77/5)؛‏ من حديث غلي كك . 






































النققةا 








معنى لغوٍ الأيمانٍ: 

وَاللّغْرُ هنا: هو ما يَجْرِي على اللّسَانٍ ين ن غير إرادة لمعنا 
ولا قصدٍ لظاهرو فَيُطْلَقُ بلا رَوِيةٍ ولا فِكْرٍ ويدخلٌ في الذَمْرِ: الإشارةٌ 
وَالْعِيارةه وين ن اللّمْو: الكتابةٌ لما تَحُئهُ اليد ولا تريدُ معنا إِلَّا أنَّ 
اللسانَ أقرّبُ إلى ورود اللّنْوِ عليه م من القلّم؛ لأنّ اللسانّ يَجري عليه 
الكلامٌ أسرعَ مِن القَلَىو والقلّم يصاحبة غالبًا التأمُلٌ وحضورٌ رُ الذَّهْنِ. 

فاللساٌ يَسبِنُ القصدّ لسرعيّه» فما خرّجَ منه سابقًا للقصدء 
لَْوٌء وتنأكدُ اليمينُ إذا صاحَب القصدٌ القول» أو سبَّقّ خروج القول. 

ومن اللَّئْوِ الذي يَسبِقٌ به اللسان القصدّء قولٌ: (لاء والله) و(بَلَى 
واشم)ء و(أفعَل واشه)ء في حديثِ الناس» ولو كانت صورثُةٌ الظاهرةٌ 
صورةً يمين؛ لاعتبارٍ القصدٍ في الشريعة؛ ولذا هال تعالى: «وَلكن يوادم 
با كنت فُوٌ4؛ يعني: ما انعقدث ت تلرتع على سيده "كما كي زا 
تعالى في المائدة: لا يدك أذ نَُ اَمَو 3 كم ولكن واكم يِمَا 
عَتَدمُ مس4 1 

فشر اللْنْو بذلك اكدة المغشريق من االشلف؛: روق عرو عن 

عائشة: «اللّْرُ: لا وال وبَلَى والل»؛ 00 البخاريُ” . 

وروى ابن جرير نحوّهٌ عن ابنٍ عبّاسٍ”" وابنٍ عُمرّء وعن الشَّعْبِيٌّ 
وأبي قلاية© ومجاهل والنّحْعيَ والأخري 0 وبهذا قال الشافعي. 

وصحٌ عن الك ع أنه جمل اليهين لأجلٍ الإكرام م بالإطعام 
والضّيافةٍ ين اللّنْرِهِ كقوله: «والل يفك 050101 


.)١8/4( أخرجه البخاري (4517) (507/5). (1) "تفسير الطبري»‎ )١( 
. .)١9//4( «تفسير الطبري»‎ )( 

(4) .ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ (408/5). 

(5) "تفسير الطيري؟ (90/6). 























وو الب زالاية ٠م‏ - 1 


| 
9 











ومن قال: «لا والله» وبَلَى والله»» ونحوٌ هذاء قاصدًا اليمينّء فهي 
يمينٌ ولو كانت مما تجري مجرّى اللَّخْو عادةٌ؛ لانعقادٍ القصدٍء وقد 
قَيِّدَتْ عائشةٌ وغيرُها لَْوَ اليمين بعدّم القصدٍء قالت: ما لم يعْقِدْ عليه 


20 , 
لأنَّ الأصلّ في هذه الألفاظٍ أنّها يمينٌ» ورُفِعَ انعقادُها؛ لانتفاءِ 
القصدٍ. 


ومن السلفٍ من فسّر اللّغْوَ بِالحَلِفٍ على شيء يظنهُ كذلك» وهو 
ليس كذلكء فهو خطأ مِن الحالف وليس بعمدٍ؛ قال أبو هريرة في لَنْو 
اليمين: 'حَلِفُ الإنسان على الشيء يَطنُ أنه الذي حلّف عليدء فإذا هو 
غيدٌ ذلك»؛ رواة ابن جرير””. 

ورُوِيَ هذا القولُ عن علي بن أبي طَلْحدً» عن ابن عبّاسء بها" 
وجاء عن مجاهِدي”' وَالزّمْري والتَعت ”© وقتا قعادة ”ا وقال به أبو حييفة 
ومالكٌ وجماعةٌ مِن فقهاءٍ الحنابلة» وقال مالكٌ في هذا المعنى» كما في 
«الموطّأ»: «هذا أحسنٌ ما سَمِعْتُ0”"؛ أتي: في تفسير الآية. 

رخيلة تن الناف هن ينبي التشناو» وهو قولٌ قَالَهُ اب نُ عبّاسٍ 
وظأ وم وليه 

وهذه الأقوالُ يَجِمّعُها انتفامٌ القصدٍ ون الحالف» وهي من التنؤع 
لا التضادٌ؛ فقد فسّر الواحدٌ ين السلفٍ اللَغْوَ بجميع ما سبق وبعضهم 
بأكترو؛ وذلك أنَّ اللّمْوَ ما كانت صورتهُ صورةً يمينٍ» ولكنٍ التَقَى القصد 
الموجبٌ لانعقاد يميئًا. 


.)19/4( (؟) «تفسير الطيري»‎ .)١5/4( «تفسير الطبري»‎ ١ )١( 
.071/4( #تفسير الطبري»‎ )4( .)1١/4( الطبري»‎ ريسفت١‎ )( 
.)57/4( «تفسير الطبري» (57/4). (5) «تفسير الطبري»‎ )0( 


0) «موطأ مالك (عيد الباقي) (1//الا :)4‏ (8) «تفسير الطبري» (757/4). 
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والأصل: أن النْيّةَ معتبّرةٌ لانعقادٍ الأقوالٍ. والأعمالٍ» والثواب 
والعقاب عليها؛ كما في «الصَّحيِحَيْنِ)؟؛ مِن حديث عمرٌ؟؛ قال يلل : (إِنمَا 
الَمَال بالتيّاي)0" , 

ويدحلُ في لغو اليمين: ما حلّف عليه الإنساث» دُمَّ نَسِيَهُ قبل 
التمكُن من الوفاء به؛ قال به النّحَعنْ("2؛ وذلك كمّن حلّف على شي 
ثم نَسِيَ أ شيءٍ حلّف عليه فهو لا يِذْكُرٌ إلّا اليمينَ» ولا يذكُرٌ ما 
حلّف علبه لَِفِيَ به. 

ريخل في اللحي: وز اليمين على رع السيائاء. وهو يفضة شيا اخرء 

معنى عَدَمٍ المؤاخذة في لغ اليمين: 

وقونّه تماق طلا 2 1 ْو في يتيك ؛ الموَاححذةٌ في الآيةٍ 
محمولةٌ على المؤاححذةٍ في الآخرةء وعلى الموْاخحَذةٍ في الدّنيا بِعَدَم 
الكقارق وهما قولا للمفترين؛ ويَظهَّرٌ تفسيرٌ ذلك كما في قوله: 
«ولكن يدك يما عَتَّدمُ البكن فَكترئه إظلعامٌ عَتَرَوَ سسككي بن أوْسَلِ 
ما تُظَمِمُونَ أَظِْيَكْم» الآيةَ [المائدة: 89]» على خلافٍ عند المفسّرينَ في 
رجوع قوله تعالى: «تكترش ؛ هل هو راجعٌ إلى لغوٍ اليمين» أو إلى 
«ما4 في قوله : «يما عَتَدٌُ4؟ 

وهذا الخلافٌ في المؤاحَذةٍ في الآبقء على معني 3 وضيّقٍ : 

فين العلماء: .مَن قال: تَقَى الله المؤاحَذةً كلّها في الدّنيا والآخجرة؛ 
وهذا المعنق المتّعُ؛ فلا إثم ؤلا كثازة. 

ومنهم: مّن قال: تَقَى الله المؤاحَذةً الأخرويّة فقَظ؛ وهذا المعنى 
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الصَّيْقُ؛ فلا إثمّ في الآخرةء وتجبُ الكمّارة. 


(1) .أخرجه البخاري (1) (1/1)؛ ومسلم (19039) (6/ 0816 
(1) "تفسير ابن أبي حاتم» 605/6 
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وقال بالمعنى الضيِّقٍ جماعةٌ من السلي؛ صَحّ عن ابن عبّاسٍ؛ 
رواهٌ عنهُ عل بنُ أبي طَلْحةء قال: «اللَّخْوُ ين الأَيُمان: هي التي تُكفرُ 
لا يُوَاحِذُ الله بها»2 . 

وصَمٌّ عن ا نَع وجاء عن الضَّخَاكٍ وغيره؛ أخرّجَه 
ابن جرير”". 

وجاء عن عليٌ بن أبي طلْحة خلاف ما رواهُ عنٍ ابن عباس هنا" . 

وقال بالمعنى المّسِع أكثّرٌ المفسّرينَ مِنَ السَّلَّففِهِ صم عن عائشة 
والشَّعْبِيَ والحسّنٍ والنَّعِيَ ويحيى بن سعيدٍ وعليّ بن أبي طلْحة 9 
وقال به ابن جرير الطبري0©. 

وحمّلَ بعضٌ السلف لغوّ اليمين التي لا يوؤْاحَدُ عليها الإنسانٌ على 
يمين المعصية؛ فلا يواد بتركهٍ للوفاء يها؛ لتحريم عمل المحرّم 
واليمينٌ لا تَرفمُ التحريمء وهو قولٌ مرويّ عن الشَّعْبِيَ ومسروقٍ وسعيدٍ بن 


وه (25 
جيير 0. 


وهو داخلٌ في اعتبارٍ القصدٍ على ما سَبَقَّ؛ لأنَّ عمد القلب على 
المحرّم باطلٌ» ووجودٌ العقودٍ المحرّمةٍ الباطِنةٍ والظاهرة كمَدّيِها . 

تكفيرٌ يمبن المعصية : 

إلَّا أنَّ العلماء اختلَقُوا في الكقّارةٍ في اليمينٍ على فِعْلٍ الحرام» مع 
اتفاقهم على دخولها في عدم المؤاحذةٍ بتركِ الوفاء بهاء بل تحريم فعلي 
المحرّمٍ ولو بيمين: ّ ١‏ 


.)0871/8( #تفسير الطبري» (8/ 0511 (؟) «تفسير الطبري»‎ : )١( 

() «تفسير الطبري» ١ك‏ (5) «تفسير الطبري؛» .)51١-5018/8(‏ 
(0) «تفسير الطبري» (8/ 5177 -5337). 

(1) «تفسيز الطبري؟ (4/ لال - 179)» واتفسير ابن أبي حاتم» (4094/7). 


























4 3 2ن تكرلضت 
تداس | 








رُوِي عن ابن عَبّاسِ ومسروقي وابنٍ جُييْر: عدّمٌ الكقّارة. 

زوق شعية: عن عاضيمء عن عِكْرِمة عن ابن عَبّاسٍ: «َيُكَثُرُ 
خُظوَاتٍ الشَّبْطَانِ؟! لَيْسَ عَلَيْهِ كمَّارَة . 

وقال مسروقٌ: «كُلُ يَمِين لا يَحِلّ لَكَ أن تَفِيَ بهَاء قَلَيْسٌ فِيهًا 
000 5 
كَفارَة). 


مع )2غ( 
أخرّجة ابنج جرير . 


آم ما أخَرّجَهُ أحمَّدٌ والظَّيَالِسِيُ والنّسائيٌ وابنُ ماجَه من طريق 
عمرو بن شُعَيِبٍ عنام عن جه ؛ الحديثٌ» وفيه عِندّهم : : (لْيَدَعْهَاء 
وَلْبَأتِ الذي هو خَيْرٌ؛ِ كَإِنَّ َرْكَهَا كَقَارئهَ)0" . 

فهذا اللفظٌ منكرٌ؛ أنكَرَهُ الحَُفَاطٌ كأبي داود؛ قال: «الأحاديثٌ 
كلها : (لَليكَمّرُ عَنْ بَمينه)» إِلَّا شيكًا لا يبأ به9©, 

ولفظ النّسَائيٌّ : ليك عَنْ يتمينه. وليك الذي هُوَ حَيٌْ)؟» وهو 


أصحٌ . 
ورُوِيَ نحرٌ اللفظٍ المنكر السابق من حديث عائشةً وأبي هُرَيْرة 
وفي مسلم؛ من حديثٍ عدِيٌ مِن وجَهَيْنٍ: ذِكْرٌ التّركّه وليس فيه 





كر الكقّارة؛ ولكن أُخْرّجَهُ مِن وجد آخَرَ بِذِكُرٍ الكمّارو"© . 
وَذِكْرُ الكمّارة عند ترك اليمين» وفِغل م الأخيَرٍ ِن الأمرين: صَحَّ في 


.)59/4( "تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي في «مسندءة (1798) (18/4). وأحمد (549460) (511/9): 
وأبو داود (1/الا"؟) (/18؟), والنسائي (0/41) (ل9/ »)٠١‏ وابن ماجه /١( )511١(‏ 
١ 7‏ 1 

(5) .«ستن أبي داودة (00378/9. (4) أخرجه النسائي (0/81) (97/ .)1١‏ 

(5) أخرجه مسلم (3561) 0778/8 
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مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا .. 


وجاء من حديث عبدٍ الله بن عمرو؛ عند أحمدٌ 0 


ومن حديثٍ أمٌّ سَلَّمة؛ِ عند الطبرانِيِ*© 

وقيل: إِنَّ آي المائدة في عدَمٍ المؤاحَذةٍ بلغو اليمين إنَّما نرَلَتْ في 
تحريم الحلالٍ على التّوَام وهذا مِن الأئمان” 0 كما روى 
ابنُ جرير» عن العَوْفِيُ» عن ابنٍ عَبَّاسِ؛ قَالَ: لما نَرَلَثْ: «ياما دن 
َامنْواً لا حُوَموا طَيَبتِ مآ 0 لَكم4 [المائدة: ان الذينَ كاثوا 
حَرّمُوا النْسَاءَ وَاللَّحَمَّ عَلَى أنه نَفُسِهِمْ قَالُوا: ا 
بِأيْمَاِنا التي حَلَفْنَا عَلَيِهَا؟ َترَلَ الله تَعَالَى ذِكُرُهُ -: طلا يُواِنِدكٌ أله 
اللو ف أيه الكية©. 

وقال ابن المسيّبٍء وغْروةء 5 وأبو بكرٍ: بعَدمٍ الكفّارة؛ فقد روى 
ابن جرير» عن إسحاقٌ بن عِبى ابن بنْتٍ حاو بن أبي هِنْدِ؛ كَالَ: حَدََنا 
حَالِدُ بن إِلْيَاسَ عا أَبِيهِ: أَنّهَا حَلَفَتْ ألا تكلم انه ئها ته 
أبِي الْجَهْمٍ ٠‏ تنك سيد بن المُشكْب» وَأبَا بَكْرِء وَعُرْوَةَ بن الرُبَيْر 
كَقَانُوا : : لا يَِينَ في مَعْصِيَة وَلَا عَثَاوَهَ عَلَيْهَا"©. 

كفارةٌ اليمين الغموس: 

ومن هذا: خلاقهم في اليمينٍ العَمُوسٍ فيمّن يَحْلِفُ كاذياء وهو 
يعلَمُ كَذِبَ نفيوء كمَنْ يحلف أنه فعَلَ وهو يعلمٌ أنه لم يَفعل؛ أو رَأى 
وهو يعلمٌ أنه لم ير قال قتادةٌ وعطاءٌ والحكم: بِالكَفَارَة؛ لأنّها يمينٌ 
انعمّدَ القلبٌ عليهاء وهي داخلةٌ في عمومٍ قوله. «وككن وال با سيت 


.004/7( )19037( (؟) أخرجه أحمد‎ 00١1/1 /9( )1180( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0701//97( )194( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير؟‎ )9( 
.)58/14( «تفسير الطبري» (315/8) (5) «تفسير الطبري»‎ )4( 





























ع 
بك ؛ وقال بهذا الشافعيٌ وغيرُةُ خلانًا لجمهور الفقهاء. فقد قالوا 
بعدّم انعقادها؛ وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّ والأوزاعيئ؛ وذلك 
عَم انعقادٍ القلب على عزم أن يَفعَلَ أو لا يفعَلٌ» والأدلةُ مِن الكتاب 
الشّنٍ في الكقارة إنّما هي في عفدٍ العزم على المستقبل فلا أو تزكاء 
وليس فيها شيءٌ عن الماضي ؛ وليس في الأدلةٍ ما يؤيّدُ ذلك» وقد قال 
ابن المنِر: اليس في الأدلّةِ خبّرٌ يدل على هذاء». 

ويأني مزيدُ كلام في اليمينٍ العَمُوسٍ في تفسيرٍ سورة آل عمران في 
قرول الله تعالى: «يَْيَقُدَ بعَهْدِ آلو رأيْمِيّ كنا قينا 5001. 

ومن العلماء: من قَيِدَ المؤْاحَذة في الآية ةِ بالمؤاخذة في الآخرة 
فِحَسْبٌء وأمًا الكقّارةٌ فهي تنيت لأَيّمانٍ مخصوصة دلَّ عليها الدليلٌ بغير 
هذه الآيةء وأنَّ الكمّارة الواردة في آيةِ المائدة خاصّةٌ ببعض الأيمان التي 
انعمّدَ عليها القلتُ 00 1 

وهوله تعال: ولكن ام يا كلست فلوبك]» . 

كَسْبٌ القلب: قَصْدُهُ وللقلب كَسْبٌء وهو كل ما يُوَاححَذُ بد فإذا 
اجتمّعَ القصدٌ القلبيك» ولفظ اليمين» كانت يميئّاء وقد جاء عن عَطَاءٍ 
قال: «لا يُوَاَدُ حَبّى تَقصِدّ الأميَ ؟ ُمّ تلت عَلَيِْ بالله الذي لا إِلَهَ إِلّا 
هُوَء كُتَعْقِدَ عَلَيْهِ يَميئَك!" . 

ثم ذكَرٌ الله عُفْرائَهُ لعباد وحِلْمَهُ عليهم؛ بعدم التشديدٍ بالمؤاححذةٍ 

20100 

ويأتي في سورة المائدة وكْرٌ لبعض مسائل اليمين وعَقْدِها نا 
بإذن اللو . 





.07//4( «تفسيز الطبري»‎ )١( 
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[البقرة: 775 -/391]. 





الإبلاة: الحَلِفء ويُؤلُونَ: يَحلِفونَ. 
قال الشاعرٌ: 
كَلِبلُ الآلابَا حَافِظٌ لِيَمِبِيِهٍ وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الِب بَرَثِ 

والإيلائ دونَ أربَعةٍ أشهّرٍ بلا قصدٍ الإضرار: جائِرٌء وقد آلَى 
النبئ د من نِسَائِهِ شَهْرَاء كما في «الصحييم0©. 

الابلا لهجر الزوجة: ١‏ 

وقد كانت العرّبُ في الجاهليّةِ إذا أرادٌ الرجلٌ منهم إيذاء زوجيه» 
حلت ألا يدشُلَ عليها سنة او اتره تغط بها وج اليزعاء لجل اله 
لذلك حدًا يَفْصِلُ فيه» فلم يحرّم الإيلاء كلّه؛ لأنَّ النفوسَ ربّما تحتاجُ 
إليه وتَلبا إليه ويُبِكَلَى به فهو يَصُدُ الجن عن الطلاقي وعن فِرَاقٍ 
زوجتهء فيجعلٌ له حَدّا يَُارِقُ زوجتهُ فيه؛ وذلك في حاليْن: 

الأولى: الهَجْرُ بلا إيلاء؛ وهذا له حدٌّ يأتي الكلامُ عليه في سورة 
النْسَاءٍ بإِذن الل 

الثانيةٌ: الإيلام؛ وهو الحَلِفٌ ألّا يدجُلٌ عليهاء أو لا يَثْرَبَها؛ 
وهذا هو المرادٌ في الآية. 

ولو حرّم الله الهجرٌ والإيلاء بإطلاقيء لَاندَفعَتِ النفوسسُ إلى الطلاقي 
عند أدنى حاجةٍ للبُعْدِء وفي هذا مِن العَنّتٍ والأدَى على الرْوجَيْنٍ 
ادق ما يَدَْعُ أل اندم والْفِبْنةِ؛ 0 الله لحكمّته الفُوقةٌ بين 


)١١‏ أخرجه البخاري (2/4) (1/ 6م). 



































اهلق لتك لفون 


الزوجَيْنٍ على قَدْرٍ مفصّلٍ يعالِجُ النفومنء ويُبقِي الصلةً بينَ الزوجَينٍ. 

وقد حَفِطَ الله حنٌّ الزوجةٍ مِن زوجهاء ورقّمّ ظُلْمَهُ عنها؛ لأنّ 
الرَّجُلَ يَقضِي وطَرَهُ بزوجة أخرىء. وله في ذلك ثلاثٌ زوجاتٍ غيرّهاء أو 
بِأَمَتِه ولا حَدٌ له في ذلك. وأمّا الزوجةٌ» فلا تَقضِي حاجئها إِلَّا 
برَوْجهاء ولا يَحِلّ لها أنْ يُقرَبّها عبدُّهاء فكانَ الأذى عليها في ذلك 
ظاهرّاء فَجمَلَ الله حَدّا لذلك؛ حنَّى لا تُظلَم ويفسْدَّ دِيثّها . 

وهذه الآيةٌُ ممّا ليس في السُنّةِ شيءٌ يِبِيّنُ فيها صفةً الإيلاء وكيفيّة 
المَيْء؛ ووقوعَ الطلاقٍ وصفئَهُ؛ ولذا قال الشافعيُ في «رسالَّيه): «لم 
يُحمّطْ عن رسولٍ الله في هذا شيكال!". 

أنواعٌ الإيلاء: 

والإيلاءٌ على نوعَيْنِ؛ مشروعء وممنوع: 

الأول: الجائِرٌ المشروجٌ» 5 بشرطين : ألا يتجاوّرٌ أربعة أشهر» 
وألّا يُقصَدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فإِنْ قُصِدَ به الإضرارٌ بالزوجقء فلا يجو 
ولو كان دون أربعةٍ أشهر؛ كمَنْ يُوْلِي مِنْ نسائِهِ ثلاثة أشهرٍ وشيئاء ّ 
ينيغ نَم يلي مشلهاء ثم بَِية» فيْجَامِعٌ زوجتهُ في العام ثلاث أو أريعَ 
مرّاتِ؛ فالضَّرَرُ محرّمٌ ولو كان في صُورةٍ الجائز ولا عِبْةَ بِالمدّةِ ولو 
كانت أيَّامًا معدوداتٍ؛ كمن يَعلّمُ ضَرّرَ زوجيه بتَرْكها أيَّامَاء فقصّدَ ذلك. 


اها 











وأمّا الإيلاءٌ دُونَ أربعةٍ أشهّرٍ بلا ضَرَّرِءِ وبمقصِدٍ شرعيٌ؛ كقصدٍ 
التأديب والتهذيب والإصلاح» فلا حرّج فيه؛ لفعل النبئئ كَل له فقد آلَى 
النبيٌ كَل من نِسَاتِهِ شَهْرَا؛ كما بت في «الصحيح؛؛ مِنْ حديثٍ أنس”", 
وأ سَلَمة". 1 


.)88 /1( «الرسالة» (ملاه). (؟) أخرجه البخاري (8/ا")‎ )١١ 
:.)97//9( )191١( أخرجه البخاري‎ )( 




















و الب ابد دك ىم 





0 الممنوعٌ؛ وهو : الإيلاءً فوق قَّ أربعةٍ أشهر ؛ قُصِدَ به 
الإضرارٌ أم لم يُقصَدْ به؛ لتحقّق الضررٍ غالبّاء ولو 2 يقصِدْهُ ولمخالقيه 
لأمرٍ اللو وحكيه. 

وقيّد بعضٌ المفسْرينَ الإيلا بقصدٍ إضرارٍ الزوج بزوجته؛ قالوا: 
وإذا لم يقصدٍ الإضرارٌ بهاء فهو قَسَمّ ويمينٌ كسائر الأيمان» وبعضّهم: 
جِعَلَ كُلّ حَلِِ بعدم قُرْبها | إيلاءٌ ولو لم يقصِدٍ الإضرارٌ بها : 

ذمَبَ إلى المعنى الأوَّلِ: على بنُ أبي طالبء وابنٌُ عبَّاسٍ» 
والحسنٌ» وعطاءٌ بن أبي تباج وابنُ شِهَابِ الزُهْري. 


رُوِيّ عن علي وابنٍ عباس مِنْ وجوو؛ قالا: «لا إيلاء إلا 
م 

ولذا فهم يَْعَلُونَ عل حَلِفٍ سيب غير العضَبٍ يمينا لا إيلاة؛ كمّن 
يَحَلِفُ ألا يَقرَبَ زوجت لأنّها تُرضِعُ ع أو لمَرَضِها؛ يُرِيدُ حَبْسَ نفسِه عنهاء 
روى ابن جريرء عن ابن جُرَيْجء عن عَطَاءِءٍ كَالَ: «إذا حَلّف مِنْ أجل 
الرّضَاع َليِسَ بإيكاع»”" . 2 

وإنّما قيِّدَ بعضٌ السلفٍ الإيلاء بما كان في العَضَبْ والصّرَّارِ؛ 
لأنَّ الله إنّما جِعَلَ الإيلاة مَشُرَجًا للمرأة مِن أَذِيُة زوجها لها بترْكِ قُْبهاء 
وإذا كان حَلِقُهُ بغيرٍ عَضَبٍ ولا إضرارء» فإنّما فعَلَّ ذلك لمصلحة زوجّيه 
لم رَضاعَها أو تَشْمّى مِن مَرَضِهاء فهذا لحطً الزوجة» وطلبًا لرضاهاء 
وليس للوضرارٍ بها. 1 

ذهب إلى المعنى الثاني؛ أيي: أنَّ كُلَّ حَلِفٍِ مِن الزوج آلا يَقرَبَ 
زوجتةء فهو إيلاءٌ أيّا كان سبَّبّهُ ‏ قصَدَّ الإضرار أو لم يَقصِدْه» كان عن 


عَضَبٍ أو عن رضًا ‏ وقال به الشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ. 
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روى ابن جرير» عن الْأَعْمُشٍ» عن إبراهيمٌ؛ قَالَ: ف يمِينِ 
مَنَحَتْ جمَاعًا حَتَّى تَمضِي أَرْبَعَةُ أشْهْرٍء هي إيكد2»”". 

وإنّما قالوا بدخولٍ كُلّ سم ويمين في الإيلاء» ما دام متعلًّا بعدم 
قرب الزوجقء مهما كان سبَيه؛ لعموم الآية؛ فقد عَمّتْ كُلّ مُؤْلٍ مُفْسِم. 

والصوابٌ: أنَّ الإبلاء ما أ بالزوجةٍ من يمين زوجها ألا 
يقْرّهاء وإِنّما قَيّدَ بعض المفسّرينَ ذلك بالعَضَبِ؛ ؛ لأنّ اليمينَ غالبًا إذا 
كانت تَضُرٌ الزوجة» فهي لا تصدٌرٌ إلا عن عَضَبٍ. 

وصِيَعُ الإيلاء لا حَد لهاء وتختلف مِن 5 شخص إلى شخص» ومن 
بلك إلى آخَرَء ومن عُرْفٍِ إلى عُرْفٍِ؛ كقولهم: الله لا أقرَبُكِء أو والل 
لا اجِتَممنًا في لِحَافٍ ولا فِرَّاشء ونحو ذلك وما في معناه؛ فهر إيلاغ. ' 

إيلاء العبد: 

واختلّف الفقهاءٌ في إيلاءِ العبَدِ؛ هل يستوي في مُنَّو الإيلاء مع 
الخرٌ أ لا؟ على قَولَيْنِ عندهم: 

القولٌ الأرّلُ: أنَّ مُنَّةَ إيلائهِ يِضْفُ الحُرٌ؛ وبهذا قال الدَُمْريُ 
وعَظَاءٌ ومالكٌ» وعَلَّنَ بعضٌ الفقهاءٍ ذلك بالقياس على تنصيفي الحَدّ 
عليه» وتنصيف طلاقِه كذلك. 

القولُ الثاني : أن المُدَّةٌ في ذلك تتعلّق بالمرأة لا بالرجل» فإِنْ 
كانت المرأةٌ أمَدّ فنصفٌ مُدَّةٍ الإيلاءِء وإلّا فالإيلاءٌ كاملٌّ ولو كان الرَْجٌ 
عبدًا؛ لأنَّ العِدَدٌ تتعلّنُ بالنسايف لا بالرجالٍ؛ وبهذا القولٍ قال التَّوْرِيُ 
وأبو حنيفة» وين السَّلَفٍ رُوِيَ عن الشّعْبِيَ والحَكم. 

والأظهّرٌ: أن الإيلاء مُدَّةٌ واحدةٌ لا يختلِف الزوجٌ الحُرٌ والعبدُ 
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فيهاء وذلك لاستوائهما في مُدَةِ العُنّهَه فإنْ عَجَرٌ الرّوْجُ العبدٌ عَنْ جِمَاع 
زوجيه لِعُنّقَ فَيُمهلٌ مثل الْحُرٌء وهذه أشبَهُ بمسألينا مِنْ قِباسِهٍ على الحَدٌ؛ 
لأنَّ الحدود عقوبةٌ» وأصل العقوباتٍ حَقٌ لله تعالى» والإيلاءٌ والعنّهُ حَقٌّ 
للزوجة. 

والله يُسقِظُ من حقَّهِ ما يشاءء وحُكُمُهُ بين عِبَادِهِ في الحقوقٍ واحدٌ. 

والله عَلَّقَ الْحُكُمَ في الإيلاء بالرجال؛ كما في فوله. طِللدنَ يلون 
بن يكم رن أبن تبره ولو عَلّقَ الحُهُمَ بانساءء ورَبَطَة بهن لَوَجّه 
الخطابّ إليهنّ؛ كما في قولِه: طرَلَتى يَنْنَ مِنّ ألْمَحِضِ)ّ [الطلاق: 4]» 
وغيرٍ ذلك من صِيّغْ خطاب النساءِ في القرآنِء وتعليقٌ أبي حنيفة الحكُمَ 
بالنساءء فُمّ قياسُهُ على عِدَتهِنَّ: فيه نظرٌ. 

والإيلا يتسقّنُ بالحَلِفٍ بالله بالإجماعء وإنَّما الخلاف فيمَنْ حلّت 
بغير الله ألّا يقْرَبَ زوجتةُ؛ فهل يُعدٌ مُؤلِيًا أو لا؟ هما قولانٍ للفقهاء: 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى أنه إيلا بأيّ شيءٍ حَلّت. 

وقال أحمدٌُ في رواية: إِنَّ الإيلاء لا يكونٌ إِلّا بالحَلِفٍ بالله. 

ومن نرّكَ جماعَ زوجيه بلا يمين» فلا يُعَدُ مُؤْلِيًا عند الجمهور؛ 
وهو قولٌ الشافعيّة وجمهور الفقهاءِ مِن الحنابلة والمالكيّة. 

نَم قول لمالكِء وهو قولٌ في مذهب الحنابلة: أنه مُؤْليِء ولو لم 

وقوه تعالى: «ين يِمَِهمْ4 لا خلاف عند الفقهاءٍ: أنَّ المرادّ بالنساءِ 
الأزواجُ» وليس الإماء» وأمّا الأَمَدُ فحمّها على سيّدها مؤنبُها لا 
جماعٌها . 

وظوله تعالل؛ «يَّن تآمو ون اله عَمُوْرُ تَصِ2ٌ)4 : 

الَيْءُ: الزجوعٌ؛ ومن ذلك قولَهُ تعالى: «كقٌّ يوه |1 أت أيه 
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[الحجرات: 4]» والفىءٌ يكونُ بما يخالِفٌ معنى الإيلاء وينقّضْهُء وهو 
الجماعٌ؛ قال بذلك ابنُ عبّاس ومسروقٌ وابنٌ المسيّبٍ والشَّعْبِيُ وسعيدٌ بنُ 


37 


أذ 











حبر 


الرجوعٌ بعد الايلاء» وكيف يتحمّقُ 

ولا لاف عند العلماء: أنَّ الفية في الآية ينصرف إلى الجاع 
حكى الإجماعٌ غيرٌ واحدٍ؛ كابنٍ عبدٍ ل وَإِنّما اختلّقُوا فيما يقومٌ 
مقامة . 

وقد قيّد بعضّهم ذلك بِالمُّدْرةٍ على الجمّاع وانتفاء العُنْنٍِ ولكنّ 
المحبوسَ والعاجرٌ بمرض يطول يكفِيهِ الإشهادٌ؛ وبهذا قال جماعةٌ مِن 
السلف؛ كاين المسيّبٍء وهو قولٌ أحمدٌ وأبي 3 نوْر. 

قال ابن شهاب: ١حَدَّئتِي‏ سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ: ) أنّهُ إِذّا آلَى الرّجُلَ مِنِ 
امْرََتِهِء قَالَ: كاد ب مَرَض ولا ستيغ أن يشا أو كان مُسَافِرًا 
قحس قَالَ: إِنَا قاع وَكَفْرَ عَنْ يدن كَأَشْهَدَ عَلَى فَيْيِهِ قَبْلَّ أن تَمْضِيَ 
أو م قلا ئرَاه إلا قذ صَلَحَ لَهُ لَدُ أن ُنْسِكَ امرَأئف وَلَمْ يَذْمَبْ مِنْ 
طَلَاقِهًا شن 0 

ومن الكَلّفٍ: من جعَل الفيء بالجماع ويُعْنِي عنه التصريحٌ 
باللسانٍ ولو لم يجامِع لعذرٍء ولو كان عُذْرُه يسيرًا؛ كسَمَّرٍ أو مَرَضٍء أو 
عدم حاجدّء أو لعذر العراة بحيض أو نفاس؛ قال بهذا أصحات 
ابن مسعود؛ كَعَلْقَمةَ والأسودٍ وغيرهماء وكذلك عِكْرِمةٌ والحسَنٌ وَالنَّحَعِينُ 
وأبو وائل وَالرُمْري. 

وَرأى بعضٌ السلنفيٍ: الإشهادٌ على ذلك؛ حنّى لا يُوْحَدَ بإيلائه 
الأوّلِء فتَظْنّ زوجبّهُ ويظنٌ الناسٌُ أنّه على يمينِهء فتطلّقٌ منهء قال 
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بالإشهادٍ علقمةٌ وابنُ المُسيّب والحسنٌ وعِكْرِمةٌ والنّحَحِيُ . 

ومن هؤلاءِ المفسّرينَ: مَن جعَلَ اللسانّ كافيًا في الرَّجْعَةِ ولو كان 
قادرًا على الجماع. 

والأظهدُ: أنَّ الفي لا يكونٌ إِلّا بجماع؛ لأنَّ الله ذكرَ الفية وهو 
الرجوعٌ؛ والرجوعٌ يكونٌ إلى ما ذمَبَ عنه الحالِك؛ وهو الجِمَّاعٌ؛ 
ويُستئنّى من ذلك : من كان معذورًا؛ لأنَّ الله لا يكلّث ننسًا إلا وَسْعَهاء 
نَم إن المَقصِدَ هو عدَمٌ الإضرارٍ بالزوجةء وعدم العَنّتِ على الرَّجْلٍ؛ 
ولذلك فإِنَّ عدّمّ عُذْرٍ المحبوسٍ والمريض مرضًا طويلًا أطول من مُدَةٍ 
الإيلاء: لا يستقيم على قواعدٍ الشرع. 

م إِنَّ الأمرٌ بالفيء لحي الغيرء وهي الزوجةٌ» وحقّها لا يتمق إلا 
بالجمّاع» لا بمجرّد الفيئة باللسان. 

ومن عرّمَ الفية والرجوعٌ عَن يمينِهِ في آخِرٍ المُدَّةه فُوجَدَ زوجتةٌ 
حائِضًا أو تُفسَاءَ وانتِظَارُها يُخْرِججها مِن مُدَّة الإيلاء» فيَكفِيه الفي2 
باللسانء والإشهادٌُ على ذلك؛ لأنه أرادٌ الرجوعَ» ومنَعَةٌ الشارع » فجماعٌ 
الحايض والنّْساءِ لا يجوزٌ؛ فهو فاء لأمرٍ اللو» وامتنّعَ لأمره. 

ومثل ذلك: مَن أرادَ الرجوعٌ قبل نهاية مُدّةِ الإيلاء» فامتَنَتٌ منه 
زوجتُهُ أو احتَجَبّتُ واختفّث عنهء فرجوعٌةُ صحيحٌ؛ لأنَّ مُدَةَ الإيلاء لرفع 
الترّج عنهاء وهي أسقَطت حمّها بذلك. 

وأمّا من توسّعَ في معنى الإيلاء من السلفٍب» فجعَلَ كُلّ يمين يِهِجْرُ 
الرجل بها مِن زوجت شيئاء فهو إيلاة؛ كتَرْكِ كلايهاء أو الأكلٍ متهاء 
فهؤلاء توسّعوا فيما يتحقّنُ به الرجوحٌ؛ تبعًا لتوشيهم فيما يكونٌ الإيلا. 

وهوله تعال؛ «يَإنّ لَه حَفُوْدُ ييه : 

إِنْ رْجَعَ الرّوْجُ إلى جماع زوجيه بعد إيلائه ألّا يَقْرَبَهاء فاللة غفورٌ 
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رحيمٌ؛ إشارةً إلى ذنبوء فالله يذكُرٌ المَحْفِرةَ عند المِخَالّفةٍ؛ لبيانٍ الذنب؛ 
وهذا دليلٌ على إثم المُؤْلِي بقصدٍ الإضرارٍ لمجرّدٍ قصديء والوفاء بذلك 
محرّم الله يعو عمّنْ ترك يميت وعَولَ بحم الله في تركِ الإيلاء. 

كفارةٌ الإيلاء: 

وقِيلَ: معنى ذلك: لا كقّارةَ عليكُمء وعفا الله عن حََطيِكُمْ في حقٌّ 
أنفْسِكُمْ وأزواجكُمْء وكفارةٌ الإيلاء هو رجِوعُكُمْ عنه إلى أزواجكمْ 
والعدلٌ مَعَهُنَّ» فكان معنى المَغْفِرِةٍِ محوّ الذَّنْبِ بمجرّدٍ العودة» والرّحَمة 
بكُم بعلم إِلزايكُمْ بالوفاء بم الإيلاء ولا تكليفِكُمْ على على ذلك كَمَارةٌ 





وقال بهذا الحَسَنُ والنّحَعِي . 
ويقولٌ بهذا القولٍ كل مَن قال: «لا كَقَارَةَ على كل يمينٍ في البقاءِ 
عليها حَرَجٌ2. 


وأكثرٌ المفسّرينَ: على وجوب الكمّارقء وَحَمَلُوا المعنى في ذكرٍ 
اسم الغفورٍ والرحيم في الآية: على عَدَّمٍ الإلزام بالوفاء باليمين؛ رحمة 
بالروسة والزوج. وعدم مُوَاحَدَةٍ الله لعباده بما 0 هُ مِن التعدّي على ما 
لا يَرْضاه من الزوج بزوجته . 

وهذا هو الأقرث للصواب؛ صم عن ابن عبَّاسٍ» وابن المسيّب» 
والنَحَعيَء وقتادة؛ وهو قولُ الشافعيئ في الجديد. 

وهو الذي يَجِرِي على القاعدة في الأيمان؛ أ الأصل في كن 
يمينٍ يَحْنّثُ صاحبّها بها تَحِبُّ فيها الكَمَّارةٌ إلا ما استثناة الدليل ين وجه 
0 

مضي أربعة أشهر على الايلاء: 

وقوثه تعال: «وَإنَ عا الطلَقَ ون الله صِيعٌ عِيدٌ 4 : 


إن مضت أربعةٌ أشهرء ولم يرجع الزوجُ إلى زوجيه؛ سواءٌ كان 
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إيلاؤة أربعة أشهرٍ أو أكثرٌ مِن ذلك» فيُومك ويُوْمَرٌ بالرجوع إلى زوجيّه 
أو تطليقهاء وهذا ظاهرٌ الآية؛ وبهذا قال أكثرٌ الفقهاء من السلفٍ 
والخلفء وقال به مالك والشافعيٌ وأحمدٌُ وإسحاق. 

ومن الففهاء: مَن جعَلَ انقضاء الأربعةٍ الأشهر التي عليها الإيلامٌ 
كافيةٌ بنفسها في كونها طلاقًا لامرأتِه منه؛ فهي تقوم مقامَّ الطلاقي» 
ولا يَمِلِكُ الزوجُ بعدَ هذه المُّدّةٍ زمنًا يَبِقَى له فيه حنٌ الطلاقي؛ وبهذا 
القولٍ قال أبو حنيفةً. 

وذلك أن أبا حنيفةً يَرى أنَّ المُؤْلِيَ على امرأتِه لا يكوثُ مؤليًا | 
إذا حَلَف ألا يَقْرَبها مُدّهَ أربعة أشهّر فأككرَء وما دون ذلك لا يَعُدُهُ إيلام؛ 
أنه لو عَدَهُ إيلاة» للم على قوله أنْ تطلّق منه امرأئهُ عند نهاية الإبلاء 
ولو كان يومًا؛ لأنّه يَجْعَلٌ نهاية الأجلٍ طلامًا - 

والصوابٌ: القولٌ الأرَّلُ؛ فالثة ذكَرٌ الفيء والطلاقٌ بعد ترئص 
الأربعةٍ الأشهرِ؛ مما يدل على أنَّ الزوجة لا تطْلّقُ بمجّدٍ انقضاءٍ 
الأجل؛ حيتٌ ذكرٌ الحَكْمَيْنِ معًاء أيي: يُوقَفُ الزوجُ ويخْيّرُ بينَ الفيء 
والطلاقٍ بعد الأجل . 

وجَعْلُ الخيارٍ له بعدّ الأَجَلٍ ظاهرٌ في عدم بَبْنُونةٍ زوجته منه بعد 
الأربعة الأشهْرٍ. 

والله قد بَيّنَ الطلاقٌ في كتابه وفي سند نبيّهِ كل وليس فيهما شيم 
يدل على أنّ الطلاقّ يكونٌ بغيرٍ ألفاظِيء ولا أنَّ القضاء مُدَّوْ بعينها بلا ني 
ولا لفظٍ يكونٌُ طلاقًا في ذاتِه. 

وهذا لا يَجَمَلُ الزوج مخيّرًا بتركِ زوجته مله أربعةٍ أشهر بالإيلاء» 
وهو عازمٌ على طلاقها بعد هذه الأشهُّرٍ بلا تردّدة فيريدٌ بالإيلاء مزيدٌ 
إضرار يَسبِنُ الطلاقٌ ليطول أَمَدُ بقايها بلا زوج بعد فهذا عَضْلٌ محرّمٌ 
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في صورة إيلاء؛ لأنَّ اللَّهَ فال؛ يون عَبَبناً امَلوَي ؛ أيْ: بعد الأربعةٍ 
الأشهّرء لا قبلهاء فالطلاقٌ لم يكن عليه العَرْمُ إِلّا بعد انقضاءٍ الأجل. 
والفاءٌ في قويه؛ طن تار , وعطفُ عزم الطلاقٍ على الفيء في 
قويه؛ مَإِنْ يوأ : دليل على عدم تبييتٍ عزمٍ الطلاق قبل» وعطفُ عزمٍ 
الطلاقٍ والفيء؛ لكونهما في زمنٍ وال بعد الأجلٍ» ويخيّرٌ بيتهما 
الزوجٌ» والفاءً جوابٌ للشرط وما هو في معنى الشرط. 
# خ# #0 





ويا قال تعالى : «رَظلاُ يب بِآنشيِويَ مل وْمَوْ وا يل تن أن 
يكن م ور ال َو الآعز مولن أي 
دا إضكنكا وَطَنَّ مل الى عَلِينَّ لوف وَللجَالٍ عله 
وي و للَهُ ع 0 الك 

الطلاقٌ: مأخودٌ مِن الإطلاقٍ بعدّ قَيّدِء وهو القَّكُ والحَلّ بعد 
عقدٍ؛ فَعِصْمةٌ المرأةٍ مقيّدةٌ بيدٍ رَوْجهاء وأمرّها في حمّها بالاستمتاع 
بنفسها معقودٌ برَؤْجهاء وكَكُ القيدٍ وحَلّ العَقُدِ هو الطلاقٌ في الشريعة. 

طلاق الجاهلية : 

وكان الرَّجُلُ في الجاهليّة إذا أرادَ طلاقٌ امرأيو» قال لها: «اذْمَبِي؛ 
فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِه؛. ومعنى ذلك: لا أَرُدُ إِبِلّكِ الذَّاحِبَةَ في سَرْبهاء بل 
أتركُها لتذمّبَ حيثٌ شاءث. 

ويطلّقونَ كذلك بقولهم: «حَبْلّكِ على عَارِبكِ». 

وريّما طَلَّنَتِ المرأةٌ في الجاهليّة رَوْجَها إذا غاب عنها؛ تقوم 
بتحويل باب بيتها إلى جهة أخرى فتطلْقُ منه؛ كما ذكرَة الُيَيْرُ بن بَكَارِ. 

والتريّصٌ هو الانتظارٌ» وإِنّما جُعِلَ بصيغةٍ الخبر والمرادُ به الأمرٌ؛ 
































رابك رانيد +ى )كما : 
0-01 


كما في قوله تعالى: هوَالوللاتٌ رْضِعْنَ أَوْلَدَهُْنَ ع علي مين » [البقرة: 33#]ء 
وإِنَّما جِمَلَ الله ذلك هن وبأنفُيِهنٌ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَعْمَدُ بطلاقي امرأيّد» 
لا الرابعة منهُنَّء فيعتدٌ معها حتَّى تخرُجَ مِن ته : فيتزوّجَ غيرّها؛ حلَّى 
لا يمل خامسةٌ والرابعةٌ ةُ زوجةٌ له ما دامَتْ في العِنَّةٍ. 

والقولٌ قولٌ المرأةٍ ما دامَتُ ثقة ثقة في دِينِها في بَذْءِ حَيْضِها وانتهائه؛ 
لأنَّ هذا الأمرٌ لا يُعلَمُ إلا يهاء وهي مستامَئةٌ عليىه وعلى ما في بَمْليِها 
لو كانت حاملًا ين زوجها؛ أن تُخبرَ بذلك ولو كرِمَئةُ؛ حنَّى لا تختلط 
الأنسابُ» وعِدّةٌ الحاملٍ غيرٌ عد غيرهاء فلا يَحِلّ لها كتمانُ ما في 
بطيها مِنْ حَنْلٍِء أو ظهْرٍ أو عَبٍ حَيْضٍ؛ استعجالًا لخروجها مِنْ عِصْمةٍ 
رَوْجها . 

والقولُ قولها ما لم تُخررْ بِمُحَالٍ أو أمرٍ بعيدٍ؛ كحيضها في مُدَةِ لا 
تحيضٌ النُسَاءُ فيهاء قال ابنُ المُذِرٍ: «وقال كل مَن حَفِظْتُ عنه من أهل 
العلّم: ! إذا قالَتِ المرأةٌ في عَشَرة أيّامٍ: قد حِضْتٌ ثلاتٌ حِيّض » 
وانقضَّئُ عِدَّتِي: إِنّها لا تصدَّقُء ولا يُقبَنُ ذلك منها»0©. 

ولو قالَتْ: إِنَّها حاضّت ثلانًا في شهرء وكان عادةٌ نِسايئها ذلك» 
صُدَّكَتْء وقد قَضَى به شُرَيْحُ وصَدَّقَةُ علي بن أبي طالب» وقال به 
مالكٌ. 

وقال أبو حنيفةً والشافعئ: لا تصدَّقٌ في أقلَّ مِن السْتينَ يوما 0" . 

والآبةٌ في ِدْةِ المرأة من رُوْجِهاء والأصل في الحِكمةٍ من 
0 عِدّدِ الأزواج: استبراءٌ الرّحمِء إلا عِدَةَ الام فقد جعلَهًا 3 

ده تَشْمَلُ الاسبراء» وتعظيمَ حقٌ الزوجء وغيرٌ ذلك . 

والمقصودٌ بالمطلّقاتٍ في الآية: < ألما 35 07 ِأَنفْيهنَ تله 


5 


5 


(1) «المجمرع؛ (199/18). (1) المرجع السابق ‏ 























لقتعا لكشك الشرن 
وو مُنَّ الحيّضُ اللاتي دحل بهنَّ أزواجهُنّ» وَإنّما قدّمَهُنّ في بان 
خُكيهن؛ ؛ لأنَّ أكثرٌ أحوالٍ النساءٍ المطلّقاتِ: المدخولٌ بهنّ؛ يُدْحَلُ 
بِهنّ» ثُمّ بطلَفْنَ ومن حْيْضُء والمرأةٌ لا تخلو من أحوال: 

إِمّا حايِضٌ» أو غيرٌ حائض لصِمَْرٍ ويأسٍ وغيرو» أو حامل. 

والمرادٌ هنا المطلّقةٌ الحائض» والمطلّقةٌ الحائض إمّا أنْ تكونٌ: 
مدخولًا بهاء أو غيرٌ مدخولٍ بها . 

والمرادٌ في الآيةِ: المطلّقَةٌ الحائضٌ المدخولٌ بها؛ لأنَّ اللّهَ هال 
«زلا يِل كن د يَكتْمْنَ ما عَلَقّ أَنَدُ فه أيْعَامِهنَ4. وهذا الخِطابُ لا يَتَوجَةٌ 
إِلّا للمدخولٍ بهاء فين منها حَمْل. 

وقد بين الله حَُكُمَّ الحاملٍ في سُورةٍ الطلاق : رودت الكمال مهن 
أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 14 

ويبّن حُكُمَ الآبسةٍ والتي لا نحيضٌ لصغر وغيره فيها: «تَألّى يتن 
يِنّ الْمَحِضٍ الآيةَ [الطلاق: 14 

وبيّن الله حَُهُمَ غيرٍ المدخولٍ بها في قوله في سورة 11 
«كابا ان امنا إذا مكحت النؤمتتب ثرّ طلَسْوَهْنَ ين قَلِ أن تسوهس 
كما لم مِنْ علو و دوين » [الأحزاب: 44]. 

وآية ار لا يدحُلٌ في حُكمها غيرٌ المطلّقَةٍ الحائضٍ المدخولٍ 
بها ب لفحم لذِكْرٍ اللو للطلاتٍ والأكْر رَاءِ وَالْحَمْلٍ فيها. 

معنى: القرء : 
وقوله تعال: تلت قرور» : 
القَرْءُ في لُكَةِ العَرب يُطَلَقُ على الزَّمَنِ؛ سواء كان حَيْضًا أو ظهْرَاء 
00 المَرْةُ: إذا دنا حَيْضُهاء وأقْرَأتْ: إذا دنا ظَهْدْها؛ٍ كما 

0 الشاعرٌ 
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إِذَامَبَّتْ لِقَارِيِهَاالرَيَاحُ 

فهو مِن الأسماءٍ المشتركةء يقولُ بهذا أهلٌ اللّكَةِ؛ كأبي عُبَئْي 
والأصمّحي؛ وأبي عَمْرِو بِنٍ العَلاءِء وحكى الاتفاقٌ عليه ابن جرير9©, 
وإنّما الخلا في نزول حم الله على أحدٍ المعنين؛ ؛ زمَنٍ الهْرِ أمْ زمّن 
الحيض؟ على قولَيْن؛ هما روايتان عن أحمدٌ: 

الأول : المرادٌ به الأطهارٌ؛ وهو قولٌ صخ عن عائشة» وزيدء وابن 
عمرء وفقهاء المدينة» وقال به ربيعةٌ ومالك والشافعيئ وأحمدٌ. 

الثاني : المرادٌ به الحبض ؟ وهو قولٌ عمرء وعليٌ » وابنٍ مسعود» 
وابن عبّاسٍء وعِكُرِمة ومجاهِدء وقُتادةً» وهو قولٌ أبي حَنِيفة وأهل 
الرأي» وجماهير الحنابلة. 1 


وصحٌ عن عمرو بِنٍ دينار قولَهُ: «الأقْرّاء : الحِيّض ؟ عن أصحاب 


النين 0 
2 2 
ورواة الأسوّدُ وعَلْقَمةُ عن عمرّ وابنٍ مسعود؛ وهو صحيحٌ 
٠‏ زرف 


ورواة ابن المُْسَيّبء عن علىٌ بن أبي طالب؟ وهو صحبحٌ عند . 


دروا نيد بن رُمي» عن أبن ينا بن يل از بن مسستروء عن أبيه 
وعثْماة وزيك ليس .بالقوج + ولم ب يَسمِعْ أبو عُبَيْدةَ مِن عُنْمانَ. 

وهذا من مواه ضع النزاع القوي؛ لِقِدَمٍ الخلافي. وجلالة المخالِفِينَ» 
واحتمالٍ اللّغدُ والوضع للمعنيَين جميعًا. 

والنَفْسُ تميل إلى الأوّلٍ؛ لأنَّ عليه قول أهل الصَّذْرٍ الأوّلِ مِن أهلٍ 
0 «تقسير الطبري» (0108/4 (؟) «تفسير الطبري» (89/4). 


(9) «تفسير الطبري» (41/8). (4) «تفسير الطبري؟ (97/4), 
)2( «تفسير الطبري؟ (414/5). 



































0 
الحجازٍ؛ قال أبو بكر بن عبدٍ الرحمن: «ما أَدْرَمْنا أحَدًا مِنْ قُفَهَائِنا إلا 
يَقُولُ بقولٍ عائَةَ في أنَّ الأقراءة هي الأطهارٌ» انلك 

وقد اسئَدَلٌ بعضُ من قال بأنَّ القُرُوءَ الأطهارٌ بما ثبّتَ في 
«الصحيحَيْنا؛ مِن حديثٍ ابن عمرً؛ أنَّ النبيّ يه قال له 1 0 
امرأتُ وهي حائضٌ: (مُرْهُ كَلْيْرَاجِْهَاء كُمّ لبُمْسِكْهَا حَنّى تَطْهْر م 
ُمَّ تَطهُرَ ثم إنْ شَاء أنستك بذ ون ضاه طق قل أذ تسن ا 
0 أَمَوَ الله ف أن من لها التْسَاءُ) 9 

حيتثٌ أحالَهُ النبئ يك إلى الظَهْرِء فإذا كان الظهْرٌ مَحَلَّ الطلاق» 
فهو محل العِدّةٍ. 

ثم إن الله جِمَعَء فقال: دِتَلتَد وُوَوْه: وهو جمعٌ للقَرْءِ لا القُرْءء 
فالأولٌ الظهْرٌء والثاني الْحَيِْض 

والله ذكَرٌ العدد مِوْنَتَاءٍ وهذا يَدُلُ أنَّ المرادّ بالقروء: الأطهارٌ؛ 
فَالطهْدُ مذكرٌ والحَيْض مونّتٌ. 

وقال غيرٌ واحلٍ: إِنَّ لق بفتح القاف وضَمّها: سواء. 

وأمّا القولُ الثاني: وهو القولٌ بأنَّ الأقراء الحِيَضُء فَاسئَدَلٌ مَن 

قال به: بأنَّ النبي يه أمَرَ في سَبِي أؤْطاس أنْ يُسْتَبْرأنَ قبل قبل أن يُوطَأنَ 
بِحَيْضةٍ؛ كما أخرّجَةُ أحمدٌ؛ مِن حديثٍ أبي ع0 : 

ثم إنَّ الظَهْرَ أصلٌ لا حَدَّ له» والحَيْضُ هو العارضٌ المحدودٌ 
والضّبْطُ به أدُ» والقرء ضبظ لِرّمَنِء والأزمانٌ الضِبّقةُ المحدودةٌ أزمان 
الْحَيْضٍ ) لا أزمانٌ الَُهْرِ الذي هو الأصلٌ المُنّسِعٌُه فأكئّرٌ عُمْرٍ المرأة 
طاهِرًا لا حائِضًا. 


.)41/54( «تفسير.القرطبي»‎ )1١( 
0 47"/1( )1601( (؟) أخرجه البخاري (0161) (5(/9)+ ومسلم‎ 
.)08/5( )11778( أخرجه أحمد‎ )*( 























رةالب2] ميد محم [46] ْ 








وَالحَبْضُ هو الذي يَقَذِفُ ما في الرّحِمٍ وينقّيوء ويحصّلٌ المقصودٌ 
بنهاية الحَيْضٍء لا بنهايةٍ الظْهْرِ؛ فإنَّ الاستبراء لا يُحتاجُ معه إلى نهاية 
الظهْرِء بل نهاية الحَيْض» وبداية الَهْرٍ كافيةٌ في ذلك. 

وللشافعيٌ قولٌ ذكَرَهُ القرطبك”'©2» وذكرّه أيضًا الغزالك”" قولًا 
لبعض فقهاء الشافعيّة: أنَّ القرء هو الانتقالُ م من الظَهْرٍ | إلى الحَيْضٍِ» 
وليس الانتقالَ من الحَيْضٍ إلى الظهْرٍ؛ لأنّ ايض ليس زَمَنًا مشروعًا 
للطلاق فلا يَنزِلُ عليه لفظ القرء هناء مع دخوله في عموم اللكةِ؛ أنه 
وقثٌ كغيرو» وهو قولٌ حَسَنٌّ لو كان له سَلَكْ. 

المقصدٌ مِن عدَةٍ المطلّقة: 

والمقصدٌ الشرعيٌ الأكبرٌ ‏ وهو الاستبراءً ‏ يحصّلٌ بجميع هذه 
الأقوالٍ الثلائة» وما عداهٌ مِن المقاصدٍ ‏ كإنظار الزَّوجَيْنِ أن يتفكرا في 
الرجعز ويتصالَحاء ويَدْهَبَ ما بالنفوس - فهو مُه تحصّل بأدنى الأقوال 

مع النفوس المعتيلةء واللهُ أعلمُ . 

عدة الأمَة المطلّقة : 

ولا حلات عند العلماء: أن الشرّة المطلّقة. الحائّ المدغول بها: 
تعد ثلاث قروء؟ للآبة. 

وقد اختلت العلماغ في عن الأمَةِ على قوليْن: 

القول الأول : أن عِدَّنَها أقلّ من عِدَةٍ ةِ الحَرَّوه وهي قُرْءَانِ؛ لأنّ 
القَّرْءَ لا يُصَّفُء ولأنَّ الأمَةَ في الحدودٍ على التصْفِ من الخرّة. 

وهذا القول هو قولُ عُمَرَ وجمهور العلماءِ من بَعْدِه؛ روى سعيدُ بنُ 
منصور عنهء قال: «لو اسَظعْتٌ أنْ أجِعَل عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضِةٌ ونِضْفمًاء 
لفَعلث7 , 


(1) اتفسير القرطبي؟ (08/64. (1) «الوسيط في المذهب» (118/5). 
() أخرجة سعيد بن منصور في استتهه (171/0) (1/ 0987 


























0 لتقب يزان كولفد 








القولُ الثاني: عِدّتُها كالحُرَة؛ وهو قولُ أهلٍ الظاهر؛ أخدًا بعموم 


والأرجَحٌ الأوَّلُ؛ لأنَّ أعظم مقاصدٍ العِدَةٍ براءةٌ الرّحِمٍء وقد 
مَل الله استبراء الأَمَةٍ بحَيْضْقَ فلا تُوطَأ سْرَيّةٌ إلا بعد استبراها بهاء 
ولكن لما كانّتِ الحُرّةُ ثلاثة قُروءِء واجتمَعَ في عِذَةٍ المطلّقَةٍ مقاصدٌ غيرٌ 
مَقصَّدٍ الاستبراء؛ كالأمَدٍ بالتفكير في المراجَعةٍ بينهماء نقّصَتٍ الأمَهُ عن 
الحُرَةِ؛ فلا تعتنٌ ثلاثةٌ قروئ» وارتفّعَتُ عن مَقْصَدٍ الاستبراءِ وَحْدَهُ؛ 
كالسُرية؛ فلا تعتدُ بِحَيْضْوَ فكانت عِدَّتُها رين 

ويدخُلُ في الآبةٍ: المرأةٌ التي ينقطعٌ حَيْضُها انقطاعًا عارضًا 
باخختيارها؛ كالمُرّْضِع ومّن تأحُذُ دوا يتسبْبُ في مظع النّمِء | و بغير 
اختيارهاء لكنّه عارضٌ؛ كَمَرّضٍ يُرْجَى بُرْؤُ جَنّفَ الدّمَ عنهاء فتترئصش 
بالأقراء؛ لعموم الآيةِ» ولعدّم دخولها في حُكُم غيرها من الآيسٍ والحامل. 

وهذا قولُ الأئمّةٍ الأربعة» وقال به من الصحابةٍ: عثمانُ وعلىٌ 





وَابنٌ مسعود وريد 

انقطاعٌ دم المطلّقةٍ في عدتها: 

ومَنِ انقَطعَ دَمُها لغيرٍ عارض» ولم تبلُنْ سِنَّ الإياسٍ بعد ففي 
المسألة قولانٍ مشهوران: 

الأوّلُ: وهو أعلى ما جاء في ذلك» ل كما 
داه مالِكٌ: وعبدٌ الررّاقٍ» عنه؛ قال: «أيّما امرأةٍ ظلْقَتْ ظلْقَتْ ثم حا 

حَيْضْةٌ أو حيْضتَيْن» ثمٌّ ارتفعَت حَيْضَتْهاء ل 0 
بان بها حمل فذلك؛ وإلّا اعتَدّتْ بعدّ التَّمْعةِ ثلائة أشهُ ثم حَلّث00. 


(1). أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (1/0) (؟/ 5487)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)1١ 1١40١‏ تاروع 
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وهو قولٌ مالكِ وأحمدّء وهو قولٌ الشافعيٌ في القديم. 

والثاني: تنتظِرٌ حبّى الإياس» ثمّ تعتّدُ بالشهور؛ وهذا القولُ لأبي 
حنيفةً والشافعيّ ورُوِيَ عن علي وابنٍ مسعودٍ. 

والأرجَحٌ الأرّلُء والقولُ الثاني فيه ميرد ولاان بعضكة إلا 
التعليلٌ أنَّ المرأةً ما أن تكو حائضاء أو آيسّاءِ أو حاملاء أو صغيرة 
لا تحيضٌ» وانتظارُها للإياسٍ لا حَدَّ له» وفيه ضررٌ عليها. 

وقول عُمَرَ أقربُء وسْلَتهُ أؤلى بالأخذٍ والقبول. 

وبيانُ الحمل لا يطول والنُظفةٌ إذا لم تتكوّنْ وتعخلَّْء مائث 
وسقت لا يحمَظها الرّحِمُء وأهل العُّلبٌ يَقطعون بِوِثْلٍ هذا اليوم» 
والاستثناسٌ بقولٍ النْقِّ منهم أَوْلَى من تَربْصٍ المرأة إلى الإياسٍ بلا حدٌ. 

ومن طلّقَ زوجتّةُ في حال الحَيْضِء فلا تَعتَدُ بتلك الحَيْضْةٍ عند مَن 
أمضّى طلاقةُ؛ وحكِي الاتّفاقٌ على ذلك» وأمّا مّن لم يُمْضٍ الطلاقٌ» 
فهو لا يُمضِي العِدَةَ تبََا 

احتساث طهر المطَلَّقَةِ: 

وأمّا مَن طلّقّها في حال ظهْرٍ لم يَمَسّها فيه. فإنّها َغَْدُ عند جمهور 
الفقهاء بذلك الظهْرِء ولو بَقِيَ منه ساعةٌ. 

وبعضٌ الفقهاء لا يَرَى للمطلّقةِ في ظهْرٍ أن تعتدٌ ببقيّة ظهْرِها هذاء 
بل تحسْبٌ غير وفال الي في امرأة ُلْقّثْ في بعض ظهِرها:. «إنها 
تعتدُ بثلائةٍ أطهارٍ سوى بف ذلك الظُهْرِ. 

ولم يوافِقُة ممّن يقولٌ بأنَّ الأقراء الأطهارٌ على قوله هذا أحدٌ؛ كما 
قالّهُ ابن عبد الب20 , 


.)97/1١١( «التمهيد؛‎ )١( 
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اذغ 
وضوثُهُ تعالى: طؤولا جل َنَ آن يَكْمْنَ ما حَلقّ لَه فه.أْحَامِهنَ» إشارةٌ إلى ما 
سبَقَ أنَّ أمرَ العِدَّةِ موكولٌ إلى المرأةٍ والقول في ذلك قَوْلُهاء تُوكلُ إلى دينهاء 
وعند الشلكٌ تخوَّفُ بالل ويَظهّرٌ تخويفُها مِن عِطَم أمر الكِثْمانٍ بقويه؛ «إن 
يون أله وال الْآزْ)؟ وهذا وعيدٌ شديدٌ ذكَرَهُ الله في غيرٍ ما موضع 

تشديدًا؛ فقد ذكَرَهُ في عَضْلٍ النساءٍ أن يَرجِعْنَ إلى أزواجهنٌ بعد آياتٍ» 
وَذْكَرَهُ عند الأمر برد الأمرِ عند التنازُع إلى اللو ورسوله كما في سورة النساء» 
وعند الأمر بإقامةٍ حدٌ الزنَى في سورة التُورِء وعند الاقتداء بالنبي يه في 
سورة الأحزاب» وعند إقامةٍ الشهادة لله في الطلاقي؛ وفي مواضعٌ أخرى عند 
التحذير مِن عمّل يؤْكُدَهُ بالتذكير بالإيمان بالل وعظمته» والآخِرةٍ والحِسَّابٍ 
فيهاء كما في موالاةٍ مَن حَادَ لله ورسولَهُ في المجادلة» وغيرٍ ذلك. 1 

وقيل: المرادٌ بما في أرحامِهنٌّ: الْحَمْلٌ؛ قاله عمرٌ وابنُ عبّاسٍ*3 
وقيل: الحَيْضُء قاله عِكْرِمةٌ والزُهْريُ والنّحَع2. 

وكلامّما مقصودٌ؛ فلا يَحِلُ لها كِنْمانُ حَنْلِها ولا حَيْضِهاء فلا يَحِلُ 
لها الكَذِبُ بِحَمْلِها أو حَيْضِها أو ظهْرِهاء فتقولَ: أنا حاملٌ» أو حائضٌ» أو 
طاهرٌء وليست كذلك؛ رغبةٌ في فِرَاقٍ أو لَحَاقِه فإذا عَلِمَتْ أن زوجها يحب 
الول كدَبَتْ بِحَمْلِها لتَرجِعَ» وكدَّبّتْ لأجل أن يَمْمَدٌ أجلٌ عِدّتِها ليُراجِمَهاء 
وأَشَّدُ مِن ذلك: الكَذِبُ في كِنْمانٍ الحمل؛ لِيَلْحَقَ الولّدُ بغير أبيه . 

إرجاعٌ الرجل زوجتهُ في عدّتها: 

وقولة: «تبشرلئ لي بِتٌَ فى كَلِكَ إن اانا إضكحا» : 
والحَقٌ لِرَرْجِها في إرجاعِها ما دامَتُ في العِدّوَء وإرجاعُهُ لها على 
حالين : 





0418 /5( واتفسير اين أبي حاتم»‎ »)١١١ /4( «تفسير الطبري»‎ - )1١( 
.)415/15( واتفسير ابن أَبِي حاتم؟‎ »23١- 1١8 /4( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
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الأولى: إذا أراد الإصلاح» فَيُستحَتٌ له ذلك., 

الثانيةٌ: إذا أرادّ الإضرارٌ بالزوجة؛ إمّا ليْسِيِءَ إليها في معامَّلتهِ 
وهي عندّة؛ أو ليُمْسِكها ثُمَّ يُطْلْتَها حنَّى يطول أَمَدُها بلا زوج؛ فهذا 
إمساكٌ محرّمٌ؛ لقولهِ تعالى: طولا مُكرُهُنَ ران لماك [البقرة: 55901 

ورَدُ الزوجة: إمّا أن يكونّ في العِدّةء فهو حقٌ للرّوْجٍ فقَظ ولو لم 
تُرِدٍ الزوجةٌء ولا يَلرّمُهُ عقدٌ ولا مهرٌ بالاتفاق؛ لقولِهِ تعالى؛ ظلمَنّ ين في 
لِك ؛ يعني : في عِدَيهِنَّ . 

واخّلِف في وجوب الإشهاد. والأرجَحٌ: عدم وجوبه في الرَّجْعةٍ 
في العِدَّ ووجويّه بعد الخروج من العِدَّةِ وبلوغ الْأَجَلٍ؛ قال تعالى: 
يدا بل لبن يكحن يتنزوف أ رفون بمَعرُون وَأفْيدوأ دَوَقَ عَدلٍ 
ينك [الطلاق: 12. 

وإما أن يكون في غير العِدّوِء فهو حقٌ للزوجَيْنِ جميعًاء وللوليٌ 
أيضًا . 

وترجعٌ الزوجةٌ في العِدَّةِ بالإشهادٍ على ذلك منهء بلا خلافي؛ 
وَإنّما الخلافٌ ما لو جامَعَها أو قبّلّها أو لَمَسَها أو فعَلَّ مَمَها ما لا يحل 
إلا للزوج من زوجته؛ هل تَرجِعٌ بمجرّدٍ هذا الفعل أم لا؟ 

والصحيحٌ: أنّها تَرجِعُ بالجمّاع؛ وهو قولُ ابنٍ المسيِّبٍ والحسّنٍ 
وابن سِيرِينَ؛ وهو قولٌ طائفةٍ ِن أصحاب مالكِ. 

ويرى أبو حنيفةً وأهلٌ الرأي: أنَّ اللَّمْسَ رَجْعةٌ أيضَاء؛ خلانًا 
للجمهور الذين لا يَرَوْنَ الجماعَ ولا ما دُونَهُ رَجْعةٌ؛ِ وهو قولٌ مالكِ 
والشافعيٌ وإسحاقٌ. 

وقال مالكٌ: هو رجعةٌ لو نَوَاهاء ويّجِبٌ أن يُشهدَ. 

والشافعي لا يَرَى رَجْعةً إِلّا بالقول. 























ا كردن 











لق 
التَنَقَةٌ والكسْوّة والسّكنى للمطلّقة: 
وهفوثه. هرَطْنَ وثْلُ الى عَلنَّ بالتوف تيجال عَتهنَ َي ذه عزية 
عك م : 
قبل: المرادٌ بالذي لَهُنَّ: الّمّقَةُ والكسوةٌ والسّكنى. كما أنَّ الله 
أوجَبَ عليهنّ الرّجْعةَ لأزواجهنٌ؛ فعلى أزواجهنٌ لَهُنَّ حَنُ النَفَقَةٍ 
والسّكتى والكشوة. 
وقيل: المرادٌ بذلك: خُسْنٌ المَعْشَرِه وطِيبٌ الصّحْبة. 
فما يُرِيدَهُ الرَّجُلُ مِن المرأةٍ مِن حُسْنٍ المَعْشَرٍ وَالمَلْبَسِء فعليه 
كذلك لها؛ فلها حَنٌّ منهء كما له حقٌ منها . 


وَاتّمَنَ الفقهاءٌ ا والمعاشّرة بالمعروي؟؛ 
لعموم قوله: لوعل الولو له ينين وكنْوَجن بامتروف» [البقرة: 97]ء ويأتي 
الكلامٌ على حَقٌّ المطلَقَةِ في السّكُنَى في سورة الطلاقي. 

ولا خلاف أن على الزوجةٍ طاعة رَوْجِها لفِرَّاشِهء ومعاشْرَته 
بالمعروفي. 

ودرجةٌ الرجالٍ التي جعَلّها الله لهم هي القِوَامةٌ ولوازِمُها؛ ين 
الطاعةٍ بالمعروفيء.. والجهادٍء والعمل» وما بنى الله فيه مِن بَسْطةٌ جَسَّدٍ 
وجِلّقةٍ تَختلِك عنها؛ بِالقُوّةِ واللّحَيةِ وغير ذلك. 

وذكرٌ الله اسم العزيزٍ والحكيم؛ فإنّه لعرّتِهِ قضى بين عبادو وانفرّدٌ 
بالحكمء ولحِكميهِ العظيمة قَضَى فيما لا يُدْرِكونَ جميعٌ عِلَلِهِ ومنافعه» 
فكان حكيمًا مستيقًا للطاعة؛ لكمالٍ عِلْمِوِ وحكمية. 
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إل قال تعالى: «الظللَنُ عرَتَانٍ مساك مَعرُوفٍ أو 5 ريع بحسن ولا 
يِل لَحكُم ل تمدو تآ تومن ميقا إلة أن ا ا 
فم ألا يها خثوة ألو لا تح عَلمًا ذا أفنَدث يد ياك خثوة ألو هلا 
وها ون يَتَعد ذو آمو ملك هُمْ الطلِموة» [البقرة: 075]. 







يعر 





كان الطلاقٌ يُنَحَذُ للإضرارٍ بالزوجة» فيطلّقُ الزوج فتعمدُ الزوجةٌ» 
فإذا كَرْبَ خروججها من عِدّتِهاء أَرجَمّها ثم طلّقّهاء وانتظرٌ حنّى تقرْبَ من 
نهاية عِدّتهاء ثم يُرِحِعُها ليطلّقّها ولعستائف عِنّةٌ جديدةٌ؛ فتبقى لا معه 
ولا مع زوج غيره» كما كان يَفْعَلُ أهل الجاهليّة وبعض العرّبٍ في صدرٍ 
الإسلام؛ ولذلك: فقد جعلّ الله الطلاقٌ 6 يَمِلِكُ فيه الرجلٌ إرجاعً 
زوجته مرّتيْنِ؛ ولذا هالء «تإنسالكا يترون أو كريخ يإنسو». 

ومِن العلماءِ مّن جِعَلَ هذه الآ ا للآيةٍ السابقة؛ وهي فَولَّهُ 
تعالى: «إوَمُولنَ ََنّ رمن في 4 [البقرة: 71]؛ وهذا يحتاجُ إلى نصٌ» 
ودبّما 00 الآيتانٍ جميعًاء فقيّدَتِ الثانيةٌ إطلاقٌ الأولى» وحَصَّصَتْ 

إلا على قولٍ مّن يَرى التخصيصٌ سكا 

عَدَدُ طلقاتٍ الأحرار والعبيدٍ: 

ولا خلاف عند العلماء: على أنَّ طلاقٌ الأحرار ثلاثُ طلقاتٍ» 
وأمّا عددٌُ طلاقي العبيلٍء ففيه خلافٌ: ١‏ 

فذمَبَ أهلٌ الظاهر: إلى أنَّ العبيدٌ كالأحرارٍ في الطلاق؛ أخدًا 
بعموم الآية. 

وجمهورٌ العلماء: على خلافيٍ هذا القول؛ فيّرَوْنَ أنَّ الطلاقٌ 
طلْقََانِ؛ على النصفٍ من طلاق الحُرٌ؛ِ وهو إجماعٌ الصحابةٍ والتابعينَ؛ 
وَإنّما يَحْتلِفُونَ فني مَحَلّ الاعتبارء على قولَيْنٍ مشهورَيْن: 





























الأوّلُّ: يعتبروئةٌ بالزوج لا بالزوجة؛ فإِنْ كان الزوجٌ عبدّاء فالطلاقُ 
على النُضْفٍ ولو كانت الرَّوْجةٌ حُرَة وعكسٌُ ذلك لو كان الزوج حرّاء 
فلاروج ثلاثُ طلقاتٍ ولو كانتٍ الزوجةٌ أَمَةُ؛ِ وهذا قولُ جمهررهم» وهو 
قولُ عُنْمانَ بن عَفانَ وريد وابنٍ عباس وعِكرٍمة وِسَليمَان بن يسَارٍ وابن 
المسيّب» وقول مالك والشافعيٌ وأحمد: 

الثاني : يعتبروتّةُ بالزوجة لا بالزوج؛ وهو قولُ عليّ وابن مسعووء 
وهو رأي أبي حَنِيفةً . 1 

وفي المسألةٍ قولٌ ضعيفٌ كَل الآخذونَ بهء وهو رأي عُنْمانَ البَنّىّ» 
ويُنسَبُ لابن عُمَرَ وابن عَبّاس: أنَّ العِبْرةً بالرّقُء فإن وُجِدَ في أحد 
الجهتين: لوج أو الرَوْجِقَء فالكَلاقُ طلقتان. 

والأظهّرٌ: كونُ الطلاقٍ باعتبارٍ الزوج؛ لأنَّ الله عَلّقَ الطلاقٌ 
بالزوج» والعِدَّةَ بالنّسَاءِه فالله تعالى إِنَّما شرّعَ العدّدَ في الطلاقي تشُنًا 
إلى الرّجْعةَء وإبعادًا للطلاقيء ودفمًا لِنَدَم الزوج من العجَّلةٍ بالبَيُدونة؛ 
ولذا فقد جِعَلَ الله له أَجَلَا وعددًا للمراجعةَ بِيئهُ وبينَ زوجته . 

وحَدَّ الله له عدّدًا مِن الطلاق؛ حنّى لا يُضِرٌّ بالرَّوْجةٍ فيعلّقّها . 

وإلحاقٌ المسألة بِنُقْصِانٍ الحدودٍ علئ العبيدٍ فيه نظرٌ؛ لأنَّ نُفْصانٌ 
الحدودٍ فيه تخفيفٌ في العقوبة» وتخفيفٌ الطلاقٍ يُعَتبَرٌ نقصانًا في الحقٌّ» 
وتفويئًا لحظّ النَّفْسِ الذي ريما يُحِتاجٌ إليه في رَجْْعةٍ الزوجةٍ» ولكنّ 
الأوْلَى أنْ يكونٌ مأحَدُ الإلحاقي: أنَّ تشوّف بقاءٍ الزوجَيْنِ من المَوَالِي 
أقلُ من نشو الأحرارء وتشرّف بقاءِ الحُرّةِ مع العبدٍ أقلُ مِن تشوّفٍ 
بقاء الخرٌ مع الخير 

ودَمَابُ بعضٍ الخلفاء إلى نُقْصانٍ طلاقي العبيدٍ معتبرٌ مين وجوو 
الترجبح؛ فقولٌ يَمِيلٌ إليه خليفةٌ أَوْلَى ون قول يَذَمَبُ إليه من دولة. 
































يوالب الابد م 
ال زع 


والرقيقٌ بحاجةٍ إلى التبسيرٍ في تَبِعَةٍ الزواج؛ مِن النفقةٍ على الزوجة» 
وكِسْوتِها في عِدتِها؛ فاحتاج للتبسيرٍ في الطلاق والتبسيرٍ في الهِدّو. 

والمَللاقُ سُلْطانُ. وسلطانٌ العبدٍ دُونَ سُلْطانٍ الحرّء وقواميُهُ دون 
قوامةٍ الحرّء والطلاقٌ فرع مِن فروع القوامةٍ. 

وفوثه. «ِاكنُ مك4 عمومٌ تفضْلْهُ انه وهو أن بينَ كل طلاقي 
عِذَّهّ فلا تُجِمَعُ المَللْفتانٍ جميعًا ولا الثلاثُ؛ وذلك كما في «الصحيح»: 
أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شَاء طلَّقَ كَبْلَ أَنْ يَمَسسَّ» فلك الْمِدَةٌ التي آَمَرَ الله هبك أن 
يُطَلَنَ لَهَا النّسَا)0 . 

الطلاقٌ ثلمًا : 

والطلاقٌ أكثرٌ مِن طَلّْقَةٍ واحدةء أو ثلانًا بلفظ واحدٍء أو طلقاتٍ 
متفرّقاتٍ في عِدَّةِ واحدةٍ بلا رَجْعةٍ بيهما - خلاف السُنَّةِ باتفاق السلفٍ؛ 
وقد كانوا يَنْهَوْنَ عنه» ويؤدٌبونَ عليه؛ فقد أخرّجَ سعيدٌُ بِنُ منصورء» عن 
أنس أن عُمَرَ كان إذا تي جل طَلّقَ امرأتهُ ثلانّاء أوجَعَ ظهْرَة. 

وهو صحيحٌ عنه. 

وذلك أنَّ الطلاقّ مِن حدود الله فالله حيئما بِيّتَهُ وفضّل أَمْرَهُء قال: 
<نلك دوه مر كلا َتَدُوم: والطلاقٌ الثلاثُ تَعَدٌّ يُوجِبُ التأديبت 
واليَّجْرَء فالله أقامّ الزوجج على حَدَّ الطلاق؛ وجِعَلّ له سلطانًا لِيْقيمَهُ كما 
أمرّ الله كما أقامَ السلطانَ على حدود الله بين الناسٍ ليْقِيمَها كما أُمَرَ الله 
وإن كان تعدّثي السلطان أشدَّء للم أَثَرِهء إِلّا أنَّ تعدّي الزوج بِعَدُ تعديًا 
وظلْمًا ولكن بِقَدْرٍ. ١ ١‏ 


.)1١9/5( )1411( أخرجه البخاري (0101) (2)41/9 ومسلم‎ . )١( 
0703 /1( )1١/8( (؟) أخرجه سعيد بن منصور في #سنتمة‎ 


























لغ ةن تجك افد 





ومّن طَلّقَ ثلانًا أو ائنتيْنٍ بكلمةٍ واحدؤ» فقدٍ اختلّف العلماء في 
وقوع هذا الطلاق: 





القولُ الأوّل: تمَعُ طَلْقة واحدة؛ وهو قولٌ طاوّسٍ ومحمَّدٍ بن 
إسحاقٌ والحَجَاجٍ بن أرطاءً» وهو قولٌ لأحمدّ قال به أله الظاهرء 
وذقب إليه ابن تيميّة. 

وهو قولٌ ثابثٌ لبعض السلفء وبعضهم يَنْفِيهِ؛ وليس كذلك» وقد 
ترجَمّ البخاري في «صحيحه' مثيئًا لهء فقال: (بِابُ: من جَوّرَ الطلاقٌ 
الثلات)”"'»: ويُنِسَبُ لعليٌ بن أبي طالب وابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وابن 
عوفي؛ لِمَا روى مسلمٌ في ١صحيحه)؛‏ مِن حديثٍ ابن طَاوْسٍ» عن أبيو؛ 
أن آبَا الصّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبّاسِ: «اتَعْلَمْ أنمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْمَلُ وَاحِدَةٌ 
عَلَى عَهْدٍ النِّْ به وَأبِي بَكْرِء وَتَلَانًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ كَقَالَ ابن عَبّاسٍِ: 
١ 3 0‏ 8 . 
نعم" 5 

وذلك أنَّ الشريعةً لم تجمّل العَدَدَ إلا لحكُمةٍ؛ وهي التريّصٌ ودفمٌ 
المشقَّة؛ وهذا. يُلْغِي الأخدّ بحِكمة الله الظاهرةء ويعظّلٌ حكمًا شرعيّاء 
وهو اعتبارٌ العدّدٍ المقصود منه في الآبة. 

التطليقٌ عددًا ورقمًا: 

وذِكْرُ الأعدادٍ رَفْمَا لا يُعتِبَُ إلا بإلحاقِها وَصْمًا وعَّاءِ كما جاء فى 
الشّرْع؛ فمَن رَمَى الجِمَارٌ بسَِعِ حصَيَاتٍ م ه واحدةٌ» عدت واحدةٌ» ومن 
قال: : «سْبْحَانّ اللا مِكَدّ لم يكنْ مسبّحًا مِثْلَّ مَن سبّح مئةً مكرّرًا لهاء ولو 
حلّف أن يسبّح ند لم يُجْرِئْهُ إِلّا تكُرارُهاء لا ذكرُها رَكُمَا. 

ويظهرٌ أنه لو طَلّقَ الرجلُ زوجتّهُ في عِدَةِ طَلَْةٍ واحدة طلقةٌ أخرى: 
(؟) أخرجه مسلم (1519/7) .)1١49/5(‏ 
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أنّها لا تقَعُ حنَّى يُرجِعَهاء وأظهّرٌ مِن ذلك لو كرّرٌ إلطلاقٌ لفظاء فقال: 
«طالقٌ طالقٌ طالقٌ»: أنَّها واحدةٌ. 

أن لكل طَلْقَةٍ عِذَّةٌ وزمئًا له بدايةٌ وله نهايةٌء ببتدي بالللقق 
وينتهي بِرَجْعَةٍ الزوجة؛ فقد روى البيهقيُ وغيرٌةٌ؛ من حديثٍ محمَّدٍ بن 
إسحاقٌ » عن داودٌ سس الحُْصَيْنٍ عن عِكُرِمة عن ابن عتايل؛ قالوا: 
طلَّقٌ رُكَانةٌ امرأتةُ ثلانًا في مجلس واحلء فحَزِنَ عليها حزن شديداء 
فسألَّهُ رسولٌ الله: كبن طَلَقتهَا قال: طلَّقئُها ثلائاء قال: 7 
وَاحِدٍ؟), قال: نَعَمْء قال: (َإِنَمَا يِلْكَ وَاحِدَة كَأَرْجِعْهًا إِنْ شِئْتَ 
فراجعها90؟ , 

وأعلّه بعضُهم؛ لمخالفةٍ ابن عبّاسٍ له ومِثِلُهُ لو صم عندَهُ لا 
يُخْالِفُةُ ابن عباس ؛ لفضله ودينه» وقد أعلَّ الحديتٌ أحمدُ بن حنبل . 

وأعِلَّ أيضًا بأنَّ المحفوظ: أنَّ رُكانة طلّقَّ زوجة البّهه وأنَّ ذِكُرَ 
«الئَّلاثْ) غيرٌ محفوظ؛ فقد أخرَّجَهُ أبو داود؛ مِن حديث آل بيتِ رَُكَانةَ 
عنه أنه ظَلَّقَ زوجِتَهُ البنَّةّ فجعَلّها النبئُ يلك واحدةٌ؛ وهذا ما رج 
أبو داود9© 

ولكنّ هذا القول صم أنه يُفتى به في زمن النبيّ كل وأبي بكر 
وصدر ون خلافة عُمرَ كما في مسلم ين حديثٍ يثِ طاوسء عن ابن عبّاسٍ» 
ولا يبِعْدُ أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان يقول به وقئهاء ثُمَّ ترك لمًا ترك عُْمَكُ 
ويحتيل أنه يقولٌ بخلافِه ولا يُظهِرُهُ كرمًا ا وَالقُرْقِقِء والمشهورٌ 
الصربح عنه القولٌ بوقوع الثلاث ثلانًا ين وجوو عِدَّةٍ. 

القول الثاني : ل قولُ جمهور الفقهاء؛ أنَّ الطلاقٌّ بِعَدَدٍ مَا تلقّط 


81" أخرجه أحمد (17419) (1/ 00170 والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/‎ )١( 
0550 /9( (؟) أخرجة أبو داود (155؟)‎ 




















النهدة 











به؛ ائسَيْنٍ أو ثلاناء وهو قولُ ابنٍ عبَّاسٍ المشهورٌ عنه؛ روا عنه سعيدٌ بن 
جُبَيْرِ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وعمرو بن ديئار؛ أن ابن عبَّاسٍ كان يُفتِي بوقوع 
الطلاقي الثلاث. 


روى عبد الرَرّاقَ والبيهقيُ؛ من حديثٍ سعيلٍ بن ++ أ رجلا 
جاء إلى ابن عبّاس» فقال: طلَّقْتُ امرأتي أَلْفّاء فقال: «َأَحُدُ ثلاناء 
وتدّعٌ يسع 35 وم وتسعين770 , 

وروى مسلمٌ؛ أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهدٍ 
رسول الله كل وأبي بَكْرٍ وسنتين من خلافة عُمَرَ: طَلَاقُ اثلاث واحدةٌ 
فقال عُمَر: إن النَّامسَ قد استَعْجَلُوا في أمرٍ كان لهم فيه أنَادٌّ فلو أَمْضَيْنَاءُ 
عليهم: فَأَمْضَاهٌ عليهم»9؟. 

وحمل الشافعيٌ وغيرُهُ ما قال به ابنُ عّاسٍ على احتمالٍ وقوفه على 
نَسْخْ للحديثٍ المرفوع ؛ وَاستَدَلٌ لذلك بما أخرَجَة أبو داودٌ؛ من طريقي 
عِكْرِمة عن ابنٍ عباس ؛ قال: «كان الرَّجُلٌ إذا طُلّقَ امرآت» فهو أحقٌ 
بِرَجْعَيِها وإِنْ طلّمّها ثلاناء فح ذلك»9؟, 

يعْدُ أن يكونَ الحُكُم منسوححًا فيُقضى فيه في زمنٍ النبيّ كلك إلى 

ل وفي خلاقة أبي بكر كلّهاء وفي صدر من خلافةٍ عُمَرَ ثمّ لا 
يُوتحَلّ به إلا متأخرًا . 


ويبِعُدٌ أن َظهرٌ الشكم زمئّاء ويخفى النّسْحُ زمًا أطول منهء فالنسحٌ 
حُكُمٌ يَجبُ بوث وقوتّهُ واشتهارُهُ شرعًا كثبوتٍ الحُكُم قَبْلّه ويبِعْدُ أن 


2)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة (11760) (5/ 20817 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0 بم 

(5) .أخرجه مسلم (159/7) 00١99/5(‏ 
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يُفْتَى به في زمن البُوَةِ كلّهء وفي زمن أبي بكر كله أيضّاء وَيَشْتَهِرَ 
ولا يعم ابيع . 
ولا يُمِكنُ أن تُجِمِعَ الأمةُ في خلافةٍ أبي بكر كلّها على خطلء 
وليس في الصحابة مَن يبِيّنُ الذينّ. 
وقال بعضٌ الفقهاءِ قولًا آكَرّء وهو التفريقُ بين المدخولٍ بها وغيرٍ 
المدخولٍ بهاء وأنَّ المدخول بها يقَعْ ثلانّاء وغيرٌ المدخولٍ بها بِقَع 
واحدةٌ؛ لظاهرٍ رواية أبي الصَّهْباءِ؛ قال بهذا زكريًا السَّاجِيٌ وغيره. 
وذلك أنَّ غير المدخولٍ بها نَبِينُ من زوجها بواحدؤء والزيادة لَعْوَ؛ 
لأنَّ الطَلْقَةَ الثانية والثالئة وفعت في البينوئّة وهي ليست زوجةً لهء ولكنّ 
هذا يستقيمٌ فيما إذا طلَّقّها فقال: «أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ»: ولا يستقيمٌ 
فيما إذا قال: «أنتٍ طالنٌ ثلانًا»؛ لأنَّ الفط الأخيرٌ جاء جُمْلةَ واحدةٌ 
لا متعاليًا . 
وللطلاق البدُعيٌ صُوَرٌ أخرى غيرٌ الطلاقي الثلاثِ؛ كالطلاقٍ في 
الحَيْضٍ والنّفاسء وطلاق المرأةٍ في عِدَّةِ طلاقها قبل أن يُراجِعَهاء 
وطلاقها في ظُهْرٍ جامَعها فيه» .وبعضٌ من يقولٌ بعدّم وقرع الثلاثِ جملةً 
يَطرِدُء ويقولُ بعدّم 0 
وقونهُ تعالل؛ «أآز تَترِيع) بإِعْسَنْ» هي الطَلْقةٌ د الثالئةٌ» وقد حكى 
ابن عبد لير الإجما على 5 لأنَّ الله ذكَرٌ الطلقعيْنٍ قبلُ: «الظَلَقُ 
0 0 تيع حّ بعدّهما إِلّا الثالئة» وهي المذكورةٌ في قوله :. «كإن 
يا بعد حي عي كع تنا بره [البقرة: 980 فذْكرّها أوَّلَا 
0 سبيل الإجمال» ثم ذكَرّها بعدُ على سبيل التفصيلٍ وبيانٍ الحُكم 
اللّاحتي يها . 


.)١58/148( «الاستذكار»‎ )١( 
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أخلٌ مهرٍ المطلّقة: : 

وهوثه, زلا يِل لَحكُمْ ل موأ مآ تيوق كينا إل أن ينانا آلا 
يقِيمَا حَدُود 2 ذكرَ الله خوفٌ 0 جميعًا؛ إشارةً إلى أنَّه ينبغي 
أن يصِدّرٌ الطلاقٌ بعد تشاوَرٍ منهماء وخوفيٍ من عدم صلاح الحالٍ 
بالبقاءء ثم إنَّه لا يجورٌ أخذٌ الزوج مِن مَفْرٍ زوجته إِلّا إذا كان الطلاقُ 
برغبتهاء ولا يجورٌ له أن يطلّقَها بشرط إعادة مَهْرِهِ وهي تريدٌ البقاةء 
ولا عَيْبَ فيها؛ لأنَّ الله قيّد أخدّ المهرٍ بخوفهما مما ورغبَيِهما في 
المفارّفة. 1 ١‏ 

ولهذا نقولٌ: إِنَّ أخدّ الرّجُلٍ مَهْرَ زوجيِه عند طلاقِها على ثلاثِ 
أحوال: 1 

الأولّى: إذا كان الطلاقٌ برغبته هوء لا برغبتهاء ولا عَيْبَ فيهاء 
فلا يحل له أن يأخُلٌ منها شيًا . 

الثانيةٌ: إذا كانا جميعًا يُرِيدانٍ الطلاق» فأخدَهُ مباح, إِلَا أنَّ 
الأفضل عدم أخذو؛ لِمَا استحَلٌ من َرْجِهاء وربّما أَنفقَتْهُ على نفيها 
وأملكثة. 

الثالثةٌ: إذا كان الطلاقٌ برغبتها وحدّهاء وليس في الزوج عيبٌ 
شرعيئ؛ فله أن يأل مالَهٌُء وإذا كان فيه عيبٌ ألجِأَهًا لتركد؛ فلا يجورٌ له 
ذلك. . 

فسخ 'الحاكم للتكاح : 

وهوثه إن نمم آلا يتا حُدُودَ ألو فللا جتاح عَلهِمَا فيا أقنْدَتَ يده يلك 
خذوة اللو كلا دوعا ومن يَتعدّ ذو امد كأزية حم الليوت» : 

في الآية: دليلٌ على قشخ الحاكم للطلاق» والخوفٌ الثاني في 
الآية هو خحوفٌ غير الزوجَيْن» وللحاكم الخُلْعٌ عند اممداع صلاوح 





























الوجَيْنِء ورفض الزوج الطلاقٌ إضرارًا بزوجيهء فله الحُلْمُ؛ قال بهذا 
سعيدٌ بن بير والحسَنٌُ وابنُ سِيرِينَ. 

وقال شُعْبةٌُ: قلت لقتادة: عمّن أَحَذَ الحسَنُ الخُلْعَ إلى السُلْطانٍ؟ 
قال: عن زِيَّاوِء وكان واليًا لعُمرَ وعلك”". 

وهوثه: «ئلا جتح عَلَهِمَا فا أقَدَتْ يددع استدّلٌ به الجمهورٌ على 
جواز أخذٍ الزرج لعو مِن زوجيّهِ أكثّرٌ مما أعطاها مَهْرًَا؛ِ وهو قولٌ 
مالكِ وأبي حنيفةً والشافعيٌ . 

وأجازه مالك ولم يجعَلهُ مِن مكارم الأخلاق. 

ومنّعَ أحمدُ وإسحاقٌ الرٌيادةَ على ما أعطاها . 

# ا# # 





فال تعالى: جتن طَلَمَهَا 6 كا ل د ابن بتذ ع نج ًا عي فإن 
عله ملا جاح ليما أن بزاجآ إن ظنآ ل يبا 32و لوا ره أ 
يها لِمَورٍ يعلَمونَ؟ [البقرة: ا 


بعدّ أنْ ذكَرَ الله الطلقة الثالثة إجمالا في الآية السابقة: «أؤ شيع 
لِحْسَن ب [البقرة: 719]» ذكرَ في هذه الآيةٍ لوازِمَ الطلقةٍ الثالئق» وما يِتْبَعُها 
ين أحكامء ولا يختلِف العلمائٌ 3 السلفٍ والخلّفٍ: أنَّ الزوج إذا طلّقّ 
زوجت ثلاناء بانَتْ منهء ولا يحل رجوعُها إليه إلَّا بعد زواجها زواجًا 
صحيحًا بِآكَرٌ؛ حكى الإجماع جماعةٌ؛ كان المَنِذِرٍ وغيره . 
نكا التحليل : 
ويكاح التحليل كبيرةٌ مِن الكبائر؛ فقد روى الترْهِذي» عن عبدٍ الله بن 
مسعود؛ قال: «لعَنَ رسولٌ الله كلل المُحِلَّ وَالمُحَلّلَ 94 


.)47١/( )1170( «تفسير القرطبي» (078/5. (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 





























ا عكر رن 








اهققة 
وأبظلَ عقدَ يكاج المحللء وأوجَبٌ إعادتهُ بشروطه لفساده: مالك 
والتّوْريُ» وأجاز العَقْدَ أبو حنيفة ةَ وصَاحِبَاهُ ولهم قَوْلانٍ في مَنْعِ رجوعها 
للأوّلٍ به 
'والشافعي يَقولٌ: إِنْ تشارّطا على التحليل» فهو نكا مُتعَةٍ باطل 
مفسوحٌ وإن لم يتشارَطا وبيّتها الزوج في النفس » فللشافعيٌ قولان؛ قولهُ 
القديمُ يُوافِقُ قولَ مالكِ» والجديدٌُ يُوافقٌ قولَ أبي حنيفة والنكاحٌ 
وبعضٌ السلف يشدّدُ في ذلك؛ قال الحسنٌ وإبراهيمٌ: «إذا هَمَّ أحدٌ 
الثلاثةٍ بالتحليل» فسَدَ النكاخ». 
وقال سالمٌ والقاسمٌ: «لا بأ أنْ يتزوّجها لِيُحِلّهاء إذا لم يَعْلَم 
الزوجان» وهو مأجورٌ»؛ وبه قال ربيعةٌ ويحبى بن سعيد”" . 1 
وهذا قولٌ ضعيفٌ يُحِسُرٌ على التحليل» وربّما يُواطئُ عليه ولو 
بالتلميح» فالسِّنةُ اشترّطتٍ الوطة؛ تضييقًا لباب الرجوع؛ لأنَّ مثلّهما 
غالبًا لآ تصلّحٌ أحوانُهما بعد طلاق الثلاثِء وقد جِعَل الله لهما هذا 
العَدَدٌء وما بعدهٌ لا تكادُ تَطِيبُ النفوسُ به وحيّى لا تتعلّقٌ نفومسُ 
الزوجَيْنِ بالرّجْعق فتتعطلَ حياتُهما عن استقبالٍ زواج آخرٌ والتيوت 
لمخرج ضعيفي قد يَحولهما على التعريض في المجالس لِمَن يُحَيِنُ 
إليهما - بلا تصريح - بزواج تَرجِعٌ به لزوجها الأوَّلٍ. 
حدٌ التكاح الذي ترجمٌ به المبتوتةٌ لزوجها: 
وقد وقَع الخلاف عندّهم في القدرٍ الكافي مِن النكاح الذي تُرجمٌ 
به الزوجةٌ من يكاجها الثاني إلى زوجها الأوّلٍِ؛ وفي المسألة أقوال: 


)91/4( «تفسير القرطبي؟‎ )١( 
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أوَّنْها: أنَّ العَقْدَ كاف ولو لم يدحُل الزوجٌ بها؛ وهذا قولُ 
ابن المسيّب. 

ومَن أَحَدّ بهذا القولٍء أَحَدَّ بأقلّ ما يَدُلُ عليه اسمٌ النكاح» وهو 
العقدُء وأنَّ التكاح إذا أَطلِقَ في القرآنء فيّرادُ به العقدٌ. 

ولم يُوافِتٍ ابنَ المسيّبٍ على قولِهِ هذا مِن السلف أحدٌ فيما أعلم. 

ثانيها: أنَّ التكاح لا يُعتبّرٌ حنَّى يلتقِيَ الختانان» وهو الوطء الذي 
يُوجبُ العُسْلَ ولو لم يُنِْلُ؛ِ وهو قولٌ جمهورٍ السلفف والفقهاءٍ. 

وذلك لأنَّ النكاح إذا أُطلِقّ في القرآن» فَيُرادُ به العقث إِلّا هذه 
الآ أفيراة به الجماع؛ على قولٍ عامَة 3 المفسّرينٍَ ولقوله ل يدا طَلّقَ 
الجَجلٌ ا نْرَآنَهُ انا لم تَحِلّ آ لَهُ حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا ء غَيْرَهُ وَيَدُوقَ كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا هُسَيْلَةَ صا )0 . 

وظاهرٌ التدتياة: عدم اعتبارٍ وطءٍ المكرّمَةٍ والنائمة والمُغمّى 
عليها؛ لأنّه اشترّط ذَوْقَهما جميعًا؛ وهذا فيه يان لقرَّةِ قصدٍ النكاح» 
وليس التحليل. ١‏ 

وذلك أن الزوج الذي يطلَّقُ زوجتّهُ ويُريدُ إعادتّها بزوج آكَرٌء فلا 
يُرِيدُ أن يطأها الآخَرٌ وإِلّا رَهِدَتْ نفْسُّهُ فيها غالبًا؛ وهذا قطعٌ للنفوس 
أن تتلاعب بالشريعةٍ وتتحايّلَ عليها . 

قال ابن المنذِر: «ومعنى ذوقي العْسَّيْلةٍ هو الوَّظءٌ؛ وعلى هذا 
جماعةٌ العلفاء» إِلّا سعيدٌ ب بنّ المسيّب»”". 

ثالقها: أنَّ النكاع لا يَصِحٌ بوطء إِلّا بوطء معه إنزالٌ؛ قال به 
الْحسَر : 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه؛ (/7410) (009/0. 
(؟) «الإشزاف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (6/ 0788 . 



































زكقف) 
واستدّلٌ بعضٌ أهل الرّأي. بالآية على أنَّ الخُلْعَّ يَلْحقّهُ طلاق» 

ولا يُعتبّرٌ طَلْقة؛ فقد ذكَرٌ الله في ال يةِ السابقةٍ طَلقتيْنِء ثمّ ذكَرٌ الفداى 
وهو الحُلُْ؛ ثم هال: هتن م ها 6 جل كد يِنْ بَتذه» ولو كان الخُلْمُ 
طلاقاء لَبَانَتْ منه بالخُلعِ بعدَ طلقكيْنِ» ٠‏ لا بالق الثالثةٍ بعدّ طَلقَيْنِ 
ولع وذلك أنَّ الله ذكَرَ الطلقةً الثالثةٌ تعقيبًا في هويه, هن طلتباه» 
والفاءً في الآية لتعقيب الطلقةٍ الثالثة بعد خُلْع . 

وفي هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ٍ وذلك أن الله ذكرٌ في الآيةٍ السابقةٍ 
الطلاقٌ الثلاتٌ مُجْمَلًا كما تقدَّمه ثمّ فصّلَ الأمرّ في الثالئةٍ بعدّما ذكَرٌ 
الطلاق والحُلْعَ؛ لأنَّ ذِكْرَ الحُلع بعدّ الطلقةٍ الثالئة في غير محلّه. فهي 
تين منه في الثالئة ولا حاجة للع بعدهء ولكنّ الله ذكَرٌ الطلاقٌ الثلات 
مُجْمَلا» ثم ذكرٌ اللْعَ» ثم ذكرٌ أحكام الطلقة الثالثق. 

وهذا غايةٌ الإحكام؛ لِيُعلَّمَ أنَّ الخُلْعَ لا يَنزِلُ إِلّا قبل الطلقةٍ 
الثالدة؛ ولذا ذكرَ الله الطلقة الثالثةً مركن ؛ مره مجملة؟ لبيانٍ عددٍ 
الططلّقاتِء ومرّة مفضّلةٌ بعدَ ذكْرٍ الجُلّع. 

طلاقٌ المختلِعةٍ في عدتها: 

وعَكْسٌ هذه المسألة: : دقع الطلاق بعد خُلي وقد اختلّف العلماء 
في وقوع الطلاقٍ على المخْتَلِعةٍ في عِدَّتها ؛ على قولين: 

الأول: الجوادٌ؛ وقال به ابن المسيّب ب وَشرَيْحٌ وطاوٌسٌ والنَّخَعِيُ 
وَالّوْريُ وأبو حنيفة : 

الثاني: عدم جوازه ووقوعِد؛ وهو قولُ ابن عباس وابنٍ ارين 
والحسّن» وقال به الشافعئٌ وأحمدٌ. 

وقال مالكُ: إن افتدث منه على أن يطلّقَها ثلانًا متتايعًا نَسَقَا حِينَ 
طلّقَهاء فذلك ثابتٌ عليه؛ وإن كان بين ذلك صّمَاتٌء فما أَبْبَعَهُ بعل 
الصّمَاتٍ فيس بشيء. 






































وو لبك ويد .0 [*5: ) 








وإذا طلّق الرجلٌ مملوكة تَروّجَهاء ثم طلّقها البنّّه ثم اشتراهاء 'فلا 
بعل له بِهِلْكِ اليمينٍ باتفاقي الأئمّةٍ الأربعة. 

ورُوِي عن ابن عباس وعطاءٍ وطاوسٍ: جوازٌ وَظيِهِ لها؛ لعموم 
قوله : #آرٌ ما مَلَكَتَ عمو [القساء: 8 

والاستدلالُ بهذا العموم مستدرّك؛ فالعمومٌ في الآيةٍ لا يَسْمَلٌ 
الْمَحارِمَ مِن النسب أو الرضاع. 

ونكاحٌ الكتابي يحّلٌ الكتابيٌّ لرَوْجِها المسلم الأوّلِ؛ لأنَّيَكَاحَهُمْ 
يما يتهم صحيخ. 

رجوعٌ المطلقةٍ لزوجها الأوّل بطلاق جديدٍ: 

ولا خلاف عند العلماء: أنَّ الزؤجةً إذا صحٌّ رجوعُها لِرَوْجها 
الأرلٍِ: أنّها تَرِجِمٌ إليه بنكاح جديدٍء وطلقاتٍ جديدةٍ ثلاثِ كاملة؛ حكى 
الاتَّاقَ ابن المنذر”""؛ لظاهر الآية فالله أرجعهاء ورجوعها يُحمَلُ على 
كماله. 

وإذا كان قد طلّقها طلقةٌ أو طَلقتيْنِء ثم بان منه» ثم تزوّجت غيرَةُ 
فطلّقهاء فهّل تَرجِعٌ إلى زوجها الأوَّلٍ بِطَلَّقَاتِها الماضيةء أو بطلاقي 
جديد؟ على قولَيْنٍ للفقهاء: 

الأولُْ: أنّها تَرجِعُ بما بَقِيَ مِن طلاقِها؛ وهو قولٌ الجمهورٍ من 
الصحابةٍ؛ كَعْمَرٌ وعليٌ أبن وعِمْرانَ ورَئْدِ. 

وقال به مالك والشافعيٌ وأحمدٌ. 

القولُ الثاني : أنّها ترجعٌ بطلاقٍ جديدٍ؛ كما أنّها رجِعَتٌ إليه بتكاج 
جديل؛ وهذا قولٌ مروي عنٍ ابن عباس وابنٍ عْمْرَ. 


01147 /60( «الأوسط» (7481/4)» و«الإشراف على مذاهب العلماءة لابن المنذر‎ )١( 
































لفقا 





وهو قولٌ أصحاب ابن مسعود؛ كما روى ابن أبي شَيْبَةَ عن 
الأعمش عن إبراهيم» قال: «كان أصحابٌ عبد الله يقولون: أيَْيم الزؤج 
التَلاتَء ولا يَهيمٌ الواحدةً والائظين؟!00©, 

وخالقهم عَبِيدَة السَلْمانِئُ؟. 

وللنّحَعِيٌ قولٌ غيرٌ هِذَّيْنِء فيفرّقُ بين المدخولٍ بها وبين غيرٍ 
المدخولٍ بها؛ فالمدخولٌ بها تَرجِعُ بطلاق جديدٍء وغيرٌ المدخولٍ بها 
ترجعٌ بما بَقِي من طلافها””. 

قوله تعال: إن طن أن بعِبمَا دود الو تشديدٌ في أمرٍ الرجعةٍ بعد 
الزوج الثاني؛ فقد قيّدها بالظنٌ بالإصلاج» وإقامة أمرٍ الله ؛ وفي ذلك 
إشارةٌ إلى ضع احتمالٍ صلاج بقاءِ الزوجَيْنِ بعد الثلاث. 

وهذا تشديدٌ مِن الله؛ حنَّى لا يتكرّرٌ العدوانٌ والظلمء وبيانٌ منه أن 
مثلّ.هذه الحدودٍ والأحكام لا يُدركُها إَِّا عالم بصيرٌء وربّما استَتْقلّها 
جاهلٌء وتعدّاها فاسق. 





قال تعالى: ظوَإدًا طَلَهَم انس 0 تأنيكؤه َم 
رش يتقوف؟ و1 شيك يراك 
ايت أل 4 هوا نما عْمَتَ أل عت 






تك و1 زد كم ون 


الكت وَالْسِكَُةَ يَيظكٌ بد ونا لله وكيوا أن لله يكل طنء علي 
[البقرة:981]. 





كان بعضٌ الرجالٍ في الجاهلبّةِ يطلّقَونَ النساء» حتّى إذا قارَبتٍ 


.)117/4( )18178( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه»‎ )1١( 
7.0131 /4( )187490( ينظر: #مصلف أبن أبي شيبةة‎ )1( 
.)03/4( )18344( ينظن: «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )9( 


























ةاكز (الآية 021ى) (ه44) 








الخروج من عِدَّتها أرجَعَها؛ لتستأنِف عِدّةٌ جديدةً بطلاقي جديد؛ لتظول 
عِذَّتّها وتكونٌ بلا زوج» فمنّمّ الله مِن ذلك» وأنّه لا يجورٌ إرجاعٌها إِلَّا 
لِمَن أرادٌ المعروف, وإلّا فيجبٌ تسريخشها حتّى تخرّجَ مِن عِدّتها فتَبينَ 
منه , 

وهذا المرادٌ بإجماع المفسَّرينَ؛ نض عليه ابن عبّاسٍ ومسروقٌ 
والحسّنٌ ومجاهِدٌ وَالزُهْريّ وقنادة9" . 

وقيل: إِنَّ سبب النزولٍ أنَّ رجلا أرَجَعٌ زوجتَةٌ بعد طلاقِها وقبلَ 
أجلها؛ ليطنّقَها ولا حاجةً له بها؛ كيما يطوّلَ عليها العِدَّةَ بذلك؛ 
فَأئرَلَ الله الآية. 

رواهُ مالك بن أنس عن ثور بن زيدٍ الدّيليٌ مرسّلًا؛ أخرّجّه 
ابن ري 

والمرادٌ مِن قوله تعال؛ طبن أعَلَهُنَّ» ؛ أيّ: قَارَبْنَ انقضاء الْعِدَّق 
وليس الخلاص منها باتّفاقٍ المفسّرينَ؛ لأنَّ المرأةً إذا خرجَتٌ من 
عِذّتهاء فليس لزوجها عليها سبيل. 

وأمّا قولّه في الآبة الثّالِيةِ : «قَلنْنَ َملَهنَّ4 [البقرة: 17] فالمرادٌ هو 
الخروجٌ من امن باَّاتِهم على خلافٍ هذا الموضع؛ لأنَّ السياقٌ ييه . 

ويُروى عن شَرِيكِ: أنَّ الزوج أَحَقٌ زوجي مالم تغتسل» ولو 
َرَطْتْ في العُسّْل عِسْرينَ سَئة"؛ وهذا على قولٍ من فسّر القرء 

تطليقٌ المرأةٍ في عدَّةِ الطلاق: 

وليس المرادٌ مِن فويه: «آوْ سَيَموْمُنَ يَترُوف» إنزال طلاقي جديدٍ؛ 
)١(‏ ينظر: ١تفسير‏ الطبري؟ (5/هلالء (18). 
)١(‏ «تفسير الطبري» (5/ 00141 (9) «تفسير القرطبي» (5/ 47 









































فهذا منهي عنهء بل تَرْكُها على سراحها الأول لتخرّج مِن عِدَّتها؛ ومن 
هذا يُوْخَلٌ أن إنزال الطلاقٍ زمَنّ العِدَّةِ ة منهئٌ عنهء والمباحٌ هو إرجاعّها 
بقصدٍ المعروفي» ولو طلّنّها بعد ذلك بغيرٍ قصدٍ الإضرارٍء جاز. 

وفي الآبة دليلٌ لِمَنْ قال: إِنَّ الطلاقٌ في عِدَّةَ الطلاقي لا يقَمُ؛ لأنّه 
لو كان واقِعَاء ما احتاجٌ إلى رجعةء ثم َلْقةَء وإنّما طلّقّها طلقةٌ أخرى 
على لْقَيها التي تعتَدٌّ بها . 

وقال المالكيّةٌ والشافعيّةُ والحنابلةٌ: إِنَّ الطلاقٌ يقَمُ؛ ولكنّها لا 
تستأنِفٌ العدَّةٌء بل تبني على عِدَّيِها الأولى؛ لأنَّ اللّهَ قال «وّلا 
مهن منرانا لِتَمتَدُو4؛ فيَظهّرٌ مِن ذلك أنَّ الإضرارَ لا يمّعُ مِن غير 
مسال . 

وفي الآية كذلك: أنَّ الزوجة المطلّقةٌ طلامًا بعد رجعةٍ مِن طلاقي: 
تستأَنِفٌ العِدَّةَ مِن طلاقها الثاني لا تُكملٌ الأَرَّلَء ولو لم يُجامِعْها في 
رجعتهاء فلا أ ثرّ لعدم الجماع في الاستئناف الجديدٍ؛ وذلك أنَّ اللّهَ هال؛ 
ولا مُكرْهنَ ضارا لِدََدُوأك. والإضرارٌ يكونٌ بطولٍ مُدَةٍ بلا جماع 
بطلاق» ثمّ رجعةٍ بلا جماعء ثمٌ طلاقٍ جديدٍء فإذا جامَعَهاء فلم يُرِدْ 
برجعيّهِ إضرارًا؛ وهذا هو الأرج» وهو قولٌ أبي حنيفةً والشافعيّ في 
الجديدٍ والمالكيّة» وهو قول لبعض فقهاء الحنابلة. 

القولُ الثّاني: أنَّ الزوجة تبني على ما مَضَى من عِدَتِها الأولى. 

وهو قولُ الشافعيٌ في القديم وداودٌ الطَاجِريّ» وقول لبعض الفقهاء 
مِنَ الشافعيّة والحنابلة» وحمَلُوا ذلك على قوله تعالى : «ثدٌ طَلَوْهقٌ ين 
قبل أن مسُوشي: نما لك َلِْهنَّ من عِلَوْ عدون » [الأحزاب: 14]. 

ولو كانت المرأةٌ لا تعتذٌ عِذَّةّ جديدةٌ لبَيّنَهُ الله كما بَيّنهٌ في غير 
المدخولٍ بها في سورةٍ الأحزاب؛ ولكان ذلك مُسقِطًا للهدّة الجديدةٍ 




















مالك ايد هم فق 








وتَبِعَاتها مِن الإضرارٍ بالزوجة وأهلهاء ولا معنى للنهي بقصدٍ الإضرارٍ إذا 
كان الضررٌ لا يُمكنٌ إيقاعٌة. 

تطليقٌ الرّوؤْجة قبل الدخول بها: 

وأنّا المطلّقةٌ قبل الدخولٍ بهاء فلا رجعةً عليها؛ لأنّه لا عِدّ 

لها ولا أجَلَ تبِلّقُفُ فليس للزوج سبيل في إيقاع الإضرارٍ 0 
وهذا باتفاقٍ الأئمّةٍ الأربعق» 585 الإجماع غير واحد؛ كابن قُدَامَةَ 
وغيره. 

وقوه تعالل: طََنيكْكيَ يروف لا يجورٌُ إبقامُ الزوجة بغيرٍ ذلك» 
والمعروفٌ المقصودٌ: هو الإشهادٌ على الرجعةء ثم حَُسْنٌُ ار 
بالجماع والمُعامّلةٍ وكفايةٍ نفقةٍ وكسُوة» فمّن لم يستطعْ طعامً زوجته 
وشرابّها ولا سِتْرَهاء وجب عليه طلاقهاء وإنٍ امتنّعَ» طلَّق الحاكمُ عليه 
زوجتةُ؛ وبهذا يَقضي الصحابة؛ كَعُمَرَ وعليٌء وهو قولُ الجمهورٍ كمالكِ 
والشافعيّ وأحمد. 

وإنْ صَبَرَتْ ورَضِيّتْ على فَفْرِهِ ولم ثُرِدٍ الطلاقٌء فلها ذلك. 

ويذهبٌ بعض الفقهاء مِن أهل الكوفةٍ إلى وجوب صبرها عليه 
وإنظارٍ الحاكم له؛ قال تعالى: «إوَإن كات ذو عُسْرَقَ مَنَظِرَهُ إل مسرز» 
[البقرة: ١4]18؟‏ وهذا قولٌ عطاءٍ وَالزْمْري. 

حال المرأة مع فقر رَوْجِها: 

والمرأةُ في حال فقرٍ زوجها لا تخلّو ين أحوالي: 

الأولى: أنْ يكونّ فقرُه مُدقِعًا؛ لا تجدٌ أكلا يَسْدُ جوعهاء ولا كِسْوء 
تسنٌرٌ عَوْرَتَها؛ فهذا يجبٌُ عليه طلاقّهاء ولا يجورٌ لها البقاءٌ معه؛ 
للضُرّرِء فالجوعٌ لا يُصِبّرُ عليه وهو مَلَكةٌ والعورةٌ يجبُ سَبْرُهاء وللمرأة 
أنْ تطلْبَ الطلاقٌ بسبب الجوع؛ لما جاء في «الصحيح؟؛ عن أبي هريرة: 
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(تَقُولُ المَرآٌ: إِمَا أن تُطْمِمَنِيء وَإِمّا أنْ تُطَلّقَي)0"©. إِلّا إذا كان عام فقرٍ 
ومجاعةٍ بالبلدٍ كله فعليها الصّبْرُ ولا يجبُ عليه الطلاقٌ. 

الثانيةٌ: أنْ يكونٌ فقرُهُ يسيرًا؛ يجدٌ ما يَسُدُ جُوعَهاء ويكسُو 
عَوْرَتّهاء ولكنّه دون الكفايق» فيُستَحَبُ لها الصَّبْرٌء ولا يجبُ؛ فالله حت 
على التزويج ولو كانوا كُقَراء: طوَأكما الى يك وَلصَِسِنَ بن عاد 
نيكم إن كنأ هر ينو آلَدُ ين عََيِكٌ ولد وسِعٌ حليةٌ»4 [النور: :]. 

الغالفةٌ: أنْ يكون فقيرّاء لكنّه يجن طعامّها وكِسُوتها وكفايئها مِن 
ذلك» كفاقًا بلا زيادة يسمّى معها غنيّاء فهذا يجب عليها الصبرٌ عليه» 
ولا يجب عليه الطلاقٌء إِلَّا إذا كانت مِن أهل بيتٍ أغنياء» وقَصّرٌ بها 
عن مثيلاتهاء فيُستَحَبُ لها الصبرُء ويجورٌ لها ظَلّبُ الطلاق؛ خاصّةً إذا 

ولو طلّق الرجل زوجِتَهُ بسبب إعساره: أو طلَّقَها عليه الحاكم؛ 
فهي طلقةٌ رجعيّةٌ كسائر الطلاقي؛ لأنّها طَلْقَةٌ بلا عِوَضٍ ولا لِعَانِء 
ولا لعيبٍ لازم بالزوجء وذقت الشافعئٌ إلى أنّها طلقةٌ بائة.. 

وقولة تعال؛ «ِآرٌ سَرُْهُنَّ يَُوفئ» التسريح في لغة العرب الإرسالُ؛ 


0 


كما في قولِه تعالى: َلك فِِهًا َال حي فيعْودَ من َوه [الدحل: 
*]؛ أيْ: حِينَ تُرِسِلُونَها مع راعيها للمَرْعَى» فالتسريح الطلاقُ» ويُنبفِي 
أن يكونَ بمعروفيٍ وَحُسْئَى؛ فلا يُنْبِعْهُ أذيّةُ بذِكْرٍ سيّياتّها وعَوْرَيهاء 
ولا يشي سرّهاء فيؤذيها ويؤذي أُمْلّهاء وربّما آذاها فلا يتزرّجها الرجالُ 
مِن بعيه؛ لقْرَتِهم منها. 

وهذا مِن عظيم شِرْعةٍ الإسلام؛ الوصيّةٌ بح الزوجةٍ باقية أو 
طالقةٌ؛ أنْ يكونّ ذلك بالإحسان. 


.)59 /7( أخرنجه البخاري (280ه)‎ )١١ 
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ظلم الزوج لزوجيه: 

وقولة تعال: 55 يرهن رانا لِنتتَدُو ومن يَنْمَلْ لِك مَتَدَ طََر 

ذكَرٌ العُّوانَ على الزوجةء ثم ذكرٌ الظُلْمَ أنه ظُلْمُ النفس» مع أن 
0 دفعًا لظلم الروجة؛ رلك أذ كل ظلم بظم الإنسائ به رةه فهو 
ظلمٌ لنفيهِ وغيره» وليس كل طلم الإنسان لتفسِهِ يكونُ ظلمًا لغيره. 

ولأ الصّرّرَ اللاحقّ للزوجة من رَوْجِها ينزِلُ أئَرْه على الزوج أعظمّ 
مِن أثرِه على الزوجة؛ لشِدَّةِ عاقبةٍ الظالم عاجلةً وآجلةً فعُدَ ظالِمًا 

وفي هذه الآية: تنبيةٌ للظالم أن يستحضِر عَطمةٌ عاقبة ظُلْم عليه 
قبلَ عاقب ظُلْمِهِ على غيره؛ لأنَّ انتقام اللو أسرّعٌ وأشدٌ 

طلاقٌ الهازل: 

قونهُ تعالى: ولا كدَحِدُوَا يت أَتَر هْرُواًه: والمٌرادٌ بآيات الله: 
خَدودة وتفصيلة للحلالٍ والحرامء ومن الاستهزاء بآياتِ الله: معرفتّها 
وتَرْكها بلا مبالاةٍ بهاء ولو لم ينطق بها سوءًا؛ فهذا من الاستهزاء عملا. 

فالطلاقٌ حَدّ مِن حدود الله أَحْكمَهُ الله وأَتَمَهُ في كتابه» فلا يجورٌ 
فيه الهَرْلُ واللّعِبُء وقد كان أهل الجاهليّة يطلْقُونَ ويُعتِقونء ثم يَرجِعونَ 
ويقولُونَ: كنا تَلعَبُ وتَهرَأء فنهاهم الله عن ذلك. 

روى الِحسَنُء عن أبي الدرداء: كان الرجلٌ يظَلّقُ في الجاهليّة 
ويقولُ: إِنّما ظَلَفْتُ وأنا لاعبٌّء وكان يُعيِقُ ويَدكحٌ ويقولُ: كنت لاعِبّاء 
فقال 886 : (مَْ طَلّقّ أو حَرّرَ أو تكح أو أنْكحَ فَرَعَمَ أنه لَاعِبُ» قَهُوَ جد" . 





١ 80 
١ 





(1) «تفسير القرطبي» .)1١1/4(‏ وينظر: «مصنف أبن أبن شيبة؛ (184:5) (0119/4: 
و«تفسير الطبري» :)١84/5(‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (؟476/1). 


























لممف] 

وقد حك غيرٌ واحدٍ مِن الأئمة 3 الإجماع على وقوع طلاقي الهازلٍ؛ 
لأجل ذلك؛ فإنَّ الهزلَ لا يزيدٌُ الإنسانّ إلا نما مع عدم 00 وَأْرِهِ في 
طلاقِهء وَلِمّا جاء عند أبي داودً والتَّرْيِذيّ وغيرهماء عن عطاءء عن 
يوست بنٍ مامَكَء عن أبي هريرّة ضه؛ قال: قالَ رسولُ الل يَلل: 
(ثلَاثتْ جِدُمُنّ جد وَعَرْلْهُنَ جدّ: النّكَاحُ» وَالطَّلَانُ وَالرَجْعَة0" . 

ورواة عبد الرَّرّاقٍ عنٍ ابن جُرَيْج» عن عطاء؛ قالَ: «يُقال: مَنْ 
نكم لاعبّاء أو طلَّقّ لاعبّاء فقد جان27. 

وهو أَشْيَهُ. 

ورُوِيَ هذا الحديثٌ من طرق لا تخلُو من عِلٍَّ 

وذكرٌ ابن عبدٍ البرٌ وغيرُهٌ أنَّ العلماء لا يَحْتَلِفُونَ في أنَّ طلاقٌ 
الرجل ويكاحة هازلا 0 ١‏ 

وقونُه. راذا عْمَتَ اله لَه علخ هَمَآ وَل عَم ص نّ الكت وَأَلْحِكمَةَ 
ص وذ وا اك واظتنا 1 لله بق غنم عيم» : 

ا ل لت فَِكْرٌ 
النْعَم يُوجِبُ تعظيمٌ المُنِعِمء فَذَكّرَ الله الإنسان 5-8 وأمَرَهُ باستحضارها 
في قليه؛ لحر كا اليم ومطعا ويد علن عن 

وأعظ انعم بَعِمَةٌ الإسلام والوّخي كتابًا وسُئَةٌ والكتابُ إذا ذُكِرَ 
فيدخُلٌ فيه السُنَةُ مع القرآن. وإذا ذُكرَ الكتابُ ومعه الحكمةٌ فالكتابُث 
القرآنُ» والحكمة 07 


)١‏ أخرجه أبر داود (51891) (؟704/1)» والترمذي )١184(‏ (9/ 487): وابن ماجه 
روم 5) (اريف). 

(؟). أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» )1١789(‏ (00837/9. 

() «الااستذكارة (77/13/). وامعالم السنن» (8/ 0057 . 
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ثم أْمَرَ الله بتَقْوَاُء وحَوَّفَ عباده نفسَهُء ولمّا كان الأمرُ يتعلّقُ 
بالقلوب» وذلك عند قصدٍ الزوج الإضرارَ بالزوجةء أو الاستهزاء 
بآياتٍ اللهء وعدم الجدّء ذَكرَهُمْ بِسَعَةَ علجهِ واظّلاعِهِ على كل شيءٍ مما 
يُحُْفُونَ وممًا يُعلِنونَ. 

وكذلك: فاله يَقضِي بِيئَكُمْ ويفصّلُ لكم الحدودّء عن علم تام 
وحكمةٍ بالغقّ» فيجب التسليمٌ له والانقيادٌ لأمره. 


#4 #4 # 





قال تعالى: «وإدًا طَلَدَمٌِ الزسة مَلََنَ كملهْنَّ قلا سَسْلُوهُنَ أن 
يَكِحْنَ أنْوْجَهِنَ إذا يسَوا بنوم بالتروف دَلكَ يوعظ بد من كن 
ا تَعَلَمَونَ» [البقرة: 0586 


نهى الله عن الإضرارٍ بالمرأة حال عِصْميها في زوجهاء فيُميِكُها 
ضرارًا بهاء ّم نهى عن الإضرار بها بعد أَجَلِهاء فتُعضَلُ عن الزواج؛ 
سواءٌ بالرجوع إلى رَوْجِها الأول رجوعًا مشروعًاء أو إلى ذوج آخرء ' 

والخطابٌ في الآبةٍ السابقةٍ للأزواج» وفي هذه الآيةٍ للأولياء 
بالاتفاق؛ وبلوعٌ الأجل في الآبةٍِ السابقةٍ قرب انقضائِهِ وفي هله الآبةٍ 
انقضاوؤٌه بالاتفاق. 

والآيدٌ نرَلَتْ في مَعْقِلٍ بن يَسَارِ؛ إذْ هو ولي أختوء فعَضّلها عن 
زوجهاء وهي في كل ولِيٌّ مِن بعده؛ فقد روى البخاريٌ في «صحيحه)؛ 
مِن حديثٍ الحَسَّنٍ في فَولِهٍ تعالى: ظطثْلَا سَصُنُومُنَع2 قال: حَدَدٌ 








مَعْقِلٌ بنُ يسَارٍ أَنّهَا تَرلَتْ فِيه؛ قَالَ: رَوّجْتْ أَحْنًا لي مِنْ رَجُلِء مَطَلتَهَاء 
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الآية: 3 > ثْلت: الآنَ ا لَ اللء قَالَ: فَرَوجَهَا 
يو 

النكاحُ بلا ولىٌّ: 

وفي الآية: دلبل ع لا ايخ إلا بولي؛ وذلك أنَّ الله وَجَدَ 


الخطابٌ 0 ولا يَنْقَى أ عن العضل :والإضرار 3 له عبن 
عِضْمةٌ 0 وآمة وقد أخرّجٌ البخاري حديتٌ مَعْقِلِ هذا في باب: (لا 
لا بولي). 

هم شيع اليل في خلك حدغو ا تعالى: «ولا تتككوا 
ألْمتْرِكِينَ حَوَ مر مناه [البقرة: 111] 

وبآية الباب استدّلٌ الشافعيٌ وغيرُةُ: على أن لا نكاع !أ لا بولىٌء بل 
قال الشافعيٌ: الوهذا بين ما في القرآنٍ من أنَّ للوّليٌ مع المرأة في نفسها 
حم . 

وبنحو هذا قال ابن جرير. 

ولا يُعَرَفُ في الصدر الأوَّلٍِ: أنَّ ا رَوّجَتْ نَفْسّها لرجل غيرٍ 
نبيّنا يلِهِ؛ ولذا قال تعالى: و أن مُوْمنَةٌ إن وَعَبَت كَفْسَهَا ِلتّىَ إن اد 
لبي أن سسكا حَالِصَسَةٌ ىك سن دون لْمرْمِين» [الأحزاب: 615١0‏ روى 
سعيدٌ» عن قََادة قال: «َبْسَ لامْرَو آنْ مَهَبَ تَفْسَهَا لِرَجُل بِعيْرِ أمْرِ وَلِيْ 
وَلَا مَهْرِء ِلَّا لِلدِّيّ؛؟ كانت لَهُ خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ التّاسن)0 . 


.)011/0( أخخرجه البخاري (610) 2015/99 () «الأم» للشافعي‎ )١( 
.0931144/1١( و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ 2)١177/19( «تفشير الطبري»‎ )9( 
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وبهذا قال جماعةٌ مِن المُفسّرينَ؛ كالشّعْبِيَ وابن زيي”"©» 

وهذا الأمرُ مستقرٌ عندهمء ولاستفاضيِه ولتسليوِهمْ به عمّلاء لم 
للك و ما نما تذكرٌ أحكامٌ 
الولي على سبيلٍ الاعتراض والتَبَع والاستطراد» ومن ذلك قر ة: دلا 
تنْكَحُ اللَيّبُ حَنَّى تُسْتأمر وَلَا الْبِعْدُ حَبّى تُسْكأدم)©؛ , يعني: أنَّ الذي 
يُنكحها: : وليّهاء ولكنّه حَدَّ مين حقّه في ذلك بامنتماز اليب واسيّئذانٍ 
البِكر» فأمرٌ الول مستقِرٌ ولكنّه منَعَ الاستبداد به؛ حتَّى لا يَضِيِعَّ في 
ذلك حقٌ المرأق. 

والمستقِرٌ حُكُمًا وعَمَلُا في الصدر الأوَّلٍِ: لا يُطْلَبُ له دليلٌ قويّ 
كما يُطْلَبُ لغيره و مما يقَّعٌ فيه خلافٌء ولا نَعُمُّ به البَلْوَىء وهذه القاعدةٌ 
هي سبّبٌ الاضطراب عند بعض الفقهاء والمحدّثِينَ في القرون المتأخّرة؛ 
حيثٌ لا يفرّقوداً بين المسائل في طلب الدليل» وربما حمَّلّهم ذلك على 
رد السُنّهِ بحْسْنٍ قصدء وبِحُحبَةٍ التمسّكِ بِالسُنَةِ وتعظيمها . 

وأمًا استدلالٌ مَن يقولٌ بِصِحّةٍ تكاح اليب بلا ولِيّهاء ؛ ُبَتَ في 
«الصحيح»؛ مِن حديث ابن عبّاس؛ قال: قال رسولٌ الل ي: (ليِمْ 
أحَنُ يها ين وَلِبُّهَاء وَالْبكْرٌ تأده في كفْسهاء وَإِذْنهَا صُمَائّهَا). 

فهذا هو دليلٌ على الوليّء لا دليلٌ على َفْيهِ ففي الحديث: (أَحَقُ 
ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِبّهَاا فآنبت الوليّ لها ولم ينفو ثم بينَ بعةُ المراة ين 
أحنّييها بنشيها ؛ في كم اليك قال: : (مُسْتَأدَنُ نُ في تَفْسِهَاء َلِنّهَا 
صُمَانُهَا)؛ فنَمَةً ولىّ لهماء ولكنّ البكرٌ تزدّجٌ بِصّمَاتِهاء والئَيبَ لا بُدّ مِن 
تصريحها بِقَبُولٍ أو عدمه. 
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والوليُ معها نما هو عاقدٌء ورفضها لرأي وليّها ماضٍ عليه» ورفض 
الوليٌ لرَغْبَتها عَضْلٌ؛ ولذا هي أحيُ بنفسها من وليّهاء ولكنْ ليس لها أن 
تتزوجَ بم تُريدُ إلّا بعقدٍ وليّها لها وليس لوليّها منْعُها ممّن تريدٌ؛ لعموم 
الأدلّةِ المستفيضةٍ في ذلك؛ ومنها قولهُ 6: (لَا ِكَاحَ ِل بوَلِي)” 
وقولة: (أَيُمَا ارو تَكَحَتْ بِعَبْرٍ إِذْنِ وَلِيْهَ فَِكَاحُهَا باط َيكَاحُهَا بَاطِل» 
َيكَاحُها بَاطِلٌ) 27, وهي وغيرُها نصوصٌ عائّةٌ لا تفْرّقُ بين ثيب وبكر. 

ويؤيّدُ ذلك: أنَّ البكُرٌ قد تزرّجٌ بلا إذنِها كالصغيرةء ولمّا ذكَرَ 
التيّب قال يكه: (الأيمْ أَحَنَّ يتَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَ؛ ففرّقَ بين البكرٍ واليْب 
في الإذنء لا في أصل حقٌّ الوليٌ والعقدٍ. 

ولو كانت البكُرُ تعشابٌَ معَ النَّيِّ في أصل الولِيّ فقظء لَحْمِلَ 
حديثٌ ابن عباس على حقّها بتزويج نفسها دون وليّهاء ولكنّ الثيِّبَ 
والبكرَ تختلفان في الإذنء» وحَمْلٌ الاختلافي على على أصلٍ الولاية إلغاعٌ 
لأحاديتٌ كثيرة وعَمَلٍ مستفيض » ٠‏ وحَمْلُهُ على اختلاني الإذنٍ أَوْلَى وأحَقٌ 
وأجِمَعٌ للأدلّق وأبرأ” للدِينٍ وَالذّمّة. 

وفي حديث ابن عبّاسٍ قال: (الأَيُمْ َحَق يتفْسِهَااء وهو دليلٌ على 
اشتراكِ حقٌ للوليٌ مع الثيّبٍ في نفيهاء ولكنّها أَحَن منه. 

ومِئلَهُ لفط حديث ابن عباس الآحَرِ؛ كما في «المسند» والنسائيّ: 
«الْأَيْمْ أولى بِأَمْرِمَا”"؛ أيْ: للولِيّ ايه وهي أْلى منه؛ فلا يُمضيها 
إلا 3 1 


)1١١١( وأبو داود (5:80) (779/15)» والترمذي‎ ,)76١/1( )7150( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)05١6/1( )148+( وابن ماجه‎ 2) 

(؟) أخرجه أحمد (141700) (4/5)» وابن ماجه (141/4) (506/1)., وأبو داود 
م١‏ ؟) (119/2).: والترمني )11١1(‏ (0944/9. 

() أخرجه أحمد (97*56) (1/ 07753 والنسائي (2553) (84/5). 
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زهه) 

التشدية في نزويج اليتيمة : 

ويشْدّدُ في البتيمةٍ كتّحو البكْر؛ لِمَا روى الترمذي؛ من حديثِ 
أبي هريرة مرفوعًا : (البَِيمَةُ مُسْتَامَ مَرُ في نَفْسِهَا؛ فَإِنْ صَمَنَتْء كَهُوَ إِذْنْهَاء 
وَإِنْ أآَبَثْ. فَلَا جَوَارَ عَلَيْهَ)!2 . 

وفي حديثٍ بنتٍ عُثْمانَ بن مَظْعَونٍ لما مات عنهاء قال كَلِةّ: (هِي 
يَتِمَةٌ وَلَا تنْكحُ إِلَّا يدها" . 

وتختلِف البكُرٌ اليتيمةٌ عن البكرٍ مِن غيرها في هذا؛ لأنَّ اليتيمةً 
يُخشى من رَعْبةِ وليّها الخلاص منها ومن مُؤنَتِهاء » بخلاف البنتٍ من 
صلب فيَرِقُ قلبُهُ ويَعططتُ عليها ويخافٌ» ولأن ذّهايّها مِن ولايته بعدما 
استِفَرّث ذُمَابٌ يعفُبُهُ انفصالٌ ولايةٍ الوليٌ عنهاء فإذا أرادث أن تَرجِمَ بعد 
طلاقي» فاستقرارٌ ولايةٍ وليّها السابتي يختلِفٌ عن استقرارٍ ولاب الول 
لابنته؛ فهي ترجِمٌ إلى حَجرٍ أبيها بلا شرط أو قيدٍ أو تجديدٍ ولايق 
وليس له الحقٌ أن تختارَ إلا إيّاه وأمّا اليتيمة» فربّما ترجعٌ إليه دان 
ولي آكَرّء فيَحولّها ذلك على الصبرٍ على الأذى والضرٌ م من الزوج؛ حتى 
لا تعود إلى ولايةٍ غير ثابتة. 

ثم إنَّ في ذلك تطييبًا لنفيهاء ودفعًا لظنٌ السّوءِ في وليّها؟ أن يريد 
تزوييجها خلاصًا منهاء أو طممًا في مَفرِها: 

الحكمةٌ ين زواج ج النبي من المرأة بلا وليّ: 

وَإِنّما أجارٌ ال لنبيّه 4 زواجةٌ من المرأةٍ بغيرٍ ولبّها؛ ؛ لأنّ الأصل 
في حقٌ الولِيّ وحقٌ المرأة نيبا أو بكرًا ة في الزوج: دفعٌ المفسّدةٍ 3 
الأعراضٍ وَالتّهَمةٍ في النكاجحء وحفظ حقٌ المرأةٍ ألا تُظلَّمٌ بزوج لا 
تريدة؛ لسوء حُلّقِ أو اختلا نَفْسٍ وطبيعة» ولا أكمَلٌ في رجالٍ الأمم م 


2): //9( )51( أخرجه أحمد‎ )1( ١ .)109/79( )1١١9( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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مِن نبيّنا يكل وكل علَّةَ ظاهرة أو خفيّةِ في تشريع الولّاية على المرأةٍ في 
زواجها مفيةٌ في حمّه يله؛ فهو أكمّلٌ البكَرِ وسَيدُهم. 

وجاء في حديثٍ ابن عبّاسِ في البكرء قال: «رَالِْكُرٌ يَسْتَأوِنَّا أبُوهَا 
في َفْيِهَاه”'2» فَذِكْرُ «أبوها' غيرٌ محفوظ ؛ تفرد به ابن عُيَيْندَ وأنْكَرَهُ مع 
جلالَيه الحُقَّاف أنْكَرَهُ أبو داود؛ فقال: «لأَبُوهَا ليس بمحفوظ9. 

وقال الدَارَْطنَيُ: «لا تَعلَّمُ أحدًا وافقّ ابن عُيَيْنَةَ على هذا اللفظ؛ 
ولعلّه ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظهء فسبَقَ إليه لسائه7©. 

والسلك لا يَختلفونَ أنَّ اليب والبكُرَ البالتيْن لا يختلفان في أنّهما 
لا يزوّجان إِلّا بإذنهما؛ قاله الشافعيٌ 0 

وإذا اجتمعَ على الزوجةٍ خاطبانء بعد خروجها مِن عِدَّةَ طلاقِها 
الرجعيّ: زوجُها الأوّلُء وخاطبٌ جديدٌ» فرجوعُها إلى زوجها الأوَّلٍ 
َولَى إن لم يِكُنْ فيه ما يَقدَحٌ في دبيه؛ لأنَّ الأوّلَ أقرّبُ إلى الألْقَةٍ 
وإصلاح ما سلَّفَء وأعرّفٌ بالحالء وأقرّبُ للنَّدَمِ مِنْ طلاقي جديدٍء 
وأصلَحٌ للدي إنْ رُحِدَتْ بيتهماء وإن اختارّث غير فلا تُكْرَهُ عليه. 

عَضْلٌ النساء: 

وقوه تعال. ثلا سَسُلُومنَ آن يكحن أَزْوَجَهْنَّ إذا يسا ينهم 
لتُوق4: ذكرٌ الأزواج وعودتَهُنٌ إليهم؛ لأنّ الأولياء ربّما يعضّلُونَ 
النساء لحظٌ أَنفُيِهِمْء وانتصارًا لها مِن تسامّلٍ زوجها بطلاقِهاء 
والرجالٌ يَجِدُونَ ما لا تَجِدهُ النساة؛ فُمُوسْهنَّ أقربُ للرّجْعةٍ والألفة 
والعفرٍ مع الأزواج» فلا يَحِلّْ للولِيّ أنْ يَمْتَعَها مِنْ رَجْعَةٍ زوجها لأجل 


تقبيية . 
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والعَضْلُ مشتقٌ مِنْ عَضَلَ؛ أيْ: شَدَّ وضَيِّقَّء ومنه يُقال: مَرَضٌ 
عُضَالٌ؛ أييْ: شديدٌ. 

وقيّد الله الرجوعّ بالتراضي بيتهم بالمعرويء أنْ يَرَجِعُوا بِحُسْنٍ 
قصدٍء بالقيام بالمعروفي» وإصلاج ل السابق» وتبييثٌ النيّةِ الصالحة 
بابٌ لعمل الخيرٍ وقصده. 

وفونهُ تعالل: لدَلِكَ بُوِعَظ بوء من كن متك يون يله واليؤم الآجز ذلك 
أن كك ولي كله يتلم ونم م 5 تلوت : 

رمب الله بكتابوء ورعّب وحص بذلك مَن يُوْمِنٌ بالل وَغَيْبقِ 
وجزائه وثوابه وعِقَابه؛ لأنَّه لا يخافٌ الل إِلّا مَن عرّقَة» وفي الآيةٍ تنبية 
إلى أنه مَن لم يَف من مواعظ اللو» فهذا أَمَارةٌ على ضَعفِ إيمانه بالل 
وَبلِقَاِه . 

الزكاء والطهارةٌ بالترويج : 

نم بِيّنَ أنه يأمْرُ عبادة بما فيه رَكَاوْمُم؛ ففوته. جأنى لي ولليذ» 
شاملٌ للزوجَيْنٍ وللأولياء وللناسٍ عامّةٌ» وكلّما قَرْتَ الإنسانٌ مِن الخطاب 
واختّصٌ بهء شَعِلَهُ المعنى؟ فهو أزكى للزوجَيْنِ من أن يُفْتَناء وأطهّرٌ لهما 
مِنْ أن بِقَمَا في حرام حال خلوٌّهِما من نكاح حلال» وأطَهَرُ لوليّها أن 
يتسبِّبَ في إثيهما وأطهّرٌ لغيرهما مِن الناي أنْ فتن المرأةٌ برجل 
أ جنبيٌ» أو يُتَنَ الرجلُ بامرأة أجنبيّةِ عنه؛ ففي الامتناع عن النكاج 
المشروع ذريعة للمتتوع. واللة لم يفتّخ بابر من الحلالٍ إِلَُّ لِيُعْلِقَ أبوابًا 

ين الحرام» وإذا وقّعَ النام في حرام» فلأنَّ الحلالَ سُدَّ أو صُيّنَ 
وهذا نظيرٌ ما يرد عنه ل : دِذا خَطَبَ إِلَبْكُمْ مَنْ تَرْضوْنَ وبنهُ 


على 


وَخَلقَة فُرَوجُوهُ؛ ِل تَفْعَلُوا نَكُنْ فِثْنَةٌ في الأَرّضٍ » وَفَْسَادٌ د عَرِيضٌ)", 
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المه: ] لنيز كجكرنسد 


الَدة 
فجعَلّ امتناعٌ الوليٌ عن إنكاح الزوجَيْنٍ فتنةٌ عريضةً لغيرهماء فألحتّها 
بالأرض» ووصقّها بالعريضةء فلا بقع الرّنى إِلّا لتعطيل حقٌّ الزوجة 
بالإنكاج أو الإمساكِ بالمعروي» وحَسّن نِ المَعشَّرِه والعدلٍ ف في القَسْم 
ولتعطيلٍ الرجلٍ مِن حقٌ النكاج أو التعنُوء ويأتي بعد ذلك تجاودٌ 
المحرّماتِ؛ كإطلاق البِصَرٍء والكلوق وغيرهما . 

ولأنَّ هذه المعاني دقيقةٌ؛ وإدراكها صعبٌ إِلّا على القِلّةِ مِن أهل 
العقل» أضمَرّها ولم يَذْكُرْها؛ لأنَّ ما لا تعي العقول عِلَنهُ يُرَكُ للتسليم 
به؛ حنَّى لا يُكفرٌ به. 

وهناكٌ حِكْمةٌ أخرى أيضًا في عدم ذِكْرٍ أنواع فِتَنٍ الفسادٍ عند م 
إنكاح الوليّ لابنيه من رجلٍ صالج الدّينِ والحُلّقِء أو تمكين زوجَيْنِ مِن 
العودة بعد انفصالٍ؛ وذلك حتّى لا يَشّكّ الوليُ في مَوْلِيّبه فيَتّهِمَها 
لانهام الشارع لهاء فتفسّدٌ البيوثٌ بِالطتُونِ؛ ولذا قال تعالى : #وَانّهُ يَكْلمْ 
ور قلوك>»ه [البقرة: 011]؟ أَيْ: كعة هنا لا يلوك مِن حقائق 
التشريع وعِلَلِِ يَعْلمُهُ الله وتقصّرٌ عنه العقولُ مهما بلعَتْ حِدَّةٌ ودّكَاء. 











#« 0# *# 
107 جِوالولياتٌ 0 
َع تقل الؤأيد 1ه رفن ونون بالزووا 5 تلك تنش إلا متها لا 


00 وَلِدَها يلما 1 0 ل لد وَعَلَ الوارثِ وغل ذلك ا ناا 
0 عن نَاضِ يها وشتَاقدر كلا جاح كلما لذ دم أن ترْضِعوا ولد 

جاح عَلِتَي ذا سَلَنْتُم كآ َم بالتررث َأنَعُوا لَه وأعَلموا أن أنه با 
0 بَصِيرٌ © 1 البقرة: 507 . 








بغدّما ذكّرٌَ الله النكاح والطلاقٌ وتوابعهما؛ كالهِدَهٍ وَالخُلْع 





























وني اسد وين ل خحجد : 
| (الآية + 3 
دل كم [64:) 








وَالرَّجْعةَء ذكَر أحكامَ الرّضَاع؛ لأنَّ تلك الأحكامَ أهمّ وأعسّرٌء وأحكامَ 
الرضاع أيسَرٌء ولأنَّ الرضاعَ لا يمع فيه غالبًا نزاعٌ وخلاف؛ لتشوّفٍ 
الأبوَيْنٍ لمصلَحَة وليجما؛ بخلاف ما كان بيتهما؛ فهما نِدّانٍ يتنارّعان في 
حَقّهماء ويتوافقان في حقّ الولدٍ غالبا . 

وقد ذكّرٌَ اللهُ الرضاعَ هناء وفي سورة الطلاقء وما في الطلاقٍ 
خاصٌ بالمطلّقاتِ» وهذه الآي أَعَمّْ منها. 

حكم الرَضَاع : 

وفي الآبةٍ: أنَّ الرّضاعٌَ على الزؤجة؛ بقويه؛ «والؤلاثُ يُسِعْنَ 
وَكَدَهْنَ4؛ فمَّن ولَدَتْء أرضَعَتُء وقد اختلّف العلماءً في وجوب 
الرضاع عليها على أقوال: 

الأول : الوجوبُ؛ وهو قولٌ لمالكِء وقول أبي نور 

الثاني: أنَّ الرضاع على الاختيار؛ لأنَّ الله يقولُ في الطلاقي: هين 
صم لَك فَاهُنَ لَجوَمْنَ4 [0]ء وحمَلُوا آية البقرة على أنَّها مبيّنةٌ لمدَّةٍ 
الرضاع لا لحُكمه؛ وهذا قولُ الشافعيئ والحنابلة. 

الثالثٌ : يفرّقونَ بين الشريفة والتَني فلا يُوحبِوتُ على الشريفق» 
ويُوجبونَهُ على مَنْ دُونَها؛ وهذا قولُ مالك المشهورٌ عنه» وهو مذهبٌ 
المالكيّينَ؛ لأنَّ العِبْرةَ بالعُرْفِ؛ٍ فالرفيعةٌ تسترضِعْ لابيهاء ومن دُونّها 
تُرضِعٌ بنفسها. 

وأمًا إذا لم يَقبّلْ مُرضِعةً إلا إيّاهاء فيَجبُ ولا ينبغي أنْ يكونّ ثم 
خلاف؛ لأنّ تَْكَهُ مَلَكةٌ ولو لم يَقبَلْ إِلّا امرأةً أجنبيّة عنه. لَتَعيّنَ عليهاء 
وقد نص على وجوبه على أُمّهِ إذا لم يبل إِّا إيّاها: القاضي عبدُ الومّابٍ , 

تمامٌ الرضَاع وَمَدَنهُ : ١‏ 

وفي فويه تعال: عزن علي لَِنْ أناة أن يع آلَامَة تمامٌ لِمُدَة 


























حنحة 


الرضاعء وبالزيادة عليه لا تستحقٌ الوالدةٌ أجرةًٌ ولو كانت مطلَّقَة وإذا 
أرادٌ أحدُ الوالدَيْنِ فِطَامَ المولودٍ قبل الحولَيْنء فلا بُدَّ مِن تشاورهما 
وتراضيهما على ذلك؛ دفعًا لإفسادٍ حالٍ الصبيٌ» ومنعًا لاستئثارٍ أحدٍ 
اوجن بمتفعةٍ بعد الفظام . ١‏ 

ورضاعٌ الحولَّيْنٍ في الآية عام في كل مولودء وهذا قولٌ عانّةٍ 
المفسّرينٌ» وجاء عن ابن عبّاسٍ تخصيضّةٌ بمَنْ وُلِدَ وقد مَكَتٌ سه أشهرٍ 
في بطن أمّ يكل اد اك رذ الكل م ع لحي لعموم 
قولِه تعالى : مَك وَنضَدلك تلو سَبَر [الأحقاف: 816 

ومِنْ آبِةِ الأحقافٍ أَحََدَ بعضٌ العلماءٍ: أنَّ أقلّ الحمل الذي يُولَدُ 
منه سن أشهرء ويأتي تفصيلُ ذلك في موجه بِإذن الله 

وبقوله تعال: عات 6 لِمَن أََادٌ أن ع مذو استدلٌ مَن قال 
بأنَّ الرضاع لا يحرّمُ إلا إذا كان في اليه واختَلَّقُوا في علد 
الرّضْعاتٍء ويأتي في سورة النّساءِ بإذن الل. 

وقونّهُ تعال: «وَعلَ زلود لك ينهم دمن بالتونا لا مكلك كنس إلا 
سمه فيه وجوبٌ نفقةٍ والدٍ الرضيع للمُرْضِع وحدّد النقَقةَ بالرزقِ 
والكشوة. 1 

النفقةٌ الواجبةٌ للزوجة حال إرضاعها: 

واختكّت كلام الفقهاء في النفقةٍ المأمور بها في الآبة؛؟ هل هي نفقةٌ 
الزوجيّة؛ أو نفقةٌ خاصّةٌ للرّضصَاع؟ فلو أنقَنَ الرجلٌ على زوجيه كماما 
ثمّ أرضَعَتْ له؛ فهل يجبٌ عليه الزيادةٌ على ذلك لأجل الرضاع؟ على 
وين 3 

الأوَلُ: قولٌ مَن قالوا: هي نفقةٌ الزوجيّة؛ وقال به مالكٌ. 

وقرينةٌ ذلك: أنَّ نفقة الرّرْقٍ - وهن الطّعَامُ والشَّرَابُ مع الكسُوة - 
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هي نفقةٌ الزؤجيّة» ونفقةٌ من يلي الإنسانٌُ أمرّهُ ل يسَاءٍ 0 كما في 
قولِهِ تعالى: «إول مُوَوا الشئهة آتولئم أل مل لله يما وأررفوهم ذا 
كوه [النساء: 5]؟ وهذا. نزّلَ في النساء ءِ وَالذُرية. 

وكذلك ما صعّ في مسلم؛ مِنْ حديتٍ جابر؛ قال يلِه: (وَلَهُنّ 
عَليكُْ دهن وَسْوَئهنَبالْمَغرُوف0”". 

الثاني: قولٌ مَن قالوا: هي نفقةٌ خاصّةٌ بالرّضَاع؛ قال به الشافعئ. 

وذلك لأنّ التََعةٌ على المُرضِعةٍ تختلك عن غيرهاء ولو كانت 
ع لحاجتّها إلى مزيدٍ من الطعام والشراب؛ فَإِنَّ الرضاعً يُحِهِدُ 
المُرضعَ ويُضعِفُ جَسَّدَها إذا لم تَرْدَدْ في الطعام والشراب لتُيِرٌ. 

ينف القولان على معتّى» وهو أن المُرضِعٌ إذا كانت زوجة 
فاحتاجَث في رِزْقِها وكِسْوَتِها للزيادة لأجلٍ الرضاع: أنَّ ذلك يجبُ على 
والدِ الرضيع 

ولو كان لدى المُرضِعِ كفايةُ في رِرْقِها وكِسْوَتِها من نفسهاء 2 
مها أن يكون نهدا جاز أن يقة مّ ذلك بما يُساوي طَعَامّها وشَّرَابَها 
وكسوّتها . 

نفقةٌ الوالد على وليو: 

وفي الآية: دليل على وجوب نفقةٍ الوالدٍ على وَلَدِهِ عند عَجْزِهِ عن 
القيام بنفسه؛ بِمَرَضٍِء أو عاهق» أو عطالقء أو أَسْرٍ حبس ؛ لأنَّ الأمرّ 
بلإنفاقي على رضاع الرضيع وكفايته لأجل عَجْزِه وكل من اشتَرّكٌ معه 

في العجزٍ وعدم القدرة على القيام بنفسه» وجب على الوالدٍ ذلك. 
ومثل هذا وجوبٌ نفقةٍ الوَلّدِ على الوالدٍ عند حاجته بلا خلافي. 
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والنفقةٌ حب القدرة؛ فالله لا يكلّفٌ إنسانًا إِلّا بطاقيه؛ وهذا ظاهرٌ 

في فويه, «لا مكلك كن إلا وسمهاأ» . 

وهوثه. «لا تكد وَإِدَا يلها ولا مَولُودٌ لَهُ بوَلرئ» إشارةٌ إلى 
حظوظ النفس ب بين الروجَيْنِ في الرّضَاع؛ فالمصلحةٌ في ذلك للولّدٍ وحقٌّه 
في الرضاعء فلا تدع ع الوالدةٌ رضاح ابيها شنانًا لآبيهء ول باشُدٌ الوائة 
ولدَه من أنه شقاًا لهاء ولا تدع الوالدةٌ رضاع ولَّدِها وهي مطلّقةٌ لتتروّج 
وولَّدُها يُرِيدُها مِن دون النْساء. 

تعيّنُ الرضاع على الوالدة: 

ولا يختلِف العلماء أنَّ الرضاعً يتن على الوالدة في أحوال؛ منها: 

إذا لم يَقبّلٍ الولّدُ ثديّ امرأةٍ إلا إِيّاها . 

وإذا لم يوذ مُرضِعةٌ خيرها ين النساء. 

وإذا لم يَجِدٍ الوالدُ نفقةً الرضاع لغيرها لفقروء تعيّن عليها بما 
تستطيع. 

وفونهُ تمال: طوَعَلَ الْوارثِ مِثَلُ ذَلِكَ»؟ المرادٌُ بالوارثِ مَن يَرِتُ 
المولودٌ لو قُدَُرّتُ وفاثُةُ؛ فإذا فّدَ والدَّهُء فيقومُ بكفايتِه في الرضاع 
التق عليه من يَرِنهُ لو ماتء والذي يجبٌ على الوارث هو الذي يجبٌ 
على الوالدٍ سواء؛ ما دامَ الظَفُلُ غيرٌ قادرٍ على كفايته» وهذا المقصودٌ في 
الإشارة إليه بقويه. ول دَلِقه»؛ أي : مثلٌ ما يجب على الوالدٍ 

وبهذا.قال جماعةٌ مِن السلفٍ؛ كمجاهِدٍ والحسّنٍ وعطاءٍ وقتادة» 
وهو قولُ مالكِ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأهل العراقي. 

والذي يجب على الوارث: القيامُ بما يجب على الوالد» ونصيبهم 
بمقدارٍ مَوَرِيئْهِم فلو كانوا إخوةً رجالا فيتقاسّمونَ النفقةً بالتساوي» وإذا 
كان معهم أخواتٌ فعلى الذَّكَرٍ مثئلٌ ما على الأنثيين. 
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ويسقّظ من حقٌ الوالدةٍ بمقدارٍ نصيبها من ولدها. 

ويسقّظ مِن حنٌّ الرضيع مقدارٌ نصيبه لو كان بمنزلةٍ إخواله. 

وبهذا قال أحمدٌ. 2 

وبعضٌ العلماءٍ جِعَلُوا ذلك مختضًا بالرجال؛ لأنَّ النساء لا يُنَفِقْنَ 
وإنّما يُنَفِنُ عليهنٌ الرّجالُ؛ كما في قولِه: اكد مورت عل 2 
[النساء: 4]؟ وبهذا قضى عمرٌ ضكء؛ كما رواء عبد الررَّاقٍ في (مصئفها) 
وابنُ جرير؛ مِن حديثٍ ابن المسيّبٍء عن عمرً؛ أنه حبَسٌ بني عم على 
منفوس كَلَالة بالتَََةٍ عليه ِل العاقلة", 

وبهذا يقولُ عطاء ومجاهِدٌ والنَّحَعيْ والحسَنٌ7. 

0 أبو حنيفةً وصاحباٌ: التّمَقَةَ عند وفاةٍ الوالدٍ بذي الرّحِم 
المَحْرَمء وأخرّج جَ ذا الرّحِمِ غير المَحْرَم. 1 

وقولُهم هذا غريبٌ» يخالِفٌ الكتابّء وكذلك الْأَثَّرَ عن عمرّء وقد 
استخرَبَةُ غيرٌ واحدٍ مِن العلماءء قال إسماعيلُ بن إسحاقٌ: «قالوا قولًا 
ليس في كتاب اللو» ولا نعلمٌ أحدًا قالمه©. 

وقد قال مالكٌ بتشخ هويه تعالل: «وَعَلَ ألوَارثِ يْ وثل كلك »؟ كما نَقَلَهٌ 
عنه ابن القاسم» وحَمَلَهُ بعضٌ المالكيّةِ على التخصيص؛ لأنَّ التخصيصٌ 
سخ 

وحمّلَ بعضٌ المفسّرينَ الخطابَ للوارثٍ على أنَّه لمنع المضارّةٍ 
للمولود؛ كما نَهَى الله الوالدَيْن عن ذلك» وليس المرادٌ بذلك الدفقة؛ 
وهذا مروي عن ابنٍ عبّاسٍ ومجافل والشَّعْبِيٌء وهو قولٌ الشافعيّ. 

ورواة ابن وهب وأشهّبُ عن مالك. 


. 0071 /5( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (17181) (04/9): والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١18/54( «تفسير القرطبي؛‎ )( .217114  7157/5( (؟) اتفسيز الطبري؟»‎ 
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ويَحتمِلٌ أنَّ المراد المعنيان؛ فأحكامٌ القرآنٍ غائيّةٌ عامٌّء وهوله, 
«وثلٌ ذَلِكَ» إشارةٌ عامّةٌ لكل ما سبَىّء وبيان حقٌ الرضيع وَنفََيهِ لرضاعه 
لا تعركُ مِثْلَهُ الشريعةٌ» وترك المضارّة حكمٌ أدقٌ وأقلٌ وقوعًا ويَلْوَى من 
حاجةٍ المولودٍ للرضاع؛ و الرضاع أؤلى بالنصٌ وبيان الحكم. 

وربّما حمل ابنُ عباس ذلك على المضارة؛ لأنّ الرضاعً مع حا 
ووقوع وفاةٍ الوالد حال الرضاع؛ كن المولوة يأل حقو لرحنة 0 
به وتنائيوم على كفايتِوء بخلافٍ حظوظ النفس ذ في الوَرَئةِ في أن يضر 
بعضُهُمْ ببعض في حقٌّ نُ الرضاع» فيتضرّرٌ المولودٌ ولا يُشْعَرٌ به؛ لشُّح 
النفوس الطاغي . 

قطامٌ الرضيع : 

وفوئثه نأا يضصَالَا عن يَاضٍ فَتبَا وككاور 6ل جتلغ عَكناأ»: 
أحالَ الله فطام الطفل قبل الحولَيْن على اتفاقي الوالدَيّنِ على ذلك» وقيّد 
ذلك بتراضيهما وتشاوّرهما جميعًا؛ حنَّى لا يغلت واحدٌ منهم حظهُ على 
مصلحة الولّدِء فلا تَفِطمْ الوالدةٌ المطلّقةُ ولدّها قبل وفته للترئج فيتضررٌ 
الولّدُء ولا يأمرٌ الوالدُ بِمَظْوِهِ قبل وقيّه؛ ليأحُدَّهُ من أمّه. 

اهميّةُ الشُورى: : 

وفي الآبةِ: أهميّةٌ الشُورَىء وقد جاءتٍ الشُورّى في القرآنٍ عامّةٌ 
وخاصّة : 

عامّةٌ في أمرٍ الأمَةِ ودَولَتها؛ كما في قولِه: طوَسَاودهُمَ في الأري» 
[آل عمران: 164]» وقوله : لوَأئيُهُمْ شور يَنْيم4 [الشورى: 198]. 

وخاصّةٌ في هذه الآية. 

وكلّما كان الأمرٌُ يتعلّنُ بعددٍ من الناس»* تأكّدتِ الشورى ووجَبّتْ؛ 
فالشورى في حقٌ الثلاثة آكَدُ منها في حقٌ الاثتَيْنِء وهي في العَشَرةٍ آكدٌ 
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مِن الخمسة... وهكذا؛ حنَّى لا يتنازعَ الناسُ الحقٌّ فيْضِرٌ بِعضُهُمْ 
ببعض» ولمًا خُشِيَ مِن الإضرارٍ بالصبيّ من والدَيْوه وهما والدا 
شرع أله التشاورٌ بينهماء فلا يقضيان شيئا إِلّا باتفاقهما حتّى يحص حق 
المولودٍ مِن حظوظهما؛ فكيف بحظّ غيرٍ الوالدَيْنِ مِن غيرهم؟! ولهذا 
كانت مَصَالِحٌ الناس العامّةٌ وشأنٌ الأمَةٍ ومانُّها وسياستها شُورَى بيئها؛ 
حتّى لا تَهلِكَ الأمّهُ برأي رجل. 

استئجارٌ مرضعةٍ: 

وقوئة ون لدم ل مََرَسِهرًا ركد كلا جاع علي إ5ا سَلْمَثْم 15 
ءلم بترن ونَما له وآعكيوا أن لَه يا تلن بصِيدُ>» إن الْقَقَ الوالِدَانٍ على 
اسيئجار مُرَضِعةٍ غير أمّهء جار مع الوفاءٍ بالحقٌ للمُرضِعةٍ السابقةٍ أو 
اللاحقةٍ مِن غيرٍ إضرار . 

ثم أمرَ الله بتقواة» ورب تحقّقَ تقواهُ بالِلّم بسَعَةٍ عَم الله؛ وذلك 
أنَّ الإنسانَ كلّما كان بالله أعرّفّء فهو له أَخرّفء وإذا عَلِمٌ الإنسانُ 
اطلاعَ الله عليه في سِر وعلانيته» خاف ريّه وازداد حَشْيةٌ له. 


# # 
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أَنصسِهنٌ اروف وَللَهُ يما صََمَلونَ حير [البقرة: 784]. 





يدر الله في هذه الآبِ نه المتوثّى عنها زوجها ين اللائي يَحِضْنَّ من 
النساءء واللائي لم يَحِضْنَ؛ سواءٌ كان منَعَ حَيْضَها صِعَرٌ أو يأسُ أو مرضٌ . 

عدةٌ المتونّى عنها زوججها: 

وقد كانتٍ النساءٌ في الجاهليّة يمكُئْنَ حَوْلُا في بيوتٍ أزواجهنّ بعد 
































كك 
0 لا يخْرّجْنّ ولا يَعْمَلْنَ» ويُنمَقُ عليهنّ مِن مالٍ أزواجهنٌ» وقد 
في «الصحيِحَيْنِه؛ أنَّ النبي كل قالَ: (إِنَّمَا هي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْلٌ 
وَقَدْ كانت إِحْدَاكُنَ في الجَامِلِيّة تَرْمِي بِالْبعرَةٍ عَلَى رأ سٍ الحَؤلي)0©. 
وقيل: إن 1 إذا خرّجَتُ مِن عِذَّةِ وفاةٍ وهنا ٠‏ أخدّث بَغْرةً 
فرمَتُ بها كلبًا؛ لِتخرّج من عِدَّتِها . 
وفي ذلك: أنه ينبغي تذكيرٌ الرجالٍ والنساءٍ بما كان عليهم من شِدَةٍ 
وقسوةء ليتذكّروا رحمة الله بهم؛ فإنَّ تذكُرَ الأشَدٌّ يخَقفُ الشديدء وتذكُرٌ 
الأثقلٍ يخ الثقيل. 
وتريّصٌ المتونّى عنها زوججها الحائض مما لا خلاف فيه. 
وعدَّةٌ الوفاةٍ خاصّةٌ بالزوجة لا بالزوج؛ لِقَوَامَتِهء وَلِمًا فَضَّلَهُ الله 
به فْلَهُ القِوَامةُ وعليه التَمَقَةُه مِن رزقٍ وكِسُوةٍ وسْكْتّى» وعِدَّتُهُ وحِدَادُهُ 
وعدم خروجِه يعظّلُ ما عليه مِن تكاليت» ثم إِنَّ الله أباح له تعدّد 
الرّوْجَاتِء ولو تُوُقْيَتْ زوجاتهُ تباعَا؛ كل واحدةٍ في آخِر عِدّةِ الأخرى» 
لطالَ حَبْسُهُ عن قَوَامَهِ َيِه ولو اعقَدٌ في واحدوء لَتَطلَ عن واجباته 
للزوجة الأخرى؛ وهذا يدلُ على أن الله قد أحكمّ شِرْعَتَُ وِيته؛ فكلٌ 
حم في جهة ينضيظ مع الجهات. الأخرى. 
والآيةُ شاملة للكبيرة والصغيرةء الحائض وغيرٍ الحائض» والمسلمة 
والكافرة» والمدخولٍ بها وغير المدخولٍ بها؛ ويعمومها أَتَدَّ جماهيرٌ 
التلعاء. 


ولمالِكِ قولُ فيِمَنٍ انقَطَعٌ دَمُها لعارض؟ يمن مرّضٍ أو دواءٌ ونحوه؟ 
أنّها تنتظرٌ الحَيْضٌ بعد الْعِدَّةٍ الأربعة الأشهْرٍ وَالعَشْرِ؛ وذلك لارتيابها 
وليُستبراً رَحِمُها بيقين . 


.)1114/5( )١1484( أخرجه البخاري (585) (59/19): زمسلم‎ )١( 





























ةك (الآية )0) [559] 


وأمّا المنقطعٌ حَيْضُها دائمًا لِيأسٍ » أو.انقطعَ لصِعّرٍ والحائض: 
فإنّها تخرّجٌ مِن عِذَيِها بمُضِيٌ الأربعةٍ الأشهْرٍ والعَشْرِه فالحائض على 
القوليْنِ في الشُرْءِ؛ تخرّجٌ مِن عِدَّةِ الطلاق» ويَبرَأ رَحِمُها بأقلّ مِن هذه 
المُدّةَ ولكنّ الله جِعَلَ للمتونّى عنها زوججها أجَلّا خاصّا؛ لمنزلة الرّذْج 
ومكانيه؛ ولهذا تمتيعُ عن الرَينةٍ والطيبٍ زمَنَ عِدّتها. 

عدةٌ الحامل المتوقّى عنها: 

والحاملٌ المتوئّى عنها زوججها على حالَيْنِ: 

الأولى : حاملٌ بَقِيَ مِن وضعها فوقٌ أربعة أشهُرٍ وعشر» تخرُجُ مِن 
عِدّيها بوضع حملها بلا خلافي. 

الثانية: حاملٌ» وأجَلُ وضع حَمْلِها دُونَ أربعةٍ أشهرٍ وعشرء فعامةٌ 
الفقهاء من السلفٍ والخلفي على أنه تخرُجُ من عِذَّةٍ وفاتها بوضع حملها؛ 
لقوله تعالى : رودت الحَمَالٍ جهن أن يصَعْنَ مَلَهُنَ * [الطلاق: 4]؛ وبهذا 
قضى عُمَرُ وعُثْمانُ وَرَيْدٌ. 





وروى ابنُ أبي شَيْبِةَ عن سعيدٍ بن المسيّب؛ أنَّ عُْمَرَ اسْتَسَارَ 
عَلِيَ بن أبى طالب 5 وَرَيْدَ بنَ نَابتِ؛ قَالَ رَيْدِ: قد حَلَّتْء وَقَالَ 
عَلِي : أرْبَعة أشْهرٍ وَعَشْرًاء كَال رَيْدُ: أَرَآيْتَ إذْ كانت يَئِسًا؟ كَالَ عَلِيٌ: 
َآغِرٌ الأجَليْنِء قَالَ عُمَرٌ: لَو وَضَعَتْ دا بَظيهَا وَرَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لم 

وذمَبَ بعضّهم: إلى أنّه يجبُ عليها أن تَعْبَدٌ بأبِعَدٍ الأجَلَيْنِ 
وتعليلُهُمْ : أنَّ عِدَّةَ المتونّى عنها زوججها تعد والعِدَّةٌ بوضع الحمل 
للاستبراء» فلا بُذّ مِنِ استيفاء الاثنتيْنِء فالتي تجاورّث أربعة الأشهّرٍ 
وَالعَشْرٌ ولم تضَمْء لا يجورٌ تزويججها وهي حايل بلا خلافيء وإذا 








(1) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفد» (1790948) (9/ 084). 
































وضعَتٌ قبل عِدَّةِ الوفاق فيَجِبُ أن تتعبّد بإتمام عِذَّتِها . 





حكاة الشافعيُ ذ في «الأم4, عن بعض الصحابة؛ وهو قولٌ يُروى 
عن علي وابن عبّاسٍ» وقال به سخئون. 

ولعلّ ابنّ عبّاسٍ جع عنه. 

وقد قضى النبيُ بوضع الحملٍ» ولا معقّبَ لقضائه؛ ف: «ما ينطق 
عن لوق © إن هر إلا صن »> [النجم: *- 4]4؟ قفي «الصحيح؟؛ من 
حديث أبي سَّلَمَةَ؛ قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ جالسٌ 
عندَهُء فقال: أَنْيَنِي في امرأةٍ ولَدَتُ بعد روْجها بأربعِينَ ليل فقال 
ابن عبّاسٍ: آَعِرٌ الأجَلَيْنِء قلتُ أنا: «ِوَولَت التمال لون أن يَصَعْنَ 
حلم [الطلاق: 4]» قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني: ل 
فأرسَلَ ابن عَبّاسٍِ عُلامَهُ كُرَيْبَا إلى آم سَلَمَةَ يَسْأَلْهاء فقالّث: قُيِلَ روج 
سْبَيِعَةَ الأسلّوبّةٍ وهي حُبْلَىء فوضَعَتٌ بعد موته بأربعِينَ ليل فحُطِبَتْ 
فأنْكحَها رسول الله يي وكان أبو السَّتَابلٍ فيمن حَطبها0©. 

فإذا وضعَتِء انقضّتْ عِدَّتُها حالَ وَضْعِهاء ولو كان زوجُجها على 

يُدئَنْء بل لو لم يغسَّلْ بعد ولا يجبُ عليها التريْصٌ حتّى تطهرٌ 

مِن نِمَاسِها؛ لظاهرٍ الآبةٍ والحديثٌ. 

وذمَبَ بعضٌ فقهاءٍ العراقي: إلى ترَيْصِها إلى ظهْرِها من نفاسها؛ 
قال به الشَّعْبِيُ والحسَنُ والنَّحَعِيُ وحَمّادٌ. 

وعِدَّةُ المتوّى عنها زوججها أربعةٌ أشهر وعشرّء تُيِمُّها بأيّايها 
ولياليهاء وهو قولٌ عامَّةٍ العلماء؛ لظاهر الآي» واليومٌ يراد به الليلٌ 
والنهارٌ إذا أَطلِق." 


2.42 أخرجه البخاري (51:9) (160/5)» ومسلم 444 1) 037170 




















لسكا «ذيد »م [5454) ! 





وأمًا تأنيثُ المعدودٍ المضمَرٍ وتذكيرٌ العددٍ في هوله؛ ظيََةَ أَدَمْرٍ 
َعَقْر]». فلم يَقّلْ: «وعَسَرة: والعَدَدُ يُخَالِكُ المعدوة هُنا. 

فلا يَظهَرُ أنَّ فيه حُجة؛ِ لأنَّ العرّبٌ تغلّبُ التأنِيتَ في العَدَدِ؛ِ في 
الأيام والليالي خاصة» إذا أبِهَمَتِ العدد» عَلَبَتْ فيه الليالي؛ حتى إِنّهم ا 
ليقولونَ: «صُمْنا عشرًا مِن شهر رمضانًَ»؛ لتخليبهمٌ اللياليَ على الأيام؛ 
كما في قولِهِ تعالى: ظءََمْك ألا كلم التاسب تلت لِنَالِ سَويك [مريم: 
٠‏ فقد أراد الأيِّام والليالي جميمًا؛ ولذا بَيّنَهُ في قوله: طدَايَنَكَ ألا 
تُكَرَ لاس تَلكَدٌ أَمَادِ إلا رترّ»ه آل عمران: .]4١‏ 

وعلّل بعضٌ السلفي زيادة العَشْرٍ بعد الأربعةٍ الأشهّر؛ لأجلٍ اتضاح 
الحملٍ» وبيان نفخ رُوحِدِ؛ فإنَّه يُنفَعُ في العَشْرِء رُوِيَ عن قتادةٌ» قال: 
«سَأَلْتُ سَعِدَ بنّ المسيّبٍ: مَا بَالُ الْعَشْر؟ كَالَ: فيه ينْقَعُ الرُوخ00©. 

عدةٌ الأمَةٍ المتونّى عنها زوججها: 

وأمّا المرأةٌ الأمَةُ إذا توفي عنها زوججهاء فعلى النضْفٍ مِن عِذَةٍ 
الحُرّة؛ تتريّصٌ شهرَيْنِ وخمسة أيّام؛ وهذا قولٌ عامّةٍ السلفٍ والخلفٍ. 

وللشافعيٌ قولٌ يَحْكِيه بعضٌ أصحايه: أنّها تعتكُ كالحرّوء وبه يقولُ 
أن الظاهر؛ وهو مروي عن ابن سيرينَ والأصَمٌ. 

وَالأمَةُ الموطوءةٌ بِِلْكِ اليمين بلا ولَدِ: لا تعتّدُ بوفاة زوجهاء لأنَّ 
الآ نرَلَتْ في الأزواج» لا في الإماى وقد حكى عدم خلا السلفي 
في ذلك غيرٌ واحل؛ كابن عبد البَرّ وغيره2©. 

عدةٌ الأَمَةِ ذات الولد: 

وأمّا ذاثٌ الولَّدِء فقدٍ اخّلِت فيها على أقوال: 





097/14( «تفسيز الطبري» (94/4؟). (0) «الاستذكار»‎ )١( 
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الأوّلُ: أنّها كالحُرَّةِ؛ وهو قولُ ابن المسيِّبٍ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهدٍ وعْمَرٌ بِنِ عبدٍ العزيزٍ والشَّعبيَ والأوزاعي. 

واستدلٌ يما رواهُ أبو داود في 'سُنْيهه؛ من حديث قييصة بن ذُويْبِ 
عن عمرو بن الْعَاصٍ؛ قال: «لا تُلَبْسُوا عَلَيْنَا سُنَةّه كَالَ ابن المت : سه 

يَا لد: عِدَهُ المَُوَّى عَنْهَا أزبعة أشْهْرٍ وَعَهْرٌه يَغني: أمّ م لوليا" . 

لا يَصِحّ رفعةء والموقوف أصحٌ» وقييصةٌ لم يَسمَعْ من عمرو. 

الثاني : أنَّ عِدَّنّها كعِدّةِ الأمَةِ سواة» وهي شهران وخمسةٌ أيّام؛ 
وهذا قولٌ طاوّسٍ وقتادة. 

الثالث: وهو أصحٌ الأقوالء وقولُ الجمهور: أنّها تَستبْرَئُ رَحِمَها 
بحيضة فقّظ؛ لأنّها ليست كالأَمَةٍ الرّرْجِوَء وليست كالحُرٌَةِ الرَّوْجِةٍ؛ فلا 
يجبٌ عليها إلا الاستبراة» والآيةٌ نرَلَتْ في الأزواج. 

وهذا قولٌ مالك والشافعيٌ وأحمد واللّثِ. " 

وهو قولٌ مرويُ عن عُمَرَ وابنه وعثمانَ وعائشة وزيدٍ. 

الرَابعُ : أنّها تعتدٌ بثلاث حِيْض؟؛ وهو قولٌ أبي حنيفة والنَؤْري. 

وغل ذلك: بأنّها ليست زوجةًء فتعتدٌ بِعِدّةِ الرَوْجَاتِء وليست أَمَدٌ 
فقد وني عنها زوبجهاء وهي في كم الرّة! فلا تأخُذُ حُكُمَ الإماءِ 
فتستبركاً بِحَيْضِةَء فجَعَلُوها تعتدٌ احتياطا بعِدَةٍ ة الحْرّةٍ التي تستبرئ رَحِمّها 
بثلاث حيض . 

ما يحرم على المرأة في الحداد: 

ويُروى هذا عن عليٌ وابنٍ مسعود. 

وفي عِدَّةٍ المرأةٍ جدادُها وامتنائُها عمًا تتزيّنُ به المرأةٌ عادةٌ؛ من 


20144 /9( أخرجه أبو داود (808؟)‎ )١( 























موك الك نايد ىم ححجحم 1 
[زالاء ١‏ 


اللباسٍ المزيّنٍ والحُلِيٌ والكخل» ولا تَصِبُمُ جِسْمّها بالزّينةِ (كالمكياج)» 
إِلَّا ما سير عَيْنَا خلْقيًا؛ كحروقٍ وشِبّْههاء ولا تتطبّبٌء ولها أن تتطيّبَ 
بما يُذَهِبُ الرائحةً الكريهة والئَيْنَ العارضّ» ولا يجبُ عليها أن تَلْبَسَ زِيا 
أو لونًا معينًا . 

ولا يجورٌ للرّجُل أن يعتدّ أو يُحِدَّ على أحدٍء ويجورُ للمرأةٍ أن 
تَحِدٌ على غير زوجها؛ كأبيها وولّيها وأمّها وأخيها ٠»‏ ثلاناء ولا تزيدٌ؛ 
لما صم من حديثٍ أمّ حبيبةً مرفوعًا : (لَا يَحِلَ لامرَأة 2 تُؤِْنُ بالل وَالْمَوْم 


الآخِرِء أن تَحِدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ كَلَاثْ؛ إلا عَلَى رَوْجٍ أَرْيَمَة أَشْهُرٍ 
وَعَشْر 60 
عَشْرًا) 





وقد وجّه الله الخطاب إلى المرأةٍ في عِدَّتِها؛ لأنّها مستأمّنةٌ على 
ذلك. فقال: هِيَرَيْسْنَ بأنشهِنَع. وعِدَّةٌ المرأة - وخاصّةً بالحَيْضٍ والظهْرٍ 
والحمل الذي في بظَيها ‏ مَرَدُها إلى عِلْيِها الخاصٌُء فوج الخطاب إليها 
في ذلك في العدَدٍ كلّها؛ تحميلًا للأمانةٍ وتشديدًا في الأمرِء ولأنَّ تكليت 
غيرها بذلك شاقٌء فيسّر الله على المرأةٍ لا يُؤْذِيَها أحد ينع خاضة 
أمرهاء ويسّر على الوليّ ألا يكلّقَهُ الله بما يَشّنُ عليه» أمّا وجهُ التشديد 
على المرأة؛ فإنَّ الخطاب الذي يتوج إلى الواحدٍ تََعَنهُ على شخصِو أشدٌ 
مما لو شارَكهُ في الخطاب غيره. 

ثمّ وجّه الله الخطاب إلى الأولياء بقويه؛ تدا بَمَنَ لَه ملا جح 
عَلَتكْدِ فِيمَا مَمنَ ف أَنسِهنَّ لْسَرُون»؛ لأنّ المرأة بكرًا أو ييا لا تفع 
في نفينها شيئا إِلّا بإِذنٍ وليّهاء ولو كان التكليف بتزويج نفسها بنفسهاء 
لكان الخطابٌ لها خاصًاءٍ كأنْ يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنّ فيما كَمَلْنَ في 
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(1) أخرجه البخاري (1180) (0/8/5), ومسلم (1483) (9/ 01159 




















ا 





إن عكر الم 


قفة» 
أَنفسِهنٌ)؛ فَجَعَلَ الله الخِطات للولئٌ أن يزوّجَهاء وجِعَلَ الاختيارٌ لهاء 
فقال؛ طكْمَآنَ ه أَنشهنَّ» ؛ سواء اختارّتٍ البقاء بلا زوج» أو اختارّثث 
زوجّاء فلا تزوّجٌ إلا برضاها. 

وفي الآبة: دليلٌ على أنْ لا نكاح إِلّا بول. 

وقيّد جوارٌ فِعْلِهِنٌ بأنفْسِهِنَ أن يكونّ بالمعروفي؛ فلا حرام فيه 
ولا سُوءَء فتَفعَلُ ما صم عُرْكا لدى أهل الفِطر الصحيحة غير المبدَّلَق» 
وما صحّ شرعًا. 

وفسَّرَ مجاهِدٌ والزّهْرِيُ والسّدّيُ المعروف هنا: بالتكاح"" , 

وفي قوَلِهِ تعال: «َادًا بلدْنَّ أَجَلَهُنَّ4. وفي قوله: طوَإدا طلْقَمٌ ايتسة 
قْلَنَ بَلَهُنَ خلا صَصُلْوهْنَ أن ينكِحْنَ» [البقرة: 787]ء وفي قوله: كلا سَنَرْمُوا 
عْفْدَةَ أليِسكَاحٍ حَقَّ بلع الْككبُ أَجَلْذْ4 [البقرة: +15 دليلٌُ على أنَّ المرأءً 
تَرجِعُ إلى رَؤْجها إن ظُلّقَتْ بطلاقٍ رجعيّء أو تتزوّجٌ إن كانت بائئاء 
بانتهاء أَجَلِها المقدّرِء ولا أَثَّرَ للمُسْلٍ مِن الحَيْضٍ في الرجعة؛ لأنَّ الله 
علق ذلك بقضاء الْأَجَلِء وهذا خلافًا لقولٍ شَّرِيكِ في بطلانٍ رجعةٍ 
الزوجة حنّى تغتسِل» ومئلّهُ قولُ إسحاقّ أنَّ التي تعمد بالأقرّاء لا يجوز 
لها أن نتزوّجج حنَّى تختسِلَ من حَبْضِهاء وبنحوٍ قولٍ إسحاقً رُوِيّ عن 


ابن عباس . 
وذكّر الله بِعِلْمِهٍ وإحاطيه بِعَمَلٍ الناسٍ ونيّاتِهم» فلا يَحْفَوْنَ عليه؛ 
فقان: «وَآئّهُ ما صَمَلْونَ 4 . 


.)570/5( هتفسيْر الطبري»‎ )١( 




















عب نيه دون يه سس 
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ا و ا بامة و بطر الار 

كتنر ي. اذيك عَم لله اك سَتائرمُنَ رلكن لا وَاعِدُوهُنٌ ينا 
3 أل تَعُولوا مَوَلا مضرواً لا رما عُفدَةَ لكا حَقٌّ بَبُّْ الككبُ 
بذ وامكئوًا أنَّ أله يعلَمُ مَا ىه أَنشيِكُم مدرو وكيوا أن لله عَمُور 
خَلِيمرٌ © [البقرة: 98]. 


لما كان الزوجٌ في إدبارٍ مِن زوجته» ولا باب لرَّجْعَتَهِ من موتّه» 
وأيّامُها تريْصٌ لانقضاء العِدَةَ التي تَحُصّها لا تخصٌ الميت؛ فتخبيبٌ 
الزوجة على زوجها لا يجورُء ولو كانت في عِدَّةِ رَجْعَتِها؛ كالتعريض لها 
بالرغبة في امرأةٍ مِتْلِهاء ونحو ذلك؟ فقد جاء في «السئن» و«المسنّدا؛ 
من حديثٍ أبي هريرةً مرفوتًا: (لَيْسَ مِنَا مَنْ حَبّبَ انْرَآةَ عَلَى رَوْجِهَاء أو 
عَبْدَا عَلَى سَيّيو)”2: وفي الآبةٍ رفع الجاح في التعريض للمتوقّى عنها 
رَوْجُها في الهو وهو دليلٌ على وجود الججناح والحَرَجٍ في غيرٍ حالها . 

التعريضُ في نكاج المعتدّة البائنة: 

وَعَلة الججتاح والخرّج والنهي عن التعريض أنه رُيّما رَغِيَتْ في 
المَجْعةَء فَقَتَنها عن عودتها لزوجهاء وأمًا في عِدَةٍ الوفاق فقد أَذِنَ الله 
بالتعريض في العِدَّةِ؛ لانتفاء المَفْسَّدةٍء وهذا في عد المطلّقة غير الرجعيّة 
كذلك» وقد كَرِة الشافعيٌ التعريضش في المطلّقةٍ عمومًا من باب 
الاحتياط ؛ .لأ الرّخْصةٌ جاءث في عد الوفاة. 

والأظهَرٌ: جوارٌ ذلك في المطلّقةٍ المبتوتة؛ لاشتراكها في الحالٍ 
مع المتوئَّى عنها رَوْجُهاء ولِظاهرٍ حديثٍ فاطمةً بنتٍ قيس في 
.)١(‏ أخرجه أحمد (إ418) (791//1): وأبو داود (11/5١؟)‏ (؟/104)» والنسائي في 

«السئن الكبرى؟ (:/43119) (547/8). 
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«الصحيح»؛ فقد طلَّمَها رَوْجها أبنو عَمْرِو بن حفص البنَّهَ» قالتُ: فلمًا 
حَلَلتُ ذُكَْتُ للنبئ كلك أنَّ معاويةً وأبا جَهُمٍ حطباني 0 

وكذلك البائنُ؛ لانقطاع عِصْميها مِن يَدِ زَوْجِهاء وهو المعتمّدُ في 
المذاهب الأربعة. 

والتعريض هو ضِدٌ التصريح» ويختلِفٌ من عُرْفِ إلى عُرْفِه ومن 
لَُةِ إلى أخرى؛ كقولٍ الرّجُلٍ: «إنَّ حَرَجْتِ من عِدَيِكِء فآذزيني». 

وقد نَهَى الله عنٍ التصريح؛ لترخيصِه في التعريضء ولو جاز 
التصريحٌ» لَذَكَرَهُ ورَخَصَ فيه 4 3 تجويرٌ رَ التصريجح يدل فيه التعريض» 
ولا يدخُل في التعريض التَرحِيصٌ في التصريحء بل هو علامةٌ على النمي 
عله . 

وقوثة؛ «وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يِنَّ4. الأشْهَرٌ هو أخد ميثاقها سِرًا في 
عِدّيِها ألا تتزمّج إِلّا إيّاه ولا يُظهرٌ الأمرّ علانية؛ وذلك لأنّه بعلت 
مَفَاسِدَ عليها وعلى مَنْ واعَدَهاء فربّما عرض لها بَعْدَهُ أصلّحٌ منه فتندمٌ؛ 
ويتّعُ في النفوس الشّر. 

ولأنّ التصريح في الْعِدَّةِ والمواعدةً سِرًا يُخرجُ المرأة من خكيها 
في عِدَّتِها وتعظيم عق رَوْجِها الميتٍ إلى التعرض للحُطابِء وركما 
دفمها ذلك إلى التسامل في التجمُل والتحلّي بما يُنهَى عنه يثلها في 
عِدَّيها . 

وربّما دفَعَها ذلك إلى الكَذِبٍ بانقضاءٍ عِدَيِها؛ لطمع النفس في 
الزوج . 

وعلى هذا المعنى: حمل جماعةٌ مِن السلفٍ المواعّدة في الآية 


.001154/5( )018+( أخرجه مسلم‎ )1١( 


























سولب (اثقية هم [6] 1 
كخم 


على أخذٍ الميثاقٍ سِرًا؛ وهو قولُ ابن عبّاسٍ ومجاهِدٍ وابنٍ جُبَيْرٍ 
وعكرمة”"©. 

وهو قولٌ مالكِ والشَّعْبيٌ . 

والنهِي عن الإسرارٍ بذلك لا يعني جوارّها علانيةً» وذْكَرٌَ الإسرارٌ؛ 
لأنَّ غالب مَن يقصِدُ مِثْلّها في عِدَّتِها يُيِرٌ لها؛ لأنَّ التصريح يُنْهَى عنه 
سِرًا وعلاليةٌ» فخَصٌ النهيّ 0 وقوعِدء فالناسنٌ لا تجرّرٌ على 
الخظبة علانية فقولهُ: «وَلا متاح عَلْكْمْ ذِيِمَا عَرَشْمُر» دليلٌ على النهي 
عن التصريح بكل حال؛ ا : 

وقد أجاز داودٌ التصريح علانيةٌ؛ لظاهر الآية» وخالّمَهُ ابن حزم» 

وقد حمل بعضٌ المفسّرينَ المواَدة سرًا في الآيةِ على الزّنَى وكل 
سوء يسبِقّهُ من حَلُوةٍ ورؤيةٍ ومَسسٌ؛ قاله قتادةُ والحسَنٌ والنَحَع 20 


م 





ورجحَةُ ابن جرير 

وتفسيرٌ ابنٍ عبّاسٍ وأهل المدينةٍ ومكّةَ لمعناةٌ: أؤلى من تأويلٍ أهل 
العراق. 

والاستثِناءً في قوله تعاى: «إلة أن كَتُولُوا كرَْا مَمرُوها» من 
التعريض العلَيٌ الذي : يُمْتَحًُا منه» وهو ما رخص الله فيه. 

ومّن حمَلَ المواعدةً سِرًا على الزنى أو أخذٍ الميثاقي بالزواج عل 
الاستثناء منقطعًا ؛ لأنَّ الإسرارٌ بأخذٍ ميثاقٍ الرَّوْجةٍ للرّوَاجٍ ينها أو الرّنَى بها : 
محرّمٌ ولو كان علانيةٌ» فلا يسمّى معروقًا حبَّى يُستثنّى منه معروفتٌ جِهَارًا . 

ومّن طب امرأةٌ في عِدَّتهاء وعقَّدَ عليها بعد خروجها ين العِنَّق 


.)318  الالا‎ /4( «تفسير الطبري» (4/ هلالا 03/5. (1) “«تفسيز الطبري»‎ )١( 
.)1198/5( «تفسيز الطبري؟‎ )9( 


























اللغذ6 


فهو آَئِمْ وعقذة صحيحٌ؟؛ لظاهرٍ الآية» وهو قولُ جمهور الفقهاءء 
واستحَبٌ مالك فِرَاقّها؛ كما رواهٌ عنه ابن وهب. 





وعن مالكِ قولٌ آتحرٌُ: بوجوب المفارّقة» وهي روايةٌ عن أشهّبَ؛ 

نقَلَ الروايتيْنِ ابنُ رُشْدِء والنَهْيُ يقتضي الفسادَ في مذهب مالكٍِ. 
م العقدٍ على البائنة: 

12 عقّدَ عليها في العدَّةِء فلا يخلُو ين حالَيْن: 

الأولى : إِنْ دحَلَ بها في العِدَة فَلرَمَ أبو حنيفة والثوري والشافعيُ 
والحنابلةً التفريق بيتهماء والعقدٌ آكَدُ بالفسادٍ على قولٍ مالكِ. 

وقد اختَلّف أصحابٌُ هذا القولٍ في جواز زواجه بها بعد خروجها 
من العِدَّق وهل تحرُمٌ عليه خُرْمةً أبديّةٌ أو لا؟ 

ذْهَبَ أبو حنيفة والثوريّ والشافعيٌ: إلى جواز زواجه بها بعد 
وأنَّ كسائر الحُطلَابٍ؛ٍ وهو قولٌ علي وابنٍ مسعودء وبقولهم أَخََلّ أهل 
الكوفة . 

ذهب مالكٌ: إلى أنّه لو دكَلَ بها في عِدَّتِهاء تحرُمٌ عليه حُرْمةٌ 
أبديّةٌ وبه قال جماعةٌ مِن فقهاءٍ المدينق» وقال به اللَّيْثُ وأحمدٌ. 

وبه قضى عمرٌ بن الخَطَابَء وقال في امرأةٍ تُكِحَث في عِدَّتها: لا 
يَجتمِعان أبَدًا؛ٍ رواهُ مالك ل الرزَّاقِ؛ من حديثٍ اين المسيّب 
وسُلَيِمانَ بن يَسَارٍ عن عُمرَ في قِصّهَا . ش 

الحالةٌ الثانيةٌ : إذا دكَلَ بها بعد انقضاءٍ العِدَّوِ فهذه أيسَرٌ من 
الأولى عند من قال بجواز خِظْبَيِهِ لها بعدّ عِدَّيِهاء ولمالكِ فيها قولان: 
قولٌ بتحريوها عليه تأبيدّاء وقول يوافِقُ الجمهور. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد البافي» (1) (015/5)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» 
م١1‏ لح/ 003١‏ 




















ةو لبك فيد -ى لهت ! 

وقول الجمهور أرجَحٌ وأصحٌ» وأما العقدٌء فلا يَصِحٌّ ويُعادُ؛ لظاهر 
هويه. «ولا مَْرْما عُنْدَة ليك عق يَبْمّ الككب أجلذ» . 

ولأنّ الأمرّ يحص النفوسَّ وأعمالَ الأفرادٍ الضيّقة» لا أعمالَ الأَمَةٍ 
العامّة؛ خوّف الله بِسَعَةٍ عِلْمِهِ واظلاعِهِ على ما في النفوس: طوَآعَكَموَا أن 
لَه يَمَْْ ما بخ أنشيك كأحَدَيُواً وَأعكَمُوَا أ اله عَمُول عليه » ؛ فتذكيرٌ الله 
بِسَعَةٍ عِلْمِهِ إيقاظ لِجَذُوةٍ الخو في القلب؛ حنّى لا تُظفِكَها الشهوةٌ 
وطمَّعٌ النفس . 

ثمّ حذَّر الله من نفسِه بالأمرء وذكّر عبادهُ بِاسْمَيْنِ يجب أن يتوسّط 
بيئهما العبدُ؛ فالله غفورٌ لمن وقَعَ في رَلّوَ فلا يَقنَظء فذكّر باسيو 
(الخفور)» والله يُعَاقِبُ المسية» ولكنْ قد يوَخُرُ عقابَة» فلا يَظْنُ المنْيْبُ 
أن تأر العقوبة عفوٌ وصِفْحٌُ» بل حِلْمّ مِن اللو فذكر الله باسه (الحليم) . 


ا #2 
















قال تعالى: طلا باح عَم إن لدم الله ما كم تََسُونَ أو 


سا هن وض وَتَفَْ عل للأبيع درم وَعَلَ العثر مدَدُدٌ نت 
الْمرُون" حَفًا عل الْمْيِنينَ» [البقرة: +م9]. 
لا خلاف في جوازٍ تسريح المرأةٍ قبل مسّها؛ ولذا رنّبٍ الله 

الأحكامٌ على الطلاقي ولم يذْكُرْهُ بشيء. 

حكمُ طلاقي المرأةٍ قبل الدخول بها: 

والمراد إِمّا أن تطلّقٌ قبل الدخولٍ بهاء وإمّا بَعْدَمء وتقدّم الكلامُ 
على أحكام الطلاقٍ للمرأة المدخولٍ بها وأحوالهء وإِنَّما قُدّمَتْ أحكامٌ 
المدخول بها؛ لأنَّ الحاجةً لها أظهَرٌء والبلوى بها أعمُء والمرأةٌ تطلَّقُ 
بعد الدخولٍ أكثرٌ. 








د جا ادر بلصو 
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6 جك اران 


وأمّا المطلّةُ قبل الدخول» فهي الميّةٌ هنا في هذه الآبة. 

وقول تعال: ما لم تَمَمُوسَنَّ؟؛ المَّسٌ هنا: الوَّظْءٌ والنّكَاحٌ؛ وبهذا 
قال ابن عبّاسٍ وطاوسُ والنَّحَعيُ والحسَنُ البصري”". 

وقوله: 9تَسَومنَ أو سا4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ فرض المهر ابتداءً 
يكونُ ين قِبَلٍ الزوج؛ حيثٌ جِعَلَ المسسٌّ والفرضّ من الزوج» يبادِرٌ بهماء 
لا تبادِرٌ بهما المرأمٌّ فكأن في الأ تسيرًا على الأزواج أَنْ ترك الزوجةٌ 
والأولياءٌ فرض المهرٍ للزوج فلا يشقٌ عليهء فيأتي من وُسْعِهِ وقُذْرَتِهء فلا 
يُفْرَضٌُ عليه؛ وإنَّما يُترَكُ الفرضٌ له ابتداة» ولهم بعد ذلك القبولُ أو 
الرفض. 

والمرادٌ بالآية الطلاقٌ قبل الدخولٍ بهاء وعبّر عن الدخولٍ بالمَسٌ؛ 
لأنّ الرجلَ يخلُو بامرأته لِيَمَسّهاء ومن دحل بامرأتِه ولم يُجامِمْها فالحكمٌ 
في ذلك واحدٌّء وحكمٌ المدخولٍ بها لا يُفرَّقُ فيه بينَ المَسٌ وغيره» 
والآيةٌ جرت مجرى الغالب 

أحوال المطلّقَةٍ قبل الدخولٍ ومهرها: 

والمطلّقةُ قبل الدخولٍ بها لا تخلُو من حالتيْن: 

الحالةٌ الأولى: أنْ يكونَ ضرّبَ لها مهرًا محدّدًا وفرَضَّهُ لها؛ فهذه 
لها نِصْفُ 00 07 لزوجها النْصْفُ الآخَرٌ؛ وذلك للآيةٍ التالية: 
«إد طون ين ملِ كن تَسُومُنَ وَهَدْ وَضْكْرْ لَنّ ؤْيصَةٌ قِصْدُ ما 
ضمْ» [البقرة: 19180 . 

الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ يكونَ الزوجٌ لم يَفرِضٌ لها مهرّاء ولم يَضْرِبْ 
لها قدرًا محنّدٌا. فحقّها على رَّوْجِها المتاعٌ بالمعروفي. 


.)4437/5( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

















يبك زلايد هم 








وهذا التشريعٌ للمطلّقَةٍ غير المدخولٍ بها؛ جبرًا لحقٌّ المرأق» فلا 
يُكسّرٌ خاطرهاء وحِفْظًا لِكَرَامتهاء وصوئًا لها من أن تُبتَذّلَ عند الرجالٍ» 
فيتساهَّلَ الرجالٌ في الخظبةٍ والعقدِء والتركِ بلا دخولٍ. 

وحنَّى لا يفوت حنٌ المرأةٍ بالنفقةٍ عليها بلا زوج؛ لانتظارها 
الرجلّ الذي عَمَّدَ عليها. 

وفي الآبة: نوعٌ تأديب للمطلّقٍِ؛ فهو وإن لم يرتكبٌ إثمًا أو وِزْراء 
فِنَّه ريّما كسّرٌ نفس الرَّوْجِوَء وزمٌّد فيها غير والآيةٌ قرينةٌ على التعويض 
عن الضرر المعنوي؛ وهو محل خلافي عندٌ العلماء. 

ولم يضيّتٍ الله على الزوج الذي لم يَضْرِبٌ مهرًا لزوجيّوء فطَلّقَها 
قبل الدحولٍ بها ٠‏ فجعَلَ حقّها عليه المتاعَ حسّبٌ ما يستطيعٌ؛ فقال تعالى» 
لوَميَموهنَ عل الويع قدره وَعَلَ الْمفَيرِ درف . 

لأنَّ مَن لم يَضْرِبٌ مهرًا يُحتمَلٌ يسارٌه ويُحتمَلُ عُسْرُهُ فجعَل الله 
الأمرٌ بما لا يَصُرَُهُ ولا يفوتُ حنَّ الزوجة. 

وأمّا مَنْ ضرّب مهرّاء فهو لم يَضربٍ المهرّ إلا وهو قادرٌ على 
تسليوه» فجعّل اللهُ لغيرٍ المدخولٍ بها نِضف المهرٍ. 

والمتاعٌ المذكورٌ في الآيةٍ يختَلِفٌ بِحَسَبٍ اعرف وحسّب قُدْرَةٍ 
الزوج وسَعَيِهِ؟ روى عِكُرِمةٌ عن ابن عباس ؛ قال: «مُتْعةٌ الطلاقٍ أعلاهٌ 
الخادم ودُونَ ذلك الوَرِقُ» ودونَ ذلك الكسوة ل 

وصحٌ .عن ابنٍ عباس ؛ ين حديث علي بن أبي طلْحةء عنهء “قال: 
«إِنْ كان موسرًا مَتَّعَهَا بخادمٍ أو نحو ذلك» وإنْ كان مُعسِرًا أمتَعها بثلاثة 


0 ثواب70" . 
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وفي حال ل التنارُع في المُنْعةٍ بين الروجَيْنٍء, فيّقضي القاضي بما 
يُقَاربُ مَهْرَ ومْلِها في عُرّفٍ أهل رَمَانِها في بَلَدها. 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

ولم يَرّ بعضٌ الفقهاءٍ الإلزامَ بقَدْرٍ معيِّنِ؛ لأنَّ الآية وَسَّعَتْ 
ولا يَسُوٌ التضييقُ بتقدير» ولو شاء الله لجمَلَ نِضْفَ المهر لمِثْلِها 
للمطَلَقةٍ بِمَرْضٍء والمطلَّقَةٍ بغيرٍ فرض» والله رق السكمة التيسير على 
الرَّوْج؛ وبهذا الرأي يقولٌ الشافعئٌ في الجديدٍ. 

| وكان يُستحينُ في القديم المُْعةً بثلاثينَ دزْهَمَا وما يُحاوُهاء؛ لما 
رُوِيَّ عنٍ ابن عُمَرَ في هذا . ١‏ 

والقضاءً بالمتعةٍ بِِضْفٍ مَهْرٍ مِنْلِها يكوثُ عند التناع بين الزوجَين؟ 
لأنّ أقرت ضابط شرعيٌ يُشابةُ المطلّقة بغيرٍ فرض» ولم يُدَحَلُ بها هي 
من كانت مِثْلّها وقد صُرِبَ لها مهرٌء فكان هذا قَيْصَلَاء ولكنْ لا يُصارٌ 
إليه إِلّا عند التّراع والأصل: أن الله فرّق بين الحالتَيْنِ؛ مَن ضُرِبَ لها 
ومن لم يُضرَب لها مهرٌ؛ فتلك نصف الَهْرِء وهذه المتعةٌ. 

حكمٌ متعق المطلّقة: 

وقد اختلّف الفقهاءٌ في مشروعيّة مُْعةٍ المطلّقةٍ عمومًا؛ فبعش 
الفقهاءِ خصّصها بالمطلَّقَةٍ بلا مهر ولا مَسِيسٍ!؛ لهذه الآية» وبعضهم 
جملها امه لكل مطأقةٍ. 

وخلائُهُمْ على أقوال: 

الأول : أنّها عائّةٌ لكل مطلّقةٍ؛ لقوله تعالى: طرَلئطلدَتِ مَتَع) 
المعو" حَفًا عَلَ الشتييرت» [البقرة: ١54]ء‏ وأنّ الله أخصّص في آبةٍ الباب 
غيرٌ المدخولٍ بها بلا مهر؛ للمناسّبق: ولأنّ المطلقةٌ غير المدخولٍ بها 
يَعْلِبُ الظنٌ أن لا حنٌّ لها اللاو ا 
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حبَّى تستحقٌّ عِوَضَاء فجاء القرآنُ بالبيانِ» وغيرُها مِن باب أولى» واللهُ 
تعالى قال عن زوجاتٍ نبيّه ومُنّ في عِصْمَيِهِ وقد دكَل بِهنّ: «يكأم) اَن 
كل لَك إن من شرتت الْحَيَل لديا وَرِسَهًا قكالبت نمكم وأسيعكئ 


سرلا جيلا6 [الأحزاب: 808 . 





وهذا قولٌ أبي حنيفة وأحدٌ قولّي الشافعيٌ» وقال به جماعةٌ من 
السلف؛ كابنٍ جُبيْرٍ وأبي العالية والْحِسّنٍ وغيرهم . 

وَيَظهَرٌ الوجوبُ في الآياتٍ في قولِه: طعَفًا عَلَ التيرت» [البقرة؛ 
0 فسمّاه مقا وأكّدَهُ بلعل و«على»: من صِيّعْ الوجوب عند 
جماعةٍ من الأصولِيينَ. 

الثاني : 'قالوا: هي خاصّةٌ بالمطلّقةٍ قبل المسيس» سواة ضرّبٌ لها 





مهرًا أو لم يَضْربُ لها؛ وذلك ظاهرٌ قوله تعالى: «يا تين امنوا إذ 
تَكْمتْمٌ الْمُؤمدت در طلَشوَ ين َل ك صَسسُومى كنا لك بهن ين عِلّوَ 


ع ركه مسس ير بعري عصرم ير عي سس 


تعثذونها فميعوهن وسرِحوشن سَرَلًِا جمِيلا» [الأحزاب: 44]. 

وجِعَلَ بعضٌ المفسّرينَ هذه الآيةَ ناسِخةً لآية الباب آية البقرة؛ 
وبهذا قال سعيدُ بن المسيّبٍ؛ بواع كاي م : 

واحيّج لهذا القولٍ بما ثبّتَ في البخاري» من حديث سَهْلٍ بن 
سعدء وأبي أَسَبِْ؛ِ أنّهما قالا :عوج رسول الله يل أُمَيمَةَ بنْتَ شَرَاحِيلَ» 

فلمًا أُديِلَتْ عليه بنط ينه إليهاء فكأئها كرمّث ذلكء فَمَرَ أبا أَسَيْدٍ أنْ 
وها ويكْسْوَها نوين رازوكن0. 00 

ولكنَّ فرضٌ النبيّ يل لأميمة بدت شَرَاجِيلَ - وهي رَوْجةٌ مطلقةٌ 
يَظْهَرُ أنه لم يدل بها ولم يَمَسّها - لا يَعني نسم التنصيص الواردٍ في 
المطُلّقة المفوّضةٍ؛ فالتنصيصٌ شية» والتخصيص شيء آخَرٌ. 


.)41/9/( )0863( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فآيةٌ البقرة نَصَّتْ وما حَضَّتْء والنِصُ يكونُ لمزيدٍ اهتمام؛ 
فالمطلّقةٌ بلا دخولٍ ولا فرض يَعْلِبُ على الطَّنٌّ إسقاظ حقّهاء وأنَّ 
النفوس تَرَى أنْ لا حَيّ لأحدٍ الروجَيْنِ على الآخَرِء فأَرَادتٍ الآبةٌ 

والشريعة تَنْصضُ على بعض المسائل بالذَّكْرٍ لأمرَئن: 

أوَلّا: لأهمبّيها وفضلها على غيرها ينوع قَضْلٍء أو خَصُوصِيَةٍ 

ثانيًا: أنَّ مِمْلّها يَحْلِبُ تفويثهُ» فأرادَتٍ التأكيد عليه» ولا يعني هذا 
فضل المذكورٍ على غيره. 

ولذا نَصّتْ آيةٌ البقرةٍ على المطلَّقَةٍ المفْوّضَةٍ بلا مَسٌ ولم 

والقولُ الثالثُ: أنَّ المتعدٌ خاصّةٌ بالمطلّقةٍ غير المدخولٍ بها ولم 
يُفَرَضْن لها صَداقٌ؛ لظاهر آيةٍ الباب؛ وبهذا يقولٌ ابن عُمرَ ومجاهِدٌ 
وجماعةٌ؛ كأحمد وغيره . 1 1 

والقولُ الرابعٌ: أنَّ المُنْعةَ مستحَبّةٌ لكل مطلّقَق» وليست واجبدٌ» 
وحمل قولّهُ تعالى : وَلمْلقتِ متها بالمترُوي" حَقًا عَلَ الْمتيرت4 [البقرة: 
على الاستحباب؛ لا على الوجوت؛ وهذا قولُ مالك وشُرَيْح واللَيْثِ. 

وقرينةٌ الاستحباب عَنُدَهُم: أنَّ آكدَ المبَْةٍ متعدٌ المفوّضة؛ فلا مَهْرَ 
ولا دخول» وهي المذكورةٌ في الآية» ومع ذلك قال تعالى: لما عل 
ينين ؛ فجِمّل الله ذلك على أهل الإحسان» والإحسانُ فضلٌ؛ فاللهُ 
يَقولٌ : طاإمًا عل الْمُمِنينَ من سيبل» [العرية: 141 

متعةٌ المفّضْةٍ ومهرّمًا: : 

ومِنَ العلماء : مَن جِعَلَ المتعةً واجبةً في المفرّضةٍ بلا دخول» وأمًا 


























الس زالايد 1 
ابتك ديد هم النتة 








غيرُها مِن المطلّقاتِء فمُبْحَيُها مستحَيّةٌ؛ وذلك أنَّ الزوجةً المطلّقةً قبل 
المَسيسٍ والفّرْضٍ ُسْابهُ المطلّقة قبلَ المّسيسٍ وقد قُرِضّ لهاء فجعَلَ الله 
لها نِضْفَ المفروض» ولا اختلاف بيئّهما إِلّا في عدّم تسميةٍ المهرٍء 
وتسامُحٌ الزوجَيْنٍ في عدّم تسمية المهر لا يُسقِظُ حمّهاء ولكنْ يُتَسامَحُ فيه 
فبُجِعَلُ متعةً مفروضةً» كما جُعِلَ للأخرى نصفٌ مفروضٌ؛ وهذا أقربُ 
إلى الصواب وإحكام الشارع . 

ووجوبٌ المُنْعةٍ أؤلى ما تدخُلْ فيه المفرّضْةٌ؛ للآبةٍ التي حَصّنْهاء 
وبقيّةُ الآياتٍ عَمَّمَتْء ولأنّها أحوّجُ مِن غيرهاء وتستحقٌ شيئًا مَثيلًا لِمَن 
شابَيّهاء وهي مَن ظُلْقَتْ بلا دخولٍ مع مَهْرِه ففرّض الله لها النصفت» 
وجِعَلَ الله حقٌّ المفوّضة المُنْعة؛ وذلك أنَّ المهرّ حنٌ لهاء فجعّل الله 
حقَّها منه المُبْعةَ؛ لأنَّ مَهْرَها مفوّض» ورَضِيّتْ ِعَدَمٍ تسميته وتسامَحَتٌ» 
فلها متعةٌء لا قَرْضُ نصفف مَهْرٍ الئل . 

وَإنّما يسّر الله فيها ولم يشدّدء وجِعَلَ مُنْعَةَ المفوّضةٍ على وُسْع 
المقتدِرٍ والمقيِر» لذن عدم تسمية المهرٍ أمارةٌ على التساج ب بين الزوجَين» 
والنفوسُ التي تَبدَأُ متسايحةً خروجُهًا متسايحةً أقرّبٌ وترك الحنٌّ 
المفروض ابتداءً بلا تسميةٍ شبيةٌ بإعذارٍ الزوج وعَدَّم التشديدٍ عليه؛ ولذا 
كان السلفٌ لا يُعَاقِبونَ على تَرْكْهء ويَكِلُونَهُ إلى المروءقء ولم يَكُنِ 
القْضاةٌ يَحبِسُونَ تارك مُنْعَةٍ النكاح؛ فقد روى ابن أبي حاتّم؛ من ينيك 
أبي إسحاقًٌ» عن الشّعْبِيَ؛ قال: ذَكَرُوا له المُنْعةَ؛ أيُحبَسل فيها؟ ففرا 
عل الوبيع دي وعَلَ لمر مدَيهُع؟ قال الشَّْبن : «واش» ما رأيتُ أحدًا 
حبّسٌ فيهاء والله؛ لو كانت واجبدٌ» لَحَبَسَ فيها القُضَاةُ9 . 

ولهذا؛ فالفقهامٌ لا يَضرِبونَ للمطلّقَةٍ المفوّضةٍ بلا دخولٍ سَهْمًا مع 


)١(‏ «تفسير أبن أبي حاتم؟ (؟/467). 
































[44؛] ا كدك ولك 
الغُرّماء» وبعضٌ الفقهاءٍ المالكيِّينَ كمَكّن بن أبى طالب يَحكي اتفاقٌ 
السلفٍ على ذلك» وفي هذا نظرٌ؛ ؛ فعلمُ عرف لها 3 يعني إسقاظ 
الحقٌّ؛ لأنّ ص هذه المسألةٍ نادرةٌ الوقوع ؛ ؛ أن جنع ع عُرَمَاءٌ مع زوجة لم 
يُدَكَلٌ بهاء وظَلّقَها زوججها ولم يَفْرِضٌ لهاء وبعضٌ المسائل المشهورة 
بش حار العام إن عون الأصماع عند المسلفي ها يع عم سحرقة 
الخلاي عندّهم ؛ ؟ فكيفف بمسألةٍ ضيّقَةٍ الحدوث؟! وتواظؤُهُمْ على مِثْلِها 


لو حَدَدّتٌ بعيدٌ. 








ومن لم يُوجِبٌ مُنْعَةَ المفرّضة» فالأولى آلا يُوجبٌ متعةً غيرها من 
المطلّقاتِ ومَن أوجَبَ متعةً الطلاق كله فأوّلُ ما يجبُ منه مُنْعَةٌ 
المفوّضة. 

وفي الآبةٍ إشارةٌ إلى وجوب المهر للزواج» وهو أولى من المُمْعةٍ 
المختلفٍ فيهاء وسمًّاه الله فريضة. 

وفي الآية أن يضّا: ليل على صِكّةٍ الزواج بلا تسمية مهر؛ وهو قولٌ 
عامَّةٍ الفقهاىء مع عدم سقويله حقًا للزوجة ولو بعد الدخول ولها 
إسقاظة عن الروج؛ فاللهُ تعالى ذكَرَ طلاقٌ المفرّضةٍ هناء ولا يطلّنُ إلا 
زوج صحيحٌ الزواج. 

ولا يجورٌ عند العقدٍ الاتفاقُ على ترك المهر؛ وإنَّما الجائز ترك 
تقديرو. 

ما يجب به المَهْرٌ: 

والمهرٌ يجبُ بأحد أمرَيْنٍ: 

الأوّلُ : بالفَرْضء فيجبٌ كاملا إذا مَسَّ ودكَلَ بالزوجةء ويجبٌ 
نِضِفُهُ إذا لم يدل بها . 

الثاني : بالمَسيسٍ ولو لم يَفْرضْة» فبَحِبُ للؤّوْجة مهرٌ الوثل.. 
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وللشافعيٌ قولٌ آَرُ؛ٍ أنَّه يجب بمجرَّدٍ العقدٍ فقَظء والصوابٌ: أنّه 
لا يجب بالعقدٍ إلّا ما قُرِضَ وسُّمّيَء وإلّا فتَحِبٌ المُمْعةُ ما لم يدمحل 
بالزوجةء وهذا ظاهرٌ القرآنِء فلو وجَبَ المهرٌ بالعقدء لَمَا أسّطهُ الله 
بالطلاق قبل الدخولٍ بالزوجقء وجِعَلَهُ مُبْعة لمَنْ لم يَفْرِضْهُء وأسقّط نصفَةُ 
في حال فرضِهٍ قبل الدخولٍ؛ لقَولِه: طقِِضِفٌ ما وَضمم4 [البفرة: 5900]» 
ولو كان المهرٌ واجبّا بالعقدء لقالَ: «فيِضت المَهْرِك» وإلّما قال: «ِْضُ 
ما وض ؛ أنه لا وجو للمَهْرٍ بلا فرض أو مَسِيسٍ ولو َم العقدٌ. 

والسلفُ يتَّفِقونَ على أنَّ الطْلَاقَ يُسقِظ المَهْرَّهِ ما لم يُفْرَضْ أو 
يُدَحَلَ بالزوجة. 

وأمّا إذا طلَبَتِ الزوجةٌ من الزوج تحديدٌ المهرٍ قبل طلاقِهِ لها» 
لق ولم يُسَمّ لها شيئاء فين الأكمّة: مَن لم يُوحِبٍ لها مَهْرَاء وقال: 
إن طلبّها لا يكونٌ كالفَرْضٍ مِن الزوج» حنَّى يَفْرِضَ هو؛ وهذا قولٌ 
الشافعيّة والحتابلة والمالكيّة. 

صداقٌ من توثّي زوجُهَا قبل دخوله: 

ولو تُوْفيَ الزوج عن زوجهه جته قبل أن يَمَسَّهاء ولم يَفْرِض لها شيئاء 
فهِيَ تنه ولكنْ هل لها حنٌ ين الصداق؟ اختّلفوا في ذلك على قولَيّن: 

الأيّلُ: أنْ لا صَدَاقَ لهاء وحُكُمُها حكمُ المطَلَّمَةٍ قبل الفرض 
وَالمَسِيسٍ؛ وهذا قول أكثرٍ الصحابةٍ؛ كعليٌ وابنٍ عُمَرَ وزَيْدِ؛ِ كما رواةٌ 
البيهقيٌ وغيرة. 1 

روى ناقعٌ عنٍ ابن عُمرٌ؛ أنّه قال: «ليس لها صَدَاقُء ولو كان لها 
صداقٌء لم تَمْتمْكُمُوهُ ولم تَظلِمها9؟ . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الياقي) )1١(‏ (0117/1)» والبيهقي في «السئن 
الكبرق؟ (/9/ 2717 



































لتحم 

وبه قضى زيدٌ وابنٌ عبّاسٍ . 

وهو.قولٌ الشافعيّة والحنابلةٍ في المشهورٍ عندّهم . 

النّاني: أنَّ الصداقٌ واجبٌ؛ وهو قولٌ أبي حنيفة وأحمدّء وقول 

وبه قضى ابن مسبعود؛ فقال: «لها صَدَاقُ امرأةٍ مِن نِسَّائِها؛ لا 
وَكْسَ ولا شلظء وعليها العِدَّةُ ولها الميراثٌ»". 

وجاء في «المسنَدٍ) و«السُّئنٍ)؛ مِن حديث مَعقِلٍ بن يَسَارٍ: ان 
الي يه قَضَى لبرْوَعَ بنت واشِق بالمَهرٍ حيثُ تُوُنيَ رَؤْجُهاء ولم يَفرض 
لها 

وفي بعض الرواياتٍ يُذْكرٌ الدخولٌ» وفي بعضها لا يُذْكْرٌ. 

والمتونّى عنها بعد الدخول بها بلا فرض: لها المَهْرٌ والميراث؛ 
لظواهر الأدلة. 


# # 






5-5 


سد عي سه دس يم آ 


## قال تعالى: وله لون من قبل أن كمسوشنٌ وقد هَرَضِكمٌ شن 
ْيصَةٌ ِيِضِفٌ ما وُضمٌ لَه أن يتور أو يَنْمُوَا ألَذِى بيَدوء غ2 
كع وآن مَنْنُوًا افك إتّقوَكة ولا مَسَوًا التضْل بيتك إنَّ لله 
تَْمَلُونَ بير © [البقرة: 0900]. 


0 


بعد أن ذكرٌ الله المطلّقةَ المفوّضةً بلا مُسيسء بين حُكُمَ مَن فرَضٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛ )1١848(‏ (3/ 22794 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
5/7 ). 

(؟) أخرجه أحمد (15448) (9/ :)48١‏ وأبو داود (1114) (771//1)» والترمذي 
)١1١4(‏ 8 )1 والتساتي ردوع”؟) (ث/ ولع وابن ماجه (1891) (5:9/1). 
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لها رَوْجُّها؛ حنَّى لا يَلْتبِس الحكم؛ وهذا مِن.عدّم تأخير البيانِ عن وقتٍ 
حاجيه . 


وفي الآية: دليلٌ على أنّ المُعةً إنّما هي للمفوّضةٍ بلا مَسِيسٍِء وَأ 
من فض لها المه فلا مُمةٌ لها ولو لم يَمَسّها رَوْمها. 

وإعطاءٌ المطلّقةٍ المفروض لها التي لم يمَسَّها زوججها نِصف المهرٍ 
المقدّرٍ: لا يَحْتلِفُ فيه العلماءٌ. 

مهرٌ مَنْ خلا بها زوججها بلا صَنَّ: 

واختلف العلماءٌ فيمَنْ خلا بزوجتهء وطلَّقَها قبل أن يَمَسَّهاءِ هل 
تستحقٌ بذلك مهرًا كاملا؛ باعتبار أن التَلُوة في حُكُمٍ المَسٌ؛ ؛ لأنّه مُكْنَ 
منها فلم يَمَسَّهاء أو أن لها نِصْف المهرٍ باعتبارٍ تعلق النصٌ بِالمَسٌ؟ 
وهذانٍ قولانٍ للعلماء: 

قال بالأوّلٍ - وهو قولٌ جمهور الفقهاء : مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ 
والشافعيٌ في القديم» وهو قولٌ الخلفاء مِن الصحابة. 

قال بالثاني الشافعئ في الجديدء ورواهُ طاوّسنٌ وعلىٌ بن أبي طلْحة 
عن ابنٍ عبّاسٍ . 

والأظهرٌ: أنَّ الكَلُوةَ التي يتمكنُ الزؤجٌ مِن مَسٌ زوجه لو أراة: 
تَمنَعٌُ سقوط شيءٍ من المهرٍ بعد الطلاق؛ وَطىَ الزوجُ زوجت أو لم يأ . 

وقيّد بعضٌ الفقهاءِ ذلك بألّا يكونّ أحدُ الوجَيْنِ مُحرمًا أو مَرِيضًا 
لا يتحمّقُ المَسسُ من مِثْله أو لم تَكُنْ حائضًا أو نفساء أو صائمةٌ صومًا 
لا يرخص في فِظَرِه كرمَضَاف» أو تكونّ المرأةٌ رَنْقاءَ» فإنّه إذا كان كذلك 
ثم لأقهاء وجب لها يضتٌ المهر إذا لم بتأها. 

وتجبٌ العِدَّةُ متى ما استَحَقّتِ المَهْرَ كاملا بالمسٌ وما في حُكُيه. 

وقوه تعال, لِوَمَدٌ وَضْكْرٌ للنّ» : الفَرْضُ في موضع الحالٍ؛ 





سف ا 1 20073010 ساس 1217 ل قد ا خللته كوالاميه 1 














ص مقن تعمد 





فيَشْمَلُ كَرْضَهُ لها عند العقَدٍ وبَعْدَه؛ ما دامَّ قبل الطلاق؛ وهذا قولُ 
الجمهور؛ خلائًا لأبي حنيفة في قول؛ فيّرَى أنَّ الفرض بعد العقدٍ لا 
يُوحِبٌ النّضْفَ لهاء بل يَرَى أنَّ لها مَهْرَ المِثْلِء وحالَمَهُ في ذلك 
صاحِبّاةُ؛ وذكرٌ غيرٌ واحدٍ رجوعٌ أبي حنيفة عن هذا . 

وذَهَبَ بعض السلفي: إلى أنَّ للمطلَّقةٍ - المفروض لها ولم تُمَسٌ - 
مُْعَةٌ كالمطلّقَةٍ المفوّضة؛ رُوِيَ هذا عن ابن عَبَّاسٍ وابنٍ عُمَرَ وأَدَّ به 
الشافعيٌ . تيان 


وأحَدُوا بعموم قولِهٍ تعالى : ظوَلْمطلقتِ نما بالتعروي حَدّ 
متك ؟ [البقرة: 0114١‏ ويقولِهِ تعالى في الأحزاب: طيتأمٌ) الي 


يا تكحثد التؤيتي كد تومن ين قل 4 صسسُوفي هنا لكث عَلَنهنَ 


6 
. 





3 
الى 


0 


عولط لظ سدع عي سسمعرر 


عِدَوَ تعلذونها فميعوهن وَسَيَجْوَهُن [الأحزاب: 54]. 


وبعضٌ العلماء: جِمَل آي الأحزاب عامّةٌ لكل مَن لم تُمَسٌ؛ قُرضَ 
لها أو لم يُفْرَضْء وبعضُهُمْ جعَلهًا محمولةً على المفرّضةٍ فَحَسْبُء وأنَّ 
آبةَ البَقَرةٍ قَيدَثْ آيةَ الأحزاب. 

وهولهُ تعال؛ «إلَّ أن يَنْتورت»: بيانُ أنَّ الحَنّ للرّوْجِةٍ في مَهْرهاء 
ولها.حقٌ إسقايله عن زَوْجها ومُسامَْهوء فلن عَيّتْ عنه وتنارلث» سقط 
حقّهاء ولم يَحِبْ لها عليه شية؛ قال بهذا ابن عبَّاسٍ وابنُ المسبّبٍ 
وشُرَيْحٌ القاضي ومجاهِدٌ وعِكْرِمةٌ وقتادةٌ والحسَنٌ وغيرهم. 

ولا أعلَمُ مَن قال بخلافي هذا القولٍ | إلا محمّدَ بن كَعْبٍ القُرَظيّ؛ 
فجعَلَ المقصودً بالعفرٍ هنا للأزواج ؛ جِإِلّة كن تثرت»: الأزوا2 . 

ولا وَجَْهَ لقوله هذا. 


.)444/5( #تفسير أبن أبي حاتم؟‎ )١( 
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الذي بيده عُقّدةٌ النكاح: : 

وقوه تعال: «أرٌ يَنْمُوَا الى بيّدو- عْفَدَةٌ التكاخ» : 

اختلّت العلماءً في المرادٍ بِمَنْ بِدِهِ عُقْدةُ التكاح» على قولَيْن: 

قالت طائفةٌ: إِنَّ المراد به الزوجج؛ وهو قولُ علئٌ» وهو قولٌ لابن 
عباس وشُرَيْح) وقول ابن المسيّب ومجاهِدٍ والشَّعْبِيّ وغيرهمء وأخََل به 
أبو حنيفةٌ والشافعي. 

وقالت طائفةٌ أخرى: إِنَّ المراد به ول أمر الزوجة؛ قال به علقمةٌ 
وعطاءٌ وطاوّسٌ والنّحَعيُ وأخدّ به مالك والشافعئ في القديم. 


١ 


روى عمرو بن دينارء عن ابن عباس ويياء في الذي ذكَرَ الله بيده 
مْقُدةَ النكاح؛ قال: «ذلك أبوها أو أخوهاء أو مَنْ لا تُنكَحٌ | 
7 

وكان شُرَيْحٌ يقولٌ بهذا القولٍء وقد أنكّرَ عليه الشَّعْبِيُء فتَرَكَهُ إلى 
أنَّه الزوجٌ فتمسّكٌ به فكان يُباهِلٌ به. 

وإنّما اختلَّتُ أقوالُ السلفٍ في هذا؛ لأنَّ الذي بيده عُقْدةُ النكاح 

ف رومع و 3 ااي 00 3 

هو الولئ والزوجج؛ فالأرّلُ يُعطِي الإيجابء والثاني يُعطي القبول» ولا يَتِمْ 
العقدٌ إِلّا بهماء ولا ينفردُ واحدٌ منهما بهء هذا مِن جهة ابتداء العقدٍء 
ولكن مِن جهة نهايته وانصرامِه ومَذْمِهء فهو بِيدِ الزوج وَحْدَمء ليس بِيّدِ 
الوليٌ منه شي5 والآيهُ ذكرَتُ مَنْ بيدِهِ عُفْدةُ التكاح بعد العقدء لا فَبْلَّه. 

ويُشكِلُ على الوليٌّ: أنَّ المهرّ حَنٌ للرَّوْجِةٍء فلا يَحِقُ للوليٌ أن 
يُسقِط حقٌّ من تولَّى لِيَهَبَهُ لغيرهاء فهو لا يجورٌ له أخَدَهُ لنفيهء فضلا أن 
يأَحُذَّهُ لغيره. 


ك0 


.)440 «تفسيز ابن أبي حاتم» (؟/‎ )١( 























وروى عطاءٌ بن أبي دَبَاح» عن ابن عبّاسٍ: رد تَنهًا أو 
لِتَقَوَكة؟»؛ قال: «أقرثهها للتّقُوى الذي يعفوة0©, 

والمرادٌ بعفرٍ الزوج: هو إسقاظ نْصفِهِ من الذي فرَضٌّ لهاء فيدعٌ 
المهرٌ لها كايلاء وعَفْرُ الرَوْجةٍ: بإسقاط نصفها لزوجها. 

والأمرُ فيها حت على المسابَّقةٍ للمسامّحة والعفوء ومِبّةُ الح 
للآخَرٍ أظيّبُ للنفس وأكسّرٌ للطمع» وأجلّبُ لأَنْ يستحبي الظَرَفُ الآخَرُ 
ين كنم سناعيه عليه فلا يذكرهُ إلا بخير» ثمّ إنَّ مفارّقة الأزواج في مثلٍ 
هذه الحالٍ ‏ أيْ: قبل الْمَسٌ ‏ لها أثرٌ عليهماء فيتَداقَعانٍ اللوم واكم 
كل على ما 01 إن افتَرَقَاء دعَتٍ نفس إلى ذِكْرٍ الآخرٍ بالشوء؛ فَعَفْوُ 
أحديهما عن حقّه للآحَرِ يَعَقِدُ اللسانَ عن ذِكْرٍ الشووةاويذقوها إل 0 
الجميل وسّثْرٍ القبيج» » فيستقيلٌ كل واحلٍ بعدّ صاحبه أمرًا آخَرَ بلا سَحْيمَةٍ 
أو غِل. 

وقد جاءتٍ الشريعةٌ بإصلاح البواطن بِينَ العباٍء ا 
على تشريع مُحكوء لو أنَى به العبادٌ ِن كل وجوء لم يختلفوا مِن أي وجوٍ. 

تسل النعر ساسح لي اول 

وقوثة «رَآ تَنْنوًا أرب يِتَثَرَى»: حت على العف والصّفْحء 
والمسارَعَةٍ بوضع الحقٌ؛ لأنَّه أجمَعُ للقلب وأسلَّمُ من الكدّرٍ؛ فالنفوسُ 
أَشْرِبتٍ الشّعٌ» وتَمَبّعَتْ به لِحَط تَفْسِهاء والشريعةٌ تَدكُمُ ذلك امتحانًا 
واختبارًا؛ .لأنَّ إهمالَ الغريزة النفسيّةِ بلا ضبط لها: يُهِدِرُها ويُظفِيهاء 





فتفسّدُ النفوسنٌ وتَهلِكُ. 
وأكثرٌ الناس عفوًا وصفحًا الأتقياة» وأقلّهم عفوًا وصفسًا قُساةٌ 
القلوب. : 


)١(‏ «تفسير الطبري» لفا فيد 























الب «ايد مم 


وأسبَّقُ الئاس للعفو: أفضّلُّهم نَفْسّاء وأحبّهم عند الله» وأقريُهم 
إليه . 

ث ثم ذكرَ الله ما يقرّبٌ للعفو ويُّعِينُ عليه؛ فقال: «وَلَا كَسَوًا الْفضْلٌ 
> فحت فت على الفضل والتسابتٍ إليهء والفضلٌ: الإحسانٌء وهو فِغْلُ 
ما ليس بواجب» والفضل من الزوج: تكميلُ المهرء ومن الزوجة: ترك 
شَظرِه الذي لها؛ قاله مجاهِدٌ" . 

وروِيَ أن جُبيرَ بنَ مُطِمٍ دحل على سعد بنٍ أبي وثّاصٍ» فعرّضٌ 
عليه بِنْنَا له» فتزوّجَهاء فلمًا حرَجَء طلّنّها وبِعَتٌ إليها بالصداقٍ كاملاء 
فقيل له: لِمَّ تزوّجْتها؟ فقال: عرّضّها علىّء فَكَرِهْتُ ردّه. قيل: فَلِمَّ 
بَعَنْتَ بالصداق كاملًا؟ قال: فأينَ الفضل؟!0© 

حَسْنٌ العهد: 

وكدة 2 الفضل عملا به لا يفعلّهُ إِلّا ذو النَفْسِ الزكيّةء وقد أُمَرَ الله 
بعذكُرٍ الفضل» ولتدن بين الرَوجَيْنٍ ساب عهدٍ واُلْفَةٍ؛ فقد ظَلّقَها قبل أنْ 
يسنا ولم يستمتِعُ بها؛ فكيف بالحتٌ على استحضار الفضل بين زوجَيْنٍ 
طالَ اجتماعّهما وقُرْيُهما بعضهما من بعض؟! وعَشُمَ الفضلّ السابقٌ 
بينّهم ؛ إن للخصومة اللاحقة والفراقٍ بين المتحابين أثرًا ذ في النفس يُنسي 
سابقٌ العهدٍ والفضل السابنٌ؛ فقال تعالى: «ولَا تَشسَوَا كنبا التعيْلَ ينتكا »> + 
لأنّ ألم الخلافٍ يُنسي ذلك الفضل» فأمَرَ الله باستجلابه واستحضاره؛ 
حتّى تتوارّن. النفسٌ فتَعدلٌ وتنصت. 

وكثيرًا ما يقّعُ خلافٌ يسيرٌء فيُنسي فضل سِنينَ وشهور لو جاء 
الفضلٌ بعد الخلايء لَطَعَى عليه ومّحاهٌء ولكنّ النفوسَ تؤاخط بالحال 


(1) .”تفسير الطبري» (07709/4» واتفسير ابن أبي حاتم (447/1). 
(؟) "تفسير الطبري» (4/ 0914 . 




















3 إن اتعك نفد 








زكققئ) 
ولو كان صغيرًا؛ لِقُوّةِ حَرَارَتِهء وتنسى السابقٌ ولو كان كبيرًا . 

وروى عبد الله بن عُبَيْنِ عن علي بن أبي طالب أنَّ رسولٌ الل كلل 
قا ل: الَأ على الس وَل َطُوضن» يه يَعَضْنٌ المُؤْمِن عَلَى مَا فِي يَديْد 

يَسْى القَضْل)0. 

وقونة كعالىء «ِإنّ لله يما مَمَلونَ بسرُ4؛ أي: يَعلَمْ السابقٌ 
واللاحقٌ» ويُوَاِذُكُمْ به؛ لِاطَلاعِهِ عليه» فلا يَظلِمٌ أحدًا لِلَاحِمَيِه» وينسى 
كما تَنْسَوْنَ سابقته. 

الله يَدْعو الزوجَيْنِ ووليّ الزوجةٍ إلى التبِصّرٍ والتاكر بِفضلهم 
السابتي واللاحق» وعدم الظلم والبغي فيما بيتهم» والشيطاثٌ يَحِرِصٌ نُ على 
نِسْيانٍ الخير؛ جربا أنسية إل ليطن أن كر [الكهف: *ك]ء وإذا نسي 
الخيرٌ والحقٌ والفضلٌء حضّرٌ غيرهُ. 


#ا# #0 





لقال تعالى : «حلؤظوا عَلَ الصَسلوت والصصكوة السك موأ يِل 


نتن 4 [البقرة: 174]. 





أمَرّ الله بالمحاقَطّةٍ على الصلوات» ومرتبةٌ المحاقظة فوقٌ مرتبة 
الأداءِ؛ لأنَّ الأداء يِقَعُ من من الفعلٍ مَرة والمحافظةٌ تكونٌ على الدوام» 1 
أمَرَّ الله بالقيام قنوًا لله؛ لبيان أ القصدّ مِن الأمر بالصلاةٍ ليس مجر 
الأداء أو المداوَّمَةٍ على أي وجهٍ جاءء دون أنْ يكونّ ذلك أداءًٌ ا 
بقنوتٍ لله خَالِصَاء وهذا يتضمَّنُ الأمرّ بالخشوع وحضور القلب» فين 
معاني القنوت: الدعاءُ» وظولٌ القيام» والسكوتُ؛ والخشوعٌ» والإمساكُ 
عمًا يُجْلَّ بالصلاة؛ وكلّ ذلك مستلزِمٌ لحضور القلب. 


.)516/1( أخرجه ابن كثير في #تفسيرهة‎ )١( 


























25 لايد م 





الحكمةٌ من الأمرٍ بالصلاةٍ بعد أحكام الطلاقٍ والعِدّدٍ والرجعةٍ: 

وجاء الأمرٌ بعدَ ذِكْرٍ أحكام الطلاق وَالعِدَّدٍ والرَّجْعةِ والصَّدَاقء 
وهذه صِلَةٌ بِينَ الزوجَيْنٍ وللصلاةٍ أثرٌ في الإحسان فيهاء فأكثرٌ الناسٍ 
صلاةً وأدرّمُهم عليها أَشدّهم إحسانًا في فِعْلِهء وأحسنُ الناسٍ تعاملا مع 
الخالتي أحسَنُهُمْ تعامّلًا مع المخلوق؛ فالصلاةٌ رَ تَنْهَى عن الفحشاء 
والمنكرء وثُعِينُ العبد على التواضع للمخلوق؛ فأكثرٌ الناس صلاة أكترُهُمْ 
تواضْعًاء وقد حمَلَ بعضٌ السلفٍ قولَهُ تعالى: سِيمَاهُمْ ف تُمُوههم يِنْ 

السجُود» [الفتح: 514 على التواضع؟ قاله مجاهِدٌ0". 

والصلاةٌ التي لا تُورتٌ صاحِبّها صلاحًا بِينَهُ وبين الناسٍ: قاصِرةٌ 
في حقيقتهاء فالصلاةٌ تُصِلِحُ صاحِبّهاء ولازِمُ صلاحِه في نفسِهٍ صلاحةٌ 
مع غيره؛ ولهذا أمَرٌ الله بالصلاةٍ بعدّ وكْرٍ أحكام صلةٍ الزوجَيْنِ بعضهما 
ببعض » ومن صلَح في بيته و» صلَّحَ في غيره» فالأخلاقٌ تين في البيوت 
وبين الأزواج» ولا تَِنُ في الْأَبْعَدِينَ» فقد تصلّحُ صلةٌ مع الأبعدِينَ وهي 
فاسِدةٌ مع الأقرَبِينَ؛ لطولٍ المجالّسةٍ والمنادّمق» ومشقَّةٍ حبس النفس عن 
إخراج ما تطبّعَتٌ عليه من لق . 

والمحافظةٌ على الصَّلَّراتِ من أفضل 000 ففي «الصحيحَيْنٍ) 
عن ابن مسعود؛ قال: سَأَلْتُ أرسول الله كل: أي الْعَمَلٍ أَفضَل؟ قَالَ: 
(الصّلاة لِوَقِْهَاء كَالَ: قُلْتٌ: كم أي؟ كَالَ: (بِرُ الْوَاِديْيِ)ء قَاَ: قُلْتُ: 
ُ أي؟ قَالَ: (الْجِهَادُ في سبي م 

والمحائَظةٌ على الصلاةٍ زكاءٌ مِنَ النفاقي» وظهْرةٌ مِن السمْعةَ 
والرّياءِ؛ لأنَّ الذي يُحافظ عليهن جميعًا يدورٌ به الوقتُ في اليوم والليلةٍ 


09177 /91( «تفسير الطيري»‎ )١( 
)84/1( )88( ومسلم‎ »)١15/1( )93917( (؟) أخرجة البخاري‎ 




















لتجَكام الشران 








لعفة) 
فيْصاحِبُةُ الإيمانٌ كل يومِه وليلته» والتَّاقُ لا يُطِيقُ المداوَمَة؛ لأنَّ المنافق 
يعصنّعُ ويتكلّف, والمداوَمَةُ تُستعصي عليه» ولو كانت صلا واحدةٌ؛ 
لقَوِيَ المنافنٌ عليها تصتمًا وتكلّفاء ولكن كانتٍ الصلواتُ خمسًا متفرّقاتٍ 
2 ساعاتٍ الليل والنهار» تدورٌ مع العبدٍ تمحصٌ نِفاقَهُ» وتنفي حَبَنه 
ولا يُحافِظُ على الصلاة إِلّا من 

الصلاةٌ الوسطى : 

وقد اختلّفت المفسّرونَ مِن السلفٍ في الصلاةٍ الوُسْطى على أقوالٍ 
كثيرة» وهي نحوٌ مِن عشرينَ قولّاء وقد صئّف فيه بعضٌ المتأخُرينَ 
تصنيمًا في جمعها؛ ومنها القويٌ» ومنها الضعيف؛ ومنها ما لا يُلتََتُ 
إليه؛ وإنَّما قال به واحدٌ ولم يُتَابَمْ عليه؛ فقيل: إِنّها صلاةٌ العصرٍ والفجر 
والظّهْرٍ والمغرب والعشاءٍ والجمعة والوثْرٍ والخوف والعِيدَيْنِ والضحَاء 
ومنهم مَن قال: هي صلاتانِء وقيل: أكثّرٌء وقيل: إِنّها أُبهِمَتْ وقيلٌ 
غيرٌ ذلك. 





وقد روى ابن جريرء عن قتادةً يحدّتُ عَن سعيدٍ بن المسيّبٍ؛ 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله كه مُخْتلِفِينَ في الصلاة الؤُسْطَى هكذاء 
وشَبّكَ بينَ أصابعو© 

وأقوى تلك الأقوال: القولٌ بأنّها صلاءُ العصرء وصلاةٌ الفجرٍء ثم 
القولُ بأنَّ الله أَبْهَمَها وقد يصدّقُ على أي واحدةٍ منهنّ. 

وأكثرُ السلفٍ وجمهورٌ الفقهاء: على أنّها صلاةٌ العصر؛ وذلك لما 
ثُبَتَ في «الصحيح»؛ مِن حديثٍ ابن مسعوو؛ أن النبي كَلةِ قال يوم 
الأحزاب: (شَكَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى؛ صَلَاةِ الْمَضْرِ)0©. 

وفي (صحيح مسلِما؛ من حديثٍ أبي يُونْسَ مولى عائشة» عن 


.)4//1١( )318( «تفسير الطبري؟ (5/ 079/7 (0) أخرجه مسلم‎ )١( 




















سابك زليه مم 





عائشة؛ أنّها أَمْلَتْ عليه في مُصْحَفِها عند هويه. «َالا 0 أن 
يكيب : (صَّلَان ة العَضْرِه0©, 

وعِندَهُ من حديث شَّقِيِقٍ بن عُقْبة عن البَّرَاءِ بن عازب؛ قال: 
«نِزَلَتُ: ١حَافِظُوا‏ عَلَى ارات وَصَلَاةٍ الْمَضْرِا فقرأناها على 
رسولٍ الله يكِ ما شاء الله. ثمّ نسَحها الله وَبْنْء فائرّلَ: طحَفِظوأ عَلَ 
لصََلوْتٍ وَالصّسزة الْوسَطّه. فقال له زاهِرٌ ‏ رجلٌ كان مع شَقِبقٍ -: أفهيَ 
العصرٌ؟ قال: قد حدَّنْتُكَ كيف نَرَلَتْء وكيفت نسَحها الله كنق90 . 

وقد قال به عليٌ وابنُ عبّاسٍ وابنُ. مسعودٍ وأَبنّ وأبو هُرَيْرَةَ وغيرهم. 

وأحَدَ به أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ؛ وصِوَّبَهُ ابنُ جريرٍ في 
تفسيره77©, 

قال التّرْمِذِيُ: «وهو قولٌ أكثر العلماء ِن أصحاب النبيّ يل 
وغيرهم0» 

وهو أرجحٌ الأقوالٍ؛ لصِحَّةٍ الحديثء ولا مخالِف لعليّ بن 
أبي طالب من الخلفاءء وإذا صحّ قولٌ عن خليفة» ولم يحَالِفْهُ مثلهُ» فهو 
أقربٌُ إلى الصواب, ما لم يخالِفُهُ دليلٌ مرفوعٌ صحيحٌ. 

وقال بأنّها صلاةٌ الصّبْح: معاد وابنُ عبّاسٍ في القولٍ الأصحٌ عنهء 
وقال به جابرٌ» وأخد به .مالك» وهو قولٌ للشافعيٌ في الجديدٍ. 

لأنَّ صلاةً الصّبْح بين صَلائَيْنٍ نهاريتَينٍ وَليِليّتَيْنِء وجعَلّ بعض 
السلفٍ هوه تعالى؛ طمَوُويُوأ ِل تينع قرينةٌ على كونها المَّْرَ؛ُ لأنَّ 
القنوتٌ الدعاءء ويكونُ في صلاةٍ الفجرء ويُروى هذا عن بعض السلفٍ»؛ 
كاين عَبَّاسٍ ‏ وقال به بعضٌ فتهاءٍ المالكيّة. 


(1) أخرجه مسلم (059) (450//1). (1) أخرجه مسلم (980) (498/1). 
(*) «تفسير الطيري؟ (5/ 69/7 . (4) «نننن الترمذي؟ (047/1). 




















كحك ْالشرآن 





وفي تفسير القنوتٍ في الآية بالدعاء في الصّبْحج لط 

والمرادٌ بالتوسّط: توسّظها زَمنَاء لا صِلَةِ كما ذهب إليه قَييصةٌ بن 
دُوَيْب0'"؛ حيتٌ جعل الصلاةً الوُسْطى صلاةً المَغْرِبٍ؛ لأنَّ رَكَعَاتِها 
ثلاثٌ؛ فهِيَ وُسْطَى بهذا الاعتبارء فما فوقّها مِن الفرائض أربَعٌ؛ وما 
دوتها اثتتان . 

وقولهُ مخالِفٌ لسياقي الآية» ولما عليه السلث. 








ولا يُعَرَفُ عن السلفي القولٌ بأنّها صلاةٌ العشاء؛ وإنَّما هو قولٌ 
لبعض الفقهاء بعدّهم . 

وقد صَحّ عن عبد الله بن عمرً؛ أنه سعْلَ عنها؟ فقال: ١هي‏ فِبهنٌ؛ 
فحافِظوا عليهنّ كُلَّهِنّ»؛ رَوَاهُ عنهُ ناف 

فضلٌ الصلاة في مشقَّتها: 

ومُقتضى النصوص: أنَّ الصلاءً كلّما كانت أشقٌّء كانت أعطظّمَّ 
أجرّاء والنامنُ يختلفونَ في المشقَّةِ وعوارضها عليهم؛ فالمسافِرٌ ليس 
كالمُقِيمٍء والصدرٌ الأوّلُ يختلِفٌ عن زمائئا اليومَ» والعصرٌ في زميهم 
وقثُ تكسُّب ورذقٍ وضرب في الأسواقي؛ ولذا جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاءِ 
0 كثيرة هي وصلاة النَجْرٍ. 

جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاء والفجر وفضلّهما؛ لكونهما مَظِئَةَ راحةٍ 

ةيا ا وَل الوم والفجر آخره. 

وإذا شَقَّتِ الصلاهٌ هُ في زمنٍ أو على شخص» كان أجرّها لو أئاها 
أعظَمَ مِمّن يؤدٌيها وهي عليه يسيرةٌ» وأثرها عليه في نفي نفاقَهِ وصلاج 
سريرته أعظمْ مِن غيرها من الصلوات؛ فَمَّنْ كان لِيلُهُ معاشًا كالمرايطينَ 


)١(‏ «تفسير الطبري»  )"20//4(‏ (0) '«تفسير الطبري» (0/1/5ا0). 


























اكز (الآية م5) [/450) 





والمحتسِبِينَ والحُرّاسٍ » أو العُمّالٍ والصّنّاع الذين يتناوّبونَ على عمل لا 
ينقَّطِمٌ ؛ فإنّ نومَهُ سيكونٌ نهارّاء فصلاةٌ النهارٍ في حَمَّهِ أعظلمُ؛ لأنها 
أشقٌ؛ هذا مِنْ جهة المشفّة. 

وللصلواتٍ فضلٌ ين جهاتٍ أخرى لا بُلِْيهِ تقلّبُ الزمان وتخيُرُ 
المكان والحالٍ؛ كمّضْلٍ الفجرٍ لشهود الملائكةٍ لها: ظإِنَّ ران المَجْرٍ 
كرت مشهودا© [الإسراء: 57 وصلاة البَرْدَيْنِ» وصلاةٍ الليلٍ لنزولٍ الرحمن 
في الثلثِ الأخير من الليل؛ فلا يقال: إِنَّ صلاةً النهارٍ أفضَّلٌ مِن صلاةٍ 
الليلٍ لِمَن يَسَهَرُ اليل وينامٌ النهار؛ لأنَّ فضلّ قيام الليلٍ لنزولٍ الرحمن 
وخفاء العبادة فيه عن الناس؛ وهذا ثابثٌ لا يتحول مع تغيّرٍ حال الفردٍ 
في نفسِدء ولكنَّ أسباب التفضيل تتنوّعٌء واجتماعُها في عبادةٍ أقوى مِن 
تفرّقِها في عباداتٍ . 

وربّما كان هذا الوجهُ هو ما جِعَلَ بعضّ السلفٍ كابن عُمَرَ يَمِيلٌ 
إلى أنّها ليست في صلاقٍ معيّةٍ وأنّها عامدٌ؛ وهذا ما مال إليه ابن عبدٍ الب 
وابنٌ العرّبِيٌ المالكيّان» وقال به إمام الحرّمَيْنِ مِن الشافعيّة» وغيرهم. 

ولابنٍ عُمَرَ قول في تعبينها تقدّمّ» ولعلَّ قولَهُ في عدم تعيينها؛ حنّى 
لا يتل النامنٌ على الوْسْطى ويفرّطوا في غيرهاء ورُوِيَ هذا المعنى عن 
بعض السلفٍ؛ كالربيعٍ بنٍ خُنيْم وسعيدٍ بن جُبْر وغيرهما. 

الكلامٌ في الصلاة: 

وقوه تعال: مَُْومُوا لَه مَنِتِيع؛ قُسْرَ القنرثُ على معان عِلّق 
وكلها دالٌ بالصيغة أو اللزوم على الخشوع وأهميّيّه . 

وفي الآيةِ: وجوبٌ ترك الكلام في الصلاة إلا المشروعَ؛ ففي 
«الصحَيحَيْنِ)؛ عن زيدٍ بن أرقمّ» قال: «كان الرّجُلُ يُكَلَّمُ صاحِبَُ في 
عهدٍ النَبِيَ يه في الحاجة في الصَّلَاق حنَّى نَزَلَتْ هذه الآبهُ: «وَفُومُوأ يلو 
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زخقى] 
4+ فايرا بالشكُوت»7© 
والنهي عنٍ كلدم في الصلاةٍ كان بِمَكَةَ قبل الهجرق» والآيةٌ مدني 
أَكّرَتِ الحكُمّ تنه وربّما استدلٌ به زيدٌ على الحكمء وهذا لا يُنافي 
ثبوتهُ سابمّاء وهذا يَردُ كتير في تفسير السلفب؟؛ ينون بدليلٍ نَزَلَ في 
مناسَبةٍ لاحقةٍ على ما يشابهها من المناسّباتٍ السابقق فيَذْكُرونَ الدليل يما 
يْفَهُمٌ منه مئه أنَّه سببٌ النزولٍ فيها» يكن أنّ السلت احْتَلَُوا في سبب 
النزولٍ. 

وقد جاء عن ابن مسعودِ؛ قال: «كنًا نُسَلُْمْ على النبي يلل قبل أنْ 
تُهاجرٌ إلى الحَبَعْةَء وهو في الصَّلَاوٍء فَيَرْدُ عليناء قال: فلمًا قَدِمْتَاء 
سَلَّنْتُ عليه فلم ير علي فأَعَدَّني ما كَرْبَ وَمَا بَعْدَ فلَمًا سَلَّمَ قَالَ: 
(إني لَمْ أو عَلَبْك إِلَّا أي كُنْتُ في الصاو وإنّ الله وك بُحْدتُ بِنْ مره 
مَا يشام َه د حتت من تر ألا كلم في الصّلدهو9؟. 

وفي الصحيح مسلم»؛ أنّهِ يِه قال لمعاويةً بن الحكم السلّميّ 
ين تكلم في الصلاة : (إِنَّ مَذِوِ الصَّلَاة ةلا يَصْلّحُ فِِهَا شَيْء مِنْ كلام 
النَّسِ؛ إِنّمَا هُوّ التَسْبِيحُ» وَالتَكبِيرٌ وَقرَاءةُ الْقُوْآنِ)7". 

وقد فسّرٌ القنوثٌ بالطاعةٍ؛ وهو مروت عن ابن عباس وسعيدٍ بن 
جُجَبَيْرٍ وعطاءٍ والشَّعْبيٌ ومجاهدٍ وطاوّسٍ وغيرهمء والمرادٌ بالطاعة: 
الإخلاصٌ والتجرّدُ لة بالتعيّدِ؛ ولذا هال. 2 لّو؟ أي: لا لغيره. 

وهذا أعمٌ وأوسَعْ المعاني في تأويل القنوت» ويدخُلُ فيه غيرهُ من 
التفاسيرٍ الأخرى؛ كتفسيرٍ القنوتٍ بالسكوتء وهو الإمساك عن الكلام 











)١(‏ أخرجه البخاري )١17٠١(‏ (9/ 5 ومسلم )١1م‏ م 
(1) أخرجه أحمد (0/ا7) (1/ لالالا) والنسائي (17371) (19//5). 
(7) أخرجه مسلم (/الاه) (081/1. 
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فيها على ما تقدَّمَ؛ فَالمُنشَغِلُ في صلاتِهٍ بالكلام مع الناسٍ لم يَتِمَّ 
قيامُُ نل بل وكَف ليُحادِتَ فلانًا وفلانًا؛ فالنامن يَلْتَقُونَ في المساجدٍ ما 
لا يَلْتَعُونَ في غيرهاء فإذا انشمَلُوا بالكلام والمسامّرةٍ فيهاء ما كان 
القيامللو» وإنّما يَتَقُونَ ويتَجَارَرُونَ في الصلاةٍ للحديثٍ والكلام في 
الدنيا . 
ومِثْل هذا مَنْ فسّر القنوت بالخشوع والخضوع والرّهْبةِ؛ كمجاهِدٍ بن 
اد 


يلا قال تعالى : «َانْ حِفْشُمْ وَجَالَا أو 35 15 أيدمُ ملا كرا لله 
كَمَا عَلَمَحكُم ما لم كَكُوبوأ َلَمو؟ [اليقرة: 304]. 
تَرَكَ النبئٌ يه صلاءً العصر يوم الكَنْدَقِ لمّا شعَلَهُ المشركوثَ عنها؛ 
وذلك في شّوَّانٍ مِن السّنَةٍ الخامسة منها؛ كما قاله ابنُ إسحاقٌ. 
وقيل: في ذي القَعْدةٍ. 
وكانت صلاةٌ الخو لم تُشْوّعْ بَعْدُ ولذا ترك النبئ يل صلاةً 
العصرء ولم يصلّها حتَّى خرّجَ وقتّهاء وظاهرٌ الحالٍ: أنه يعلَمْ ولم ينْسَء 
ولكنّه شغِلَ بالمشركينَ وقِتَالهم» فائرّلَ اللَّهُ عليه هذه الآيدَ: هين حِدْثْم 
بالا أو يَكبذ». والرّجَالُ: جممٌ رَاجِلٍ؛ أيْ: ماش على فَذَمَيْو؛ أيْ: 
لا تَرّكُومًا على كل حالٍ في وقتهاء فمّن لم يطغ أداءها بظمَأْنِينةٍ 
جماعةً أو تُرادّى» فليؤدُها راجلا ماشيّاء أو راكبًا على دَابّق أو سيّارق 
أو طائرق أو سفيئة. 
مراتبٌ العجزٍ عن أداء الصلاة عند العدوٌ: 
والواجبٌ التدرّجٌ في ذلك على مراتِبَ: 
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الأولى: مَنِ استطاعٌ أداءها جماعةً أو جماعِتَيْنِ بإمام واحدٍ أو 
ِمامَيْنِ؛ كما في صلاةٍ الخوفٍء وجب عليه أن يصلَيها كذلك» وألَا يَدَعَ 
الجماعة لِعِلَةِ المَْوِ فتَظء ولا يجازف ويغايرٌ فيصلّيَ جماعةٌ في حال 
خوفي وخطرء فَييدَهم العدٌ في موضع واحدٍ. 

الغانيةٌ: إذا شَنَّتِ الصلاةٌ جماعة أنْ يصلَيَهَاء وهو يتمكنُ مِن أدائها 
تامّةٌ منفردًا بقيام وركوع وسجودٍ وخشوعء وجب عليه أنْ يؤدّيّها بتلك 
الحال» ولا يجورٌ أداؤها ماشيًا أو راكبًا بلا حاجة. 

الشالقةٌ: عندَ العجز عن أدائها بهيئيها قيامًا وركوعًا وسجودًّاء فيصلُيها 
راكبًا وماشيّاء ولا حرّج؛ للآية» وبها استدل أحمد بن حنبل على ذلك0©. 

وكان أحمد يجعل حكم الأسير كذلك» فإن خاف من أداء الصلاة 
وهو يسار به أو يمنع من الصلاةء أنه يومئ إيماء الظاهر الآية". 

استقبال القبلةٍ في صلا الخوف: 

ومّن تعذَّر عليه استقبالٌ القِبْلقِه واحتاج لاستقبالٍ العَدُرٌّ أو حِرَّاسةٍ 
كثر يمد أن فاتجا معه »سقط عنه وجرت استغبال القئلةه وبهذا قال عامة 
السلفِ وأكثرٌ الخلفف. وقد روى نافعٌ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا يِل عن صلاةٍ 
الخوفيء -وَصَمّهاء ثمّ قال: «فَإِنْ كَانَّ ححَوْفٌ هُوَ أَسَدّ مِنْ ذلك» صَلَّوْا رِجَالًا 
قِيَامًا عَلَى أَقْدَامهِمْ أو رُكَْانَاء مُسْتَفْيلِي القِبْلّةِ أ عَبْرَ مُسْتفْيلِيهَاء؛ قال نافمٌ : 
لا أرى ابنَ عُمرٌ ذكَرَ ذلك إِلّا عن رسولٍ الله يكلك؛ رواهٌ ماللكُ والبخاري©. 

ويُومِئٌ الراجلٌ والراكبٌ إيماءً حيثٌ كان وجههُء ويكبْرٌ بلسانه 
مستحضيرًا بِقَلْهِ مواضِعَ الصلاة. 
(1) مسائل عبد الله (171): ومسائل اين هاني (0109. 


(؟) مسائل صالح (55). 
() أخرجه مالك في #الموطأ» (عبد الباقي) 0 (1/ 184)» والبخاري (4278) (7/ 0731 
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ويُنسَبٌ لأبي حنيفةً القولٌ بِعَدَ بعَدَم الترخص بتركِ القبلةٍ بحال؛ وهو 

ورُوِيَ عنه ترك الصلاةٍ وقتّ المواجهة بالمسايّفةٍ وشبههاء فلا 
تصلّى عندهٌ بحال إِلّا عند الطمأنينةٍ؛ وهذا مالف للدليل. 

وقد يتعذَّرُ على المجاهِدٍ أداءً الصلاةٍ ولو ماشيّا أو راكبًا في وقتٍ 
المواجهة التامّة طول وقتٍ الصلاق» فلا يجدُ قلبًا يجِمَعُ معَهُ عَدّ الركعاتٍ 
وحضورٌ النفس لتمييزٍ مواضيها؛ فهذه حالةٌ خاصّةٌ لها حُكُمُهاء 
ولصاحبها عُذْرٌه. 

وصعٌ عن النبيّ يل: أنَّ صلاةً الخوفٍ ركعةٌ؛ كما ثبَّتَ في 
«الصيحع». عن مجاهدٍ» عن ابن عبَّاس ؛ قال: «فْرّضَ الله الصَّلَاةَ على لسان 
نيكم لله في الحَضَر أَرْبَعَاء وفي السّفْرِركْتينِ» وفي الكَؤْف رَكْعَةو27. 

ردي هذا عن زيدٍ بن ثابتٍ وجابر» وقال به إسحاقٌ. 

وقال قتادةٌ والحسَنُ: «سُجرئ ركعةٌ؛ إِنْ شَّقَّتْ عليه الاثتتان». 

وقال الشافعينٌ ومالك والجمهورٌ: صلاةٌ الخوف كصلاةٍ الأمن فى 
عددٍ الركعات؛ إن كانت في الحضّرٍء وجب أربعٌ ركعاتٍ» وإن كانت في 
السّفَرِ وجب ب ركعتانٍء وَعَمَلو ما جاء في حديكٍ ابن عبَّاٍ على صلاةٍ 
الخوفي جمَاعةٌ؛ يصلُونٌ مع الإمام ركعةء. ويتضون الأخيرئ: 

وروي عن بعض السلفٍ: أ ملاة الراعل والرايت كعقاو في 
كّ صلاةٍء .ولو كانتٍ المغرِبت أو رْبَاعِيّةَ كالعِضَاءِ ءِ والظهْرٍ والعصر؛ قال به 
الزُمْريُ والنْحَعنُ والرَبِيعُ . 

وصلاةٌ الخوفٍ جماعةً لها صِمَتُّهاء وتفصيلّها يأتي في سورة 
النسايء بإِذنٍ الله. 


(1) أخرجه مسلم (474/1(:)541). 



































لقمكوالك 








[ق 
وهوثةهُ تعال؛ «مَإِ1 أيدمٌ نَدَكُروا لله كما عَلَمَكُم ما لم تَكُونأ 
تَمْلَبُورست*» بان لوجوب أداءٍ الصلاةٍ حال الأمن» كما بِيّنّها الله لنبيّه 6لل. 
وفي الآية: دلالةٌ على جوَازٍ صلاةٍ الخوفٍ بكل ما يتحقّنُ معه 
وصث الخوني الذي يَعجرٌ معه الإنسانُ عن أداءٍ الصلاةٍ كما شُرِعَتُ ولو 
من غير عَدُرٌ؛ كالخوف من سباع في فَلَاةٍ تُطارِدُةُ ونحو ذلك. 
وإيجابٌ الصلاةٍ حال الخوفيء والتشديدٌ فيها ولو راجلا أو 
راكبًا ‏ ديل على عِفَلِيها في حال الأمن والإقامة. 


# # # 





#8 فال نعالى: «وَالِنَ بُتوَوت ,نك ودود روجا وَصِيَةٌ 


روجهم مَتَددًا إل الْحَوْل عير حرج ون حَرَعْنَ فلا جتاح عَلِكُمْ في 
مَا مَل ف اهرك من مَمْرُوضٍُ وََلَهُ عبر ححكع» [البقرة: 74]. 





الخطابٌ متوجّةٌ للرجال؛ لأنّ بِيَدِهِمُ التََقَهَ والمُمْعةَ والعضْمةٌء وهذا 
ظاهِرٌ في فوله: «ينكَُ»» وقويه. «ودرنَه2 وقويه «ِلِأرْرجهر», 
وهويه: «عَلَِكُمْ 4. وهويه. «قل. ف ألشهرك» . 

وللقِوَامةٍ أئرٌ حنَّى بعد موتٍ الزوجء والقِوَامةٌ تكليفٌ وتشريفٌ» 
والتكليف أكئرٌ وَالتبِعةٌ عليه أعظمٌ؛ والقُرْمُ عليه أكثرٌ مِن العُلْم . 

ولا أثَرَ على الزوج مِن الزوجة إذا تُوُقْيَتْ زوجِتُهُ عنه؛ لا في 
العِدَّو ولا:في المُنْعةِ؛ وهذا بلا خلافي. 

وتخصيصٌُ الأزواج يُخْرِجٌ مِلْكَ اليمين» فلا مُنْعةَ لها؛ وإلَّما هي 
مِن. مَتَاعِه وماله الموروث. 

أحكام المتونّى عنها زوجُهًا: 

واللهُ قد أمَرَ في هذه الآية بِشَيكْنٍ للمتوتّى عنها رَوْجها: 
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الأوّلُ: التريّصٌ حَوْلَا كاملا في بيتِ زوجها الذي مات عنها فيه. 

الثاني: الوصيّةُ لها بالمتاع في تلك المُدّةِ التي تتربصٌ فيها. 

وهذه الآيةٌ كانت حمًا للزوجة قبل نسخها بِعِدَّةِ المتونّى عنها 
زوججهاء وقد سبَقَتْء على قولٍ عامَةٍ المفسرينٌ؟ خلاقًا لمجاهِلٍ في قولٍ» 
وكان ذلك عَم للزوجةء ولها التنارلُ عنه؛ فلا يجبُ عليها التريْص عامًا 
في بيتٍ زوجها إِلّا باختيارهاء ولها التنازّل عن حقّها في المتعةٍ تلك 


وم 


المُنّة. 

ومجاهِدٌ في قولِهِ هذا الذي تفرَّدَ به يجمَلُ عِنَّةَ الوفاةٍ حتمّاء 
والوصيَّةَ بالمتعةٍ حَوْلَا على التخيير للرَّوْجةِ؛ إن شاءث أَحَدَّتْ به؛ وإن 
شاءث تَرَكَنُهه ويرى مجاهِدٌ أنَّ آيةَ عِدَّةِ الوفاق سابقةٌ» وهذه الآيةَ لاحِقةٌ 


2 


رواه البخاريُ؛ مِن حديثِ شِبْل» عنٍ ابن أبي د نجيح» عن مجاهد» 
وكأن البخاريّ لم يَحِرِمْ به عن مجاهِدء فقال بعد إخراجو: د«رْعَمَ ذلك 
عن مجاهل0 29 يعني : 00 

وولف عليه؛ فرواة ابن جُرَيْج عن مجاهِدٍ: بأنَّ عِدَّةَ الوفاةٍ 
ناسخةٌ للترئص والمتعة حولا. 

وقول مجاهِدٍ فيما يوافِقُ العامّةَ أخْرَّى بالأخنٍء وقد حكى الشافعيُ 
عدم معرفةٍ مالف للقائلِينَ بنسخ هذه الآيةِ بما سبّق؛ وهي قو ثعالى : 
«وَالَدِنَ د 10 طون -- وَيَدُْودٌ وباي 0 يصن بأنشه د تمر وعنرا» 
[البقرة: 37174]. 

والنّسْحُْ قول عامّةٍ السلفٍ؛ كابن عبّاس» وعطاء. 


.014/7( )4511( أخرجه البخاري‎ )١( 























- ل كرض 


النفقةٌ والسكن للمتوقَّى عنها: 

وأمّا المُبْعةُ بالنفقةٍ حولاء فهو وإنْ لم يُذْكَرُ في آيةِ عِدّةَ المتونّى 
عنها رَوْجُهاء فآياتُ المواريث نايِخةٌ له» كما قال ذلك ابنُ عبّاس؛ 
فللزوجة الثّمُنُ مع الأولادء ولها الرُبْعُ مع عَدَيِهِم؛ وذلك أنَّ المُتْعَةَ 
بالنفقة حقٌ مالئٌ» وهذا يتضمَّنُ الميرات؛ الزوجةٌ أَسْوةُ الورثة في ذلك» 
لا تختصٌ عنهم بشيء. 

والسّكُنَى حولا: هل تَأحُدُ حُكْمَّ النفقة؛ فيقالَ بنسخها بآية 
الميراث؟ على قولَيْن» والسحٌح أشهرٌ وأظهرٌ. 

قال عطاءٌ: جاء المِيرَاتُ فنسّعٌ المُكُنَىء فتعتدٌ حيتٌ شاءت 
ولا سُكْتَى لها 

وقال به مجاهِدٌ”" . 

ولكنّ السّكْنَى المنسوخة: ما كان فى الآيةء وهو الحَؤْلُ» وأمًا 
السّكْنَى زمنَ العِدِّ وهي أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌء فليستٍ المطلّقاتُ بأؤْلى 

بحقٌّ السّكْتَى من المتوقّى عنها زوجُهاء والله تعالى يقولٌ في الطلاق 

«لا مهن من يُوْتِهر ولا يَْيْحنَ إلا أن يَأننَ بِسَحِمَوَ مُيكَرٌه 11 . 

وهذا في المعتدّةٍ بطلاق» والمُعتَدَّةُ بوفاة في معناهاء بل أَوْلَى 
منهاء ويدلٌ على ذلك: حديتٌ الفريْعٍَ بن مالكِ بن سنَانِ لما توي عنها 
زوججهاء قال النبئ 26: «انكبي في بَنِِك حَتَى يبل الْكِتَابُ أَجَلَّهُ). 
فاعِتَدَّتٌ فيه أربعة أشهُرٍ وعشرّاء وقَضَى به عثمانٌ بعلٌ؛ ار مالك 


وأبو داودٌ وَالتُرْمِذي 208 
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وهذا القولُ قولٌ عُمَرَ وعثمانَ وابن عُمَرَ وابن مسعودء وهو قولُ 
مالكِ وأبي حنيفةً والشافعيٌ وغيرهم. 

ترك المعتدّةٍ البقاء في بيتِ زوجها: 

وظاهِرٌ الآية يُسقِظ النفقةً مِن مال الزوج إذا ترَكتٍ التريّصٌ في بيته 
حولا باختيارها زاهِدةً فيه بلا ضرورةٍ وحاجةء فجعَلٌ الله المُنْعةَ تابعةً 
للسّكْنَى في ببتِه؛ فإنٍ اختارتٍ الخروجَ منهء فلا يجب لها مُنْعدٌ؛ لأنّها 
أسقطث حّها باختيارها؛ لظاهر فوله تعال: ظمَتَدمًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ راج 
عرَعَنَ فلا جتاح عَليِحكُمَ في ما قلت ف هرك من مَنْرُوئ». 

فقد تخرّجٌ الزوجةٌ مِن سُكُناهاء وتَرْعَبُ في الزواج قبل الحولٍ 
- على من قال بالآبة - فلا يَصِحّ القولُ بوجوب النفقةٍ لها مُنّةَ الحولٍ ولو 
رجت من بيت زوجها المتوفّىء أو بَقِيَتْ فيه لكن تَرَوّجَتْ بعد حنّى 
على قول مُجاهِدٍ المرجوح؛ فالتَقَقَةُ تجبُ مِن مال الزوج لأجل الزوجيّة ؛ 
فلا يَصِحٌّ أن يقالَ بها بعد زواج المرأةٍ بعد وفاةٍ زوجها قبل الحولٍ 
بحال. 

وإِنْ رجت للضرورة كالخوفيء أو للحاجة استيحاشًا مِن الوخدق 
فلا يسقّظ حمّها من التَقَْدَ كأنْ تسكن عند.أهل زوجها أو غيرهم. 

الحكمةٌ من تريْصٍ المتوفى عنها ببيتٍ زوجها: 

وَإنّما جعَل الله التربصٌ أوَّلَ الأمرٍ في بِيتٍ الزوج والمتاعً لها 
حَوْلًا؛ رحمةٌ بالمرأةٍ وإحسانًا إليها؛ حنّى تنظرٌ أمْرّها في زوج آخرّء 
وَْقَةً وسُكُتّى: وهي لا تنقّصُ ين حَقَّ الوَرَئِ أمرًا ظاهرّاء بل بالمعروفي» 
كما كان في حياة رَوْجهاء ولأنَّ للوفاةٍ أَلَمّا ومصيبةً تَسْكَّلُ الزوجةً عنٍ 
النظر في أمرها ومستَفْيّها كما لو كانت مطلَّقةٌ َاسِتَحَِّتِ المتعةً سكن 
ونفقةً حولا أَوّلَ الأمرء ثم جلت عِدَنُها أربعة أشهُرٍ وعشرًا. 
































ل 
وقد جعَل اللهُ تعالى النفقةً للزوجة وللمطلَّقَةٍ الرجعيّة؛ لكونها في 

بيته وفي عِضْمَيِه ما لم تخرّج المطلّقةٌ مِن عدّةٍ طلاقها. 

خروجٌ المتونّى عنها من بيت زوجها: 

وخروجٌ المرأة مِن بيتِ زوجها جائرٌء وفي الآيةِ أنّه حقٌء والح 
يسقظ إن اختيرٌ غيرّةُ؛ ولذا قال: «في مَا قن ف أشِهرك ين مَعْرُوي» » 
فسمّى اله ما تفعلهُ في نفيها بعد خروجها قبل الح معروقاء ولو كانت 
غير مختارة للخروجء والترئصض واجبًا عليهاء لم يَرقَعِ الله الحرّجَ» ولم 
يُسمٌ فِْلّها معروثًا. 

وعِدَّةُ المتوئى عنها زوجُها أربعةٌ أشهرٍ وعشرّء ولها أن تتزّجٌ بعد 
عِدَّتِهاء ولا يُجِيرُ لها الشارعٌ الزواج بعد زوجها المتوثّى بعدّ عِدَّةِ الوفاة 
أربعةٍ أشهرٍ وعشرهء ثمَّ يُوجِبُ عليها التريُصٌ حولًا في بيتِه؛ وهذا من 
قرائن نَسْخ الآبٍ بآية عِدَّةٍ الوفاةٍ السابقةٍ 








ع نا نا 
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لا قال نعالى : لرَلاطتِ مكغ التو" عدا عل النتسك» 
[البقرة: .]14١‏ 


وللتطلةة حقٌ في في إمتاعها بالنفقةٍ والسُكْتّى والكِسُوةء وهذا تمام 
المتاع» وهو 7 لها القوله, ؤِرَمَطلكّت». واللامٌ للاستحقاق؛ فهو حقٌّ 
لَهُنّ؛ إنْ شِيْنَ أَحَذْنَهُ» وإنْ شِئْنَ أسقّظته. 

والمطلّقةٌ على حاليْن: 

الأولى : مظلّقةٌ مبتوتةٌ لا رَجْعة لهاء والمبتوتةٌ إنّا أن نكونٌ حايلا 
أو حائلا (غيرَ حامل)؛ فالحاملٌ لها النفقةٌ حنّى تضعَ حَمْلّها باتفاقي 
العلماء. 
































وو لبك انيد .ىم م َ 








وإذا كانت حائلاء فقد اختكّف العلماءً في نفقتها على فولَيْنِ: 

القولٌ الأوّلُ: أنْ لا نفقةً لها؛ وهذا قولٌ جمهور الفقهاء. 

القولُ الثاني: أنَّ لها النفقةً والسّكْتَىء وهو قولُ الحنفيّة» وثييبَ 
لابن أبي ليلى والتّْدي. 

الثانيةٌ: مطلّقةٌ رجعيّةٌ غيرُ مبتوتة؛ فجمهورٌ العلماء: على أن لها 
النَّقَقَةَ وجوبًا؛ لكونها في عِصْمَيِه ومعدودةً زَوْجَةٌ له. تَرِنُهُ ويَرِنُها حبّى 
تخرّجٌ مِن عِدَّتِها . 

ومتعةٌ المطُلّقَةٍ واجبةٌ على الصحيح؛ لظاهر الآية وعمويهاء ولقوله 
تعالى : وَمَيمْهْنَ4 [البقرة: 1971 وهو آم حمل على ظاهروء ولقوله: 
ولتت مَنَعًا بالتعئوف' حَفًا عَلَ المتقيت». والحقوقٌ الأصلّ فيها 
الوجوبث. 

وَرُوِيَ هذا القول عن عُمَرَ وعليٌ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ والحسَنٍ» ٠‏ وروايةٌ 
عن أحمدّ حكاها عن حَنْبّلُ» ٠»‏ بل قال ابن تيميّة: بالمتعةٍ لكل مطلَّقَةٍ 
وجوباء إِلَّا التي لم يُدخَلٌ بها وقد فُرِضٌ لهاء وهي روايةٌ عن أحمدٌ 
أيضًا . 

وقال مالك وأبو عُبَيْدٍ وشْرَئْحٌ القاضي: بالاستحباب. 

وصَرّفوا الأمرٌّ إلى الاستحباب؟ لقويه: ظحَفًا عَلَ الميرت»» مع 
قوله في كم المتاغ: نا ع النيية» [البقرة: 95]» فالإحسانُ مرتبةٌ 
تزيدٌ على الواجبات؛ فجعلّها حمًا ولكنْ على المحيِنينَ» فلم يَجَمَلْها 
عائّةٌ على كل أحلٍ. 

وَالمُخْتَلِعةٌ والمُلاعَنةٌ والمُصالّحةٌ: لا مُنْعدَ لها . 

ونصٌ غير واحدٍ ين الشافعية: أن كل طلاقي سبيهُ المرأة لبها 
ياه فلا ممْعة لها فيه؛ لأنّها من رَهِدَ في صُحْبِةٍ الزوج ولم يَرْمَدُ هو 
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فيهاء فالضَّرَرُ عليه لا عليهاء ويطَلَبها قط حمّها. في المُئعةٍ. 


نا ان 






قال تعالى: «إذ كَالوا ِب لَهُمُ أبن كنا ملكا َيِل في سَسَبِيلٍ 
أن [البقرة: 143]» وقال: «وّمَا آنآ ألا معَِلَ في سَييِلٍ أله وَكَدْ 
21 2 

خا من ددرا وَأبتَآينا4 [البقرة: 45؟]. 


في الآية: ذِكُرٌ لشريعة الجهادٍ ويِدَيِها في بني إسرائيلَ» وأنّ الله 
كتبها على أنبياء وأمَم قبل محمَّدٍ كل واللهُ لم يُوجِبْ على كل نبي جهاد 
الطَلَبٍء ولكنّه أَوْجَبّ جهاد الذَّفْ على كل أَمَّوِء بل لو لم يِل به نقلٌ» 
لوجت بالعقل؛ فلا يُسلمُ الإنسانُ عِرْضَهُ ودَمَهُ ومالهُ لِمَنْ أراكةُ؛ وهذا لا 
يَصِخٌ من حيوانٍ بَهِيمُ» فضلًا عن إنسانٍ كريم. 

وقيل: إِنَّ النبيّ المذكورّ في الآية شمويلٌ بن بالي بن عَلْقمَةٌ؛ قاله 
ل 00 

وقيل: شَمْعُونُ؛ قاله مجاهدٌ والسّدّي وغيرهما” . 

وقال قتادةٌ: هو يُوشَعْ بن تون" . 

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى كثرةٍ الأنبياء مِن بعدٍ موسى وقبل عيسى» 
وكانت الأنبياءً بيتهما تجدّدُ ما في التوراة مما أَمَانَهُ النامنُ ونَسُومُ 
وحَرّقُوهُ حتى جاء عيسى فثيّرَ اله له من شِرْعةٍ موسى أحكامًا؛ كما في 
قوله : طوَِجْعِلٌ لَك بن الى خُرْمَ عَلِتحكُرْ» [آل عمران: 50]. 

حكمٌ الفتال» والحكمةٌ منه: 

وفي الآية: وجوبٌ القتالٍ في سبيل الله جماعدٌ وألّا يتفرّقٌ الناسٌ 


.)495/4( "تفسير الطبري» (4/ 478 875). (؟) #تفسير الطيرية‎ .)1١( 
21 "تفسير الطبري؟‎ )'٠( 
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مع إمكانِهمْ إلى الجمع» وقد طلَّبٌ الملأ مِن بني إسرائيلَ من نبيّهم مَلِكا 
- أي : خليفةً وأميرًا ‏ يأتَمِرُونَ بأمره» ويَجْتمِعونَ عليه وكان في بني 
إسرائيلَ ملوكء والملوكٌ تأتيرٌ بأمر الأنبياء؛ وقد كان في زماهم جَبَابرةٌ 
وعَمَالِقَةٌ يتسلّطونَ عليهم بإخراجِهمْ مِن ديارِهِمْ وأبنائِهمْ وأموالِهم؛ كما 
قاله ابن عبّاسٍ والسدّيُ وغيرُهما”". 

وفي الآيةٍ: رحمةٌ النبي بأَميِه أن حَدٍ حَشِيَ إِنْ كيب عليهمٌ القتالُ ألَّا 
يُقايلوا فيأنّمُواء وهم في سَعَةٍ قبل فَرْضِهِ اعلا وذلك لِما عَلِمَهُ من 
سابتي حالِهمْ من تفريط وعدم وفاءء وفي هذا ألا يقَدّمّ الأميرٌ للقتالٍ إلا 
أهلن العزم والسُّدَّةِ وَالئَبَاتِ؛ حتى لا يُحْدَلَ المسلمون» وإِن أَخْرّجَهُمْ م إلى 
الجهادٍ لِطَلهِم أو لِأَمْنٍ مَكْرِهم؛ ألا يخْلُوة في بلدِه بِسُوءٍء فلا يَبِعَلْهِم 
محل اعتماده فيََفْرِدُوا بحماية تَغْر فيتسلّلَ عدر من جَهتهم . 

وقد كان المنافقونٌ يخرّجُونَ مع النبي يل وهو يَعْلَّمُهم؛ تأليًا 
لهم» أو طمعًا في مَعْتَم وآنمًا مِن أنْ 0 كك وإذا دَخَلَتِ الدّنيا 
في قلب المجاهدينَ» وقَعَ التنارُعٌ في صورة الانتصارٍ للحقٌ» ونرَّلَ 
الافتراقٌ وبَبعَهُ الَكَلُء وكلّما كانَ الإنسانٌ أقرب إلى الآخرق» فالقليلُ مِن 
الدّنيا تّقيلٌ عليه» فالمقاتِلٌ أقرَبُ للموتٍ مِن المسالم» فوجّبَ عليه أن 
يدع الدنيا 1-9 النفس؛ حتى لا يُفْسِدَ عليه ذلك جهائَهُ وجهاة الأمَقِ 
وإذا وقّعَ في الأمّةِ فشلٌ» فَلْيُفئل عن طمع الدّنياء فإِنَّ المجاهِدِينَ 
يْهُْرَمُونَ بسيب أطماع القلوب» وخفايا الذنوب؟؛ ففي أَحُدٍ قال 
ابو لواو "و عَلفت يوم أخيء يوت أذ أب م 
الدُنياء إحتى أنرّلَ الله وك : «مدحكم بن ُرِِدُ لديا وَِنِكْم عن 
لكر ثم مس رفك ع عَتَهُمَ يتليح > [آل عمران: 4]167؟ ا 


(01) «تفسير الطبري» (450/4 - 441). 
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ناتعكر الضر 





ههه لد 








في «مسندهاء وابنٌ أبي حاتم» وابنُ جرير 3 


وكلّما كان العبدٌُ في مكانٍ أعظمَء فالموَاحَدَةٌ عليه أكبَرُ؛ فالمجاهِدٌ 
في موضع عظيمء وأمَلهُ قصيرٌ يقتضي التجرّدٌ؛ فوِلْء الكفٌ من الهَوَى 
يُفْسِدُ عليه ما يُفْسِدُهُ مثاقيلٌ الهَوَى على غير المجاهِدٍ. 

الاجتماعٌ في القتال: 

وفي الآية: مسألتانٍ مُهِمَّانِ هما المَفْصُودتانٍ مِن ذِكْرٍ الآية مُنا: 

أولاهما: في فولِهِ تعال؛ ظطآسَتْ لنَا ملكا نُكَي فى سَسِلٍ اموه 
وقوله تعالى بعد ذلك: «إنَّ لله كَدْ بََكَ لَكُمّ طالومك ملكأ [البقرة: 
140 وذلك لوجوب التأمير في الجهادء أميرًا تجتمعٌ م عليه الكلمةٌ 
ويَقُوَى على مقابّلةٍ العدوٌ؛ وذلك أنَّ الجهادٌ يحتاج إلى تعاضدٍ بيلهم 
وتآمُرٍ على العدوٌ؛ وهذا لا يكون إلا باجتماعء وهذا يدل عليه العقل 
والنقلٌ» وكان النبيئ كلل لا يَبْعَتُّ جيشًا ولا سَرِيةٌ إلا أمَّرَ عليهم أميرّاء 
وفي الحديث: «كان النبي إذا بِعَتَ أميرًا على سَرِيّة أو جَيْشٍء أَوْضَاهٌ 

وى 7041 . 0 5 8 
التأميرُ وأهميته : 


بل كان النبي يله يَحْتْ تُ على التأميرٍ في كل سَمَرِ ولو في أَمْنٍ ن؛ كما 


في حد يثِ أبي سعيذٍ الخُذْريٌ؛ قال كله: (إذا خرَجَ لَه في سَفَرِء 
يوا أحتش", وجاء ين حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: (إِذَا كَانَ ثلَانةٌ 


مدُوا أحَدَه)9. 


في قر ومو 


)١(‏ أنخرجه أحمد (4514) :)511/1١(‏ والطبري في «تفسيره» (151/5).» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره؟ (5/ 00/84 . 

)١(‏ أخرجه أحمد (7919/8؟) (7017/0): وأبو داود (7511) (#/ لا"ا)» والنسائي في 
#السئن الكبرى؟ (١"الام)‏ (91//8) . ْ ون 

(*) أخرجه أبو داود (5048؟) (/5”). 2 (4) أنخرجه أبو داود (55:9) (01/9. 
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5000 : 
و الب «لايد حم زلام] 
وهذا اجتماعٌ قليلٌ أمَرَ بالإمارة فيه؛ فكيف بما هو أكثّرٌ منه؟! 
وكلّما كَثْرَ النامنُ وضّعْفَتِ الإمامةٌ فيهم؛ وَمَتُوا؛ فالإمامُ يُقِيمُ الحدودء 
وينصُرٌ المظلومً» ويُهِيبٌ مَنْ يترص الفسادء وكثيرًا ما يَظُنُ العامّةُ أنَّ 


رشك + 


أمْرَهُمْ مستقيم تحت إمام صالحء فبَظنُونَ أنَّ استقامة أمرهم لصلاحجهم» 
فلا يَرَوْنَ لإمامِهِمْ حاجةً» فإذا زالَ الإمامٌ» أفْسَدَ بعضهُمْ بعضّاء وقكلٌ 
بِعضَهُمْ بَعضًاء وظهرَتٍ الأطماعٌ ومكاوِنُ الأهواء التي يَدفْنّها الإمامٌ فيهم 

والجهادٌ أحوّجٌ إلى الجماعة؛ لأنَّ مصلحتّهُ عامّةٌ؛ تُضرةً وعِدَّةٌ 
وتمكيئاء ومفسدءةٌ عامّةٌ؛ خِذْلانًا وهَوَانًا وشَّتَانَاء تحط بالجهادٍ 
الضرورياتُ الخمسٌء وبفسادو تَضِيعٌ؛ لذا فالجهادُ موكولٌ إلى الإمام 
يرفَعٌ رايئَة» ويسالِمٌ ويعاهِدُء ولا تتحقّقُ مصالحٌ الدّينٍ وتكتمل مصالحٌ 
الدنيا إلا بالإمامة والاجتماع عليها؛ فالنائنُ بلا إمام صالِح كالجَسَّدٍ بلا 
0 3 وت 

وإذا صم الجهادُ وقامٌ سببُهُ المشروعٌ» فهل يحب في ذلك إِذنُ 
الإمام؟ للعلماء في ذلك أقوالٌ ثلائثةٌ: 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى وجوبه؛ وهو قولُ المالكيّة والحنفيّة» وقول 
للحنابلة» وهو الأصحٌ إذا كان الإمام مِمّنْ يُقِيمُ الجهاد ويُعِدٌ له العُدَّةَ ولو 

ذهب الشافعيّةٌ: إلى الكراهة مع الجوازٍ. 

وذهَبَ الظاهريّة: إلى الجواز بلا كراهة. 

وأصولٌ العلماء تَنَفُِ على أنَّ مَنْ لا يُقرُ بشِرْعةٍ الجهادٍ أصلًا لا 
يُشْتَرَظ إذِنُ الجهاد منه؛ لأنّه لا يُقِرٌ بأصل؟ فكيف يُوْتَمَنُ على قَرْع؟! 
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فالإذنٌ إنّما نما ربط بالإمام لأنّهِ يَعَرِفُ مواضعَ ع التغورء وأزيئةً المَرْلٍ 
والفاضل مِن المفضولٍ منهاء وأماكنّ الحاجةء وقُرّةَ العدرٌ وضَعْفَهُء وإذا 
كان الإمامٌ لا يُومِنُ بشِرْعةٍ الجهادء فلا تُسْرَحٌ له لوازِمُة. 

وإذا تعدّدتُ بُلْدانُ الإسلام» فلكُلَ بَلَدِ إِمامُةُ؛ يُقِيمُ جهادة. ويَرقَمُ 
لواءة» وله حقوقة ولوازِمُه» وعليه تَِعَانُه ولا يُطلَبُ من إمام إذنُ لجهادٍ 
في غير وَلَايتّه؛ 55 قدت زايا اق علي كه فيو ته مل 
ويَرَى مفسدته» ولغيرو على أرضه يد وله عَيْنُ؛ يُِصِرٌ ما لا يُبِصِرَهُ غيره» 
ويَشْهَدُ ما لا يَشْهَذَه. 

وقد قائَلَ أبو بَصِيرٍ بِمَنْ معَهُ المشرِكِينَ» وتريصٌ بِعِيرِهِمْ وَقَوَافِلِهِم» 
فلم يكُنْ تحت رابةٍ النبي كَلِِ؛ لأنّه لم يكنْ في أَرضِهٍ ولا تحت أمره 
سياسةء وإِنْ كان تحت أمره شِرْعةء فلم يِأْمُرْهُ النبيُ كَل ولم يَنْهَهُء بل 
متّحة:وقال: (يَسْعْوَ حَرْبٍء لَّوْ كَانَ لَهُ أحَد", ولم يطلب هو من 
النبيّ كله إذنًا مع نزول الوحي وعِضْمةٍ المُوعى إليه. 

شروطٌ جهاد الدفع: 

وأمّا جهادٌ الدفع» فليس له شرط؛ فإذا دهم العَدُرٌ بَلَدَاء وجب 
على أهلها الدفعُ عن حِمَاهُم؛ كَل :بنَا يستطيكة» جماعة أو فُرادى» 
رجالا [وإتهاةة وإِنْ عل اجتماعٌهُمْ فيسقُظ شرظ الاجتماع؛ فيقايَلُونَ 
قُرادى» وإِنْ تعذَّرَ الإمام» فيقاتَلُونَ بلا إمام . 

وهؤلاءٍ المأ مِن بني إسرائيلَ إِنَّما طلَبُوا ين نيهم مَلِكَا يقاتَلُونَ 
معهء وجهادُمُمْ جهادٌ دفعء كما في قوله: دما كنآ ألا تقَيِلَ في سبل 
لَه ود أْجكا ين يِيدينا وتآيئا» ؛ لأنّهم أخربجوا مِنْ أَرْضِهمء فلم 


0914 /5( أخرجه البخاري (71؟) (1917/7)» وانظر: ابن هشام في «السيرةة‎ )١( 























عنويه ا سد ون اي 
الب (الايد .ىم 7 6 








يتمكّنوا مِن الدفع» فاجتمَعُوا في غير أرضِهم بعد إخراجِهمْء فأرادُوا 
القتال بإمام لتَمكنِهمْ مِن تحقيقٍ ذلك. 

وإذا تمكّنَ أهلُ البلدٍ مِن الاجتماع على إمام يقايَلُونَ معه عن 
أَرضِهمْ وعِرْضِهِمْ ودَمِهِمْء وجب عليهم ذلك ولو كان جهادً دفع؛ وإنَّما 
سقط وجوبٌ الإمام عن جهاد الدفع؛ أن الغالِبَ العجرٌ عن تحمقه تق 
والتمكُن منهء وإذا اْتَعَِتِ البلد» وعجَرُوا عن الاجتماع على إمام 


واحدٍء فيجتيعونَ جماعاتٍ ما أمكنهُمْ » » وإذا مُكْنُوا اجتَمَعُوا على جماعةٌ 
واحدة. 
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المسألةٌ الثانيةٌ: سُمّيَ القتال في الآبةِ: طِألَم كر إل لمكن من بو 
إتستويل ين تند موي إذ قالها لبن لهم اند كنا ملكا تيل فى 


يج ع كك 


أ قَالَ هَلْ عَسَيْثْرْ إن كيب عَليِكُمْ 2ض يعاد الا تكيثاً كانا ونا 5 
آلا مل بن سبمل لله وكد وكا ين وبدية وتنا كنا كنت عَلهمْ 
الكل كَوَلَوا إلا يلا مَنْهْم ونه عدا بلطبليت». مع كونهم يقَاتَِلُونَ 

بسبب إخراجهم من ديارِهِمٌُ وأبنائهم» لا لإعلاء كلمة الله وإقامة حَُكمه؛ 
وذلك لأنّ جهاد الدفع عن النفسٍ والعِرْضٍ والمالٍ لا تُشترّظ له ييه لما 
جاء في «الصحيِحَيْنِ! مِن حديث عبد الله بن عَمْرِو؛ٍ قالَ: قال و: 
(مَنْ يِل دُونَ مَالِهِ نَهُوَ شَهِيدُ)”". وفي «السنن»؛ من حديثٍ سعيدٍ بن زيدٍ 
مرفوكًا : (مَنْ قل دُونَ ماله كَهُوَ شَهِدٌ وَمَنْ كيل دُونَ أمْلِه أو دُونَ ميو 


أو مُونَ ديد؛ فهو شَهِين”. 


0 


.)174/1( )١141( أخرجه البخاري (0٠48؟7) (177/8)» ومسلم‎ )١( 
)4:98( والنسائي‎ 078 /14( )١57١1( (؟) أخرجه أبو داود (الا/ا4) (147/5)ء والترمذي‎ 
0د‎ 

















:61 إن تمكو هرد 
التحتتية 








قال تعالى: «وَثَالَ لهم تَبيّهُمْ إِنَّ أله هد بَعَتَ لَكُمْ طالقئت 
مَدكأ الا آنّ يكن له الملل عَلَكَا وَكَنُ أحنُ لمك يئة وَلَمْ يوت 
سَكدٌ ين الْمَالِ هَل إِنَّ لله تطقده عََيِكُمْ وَنَادَهُ ينطةٌ فى 
لهل وَالجشعٌ وَلَهُ بْوْقِ مُلَكَدُ من يكل رأنة ومع عبيظ» 
[البقرة: /20 137. 


جِعَلَ الله لبني إسرائيلَ طَالُوتَ مَلِكًا يقايَلُ بهم» ويقاتِلُونَ معهء 
وذكرٌ الله نزَاعَهُم بعد طلبهم منه الملِكَء فَرَأوًا أنّهم أَحَنْ منه بالولاية؛ 
وذلك لأنّهم رأَوا من أمر دنياه ما لا يستحيِنُوتَهُ بنفوسهمء فَاستنقصُوهُ 
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نَسَبًا؛ فكان مِن سِبْط بِنْيامِينَ» ولم يكُنْ فيهم مَمْلَكةٌ ولا نُبُوَةِ قالّهُ قتادةٌ 
وغيرُو. 

وروى عمرو بن يئار عن عِكرِمة؛ قال: «كان طالوتٌ سَقَاءٌ يبع 
الماء4؛ أخرجّة ابن جرير””؛ ولذا قانُوا: «آنَّ يكن 2 الثلك عَليِكا4. 

وهذه المآعِذُ ليست محل تفضيلِهِ عليهم في القتال؛ ولذا قال إن 
لَه انطئدة عََتِححَُ وَرَادهُ نه إن الل وَالْجسيُْ4. وشروظ الولاياتٍ 
تختلِف بِحَسَّبٍ منازلها؛ فوِلَايةٌ الجهادٍ تختلِفُ عن ولايةٍ الإمام في الصلاقء 
وولاية المالٍِء وولايةٍ القضاء والحدودء وولاية الأيتام والأعراض. 

والمقصودٌ بالعلم هنا هو: الْعِلْمٌ بالقتالٍ والحرتة والكرٌ والمَىٌ 
وأحكام العدرٌ رجالا ونساءً وشيوتحاء وأحكام المهادنةٍ والمسالّمة؛ حنَّى 
لا بِقَع الظلم. 


قال وهبُ بن منبّه وغيرُهُ في عِلْم طالوت: «هو العِلْمّ بالحرب»”". 


,)4060/4( الطبري» (4/ 469 #اه4). (0) «تفسير الطبري»‎ ريسفت١‎ )١( 
.)453/5( «تفسنير أبن أبي حاتم»‎ )9( 


























كيت دوي لم 
مو لبك ابد وى (6١1ه]‏ 


اشتر اط العلم للوالي بما يلي: 

وإنَّما يُشْتَرَظ لكل وال عِلْمُهُ بأحكام ولابته» لا مطلَنُ العِلّم أو 
العِلمْ المطلنٌ؛ فوِلَايةٌ أمير الجيْضٍ في غزرٍ غيرٌ ولاية أميرٍ الناسٍ في 
الحجٌ؛ فالأول: يجبٌ أن يكونّ بصيرًا لم الجهادء والثاني : ا 
يكون بصيرًا ع المناسك» وأميرٌ القضاء: يجبٌ فيه عِلْمْ العقوباتِ 
حدودًا وتعزيرات» وفقةٌ النكاح والطلاقي والعِدَدٍ والمواريث» وكلّ ما 
يتعلّنُ بفصل التّراع؛ كالبيوع» والتجارقء وغيرهاء ولا يجبُ عليه الفِقْةُ 
بمسائلٍ ودقائتي العباداتٍ كالظهارَةٍ والصّيام والصَّلاةٍ والمناسكِء إلا ما 
يقي به يل منها؛ ؛ لأنَّ هذا واجبٌ على المُفْتِي لا على القاضي . 

وكلّما تلبِّسَ الإنسانُ بعمل» وجب عليه التفثة فيه؛ ولذا قال 
عُمَرُ بن الخطّاب: نا إلا مَْ كذ تم فِي الدينِء؛ روا 
الترمذيٌ”"» فيتفقة في البيع ولو لم يَفْقَهُ تفاصيلَ الصلاةٍ والصيام والححجٌ» 
ويكتفي بما يُقِيمْ دِيئهُ منها . 

وإذا وُجدّ اثنانٍ لولايةٍ الجهاد: قويُ البجَسَّدٍ شجاعٌ ضعيٌ 
الإيمان» وقَوِيُ الإيمان ضعيفٌ الجسَدٍ جَبَان فيْقدُمْ الأول؛ لأنَّ الولاية 
ولايةٌ جهادء فتحتاجٌ قُوّةَ القلب والبدن مع أصل الإيمان؛ وبذلك يتسقّقُ 
المقصدٌ الشرعيٌ من تلك الولابة؛ وبهذا يقولٌ أحمدٌ وغيرٌه. وهذا هو 
المقصودٌ من بَسْطَةٍ الجسم في الآية. 

وإنّما لم يلت النبِي بالمَلا ين بني إسرائيل» فَيْجاحِدَ معهم؛ مع 
كونهم يَدْتَعُونَ عن بَكَدِهم وأَنشيهمء فيكونَ أميرًا عليهم؛ لأمور: 

منها: أنَّ الكفايةً تتحمّقُ بهم» وهم نَمْرٌ واحدٌ من عِدَّةٍ تكاليت على 
النبيٌ ؛ من تبليغ الدّينِء وحماية البلدٍ الذي هو فيه» ولأنَّ النبئّ يتعلّقُ به 











)1١(‏ أخرجه الترمذي (للمغ) (1/ لاه0. 























الناسُ كلّهمء فلو نثَر تَقُنَ هذا على أهل لعز وأَحَبُوا اللّحَاقَ به 
ويَعْجِرُونَ مع القيام بِمَنْ حولّةُ كما كلّت النبئٌ كله مَن يقومٌ بالغزو 
مَرَاتِ؟؛ لذن المصلحة في بقائه . 

ومنها: ظنّهُ ] نهم قد يَحُذُلُونَهُ؛ كما في قولِه: مَل عَسَيَثز 
كيب عَيكُم ألْتَِالُ أ كيل » [البقرة: 7845]» فَلْحَفُهم وتلحقّة 0 
بسبيهم » راع 4 م اس فس ا فينتكسٌ 
الأتباعٌ» وربّما ارتدُوا؛ ولذا قال قوم موسى: ورا لا ا جَعََا هِنَنَدٌ لِلْمَرْ 
لم4 [بونس: 46]؛ قال مجاهِدٌ: «أيْ: لا تعذَّيْنا بأيدي قوم فِرْعَوْنَ 
م بعذاب مِنْ عنيكء فيقول 9 فرعونٌ: لو كانُوا على الحقٌء ما 
يوا .ولا لظن عليهمء فَيّفتَنُوا بناا''؛ وبنحوه قال ابن عباس 
وقتا 20 





## # 


يه قال تعالى : <َيََيهًا أبن “مثا فأ كا كفم ين كَبْلٍ أن يَأْقَ 
5 1 بَيم فيد 16 خل” و8 سَمعة والكينوة هم اليو 
[البقرة: 764]. 
هذا خطابٌ لأهل الإيمان بِالتَمَقَةِهِ والنفقةٌ في القرآن: الصدقةٌ؛ 
كما قاله يحيى بن آدَمّ وغيرٌه؟ 
والرّرْقُ هو: الأموالُ بجميع أوصافها؛ نقَدَيْنِء أو ماشيدٌء أو 
زروهًا وثمارّاء أو تجارةً» أو متاعًاء فكلّ شيءٍ يُستَحَب فيه النفقةٌ ولو 
كان متاعًاء فنفْقتُهُ عارييّةُ» أو الصدقةٌ بدء أو إهداؤة. 


.)191/1/5( «تفسير الطبري» (891/17؟)» واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )1١( 
.)480 /7( (؟) "تفسير الطبري» (059/195). (؟) . #تفسير أبن أبي حاتم؟‎ 









































مالك طايه .هم [10107ه) ١‏ 








زكاءٌ عُروض التحارة : 

وفي الآبةِ: وجوبُ الزكاةٍ في جميعٍ الأموالي» ومنها عروضٌ 
التجارة؛ فقد جاء الأمرٌ بالعتووء فالإنفاقٌ أوَّلُ ما يتوجّهُ إلى الزكاة؛ كما 
ددى 0 عن ابن جرَيْج؛ ؟ هوة ييا ألَدِنَ اموا أنيِمُوا يِمًا 
َتفمم4. فال: «ين الرّكَاَ والتطوّع:0©. 

وتجبٌ الزكاةٌ في عروض التجارةٍ عند عامَّةِ العلماء» وهو قولٌ 
الأئمةٍ الأربَة» وعملٌ الخلفاء الراشِدِينَ؛ كمُمَرٌ بن الخكاب 5 وهو 
قولٌ ابن عبّاس وفقهاءٍ المدينةٍ السَّبْعَو ويَحَشدُ هذا ؟ .قا روا أبو داودٌ 
وغيرُة؛ من حديثٍ سَمْرةَ مرفوعًا : (أمَرَنَا رَسُولُ الله ب أن مُخْرِجَ الصّدكَة 
سن الذي ٍُ للبب) . 

ونّل ابنُ المنذِر إجماعٌ العلماء على زكاةٍ عروض التجارة7” , 

خلامًا للظاهريّةٍ الذين يَجَعَلُونَ النصوصٌ إِنَّما هي فيما حَصَّهُ 
الدليلٌ» ولا يأَخُذونَ بإطلاقاتٍ الآياتٍء وربّما احترَرُوا مِن القولٍ 
بالإطلاق؛ خوقًا من :وجوت الركاة في المناع وَالدُورٍ وَالمَراكب وطعام 
البيتِ؛ لكونها من الأرزاقٍ والأموالٍء ولكنّ هذا النوعَ مِن الأموالٍ لم 
يَقْنْ أحدٌ بوجوب الزكاة فيه ولا ذَكَرٌ ذلك الصحابةٌ ولا مَن بَعْدَهم إلا 
ما يتعلّقُ بحُلِنَ المرأة» ومَنْ أوجَبَ الزكاءً فيه لا يجعلّهُ متاعّاء بل نقدًا. 

والتجارةٌ كسبٌء والله يقولُ: طَفُِوًا من ِب مَا كسَبثز»ه 
[البقرة: 17319 ديأني مزيد كلام في ذلك في سورة التوبةٍ عند قوله تعالى: 


«حْذ ين أنَوْهِمَ صَدََه هرهم كم يا [القوية: 30# 
# # # 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (9/4؟ه). (؟) أخخرجه أبو داود (1635) (40/9). 


(1) بنظر: «المجموع»» للتووي 080/17 























قلتكلنكمكالفك 





5 








مذ 





قال تعالى: «لا ناه في 





لاست وفآسِك يأل قَك0َدِ 0 
عبِيعٌ عَلِم 4 [البقرة: 565]. 





رَفْعُ الإكراء في الآبةِ عام مخصوصٌ بغيره مِن الآياتٍ. وقد وقمَّ 
خلافٌ في نسخ هذه الآبةٍ بآياتٍ السيفٍ والقتالٍ؛ فمئهم: مَنْ قال 
بالنّسْخ؛ وهو قولٌ الضَّحَاكِ والسّدّيّ وابن زيدٍ وغيرهم» وليس كذلك؛ 
بل هي محكمةٌ وخاصّةٌ بأهلٍ الكتاب» لا بغيرهم من الكفار؛ وذلك أَنّهِم 
لا يُكرّهونَ على الإسلام إذا نوَنُوا على الجرية بخلافٍ الوثنيّينَ» ويأتي 
تفصيلٌ الجِزْيةِ وأحكايها في «التوبة» عند قوله تعالى: قينا ليت ل 
مورت بِلَّد ولا يألو الآجخر وَلَا مرَمونَ ما مَا حرم أله وَرَسُوهُ ولا يلبوت 
ا ل عن يل كَهُم 
صعوورت» [التوبة: 14]. 

والذي عليه أكثّرٌ المفسّرينَ: إحكامٌ آبةِ الباب» وخصوصّها بأهل 
الكتاب؟ وعلى هذا جرى تفسيرٌ الصحابةٍ؛ كاب بن عبّاس» وابن عُمَرَ مق » 
وهو فول مجاهِدٍ والحسن والشَّحْبيّ . 

ولا يُصارٌ إلى النّسْخ إذا عُرفَ التاريخٌ ولم يتعارّض الحُكُمٌ من 

جميع الوجوو. فآيةٌ السيفٍ سابقة بقةٌ لنزولٍ هذه الآية» وآياتُ السيف لها 
0 وهذو الآيةٌ لها مواضِتها؛ ففي «الْسْنن»؛ مِن حديثٍ أبي بشْرٍء 
عن سعيلٍ بن جُبَيْرٍ؛ في وله تعالى: «لّة 1 فى أننز»» قال: لت في 
الأنصارء قُلتٌ: خاصّةء قال: خاصّةً» كانّتِ المرأة منهُم إذا كانت نَرِرَةٌ 
أو مِقْلَانًا؛ تَنْذِرُلَيِنْ وَلَدَتْ وَلَدَا لَتَجَعَلَتهُ في اليَهُودِ؛ 0 بذَلِكَ ظولَ 
بَقَادء كَجَاءَ الإسلامٌ وفهمْ مِنْهُمء فلمًا أَجْلِيّتِ النّضِيرٌ قالّتٍ الأنصارٌ: 
يا رَسُولَ الل أبناؤنا وإخواثنا فيهم» فسكت عنهُم رسولٌ الله كلك 





























لبك (نيد ىم الت 
هنرَّلَت: «لآ كا في الذِينِ>. ففال رسُولٌ الله ك: (كذ خيّرَ أَصْحَابَكُمْ ؛ 

حكمٌ الاكراو على الاسلام: 

وهذا في أهلٍ الكتاب ألا يُكْرَهوا على الدخولٍ في الإسلام 0 
فَإِنُ يلوه فلهم ما عل أهلٍ الإسلام» وعليهم ما عليهم» ٠‏ إن أَبَوْ 
فيُنِلُوتهُمْ على الجزية» ون أبؤهاء مسدب ع عقر السيس 
وضُعْفِهم أو قَتَانْهُمِ حنّى يَنزُِوا على آخرٍ الأمرَيْن؛ 1 أو جِزية» 
بخلافي المشركِينَ والمَلاحِدةٍ اللادينيينَ؛ فلا يْقبّلُ مِنَهُم مِنهُم إل إلا إسلامٌ عند 
القُْرةَ عليهمء أو مالقا مد الور ,تعر أو تركهُم تريصًا بهم إلى 

حكم الردةِ وحريّة الدين: 

وليس في الآية جوارٌ الخروج من الإسلام بعد دخوله؛ فتلك رِدَةٌ 
غيرٌ مقصودة في الآية؛ لآباتٍ السَّيْفٍ الكثيرق» ولحديث: (أُيَْتُ أن 
َقَاِلَ النّاسَ حَنَّى يَسْهَدُوا أَنْ لا إِله إِلّا الله ان..6"”. ولحذيث ابن عباس: 
(مَنْ بَدَلَ دِيئهُء كَاقئْلُوم20 22 وغيرٍ ذلك. 

وعمل الخلفاء مِن بعدٍ النبيّ يله وإجماعهُمْ: على قَثْلٍ المرئدٌ؛ 
كفعل أبي بكر ومَنْ معَُ» ثم عُمَرَ وعثمانَ وعليٌ» وقُتيا الصحابة وفِثلّهم؛ 
كابنٍ مسعودء وأبي.موسىء وابنٍ عمرّء وغيرهمء والخلفاءٌ مِن بَعيِهم 
تَبعُوهم في ذلك ين أُمَراءِ وحُلَفاءِ بني أميّةٌ وبني العبّاس . 

ولكنّ الخلا عند السلفٍ في المنافتٍ الذي يُمَلِتُ لسائهُ بقول 








.)185/9( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١( 
.)017/1( )519( ومسلم‎ :)١5/1( )75( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.0031/4( )7811( أخرجه البخارئٍ‎ )( 




















هده 


الكُفْرِء ثم يَنْفِب؛ كحالٍ المنافِقِينَ في زمن النبيّ كل وَاختَلَقُوا في 
استتابة 34 ومدتها وصِمَيِهاء واختلّف الفقهاءٌ في حال المرأة المرتدٌةٍ 
وأخذِها حُكُمَ الرجل» وهذا له مواضِعُه ‏ بإذن الله تعالى ‏ مِن كتاب اللو . 

وإذا قائَلَ النيئ كل المشركٌ الأصليّء فكيف بالمرتَدٌ المعانِدِ؟! 

وليس في الآيةٍِ تخييرٌ بالخروج من الإسلام وعدّم الإلزام بالدخولٍ 
فيه لكل أحدٍء 0 جمد مي ْشْد ين أله" مس يكخثز 
اموت وَبِك يأل ققد أسْتَمسَكَ سْتَمسَك بالموز كنقَ 5 لا أَنْيِصَامٌ كأ فقد 
أمَرّ بالكفر بالطاغوتء وأْمَرٌ بالإيمان باللو؛ ليبيّنَ أن مَن لم يفعَل ذلك» 
انْفصَلّتْ غراف وانقظعَ ينه . 

ج # و 


يق قال تعالى : ايها يها ألَذِيَ أمَنوا أَنَفِمُوا م 0 


ْنَا - ين لض ولا تيمموأ لْحِيتَ هم تُنَفِفُونَ وََسْممْ حَاعِذِيدِ إله 
أن تُطْمِصُّرا وِيدٌ وَآعَكمَُا أن لَه عو حتيدٌ) [البقرة: 10517 


مَرَ اللهُ بالإنفاقٍ مِن طيِّباتٍِ الكسب» وين خراج الأرض» فالكستٌُ 
ا ومِن تجارة وصناعةٍ وحرّفة» فكل مال تَكْسِبْهُ 


2 عروع 


اليد فيه زكاةٌ عند دَوَرانٍ الحَوْلٍ عليه وبلوغِه نصابًاء فالآية يُقِيّدٌ عمومّها 
أحاديثُ الحَوْلٍ؛ كما في حديثٍ عائشةً مرفوصًا : : (لَا رَكَاةَ في مَالِ حَنَّى يَحُولَ 
عَلَيْهِ السَوّلٌ)؟ رواة ابن ماجة( 2 وزؤاة أحمد؛ من حديثٍ عاصم بِنِ ضَمْرة» 
عن علئٌ؛ بنحوو”"» ورُوِيَّ موقوقًا مِن هذا الوجه؛ رواةٌ ابن أبي َيبة00 
ورُوِيّ عن ابن عمرّ مرفوعًا وموقوقًا”»؛ والموقوف عنهما أصحح 

.)١58/1١( )١758( أخرجه ابن ماجة (11/495) (01/1/1). 2 (7) أخرجه أحمد‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفهة )1١1(5(‏ (085/1. 
(4) أخرجه الترمذي (59721) (5929) (157/0-/431.- 
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اشتراطٌ الحَوْلٍ للزكاة: 

وإذا كسب الإنسانٌ مالا يَلُمّ نصابًا بنفيِهِ عند كسيوء ولم يكن لدَيْهِ 
مال من قبل فلا زكاةً عليه حبَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُء ويَبِدَأْ حولةُ ين 
وقتٍ كَسْبِه؛ لعموم الحديثٍ وعمل الصحابةٍ وفتواهّم؛ كأبي بكر وعليٌ 
وابن عُمرٌ وعائشة. 

المالُ المكتسّبٌ أثناء الحَوْلٍ: 

ومن كان لدَيْهِ مال غيرٌ المكتسّبٍ وقد بِلَمَّ ماله الذي عندَةٌ نصابًاء 
ثم اكتسّبّ مالا في أثناء الحولء فلا يخَلُو المالُ المكتسّبُ من أحوال: 

الأولى: إِنْ كانَ المالُ المستفادٌ مِن جِنْس ماله الذي عندَهٌ من 
قبل» وهو نماءٌ له؛ كنماءٍ التّجارةٍ وكَسْيها بالمضاربة» ونماء الماشية 
منهاء فهذا المالُ المكتسَب يَْبْعٌ ح حَوْلَ أصل ماله؛ لأنّ المكتسّبّ فرعٌ له» 
فياخد حكمَّ أصلِه؛ وهذا قولٌ عامَّةٍ العلماءء ولا يُعَرَفُ في السلفي 
والأئمّة الأربعة مخالِفٌء, ومثل هذا النماء في المالٍ شق حسابةُ وجعلٌ 
حول خاصٌ به ومدْلهُ: لو كان لا بن تَْلِهِ لِشِنَةِ الحاجة إليه» فنماء 
الماشية كثيرٌ في أثناء حولهاء ونماءٌ التجارةٍ ربما يكو كلّ يوم عند أهل 
المالٍ الوفير والتجارة الواسعة. 

الشانيةٌ : إذا كان المالٌ من غير جنس المالٍ المكتسّب؟؛ كأنْ يكون 
كسب عقارّاء ومالَهُ تقد أو اكتسّبٌ نقدًا ومالَهُ عروضٌء فقد اختلف العلما 
حول المال المكتسّبٍ ونصابه: هل يَنْبَعٌ مال صاحبوء أم يُنفرِدُ المالُ 
المكتسّبُ بِحَوْلٍ جديد» ونصاب جديد؟ ذَهَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أنه يستقِل 
بنفسِهِ بحولٍ ونصاب جديدَيْنِ ؛ وهو مرويٌ عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وعليٌ . 

وذهَبَ أحمدٌُ ‏ في روايةٍ -: أنّه يُرْكّى حَينَ استفادته؛ وهو مروي 
عن ابن مسعود» وابن عباسٍ» ومغاوية» والأوزاعيٌ. 

















لتك رالود 








15م 
وَرُوِيّ عن أحمدّ فيمَنْ باع دارَه بعَشَرةَ آلا دِرْهَمٍ إلى سنةٍ؛ فإنّه 

يُرَكُيهِ إذا قبَضَّه2"0)» وهذا منةُ؛ لأنَّ المال حَنَّ له مِن أل الحول» ولكنّه 
أجل كالديْنِ في الذَّمّةِ فيرَكُيِ إذا قبَضَهُء وقد روا غير واحدٍ عن أحمدّ 
بهذا العس؟ 

الثالثةٌ: أنْ يكترِبَ مالا من جنس ماله الذي قام في مُلْكَهء وقامّ 
نصابةُ؛ وبدَا حولّهُ؛ ولكنّ المال المكتسّبٌ ليس فرعًا لمالِه الأصل» 
ولا نماءً له؛ قَلَيْسَ رِبْحًَا من تجارتهء ولا نماء لماشيته؛ وإنّما كسَبَهُ 
بصفةٍ أخرى كالهبةٍ أو اللُقَطةِ أو الشّرَاءِ مِن غير مالِهِ الأصليٌ» كأنْ يكون 
لدَيْو ماشيةٌ أو نَقْدٌ أو عفار فيُهْدَى له عقاءٌ أو نقدٌ أو ماشيةٌ؛ فقد 
اختلّف العلماءً في هذه الحالٍ: 

ذمَبَ طائفةٌ: إلى أنّهِ يَتْبَعٌ أصلّ المالٍ ما دام مِن جِنسِه مطلَّقَاء 
وهذا قولُ الشافعيٌ وأبي حنيفة . 

وقال آخَرون: بان عؤلة سفل ما دام ليس فرعًا ولا نماءً للأوّلِء 
ولو كان مِن حِنْسِه؛ أخذًا بظاهر النصوص؛ كما في الحديث: (مَنِ 
اسْتَمَاد مَالًا..)”"©: والمالٌ المستفادٌ هو ما كان له أصلٌء والحديثِ 
الآخر: (لَا رَكَاة في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَبْه الحؤْلُ). 

وعمومٌ الحديئَيِنٍ محتيلٌ لكلا القولَيْنٍ يتأولُهما كل على وجههء 
والأحوّظ جعلٌ المالٍ المستفادٍ تَبَعَا للمالٍ الأصل إذا كان مِن جَسِهٍ بكلّ 
حالء كان'فرعًا له أو لم يَكُنْ. ١‏ 

وتجب ب أي: الزكاةٌ ‏ فيما زاد على النصاب بالحساب» إلا في 
السائمة؛ فلها خسابٌ منصوصيٌء لا يصحٌ فيه القياسن. 0 





.)478/5( ينظر: «المخني» لابن قدامة‎ . )١( 
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9 النصاب في الحول كلَّهِ: 
يُشترّظ دوام بلوغ النصاب في العول كلد عند ماهير العلمار 

خلافا الا جين ف بعل عوناة التساب اي أثناءٍ الحولٍ لا يُسقِظ 
الزكاةٌ» بشرط بلوغ النصاب في طرفي الحول أُوَّلِه وآخره. 

والصحيحٌ أن نقصان النصاب يُسقِط الحول؛ لعموم الحديث» 
وإيجابٌ الزكاة لتمام النصاب في طرَي الحَوْلٍ لا ضابط له يتحفّقُ فيه العدلُ 
وعدم الإضرارٍ» فستوي في هذا من فق مالهُ كله تحر ثم استاتّت تجارة 
أو كسبّاء فبلَعَ نصابًا قبل بلوغ الحول» فمالّهُ الذي يُرَكّيهِ ليس هو المالّ 
الذي بِدَأ حولَّةُ؛ بل هو مال جديدٌ؛ لهلاكِ ماله الأول وقولٌ أبي حنيفة 
يستوي فيه من نقّص نصابه دِْهَمًا ومن ذهب مالَهُ كله ثم استفاة غيرّة. 

وقوثه تعال: يأبَفِفًا من طَيَباتِ مَا كَسَبَتُرِ4: فيه: أنَّ المالَ 
الحرامٌ لا زكاءً فيه ما لم يُتَبْ منه؛ فالله طيّبٌ لا يبل إلا طيبًا - كما في 
الحديث”'' ‏ فإِنْ تاب صَاحِبهُ كمَنْ يتوبٌ من الرّبا بعد قَبْضِوء فَيُرَكُيهِ؛ 
لأنّ التوبة الصادقة ترقَمٌ عن المالٍ حَبَتَهُ 

وقوثة تحال «إوَيمَآ لَوَجَمَا 5 
كل ما يخرّجُ من الأرض من الدُمارٍ وا 

زكاةٌ العخَضْراواتِ: 

والحَضْرَاوَاتُ والفاكهةٌ لا زكاءً فيها على الفجع: وليس فيها 
ا ولا يمنعْةُء وأمًّا ما روى الترْمِ مِذِيُ من حديثٍ 

معاذٍ: (ليس في الحَضْرَاوَاتٍ رَكَاة”"» فلا يثبْتُ؛ أعلَّهُ التَرِمِذَيُ وغيرُة؛ 

وقال: «لا يثبْتُ في هذا الباب شي# . 


ين آل 5 فيه: إخراجُ الزكاةٍ يمن 
الزُروع بشروطها الثابتةٍ في السَنَةِ. 


.001/8( )519'8( (؟) أخرجه الترمذي‎ .087/9/5( )1١16( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01/8( «سنن الترمذي»‎ )( 
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والمدينةٌ لم تكن مَنْبَنَا للَحَضْرَاوَاتِ والفاكهة؛ لأرضهاء ولحاجتها 
للماءِء ولحرارة جوّهاء إلا في القليل يُررَعٌ كالدُبّاءِ وشبهه. 

وعملٌ السلفٍ على عدم زكاتها؛ نَقَلَهُ التَرمِذيُ وغيرُه"2»: وهو قولُ 
جمهور الفقهاء؛ لأنَّ الحَضْرَاوَاتِ والفاكهة لا تُقتاتُ ولا تُدّحَرُ بخلاف 
الحبوب والثّمارٍ؛ كالشعير والتمر» فُدّكَرُ سِنِينَ بلا بير مؤونق» ولا يُتفّعُ 
غالبًا #بالتكرانات والفاكهةٍ إلا في زمان تَظفِها وأيامه» وتفسّدُ إن 
طال وقتّهاء ذ فَبَيْعُ فبَيْعٌُ الحبوب والانتفاعٌ منها أظهّرٌ وأكبّرُ من الحَضّْرَاوَاتٍ 
والخضراواتٌ أضيّقُء وفي إيجاب الزكاةٍ فيها إضرارٌ بأصحابهاء إلا مَن 
كان يَجْعَلُها تجار فتأخُذُ حَكُمْ العروض. 

ولو ادَّكَرَ النامسٌُ الحَضْرَاوَاتِ والفاكهة في الآلاتٍ وانّكَذُوها قُوناء 
فلا زكاءً فيها؛ لأنَّهُمْ لا يَذَّخْرُونَها إلا بمؤونةٍ وكُلْفةٍ تختلِف عن مؤونة 
الحبوب» ولا يُجِمَعٌ على أهلها كُلْفتَانٍ؛ كُلْفَةُ الادّخارء وكُلَفَةٌ الركاق 
فيتضرَّرٌ الناسنٌ يذلك. 

وأبو حنيفة يقولٌ بزكاة الحَضْرَاوَاتِء وخالَفَهُ صاحباة. 

وقِيلَ بزكاة المَعَادنٍ والتَقْطِ والغاز الذي يَنتَفِعُ منه الناسٌ مما يخرّجُ 
من الأرض؟؛ لعموم الآية؛ وهذا ظاهِرٌ مذهب الحنفيّة؛ لقولِهمْ بالأخلٍ 
بالعموم» والقاعِدةٌ عندهم 83 ديل العموم يدل على جميع أجزائه دَلَالةٌ 
ملعك والجمهورٌ يَجْعَلُونَ دلالة العموم على جميع أجزائه ظئيةٌ وهذا 
هو الأرجحٌء ما لم تَحتَفٌ قرائنٌ بأحدٍ الأجزاءء أو يَقُمْ دليلٌ مستَقِلٌ أو 
عمل يقي الأخلّ بجزءٍ أو أجزاء العموم كلّها . 

زكاةٌ النَقْطٍ والبترول: 1 

واختلّتٍ م من قال من أهلٍ العصر: بزكاةٍ النفط والغازٍ في مِقّْدارٍ 


)١(‏ السايق. 
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النصاب الذي تَجبُ فيه الزكاة» ومِقْدارٍ الزكاة فيهء على أقوال: 
فينهُم: من يخْرّجْهُ على الرّكَازِء ويُوحِبُ فيه الحُمسّ. 
وينم : من يقيسهُ على الحبوب والّمار. 
ومنهم: من يَقِيسُهُ على النقدَيْن. 
والتَفْظ والبئْرُولُ والغارٌ إذا كان مالا عامًا للمسلِمينٌ وخَحرَاجُه يكونٌ 
لبيتِ المالٍ» فلا تجبُ فيه الزكاةٌ. 
وإذا كان مالا خاضًا بِقَرْدٍ يخرّجٌ في أرض له فهل تجبٌ فيه 
الرّكاة؟ على الخلافي السابتي. 
وينبغي على من قال بالزكاةٍ فيه: أنْ يفرّقَ بين ما يخْرّجٌ منهُ بمؤونةٍ 
وفك الاتفغلة مباريا ينا طتع علق الارض أى قرا م يهاه 
د فيقسَّم على حَالَيْنٍ قياسًا على الحبوب والثُّمارٍ؛ فما كان بمؤونةء فلا 
يجاوز فيه يبع العْشٍْ وما كان بلا مؤونقء ار ف عر 
عن ابن عمرّ طيله » عن النبئّ يله قال:. (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أو 
0 عَكَريا: لمر وَمَا قي بالنضْح: نطف العُض)”"©. 
وقياسُّهُ على الركازٍ ضعيفٌ؛ فإنَّ الركَارٌ فيه الحُمْسُء والرّكَارٌ لا 
مؤونةٌ فيه غالبًا؛ فهو من لُقَطِ الجاهليّةء وممًا عَمِلَنْهُ أيديهمء كلا كُلْفةَ 
بِحَفْرٍ الأرضٍ أو نَحْتٍ الصّخْرٍ لاستخراجوء وإنْ خرّج بِالحَفْرِء فإنّه 
يحرج تَبَعا تَبَعَا لا مقصودًا بالحفرٍ والمؤونة» كمَنْ يَحَفِرٌ برا لأجل الماءء أو 
ينقُلٌُ صخرًا لأجل اليناىء ثم يَجِدُ مصادفة ذَهَبًا جاهلياء »؛ فهذا لم يَحِذْ 
مشقّةٌ ومؤونة في الرّكَازِ ذاتِه؛ ولذا القولُ في الشرع الحُمْسُ. 
ولا يقاس على الركَازٍ ما يُخْرِجَهُ الناسٌ 1 المَعَادِنٍ من الصخور 


:.)153/75( )١447( أخرجه البخاري‎ )١( 
































لخكقن 











وحَفْرٍ الأرض» 8 تين التكارة ويخرّجٌ ما فيها من نفائس الأرض من 
الذهب والفِضَّةٍ والنّحَاسٍ وشبهها؛ فهذا بمؤونقء ولا يأخُذُ حَُكُمَ الرّكالٍ 
ولا زكاةً فيه حتّى يبلُعَ نصابًا ويحولَ عليه الحَؤْلُ. 


# ا # 


قال نعالى: «إن يُنْدُوا الصَّدَكتِ كِعِمًا هي وَإن ثم 
الْشئَرَة كَيْوَ حَن لَك وَبْكَيْرٌُ عَحكُم ين سَبايِطم وَأنَهُ يما 
> سرب > بر 


تَعْمَلُونَ يكم [البقرة: .]3017١‏ 





اختُلت في سبب نزول الآية» وليس في الآيةٍ شية مِن ذلك مسئدٌ 
مرفوعٌ أو موقو صحيحٌ؛ وإنّما هي أقوالٌ لبعض السلني: 

فقيل : إِنَّ المسلِدِينَ كَرِمُوا الصَّدَفةَ على َرَابَاتِهِم من المشركين؛ 
فأنرَل الله ذلك بيانًا لهم. 

وقبل: إِنَّ النبيّ 2 نَهَاهُمْ عن الصدقةٍ على المشركِينَ» فنسَح الله 
ذلك بالآية. 

والنهيْ لا يصحٌ عن النبّ يي وفي الآيةٍ التالية ما يُشِيرٌ إلى النفقةٍ 
على المشرِكِينٌ؛ فقد قال بعد هِذِهٍ الآية: «لْنَسَ عَليِكَ هُدَهُمْ وَكَكنّ 
لَه يَمدى كن يَكَةُ وَمَا مُتَفِفُا من حير تَأشيِكْ4 [البقرة: 971]. 

الصدقةٌ والزكاةٌ على الكافر: 

والزكاةُ على الكافر لا تصحٌ إلا تأليفًا لقليوء لا لمجرّد كَثْرِهِ 
ومَسْكُنَيَهِ؛ حكى الاتّفاقٌ غيرٌ واحدٍ كابن المنذِرٍء فيُعطى مِن زكاةٍ 
الأموالء لا زكاة الفظر؛ لأنَّ زكاةً الفظر لا يدل فيها المؤلّفةُ قلوثهم؛ 
لتقييدِها فى الحديث بالمسَلِمِينَ؛ ولذا حص الله الكفارَ بآيةِ الأصناي 
الثمانية بقوله تعالى : «وَالْمولْفوَ لويم [التوية: »]6٠‏ وهذا القيدٌ لا يُشْترَظ 





























عن اس يون ا 
سود الك زليه مم 6 








في المُسلِم؛ فيُعطى المسَلِمٌ لمجرّدٍ فقروء ولو لم يُقِصَدْ تأليفك قلبو» ولو 
كان فاسِقًا يُعلّمُ أن الصدقة لا تجعلَّهُيُقلِمُ عن معصييَه؛ لأنَّ الزكاةٌ 
استَحَقّها لفَفْرِهِ ومسكتيهء وعُرْيِهِ وجهادوء ولرقبته؛ ولِعُرْبَيِهِ في سَفَرِو 
ولجهاده ما دام مسلِمّاء ولو جاز أن يُعطى الكافِرٌ زكاةً لقَفْرِِ ومسكنيه 
ونحرٍ ذلكء ما حَصّهُ تأليقًا لقلبو؛ لأ لو أعيليَ لفقرو وهو بات على 
كُفْرِوء فتأليفُُ لِيُسلِمَ من باب أؤلى؛ فالكفرٌ أعظم من الفقر. 

وذِكْرٌ الجهادٍ في قولِه:' طوف شبيلٍ أَنَّوه [التوبة: 5٠١‏ إشارةٌ إلى 
خروج الكافرٍ من جميع الأنواع إلا المؤلّفة قلوبُهُمْ؛ لأنّه لا يُجاهِدُ في 
سبيلٍ اللوء على خلا في استتجارهٍ والاستعانة به في القتال. 

وجمهورٌ الأئمّةٍ: على أنَّ سهمَ المولّفةٍ قلرئه يق في لم يُنسَخء 
خلاقًا لأبي حنيفة والصحيحٌ بقاوة ولا دليل يصحٌ على النسخ. - إن 
العلَهَ التي لأجلها شِع سه م المؤلّفةٍ قلوبِهُم باقيةٌ إلى قبا الساعةٍ ما وُجدّ 
الكفْرٌ والإيمان» ونَسْحٌ هذا الحكم مع بقاء عِلّتهِ لا يَنَفِقُ مع أحكام 
الشريعةٍ وقواعدها. 

واختلّف العلماءٌ في الصَّدَقَةٍ مِن غير الزكاةٍ على الكافرٍ مِن غيرٍ 
قصدٍ التأليفٍ» والأظهرٌ عدم جواز ذلك إلا تأليمًا لقلبِه فقظ ‏ صدقةٌ 
وإطعامًا ‏ إذا كان جارًا؛ لأنّه إذا جاز التأليفُ في الزكاقء ففي الصدقة 
من باب أولى. 

ورُوِيَ عن بعض الصحابةٍ الصدقةٌ على الكافر؛ كابنٍ عباس 
وعبدٍ الله بن عَمْرِوء وقد تصدّقتْ عائشةٌ على يهوديّةٍ سألثها؛ كما في 
«الصحيح"'؛ وسألت أسماءٌ بنتُ أبي بكر وها النبيّ كَل فقالتُ: 
«قَيِمَتْ عَلَىَ أي وهي مشركةٌ - في عهدٍ قُرَيْلٍ ؛ إِذْ عامَدُوا رسول الل وَل 


200931 /79( )90( ومسلم‎ ,)97/15( )1١549( أخرجه البخاري‎ )١( 




















كك شد 














لأسن 
ومُدّتهم - مع أَبِيهَاء فاستفدَث رسول الله كل فقالث: يا رسول اللو إِنَّ 
أمّي قَدِمَتْ علي ومِي راغِبةٌ ‏ تطنْبُ العَوْنَ ‏ أَفأصِنُها؟ قال: (نَمَمْ 
صِلِيهًا)؛ رواهٌ البخاريٌ 8 

وهذا ظاهرٌ القُرآنِ في قولِهٍ تعالى: «لَا يتيلك أَلّهُ عن ل 
يلم ف لين دك ميك يد دير ك يش قيطا اكيم إن لَه جب 
لْمُقَسِطِينَ» [الممتحنة: 8]» وتدخُلُ الهديةٌ مِن هذا الباب؛ لأنَّ الهَدَايًا 
تحيّبُ النفوسسَ وتستميلُ القلوبٌ للمُهْدِيء وقد رُوِيَ في الحديث: (تَهَادَوَا 
تَحَابُوا)!"©: والآيةٌ أخرّجَتٍ الكافرٌ الحَرْبِيَء فلا يجورٌ الصدقةٌ له إلا 
لمَنْ غلَّبَ على الظنٌ دفُعُ شرو وجلْبُ خيرو؛ كهديّة عُمرٌ لأخيه في مَكةَ 

إعطاء الفاست والمنافتي تأليقًا لقليه: 

وإذا أعطي الكافرٌ تأليمًا لقليه؛ فيُعطى المسلِمٌ ضعي الإسلام 
لِيحسّنَ إسلامُةُ ولو كان غنيّاء إذا عُلِمَ ذلك مِن حاله؛ لبُوْمَنَ شرٌة» فشرٌ 
بعض مُسّاقٍ المسلِدينَ ومنافقِهم على الإسلام ريما يزيدٌ على شرٌ بعض 
الكمّارٍ 0 فقد يكونٌ المنافِقُ والفاسِنُ يُخْسى عليه أنْ يكونّ عيئًا 
للمشرِكِين أو كائِدًا متريّصًا بِبَيْضةٍ الإسلام» والمالُ يكير قلبَهُ ويْطفِئ 
هوا وفي «الصحيحَيْنِ؛؛ عن أبي سعيدِ؛ أنَّ عليّا بِعَتَ إلى النبي 6ه 
دُمَيْبَةٍ في تُربيها من اليَمَنْء فقسَّمّها بِينَ أربعة ثَمَرِ: لأمرَع بن حابس» 
وعيَبئَة بن بَذٍْ وَعَلَقَمةَ بن عُلَانة رَيْدٍ الكَيْرِء وقال: :نالفي . 
وكان النبيُ يكل يُعطي الظُلّقاءة؛ وبعضّ من يَخشى بُعْدَهُ عن الحقٌ 


00١ /6( )*187( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أنخرجه البخاري في «الأدب المفردة (044)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
20 وفي «الشعب» (891/5). 

()6 أخرجه البخاري 5200 ومسلم )1١55(‏ (0/41/5. 


























وا و الكة (الآية 71ى) [(85ه) 





لِيَقْرْبَء وقال: (إِنّي لَأْعْطِي الرَجُلَء وَعَيْرْهُ أَحَبُ إِلَيَ مِنْهُ؛ حَسْبَةَ أن 
يكُبَّهُ الله في الثَاي)0" . 

أفضلٌ الصدقاتٍ: 

وأعظمٌ الصدقاتٍ ما كانت على أشدٌ المسَلِمِينَ حاجةٌ؛ فالتفقةٌ على 
الفقير أعمَلمُ أجرًا ين النفقةٍ على المِسْكِينٍ» ومن جِمَعَ فقرًا وعُرْمًا وسبيلًا 
وجهاداء أعظم ممّن جِمَعَ بعضها . 

والصدقةٌ على الفقير الصالِح أوْلَى مِنَّ الفقيرٍ الفاست إذا اسْتوَيًا في 
الحاجةء إلا عند غلبةٍ الظنّ بأنَّ الصدقة على الفاسقٍ تقرَبُهُ وتوْقُهُ. 

إسرارٌ الصدقة وإعلاثها: 

وفي الآيةِ: فَضْلُ الإسرارٍ بالصَّدَقَةٍ على الإعلانٍ بهاء ومن العلماء 
مَنْ حمّلَ الآيةَ على زكاةٍ المَرْضٍِ؟ وهو قولٌ ابن عباس » وأبي جعفر . 

روى ابن جرير» وابنٌ أبي حاتّم» عن علي بن أبي ظلْحدٌء عن 
ابن عباس ؛ قال في الآيةِ: «جِعَلَ الله صَدََةَ السّرٌ في التطوع تفضّل عَلَاتيتها 
بسبعين ضِعْماء وجعَلَ صَدَقَةَ الفريضة عَلَانيكها أفضَلَ مِن سِرّهاء يقال بخمسق 
وعِشْرِينَ ضِعْفاء وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياءٍ كلّها»”" . 

ومنهّم: مَن خصّها بِصَدََةٍ النّئْلِ؛ وهو قولٌ سُفْيانَ؛ لأنَّ زكاةً 
الفَّرْضٍ لا يظهّرٌ فيها كمالُ الإحسانٍ والمئّةِ كصَدَقةٍ التّفْلِء فالفرضٌ 
تكليفٌ يُسَقِطُهُ الإنسان عن نفِسِهٍ ومالوء والريا في النفلٍ أقرى من 
المَرْضء 'خاصّةٌ عند من يؤدّي الفرض والنفل» وأما مَن لا يَغتادُ أن 
يؤديّ في ماله إلا زكاً واجبةٌ» فقد يدخُلُ عليه الرياءً في فرضِه؛ كما 
يدل الرياءٌ على صاحب النفل . : 


.)01797/1( )180( أخرجه البخاري (91) (15/1)» ومسلم‎ .)١( 
.)0975/5( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١5 /5( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
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هه ولي تعاض 


إخفاء الطاعاتٍ وإعلاثها : 


والأصلٌ في الفرائض في الدُينٍ: الإعلانُ» وأنَّه أفضلٌ ين 
الإسرارء وقد حكى الإجماعَ على هذا ابِنُ جرير» إلا الزكاةً”"2؛ ففيها 
خلافٌ عندَ السلفٍ؛ وذلك لأنَّ الفرضّ يحتاجٌ إلى التواصي وعدم 
التواكل» ولكونها شعائِرٌ دينيّةٌ تحتالح إلى إظهارها ليَقدِيَ بذلك النامن) 
ولا يَحِدَ ضعيف الإيمانٍ والمنافِقٌ بابّا للخروج عن أدائُها بدعوى 
الإسرارء وحنّى لا يُحسَّنَ الظنَّ بصاحب السُوءء فتتعطلَ بذلك مَقَاصِدٌ 
الشريعة. 1 

والأحاديتٌ كثيرةٌ في فضل إخفاءِ النوافلٍ صَدَّقةَ وصلاةٌ وغيرّهاء 
وين السبعٍ الذين ن يُظِلّهُمُ الله في ظِله: (رَجُلُ نَصَدَقَء أَخْقى حَنَّى لا تَعلَم 
شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيِنَه)؛ كما جاء في حديثٍ أبي هُرَيْرَةَ ضلكه في 
«الصحيِحَيْنَ)”"2؛ ولذا كانت تافِلةٌ الليلٍ أعظّمَ من نافلةٍ النهار؛ لخفائها 
والخلوة فيهاء وأعظّمٌ ما ينفي التَّاقَء ويدقّعٌ الرّياء: عبادةٌ السْرٌ. 

وإذا قامتُ مصلحةٌ التعليم وحَضٌ الناسٍ» فلا حرّجَ من إعلان 
العمل الصالح ولو كان نفلًا؛ كما في حديث المنذِرٍ بن جرير» عن أبيه؛ 


قال: «جاء قَوْمٌّ حُفَاةٌ عرَاة مُجْتَابِي الثّمَارٍ أو الْعَبَاءِء مُتَقَلّدِي السّيُوفٍِ» 
عَاتَتُهُمْ ِنْ مُضَرَ ل 0 
رأى بهم مِنّ نَ الْقَاقَقَ كَدَحَلَ م خَرَجَ َأَمَرَ بكالا. َأذٌنَ وَأَقَامَ قَصَلَّى ثُمّ 

حَطبَء وَحَثَ النّاسَ عَلَى الصَّدََِ قَجَاءَ رَجُلّ مِنّ الْأنْصَارٍ بِصْرَةٍ 3 
كَمُهُ تعجر عَنْهَاء بَلْ قَدْ عَجَرَتْء قَالَ: م َتابَعَ الاسُ» حَتْى دَأَبْتُ 
كومين ين طَعَام وَثِيَابِ حَنَّى رَأَيْتُ وَجَه رَسُولٍ الله كل يَتَهَلْلٌ كَأنّهُ 








)١(‏ «تفسير الطبري؟ (0//ا9) 
(؟) أخرجه البخاري (550) 2)١77/1(‏ ومسلم )٠١21(‏ (0/19/1. 
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مُذْهَبَدٌّ فقال رسولٌ الله يكل: (مَنْ سَنَّ في الاسْلام سْنّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْدْهَاء 
جر من عاذ قو ها با وا ير أل تقد من ريا توف وذ مز 
8 سْنَّةٌ سَبْكَة كَانَ عَلَيْهِ وزْرْمَاء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه مِنْ 
غَْرٍ أن يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شي 20 . 
وهذه: صدقةٌ العلانية فيها َفضَلٌ من السّرٌ للحاجة ة للإعلان لحت 
الناسٍ ودَفْعِهِمْ مم إلى الصَّدَقةَ تسد حاجةٌ الناسٍء ويخرج شحُ م النفوسٍ 
منهاء وربّما هناك مَن يَمْتَعْهُ الحياءٌ مِن النفقة؛ لِقِلَِّ ما في يدو؛ فلا يَرَاهُ 
يساوي شيئّاء فإذا رأى صاحبٌ القليل والكثير يُنفِنُء أنققَ؛ لأنّ النفومن 
تستوجشيٌ من الانفرادٍ عن فِعْلٍ بني جَنْسِها . 
0 للسيّكاتٍ : 
في الآبَة: تكفيرٌ الصدقة للسَّبّعاتِ: وكير عبحكُم 5 
ا يما تََمَلُونَ حاير جد وفي حديث عُدَيْفة في «الصحيح»؛ 


قال: (فِنْتَةٌ الرّجُلٍ فِي ملف وو لدو وَجَارِو: تُكَفَّرْمَا الصَّلَاهٌ 
وَالصَّدَقَة)”", 
وفي «المسندة» و«السَّئَنِ»؛ مِن حديث كَعْبٍ بن عُجْرةٌ؛ قال وه: 


00 


(وَالصَّدََةُ تطِْنُ السَطِيكة كَمَا بُطْفِنُ المَاه الدَار)". 

وكُل حسنةٍ تمحُو سيّئَة» وكلّ سيّمةٍ لها أثرٌ على حَسَّنوٍه وقد 
تَمْحُوهاء والحَسَّناتٌُ والسيّئاتٌ يَتَغَالَبْن » وَالعَلَبةٌ للأكئّر والأعظم» إلا 
“التوحيدٌ لا يَمْحُوهُ إلا الشّرْكُء والشّرْكَ لا يَمْحُوهُ إلا التوجيدٌء َالمُشْرِكُ 
لا أئَرَ تطاعاتِه ما لم يوحُدْء فلا يَكْيِبُ بها أجرّاء ولا يكمّرُ بها ذنبَاء 
إلا إِنْ أسلّمَ فيكتبُ له ما سلّف مِن عمَلِهٍ الخالِصٍ فقظ؛ لقولو 6ه: 


(1). أخرجه مبلم 9١1199‏ (0/04/5. (5) أخرجه البخاري (147*0) (117"/5). 
(7) أخرجه أحمد )١16784(‏ (20*59/5 والترمذي (118) (017/9). 




















0 
(أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيو)0. 
ومَنٍ ارتَدٌ بعد إسلام» نه بكم فهل ترم إليه حسنائه قبل ركنه؟ 
قولانٍ للعلماء, والصحيحٌ: رجوعٌها إليه؛ لأنَّ مَن تصدّقٌ زمنَ كُمْرِهِ 
مخلِصًا لل تُكتّبُ له حسناتهُ تلك إذا أسلَّمٌ فكيف بِمُسلِم تصدَّقَء ثم 
كقَرّ ثم أسلَم؟! فرجوعٌ حسئةٍ زمَنَ الإسلام أَوْلَى من رجوعهاً زمَنَ الكُفْرٍ. 
محو السَيّئات للحَسّنات: 
وقدٍ اختلّفت العلماءُ في مَحْوٍ السيئة للحسنقء مع اتَْاقِهِم على محو 
الحَسَّناتٍ للسيّئاتٍء والصوابٌ: أنَّ السيئةً تؤثّرُ على الحَسَّناتِء وقد 
تمحُو تضعيفهاء ومضاحَفةٌ الحَسَنةٍ حَسَناتٌ؛ فالحَسَنةُ بِعَشْرِ أمثالها إلى 
مِئةٍ ضِعْففٍء واللهُ يضاعِف لمَنْ يشاءء وهذا التضعيتٌ معدودٌ في 
الحَسَناتِء وهذا لا يخالِفٌ أنَّ رَحْمةَ الله تَسبِقُ عَضَبَُ؛ِ لأنَّ الحَسَنةَ 
تضاعَفٌء والسيّةٌ تبقَى واحدةٌ» فلو محَتٍ السيئةٌ حسنةٌ فتَمْحُو تضعيقّها 
أو بعضٌّء فلا تأتي على جميع أصلها؛ لأنَّ السيئة أضعَفٌ من الحَسَنْقٍ 
والمُوبقاتٌ والكبائرٌ أقوى مِن الصغائرء ولكل حسنقٍ تضعيف وبر ق 
وَيَذْمَبُ من تضعيفٍ الحسناتٍ وبَرَكْتها بمقدارٍ الذنوب؟ وهذا سببٌ عدم 
وجود بركة الْحَسَّنةٍ مِن الفاسِتي والمنافِقٍ في نفسِهٍ وماله وَوَللة 
ا نا 


قال تعالى اا 
لبوك صن اف الأّض سبد الكابل لننية يرت 


العمل تَنرئُهُم سبكم 1 تكرت القاءت إنلسقاً 0 
حير َك الله بوء عَلِمك 6 [البقرة: 387]. 


في الآيةٍ: الصدقةٌ على المحصور في سبيل اللو الذي تسبّب 





-0017/1( )9170 ومسلم‎ ,)١14/1( )14197( أخرجه البخاري‎ )١( 

















1ن (الآية #ى) 07# ] 


إسلامُةٌ في عجزِهِ عن التصرّفٍ ولو لم يكن. في عَرْوِ قتال؛ لأنّه خصِرَ 
لأجل إيمانه وهو أَرْلى مِنِ ابن السبيل الذي انقطَعَتٌ به السبّل لأجل 
رزقٍ دنياة» ويدُلٌ في هذا مِن باب أَوْلى فكاكٌ الأسبرٍ بالمالٍ؛ حنّى 
يتمكُنَ من الخروج إلى المسلجينَ . 

دفعٌ الزكاة للأسِبر: 

والأسيرٌ أَحَنُ بالزكاة ين الفقير ومقدّمٌ عليه؛ لأنَّ الأسيرٌ يُحْشى 
على نفد ودييه» والفقيً يُخْشى على نفْسِدٍ فقظ؛ ولذا قال 6ل: (فُكُوا 
العَانيء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ ؛ وَعُودُوا الْمَرِيضَ)؛ رواهٌ البخاري”" . 

حكم فَكَاكِ الأسير: 

وفَكَاكُ المرأة الأسيرة أوجَبٌ من الرجل؛ لأنَّ الرجلَ يُخشى على 
دِينِه ونفسه» والمرأءً يُحْشى على دينها ونفيها وعِرْضِهاء وكُلّما عَظمْ 
الأثرٌ على الأسيرٍ في نفسِهِ وعلى مَنْ حَلْقَه ففَكَاكُهُ أوجَبٌُ وأعظم. 

وإذا وجب القِتَالُ لِمَكُ الأسْرىء فَبَذْلُ المالٍ لذلك أَوْلى مِن بَذْلِ 
الدم وقد روى أشهّبٌ وابنُ نافع» عَن مالكِ؛ أنه سُيِلَ: أواجبٌ على 
المسلِِينَ افتداء مَنْ أِرٌ منهم؟ قال: : نَعَمْ؛ ألِيسّ واجب عليهم أن 
يُقالوا حنَّى يَستتقذوهُم؟ فكيف لا يَقْدُونَهُمْ بأموالِهم؟! 

وقال أحمد: يُمَادَوْنَ بالرؤوس» وأمّا بالمالِ» فلا 

ولعل مرادٌ أحمدٌ: أنَّ النبيّ كك كان يادي الأسره بالأسرى. لا 
بالمالٍ؛ لأنّ هذا أقوى لشّوكةٍ المسَلِمِينَ ومَيْبَيهم» ٠»‏ وآلّا يُسِتَضْعَقُوا 
ويُهانُوا؛ فالنفوسُ أعظمْ منزلة مِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأسُ بالرأسٍ 
مكاقأةٌ بالمثل؛ لا يَظهَرُ في ذلك استضعافٌ لأحدء وأمّا المال؛ فَيَظهَرٌ 





قلا أعر م 


.)58/4( )0457( أخرجه اليخاري‎ . )١( 
.053١ /0( (؟) «الأوسط» لابن المنذر (7/ +50)» وقشرح صحيخ اليخاري؟ لابن بطال‎ 








التجككلز لفن 





لقانت 








فيه الضعفٌ, مع القولٍ بجواز دَفْجِهء بل بوجوبه إن تعدَّرتِ الرؤوسٌ 
وَالقُوَه ولم بُرِدْ أحمدٌ ألَّا يُقَكّ الأسيرٌ بالمال. 

ويُروى عن عُمَرٌ: أنَّ فَكَاكَ الأسيرٍ يكونُ من بيتٍ المالٍ. 

والحقُ: أنَّ َكَاكَ الأسير أَوْلى مِن جميع الأصناف الثمانية من بيتٍ 
المالٍ وأموالٍ المسلمينّ. 

والآيةٌ نزَلَتْ في المهاجرِينَ الذين جاؤوا مِن مَكةَ إلى المدينة» 
فَحَبّسَنْهُمْ هِجْرَتّهِمٍ عن حُرَيّةٍ الصَّرْبٍ في الأرض والرزق؛ لترئص 
المشرِكِينَ بهم وَبَحْثِهم عنهم» فلا يستطيعونٌ رَعْيّا في ماشيةٍ خارج 
المدينقء ولا سَفَرَا للشام أو اليّمَنِ للتجارة؛ خوقًا من تريّص قريش يهمء 
وقطعِهمْ لطريقهم أو تبيبتِهمْ؛ فقد كان لقُرَيْشٍ أَعْيّن بالمدينة. 
روى ابن جريرء عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهِدٍ؛ في قولهه 
«ينشترة ليت أُتصرُوا ف كيبل اللو4: مهاجري قُرَيْشٍ بالمدينةٍ 
مع النبن كد أمَرَ بالصّدَّقَةٍ عليه . 

وبهذا قال أبو جعفر والسُدّيُ وغيرُهما9 . 

ويدخُل في هذا مَن حبس نفْسَهُ في سبيل اللو يننظِرٌ العَزْرَ ودعوى 
النفيرء فمنَعَهُ تريّصّهُ وحَبْسُّهُ لنفسِهٍ مِن التنجارة والزراعة» وقد روى ابن 
جرير» عن مَعْمَرِء عن قتادةً؛ في فوله؛ «اليت أُمْصِرُوا ف كيبي 
لوي ؛ قال: حَصَرُا أَنفْسَهُمْ في سبيل اللو للكزو” . 

وفي الآبة: أن الأصلّ في غير المحصور والمنتظر: العمل وأكلّه 
مِن كسب ييوء بَدْلهُ للأسباب؛ فالآيةُ جِعَلّتْ حَصْرَّهُمْ لأنفيِهمْ في 


.)040/5( «تفسير الطبري» (5/ 71): وفتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)97 /0( الطبري»‎ ريسفت١‎ : )1( 
00140 /( «تفسير الطبري؟ (5/ 15)» وتتفسير ابن أبي حاتم»‎ )9( 














موك الك (انتيد مم 06م] 








سبيل الله سببًا للصَّدَّفةٍ عليهم؛ ولو حصّر نفسَةُ مِن غير سببٍ عجرًا 
وتواكلاء لا يُعطى مِن الزكاة؛ كي يعمّلَّ ويتكسّبَ؛ حنَّى لا يُعانَ على 
نفو فيكل» ويُستلتى من هلا: من له قُثدة في به حرص في 
نفسه» لكنّه لم يَجِدْ عملا يتكسّبُ به؛ فهذا محرومٌ من الكَسْب؛ كما 
في قَولِه تعالى: طوَألنَ ف ْم حَنَّ َعَم (© َمَيَلٍ دالْسسرور» ا 
54 90]ء وهو المحارّفٌ يُعطى مِن الزكاقء ويأتي الكلامٌ عليه في موضعه 
بإذن الله. 

استحباب تفقّد حال المحتاج : 

وقوثه تعال: «يَْسَبهْد الصايل أَقْنِيَآة يرت اتَمَثْلٍ تَكَرِفُهُم 
سبكم لا مكلت الكائت إلحناً» : 

في الآية: مشروعيَّةُ تتبّع حالٍ الفقيرٍ ممّن لا يُظهِرٌ كَقْرَهٌه ومدحُ 
المتعمّفِينَ الذين لا يتعرّضونٌ لسؤالٍ الناس» وفضل الإحسان إليهمء 
وفيها جوازٌ الأخذٍ بالسّيمَا الظاهرةٍ عند دفع الزكاة. 

والسّيمًا هي التخشُّمٌ؛ كما قاله اع ا 

وفيلَ: تَعرِفٌُ في وجوهِهمٌ الجَهْدَ مِن الحاجةٍ؛ كما قَالَهُ الربيعٌ» 
وبمعناةٌ قال السّديّ وغيده9 . 

وقال ابن رَيْدِ: «هي رَكَائُ الجا ب9؟. 

وهذه الأوصافُ وأمثالّها ليست قطعيّةٌ؛ فقد تظهّرُ البَذَّادةٌ َالرّتَائةٌ 
من غني» وَيظهَرٌ تكلْفٌ اليسارٍ من فقيرٍ؛ فلا حرّجَ مِن الأخلٍ بالسّيمًا 
والظاهر عند الفقرء وأمًا إذا أظهّرٌ رجلٌ الغِتى» وأبدى فقرًا وسأل 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (18/0)» واتفسير ابن أبي حاتم (041/5). 


(؟) . #تفسير الطبري» (78/0)» وتفسير ابن أبي حاتم (041/5). 
() #تفسير الطبري؟ (019/8 























التجكك م الشرن 





النامنَ» فيُعطى لسؤالِه ويصدّقُ في. قولِه؛ لقولِه تجالى: «تَآلَ و رهم 
عن نَل () لَعَيَلِ َالْترُور4 [المعارج: 94 10]ء وكما أعطي الفقيرٌ 
لظاهر رَثَائَتِهِ مِن غير أن يتكلّمَ وقد يُشارِكُهُ في ظاهره الغنيُء فكذلك 
الفقيرٌ الذي بُظهِرٌ يسارّاء الذي يُشارِكُهُ الغنيُ في ظاهره ويُحْالِقُهُ في 
قوله؛ فهذا يسْألُ» وهذا لا يَسْأَلُ» وظهورٌ الفقرٍ قولًا أصدَقٌ من ظهوره 
صورةٌ وحالاء ولكن يُذْكّرُ مَن يَظهّرٌ منه القوةٌ واليَسَارٌ أنّه يظهّرٌ منك قُوَةٌ 
ويَسَارٌء وهذو الرَكَاةٌ لا تجورٌ لمثل ظاهرٍ حالِكَ» وإنْ أَحَذَّها يُعطاهاء 
فِيُوكَلَ إلى نفسِدء ما لم يشتهر كلبهُ وتربّصُهُ بأموالٍ الفقراء وهو غنيٌ. 
وكان النبئٌ كلل يُعطي من ظَاهِرْهُ القُرَّةُ ويذْكُرَهُ ويخوّقُهُ مِن أخذها 
بغيرٍ حقٌ؛ ؛ كما في «المسنَدِ»)ء وعندٌ د أبي داودٌ والنسَائيٌّ» عن عُبَيْدٍ الله و بن 
عَدِيّ بن الحيّار؛ ؛ أن رجلَيْن حدّثاه أنّهِما تيا رسول اللو يله يَسْالَانِهِ ين 
الصَّدَقق تَلّبَ فِيهمًا البَصَرَ باؤقال مجكل: ِصَرَهُ - فرآهما جَلْدَيْن» فقال 
رسول الل 6ه : (ن شِنتُما أمْطَبِئْهُما َعَْطَيْتُكمَا مَاء وَلَا حَْظّ فِيهَا لِمَيِيٌ وَلَا لِقَويٌّ 








)0 
وفيه: أنَّ القادرَ على الكسبء الواجدَ للعمل: لا تحل له الزكاةٌ؛ 
لها تُعِيئهُ على العَجَزٍ والقعودٍ. 


ا انيه 
حاجيه ؛ ولذا قال تعال؛ «لا ينوت الكت إلكاناً» ؛ أي : كدًا وإلحاحًا . 

والصدقةٌ أخفٌ مِن الزكاة؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ يجورٌ دفعُها للأغنياء بلا 
خلاني؛ نقلّ الإجماعَ النوويُ وغيرُّ. والأفضل: تَرْكُها للمحتاجينّ 
والمُعْوزِينَ. 


.)١(‏ أخرجه أحمد(1/9491١)‏ (7711/54)» وأبو داود (15899) 4018/97 والنسائي 
(مؤه؟) (م/ 9و ). 




















كر وي كد 
واةة (الآية 6/ى) 5 





الصدقةٌ على الأقارب : 

والصدقةٌ على الأقارب أفضَلٌ من الأبعيين؛ لأنّها صَدَقَةٌ وصِلٌَ 
والهَّدِيّةٌ على الأقرّبِينَ نَ أفضَلٌ من الصدفة على الأبعَدِينَ؛ لأئرٍ هَدِيَةِ 
الفروب يغليةان كلت سات نه عظيمةٍ كصِلَةٍ الرّحِم وشَّدٌ الأزر به عند 
الحاجةٍ إليه في حقٌء وأئر * الهدية في القريب دوم من أثرٍ الصدقة في 
البعيدٍ؛ لِمَا في «الصحيِحَيْنِ»؛ أنَّ مَيْمُونةَ بنتَ الحارث ولا أخبرئه: أنّها 
أَعتَقّتُ وَلِيِدَةَ ولم تَستَأَذِنِ ن النبيّ كَل فلمًا كان يَوْمُّها الذي يَدُورٌ أعلتها فيه 
قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أنّي أَعبَقْتٌ وَلِيدّتي؟ قال: (أوَ فَمَلْتِ؟), 
قالث: نَعَمْء قال: (أمَا إِنْثِ لَوْ أعْطَبْيهًا أَحْوَاكَكِ كَانَ أَعْظْمَ لأْرك)”". 

وتتفاضّل الصَّدَقَةُ والهديّهُ والرّكاةٌ بطم أنَّرِها المتعدّي على الدافِع 
والقابض» والأصلٌ: أنَّ الزكاةً أعطمٌ؛ لأنّها فريضةٌ والفريضةٌ أعظمْ من 
النافلة» ومن يأبى أخدّ الصدقةٍ والزكاةٍ تعقّمًا مع حاجيِهِ إليهاء أو مَنْ 
تحرّمٌ عليه الزكاةٌ؛ كآلٍ بيتٍ النبئ كَل -: فالهديّة له هنا أعظّمْ من الزكاة 


والصدقة. 
# #ا# 
يلا قال تعالى : «الّيرت يَأْكُلُونَ لبوا لا مون إلا كا يَقُومُ الى 
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ست يَأَكُُونَ الرِأ له يكز د 
ا 0 الوا تنا اليم يكل أ 
لَه لبي وحم الب جم مَوْعِطلةٌ ين ريده كأنتهن لَه 
مره إل كر 8 عاد وليك آلتا 
خَِدُوت » [البقرة: هل/اا]. 


بيّن الله حَُرْمة الربا ببيانٍ حال آكلِه يوم القيامة؛ قال ابن عبّاسٍ: 


.)594/7( )499( أخرجه البخاري (50437) (199/7): ومسلم‎ )1١( 




















[ى"ه] 





ليبِعَتُ يوم القيامة مجنوثًا يُحِتَن20 . 


ويحتمِلٌ أن يكون ذلك عند النَّشْرٍ أو يوم العَرْض» ويحتيلٌ في 
الموضعَين » وبكلّ قال غيرٌ واحدٍ مِن المفسّرينٌ . 

تعظيمُ الرّبَا: 

والرّبا من المُوبقاتٍ» وهي أكبَرٌ الكبائرن, كما ثبت ثُبَتَ في «الصحيح؟؛ 
لأنَّ فيها ظلمًا للفقير»ء وأخدًا لمالهِ بلا حقٌ؛ وزيادةٌ عليه بالباطل» 
والظلم المتعلّق بحقٌ العبادٍ د أعظم من الظلم المتعلّق بحن الل إلا الشّرْك؛ 
أن الله قد يعفو عن حقّهء والعبادٌ لا يَعْقُونَ عن حقوقِهمٌ يوم القيامة؛ 
ولذا قال سُفْيانُ النَوْرِيُ: «دَنْبّ واحدٌ في حقٌ العبادٍ أعظَمُ مِن سبعين دَنبا 
في حقٌ اللو2. 

والرّبا محرّمٌ حنّى في الشرائع السابقة؛ لأنّه نه لم للناس» وكل ظلم 
الناس محرّمٌ في كل شِرّْعةٍ سابقة؛ لأنَّ الشرائعَ له نحل الظلمَ وقوه 
ولا تخرّجٌ عن الفظرة» بل تُقِرها وتُتْبتُهاء وأَكُلُ الرّبا من عادةٍ يهودٌ في 
الكشب؛ طوَلْنْذِهم اَبَأ وقد موأ عَنْهُ4 [النساء: 1131 

تعظيم حقوقٍ الآدميّين: 

وقد عطَّمَ الله حقوقٌّ الآدمبّينَ؛ لأنَّ داهم لا تستقيمٌ ولا تَصلحٌ إلا 
بذلكء فشدّد في أمرها والوعيدٍ عليها؛ حنّى لا تفسّدَ الأرضٌ بفسادٍ 
أفعالهم» وجِعَل الله أعظّمَ حقوقِه ‏ وهو التوحيدُ ‏ مقترنًا بحقوقٍ الآدميِينَ 
في عدم تكفير الُلَم فيهما لأصحابهاء إلا بمباكرتهم بالخلاص منهما؛ 
التوحيدٌ بالتوبقء والحقوقٌ بإعاديّها إِنْ كانت مالاء ون كانت دماءًٌ 
فبالقصاص ما لم يتحلّل؛ قال تعالى: 8إإنَّ أنه لا يَمْهْرٌ أن مرك يو وَيعْيرٌ 
ها مزق كَلِكَ لِمَن 257» [النساء: 2148 وفي الحقوقي قال يلِِ: (مَنْ كانت لَهُ 


.)044/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 























مول بك (الايد .وى اه ١‏ 








مَظَلِمَةٌ لخب مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍء كَيتََلَلهُ ِنهُ الوم قبل ألا يكُونَ ديتارٌ 
وََا ورْمَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عمل صَالِحُ» أُحدَ مِْهُ بقذر مَظلِمَهه وَإِنْ لم تَكَنْ لَه 
حَسَّنَاتٌ أُخِلّ مِنْ سَيَِاتٍ صَاحِبِوء فَجْيِلَ عَلَيْه)؛ رواهُ البخاريٌ» عن 
أبن هر 06 

وذكر اللّهُ الأكلَ في الآبذ: «الرت يَأَكُلُنَ ازبزا4؛ لأنَّ الأكل 
أقرى من شَهُوةٍ المَلْبَسِ والمَسْكَنِ والمنكح ؛ فلا حياةً بدونو ويدحل في 
معناه ولفظهٍ ما دُونَهُ مِن المَلْبَسٍِ والمَسْكن والمَنْكح؛ لأنَ المال الرَبّوي 
إذا حَرُمَ في الأكل» فالملبَسٌ والمسكنٌ من باب أَزلىء وإذا حَرُمَ في 
الملبّسٍ فلا يلرّمٌ أن يحرّمٌ في غيره كالمأكل . 

م إن الأكلّ يدل في معنى الإهلاكِ والإتلافٍء وكلٌ مال يُهلِكُهُ 
ويُتَلِقُهُ الإنسانٌ أو الحيوانُ أو الأرضٌ أو النارُء يُقَالُ له: أُكل؛ قال 
تعالى: «الدِرت كَالوا إن لله هد هآ آلا يت نول عق عَأيينَا 
يكيان تأَخُله الكَاذّ4 آآل عيران: +14 . 

وقول يوست في تأويلو: «ثمٌ يق يا بد كلِكَ سبع ناد يكن ما 
دم كح إل كيلا يِنَا مُصِئون» [يوسف: 48]» والسبعٌ التي تأكُلٌّ هي 
السّنُونَ والأعوامُ . 

عقوبةٌ الربا: 

ويجبُ على الحاكم مَنْعُّ الرٌباء ويجبٌُ على القاضي العقوبةٌ عليه 
بالتعزيرٍ حبسًا وجَلْدَاء ومن لم يَنْبْ منه معانِدًا بعدَ حَبْسِهِ وجَلّْدِه.فيصحٌ 
قتلّةُ تعزيرًا؛ عن علي بن أبي طَلْحةٌء عن ابن عَبَّاسٍ في قَرلِو كق: 
«طيأيهَا اليرت ءامنا أتَعوا لله وَدَُوا ما يَىَ من بأ إن كنثر مُؤْمنيَ © 


هّن لَه تلوأ أدَوأْ يرب يِنّ لد ورَسُولوء» [البقرة: 4-17074/]: فمّن كان 


1119/90 )5549( أخرجه البخاري‎ )١( 























ل عن فحقٌّ على إمام المسَلِدِينَ أن يستييية إن 


لكت 


ع وإ رب 002 
ربا الجاهلية : 


وكانّ ربا الجاهليّة الزيادةً في الأجل 5 الزيادةٍ بالمالٍ؛ قال 
مجاهِدٌ فِي قوله: طيَيْهًا ليت مثا توا لَه وَدرُوا ما بَتِنّ ين ابا 
إن كُشر مُوْمنين» [البقرة: 908]؛ قال: «كانوا في الجاهليّة يكوثٌ لِلرّجُلٍ 
على الرَّجُلٍ الدَّيْنُء فيقول: لَكَ كذا وكذا وتُوُْرٌ عَنّيء فيوْخرٌ 
220 

وهذا هو المعنى الذي يُشِيرٌ إليه الله في النهي عن الرّبا في 
القرآن؛ كما في آل عِمْرانَ؛ قال: 1 ل مثا 1 5 تكلا ليا 
أَضعتمًا كة 4 3, وأشدٌ الب أكثرّةُ تضعيفًا على الفقير. 

وفي الآيةٍ: دليل على تحفّقٍ المَسٌ مِن الجن للإنس؛ وفي هذا 
قولة : (إِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدم)0 . 

والمَسٌ ِقَعُ عند عامّةٍ أهلٍ السّنَوِء ونَصّ عليه أبو الحَسَنِ الأشعري 
وطائفةٌ سِ المتكلّمينَ» ويكونُ ذلك مسا حقيقًا للبدن» ويُنكرٌ هذا جماعةٌ 

من المتكلّمِينَ؛ كالجبائيُء وأبي بكر 0 ونفاة ابن حزم وكثيرٌ من 

العَقْلانئِينَ ومع ظهورٍ آثاره وحالايِهِ إلا نهم يصرفولة | إلى تخبّلاتٍ 
نفسيّة» وتوْمّماتٍ عقلية بدأ في نفس الإنسانوء ودليلهُمْ للنفي: ١‏ 
المجرّدُ؛ والعقلُ ليس دليلًا يصلح للنفي؛ لقصور عِلَْمِوِ 0 في 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (6/ 97): واتفسير ابن أبي حاتم» (1/ +08). 


(5). «تفسير الطبري؛ (98/0): و«تفسير ابن أبي حاتم» (048/5). 
(5) أخرجه البخاري )7١78(‏ (00/9). 














موك لبك انايد مبى 3 6 








الإثباتِ أقوى منه في النفي ؟ فالذي يَغِيبٌ عن العقلٍ أكّرُ مما يشاهِدة؛ 
ولذا فهو يتجدَهُ عِلْمَا كل يوم لِسَمَةَ جَهلِ. 

والأدلهُ دلّتْ على دخولٍ الجن في جِسَّدٍ الإنسئ» وتكلّمِهِ بلسانوء 
وتأثيره على نفْسِهٍ وبدنه وعقلهء وقد يكونٌ المسٌ بدخولٍ في البدنٍء وقد 
يكونُ بلا دخول؛ كالوسواس والخواطر العابرة؛ وهذا كما في قَوْلِهِ 
تعالى : «إوَأذقٌ دنآ لوب إذ تاد َيه أن من التَيِطنُ يصب وَعَذّا4 [ص: 
»]4١‏ وقولِهٍ تعالى: ظإإك الت أكمرا إذا مَمَهُمْ طتيثُ ين الشيطن 
تَدَكَْواأ يدا هم مُبَصِرُونَ» [الأعراف: .]501١‏ 

وحقيقةٌ الجن وماهيتُهُ خفيّةٌ عن الإنسان؛ فلا مجال لنفي ما يَغِيبُ 
عنه» وكثيرٌ من الموادٌ التي تسيرٌ في بَدَنْ الإنسان في عروقه وشرابييه 
يتعرّف على أنواعها وأجزايها كل عام عند أهل الطب فَيَعْرِقُونَ ما لا 
يَعَرِفَةُ هُ أسلائهم؛ وهذا في مواد مشاهدة يُمكِنُ مُعرِفتُها؛ فكيف بشيءٍ 
يستحيلٌ رؤيتهُ على حقيقيهِ كالجن؛ حيتٌ يَرَى الإنساثٌ ولا يَرَاهُ؟! 

ولذا تَجِدٌ الجن يِن العجم يتكلم على لسانٍ الأعرابيّ الذي لا 
يَعْرِفُ إلا لسائة» فيتكلّمْ الإنجليزيّةَ والفرنسيّةَ والفارسيّةٌ ولم يَسمَعْ بها 
مِنْ قبل. 

وقال عبدُ الله ابنُ الإمام أحمدّ: «قلتٌ لأبي: إِنَّ كَوْما يَرْهُمونَ أنَّ 
الجنّيّ لا يدحُلُ في بَدَنِ الإنسي؟ فقال: يا بي يَكْذِبونَ؛ هو ذا يتكلم 
على لسائوم . 

ودخولٌ الجن للإنسانٍ ثابتٌ في النصوص والمشامَدةٍ الكثيرة في 
أحوالٍ الناس وفي «صحيح مسلم»؛ عن عبد الرحمنٍ بن أبي سعيدٍ 
الحُدْرِي» عن أبيه؛ أنَّ رسولّ الله ييه فال: (إِذَا نات حَدْكُمْ ٠‏ فَليْمْسِك 


(1) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/ 0137 




















[؟4ه) 
بده ؛ َإِنَّ الشَبطَانَ يَدْخُلُ)0. 

وفي «مسَدٍ أحمدّه؛ أنَّ امرأةٌ جاءت إلى لني كل مَعَهَا صبئٌ لها 
به لَمَمُء فقال النبئ كلِ: (اخْرُجٌ عَدُّ الل أنَا رَسُولُ الطواء قال: يرأ" . 

وقوه تعال: ظدَلِكَ 7 م كَالُوَا إِتمَا ابيع , يكل ايا َكَل الله البَيم 
َعم يتأ : 

أصلٌ فساد الآراء: بالأهواءء وأصلُ فسادٍ الأهواء: بالقياسٍ 
الفاسدء وهو أولُ ضلالٍ في الخلت؛ حيتٌ امتنّعَ إبليسٌ مِن السجود لآهَمّ 
بسبب تفضِيلِهٍ النارٌ على التراب؟ وقِياسِهٍ عليه امتناعٌ سجودٍ الفاضل 
للمفضولء وقد روى الدارِمِيٌ» عن الحسّن؛ أنه تلا هذه الآيةً: «تلقتي 
ين مار وَعَلَقَتَفٌ ين طينٍ؟ه [الأعراف: 18 قال «قاسَ إبليسٌ» وهو أولٌ مَن 
قامنَ»29 . 

وكثيرًا ما تُمتطي الأهوا القياسَ؛ لِتَصِلَّ إلى غاياتٍ فاسدةء وكل 
قياس فاسدٍ فَقَوْقَهُ قياسنٌ يُبطِلُهُ وهذا كحُيَةٍ الدهريّينَ؛ قال تعالى: 

وض نا كلا و يَىَ حَلَقٌَ كال من يني اليكلم وه تبث © كل ميا 

ألَِىَ هاما وَل عكُُ وَهُوَ بَكُلِ حَلْقِ عَلِيءٌ» [يس: 04-078]؛ أبطل الله 
قياسَهُم: أنَّ إحياء الميّتِ بجسدو محالٌ؛ فكيف بتحزُلٍ عِطَامِهٍ إلى 
تراب؟! فبيّنَ الله أن حِسَدَهُم تنكول بَعْدَ عَدَمٍ؛ فإِنشاءً مخلوقٍ بلا أصل 
مادي سابتي دليلٌ على قدرة الخالق على إعاديه مع وجود مَاكيْه . 

وفي هوله. «ِرَألٌ آنه ابيع مَحرمْ يرأ : دليلٌ على أن الأصلّ في 
العقودٍ والمعَامّلاتٍ الحِلّ ما لم يأتٍ ليل على التحريم» 0 تعالى لا 
يحلل المعامّلاتٍ بالتعيين لأفرادها؛ وإِنَّما يبيّنُ المحرّمَ منهاء أو ما ظَنَهُ 


.)191/54( )11/859( أخرجه مسلم (5996) (07917/4. (؟) أخرجه أحمد‎ .)١( 
7 .0195( أخرجه الدارمي في «سنتهه‎ )0( 

















سابك (الايدة مبى 161 





ل 





الناسُ حرامًا؛ فبُبْطِلُهُ بنصٌ؛ كما قال تعالى: طثُنَ تصالوا أْلُ ما حرم 
ربكم عَيكُْ [الأنعام: 151]. 

والله تعالى أُمَّرَّ بالوفاءِ بالعهودٍ والعقود؛ فقال: طِيَأيْها اليرت 
ءَامَئُوَأ وفوا يلود [المائدة: ١]ء‏ وقال: طوَآوْوا بالْمَهْد إن ألمَهْدَ نت 
نملا [الإسراء: 4"]» وهذا أمرٌ لا يكونٌ متوجّهًا إِلّا لِمّا الأصلُ فيه 
الجل. 

الأصلّ في العقود والمعاملاتٍ الجلّ: 

وهذا قولُ بجماهيرٍ العلماءء ونصّ ابنُ حَرْم على أنَّ الأصلّ في 
العقودٍ والمعامّلاتٍ التحريمٌ؛ قال في كتابه «الإحكام»: (إنَّ الأصلّ في 
العقودٍ والعهودٍ والشروط التحريمٌ» حبَّى يَرِدَ التحليل»”؟ . 

خلاقًا لداودّ الظاهِريّ وطائفةٍ من الظاهرينٌ . 

التوبةٌ ين الربا: 

ومن أَخََدَّ الرّبا ونّمَا مالّهُ منهُ قبل نزول آيةِ تحريم الرّباء فله ما 
سلّف مما قبْضْهُ وانتَقّى ؛ لقوله تعالء «إسن ج44 مَزيطلة ين ويد كتين هله 
ما صَلتٌ وَأمْره: إل أثر» . 

وحالات التارك للرّبا ثلاثُ: 

الحالةٌ الأولى: مَن أَحَشّ الرّبا قبل نزولٍ التحريم؛ كحالٍ العبّاس بن ' 
عبدٍ المٌللب وغيروء فلهم ما قبَضُوا مما مضى عقدًا وقبضًاء ولم ثبت 
عن النبي 4 أن أمَرَ أحدًا مِن الناس أنْ يُعِيدَ ما سلّت مِن نماء ماله من 
الربا قبل تحريووء ولو كان لَدْقِلَ؛ لعموم البلوى بذلك. ومثلٌ هذه الحالٍ 
عدم نَقْلِها دليلٌ على العدم. 


)02( «الإحكام؟ لابن حزم (19/0). 














أذ إكجكاء لشن 





لكف 





الحالةٌ الثانيةٌ: مَن أحَدَّ الرّبا قبل الِلّم ابتحريوهٍ وبعد نزول 
الوّخيء وهذا في كل معامَلةٍ بعد نزولٍ تحريم آلرّبا في الصحابةٍ ومن 
بعدّهُم؛ فقد استقرٌ التحريمٌ وتْبّتَ»ء وَرُفِمَ التكليث عن الجاهل لجَهْلِهء 
وقد َل الرّبا بعقدٍ يعتَقِدٌ صحتهُ. 

فالحالةٌ الأولى والثانيةٌ له ما أَحَدَِّ لتشابُه حالهما عند الأخذٍ برفع 
التكليفٍ واعتقادٍ صِحََةٍ +ل لبر وعدم الإثمء وهذا ظاهرٌ قولِهِ تعال؛ لثمن 
ص ما ملت ونه رق مره قال سفياثٌ في 
قوله, 5 م 0 قال: «مغفورًا له20, 

فرظ استحقاقٌ ما سلّف مِن كَسْبٍ بمجيء الموعظة إليه والعلم 
بها : «عَكه مووظة»: لا بمجرّد نزولٍ الحكم واستقراره في الدّينٍ ولو لم 





وهذا يظهّرُ في العقودٍ التي يعتقِدُ صِحَتَها العبدٌ ولو كانت حرامًا في 
حقيقتها » أنَّ للمتعاقِدَيْنِ لوازمهما؛ كيكاح زوجة الأب أو الأختٍ من 
الرّضَاعٍ قبل الوحي أو بعدّهُ مع الجهل به؛ فالمهرٌ للمرأق» والولدٌ يُنسَبُ 
لهماء ويفرَّقُ يَيتهماء ولو تعاقّدًا بعد الوحي مع العلم بهء لوجبٌ عليهما 
الجحَدُ؛ِ كما قثلّ النبيُ يكل ناكح امرأةٍ أيه بعدّ الوّخي”", 
«ولا تكوا 0 يرح النكآ إلا مَا كَدَ سلف [النساء: ؟0]. 

ومِئلهُ نكاح الأخيّين ؛ قال تعالى : هون كَجَمَعُوا بتك الشْتكين 
لاما كذ سلت» [الساءة 898 


الحالةٌ الفالثةٌ: من أَحَدَّ الرّبا وقبَضّهُ وانتَهى قبل توبته 4 وهو يُعَلّمْ 


مع أنَّه قال: 


زلف «تفسير ابن أبي حاتمة 264/0 
(؟). أخرجه أبو داود (5401) :)١51/4(‏ والترمذي (155) (2)27700/98 والتسائي 
رعسم (لرو ل وابن ماجه (/551) (854/19). 

















وةاة (الآية 996) (ه54] 1 








بتحريمه؛ فهذا أبرَمَ عَقْدَا يلم ببطلانه» فهذا يُشيهُ الغاصِبَء ون لم يَكُنْ 
غاصِيًا لوجودٍ التراضي بينهما : 

فين الفقهاء: من يفرّقُ بين المالٍ المقبوض قبل التصرّفٍ فيه 
وبعدة. ْ 

ومنهُم: من يحَرٌّمُةُ كلّهُ في الحَالَيْنِء ويُوجِبٌ رَدَه؛ لأنّ المال 
المقبوض بعقدٍ فاسِدٍ مضمونٌ على القايضٍ كالمغصوب؛ وإلى هذا يذَمَبُ 
أصحابٌُ أحمدّ وغيرهم. 1 ١‏ 

ومِنهّم: مَن يَجِعلُه له في الحالَيْنِ بشرط التوبة الصادقة؛ وإلى هذا 
يميلٌ ابن نيمبّة؛ وذلك أن التوبةً لو رُبطتْ بإعادة الحقوقٍ الماضية ولو 
كَتْرَتْء لَسَىّ ذلك على العبادٍء خاصّةً الذين بدأث أموائُهمٍ مِن الربا 
وتنامَتُ حتى أصبّحَ كل ما له را يتراكُم عبر السنين؛ إفهذا يَدْفَعْهُم لعدّم 
التوبة؟ لطمع الإنسان في المالٍ؛ مق تَرْكه وعد ِْخِضَاء الأموالٍ 
ومعرفة أهلهاء ومِنْ أكَلَةٍ الربا: مَن بِدَأً صِفْرَاء وملّكَ القناطيرٌ من الرّباء 
والربا مع شِدَّةٍ تحريمِهٍ يختلِفُ عن المالٍ المأخوذٍ بلا رضًا كالمسروقٍ 
والمخغصوب؛ فهذا يُوحِبُ القطيعةً والتَّحْناءَ بين الناس حتى في أجيالٍ 
لاحفة» وربّما اقتََلُوا عليه» فلا تتسامحٌ فيه الشريعةٌ بحالٍ قبل التوبة 
وبعدّها . 

ثم هو أظهَرٌ في معرفةٍ الفظرة لتحريوه من الرّبا؟ فالربا قد يَجْهَلُ 
تحريمّةٌ حديتٌ العهدٍ بك والمسَلِم البعيدٌ عن معاقل الدّينِء وبعض 
صُوَرِِ قد تخفى على بعض العامة حتى في بُلْدانِ الهلوء ولكنّ السّرِقةَ 
والعَضْبّ لا يخفى على عاقل تحريمّة ولو كان كافِرًا؛ فصل تحريم اليا 
لأجلٍ الظلم بين العبادٍ؛ وهذا ظاهرٌ في قَولِهِ تعالى: طنْلَكُمَ زوش 

أَتوْلِكُمْ ل يمو ولا ظَلمُوت؟» [البقرة: فلاك]ء ا في السرقةٍ 

















الفنه كال 
والخصب أظهَرٌء ولكنّ الظُلْمَ في الرّبا أخطرٌ؛ لأنّه يُوْحَدُ بتشريع ورِضًا 
فينتَشِرٌ في الناس» والمنكرٌ الذي يُتراضَى به يَشِيِعٌء والمنكرٌ الذي لا 
يُتراضّى به لا يَشِيعُ بل يحاربّةُ الناسُ ولا ينتَشِرٌ؛ كالسرقةٍ؛ لهذا عَظِمْ 
الرّبا مِن هذا الوجه؛ حتى لا تُوْكَلَ الأموالُ بالتراضي. فيُوْحَلَ مال الفقير 
وهو راض عن حاجة. 

وقد يكونُ في علم كل الرّبا: أنَّ الما المقبوض قبل التوبة حقٌ 
له؛ فيدعوةٌ ذلك إلى الانتظارٍ حتى يَقبِضَهُ فيتوب؛ فيسرّف لذلك» فيقالٌ: 
إنَّ الآجالَ عندّ الله فقد بأد عبتم قبل توبيو» وهذا لو حرم لأجله 
المالٌ المقبوضٌ» لأ صبّح إعلامٌ الله لعباده أنَّ التوبة تَهِدِم ما 7 مِن كل 
ذنب ولو كان شِرْكًا ‏ تسويمًا لهم أن يتراحَوًا في التوبةٍ مِن الرّنى والسحْرٍ 
وَالجُورء فوجودٌ التراخي لا يلغي الحكمء ولاه يُبطلُ رحمة الله وفَضلّه 
وتسويك الإنسان في الرّبا حتى يَقبِضَهُ أَهْوَنُ مِن تحريم مالِهِ كله عليه 
حتى يَقْنَطء والقنوظ مِن رحمةٍ الله أعظمٌ من الرّ 

ذَّمَابُ بَرَكَةَ الأموال الربويّة: 

50 الرّباء ويُذْجِبُ بركتَهُ وآَثَرَهُ على الإنسان» والصدقةٌ تنميه 
وتزيدٌ في 7 وفي الحديث: «الربَا وَإِنْ كف فَإنَّ عَاقبَتَهُ تَصِيرٌ إِلَى 
528 روا أخحمد©. 

والبَرّكةٌ المذكورةٌ في القرآنٍ ليست نماء الأرقام؛ وإنّما نماءً أثرٍ 
المال بِالظّمَأَنِينةٍ والكفايةٍ والقَنَاعَةٍ وتيسيرٍ الحاجاتٍ ولو بالقليل؛ لأنَّ 
المالَ يُسْعَئْ إليه طلبًا للسعادة والراحة» وكثيرٌ مِن أهل المالٍ الحرام 
يغترُون نَّ بالأرقام ونَمَائْهاء فيزيدّهم هما وضِيدً وعذابًا ا ٠‏ فِيخْلقٌ ا 
له الخصومٌ وقطيعة الأرحام بسببٍ ماله ويعلقة الله بت بتعيّع القليلٍ من المالٍ 








.)0246/1( أخرنجه أحمد (14هل/ا)‎ )١( 
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لِيُشْقِيَهُ» حتى لو كان فقيرّاء لكان أهوّنَ مِن غناهء ومن أعظم أنواع 
العذاب: العذابٌ بِالنّعْمَةِ يَهَيْها الله الإنسانً ليتمسَّكَ بها بل يَبْحَتَ عنها - 
فيعدَيةٌ بها؛ فلا هو الذي يريدُ الخلاصٌ ينها برغبته؛ ليَلْرَمَ عذابهُ وهو 
يَعجِرٌ عن تَرْكه بخلافي العذاب بِالئُقْمةٍ والمصيبةٍ والمرض» فالإنسانٌ 
يطلْبُ منها شفاءً وعافيةً» ويتمئّى منها مَحُرّجاء فلو كُتِحَ له بابٌ إلى 
العافية والشّفاءِء لَحَرّجّه وأما الغنئ المعذَّبُ بمالوء فلو قُيِحَ له بابٌ إلى 
القَفْرِه لَمَا خرّجٌ إليد» م 1 

وقوثهُ تعال: «ومت ع1 وَوْكَبِكَ أسْحَدبُ تر هُمَ نا خيذورت©؛ 
مَن عاد بعدّ عِلْمهِ بحَرْمةٍ م3 الثباء فعانّدَ وكابَرَء استحَقٌّ التشديدّ» وبِيِقْدارٍ 
العلم والعنادٍ تكونُ العقوبةٌ» والخلودٌ: ظُولُ المّكْثْء وتسمّي العربُ 
مولودّها: حَالِدًا؛ تيمنًا بتعميرو» لا بتخليدو بلا نهاية. 

ج# د 





32 


ييا قال تعالى : ييا الت عَامَنوا أتّعُوا لله ودَرُوا ما بق من اليا إن 

شر مُميينَ؟ه [البقرة: 90/4 

الحكمةٌ من تأخير تحريم الربا: 

أخَّر الله نزول تحريم الرّبا؛ لتعلّق الناسٍ به» وشِدّةِ تمسكيم 
بأرراقِهِمْ» فَآجلَ نزول التحريع حتى يَقْوَى إيماثهم؛ لِيسهُلٌ عليه التَرْكُ؛ 
فقد روى ابن جريرٍ؛ من حديثِ سعيدٍ بن المسيّبٍء عن عر بنٍ 
الخطاب؟ قإل: «آخِرٌ ما نَرَلَ مِن القرآن آيةُ الربَاء ون نِيَ اللو ل بض 
َيِل أَنْ يُمَسرَهَاء فدَعُوا البا والسبية»0©. 

وربّما تأخَّرَ تحريمٌ الشيء وهو عظيمٌ؛ لأنّ تعلّقَ الناس به أعَلم» 


.)51/6( "تفسير الطبري»‎ )١( 























62 انر لكان كك ولغود 


فِيتأخَرُ الحكمٌ رِنْنًا بِالأَمَةِ؛ لأنَّ تخنّف أوَّلِها عن الامتبالٍ يُورِنُها 
لآخرهاء فهيّاً الله لدينه دوامَ الثباتٍ والبقاءء ولأصحاب نبيْهِ يلل أسباتت 
الامتئالٍ ومُوجباتٍ حُسْنٍِ الاقتداء» فسببٌ اذا فِظرةٌ اشح البشريٌ وشِدَةُ 
الطمعء وفي هذا يقولٌ تعالي: «وأحضرت فر نش المح [النساء: 131374 
وقال: «وَتَأكُلُونَ الات أ ا نال خا جاه [الفجر: 
9 ١٠آء‏ وقال: َنم لِحْبّ كر لَتَدِيد» [العادبات: 18» فنرّعَ شح 
النفوسٍ وطمَعَها قبل تحريم الرّبا؛ بإيجاب الزكاةٍ والحَتٌ على الصدقةٍ 
والإحسان» نّ لما ضَعْفَ شح النفوسٍ وطمَعْهاء تهيّأث لقبولٍ تحريع 
الرّبا؛ فَحَرَّمَهُ الله. 

وللرّبا أثرٌ في الإيمانٍء وللإيمانٍ القويّ أثرٌ في ترك المالٍ الحرام؛ 
وشدةٌ الطمع وقُوّةُ الإيمان لا يَجْتَمِعانٍ؛ ولذا قال في الآية: موَدَرُوا ما 
بق ين لبوا إن كُشر مُتَمنيت»؛ لأنّ شِنّة الطمع تُوجِبٌ أكلّ الحرام وتركٌ 
الزكاةٍ والتّفقة. 

وهذه الآيدٌ قِيلَ: إنّها نرَلَتْ في العَبّاسٍ بن عبدٍ المُطلِبِ ورجل من 
بني المُّغِيرة» كانا شريكَيْنِ فِي الجاهليّة يُسْلِفانٍ في الرّبا إلى أناس من 
لَقِيفٍ 0 » فجاء الإسلامٌ ولهما أموالٌ عظيمةٌ في 
الرباء فرت «وَدرُوا مَا بَىَ من اريزا . 

فالآب حلي على الترخيص بأل ما كم قب ين المالٍ المقبوضي 

في الربا قِبلَ التوبقء وتمرنم مالم قيض هما كان معلقا؟ حَلّ أو لم 

يَحِل؛ ذلا يجوز ق, قب الحرام بعد العِلْمٍ به ولو كان برضًا الطرقَيْنٍ» 
فالرّضًا لا يُحِل الثياء كما لا يحل الزّنى والرّضْوة. 

ومن تعاقّدٌ بالرّبا مع صاحب رِباء فلا يجورٌ له قضاءٌ الرّبا وسدادةٌ 








0044 /1( «تفشير الطبري» (59/0)» واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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إلا بإعادة رأس ماله ولو كان عند حاكم ظالم يَحِسْهُ حتى يَنْضِيَ ييا 
جاز له بيِِّ الخلاص من الشرِ ودفع السوءٍء ولا يجورٌ قضَاؤُةٌ إلا عند 
تقد تحقّقٍ السجن أو التهديدٍ به ين قَادِرٍ عليه. 

## # 





0200 


قال تعالى: ين أ تتمثرا تلوأ كأدنوأ أ يحَربٍ من ألو وَرَسُولوء و وإن تبثم 
دى طعدم 


قَلَكُمْ رموش أَمْوْلِكُمْ لا نظلِمونَ ولا تظكموت »© [البقرة: 90/4]. 


وهذا تغليظ في أمر الرّبا وتشديدٌ فيه؛ فاكِلُ الرّبا يُبِعَتُ كالمجنون 
ليم لد تخيلة هن تقرنة؛ فكيف بغَيْرِه؟! في وقتٍ هولٍ وكرب يُنادَى 
لحرب الله؛ كما روى الطَبري,ٍ عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباسٍ: 
يقال يوم القيامةٍ لآكِلٍ الرّبا: عُذْ يلاع لَرب00. 

والله تعالى لم يذكُرٌ حَرْبَه لأحدٍ في الوّخي إلا في ثلاثةٍ مواضمٌ: 
للمُشْرِكء وللمُرَابي كما هناء ولمَنْ عادّى وَليّهُ؛ كما في الحديثٍ 
القُدْسيّ: (مَنْ عَاتَى لي وليه قد أنه بالحَزب)©. ١‏ 


#8 


قال تعالى : «ون 6ك ذو عرز كَنَظِرَهُ إل مُشَرَوْ وأن تَصَدقوا 
4 امار إن كُنَّرْ تَمْكَمُوت» [البقرة: 84]. 





يّن الله في الآياتٍ السالفةٍ ربا الجاهليّة» وعظّم أمرّهُء ورِبَاهُمْ كان 
بالرّيادةٍ في الأجل والإنظارٍ فيه» ويقابنّها زيادةٌ في القضاءء فلا يُنظِرُونَ 
معسِرًا في الأجل إلا بزيادةٍ عليهء فيتضاعَفٌ الرّباء ويتعاظَمٌ على 


0000 /1( «تفسير الطبري» (6/ 017)» و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
:01١6/8( )5209( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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المعسِرِينَ» فيزدادونَ عُسْرًا حتى.يُفلِسواء ثم بيّن اللهُ فضل إنظارٍ المُعْسِرٍ 
ورعَّبَ فيه بلا زيادة في الوفاءء والإنظارٌ يكونُ في الرّبا برأس مالهء وفي 
الدّْنِء لا في الأمانات؛ كما قَالَّهُ ابن عباس وعطاء؛ لأنَّ الأماناث 
حقوقٌ وجب بَ أن ترد إذ ليس للمُوْتَمَنَ ن كامل التصرفي في الأماناتٍ؛ 
بخلاف الدّيْنِ فله التصرّفٌ فيه والأمانةٌ تُرَدُ بعييهاء بخلافٍ الذَيْنٍ ب 


ومن السلف: مَن خصٌّ الإنظارٌ بالرّبا في الآية» وفي التخصيص 
نظرٌ؛ لأنَّ الرّبا بعد آَيةِ تحرييه صار دَنْئًا: «قلكُمْ يوس اولح » 
[البقرة: 374]ء ورأسسُ المالٍ دَيْن 

ولا يصحٌ سببٌ في نزول الآيق» وما رواهٌ ابنُ سعدٍ والحاكم”2 
وغيرُمُما: أن الدائن يجورٌ له بَيْمُ المَدِينٍ المُعْسِرٍ الخُرٌ لِيَستَوفِي دَبْنَهُ من 
ثميف ثم نسح الله ذلك بهذِه الآية؛ فقد روا زَيْدُ بنُ أسلّمَّء عن 
ابن البَبْلّمانِيَ» وابنُ البَيلمانيَ لا يُحتج بحديثه. 

التعامل مع المعسر في الدَيْنِ: 

ولا يجورٌ حَبْسٌ المُعْسِرٍ ثابتٍ الإعسار؛ ؛ لأنّ الله أرشَّدَ إلى إنظارو 
لا إلى حَبْسِه؛ قال سعيدٌ بنُ جُبَئِر: «مَن حبس مُعْسِرًا في السجن» فهو 
آم ؛. لأنَّ الله يقول: ظمَتَظِرَة إل مَنسرق 74 . 

ولأنّ النبيئ يل قال لعُرماءِ الرجل الذي كَثْرَ دَيْنْهُ لمّا كان مُعسِرًا : 
(خُدُوا مَا وَجَدتُمُ وَكبِسَ لَكُمْ إَِّا ذلك . 

ولو ان لهم حقٌ في عَبِيوء لَعيمة؛ ا 
أصحابها. ٠‏ فلما بان إعسارٌ الرجلء لم يَجْعَلُ لهم غير ما ظهّرٌ مِنْ ماله. 


.)994/9( والطبقات الكيرى» لابن سعد‎ »)٠١١/4( «مستدرك الحاكم؛‎ )١( 
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ولأنَّ الحبسٌ عقوبةٌ والشريعةٌ جاءت بإنزالٍ العقوبة لتحم نفع أو 
دفع ضر والإعسارٌ ليس ذنبًا يستوجبٌ عقوبةً يعزّرُ عليها صاحبّها؛ وإنّما 
هو ابتلا» فلا يُرَادُ على بلاء المُعْسِرٍ بلاء الحَبْسِء فيتقيّدَ عن الككسشب 
لنفسِهِ وذريّيه وعُرّمَائِو» ويجورٌ تأديث الْمُعْسِرٍ وعقوبة استظهارًا در 
واستيضاحًا لجِدَتِه. 1 ْ 

فظاهرٌ الآبةِ: أنَّ الأصلّ في الناسٍ اليْسْرُ والجدَةٌ وقد يكونُ منهم 
غنِنٌ مماطلٌ يَمنعْةُ من الوفاءٍ البْحْلُء فإذا حُبِسَء أذَى دَيْتَهُ وقضاة؛ وذلك 
لقوله ي: (لَيْ الْوَاجدٍ يُحِلَّ عِرْضَهُ وَحُقُويته)”. 

وهذا قولٌ مالك وأبي حنيفة والشافعيئّ وأحمدٌ وعامّةٍ السلفب. 

ويُقيّدُ مالكُ الحبسس إذا اتَهِمَ أنه عَيّبَ ماله فادّعى العجرّ. 

ويجورٌ تعزيرٌهُ أيضًا إذا فرّط في مالٍ الناسٍ تفريظا يِأنّمُ به؛ كمَنْ 
َثْلقَهُ في حرام» فهذا يعرّرُ لا لإعسارو؛ وإلَّما لتفريطه. 

حكمٌ إنظار المعبيرٍ : 

واخمّلِف في إنظارٍ المُعْسِرٍ: 

فِنهُم: من قال بوجوبه؛ لظاهر الأمرٍ في الآية» ومِثْلَهُ قولهُ تعالى: 
طاقن 56 متم مَريضًا أز بدء أَدى ين رَأْيو- هَيِدَيةٌ ين مِبَارٍ أو مَدَمَوْ أو شاو 
[البقرة: 28195 والفديةٌ واجبةٌ. 

ومنهم: من قال باستحبابهء وحمَّلُوا الآية على الترغيب» والمالُ 
حقٌّ لصاحبه له أَحْدهُ متى شاء؛ وهذا هو الأظهرٌ؛ لأنّ الله لم يَجْعَلْ ترك 
الإنظارٍ عقوبةً للمُعْسِرٍ ٠‏ بل جمَل للمُعسرٍ حثًا في عدم عقوبته وحَبْسهِ إن 
بان إعسارهُ على ما تقدَّم؛ ولهذا جاءتٍ الأحاديتُ مستفيضةً في بيان 


)١(‏ .أخرجه أحمد (19441) (7/4؟5): وأبو داود (114) (00178/9: والنسائي 
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فضل الإنظار لا في إيجابه؛ ومن ذلك: ما صم في «المسنَّدِ)؛ مِن 
حديث سَكبمَان بن بُرَيْدةءٍ أعن أبيد؛ قال: سمعتُ رسول الل يل يقولٌ: 
1 أنْظَرَ مُعْيرًاء كلَهُ بِكُلّ يوم مِثْلهُ صَدَ صَدَقَة), قال: ثم سمعتٌّة يقول: 

مَنْ أنُظَرَ مد مغيرًاء كله بكُل يٍَْ مِنْلبْهِ صَدكة» قلتٌ: سمعتّك 
د (مَنْ أَنْظَرَ مُ مُخرًاء قله كل يوم مثْلهُ صَدقَة َه م 
سمعئك تقول: (مَنْ أَنظَرَ مع مُغيرراء كله ُِلُ يوم يفيه صَدقَة)؟ قال: ال 
بكُلٌ توم صَدَقَدٌ كَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الديْنُ فَإِذَا حَلّ الديْنُ» كَآنْظرف كَلَهُ يكل 
يوم ليه صَدَقَة20. 

وهذا الفضلٌ يكونُ في المستحَبّاتِ» لا فيما حَقُّهُ الإد ثم في حالٍ 
مخالفته . 

ويَحِل السؤالٌ والصدقةٌ على المُعْسِرِ؛ٍ لِمَا في «الصحيح»ء عن 
أبي سعيدٍ الحُدْريّ؛ قال: أْصِيِبَ رجلٌ في عهدٍ رسولٍ الل كل في يُمَارِ 
ابتاعَهّاء فكَثْرٌ كي فقال رسولٌ الل 6: (تَصَدَقُوا عَلَيْه): فتصدّقٌ الناسُ 
عليى» فلم ُمْ ذلك وفاء دَيْنِهه فقال رسول الله يكلله لخُرَمَائِهِ: (خُلُوا مَا 
وَجَدتّمْ وَلَيِسَ لَكُمْ لا ذلك)0 . 

وفي الآيةٍ والأحاديث: دليلٌ على عدم حقٌّ صاحب الدّيْنٍ بإلزام 
المَدِينٍ المُعْسِرٍ بأنْ يُوَاجِرَ نفسَهُ عند ضاحب الحقٌّ حنّى يَنْضِيَ دَيْنَهُ؛ 
خلاًا للزُهْريّ والليثِ وقولٍ لأحمد. 

بِيعٌ مال الممير: : 

وللحاكم أن ب بيع مالَ المُعْسِرٍ الزائد عن حاجيه وأَهْلهِ؛ فلا يُخْرَجُ 
مِن دارو» ولا يُنرَعٌ ا ولا موحد طَعَامُهُ وأولاده» وأمّا في الأماناتٍ 
التي وُضِعَتْ عَيْئا عندّه فيآحُذِّها الحاكمٌ منه بِعَيْنِها ولو تضرِّرَ من ذلك» 
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ولو أخرج مِن دارِه إن كانت الدارٌ أمانةٌ عنده» ما لم يَبْتَع الدارَ ديْنَاء 
مِثْلُ ذلك الطعامٌ واللباسنٌُ وغيرٌ ذلك؛ لأنَّ الل يقوث: إن لله يمتح أن 
وكا الكت إل أَمَلِهَا4 [الساء: 2ه]. 

وقوثة تعال: «وَآن تَصَدَوُا حرا لكر إن كُنثرز تتكئوت»؛ أي : 
تضَعُوا رؤوس أموالِكُمْ مِن الدّيْنِ أو بِعضِهٍ على المُعْسِرٍ صَدَقَةٌ وتّيسيرًا 


عليه . 

احتساب الدَّيْن من زكاةٍ الدائن: 

وَاختَلَقُوا في إسقاط الدَّيْن على المَدِين الفقير» وحِسَابهِ من زَّكَاةٍ 
الدائن : 


فدهب إلى عدّم الإجزاء: أبو حنيفةً وأحمدٌ وسُفْيانُ وأبو عُبَئِي 
وهو وجةٌ للشافعيّ» وحَكى ابن تيميّةَ عدّمَ معرفةٍ النزاع في عدّم الإجزاء. 

وقيل : يُجْرِته ؛ وهو قولٌ أهلٍ الظاهِرء وهو مرويٌ عن عطاء. 

ورخصٌ في ذلك الحسنٌ البصريٌ في الديون» لا في حقوقٍ البيوع؛ 
قال : «فأمًا سي يُوعُكُْ هذى ج20 

وعلّل من قال بالإجزاء: أنَّه لو دقع المَدِينُ دَيْنَهُ لدائيوء ثم 
أَرِجَعَهُ للمَدِينِ مِن رَكَاتِه جارٌ وصحٌ؛ وفي هذا نظرٌ؛ وذلك أنَّ إخراج 
الزكاةٍ شيةء وإسقاط الدَّيْنِ شية؛ لأنَّ الله جمَلَ في المالٍ نِصَابًا 

حَوْلًا ليُزكّى» وفي النَّصَابٍ زَكَاةٌ ا 

في مالٍ غير قال ا جِمُذ 7 ن نهم صَد صَدَئَةٌ 320102 هرف رمه 
[التوبة: ٠١‏ فالرَكَاةٌ تُوحَذ مِن ماله لا تسقّظ من مال غيرِه عنه؛ فمالٌ 
المُعير ليس مالا له حبّى يَقبِضَهُ الدائنُ» ثم 3 مال المُعسِرٍ معدومٌ 
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وغيرٌ موجودء فلا يتحمقٌ فيه الإخراجٌ مِن العَنِيّ». والإعطاءٌ للفقير؛ كما 
ف الآيق وفي الحديثٍ لما بِعَتّ النبيُ كله مُعَادًا إلى اليمن» قال: 
«أفينهم أنّ لله الْتَرَضَ عَلَبْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَنْوَالِهِمْ؛ تُؤْحَذُ مِنْ ألؤايية. 
7 عَلَى ُقَرَائِهمْ)”", وإسقاط الديْنٍ خرّجٌ من صاحبه دَيْنَا أو بَبْعّاه لا 
رَكَاة. 

ولا حنّه عند لين لم بتعين في مللهءٍ ل 
والرَّكَاةٌ جاءت لتدقّعَ الشحٌ» وتُعْنِيَ الفقيرٌء وتَسُدَّ حاجتهُ فتْطمِمَهُ ود 
وإسقاظ الدَيْنِ قد يكوثٌ يسا منه: فلا يظهَرٌ فيه دَقْعُ الشّحٌّء 0 
إسقاطه سد حاجته في طعامٍ وشراب ومَسْكن . 

وقد يكونُ الْمَدِينُ معسرًا لا يجدٌ وفاءً ستحقة ه الدائن» وربّا قَدَرّ 
على سداد شَظرِه؛ كما في الحديثٍ السابق: عدوا ما وَجَدنُْ وَلَبْسَ 
لَكُمْ ِل ذلك) فإسقاظ الدَّينِ قبل قضاءٍ القاضي يختلِف عن إسقاطه 
بعد قضايّهء فَمَّبّلَ قضائه: يطَلُبُ الدائنُ مالَّهُ كلّه وبعدَهٌ: يطلُبُ 

وفي إجازة جعل الزكاةٍ من الدَّينٍ تحجيرٌ على الدائن فلا يستطيعٌ 
اخنيارٌ الفقيرٍ الأحوّج؛ فهو يُسقِظ زكاتُ عن دَيْنهِ لحظ نفسِه أكثر ين حظ 
الفقيز» وليس هذا من مقاصدٍ شريعة الزكاق. 

ثم إن النبي كل لم يأمْرْ أصحابَ الدَيْنِ أذ يُسقِطُوا رَكاتَهُمْ 

58 هذا أعظمٌ في النفوس وأقرّبُ لإجابيِهِمْ من تَرْغِيبِهِمْ في 
الإحسانٍ بالصدقةٍ عليه بإسقاط دَيْيِهِمْ في فوله تعالى: طوآن تَصَدَقوا حَ 
لكُر. وفي قولٍ النبئّ يه للناس: (تَصَّدَقُوا عَلَبْ)؛ أي: على 
صاحب الدَيْنِ؛ فتصدَّقٌ الناسُ عليوء فلم يَبلُغْ ذلك وفاء كَيِْهء فقال 
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رسولٌ الله لك لُرَمَائِه : (خُدُوا مَا وَجَدتُمْء وَلَيْسَلَكُمْ إِلّا ذلك)» فَأْمَرٌ 
النبيئ يكل عامّةَ الناس بِالصَّدَقَةٍء ولم يأمّرٍ العُرَماءَ أنْ يُسقِظُوا من زكاةٍ 
مالِهمْء بل قال: (خُدُوا مَا وَجَدتُمء وََبْسَ لَكُمْ إلا ذلك). 

وفي إسقاط الدَّيْنٍ مِنةٌّ ليست في الرّكاقٍء تأحُدُ مِن نفس الفقيرٍ 
فتَكْيِرُهاء وهذا مَصُونُ في الشريعة. 

والزكاةٌ مأخوذةٌ» والدَّيْنُ موضوعٌ؛ والزكاةٌ تخرّجٌ من الغنيّ اميثالا 
لآمر اللو» يضَعُها وهو لا يَرْجُوها من أحدٍ غير اللو» بخلاف الدَّيْنِ خرَج 
من الغنيٌ وهو يَرْجُوهُ مِن المَدِينِ. 

والزكاةٌ قُصِدَ منها ظهْرةٌ للنفس الشحيحة؛ كما في قوله: طنطْهَرُحُمَ 
برقم [التوبة: 61٠١+‏ وتطهيرٌ المالٍ المزكّى للنفوس يختلِفُ عن الدَيْنِ 
الذي يُخْرِجُهُ مَن يرجو عودتّةُ» وله فيه مِنّهُ على المَدِين. 

وكذلك: فإنَّ الغنيّ تجبٌ عليه الزكاةٌ عيئّاء وإذا أسقّط الدّيْنَ فإنّه 
يُخْرجها دَيْنَاء وَالدَينٌ ليس هن جنسٍ العَيْنِ دومًا . 

ولو كان إسقاظ الدَيْنٍ يصحٌ مِن الزكاقء لم يُعْقَلُ في النصوص مع 
الحاجةٍ إليه» ولَعَمِلَ به الخلفاء الراشدونَ وأفتّى به الصحابةٌ» ولا يُعِلّمْ 
لهم شي في هذا. 

وَثية إمسالة» ؤهي: إذا أسقّط صاحبٌ الدَيْنٍ زكاءً ماله الذي عند 
الْمَدِينِء لا زكاءً مالِهِ كله فإذا كان له دَيْنّ على رجل ألف دينارء 
فأسقط زكاة الألفٍ وهي رُبْمُ اُمْرٍ من الألفٍ. فهو إِنّما أسقظ زكاةً 
الدَيْنٍ لا زكاةً ماله وفي هذا قولان للعلماء وفي مذهب أحمدّء ورجّحح 
ابن تيميّةَ الجوارٌ؛ لأنَّ الزكاةً بن جنس الدَيْنِء فزكّى مالَهُ وهو دَيْنٌ 


مله . 
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قال تعالى : ايها الت ءامنا ذا ددم يدن 4 بل مس 
احفبوة ويك بينم مكلنا يالصدَل ولا يأب كب أك يكنب كما 
َلَمهُ َاْ حب َيِل الى عله العن ولي لله وه ولا يبص 
نه كيكأ إن ك1 الى علدو ألعن سَفهًا أ صَعِيًا آذ ] ينتويع أن بل 


ْو يل وَل والسئلا وأسقذوثرا عبد ين يَعَلِكم كن لَمْ يكية 
أن تَضِلَّ ِحَدَسهَمَا 


َم هَيَجْلٌّ واترأكل مِمّن وََوَْ بن لبد 

تتجَرٌ ندا الْذُرْءأْ 1 يل الشهدة إن ما بغرأ و11 كفنرا أن 
تيوه ًا آَرْ كبا |1 ألو لَك نسل عند لله ووم إلدكدة 
نك ألا ترقا إل أن تكزت يجترة عيبرة مُدرُوتهَا بتكم كين 
يك تل الا تكتبوعاً ولنهذتا 15 تتش 6]: فئلة كنك ول 
هيد دن كَنْعَوا يِنَدُ موا يحكُمْ وَآكثرا لله ولت لل 


سكو شع مس م 


أنَّهُ يحكل شَْءِ عَلِيمٌ» [البقرة: 1187 





بع 












وهذه آةٌ المدايّنةٍ أطولُ آي القرآنء تسمّى بآية المدايّنةٍ مِن المفاعلةٍ 
بين الناس» وكلٌ مالٍ يكونٌ في الذَّّه سواء كان تَقْدَا أو حيوانًا أو ثمارًا 
أو وا أو عقارًا أو متاعّاء يسمّى: كَيْنًا؛ كبَيْع العَيْنِ بِالدّيْنِء وبيع 
الدّيْنِ بالعَيْنِء وهو السَلَم. 

ولا يدخُلُ في هذا البيوحٌ المحرّمةٌ؛ كبيع الدَّيْنِ بالدَيْنِء والرّباء 
والعَرّره والآبةٌ إنّما نرَلّتْ في سَلَم أهل المدينة؛ كما قاله ابن عباس 
وغيرٌةُ؛ وفي تشريعٌ لكل دَيْن؛ للاشتراكِ في العِلَّةَ في الديونٍ؛ وهي 
العْرْمُ المتعلُّ بالدّمةِ إلى أَجَلِء وللاشتراكِ في الحكمة مِن نزول الآيق» 
فالآيةٌ نزَلَتْ لتعليم أهل الأموالٍ حِفْطَ حقوقهم فيما بِينَهُمْ بالكتابةٍ 
والشهادقء وقد قال مالكٌ في الآية: «تجمَعٌ الدَبْنَ كلّهه0©. 


.)59 /9( «المدوّنقه‎ )١( 
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مشروعيّةُ ة إقراض المحتاج: 

والإقراضٌ جاء النض بمَضلِه؛ ؟ فهو مِن تفريج ليق وتسير على 
المُعْسِرِء وعد المُقرضٌ كالمُنفِقٍ نصف ما أقرَضّ؛ روى ابن مسعود أن 
رسول الله كك قال: اما من لم بض شيا قزضًا مرت ن إَِّا كَانَ 
كَصَدَكَيِهَا م مَوَه)؛ رجه 0 © وقد اخيُلِت في وقفٍ الحديث 
على ابن مسعودٍ ورَفْعِهِه ورَجحَ الدارقطنئٌ والبيهقيٌ وَقْقَهُ. 

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ عن أبي هُرَيْرةَ طفه؛ قال: قال ككه: (كَانّ 
رَجُلُّ يُدَاينُ النَّامسَء كَكَانَ يَقُولُ لاه إِذًا أَنيْتَ مُعْيرًا كتَجَاوَرْ عَنْهُ؛ لَعَلَّ الله 
َتَجَاوَرُ عدا لقي الله كَتَجَاوَرَ عَنْه)". 

وقد يفضّلٌ القرضٌ على الصدقةٍ إذا كان المحتاج متعفّّاء لا يَقْبَلُ 
الصدقةء ولا تنفرج كربئة إلا بإقراضِو. 

والقرضٌ رَعّبَ الله فيه الغنيّء وحدّر الله منه الآخِدٌ له بلا حاجة؛ 
لأنّه يبقى في الذّمَق وهو حقٌّ لازم لا بُدَّ فيه مِن الوفاءء ويُعْمَرٌ للشهيدٍ 
5 ذنب إلا الَيْنّء مع عِطمِ الشهادة والشهيدٍ عند الله. 

وَالدَّيْنُ يَجُمُ صاحِبّهُ إلى التهاونٍ به. حبّى بكثْر كَيْنهُ فيَعجِرٌ عن 
قضائهء وإذا كَْرَ الدَّيْنُ وظلِبَ القضاءء وعَدَ وأخلّت» وقد كان النئ كلل 
يسقعيل نه قدا الصلاز» فيقولٌ: (اللّهُّم إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ ل 
وَأَمُودُ بك مِنْ فِثَْةٍ الميبح الدَجَالِ وَأَمُودُ بك مِنْ فِتْنَةِ المَحْيّاء وَفِثَْةٍ 
المَمَاتٍ م ِنّي أَعُودُ بك مِنَ المَأَم وَالمَغْرَم): فقالَ له قائ: ما ما 
أكثرٌ ما تستعيذٌ مِن المغرّم؟ فقال: (إِنَّ الرَجُلَ ذا عَم حَدَتَ فَكَلَبَ 
وَوَعَدَ كَأَخْلَفٌ)؛ مق عليه2 . 


20437 /9( )79470( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)01937/9( )1873( ومسلم‎ :)11/7/5( )748٠( أخرجه البخاري‎ .)5( 
.)4175/1( )088( أخرجه البخاري (819) (075/1)» ومسلم‎ )5( 








كع الضرآن 








[4هه] 
والقرض مباحٌ للمحتاج الذي يَعْلِبُ على ظنّه الوفا. 
من أحكام السَلَم : 


دفي قوله تعالى؛ ليَيُّهًا اليرت عَامبوا إذا ديم عبن 4 ككل فس 
احَفبْ» دليلٌ على جواز اسلو وهو: : بَيْعُ الدّيْنِ بالَيْنِ أي : يُسلِك 

الرجلٌ آخَرَ ماللا كألْفٍ دينارٍ - على أن يَقْضِيَهُ عَشَرةَ أَوْسُقٍ مِن ابر أو 
الشّعِيرِء أو أن يَْضِيهُعَْرًا ين الإبلٍ بعد عام. 

قال ابن عباسٍ: أَشْهدُ أن الت المضمودٌ إلى أجل مُسَمّى قد 
أَحَلَّهُ الله في كتابه وأَذْنَّ فيوء ثم قرا «يَابهًا اليك عامنوا 15 ددم يدن 
1 كبصل يح ه00 

والسّلّمْ عند السلفٍ بَيْعُ معلوم في الدَّمّةِ معروفي بالصّفَةِه بعينٍ 
حاضرة أو ما في حُكيهاء إلى أجل معلوم. 

فلا يجوز بِيعٌ المجهول» ولا سِلْعوٍ معيّلة؛ كمَن َع كَمَرَ نخل 
معيّنٍ ؛ ؛ حتّى لا يدل فيه الغررٌ والجهالةٌ» فلا يُثوِرَ فتَضِيعَ الحقوق. 

ولا خلاف في جْوَازٍ السّلَمِ؛ للآية: ولكنْ يجبُ في السَّلَمٍ اللَمُ 
بِالكَبْلٍ والوزن والأَجَل؛ لقوله كلِه: (م مَنْ أَسْلَف فِي شَيْءِ نَهِي كَبْلٍ 
مَعْلُومٍ وَوَرٍْ مَملُومٍ» إلى أجل مَغْلُوب)”". 

وجواذً للم ليس ِن ببع ما لا يَملِعُهُ الإنسال؛ كمّن بي م عَيْنَا 
معلومةٌ غيرٌ مملوكةٍ له ولا مضمونةٍ عليه؛ فهذا الذي تَهَى النبيئ 26 
حَكِيمٌ بنَ حِرّام عنه: (لَا نَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)", وأمًا السَلَمُّء فعلى 


)١(‏ «تفسير الطبري» (91/0)» واتفسير ابن أبي حاتم) (9؟/084). 

(؟) أخرجه البخاري (40؟5؟) (2)86/5 ومسلم (1701) (01797/9). 

(5) “أخرجه أحمد (167811) (7/9١4)ء‏ وأيو داود (7"607) (5/ 07817 والترمذي 
(11725) (017/5), والنسائي (1517) (/ا/2)184 وابن ماجه (1417؟) (5/ 08/80 . 
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وصفب ومقدارٍ معلوم إلى أَجَلٍِء لا على عَيْنٍ مُعلومة. 

ويجبٌ عند السّلّم تسليمٌ الشمن العاجل وإحضَارهُ» فلا يجورٌ بَنِمُ 
التَّْنِ بالدَّيْنِ الكالىئ بالكالئ. 

وفي الآية: 010 بل ُ مص » وجوبٌ معرفة ة الأجَل وتحديده» 
وتحريمٌ السلّم إلى أجل مجهولء وعدم صحّتهِ بلا خلافي» وقال الشافعيٌ 
بجواز السَلَم الحالٌ؛ لانتفاء علد الجهالة في الأجل. 

والعلماءٌ يختلفونَ في تقدير أدنى الأجل وأعلاةُ؛ حنّى قال بعض 
الفقهاء: أَدْناُ يوم. 1 

ولا دليلَ على ذلك كلّهء إلا أن السّلَمَ لا يتسقّقُ إلا بِعَبْنٍ آجِلّق 
وثمن عاجل؛ فإنَّه إن كان بثمن عاجلء وسِلْعَةٍ عاجلةٍ؛ فإِنْ كانتٍ السّلْعَةٌ 
معيّةٌ مملوكدء فهذا بِيمٌء لا سَلَمٌُ إن كانتٍ السلعةٌ معيّةٌ غير مملوكقء 
فهذا بِيعٌ ما لا يَمِلِكُء وهو محرّمٌ وإِنْ كانتٍ السلعةٌ غيرٌ معيِّنةٍ ولو 
كانت مملوكةً» فهذا بَيْعُّ جَهَالةٍ وغَرَرِء وإن كانت غير معيّةٍ ولا مملوكق» 
فهذا اجتمّعَ فيه الغررٌ وبِيمٌ ما لا يَملِكُهُ الإنساث. 

ويغتفرٌ بعضٌ الفقهاء ‏ كمالك الغرّرٌ الْيَسِيرَ في الأجلٍ» كالأجل 
إلى الحصاد؛ وهو قولُ ابِنٍ عُمَرَ ومَعَ من جمهورٌ العلماء؛ كأبي حنيفة 
والشافعيٌ. وظاهرٌ المذهب عند الحنابلق, وهو قولٌ ابن عباس . 

حكمٌ كتابةٍ عقودٍ الدُيُون والبيوع: 

وقونّه تقالل: «6) > | مَرَ بالكتابة لضَبْطها؛ حفطًا للحقوق» 
ودفعًا للتراع والطمع؛ وذلك أن الل هال بعدُ في التجارة: ظإِلّة أن تكو 
يَجَدرَة 00 مُدِرُوتَهًا ينبح كليس علبي متاح أل َكتُبو قا فرقم 
الحرّج في التجارة؛ ليْهُ في المدايئة. 


واختلف العلماءٌ في حكم كتابة الديون على فَولَين: 

















أ انز ليان كجكرلد 
أاء. 


أحدهما: الوجوبٌ؛ فقد أل بظاهر الأمرِ؛ فأوجَبَها بعض السلفي» 
ورجّحة الطَبَّرئُء وهذا مرويٌ عنٍ ابن عباس» فقد روى ابن المنذِر» عن 
عليٌ بن أبي طَلْحَة عن ابن ناس ' في قويه 5ك: <ِيَأيهَا َه ها اديت عَامنوا 
إذا تَدَيمُ ينين 1 أجل مسي افيه : «فأمَرَ بالشهادة بَينَهُم عند 
المكائبة؛ لكيلا يدحُلَ في ذلك جحودٌ ولا نِسْيانٌ؛ فمّن لم يُشْهِدْ على 
ذلك منكمء فقد عَصَى9؟. 

القولُ الثاني: ذمَبٌ إليه أكثرٌ العلماءء وهو أن الأمرّ على 
الاستحباب» وبه قال الشَّعْبِيُ والحسنٌ ومالك وغيرُهُ؛ وذلك أنَّ المال حقٌ 
لصاحبهء وله حقٌ إسقاطِهٍ كلّه وإبراءِ المَدِين منه؛ وهذا هو الأظهَرُ؛ 
فالأمرُ للدَّكَالةٍ والإرشادٍ لحفظ الحوٌّء ومن أسقّط البيّنةَ على حمّهء فإنَّمَا 
ترك توثيق حقَّهِ وأسمَطَهُ بنفسهء والكتابةً لا تجبُ في عقودٍ النكاح» وهيّ 
أعظمٌ من المال؟ وإنّما يُكتفى بالشهود»؛ 0 الأبضاع في الشرع والطبع . 

وإيجابٌ الكتابةٍ في الدَّيْنِ مشقَّةٌ مع حاجةٍ الناسٍ إلى المالٍ 
وتباذلهم ل في الأسوافي والببوت والأبفان فيتعاطؤنَ الدراهمٌ والدنائيرٌ 
قُرَادَى في وقتٍ الأَميد وربّما تدايَنُوا بالقليلٍ كالدّرْممٍ والمّدٌ والمُدَيْنِء 
ومثل هذا في إيجابٍ كتابيه كُلفةٌ ومُشْرٌ ولكن لا خلاف في استحباب 
الكتابق» وكلنا عَظمَ المال وكَيُرَ الشركاءٌ وتأخَرَ الأجلُ؛ تأكّدتٍ الكتابةٌ؛ 
لِعَلَبةٍ الي بورودٍ النزاع وموتٍ المتداينين . 

وقد.تجبٌ الكتابةٌ عندٌ غَلَّبَةٍ الظنّ بالخصومة والنزاع وضياع 
الحقوق؛ لأنَّ اللّهَ تعال يهو «دَلِكُم أَفسمل عند أله وَقوُم لدو وده 
أل تَريبوًَ؛ وفي هذا بيانَُ الحكمةٍ مِن الكتابةٍ والإشهاد؛ حنظًا 
للحقوق» ودفعًا للشكٌ والريب وَالتْسِْيانِ. 











.)517//1( «تفسير ابن المنذره‎ )١( 
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زككمة 

وجِعَلَ بعضٌ العلماء الْأَمْرٌ بالكتابة منسوحًا بقوله: «إن أبن بَنَصُكم 
بعصا كَلِيوْرٌ الى أفْكِنَ اكه (البقرة: 08]. 

وقال آخَرونَ: بعدم النسخ؛ وعلى هذا جمهورٌ السلفي؛ كابنٍ 
عْمَرَّء وابنٍ عباس» وأبي موسى» وابنٍ سِيرِينَ» ومجاهِدٍء والشَّعْبِي؛ 
ورجحَهُ الطبري. 

حكمُ الرّمْنِ: 

وَحَُكُمُ الإشهاد حكمٌ الكتابق» والإشهادٌ أوتقٌ. 

والأمرٌ بالرهن عندٌ عدّم وجود.كاتب لا يدك على الوجوب؛ لأنّه 
إرشادٌ وتعليمٌ كيف يَضبظ أهلٌ الأموالٍ أموالَهُمْ عند التدايُنٍ بهاء وقد 
بايَعَ النبيٌ يك ولم يُشْهِذٌ حيئّما بايَعَ الأعرابيّ» فاشترى بعيرَهُ منه» 
والصحابةٌ الذين مَعَهُ لا يَشْعْرِونَ أنه ابتاعَهُ» فحِحَدَهُ الأعرابئُ» فشَّهِدَ 
خُرَيْمةٌ بن ابت مع النبئ كل: أَنهُ صادقء والنييُ لا يقولُ إلا حا(" . 

وفي هولِهِ تعال: «وَلك بدك مكيبا بألصدل ولا يأب َك أن 
يكب حكن عَلََهُ اَذ حي وَلنئيل الى علد اَن وين لله رَيَهُ و1 


يَبْصَن ينه طَيِكاً إن كن الى عَيَنْوِ ألحَنُّ سَفِبِهًا أ صَعِيِمًا أو لا مَنْيَليمُ 3 
ييل هد يذ وله يالصل» وجوبُ الكنابة على الكاتب إذا ظُلِبَ منه 
ذلك» والكتابةٌ عِلْمّ يَجِبُ بذلَهُ لمَنْ طلَبَهُ. 

وقد أمَرَ الله الكايّبَ والمُملِيَ ألَّا يضَعًا إلا الح بلا بَحْسِء وإذا 
كان المُمْلني عليه سفيهًا أو جاهِلًا صغيرّاء أُمْلّى عنه وَلِيْهُ بالعَذْلٍ. . 

الحجرٌ على السفيه: 

وفي الآية: الحَجْرٌ على السفيد» وتولّي وَلِيّوِ المالّ» والتصرّفُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (51847) (5090/0): وأبو داود (5-19) (708/5): والنسائي 
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اهنفة 
عنهء والصغيرٌ السفيهُ الذي لا يُحَسِنٌ التصرّف يستورٌ الحَجرٌ عليه حنَّى 
يَرْشّْدَ ولو بِلّعٌ ما دام سَفَهُهُ مّصِلَاء ويصحٌ ابتداءُ الْحَسِرٍ عليه ولو بعد 
ُلُوغهِ؛ وهذا قولُ ابن عُمرٌ وابنٍ عبّاسٍ؛ وبه قال مالك والشافعي. 

وذمَبٌ أبو حتيفةٌ: إلى أنَّ الحَجْرٌ لا يكونٌ لمَنْ كان مالّهُ بِينَ يِدَيْهِ 
بعد البلوغ والوّشْدٍ ون بَذَرَ وأسرّف؛ ما دامَ عاقلا ليس بمجنونء وإنّما 
الحجرٌ عليه صغيرّاء ولا يسلّم ماله حنّى يرشدَ ولو بعد بلوغِدء وحَدَهُ 
أبو حنيفةً بخمس وعشرينَ سنةً. 

وخالف أبا حنيفةً صاحباءٌ محمَّدٌ وأبو يوسفت؛ فقالا بقولٍ 
الجمهور. 





وهولهُ تعال: طإوَأسْكددُوأ عبِمِلنٍ بن رََالِحكُمْ ون لم يكزنا مم سيمل 


2 اس عرصم 


وأترككان مِمّن رَصَوْنَ عِنَ ابد أن صَضِلَّ إِحَدَنهُعَا سُتَكَرَ إِحَدَهُمَا 
الشرّذْ4. والإشهادٌ على الندب على ما تقدّمَء وحكمّه حكمٌ الكتابة سواء. 

حكمٌ الاشهادٍ في العقود والمعامَلَاتٍ: 

وإرشادٌ الله للإشهادٍ ين رجالنا بقويه؛ «ين يَبَالِكُم»» يُخْرجُ 
الكافرٌ والصبيٌ والمرأة» وتتضمَنُ الإضافةٌ في الآية الإشارةً إلى استحباب 
إشهادٍ من يَعَرِفُ حالَكُمْ وتَعرفونَ حالّهُ؛ تحذيرًا مِن إشهادٍ المجهولٍ 
والغريب الذي يَرْحَلُ ولا يَقَرُّ ولا يَعرِفُ حال المتبايعِينَ والمتداينِينَ 
وحال سُوقِهِمء فينتفي حصولُ المقصودٍ ين الإشهادء فمّن كان مَجهولًا: 
قد يَخفى كُيْرُهُ وكذبّةُ ونفاقُة وخَِدَاعُهء والغريبٌ: قد يُسافِرٌ ويُحتاجُ إليه 
فيُطلّبُ ولا يُوجَدُء وهذا للإرشادٍ والتعليم؛ ومن باب أؤْلى إشهادٌ 
الكافر» فالكافرٌ ليس مِن رجالٍ المسَلِمِينَ» وقد اتّقَنَ العلماء على عدم 
جواز شهادة الكافر في الديون والمعامّلاتِ» خكاة ابن المُنِرٍ وابنُ رَشْدٍ 
وغيرّهُما . 














ذلك ب .» ف 
| "كشك ١‏ 


وفي شهادة الكافرٍ في الوصيّة في السفرٍ كلام يأتي في سورة المائدة 
بإذنٍ الله. 

وأمّا شهادةٌ أهل الذَّمّةِ بعضِهم على بعض» ففيها خلافٌ مشهورٌ؛ 
فأجارّها علىٌ وشُرَيْحٌ» وبقوله قال أهل الكوفة وأبو عُبيْدِ وإسحاق. 

شهادةٌ الصبئ في العقود: 

وفي ظاهر الآيةٍ عدم جواز شهادةٍ الصبيّ؛ لكونه مِن غيرٍ الرجالٍ؛ 
لذن الصبيّ ينسى ويخْوّفُ» وإن كانت فِظِرَتُهُ صحيحةً ولا يَعرِفُ الكذبَء 
إلا أنه أكثّرُ يَسْيانًا وتلقيئاء وفي قبولٍ شَهَادَيهم خلافٌ عند السلفٍ 
وَالْحَلَفِ على أقوالٍ ثلاث. وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: 

الأول: لا تجوز شهادةٌ الصبيّء وبه قال الجمهورٌ؛ قالَ ابن عباس: 
اليسوا ممَّنْ يُرضَوْنَ؛ لأنَّ اللّهَ يَقول: «يكن كَصَوْنَ بن التبتاري220 
قال أبو حنيفةَ والكوفيونَ والشافعئٌ» وهو المشهورٌ عن أحمدٌ. 

ولا يُعلّمْ عن أحدٍ ين السَّلَفٍ بسنّدٍ صحيح قبولُ شهادةٍ الصبيّ في 
كل شيء؛ وإنّما الخلافٌ عندّهم في بعضٍ الحقوقٍ والأحوال؛ كشهادةٍ 
بعضيهم على بعضء وشهادتهم في الجراح» ومّن رُوِيَّ عنه إطلاقٌُ الجوازٍ 
- كابن الرُبيْرٍ والشْعْبيَ - فهي مفيّدةٌ من وجوه أخرى عنهم. 

الثاني: تجوز شهادةٌ الصّبْيانٍ بعضِهم على بعض؛ وبهٍ يقولٌ أهل 
المدينة» ومالكٌء والنّحَعيء وعُرُوةٌء وقضى به عليٌ» وقال به ابن الربيْر 
واشترّط عدم تَفَرُقَهِم؛ قال: «إذا جيء بهم عند المُصِيبةء جارّتْ 
شَهَاذنمب 7 

وعلَّهُ اشتراط عدم الافتراقي: حنَّى لا يَنْسَى أو يُلقّنَ. 


وه 


.)051/9( أبن أبي حاتم»‎ ريسفت١‎ -)١( 
.)99/8( )19496( (؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ 
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وخصوماتٌ الصَّبْيانٍ فيما بَينَهُم لا يَشْهَدُها الكِبَارٌ غالبّاء وإذا لم 
حل شهادتهُم بَعْضِهم على بَْضء ضاعَتٍ الحقوق» وأْمْيِرَتٍ الدّمَاءُ. 

الثالثُ: تجورٌ شَهادتُهُمْ في الجراح؛ وبه قال عُمرٌ بْنُ عبدٍ العزيز. 

وإِنَّما كان الخلافٌ في قبولٍ شهادةٍ الصبي؛ لظاهر الآيقء ولحِقْظٍ 
الحقوق؛ فالمَوْضِعٌ الذي يُخشى فواتٌ الحَقٌّ فيهء صَحَتْ شَهَادَتُهُمْ مما 
يُعايتُونَةٌ عادةٌ كالجراج والمَثل؛ فلا يَتْهَدُها كل أحدٍ؛ لأنّها نع 
عارضةً» بخلاي التعاكد على مالٍ أو بيع فهذا يُستشهّدٌ عليه وَيُقصَدٌ 
الشاهدٌ بعينه» فسُدُدٌ في ذلك؛ حنَّى لا يقصّدّ الصبيٌ بالشهادة» فتَضِيعَ 
الحقوقٌ . 

شهادةٌ المرأة ف في العقوو: 

وظاهرٌ الآيةِ: عدم قبولٍ شهادةٍ المرأة؛ لأنَّ اللّهَ تعالى قال «ين 
يَيَالِكْمَ4. وقيّدَ شهادتَهُنَ مع الرجل الشاهدٍ الواحدٍ عندّ فَقّْدٍ الآخَرِ» 
ولا يظهَرٌ جوازٌ شهادة الأربع من النْسَاءِ عن الرجلَيْن. 

وعدم جواز شهادة المرأةٍ: إِنّما هو في الأموالٍ والحدودٍ والدماء؛ 
لأنَّ الشريعة جاءث بأحكام مُحكمةٍ يُيِمّ بعضها بعضّاء ولا يتنافى حكمّ 
مع حكو؛ فالمرأةٌ حرّمَ الله عليها حَلْوَتها بالرجالٍ واخيلاظها بِمَجَالِسِهِم؛ 
فهي لا تشْهّدُ تَبَعًا خصوماته ومبايَعَاتِهِمْ. كحالٍ الرجالٍ بعضِهم مع 
بعض » فلا يُنَاييبٌ مساوائها في الشهادقء فتّطلَّتُ منها كما تُطلَّبُ من 
الرجل؛ فالشرعٌ ينُرُها عن مجالِس الرجالء ثم يَدْهُوهَا لتشهَدَ بيوعهم 
وحُصُومَاتهِم؟! لذا جِعَلّ الله تعالى إدخالّها في الشهاداتٍ للحاجة عند كَقْدٍ 
الرجل» ولأنّها تغيبُ عن معرفةٍ الحالِء جُعِلَتْ شهادةٌ امرأتَيْنِ كشهادة 
الرجل؛ لقِصَرٍ المَّهْمٍ والإدراكِ لتلك الأحوال؛ ولذا جاء في 
«الصحيحَيْنِ)؛ من حديث أبي سعيدٍ وغيره» قال وَلِه: (لَبنَ شَهَادَةٌ 














سرت بي م2 
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المَرآة يئلَ نِضْف شَهَادَةٍ الرَجُلٍ؟! كَذَيِك مِنْ تُفْصَانٍِ عَفْيَ)”” . 

ولمًا كانت الحدوةٌ تُدرَأ بالشّبُهاتٍ» والمرأةٌ يَعترِضُها النْسْياتُ في 
الشهودٍ لقولِه؛ «أن تَضِلّ إِعَدَهُمَا كُتَكُرَ دجما الخُرَئْ. والتّسْيانُ 
شُبْهةٌ؛ لمْ نَجَوْ شهادةٌ المرأة في الحدودء بل لا تُجِزَِئٌ شهادةٌ امرائينٍ 53 
رجل في غير 0-0 ولأنَ الله يقولٌ في حدٌ الرّنى: را ين سو 
ليمكت م7 13 ريم عبنم [النور: 4]» وهذا عددٌ الرجالٍ بالاتّمان. 

7 هذا جرى العمل؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبدَه عن الزُمْري؛ 
قال: «مَضَتٍ السُنَهُ من رسول الل وَل والخليفتَيْنِ مِن بعد و 
شَهَادَةٌ النْسَاءِ في اليحَدُوي9 . 

ويَجْرِي مَجْرَى الأموالٍ في جواز شهادةٍ المرأة بها على ما تقدَّمَ: 
المواريث» والوصاياء والودائعُ» وشِبهُها . 

وتصحٌ شهادةٌ المرأة الواحدةٍ في الرّضَاع . 

وكذلك القابلهُ ‏ طبيبةٌ الولادة ‏ لو شَهِدَتْ على شيءِ رَأَثّهُ من جَنْس 
المولودٍ وحياته وعدّده. ١‏ 

ويجوز إشهاةٌ النساء وَحْدَهُنّ على ما لا تقومٌ فيه بد إلا بهِنّ؛ كما 
بِقَع ينهي ين جِرَاجٍ أو سَرِقَةٍ في مَجَالِسِهنَّ في الأغرّاس والوَلايم 
ونحوها؛ حنَّى لا تَضِيِعَ الحقوق. 

وحكى الاتفاقٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ شهادةً النّساءِ على النساءِ ف في الولادة 
وعيوبهنٌ جائزة. 

اشتراطٌ العدالةٍ في الشاهلر: 

ويُشترَطُ في الشاهدٍ العَدَالةُ؛ لقولِهِ تعالى: طوَآفْيدُوا دَرَفْ عَدَلٍ 
(0) أخرجه البخاري (004) (08/1)» ومسلم (010/9) تم 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (80/15؟) (ه/ 9889). 
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[055) 
يَنكةُ4 [الطلاق: 015 والعَدْلُ: من لم يُعرَفْ فِسْقُهُ بكبيرة» أو إصرارٍ على 
صغيرقء وإن 0 شاهدٌ لم يظهَرُ فسقّهُ بصغيرقء فيجورٌ الإشهادُ بأهلٍ 
الصغائر؛ حّى لا تضيعَ الحقوقٌ» وَلِتُذْرةِ السلامةٍ منهاء خاصّةً في 
الأزمئة المتأخرة» وإِنْ أهلُ السلامةٍ منها في بليء رُدتْ شهاديهُ؛ لأنَّ 
قبولٌ شهادةٍ الفاسقٍ ورَدّها لحفظٍ الحقوق أنْ تَضِيعَ» والمصلَّحةٌ الغالبةٌ 
في قبولها ورَدّها يود بها. 

والأصلٌ في المسلم المشهور: العدالةٌ ما لم يُجرَّحْء وأمّا المسلِم 
المستورء فاخثلفت فيه: 

فقال مالك والشافعئٌ: إِنَّ الأصلّ عدم قبولٍ الشهادق» حنَّى تثيْتَ 
العدالةٌ» وظاهِرُهُ: أنَّ مّن عُجِرٌ عن معرفة عداليه تُرَدُ شهادئه . 

وقال أبو حيفة والليتُ: إن الأصل فول شهافيه: سح يتبث الفشق. 

والأظهَر: أنَّ الأمرّ يرجم إلى الزمان والمكان وعَلَبةٍ الفشي فيهما؛ 
فإِنْ كان المستورٌ في بل يعُمْ فيه الفِسَُ» ان شتُرط ثبوثٌ العدالق» ولم يبل 
السترٌء وإنْ كان في بلدٍ نعم فيه العدالةٌ والديانةٌ» فالاصلٌ العدالةٌ حنّى 

ويفرّقُ بين الإشهادٍ على الشيء اليسيرٍ مِن الحقٌ والشيء الكثير» 
ف التسامّل بالاستيثاق مِن حال الشاهِدٍ. 





ومن عرف بحُصُومةٍ أو قرابة مع أحدٍ أصحاب الحقٌء فلا تصحٌ 
شهادثة؛ لقوله 5ه: الا تجو شَهَاتةُحَضْم ولا )"7 ولكن لو شه 
القريبٌ على قريبهِ وليس حَضْمًا له جَالٌ وإذا شهدّ الخَضمْ لحطً 
حَضّيِدِء جاز؛ لأنّه أبِعَدُ عنٍ التٌهَمةِ من غيره. 


 )١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (محمل رربم والبيهقي في «السئن الكبرى» 
ا 














وال نايد .مم 

الشاهدٌ واليمين: 

وبهذه الآبةِ أذ بعض الفقهاء بعدم اعتِبارٍ الشاهدٍ واليمينٍ؛ وذلك 
أنَّ الله حصّرٌ سِقْط الحقوقٍ بشاهدَيْنٍ من الرجال» أو رجل وامرأئيْن؛ وبه 
قال أبو حنيفةً وأهلّ الكوفق ولأنّ النبي كي قال في الأشعَث وحَضْمِه: 
(شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينْهُ): قال الأشعتٌ: إِنَّهُ دا يَحْلِفُ ولا يُبالي» فقال 
رسول الله : (مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِق بها مَالّاء هُوَ فِبهًا فَاجِرٌ 
لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ كَضْبَانٌُ) فأنرّلَ الله تصديقٌ ذلك» ثم اقترَأ هذه الآية: 
طإدً لد يَمََْدَ بعَمْدِ لله وَليْمحَ كنا صلا تلك 5 خَلقّ لَهُمْ فى لضي 
دلا يكَلْمُهُمُ آنه ولا ينظرٌ إِلَيْ يم القبكعة ولا يُخبهرْ وَلَهْرَ عَدَافُ 
يي آل عمران: 77]؟ رواةٌ الشيخان0 . 

وجمهورٌ العلماء على ثبوتٍ الحقٌّ بالشاهدٍ مع اليمين؛ وهو قولُ 
عُمَرَ بن عبدٍ العزيزٍ وأهلٍ المدينةٍ ومالكِ والشافعيٌ وأحمدّ؛ وذلك لأنَّ 
النبيّ َل قَضَى بالشاهدٍ مع اليّمِينِ؛ أخرّجَهُ مسلِمٌء عَنٍِ ابن عبّاس”" . 

والآيةٌ لم تحصّرٌ ِف الحقوق الجائزة بشهادة الرجِلَيْنِ أو الرجل 
والمرأتيْن؛ وإِنَّما دَلَْتْ وأرسَّدَتْ إلى الكمالٍ فى ذلك؛ ولذا ذكَرَتٍ 
الكتابةً والإشهاد؛ وبعد ذلك الرهنٌ» ولِيسَتُ بواجبة على الأربجح. 

اليمينٌ والشاهدتان: 1 

واخلت في .القضاءٍ باليمينٍ مع المرأتيْنء على قولَينٍ للفقهاء: 

قال مالك بجوازها؛ لظاهر الآية؛ لأنَّ المرأتيْنِ بدلُ عن الرجل» 
فإن وُجَدَاء "قُضِيَ بهما مع اليمين. 1 ١‏ 

وخالَفَهُ الشافعيئ؛ لأنَّ الله لم يُجِزٍ الشاهدتَيْنٍ إلا مع رجل؛ وذلك 
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أنه لا يجورٌ إشهادٌ أربع يِسْووٍء وذلك ظاهرٌ في قوله: هّن لَمْ يكنا بَمين 
ميجن واترآكان» . 

من أحكام الاختلاط : 

وفي قولٍ شاد اتدل بهويه. همَيَمُلٌ كانه على جوازٍ 
اختلاط الرجالٍ بِالنّسَاءِ ء في المجالِسِء وهذا جَهْلُ لا يفول إلا صاحِبٌُ 
مَرَضٍ في القلب؛ فالآيةٌ دالّةٌ على خلافٍ ذلك؛ فاللّهُ تعالى هال «أن 
كل دعا مجر َِدَهُمَا التأ»؛ فجعَلَ المرأئَينٍ تَتَذاكرَانِ عند 
الَتْسْيانِء ولم يَجِمَلٍ المرأةً تذكُرٌ الرجلَء ولا يذكرٌ الرجل المرأئَيِنِ؛ 
لأنَّ المذاكرة يَلرَمّ منها مجالسةٌ تَطُولُء فجِمَل الله الشهادةٌ جائزةً لأنّها 
عايرةٌ» وجِعَلَ المذاكرةً للمرأتيْنِء لا للرجل والمرأتيْن؛ لأنها مجالةٌ 
دائمة . 

وظاهرٌ الآية: قبول شهادةٍ العبيدٍ؛ لعمويها ولم يُستثْنَوَا منهاء وهو 
قولٌ أحمدٌ وبعض السلفي. 

والجمهورٌ: على عدم صِحَةٍ شهادة العبيي؛ وهو عمل أهل مَك 
والمدينة؛ كما رواهُ ابن المُنَذِرٍ عن مجاهِديء قالَ: «كانَ أَهْلٌ مَكَةَ وأهلٌ 
المَدِينةِ لا يُجيزُونَ شهادة الو 

والأصلّ في تحمل الشهادةٍ: الاستحبابٌء وفي أدايها الوجوبُ» 
ومن ظلِبَتُ شهادتة ل غيرٌةٌ» تَعَيَّنَ عليه؟ لقَولِهِ تعالى؛ «ولا و تراه 
إذا ما مغرأ وجرّمٌ م بالوجوب ابنُ عباس وغيرّهُ من الصحابة. 

وهوثة جرلا كرا كن تكن سَيِرًا 1 كرا |4 كَبَد كيم انسل 
عند الله وَأقومٌ لَك وََدَقَ ألا 0 قرينةٌ على عدم وجوب الكتابة 
والشهادق» وإنَّما استحبابُها؛ أنه أشرّكَ صغيرٌ الحقوق وكبيرّها في الأمرِء 


.)07/6/1( "تقسير ابن المنذرة‎ )١( 








وكا : 2 (الآبة جم (4كه) 








00 يتعلّرُ على الناسٍ امتثالة على وجو التّمَام والشريعةٌ لا تُوجِبٌ 

تق أو مده كدَيْنٍ صاع كي والمُدٌ والتّزْمم والدرهمَيْنِ» أو أَخدٍ 
3 والإناءِ والدَّلْوِ والحَبْلٍ وديعة وأمانةٌ. 

ويَرَى عطاءً الإشهادّ على البَيْع ولو قليلًا حنّى ُلْثِ النّرْهَم. 

وقوثة. «أقسئل عند أتر4؛ أنْ: أعدّلُ عند الل واستعمال «أفمَل» 
التفضيل قرينةٌ على أنَّ الكتابةً والشهادةً لكمالٍ القِسْطِ والعَدْلِء وأنَّ تَرْكَها 
ليس جَوْرًا وظلْمًا . 

وشهادةٌ الشاهدٍ على َه أنَّه هو ليست بِشّهادةٍ إذا لم يذْكُرُ ما 
شَهِدَ عليه؛ لأنَّ اللّهَ يقول لِدَأقَومٌ لنَبَدَ4. فالكتابةٌ تقوم الشهادة وتذكرٌ 
بهاء لا تُتبتُها بنفيها؛ وبهذا قال أكثّرٌ العلماء. 

وجرّز مالك الشهادةً اعتمادًا على الحَطّء وصَحٌّ القولٌ به عن 
طاوّسٍ من التابعينَ. 

الترخيصٌ بترك كتابة بعض العقود: 

وهَونُةُ تعالى: ل أن مكو يَجئرَه حاير مُدرُوءَهًا بَينَكُمْ ليس 
عي جتن آلا مَكدبُوها و وََهْهِدُرَا إذا يَاِمَشُر>ه. رخص الله في عدم كتابة 
التجارةٍ الموصوفة بوصِمَّيْنِ: 

الأول : لعَايرَة4؛ أي: يتم فيها التقابضٌ من المتبايعَيْنِء وفي 

معنى الحاضرة: التجارةٌ في سُوقٍ البَلّدِ الواحدٍ الذي يحضّرٌ فيه المتبايعان 
ويتجاوّرانٍ في السُّوقٍِ كل صباح ليع وَالشّرَاءِ» وليست غائبةٌ عن أغئهما 
في بلدٍ بعيدٍ يُرِتَحَلَ إليه؛ الشجَارةٌ الغائبةٌ مَظِنةُ التأخرٍ والغياب والخطورة 
وَالّمْيانِ؛ فتضيعٌ الحقوق . 1 1 

وأهلّ السوقٍ الحاضر يخْبَلِفُونَ عن أهل السوقٍ الغائب؛ فأهل 
التجارة المتجاوِرونَ يأنسٌ بعضهم لبعض»؛ يعرف بعضهم يَعْضَاء ونفعٌ 

















لكجك و فنرن 
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الهف 





بعضهم لبعض كثيرٌء وحاجِتُهُمْ دائمةٌ بيئَهُمء فجحوةدٌ الحقٌّ ونُكْرَانهُ 
ضعيف» والكتابةٌ شافّةٌ على القليل والكثير بينهم. 

الثاني : اثُدِرُوتهَا بَيتَكُم». الدائرةٌ التي يتعامّلٌ بها أهلٌ السوق 
1 ل و 2 طفق ١‏ موسر 
في يومهم وليلتهم» فيكثر أخذهُم فيما بيهم وإعطاؤهم» فيكثر بِيَهُمْ 

4 5 ع1 

المالُ في الذّمةِ ويتعذّرٌ كتابٌ كل ذلك لصعوبيه وكثْرته . 

فَحَنَّفَ الله في أمرٍ الكتابق» وحثَّ على الإشهادٍ في التجارة 
الحاضرة الدائِرة؛ طقس عَم جتاع آلا مَكَبُوما وَأنْهِدكا إذا 
يسايِمْشزٌ» ؛ لأنَّ الكتابةً شاقّةٌ بمثل هذه التجارقء وأْمَرَ بالإشهادٍ لسهوليه؛ 
حفطًا للحقوق» ودفعًا للخصومات؛ فإِنَّ أكثرٌ الخصوماتٍ هي بسبب 
التساهّل في البيّناتِ عند العقود. 

وهوئه. « 1 َيَثِ :ا كهيةٌ وَإن كَنْعَوا يكهُ هونا بك 
مُأ له رمتسم أل َه يكل عه علدمٌ»: 

الضررٌ محرّمٌ مِن الشهودٍ والكاتب والمُّمْلِيء وهم أُمَناء على 
الحقوق؛ كلا يجورٌ لكاتب أن يزيدَ وينقّصٌ فيما يُمْلَى عليهء ولا للشاهدٍ 


عمق 


كذلك فيما يَسْمَعُ ويرّى. 





وكان عمرٌ وابنُ مسعودٍ يقرآن: وَل يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَكَا شَهِيدٌ4"© 
يُضْارَرٌُ: بالمَبنيّ للمجهولٍ ‏ أيْ: لا يَضْرٌ أصحابٌ الحقوقٍ الكاتِبَ 
والشهيدَ عندَ طليهم الكتابةً والشهادة؛ ويُلِسُوا عليهم ويُلزِمُومُمْء فيُعطلُوا 
مَصَالِحَهُمْ وراءَهُمْ ففَضِيعَ؛ وبهذا قال ابن عبّاسٍ ومجاهِدٌ وغيرُهُما"©. 

والفسوقٌ في الآيةٍ: الإثمٌ المترئّبُ على الخروج عن أمر الله 
وامتثالٍ طاعيّه . 


,0015-119/6( «تفسير الطيري؟ (0014/0. (؟) فتفسير الطبري»‎ )١( 








ة ك2 (لايد عدم 





وقد أمَرَ الله بعدَ ذلك بتقواهُ فيما عَلَمَهُم إِيّاهِ مما يَحمّظُ الح 
ويقومٌ به القِسْظ بين الناس . 
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88 فال تعالى: إن 4 عط آذه 0 
أبن بَعَسْكُم بنيتا كَليوَد 0 فقون 


1 غٍْ 
التّهسدةٌ ون يَكَثْنْهَا كه 00 لد 
[البقرة: 747 





يصحٌ الرّهْنُ في الحل والسفرء وؤِكْرٌ السفر ليس قيدًا في الآية على 
جواز الرهن وصِحيَهِ؛ وذلك أنَّ الله لما ذكَرٌ ما تُضبَظ به الحقوقٌ من 
الكتابةٍ والشهادة وأداء الأمانة» وكان السفرٌ مَظِئَةٌ لعدم حضورٍ كاتب 
وشاهلٍ فيه - خاصّةٌ في زمن الأميةٍ ة - أَرشَّدَ الله لله إلى الرّمْنْء وهو صحيحٌ 
في السفرٍ والحضرهء وُجِدَ كايِبٌ وشاهِدٌ أو لم يُوجَدُ؛ وهذا قولٌ أكثر 
السلفيء وهو قولُ الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة؛ فالنبئ يقل مات وَدِرْعَةُ 
مرهونةٌ عند يهوديٌ» وهو في الصحيح عن عائشة د 

حكم الرّمْنِ في السَلّمٍ: 

والرهنُ في السَّلَمِ جائرٌ؛ لظاهرٍ الآيق؛ فهي إِنّما نرَلْثْ في السَّلَمٍ 
ودخلّتُ سائرٌ الحتوي يها ينا. 

ولا يجورٌ الرهنٌ إلا بِتَبْضِهِ؛ِ لقويه. هِْكنٌ َنَوْكَة»: ولانّفاني 

ثمّةِ على ذلك. 

وذمَبَ أبو حنيفة | إلى أنَّهُ لا يَصِخ رَهْنْ المُشاع؛ لأنّهُ لا يُتَصَوَّرُ 
قبضف خلانًا للجمهور الذين قالوا بصِحةٍ قبض المُشاع . 


:)41/4( )5915( أخخرجه البخاري‎ )١١ 














ومئلَةُ رهن المجهولٍ وما فيه غَرّرٌ؛ِ فلا يجوز رهنهُ؛ لأنّه لا يُمكنُ 


واخثّلِفت في اشتراط قَبْضٍ الرهن؛ هل هو شرظ لصِحََةٍ الرّمْنٍ 
ولزويه أو لا؟ على قولَيْنٍ مشهورَيْن: 

الأولُ: أنّه شر لِصِحَتهِ ولزومه؛ وهو قولٌ أبي حنيفةٌ والشافعي. 

الثاني: أنَّ القبضٌ ليس شرطًا لِصِحّةٍ الرهن؛ فيصحٌ الرهنٌ ويلزمٌ 
بالعقدٍء ولكنّه لا يتم إلا بالقَبْضٍ؛ وهذا قولُ مالكِ. 

وثمرةٌ ذلك: أنَّ العقدّ يُلزِمُ الراهنَ بتسليم الرهن».ولا يجورٌ له 
الرجوعٌ عنهء وإِنْ لم يُعبَضُ عند العَقّدٍ وقبل الافتراقي. 

والقولٌ الأوّلُ يَشترظ مصاحبَةٌ قبض الرهن للعقدٍ قبل الافتراق. 

واستدامةٌ القبض شرظً لِصِحََةٍ الرهن على قولٍ الجمهور؛ لظاهِرٍ 
الآية» خلائًا للشافعيٌ؛ لأنَّ رجوعٌ الرهن ليد الراهِن يُحْرِجَةُ ين وص 
القبض في الآية. 

ثم أَمَرَ الله بأداء الآمانةٍ وتقوى الله فيهاء وحَرّمَ كتّمانَ الشهادة»؛ 
لأنَّ الإيمانَ إذا قُقِدَء فُقِدَتِ الأمانةٌء وكُيَمَتٍ الشهادةٌ وضاعَتٍ 
الحقوقٌ . 


1 25 




















سورةٌ آل عمرانَ سورةٌ مدنيّةٌ وقد حكى الإجماعً على ذلك غيرٌ 
واحد» وفيها بيانٌ لجملة من الأحكام؛ كالقتالٍ والطعام وفرض الحجٌ 
والإصلاح» وتضمّنت تثبيت النبي يلل وأصحابه. وبيان مَكرٍ أعدائِهم 
كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والتعامل معهم . 





8# قال تعالى: : طم اله زَلَ عَكِكَ الككبّ يِنْهُ ينث 0 





الككب ولد مُتسَيهاتٌ كن 5 فى تبون ديع م ما ككللة ونه أد 
2 1 د هما يقكمْ كأوية” إلا اد وَالَسِحنَ فى لهذ يعون متا 
ِندِ ويا وما يدك إل ووأ الأببب4 [آل عمران: /11. 





أَنْرَلَ الله كتابَهُ للبيانٍ وإقامة البُرهانٍ؛ ومُقتضَّى ذلك أنْ يكونّ بِيّنًا 
مُحَْكمًا ظاهرًا جليّاء وهذا هو الأصل فيه؛ ولذا سمّى الله المُحَْكَمَاتِ 
برأم الكتاب)؛ أي : أصلهء والمقصودٌ من الكتاب: الإخكام لا 
اللْسُء وأمّ الشيء: أصلّهُ الذي ترجِمٌ الفروحٌ إليه. ولا يرجم بالضرورة 
إليها؛ كأمٌ القُرى؛ يَقَصِدّها أهلٌ القُرى جميعًا بقلوبهم ووجُوههم 
وأبْدانهم. ولا بقصد أهل م الثرى جميعٌ القُرى. 

المحكم والمتشابة في القرآن: 

وإحكامٌ القرآنٍ أصلٌ» والتشابةٌ عارضٌء عند كل عربيٌ يفهمٌ لغةّ 
العرب التي أُنزِلَ عليها القرآنُ» وليست العربيّةٌ المتأخُرةً التي دخلئها 
































574 ] | ا تكلس 
أ 











القخمة: فرت اللناة وبذلك» فسن عريكة فن مقابل النشيئة لا 
بالنسبة لفصاحتها وبيانهاء وما زال اللسانٌ العربئ يَضْعُفُ عند العامة 
والخاصّةٍ حتى استعبمٌ كثيرٌ من القرآنٍ على كثيرٍ من العرب. 

والمُحْكَمُ ضِدٌّ المُتشابهء وهو ما لا يحتملٌ في الشريعة إلا قولًا . 
ووجهًا سائمًا واحدّاء وعرّف أحمدٌ المحكّمَ: بأنه الذي ليس فيه 
اختلاك”'' ومرادُُ: ما استقّلّ بالبيانٍ بنفيهء فلم يحت لغيرو؛ فقد روى 
ابنُ أبي حاتم» وابنُ المُنذِرِء والطّبَّرِيُء عن عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس؛ قال: «مُحْكَمَاتُ الكتاب: ناسِحُهء وخلاله وحرامّه» وحُدُودُه 
وفرائضه» وما يُومَنُ به ويحمَلُ بده. . 

وبنحو هذا قال عكرمةٌ ومجاهدٌ وقنادةٌ وغيرهم” 

والمُتشابة: ما تَرَكّدَ معناةُ بِينَ معتَييْنِ أو أكثر بوجو سائغ . 


بف 


روى ابن المَنَذِرٍ وغيرٌه» عن علي بن أبي طلّْحة عن ابن عياس ؟ 
غال: «الكتغابيائة» تنتوطيب ومقدثه وتؤكثه وأشاله واتساكه» وما 
ُوْمَنُ به ولا يمل به90©. 

ما لا يُنْسحْ من الوحي: 

ويدخُلٌ النسحُ الأحكامَء ولا يدل من الوحي المنرّلٍ ثلاثةٌ: 

أولًا: العقائث؛ لأنّها [خبارٌ عن الخالق وحم وهي سببُ الإيجاد: 


«رّمَا حَلَدْتُ لِلَنَّ والإنى إلا لمبدُون» [الناريات: 51]؛ يعني: يُوحٌُدوني 
ويُطيعونيء ونَسْحُها نسم للحِكمة الأولى مِنّ الكَلْقِ وإبطالٌ لها؛ ولهذا 


.00153/59( اامسائل ابن هانئ لأحمد؛‎ )١( 

() «تفسير الطبري» (5/ 197)» و«تفسيز ابن المنذر» :)117//١1(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 
0 1وه). . 

() «تفسير الطبري؟ »)١81/0(‏ وتفسير اين المتذرة :)١١9/1(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 
(0/ ةم 





























ةينانا «لايد » 5 


تختلف د شرائع الأنبياءء وتتّفقٌ عقائدهم وأصولٌ عباداتهم لله؛ قال 6 : 
(وَالأئيَاء إِْرَة لِعَلَّاتٍ؛ أَنَهَائهُمْ شتّى» وَدِينهُمْ وَاحِد)؛ رواة البخاريك0©. 
والدّينُ عر أشراي» والأصُولُ كالآنْسَابٍء فيُنِسَبُ الأبناة لآبائهم 
وإنٍ اختلَقَتْ أُنَهاتُهِم وتعدّدثء وأبناء الأمّهاتٍ مَحَارِمٌ لأزواج آبائهم؛ 
يعني : أنَّ أصول قُرُوعِهم وإنٍ اختلَمَتْ فتختلِك صورةً» ويَْقَى التَشْابَهُ في 
أصل التشريع؛ فالصلاةٌ شريعةٌ الأنبياءء واحدةٌء ولكنْ تختلِفُ في صورتها 


وعددها ووقيها . 
والعقائدٌ عليها قُطْرَّ الإنسانُ» واختلافُ العقائدٍ وأصولٍ الشرائع 
تبديل للفطرة: ممأ مَعهَكَ لل عنيقاً ِظرَتَ أَلَّهِ الي مَظرٌ الئاس عَيبا 


ل يرل لِمَلْقِ 07 [الروم: »17٠‏ وإذا غيِرَتْ تْ أصولٌ العقائدٍء فلا بد أن 
هُ لِتَتَوَاقَىَ معهاء ولكنْ لما كانت أصولُ العقائدٍ ثابتدٌ لا تتعيّ 

ََّتِ الفِطرةٌ» وقضَى الله بذلك لها: «لا بَريلَ لِحَلقٍ اللد). 

ثانيًا: الآدابُ والأخلاقٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قُطرَ عليهاء وهي مِلَيْهُ مع 
جنْسهء ونَسْحُها تبديلٌ للفظرةٍ وإفسادٌ لصِلَةٍ الَلْقِ؛ِ كالصَّدْقٍ والأمائقه 
والوفاء بالعهدٍ. وإكرام الضيفي» والعفافٍ. 

فتَسْحٌ العقائدٍ إفسادٌ لصِلةٍ المخلوق بالخالق» ونسحٌ الأخلاق 
والآداب إفسادٌ لصِلَةٍ الكَلْقِ فيما بيهم . 

ثالهًا: الأخبَارٌ؛ لأنَّ نشكّها تكذيبٌ للمُخبرٍ؛ لذا كل ما يُخْبرٌ به ني 
من أنبياء الله فلا بد أنْ يقَعٌ لا يُ: يُنِسَحَء والنبيٌ يُخبرٌ عن ربّه ونس 
الأخبارٍ تكذيبٌ له سبحاله. 

ويدحُلُ في الأخبارٍ أحوالٌ السابقِينَ واللاحِقِينَ؛ مِن أشراط 
الساعوّء وأحوالٍ الْخَلْقٍ بعد موتهم مِن حياةٍ البرزخ والبعثِ والنشورء 





.0054/4( )7447( أخرجه البخاري‎ )١( 

















6 ةا 
١‏ 


وأخبارٍ الغيب؛ كالأرواح والجنٌ والملائكة: وحمْمَّارٍ السماءء وصفة 
السمواتٍ وسُمْكهاء وغير ذلك. 
وقوه تعاق. طم أ الككب وَل متكيدة»: الكتابُ إذا أُطلِقٌ في 
. القرآنٍ والسُّنّةٍ مجرّدًا مِن غير عطفٍ يدل فيه السُِنّةُ؛ لأنّها وحيّ, 
ولحديث زيدٍ بن خالد 0-0 وأبي هُرَيْرَةَ لما أرادَ أنْ يَْضِيَ النبئ كله 
في الرّنى» قال: (لَأَقْضِيَنَ بَبْدَكُمَا بِكتَابٍ )”2 فقضّى بحُكمه ومنه 
التغريبٌ» وليس التغريبٌ في الم ين القرآن؛ وإنّما هو مِن السَنةِ. 
معنى المُحْكم والمتشابه في القرآنٍ: 
وللإحكام والتشائه في القرآنٍ مَعَانٍ متغايرةٌ من بعض الؤّجُوهِ؛ فقد 
وصَف الله القرآنَ كلّه بالإحكام ووضقه عله بالمتشابو» وقد إلى 
تداك وستعاير كنا ني له إل عطراد توه قلخا و صَفَ الله كتابّه كلّه 
بالإحكام» قال: «ككبُ أَعكت - كم ثم ك» [هود: ١]ء‏ ولمًا وصَفَهُ كلّه 
بالمتشابيء قال: لله وَل يَ1 كتتن 5 متها مَتَافَ؟ [الزمر: 15 
والتشابُةُ في هذه الآيةٍ هو في معنى الإحكام؛ ؛ لأنَّ المرادً بالمتشابهِ هنا 
هو مشابهةٌ أَحْكامٍ القرآن بعضها بعضّاء فلا يُناقِضُ موضمٌ موضعًا آخَرٌّ 
وهذا نفيٌ للتعارض والتناقُضٍ والاختلاف فيه الحاصل في قولٍ البشر: 
«ألا : ديرو يو لمان وَل 21 من عند غير غَيرٍ أ وجَدُوأ ف فيه أَخْيكمًا كزرا» 
[الساء: 45]. 
فقوله : وكا مُتتيه» [الزمر: 184؛ أيي: يُشْيهُ بعضّه بعضاء 
وَيُصَدْقُ بعد بيدا يذل بعَشية:غلن' + بعض؟ قاله سعيدٌ بن + ُ جُبَيْرٍ وقتادةٌ 
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وأمّا في الآياتٍ؛ فقد تكونٌ مُتشابهدٌ ةَ بعَيّنهاء وإذا انضمّتٌ إلى بقية 
الآياتٍ في بابهاء أَخْكِمَث وبيمَتْ وزال تشابهُها؛ لأنَّ القرآنَّ يُشبِهُ بعضه 
بعضًا فلا يتناقضٌ» وهذا المرادُ في قوله: طكتبًا مُتَمَيِهَاك [الزمر: 98]. 

أنواعٌ المحكم والمتشابه: 

وهذا هو الإحكامٌ العام للقرآنِء» وهو المرادٌ في قوله: «كِكبٌ 
أَمكَتْ لتو (هود: ١]؛‏ يعنى : أنَّ آياتِ الكتاب أحكمث ‏ جميعًا؛ فما لم 
يُحْكُمْ بنشييو منفرداء أخكمَ بآياتٍ أخرى ين الكتاب ِل لَبْسَهُ وما تشابَة 
منه في عقل القارئ وظبّه ؛ ولذا كان إحكامٌ القرآنٍ على نوعين: 

إحكامٌ عام في القرآنٍ كلّه. 

وإحكامٌ خاصٌ في آياتٍ معيّةٍ. 

والتشابْةٌ على نوعين: 

تشابةٌ عام ذ في القرآن كله ؛ يُسْبَهُ بعضّه بعضّاء ك2 به بعضّاء 
ولا يُوجَدٌ منه ما يُناوَضُ الككر. 

وتشابةٌ خاصٌ في آياتٍ معيّةٍ. 

والتشابُهُ العام مِن معاني الإحكام العام والإحكامٌ الخاصٌ جر 
من الإحكام العام . 

والمتشابهُ الخاصضٌ يُخالِف المُحْكَمّ الخاصصٌّء والمُخْالَفةُ يُقضَى بها 
للمُحكمء وقد تكونُ كاملةٌ بالنسخ التامٌء أو مخالِفةً لبعضه بتقيِيدِهِ 
وتخصيصه . 

ولا يترّكُ إحكامٌ القرآنٍ إلا مَن في قليه مرضٌ سابقٌ؛ لِيَأحُدَ بين 
برها على الناس فيَسثْرَ هواة بِحُجَةٍ من القرآنء فالهوى سابقٌ في قليه 
لم يُوجِذْه القرآنٌ؛ ولذا قال تعالل: لآم لذن في يوز ديع يمون ما كي 


مس 


نه أيْعَهَ اليْفْئةَ وَايِعةَ تَلْيلو»: ومّن في قلونهم زيعٌ هم المنافقونَ» 


























1 . اقَإة كلفد 





لدكيكن 
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فالمرضٌ في قلوبهم مستقرٌ قبل نظرهم في القرآن». فتعلّقت بهم الشُبْهاتُ 


وأمّا القرآنُ» فشفاءٌ للمؤمنين: ظثُلَ هُرٌ لين َامَثا هئف وهكئه 
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[نصلت: 144 وزيادةٌ عَّ للمنافقينَ: طوَأم اليرت فى ويم مو 
َرَادَئْحُمَ رجِسًا إِك يجيه ز» [العوبة: 116]؟ لأنَّ المؤينَ يطُلَّبُ 00 

0 والمنافِقّ يطلبُ المتشاية فَيِمْرِضْه؛ٍ قال الله عن المؤمنينَ : لتقل 

ليست موا ولا ديت سورة م1 أن سور تحكندٌ وذكرَ فيا الِْتَالُ رت 


0 شّ 7 
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دن فى فى فُنُوم مَرَضُْ» الآبةَ تمحمد: ١؟]ء‏ وهال عن المنافقي : و 
به ينه» . 

وأمراضٌ القلوب بالشُبهاتٍ تُمْدِي كأمراض الأبدان بالهكلِء فيجبُ 
الحذرٌ مِن مجالسةٍ أصحابها؛ ذة ذف «المستيحيرة؛ عن عائشةً يوكقا؛ 
قالث: تلا رسولٌ الله يلك: هن للّه: أرلَ عَيَدَ الكتب ينه :كد عُكَلدُ عنّ 
د الككب مَلْيّ مَُكودةٌ4: إلى قويه ونا :1ك إل ألا الأبي»» 
قالتُ: قال 0 الله كل: (فَإِذَا رَأَيْتِ الذي يَنَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 
وليك الذينَ سَمَّى الله فَاحْدَرُوم)0. 

وقد جمَلَ الله عِلمّ المتشابهِ عند الراسخينَ لا مجرّد العالِمينَ؛ 
فليس كل عالِم رانكاء إن كان كل راسخ عَالِمّاء والعالمٌ الراسحٌ الذي 
يعلّمُ المُحكم والمتشابة؛ فيَقصَدُ بطلبها منه) وَالعالم غيرٌ الراسخ خ الذي 
يعلم المحكم لا المتشابة» فيُقصَدٌ في المُحكماتٍ دون المتشابهاتٍ؛ فال 
تعالى: ونا ا ينك تأرية: إلا لل وَاَلسِحُْنَ في الْيثر يَفْوُونَ امنا يد كل ين عند 
تأ فَيْرْجَعُ في فَصْلٍ المُتشابه إلى أهلٍ الرسوخ في العلمء لا إلى 
مجردٍ وصفيٍ العلم. 1 ١‏ 

وفي فوله تعال. «يأ يِنْ عن َيه إشارةٌ إلى أن القرآنَ لا يتناقضش 


.)5081/4( )5518( أخرجه البخاري (ا454) (712/5), ومسلم‎ )١( 























قا 
في الحقيقة؛ وربّما يتناقضٌ في الأذهان القاصرة» فيُوْمِنونَ بجميع القرآنٍ» 
ويَفصِلونَ في متشابهه بمُحكمه . ْ ١‏ 

الحكمةٌ ين وجود المتشابه في القرآن: 

ووجودٌ المتشابه في القرآن لا يُنافي الجكمة من إنزالهء وهو الهدايةٌ 
والنورٌ والبيّنةٌ وإقامةٌ الحُبّة على الْكَلْقٍ ؛ فالله جِعَلٌ في أصل الحكمةٍ ين 
الخَلقٍ ابتلام الناسٍ واختبارّهمء والابتلاءً على نوعينٍ: 

أولًّا: ابتلاء الأبدانٍ بالآلام والأسقام» والجروح والقتل» وغيرها. 

ثانيًا: ابتلاء الأذهان ‏ وه العقولُ والقلوبُ - بشهواتّها ونزواتها 
وأطماعها. 

وجِعَلّ لكل ابتلاءٍ أسبابًا تكن له ومن هذا ابتلاءُ الله للعقولٍ 
بالمتشابهاتٍ ومدى ثباتٍ النفوس ومَيْلِها مع وضوح المُحكَماتٍ البيناتِ؛ 
لِيختيرٌ الله الصادقٌ من المنافِي. 

المتشايه المُطلقٌ : 

وقد اختلّف العلماءٌ في وجود المتشابه المطلّقٍ في القرآنٍ الذي لا 
يعلمّه أحدٌ إلا الله على قولَّيْنِ» واخمَلَهُوا ف فى الوتفٍ على اسم (الله» 
سبحانّةٌ في قوله تعال. جنا ينك تأوبة: إلا لَه وَاِيُة في الوتر» : 

فقال بالعطي جماعةٌ؛ كابنٍ عباس ومجاهدٍ والقاسم بن محمل» 
قال ابن عباس : «أنا من الراسِخينَ في العلم الذين يَعلّمونَ تأريله»” . 

ومن قال بذلك» قال: إن اله لم يجعَلْ في كتايه متشابها إلا لم 
أحدًا من العلماءء ولا تشابّهَ مطلَّق في القرآن؛ وَإنّمًا هو نسبيٌ يقُوتُ 
على عالِم أو علماء فيَعرِفُه عالمٌ أو علماءً؛ ولكلّه لا يتشابَهُ في الأرض 


)١(‏ اتفسير ابن كثيرة ١١/7(‏ ط/سلامة). 














زخم] لقا تدك لد 








كنّها على كل أحد؛ ويُويُدُ هذا حديتُ التُعمانٍ بِنٍ بَشِيِرٍ في 
«الصحيحين»؛ قال كلِ: (الحَلَاُ بين وَالحَوَامُ ين وبَْتهُمَا مات 
ا يلما كدر من الئاس )20 فقال: كثيرٌء ولم يقل: جميمٌ» وقد يُقال: 
إِنَّ هذا خاصٌ بما يُكلَّفُ به العِبادُ عملا وعبادةٌ؛ ولذا قال: (الحَلَالُ 
بَيّن وَالحَرَامٌ بين فيدحُلْ في المتشابه مِن أمورٍ الأخبارٍ والغيب ما لا 
يدخُلُ في التشريع حلالا وحرامًا. 
وقد جقل غية واحل ين الببل الخلال والحراع كلها مشكماء كما 
هو ظاهرٌ قولٍ ابن عباسٍ» قال ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ؛ في فوله. 
هن لنت كنت ك5 : ما فيه مِن الحلالٍ والحرام» وما سوى ذلك فهو 


متشاية 7 . 


والعطففٌ في الآيةِ تشري يفت للعلماء ءِ ومَنزِلَتِهم عند الله؛ إذ عَطَهِم 
علية سبحائّه . 

وقال جماعةٌ مِن السلفي بالوَقْفٍ على اسم «الله) سبحائّة؛ وهو قولٌ 
ابن عمرّء وعائشةء وابن مسعودء وأَبَيٌ وثْقِلَ عن مالكِ وغيره. 

والتحقيقٌ: : أنّ التشريعٌ بالحلالٍ والحرامٍ لا مُتشابة مطلقٌ فيه؛ 
لحديث التُعْمان؛ لأنَّ الله له لا يُكلّفُ العباد بعمل» ثم يجعلةُ مُتشابهًا 
عليهم: وأمًا أمورٌ الأخبارٍ والغيب» فالتشابُهُ المطلَنُ فيها إِنْ وُجِدَ فهو 
ناير ويُوكَلٌ إلى عالِمِهِ وحدّهُ سبحانّه؛ لأنَّ الله قصَدّ في اللفظٍ بيانَ 
معبّى» وما ورائَةٌ من أمورٍ الغيب ليس مقصودًا للعقل أنْ يتفكّرٌ فيهاء فلا 
الى منذايها مطلقا غلية؟ لأنَّ المُتشابة هو ما يَطُلّبُ له العقلُ صورةٌ أو 
حقيقةٌ وترثّدٌ بين معنيَيْنِ أو صورتينٍ أو أكثرٌ بلا مرججح» والعقولٌ منهيّةٌ 


.0119/( )1099( ومسلم‎ :)5١/1١( )21( أخرجه البخاري‎ )١( 
)119/1( واتفسير ابن المنقر»‎ »)١97/6( (؟) اتفسير الطبري؟‎ 
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عن تمثيل الله وتشبيه صِفَاتِهِ بالمخلوقِينَ ولو في الأذهان» وهي مطالَبةٌ 
بِقَهُم ماد اللو من ذِكْرٍ صفاتّه وأسمائه؛ بمعرفة آثارها على العِبادء 
والتعرّفٍ على الخالتٍ وكماله: وجماله وجلاله» وصَرّْفٍ العبادةٍ له 
وحدّهء وكل ما وراء ظواهر اللا فى اا والصفاتٍ ليس مأذوئًا 
للعقولٍ أن تنظرٌَ فيه فضلًا عن أَنْ تذّعِيَ ترددها في فهمِه بِينَ معان 
وصور محصورة؛ لأنَّ الله يقول: ليس صل تىة : وَهْوَ ألسَيِيعٌ 
لبصِارُ» [الشورى: »]1١‏ فَبَّحْتُ المِثْلِيَةِ منهئٌ عنهء وكل ما وراء ظواهر 
الأدلةٍ مما يتصوَّرهُ العقلّ: جهلء والجهلٌ لا يكونٌ متشابهًا وإِنْ تعدَّدَ في 
الذهن؛ لأنَّ الحنّ ليس يواد منهاء والمتشابةٌ هو ما تردّدَ الحقٌ فيه 
بِينَ عِدّةِ مَعَانٍ مُقدِحةٍ في الأذهانء ولو صحٌ ذلك؛ لَسْمّيَ كل جهل: 
متشايهًا . 

ومَن قال بنفي التشابهِ المطلَقٍ في القرآنٍ كلّهء علّلَ ذلك بمخالفةٍ 

مقتضّى التنزيل» وهو الإحكامُء ولأنَّ السلف لم بترُكُوا آي في القرآن إلا 
ولهم تأويلٌ فيها جميعهاء ولو كان في القرآنٍ متشابةٌء لَمَا جَسَرُوا عليه؛ 
وإنّما ما يَتقَابَة على أحدٍ فشر غيئه. 
#* # # 


3 قال تعالى: ط يِذ الْمؤْسُِون الْكنَ كس من دون لْمؤْمنينٌ ومن 


يَقَمَل ذلك كيس م بيت للد في كدو إلة 3 كبوا ينكد تدده 
[آل عمران: 38]. 





وفي الآيةٍ حُكُمْ الإكراو» ومُداراةٍ الكافِرينَ عند خوفِهم. وأصر 
مِن ذلك في سورة النحل في قوله تعالى: دِإِلَا مَنْ أسكرء أحكرة وَقَلْبةُ ا 
َِلِيِمن» [التحل: 11١1‏ ويكونٌ الكلامٌ على الآية في التحل بإذن الله 
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قال تعالى : «إِدْ ذَلتِ أمَرَآثُ عِمْوْنَ رب إن تكرت للك ما فى بعلن مُعرا 


مس فار ب ور ا ا 
علد يما وصَسَتكٌ سن اذ كد الاق وَإِقّ سَمَيَيَا مير [آل عمران: ه«-5"] . 
ذكرٌ الله نشأءٌ عيسى ببيانٍ تشأة أُمّهِ؛ٍ بيانًا لِيُظْلانٍ ما يَعْتَقِدُهُ النصارى 

فيه مِن أنَّه ابن للو» تعالى الله عن ذلك» وأسلوبُ القرآنٍ عند رد وإبطالٍ 
عقيدة: أنْ يُبَيّْنَ أَصْلّها فَيَنقضَه لِتَنتَقِضٌ هي تَبَمَا فالجدالٌ في فروع 
أُصولُّها خاطةٌ لا يُوصلُ إلى حقٌء فيِعُمونَ أنَّ عيسى ابن لوء تعالى الله 
وعيسى له أمُ ونه مريمٌء ومريمٌ لها أمّ وأبٌء ولهما أمّهاتٌ وآباءة إلى 
آدمّء فمن أين أَنَتْ بُنُوَتهُ له؟! ولذا ذكرٌَ الله الزوجيّة بِينَ امرأة عِمرانَ 
وعمرانَء فقال: «إِدْ دلت مرت عِنْرَت»؛ إشارةً إلى الأبوَّةٍ والأمومة 
لمريمّ» وذكرٌ الله اسم مريمء ولم يذكُرٍ اسم أمّها في القرآن؛ نيش 
عيسى يرجح إلى مريم ثم بيهاء لا يَرجِعٌ إلى أمّهاء والناسنٌ تُنِسَبٌ إلى 
آبائهم؛ واسمٌ أمّ مريمَ: حَنَّةُ؛ِ على قولٍ عِكْرِمةَ وقتادة؛ فعيسى هو 
أبن مريمّ بنتِ عمراد» ولا يقالُ: عيسى ابن مريمَ بنتِ عه وإنّما ذُكرث 
مريم ؛ لأنَّ عيسى نب إليها لعدم الأب ولمّا كان لمريمٌ أبٌء تُركَتِ 
الأمٌّ حَنّهُ ودُكرٌ الأبُ عِمْرانُء ولمّا كانت أم مريمَ لا أَثَرَ لها في نسب 
عيسى» ظال؛ طأترآتُ عِنرْد>ه2 وفي الآبةٍ أنَّ مَن لا يُعرَفُ أبوة؛ لا حَرَّجَ 
أنْ يُسَبَ إلى أمّه.. 

قوله. جإن مث لك ما فى بتنى معا» : 

المُحَّرٌ هو المُتحرّرُ مِن كلّ قيدٍ يَصَرِقُةُ عمًا أَرِيدَ له» والمرادٌ هنا: 
الانقطاعٌ للكنيسة» فِيخدّمُها وعُبّادَها لا ينشغلٌ بدنياةٌ عن ذلك. 

روى ابن جريرء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهل؛ في قوله: 
َك أله لك عا فى يتن 422 ؛ قال: للكنيسة يخدمها. 























و انان (الآية 6-كم) [8مه) 








وبنحوه قال الشعبيُ وقتادةُ وسعيدٌ بن جُبيرٍ والربيعٌ والضححاك9 . 

حكم النَْرِ: 

وفي الآية: جوازٌ النذرٍ واستحبايهُ للعبادةٍ في شريعتهم» وفي ظاهر 
الآبة: أنَّ امرأة يمان نذَّرَتُْ بعدّ حَمْلِها؛ِ طمعًا في الولدٍ الذَّكَر وقيل: 
إنّها نذَّرَتْ قبل حملها؛ طممًا في الذريّة وأنْ يكونَّ دَكَرًا . 

وقد جاء النهيُ عن النبيّ له في النذرء وقال: إنَهُ لا يَودُ شي 
وَلكِنَهُ يُسْتَخْرَجُ به مِنّ البَخيل)”". وإنّما نُهِيَ عن النذرٍ؛ لأنَّ الناذرٌ 7 
نفسّهُ بعملٍ صالح إذا َرَّقَهُ الله نِعْمَهَ أو كثّف عنه نِقْمَةّه وهذا يَحْمِله 
على إساءة الظنّ بريه فيقعٌ في النفس أن الله لا يُعطي عَبْدَهُ ويُعافِيهِ إلا 
إذا تَصَدَّقَ له أو صلّى وزكّى وصام ونَحَرٌ وغيرٌ ذلك مِن العباداتِء وهذا 
يُنافي كمال ربوبيّة الله لعبادو ورزقَةٌ للونس والجنٌ وإِنّ عصَوْهُ وتكمّلة برزق 
البهائم واللّنٌ وحقٌ الله في عباده أنْ يعبّدُوه وإنْ حرّمّهمء ولا يعضوةٌ 
وإِنْ ومَبّهم؛ فالعطاءٌ يستوجبٌ الشكرٌ؛ والمنعٌ يستوجبٌ الصبرٌ؛ وكلاهُما 
يستلزمانٍ دوام العيادةٍ والافتقارٍ لله. 

ويتضمّنٌ النذرُ عبر النفْسٍ عن التقرّب لله طراعيةً إلا بإلزام: نفييها 
بالنذرء وحقٌ اللو على عبايه أنْ يُطاعَ ولا يُحصَىء برضا النفسٍ 
وتسلييها. 

وإذا احتاج المؤينُ إلى النفع ودع الضُرٌ فإنه يدُعُو ربّه ويْلِحُ في 
عبادته؛ كحالٍ توح وإبراهيم وأَيُوبَ وموسى وعيسى ومحملا؛ مِسَّهُم 
الضُرّء وما ذَكُرٌ الله 4 أنهم نذَرُوا؛ وإنّما صبرُوا ودعَؤاء كحالٍ يُونْنَ وهو 
في بط نٍالحوت؛ قال: طلا إِلَهَ إلا أنتَ سنحتك إن حكنت ين 


.086 #تفسير الطيري؟ (ه/ لاملل‎ )١( 
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لم4 [الأنبياء: 417]» وكحالٍ أيوبَ وقد طال مرضّةٌ؛ فقال: إِنّي 
سر [الأنياء: "م 46]ء 

والنفوسٌ الشحيحةٌ لا تُخْرِجٌ مالّها إلا مع كرو وإلزام» والمؤمِنُ 
يكتفي بِدَفْع سس بإبمانه بحقٌ ربّه عليه. «وصن بق شع يه توليك هم 
لْمْفيحُونَ؟# [الحشر: 4 والتغاين: 17]. 

الوفاءُ لنذرٍ المعصية والطاعةٍ: 

ومن نذَّرَ طاعةٌ» وجب عليه الوفاءٌ بنذرو؛ لقوله ككلله: (مَنْ تَذَّرَ أَنْ 
يُطِيعَ الله كَلْبُطِعْهُء وَمَنْ نَدَرَ آنْ يَعْصِيَهُ قلا يَمْصِي)'": وقد متّح الله 
المُوفِينَ بالنذر في كتابوء فقال: وت يِآددْرِ ويَاوْنَ يرما كن سر مُستطيرا» 
[الإنسان: 057 وقد جاء ذم آخِرٍ الزمانٍ لكثرة النذرٍ بلا وفاء فيه؛ كما في 
الصحيح عن عمرافٌ؛ قال: قال يكل: (خَيْرْكُمْ كَرْتِيء ثُمّ الذينّ يَلُونَهُمْ 
ثُمّ الذينّ يَنُوتَهُمْ ‏ قَالَ عِمْرَانُ: لا أَدْرِي: دَكَرَ يِنْتيْنٍ أو كَلانًا بَعْد كَرْنهِ - 
ثم يجي قَوْم يَذِرُونَ وَلَا يَُو)0" . 

وفي قوله تعال, طقلئًا وَسَعَهَا لك د إن وطن أن لَه كد يما 
عست ولس )5 كلأنقٌ ون سمنها مم4 : 

إبطالٌ امرأة عمرانَ ليمينِها؛ لأنَّ الوفاة بها أصبحٌ حرامّاء فهي 
تطمّعٌ في ولدٍ ذَكَرِ» فولّدَتُ أنثى» والأنثى لا ثُقِيمُ في دُورٍ العبادق 


ع 





فتعتكفٌ وتنقطعٌ وَسَطَ الرجالٍ» فتختيظ بهمء والوفاءًٌ بنذرٍ الطاعة , 


واجبٌء وإنّما أبِطلَت نَذْرَهاء لأنّه لا وفاءة لنذر في معصية الله» وسببُ 
المعصية في وفائها يظهَرٌ في كلام السلفٍ في أمرَيْنٍ: 
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ايداكا (الآية م كم) [466هز]) 








أولّا: اختلاظها بالرجال؛ فلا يجورٌُ أن ثُقِيمَ تيم التجلوس بين 
الرجالٍ الأجانب؛ فروى ابنُ جرير» عن القاسم بن أبي بَرَّهَ عن عِكْرِمةَ 
مَوْلَى ابن عباس ؛ قال: «لا ينبّخي لامرأةٍ أنْ تكونَ مع الرجالٍ»0" . 

وعن مَعْمَرِهِ عن قتادة: طثَلكَ رَبَ ف ونا أنقّ. وإنّما كانوا 
يُحرّرونَ العِلْمَانَ؛ فال؛ «وَلسَ دك علانق ف ملي سَنّبهًا مَزي ه204 , 

وقال السُدّيٌ: إِنّما يُحّرُ الهِلْمَانُ؛ يعني : ل 

حكمٌ اختلاطٍ الرجال بِالنّساءِ: 

وفي هذا دليلٌ على حُرْمةٍ اختلاط الرجالٍ بالنساء في المَجالِسٍِ 
وأماكنٍ العمل الذي يتضمِّنُ قَرارّاء وكذلك مجالسٌ التعليم؛ وتحريم 
اختلاط الرجالٍ بالنّساءٍ ء في المجالس والمجامع الدائمةٍ ثابثٌ في سائر 
0 يكاج ١‏ النسامُ من بي إسرائيل يصن في د دُورٍ العبادة معزولاتٍ 


عائشةً ان مسعوق. 

والاختلاظ على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأول: اختلاظ عابرٌّء وهو مرورٌ النساءٍ في الطريق 
والسوق؛ لقضاءٍ الحاجاتء وسِلَدٍ الأرحامء والشراءٍ والبيع؛ فهذا جائرٌ 
عند الحاجة وقد أَذِنَ الله لأمّهاتِ المؤمنينَ في: خروجهنٌ لحاجاتِهنٌ» 
وأسقّط عن النساء صلاةً الجماعة؛ لفضل قَرارِهنٌ في البيوتٍ» 
والواجبات لا تسقّظ إلا لأجَلٍ مقصدٍ عظيم. 

النومٌ الثاني : اختلاظ دائمٌ» وهو اختلاظ المَجِالِسٍ والتعليم 
والعمل ؛ فهذا محرّم م بالاتّفاق» ولا يُعلَمُ في مذهب عند السلفي والخلفي 
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60 تفلن تكد 








إباحثّة» وإنَّما جَرَى في كثير مِن بُلْدانٍ المسَلِمِينَ بعد زمنٍ احتلالٍ 
النصارى لكثير من بلدان المسلمينَ؛ فاختلّظُوا بهم وطال عليهم الأَمَثُ 
فتطبَحُوا عليه؛ وإلا فلا يُعرَفُ قبل عقودٍ قريبةٍ في مصرّ والشام والعراقي 
واليمنٍ فضلًا عن جزيرة العرب. ّ 

وقد بَيّنْتُ أحكامَ الاختلاط في رسالةٍ مستقلةٍ فَتُنظَرٌء ويأتي مزيدٌ 
نظر في هذا الاختلاط عند قولٍ الله تعالى: «قالذا دم إن وإْسَاهكر 
22 وَضةك وأنشسنا وَأنشَك» [آل عمران: ١1]ء‏ وقولِه: الا يَسَكَر قوم 
ين رم ص أن يكوأ حرا نيم ولا ضَكك يِن يسو [الحجرات: 0]1١‏ وقوله 
تعالى في قصةٍ موسى في القَصّصٍ: «#ووجد من دونهمٌ رين مَذُودَان» 
[الفصص: *2]1 وفي قولِهِ في هود: «وائلله كَليِمَدٌ فصَوكت4 اهرد: الك 
وفي قوله في طه والقصص: طقَفَالَ لأَملِِ اكوا [طه: »6٠١‏ طقال ِأَمْلهِ 
2 02 [القصص: 59]» تقلت الإشارةٌ إلى .ذلك في قوله: #امَرَجِلٌ 
رنراكانٍ يكن يَصَوْنَ ين الشبدَآه» [البقرة: 187]. 

ثانيًا: أنَّ المرأة تحيضٌ ولا تَجِدٌ دومًا ما تَسْكَنْفِرٌ وتتحمّظ به 
فيتنيَسٌ المسجدٌ إذا أدامّتٍ الاعتكاف فيه بلا انقطاع؛ وبهذا قال قتادةٌ 
بال وارية. : 

وفي الحديث: دليلٌ على فضل المساجدٍ وصيانتها ونَظييبها؛ فعن 
عائشة؛ قالت: «أمَرَ رسولٌ الله كل ببناءِ المساجدٍ في الدُورِء وأنْ تُنقْفتَ 
وتطلكت270 

مرورٌ الحائض في المسج: 


ويجورٌ للحائض العُبُورُ للحاجةٍ في المسجدٍ إذا أُمِنّتِ التنجيسٌ؛ 
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وك اعفان لايد مم 5/1 


قياسًا على الجنُبٍ: طول جُشَبًا إلا عا سيل [النساء: 48]؟ قال به 
الشافعيئ وأحمدُ فى المشهور عنه؛ وهذا على القولٍ بأنَّ المرادٌ بما يَجْتَيْهُ 
الجُيْتْ هو مَوْضِعُ الصلاة. 1 

ومنهم من قال: المنعٌ لقُرْبٍ الصلاقء لا موضعها. 

وهما قولان للمُفسّرِينَ مِن السلفيء ويأتي بيائُه في سورة النساءِ 
بإذن الله. 

ومنّعَ مِن المرور الحنفيّة؛ لأنَّالحيضٌ أشدٌ من الجنابة؛ فلا يرَولَهُ 
يُقَاسُ عليه. 

مكثُ الحائض في المسجل: 

وأمًا مُكْتُ الحائض في المسجدء فقد اختّلّف فيه العلماءً على قولين: 

الأول : المنعٌء وهو قو الأكثر وهو الْأَشْهَرٌُ ومن منّعَ من العبورٍ 
فيَمتَعٌُ مِن المكْثِ من باب أؤلى. 

الثاني : الجوارٌ عند أَمْنِ تنجيس المسجد؛ وذلك لأنَّ النبى كي قال 
لعائشةً لما حاضّث في حبّّها : (اصْتَعِي مَا يَضْتَعُ الحَاجُ» غَيْرَ أَنْ لا تَلُوني 
بِالْبَيْتِ)!'": وظاهرٌ الحديث: أنَّ لها أنْ تدحُلَ البيتَ بلا طوافي» فلم 
يمنّغها من دخوله» وحص المنعَ بالطواف. 

ولأنَّ المسلم لا ينجسُ كما في الحديثء ومنعٌ الجُنُبٍ توقيفئ» 
وأمّا الحائضٌ فنجاستُها في حيضهاء فإنْ تحفّقات واسْتتْفَرَتُ وأمِئث مِن 
تنجيس المسجدء جار مُكُتّها فيه. 

وبهذا قال مالك في قولٍ» وأحمدٌ في رواية» والمزنيٌ وابنٌ المُنذِرٍ 
وغيرهم . 
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ج- ةكعك ولخد 
متحكتحصية 








وأا حديتٌ: (لا أُجِلّ المَسْجِدَ لِحَائْضٍ وَلَا جُنْبٍ)”2 فقد رواهُ 
أبو داود؛ من حديثٍ جَسْرَة بنْتِ دجاجَةٌ؛ عن عائشة» لاي يصحٌ؛ أَنْكَرَهُ 
أحمدٌ والبخاري والبيهقيُ وغيرهم. 

وفي «الصحيح؛. عن عائشة: أنَّ وليدةٌ كانت سوداء لحىٌ من 


العربء فَأَعْتَقُوها فأسلَّمتُء قالث عائشةٌ: «فكان لها حِبَاءٌ فى المسجد 
1 حفْش22700, 


ولم يُذْكَرْ منعُها أو سؤالها عن حالهاء وحيضٌ النساءٍ أطولٌ زمنًا 
من الجنابة؛ فهو بالأيام» والجنابةٌ عارضةٌ تُرقَمُ بالاختيار. ويجبُ رفمُها 
عندَ دخولٍ الصلاقٍء بخلافٍ الحيض؛ فهو باق لا يَنْزِلُ ولا يُرفَعُ 
بالاختيار؛ فالحاجةٌ لبيانٍ حكم دخولٍ الحائض ومُكثِها في المسجدٍ 
ظاهرةٌ؛ كالجنابة أو قريبًا منهاء ولكنْ غشيانُ الرجالٍ للمساجدٍ أكثرٌ من 
النساءء والمرأةٌ لا تَفْصِدُ المسجدّ عادةً إلا لصلاقء والصلاةٌ مرفوعةٌ عن 
الحائضء» ولا تَبِيتٌ فيه كالرّجالٍء ولكنْ قد تقصدَهٌ لغير صلاةٍ كنظافيه 
وتَظبِيبهِ؛؟ فقد كان لمسجدٍ رسولٍ الله كَل امرأةٌ سوداءً تَقُمٌ المسجدّ؛ كما 
في «الصحبحين)9. 

واحتجٌ المانعونَ والمُجيزونَ بما روَنّهُ عاكشةٌ) قالث: قال لي 
رسول الله كَلِ: (نَاولِينِي الخُمْرَة مِنَ المَمْجد)ء قالث: فقلتٌ: إِنّي 
حائضٌ! فقال: (إِنَّ حَبْضَّئِك لَيْسَثْ في يك 


فمّن أحَلَّ منه التحريمّ» قال: إنَّ النبيّ يل أَكَرها على منع دخولها؛ 
لعليها به مِن قبلُ» ولكنّه أَذِنَ لها في التناولٍ لا المُكْثِ. 20 
)١(‏ أخرجه أبو داوذ (29اا) (50/1). (؟) أخرجه البخاري (47"9) (48/1). 


() أخرجه البخاري (550) (94/1): ومسلم (5هة) (اروه5), 
(4) أخرجه مسلم (594) .)45/1١(‏ 
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ومن استدَلٌ بالجواز أَحَذّهِ من قوله: (إِنَّ حَيْضَمِكِ لَيْسَثْ في يَديكِ) 
كن إمَا أنّكِ لا تَملِكِينَ حيضَك؛ فهو من الله فلا يَمْتَمُكِ شيكاء 
وإما أذ السيس في الث لا في اتبره قالوا: ويَظهّرٌ من كلا المعنْيَيْنٍ 
الإذنُ في الدخولٍء ولم يُقيْلُ بزمن» ولا حال ما أمِنَ تنجيسٌ المكان. 

وقد روى أبو حفص وابنُ بَطلَة؛ مِن حديث عبدٍ الرراقٍ؛ حدّكنا 
الثوري» عن المِقتامٍ بن شَرَيْج عن أبيه؛ عن عائشةً وَونا؛ قالتُ: ١كُنَّ‏ 
المُعْتَكْمَاتٌ إِذَا جضن أَمَرَ مَسُولُ الله بِإِْرَاجِهنٌ مِنَ المَسْجِدِء وَأَنْ 
يَضْرِبْنّ نَّ الأخبية في رَحْبَةِ المَسْجِدٍء حَتَّى يملهَونَ0 , 

وهذا الخبرٌ لا أعلَمُهُ إلا في كثب الأصحاب من الحنابلق» وجوّدَ 
إسناكةُ ابن مُفْلِحء ولا أعلَمُهُ يُروى إلا مِن حديث عبد الررّاقٍ تفرّة به عن 
الور 00 

وقد حمل هذا على حفظ المسجدٍ من التنجيس؟ لانعدام ما يَتَونّى 
به نساءٌ ذلك الزمنٍ» ولأنَ الحيض يطولٌ فيصعٌّبُ الاحترازٌ من تنجيس 
المسجلٍ به. 

وأمرٌ النئ يكل النساء الحمّضٌ أذ يع مُصلَى العي؛ فذلك حتى 
لا يقطعْنَ صفوف صلاةٍ النساءء ولم يكونوا يلون في مسجد؛ وإنّما 
كانت صلائهم في قَلاق. 

وأمّا عَرَقْ الجن والحائضء فلا خلاف في طهارته» ويأتي مزيدٌ 
بِيانٍ في المسألةٍ في سورة النساءء في قولِهِ تعالى: طلا تَمْرَبوَا الصكرة 
وَأنشْرٌ شكرئ» الآية 1 4]. 

من تسمية المولود: 

وفي فوله «وَإِنِ سَمَبْهًا مريره: تسميةٌ المولودٍ عند ولاديِهِ فيما 
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يَظهّرُ؛ِ وذلك أنّها سمَبْهُ عندّما عرّفث جسّهُ ذَكَرًا أم أنثى» وقرينة تأكيدٍ 
ذلك قولّها: <ِتلز يدها يلك وَدُرْيتَهَا ين لكي اتير 4 فسككيا 
وعوذتهاء والسويذ يكونُ في أولٍ الولادةٍ غالبًا. 

وقد كان النبئ 446 ب يُسمّي المولودٌ عند تحنيكد؛ كما ثبت في 
(الصحخ)؟ عن أنس وغيرو» وقد سمّى ولدَهُ إبراهيم يوم ولاديّه؛ كما 
في اصحيح مسلما؛ قال رسولُ الله يكه: (وُلِدَ لِي اللَبْلَهَ عُلَامُ كُسَمْيْه 
ياسم أبي إِبْرَاجِيم)20. 

والتسميةٌ قبل الولادةٍ لا بأسَ بهاء عند معرفةٍ جنس المولودي» أو 
يُسمُبهِ إِنْ كان ذَكَرًا ففلانٌء وإن كانت أنثى ففلانةٌء وقد بَشَّرَ الله ميم 
بعيسى ؛ وسمّاهُ لها قبل ولادته؛ قال تعالى: 8د قات الْمليكة يمري إِنّ 

يرد يكلم ينه نفة ايح عِيصى انم م4 آل عمران: 45]. 

وفي بشارة الله لزكريًا بولده وتسميته له يَحْبَّى قبل حَمْلِ أمّه به: طقَنَادتَهُ 
الَْليَكة وهو هَل يل في الْيِحرابٍ أن الله يبسرك يه ذآل عبرا ل 

وقد بِشَّرَ الله إبراهيمَ ورَّوْجَهُ بابنهماء وسمَّاءٌ إسحاقء وبابنٍ الابنٍ 
قبل ولادةٍ الابن» وسمّاءُ يعقوب؛ قال الله: «يْسَرْكَهَا إِسْحَقّ وين ورا 
إِسْحَقّ يعوب هود: ل 

وقد جاء في «المسنَدٍا؛ مِن حديثِ سعيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ» وأَبَانَ 
العَطارِ؛ كلامُما عن قتادة» عن الحتسانء عن سَمُرَةٌ بن جُنْدُبٍء عن 
رسول الل 5 قال: ١ك‏ عُلَام رَهِينٌ بءَ بِعَقِيقَيو تذبخ عَنْهُ يَوْمْ سابعو 
1 يُخْلَقْ رَأسْهُ و )0 7 


ورواة همامء عن قتادةّء بهء لكنْ قال: «وَيُدَمَى4ء بدلا من 
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آلقيناكا ديد .» 2 


«ويُسمّى»؛ أَخْرّجَهُ أبو داودء وقال: وهِمَ همامٌ» وليس يُوْحَدٌ بهذا"©. 
وحديتٌ سَمْرَةَ ليس بصريح في أنَّ التسميةً تكونٌ في السابع؛ وإنَّما 
هو صريحٌ في العقيقة» وما في «الصحيحين» أصِرَحٌ وأصخ. - 
وفي تعويذٍ امرأةٍ عِمْرانَ: استحبابُ الدعاء للأحفادٍ مع الأولادٍ قبل 
مجيء الأولادٍ. 
# #4 
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ينا قال تعالى : طقنتبلَمَا بها يبول حَسَنٍ وَاْبتهَا دا سكا ودلا و 
لما مَعلَ حبسا وا الاب مَبَدَ ندا ينها َال يمرم أَنّ أل هنذا 5 
هون عند َه إنَّ لَه دق من يَشَكة يكير حكاب؟ [آل عمران: 58]. 
وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى استحباب الدعاء للمولودٍ عند ولادتّه ولِمَن 
وُلِدَ له. وقولهُ تعال؛ طكَعبلَهَا ريه بِقبُولٍ حَسسٍ وَآنْبَتهَا ينا حساك امتنان 
من الله أن اسْتَجَابَ دعاء امرأةٍ عمرانَ أمّ مريم؛ وامَنَّ عليها ببِيانٍ نوع 
استجابته وهو القَبُولُ الِحَسَنُ والنباثٌ الحَسَنُء فيستحَبٌ الدعاءٌ بالقَبولٍ 
الحَسَّنٍ والنباتٍ الحَسّنِ للمولود. 
الدعاء للمولود عند ولادته : 
ولا يثبْتُ في السَُّّةِ دعا مخصوصٌ للمولودٍ عند ولادتِه» وليس في 
ذلك شيءٌ يصحٌ عن الصحابةء وأُمْثَلُ شيءٍ ما جاء عن الحسنٍ البصري 
أنّه علَّمّ إنسانًا التهنئةٌ» فقال: «قل: بارَّكَ الله لك في الموهوب» 
وشَكَرْتٌ الواهبء وبِلَعٌ أده ورُزِقْتَ بِرّه؛ رواهُ ابن المنذرٍ وابنُ 
عساكة2©9. 
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3- للف لال كولفد 





حضانةٌ المولود وكفالئه: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيّة الحضانة في هوله. «ِوَكئَلهَا دَوِيَاه: 
وقد ذكرَ الله الحضانة في كتابه في مواضعٌ عديدةٍ تصريحًا وإشارةٌ؛ كما 
في قوله تعالى: رِرببَئُحُمُ أل في حُجُورِكُْ)» [النساء: 58]؛ لأنَّ 
الحُْجُورٌَ جمعٌ حَجْرٍ» ولا يكونُ في الحَجِرٍ إلا طفلٌ رضيع .. وهذه بدايةٌ 
الحضانة» وفي قولِه: هللات رْضِعَنَ أوْلَدَهْنّ حون 07 [البقرة: 
*0]؛ لَضَمْنِ الرّضَاعةٍ للحضانة» وفي قولِهِ تعالى: «وَعل الؤأود له نمق 
موت بالممروف» [البقرة: 97# 

والحضانةٌ هي حفظٌ إنسانٍ لا يَسْتَقِلُ بنفسِهٍ ورعايبةُ؛ كالصبئ 
والمجنون» وقد عْلَبٌ استعماله للصغير وعليه استّعمِلَ لفط الحضانة؛ 
لأنّه يكوثُ في الحِضَن والحَجر» والكفالةٌ أوسعٌ من معنى الحضائةٍ في 
اللّةِ والشرع . 

2 الله الحضانةً والكفالة في كتابه؛ لحقٌّ الصبيٌ في الرعاية 
والحفظء وحقٌّ وَالدَيْهِ في انتظام حياةٍ ابنهما بلا خوفيء وقطعًا للتراع 
الذي يقعٌّ بِينَ الزوجَيْن أو أهلهما عند الطلاق أو الوفاة. 

وقوثه؛ «ِرَكَلَهًا 25 أيّْ: ضَمَّها إليه بعدّ موت والدَيْهاء 
فَاسْتَهُمُوا على كفالتها؛ كما في قولِه تعالى: «إومَا كُنتَ لدَيْهِمْ إِذ يلقورت 
ممه آبْهْمْ يَكْثُلُ مَرْيَمَ وَمَا حكنت لدَيْهِمّ إذ يَفْهِبُوة» [آل عمران: 44]. 

قال مجاهدٌ: ١سَهمَهُمْ‏ بقّلّيهم90. 

وقال الحسنٌ: «تقارَعها القومٌء فقَرَعَ زكريًا". 

وفي قراءةٍ أهلٍ الحجاز والبصرة: عق بالتخفيفي؛ أي : ضَمّها 
هو إليه . 
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وبِينَ مريم وزكريًا قَرَايَكٌ واختلف في تعيينٍ القرابة: 

فقيل: خالتُها تحت زكرياء وهي 0 وهو قولٌ ابن إسحاقٌ. 

وقال السَّدّيُ وقتادةٌ: كانت أختٌ مريمّ تحت زكريًا؛ وهذا أقربُ 
لِمَا في «الصحيح»؛ قال كَلِ: (إذَا يَحْيَى وَعِيِسَىء وَهُمَا انا الْخَاَةِ26 
وقد يَتجوّرُ العربٌُ فيِنْزِلونَ أولاد الأولادٍ بمنزلة آبائهم مع أولادٍ أعمام 
الآباء وخالاتهم. 

منزلةٌ الخالة في الحضانة: 

وكفَّلَ الله مريمَ زكريًا؛ لأنَّ خالتها تحنَّةُء والخالةٌ بمنزلةٍ الأمّ 
وإنّما جِعَلَ الكفالةً لزكريًا؛ لأنَّ زكريًا يكفُلُ زوجتة» وزوجتٌهُ تكمّل مريم؛ 
فومّعَ الجميعُ تحت كفالةٍ زكريًا؛ لأنَّ الرجل يقومٌ بالنفقة سُكُتَى وكسوةٌ 
وطعامّاء وفي هذا إشارةٌ إلى قوامةٍ الكل وولايته. 

ولأنَّ الخالة بمنزلةٍ الأمٌّ؛ لِمَا ثبّتَ في البخاري «أنَّ عليّا وجعفرًا 
وَزِيدَ بنَ حَارِئَةَ ور تنارّعُوا في حضَائَةٍ بنتِ حَمْرَة بعد أن اسْتُشْهِدٌ 
قَمَالَ عَلىٌّ: بنتُ عمّيء وَعِنْدِي بنتٌ رَسُولٍ الله يي وَقَالَ زيدٌ: بنتٌ 
أخي» وَكَانَ عليه السلامٌ قد آكى بَينَ زيدٍ وَحَمْرَة وَكَالَ جَعْفَرٌ: الحَضَالَةُ 
لي؟ هِي بنتٌ عمٌّي وَعِنْدِي خَالَنْهَاء كَقَالَ 22 : (الحَالَةٌ بمَمِْلَةِ الأم غ0 
وَسَلمَها إِلَى جَعْفَرٍ وجعَل لخاليها الحَضَائَةٌ وهِي ذَاتٌ نوج 

ولا يَخْتَلِفٌ العلماء أنَّ الأمّ أحنُ بحضانةٍ وليها عند فراقها من 
زوجهاء أو عندٌ وفاتِه» أو غيابه؛ ما لم تنزرّجٌ» وقد حكى الإجماعَ على 
ذلك غيرٌ واحل؛ كابنٍ المنذرٍ وابنٍ عبدٍ البَرّ وغيرهما . 

قال ابن عبدٍ البرٌ: «لا أعلمٌ خلاقًا بي بِينَ السلفٍ مِن العلماءٍ ء في 
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لكام الضران 





[غفه) 
المرأة المطلََّةٍ إذا لم تتزوّج: أنّها أحنُ بوليها من أبيهِء ما دام طفلًا 
صغيرًا لا يُميرُ شيئاء إذا كان عندّها في حِرْذٍ وكفاية» ولم يثبْتْ منها 
فسن ولا تبرج لك 

وإذا تزرّجَتٍ المرأةٌ سقّط حمّها في الحضانةٍ بلا خلاف؛ لما روى 
عمرُو بن العاص أنَّ امرأةٌ قالث: يا رَسُولَ اللو» إِنَّ ابي هَذَّا كَانَ بَظيِي 
لَهُ وِعَاءء وَحبِرِي لَهُ حِوَاء 0 وَرَعَم أَبُومُ ا ينِْعْهُ مِني؟1 
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فقال رسولٌ الله يك: (أنْتِ أَحَقَّ به مَا لم تَنْكحِي)”"؛ أخرّجه أحمدٌ 
وأبو داودٌ؛ من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جدّه. 

الأمّ مقدّمةٌ في الحضانة على الأب: 

وإنّما قُدْمَتِ الأمُ في حضانةٍ الولدِ؛ لأنَّ ذلك في صالجهاء وصالح 
ولدهاء وصالح الأبوَيْنِ جميعاء وهو إصلاحٌ من جهاتٍ ثلاثٍ: 

ر أنه أصلّحٌ لنفس الأمّْ؛ فإنَّ الأ أكثرُ تعلّقًا بوليها من أبيه» 
وَبُعْدَهُ عنها ا ع لاجر له بيك كر 
وجَعْلُ ولديها في حضانتها أرحمٌ م بها وأَركَنُ بحالهاء وهي أحوّجٌ إليه من 
واليه» مع أنَّ الصبيّ الصغيرٌ في أوَّلٍ رَضاعِهِ لا يُقرّقْ بِينَ أمّه وغيرها. 

ثانيًا: لأنّه أصلّحٌ للولد؛ فالأمٌ أرحمٌ به من أبيهء وأرَنُ عليه منه؛ 
لأنّ الأب لن يستقل بحضانةٍ الولدٍ بنفيه؛ وإنّما سيَشرَكةٌ غيرةُ من زوج 
وبنتٍ خادمةٍ وغيرهِنٌ ؛ فحضانةٌ الأمّ أعظمٌ للولد من حضانةٍ الأبعَدِ منها. 

ثالنًا: أن بقاء حضانةٍ الصغير عند أُمِّ دافم لصِلَةٍ الأب بأهلٍ وليهء 


)١(‏ «الاستذكار؛ لابن عبد البر (54/57): وفي الاستذكار: «لم تتزوج»ء بدل: «ولا 
تبرّج»» والأظهر: أن الصواب: ذولا نبرج»؛ هكذا نقله القرطبيٌ عنه» ثم إن في أول 
الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتزوج» لا يناسبٌ معه تكرارٌ الكلام. 
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ينانا (الآيةه بم) (6ةه]) 








وأدوّمٌ للمودّة وأقربُ 2 الول وأحمّظ للعين» فالرجلٌ أقربٌ للقطيعة 
من المرأة؛ لانشغالِهِ ولقُرّتدء وركَةٍ قَةِ المرأة وضعفهاء ولو كانت الحضانةٌ 
عندّه» تثائلَ عن صلةٍ أهلٍ وليهء وصلتُهُ لهم أقرب لعودةٍ الزوجَيْنٍ بعد 
الطلاق لو كان رجعيًا . 

الحضانةٌ بعد التمييز: 

وَاثَقَنَ الأئمدٌ الأربعةٌ أنَّ الولد يكونٌُ عند أمّهِ إلى التمييزء واحمَلَقُوا 
في بقائِه عندّها بعد ذلك على قولَينٍ: 

الأول: قالوا: يبقَى الغلامُ إلى بلوغِهِ عند أمّه ما لم تتزّخ أمّد 
وأمّا الجارية» فتبقّى عند أمّها حتى تتزوّج الجاريةٌ أو تتزدّجَ أمّها؛ وبهذا 
قال مالكٌّ. 

الثاني : قالوا : يبقَى الولدُ غلامًا وجارية ‏ عند أَمّهء حتى يتم السابعة» 
ويبلُعَ الثامنة ِن عمره» ثم يُخيّرُ بين أبوَْه ؛ وبهذا قال الشافعيٌ وأحمدٌ. 

وذلك لِمَا روى أبو هريرةً: أنَّ امرأةٌ جاءث إلى النََي كلل فقالت 
له: إِنَّ زَوْجِي يُريدُ أنْ يَذْمَبَ بِابْبيء وَكَد سَقَانِي مِنْ بغْرِ أبي عِتَبَدّ وَكَدْ 
تَمَعَيِي؟ فقال النَّبِنْ يكله: (اسْتَهِمَا عَلَيْه فقال زوججها: مَنْ الي فر ف 
وَكَدِي؟ فقال انين كه: (هَذَا أبوكء وَمَِ أنُكء كَحُدْ بِبَد أيهِمَا شِْتَ 
تاديد أئو: قَانْطَلَقَتْ له 

سوط الحضانةٍ بزواج الأم: 

وإذا يَزوَّجَتٍ الأمُء سقط حقّها في الحضانةٍ بلا خلافي» وَاخْتَلْمُوا 
في بَذْءِ سقوظ حقٌّ الحضائة» مع اتّفاقِهم على أنه يسقّظ بدخولٍ الزوج 
الجديدٍ بهاء واختلَمُوا في العقَدٍ: هل يسقّظ الحقٌ به قبل الدخولٍ أم لا 
على قولينٍ: 
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لتبتكاء الزن 





الأول: يسقّظ؛ وهو قولٌ الشافعيٌ. 

الثاني : لا سقط حتى يدخُلَ بها وهو قولٌ مالكِ؛ لأنَّ العلةً ين 
السقوط انشغائُها بزوجهاء وتضرُرُ الولدٍ مِن البقاء في كَنَفٍ وكفالة غير 
ذي قرابة. 

وإذا طلّقَها زوججها الثاني أو مات عنهاء فلها الحقٌ في إرجاع 
ولدها ما دام في مدةٍ الحضانةء على اختلافهم فيه؛ لأنَّ الحقٌّ يعودٌ 
بزوالٍ مانعه» كما يتحقَّقُ بوجودٍ سببه» كما لو أنّها أسقّطث حقّها في 
الحضانةٍ عامّاء ثمّ رَجَعَتُ تُريدُه فلها ذلك» أو خرّجَتُ من البلدٍ الذي 
فيه زوججها الأول وسِلَمَبْهُ لأبيه» ثمَّ رَجَعَتْ إلى بلدهء فلها حضالئه . 

حضانةٌ غير المسَلِمّةٍ: 

والولدٌ يكونٌ في حضانة أمّه ما دامث مسَلِمةٌ على الصحيح» وهو 
قولُ مالكِ والشافعيّ وأحمدّء خلاًا لأبي حنيفة؛ فلم يُعَرّقُ بينَ المسلمةٍ 
وغيرها في الحضانة» والحقٌ: أنَّ الدّينَ مُعتبَرٌ حتى لا تنحرف الفِظرةٌ 
ويتديِّنَ الولدٌ بغير دين الإسلام؛ كما في «الصحيحَيْنِ) وغيرهما؛ من 
حديثٍ أبي هريرة» قال : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ لا يُولَدُ عَلَى الفِطرَؤء َأَبَوَاة 
يدانه وَيَُصّرَانِوِء كَمَا تُنْتجُونَ البَهِيمَة مَل تَحِدُونَ فِبهَا مِنْ جَدْعَا حَنّى 
َكُونُوا أنقُْ تَجْدَمُوئَهَظ؟ 00 . 

الأحقٌ بالحضانةٍ بعد الأمّ من النساء: 

واختلّف العلماعٌ في الأحقٌّ بالكفالةٍ بعدّ الأمّ من النساء: 

فدهب عامةٌ العلماء: إلى أنَّ أمَّ الأمّ جدةً الولدٍ لأمّه أحقٌ 
بالحضانةٍ مِن أمّ أبيه ومن خالته؛ وهذا قولٌ أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ 








وأحمدٌ وأبي ثور وغيرهم. 


(1) أخرجه البخاري (51099) (117/8): ومسلم (5798) (05041//4. 
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وَاختَلَقُوا فيمّن أحقٌ بالحضانةٍ بعد أمَّ الأم: 
فقدّمَ الحنفيّةُ 1 الأب ثمّ الأخواتٍ على الخالة. 
وقدّمَ مالك: الخالة على أمَّ الأب والأخوات. 
وقدّمَ الشافعيّةُ: أمَّ الأب فالأخواتٍ فالخالات. 


وقدّمَ الحنابلةً: الأب بعدّ أمٌّ الأمّ ثمّ أمّهاتٍ الأبء ثم الجَدّ ثمّ 


أمّهاتِ الجذّ» َ الأختّء ثٍَ الخالة. 


وعدا كله لا دليلَ خاصٌ يقطعٌ به من الوحي إلا الخالةٌ؛ ففي 
الحديث كما تقدّمَ؛ قال كلِهِ: (الحَالَةٌ بِمَْرِلَة الأ 5 عداها د من 


النظرٍ والقياسٍ على القُرَبِ ين الرحم والأحقٌّ بالميراثِ. 


ولا حضانة لمن عُرِفَتُ بِفِسْقٍ يُوْثْرٌ على الصغير؛ كشْرْب الخمرٍ أو 
تَعَرٌ وسفور في حضائةٍ الصغيرة فتتربّى عليه» أو تعليوه مجونّ الرقص 
والمَّلِرَبٍ والدّيّائةٍ وشِبْةَ ذلك» فهذا يُسَقِط حقٌّ الأمّ في الحضانق» فضلًا 


عمًّا دوتّها مِن القراباتٍ نساءً ورجالا . 


وكل ما تسقّظ به ولايةٌ الرجلٍ على المرأةٍ مِن الفسقٍ: تسقّظ به 
حضانةٌ المرأة على الصغيرٍ من باب أولى؛ لأنَّ ولايةً الرجلٍ وقوامئةُ 


أفوّى وأَوْنّنُ؛ فما سقط منها يسقّظ فيما دوتّها من باب أولى. 


# ك# # 










8 فال تعالى : ِل رب مَل ل يك كال مَرَثْكَ ألا يكير التا 
تلك أَيَامِ إِلَّ ممَزَا كم ريك كيبا وَسَيْحَ بِالْمْئِيَ وَالإبكر» 
[آل عمران: .]4١‏ 


أ 


جِعَلَ الله علامةٌ لزكريًا وآبةٌ في قومه: ألا يُكلّمَهُمْ مُنَةَ ثلاثةٍ أيا 


من غير مزض ككَرّسٍ أو شِبْهِو فهو يذكُرٌ الله صباحًا ومساءء ولكنه مع 





1 




















انكمت نهد 


الناسٍ لا يَقيِرُ على الحديث؛ وإِنّما يكتفِي بالإشارة والإيماءء ومعنى 
الرمزٍ في هوله تعال «َإِلَا مز : 

قال ابن عباسٍ: : يعني: الإشارةً والإيماء؛ وبقوله قال قتادةٌ 
والضحاكُ والشرا00 

وقال مجاهدٌ: إلا مََ4؟ يعني: الإيماء بالشفتين"©. 

وقد جِعَلّ الله عدم قدرةٍ زكريًا على الكلام مدهً ثلاث أيام» وهو أمرٌ 
لا اخختيارٌ له فيه آيةٌ مِن الله له مع قومهء مع قدرته على الكلام ل 
تسبيبًا وتهليلا وذِكْرًا لله فحَسْبُء وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الله لم ينأ أن 
يجعَل زكريًا هاجرًا لقومه فوقٌ ثلائةٍ أيام» ولو كان بغيرٍ اختياره وإرادته» 
وباختياره مِن باب أولى أآلَّا يَصِحّ الهجرٌ منه لهم؛ لأنَّ الله خلّقٌ النامسن 
وحنَّهم على الخلْطة ةِ والاجتماع» ومنّعهم من الافتراق وَالهَجْرِء والنبيُ من 
باب أولى؛ لأنّه يُصلِحُ ويُقتدى بهء ويأمُرٌ ويَنْهَى . 

ولأنّ طول الصمت يُخَالِكُ أصل الفطرةء والهجرٌ لنعمةٍ الكلام 
كالهجر لنعمةٍ البصرٍ والسمع والتفكُر وقد نَهَى النبيُ كله عن طول 
الصمتٍ كما في «سننٍ أبي داودً»؛ قال: (لَا صّمَاتَ يَ وم يَوْم إلى اللَبْلِ)7. 

وقيل بن صَمْتَ زكريًا كان باختياره» وأنَّ الله أذ له في ذلك» 
ونس الله الصمتٌ في شِرْعَة محمد يل. 

وفي كونه اختيارًا نظرٌ؛ فاللهُ جل عدم كلايه آيدٌّ» وعدم م الكلام كل 
يقير عليه باختياره» والمفسّرونَ مِن السلفٍ على أنَّ ذلك بلا اختيارٍ مِن 





زكريًا . 
وربّما كان الناسنٌ لا يعلّمونَ سببّ صَمْيِهء والصمتٌ يتضمَّنُ هجرَهُ 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (60/ 89" 090), (؟) "تفسير الطبري» (788/5). 


(©6 أخرجه أبو داود (541/9) (116/7). 























ير ناكا تيد م 2ه 








لهمء والهجرٌ لا يجورٌ فوقٌ ثلاث؛ فقدَّرّه الله بثلاثةٍ أيام . 

وقد جاء ف 1 من حديث أنس؛ أن النبي كلهٍ قال: 
(لا بل نيم أذ بجر أحَاهُ قَوْقَ كلاث)0©. 

الهجرٌ وأحكائه : 

والهجرٌ فوقٌ ثلاثِ محرّمٌ لغيرٍ سبب شرعيٌ» ولا تخلُو أسبابُ 
الهجرٍ بين الناسٍ من سببين: 





السب الأول: سببٌ مِن حطّ أنفيهم ودُنياهم؛ فهذا لا يجورٌ أنْ 
يُجاوِرٌ ثلاثة أيام؛ للحديث السابي. 

مالم يرتبظ أمرُ الدّنيا بأمر الدّينِ؛ فيَحْشَى الإنسانُ من الوصلٍ 
فسادٌ الدّينِ» وقطيعة الرحمء وزيادة الشرّ والعدوانٍ والخصومة؛ فذاك 
يُقدّرُ بالعدل» لا بهوى النفس . 

السببٌ الثاني: سببٌ مِن حقٌ الله؛ كمخالفةٍ أمر الله بكبيرة؛ من 
شرب خمرء وسرققٍء وكذب» وغِيبةٍ» ونميمة؛ فيُهِجَرٌ تأديبًا له؛ وهذا 
على حالينٍ: 

الأولى: إذا كان الهجرٌ يُؤثْرُ في المهجور رده عن الشرٌ وده 
عنه» ويجِلِبُه إلى الخيرٍ ويُقَريُه منه؟ فهذا متأكدٌ؛ قد يُستحَبٌّ وقد يجبُ؛ 
بحسّب اليقينٍ من أثره في العاصي؛ كما في هجر الني ول للقلائةِ الذين 
خُلْقُواء وهجر عبدٍ الله بن مُكَمّلٍ لقريبه؛ ففي «الصحيح»؛ عن سعيدٍ بن 
جْبَيْرِ؛ أن قريبًا لعبدٍ الله بنِ مغمَّلٍ تحدّفء قال: فَنَهَاهُء وقال: إِنَّ 
رسول الله يكل نَهَى عن الحَذْفِء وقال: (إِنَهَا لَا نَصِيدُ صَيْدَاء ولا تنكأ 
عَدُوّ وَلَكَنّهَا كبر السّنَّ» وَتَفقَأُ الْعَيْنّح» قال: فَعَادَء فقال: أَحدَتُكَ أنَّ 


.)19417/1( أخرجه البخاري (7/3) (1/8؟)» ومسلم (5608؟)‎ )١( 


























هده اناقل 


رسول الله يه نَهَى عنهء ثم تَحْذك؟! لا أَكلَمِكَ أبكا0". 











وقد هجرٌ عثمانُ ابنَ عوفي» وهججرٌ جماعةٌ مِن الصحابةٍ والتابعينَ 
بسبب مخالفة أمرٍ الله كثيرًا . 

الثانيةٌ: إذا كان الهج لا ُوْرُ في المهجور ولا يَرْدَعْ بل قد 
يزيد بَعْدًا وشرًا وفتنة والهاجرٌ لا يتضرَّرٌ في د دينه ند من كُزيه ضررًا يتر جح 
على ضرره لو هِجَرَةُ؛ فإِنَّ الهجرٌ حينتظٍ لا يجورٌء وكلّ بِحَسَبوه وليستٍ 
العبْرةٌ بمجرّدٍ المعصية» فَيُهِجَرٌ العاصي لأجلهاء بل لا بدَّ من أثر الهجر 
عليه» ومنزلةٍ الهاجرٍ من المهجورء وتأثره ونحشره و على فَقدِه؛ كالوالدٍ مع 
وليه والأخ الكبير مع أخيفء والشيخ مع تلميذهء ومن أهل 0 
والمعاصي من يُرِيدٌ أن يُفَجَرَ لِيَسْلَمَ مِن داعي الخير؛ كما كان كفارٌ 
قريش يرعَبونَ في هَجَرٍ النبيّ يل وإمساكه عنهمء » فلا يُريدونَ سماعّه» 
ددرا لو تركهمء ومع هذا لم النبيٌ أن جرهم يَزِيدُهم يُعْدَا؛ِ زيمم 

في الخيرٍ وداعيه» فوصَلَهُمْ في النصح» وصبَرٌ على أذاهُّمء ولم يهججر 

النبي في حياتِه إلا نفرًا يسيرّاء وفي أحوال يسيرةٍ؛ وذلك لأمرين: 

الأول لأنَّ مِن الناس كفارًا معاندين يُريدونَ هَجَرَة ويتمئونَ ألا 
يسمَعُوا دَعْوَئَهُ فيُوثْرَ فيهم وفي كَرَارِيهِمء فكان الهجرٌ في حقّهم محرّماء 
والوصلٌ لهم مع الصبرٍ على دعوتهم متعيًا. 

الثاني: أقرامٌ يشتدٌ عليهم الهجرُ؛ وهو أثقلُ عليهم من حَشلٍ 
الْحَجَرِ» وَيقَّعُونَ في الخطأ عمدًا وسهوّاء وهِجِرَهُمْ عقابٌ شديلٌ؛ م 
النبوّةٍ وحبّهم له وحِرْصِهم عليه فَيُصلِحُهم ويتألّمُهِم ويرحَمُهم 
ولا يهجُرُهم؛ لأنَّ مَقامَهُ ليس كمقام غيره» فربّما اشتدٌ على الواح منهم 
الهجرٌ فضاقٌ واشتدٌ به الحَرَجُء فريّما انقظعّ به رجاءٌ الوصل» وسوّلَ له, 


:)1918/9( )1984( أخرجه مسلم‎ )١( 

















5000 


نات (الآية 41) كما 





الشيطانٌ البُعْدَ والرّدّةَ عن دينِه؛ لهذا كان النبئ كل أشدّ الناس صبرًا 
وتحملا لمُحَالفيهء ويجبُ أنْ يكونَ أهلٌ اتبَاعِه من العلماء وَالمُصلِحِينَ 
على سبيله في هذا. 

سياسةٌ المخالِفِينَ بالخِلطةٍ والهجر: 

ومن هذا إلنوع مُنَافِقونَ على اختلاف مراتب نفاقهم» فهجَرّهم 
يُبِعِدُهم ووَضْلُهُْ يُولُمُهم يَكْفِيوم والمسلِمينٌ شرّهم. فيُوصَلُونَ ولو 
أخظؤوا؛ لمصلحتهم؛ فلا يَبتَعِدُونَ ولمصلحة المسَلِمين؛ ألا يُؤدُوهُم 
فيُوالُوا عليهم عدرّهم. 

والواجبٌ على التشلع : : أنْ يَسُوسَ الناسَ بما يُصلِحُهم وَيُقَرَيُهم» 
وبما يُقَلّل شرّهم ويَزِيدٌ في خيرهمء لا بما يَهْوَاهُء فربّما وَجَدَ المُصلِحح 
في نفيه حيّا بهجر أحدٍ ومَلَلَّا من قُرِْهء فإذا أخظأء مالَثْ نفْسّهُ لهجره؛ 
بظنٌ أنه يهب لله وإنّما بهجِرُ لحظ نفسو وهواه. ا 

والهجرٌ يجب أنْ يكونَ بمقدارٍ الإصلاح؛ فمَنْ هَجَرهُ لشهر 
يُصِلِحُهء لا يجوز هجر فوقٌ ذلك» ومن هَجِرَهُ لعامٍ يُصِلِحُه لا يجوز 
هجِرّهُ فوقٌ ذلك» وكلَّما زادَ الهجرٌ بلا حاجةء عَظُمْ الإثمُ على الهاجر؛ 
فعن أبي راش السُلَمِيَ ظللاه؛ أنه سيِعَ رسول الله يله يقول: (مَنْ هَجَرَ 
أَخَاهُ سَنَدٌ كَهُوَ كَسَفِْك 205 

بذلُ العادم بالكلام والاشارة: 

تتضمّنُ الآيةٌ التحيّةَ بالإشارة ممّن يَعْجِرُ عن الكلام؛ لقوله: (َإِلَا 

0 0 مشروعيّةٌ ة السلام بالكلام المسموع إلا لمّن يَعجِزُ عن 
الكلدم» أو حال بيئّهُ وبين أخية هِ حائل» أو كان المخاطبٌ بعيدًا لا 
يَسمَعْهُ أو كان أصمٌ لا يَسمَمُ» فيكتفي بالإشارة؛ لما روأة التَسَائِيُ » عن 


.)7979/4( )59416( وأبو داود‎ »)57١/54( )١1/410( أخخرجه أحمد‎ )١( 




















[؟0٠5"]‏ تخاكا الزن 


أبي الُبيرٍء عن جابر بن عبدٍ الله؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (لَا تُسَلّمُوا 
تَسْلِيمَ اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ فَإِنَّ َسْلِيِمَهُمْ بالأكفٌ وَالرُؤُوسٍ وَالاشَارَق0 . 

ولو قرَّنَ الإشارة بالسلام حتى مع البعيلا» » أو مع من حال دون سماعه 
حائلٌ» فهو أؤلى وأنْبَعُ لشن فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية وأا ؛ أن 
رسول الله يه مَرّ في المسجدٍ يومًا وعُضْبَةٌ مِن النساء قُعُودٌء فأَلْوَى بيده 
يهن بالسلام؛ رواه أحمدٌ والترمذي” . 

وفي فولِهِ تعاق؛ ولام رَبك كَدْرا» دليلٌ على فضلٍ ذِكْرٍ الى 
وأنَّ الله اسْتَدْنَى ذِكْرَهُ من عجز زكريًا عن الكلام؛ ؛ لأنَّ الذّكْرَ دام القلب 
وبتركه يموتٌ» فيَصيرٌ الإنسان عن الكلام» ولا يَصيرٌ عن ذكر الله ؛ فقد 
دوى الطبري» عن أبي مَعْشَرِ عن محمدٍ بن كعب؛ قال: لو كان الله 
رخص لأحدٍ في نَرْكِ الذّكْرٍ لرخَصٌ لزكريًا؛ حيتُ هال, لمَلَثكَ 8 


يام إلا من ولاق بيد كزرا4 ”7 . 














معو ا ل 0 
[ل عمران: 9"]. 
يُحتَمَلُ في الصلاةٍ هنا مَعْتَبَانِ: 
الأولٌ: الدعاء. 
الثاني:. الصلاةٌ المعروفة عندهمء وبهذا قال السّدّيُ وغيره. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )1١١٠١(‏ (175/94). 


(؟) أخرجه أحمد (049/ا؟) (5/ لاة4)ء والترمذي (791) (08/0). 
(7) «تفشير الطبري» (8941/0). 


























وروى معناة جعفرٌ بن محمدٍ عن ثابتٍ. 

أخرّجه ابن المنذر في «تفسيره»» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن جرير. 

وعلى المعنى الثاني: يحتمل أن يكونّ الكلامٌ في الصلاةٍ مباحاء 
كما كان في أولٍ الإسلاع» ا نُسِحَ» ويحتملٌ أنّه محرّمٌ ولكنَّ الملائكة 
كلّمئة لَِْرَهُ وهو يسمَعْ لا يتكلم . 

الكلامٌ في الصلاة: 

ولا خلاف عند علماء ء الإسلام في منع الكلام في الصلاق ةَ الذي 
ليس من جنس أقوالهاء وأنّه يطل الصلاة» على خلافي في أدنّى ما يِل 
الصلاءً من الحرفٍ والحرمِيْنِ؛ لقوله له: (إنّ هَل الصّلاة ا يَصلْحُ يها 
شَيْء مِنْ كَلَام النّاسِ؛ إِنَمَا هُوَ الّسْبِيحُ» وَالتَكُيِيرٌ وَقِرَاءة الْقُرْآن)"" . 

وأمّا استماعُهُ لغيرو» فيتَفِقُونَ على وجوب الاستماع لما لا تتم 
الصلاةٌ إلا بالاستماع إليه؛ كتكبيراتٍ الإحرام والانتقالٍ والسلام» فلا تنم 
المتابعةٌ إلا به؛ لقولِه يَق: (إِنَّمَا جُمِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَم به؛ فَإِذا كَبّرَ 
س0 

وأمّا حديثٌ غبر المُصلّي مع المصلّيء فعلى فِسمَيْنٍ: 

الأولُ: ما كان في مصلّحةٍ الصلاةٍ؛ كدّلالته إلى القِبْلقِّه وإرشادو 
إليها عند توجُههِ خطأ إلى غيرها؛ فهذا يُستَحَبُ ويَناكد وقد يجبُ؟ ففي 
الصحيح عن البْرَاءِ ضيه ؛ أنَّ رسول الله يل صلَّى | إلى بيت المَقْدِسٍ سنة 
عشّرٌ شهرّاء أو سبعةً عشَّرٌ شهرّاء وكان يُعَجِبْهُ أنْ تكونّ قله قِبَلَّ البيت» 
وأنَّه صلَّى - أو صلّاها ‏ صلاءً العصرٍء وصلَّى معه قوم فخرّجَ رجلٌ 
ممّن كان صلَّى معهء فمَرٌ على أهلٍ المسجدٍ وهم راكعونٌ» قال: أشهِدٌ 


.0981/1( أخرجه مسلم (لالاه)‎ )١( 
.0:8/1(:)41١( (؟) أخرجه البخاري (9/8*) (1/ 84)» ومسلم‎ 
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بالله لقد صِلَيِتُ مع النبي كل قِبَلَّ مَك فدَارُوا كما هم قِبَلَ البيج0©. 

ويَلِحَقُ بهذا إعلامٌ جبريل النبي كَل بوجودٍ نجاسةٍ في تَعْلَبْهِ وهو 
يُصِلَّي؛ كما رواءٌ أحمدٌُ وأبو داود» عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيٌ؛ قال: بيّما 
رسول الله يكل يُصلّي بأصحابه إذ حَلَمَّ نعلَيِدء فوضَعَهُما عن يساره» فلمًا 
رأى ذلك القومٌ» أَلْقَوا نِعالَهُمء فلمًا قَضَى رسولٌ الله يلك صلاتَهُ» قال: 
(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِْكُمْ؟)» قالوا: رأيْناكَ ألقَيْتَ نعلَيِكَء فالقَيْنا 
نعاكّناء فقال رسول الله ككل: (إِنَّ جِبْرِيلَ 4 أنَاني» كَأَحْبَرَنِي أنَّ فِيهِمَا 
َذَرَا؛"2» ويجورٌ سؤالٌ المصلّي وهو في صلاته عند الحاجة. 

وهذا يُشْبَهٌ حديتٌ الملائكة مع زكريّاء فهو حديتٌ مَلَكِ لنب وهو 
في صلاقء ون اختَلّف نوع الخطاب؛ فزكريًا حُُوطِبَ بخطابٍ لا يِتَّصِل 
بصلاته» ومحمدٌ يك حُوطبَ بخطاب يِتَصِلّ بها . 

القسمٌ الثاني : الكلام مع المُصلَّي واستماعُةٌ وهو مُنصِتٌ بكلام لا 
يتّصِلٌ بصلاةٍ المصلّي؛ فهذا الأصلٌ فيه الجوارٌء شريطة أنْ يكونَ عارضًا 
لا طويلاء كما في قصةٍ زكريّاء ولِمَا رَوَى البخاري» عن أسماء؛ قالثُ: 
أتيتٌ عائشةً وهي تُصِلّيء فقلتُ: ما شأنُ الناس؟ فأشارث إلى السماى 
فإذا الناسُ قيامٌء فقالتث: سبحانً اللو! قلتُ: آيةُ؟ فأشارث برأسِها: أيْ: 
0١‏ 
لع 

الاشارةٌ في الصلاق: 

وفي حديثٍ أسماء هذا: دليلٌ على جواز رد المُصلّي على غيره 
بالإشارةٍ من غير كلام» وقد أشارٌ النبئ يلك في صلاتّه؛ كما في 
(1) أخرجه البخاري 4850 4) (061/5 


(؟) أخرجه أحمد (لال141١)‏ (9/ 97). وأبو داود (560) زرفي 
() أخرجه البخاري (85) (008/1 
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«الصحيح»؛ من حديث جابر؛ قال: أرسَّلّني رسول الله يكل وهو مُنطَلِقٌ 
إلى بَنِي المْصْطَلِق» ٠‏ فأتئهُ وهو يُصِلّي على بعيره» فكلّنته» فقال لي بيده 
مكنا9 . 

وما جاء عن أنس؛ أن رسولٌ الله يَقِِ: كان يُشِيرٌ في الصلاؤ" . 

وجاء ذلك من حديثٍ أمّ سَلَّمَةَ وابن عمرٌ وغيرهماء عن النبيّ 6. 

والحديتٌ الذي يَمْنَعُ من ذلك مُنكرٌ؛ٍ فقد رواة أبو داودٌ؛ من 
حديثٍ أبي عَطَمَانَ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسولٌ الله 86: (التَسْبِيحُ 
لِلرّجَاٍ ‏ يَعْني: فِي الصّلَاة ‏ وَالتَضْفِيقُ للنسَاءِ مَنْ أشَّارَ في صَلَاتِه شَارَة 
تفْهَمْ عَنْه ملبِْدْ لَّهَا)؛ يَعْني : الصّلاة”" . 

وهو حديثٌ مُنكرٌء قال أبو داود: «هذا الحديثٌ وهم». 

ورَدّهُ أحمدٌ وأبو زُرْعَةَ والدارقطنيُ وغيرّهم. 

الكلامٌ في الصلاةٍ أشدٌ من الحركةٍ: 

والحركةٌ أخفٌ من الكلام في الصلاة؛ لأنَّ الكلام م يَشْعَلُ القلبّ 
ويصرف الذهنّ»؛ فالكلامٌ عادة يون مع الناسء والمَُكلُم لا ينشغل بغير 
كلايهء وأمًّا الحركةٌ فقد يفعلّها الإنسانٌ لنفيه كَحَكُ أو لغيره كَحَمْلٍ 
كما حمّلٌ النبيئ ياه أُمَامَةٌ بنت زينب وهو يُصِلَي» ويمكنٌ الجمعٌ بِينَ حضورٍ 
القلبٍ والحركة؟ كحك وحمل» ولا يمكنٌ الجمع بِينَ حضور القلب 
والكلام مع الناس؟ لهذا سدَّدٌ في لكلا قت في الحركق في الصلاة. 

بذل النبلام على المصلّي ود د المصلّي: ْ 

وأمًا بَذْلُ السلام على المُصلّيء فمستحبٌ على قولٍ جمهور الفقهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (24:0) .0787/١(‏ 


(؟) أخخرجه أحمد 2)١788/9( )1١7101/(‏ وأبو داود (447) .)0014/١(‏ 
(9) أخرجةه أبو داود (344) (14/1). 





























لتعت 
وأكثر السلفٍ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيّء وروايةٌ عن أحمدّء وصمٌ فِعلّه 
عن ابن عمرّء حلاقًا للحنفيّق وكرمّه جابرٌ بن عبدٍ الل وعطاء؛ فقد 
روى عبِدٌ الررَّاقِ عن جابر؛ أنّه قال: هطو مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُوفُ ما 
سَلَّنْتُ عَلتههو©. 

والسلامٌ على الجماعةٍ أظهرٌ في الإشغالٍ مِن المنفرد؛ 
مامورون بالمتابعٍ للإمام والإنصاتٍ له؛ فالسلامٌ قد يُدحَلُ تسليمَ المُسلّم 
مع تكبيرٍ الإمام وتسليمه وقراءته» فيخلِظ على المأموم صلائه؛ ويظهرٌ 
هذا إذا تتايَعٌ الناسُ إلى الصلاةٍ والإمامٌ يُصلّي بالناس» فسَلَّم كل متخُرٍ 
على جماعةٍ الصلاق» فيَنشغْلونَ عن واجبهم بسلام الداخِلِينَ عليهم. 

وظواهرٌ الأدلة على استحباب السلام وعدم نسخه بحالٍ» وتحريم 
الكلام على المصلّي لا يعني م مَنْعَ السلام عليه؛ لأنَّ العلةً ص السلام 
ليستٍ التحية والترحيبٌت والردّ عليها فَحَسبٌ» بل إشعار المسلّم عليه 
بالسلام والأمان؛ وهذا مشروعٌ ولو لم يَرَدٌ فِمُسْرَعٌ السلامٌ على 
الأخرس» وعلى من لا يَرُدُ السلام عمدًا بسببٍ هجر أو قطيعقٍ. 





0 يُفَرّقون بن نّ بَذْلِ السلوم وبِينَ ردّهء فجابرٌ يقولٌ في بذْلٍ 

5 م: الو مرَرْتُ قوم يُصَلُون مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِم). 

ل 1 السلام: طَوْ سُلُْمَ عَلَيّ وَأنَا أَصَلَي » لَرَوَدثُ90 , 

ولم يُكر النبنُ ل على جابر» حيئّما سلّم عليه ولم يَعلَمْ بنسخ 
الكلام في. الصلاة؛ وإنّما بَيّنَ له سبب عدم رده عليهء فقال: (إِنَّهُ لم 
يَمتَغني أن أرهَ عََبِكَ إِلَّا أنّي كُنْتُ أَصَلَي)".. 
(1) أخرجه عيد الررّاق في ا#مصفهة (60) (8900//9). 


(؟) «الأوسط» لابن المئذر (47"57/8). 
(9) أخرجه مسلم (050) (0084/1. 
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وإذا غْلَبٌّ على الظنٌّ جهلٌ المُصِلَّي بِالسُنَةِ ومنع ع الكلام» فلا يُسَلَّمْ 
عليه؟ خشيةً رده السلام بالكلام . 

حكم رَدٌ المصلّي السلام: 

وأمًا رد السلام م ين المُصلّي على مَن سلَّمَ عليه» فعلى حالين: 

الأولى: الردُ بالكلام؛ فهذا لا يجودٌ عندٌ عامَةٍ الفقهاءء وهو قولُ 
الأثمة الأربعقء وعامة السلفي» خلامًا لابن المسيّب» وبقوله قال الحسنٌ 
وقتادةٌ فقد صحّ عنهما القولُ برد السلام في الصلاة؛ رواءٌ عبدٌ الرزَّاقٍ 
60 ل 
عن معمر عنهما 

وصحٌ عن جابر قوثهُ: «لَو سُلُمَّ عَلَيَ وَأنَا أصَلْيء لرَكدث”". 

والصحيحٌ: المنعٌ؛ لاستفاضة الأدلةٍ المرفوعةٍ على المنع ين 
الكلام؛ كما في حديثٌٍ ابن مسعود» وزيدٍ بن أَرْقَمَ» ومعاوية بن الحَكمء 
وغيرهاء مع خلا عند العلماء في بطلان الصلاةٍ برد د السلام بالكلام 
على فَولَيْنِ: 

فمّن رد د السلا بقصدٍ رد التحيق» وهو الأغلبُ والأصلٌ» بِظلَتْ 
صلاثه رده . 

ومن رَدٌّ د السلام وقصّدّ منه الدعاء» فالاصحٌ عدم م البطلان؟ لأنّه 
دعاة» كما لو قال رجلٌ خارجٌ الصلاةٍ لمُصِلٌ: ادْعُ لي» فدَعَا له في 
صلاته » ريل ما 

و5 المسدع بالكلام إِنّما مُنِعَ منه ولو قَصَدّ الدعاء به؛ لأنّه في 


صورة ة خطاب ورد د جواب» ويُذهِبٌ ب طمأنينة الصلاة وحشوعّها وحضورٌ 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة (#504) (01728/1. ولفظه: عن » عن الحسن 
0 عن معمر؛ عن 
وقتادة؛ قالا: ديرد السّلامَ وَهُوَ في الصّلَاكه. 


(1) سبق تخريجه. 











056 له 
اأقكتب 
القلب فيهاء خاصّةً إذا كير الداخلونَ على المُصِنّيء وقد نَهَى النبئ 6 


وأصحائة معاوية بنّ نّ الحكم لما شَّمّتَ شَمَّتَ عاطسًا في صلاتّهء ولم يأمرة 
بالإعادؤ» وتشميتٌ العاطسٍ مِثْل رد السلام أو آكَدٌ منه» ولكنّ تشميتٌ 
العاطس أَظهرٌ في كونهِ دعاءً خالصًا مِن السلام وردّهء ومع هذا قال ولك 
لمعاوية بن الحكم : (إنّ َل الله لا يَصلْحُ فبها شئء من علا اناس ؛ 
ِنّمَا هُوَ التَسِيحُ وَالتكبِيرُ و قِرَاءةٌ الْقُْكن)0 . 

الثانية: الردٌ بالإشارة؛ وهذا مشروعٌ عند عامةٍ السلف» جاء فيه 
عن جابر حديثٌ مرفوعٌ في «صحيح مسلم»؛ وكذلك من حديثٍ صُهَيْبِ 
وبلالٍ وابنٍ مسعودٍ وغيرهمء ولا تخلُو من علةٍ سوى حديثٍ جابرٍ فهو 
صحيحٌ؛ وروي ين فعل ابن عمرٌ وابن عباس . 

رد المصلّي السلامَ بالاشارة: 

وأمّا صفةٌ رد السلام بالإشارة بلا كلام» فلا يثْتُ في صفته صريسًا 
شية مرفوعٌ» ولا في مقدارٍ رفع اليدء ولا جهة الإشارة بهاء ولا صفةٍ 
بسط الكفٌ. 

وحديثٌ جابرٍ مجمّلٌ» وكذا ما صحٌّ عن ابن عمرٌ في «الموصؤ؛؛ 

: «إذًا سُلْمَ عَلَى أَحَيكُمْ وَعُوَ وَ يُصَلَّي» ٠‏ كلا يتكلم وَلْيُشِرْ بيَدِوا؛ رواةٌ 

ا 

ورُوِيَ عن ابن عباس مصافحةٌ المُصِلي لِمَنْ سَلّمَ عليه؛ كما رواهُ 
عبد الرزّاقِء عن ابنٍ جُرَيْج» عن عطاء؛ قال: رأيتُ موسى بن جَمِيل 
وكان مُصِلْيّاء وابنُ عباس يُصِلّي ليلا إلى الكعبةٍ قال: فرأيثٌ مؤسى 
صلَّىء ثم يعود» ثم انصرّف» فمَرٌ على ابن عباس» فسلّمَ عليه فقبض 








)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخزجه مالك في «الموطاً» (عبد الباقي) (93) (154/3). 























تناكت (الآية وم) الآخكم 


ع لل و ار ا سي قال 

: فكان ذلك منه تحيد ولم أرَ ابن عباس , 

وروي عن بعض السلفٍ قولٌ ثالتٌ: : وهو أ رد د السلام لا يكونُ 
بالإشارة ولا بالعبارة؛ وإنَّما يكونٌ بعدَ الصلاةٍ ردًا بالكلام . 

صصح هذا عن عطاءء وهو قول النَحَعِي وسفيانٌ الثوري . 

الحركةٌ في الصلاق: 

والحركةٌ في الصلاة أَحَفُ ين الكلام إذا لم تُذَهِبٍ الظمانينة 
والخشوعَ؛ لأنَّ الصلاةً تَبظل بالكلمةٍ الواحدةٍ ين كلام الناس؟ كاذمَبُ» 
وانصرف؛ وتعالّ» ولا تبظلُ بالحركةٍ الواحدةٍ والحركتَيْنٍ اليَسيِركَيْنٍ 
بإجماعهم . 

والحركةٌ اليسيرةٌ في الصلاة لمصلحةٍ الصلاة: لا بأسَ بهاء وكذلك 
لمصلحة أحدٍ خارج الصلاة بإجابته بإشارقء أو إعانيه بقبض ييهء أو 
غمزه» وكذلك المشئ والحركةٌ للحاجةٍ والضرورة؛ كقتل حيَّةِ أو عقرب» 
كما جاء في حديثٍ أبي هريرة يله؛ قال: قال رسول الله 86: (الْثُلُوا 
الْأَسْوَدبْنِ في الصَّلَاة: الحَيّةَ وَالعَفْرَتِ)" . 

ورُوِيّ عن عائشةً وَؤّنا؛ قالث: كان رسولٌ الله يكل يُصلّي تطوّعَاء 
والبابُ عليه مُغْلَقُء فجئتُ فَاسْتَفْتَحْتُ» فمشّى ففتّح لي» ثم رَجَعَ إلى 
مُصِلَاهء وذكَرّتٌ أنَّ البابٌ كان في القِبْلةٍ؛ روا أحمدٌ وأصحابٌ 
االسلن 9906 , 3 
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.077/95( )09( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (991) .)141/1١(‏ 

(*) أخرجه أحمد (لا1٠4؟)‏ (71/5): وأبو داود (477) 0116ظآ2 والترمذي (501) 
(//451). والنسائي '(1705) 01/99 























و4/١ "تفسير الطبري»‎ )١( 






1 لالت حكزالشان 


ل 


#8 قال تعالى: : «يَيمُ أفني ليْكِ وأسْجد سْجُرى وَأركيى مم ألييت »* 
1ل عمران: *4]. 





أمَر لله مريمَ بالصلاةٍ له؛ لِتَقْوَى صِلتّها به. ويَعظمَ ثباثهاء ويَثقُلَ 
ميزانُها؛ فإنَّ الصلاءً أعظمٌ أعمالٍ الجوارح» والقنوتُ في الآية: طول الركوع 
والسكوثٌ والخشوعٌ فيها؛ قال مجاهدٌ: «أقليق»؛ أيْ: أطيلي الرُكُوو9©, 7 

ومعناةٌ: طول الانْتِصَابٍ بين يدي الله؛؟ وبه قال أبو العالية والربيعٌ 
والأوزاعيٌ. 

وقيل: المرادٌ به الطاعةٌ؛ وبه قال قتادةٌ وغيره9© 

صلاةٌ بني إسرائيل: 

وصلاةٌ بني إسرائيلَ ذاتثٌُ دكوع وسجودء ولكن قيل: إِنّها تَختلِث 
عن صلاة أهلٍ الإسلام في عددٍ الركعاتٍ والصلواتٍ والمواقيت. 

وقال بعضّهم: إَّ الله أمَرَها بالركوع مع الراكعينَء والمرادٌ: شهودٌ 
حضور أماكنٍ الصلاةٍ في الكنائس 

وفي هذا المعنى في هذه الآبةٍ نظرٌ؛ فإنَّ الله أمَرّها أنْ تَشْرَكَ 
العامِلِينَ في عملها ممّن سبَقّها وحضَّرّها من الصالحينَ؛ وهو كقول الل 
تعالى: «يآم) لذت ءامثرا نموا لَه وكُوْيُوا مع أَلصَسدقينَ4 [العوية: 15١1]؛‏ 
أي : في الانّْصافٍ بصفيهم م الظاهرة والباطنةء مع أن صلاة النساء 
لياع عانقا في أن إسرانا 321 21م لم مِعْنَ من ذلك؛؟ لما جاء 
مِن حديثٍ عائشة؛ قالث: ١لَوْ‏ أَدْرَكَ رَسُولُ الله يلل مَا أَحْدَت التسَامُ 
لَمَتَعَهُنَّ كُمَا مُِعَتْ نِسَاءٌ بتي إِسْرَائِيلَ؟؛ متمق عليه . 


(؟) "تفسير الطيري» (0994/60. 
(9) أخرجه البخاري (819) (1/ 197): ومسلم (45:) 4/1١‏ 








تسوه د يي عا عل اا ا ا 717007 
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وَمُيِعْنَ الجماعة؛ لأنَّهْنّ تَسَرَفنَ إلى الرجال» والبروز لهم؛ كما 
روى عبد الررَّاق: عن هشامٍ بن عروةً» عن أبيهء عن عائشة؛ قالث: 
"كان نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكَخِذْنَ ألا مِنْ حَشَبٍء يَتَشَرفْنَ لِلرّجَالٍ في 
المَسَاجِدِ؛ كَحَرّمَ الله عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدَ وَسُلْتْ عَلَنهنٌ الحَيْضَة0" . 

حضورٌ النساءٍ للمساجد. وفضل صلاتهنّ بالببوتٍ: 

وحضورٌ النساءِ للمساجدٍ في الإسلام جائرٌء وصَلاتّهنٌ في بُبُوتهن 
أَفْضَلٌ» وصلاةٌ الليلٍ منهنّ أحَفُ من صلاةٍ النهار؛ لأنّها أسئرٌء ويتَّفِقُ 
السلف على أنَّ صلاةً المرأة في بيتها أفضلٌ مِن صلاتها جماعة» وظاهرٌ 
الأصولٍ: أنَّ أرّها في بيتها ولو عر كأجر الرجلٍ في جماعةٍ؛ كما 
في الحديث: (يسَبع وَعِشْرِينَ نّ مرَجَة)0؛ لأمرين: 

الأول : أن مقتضّى تفضيل النبئ يلك لهنَّ الصلاة في البيوت: يُفِيدٌ 
فضلّ صلاةٍ البيوتٍ على المساجدٍ جماعةً» وهنَّ لا يُدْفَعْنَ إلى عمل 
ويكوثُ غيرُهُ المأمورٌ بتركه أعظعَ أجرًا منه. 1 

الثاني: أنَّ الأصلّ في عمل الرجل والمرأة النَّساوِي في الثواب 
والعقاب؛ فالحسنة بعَشْرٍ أمثالها إلى سبع مِئةٍ ضعفيء والسيئةٌ بوثلهاء 
وكلُ عمل يعملّهُ الجنسان يتساويانٍ في الثواب فيهء إذا أنَيَا بالصورة 
المشروعةٍ لكل واحدٍ منهما. ' 

وهذا مُتَنضّى العدلٍ الإللهيّ في الجزاءء وكذلك فإِنَّ مُقتضَى العدلٍ ظ 
الإللهيّ في التشريع: أنّ كلّ عمل يختصٌ به الرجل» ولا يُناسِبٌ فِظرةٌ ا 
المرأقء إلا وجِمَلَ اللهُ مُقَابِلَهُ عملا عر للحا ة لو عمِليهُ؛ لَنَالَتْ ثوابَ 
الرجل في عملهء كما في الجهادٍ شُرعَ للرّجالِء وجْعِلَ الحجٌ للنساء؛ 








١ .)1549/7( )0115( أخخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١( 
ْ .)400/1( )36:( (؟) أخرجه-البخاري (110) (121/1)» ومسلم‎ 


























افككةا 








ففي البخاري عن عائشةً؛ قالتِ: استأذنتٌ النبي كل في الجهادء فقال: 
(جِهَادْكُنّ الحَخ)”" . 

وأظهّرٌ منه: ما في البخاريٌ عنها ؛ قالتُ: يا رسولّ اللو نَرَى الجهادٌ 
أفضل العمل ؛ أفلا تُجَاهِدُ؟ قال: (ا؛ لَكُنَّ أَقْضَلُ الجهَادٍ حَجٌ مَبْرُورٌ)”" . 

مع أنَّ الجهاد المفروض أعظعمُ مِن فريضة الحجٌّء ونافلةً الجهادٍ 
أعظمٌ من نافلةٍ الصلاة للرّجالٍ؛ فمّن تَعيّنَ عليه الجهادٌ العاجلٌ لا يجوز 
له الانصرافُ إلى الحَج؛ ولو كانّث حَحمَةَ الإسلام . 

ومن عدل الله في عبادو: أن لله لا يجعل في أحدٍ عباده سيا قدريًا 
ينال به الأجرٌ العظيمَّ» ولا يكوثٌ للمحروم من ذلك السبب ما يُمائِلُهُ أو 
يُقَابُ ولو ين غير جيه لو َيِل به َمَائََ غير في الأجرة كالمال؛ فالله 
ررق عبادَهٌ ولو بلا سبب؛ كمّن يَرِتُ خيرّاء أو يُهِدَى إليه الرّوْقُ ضَخْتَني» 
لا يّقال: إِنَّ الفقيرٌ ليس لدَيْهِ ِن العمل ما لو فعَلَهُ لا يُساوي الغني؛ فاللة 
لا يُعطلٌ الأسباب في العباد» ثم يُحاسِبُهم على ذلك؛ فاللهُ تعالى جَعَلٌ 
للفقراءٍ الذَّكْرَ يَلْحَقُونَ به أهلّ الغِتى؛ ا 
أبي هريرة طله؛ أن مُقَرَاء. المُهَاجِرِينَ أَتّا رَسْولَ اللر يكل كَقَانُوا: 
هل لد تور بِالدَّرَجَاتٍ العُلّا» ولتي اميه ٠‏ قَقَالَ: (ونا ذَاكك) لا 
يُصَلُونَ كما نُصَلَيء » وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ 
وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْيَنُ فَقَالَ وَسُولُ الله كله : (أَكْلَا 0 َه 
مَنْ سبقكُم وتَسْيقُونَ بو َنْ تدم وََا يَكُوُ أحَد أن صل يكم إلا من 
صَنَعَ مِئْلَ ما صَّنَْفُم؟)) قَانُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الوا قَالَ: (يُسَبّحُونَ 
وَتُكَبرُونَ» وَتَحْمَدُونَ» دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ َلَمًا ََلائِينَ 7 قَالَ أَبُو صَالِح : 
قَرْجَعَْ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الل كلق َقَانُوا: سَمِعَ إِحْوَانُنَا أَهْلُ 


0171" /95( )1650( أخرجه البخاري (4109/0؟) (0737/4: (؟) . .أخرجه البخاري‎ )١( 


























لقناكا (الآية 045 3 


سكمسة 





الأَمْوَالٍ بمَا فَعَلْنَاء كَمَعَنُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله كل: (ذلك قَضْلُ اللو 
يُؤنيه من ي0)41. 1 

فإنْ سبَقٌ الغنئ بالمال فيُسابقهُ الفقيرُ بالذَُّرء وإن أكثرَ الغني يكير 
الفقيرٌء فالأسبابٌُ بِينَ أيديهم» والمحرومٌ مَن ترك العمل وقد تهيّاتُ له 
أسبانه . 

بل لو تمئّى العاجرٌ أنْ يكونّ غيّاء فَيَُفِنَ كما يُنَفِقُ الغنيُ صادقًا مِن 
قلبوء لآتاهٌ الله أَجْرَهُ ولو لم يَعمَل. 

صلاةٌ المرأةٍ في بيتها أفضل من صلاتِها في المسجد: 

ولا أرَى أنَّ السلفت يَختلفونَ في أنَّ صلاةًٌ المرأة في بيتها أفضلٌ 
مِن صلاتِها في الجماعة؛ وقد روى الطبرانيُ؛ عن النجعيّ» عن 
ابن مسعود؛ قال: ١صَلَاةٌ‏ المَرْأةِ فِي البَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهًا فِي الدَّارٍ 
وَصَلَانُهَا فِي الدَّارٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجَةه”": ولا أعلمٌ مَن قال بخلافه 
من الصحابةٍ والتابعين. 

وقد نقَّلَ إجماعٌ العلماء على ذلك ابن عبدٍ البرٌ. 

وقوله يَ: (لا تَمْتَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ اله©: خطابٌ للأوليايء 
لا حثٌ للنساءء وغايثُهُ لهنّ الجوارء فلا يجورٌ للأولياءِ أنْ يَمْتَعُومُنَ إذا 
أَرَدْنَ الصلاءً في المساجدٍ بلا ريب حقٌء إلا صلاةً النهارء فلهم مَنْعْهُنّ 
منها؟ فقد جاء النهئ مقيِّدًا في البخاري بصلاة الليل؛ فعنٍ ابن عمرٌ ##ا» 
عن النبئ كَل؛ قال: (إذَا اسْتَأدَتَكُمْ ِسَاوْكُمْ باللَّيْلٍ إِلَى المَسْجدء قأدَُوا 
هخ ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (8417) (158/1): ومسلم (094) (417/1). 


(؟) أخخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة (94875) (9/ 1946). 
(9) أخرجه البخاري (400) (2)1/9 ومسلم (441) (730037/1). 
(4) أخرجه اليخاري (850) ((/1937). + 

















- دوا 


 ةذهشم‎ 


وتقييدُ الإذنٍ بالليل دليلٌ على أنَّ أصلَّ شهودٍ الجماعةٍ للنساءٍ في 
المساجدٍ مفضولٌ. 





لكك شرن 





وأمّا الزيادةُ في حديث ابن عمرّ: 'وَبْيُوتُهُنَ خيْرٌ لَه فقد روَامًا 

أبو داودٌ في 'سُنَِه؛ٍ من حديثٍ حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 0 
وقد روى الحديتٌ عنه نافع وسالمٌ ومجاهدٌء ولم يذكُرُوها. 

وروى الحديتٌ عن النبيّ ل: عائشةٌ وزيدٌ بن خالدٍ الجُهَيِيُ» 

وأبو هريرة» ولم يَذْكُرُوهاء وهي زيادةٌ غيرٌ محفوظة في حديثٍ ابن عمرّ. 

وقد جاء معناها عند أحمدَ مِن حديث أمّ حُمَيْدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ 

الساعديٌ: «أنّهَا جَاءتٍ النَبِىَ كلل؛ كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهء إِنّي أَحِبُ 

الصَّلَاةَ مَعَكَء َالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَْكِ تُحِبّينَ حِبْينَ الصّلَاة مَِي وَصَلَائكِ في 

بَبيِك خَيْرٌ لِك مِنْ صَلَاتِكِ في حُجريك» وَصَاصك في + حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ 


صَلَائِكِ فِي دَارِكِء وَصَّلَائكِ فِي دَارِكِ خَيرٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ فِي ممْجَد 


0 - يه . َه 05 





الَ: قا أمرّث قبي لها مَْجِدٌ في أقْصَى عَيْءِ بن ينها وَأظلَي, كانت 
0 : فيه حَنّى لَيتِ الله 26 . 
وروى الطبرانئ نحوّهُ من حديث أمٌّ سَلَمَةَ 
وروى أحمدٌ مِن حديثٍ دراج أبي السّمْحء عن السائبء عن 
أمّ سلمة» عن رسولٍ الله كك؛ قال: (خَيْرُ مَسَاجِدٍ النّسَاءِ قَعْرُ مُيُوتِهنٌ)؟. 
وخروج المرأق بلا حاجةٍ غيرٌ مندوبٍ إليه في الشريعق» والصلواتُ 
الخمسٌ دائمةٌ في كل يوم ولو خُوطيَتٌ بفضل الجماعة ة كالرجُلء ما كان 
لأمرٍ حنّها على لقا في بيتِها معتّى» وهي تَعْدُو وتَرُوحُ في اليوم عشرٌ 


.)"/1/5( أخرجه أبو داود (559) (1/ 188). 2 (7) أخرجه أحمد (1/0940؟)‎ )١( 
..)191//5( )١561415( أخرجه أحمد‎ )9( 





لش لمم ممم 























مراتٍ: خمسًا في الذَّهابٍء وخمسًا في الإياب؛ وِإنْ لم تَفْمِنْ غيرّهاء 
فَتَنَتْ نفسّهاء والمرأةٌ مجبولةٌ على القناعةٍ بتأثيرها في الرجل أكثرٌ من 
قناعةٍ الرجل بتأثيره 0 في المرأو» فلا تخلُو ين فتن الرجل أو فتن نفيها؛ 
فقد روى 06 عن ابن مسعود؛ قال: (إِن المَرْة عَوْرَةُ وَإِنَهَا 
إِدَا خَرَجَتُ مِنْ بَيْتَهَاء اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانُ ٠‏ َتَقُولُ: ما رَآَنِي أَحَدّ إِلَا 


أَعْجَيثة» وَأَفْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى الله ذا كانت فِي قَغْرٍ بَنيها2"”0. 
جا #4 
0 0# 





0 6" 
اتن الله على نبيّه يل بأنْ عَلّمَهُ - مِن عَيْبٍ الماضِينَ - تفصيلٌ 
حال نبي الله عيسى وأَمّه ووالتنها وكافليها ونشأتها وعبادتها ورقه لهاء 
بشارتها بولادتها لعيسى» ثم قَصٌ عليه زمائُ ومكائّه» وحال أُمّه 5 
ا بعدّهء فهذا غيبٌ لا يُدرِكُه أحدٌ ولو كان في زمانهم» وهذا كله 
إبطالٌ لعقيدة النصارى في عيسى؛ ليكونَ النبي يل على عِلمٍ بدقائنٍ 
حال غيسى ونشأتّه 707 وليكونٌ على بِيِّنَةٍ ببطلان فِرْبَيَهُم وكَذِبهم 

على الله. 

أحكامٌ القُرْعَةٍ: 

وفي قوله تعالى, فإوَمًا كت يهم إذ يقرت 
مَرْيمَ وَمَا حكنت لَدَيْهمْ إ يَخصِمُوة» دليل على جوازٍ - بالقّرْعَةٍ 
وأنّها مُزِمةٌ لِمَنْ رَضِيَ بها وتخاصّمَ إليهاء خلافًا لبعض الحنفيّةَ في قولٍ 


0/01 تلم بكر يَكَدُل 


(1) أخرجه الطبراني في #المعجم الكييرة (9441) (048/9. 

















5 التقنرة ل كمك راسد 
1 


مَن قال بِالقْرْعةٍ منهمء جعَلُوها غيرَ مُلزِمةٍ؛ وإنّما هي لتطييبٍ النفوس» 
ورفع تهمةٍ المحاباة في القِسْمةٍ. 

ومن ذلك: قَولَهُ تعالى في الصَّافَاتٍِ: «وَإنَّ بودي كين التزيينَ ©©) 
د لَقَ إل الثلك الستخون 9 سَاهمَ كَكَنَ ين المتَكَضيم4 91 - اكلا 
والمُساهَمةُ هنا القُرْعةُ. 

وهذانٍ الموضعانٍ ين القرآنٍ أصل في جواز القُرْعةٍ ومشروعيّتها . 

والقُرْعةٌ في كفالةٍ مريمّ: وضْعْهُمْ لأقلايهم على صفة الله أعلمٌ بهاء 
فليس في الباب شي مرفوعٌ: وقال غيرٌ واحدٍ من السلني: إِنَّ المراد 
بالأقلام أقلامٌ الكتابة» وقيل: هي القِدَاحُ» وقيل: هي العِصِئٌ. 

فقيل: إِنّهِم رمَوًا القِدَاحَ في النهره فَانْحَدَرَتِ القِدَاحُ مع جِرْيَةٍ 
الماءء وَبَقِيَ قِدْحّ زكريًا مُرْتَرًا صاعدًا ‏ 

ولا يقترعٌ الناسُ إلا عند التنازّع وتساوي الحقوقي وَاشْيَباهِهاء وقد 
تَرْجَمّ البخاريُ على ذلك بقوله: (بابٌ القُّرْعةٍ في المشكلاتٍ 
وقول الله وك : «إذ يلوت آأتتميمه) . 

وأمًا عند ظهورٍ صاحِبٍ الحقٌء فلا قُرْعة ؛ لذن القرعة شرِعَثُ لرفع 
التراج والخصومة» وش حّ النفوس وطمعها؛ وهذا لا يكونٌ إلا عند تساوي 
الحقٌّ واشتباهه بِينَ مُذَّعِيه » وأمٍ عند ظهور صاجب الحقٌّء فالقرعةٌ انتزاع 
للحقٌ بالباطل» وأكلّ له بغير حقٌ. 

وإنّما :تنارّعَ بنو إسرائيلَ في مريمٌ؛ لأنّها بنتُ سيّدهم عتْرانَ فكلٌ 
واحدٍ طَمِعَ في كفالتها والسبقٍ بحضانتها احتسابًا وَجَامًا. 

والقُرْعةُ جائزةٌ» بل قد تُستحبٌ وتجبٌ إذا كان النّراحٌ لا يُرمَعُ إلا 








.)181 /9( «صحيح البخاري»‎ )1١( 














انان «دبد ب» 0 


بهاء فما لا يدنم المُحرّمُ إلا به فهو واجبٌ إذا لم يكن محرّمًا هو في 
ذاتِه» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وبجواز القُرْعَةٍ يقولُ السلك؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدّء 
وعن أبي حنيفةً في ذلك قولان: 

الأول : التحريم؛ لمشابهتها للأزْلامٍ» وبهذا قال أصحابّهء وذمبَ 
إلى هذا جماعةٌ ين الكوفيّينَ وقالوا سخ القرعة. 

وقيِّدّه الطحاويٌ: بأنَّ القرعة المنسوخة: التي تقومٌ مقامٌ البيُنةٍ 
القاطعةٍ في الأحكام؛ لا القُرْعةٌ التي تكونٌ لتطييب النفوس كالقرعة بين 
الزوجاتٍ في السفر ونحر ذلك وعلَّلَ ذلك: :يانه يجورٌ له أنْ يُسافِرَ 
دوتّهنٌ» وليس لهنّ حقٌ في أصل المُّحْبقٍء وإذا جاز تَرْكُهنَ جميعّاء 
فيجورٌ له أن يترّكٌ بعضَهن . 

وفي هذا الإطلاتي نظرٌ؛ فإِنَّ الزوجاتٍ إذا اسْتَوَيْنَ مِن جهة القدرةٍ 
على السفرٍ والقيامٍ بحق الزوج فيه» وجب الإقراعٌ بِيتهِنّء وإذا اخلفنَ في 
الحالء فَيُفرَقُ بِينَ المريضة والصحيحةء ومن لا تَجِدُ مَن يَحْلّمُها في 
ُرَييها ومّن تجدٌ من يحَلّفُها؛ وهذا قولُ جمهور العلماء؛ قال به أبو حنيفة 
على الاستحباب. وإلى الوجوب ذَهَبَ الشافعئُ وأحمدُ» وهو أحدٌ أقوال 
مالكِ» وقد فعَلَُ ال كك مع أن الم عليه ليس بواجب على الأصخ» 
وهو على غيره واجبٌ؛ لأنّ السفرٌ بواحدةٍ منهنٌ بلا قرعةٍ ميل وتفضيلٌ 
ومدعاةٌ للخصومة والتزاع وقطيعة الأرحام بين الدُرّهة. 

ومّن أقرَعَ بِينَ نسائه؛ فسائرٌ بواحدةٍ منهنَّء لا يجبُ عليه أنْ يَقْسِمَ 
لمن غاب عنهنٌ مِثلَ أيام سفره؛ لأنّه لا معنى للقرعة إِذَاء فهي تَفصِلُ في 
الحقوقي المشتركة» ومن أَحَلَ واحدةٌ بلا قرعق». وجَبَ عليه أنْ يَقِسِمّ لمّن 
غاب عنهنٌ مثلَ أيام سفرو أو يَتَحَلَّ منهنّ. 
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القولُ الثاني: ما نقّلّه ابنُ المنذرٍ عن أبي حنيفة: أنه جوّرّهاء 
وقال: القُرْعةٌ في القياس لا تستقيمٌ» ولكنًا تركنا القياسَ في ذلك» 
وأَحَذْنا بالآثارٍ والسِنَةِ. 

والعمل بالقرعة بل التوائرٌ في السو وهو قطعيٌّ في الكتاب؛ قال 
أبو عُبَيْد: «وقد عَمْلَ بالقرعةٍ ثلاثةٌ مِن الأنبياء: يونّسٌ وزكريًا ونبيّنا 


محمدٌ يلوا . 
ونُبَّتِ القُرْعَةٌ في السُّنةٍ في أحاديتٌ كثيرق» في «الصحيحين»» 
وغيرهما: 


منها: حديثٌ عائشةً؛ قالتُ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يه إِذَا أَرَادَ سَمَرّاء 
فرع بن نسَانو؛ كنهنٌ خَرَجَ سَهمهَاء حَرَجَ بها م995. - 

وجاء من حديث زينبٌ وغيرها. 

ومنها: حديثٌ أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يل قال: (لَوْ يَعْلَمْ 
النّاسُ مَا فِي التْدَاءِ وَالصَّفٌ الأول نُمّ لم يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسَْهِمُوا عَلَيْه 
لَاسْتَهَمُوا)؛ رواة الشيخان29 . 

ومنها: حديتٌ التُعْمانٍ بن بَشِيرٍ مرفوًا: (مَكَلُ القَاقِم عَلَى 
حُدُودٍ الله وَالوَاقِع فِيهَاء كمَكلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ...)؛ الحديتٌ؛ 
روا البخاري وغيزه9. ' 

ومنها: حذيتٌ آم سلمة؛ قالث: أنَى رَسُوَلَ الله يله رَجْلَانِ 
يَسْتَصِمَانٍ فِي مَوَارِيتَ لَهُمَاء لم تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَهُ إلا دَعْوَاهُمَاء كَقَالَ 
النَِيْ يل كَذَّكَرٌ مِنْلَهُ كْبَكَى الرَّجُلَانِء وَثَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَنّى 
)١(‏ أخرجه البخاري (5995) (2)169/98 ومسلم (79017/0) (053719/14). 


(1) أخرجه البخاري (519) (2)177/1 ومسلم (59) (0370/1. 
() أخرجه البخاري (7445) (179/9). 
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لَكَء فَقَالَ لَّهُمَا الك 6ه: (أمَا إِذْ َعَلْتُمَا مَا فَعَلْقُمَاء فَاْتَسِمَاء وَتَوَحَيَا 
الحنَّ نَم اسْتَهمَاء كم تحال700 . ١‏ 

ومنها: : حديثٌ عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ: «أنَّ رَجْلَا أَعْتَقٌ سِئَّةَ مَمْلُوكِينَ 
ند موه لم يَكُنْ له َال رُم دعا بهم رَسُولَ الف يلك جر 0 
أثلاناء نل كم فوح - َأَغَْقٌ اين وَأرَقَّ أَرْبَعَةَ وَقَالَ لَهُ لَهُ قَوْلَا 0 
أخرّجّه مسلم و 0 

ومنها: ما روا البخاري» عن أبي هريرةً وه : 9 النَبِيَ كله 
عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَعِينَ» كَأْسْرَعُوء كَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَْنَهُمْ في اليمِين أبْهُمْ 
4 يَحلِفك0» ليده 

ومنها: ما جاء عن أبي هريرة: «أنَّ رَجلَيْنِ اذَعَيَا دَابَة وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُمَا يَيدٌ كَآمَرَهُمَا البَنْ كله أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليوين»9. 

ورُوِي أنَّ رسول الله يكل أقرّعَ عام حَيْبَرَ وقد كان النامنٌ ملَّكُوا 
مِلْكَا مُشَاعَاء فلمًا كانت القرعةٌ» زال مِلْكُ كل واحدٍ منهم عن بعض ما 
كان يَملِكُء وملَّكَ شيئًا لم يكن بِمِلْكِهٍ على الكمالٍ. 





وجاء عن خارجة بن زيدٍ بن ثابي» عن أمٌ العَلَاءِ الأنصاريّةء 
قالث: نرَلَ رسولٌ الله يل والمُهاجرونَ معه المدينةً في الهجرةء فتَشَّاحَتٍ 
الأنصارٌ فيهم أن يِنُومُم في منازلهمٍ حتى اقترّعُوا عليهم» فطارٌ لنا 
عثمانٌ 2 ملعو على القُرْعة؛ تعني : : وقَمّ في 1 


.01184/7( )1554( أخرجه أبِرْ داود (0414) (001/8). 2 (1) أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (751/4) (17/9/9). 

(4) أخرجه أحمد )1١141(‏ (2»)014/7 وأيو داود (7518) (711/7): وابن ماجه 
الففنلد نذااكية 

(5) «الطبقات الكبرى؟ (95/9 ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: «صحيح 
البخاري؟ (171477) (09/7/1. 
































القنة 

وقد أَئَرّ النبئ كل علي بنَ أبي طالب على أَشَذِه بِالقُرْعةٍ في إلحاقٍ 
النّسَبٍ لولدٍ بآب له في ثلاث وقُعُوا على امرأة في ظهْرٍ واحلٍ؛ كليم 
يَذّعي الولدٌ لىع فأفرَحَ بيتهم ودقّمَ م الولدٌ لِمَنْ حرجت فُرْعَنٌةُ ه وألرّمَهُ ثلث 
الذي ٠‏ فِلَمَ النبيّ 2 عل ذلك» فضحِكٌ حتى بِدَثثْ لواجلو 





أخرجَة أحمد وأبو داودٌ وغيثهما0" , 
وعَمِل بِالقْرْعةٍ عثمان وعبد الل بن ادير 


وأقرّعَ سعد بن أبي وقَّاصٍ عندما أُصِيبٌ المؤدُنُ في التَادِسِبّق 
00 


فاختَصَمَ الناسُ على الأذان؛ رواهٌ الطبرئ» عن شقيقٍ» عنه 
وأقرَعَتْ صَفِيَةٌ بنتُ عبدٍ المُطلِلِبٍ بِينَ شقيقها حمزةً وبِينَ أنصاري 

على ثوبين: أَيُهما أحثُ بالثوب الكبير» فيُكّنَ به؛ وكان ذلك لما فتلا 

مل بهما في غزوة أَُحُدٍء وكانت صَفيّةٌ أحثُ حمزة عمّةٌ النين 24. 
ا أحمدٌ من حديث ابن أبي الرُنَاد عن هشام بن عُرُوة» عن 


- 


وصفيّةٌ عمّةُ النبئ يلك وبنتٌُ خاليه؛ لأنَّ أمّها أختٌ أمّ النب 6ه 

الفرقٌ بين المُرْعةٍ والأزلام: 

ولا أعلمٌ مَن نَع منها ون السلف السابيء وقياسسها على الأزلام 
قيامنٌ فاسدٌ مع تضَاقُرٍ النصوص وتوائّرها؛ فَالاسْيِقْسَامُ م بالأزلام في 
الجاهليّة كذبٌ على الله» وافتراءٌ عليه» ويفْعَلُوته عند ل أصنايهم ا 
فكان الجاهلَيُونَ إذا أرادٌ أحدُهم سفرّاء أو عرّمَ على فعل مهم أَجَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (15754) (308/4): وأبو داود (1170) (7381/7): والنسائي 


(هدغ ) (1/ 187)ء وابن ماجه (1848) (0/41/1. 
(؟) «تاريخ الطبري؟ (053:/8) (5) أخرجه أحمد (1518) (158/1), 























مؤي آلقيذاكا «عايد .»م لق 


القِدَاحَ» وهي الأَزْلامُ. وهي على ثلاثةٍ أَضْربٍءٍ منها ما كُيِبَ عليه: 
أمَرَني ربّي: ومنها ما كُيِبَ عليه: نَهَاني ربّيء ومنها عُفْل لا كتابة عليه 
يُسمّى : المَنِيخ» فإذا خرَج: أُمَرَنِي ربّيء مَضَى في الحاجقء وإذا خرّج: 
تقاني ربّي» قَعَدَ عنهاء وإذا خرَجٌ : العُفْلُء أجَالّها ثانية. 

والله لا يأمُرهم بهذاء وهذا فعلُ فردٍ لا يُشْاحُهُ عليه أحدٌ ولا يُنازِعُةُ 
فيه منازِمٌ» ويفَعَلُونَ هذا الفعلَ تيمّنًا وتعظيمًاء والقّرْعَةُ تُفعَلُ عند 
الْمُشْاحَةَ والتراع عند استواء الحقوق وتشابههاء بلا تعظيي» ولا ينسبون 
ذلك إلى اللو ولا يَقصِدُوئة في مكانٍ مُعظمٍ كالمسجدٍ الحرام أو غيره. 

والقولٌ بأنَّ القُرْعةَ قِمارٌ واستقسامٌ بالأزلام أو تَطِيرٌ: أجهلٌ بالتقمار 
والتطيِّرٍ والاستقسام بالأزلام والقرعة؟؛ فالتطكث يفعلّه الإنسانُ لَنفسِد 
ولغيره» والقرعةٌ للفصل في الحقوق بِينّ المتنازعين» وليس لَِفْعَلَ الإنسانُ 
في 1 يفعَلَ»ء فمّن أرادٌ سفرًا أو زواجًا فوضَعَ ع الأقداح أو 
الأقلامٌ لتُمِضِيَهُ إلى فعلٍ أو ترُكّهُ عنهء فهذا باطلء والقُرْعةٌ ليست لعمل 
اا ردي بل للفصل في حقٌّ المُتخاصمين» وهذا يَظُهَرُ في قوله 
تعالى؛ «ِوّمَا كنت لدَيْهِمَ د يَمْتصِمُوت؟ ؛ يعني : مع زكريًا في كفالةٍ مريم . 

وكان أحمدُ يشدّدُ على مَن يُنكرّهاء وقد سُئِلَ عن القرعةء ومن 
قال: إِنّها قمارٌ؟ قال: إِنْ كان ممّن سَمِعَ الحديتٌ» فهذا كلام رجل 
سُوءِء يزعم أنَّ كم رسول الله كلك قمارٌ. 

وقال مرةٌ: هذا قولٌ ردية خبيتٌ. 

وقال: من ادّعى أنَّها منسوخةٌء فقد كَذَّبَ وقال الزُورَ. 

وقال: القُرْعة حُكمُ رسول الله كَل وقضاوه؛ فمّن رَدَّ القرعةء فقد 
رد على رسول الله يه قضاءه وفعلّه. 

نا لا 
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اا 





88 قال تعالى: «ارَسْولًا إل 





نيكم أن لتق كحم ير في ن 
ليأ يدن 8 كمه الأكمة اتويت وي الْموقّ لذن 7 


وم ميس 


يد يما تعد وما سَتَضِيُود في يُوتِطأً إن فى كَل كمه كم 
إن و5 موت ل عمران: 44]. 


جِعَل الله لعيسى من الإغجاز ما خخصّه به مما لم يُشارِكْهُ غير 
والمعجزاتٌ منها ما يتشارَكٌ فيها الأنبياء؛ كبيَانٍ الوحي المُنرّلٍ بالشيبجج 
الباهرةء والبيّناتٍ القويّة ومنها ما هو من خصائص نس بِعيِنه » كتسخير 
الجن والريح وتعليم مَنْطٍِ الطير والتمل لسُلَيْمَانَء والعصا واليدٍ البيضاءِ 
لموسى» وإحياءٍ المَوْتَى لعيسى. و شَّقَّ القمرٍ لمحمدٍ. 

د ل ا مر ل 
ليكوت طيرًا بِإِذنٍ الل» وكذلك شفاوه المَرْضَى كالأكْمه والأَبْرّص» 
وخضّه الله بإحياء الموتى» والإنباء بما في بيوتهم من مدَّخَراتٍ. ْ 

والله يجعلٌ لكل نبي مِن المعجزاتٍ ما يُناسِبُ تعلّقَ أهلٍ زمانهم 
به؟ ففي زمنٍ موسى وعيسى كانت بتو إسرائيلَ يتعلّقونٌ بالسّحَرَةْ لمعرفةٍ 
المغيّباتِء وفعلٍ الخوارقي والمعجزات» وقلب الماديّاتٍ المُشامّدات» 
فكانت آياث موسى وعيسى ين نس هذا. 1 

وزاد قوم عيسشى تعنمًا بأهلٍ الطب والعلاج. ومعرفة أسباب 
الشفاء؛ مما لم يكن في أسلافهم. 

وقوه تعال. طن أَقّ كحكم يت آللين كَمبِكدَ لطر تانسح فيد 
فين ليأ ادن م : فيه جوارٌ إطلاق اسع الخَلْقِ على فِغْلٍ العبادِ» 
ومن ذلك قوله تعالى: طقَنبَارَكَ للَهُ كَحْسَنٌ َحْسَنٌّ ك4 [المؤمنون: 2]14 وفي 
حديثٍ ابن عمرّ في «الصحيحين؛؛ قال رسول الله ييِ: (إِنَّ الذينّ 


1 
: 























عنوة اكاك ال دري 1 
وك اتيك «لآيه ١‏ ات 








يَصْئَعُونَ هَذِوِ الصّوَرٌ يُعَذّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ بُدَ ل لَهُمْ: 1 أحْيُوا مَا 
حَلَفتمْ 10 ونفيٌ الكَلْقٍ المذكورٌ في القرآن؛ كقوله: «آن لما أ ذُبأيًا 
وَلَرِ أَجْكَممُوا هم (الحج: 050 طلا يفون عَبنًا وهم ملفت» [البحل: 
]2 المرادٌ به: نفي اللْقِ بعد ع وإيجادٍ المادة عن لا شيع ونفي 
القدرة على مُضَامَاةٍ حَلقٍ لل الذي بين أيديهم» وهؤلاء المَعبُودونَ - سوا 
كانوا أصنامًا أو بشرًا أو جنًا أعجرٌ عن فعلٍ ذلك . 

والنسبةٌ الجائزةٌ في في الت هي الصورةٌ الظاهرةٌ أو الرسمُ؛ محاكاةٌ 
لظاهرٍ المخلوقاتٍ» لا لحقيقتها . 

واللهُ يَقضي م من أمرو ما يشاءً لأنبيائه وأمَمِهِم؛ فجعَل خَلْقّ عيسى 
بِيدِهٍ ما يُشَابَةُ علق اش إعجارًا وآبةٌ وجَحَله في أَنَةِ محمدٍ حرامًا؛ 
لمضاهاته خَلقَ اللهء ولكيلا يُتَخَدّ ذريعة للعبادة مِن دونه وكلٌ ذلك منتي 
في فِغْلٍ عيسى؛ فعيسى فَعَلَ ذلك بأمر الله؛ فجعَلَ الله فِعلَّ عيسى مخلوفًا 
بإذيه» فلم يَبْنّ على حاله . 

حكمُ الصو والتمائيل: 

ولا حلاف أنَّ الله قد حَيّمَ على أَمْةِ محمدٍ الصُوَرٌ والتمائيل المُشابهة 
لحَلْقٍ الله؛ من ذواتٍ الأرواح من حيوان أو إنسان» سواءٌ رُسِمَتُ باليدي» 


و تُحِمَثْ بِحَجَرٍ أو خشب أو مَعْدِنِْء أو صُنِعَتْ بآلةٍ إلكترونيّة؛ ففي 
ا لصحيِحَيْنٍ ؛ عن النبي يله ؛ أنّه قال: (قَالَ الل وِنْك : وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ 


عور اوفقو 


ذَّمَبَ هَبَ يَخْلُنُ كَحَْتِي؟! َلَخْلْقُوا مره أو لِيَخْلْقُوا حَبّةُ أو شَِيرَةً)” . 
وفي حديثٍ أبي جَحَيِفَة في «الصحيح»؛ قال كله : (لعَنّ الله 
المُصوّرينَ) . 
(1) أخرجه البخاري (0401) (1717//9)) ومسلم )11١8(‏ (00739/7. 


(؟) أخخرجه البخاري (264/) (2)171/4 ومسلم (9111) (131/1/9). 
(0) أخزجه البخاري (/5749) (9/ 7051 
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وفي «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ ابن مسعود؛ قال: سيعت النبئ كَل 
يقولٌ: (إنَّ أَسَدَ النّْسٍ عَذَابَا عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَة: المُصَوّرُون21. - 

وقد أمَرَ النبئ 6 بَظمْسٍ التمائثيل عند القدرةٍ عليها؛ كما في 
وصيّيه لعل في «الصحيح»0©. 

ولا حرّجّ ِن دخولٍ أماكنٍ البيع والأسواقي التي فيها تصاويرٌ يُعِجَرْ 
عن نَرْعِهاء ويكونُ ذلك بمقدارٍ المرورٍ والحاجةٍ مع الكراهة القَلْييّةِهِ ففي 
«المصئّفٍ» لابن أبي شيبة؛ من حديث المُعْتَمِرِ عن أبيه؛ قال: « 
الحسنّ يقولُ: أوَلم يكُنْ أصحابٌ محمد يدحُنُونَ الخاناتٍ فيها 
التصاوية؟!)2 , 

وروي هذا عن مسروقٍ والنحّعي . 

وكانوا يَكرّمُونَ مِن الصُوّرٍ المنصوبّء وأمّا ما كان في الأرضص 
والسقفي» فلم يُعَدّدْ فيه بعض فقهاءِ الكوفة كإبراهيم؛ فقد قال: «لا بسن 
بالتمثالٍ في حِلْيَةِ السيفيء ولا بأسّ بها في سماءٍ البيت؛ إِنّما يُكرهُ منها 

ما يُنضَتٌُ نَصْبًاء يعد يعنى : الصورة©© 

وكل مم محتزم ون الور ولو كان في 'السققي. فهو حرام. 

وما كان مُمْتَهَنًا في الأرض والبّسُْط والأحذية» وما كان من الأَرْرٍ 
والسراؤيل والحْقَافٍ والجوارب والمَجالِسٍ والمراتب والأرائكِ: فجائرٌ 
0 عدم كراهةٍ ذلك؛ صحٌ ذلك عن ابن سِيرِينَ» 

سعيلٍ بن جُبير» وعِكُرمة وعطاء بن أبي رباج» وسالم بن عبدٍ الله بنٍِ 
عمرّء وعروة. بن الرُبيرٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0460) (151//97)» 0 مم1 
(؟) أخرجه مسلم (919) (535/9). 

(؟) . أخرجه أبن أبي شيبة في #مصنفد» (59501) (0099/0. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبةة في «مصنفهة (10917) (199/0). 
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فكان عروةٌ بِنُ الزبير» وسالم بن عبدٍ الله بن عمرّء وابنُ سيرينَ: 
تَكِنُونَ على المرافتٍ وعليها تصاويرٌ. 

وهل يُوْحَذُ من تشريع اللو لعيسى قل من صنع العُلينٍ في صودة 
الطيرٍ ليستحيلٌ حَلْمًا بأمرٍ الله - جوا الرسم والتمائيل التي تستحيلٌ من 
ساعيّها؛ فلا تبقّى ولا تدومٌ ولا تُنصَبُ تَنضصّبٌ؟ الأظهر: جوارٌ ذلك للمصلحة 
بتلك القيودٍ؛ كص التمثالٍ على ضورق ون الجن أو الطين أو الصَّمْمْ 
0 المطالا للتعليع ثم | إزالتِه؛ كما رُخْصَ ذلك في لعب الأولادٍ إذا كانت 

تنصَبٌ ؛ بل يَنْتهنها الصبئ» ولا يُحترمُها في العادةٍ. 

والمخلوقاثٌ المُصِوَّرةٌ على أربعةٍ أنواع: 

الأول: ما له روح ونَفْسٌء وهذا كالإنسانء فيَحْرُمٌ وضع تمثالٍ أو 
رسمٌ صورة له؛ سواءٌ كانت بالنحتٍ أو برسم القلم ونحره. 

الئاني: ما له نفس بلا روح؟ وذلك كالمخلوقاتٍ الحيّة كالزواحي 
والحشراتٍ والرخوبَاتٍ والقشربّاتِ والثديئاتِ» واختُلِكت في البهائم 
كالإبل والبقر والغنم والحَمِيرٍ والخيل: هل لها أرواحٌ :أو أنفْسٌ فقط؟ 
على قولَيْنٍ مشهورينٍ. 

وهذا الوح لا يجور زُ أيضًا رسمه؛ ولا نحت تُ تمثالٍ له؛ لعموم 
الأدلقء إلا أنّه أَحَتُ من النوع الأولٍ؛ لأنَّ الصورةً يعظمُ إثمُها بعظمة 
مضاهاةٍ إعجاز الخالي فيهاء وإعجارٌ الحَلْقٍ في الإنسانٍ نِ أعظم من 
الحيوان: طلْقَدْ عا الإنكنَ ف لَحسَن تَتْوير» [التين: 4]» والمضاهاةٌ فيه 
أعظم وأشد 

الثالثُ: ما له نمو ولا نفْسَ له ولا روح؛ وذلك كالشجر وأشباهه. 
كان بريًا ‏ أو بحريًا. 


























5 قا 


فهذا جائرٌ بلا خلاي» إلا ما رواهُ ليدٌء عن مجاهدٍ؛ في كراهة 
57 الشجر المُقمر©. 1 ١‏ 
' وفيه نظرٌ. 
الرابعٌ : الجماداتٌ؛ كالجبالٍ والرمالٍ والثلوج» ويدخُلُ في هذا ما 
حركتة بغيره لا بنفسه؛ كالسحاب والبِحَارٍ. 


ذا يكبمكز اران 


| جع 
بط 











ويجوزٌ رسمٌ ما لا رُوِحَ فيه بنفسه من مخلوقٍ أصلّ رسوه التحريمء 
كالكُفٌ والإضْبّع والقَّدّم» إلا الرأسسَ فَيَحُْرُمٌ بلا خلاف. 

ويجورٌ رسمٌ ما لم يخَلّقه الله على صورةٍ كرسم ثمرةٍ بعينين وفم 
كالتفاح والموزٍ والتمرِ؛ لأنَّه ليس على صورة تَحلقٍ اللوء واللُ يقولُ؟ 
(وَمَنْ أَظْلَمْ من دَمَبَ يَخْنُنُ كَخَلْقِي؟0: ولو ثُرِكَ احتياطاء فهو 
الأولى. 

ورسمٌ البدن بلا رأسٍ أو برأسٍ مطموسٍ جائرٌ؛ لأنّه شبيةٌ بالطل 
وفي حديثٍ أيوبّ عن عِكُرِمة عن ابن عباس و#يا؛ قال: «الصورةٌ 
الرأسُ؛ فإذا طم الرأمسُ» فليس بصورة»؛ روا ابن أبي شَيْبَةَ وغيره”" . 

ورواهُ الإسماعيليُ من وجهٍ عن أيوبَ به مرفوتعًا. 

وكان أحمدٌ بن حنبل يقول: «الصورةٌ الرأسٌ». 

وكان إذا أرادّ طمْسّ الصورةء حَكّ رأسَهاء فإذا قلع الرأسٌ» 
فليس هو صورةٌء وهذا ما أَوْصَى به جبريلٌ النبيّ كل؛ كما في «المسند» 
و«السنن»؛ مِن حديثٍ مجاهدٍء عن أبي هريرةً ظَيكه؛ قال: «استادَن 
جبريل فلا على النبي كك فقال له: (ادْخُلْ)؛ فقال: كيف أدحُلُ وفي 
البيتِ سِْرٌ فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإمًا أنْ تُقَطعَّ رؤوسّهاء وإمّا أنْ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في تمصنفه» (9898) (604/0. / 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (19199) (118/8). 
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تُجعَلَ بُسْطَا فتُوط؟)20. 

والأَكمَهُ الذي يُولَدُ أعمّى؛ قالَّهُ الصَّحَاكُ عن ابن عباس؛ وهذا 
أبلغُ في الإعجازٍ والتحدّي” . 

ولابنٍ عباس قولٌ آكَرٌ: أنّه الأعمّى بكلّ حالٍ؛ وُلِدَ كذلك» أو 
عَوِيَ بعد ذلك؛ وبه قال الْسَدّي وقتادةٌ والحيية9. 

وقيل: هو الذي يُصابٌ ببصره فيّرَى في النهار» ولا يَرَى في 
الليل؛ قالّه مجاه" . 

وقال عكرمةٌ: هو الأعْمَسن, 

وأمّا إحياءٌ المَوْتَىء فبدُعائِه الله لهمء لا بقدرةٍ خاصةٍ وضّعَها الله 

والإنباءٌ بالمُدَّكَرَاتِ؛ لِيُثْبِتَ صِدقَهُ وتأييدّة من الله ؛ إِذْ لا يَعلَمْ 
غيب الحُلقٍ إلا الخالقء وعِلمٌ عيسى من الله بلا سببٍ للجلم ساب 
ولا واسطةٍ من الإنس والجنٌّ محسوسة؛ وهذا الفرقٌ سن نّ المَنجمِينَ 
والكهنةٍ وبِينَ الأنبياء. 

فقبل: إِنَّ عيسى لما كان غلامًا يُخْبِرُ الصّبْيانَ ما يأكُلُونَهُ وما 
يَدَّخْرُونَهُ هم وآباؤهم في بُيوتِهم» وربّما لم عير همء فيذهبونَ فيرّؤْنَ 
صِدقّ ذلك. 

حكمٌ ادّخَارٍ المالٍ: 

وفي نقوله تحال أي يما كأ وما محمد في يوتكم» : دليلٌ 


)0807( وأبو داود (5158) (54/ 7/4)» والترمذي‎ ,:)705/7( )8١45( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في «الستن الكبرى» (41/08) (471/8)» والطحاوي في «شرح‎ »)2015/6( 
. .)141//4( )5943( معاني الآثارة‎ 

(؟) . «تفسير الطبري» (0/ 4717). (9) «تفسير الطبرية (4171/8). 

(4) «تفسير الطبري؟ .)47١/5(‏ (0) «تفسير الطبري؟ (0/ 04177 




















على جواز الادّخَارٍ في البيوتٍ مما يَفِيضُ عن الحاجةٍ لشهرٍ أو شهورٍ أو 
أعوام؛ فى أخررف ولم يَنْهَهُمء وقد كان النبئٌ كله يدَّخِرُ قُوتَ سَنَةِ 
كما في «صحيح مسلما(؛ ؛ من حديثٍ جابر» وعيسى لم يَنْهَهُم عن 
الادّحار؛ انما أُخبرهم به . 

وفي «الصحبحيناء عن عمرٌ طك ؛ أن النيّ يكل كان يَبِيمُ نخل بَني 
النضير» ويَحيسٌُ لأهله قُوت سَئتهه”؟. 

وكان الضحابةٌ يَدَّخِرونَ قُوتَ سَتَيِهم من التمر؛ لأنّه أطولُ الثمرٍ بقاءً 
إلى الحَوْلٍ؛ ولذا أَرْحَصٌ لهم رسولُ الله ككل في العَرَايًا؛ أنْ يَشْتَرُوا الرُطَبَ 
بما فضَلَ من قُوتٍ سنيهم من التمر؛ كما رواه محمودُ بن لبيدٍ 744" . 

ولا خلاف في جواز الادّخارٍ» ما لم يُضِرٌِ بالناس» فيدَّخِرٌ في بيته 
طعامٌ سَئَقِ ولا يجدٌ الناسُ طعامَ يويهم أو شهرهم. 

وأمّا ما رواةٌ الترمذيٌ» عن أنس؛ أنَّ النبى كَل كان لا يدَّخِرٌ شيئًا 
لير , 





فرُوِيَ من حديثٍ جعفر بنٍ محمدٍء عن ثابت» عن أنس» ورواةٌ 
مرسلًا مِن غيرٍ ذكرٍ أنس؛ وهو الصوابُ. 
وجاء بنحوه مِن حديث هلالٍ بِنٍ سُوَيْدٍ عن أنس؛ وهو ضعيفٌ . 
وفيه+ أن كشت تلك المتّكرات ليسن مما ثعاث أو شك فمن 
أخبّرٌ به وتحدَّتَ عنه» لم يُكشف سترًا إذا قصَدَ مِن ذلك حقّاء لا حسدًا 
أو شماتةٌ وتبقُصًا وتعبيرًا. 
)١(‏ أخخرجه مسلم (05086. 
(5) أخرجه البخاري (01*07) (/8/ “2037 ومسلم (11/910) (9/ 0180/4 


). «الأم (0/ 04 
(5) أخرجه الترمذي (5757) (5/ 008٠‏ 
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ومنه يُوْحَلُ ذُ جوارٌ إفصاح أهل المالٍ عن.مُذَّكَرَاتِهم مِن مالٍ وطعامٍ 
وعقارٍ وغيره» ووجوت بُ الإفصاح عند الحاجة؛ وذلك فيممن يشتبة فيه 
السرقةٌ أو الرّشُوةُ أو في زمن ضعف وكثرة الولاياتٍ وتعدّدها وكثرة 
الؤلاةٍ عليها ممّن يُخْشَّى على بيتٍ المالٍ منهمء فيْفصحونَ عن أموالهم؛ 
حتى تُحقطَا أموالٌ المسلِمينَ» وأنَّ كشّْمّها والإخبارٌ عنها ليس مما يُعابٌ 
أو يُعرَّرٌ من فعَلّه إلا إِنْ كان على سبيل التشهير والازدراء والتَنشّصٍ؛ 
وذلك لأنَّ المالَ الحلالَ لا يُعابُ ولا يُستحْيًا مِن كسبه؛ نما تعش 
ويُستحيا من الكسب الحرام . 


قال تعالى: هكَن عَآجَكَ فيد ل 
4 ع أبناءكا و وضسآءكا وض ا نفسَم ثم تَبْقَلُ 
مَتبْكل لَْنتَ أله عل ألكذ د لكل 


بِبّنَ الله حال نبيّه عيسى لنبيّه محمدٍ كَلِه؛ 
ونشأته ومُعجزاته؛ ليكونٌ على بِيّنةٍ ِن أمرٍ المُفْترِينَ عليهء ولِيَظهّرٌ عَم 
نبيّه عندّهم بتفاصيل ما يُحْفُونَ وما يَجِهَلون» فلم يَعْشٍ النبيُ وَسَط أهلٍ 
الكتاب» ولم يكن منهم وعِلمُه بدقائتي نشأة عيسى وأّه ومعجزاته لا 
منفدٌ له إلى ذلك إلا بوحي الخالتي؛ فالخالقٌ أعلمُ بما حَلّق. 

ثم ذكرٌ الله أنْهم يُجادِلونَ ولا ينقَطعونَ عنادًا إلا بِالمُبَامَلَةٍ إن 
انقطعواء وقد أمَرَ الله نبيّه لله أن يدْعُْوَهم إلى الاجتماع للمُبامَلةء فذكرٌ 
حال اجتماعهم: : الأبناءٌ مع الأبناءء» والنساءٌ مع النساءء والرجالٌ مع 
الرجالٍ» وفي هذا يان لحالهم وحالٍ اليهودٍ في استقامة الفظرة في تمايز 
الجنسين الرجالٍ والنساءٍ في المَجالِسٍ والمٌجايع؛ فالصَّعارُ يَُارِقُونَ 





























مَجَالِسٌَ الكبارٍ توقيرًا لهم ولهاء فعندٌ الكثرة يكثُرٌ اللّظء ويُمَارِقٌ الرجال 
النساءء والنساءٌ الرجالَ في المجالس؟؛ غَيْرةٌ وحياء. 

وتقدَّمَ في البقرة الإشارةٌ إلى شيء مِن ذلك عند قوله تعالى: طقن 
0 يكنا رمن مَيَجْلُ واترأكان» [البقرة: 187]» وفي آل عمرانَ في قوله: 
«نًا وَصَعَتَا لك دب إن وَسَعْمآ أنْقّ وَلهَهُ َلك يما وَمْسَت ولس الاك 
َلاق وَإِنِ سَتَبْهًا مَزير» ددما. 

ويأتي مزيدٌ نظرٍ في هذا الاختلاط عند قولٍ الله تعالى عن إبراهيمم 
في هود: #واتأنه, قَليِمَةٌ سك 3 وفي قصةٍ موسى في القَصّص: 
«ووحدَ ين دنهم أترأتَنِ تَدُودَاقِّ» 11]» وفي قولِهِ عن موسى في طه 
والقصص: طتَمَالَ لِأَمَيِ أتَكُوًا» .6١1‏ طقل لِأَمْيه اتكنوا4 1151 وفي 
قوله: طلا كر قم" ين كور سس أ يكوا حرا يتم ولا ضلة ين > 
[الحجرات: .]1١‏ 

أحكامٌ المبامَلَةٍ: 

وفي فولِهِ تعال «ثُرّ تَبْبَّل كتمكل لَتَنَتَ الله عل الكذينك» دليلٌ 
على مشروعيَّة المُبِاهَلةِ عند قيام سببها ومُوجبهاء والمبامَلَةُ مأخوذةٌ مِن 
الابتهال» وهو الاجتهادٌ في الدعاءء ومعناة دعاءٌ المُحْتَلِمَيْنِ على نفْسَيْهِما 
باللّعْنِ والعقوبةٍ على ما يُحَبُ مِن مالٍ وولدٍ وأهل إِنْ كان كاذبًا في 
دَعْوَاهُء وأعظم أنواعها ما ذكَرَةٌ اللَّهُ تعال طتَدَمُ 22 مةئ ومة 
وض وأنشا وَأنشَخ»؛ أيي: يَجْمَعْ المُتباجِلانٍ أَحَبّ ما لدَيْهماء وهو 
الولدٌ والأهل» فيدْعُوانٍ عليهماء. ولمّا كان الأمرٌ في عيسى وبَشَرِييِهِ ونسَبهِ 
أصلّ ضَلالٍ النصارى» كانت المبامَلةٌ فيه متأكٌدةٌ وقد أمَرَ الله نبيّه بها 
إن لم ينقّطعوا عن باطِلهم إلا بذلك. 

وقد اصْطَلَّحَ الفقهاءٌ على إطلاق المُبَامَلةٍ على المُلاعَنةِ؛ لأنَّ 
المبامّلة إلحاحٌ بالدعاء باللعنةٍ على الكاذب. 





























رذ اناك ديد .م ا 








وَالمُبامَلةٌ معروفةٌ في كثير من الشرائع؛ ومنها النصرائيّة يَتباهَلُونَ 
على الأمورٍ العظيمةٍ عند الاختلافٍ عليهاء وفي في «الصحيح»» عن حُذيفة؛ 
قال: جاء العاقِبُ والسيّدُء صاحبًا نَجْرَانَ إلى رسول الله يلك يُريدانٍ أن 
يُلاعِناهُء قال: فقال أحدُهما لصاحبه: لا تفعَلْ؛ فوالله لئن كان نبيّاء 
فلاعَتَنَا لا تُفِلِحُ نحن ولا عَقِبُنا من بَمْدِناء قالا: إن تُعطِيكَ ما سالتناء 
واب معنا رجلا أميئاء ولا تبعَثُ معنا إلا أميئاء فقال: (لأَبِعَئَنَ عن مََكُمْ 

جلا أيبنًا حَنَّ أِينِ)» فاسْتشرّف له أصحابٌ رسول الله كله فقال: (ثُمْ 
5 آئ عُبَيْدةَ بنّ نّ الجرّاح)» فلمًا قام» قال رسول الل ككِ: (هَذَا أَمِينُ هَذِِ 
الأه)0 , 

وأئرٌ المُبامَلةٍ عظيمٌ على المتباهِلِينَ في الدّينِ والدّنيا؛ ولهذا لا 
تُشْرَّعٌ إلا في أمرٍ عظيم مقطوع به ولا يجوز التباهُلٌ في الظنيّاتٍ 
ولا التبامل في القطعيّاتٌ التي لا آكَرَ على المتباجِلِينَ ومّن وراءهم فيهاء 
فبعض التباهُلٍ يرقَعٌ مِن شوكة مغمور على باطلٍ» فإذا باهَلَّء ظنّهِ اناس 
صادقًا فتأئءُوا بثباتِوء وهو مجازفٌ باع دِينَهُ بِهَوَاهُ؛ ولهذا يَشْتَهِرٌ عند 
العلماءٍ مقارعةٌ الخصوم بالحججج والبيّناتِء وإبطال ضَلالِهِم بالدليل 
البينِ» وينثرُ فيهم المُباهَلةً مع خصويهم كالصحابةٍ مئّن أدرَكُوا أهل 
البدع كالقَدَرِيَةٍ والمُرّْجِكَةء والتابعِينَ وأتباعهم ممّن أدرَكٌ الرافضة 
والجهميّة والزناوقة» وغيرهم كالائمّة الأربعة وأئمّة لسن والحديثٍ. 

مشروعيّةٌ المبامَلَةِ والمقصودٌ منها: 

وإذا قام سبيّها في أمرٍ قطعيّ عظيم من شخص قُتَنَ النامس بقوله 
وفِعْلِه حتى ظنُوا ثبائة» وشَكٌ أهل الحنٌ في حقّهم الذي هم عليه؛ 
فيُشْرَعٌ لأهلٍ الحقٌ المُباهَلةُ لِيتحمّقَ في ذلك المقصودٌ مِن المُباهَلة» وهو: 


.)31/1/6( )4980( أخرجه البخاري‎ )١( 
































الففنعا 


أولا: : تثبيثُ أهل الحقٌ على حمّهم؛ فلا يُمتَنُونَ ويظنُونَ أنه على 

باطل . 
, ثانيًا: تشكيكُ أهلٍ الباطلٍ في باطلهم» ودفعٌ توم الحقٌ عندّهم 

والباطل عند خصويهم. 1 

ثالكًا: نزول العقوبةٍ ولو بعد حين بالكاذب؛ كنايةً لشرّه» ودفعًا 
لبالله؛ ففي «المُسئدِه لأحمد» عن ابنٍ عباس .##؛ قال: «ولو كَرّجَ 
الذينَ يُباهِلُونَ رسول الله يك لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مالّا ولا أهلا»؟ وهذا 
ليس لكل أحدٍ؛ وإنّما لِمَقامٍ النبوّق» ويَخْصٌ الله به بعضّ عباده من أوليائه 
ريّما لخصيصة في الدّاعي» وربّما لِعِظمٍ بي م من دُعِيَ عليه فيما يقول. 

ولا دليلَ على زمن هلاكِ المبطل ومكانهء فقد يُوْخرُه الله زمئّاء 
وقد يُعَجله الله وقد يدّخِرُ أئرّه للآخرة لحكميه سبحائه» وقد تتحقَّقُ 
جميعٌ هله المقاصل» وقذ تْحَن بعضها 

المباهلةٌ في فروع الدين: 

وتجورٌ المُبِامَلةٌ في الفروع إذا خُشِيَ مِن تبديلها وطمسها 
وتحريفِهاء أو جحدها وتكذيبها؛ لأنَّ تبديلَ الفرع وتكذيبّه يُعتبَرٌ من 
الأصول بخلاففٍ العمل بالفرع بعينه» فهو فرعٌء ولكنٌ إنكارّه وتبديكة 
يُلِحَقُ بالأصولٍ؛ ولذا قد بِاهَلَ غيرٌ واحدٍ مِن السلفف كابنٍ عباس في 
الفروع في بعض مسائل الفرائض في مسألة الجَدٌ والجَدَّق ودعا 
ابنُ مسعودٍ إلى المُبِامَلةٍ في سبب نزولٍ سورة النساءِ كما رواهٌ مَسْرُوقٌ 
عنهء وكذلك عكرمةٌ في بعض أسباب التزول؛ كما في نزولٍ قولِه تعالى: 
«وت ينك ينك إل وسولدء وَيسَمَلَ مدلا مُوْنهآ َجْرهَا ريو [الاحزاب: 
امء ودَعَا الأَوْرَاعِيُ سُفِيانَ الثوريّ للمُباهَلةٍ في مسألةٍ رفع اليدَيْنِ في 


60 أخرنجه أحمد (7774) (118/1). 
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ف لقان (الآية 51) هنع 








الصلاةٍ؛ لأنَّه كان يَنْفِيها مجتهدًا كقولٍ الكوفيّينَء وتركُ العمل بالرفع 
شية» ونفئ كونه سُنَةٌ في الصلاةٍ شيء آآَرُ. ١‏ 
وتو جاء هن ين البباي في الفروع طلتك ماقا نقطاء وليمن 
أنّها حصّلتٌ بيئَهُ وبِينَ أحدٍ مِن إخوانه» فلعل هذا لإثباتِ اليقين بالحقٌ» 
والإعلام بِالصَّدْقٍ . 
المبامَلةُ على الأمر البيْن: 
والأمرٌ المُيَفَّىُ عليه: : أن المُبامَلةً لا يجوزٌ إلا أن تكون بعدّ علم 
وبيان ن» ووضوج وبرهانء لا بظنٌ ووهم؛ ؛ ولذا قال تعال: كن عَلبَكَ ؤي 
م بمَدِ ما جك دن اليل مَل الوه ونكوة المُبامَلَةٌ بعد المناظرة 
والعجزٍ عن الإقناع بالحقٌ لهوّى وعنادٍ وكِبْر في الخَضم . 
ولم يأر اله نيئّه أنْ يُباهِلَ أحدًا إلا النصارى؛ لِعِظمٍ باط نشسة 
عيسى ولدًا للو» مع وضوح باطِلِهم وشرّه؛ ولذا قال تعالى: 0 86 
يمن ,1 © قد نم ميا ,5 © كا موت بكر ينه متهن 
الايّسُ وَجَخِرُ لَلْبَالُ هنا © ك مَعَوَا يليم 36 © وَبَا يج َمل أن يد 
علدا © إن كل من في السَموتِ وَالْدضٍ إِلّة عق اليَمَقِ عَبَدَه [مريم: هه- 
*و]ء وقال تعالى: طإِدَى لَفوُونَ مولا عَظِيما4 [الإسراء: .]4١‏ 
ولا ينبغي استسهالٌ المُبامَلةٍ في كل أمرٍ ولو كان قطعيًا؛ حتى لا 
هل الأبقاة ولا يُعطمَ المحلوفٌ به والمسؤولٌ سبحاتّه؛ فالله يقول 
في اليمينٍ المجرّدط: «ولا يسنا لَه غرْصصة إَِبسْيِكُمْ» [البفرة: 1514 
فكيف بالأيمان المخلّظة؟! ووضوحٌ الحقٌّ لا يعني المُباهَلة عليه حتى تُرى 
آثارُها في الناس؛ تحقيقًا للحقٌ» ودفمًا للباطل» ولو شْرِعَتٍ المُبامَلةٌ في 
كل أصل فطعي فما من أصل قطعيّ في الشريعة إلا وفيه مخالفف 


وجاجد» ومكابرٌ ومُعائِدٌ. 






































5-5 لز تمك شد 





لقال تعالى: رين أَمْلٍ الكتب مَنْ إن تَأمئْهُ يقطار يود ليك 
تمر كن إن كلنتة يدبكار ل يَوَوه إِلَكَ إل ما منت علدو كمأ » 
[آل عمران: ه/ا]. 


في الآية: جوارٌ التعامُدٍ بِينَ المسلم وبينَ الكتابيّ والمُشْرِكِ بالبيع 
والشراءِ والقرض والوديعةٍ والأمانقٍ» ولا خلاف عند العلماءِ في جوازٍ 
المبايعةٍ بين المسلم والكفَّارٍ المُعامَدِينَ» وقد تبايّعَ النبئ يك مع 
المشركينَ معامَدِينَ وأهلّ حرب» وقد ترجَمٌ البخاريٌ في «صحيجه»: 
(بابٌ الشراء والبيع مع المشركِينٌ وأهلٍ الحرب)» وأَسْتَدَ فيه من حديثٍ 
أ عاك من 2د الرعان ب أن بكر لا قال: كنا مع النبيّ 8 
ل ل فقال النبئ ككلل: (بَيْعَا 
أ عَطِيّةٌ ‏ أو قال: - أمْ هِبَةٌّ؟): قال: لاء بل بِيمٌّ» فاشترَى منه شاء0©. 

ليامع انترشن 

والبيعٌ مع الحَرْبِيَ على نوعين: 

النوجٌ الأولُ: بيع منفعةٍ متبادّلةٍ متساويةٍ متقاربة؛ كسائر البيوع في 
انتفاع البائع والمُشري بالبيع بيتهما؛ واحدٌ ينتفعٌ بالعَيْنِء والآخَرُ ينتفع 
بالمالٍِء وقد يتبايّعانٍ عَيْنًا بِعَيْن فإن تقاربًا في الانتفاع» جارٌ؛ وهذا هو 
الأصلٌ في سائر البيوع وقد كان كثيرٌ مِن صناعةٍ السلاج من السيوفي 
والرماح والألبسةٍ في زمنٍ النبوة: مِن صُنْعِ المُحارِيِينَ من أهلٍ اليمن 
وفارس والروم والأقباط» قبل عهدٍ مَن عاهَد» وإسلام مَن أَسَلَم منهم . 

وما زالَ صَنْمٌ م السلاح في اليهود والنصارى والمشرِكِينٌ أكثرٌ من 
المسلمينَ إلى اليومء وعندّ المُلْحِدِينَ أكثرٌ مِن غيرهمء وسببُ قوة الكفارٍ 
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بصناعة السلاح: أنّهم أحرّصٌ الناس على الحياقء فيُرِيدونَ الحفاظ 
عليهاء والمؤمنونَ أحرّصٌ الناسٍ على الموتء فلا يُحرصونَ على أسباب 
الحياةٍ؛ لهذا ينتصرٌ المسلمونَ بالإقدام أكثرٌ مِن السلاح. 

وَإِنْ جار هذا النوٌ من البيع» فين باب أولى جوانٌُ البيع الذي 
ينتفع به المسلِمٌ أكثرٌ مِن الحربيّ. 

النوعٌ الثاني: بِيمٌّ ينتفع به الحربئُ أكثرَ مِن المسلمء فهذا أدْناهُ 
الكراهةٌء وأعلاهٌ التحريمء وربّما الكفرٌ؛ فمّن باعَ عليهم شيًا لا ينتفع به 
انتفاعًا كبيرًا كمَنْ يشتري لنفسِهٍ الكماليّاتٍ لِيَسُدَّ لهم الحاجيّاتٍ 
والضروريّاتِ؛ فهذه تقويةٌ لهمء فإنّهُم لم يكونوا مُحارِبِينَ إلا وقد وَجَدُوا 
مَنَعَةٌ وقوة في المالء وسدًا في الحاجةء فَمَنَعُوا الجزْيّة» واستعدُوا 
للقتالِء ولو احتاجُواء لَتَرَلُوا تحت ححكُم المسلِدِين. 

وبمقدارٍ علوّهم ومَّنَعَتِهم بِمِنْلٍ هذا البيع: يزدادٌ النهيّ كراهة 
فتحريمّاء وين أعلى مراتب التحريم: بِيعْهُمٌ السلاع لِيّقاتِلُوا به 
المسلِمينٌ» فقد يَصِلُ ذلك بصاحِبهٍ إلى الكفرء إذا لم يكن للمسلِمينَ 
انتفاعٌ مقبولٌ يُقابل بيع السلاح» يكوثٌ أكبرٌ ِن انتفاع المشركِينَ بالسلاح 
وأعظمَ. 

الشراكةٌ بين المسلِم والكتابيّ: 

وقد اختلّت الغلماءً في الشراكةٍ بينَ المسلم وَالمُعامَدِء مع اتَمَاتِهم 
على جواز البيع وصِحُيَهِ بيتهما؛ لأنَّ الشراكةً دائمةٌ لا بيع عارِضٌ» 
اختلَقُوا في ذلك على أقوالل: 

الأول : قال أبو حنيفةً بعدم الجواز؛ وهو قولٌ محمدٍ بن الحسن. 

الثاني: قالوا بالجواز إذا كان المسلمٌ هو المتصرّف بالبيع والشراء؛ 


وبهذا قال مالك وأحمدُ في رواية» وجوّرٌ الشراكة أبو يوسّف بلا قيدٍ. 

















بتكا الشون 


نا 
5 الك 


قال أحمد: يُشارِكُ اليهودي والنصرانيٌ» ولكنْ لا 506 اليهوديٌ 
والنصرائيئ بالمالٍ دُونّهء ويكونُ هو الذي يَلبه؛ لأنّه يعمل بالرّبا. 
ورواةٌ ليث عن عطاءٍ وطاوّسٍ ومجاهد. 








وليثٌ مع ضعفه فإنّه إذا روى قولًا عن جماعة فقَرَتَهُمْ كطاوس 
وعطاء ومجاهدٍ يقعٌ منه خلظ قولٍ بعضهم ببعض. ١‏ 

الثالثُ: قال الشافعيئغ وأحمدُ في رواية بكراهةٍ الشراكةٍ مطلقًا. 

علةٌ منع الشراكةٍ بين المسلم والكافر: 

يَظهَرُ أن أكثر مَن منَعَ من الشراكة بين المسلم والكافر لم يمغها 
لِذَاتِ الشراكة؛ وإنَّما هو لخشيةٍ وقوعه في كسب حرام؛ ولذا قيّدُوا 
جوارّها بكون المسلم متصرّفاء وهذا ظاهرٌ قولٍ مالك وأحمد؛ ولهذا 
علَّلنَ أحمدُ ذلك بأكلِهم الحرامَء وهذا التعليلٌ الذي لأجْله نَهَى السلث 
عن المشاركةٍ كابن عباس وابنٍ سيرينَ والضحاكِ والحسن؛ فعن أبي حمزةً 
قال: قلت لابن عباس 5: إنَّ رجلا جلَّابّاء ِجِلِبُ الغنمء وإنّهِ لَيُشارِكٌ 
اليهوديًّ والنصراني؟ قال: لا يُشَارِكٌ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيّاء 
قال: قلتٌ: لِم؟ قال: لأنّهم يربون» والرّبا لا يحل" . 

ولهذا جوَّرُوا أنْ يكونّ التصرّفٌ بِيدٍ المسلم؛ كما قال ابن سيرينَ: 
لاتُعط الدّنَيّ يّ مالا مُضَارَبَةٌ وحُذْ منه مالا مضارَبةٌ» فإذا مرَّرْتَ 
بأصحاب صَدَقَقَه فَأَغْلِئهُم أنه مال ذمء9؟ , 

وين هذا تشدية أحمد في المجوسيّ أكثرّ ين الكتاي؛ لانه يِل 
الحرام أكثرٌ ين الكتابي» قال: ما أَحِتُ مُخالطتهُ ومُعاملتَهُ؛ لأنّهِ يَستجِلٌ 
ما لا يَستحِلٌ هذا. وقال حنبلٌ: قال عمّي : لا تُشاركه ولا تُضارِبْه. 


.0178/4( )199( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفدة‎ )١( 
.)179/4(:)19941( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصئفهة‎ 




















سردلا انان (الآية م0 كت 


ولمّا كان أصل التبايّع بِينَ المسلم وغيرٍ المسلم الجلّء والأدلةٌ ف 
ذلك مستفيضةٌ والشراكةٌ إنمآ هي بيع وشراء: ولكنّها اختصِّتُ 
بالديمومة» فالبيعةٌ الواحدةٌ يقومٌ عليها صاحِيّها حتى يقبضّهاء وأمّا البيعُ 
الدائمٌ المستمرّء فيحصّلْ فيه الغفلةُ والاتّكالُ وأمنُ الشريك» فلا يصحٌ 
القولُ بتحريم الشراكةٍ مطلقًا؛ وإنّما هي على حالتين: 

حالات الشراكة بين المسلِم والكافر: 

الحالةٌ الأولى: إذا كانت يد المسلم المتصرّفةٌ أو الرقيبة على 
الشراكقء فيأمَنُ من الحرام» فهي جائزة ولو لم يكنْ متصرّقاء بل تكفي 
رقابته وضبظه لعقوده ومّداخل المالٍ عليه ومخارجه منه. 

وقد لا يكونٌ الشريكُ متصرّقَاء لكنّه رقيبٌ يَحْسْبُ ويضيظء فْحَكُمُهُ 
حَُكُمٌ المتصرّفٍ في الجوازء وكلَّما كان جنس المَرِيع ونوعٌه معرواء فهذا 
يدقمُ ظنّ التصرّف بالمالٍ حرامًا مِن الكافرٍ؛ فالمضاربةٌ المُطلَّةُ تَخلِث 
عن المقيّدةٍء والمُرَارَعَةٌ تختلِفُ عن غيرها من أنواع الشراكةء وقد ترجَمم 
البخاريٌ في «صحيجة»»ء فقال: (بابٌ مشاركةٍ الذميٌ والمشركِينٌ في 
00 ؛ لآنَّ التصرّف في المزارعةٍ أضيّنُ مِن المضاربة بالمالِء وقد 

في #السحم ةجعدلا من الإتمادية في مراركة النبيّ كلل مع أهلٍ 
الذمّة؛ كما ذ في «الصنحيحين» ؛ مِن حديثٍ ابن عمرٌ وغيره. 

الحالةٌ الثانية: إذا كانت يد الكافرٍ هي المتصرّفة بلا رقيب من 
المسلم على تصرَّفِهء فهذه شراكةٌ لا تجورٌُ؛ لاحتمالٍ دخولٍ الحرام 
عليه؛ من ربا ورِشْوَةٍ وغَرَرِ وغيرٍ ذلك. 1 

وتحريمٌ الشراكةٍ بين العسل والكافرٍ مطلقًا بلا قيدٍ: مخالفٌ للأدلة 
المستفيضة؛ فالشراكةٌ ين جنس البيع والشراءء ولكنّها منتظمةٌ 





01 «صحيخ البخاري» .)١50/7(‏ 























الم 


إزذايتجكم" سرَآن 





«الصحيحاء عن عائشة؛ قالت: اشترّى رسولٌ الله كلل مِن يهوديّ طعامًا 


ع0( 
بِنسِيكَةٍ» ورهته نَهُ دِرْعَه : 


وقد أرسَل يل إلى آخَرَ يطلْبُ منه ثوبينٍ إلى المَفسَرَو0". 
وأكلّهم المعلومٌ مباحٌ؟ فقد أضاقهٌ يهودي ع بخبز وإهالةٍ سَنِحَةِ؛ِ كما 
في «المسنَدٍ)ء و«السُّنََّه؛ من حديثٍ أنسٍ” 0 وأسلة في «الصحيح» © 
عنه . 
تصدّف الشريك الكافِرٍ بمالٍ المسلم: 
والتصرّفٌ سوا كان بِيدٍ المسلم أو بيد الكافرء فهو مِن الوكالة 
بيتهماء ووكالةٌ المسلم للكافرٍ ع في 0 وغيرها على 
الأصعٌ» ما لم تعضمّنْ محيّمًا كبيع الخمرء أو هانةٌ للمسلم وعلوًا 
للكافر عليه؛ كشراء العبدٍ المسلم للكافر» 0 هذا خالت أبو يوست 
أبا حنيفة ومحمدٌ بنّ الحسن تخريبججا على جواز الوكالة والكفالةٍ بِينَ 
الشريكينٍ المسلم والكافرٍ. 
وإنْ باع أو اشكَرَى الشريكٌ المتصرّتٌ الكافرٌ ما هو محرّمٌ على 
شريكه المسلم؛ كالخمر والخِنْزِيرٍ ‏ قُسَّدّ البِيعٌ» وعليه الضمانٌ؛ لأنّ 
التسيف وكالك. وعقدُ الوكيلٍ يقعُ للموكّل» والمسلمٌ لا يَنْبْتُ له مِلْكّ 
على الخمرٍ والخنزيرٍء ومثلُ هذا: الرّبا والميتةٌ. 
العقود المحرّمةٌ بين المسلم والكافر: 
وأما العقودٌ المُحرّمةٌ بِينَ المسلِمينَ» ؛ فهي محرّمةٌ بِينَ المسلمينٌ 


0313/99 )5095( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :)١41//()15151(‏ والترمذي (1717) 78 :)01١‏ والنسائي 
(508ة) 7 4 0. 

() أخرجه أحمد (19901) (11/9). 

(4) أخرجه البخاري (91/8؟) 




















وك اين[ ليد ٠‏ 0 








وبِينَ أهل الذمَّةٍ في بلادٍ المسَلِمينَ بلا خلافي» نصٌّ على الإجماع غيرٌ 
واحدٍ كابنٍ تيميّة» وكذلك فهي ممنوعةٌ بِينَ أهل الذمّةٍ أنفيهم في دارٍ 
الإسلام أيضًا بالاتّفاق» وإنّما اخّلِف في العقودٍ المحرّمةٍ بِينَ المسلم 
والكافرٍ في دار حرب إذا دحَلّها المسلمٌ بِأمَانٍ أو غيرٍ أمانٍ» إذا كان 
الانتفاعٌ للمسلم والضررٌ على غيره» كالرّبا وبعض صُوّرٍ الجهالةٍ والغَرّرِ 
وفي ذلك أقوال: 

الأولُ: ذمبَ جمهورٌ العلماءٍ إلى التحريم؛ وهو قولٌ المالكيّةٍ 
والشافعيّة. والصحيحٌ في قولٍ الحنابلةء وهو قولٌ أبي يوست 
والأَوْرَّاعِيَ؛ لأنَّ تلك المعاملاتٍ محرّمةٌ بعينها؛ فلا يجورٌ أن تكون 
عليها معاقدةٌ بين نّ مسلع ومسلي» ولا مسلم وكافر» ولا أن يُؤذَنَ فيها بِينَ 
كافرٍ وكافرء والله حر الرّبا حتى على أهل الكتاب؛ كما في قولِهِ تعالى: 
ئدهم ريأ ود موأ عَنْهُ؟ [النساء: 015١‏ فلا يجوزٌ الإذن لهم بما 
حرّمَهُ اللهُ عليهم» ولا يجورٌ التعامُل معهم بما حرّمَهُ الله علينا في القرآنء 
وحرّمَة عليهم في التوراةٍ والإنجيل والقرآن. 

الثاني : ذمّبَ الحنفيّةُ: إلى جواز ذلك إذا كان المنتفِعٌ مِن العقدٍ 
المسلمّء كالدّينارٍ بالدينارَيْنٍ آجلاء ولا يجورٌ للمسلم أنْ يشتري منه 
الدرهمٌ بدرهمَيْنٍ. 1 

ومن الحنفيّة من يُجِيرُهُ بلا قيدٍ قيدٍ انتفاع المسلم بالعقدٍء وبقولهم يقولٌ 
بعضٌ الحنابلة كاين مُفْيح» ولكن قُيدَ بعدم وجودٍ الأمان. 

ومن محقّقي الحنفيّةِ مَن يَحمِلُ إطلاقاتٍ الحنفيّةِ بالجوازٍ على 
التقييدٍ بانتفاع المسلم مِن الكافرء وليس انتفاعً الكافرٍ من المسلم؛ كابن 
الهُمَامٍ وابنٍ عابدينَ؛ وهذا أصحٌ؛ لأنّ الله حيئّما جِعَلٌ تعاقّد الْمسَلِمَيْنٍ 
على أَنْ يأكلَ أحدّهما مال الآخَرٍ بالرّبا وشِبْهِهِ ظلمًا وحرامّاء فتعاقدٌ 























7 القنفلةةل تنه 


المسلم مع الكافرٍ على أنْ يأكُلَ الكافرٌُ مال المسلم أظهّرٌ في التحريم 
على المسلم أن يأدّنَ بذلك أو يُعاقِدَ عليه. 

تعامّل المسلِم بالربا مع الكافِرٍ: 

والأظهرٌ: تحريمٌ التعامدٍ بالرّبا ونحوه بين المسلم والكافرٍ في دار 
الكفرٍ والحربء إلا بقيدَيْنٍ: 

الأولُ: أنْ يكونّ الانتفاعٌ للمسلمء لا للكافر. 

الغاني: أنْ يكونّ قد دحل دار الحرب بغيرٍ أمانٍ» فمّن دحَلّها 
بأمان» حَرُمَ عليه مال الكافر في تلك الدارٍ ودَمُهُء ومن صور الأمانٍ: 
الوثائنُ والأوراقٌ ولو مزرّرةً مزيّفة؛ لأنَّ العِبْرةَ بالظاهرء وإذا دحَلّها بغيرٍ 
أمانٍء فالأصلٌ في مال الحربيٌ الحلٌ بغير إِذْنِهِ وعِلْوِهء فإذا أَحَدَهُ بِعِلْمِِ 
ولو بعقدٍ أولى. 

وبغيرٍ هِدَيْنِ القيدَيْنٍ لا يجورٌ التعاقٌدٌ بالرّبا ونحوهء وهو الأولى أنْ 
يُحمَلٌ عليه القولٌ المرويٌ عن أبي حنيفةً ومن أطلَقٌ إطلاقه . 

وأا خبرٌ مكحولٍ مرسلًا: (لا ريا بِينَ مسلم وحربيئّ)» أو (لا رب 
بِينَ أهل حرب)» فلا أصلّ لهء وقد قال الشافعيٌ: «ليس بثابت». 

ويحتجٌ به الحنفيةٌ في هذا الباب» ولا أصلّ له حتى عند محمّفيهم 
من أهل الحديثٍ كالرَيِلَمِيٌء ومن أهل الفقه كابنٍ الهُمَامٍ. 

نايع السلم والكافر بالخمر والختزير: 0 

ولا يدحُلُ في هذا تجويرٌ بيع الخمرٍ ولحم الخنزير عليهم؛ لأنَّ 
الحمرٌ والخنزيرٌ والمَينةَ محرّمٌ لِذَاتِهِ وعينه على المسلمء سواء أَََدَهُ أو 
أعطاة بطيب نفس أو ببيع ‏ أمّا المالٌّء فيجورٌ فيه الهبةٌ والعطيَّةُ فهو 
لا يحرُمٌ لِذَاتِه؛ٍ وإنّما أنه أَعِدّ بغيرٍ طب نفس» فالربا أَعِدّ لأنّ 
المحتاج ألجئ إليه» فصارٌ أكلًا لماله بالباطلٍ ولو عاد عليه برضاء في 

















تاكن لايد مم0 541 





الظاهرء فهو قد ألجىئ إليه في الحالٍ وتضرّرٌ به في الجآلٍ بالزيادة فيه. 

٠‏ دوى عبد الاق وابنُ المنذرء عن سُوَيْدٍ بن عَفَلَةَهِ قال: بلع 

بن الحظاب أنَّ عمّالّه يأَحُدُونَ الجزيّة من الحَمْرِء فناشّتَعمٍ ثلائا» 

50 نهم ليَفْمَلُونَ ذلك» قال: فلا تفعلُواء ولكن وَلُوهُم بَيْعَها؛ 
فإِنَّ اليهود ل فباعُوها وأكَلُوا أثماتها2" . 

ومن الجهل تجويرٌ سرقة المسلم من الكافرٍ في دارٍ أ الحرب الني 
دخَلّها بأمان» وتخريجٌ ذلك على قولٍ أَبي حنيفة» فهذا لا أعلمٌ مَن قال 
به. 

وبقوله تعالى: ظوَيئهُر َنْ إن كأمئه بديكار لا يدو إلَكَ إلا ما دُنت 
َيه مم4 استدّلٌ بعضٌ الحنفيّة على ملازمةٍ الغريم لغريوه» وبعضهم 
استدّلٌ بها على جواز حبس الْمَدِينِ» وقد تَقدّم الكلام على هذا في البقرة 
عند قولِهِ تعالى: #وَإن كانت ذو عرق مَيَِوَةٌ إل مَتسَرَ و 1101 

ا نا 


0-7 تعالى : «إدٌ اَن يديه َه له ْم كَمَنَا 5 يلا ل بلك 
فرق ولاب ع 02 رع د و 500 لقب ةك 
رار عَدَاكُ »> [آل عمران: ]م 





في الآية تغليظ اليمينٍ» وتعظيمٌ عهدٍ اللو ووجوبٌ الوفاء به» وأنّ 

ين أعظم 'الحرام الأكلّ باليمين مالا حرامًا؛ فذلك المالُ ين أعظع 
المّحْتِ؛ فة فقي الصحيح؛ ؛ من حديث عبد الله ب بن أبي أَؤْقى ذه : 3 
را اام أ وهو في السوقي» فعلت بال لقد أفتلى بها ما لماه 
لِيُوقِعَ فيها رجلا مِن المسَلِمينٌ» » فِنْرَّلَتُ: ضٍَِّ ألَذِنَ عرو بعَهْدِ الله 





(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة (9885) (007/5. 
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َلَيْمهِمَ كسا َيلًا»» 

وهذه الآيةٌ نيَلَتْ في الأشعثٍ بن قيس ويهوديٌ تخاصّمًا؛ٍ كما في 
«الصحيحين»؛ قال الأشعتٌ: في والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل 

من اليهودٍ أرضٌ» نجْحَدني؛ فقدَّمْتُه إلى النبي كله: فقال لي 

رسو اش يله: (آلك بَينَةُ؟). قلتُ: لاء 7 فقال لليهوديٌ: (اخْلِفْ): 
قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إِذَا يَحَلِفٌ ويذمَبٌ بمالي! فائرّلَ اللّهُ تعال: 
«إد اَن يَنَْكنَ بَِمْدِ لله وَآيَكين كنا كاه إلى آخر الآية 0" . 

وفي «الصحيح» أيضًا أنَّ الخصومة كانت بينَ الأشعثٍ وابنٍ عم 
للد 0 

العهد يمينٌ: 

وفي «الصحيحين» أيضًا قال كل: (شَاهِدَاكَ أو يَمِيئه) 7 . 

ومّن قال في يمينه: (عليّ عهدٌ الله)» أو (عهدٌ عليّ)ء فهي يمينٌ 
على الصحيح؛ وهذا قولٌ مالكِ وأحمد؛ لأنَّ الله قدّمّها على اليمينٍ في 
الآية لِعِطلِمِها في التوكيلٍ؛ هال: «يَنْرُوَ ِعَهْدِ لَه وََيْمنمَ»: وقيّدَها عطاء 
والشافعيٌ بالنّةِ؛ فْمَن نَوَاها يميئاء فهي يمينٌ. 

وكان السلف يَنْهَوْنَ عن الحَلِفٍ بالعهدٍ؛ لِعِظمِهِ وعِظمٍ أثرو عند 
عدم الوفاءِ بهء قال النحعيُ: كانوا يَنْهَوْئنا عن الحلف بالعهدٍ. 

وكل يمن يكل بها مال حرامٌ» فهي عَمُوسنُ ولو لم تكن مُخلّطً 
باللفظ ؛ ذم ففي «الصحيح»» عن أبي ذَرُء قال: قال رسول الله 46ه: (قكمطة 


(1) أخرجه البخاري )9١84(‏ (50/9). 
(؟) أخرجه البخاري (7515) (/2)171 ومسلم (128() (0197/1). 
() أخرجه البخاري (3805؟) (87/ 0011١‏ 
(4): أخرجة البخاري (5516) (151/717)ء ومسلم (1718) (0177/1. 
































ف ناكا الآيه 0 [*55] 





لا يُكَلّمُهُمْ لله يَوْمَ اهبام وََا ينظ إِلَيْهِمْء وَلَا يُرَكهِمْ وَلَّهُمْ عَذَاب 
أَلِيِمٌ)؛ قَالَ: فَقَرَآَمَا رَسُولُ الله كَل َلَاتَ مِرَارِء قَالَ أَبُو كَر: حَابُوا 
وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله ؟! قَالَ: (المُسْبلُء وَالمَئَانُء وَالمُتَقُُ 
سِلْعَتهُ بالحَلف الكاذب)”" . 

كفارةٌ العهدٍ واليمين الغموس: 

والله ذَكَرَ كمَارة الأَئِمانِء ولم يِذَكُرُ كفارةً العهدٍ واليمينٍ الخموس؛ 
كما في قوله تعالى: ذلك كَكَرَهُ أيَمِيَكُم إذَا عَلَنْتّمَ) [المائدة: حم]ء 
وفرّقَ الله بِينَ العهدٍ واليمين هناء فجمَلَ العهدَ أعظمَ وَيَّلْحَقُ به اليمينُ 
الغمومنٌء وقد اتلّف العلماءٌ في حُكُم الكفارة في اليمين الغموس: 

القولٌ الأول : قولٌ جمهور الفقهاء؛ كمالك وأبي حنيفة والثوري 
وأحمت: أنه لا كفارة فيها؛ لأنّ الله لما ذُكَرَ العهدّ ‏ وهو يمينٌ غموس - 
رهّبَ وخوّف وتوعّدَء ولم يَذكْرٍ الكفارة؛ كما ذكَرّها في الأَيُمانِ؛ وهذا 
ظاهرٌ في حديثٍ ابن مسعودٍ في قصةٍ الأشعث؛ حيثٌ قال كل: (مَنْ 
حَلَفٌ عَلَى بَمِينِ صَبْر يَْتَطِْ بها مَالَ امرئ مُسِْم هُوَ فِيهًا فَاجِرٌء لَقِيَ الله 
وَهْوَ عَلَيْه عَضْبَانُ)”"2. ولم يِأمْرْ بالكفارة لِعِظَمِهاء روى ابن المنذرٍ عن 
ابن المُسَيِّبِ؟ قال: «اليمينُ الفاجرةٌ من الكبائي”" . 





وقد توعّدَ الله قائلّها بأنَّه لا حَلاقَ له في الآخرة؛ أيْ: لا تَصِيبَ 


وقال بأنَّه لا كفارة في اليمين الغموس جماعةٌ من السلفٍ؛ كابن 
عباس» فقد روى الطبري؛ عن عليٌ بنٍ أبي طلحة» عن ابن عباس: 
انق أخرجه مسلم .00١7/1( )1١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1059) (5/ 05 ومسلم (118) (1737/1). 
(5) «الأوسط» لابن المتذر (718/17 ط. دار الفلاح). 


























- الا ةله لنت 
لعككا 
«اليمينُ الصبرٌ الكاذبةٌ» يَحْلِفُ بها الرجلٌ على طلم أو قطيعةء فتلك لا 
كفارة لها إلا أنْ يَتَرّكَ ذلك 0 أو يَرُدّ ذلك المالَ إلى أهلهء وهو 
قوله - تعالى ذكرّه -: جرد ادن يع 4د يعمد الَو وتيخ تند كعتا يتدك0. 

وروى البيهقئٌ» عن أبي العالية؛ قال: قال أبو عبدٍ الرحمنٍ - يعني 
ابنَ مسعودٍ : كنا نَعُدُ مِن الذنب الذي لا كَقَّارةَ له اليمينَّ الغموس» 
فقيل: ما اليمينٌ الغموسسُ؟ قال: «اقتطاعٌ الرجل مالَ أخيه باليمين 
الكاذبة»2©9 

القول الثاني: وهو قولٌ الشافعيّ والأوزاعيٌ ور أنَّ اليمِينَ 
الغمومس فيها كفارة؛ لأنَّ الله جِعَلَ الأيُمانَ على قسمين: (لَْوٌ) وعَمًَا عن 
كقّارتِهاء (ومنعقدةٌ) وهي التي فيها كفارةٌ» وهي ما عدا دا اللغق. 

وجَرَّى الشافعيّةٌ في ذلك على قاعدتهم في كفارة العَمْدِ؛ لأنّهم 
وده العمة أولى في وجوبٍ الكفارة مِنٍ الخطأء فتعمِّدٌ الإنسانٍ فِعلٌ 
المحرّم لا يْخْرِجَهُ من تَبِعَتِه ومن َيه كفّارثه» وهذا يجبٌ عندّهم فيما 
عو أل من اليمينٍ كالقتل العمدِء فيُوجبونَ فيه الكفارةً» وكقضاءٍ الصلاةٍ 
المكتوبة المتروكة عمدًا فيجبٌ فيها القضاكً. كما يجبُ في تركها خطاً 
بالإجماع. 

والقاعدةٌ عند أحمدّ وأصحابه: أنَّ قل العَمْدٍ لا كفارةً فيه» 
ويَظرُدُونَ هذا في اليمينٍ الغموس؛ فلا يرَوْنَ الكفارةً فيهاء وأحمدٌ 
وأصحابه يُوجِبونَ القضاءً للمكتوبةٍ المتروكةٍ عمدًا؛ كسائر الأثمةٍ الأربعق» 
وأخرّجَ أحمدٌُ قضاء الصلاةٍ المكتوبةٍ من قاعدةٍ التكفيرٍ في العملٍ في 
القتلٍ واليمينٍ الغموس؛ أخدًا بظاهرٍ الأدلة» ولم يُخرِجٍ الصلاءً من 








)١(‏ «تفسير الطبري؟ (4//ا7©. 
(؟) أخترجه البيهقي في «السنن الكبرىة .008/1١(‏ 
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القاغلة ماع من الملجحاء» كاين تيمية وابن رجت وغيرهنا» ومشآلة 
الصلاة تحتاجُ إلى بسط ليس هذا محلّه. 00 

ويأتي الكلامٌ على كفارة قتل العَمْدٍ في موضعه بإِذن اللو. 

والأرجحٌ: عدم وجوب الكفارة في اليمينٍ الغموس؛ لأنّه فول 
عامةٍ الصحابةٍ وأكثر التابعينَ» كابنٍ مسعودٍ وابنٍ عباس وحمَّادٍ بن سَلْمَة. 

ولأن الله ذكرَ كفارة الأَيْمانٍ في غيرٍ سياق التعمّدٍ بالكذب»؛ ولمًا 
ذكَرٌ اليمينَ الغموسَ في هذا الموضع وغيره» لم يذَكُرٍ الكفارةً فيهاء 
ومجرّدُ البمينٍ لا يجعلٌ فيها كفارة» كاليمينٍ مع الاستثناء: لا كفارة فيها 

وهكذا في أحاديثٍ الوعيدٍ مِن اليمينٍ الغموس لا يُذْكَرٌ معها 
كفارةٌء والأحاديثٌ فيها متوارةٌ في النهي عنها والتشديدٍ على فاعِلِها ين 
ع وا ا 0 أنه 
قال: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى ثري هَذَا بيَمنٍ نِمَو تبوّأ مَفْعَدَهُ مِنّ النَارِ)0" , 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ وأبي ذرٌ وعمرانَ وغيرهم. 

وعدم وجوب الكفارة لا يُسقِظ عنه تكفيرٌ ذنيه ببقية أنواع المُكمّراتِ 
التي هي أعظمٌ من كفارة اليمين؛ بالإكثار من الاستغفار» والطاعاتٍ» 
والصدقاتء والوّجَلٍ القلبيٌ مِن الذنب» والخو من عاقبته؛ فذلك 
يُخَقْفُ الذنبَ ويزيله بإذن الل. 

كفارةٌ أليمين الخطأ: 

وأمًا من جلت يمينا ويرّى أله صادقٌ فى تفيه» فبَانَ مُخطئًاء فلا 
كفارةً عليه ولا إِثمّء إلا أنَّ يميته الخطاً لا يطل حمّاء ولا تحِقٌّ الباطلٌ» 


)41/ /05( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (90/8ه)‎ )١( 























م تك الك 


قال إبراهيم يم النحعيٌ : «إذا حلفت الرجلٌ على البمين وهو يرَى أنه صادقٌ» 
وهو كاذتٌ» فلا يُوَاحَلُ ل بها00© . 

حكمُ الحاكم وإسقاطً الحقٌّ: 

وفي الآبة: دلي على أنَّ حَُكُمَّ الحاكم لا يُسقِظٌ الحقٌّ الباطنّ»؛ 
وإنّما يجري هذا على الخلافي الظاهر, فَيَحكُمْ على نحو ما يَسمَعُ ويَرَى 
مما ظهّرٌَ له من الأدلق» وهذا لا خلاف فيه في الأموالٍ والدماء؛ وإنّما 
الخلافُ في النكاح» وتقدَّمَ ذلك 55 سورة البقرةٍ عند قوله عا 000 
كوا نولم يكم ويل َتُدَنوا هآ إل تلك لِتأكلرا ريما يَنْ أمْولٍ 








ألدّاس بالائي وَأَسْرْ تَلمون» يقر اا 
استحلاف الكافر: 


واستحلاف الكافرٍ كاستحلافٍ المسلم عند عدم وجود البيّنةِ عليه 
في الحقوق» فإِنْ َكَل وَجَبَ عليه الحقٌء وإِنْ حلّفء سَقَط الحقٌ عنه؛ 
لظاهر حديث الأشعثٍ وخصوميّه مع اليهودي» في قولٍ النبي ع2 
للأشعث: «آلَكَ بَينَةُ؟): قلتُ: لاء قال: فقال لليهوديّ: (اخْلِف)2 . 

وأحلك لقني تن القائر بعيطة ارلا مير نل تلك 
بلفظ كفر؛ كقولٍ النصرانيّ: والمسيجء أو يُقسِمْ بالصليبٍ أو مخلوقي» 
ولا أن يُقَسم م المُشْرِكٌ بصنيمه ووَنَيْه» ولا الجاهليٌ بابي وآاع4 وإنقا 
يُستحلّث بالخالتي؛ كقوله: واللوء أو بما يُوْمِنُ به مِن ألفاظٍ تُوافِقُ الحقٌّ 
في الظاهر ولو اعتقّدَها بباطْئْهِ على غيرٍ ذلك» وف في «الصحيح»؛ من 
حديث البَرَاءِ بن عازب؛ أنَّ النبيّ يكل فال ليهودي: :اتش باللى الذي 
أَنْرَلَ النّوْرَه عَلَى مُوسَىء أَمَكَذَا نح دون تَحدُونَ حَدٌ الزاني في كايحم 706. 


(1) «تفسير الطبري؟ (6/ 099 (1) سبق تخريجه. 
زفة أخرجه مسلم (01/:00) عد ايفعت:ة 
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والبميق تسعد من العافر وكذا التُلْرٌ الذي يكودٌ ل لا يُشرك عه 
أحدٌ به؛ وهذا قولٌ جماعة ة من العلماءِ كالحنابلة والشافعيّة؛ سواءٌ كان 
حِنْنُه في يمينه في كفره أو بعد إسلامه؛ وذلك ل ْبَتَ في «الصحيح»؛ 
أن عمرٌ ضإه نثَرَ في الجاهلبة أنْ يتك في المسجدٍ الحرام؛ فأمزة 
النبي وَل بالوفاء بتَذْرِهِ؛ خلامًا لأهل الرأي كأبي حنيفةً وغيره» فلا يرَوْنَ 
انعقادٌ يمينٍ الكافرٍ. 

ويأتي في يمينٍ الكافرٍ مزيدٌ بيانٍ في المائدةٍ عند قوله تعالى: 


مِْفَسِمَانِ أله ب لحل من مَبَْدَيِهِمَاك [المائدة: 1317 


ب 2 


يي 00 


1 0 50 وى 


وإسرائيلٌ هو يعقوبٌ بِنُ إسحاقٌ ب بن إبراهيم» وقد نَرَّلَ به بلاعٌ 
ومرضٌ عِرْقٍ النّسَاهِ كما جاءَ عن ابن عباس ومجاهلٍ وجماعة» فجعَلٌ 
عليه إِنْ عافاءٌ الله أن يحرم على ننببه الشروقة" . 

وروى عكرمةٌ عن ابن عباس ؛ أنه كان يقولٌ: 0 إسرائيلٌ على 
نفبيه زيادة الكَبِدٍ وَالكُلْيتَيْنِ والشَّحْمَ » إلا ما على الطّهْرِ؛ِ فإنَّ ذلك كان 
مم يُقَكَبُ للقُرْبَانِ فتأكُله النان2 . 

وتحريمٌ هذا من إسرائيلَ على نفسه قبل نزول التوراةٍ وقبلٌ 
مخاطبة الله لأهل الكتاب. 


.)199/١( .«تفسير الطبري؟ (5/ 084)» وةتفسير اين المنذرة‎ )١( 
.)591/1( (؟) «تفسير ابن المنذر؟‎ 
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الأصلُ في الطعامٍ الجلّ: 
وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلّ في الطعام الجِلٌ وجميعٌ ما 
أَوْجَدَهُ الله في الأرضٍ مِن مأكولٍ وملبوس ومشروب ومسكونٍ ومفروشٍ» 
وقد تقدَّمَ ذلك في قولٍ الله تعالى: جثْرٌ الى على د 
جِيعًا» [البقرة: 14]: وفي قوله: يها أَلنَّاش كوا ما فى الْأَرْضٍِ عكلا 
يباك [البقرة: 3154]ء 

حكمٌ تحريم الحلال وأنواعُهٌ: 

ويَظهرٌ أنَّ تحريم شيءٍ مِن الطعام على النفس كان في شِرْعَةٍ 
يعقوبَ جائرّاء وأمّا في شِرْعَةٍ محمد يق فغيرٌ جائز» وتحريمٌ الإنسان 
الطعامٌ على نفِيِهٍ أَحََفُ مِن تحريوه على الناس؛ لأنَّ تحريم الحلالٍ على 
حالين: 

الأول : تحريمٌ خاصٌ عارضٌ؛ كمّن يحرم على نفسه طعامًا؛ خوفًا 
مِن مرض أو سِمْنةٍء أو طلبًا للمّحََقَ أو خشيةً من آلَّا تدومَ النعمةٌ 
فتنقطع فتْبَعَهُ النفسٌ؛ فهذا لا بأسسَ به. 

الثاني: تحريمٌ عامٌّ على الناس؛ وهذا تشريعٌ وحقٌ لله ليس لأحدٍ 

وتحريمٌ الرجل طعامًا واحدًا أو أكثرٌ على نفسه - تديّنًا - لا يجو 
بحالٍ؛ لأنّه مُعَارَضةٌ لتشريع اللو في حُكيهء وإذا كان لمقصدٍ آتَحرَ غير 
التعبّي فقبد مَنَعَ الله المؤمنينٌ مِن ذلك» وكلُ تحريم لما أخَلّه اله 
يدل في عموم قوله: هلا رما عبت ما كَل لله لك وله كتندأه 
[المائدة: (4]ء 

ولمًا ً النبيّ ذ على نفيه العَسَلَ» أنرّلَ الله عليه قولّه تعالى: 
«ناما لين لد ع 1 كَل لَه لك بق ميات ايك أي عَفُوط يحم 
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قال تعالى: «إدّ أل بت وْضِعْ لكا للرِى بَكَدَ ماركا وَسدَى 
ْعَلِيِنَ» [آل عمران: 45]. 





فيه منزلةٌ البيتٍ العَتِيق المسجدٍ الحرام مسجدٍ الكعبةٍ وِدَمُةُه وقد 
وضع قواعدءٌ إبراهيمٌ وابنه إسماعيل؛ كما في قوله تعالى: «ولة يع 
إرَهِعْمُ الَْوَاعِدَ ين ليت وَإِسَسْعِيلُ؟ [البقرة: 177]ء وقيل: إن المرادٌ 
بالوضع في الآية: هو وضع البَرَكَةٍ والهُدى للناسء لا وضع البناعء 
فوضعٌ القواعدٍ شي» ووضع البيتٍ شيةٌ» ووضعٌ الهدابة والبركةٍ والأمان 
فيه شي + هزه نما كل أحكام البيتٍ الحرام نَرَّلتٌ مرةً واحدةٌ؛ ولذا جاء 
عند البيهقيٌ؛ و ايخ عو الاين خجرو عقوا : (أنَّ الله أَمَوَ آدَمَ 
وَحَوَّاة يِبنَاءِ لبت وَالطَّوَافِ فيهي”". ولا يصحٌ. 

وصحٌ عن بعض السلف؛ كقتادة: أنَّ أولّ مَن طاف به آدم. 

وفي ذلك بعضٌ الأقوالٍ عن وهب بن مُتبّوِ وغيره. 

وليس في ذلك شية مرفوعٌ صحيحٌ عن النبي كل يُعتَمَدٌ عليه. 

وفي «الصحيحين» عن أبي در طللئه ؛ قال: قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله ؟ 
أي مَسْجِدٍ وْضِعّ في الأْض أَوّلُ؟ قَالَ: (المَسْحِدُ الحَرَامُ)» قُلْتُ: ثم 
أَيْ؟ قَالَ: (المَسْجِدٌ لأقصّى)ء ٠‏ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَدٌّ 
وَآَبْتَمَا أَدْرَكَيكَ الصَّلَاةٌ قَصَلّ؛ فَهُوَ كَهْوَ مل مَمْج)”. 


11١١ /9( )1417/4( أخرجه البخاري (01517) (1/ 44): ومسلم‎ )1١( 


(؟) ‏ «دلائل النبوة» للييهقي (49/5) 
(9) أخخرجه البخاري (7853) (145/5)) ومسلم (050) (020:/1. 
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تسميةٌ مكة ب (يَكَةٌ): ٠‏ 

وسّمِْيَتْ بَكَة؛ قيل: لأنَّ الناسَ يأتُونَها مِن كل مكان؛ وبهذا قال 
عبلٌ الله ب بن الزّبرِ. 

وقيل: لأنّها تَبْكُ الجبابرة. 

وقيل: لأنَّ الله جعَلَ الرجُلَ فيها كالمرأة؛ يبك الرجلٌ المرأقٌ 
وتَبْكُ المرأةُ الرجلَ» وهم في الحُكُم سواءئ؛ وهذا مروي عن ابن عمرّ 

وقيل: تَبْكُ الطلَمَةِ فلا يقعُ فيها ظلمّ ويظولُ» فاللة يُزِيلُ الظالم 
ولا يُمهله فيها. 

وقال عكرمةٌ وأبو مالكِ والنحّعيٌ وغيرُهم: بَكةُ: هي الكعبةٌ وما 
خلا وما ؤراء ذلك يسك :يك وقال ابن عباس: بَكةُ: مِن المح 
إلى التَنعِيمء ومكّةٌ: من البيتٍ إلى البَظحاءو”" . 

فضلٌ المسجدٍ القديم : 

وفي الآية: فضل المسية القديم على الجديدٍء وقد اختلف العلمامٌ 

في التفضيل بِينَ المسجدٍ القديم والمسجدٍ الحديثٍ الذي يجتمعٌ فيه 

النامُ أكثرٌ مِن غيره» على قولَّيْنَ؛ وهما قولانٍ في مذهب الحنابلقء 
ويأتي تفصيل ذلك في سورة التوبةٍ في قوله تعالى: سيد يس عل 
لتّمَوك ين أ بوَرِ لحن أن حَقُوُمٌ فيد [التوبة: 10]. 

والمسجدٌ الحرامٌ أفضلٌ من غير في المنزلةٍ والصلاةٍ والاعتكاافٍ 
وسائر العُرْباتٍ . 


207:01 273994/١( ينظر: «تفسير الطبرية (5/ 595,: 091)» و#تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)/04 و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (8/9 0لا‎ 
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تقاربُ صفوف الرجالٍ والنساء بالمسجد الحرام: 

ومن هذه الآيةِ: أَتََدَ بعضٌ السلني الترخيصٌ في اجتماع الرجالٍ 
والنساء في المسجدٍ الحرام للعبادةٍ بلا مماسَّةٍ؛ على خلافٍ الأصل 
المانع ين الاختلاط . 

ومن هذه الآيةٍ يُوْحَدٌ التيسيرٌ في مواضع الصفوفي؛ خاصةٌ عند 
المشِقّة والزحام» ولا يَختلفٌ العلماءٌ: أنَّ الْسّنةَ أنَّ مواضعٌ صفوفٍ 
الرجالٍ أمامَ النساءء وأنَّ التباعُدَ هو الأفضلٌ» ولكن يُْقَكْ في ذلك عند 
الزاحا في المسسجد الحرام؛ فقد روى ابن أبي حاتم» عن عُتبةً بن قيس ؛ 
قال: «بِكةُ بكَتْ بَكاء 2110111111 عمّن هذا؟ قال: عن 


ابن ع0 , 


وهو عله: صحيحٌ. 

وروى سعيدٌ عن قتادةً قولّه: «إِنَّ الله بَكَّ به الناسَ جميعًا» فَيُصَلَّي 
النساءٌ أمامَ الرجالٍ» ولا يَُعَلُ ذلك في بللٍ إلا في مكةا. ١‏ 

وحَكاة ابن أبي حاتي» عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبِيرٍ وعكرمة 
وعمرو بن شعيب ومقاتلٍ بن نيان . 

السترةٌ في المسجدٍ الحرام : 

وبهذا استدّلٌ غيدُ واحدٍ على أنَّ الشثرة في البيتٍ الحرام يحنت في 
حُكيها أكثر من غيره؛ لِما سبَىّء ولمشْقَّةِ ذلك على الناسء وهذا ظاهرٌ 
قولٍ مَن سبَّقٌ من السلفٍء ونصٌ عليه أبو جعفرٍ محمد بنُ عليٌ بن 
الحسين وابنُ الزُبيرٍ وطاوسٌ» ومحمدٌ بن الحنفيّة وابنُ جُرَيْج» وقال به 
أحمدٌ؛ فقال: «مكةٌ ليست كغيرها؛ كأنّ مكة مخصوصة». 


.0/09/9( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( . 0/١ 8/8( «تفسير ابن أبي حاتم؟»‎ )١( 
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وقال به ابن تيمية. 

روى ابن أبى ي حاتي عن عظاء بن :الثنافب: عن أبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسين: مرّتِ امرأةٌ بين يدَئْ رجل وهو يُصلّي وهي 
تلوف بالبيت» فددَعّهاء فقال أبو جعفر: (إنّها بِكةُ؛ يَبُكْ بعضهم 
عضا . 

وروى عبد الررّاق» عن ابنٍ طاوس» عن أبيو؛ قال: «لا يقطعُ 
الصلاةً بمكة شية؛ لا يضرّك أن تَمُرّ َك المرأةٌ بِينَ يدَيك290 , 

وروى عن أبي عامر» قال: «رأيتٌُ ابنّ الرُبيرٍ يُصلّي في المسجدٍ» 
فتُريدٌ المرأةٌ أن تُجِيرٌ أمامّه» وهو يُرِيدٌ السجودء حتى إذا هي أَجَارَتْ 
سد في: موضم قدَمَئها»9" . 

ويعضّدُ هذا دفمٌ امسق خاصّةً مع كثرةٍ الناس رجالا ونساء في 
المسجدٍ الحرام في هذا الزمن 

وأمّا حديثٌ كثير بن كثبر بن المُطلِبٍ بن أبي وَاعَةَء عن بعض أهلهء 
0 له رأى النيّ وك يصلّي مما لي باب بتي سَهِمٍ والنامن ون 

دَيْهِ وليس بيّهما سُترةٌ قال سفياقٌُ: ليس بيئه وبِينَ الكعبة ستر9». 

فَرَوَاة احمد وأبو داودء وفي إسناده جهالةٌ» وقد أَعَلَّهُ ابن المَدِينيَ» 
وأشارٌ البخاري إلى عليه في الصحيح؛ فقد ترجَمَ بايا فقال: (بابُ السُيْرةٍ 
بمكة وغيرها)”"©. 


.0/١م/9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟). أخرجه عبد الرزاق في امصنفدة (9786؟) (9/ 088 . 

() أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (57883) (5/ 080 

(5) أخخرجه أحمد (151/إ؟) (4094/5. وأبو داود (015؟) (9/ 0031 
(0) «صحيح البخاري؟ .00١5/1(‏ 
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الكلبي» اك [آل عمران: /41]. 


ذكَرٌ الله أو بيتِ وُْضِعَ للناس وهو الذي بمكة ثم عرّّف به بأنّه 
مَقَامُ إبراهيمٌ؛ أي : الذي أقامَ فيه الشعائرٌ وَالنّسّكَء وهو شاملٌ لكل 
البيت» وكان غيرٌ واحل من السلف يسمي كل المشاعر؛ الكعبةً والصّّفا 
والمروةً ومِنّى ومُرْدَلِمَةَ وعرفة ورمي الجمار: مقا إبراهيم؛ ؛ لأنّه أقامٌ فيها 
شعائرٌ الدّينٍ. 

وبهذا قال ابن عباس وسعيدٌ بن جبير وعطاءٌ ومجاهدٌ2 

المرادٌ بمقام إبراهيم: 

ومقامٌ إبراهيمَ في كلام اسلف يراد به معنيان: 

الأولٌ: المعنى الخاصٌ» وهو الذي فيه الآيةُ البيّنةُ وهو المقامُ 
الذي كان يقفُ عليه إبراهيم لبناءٍ البيت» ويُناولُهُ ابن إسماعيلٌ الْحَجَرٌ 
وقد كان قريبًا مِن حائط الكعبةٍ؛ لمُقتضّى البناء والإعانة عليه» ثم نقَلّه 
عمرٌ بن الخطّابٍ كما صِمّ عنه وحَكَاهُ عطاءٌ ومجاهدٌ وغيرُهماء وذكُرٌ 
غيدُ واحدٍ ذلك إجماعًا أنَّ عمرّ هو مَن حرَّكَ مكانّ المقام. 

تحريك مقام إبراهيم: 

روئ البيهقئ» عن هشام بِنِ عُرُوةء عن أبيدء عن عائشةً 4 أن 
المقامَّ كان زَمانَ رسولٍ الله له وزمانَ أبي بكر 45 مُلتصقًا با لبيتٍ» َ 
ره عمرٌ بن الختّلاب 4ه" . 


(1) «تفسير الطبرية (؟/ 018)» و#تفسير ابن أبي حاتم؟ م 
(؟) «دلائل النبوة» تلبيهقي (57/5). 




















[:36] 
ثمّ جرّقه السّيْلُ وابتعَدٌ عن مكانه؛ فَأَعَادَهُ عمرٌ. 
ولم يُخْالِفْ عمرّ على تحريكه أحدٌّ مِن الصحابة» وعمرٌ هو الذي 
أنرّلَ الله الصلاةً خلف المقام بعد تعريضه بذلك للنبئ كله؛ فنرّلَ القرآنُ 
موافقًا لقوله. 
والصلاءٌ المقصودةٌ بالانّخَاذٍ في قوله تعالى: راعذ يدوا من نمام 
هر صل > [البقرة: 176]؟ أيْ: هي الصلاةٌ عند موضِعِهٍ الأصلئٌ» 
وليس موضْعَةٌ الذي يُنِقَّلَْ إليه. فَالعِبْرةٌ بالمقام لا بالحجارة» وهكذا 
الكعْبةٌ لو قُدّرَ أنّها حُرّكَتْ مِن مكانها أو هُدِمَتْ ويُقِلَتْ حجارثهاء وبَبّتِ 
الصلاةٌ إلى مكانهاء لا إلى الحجارة المنقولة» بل من صلَّى إلى حجارة 
الكعبة المنقولة في جهةٍ إلى غير موضع الكعبةٍ الذي بنامًا عليه إبراهيم» 
بِطلَّتْ صلاثة بلا خلاي» فما زالَ النامنٌ قبل الإسلام وبعدَهُ يستعملونٌ 
حجارةً جديدةٌ» ويُرِيلُونَ ما تفنَّتَ وتكسَّرٌ مِن حجارة الكعبة. 
وعَلِمْتُ قبل سنواتٍ يسيرة أنَّ حجارةً من الكعبةٍ تكسّرث فَعْيرتْ 
وأبِلَتْ بأجود منهاء ورُمِيَتْ في البحرٍ؛ حتى لا يُعَرَفَ موضعها فيُقصَدَ 
ذَاتِها مين دون الله بالطوافٍ والتباك. " 
الثاني: المعنى العامّء وهو الحخٌ كلّه صلاءً وطوافًا حول الكعبة 
وبِينَ الصّمًا والمروة» والوقوف بعرفةٌ»ء والمبيت بمزدلفةً ومِئى» ورمي 
الجمّارِء ويدحلُ في هذا ما يَلحَقُه ِن أحكام؛ كحُرْمةٍ البيتِ» 
ومحظوراتٍ'النْسْكِء وأفعالٍ الحجّ والعمرة وأقواله وتُرُوكه. 
وقد جَعَل اللهُ في البيتٍ الحراع آياتٍ بيّنات» أونُها مقامٌ إبراهيمّ» 
وهي مشاعرٌ السك ومواضعهء ثم تحريم البيتٍ الحرام وتعظيمُهء والأمان 
لأهله وَلِلّائلٍ فيه. 





وذكرٌ الله مقامَ إبراهيمَ في سورة البقرة: ظوَأجِدُوا ين عَم |نوممر 
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مُصَلٌّ» [البقرة: 10]ء والمرادٌ به معناهٌ الخاصصٌ الذي هو الحجارةٌ التي 
وضَعَ إبراهيمٌ قَدَمَبْهِ عليهاء وذكَرّه هنا في آل عِمرانَ والمرادُ به هنا 
معناةٌ العام؛ لأنَّ الله عل البيّنةَ في البيتٍء ولم يجعل المقامً هو البيّنة 
وحدّه؛ بل جِعَلّه منها؛ ولذا عطف عليه أحكامًا أُخَرٌ قالء «وّمن 2425 
33 20 والأمان وَالخؤمة هي للبيتِ وخارجه في حدوده المعروفة» 
وليسث لمقام إبراهيمّ وموضع قدمَيْهِ خاصة. 

روى ابن المُنذر وان جرير وان أبي بعاكمء عن عَطَاءِ ءِ بن 
3 رَبَاحء ع عَنِ ابن عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: «مَقَامُ إبْرَاهِيمَ 6 مَقَامُهُ: الححجٌ 

وجا عن بعض السلفي: أنَّ الآيدَ البيّنةً أَرُ اتير والمقامَ 
المشاعرٌ كلّها؛ أيْ: ما وضع فيه إبراهيم قدمَيْهِ تعبّدًا لل في البيت؛ من 
طوافبٍ وصلاةء وسعي بينَ الصّفا والمروةء ووقوفي بعرفةً» ومبيتٍ 
بمزدلفة ومِئى» ورمي الجمار» وذكر اللى وغيرٍ ذلك. 

ورُدِي يّ هذا عن ابن عباس وعطاءِ ومجاهدٍ؛ فقد روى ابن أبي ل تيح 
عن مجاهد؛ قال: «أئَرُ قدمَبْهِ قدمَيْهِ في المقام أب بيش «وسن كلك 06 اكاك 


قَالَ: هَذَا شَيْء آخر» 2 . 
تحريم م الصيدٍ وعَضِّدٍ الشجر بمَكَة: 


5 مراسه عه 


وقد. جِعَلّ الله مكة حَرَمًا آمِنًا لا يُصادٌ 
والصيدٌ والشجرٌ في الحَرّمٍ على نوعَينٍ: 


صَيّدهاء ولا يُعضَّدٌ شَوْ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (015/5). واتفسير أبن المنذر» (1/ 0707)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ 
افيه 

(7) «تفسير الطبري؟ (5/ 560)» و#تفسير ابن المنذرة 5500 و(تفسير ابن أبي حاتم؛ 
مردحل. 
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النوعٌ الأول: صيدُ الحرم وشجِرْهُ الأصليُ محرّمٌء والمرادٌ بالشجرٍ 
الذي يديْتُ طبيعةً في الأرض ولا يَسْبتّهُ النامسُ. 

النوعٌ الثاني : صيدٌ الحرم وشجرُهُ غيرٌ الأصليٌ» والمرادٌ بالصيد 
غير الأصليٌ هو المجلوبٌ من خارج الحرم ليُدَبَحَ داغِلّةُ» فهذا لا حَرّجَّ 
فيه؛ والشجرٌ غيرٌ الأصلىٌ الذي يَسْعُِهُ اناس في مارم بالغرسٍ أو 
البَذْرِ كالنخل والعنب وأشجار الزينةٍ التي يستنبئها النامسُ للظلٌ وغيره في 
البيوتٍ والطرقاتٍ والحدائق» فلا حُرْمةٌ لهاء وهي كحالٍ الحيواناتٍ 
الإنْسِبَّةٍ الغذعٍ والبقرٍ والإبل التي تُنحَرٌ وتُنْبَحُ؛ لأنّها ليست صيدًا 
مستوحشّاء ومثلُها الدجاج والحَمَامٌ التي يُربّيها الإنسانُ: لا خرمة لها. 

صيدٌ الأهلئ المتوحّش: 

وإذا كانتٍ الحَمَامٌ تحت تربيته» ثم استوحَسَّتْ ولَحِقّتْ بِصَيْدِ الحرم 
فتوخَسَتٌ حنَتْء أحَذّتِ اسم صيدٍ الحرم وحُرْمَعَةُ ما لم يكن قد مَلَكُها بمالء 
فلت بصيد الحرمءٍ جارٌ له صيدها وتنفيرُها لأَحَذِها؛ لأنّها وِأكُ له وما 
الإنسانٍ المملوك حنٌء وهو أعظمْ حُرْمةٌ ين صِيدٍ الحرمء فلا تُخلَّبُ حُرمةٌ 
الخرم عليه لزه توشزو يمد واعة؟ لأنَّ حُرْمةَ اليلكِ له أعظمٌ عند الله. 

وتقدّمَ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على حُرْمَةٍ مكة وحُكُم إقامةٍ الحدود 
فيهاء .لمر 1 

وهقونه تعال. لٍِوَيِه عل آلثايب حِجٌ ليت من اشتطاع إل صل 
كت ون أله من ع الَلَييم» دليلٌ على فرضيّة الح في الإسلام» وركنيّته 
فيه؛ ففي «الصحيحين؛ من حديثٍ ابن 0 قال كله (إِنّ م بي ني 
عَلَى خَمْسٍ: شَهَامَوٍ آَنْ ا لَه إلا للك وَإَِامٍ ١‏ الصَّلَاقء وَإِيتَاءِ نَاءِ الزّكَاقِ» وَصِيَامٍ 
رَمَضَانَ وَحَج )0 . 


.)59/1( )15( ومسلم‎ »)1١/1(:08( أخرجه البخاري‎ )١( 

















ذلك سيد .» و 








ترتيب بُ أركان الإسلام : 


وإنَّما قُدْمَتِ الصلاةٌ والزكاةٌ والصومٌ على ال في الحديث؛ لأنّها 
ُسبَقُ في زمنٍ الفرض » وَآكَدُ مِن جهة العمل» عَم من جهة خطاب 
المكلَّفِينَ؛ فالصلاةٌ يُْمَرُ بها من غير إثم الصبيُ وهو ابنُ سبع» ونَحِبٌ 
في كل الأرض على المكلّفٍ ذكَرًا أو أنثى» الصحيح والمريض كل 
بِحَسَية » وتتعدّدٌُ في اليوم والليلقء وأما بقيةُ الأركانء ففرضها بين حَوْلِيٌ 
كالوكاة والصيام» وبِينَ مرةٍ في العْمْرٍ كالحجٌ. 

وأما الزكاد فالخطابُ يَتوجّةُ للمكلّفينَ أوسمَ من خطاب المكلّفينَ 
في الصيامء فَقِّدّمَتِ الزكاةٌ؛ لأنّها تَحِبُ في الأمواليء لا على 
الأشخاص؛ كزكاة الفِظر؛ وهذا أَتَمّ في خطابهاء فتجبُ الزكاةفي مال 
الصحيح والمريض» الصغيرٍ والكبير» والعاقلٍ والمجنون» ومّن عَجَرَ عن 
القيام بنفيبه» قامَ بها وليّه. 


وأمّا الصيامُ» فعلى الأشخاص المكلّفِينَ ويسقٌظٌ بالعجز» فلا 
يجب على الصغير والمجنون والمريض والمسافرء ثم إِنَّ الزكاة فريضةٌ 
متعدّيةٌ مِن الغنيٌ إلى الفقيرء بخلافي الصومء فهو عبادةٌ لازمةٌ لفاعلهاء 
والزكاةٌ قد تجبُ في الحَوْلٍ أكثرٌ مِن مرو في الزروع والثّمارٍ التي يتكرَّرٌ 
حَصَادُها وقِطَافُها في العام؛ لهذا كانتٍ الزكاةٌ أوسَعَّ خطابًا من الصيام؛ 
فَقُدّمَتْ وتَلْتِ الصلاءً في القرآن في مواضعٌ كثيرةٍ؛ قال تعالى في الأمرٍ 
بها : ظوَآقِيمُا الصََلُوةٌ مادا ١‏ الَكوة» (البقرة: *4]» وعن عيسى قال: 
لوَاَوْسَنٍ بِالصّلَرٍ وَالركَروَ؟ [مريم: ال“اء وعن إسماعيلَ قال: «وَّانَ يَأمْرٌ 
هل يالصَلر ارك كان عند ديد مَرضيًا4 [مريم: ه5]» وقال في الإخبار 
عن المؤمِنِينَ: طكَآقَاءَ الصّلرءَ وَءَاقَ الرَكة4 [البقرة: 3079]ء وقال: «وأقاموا 
المكزة وهنا اليكزة) [البقرة: /0”]ء وقال: وبين الصلر؟ والتؤثرت 



































5 تعك ولك 


لبَكَرة» [النساء: 177]» وقال: لال يقيئوة الصّلرة ويؤنوت الركزة وَهُمْ 
كمون [المائدة: 00]؛ وقال عن أمَّهاتٍ المؤمِئينٌ: وين َلصَّلَوةٌ 
وكات الركرة» [الأحزاب: 57]ء وغير ذلك؛ فالزكاءٌ أكثرٌ الأحكام 
اقترانًا في القرآنٍ بالصلاة. 

ثم جاء الصومٌ في أركانٍ الإسلام بعد الزكاة على قولٍ الأكثر؛ لأنّه 
يَلِيهَا في سَعَةَ المخاطبينٌ» 3 جاء الح بعل الصيام؛ ؛ لأنّ الصيام أوسعٌ 
في التكليف؛ براي كل عام ولس :. في العُمْرٍ مرة» ثم إِنَّ الحجٌّ 
محصورٌ في بقع معي والصومٌ تكليث يُْدَى في كل الأرض. 

تلود فرض الحج : 

وإنَّما تأخرَ فرضٌ الحجٌ؛ لأنَّ أرضَهُ التي يُؤْدَى عليها - وهي مكةٌ - 
ليست في يدٍ المسلِوِينَ؛ فتأخّرَ الخطابٌُ حتى ته الأسبابُ. 

مع أنَّ مشروعية الحجٌ باقيةٌ قبل فرضوء وكان النامنُ قبل البعثة على 

بارا يم الخليل» وقد حج النبي كلهِ على مناسِكِ إبراهيم 
قبل هرته؛ كما في «الصحيحين»؛ من حديثٍ جُجبيرٍ بن مُطمِيوء وقد لَحِقّ 
مناسكَ الخليلٍ تبديل في أهلٍ مكة وغيرهم إلا قليكة22 , 

حكمٌ تارك الحج: 

وقد جِعَل الله الحجٌ عَلَما على انقيادٍ الناسٍ وبقائهم على دين 
محمد دِينٍ الإسلام». فكانوا يُقِْنُونَ على النبي يلك بأنفيهم أو بِرُسُلِهِم أو 
بأقوالهم عند قويهم» ويُسْلِمُونَ رغبةٌ ورهبة فيُوَاحَذُونَ على ظاهرهم. ثمّ 
لما فرّضّ الله الحجٌّء امتارّ أهل الانباع والانقيادٍ من أهل النفاق؛ ولذا 





)١(‏ أخرجه البخاري (1514) (2)0178/7 ومسلم )111١0(‏ (844/5): عَنْ مجبَيْرٍ بْنِ 
مُظيِمٍ؛ ؟ قَالَ: كلت بَبرًا لي كنََنتُ لب يَوم عركةء كَرَآَيْتُ النَبِيّ 86 وَاقًِا 
بعركة فَقُلْتُ: هذا واه مِنَ الحُمْسٍ: كُمَا سَأَنْهُ هَلهنا؟1». 
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وبي ]اج لسر ديه دب 
سول ايفاك «عايد ١‏ [564) 
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مه يه 


قال تعال: ويك عَلَ دين حِج ايت سن انطع إِلْدِ مبيلاً وس كثرٌ إن لله 
ع عَنِ الْمَلَمِينَ؛ روى ابن أبي حاتم » عن ابن اي مج ٠»‏ عن عِكُرمةً؛ 
قال: «لمًا أنرّلَ الله قولّهُ تعالى: «وسن ينيع عر الا َك ديت [آل عمران: 
دماء قالتٍ المِلَلُ: نحن مُسَلِمونَء فانرّلَ اللّهم 1 عَلَ آلئّي حِج ليت 
َنِ سطع إل سبيلاً. فحَجٌ المسلمونَ» وقَعَدَ الكفان”©. 

والكفرٌُ في الآية يُرادُ به الجحُودٌ على قولٍ عامّةٍ السلفٍ؛ وبهذا قال 
ابن عباس وابنُ عمرّ ومجاهدٌ. 

قال ابنُ عمرٌ ومجاهدٌ: مَنْ كمَرّ؛ أيْ: بالله واليوم الآخر. 

وقال ابنُ عباسٍ: من زَعَمَ أله لم يَنْزِل7”". ا 

صم هذا عن أبن عباس من غير وجو . 

ولم يَنْبْتْ عن النبيٌ َي في تكفير تارك الحجٌ كَسَلَّا حديتٌ» ولا عن 
أحدٍ من الصحابةٍ وقّرء إلا ما جاءَ عن عمرّ بن الخطّاب» فيما رواة 
البيهقيُ والإسماعيليٌ؛ مِن حديث ابن غَذْمء عن عمرٌ؛ قال: من أَطَاقٌ 
الحجٌّء فلم يَحْجّ فسواء عليه مات وو ار 

وهو صحيحٌ عنه» ويظهَرٌ أنَّ مُراته في ذلك مَن ترّكَ الحجّ غير 
مؤمن بوجوبه؛ ففي لفظه عند سعيدٍ بن منضور»؛ مِن حديث الحسن» 
عنه؟ قال: «أنْ يَضْرِبُوا عليهم الجزيةٌ؛ ماهم بمسلِمينَ»ء ماهم 
بمسلِمينَ!»”'©: والجزيةٌ لا تُضْرّبُ على المُرْتَدٌ الذي دحل الإسلامً» 
ثمّ ارد بتركِ الحجٌ تسامُّلًا؛ وإنَّما تُضرّبُ على الكتابي الأصليٌ؛ 





.)599/7( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (14/7/ا 2/15. 

(). ينظر: #مسند الفاروق؟ لابن كثير (1/ 0)147 واتفسير أبن كثيرا (7/ 480). 
(4) ينظر: «الأربعون حذيئًاه للآجري (ضص: 179): :واتفسير ابن كثير» (5/ 86). 
































واختّلِف في المشرِكِينٌ؛ لأنَّ المرتدٌ يُمََلُ؛ فَعُمَرُ يُخَاطِبُ من زعَمَ 
الإسلامَ ولم يُوْمِنْ بالحجٌ. لا مَن دَخَلَ الإسلامَ وخرّجَ منه .بتركِ الح 
تهاؤنًا . 

وإدراكٌ عُذْرٍ نارِكِ الحجٌّ شاقٌ؛ نه يُوكلُ إلى الأفرادٍ وأمانههم 
وديانيهم؛ فموانمٌ الحج كثيرةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ» ومن البواطن ما لا يُدرِكُةُ 
أحدٌ إلا صاحِبّه؛ ولهذا يُشْدّدُ الحاكمٌ في أداء الحجّ في الخطاب؛ لا في 
العقاب. 








وقد يغام القول بتر تارلة الح عن ابن مسعوة وسعيز بن خبير 
عند اللالكائيٌ؛ ولا يصحٌ: وروي يرذلك عن نافع والحكم وإسحاقٌ» وهو 
رواية عن أحمدّء وقول ابن حبيبٍ من المالكيّة . 

وقوله, دمن أسَتَطَاء لد ميبيلاً4 : عب أحمدٌ الاستطاعة بأنّها 
الزادُ والراحلةٌ م مِن الموضع "2 يكونٌ منهء وعَدَّ المَحْرّم للمرأةٍ مِنّ 
السبيلٍ» والاستطاعةٌ تَختَلِفُ بحسّب الحالٍ والمكان؛ فالاستطاعةٌ 
لمكي تختلكث عِنٍ الآقَاقِيٌ» والآفاقيُونَ يختلفون قر ويُعدّاء وجامعٌ 
الاستطاعة: سلامةٌ البدنء والزادٌ للجميع» والراحلةٌ (لغيرٍ المكيّ)» 
ولم يَمْْتْ عن النبيّ كَل في حدٌّ الاستطاعةٍ شيغ؛ لاختلافٍ أحوالٍ 
الئاس وتبايُيهم مَنْزِلًا وحالاء والواردٌ في ذلك بين ضعيفٍ ومُرسَل» 
عن ابن عباس» وقد بِيِنْكُ ذلك في شرح حديث جابرٍ الطويل في صِمَةٍ 


#* # ا # 


.)191/( وةمسائل عبد الله‎ »)016 /١( #«مسائل ابن منصورة:‎ )١( 





























فلك هبد ٠.‏ النته 











قال تتمالى: جولتك يك أئة" يدَمْودَ إل كخير ومن لوف 
ََنْهَوََ عن الشكر وكيك هم »4 [آل عمران: .1١4‏ 









ا شريعة الأمرٍ بالمعروفك والنهي عن المنكرٍ آمِرًا بهاء وربط 

الفلاخ بتحمّقها ؛ فلا ُفْلِحُ أمةٌ ليس فيها مُصلِحونَ وهوثة: «ولتكن يد 
> أمرٌ بقيام مو بشعيرة النصيحةٍ والإصلاج» وعَظفُ الأمرٍ بالمعروف 

والنهي عن المنكرٍ على الدعوة إلى الخيرٍ م من عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ 
لأنّ الأمرّ والنهي دعوةٌ. 

شريعةٌ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر: 

والأمرٌ في الآية يتوجّهُ إلى الراعي والرعيّةء الحاكم والمحكوم ؛ 
أن يندب متهم من يقومٌ بحفظ هذه الشعيرةة كما يُندَُ منهم جا 
للزكاقء وقُضاةٌ للحدودء وأئمةٌ للقيام بالصلاق» ومؤذنون للقيام 
بالأذان. 

فيجبٌ على الحاكم أنْ يَصْطَفِيَ مِن أهلٍ العلم والأمانةٍ والصبرٍ 
- بِالحِسْبَة» ولو ترك الحاكمٌ ذلك وعظّلّه أو قام به وقَصَرَ في حقّه 

بحب على العامة أنْ يَنْدُبُوا منهم من أهل الع والأمانة مَن يقومٌ بحق 
الإصلاح والحسْيّة؛ حتى لا يتواكلَ الناسُ بعضهم على بعض؛ فَيَنْقَضِرٌَ 
الشئ ويَقْصٌ الخيرُء وكل واحدٍ بتكل على الآخَرٍ. 

وجوبُ الحِسْبة: 

وجَعْلُ الحاكم الحشبة في أُموَ ين الناسٍ لا بنق: علتريقها على 
الكفاية عن الباقِينٌ؛ لأنَّ تعيينَ مَن يقومٌ بها يُوجِبُها عليه عَيْئَاء 
ولا يُسقِظ التكليف عن غيره؛ لأنّ الإصلاح والنصيحةً من فُرُوضٍِ 
الأفراذ» فمتى قامَ مُوجِبّهاء تعيّتَث؟ لما في «الصحيح'؛ من حديث 























#إكتك لفن 





افنفة 
أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ مرفوعًا؛ قال: (مَنْ رَأَى يك مكَرَاء َلْيُمبْرهُ يّدو 
إن لم منقل ترشاب تا لم ستيغ بقلو نَبِقَلْبو؛ وَذلك أَضْعَفُ 
الإيِمَانِ)"2: فقيِّدَ رسول الله وجويَّة بالرؤية: والرؤية تقومٌ في 
الأشخاص» متى رأوًا المنكرّء وجَبَ عليهم الأمرٌ والنهئ» ولو كان 
في الأمَةِ مَن انشحِبَ للجشبة. 





وريّما انَل بع الحْكام تعبينَ مُصلِحِينَ يقومون بالإصلاح كما 
يُرِيدٌ هوء لا كما يُرِيدٌ الله؛ امع إتمامٌ النقص» ٠‏ وسَدُ الككلٍ 
بعلم وصبرٍ؛ لِييمّ الحق» وِيَثيتَ الدّين: 

ولا ف ار مةٍ ليس فيها مُصِلِحونَ؛ كما قال تعالى: ان 
إن مَكنَمْ في اليس أكاصا اصَلرة وتوا ركد وروا بالمننوف وها 
سَِ السك [الحج: ١]؛‏ فيَبتدِئٌ التمكينٌ لكنّه لا يدوم إلا بهذه الثلائة: 
الصلاةٍ والزكاةٍ والإصلاح؛ فالصلاةٌ صِلةٌ للعبدٍ بربّه» والزكاةٌ صِلةٌ للعبدٍ 
بأخيه» والإصلاحٌ حفظ لِحَقٌّ ربّه وحقٌ أخيه. 


والإصلاحٌ ركنٌ في الإسلام؛ كما جاء في كحَبّرٍ حُذَيْفَةَ موقوقًا 
ومرفوتًا : (الإسلام نَمَائِبَةُ سْهُم : الِإِسْلَامٌ سَهُم: وَالصَّلَاةٌ 2ه والذكة 
سَهْمٌ» وَالحَجُ سَهمٌ» وصَوْمُ مان سَهْمْ» ولأ بالمَغرُوف سَهُمْ وَالنَّيْ 
عن التذكن هع والجهلة في خبيل لأرصوع ٠»‏ وقد خاجتن انهم 
كه" ؛ والصوابٌُ الوق. 


.)19/1( )49( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسئده» ص ترك وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
17)ء وابن أبي شيبة في «مصئفه» (199371) (4/ مرق‎ 6/8 )ة١1(‎ 





























سول كا اليد 1م هدم 








قال تعالى 000 ا 0 


ود أصَابَتَ عَرَتَ كَوَوٍ ظَلموا أنشَهُم 
أنفْسَهُمَ يَظَلِحُونَ)4 [آل عمران: 1119 


اش : 
ضرَّبَ الله مثلا لنفقةٍ الكافر أنه لا يبل منها شيئّاء والصّرٌ هو البَردُ 
الشديدٌ؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير 0 





وروي عن ابن عباس ومجاهد: أنه الناك9؟ , 

وسببٌ عدم انتفاعهم هم أنفسّهم؛ ال يَظلِمُهمء «وًَا ظَلَمَهُمْ 
لَه وَلَكِنْ أنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ». فهم لم يُقدّموا العمل لله وحدّمٌ وإنْ 
أخلّصُوا فيه لربّهم؛ فهم لم يُقَدُمُوهُ لله؛ وإنّما لغيره ين الأرباب من صنم 
أو وثن أو سلطانء أو طلبًا جاه والْمَنزِلة؛ كما كان الناسُ يَفعلونَ في 
الجاهية. 


وهذه الآيةٌ نظيرٌ قولِه تعالى : طتَتَلُ أدبت كمَرُوا برنْهرٌ طهر 
كَرمَادٍ أَنْتَدّتْ به الرععٌ في يَوْرٍ عَاصِفَ لا يترود م ينا كسَبوا عل سر ديلت 
هْرٌ ألصَّكلُ البعِيدُ)» [إبراهيم: 814 

وكلُ مَن قدَّمَ عملا في دُنياهُ لدُنياه» لم يُوْجَرْ عليه في أخرّاه؛ ففي 
«الصعي؟: عن عائشة؛ قالتُ: قلتٌ: يا رسول الله» ابنُ جَدْعَانَ كان 

في الجاهليّة يَصِلَ الرحِمء يهم المسكينّ» فهل ذاك نافِعُةُ؟ قال: (لَا 

ع ِنَّهُ لم يَقُلُ يَوْمَا: رب اغْفِرُ لي حَطِيكتي يَْمَ الدّين)” . 

ومثلٌ هذا قولٌ النبيّ يك لابن حاتم الطائي يّ سَفَانَة حيئما ذكَرتُ مكارم 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ 6٠لا :)7١7/‏ و«تفسير أبن المنذر» /١(‏ 0147 20714 واتفسير 


ابن أبي خاتم؛ (9/ 0/41 
(؟) «تفسير: اين أبي حاتم؟ (0/41/9. () أخخرجه مسلم (915) (0195/1. 



































أبيها وأخلاقة فقال لها النبئ له : (لَوْ كَانَ أبُوك مُسِْمَاء لَرَحَمَْا عَلَيْو خَلُوا 
عَنْهَا؛ فَإِنَّ أبَاهَا كَانَ يُحِبُ مَكَارِمَ الأَخْلَاقٍء وَافَه يْحِبٌ مَكَارِمَ الأخاق)20 . 

وذلك أنَّ مِن الكفارٍ والمسلِمِينَ مَن يفعلٌ الإحسانّ بلا إخلاص؛ 
وإنّما لما جبِلَ عليه الإنسانُ من حبٌّ الخيرٍ ودفع الشرٌ مِن إغاثةٍ الملهوفٍ 
وإكرام الضيف؛ فهذا لا يُقبَلُ مئّن لم يَحتَسِبْهُ ولو كان مسَلِمًا؛ فكيف 
بكافرٍ أراد شيك الجلة والشئعة والذ22؟! 

فلا ينتفِعُ الكافرٌ بعملِهِ الصالحج في الدّنيا؛ لانتفاءٍ القصدٍ في 
العمل» وانتفاء اد ين العامل؛ ولذَا قال تعالى كَبلَ هذه الآبةِ: إن 
لدت كَهَرُوا أن 0 تتى عَنْهُم مو جا ]5 أَرلدهم د ص ين أو 0 وَأُولَيِكَ 
آمب الثَارٍ م 0 خَايدُوت4 [آل عمران: 211١7‏ فذكرٌ استحقاقَهُمْ النارٌ 
04 بعدّما ذكَرَ عدم انتفاعهم بعملهم في الدّنيا. 

ما يَكْتَبُ للكافر من عملِهِ الصالِح بعد إسلامه: 

وإذا أسلَّمَ الكافرٌ وقد سبَقٌ 0 عمل خيرٍ حال كُفْرِه فالأعمال 
التي عيِلّها حالَ الكفر على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأولُّ: أعمالٌ أخلّصٌ فيها لله ولو كان في نفِسِهٍ كافرًا؛ فإنَ 
المشركينَ لهم أعمالٌ ودعواتٌ يُخلِصُونَ بها لله ولو كانوا باقِينَ على 
الشركِ؛ فاللة لا يَمْبَنُها لكفرهم وإِنْ أخلّصُوا فيها؛ لأنَّ الكفرٌ يمنَعُ رفع 
العمل وقَبُولَُ؛ٍ فهذا النوعٌ مِن العمل يُحسّبٌ لصاحِبه ويُقَبَلُ منه بعد 
إسلامه؛ لما جاءَ ف في «الصحيحين»» عن حَكيم بنٍ حِرَّامٍ ؛ أنّه قال 
للنبي 6: أَرَأَيْتَ اتن غلك انملك زهالى لاما مَل لِي فِيهَا مِنْ 
شَيْء؟ فقال له رسول الله يةِ: (أَسْلَمْتَ عَلَى ما أَسْلَنتَ هِنْ خَير). 





.041/0( «دلائل اللبوةة للبييقي‎ )٠١ 
0171 /1( )0177( ومسلم‎ :)١14/7( )١585( أخرجه البخاري‎ )1( 

















ف اناا الاي 0037 [556) 








وإذا أخلّصٌ م من عمّله شيئًا حالَ كُفْرِ» فيُعَجَلُ له نفعٌهُ في الدّنيا 
فيستَمِتِعُ بنغيوه فيها كَبل الآخرة: طالدمَبمٌ بهد فى جا لديا وأستنتتمُ 
ييا [الأحقاف: 17١‏ 

النوعٌ الثاني: أعمالٌ أشرّكٌ بها حال كُفْرِوء فجعَلّها لمعبوده؛ أو 
أشرّك لله مع معبويه؛ فهك لا يََبَُ له منها شيئًا ولو كثْر؛ لِظامِرٍ 
الآيء ولِما جاءً في «الصحيح؛»؛ ين حديثٍ أبي هريرة؛ قال يَل: 
(َالَ الله تبَارَكَ وََعَالَى -: آنا أَغْنى الشُرَكَاءٍ عَنٍ الشّرِْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
أَْرَكَ فيه مَعِيَ غَبْرِيء تَرَكتهُ وَشِرْكَه)”". 

وهذه لا تُقبّل م من المُسِلِم المُرائي» فضلًا عن الكافرٍ الأصليٌ. 

إحباطٌ عمل المرقدٌ: 

ومّن عَمِلَ صالحًا وهو مسَلِمٌ مخلِصًا ثم ارْتَدّ حَبِط عمَلَهُ بلا 
خلاف؛ لقولِه تعالى في الكافرينَ: طتَوْكيكَ عيطت أعَسَلْهُر فى الديا 
وَالْآَخِرَوٌ» [البقرة: 117]» وقولِه: «ومن يَكمْرٌ بالإيكن كَقَدَ حيط عَمَلد» 
[المائدة: 0]» وقولِه: «وكز أَشْرَوا لط عَنْهُم كا كوأ يَتَمَلُونَ؟ [الأنعام: 
دما وقولو: «زاليت كدو يها َل الآحِرَة حيطت أتتلق]» 
[الأعراف: 1407]ء وقولِه : طارْليِكَ ادن كَمَروأ جلت دَيهِمْ وَلتَبَوء خبطت لهم 
ملا يم م يم لتم وه [الكيف: 05٠٠١‏ وقوله: «أليك ل با كلتبة 

لَك أعله» [الأحزاب: 19]. 

وقولِه تعالى عن أَعْلّى الناسٍ منزلةٌ وهم الأنبيا: لولفَد أي إِليِكَ 
وَِكَ الدِينَ ين كبا تيرك بن نيك تسل عملك4 [الزمر : كل 

وَإِنّما وقّعَ الخلافٌ فيمّن عَمِلَ صالححا وهو مؤمنٌء ثم ارد ثمّ 
رجعٌ إلى الإسلام؛ فهل يَرجمٌ م إليه عملة الصالحٌ السالف حال إسلامه؟ 






٠ .00789/4( )5980( أخخرجه مسلم‎ )١( 























للتئانة عكر انفد 





لتكت 


تقدَّمَ الكلامٌ على هذا في سورة البقرةٍ عند قولِه تعالى: «وْس مَرْكَودٌ 
هكم عن يبيو كيك دَهْرَ حَادٌ أزتيق عبطت أعَكلهُر فى اليا 
وَالضْرةٌ» [البقرة: 173197 . 

توبةٌ المرنّدٌ ورجوحٌ عمله الصالج الحابط: 

وعملٌ الكافر الصالحٌ الذي يُخْلِصّهُ لل وهو مشرِك» فهذا يَُجَلُ له 
نفعٌه في الدُّنياء وليس له في الآخرةٍ به من نصيبء ومن عَمِلَ شيئًا 
وأشرّكَ مع الله فيه غيرَهُ وهو مشرِكٌ» فلا يَلِحَقُهُ نفعُه في الدّنيا والآخجرة؛ 
وهذا ظاهرٌ قولِه تعالى: «إعيطث أُعْطُئْهر في لديا والضِرة» 
[البقرة: 9317]. 





واللهُ يرق الكافرٌ كما يرزُقٌ الحيوانَ؛ لأنَّ هذا مُقتضَى ربوبييف 
فحَلّقَ الْكَلْقَ وهو المتكقل وه وأصل الرزقٍ من لوازم الربوبيّة» لا ين 
لواذمٍ الألوهيّة» وإن كان لله رزقٌ لمَن أطاعَدٌ ومنغ الم عضاة؟؛ كهذا 
الرزقٌ والمنع الخاصٌ وليس هو العامّء وقد سمّى الله نفسَهُ ب (خير 
الرازقين)؛ لأ يرق الكافر والمؤمئ؛ لأنّه بهم جميعاء وحَلْظ كثير من 
العائّةٍ في هذا الباب دقَعَ يعشهم إلى الإلحاد, يرون الكافرٌ يُررَُ مع 
كفروء ويرّوْنَ المؤمنّ يُحرَمُ مع إيمانه» ويظئُونَ أنَّ الرزقٌ مِن لوازم 
الألوهيّة وهذا خطاً؛ ؛ فنعيمٌ الدنيا من لوازم ربوبييه» ونعيمٌ الآخرةٍ من 
لوازم ألوهيّيه؛ فالكافرٌ في النارِء والمؤمنٌ في الجنةٍ. 

دعوةٌ الكافر المظلوم: 

ولهذا. يستجيبٌُ الله للكافرٍ دعاءهُ إذا كان مظلوماء ولا ينظرٌ إلى 

دِبيِه؛ كما يُروى في الحديث: (الَقُوا دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ وَإِنْ كَانَ كَافِرَ))0" ؛ 


لأنَّ عَدْلَهُ في كونِه من ربوبييهِ كما أنه مِن ألوهيّه؛ حتى تستقيم الحياةٌ فلا 


.)16" /#( )١7644( أخرجه أحمد‎ )١( 























بوي انع اس ديه 1 
و اإعينان (الآية باد 551 ] 








تفسَدٌ» فِيْجْرِي الله عَذْلَهُ وانتصارَةٌ للمظلوم حتى في الحيوانٍ؛ كما في 
«الصتتحيج؟؟ من حديثٍ أبي هريرة ه مرفوتًا؛ قال رسولٌ اللو: لود 
الحُقُوقٌ إِلَى أَمِْهَا يَوْمْ م القِيَامَةِ حَنّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجَنْحَاكٍ مِنَّ الشَّاةٍ 
القَرْنَاءِ)”''؛ ويُروى في الأثر: «لو أن جَبَلَا بَعَى على جَبَلٍ لَدَكَّ الله 
الْبَاغِيَ منماة29: 

ويستجيبٌ الله للكافرٍ المظلوم دَعْوَتَهُ ولو على مسلِم؛ لِمُقتضّى عدلِه 
سبحا في كوه . 

لهذا قد يستقيم عيشْنٌ الكافرٍ بالعدلٍ كاستقامة عيش الحيوان» ولكن 
لا تستقيم آخرئة إلا بالإسلام» وبالإسلامٍ تستقيمٌ الحياةٌ الدّنيا والآخِرةٌ 
جميعًاء وبمقدارٍ النقص في الإسلام يكونٌُ الميلٌ في استقامةٍ الحياتين. 

المظالِمٌ التي تكونٌ بين الكافِرٍ والمسلم: 

وأمًا حقوقٌ الكافرٍ التي على المسلم في الدّنياء فإِن لم يُعجلٍ الله 
للكافرٍ حقّه في الدّنيا بعقوبة المسلمء ررق الكافرٍ بنعيم دنيوي عاجل» 
فيَحاسَبٌ عليها المسلمٌ يوم القيامة» فتَنقْصُ من حستاته فمُوْحَدُ منهء 
ولا تُوضَعٌ للكافر ولا ينتفِمٌ بها» لأنَّ الحسناتٍ المأخوذة هي جزاء عمل 
صالح للمسلم في الدُنياء فلو كانت مِن عمل الكافر نفسِوء لم تُقبَلَ منهء 
فلا يأخدّها الله ِن المسلم لِيُعطيّها الكافرٌ لِينفِعَ بغمل غير وهو لا ينتفع 
بعمل نفيبه» ولكنّه يُحرّمُ نفْمَها لكفروء ويكونُ ما نزَّلَ به في الدّنيا من 
عموم العقوبةٍ والبلاء الذي يُقَدُرُهُ الله عليه من مرض وفوا وهم 
وحزن؛ فَيَظولٌُ عمرٌ كافر ويَفْصْرٌ عمرٌ آكَرَ ويَمرّضٌ كافرٌ ويَصِحٌ آخَرُ 
كحال البهائم» مع أنَّ ظُلمَهُ محرّمٌ ويُعَاقّبُ عليه الظالمٌ ولو كان مسلمّاء 


00991/4( )1983( أخرجه مسلم‎ )1١( 
. (؟) أخرجه البخاري في الأدب المقردة (588): عن "اين عباس‎ 





























4 التختكامالفون 


طلم الإنسان المسلِم للبهيمة بقتلها صَبْرَاء أو حرقها وهي حيدٌ وتعذييهاء 
يُعاقّبُ على فَعْلَيَهِ تلك يوم القيامق» ولكن لا يَلرّمُ مِن عقوبيه انتفاعٌ 
البهيمةٍ بذلك يوم القيامة بدخولٍ الجنةٍ والنعيم فيهاء والكافرٌ مِن باب 
أولى . 1 

وإذا كان للمسلم على الكافر مَظِلِمةٌ دنيويّةُ فتُوْحَدُ مِن سيّئاتِ 
المسلم وتُوضَعٌ على الكافر؛ لأنّه لا حسناتٍ عنده تنفعٌ المؤمنّ في آخرته. 


#ا #4 












8 قال تعالى: «يمًا الدِنَ اموا لا تَتّحِدُوا بطائدٌ يَن روم ل[ 


يدهم بالا دوا ما عدم هد بدت النَْ من وهم وما شُخْيى 
صَدُورَهم كر هد يكنا ل لبت نكم قنع [آل عمران: 114]. 





مع 


البطانةٌ هي أقربٌُ الأشياءٍ إلى الإنسان» وأصلُ التسمية تُطَلَقُ لِمَا 
وَلِيَ بَظنَهُ مِن ثيابه؛ فاللّباسٌ على نوعَيْنِ: ظاهر» وباطنء واللباسُ 
الباطنٌ يُسمَّى بطانةٌ؛ لأنّه مما يَلى بَظئه. 

وبطانةٌ الرجل هم خاصّةٌ أهِلِهِ الذين يَطلِعُونَ على سِرّه وحَوَاصٌ 
أمْرِه؛ من زوجقء وولديء وأخ» وصاحِبٍ مُلازْم» وأمين سر ومالٍ وعهل. 

اتخادٌ البطّانة: 

وقد نَهَى الله عمومّ المؤمنينَ عن انّحاذٍ مَن عادّى الله بِطَانةٌ» سوام 
كان ممّن يُظهِرٌ الإسلامٌ مِن المنافِقينَ وأهل الظلم والقُجُورٍ وَالفِسْقٍ 
وَالبدْعَةَء أو مِن الكافِرينَ الظاهِرينَ» وكل ذلك داخلٌ في الآية» وقد ذكَرٌ 
المُفْسَرونَ مِن السلف جميعَ ذلك في معتى البطانة في هذه الآية. 

قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ والحَسَّنُ وَالسْدَّي وغيرّهم: هم 
المنافقوقٌ . 


1 
. 
































عبيك ]إجاع أنسر جبيد 
سو اتلك زايد مم 55 








ويُروى عن أنس : نهم المُشرِكون. 
أخرّجَهُ عنهم ابن جريرٍ وابنُ أبي حاتم" . 

وقال ابن عباس ومحمدٌ بن إسحاق: هم اليهودٌ. 

روا عن ابن عباس: ابن جرير'"» وعن ابن إسحاقٌ: 
ابن المنذر”" , 1 1 1 1 

وكل ذلك مِن تنوع التفسيرء لا مِن تعارّضِه. 

ولا يدخُلُ في معنن البطانةٍ مؤاجَرةٌ الكافرٍ ومعاقدثهُ في البيع 
والشراء؛ فهذا لا أئَرَ فيه على المسَلِمِينَ» ولا عُنُوٌ للكافرٍ فيه على 
المَؤيِنِينَء ولا ضرّرٌ عليهم منهء وهو مباحٌ بلا خلافي» وقد مات 
الب يه ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهودي . 

وإنّما البطانةٌ هي انّحَادهُ واليّا أو مستشارًا أو خازنًا للماليء وكلّما 
كانتٍ الولايةٌ والاستشارةٌ والخزانةٌ أكبّرّء كان أثرُها أَشَدَّ وتحريمُها 
أعقلم . 

ويدحُلُ في البطانةٍ الكاتبُء وأسَّدَ أنواعِو: كاتبُ الأسرارٍ للحاكم 
والأمير؛ روى البيهقيئ» عن عياض الأَشْعَرِيّ؛ أنَّ أبا موسى #5 وقد 
إلى عمرّ بن الخطّابٍ هه ومعه كاتبٌ نصرائيٌ» فَأَعْجَبَ عمرّ وه ما 
رأى من حِفْظِهء فقال: كُلْ لكاتيكَ يقرأ لنا كتابّاء قال: إِنَّه نصرائئ لا 
يدخُلٌ المسجدء فَانْتَهَرَهُ عمرٌ وفكه؛ وهم به وقال: لا تُكرمُوهُمْ إِذْ 
أَهائَهُمْ الل 'ولا تُدَنُوهم إِذْ أَقْصَامُمُ الله ولا تأنَمنُوهم إِذْ خوّتَهم اله“ . 

والِلّةُ في ذلك: ألا يَحُونَ أمانتهُ فيَعظمَ أثرٌ الضررٍ به» وكذلك 
)١(‏ "تفسير الطبري» (4/6٠لاء ..)!1١‏ و#تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 5غلاء 07/47. 


(؟) "اتفسير الطبري؟ (00/:9/60. () «تفسير ابن المندذر» (0746/1. 
(4) أشخرجة البيهقي في «السنن الكبرى؛ (1717//15). 
































حتى لا ا الناسٌ بدِينِهء فيظتُوا أنَّ قُربَهُ للسلطان والحاكمٍ لأجل 
دينِه» فيُعبَبون به؛ لذن النامنَ تريدٌ القُرْبَ سن السلطانٍ وتُحاكي 
حاشيئة ويطائته وريّما البطانةٌ الكافرةٌ والمنافقةٌ تُحَسِنُ مرةٌ ومرات» 
وعامًا أو أعوامّاء وإذا أساءث» تَرَنَضَتْ فَأَنْحَنَتْ وضَدَتْ وعَدَمَتْ 
إحسائها في أعوام ؛ وذلك لأنّها تُحَسِنٌ حبًا لدُنياها ومحظوتها 
ومكانتهاء فإذا حَشِيّتِ الزوا أو خافث ع نفسهاء لم يكن لها دِين 
يَصُونُ رَأَيَها وفِغلها. 

وكذلك: فَإِنَّ عدم انُخاؤهم من تعظيم الله وإجلاله ؛ فلا يُقَربّ من 
أَنْعَدهُ الله ولا يُوْتَمَنُ مَن حوّنّه الله ولا يُصدَّقٌ من كدَبّه الله 

أنواعٌ البطانة: 

والبطانةٌ على نوعَيْنِ: بطانةٌ تخيير» وتطانة تقدير: 

الأولى: بطانةٌ تخييز؛ وهي مَن يَملِكُ الإنسانُ انّخَادّها باختياره 
وإراديه؛ فلا يجورٌ لمسلم أن يتَخْدَ بطانةً مِن الكافِرينَ والمنافقينٌ. 

الثانيةٌ: بطانةٌ تقدير؛ وهي التي يَبتَلِي الله بها الإنسانَ بلا اختيارٍ 
مثه؛ فتقربُ منه طلبًا للمصلحةٍ وتسذُّلًا إلى دِينه ودُنياه لِتَمَفِمَ منده وهي 
من ججْمْلةٍ الابتلاءٍ الذي يُمَدَرُهُاللهُ على العبدٍ؛ كالأمراض ا 
والمصائب والهموم والجراحات؛ فهذا النوعٌ ابتلا وامتحانٌ يقعُ حتى 
للأنبياء والألياء؛ ففي البخاري؛ عن أبي سعيكٍ الْحُدْرِي» عن النبيٌ ك2 
قال: (مَا بَعَتَ بعت الاين نبي ولا اسْتَخْلفٌ من خَلِينَقٍ إلا كانت لَهُ 
بِطَائَئَانِ: بطائة تأده ره ِالمَغْرُوفٍ وَتَحْضُهُ عَلَبْوِء وَبطَائةٌ تَأمْرُهُ بالشّرٌ وَتَحْضّهُ 
عَلَي َالمَْضُومُ مَنْ مَنْ عَصّمَْ الله تَعَالَى)7©. 
فالأنبياءٌ اا تخاو بطانة الشرّء ولكن يِبْتَلَوْنَ بهاء يتقرّبونَ منهم 


20 /4( )0/194( أخزجه البخاري‎ )١( 














بحم ف وو ا ساي نل لودو ا نين 











فل إنبنان (الآية 14ل - 
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لِيُصِيبُوا من دُنياهم ويَأمَُوا بقُرْبهِم؛ كما كان يفعلٌ المنافقون بقربهم مِنّ 
الني ل كعبدٍ الله بن أبن وغيره. 

والواجبُ في البطانةٍ الأولى: عدم التقريب والاصطفاء. 

والواجبُ في البطانة الثانية: توقّيها عند الابتلاء بها؛ لأنّها قدرٌ 
كما يَتَوقّى الإنسانُ البلاة؛ مِن مرض وخوفي. وهم وحرٌ وبرد. 

ويجورٌ في البطاتئيْنٍ العَِيُّ والهديّة كفايةً للشرٌ وأئْنًا من المَكْرِء 
وتالينًا للقلب؛ لِيفْرْبُوا من الحقٌ» ويبتعدُوا عن الباطل . ْ 

ولابةٌ الكافر: 

وفي قولِهِ تعال: طلا تَتَحِدُوا يِطَالَهٌ ين دُويكُ» دلبل بالأولى 
على 5 جواز تولية الكافر ولايةً على المسَلِمِينَ» فإِنْ كان الله قد 
نَهَى عن انّحاذِهِ بطَانةٌ للمؤمن» وخاصدً صاحِبّ الولاية» فكونُ الكافر 
تجغل بنفية .صاحت-ولأاية. أل - الت لاثه ما.نهن عن البطانة إله 
خوفًا مِن تقريب صاحب الولايةٍ واصطفائهِ 0 رأي سَوْءِ 
فيَحودة أ يفني به ىّ يراءٌ فيَتَشبهُ به؛ وهذا في صاحب الولايةٍ 
أصلٌء والكافرٌ لا يكونٌ واليّا على مؤمن إلا مُكْرَهًا. 1 

وهونه تعال. لإيْن دري ؛ يعني : من دون المؤمنينٌ» فتتَّخِدُونَ 
بطانةً منافقةٌ أو كافرةً مِن دون أهل الإيمانٍ أهلٍ مليكم . 

مجالسةٌ الكافِر والمنافق: 

وفي الآية: دليلٌ على جواز مجالسة الكافر والمنافق؛ لِتَضْرٍ النهي 
في الآية على انُخاؤهم بطانةً» وهو تقريبهم» أمّا معاملهم ومجالسئهم 


العارضةٌ؛ لتعليمهم وتوجيههم ٠١‏ وتأليفهم وتأميتهم؟؛ للأمن من مَكْرهم» 
فقد كان النبيٌ كَل يُجَالِسُ الصادقٌ والمنافقٌ» والصالمٌ والفاسقّ» 




















إزذغ ركع لضن 


النفنه 


والمؤمنّ والكافرّء ولكنٌ لا يتََخْذَّ بطانة إلا أهلّ الحنٌ» ولا يقولُ إلا 
حقاء والمفاصلةٌ بِينَ المسلم والكافرٍ والفاستٍ والمنافت بكل حالٍ ليس 
ين الفقهِ في الدّينِء بل من صنع أهل الغلوٌ والجهل . 
الاستعانةٌ بالكافْرٍ في الحرب: ْ 
وأمّا الاستعانةٌ بالكافر في الحرب؛ إِنْ كان في قتالٍ مسلِمينَ» فلا ظ 
يجوز وإنْ كان في قتالٍ كفارٍ آخَرِينَ» فعلى حالين: ا 
الأولى: إذا كان النفعٌ بتلك الاستعانةٍ للكافرينٌ أكثرٌ مِن المؤمنين» 
وهم رأمنٌ» والمسلمون تَبْعّ لهم» فيتقرّى بها الكفرٌ ويضعْفٌ الإسلام؛ 
فلا يجورٌ بالاتّفاقٍ؛ لأنَّ هذا مظاهرةٌ صريحةٌ لتقويةٍ الكفرٍ على 
الإسلام . 
الشائية: إذا كان النفعٌ لأهلٍ الإسلام أكثرّء ونفعٌ الكفارٍ دونَ ذلك» 
والمسلِمونَ رأسُ الأمرِء والكفارٌ لهم تَبَمُّ» ففي المسألةٍ خلاف ا 
ذهّبَ مالكٌ: إلى عدم جوازٍ الاستعانةٍ بالكافرٍ في الحرب؛ لعموم ١‏ 
الآياتِ في النهي عن اتَّحَاذِهِمْ بطانةٌ وأولياة» ولما في «الصحيح»» 
عن عائشةً 05 أنَّ رجلا من المشركِينَ كان ذا جرأةٍ ونَجْدَةٍ جاء إلى 
النبيّ كل يوم بدرٍ يستأؤنهُ في أنْ يعارت معهء فقال يل له: (ارْجِمْ؛ 
َلَنْ أَسْتَِينَ بمُشْرِك)0". 











- وذَمَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى الجواز بقيودٍ وشروط؛ وهو قولٌ أبي حنيفة 
والشافعيٌ واختلّمُوا في قَدْرٍ هذه الشروط ونوعِهاء والأصحٌ جوار 
الاستعانةٍ في" هذه الحالٍ بشروط : 


.0114149/7( )1803( أخرجه مسلم‎ )١( 

















2 اتناك (لايد ٠ه‏ --- 


لكان 

الأولُ: إذا كان في المسلِمينَ عجرٌ عن الاستقلالٍ بأنفيهم في قتالٍ 
كفارٍ مُعتدِينَ أو مُتربُصِينَ . 

الثاني: إذا كان المسَلِمُونَ أهلَ حَلّ وعَقْدِ في أمرٍ الحَرْبِء وهم 
رأمنُ الأمرء والكفارٌ لهم تبَعّ؛ كالْأجَرَاءِ عند السيدٍ. 

العالتٌ: أنْ يكونَ عددٌ الكمارٍ قليلا ؛ فلا شَوْكةً لهم مُْفَرِدِينَ في 
الحرب؟؛ حتى لا يَأنُوا أهلّ الإسلام على غِرَّةٍ عندٌ النصر؛ فيَسَتَبِيحُوا 
خُرماتهم . 1 

الرابعٌ: أنْ يكونَ الكافرٌ المستعانٌ به مأمونّ الأمرِء لا يُعرَفُ 
بخيانةٍ ولا مخادعة؛ فَيُفشِي سرًا للعدوٌ فيتضرّرُ المسلمونَ بذلك. 

وأمّا قولٌ النبيّ 2 في غزوة بدر: (قَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ). فهذا 
لانتفاء. بعضٍ تلك الشروط؛ فهو واحدٌّ لا يُحتاج إليهء وفي المسَلِمِينَ 
عُنْيَةٌ وكفايةٌ عنه؛ ويُؤيّدُ هذا أنَّ النبى يل قد استعانَ بالكفارٍ بعد ذلك؛ 
كاستعانه بيهودٍ بني فَيْْقَاءَ وقد قَسَمَ لهم واستعان بصفوالٌ بن أَمَيّة في 
هَوَازِنَء فلا يُقالُ بنسخ حديثٍ غزوة بدرٍ لأخبارٍ خَيْبَرَ وحُنَيْنِ وهي 
بعدّها . 

والأمرٌ مقرونٌ بالسياسةٍ والحاجةء والضرورةٌ يَحَكُمّها أهلٌ العلم 
بِحَسّبٍ النوازلٍ واختلافهاء وقد كان النبيُ كل في أولٍ أمرو يَستَنصِرٌ 
بكافر على كافر؛ العدم وجود المسلم الْمُعِينِ» كانتصارو بعمّه أبي طالب 
على قريش» وكلجُوءِ الصحابةٍ إلى النجاشيّ وكان نصرانيًا من أذيٍ 
قريش؛ لعدم وجود مسلم ين وقد استآجَرٌ النبئ ككلِ الدليل الكافر كما 
في هِجْرّته» وَهِذا تشكية الجاجة والعلم والديانةٌ لا الأهواءٌ واتّحَادُ 
الكافرينٌ 3 ولام 






































حم 2/1 كك انفد 


| 
2 





| لقال تعالى : طيَتأيهًا ال مثا لا تأكُلوا اليا أضعكمًا تكددًا مسمكة 
وتوا أله لعل مُفْحُونَ 4 1 آل عمران: 8*٠‏ . 


كان أهلّ الجاهليّةِ يتبايَعونَ إلى أجل فإذا أعسَرّ المشتري؛ فإنهم 
يَزِيدُونَ في الأجَلٍ» ثم يَزيدُونَ في الذَّيْنِ» ويزيدُونَ في الدَيْنٍ كلّما زاذوا 
في الأجل» وهذا كما أنَّه عندّهم في البيرع» ذلك يععلونة في 
القُرُوضٍ . 

فأمًا البيوع: فمَنْ بايَّ رجلًا إلى أَجَلٍ بقيمةٍ كذاء لَزِمَئهُ القيمٌ في 
ذلك الأجَلٍ» وإِنْ طلّبَ الإمهال» فلا يُرَادُ في القيمة؛ لأنَّ ذلك ربا 
فالؤيادُ جاعث على الثمن الباقي في ذِمةِ المشتري حتى وإنّ كان أصلٌ 
العقدٍ بِيعًا؛ لأنَّ القيمدً تَحَوّلَتْ إلى ديْنِ في لمق فيجورٌ التواظؤٌ على 
قيمة للأجَلٍ عند عقدٍ البيع» ولا يجورٌ الزيادةٌ في الدَّينِء كلّما زادَ الأجَلٌ 
بعدَ العقدٍِ؛ كما كان يفعلٌ أهلُ الجاهليّةٍ عند تبايِّهم | إلى أجَلٍء 
فيحْرْجونَ عن حدٌ المُباحٍ عند العقدٍ إلى الؤٌيادة عليه؛ كلَّما زادٌ الأَجَلُ 
بعد العقدٍء فِيَضُرٌ بالمُعسِرٍ كلّما تأخَّنٌ وقد أرسَّدٌ الله في ذلك إلى 
الإِنْظَارٍ وأثابَ عليه 








فقد روى ابنُ جرير وابنُ المُنذرِء عن ابن جُرَيْج عن عطاء؛ قال: 
كانت ثقيف نَذَايَنُ في بَنِي المُغيرةٍ 00 فإذا حَلَّ الأجَلٌ» قالوا: 
َرِيدُكم ويُوْخُرونَ؟ فنرَّلتٌ: 1 تأكوا ريا 70 أضكددًا مسق04 

لأنَّ الزيادةً في ذلك إدخالٌ لعقدٍ على عقدٍ آكَرٌ دبيغ ع البائع الأول 
سلعةً لا يَمِلِكُها ؛ لحيازة المشتري لهاء فهو يَمِلِكُ قبمةٌ ليست مقبوضةً 
بيده ولا قادرًا على تسلييها لو أرادً إقراضّها لغيرٍ المشتري لسلعيّه التي 


. 07/8 /1( و«تفسير ابن المنذر»‎ :»)6٠ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 





























ردكا لايد .م 6 ١‏ 





كدي ثمٌ إن لا يَمِلِكُ السلعةً بعينهاء فله حنٌ قيمةٍ في الذَّمَةٍ 

روى ابن المُنذِرء عن ابن جرَيْج عن مجاهدٍ؛ قال: «كانوا 

يَعُونَ إلى ل 8 عل الأجل باعُوا إلى أجَلٍ آخَرَ؛ فنرّلث 
2 ليت مثا ]: تأسكاوا با أصصددًا محف 4" . 

زيادةٌ الدَيْنٍ مقابل 0 

فإِنْ طلّبّ الزيادة في المال لأجُلٍ الزيادة في الأجَلِء فذلك مُحرّمْ؛ 
لأسباب ؛ منها: 

الأول : لأنّهِ يَرى أنّه باع السلعة بِيعًا جديدّاء وهو لا يَملِكُها كي 
سكي والسلعةٌ ملكُ للمشتري لا للبائع الأولٍ. 

الثاني : أنه لو مَلَكَ السلعة» لم تكن مقيوضةً لدَبْو ولا مالكًا 
للتصرّفٍ فيهاء ولا قادرًا على تسلييها لو أرادً بِيَها على غيرٍ المشتري 
الأول لها . 

الثالثُ : لأنَّ الحنٌّ أنَّ عقدَ الأجَلٍ والزيادة عليه إنّما نرّلَ على حمّه 
من المالٍ الذي بِيدٍ المشتري؟ وهذا الرّبا الصريح . 

الرابع : لأنَّ المالَ الذي له في ذْمّةٍ المشتري لم يكن في تصرَّفوِ 
ولا في قبضتهء وَإِنْ كان داخلًا في حقّه في وِمّةٍِ غيره؛ كحالٍ الميراثٍ 
الذي لم يُقْسَمْ ولم يَقيِضْهُ الورثةٌ ولو كان حقّا لهم» لا يجوز لهم التبايُحُ 
فيه حنى يَفِضُوهُ ويملِكُوا التصرّف فيه. 

حكم التورّقي: 


واختلّف العلماءً في عرض السلعةٍ للبيع عاجلًا بكذاء وآجلا بأكثر: 


(1) «تفسير ابن المنذر» (1//ا )0‏ 




















3 
زكلاكا 





فمنهم من قال: بالجوازٍ. : 

ومنهم من قال: : بالمنع؛ لدخولٍ الزيادة فى ي الثمنٍ على الأجَلٍ؛ 
للشُّبْهةٍ فيه مِن ربا الجاهليّة. 

وفي هذه المسألةٍ كلام طويلٌ» ليس هذا مَوْضِعَهُ 

وهذا بخلافٍ ما لو عرّضّ السلعةً بقيمةٍ واحدةٍ آجلةٌ وعاجلةٌ؛ فهذا 
جائرٌ عند الجميع. ١‏ 

الزيادةٌ في الدَيُونٍ: 

وأمًا الديونٌ: فمَنْ أقرّضّ أحدًا مالاء فليس له أنْ يأخذَ على 
القرض زيادة عند العقد ولا بعدهُ لأَجْلٍ الزيادة في الأَجَلٍ أو لغيره؛ فكل 
قرض جر نفعًا فهو ربا ولو كان رُبُعَ درهيء أو كان من غيرٍ جنس 
الدَّيْنِ؛ كمَنُ يُقَرِضٌ دَرَاهِمَ ويظلة الدراهم وفوقّها شاةً أو أرضًا أو 
ثمرًا؛ فهذا ربا بالاتّفاقي. 

وهوثه تعال: طلا تَأكُنُوا ليوا أضْسمًا ممسعكة » نهئٌ واصٌ 
للحالٍ التي كان عليها أهلٌ الجاهليّةء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الرّبا 3 
إثمًا بمقدار المضاعَفةٍ في أَخْدِهِ؛ فالضٌّعفَانٍ أعظّمٌ مِن الصّمْفٍء 
زادٌ التضعيف» زادّ التأثيم» وليس في الآبة إشارةٌ إلى تهوين 00 في 
غير الضَّعْفِء فضلًا عن جوازه فيما دون ذلك» وقد رُوِيَ في الخبرٍ أن 
درهمٌّ الرّبا أعظمٌ من الزّنىء وله طرقٌ مرفوًا وموقوقًا ومقطوعًاء وإِنْ 
كانت ضِعْيفةٌ؛ فإنَّ معناةٌ صحيمٌ» وليس هذا تهويئًا للرّنى؛ بل هو 
تعظيمٌ للرها.. 

وقد تقدّم الكلامُ حول الرّبا وشيءٍ من أحكامه في سورة البقرة عند 
آياتٍ الرّبا . 

















ةينانا (الآيد 0156 28 











8 قال تعالى : اَن مفو في اليه وَألضَرَاهِ وَالْكطِيينَ اقيق 


َألْمَافِينَ عن أَلتَابينَ وَألَّهُ يب مينرت 4 [آل عمران: 14]. 


ذكَرٌ الله مَضْلَ المُنفِقينَ» وذكرٌ فضلّ النفقةٍ في السَّدةِ واللّينِء 
والسَّعَةٍ والضَّيِقٍ» والقّدْرةِ والعَجَزِء والقُرّةِ والضَّعْفٍِ؛ٍ إشارةً إلى تَوَارْدِ 
الحالٍ عليه؛ فلا يَقِبِضُ خوف الفقرء ولا يبسٌّط إذا أمْنَ الغِنى» وهذا 
حال أهلٍ البقين؛ يَتبيُونَ على الطاعةٍ ما قَدَرُوا عليهاء وكلّما كانتٍ الحالُ 
أشَدَّء فالعملٌ فيها أعظم» وكلّما كان الإنسانٌ في السرَّاءِ إلى الله أقرَبَء 
كان الله إليه في الضّرَّاءِ أقرّبَء وأقرّبُ الناسٍ إلى الله الثابتُ في سرّه 
وعلانيتهء» وسرّائه وضرّائِه . ' 

تلاز كظم الغيظٍ مع ع النفقاث: 

ودكرّ الله كظلم الغيظٍ مع ذكره النفقة؛ تحذيرًا ممّن يُنَفِنُ لِحَظ 
نفسه ؟ فِيُنَفِقُ على مَن يَرْضَافْ ويُمسِكُ عمّن لا يرضاةء وهذا من دقيقٍ 
الرّياء» وممًا يَنقّصُ العمل أو يُبِطْلَّهُ ويّذْهِبٌُ بَرَكَْتَهُّ وكثيرًا ما يفعلٌ 
الإنسانُ وين أنّه يفعلّهُ ف وهو يفعل لحا نفية وعَوَاةُ» وريّما يَعرِفٌ 
بعضٌُ الصالحينَ مواضمٌ الرّياء ف في العمل» ويَسَْى عليه مواضعٌ الرياء في 
التّزْكِ فيترّكٌ لغير الله ويِظنٌ أنه لل وإنّما هو اتضارٌ لعية فمّن آذَامُ 
مََعَهُ التفقة» ومن أحسّنَ إليهء أحيّةُ وأنقّقَ عليه والنفقةٌ حقٌ لل و وللمحتاج 
لا للغنيٌ» فيجبٌ أنْ يتخلّى الغني عن جميع حظوظ النفس. 

فضلٌ كظم الغيظ: 

وهوثه. وِرَالكَطِينَ التباه؛ أي: لا يُؤْئّرُ ذلك على فِعْلِهم 
ولا على تركهم قبل غيظهم» وأعفَلم الكاظمينَ للغيظ أجرًا أَمْدَرُهم على 
الانتقامء وما الكاظم لغيظه غيرٌ القادرٍ على الانتصارٍ لنفسهء فيُوْجَرٌ على 
قدر كَظمِدِ لغيظه وحَبْسِهِ لما يَقيرٌ عليه؛ فأقلُ الناسٍ يقدرٌ على الانتصار 
































لتبجكان الزن 


]539/8[ 


لنفيو باللسانٍ بالسّبٌ واللعنء والبهتان والغِيبة» ويُوْجَرٌ على كظيه لها؛ 
ففي «المسَدِ؛ و«السنن»؛ مِن حديثٍ معاذ بن أنس؛ قال 44: (مَنْ كَظَمَ 
عَبْظًا وَهُوَّ كَايِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِلَهُ دَعَاهُ الله ب عَلَى رُؤُوسٍ الخَلَائِقٍ يَْمْ 
القِيّامَةٍ حَنَّى يُخَيْرهُ اله مِنَ الحُورٍ العين ما شَائ)1" . 

وربّما يُنِابُ على ما يَجِدّهُ في نفيه مِن ألم ظُلْمه؛ لِشِدَتِهِ عليه وهو 








غيرٌ قاد على الانتصارٍ لنفسِدء أكثرٌ ممّن يكمُمْ غيظَهُ وهو قادرٌ على 
الانتصارٍ لنفسِدء لكنَّ ألمّ غيظه عليه ضعيف؛ لِبرُودةٍ في طَبْعْهِ وعدم 
حِدَّةِ أو يَحبِسُ غيطّه لغير الله خوقًا أنْ تسقّط هِيبتُهُ عند الناس» ويقعُ 
هذا كثيرًا في المتكبّرينَ؛ يترُكُونَ الانتصارٌ للنفس كِبْرًا أنْ ينتَصِرُوا على 
مَنْ دُونهم مِن الضعفاء؛ فهؤلاء لا يُوْجَرُونَ على كتمع غيظهم؛ لأنّهم 
كُتَمُوهٌ لغيرٍ الله» ولو قَدَرُوا على الانتصارٍ في الخفاءء لَالْتَصَرُوا . 

فضل العفي: 

وهوثه. طَالمَافِيَ عَنِ انان فيه استحبابٌ العفو والمسامحةء 
خاصةً عند الحقوقٍ الماليّة؛ لأنَّ العفو وكظم الغيظ مف على النفقةٍ 
الماليّةء وقد يُوحَذُ مِن هذا إسقاظ الدّيْنِ عن المَدِينٍ العاجزء ويُوْجَرٌ على 
هذاء ولكنّ أجرَهُ عليه دون أجرٍ مَن أخرّج المالّ صدقةً ابتداة؛ لأنّ ذلك 
أسقّط دَيْنَهُ بعد يأس ين الوفاء» وعجزٍ عن الانتفاع بهء وذاك أخرّج مالَهُ 
وهو بيده قادرٌ على الانتفاع به» وفي مسألةٍ إسقاط الدَّيْنِ واحتسابه من 
الزكاة كلام تقدّمَ بسظهُ في سورة البقرةٍ عند قولِه تعالى: وين 6ن> ذو 
عُترَّو كَتَيَةٌ إل مَشَرَؤْ و3 دوا عن لتطفدٌ إن كز تتللورت» 
[البقرة: 500 


)١(‏ أخرجه أحمد (1259) »)54١/9(‏ وأبو داود (لالال4) (15548/4): والترمذي 
9/١ /4( )9١71(‏ وابن ماجه (5185) (95/ 40-9 (). 





























عة ازج ي سر ويد ١‏ 
سوكلا العتزك اليه :م 514 ] 








وفي هويه. طرَآلمَافِينَ عَنِ ألتَاينَ» استحبابٌ العفو عن الرَّلّاتِ 
وأحَقُ الناسٍ بالعفو أقرَبُهم؛ كالوالدَيْنِ والأبناءء والإخوة والزوجاتٍ» 
ومِدْلُهم العَفْرُ عن الخادم؛ لأنَّ كثرة القُرْبِ والمُحْالَطةٍ تُؤْدي إلى كثرة 
الأخطاءِ في حقٌّ الإنسان؛ فالناسٌ يُخْطِنُونَء ولكن لا يُشاهِدٌُ خحظأهم 
ويَتأذّى منه إلا مَن خالّطهمء والبعيدٌُ لا يَرى الخطأ إلا بمقدارٍ مُحَالْطيد 
ثم إنَّ الناسَ يَفْوَوْنَ على التصنّع والتحفُّظٍ مِن الخطأ مع البعيدء 
ولا يَفْوَوْنَ مع القريب؛ لهذا كان العفوٌ عن خطأ المُخْالِط والجليس 
ا ل ين ؛:-ولذا جاء ذ في «سَنَنِ أبي داودً» 
و«الترمذي»؛ من حديثٍ عبدٍ الله بن عُمَرَءٍ قال: جاءَ رجلّ إلى النبيئّ ل» 
فقال: يا رسول الل كم نعمُو عن الخادم؟ فصَمَتٌَ) 0 مّ أعادٌ عليه 


الكلام» فصَمَّتَء فلمًا كان في الثالئق» قال: (اعْقُوا عَنْهُ في كل َو 
0 مك20 


وقيل: إِنَّ هذه الآيةً نزَلَتْ في العفو عن الخادم والمملوكِ؛ ردى 


ابن المُنِرٍ عن أبي جعفر» عن ربيع بن أنس؛ في قول الله - جل ثناه -: 
لمان عن الكَاين»؛ قال: «المملوكية»©. 


حدوة العفو وكظم الغيظٍ: 
والشريعةٌ تَستحِثٌ العفو وكَظُم الغيظٍ ما كان بمقدورٍ الناسٍ وفي 


ع ده 


طاقيهم ووَسْعِهمء » وما يُعجَرٌ عن تحمُّله؛ فيُستحَبٌ الانتصارٌ للنفس 
بِالعَدْلٍ» وطلبٌ الإنصافي بالحقٌ؛ ففي «المسنَدِ؛ وعندٌ «الترمذي» وغيره؟ 
مِن حديث حُذيفة؛ قال: قال رسولُ الله يككِه: (لَا يَبَفِى لِلْمُؤْمِن أَنْ يِل 
)١(‏ أخرجه أحمد (2849) :)١١١/5(‏ وأبو داود (0154) :)74١/4(‏ والترمذي )1١9549(‏ 


اتالضفية 
(؟) «تفسير ابن المنذر» (1/ 5985). 














0 اا تمكرالضد 
نَفْسَهُ). قالوا: وكيف يُِذِلُ نفسَّه؟ قال: (يَتَمََضُ مِنَّ البَلَاءِ لِمَا 
لا يُطِينٌ)0. 

والنامنُ يَتَفَاوَتُونَ في طباثئِعهم وعزائمهم؛ فربّما يكونٌُ الأذى 
واحدّاء يَفْدِرُ عليه واحدٌّء ويَعْجِرٌ عنه الآحَرٌ فيَسْتلِفُنَ في القرّةٍ الباطنق» 
كما يَختلفونَ في القوَّةَ الظاهرة. 








ا قال تعالى : رك وَل نك يوم 
السَّمِطنُ سَعَور مَا كُسَبوأ وَلَمَدَ عَنَا أله ممم نَّ أسَّهَ ع2 
[آل عمران: 188] 





في الآيةِ: وجوبٌ الجهادٍ عند استنفارٍ الإمام وعندٌ دَهُم العديٌ 
ويحرُمٌ التونّي والقعودُ في مثلٍ هذه الحالٍ؛ ولذا قال تعالى: طيكتاآئها 
ليت مثا ما لك إِدَا ِل لك انيرأ في سَبيلٍ لله اتَاظَشْر إل الائس» 
[التوبة: 4]» وفي «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث ابن عباس؛ قال يكل: (وَإِذَا 
| 1 

والآيةٌ نَلَتْ في غزوة بَدْرٍ في تَحَنُفِ بعضٍ الصحابةٍ عن أمرٍ 
رسول الله يكل حيثٌ طَلّبَ منهم البقاء في أماكنهم فَحَالَفُوه والمنافقون 
تخْلَّمُوا عن رسول الله يي مِن نصف الطريتٍ قبل رؤيةٍ العدرٌء وكلا 
الأمرّينٍ محرّمٌ. 

ويَظهرٌ التحريمٌ في الآبةِ في موضْعَينٍ: 


)١(‏ أخرجه أحمد(758444) (400/0)»ء والترمذي (824؟١)‏ (077/1): وابن ماجه 
)ا م 
(؟) أخرجه البخاري (1815) (7/ 16): ومسلم (1719) (985/7). 



































اينات (الآية 51ا) [1مة] 








الأول: في هويه (ِإتّما أسَرَلَهمُ النَّبِطنُ بِبَمَضٍ عض ها كتتوأ» ؛ 
واسْتزلال الشيطانٍ إثمّ وذنبٌ. 

الثاني: في قوله. ولت عَمَا ألَهُ عَنْهُمْ إنَّ َه عَفُورٌ حَلِيهُ»؛ فلا 
يُعقَى إلا عن خطإ أو إثم. 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ الله لا بَ+ 0 
ومباشّرةٍ اليرٌ إلا بذنب؛ كما في هويه؛ «ِأسْرلَهمُ التَّمِطنُ بض 
كتبراأ». 

وقد روى ابن جرير» عن سعيدٍء عن قتادة؛ في هويه تعال <إنَّ 
لدِينَ تلا سك يَومَ آلتق كت عَانِ الآيةَ: «وذلك ين أن نام من 
أصحاب رسول الل عل ولوأ عن القتالٍ وعن نبي الله يومَئذِء وكان ذلك 

من أمرٍ الشيطانٍ وتخويفه؛ فأنرّلَ الله هيك ما تَسْمَعُونَ : أنه قد تجاوّرٌ لهم 

عن ذلك وعَمًا عنهه90 . 

وكلّما كان المسلِمونَ من العدوٌ أقرَبَء كان إثمٌ التولّي أعكّلم؛ لأنّ 
التولي يُخْل بمواضع قوة الجيش؛ فلا يَملِكُونَ إعادةً سياسيهم وحُططهم 
إذا الْتَحَمُواء بخلافٍ ما لو كان التوّي في أول الطريق أو في أوسطه. 

#0 0# 






إلا فال نسعالى : وما 06 ل يل ومن يل أت يما عل د 
العم وق كل د تفي ما كسَبَت وَهُمْ لا ل يُظلَمُون» [آل عمران: 151]. 





نرَّلَتُ هذه الآيةٌ في تَطِيفَةٍ فقّدّها الناسٌ» فظَنُوا أنَّ 0 
أَدّها؛ كما رواهٌ أبو داودٌ والترمذي» عن ابن عباس و#؛ قال: 
هذه الآيةٌ: ا ل 7 


.)19/5/5( #تفسير الطيري؛‎ )١( 





























ناتعكر لشن 


١ 587 








0 
فقال بعضٍ الناسٍ: لعلَّ رسول الله كل أحَذّها! فانرّلَ اللّهُ 5ك «رَما كن 
بي أن 4 إلى آخر الكيق»0©. 

فأرادَ الله تنزية نبيّهِ مِن أنْ يَحُونَ أصحابَةُ وأَمْتَهُء ولم يُعَايِبٍ الله 
أصحاب نبيّه لله في ظنّهم ذلك؟ ا ا 
أباح له ما لم يْبِحَهُ لغيره من أُميِه؛ فبيّنَ الله أن كم نبيّه كشكم سائر 
الناس . 

من أحكام الغنائم : 

والغنائمٌ قَسَمّها الله وجِعَلَ ذلك إليه؛ كما في قوله تعالى: 
«وعلنوا أَنَمَا غَنَِثُم ين ميو كَأنَّ يلو مكرك الآيةَ [الأنفال: 41]. 

وكانت مُحرّمةً على سائر الأنبياء وأَمَمهم؛ فحص الله بإباحتها نيّه؛ 
كما في «الصحيحين»؛ من حديث جابر؛ قال: قال رسولٌ ا 
(أغطِيثُ حَنْا لم يُنطَهنٌ أحَد حَدُ مِنّ الأَنْيَاِ بلي : تُصِرْتٌ بالدْغْبٍ مسر 
ا الأَرْضُ مَسْجَد مَسْجِدًا وَطَهُورّاء وَأيُمَا تل من أي كل 
الصّلاةٌ تَلبْصَل وَأحِلْتْ لي ١‏ وَكَانَّ الب يبْعَتُ إِلَى قَوِْهِ خَاصّكٌ 
وَبُعِنْتُ إِلَى النّاسٍ كَاقَةٌ َأعْطِتُ الشَفَاعَةً) 9 . 

وقولة في الآبة: «آن لي أيّْ: يَحُونَ. 

أنواعٌ الغنائم : 

والغنائم على نوعَينٍ: 

نوع: لا يُحمَلُ ولا يُحَّظُ ولا يُنْتَمّعُ به غالبا إلا في موضعه؛ 
كالشراب والظعام من الماءِ واللبّنِ والحليب والحُبزٍ والفاكهقء فهذا يُطْعَمْ 
يقح به من غير متاجرَةٍ به 








.)80/0( )..١9( أخرجه أبو داود (741/1) (71/4)» والترمذي‎ )١( 
07970 /10:0031( (؟) أخرجه البخاري (98) (1/ 290 ومسلم‎ 









































]يدرك الايد جم ع 





ويُلحَقٌ بهذا التوع المتاعٌ التافِهُ؛ كالسَّوْط والعَضًا والسُّوَاك والقلم 


الرخيص ٠.‏ 
ونوج : يُحمَلُ ويُحمَط فهذا هن الغنيمةٍ المُحرّمقٍء لا تَحِلُ إلا بعد 
ويأتي الكلامٌ في الغنيمةٍ مفضَّلًا في سورة التوبة بإذنٍ اللو. 
# 8# 
ا قال تعالى: «مَلد كم اي قثوأ َل كح تا موأ في مكيل آمو أو 
انها الوأ لو تلم يتالا تبس م 0 
ابس يتوت يأتتهم ما كد فى ويم وله ملم كيه 
[آل عمران: /1151. 


الآيدٌ نرلَتْ في المنافِقِينَ وفي ابن أَبَنَ وأصحايو خاصة فيمّن ترد 
في كم الجهادٍ والاستجابة لأمرٍ الله فيه؛ وذلك أن الله أْمَرَ هُمْ بالخروج 
مع نبيّه ا فَرجَعَ ع ابن أي , ومعه ثُلْكُ القوم ؟ فَاعيَلّرُوا بقولهم؛ طِلرٌ 
ًَُ تالا كه ؛ أي : لو تعلّمُ أنُكم تُقَايَلُونَ لَسِرْنَا معكم» ولَدَاقَعْنا 
عنكمء ولكنًا لا نظن أنْ يكونّ قتال. 

أكثد ما يُظهرٌ النفاقٌ: 

وإنّما هي أعذارٌ يُظهِرٌ الله بها التّفاقٌء وأكثرٌ ما يُظهِرٌ الله باطىّ 
المنافقينٌ بِأمرَيْنِ : 

الأول: بالاستهزاء؛ كما في قوله تعالى: طيحْدَدُ المتَْثوتَ كّ ثيل 


عه ةلتقم يتا فى ري ثي نتيا ات لله غنيق 6 دروت »> 
[العوبة: 54]. 


:الغاني : بالأعذارٍ التي يُبْدُوتها للتمنُص مِن الحقٌ؛ لِضَعْفِها في 
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مقابلٍ الحُجّوِء وكلّما كانتٍ الحُيَةُ في وجه الحقٌّ ضعيفةً سَتَرَتْ خلقها 
كبرًا ويفانًا؛ لأنَّ النفومن لا تعشوّفٌ إلى المعارضة بلا سببء فشبدي 
حُبجبًا واهيةٌء وأعذارًا ضعيفةً؛ وهي في باطيها مُعايدة 0 

ولم يكن المنافقونً يُعارِضونَ أمرّ النبيّ يله في الجهادٍ؛ وإنّما 
يَعتَذِرُونَ بأعذار ضعيفة؛ ففي غزوة أَحدٍ هالواء طلرٌ تلم وِتَالُ 
اسه وفي تَبُوكَ قالوا: «لا تَفِروا في ره [التوبة: ١4]ء‏ وفيها قال 
الجَدّ بن قَيْسِ: طَأمْدن في وَلَا كتقو [التربة: 4]. 

في أَحُدٍ لم يُظهرُوا الامتناعَ مِن القتالِ؛ وإنَّما لا يظنُونَ وقوعَ 
القتال؛ فلا يرَوْنَ حروجهم بلا فائدةٍ تتحمَّقُء وفي تَبُوكَ لم يُظهِرُوا 
الامتناعَ مِن الجهاد؛ وإِنّما خشية الحَرّ وحالّهم لو كان بَرْدًا لَكَرَجْناء 
وفي تَبُوكَ أيضًا لم يُظهرٍ اليد بن قَيْسِ الامتناعَ على الجهاد؛ وإنّما أظهَرٌ 
خوف الفتنةٍ على نفبيهء وظاهرهُ لو لم تكن فتنةٌ فهو مقايْلٌ» وبكثرة 
الأعذارٍ لتركِ الحقٌّ يَظِهَرُ الثفاق. 

وهذه الأعذارٌ تُخْرِجَهُمْ مِن دائرةٍ الكفرٍ الظاهرٍ إلى التَّفَاقٍ؛ٍ ولذا 
فال تعال: لم يلَكُئر تيد قيب متهم للايكن»: فلم يَحْكُمْ بكفرهم 
للنبي كله لِيَُاِدّهمٍ على الكفر؛ وإنّما حَكَمَ بنفاقهم؛ لِيُعامِلَّهم به؛ ولذا 
عقَّبَ ذلك بقويه. (ِيَعُولب ,نهم نا لد في قو وَلمّه ألم با 
كشو » . 

احتواء المنافِقِينَ: 

ومن فقهٍ السياسةٍ في جهاد النبيّ كَلِِ: احتواءٌ المنافقينٌ» وإنْ 
مَكَرُوا وحَدَعُوا وَحَانُوا؛ كما فعلّ ابن أبَنَ حيتُ رجّعَ بُِلْثِ الجيش؛ فلم 
يُعاقِهُمْ النئ يه بعد أَحُدِ؛ وإنّما جعَلّهم في عِدَادٍ الجماعة وأَخَذّهم 
في جِهَادٍ بعد ذلك؛ لأنَّ عَزْلَهُمْ عن الجماعةٍ زيادةٌ لشرّهم وَخُبْيهِم؛ فهم 
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يَرْجُونَ أنَّ الناسَ تظُنُهم متأوٌّلِينَ وليسوا بمنافِقينَ» ولو أُعلِنٌ نفاقُ مَن 
طن شك لأطية انسل مِن جِلْدِهِ وأعلَنَ العداوة» وهذا لا تتشرّفُ 
إليه الشريعةٌ» واعتبارُهُمْ في الظاهرٍ مع جماءة المسَلِِينَ لا يَعنِي توليتهم 
وِلَايةٌ» ولا اتُخَادهم بظانة. 

تكثيد سوادٍ المسلمينَ عند القتال: 

وفي الآبة: مشروعيّةُ تكثيرٍ المسلِمينَ عند قيام النَقِيرِه ولو كان 
النامنُ في كفاية عددٍ؛ فالكثرةٌ لها أثرٌ في نفوس المسَلِمينَ بِشَدٌ العزيمة 
وتقويةٍ الهمّوٍء ولها أثرٌ على الكفارٍ بِبَثُ الخوف والرعبء وأكثر هزائم 
الجيوش معنويّةٌ أكثرٌ منها ماديّة. 

وقد روى ابن المُنذِره عن مجاهدٍء عن ابن عباس؛ قال: اتُكَثُرُوا 
بأنُيكم ولو لم تُقَاتَنُواه؛ وبنحو هذا قال الضحّاكُ واب جُرَئِج 
و عاك 2 

وفي الآيةِ: أنَّ مَن كَثّرَ سَوَادَ المُجاهِدِينَء فحَضَرٌ معهم ولو لم 
يَْر: أنَّ له حُكُمَ المجاهِدٍ في الأجر والثواب. 

وقال أنسٌ بن مالكِ: «رأيثٌ يوم القَادِسِيِّةِ عبد الله بن أمْ مَكُتُومٍ 
الأعمّى» وعليه دع يجرٌ أطراقهاء وبيده رايةٌ سودائ» فقيل له: : آلب قد 
أنرّكَ الله مُْرَك؟ قال: بلى! ولكئي أ سَوَادَ الْمسَلِمِينَ بنفسي»”"© 

وروي نحؤٌ هذا عن سهل بن سعدٍ؛ رواهٌ الطبرانئُ والبخاريُ في 
«تاريخه)؛ 'مِن حديثٍ أبي حازم عنه. 

وفي فوله. «َِالوًا َدِلُو في سبل أو َه أو انتمأ بان لمَراتب الجهادٍ» 
وأنَّ أعلاه المواجهةٌ مع العدرّء وهو المُقائَلكٌُء وكلّما كان المجاهدٌ مِن 


(1) «تفسير الطبري» (1/ 114): و”تفسير ابن المنذرة (487/1). 
(0) «تفسير القرطبي؟ (6505/0. 
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العدرٌ أقرّبَء كان في الأجر والثواب أعظمَ؛ ؛ لأنّ الله أمَرَهم أنْ يُقَاتَلُواء 
وإِنْ أَبَوْا أنْ يكونوا مِن وراتهم يُكثْرونَ سَوَادَ المشلمية: ٠»‏ ويَحَوظونَ 
حريمهم لو تَقَهْمَرَ المسلمونَ أو أحاط بهم عدرُهم. 

جهادٌ الطلب» وجهادٌ الدفع: 

وأحَد بعضّهم من الآية الإشارةً إلى نوعي الجهادٍ: جهادٍ الطلّب» 
وجهاد الدّفْع؛ وهذا نسبيٌ ؤليس تفسيمًا مطلفًا في الآبة؛ لأنّ خروجٌ 
انب يل في غزوة أَحدٍ دفعٌ لا طلبٌ؛ أنه عَلِمَ بقدوم المشرِكِينَ إليه 
فتجهّرٌ لمُواجهتهم وصدّهمء وهذه الآية دُ نرَلَتْ في أَحدٍء , ولكنّ المتأخرينٌ 
مِن وراء المُقاتِلِينَ يُحَدُونَ مُدافِعِينَ بالنسبةٍ للمُتقدّمِينٌ مين عليهم » والمتقدّمينٌ 
يُعَدُونَ مُقاتِِينَ وطالِبِينَ بالنسبة للمُتأخُرِينَ عنهم . 

التفاضّلٌ بين جهادٍ الدفع والطلب: 

وجهاد الطاب أعتلم من نجهاد التق؛ ؛ لأنَّ جهاد الدفع لا يَفتَقِرٌ إلى 
نِيِّةِه ومشوبٌ بقصدٍ جياطة الدّنيا وحمايتها من نفس وأرض ومالٍ 
وعِرْضٍ» وأمًا جهادُ الطلبء فالقصدٌ فيه أكثرٌ تجرّدًا؛ لاشتراط النية فيه 
لإعلاء كلمة الله ثم إن أصلّ جهادٍ الدفع من جِنْسٍ الفظرة والحَيةٍ 
الموجودة في جنس الحيوان» كان إنسانًا أو بهيمّاء فهو يدفعٌ المعتدي 
عليهء وأمّا جهادٌ الطلب» فمن خصائص الإنسانٍ وأهل الإيمان» وفي 
جهادٍ الدفع حَمَاية للدّنياً وَصون لهاء وفي جهادٍ الطلب ترك للدُنيا بَذْلُ 
لهاء وقد يكُونٌ المجاهدُ يُجَاهِدُ جهادٌ الدفع وله أجرٌ جهادٍ الطلي وَفضِلَهُ 
إذا كان يدفعٌ عن مال غير ونفسِهٍ وعِرْضِهِ وأرضه؛ فهذا في جهادو جهادٌ 
دفع» وأجِرّهُ أجرٌ طلب. 

وكلا الجهادَيْنٍ الدفع والطلبٍ َضْنَّهما. عند اللو عظيمٌ» والأجرٌ 
الواردُ في الكتاب والسّنّة لهما في الآخرة يَدْجُلانٍ فيه جميعاء ولكنّه عند 
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التفاضل؛ فالطلبُ أفضلٌ من الدفع في الآخرة» وجهادٌ لدف آذك في 
الدُنيا؛ وهله المسألةٌ من نوادِر المسائل التي يكونٌ فيها النفلٌ أَعظَم من 
الفرض وهما من جنس واحل. 

وأخَلَّ بعضهم مِن فوله. طتَيِلوأ في سَيلٍ أله أو ا مغ مَعوأ» الإشارةً إلى 
عدم اشتراط النْيَّةِ في الدفع؛ فذكرٌ القتال فقال؛ 8َيَلاْ في سل ار 
وما ذَكَرَ سبيل الله في الدفع» ولعلّ الأظهرً: أنَّ الله ذكرٌ الدفعَّ بعد 
المُقائَلةٌ في سبيل الله عطفًا عليهاء وتقديرٌة: (أو اذْقَعُوا في سبيل الله)؛ 
ولكنْ حدَّفَ: (سبيل الله) دفمًا للتكرار. ا 

ولا لات أن سهاة الدلع لا ينتار إلى 1357 والحا عقي سمالي 
العِرْضٍ والدم والنفسٍ والمالٍ كاف في ثُبُوتٍ الأجر؛ ففي «الصحيحَيّن»؛ 
من حديث عبد الله بن عمرو ا قال: سيعت النبئ يل يقول: (مَنْ 
قُيلَ دُونَ َالو فَهُوَ شَهِية) 20. 

وعندٌ أبي داو الاي وغيرهما؛ مِن حديثٍ سعيدٍ بن زيدٍ: (مَنْ 
يِل دُونَ مَالِهِ َهُوَ شَهِيد وَمَنْ كيل دُونَ أمْلِهء أ دُونَ دي أَوْ دُونَ دبيو» 


01 قَهُوَ شَهِيدُ)”". 


وأمّا جهادٌ الطلب؛ فلا يُقبلُ إلا بنيق» ومّن قائّلَ بلا نيق» فويئثة 
جاهليّةٌ؛ لما في «الصحيِحَيْنِ؛: (مَنْ كَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الل مِيَ الْعُلْيَا مهو 
في سَببلٍ الله)”". 


.)114/1( )١541( أخرجه البخاري (180؟) (175/17)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/اا4) (745/5). والترمذي :)7"١٠/4( )١57١1(‏ والنسائي (4:98) 
010 

() أخرجه البخاري )١11(‏ (05/1), ومسلم (1904) (1611/9). 

































قال تعالى: «اتَآسْتَجَابَ لهم ريه رَبْهُمَ كن 1 ضِيعْ مَل عمَلَ عَبلٍ قد 
تن كك أز أَنق بتشكم يا بتضن 0 8 
وأ فى صمل وَمَسَنوا وميا لأكَيرَمَ عستا نيلت 

5 0 عرءام 


جَنتٍ جحرى من يا الْأتهنرٌ كوا يَنْ عند لله وله عِنْدهر حَسَنْ 
لتو ب» [آل عمران: 158]. 


في الآية: مساواةٌ الذَّكَرِ والأنثى في أجور الأعمالء وإنْ تَبَاينُوا في 
التكليف؛ فتختصٌ المرأةُ بخصائصٌ تكليفيةِ تُِابُ عليها؛ كالحِجَابٍ 
وَالقَرَارٍ والعِدَّةَ» كما يختصٌ الرجلٌ بالجهادٍ وصلاةٍ الجماعة» وتتتمل 
الرجل عن المرأةٍ والعكس بمنهيّاتٍ ليسث على الآخَرِ؛ كتَهّي الرجلٍ عن 
لبن الحرير والذَّمَبِء ونه المرأة عن زيارة المقابرء والأصلٌ: 
المشابهةٌ فى التكليفات» وعندٌ د الاختلاف في التكليفب يُعوّض الله الجنسّ 
الآخَرّ بتشريع لو عَمِلَ به لَاكْتَمَلَ له َي كنا عَوَضَ الله المرأة بالحجٌ 
عن فرض الجهادِ؛ ففي البخاريٌ» عن عائشةً أمّ المؤمنينَ وِيينا؛ قالث: 
استأدَنْتُ النبئ كله في الجهادء فقال: (جَهَادْكُنَ الحَج)0" . 

تساوي الذّكر والأنثى ذ في الثواب: 

وكل عمل يعيْله عد الجنسيْنٍ موافقًا للتشريع» فأجرٌهما فيه سوا 
وإنِ اختلَّقَتْ صورةٌ الأداء ومكائه؛ كالصلواتٍ الخمسء فأجرٌ المرأة فيه 
منفردةٌ في بيتها كأجرٍ الرجل جماعة على الصحيح. 

وقد روى ابن جريرء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ؛ قال: قال 
أمّ سَلَّمَةَ: يا رسول اللوء تُذْكَرُ الرّجالُ في الهجرة ولا تُذْكَرُ؟ فنرّلش 


«أن له أُضِيمٌ عَمَلَ عَسِلٍ يكم بن كك أ أنق» لكي" . 


09970 /5( «تفسير الطبري»‎ ١ )1( .079/4( أخرجة البخاري (81/0؟7)‎ )١( 
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ككل 

وعدلُ الله يكون في الجنس الواحدٍ عند تَعَدّرٍ أسباب ب القيام 
بالتكاليي؛ فالأعمى تَقُوتُهُ العباداثُ البَصَريّةٌ وهذا القؤث يجعَلةُ الله في 
غيرها في بقية حواسٌ الإنسان وأركايه» وَالأصَمْ د تَفُونُةُ العباداتٌ السمعيَةٌ 
ويجعَلٌ الله أجرٌ ما فاتهُ في بقيةٍ حواسّه؛ فإِنَّ صلاةً القاعدٍ العاجز كصلاة 
القائم القادرٍ سواءً» وهذا مُقتضَى حديثٍ عِمرانَ بن حُصَيْنِ؛ كما في 
«الصحيح؛: (صَلَّ قَائِمّاء َإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَمَلَى 
جَنْب)”» وهذا عند العجز يَسْتَوِي الأجرٌ؛ لأنَّ عِمرانَ كان مريضًا 
بالبواسير.. 1 

عند التقصير في العبادةٍ مع القدرة عليهاء ينقُصٌ الأجرٌ بمقدارٍ ما 
ترَكَ من المقدور؛ لحديث: (صَلَاثْهُ قَايِمّا أفْضَلُ مِنْ صَلَايْهِ فَاعِدَا وَصَلَانه 
قَاعِدًا عَلَى النْصْفِ مِنْ صَلَاتِه قَاتِما'"2: وهذا في النّقْلِ؛ فإِنَّ ترك القيام 
مع القدرة عليه في الفرض مُبِطِلٌ لها . 1 

شروطً قبولٍ العمل: 

وفي فوله تعالى؛ «/5 وِسعُ عل عل ينك ين كي أو ل تسم ينا 
بَنْضٍ» إشارةٌ إلى قَبُولٍ كل عمل عَمِلَهُ الإنسانُ مع إخلاص في ظاهروء 
ومتابَعَةٍ في باطنِه؛ فالإخلاصٌ والمتابعةٌ هما شرظًا قَبولٍ العمل» فالعمل 
المُوافِقُ للسُّنّةَ بلا إخلاص: لا يُقبَلُ؛ ففى ففي «صخيح مسلما؛ من حديث 
أبي هريرة؛ قال ي: (قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أنَا أَمْتَى الشرَكَاءٍ 
عَنٍ السك مَنْ عَمِلَ عَمَهًا أَرَكٌ فبه مَعِي غَيْرِي» تركْثهُ وَشْرْكَة)". 

ومن أخلّصٌ في عمل ولم يكن على السّنقَ فعملَهُ بدعةٌ لا نصح 


100 


منه» وشرظ الإخلاص أقوّى مِن شرط المتابعة؛ لأنّ الله لا يُقبّل العمل 








.)484/1( )١1119( أخرجه البخاري‎ )١( 
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1 نذا بعكم الزن 


زنكتى 
الموافقٌ للسُنَةِ إذا تضمَّنَ شِرْكًا في اله ولو كان يسيرّاء ولكنْ قد يَقبَل الله 
العمل الذي فيه شائبةٌ بدعةٍ يسيرة إذا أخلّصٌ صَاحِبّةُ فيه لله؛ فَمَنْ عَمِلَ 
عملا مشروعًاء ولكن ابتَدَعَ في وصفِهٍ أو زمنِه أو مكانهء فَيُؤْجَرٌ على 
القَدْرٍ الذي تابَّعَ فيهء ويأنّمٌ بقدرٍ المخالّفة؛ كمّن يُسبُحُ ويَحمَدُ ويُكبُرٌ 
خمسينّ دُبْرَ كل صلاةٍ؛ فهذا العددُ لم يَرِدْ فيه دليلٌ» فقد شاب السَنةَ 
بشائبةٍ بدعقء يُقبَلُ منه الذُكْرُ ويُوْجَرٌ عليه» ولا يُوْجَرُ ويأئمٌ على بدعيهء 
ولو كان هذا الكل في إخلاصِه لَمَا تُقْبْلَ منه شيء من عَمَلِهِ. 

أنواعٌ البدعةٍ باعتبار الثواب: 

والبدعةٌ لا يُوْجَرٌ عليها صاحِبّها؛ وإنّما يُوْجَرُ على ما خالّطها ين 
السُنَِ؛ِ ولهذا فَإِنَّ البدعةً باعتبارٍ الإثابة عليها وعديها على نوعَيْنٍ: 

الأول: بدعةٌ مُحِدَثةٌ أصليِّةٌ فلم تأتِ بها سُنَةُِ كبدعةٍ الرقص 
للرجالٍ» وكذا الغناءٌ والتصفيقٌ في الأيام والأزمنةٍ الفاضلةٍ عند بعض 
المُبتَدِعة؛ فهذا عملٌ لا يُبَلُ منه شيء ولو أخلّصٌ فيه وينم به فاعلّةُ 
بمقدارٍ بدعته وعِلْمِهِ بها وتقصبره في رفع جهالته عن نفيه. 

وأعظمٌ مِن ذلك البدعٌ الكبرّى في أصولٍ الدّين. 

الثاني : بدعةٌ إضافيّة» دَلَ الدليلُ على ثبوتٍ أصلهاء ولم يدل 
الدليلُ على ثبوتٍ ما أَضِيفَتْ إليه؛ كمّن يُضِيفُ ذِكْرَ اللو وقراءة القرآنٍ إلى 
مناسباتٍ وأزمنةٍ لا دليلَ عليها؛ كمّن ية يقرأ القرآنَ في المآتِم والعزاء 
والمَؤْلِدٍ وليلةٍ الإسراء والمعراج؛ نيؤلاء له بعلن من حالئين: 

الحالةٌ الأولى : إِنْ فعَلُوا ما فعَلُومُ عن جهل وحسن قصلء فإنَّهم 
يُوْجَرُونَ على ما خالّط البذعة مِن السَنّةِ ولا يُؤْجَرونَ على البدْعة 
المُخالطة للسْتّدء ويرتفعٌ عنهم الإثمٌ بمقدارٍ قيام الجهل والعذْرٍ فيهم. 
الحالةٌ الثانيةٌ : إِنْ فعَلُوا ما فعَلُوهُ عن علم وسُوءِ قصلء فَيُحَدِنُونَ 



































مو مدان «لايد ٠1م‏ الل 








بدعةً ويُضِيفُونَ إليها سُنَّةٌء أو يَأنُونَ بسُنَةٍ ويُضِيفْونَ إليها بدعةً بِعِلم 
وقصدٍ؛ فهؤلاء لا يُؤَجَرونَ على عَمَلِهِم سُنَةَ وبدعة؛ لأنّهم أنشَؤُوا العمل 
المُخالِف للسُنَةِ عن عِلم؛ وإنّما لم يُؤجَرُوا على ما أَضِيف إلى البدعةٍ من 
السَِّة؛ لأنّهم يَعلَمُونَ أَنّهُمِ لنْ يَقومُوا بالسُئُة وحدّها لو لم تكن البدعةٌ 
فيها؛ فالبدعةٌ هي ما جر السُنَةَ إليها لتُشرّعَ البدعةٌ ويقبَلّها الناسُ» ولو لم 
تكن البدعةٌ موجودةً ما جاؤوا بالسُّنَةِ وحدّها؛ لهذا لا يُؤْجَرونَ على تلك 
الشْثّهٌ المُختلِطة بالبدعة؛ لِعِلْمهم وسُوءٍ قصدهم. 

العمل الصالح من الكافِر؛ إذا أسلّم: 

ويُقبَلُ العمل من المُشْرِكِ المُخلِصٍ في عمل يعمل يُتَايمُ فيه الحقٌّ 
إذا تاب من شِرَكهِ كله؛ لما في «الصحيحَيْن»ء عن حَكيم بن حِرَّام طفك؛ 
قال: يا رَسُولَ الي أَرََيْتَ أشْيَا منت أتَحدّتُ بها في الجَاهِلِيةِ ِنْ صَدَكَةٍ 
أَوْ عَتَاقَقِِ وَصِلَةٍ رَحِم؛ٍ فَهَلْ فِيِهَا مِنْ أَجْر؟ قَقَالَ النَبِيْ 6: (أَسْلَمْتَ 
عَلَى مَا سَلَفٌ مِنْ خَيِْ)0". 

فحَكِيمٌ كان يعملٌ عملًا في الجاهليّة مُخْلِصًا به لله ولم يكن 
مُبتدِمَاء مع كونه مُشْرِكًا في أعمالٍ أخرّى؛ فالله لا يُضِيعٌ عمَلَهُ الذي 
أخلّصّ فيه وواقنَ الحقٌّ به بعد دخوله في الإسلام. 

وفي عموم الآبة: «لآ أَِيمٌ عَمَلَ عل يَدك بن كو أو أن نشم 
يا بَنن» دليلٌ على رجوع عمل المُرئدٌ إليه بعد توبته من كُفْرِِ مما كان 
يعمَلهُ وهو مسلِمٌ كالحجٌ وغيره» وتقدَّمَت الإشارةٌ إلى هذا في سورة 
البقرة عند قولِه تعالى: «وَن يَرْتَدِدْ هِدَكُمّ عن دين مِيَدْتَ وَهْوَ حاو 
وكيك عيطت انمره 001071 . 


.0015/1( )177( ومسلم‎ :»)١14/5( )١4777( أخرجه البخاري‎ )١( 
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زككة) 
وقد يُوْجَرُ العبدُ على نيَيِهِ ولو لم يَعْمَلُء ولا.يُوْجَرٌ على العمل ولو 
تابّعٌ فيه ذا كان بلا إخلاص لله؛ لأنَّ الله يُعطِي العبدَ على نِيّتِهِ ما لا 


الثوابُ على العمل الباطل: 

وفي ظاهر الآبةٍ أنَّ كلّ عمل يعمِلّهُ الإنسانُ لا يُضِيعْهُ الله على 
صاحِبهِ ما أخلّصٌ فيه وتابَمّ؛ ولو كان باطلًا في ذاه ولم يَعلّمٍ العبة 
ببطلائْه؛ كمَنْ يُصِلّي صلاةٌ على غير وُضوءٍ وهو لا يَعلَمُ » فيكتت له 
الأجرٌ؛ لأنّه حال عَمَلِها يَسْسَبُ أنه أذّاها بإخلاص وموافّقة» وإذا عَلِمَ» 
وجب عليه الإعادةٌ زعملة الشابث قات عليه ولا يَضِيعٌ منه شنية» 
ولكنّه لا يُسقِظُ التكليت؛ فون الناسٍ مَن يقومٌ الليلَ كله يَحْسَبُ أنه على 
ظهرِء فإذا قضَّى صلاتةُ تذكرَ أنه ليس على ظهْرِء فإنَّهِ يُوْجَرُ على ما أَقَّاهُ 


وَإنْ أَمْكَتَهُ أنْ يُعِيدَ أَعَاد. 








وكثيرٌ مِن العلماءٍ يَُرّقَونَ بِينَ الجاهل والناسي في الإعادة: فيُعدَرُ 
الجاهلٌ عندّهم ولا يُعلّرُ الناسيء وإِنّ كان الأجرٌ لا يَضِيِعُ عليهما 
جميعًاء وفي «المسنّدا» و«السننٍ»؛ مِن حديثٍ أبي ذرّء قال: «إِنّي كُنْتٌ 
أَعْرْبُ عَنِ المَاء وَمَعِي أَمْلِي» ٠‏ فَتُصِييْنِي الجَنَابَة كأَصَنِي يكير هُوره مر 
لي رَسُولُ الله يل يمَاءء فَجَاءَتْ به جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بعْسلٌ يَتَخْضْحَضٌ مَا هُوَ 
بِمَلآنَ َتَسَئَرْتُ إِلَى تعبري » َاغْتَسَأْتُ تج ج جِدْتٌء فَقَالَ رَسُولُ الل يل : 
(ا أبا مر إن الصَّعِيدَ اليب طَهُوٌ» وَإِنْ لم تج الماه إلى عَشْرٍ مينينٌ» 
ًا وَجَدتٌ المّاءء قَأَيِسَهُ جِلْدك)»2 . 


# ا 


.)41/1( )”38( وأبو داود‎ »)١45/0( أخرجه أحمد (1*:4؟)‎ )١( 


























8 فال تعالى: <بَأَبها 1-2 7 0 مَصَارُواً ونَايطُوأ وَأتَّفَُا 


000 


لَه لحَلَكُمْ مورك » [آل عمران: ٠١‏ 





الرّباظ صِئْرُ الجهادٍ الأصغرء وهو حمايةٌ الحُرّماتِ ممّن يَسْتبيجُهاء 
وهو من المُرابَطةٍ والرّبْء وهو طول الإقامةٍ والملارّمةٍ للمكانٍ» ومّن مات 
في رباط» كان له أجرٌ الشهيدٍ وفضْلُةُ؛ ففي «صحيح البخارياء عن سهل بن 
سعدٍ طله؛ أن رسول الله يل قال: (رِبَاطٌ يَوْم في سبي الله َيْرٌ مِنَ اللأنيا 
ل اي خَيْرٌ بن الدنَا وَمَا عَلَيْهَا 
وَالرَوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سبل الله أو العَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَّ الدنيَا وَمَا عَلَيْهَا)! , 

وفي امس الها عن لئاة. لو د قال: ار 





وعن كشال بن بيد عد أذ رسول لل ف قال: (كُلُ المَيْتِ 
يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه ِل المُرَابطَ؛ َِنّهُ يَنْمُو يَنْمُو لَهُ عَمَلَهُ إلى يوم القِيَامَة وَيُوَمَنُ 
مِنْ نْ فَتَانٍ القَبْرِ) ؛ رواة أبو داود والترمذي0© 

فضلٌ الرباط وانتظارٍ العبادة: 

وكل طول انتظارٍ لعبادقء فهو رباظء ويَْظُمْ الرّباط بأمور: 

الأولُ: بمقدار. ورودٍ الخو على المُرابطٍ يكونُ الأجرٌ له أعظّم؛ 
فمّن راب على نَفْرٍ مَحُوفٍِ ليس كمَنْ راط على ثغرٍ آيِنٍ. 

الثاني : بمقدارٍ ما يقومٌ على حمايته؛ فمّن يُرابظ على الأعراض 
والأنفْسٍ أعظَمٌ ممّن يُرابظ على الأموالء ومن يُرابظ على حُرْمةٍ الدّينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (895؟) (00/64. 02( أخرجه مسلم (19417) (01970/9. 
(9) أخرجة أبو داود )12٠0(‏ (9/5): والترمذي (1551) (4/ 0036 



































[4ة5ة ] 
أعمَلمُ ممّن يراب على حُرْمةٍ الدُنياء وأعظّمْ الرّباط ما اجتمَعَتُ فيه حمايةٌ 
الحَرّماتٍ كلها كلها 


الثالثُ: بطول الثباط يملح الاجر فرباظ اليوم م أعظَمٌ من رباط 
الساعةء ورياظ الشهرٍ أعظم من اليوم؛ قفي «الصحيح»؟ قال يله : (ربَاطٌ 
يَوْم وَكبلَة خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ ٠‏ شَهْر وَقِبَايِو) 3 

والأحاديثٌ الواردةٌ في فضل الرُباط بالعموم شاملةٌ لكل رباط في 
سبيل اللوء وبمقدارٍ أسباب ب التعظيع يعظم الأجرٌ. 

ويُطلقُ 0 على انتظارٍ العبادة في المساجدٍ والاعتكافٍ 1 
ففي مسلوء عن أبي هريرةً؛ أنَّ رسول الله كل قال: (ألَا َدلُكُمْ عَلَى 
يَمْحُو الله به به الحَطَاَاء وَيَْقعُ ب به التَرّجَاتٍ؟)» قَانُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله ! 
قَالَ: (إِسْبَاعٌ الوْضوءٍ عَلَّى المَكَارِوء وَكَئْرَةٌ الخطًا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ 
الصَّلَاةْ بَعْدَ الصَّلَاق َدَلِكُمْ الوجَاطً) 0 . 

والمقصودٌ في الآيةِ والأحاديثٍ السابقةٍ قبل حديثٍ أبي هريرة: 
رباظ ا : 

يتم الجهادٌ إلا بالرباطِء ولا فلاح للأَمّةِ إلا بهما؛ ولذا قال: 

دوكذا 9 7 تُنِْسُرت»؛ أيْ: لا يتحمَّنُ الفلاحٌ إلا بجهادٍ ورباط 
على تَقْوَى من الله وصبر ومُصابَرة على الحقٌ. 

ويدُلُ في فضل الرّباٍ حمايةٌ الأعراض والأموالٍ والأنفُسٍ في 
بُلْدانٍ ن المسلمينّ م من السُرَّاقٍ والمُسَّاقٍ عند عَمْلةٍ أهلها عنه» خاصةٌ في 
الليل؛ فرباظ اللبل أعظَمْ من رباط النهارٍ وأفضَل؛ ؛ لأنّه أشَدُ وأثمّلٌ 


وأَخْوّف» والناسُ إليه أحْوَجٌ. 


. سبق تخريجه قريب‎ )١( 
.014/1( )181( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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لا 


سورةٌ النساءٍ سورةٌ مدنيّةٌ جميعُهَاء وبهذا قال أكثرٌ السلفٍ؛ ففي 
البخاريٌ؛ عن عائشة؛ أنها قالث: «ما نَرَلَتْ سورةٌ النساءٍ إِلّا وأنا عند 
رسول الله ييه - يعني قد بِنَى بها 200 

وكذلك فإِنَّ النساءَ نزّلّثْ بعد البقرةٍ في قولٍ عام العلماء» وعند 
جمهورهم : أنها نرَلْتْ بعد آل عمران» وقد أترَّلَ الله فيها تفاصيلَ التشريع 
والأحكام خاصّةٌ المتعلّقةً بالنساءِ من نكاحِهن وحقوقِهنٌ نَّ بالمهر والنفقة 
والكسوة وأحكام المواريث وعقوبة ة الفاحشة وتحريم عَضْلِهِنَ؛ ٠‏ وبيان 
المحرّماتٍ من النساءِ وما يحل منهنٌ» والقِوَامةٍ عليهنٌء وأحكام هَجِرِهِنٌ 
والإصلاح لهنَّ» وبّن الله فيها جملةً مِن أحكام الشريعةٍ؛ كالجهادٍ وصلاةٍ 
الخوفي وغيرهما. 


قال تعالى : وَاتَفا لله الى َم بد وَالقَيمَمْ إنّ الله 06 عي 
ريباك [الساء: .]١‏ 





في الآبةٍ: وجوبُ صِلةٍ الأرحام؛ لأنّ الله حرم تَظْعَها وعطّمَ 
أمْرّهاء وكانتٍ الناسُ في الجاهليّةِ تَسألُ بها؛ إدراكا لِعِطَيِهَاء وفي فوله, 
ويام قراءتان: 

الأولى: بالكسر عطفًا على الضمير المُجارِرٍ في قويه؛ «بره» 


.)018/7( «تفسير .الطبري».(1/ 22755 و#تفسير اين المنذرة‎ )١( 



































بج ال ان كوهد 
كفت 








وبنحو هذا القولٍ قولٌ مّن قال: مجرورٌ بالباء المُقدَّرَةِ؛ أي: تساءلونَ بالله 
وبالأرحامء والصحيحٌ عند النحويّينَ جوازٌ العط على الضميرٍ المجرور 
بدونٍ إعادةٍ الجارٌ. 

ورُوِيَ القولٌ بالجرٌ عن مُجاهِدٍ والنحَّعيٌ والحسّنٍ. 

روى ابن أبي تجيح» عن مُجاهدٍ: «هقّة9ة بد وَالأينام»؛ قَالَ: 
هُوَ أنْشُدُكَ بالله والرجم؟؛ أَجْرّجَهُ ابن المُنرٍ وابنُ جرير”© 

وَرُوِيّتُْ هذه قراءةٌ عن عبد اللو بن مسعوو. 

والثانيةٌ: بالنصب عطمًا على قويه. «َرَانَتًا للده؛ أي: انّقُوا الله 
والأرحام؛ وبهذا قر الجمهورٌ. 1 

وعلى الثانية يُسأَلُ بالله وحدّه وْتّقَى معصيئه وقطيعةٌ الأرحام . 

السؤالٌ بالرجم: ١‏ 

وليس في القراءةٍ الأولى قَسَمٌّ بغير اللو» وحَمَلَ الكسرٌ فيها 
المفسّرونَ على معان؛ منها: ما صحّ عن ابن عبَّاسِ والحسن: «اتَقُوا الله 
الَّذِي تُساءلونَ به» وَانّقُوهُ في الأرحام فَصِلُوهَا90 . 

وصحّ عن مُجَاهدٍ وغيره؛ َانُوا: «أيّ: أَنشْدُدَ بالل والرجم»2 . 

ومنها ما صمح عن النَّحَعيٌ؛ قال: «انَّقُوا الله الذي تَعَاطقُونَ به 
والأرحام؛ يقولٌ: الرجلٌ يَسألُ بالله وبالرّحمه؟. 

ويس في ذلك حَلِفٌ وكَسَمّ بغير اللو؟ وهذا نظيرٌ ما رواةٌ أحمدٌُ في 
«عِلَلِاء وابنُ مَعِينِ في «معرفةٍ الرجال»؛ والطبرانيُ» عن الشعبيّ» عن 
عبدٍ الله بن جعفر؛ قال: «كنتٌ أسألُ عليًا #ء الشية؛ فيّأبَي علىّ» 
(1) «صحيح البخاري؟ (4951). 


.)049/1( "تفسير الطبري» (47/5” - 718). و«تفسير ابن المنذثرة‎ )1١( 
09414 /5( سبق تخريجه. (5).. #تفسير الطبري؟‎ )'( 
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فأقولٌ: بحقٌ جعفر» فإذا قلتٌ: بحن جعفر» أَعْطَانِي)20© 

وهذا تذكيرٌ بحقٌّ جعفر» وهو رّحِمُ التي يتّصلْ بها مع علي بنٍ 
أبي طالب؛ لأنّهِ أَْشُوفُ وعليٌ عم عبد الله بن جعفرء وقرينةٌ ذلك: أنه 
حص جعفرًا؛ لأنّه مَعْقِدُ الوصل بيتهماء وحَنُ جعفر الوصلٌ» وليس هذا 
حَلًِا؛ بل مناشدةٌ وتعاظت؛ ويُؤيُدُ هذا ما جاء عن ابن مسعود؛ أنه قرأ: 
(وبالأرحام)» 2 «كانوا يتناشّدونَ بذِكرٍ الله والرجم”©؛ يفول الرجلٌ: 
سألتك بالله و والرّحِمٍ 

صلةٌ الرحم 

ل الحم في كتابهِ في مواضعٌ عديدةٍ؛ منها في 
سورة البقرة والرعد: طرَيعْطئَ مآ أَرَ أنَدُ يد أن يوْصَلَ» [البقرة: لا 
والرعد: 4]6؛ صحٌّ عن ابنٍ عباس ؛ قال: «أكبرٌ الكبائر: الإشراك باللش؛ 
لأنّ الله يفول: «وين ير لَه كا حر وه العمل قتخطثة اللين4 





[الحج: ١#]ء‏ ونقضٌ العهدٍء وقطيعةٌ الرّحِم؛ لأنّ الله د 0 يقول: 
ريطمو 07 51 أعَرَ سه 31 كَّ وص وَبفْسِدُونَ ف لاض ليك لم لَعَنَهُ وَل 
و 


0 [الرعد: 16]؛ يعني: سوء العاقبة»؛ أخرَّجَهُ ابنُ جريرء عن 
3 6 

علي بن أ بى طلحةء عن ابن عبا 5 

رقال به قتادةٌ وَالسّدَيٌ. 

والآبةُ شاملة لكل قل لِمَا مر اله بو وَضْلِهِ مِن الحقٌ. 

الحكمةٌ من صلة الرحم: 

وسِلَةُ الأرحام توقيق لصِلةٍ القَرَابق ووفاءٌ للحقٌء وحَسنٌ عهد» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1407) :)1١9/1(‏ وابن معين في «معرفة 
الرجال» (رواية ابن محرز )١78/١1(‏ ط. القصار)؛ وأحمد في «العلل ومعرقة الرجال» 


(رواية ابنه عيد الله) /١(‏ /الا8». 
(؟) «البحر:المحيط؛ لأبي حيان (498/5): (7) «تفسير الطبري؛ (1/ 019). 




















التنه متشت 








وهي تقوّي الفِظرة؛ فإنَّ الشيطانَ يَقْربُ من الفردٍ ويبتعِدٌ عن الجماعةء 
فالصلةٌ تُودْنُ غريزةً الحياءٍ والأمانة» وإذا ابتعَدَ الإنسانُ عن مَعارفه 
وقَرَابتِه» ضَعْقّتْ نفشهء وكوي شيطائه» وسوّلتٌ له نفسّهُ الشرّ؛ فالنفوسٌ 
الضعيفةٌ في بلدٍ العُرْبِةِ غيرُها في بلدٍ الأهلٍ 0 ولذا قَرَنَ الله 
قطيعة الرحم بالفسادٍ في ثلاثةٍ مواضعٌ : : «وَيتْطتون 16 َنْطعُونَ مآ أَمَر أللّهُ يو» أن بوْصلٌ 
َبُنْيدُيت فى الأرن» ذ في البقرة والرعدٍ [البقرة: 37 والرعد: 78]» وقال في 
سورة محمّد: جِتهل عَسَيْشرَ إن َل أن مفْسِدُوا فى الْأرضٍ وَيْقَظِمُوًا 
أيَامَكي» 01]. 

أنواعٌ الأرحام : 

والرجم على نوعَيْنِ: 

الأول: الرّحِمْ المحرّمةٌ؛ أيْ: مَن يَسْرُمُ الزواجُ به لو كان أحدُهما 
أنْتَى» والآحَرُ دَكرَا؛ وهذا النوحٌ أعظمٌ في الحقء وكلّما كانت المَحْرَويةُ 
أعظَمْ كان الوصل أَوْجَبَء والقطيعةٌ أَشَّدَّء فالأمُ أعظَمٌ مِن الأب» 
والوالدانٍ أعظّمٌ من الأبناءء والأبناء أعظَمٌ مِن الإخوقء والإخوةٌ أعظمْ 
مِن الأعمام والأخوالٍ. 

والآباءٌ وإِنْ عَلَوَا حكله واحدّء إِلّا أنَّ الحنّ يضحُف كلّما بَعُدَه 
فالابٌ أعظم ين اكد والجد الأول أعظَمٌ مِن الجدٌّ الثاني» وهكذا في 
الأبناء وإِنْ نزّلُوا. 

ولأجل الرجم حر الله الجمع بِينَ الأختَيْنِء والجمعٌ بِينَ. المرأةٍ 
وعمّيها أو خالتها؛ لأنّهما لا يَحرُمَانِ على الانفراد؛ لأنَّ الجمعٌ بيتهما 
يودي إلى قطيعة ة الرحم؛ ؛ ففي «الصحيِحَيْن)ء عن أبي هُرَيْرَة؛ قال #ل: 
(لا بُجْمَعْ ‏ بيْنَ المَرأَةٍ وَعَمَتِهَاء وَلَا بين المَرٍَْ وَخَالَيها)"". 


.00١18/5( )١5:8( ومسلم‎ 6017 /7( )051١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولا يُحرّمُ الله ما أصِلْهُ مباح» إلا لأجلٍ تفويتِ واجب أو وقوع في 
5 3 

الثاني: الرحمٌ غيرٌ المحرّمق» وهم من غير التوج الأولٍء وأعظَمُهم 
حقًا أقرَبُهُمْ رحمّاء وأقرئهم رحمًا من بنّصِلُ بأقرب الأرحام المحرَّمِينٌ » 
فأقريُهم منه أعظمُهم حما؛ كأولادٍ العم والخالٍء وأولادٍ العمَّةِ والخالة. 

6 الرحم : 

يِتَفِقُ العلماءً على وجوب صِلَةِ الأرحامٍ من النوع الأولٍ» 

508 في وجوب صِلةٍ النوج الثالئ - مع الاثّفاق على فضِله ‏ على 
قوليْنِء وهما قولان أيضًا للإمام أَحمَدَ 

فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى وجوب صلةٍ الأرحام محارمَ وغيرٌ 
محارمَ» وحقّهِم بمقدار مُرْبهِم حسّبّ الطاقةٍ والوْسْع؟ لعموم الأدلةٍ في 
صل الريهم من غير تفريق بمحرّمةٍ وغير محرّمة. 

والأظهرٌ: وجوبُ مِلَةٍ الرحِم المُحرّمقٍ وأمّا غيرٌ المُحرّمق» فعلى 
حالَيْنٍ: 

الأولى : : رَحِمٌ غير مُحرّمٍ محتاج إلى رحيهء فيجبُ وصِلُّه؛ وتجبُ 
كفايثّة وقضاءٌ حاجته و على القادر مِن ذوي رحِمِهِ الأقرب فالأقرب؟؛ لأنّهم 
أؤلى الناسٍ به يرنه ويَرِنُوتَه عند عدم وجودٍ أصحاب المُرُوض من 
ورَليْه . ١‏ 

ويتعبّنٌ علق الحاكم إلزام قرابتِه المَادِرِينَ بكفايةٍ المحتاج مِن 
أرحايِهم وسَدٌ حاجيوم؛ ؛ وكلّما كانث حاجةٌ ذوي الرحيع أشَدَّء كان 
الوصلٌ له أُوجَبَ؛ قال تعالى: طِرَأوأ لاما بَتسْيمْ وَل يْضن» [الأنفال: 
ملا والسزات 3 3 وقد جِعلٌ النبئيٌ كلد الذَيَة في الْعَاقْلَقَ وهم القَرَابَةُ ولو 
كانوا من غير ذوي الأرحام ؛ لحقٌّ الرجم في- العَوْنٍ ولو كان بعيدًا . 




















0 الي جزاة تكلس 


العانيةٌ: عرمة ودفم ؛ فهذا وصِلّهُ من أعظلم 
الأعمالٍ وأفضل الب إلا أنّه لآ يجبُ؛ فالله لم يُحرّمٍ الجمعّ بين بناتٍِ 
العم والعمَّةِء وبناتِ الخال والخالق» وإن أذّى ذلك إلى القطيعة» وعامّةٌ 
الفقهاء على جواز هذا الجمع بين القّراباتٍ» والله لا يُحِلَّ شيئًا يُؤدي إلى 
حرام غالب أو قطعيٌ» والقطيعةٌ بِينَ الضَّرَّاتِ غالبةٌ» وقد جاء تعليلٌ 
النهي في الجمع ببنَ المرأة وعاتها أو خالتها خوف القطيعةٍ في بعضٍ 
الرواياتٍ عند ابن حِبَانَ؛ قال 6 : (إِنَكنَّ إِذّ ذا فَعَلْتْنَّ ذَلِكء نَطَعْتُنٌ 
َرْحَامَكُنَّ)0". 

والأحاديثٌ الواردةٌ في الأرحامٍ وسِلَتِهِمْ يُحمَلُ الوجوبٌ منها على 
النوع الأول م الحالٍ ةِ الأولى من النوع الثاني» ويُحمَلْ الفضلٌ على 
الجميع» وأقَرَيُهم أحنّهم وأعظّمُهم أجرًا في وصلهء وإطلاقٌ صَلةٍ الرحم 
مِن غير تقبيلٍ بقيدٍ فاصل يُهيِرٌ الحُكُمَّ ويضيعَةٌ والواجباث تُحَكُم في 
الشريعةٍ وتُضبَظء ولو قيل بصلةٍ ة كل القراباتٍ والأرحام لَمَا عُرِفَ لذلك 

حدٌ ولَمَقَّ على الناسٍ ذلك» وتقييدُهٌ بذوي الأرحام هو قولٌ أبي الخطّاب 
من الأصحاب» وقول جماعةٍ مِن فقهاءٍ الحنفيّة والمالكيّة كالقَرَافَِ 
وغيره. 

وفي هذا يقولٌ النبيٌ ك؛ كما روا أحمدٌء عن أبي رِمَْة؛ قال 
رسولٌ الله ية: (أَمَكَ وباك وَأخْتك وَآخَاكَ كم أذ تك نك . 

وفي: «الصحيح»؛ عن أبي هريرة؛ قال: 0 رَجُلُ: يا رَسْوْلَ الل 
مَنْ أَحَنُ النّاسٍ يِحْسْنٍ الصْحْبّة؟ قال: : «أنْك نم أنك. ف أكء فم 
أَبُوكَ دُ م أَدْتَاكَ أنه . 








.)415/9( )5115( أخرجه ابن حيان في #صحيحه؟‎ )١( 
.)191/4/4( )944( أخحرجه مسلم‎  )( .)175/9( )إل1١6( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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وبعضٌ الفقهاءٍ يجعلٌ ذوي الأرحام الذين يجبٌ ب وصِلَهُمْ هم الذين 
يَرِنُونَ؛ وبهذا القولٍ يخرّجٌ الأخوال؛ وهذا ضعيفٌ؛ فة ففي «الصحيح": 
(الخَالَةٌ بِمَنْزْلَةٍ الأ وقد جاء من قولٍ النبيٌ يل في أحاديتٌ في 
«المسنيف و«السُئنِة» و«المسانيد؛ مِن حديث على والبرَاو , 

وفي «المسند»؛ من حديثٍ علىٌ بن أبي طالب؛ قال كله: قن 
الْخَالَةَ وَالِدَ9 . 

وكذلك فإنَّ العمّ بمتزلق الأب؛ كما في «صحيح مسلي»؛ قال 
النيئ كَل لعُمَر: (يَا عُمَرُء آمَا شَعَرْتَ رْتَ أن عَم لجل ص صِئْوٌ أبيه) 9 

والوعيدُ الواردٌ في القرآن لش في قطم الأرحام يُحمَلنُ على ذوي 
الأرحام؛ كقولِهِ تعالى: ظفَهَلُ عَسَيَثْْ إن 2 5 قدو فى لض وَيفَظِعوًا 
يسامخ © وكيك ألَدنَ 7 اك كم صَمَعْرٌ وَأفمّج سرهم » [محمد: ؟؟ ‏ 98], 

وقوله : (لَا يَدَخْلٌ الْجَنَةَ قَاطِعُ رج . 

والفضلٌ واردٌ على جميع الأرحام؛ كقوله: (مَنْ أَحَبٌ أن بُبْسَطَ لَهُ 
فِي رِزْقِهء وَيُنْسَأْ لَهُ ِي أَلَرِو: َلْيَصِلْ رَحِمَه": وأقربُهُمْ رَحِما أَعظمُهُمْ 
حمّاء ووصلَه أعكَلم أجرًا. 

المحرّمٌ بالرضاع لايدخل في الأرحام: 

ولا يدحُلٌ في الأرحام الرّضَاعٌ بالانّفَاقٍِ؛ لأنَّ الرجِمٌ إنّما سْمْيَتْ 
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.)1844 /6( )5399( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (481) :)1١6/1(‏ وأبو دارد (5180) (1/ 0184 والنسائي في «السلن 
الكبرى؟ (17' )١‏ (0/ 4177). عن علي . 
والترمذي )١404(‏ (71/4)» والنسائي في «السئن الكبرى» (80175) (8/ '441): عن 
اليرّاءِ. 

(9) أخرجه أحمد (٠/ال9)‏ (948/1). (5) أخرجه مسلم (40ة) (9195/5). 

(0) أخرجه البخاري (2484) (8/ 5): ومسلم (5605) .)١941/4(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0947) (8/ 2)0 ومسلم (07081) (4/ 1945). 





























7 اك 








رجمًا للولادق» لا للرّضَاع؛ (خَلَقَ الله الخَلْقَء كَلَمّا فَرَعْ مِنْهُء نَا 
الرّحِم» فَقَالَ: : مَدُ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ يك مِنّ القَطِيِعَةٍ كَقَالَ: 0 
َرْضَيْنَ أن أعبلَ مَنْ وَصَلَكِء وَفْطَعَ مَنْ قَطَمِك؟ قَالّث: بَلَى يا وَبُ قَالَ: 
َذَيِكِ )2 , 


# ا # 


قال تعالى: ٍ اموا ابت وكيم ]ا تبروا يبت بلطيب وا تاهو 
كوك إل تولك َه كن وا يِيا4 [الساء: 5. 


ذكَرٌ الله أموال الأيتام بعد بيانٍ حقَّهِ تعالى بِتَقُواهُ وخكم الحم 
بالوصل؛ لأنَّ غالب كفالة الأيتام تكوثٌ من ذوي الرجم والقو: 
فيتتبّعٌ الرجل أيتام أخيهٍ وأخيه وعمُّهِ ونحَوِهِم؛ ؛ فبَيّنَ الله حقّهم 
وخصِيصتَهُمْ بالحقٌّ والفضل والحُرْمةٍ. 

وأعظَم لينم كَفْدُ الأبوَيْنِء ثم فقدُ الأب ِ فقدُ الأمٌ ويُطْلَقُ في 
الشرع اليم على مَن فقَدَ أباهٌ ولو كانث أَّهِ باقية؛ قال ابن السّكُيتٍ: 
«اليْنْمُ في بني آدمّ مِن قبل الأب» وفي غيرهم من فِبَلٍ الأم”". 

وتُسمّي العربٌ مَن فَتَدَ أبوَيْهِ لَطِيمّاء ويستمرٌ وصفُةُ باليثُم ما لم 
يَحتلِم؛ لقولٍ النيئ كلك (لَا يْْمَ بَعْدَ احتام)؛ رواة أبو داوة0”© 

تعظيمٌ حقٌّ اليتيم ومالو: 1 

وعظَّلمَ الله مال البتيم؛ لضَعْفِهِ عن الانتصارٍ لنفسِهٍ ومعرفة حثّه 
ولمًا كانت البَلْوَى نَحُمُ بمخالّطةٍ ماهم في أموالٍ مَن يَكمُلُهُمْ لتنميتها أو 
)١(‏ أخرجه البخارئ (7:ه/) .)١56/9(‏ ومسلم (59095) (1989/4). 


(0) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص 557)» وةتاج العروس» (74/ 0114 
(9) أخخرجه أبو داود (741/9) (87/ 116). 
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حِنْظهاء شِدَّدَ الله فيها أنْ يُخْلَط بغيرها قَصْدَ الإضرارٍ بها والتكثرٍ بها 
والإفسادٍ لها؛ كمّن يَخْلِظ مالَهُ بمالٍ اليتيم لَِكُلَهُ أو لأنَّ ماله قلي ومال 
اليتيم كثيرء أ و مالَّهُ ردي* 6 ومالَ البتيم جِيْدٌ وطيّبٌ؛ ليتقاسّمَهُ بعد ذلك؛ 
فيكو الطيّبُ من نصيبه» والخبيثٌ من نصيب اليتيم؛ فِيبدِلَ هذا بهذا. 

وقال سعيد بن نُ المسيّب والزهريٌ: «لا تَُمْطٍِ مَهْرُولُاء وتأخُد 
م30" , 

وقال إبراهيمُ النّحَعيُ والضحّاكُ: «لا تم زائمًاء وتأحدَ جيّدا) 

وجنسٌ أكلٍ مالٍ اليتيم أعظّمٌ مين جنس أكل مال الرّبا؛ لأنَّ مال 
اليتيم يود عن جهل وضعفياء أو قهر وغَلَبق ويستيرٌ بأكله عن الناسٍ» 
ويُؤكل بالتحايّل وتأكُلهُ التفوسنٌ الضعيفةٌ الدنيعةٌ» بخلافي الرّبا؛ فكثيرًا ما 
يُوحَلُ عن رِضًا وتواققٍ » والنفوسسٌُ تَعَافُ أكلّ مال اليتيم؟ لِمَا جبِلَتْ عليه 

مِن الرحمة والأتفةِ عن الضعيفيء ولأنَّ اليتيم غالبًا ما يكونُ في كفالةٍ 

ذي الرحم؛ لذا كان أكلٌ مالٍ اليتيع أكَلَّ وقوعًا وانتشارًا بخلافي الرّبا؛ 
لذا جاءتٍ النصوصٌ في الوعيدٍ في الربا أكثَرٌ وأسَّدّ من مال اليتيم؛ و 
الرّبا بلا عام وأكلن مال اليتيم بلا خاصٌ . 

والشريعة تم الذنب | الذي ينتشرٌُ ويَشِيعُ» وتُسدّدُ فيه أكثرٌ من غيره 
ولو كان أشَّدّ منه؛ ولهذا قُدُمَ في الحديث أكل الرّبا على أكل مالٍ 
0 كما ما في البخاريٌ؛ قَالَ النبيٌ 6 : (اجتيبوا السّبْعَ المُوِقَاتٍ) 
َانُوا: ي سُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ كَالَ: (الشرك باللى وَالسَحْرٌء َكل النَفْسِ 
الّْيِي 1 لله إل بِالحَقٌ وَأكُلُ الرباء وَأَكُلُ مَالٍ البَمء وَالتَوَلّي يو 


ل 


)١(‏ «تفسير الطبري» (01/5"): واتفسير أبن المنذر» (؟/ 0060): واتفسير أبن أبي حاتم» 
١‏ موىم). 

(1) : اتفسير الطبرية (1/ 2078017 واتفسير ابن المنذر» (7/ ل و«تفسير ابن أبي حاتم؟ 
مرحم 

















7 كلفد 
الرَحْفٍء وَكَدْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤْمئَاثٍ العَافلات)2 , 

وجاء في رواية مُسِلِمٍ في هذا الحديثٍ تقديمٌ أكل مال اليتيم على 
أكل ابا , 
وهوثه. «حُوي كِيا4؛ يعني : إثمًا عظيمًا؛ قاله ابنُ عباس 0 


وتقدّمَ في سورة البقرة الكلامٌ على جوازٍ مشاركَةٍ 0 لمالٍ 4ن 
والمتاجرة به في قوله تعالى: «وإن مالِظوهُمْ نه [البقرة: 








#82 # 









ليس مكو ع لك 0 
د ألا نواه [النساء: 8# 


بعدما ذكَرٌ الله الأيتامَ وحَقَّهم ببرّهم وحفظٍ مالهم ذكورًا وإنانّاء 
أشار إلى ما تَسْمَرِرٌ منه نفسٌ كفيل اليتيم عاد من أمرٍ المخالطة؛ كما 
تدم في قوله تعالى : طوَيَوَْكَ عن الكمٌّ ل إضكخ لم ند وَإن لوهم 
بوك سه يَعلْمْ الْمْنْسِدَ مِنّ الْمْضصَلِح4 [البفرة: 097١‏ فالناسُ تتهيّبٌ 
قُرْبَ مال اليتيم ؛ لِحُرمَتِهِ ولضَعْفٍِ صاحبه» فتخاف الإثمّ» وخوقها ربّما 
أجحت باليتيم وبماله» فيُبرَكُ عن النّمَاءِ والإصلاح؛ فِيَهْلِكُ بأكله أو تفِسُدٌ 
عينهُ بعلم العناية به إذا كان زرعًا أو ماشيةٌ ونحوّ ذلك. 

وممًانتهيّيهُ التفومُ: العدلُ في حقٌ البتيمةٍ التي تكوثٌ في حَرٍ 
كفيلهاء وقوه تعال: ظوَإِنْ حِلْمم؛ يعني : تحرجثم ؟؛ كما قاله مجاهدٌ9' . 
(1) أخرجه البخاري 00550 (008/4. ١‏ (1) أخرجه مسلم (45) (69/1). 


(1) «تفسير الطبري» (5/ 0501. واتفسير آين أبي حاتم» (5/ /ا881). 
(4) «تفسير الطبري» (775/5)» و«اتفسير أبن أبي حاتم؟ (؟/  )881/‏ 





























بالك «ديد ‏ 6 
لتحية 








ولايةٌ اليتيمة : 

والححرَجُ المذكورٌ في الآبةِ حل على مَعانٍ عدة؛ منها: 

الحَرَّجُ من اليتيمةٍ التي تكونُ في حَسرٍ وليّهاء وليس لها ولي غيرُهُ 
يَحويهاء وَيَذْقَمُ عنها عند أَؤْيَيِها وأخذٍ حمّهاء ويُريدُ كفيلها مِن أوليائها 
الزواج منها بِمَهْرٍ دون مهر مِنْلِهاء وربّما كان لها مال وفيها جمالٌ؛ 
لشن بها ا نه وقد يُقَصد فى حقياء وربّما ضَربَها وأضّرّ بهاء 

فأمَرَ الله النفوس الواجدةً لذلك بتركها وتزويجها غيرّهُء ويكونٌُ هو وليًا 

لها عند زوجها يَحْوِهَا ويطلْبُ لها مهرّ اليثْلٍ» وهو يتزوّجٌ مما أحَلّ الله 
له من النّساءِ ءِ مَدْنَى وَنُكَاتَ َدْبَع ؛ كما روى الشيخانء عن عروة» عن 
عائشة؛ في قونه: «وَإِن جِفمٌّ َّ يوا في > ؛ قَالَتِْ «أَنْرِلَثْ في 
الرّجُلٍ تَكُونَ لَه الْميِمَةُ وَهُوَ وَلِيُهَا وَوَارِتّهَاء وَلَهَا مَالَ وَلَيْسَ لَهَا أحَدّ 
يُخَاصضِمْ دُونَهَاء قَلَا يُنْكْحهَا لِمَالِهَاء فَيُضِرٌ بِهَا وَيْسِيءٌُ صُحْبَتَهَاء فَقَالَ: 
«تإن حِنمٌ آلا تُقيظوا فى الى تكسا مَا عاب لك يِنَّ اليه يَقُولُ: ما 
حكنت لَكُمْء وَدَعْ هَذِه الي تْضِرُ هاه . 

ومن مّعانيه: 

دفعٌ النفوس التي تتحرّجٌ مِن مال اليتيمة أنْ تتحرّجٌ مِن الرّنى 
كذلك» سواءٌ باليتيمةٍ التي في حجرو أو بغيرهاء وكما أُمَرهُ الله بالحِيّاطةٍ 
في أموالٍ الأيتام وغيرهم» ووضّعَ له ين ذلك مَخْرّجّاء كذلك أمَرَهُ الله 
بتجنبٍ الزّنى» ووضَعَ م له مَخْرّجَاه وهو التعدّدُ 0 مما أباح ل 
كما روى ابن المُذِِه عن ابن أبي تَجيح» عن مجا هِد: «وَإن حنم أ 
تُقيظوا في التي ؛ يَقُولُ: «إِنْ تَحَرَّجْتُمْ من ولاية البتاقى وأكل أموالهم 
إيمانًا وتصديقّاء فكذلك تحرَّجُوا مِن الرّنىء فائكحُوا النّساءَ نكاحًا 


.0114/5( )0018( أخرجة البخاري (2098) (9/9) ومسلم‎ )١( 





























اله لاقم مالنرق 
طيبًا: «مثقٌ وَنْكت ونيم ين حِنمٌ ل تيلا وكيد آذ ما ملكت اتكتكزي22. 
ومن معانيه : 


الحتٌُ على العدلٍ مع الزوجابيء والتخويف من ظُلْمِوِنَ؛ فقد روى 
ابن أبي حاتم عن ابن جُبيرِ» عن ابن عبّاس؛ فِي هويه تعاللء إن حم 
ل ا و4 قال: "طحا فكع أل تغدلُوا في اليتاتى» محَائُا 
لّا تَعدِنُوا فِي النْسَاءِ؛ إِنّمَا يجَمَعْتْمُوهُنٌ عِنْدَكُمح 7 

تزويج اليتيمةٍ: 

وفي قوله تعالل: طوَإِنَ حِمَمُ جنم ألا تقيظوا في الْتى> إشارةٌ إلى جوازٍ 
ويج خير اع بأ ين هر وها انال نا تقى عن في البق 
دل على جوازه في غيرها؛ وهذا قولُ جمهور الفقهاء خلامًا للشافعيٌ؛ 
فقد منَّمَ الول كالأب مِن تزويجها إلا بِوِهْرٍ مثلها . 

وأبو حنيفةٌ يجعلّ الثيّبَ التي لا حَجرٌ عليها لا تريح إلا بمهر مِثْلها 
ولو رَضِيَتْ بأقلّ منهء ويجعلٌ مهرّ المثْلٍ من الكفاءةٍ في التكاح 

وظاهرٌ الآية والسُنَةِ جوازٌ ذلك» وهو الصحيحٌ. ١‏ 

تزويجٌ ولي اليتيمة نفْسَهُ: 

وتتضمّنٌ الآبةٌ دَلالةَ على وجوب الوليٌ في التكاح» وأنّه شرظ فيه. 

واختَلّف العلماء في تزويج وليّ اليتيمةٍ ين انفبيبه : 

قمع منه الثنافعي. 

وكَرء :مالك تزويج ج الوليّ لها حتى من ابنِه؛ وعَلَّلُوا ذلك بحفظ 
حمّها من أنْ تَطْمَعَ النفوسٌ فيه. 

وإذا زوّجَهَا منه أو مِن ابنِه سلطانٌ أو وليٌ غير جاز عندّهم؛ لأنّه 


)١(‏ "تفسير ابن المنذر» (0014/5). 7  )7(‏ #تفسير ابن أبي حاتم» جر ام 
































1 لد 
دو الكل «لدية » ا 








أحمَظُ لحقّها مما لو كان من ولي اليتيمةٍ الأول لنفيه أو لابنه. 

وأجارٌ أن ينكِحَ ولي اليتيمةٍ ووصيّها اليتيمة مِن نفسِه ‏ وهو قولٌ 
لمالكِ : أهل الكوفةٍ والأوزاعيٌ وأحمدٌُ والليثٌُ وغيرُهم؛ لدلالةٍ 
النضمين في الآيةٍ؛ فاللة منَعَ أنْ يُرْوّجَها الوليُ من نفسه عند خوفٍ عدم 
القسط في حمّهاء ومفهومٌ ذلك الجوارٌ عندَ الأمنٍ مِن ذلك؛ فالمنعٌ حيئماً 
َوَجََهَ إليه: دليلٌ على أنه يَملِكُ ولايتهاء ولو كانّتِ الولايةٌ لغيره حتى 
لنفسِه » لم يكن لتوجيه الخطاب إليه معنّى في فوله تعالى: ظَإِنْ حِلمْ ألا 

تزويجٌ اليتيمة قبل بلوغها: 

واختّلِف في تزويج اليتيمة حال يُتمهاء وقبل بلوغها: فمنهم مَن 
أجاز تزويجها كغيرها من الضغيرات» ومن أجان شد يظاعر الآية؛ لأثه 
بالبلوغ يرتفعٌ اليم فسمّاها الله يتيمةٌ: وي حت ألا تُقيئوا في التئ>» 
وقياسًا على جواز إنكاح غير اليتيمة؛ لأنَّ العِلَةَ الصّكَرٌء فجاز في غيرها 
ويجورٌ فيها على اختلافي عندّهم في حدٌّ الصغيرة؛ وهو مروي عن بعض 
الصحابةٍ؛ كعليئ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عمرٌ وزيدٍ وأمّ سلمةٌ» والحسنٍ وعطاءٍ 
وطاوس وأهلٍ الكوفة . 

ومبَّعَ الجمهورٌ من تزويج اليتيمةٍ قبل بلوغها حتى تُستأدّنَ بنفيها؛ 
لأنّ صِئْرّها يمع مِن استئذانها؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدً؛ 
وحَمَلُوا الآيةٌ في تسمية اليتيمة: ظوَنَ فم لا قيطا في الَتمَ» على 
استصحاب وصفها قبل بلوغها مما عُرِفَْ عليه؛ فمَن وَلِدَ يتيمًا وبلَمٌ يَْبَعْةٌ 
وصت اليّنمٍ بعد بلوغه؛ ويُؤيّدُ هذا ما رواه أحمدُ؛ مِن حديثٍ نافع» عن 
ابن عمرّ؛ قال: مُوْنْيَ عُثْمَانُ بن مَظْعُوٍء وَتَرَكَ اه لَهُ مِنْ حُوَيْلُة بنْتِ 
كيم بن أميّة بْنِ حَارِئَة بن الْأَوْقَصٍء قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَحِيه قُدَامَةَ بن 
































8 0/6 | 2 جك لسن 


مَطْعُونِء قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا حَالَاي» قَالَ: فَحَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بر 
مَفْْعُونٍ ابْنهَ عُنْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ كَرَرَجَنِيهَاء وَدَحَلَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - يَعْنِي : 
إِلَى أمّهَا ‏ كَأَرْعْبَهَا فِي المَالِء مَحَمَلتْ إِلَيْد وَعقتٍ اليجنا ِيَهُ إِلَى هَرَى 
أمُهَاء كَأبَيَا حَنّى ارْتَمَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولٍ الل كل كَمَالَ كُدَامَةُ بْنُ 
مَطْعُونٍ: يا رَسُولَ الل» ابْنَهُ أخي أَرْصَى بها إِلَّيّء فَرَرَجُْهَا ابْنَ عَمتِهًا 
عبد الل بن مر كلم فص هَا في الصاح وَلَا في الْكفَاَوه وَلَكنّهًا 
امْرَأةٌ وَإِنّمَا حَمَّتْ إِلَى هَوَى أُمّهَاء قَالَ: كُقَالَ رَسُولُ الل يِ: (هي 
يَتيِمَةٌ وكا ننْكَحُ إِلَّا بِذِْهااء قَالَ: فَائْترِعَتْ وَاللهِ مني بَمْدَ أَنْ مَلَكْتْهَاء 
تعره القع" 

قالوا: لو كانث صغيرةٌ قبلَ بلوغهاء لم يكن لها استعذانٌ؛ لأنَّ 
الصغيرةً يُرْرّجُها وليّهاء فسمّاها يتيمة» وأمَرَ باستئذانها؛ استصحايًا لاسم 
اليْنْم الذي كانت عليه قبل بلوغِها . 1 

١‏ ولمًا كانت ولايةٌ اليتيمةٍ في النكاح قاصرةٌ؛ شُدَّدَ في ذلك؛ 

فالأصل أنَّ النفوسَ تحتاظ لبنتها مِن صُلْبها عند تزويجها وهي صغيرةٌ ما 
لا تحتاظ للبنتِ مِن غير صُلْبِهاء فربّما أراد الوليُ والوصيٌ الخلاصّ من 
الينيمةٍ وهي صغيرةٌ؛ وهذا لا يكونٌ في الأب مع ابنيه . 

تعدّدُ الزوجاتِ: 

وكان العربُ يكحو في الجاهلية عشر نسوق من الأيَامَى» ثّ 
جعَل الله ذلك في أربع نِسُوةٍ فقظ؛ قاله اب بن عبّاسٍ!" و تعدّدٍ النساء 
بأربع متَّفْنٌ عليه عند السلفٍ والخلفي» وخالَقَتِ الرافضةٌ. 


وكانت ثقيفٌ مِن أكثر قبائل العرب في الجاهليّة تعددًا للنساى 











.)170/95( )115( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)809/7( (؟) "تفسير الطبري» (5/ 00756 و«تفسيز ابن أبي حاتم؟‎ 





























اليد ايد » 








اللخفةا 
فربّما كان للواحدٍ ون رجالها عشرٌ نسوق؛ كمروة بن بن مسعولاء ومسعودٍ بن 
مُعَنْب وأبي عقيل مسعودٍ بن عامرٍء وسفيانٌ بن عبد الله وَعَيْلَانَ بن 
سلمةٌ» فلمًا أسلَمَ أبو عقيل وسفيان وغيلاتُ» نَرّلَ كل منهم عن ستٌّ 


زوجاتٍء وأمسَكَ أربعا". 

نكاحٌ أهل الجاهلية : 

وأصل التُكاج عند العرب في الجاهليّةِ شبيةٌ به في الإسلام؛؟ في 
المهرٍ والوليٌ والإشهارء لكنّهم لا يَحُدُونَ العَدَّدّء وعندّهم أنواعٌ من 
اجاح قليلةٌ لا يفعلّها كثيرٌ منهم؟ كع الاسْيَبِضَاع : أنْ يُقَارِقٌ الرجل 
زوجِنَهُ حتى تَسْتَبْرِ بحيضقع ثم تَسْتَبْضِعٌ من غيره» فإِنّ حمَلّتٌ وبادٌ 
حملهاء رجَعَتُ لزوجها ويُنْسَبُ الولدُ لأبيهء وكأنّها تُوْجرُهُ رَحِمَهاء وهو 
زِنَى وسِفاحٌ» وما كان يفعلّه أكثرٌ العرب ولكنّه فيهم: وكان موجودًا عند 
قدماء اليونان» وقد حكاهُ أفلاطونُ في «جمهوريّته؛: ومنه نكاحٌ الرَّمْطِ 
الذي وَرِثَهُ بعضٌ عرب اليمن من المُرْسِءِ وهو أنْ يظَأُ رجالٌ دون العَشَرةٍ 
امرأة 6 في يومء ثمّ تختارٌ منهم أيّا لولذها إِنْ حمَلّتْ منهم. 

وقد أخرّج البخاريٌ وأبو داودٌّ» عن عائشة وَقتا؛ قالتُ: سس 
التّكَاحَ فِي الجَامِلِيَةِ كانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءِ: َنِكَاحٌ مِنْهَا يِكَاحُ النّاس 
اليَْمَّ: يَحْظبُ الرّجُلْ إِلَى الرّجْلٍ وَلِيْتَهُ أ ابَْتَهء كَيُضْيِقُهَا ثُمّ ينَكحهَاء 
َِكَاحُ آكرٌ: كان الرَجُل يَقُولُ اميه إِذَا لهرت من طَلئها : أَرْسلِي إلى 
ُلَانٍ فَاسْتَبْضعِي مِنْك وَيََِْْهَا َوْجُهَا وَلَا يَمَسّهَا بدا عَنَّى يَتبيّنَ بحَدْلَْا 
مِنْ كَلِكَ الرّجُلٍ الَّذِي تَسْتَنِضِعٌ من فَإِذًا َييّنَ حَمْلْهَاء أَصَابَهَا رَوْجُهَا إِذَا 
أحَبٌ؛ وَإِنّمَا يَفْعَلُ دَلِكَ رَعْبَةَ في نجَابَةِ الوَلّدِِ فَكَانَ هَذَا النْكَاحُ يكاحَ 
الِاسَْنْضَاعء وَنِكَاحٌ آكَرُ: يَجْتَمِعْ الرّمْظُ مَا دُونَ العَشَرَو فَيَدْخُلُونَ عَلَى 


)١(‏ ينظر:: لالمحبر» لمحمد بن حبيب (ص 0اه70). 
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المزأق» كُلّْهُمْ يُصِيبْهَء كَإِدًا حَمَلث وَوَضَعَستْء وَمَرّ عَلَْهَا َيَالٍ بَعْدَ أنْ 
نَضَعَ حَمْلَهاء أرْسَلْت إلَْهِمْ» كَلَمْ يَستطغ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمْتيع» حَنّى 
يَبتَعُوا عنتقا تقُولُ لَهُمْ: كذ عَرَقمُ الذي كان من أمْركمْ وَقَد وَلَدسُ 
َهُوَ ابنكَ يَا فلَانُ» تُسَمِي مَنْ أَحبّثْ باشووء كَبلْحَقْ به وَلَدْمَاء لا يَستلِيعُ 
نْ يَمْعَِمَ به الرَّجُلُ» وَنِكَاحٌ الرّابع: يَجْعَمِعُ النَامنُ الكبِيرُ كَيَدْخُلُونَ عَلَى 
المَرأق لا تَمْتَيِعُ مِمَنْ جَاءَمَاء وَمُنَّ البَعَايَاء كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنٌ 
رَايَاتِ تَكُونُ عَلَماء فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَكَلَ عَلَيْهن فَإذّا حَمَلَتْ إِحْدَاهُن 
وَوَضَعَتْ حَمْلهَاء جُمِمُوا لَهَاء وَدعَوَا لَهُمُ الاق - أي: الذي يعِفُونَ شَبَه 
الولَّدِ يالوَالِدٍ بالآمَارٍ الحَفِيِّ ‏ ثُمّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَء كَالمَاط بده 





وَدْعِيَ ابتك لا يَمْتَيِعُ مِنْ دَلك90 . 

التكاحٌ في الاسلام: 

وقد عَظّم الله أمرّ النكاح في الإسلامء وَحَفِطَ حقٌّ الروجَيْنِ 
والذريّة» وسمّى عقدَ النكاح وما يتضمَّنهُ: «المِيئَاقَ الغليظ»؛ قال تعالى: 
«وكمذرت مِنحكُم يَبِكَنفًا غَِيِظًا4 [النساء: ]5١‏ والله لم يَصِفِ الميثاقٌ 
بالغليظ إلا في ميثاقٍ عقدٍ الزوجَيْنِء وميثاقه على الأنبياءِ: «وَإذْ أَعَذْنا ين 

ف 4 عاج اع برق م ل م ل مذ عن ف موقو 

مَِقَهُم ونكت وين فج ولتراهم ومو وعسى أ ملم وَلَذَك عِنَهُم 
يَكَقًا ًا [الاحزاب: 7]» وكذلك ميثاقُةٌ على بني إسرائيلٌ آلّا يَعْدُوا 
في السبت نذيرًا لعذابهمٌ الذي يَعْقّبُ عِضْيَائَهِم لله: طوَفْلنا لج لا تنَدُوا في 
تبت وَلَمَدَه ميم ييَمًا علِطا4 [انساء: 154]. 

وإنّما مَل الله المرأة هي التي تأحُذُ الميثاقٌ في قوله: «وَكمدرت 
مِنحكُم يَيتَفًا عَلِيظَا [النساء: ١؟]:‏ ولم يَجَعَلَهُ بين الروجَيْن؛ أن 
المرأة هي من تُعْلَبُ على حمّها غالبًا؛ لضَعْفِها وقِلَةِ قُذْرتِها على أخذه. 





.0841/7( أخرجه البخاري (01510) (19/9)» وأبو داود (11/9؟)‎ )١( 
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وقيّدَ الله الرخصة بالتعدّدٍ عند الأمنٍ مِن ال : لحَبِفٍ وظلْم الأزواج؛ 
روى ابن أبي حاتم وابنُ جرير» عن قتادة؛ قال في قويه تعال؛ إن ِل 
أل تيأ ميدَة» ؛ يَقُولُ: «إِنْ حِمْت ألا تَعْيِلَ فِي أَرْتع كَثَلانَاء وَإِّا 
قَائتتينٍ 0 ولا كوَاحدَة . 
وقوتةُ تعالى؛ طكَلِكَ أن ألا مَمولرا» ؛ أي : آلا تجوروا وتسيلرا في 
حقّهنّ؛ قالثْهُ عائشةٌ» وبه قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمةٌ وغيرّهم» 
ورُوِيّ مرفوعًا ين حديث عائشةً؛ ولا يصحٌ. والصوابٌ وققّه؛ٍ قاله 


أبو حاتم" . 

وروى الشافعيٌ؛ عن ابن عُيَيْتَة؛ أنّهِ قال: «ذلك أَْنَى ألا 
تَمتَقِروا 23 ليده 

وقيل في هوله. طَآنق آلا مَنولراك؛ أيْ: كيلا تكثْرٌ عيالَكُمْ فلا تَقدِروا 
على النفقة. 


وأظهّرٌ المّعاني في هذه الآبة: «ألَا تَنْوْلا4؛ أيْ: ألا تَجُورُوا 
وتَمِيلُوا في حقٌ النّساءِ فتَظلِموهُنَّ؛ كما هو قولٌ عامّةٍ المفسّرينَ» وهو ما 
يجري استعمالَهُ في لغةٍ امراب دقري خاصّة؛ قال أبو طالب: 
بمِيِرَانٍ صِدقٍ مَا يَحُولُ شعِيرَ وَوَنَادٍ صِدْقٍ وَْنهُ ع عَائِلٍ 
وقال الشاعرٌ: 
نا تَبِْنَا وَسُولَ اللَِّ وَاطَرَحُوا0 قَوْلَ الرَسُولٍ وَعَالُوا في المَوَاِينٍ 
وأما قولُ الشافعيٌ: إِنَّ المراد: حتى لا تكثُرٌ عيالّكُمْ فلا تُقدِرُوا 
على الإنفاق؛ فهو قولٌ مرجوحٌ. ولم يُفْسٌرْهُ بهذا أحدٌ مِن الصحابةء 
(1) «تفسير الطبرية 0556/5 و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (809/1). 


(؟) . «تفسير ابن أبي حاتم؟ (6/ 850). 
(9) «تفسير ابن أي حائم؟ (5/ 0ك4). 
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زا 1١‏ 
وقول اله لثعلبيّ : م ا 0 فيه نر فقد 
رواةُ الدارقطني» عن زيدٍ بن أسْلَم؛ قال: «ذلك أدنى ألا يكثُرٌ مَن 

تَعُولُونه لين 1 

وربّما أَحَدَّهُ الشافعيٌ من قوله يِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»: (وَائْدَأ 
5 مع ول 1 

ولكنّ النصوص والأثرٌ تُضِعّفٌ القولَ بهذا التأويل في هذه الآية 
وفي هذا السياقي؛ ا وتكثيرهم خشية الفقر والنفقةٍ 
شية: 
حكمٌ تعدو الزوجاتٍ: 


وَتَعِدة الأزواج للقادرٍ العادل شِرْعَةٌ نبويّةٌ وفظرةٌ صحيحةٌ؛ فقد تج 





كحك ء الشران 








إبراهيمٌ ائنَيْنِ» ونزّج داودُ ألف امرأةٍ؛ كما جاء في التوراة وفي بعض 
حكاياتٍ بني إسرائيل» وتزوّج سليمانٌ كه زوجة؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
من حديثٍ أبي هريرة©: وجمَّعَ خيرٌ الناسٍ محمد يله إحدى عَشْرَةٌ 
وقيل: تسعٌ يِسُوقٍء والروايتان في «الصحيح»؛ من حديث أنس” 6 

وأكثرٌ الصحابةٍ تزوّجُوا أكثرٌ مِن واحدقء منهم من جمّعَهنَّ ٠‏ ومنهم 
مَن تزوّجَ جّ وفارّقَء وقد روى البخاريء عن سعيدٍ بن جُبير؛ قال: قال لي 
ابن عبّاسٍ: «مَلُ تَرَجَجْتَ؟ قُلْتُ: لاء قال: : روغ كا إن خحَيْرَ هَذِْهِ الأَمَةِ 
أَكْتَرُهَا نسَا)9 . 


وهو شِرْعَةٌ إللهيّةٌ لحكمةٍ عظيمة» بها ب 1 يتحقّقُ دفمٌ مفاسدٌ عظيمةٍ من 





.)148/1( «تفسير الثعلبي: الكشف والبيات» عن تفسير القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في #سننه؛ (861*) (541//4). 

() أخرجه البخاري (18519) (2)117/1 ومسلم (104) (0/30/5. 

(4) أخرجه البخاري (1815) (57/4)» ومسلم (1564) (8/ 0/ا؟1). 

(0) أخخرنجه البخاري (054) (635/1). () “أخرجه البخاري (5079) (0/ 08. 
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لتبتيل 








النّساءٍ والرّجالٍ» وإِنْ غابتُ حكمثها عند بعض الناس؛ فلقصورها 
ومُكابّرتِها عن إدراكِ مكامنٍ النفوس وبواطن الغرائزٍ. 


وأكثرٌ من يُكِرٌ شريعة الله في التعددِ مِن الرجالٍ اليومَ هم ممّن 
هان الرّنى في قليه؛ الث يُنظُمُ ما تفعلّهُ النفوسُ المريضةٌ في السرٌ 
ليكونَ في العَلانِيَة» ويدقمٌ به العَنَتَ والمشقَّةَ التي تجدّها النفوسٌ 
السويّةُء وبه تنتظمٌ الفِظرةٌ» ويُدقَمُ الحرامُ» وتنحصّنُ الأعراض» وقد 
قُلْثُ لأحدٍ الفلاسفةٍ الغربيّينَ: «تقبيدُ تعدّدٍ الزوجاتٍ بأربع خيرٌ ممًا 
تبِيحُوئَهُ مِن الرّنى بالعشيقاتٍ بلا عدد؛ افالإسلام أمَرَ بإعلانٍ ما 
تُحْفُونَهُ وضبطه وحَدَّهُ حتى لا د تضيعَ الحقوقٌ» وتحريم م التعدّدٍ والرّنى 
بالعشيقاتٍ جميعًا اختلالٌ لفظرة 50 وتكليت لها بما لا تُطِيق» 
وإباحةٌ الرّنى وتحريمٌ التعدّدِ ظُلْمّ في الدَّينٍ وإهدارٌ لحقوق 
الزوجين» . 


وأمًا كراهةٌ المرأة أنْ يُعدّدَ عليها زوججهاء فذاك ليس كُرْمًا 
للشريعة؛ ولكنّه كُْهٌ لأنْ تُشارَكَ هي في نصيبها مِن زوجهاء وهذا من 
أبواب الغَيْرَةٍ المح لا من أبواب كر التشريع؛ ولذا لا تجدُ 
المرأةٌ المسلمةٌ حَرَّجًا مِن تعدّدِ غيرٍ زوجهاء وتقرقة في زوجها لحَط 

انمّقَ العلماء أنَّ الحُرّ يتزوّجُ أربعَ نسوةء واختلّقُوا في العبدء 
وهما روايتان عن مالكِ: قيل: إِنّه كالحُرٌ؛ وهذا قولُ أهل الظاهرء وقال 
الجمهورٌ: يتزرّجٌ اثنتيْنِء وهو الأصحٌ؛ فهو قولُ عمر وعليٌ وابنٍ عوفي» 
ولا أعلّم مَن خالمّهم من الصحابة. 
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قال نعالى : طَانا الإندة صَدكَيونَ جد إن يلين ل عن نو ون 
نما فكو حييًا ميا [الساء: 4]. 
والصَّدَاقٌ هو المَهْرٌء ويُسمّى في القرآن أَجْرَاءِ قال تعالى: 


ع 
مع كررع> > يه 


«فَانوَهُنّ حورش فَرِيضّة» [الساء: 14]. 

حكم المهرٍ: 

وهو فريضةٌ في النكاح؛ لقولِهِ في الآية: «غاة4؛ يعني : فريضة؛ 
وبهذا فسَّرَهُ ابن عباس وعائشةٌ وقتادةٌ وابنُ جُرَيْج0'"» وهو فرضٌ بالاتّفاقي 
كما حكاءٌ غيرٌ واحلٍ؛ كاين رُشْدٍ. 

والعقدُ يصحٌ بلا تسميةٍ للمهرٍ على قولٍ جمهور القُقَهاءِ؛ لقولٍ الله 
تعالىي: 8لا جتاع عَلِيَمْ إن طَلْنَمُّ اليه ما كم تَمسُومُنٌ أو تَفْرِصُوا لمن 
رَصَذ»ه [البقرة: 4]985 فإباحةٌ الله الطلاقّ قبل تسميةٍ المهر دليلٌ على 
صحة العقديء وأنَّ المهرّ والصَّدَاقٌ لا يتعلّقُ بصحة العقدِ؛ وإنَّما هو حنٌ 
لاستباحة البُضع؛ قال تعالى: ظوَلْلَ لم ا وَرَهَ دَنِحكُع آن تنما 
بويك » [النساء: 114 فيُبتغى النكاحٌ بالأموالٍ؛ سواء سُميَ أو لم يُسَمَّ. 

وشرظ عدم المهرٍ وإسقاطِهٍ عند العقدٍ فاسدٌ في نفسِهٍ بالاتّفاق»ء 
مُفْسِدٌ للعقدٍ على الصحيح؛ لأنَّ العقدّ بلا مهر هِبَةُ والهبةٌ لا نصح في 
التكاح إلا للبئ :؛ كما قال تعالى : وليه َه إن وَكبَتَ كذْمبَا لبي 
إن لاد أليّمْ أن يستكًا َالِصصةٌ للك ين ذون الؤبيينٌ هد علتكا ما ضما 
يهم ف أَيْجهمّ وبا ملكت لهم كنا يكزن مَك حر وان 
ألَّهُ خَفُويًا يحسما [الأحزاب: 50]ء ولا خلاف عند العلماءٍ أنَّ الهبدَ في 
النكاح بلا صداقٍ لا تجوز وقد نصّ على الإجماع غيرٌ واحدٍ. 


.)851/9( و#تفسير ابن أبي حاتم؛‎ »)7٠١ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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تأدد المهرٍ عن العقد: 

ا ل د 
جاز؛ لِمَا تقدّمٌ؛ وَلِمَا روى أبو داودٌ والترمذيُ؛ أن ابن مسعود سيل عن 
رجل نروّجَ جَ امرأةٌ ولم يَفْرِضُ لها صداقًاء ولم يَدْحُلُ بها حتى ماث؟ 
فقال ابن مسعود: «لها صداقٌ نساثهاء لا وَكْسّ ولا شَطَطء وعليها 
العِدَّةٌ ولها الميراثٌ؛ فقام مَعْقِلُ بِنُ سِنَانٍ الأشجعي. فقال: ١‏ 
رسولٌ الله يكل في بِرْوَعٌ بنتٍ واشِقي: امرأةٍ منّاء مِثلّ ما قَضَيْت00 . 

وَالأمَةُ يجورٌ وَظْؤْها بلا مهر؛ لأنَّ حمَّها غيرٌ حنٌ غيرها ين 
النساءٍ. 

المهرُ حقٌّ للمرأة: 

وفي الآية: دليلٌ على اذ العور ع للمرائة لا لوليّها ولا لأهلها؛ 
فاللّهُ يقول: م ليه صَدكِنَ كن 312 فَأمَرَ بإعطائِهنٌ قيهن وَأكدَهُ 
بهويه. هِغَاة4ه ثم بِيّنَ أنَّ المهرّ لا يُسقِظهُ الولي؛ لأنّهِ ليس مِن حقّه 
في قوله: إن يِْنَ َي عَن مَنَو يِنْهُ ماه فالأمرٌ بإسقاط شيءٍ مِن المهرٍ 
وهبته: لهاء لا لوليّهاء وهذا يُؤكدُ حقّها وَحْدّها فيه؛ وهذا خلاف ما 
كان عليه أهلّ الجاهليّة؛ إِدْ كان يتكثّرُ الأولياء بمهورٍ بناتهم وأخواتهمء 
وكان الرجلٌ إذا وُلِدَ له بنتٌ يقال له: (هنيئًا لك" النَافِجَة) 9 2؛ ؛ يعني: ما 
تَزِيدُ في مالِكَ وتُعْنِيكَ بمَهْرِها فكان المهرٌ مِلْكًا للوليّ لا للزوجة» 
فَأَبِظَلَهُ الله وجِعَلَهُ حمًّا للزوجة» تَضَعُ منه ما تشاءء وتُبقِي لها ما تشائٌء 
عن ليب نفس منها بلا إكراوء وقد كان بعضٌ الجاهليّينَ تتركُمُ نفوسّهم 


عن مهور بناتهم تعمُمًا عن عن حَمّهِنَ ؛ كما يقولٌ الشاعرٌ: 


.)447/7( )١١55( والترمذي‎ .)77//9( )7١15( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/7( (؟) ينظر: «الصحاح؟» (1/). والسان العرب» (1/ 085 و«تاج العروس»‎ 
مادة: ل(ن فج).‎ 45 


























م 13 كسك نشد 





وَلَيْسَ يادي مِنْ ورَانَةِ وَالِيِي وَلَا شَادَ مَالِي مُسْتَفَادُ النوَافِج 

تعظيم شرطٍ المهرٍ للتكاج: 

وني قويه تعال؛ وين بن ل عن كوو ينه مه دليلٌ على أن 
حقٌّ الله في المهر أعظّمْ مِن حقٌّ الزوجةء وأنَّ الزوجة لا تَملِكُ إسقاط 
جميع مَهْرِها ولو كان بطيب نفس منها؛ ولذا قال يق لك عن و 
0 فلا يجورٌ للمرأةٍ أنْ تُسِفِطَه كل ولكن لها أن تُسَقَط منه؛ فالله 
شرَّعَهُ لتحمّطٌ به الحقوقٌ» كر به المرأة» وحتى لا يُتَحَلَّ إباحةٌ إسقاط 
المرأ للمهر ذريعةً لإلغائِهِ كلّه في العقودء فأجاز الله لها إسقاظ بِعضِهٍ 
لاكله. 7 1 

إسقاطٌ المرأةٍ لبعض مَهْرِها: 

وفي فوله تعالى: «عَن مَوْو يِنْهُ تاه تحريم أخذٍ المالٍ بالإكراو 
وبسيف الحياءء ولو أظهّرَتٍ الرضاء لحيائها أو خوفهاء وقد حَكى غيرٌ 
ودين العلماء: آنا أخد من 'المال بسي الحياءة فهو حرام ؛ لأنّ 
الحياء» يَغْلِبٌ بعضّ النفوسٍ» فتهابٌ مَعَرَةَ الإمساك» فلا تَحِبٌ الدمء 
فإذا أَعِدّ الحن تخويمًا ين كلام الناس» أو تهيبًا من معرّتهم وذتهم» 
فالمأخودٌ حرام وسيك الحياءٍ كسيف الإكراوء وكلّها مَعَانٍ تقوم في 
النفس تدم صاحِبّها إلى بذلٍ ما لا يُرِيدُ بَذْلَهُ لو كان مختارًا . 

فإذا لم تَملِكِ الزوجةٌ إسقاط المَهْرٍ كله فوَلِيُها من باب أولى؛ 
أنه حنٌ لل رخص لهم بإسفاط بِعضِهٍ لا كله والتراضي على الإسقاط 
لا يُجيرُ الإسقاظ؛ كالتراضي بِينَ الطرَكَيْنِ على الرّبا لا يُجيرُهٌ 

المهرٌ المؤخّر: 

وفي. قوله؛ تن ين لك عن كوو َنَهُ © دليل على جوازٍ تأخيرٍ 

بعض بعض المهر بعد الدخولٍ أو عند الطلاقء. وهو ما يعتادَهٌ بعض الناسٍ 





١ 
1 








مكدو اليَككْلا لايد 0ه 





اليومً بمُوْخَرٍ المهذا ؛ لأنَّ ما جارٌ إسقاظهُ جاز تأخيرُه» وإذا تشارّظ 
الزوجانٍ تأخيرٌ بعضٍ المهر» وجب © الوا به وهو شرظ صحيحٌ» وفي 
«الْسُئَنِا؛ قال كله : (المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِمْ» إلا شَوْطًا سََ م حَلَالاء أو 
َل )20 وفي «الصحيِحَيّن»؟ قال كلخ : ١ن‏ أحَقَّ الشرُوط أَنْ يُونَى 
بو مَا اسْتَحللتُم به الْفرُوج)9" . 

وقوله, جل ماي إشارةٌ لحِلهِ بيطيب نفس منهاء لا مكرًا 
ولا خديعةً»؛ ولا إكرامًا وبدلنا مين الساف 

وفي الآبةٍ: دفعٌ لِحَرّح النفوس التقيّة من قُرْبٍ مهرٍ الزوجة إذا 
عَلَّْهُ لزوجها أو لأبيها عن طِيبٍ نفس منها . 

شرطٌ الوليّ لنفبيه مالّا: 

وإذا شرّط الأبُ حمًّا له من مالٍ ونحوه على الزوج عند العقدٍ وثَبلَهُ 
الزوجُ» فاختلف العلماءً في صحةٍ ذلك الشرط على قولَيْنٍ: 

قال بجوازه مسروقٌ وإسحاقٌ . 

وقد رُويَ عن مسروق: : أنه لما زمّجَ جّ ابنتهُ اشترّط لنفسِه عَشَرةً 

آلافٍ: فجعَلّها في الحجٌّ والمساكين» ثم قال للزوج: «جَهزٍ امرأتك». 

وَرُوِيَ هذا عن علىٌ بن الك 

وقال من جَوّرٌ ذلك للأب: إِنَّه يَمِلِكُ مال أولادِه من غير شرطء 
وفي الشرط من باب أولى. 

وقال عطاءٌ وعكرمةٌ وطاوسنٌ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز والثوري ومالك 
والشافعيٌ: : بعدم صحةٍ ذلك» ويكونٌ الشرظط عندّهم ‏ إلا الشافعيٌ حمًا 


.)575/9( )17819( أخرجه أبو داود (7094) (8/ 704): والترمذي‎ )١ 
.)01١8/5( )1414( (؟) أخرجه البخاري (11/71) (9/ +219 ومسلم‎ 
.)17 4 ينظر : «المغني» (لا/‎ )9( 

















أ يكن المزن 








للمرأةٍ؛ لأنّه أَحَدَ مالا بسبب نكاحها» فيكونٌ في حُكُمٍ مهرها الذي 
تَملِكّه؛ فيؤُولُ إليهاء لا لأبيها . 

وهذا هو الأظهَرٌ؛ لأنَّ المهرّ يَنْقُْصُ لأجل هذا الشرط عاد فربّما 
نقَصٌ الأبُ مِن مهر ابن لِيَقْبَنَ الزوجُ شرطَهُ لنفيهء فيكونُ حيلةً للإضرار 
بالزوجة. 

ونصٌ أحمدُ على أنَّ شر غير الأب كالجَدٌ والعمّ والخالٍ والأخ 
في المهرء لا يصحٌ» ويعودٌ الشرظ مهرًا للزوجة. ١‏ 

ويرى الشافعئٌ الشرط مِن الأب وغيره يُفسِدٌ تسمية المهرٍ كلّه؛ لأنَّ 
الشرظ عند اشتراطو ينقْصُ من حقّهاء حتى لا يُثِلَ على الزوج؛ فيكون 
تسميةٌ المهرٍ باطلاء ولها مهرٌ اليثئل. 

ويأتي مزيدٌ كلام في شرط النكاح في قصو شعيبٍ ل في سورة 
القصص: «إف يد أن أكمك إغدى أبتَقّ مَدزن عَل أن مَلْمرّقٍ شدي 
حِج [القصص: 77]. 

#ا# 


8 قال تعالى: #ولا نو وو الشتهة لشتهاة أمولكد أل جَعَلٌ لد 


دهم ذ فيا وَأكمُوهم 00 مَمُوا 4 [الساء: 8]. 





والنهيُ في هذه الآيةٍ متوجةٌ للأولياءِ آباء أو أزواجًا أو غيرّهم» 
والمقصوةٌ بِالِسَّمَهِ في الآية: عدمٌ إحسان التصرّفٍ؛ سواءٌ كان من الرجلٍ أو 
المرأق» أو الضغيرٍ أو الكبيرٍ» وقد يكونٌ سوءٌ التدبيرٍ في باب دون باب» 
فما لم يُحمِنٍ التصرّف فيه الإنسانء فيَدحُلَ في حُكُم الآبق فمَنْ يُضارِبُ 
في سوق لا يَعرقُها ولا يعرف إقبالّها ولا إدبارّهاء ولا موا ضع الربح 
والخسارة فيهاء ولو كان عاقلا مكلا في نفييهء فهو داخل في الآية. 


























سايكا لايد م) 1 








إعطاءٌ المالٍ مَنْ لا يُحْسِنُ تدبيرة: 

والعلماء ين المفسّرِينَ ين السلف يديِلُونَ في الآ الصغيرٌ والمرأةً 
التي لا تُحَسِنُ التدبيرٌ في المال؛ قاله ابن عبَّاسٍ وابنُ مسعودٍ والحسَنٌ 
والحَكم وغيرهه”". 

وقال أبو مُريرة: هم الْحَدَم 

وهذا كله من التنوّع» لا الحصرٍ في نوع» فرّما كان السفيةٌ كبيرّاء 
وربّما كان امرأةٌ» وربّما كان رجلا. 

الحجرٌ على السفيه: 

وهذه الآيهٌ أصلّ في الحَبر على السَّفِيهء وَالحَجرٌ عليه محل اتات 
عند العلماء؛ قال ابن المُذِر: «أكثرٌُ علماءٍ الأمصار يَرَوْنَ الحثرٌ على 
كل مُضْيْعٍ لماله؟ صغيرًا كان أم كبيرًا»”" . 

والسّفه: هو صرف المالٍ في الحرام» أو ال ومن 
كم عليه بالحجرء ٠‏ لا يصخ تصرُقه؛ لأ هذا هوامة مقتضّى الحجرء 
فلا ينعقدُ شراوُةُ ولا بيعْهُ ولا وَكْقُه ولا يصحٌ له إقرارٌ. 

وإقرارٌ المحجورٍ عليه على نفِيِهِ صحيحٌ مجمَّعٌ عليه؛ إذا كان بزنّى 
أو سرقةٍ أو شرب خمر أو قذفٍ أو قتل؛ وحكى الإجماعًٌ على هذا 
ابن المُنذِر © , 

وأكثرٌ العلماءٍ على أنَّ الحدود ثُقَامُ عليه» وإِنْ طلَّقَ نَدَ طلاثة 


0) 


ومضى . 


.)851 /9( «تفسير الطبري» (5/ 44" 2094 و«تفسير أبن أبي حاتم»‎ .)١( 
.)853/9( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 

() . «الأرسط» »)2٠١ /١١(‏ و#الإشراق على مذاهب العلماءة (880//5), 

(4) «الأوسط» 47١ /١1(‏ وةالإشراف على مذاهب العلماءة (5147/5). 
































0 لا زان تمكرالئد 








وجوبٌُ حفظٍ الأموال وعدم السَّرَفٍ: 

وحرّمْ الله إيتاة السفهاءِ المال؛ لأنَّ المالّ ولو كان ملكا بيدٍ العبدء 
فهو حقٌ لثوء لا يجوز التحوْضٌ فيه بلا حقٌ؛ ففي «الصحيح؛؛ قال يلك: 
(إِنَّ جَالّا يَتَحَوّضُونَ في مَالِ الله بِمبْرٍ حَنَ» قَلَهُمُ الثَارُ يَوْمَ القِيامَة)!29. 

والله مَلَكَ الإنسانٌ مالَهُ لِيتدبّرهُ وينتفِعَ ويستميِعٌ به؛ قال تعالى: 

هُرٌّ الى عَلقََ كم نا في الْأَرْضِ بهِيكًا» [البقرة: 14]» وحَحدَّ ذلك 

بالتدبيرٍ وحُسْنٍ التصرِّفٍ؛ كما قال تعالى: «وَكُوًا دروا ولا خرف تمه 
لا يِب الْمسَرِوِنَ» [الأعراف: 801 . 

0 
غير ما ضرورة عامّةٍ بالأمّةِ؛ قال تعالى: «وَاللِيت إآ أَنمَقُوا لم شُترفأ ملم 
يَقَيُوا وكات بيت ذلك فَوَاصَاه [الفرقان: 537]. 

وفي «السّئَنا؛ قال 6: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُواء مَا لَمْ 
يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أو مَخِيلَةٌ)؟. 

وق الآية: حفظ للمالة حا 2 سما لاحت المال أن تهدرة وهو 
في حاجة إليه؛؟ ولذا جِعَل الله الولاية والقوامةً قمر بالإنفاق على السفيه 
والإحسان إليه» وأنّ النهِيَ عن تصرّفِه في المالٍ في موضع لا يحسيئة: 
لا يعني ُلْمَهُ والتقصيرٌ في حقّهءٍ وقد روى ابن جريرء عن عليّ» عن 
ابن عيّاس؛ قال: «كُنْ أَنْت الَّذِي تُنِْقُ عَلَيْهمْ في كِسْوَتهِمْ ومُؤتها9". 

وأمَرَ الله مع حبس المالٍ عن تصرّفِهم والإنفاق عليهم - 1 
إليهم حتى في القول؛ تطبيبًا لنفوسهمء وكسبًا لودّهم؛ لأنّهم يَجْهَلُونَ 
(1) أخرجه البخاري (011) (80/4). 


(؟). أخرجه ابن ماجه (504*) (11907/9). 
(9) «تفسير الطبري؟ (794/7)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (814/9). 
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مواض ضع النفع والضرٌ في أموالهم» » فربّما كَرِهُوا كعات 
للظنٌّ وقول المعروفٍ يدفم ظنَّ السوءء ويُْطيّبُ النفوسن 

وقوله: «أنولخ آلتى جَمَل آنه لي وماك ؛ أي: تَمُومُ ع بالمال»؛ 
فلا يضحُفٌ الإنسانُ بفقرٍ أو حاجةٍ لغيره» فبالمادّة تقوم مُ الحياةٌ الدّنياء 
وبالعبادةٍ تقوم م الحياةٌ الأأخرى . 

قَوَامَةُ الرجال على النساء: 

وفي قوله تعال. «واَردفوهُمَ يها وَأكْنُومم وفوا كز قلا مثية4 دليل على 
قِوَامَةٍ الرجالٍ على النساءء فالله أمَرَهُمْ بالإنفاق على النساء والصّغَارِء 
وفيه أنَّ العمل والتكسّب على الرجالٍ لا على النساء؛ فالل لم يمر النساء 

في الوحي بالتكسّب والضَّرْبٍ في الأرضص؛ وهذه هي الفظرةٌ التي جيل 

عليها البَّقَدُ؛ كما قال تعالى لآم وحوّاء في الجَنّة: : جلا 5 
لجن مَتَتَيَح) [طه: »]1١١‏ فيَخْرّجانٍ جميعًا والشقَاءٌ لآدمّ؛ لأنّهِ مَكْفِيٌ في 
الجن من الضرب في الأرض والعملٍ والتكسّب» وأمّا في الدُّنيا فَسِيَسْقَى 
وده محل جزاء في قرارهاء والله أمَرَ الرجال ولم ينْهَ النساءة عن 
التكشّب إن احْتَجنَ إليه من غير تبرّج ولا اختلاط بالرجال الأجانب. 

كفايةٌ الأهلل والزوجة بالفقة: 

ولا 116 للرزق والكسوة المأمور بها في الآية؛ لعموم الآيق 
ولظاهر السّنَة؛ كما في قول النبي يك لهند بنتٍ عُنبة عُنَْةَ: (خُذِي ما يَكْفِيِك 
وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)”"؛ فالواجبٌ الكفايةٌ مِن غير سَرَفٍ ولا مَخِيِلَق 
والكفايةٌ تختلِث بحسّب الأشخاص والأزمانٍ والأحوال» والعلماء يِتَمَفْونَ 
على عدم تحديدٍ حَدَّ للكشوة» ويَسْلفونَ في تحديدٍ النفققء والأرجحٌ عدم 
تحديدها أيضًاء وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةً وأحمدء خلافًا للشافعيٌ 


.)1778/9( )10/15( أخرجه البخاري (01734) (/2))50/89 ومسلم‎ )١( 

















إل إتحكاء لشن 


هفنة 





فيّرى تقديرّها اعتبارًا بكفارة اليمين؛ حيثٌ قُدَرَ الرزق فيهاء ولم تُقثرٍ 
الكسوةٌء وعلى مذهب الشافعيّةِ يرَوْنَ على الزوج رزقًا واجبًا وهو مدينٌ 
ككفارة اليمينء وهذا قد يُقالُ به لو لم يكُنْ في الباب حديثٌ هندٌ بنتِ 
عتبةً» وحديثٌ هند أصرَحٌ وأوضّحٌ 

# # # 


مكواه ا ار و و يكح ين َكنم ينهم دُهدا 
دأ لم أو ولا كاوها إشرانًا وَيدَانًا 5 يكرا ومن كن عَنِيًا 
َف ومن 6ن ها ليك اي دا َمَمُمَ إكتيع أنوكع تأقيذوا 
َك وك وق بتر حَييبا 4 [التساء: 15]. 


أْمَرَ الث الأولياءً والأوصياءَ بامتحان اليتيع قبل دفع ماله إليه؛ أي : 
اختبارو لمعرفة بلوغِهِ النكاخ» وسلامةٍ عقلِهء وصحة رُضْدِهء والمرادٌ 
ببلوغ اندج هو سن التزويج عادةٌ مما يُعرَفُ به م الرجلٍ إلى المرأق 
وله علاماتةٌ المعروفةٌ. 

علاماتٌ البلوغ : 

وعلاماتٌ البلوغ ودلا ليه في السّنَةِ ة بلوعٌ سن نٌّ الخامسة عَشْرة؛ لما 

في «الصحيحَيّنِ»؛ مون حديثٍ نافع» عن ابن عمرٌ؛ قال: (إنَّ رَسُولَ اش وللة 
عَرَضي يَوْم ا وَهُوَ ابن أرْبعَ عَشْرَةَ سَلَدٌ َلَمْ يُجِزْني» َم عَرَضنِي يَوْم 
الكِنْدَقٍ وَأَنَا ابُْ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَهّ أجَارنِي» قَالَ نَافعٌ : «قَقَدِمْتٌ عَلَى 
عمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزٍ وَهُوَ خَلِيفَةٌ مَحَدَّنْتُهُ هَذَا الْحَدِيتَء كَقَالَ: إَّ هَذَا 
لَحَدَّ بَيْنَ الصّغِيرٍ وَالكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَعَّ حَمْسٌَ 
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سالكلا انايد 6 الفندها 

وعلى هذا الحديثٍ عمل الصحابةٍ والتابعينَ وجمهور الفقهاء؛ 
كالشافعيٌ وأحمدٌ وصاحِبَئ أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك . 

وحَدَّ مالك وأبو حنيفةً البلوعٌ لغيرٍ المُحتلم بثمانية عَشَّرّ وفي روا 
عنهما سبعةً عضر وفي قول فرق أبو خنيفة بين الجارية والغلام؛ فد 
الجاريةً بسبعةً عشَّرَّء ما لم ينا الاحتلامَ قبل ذلك؛ تمسكًا بظاهرٍ القرآن 
في قولِه تعالى: 2وَدًا ب كل الفلكل يك الخ متعدف» [التور: 09]. 

واعتبارٌ السنُ في البلوغ َبتَتْ به السُنَةُ» وجَرَّى عليه عمل السلفٍ» 
والاحتلامٌ لا يُنافي؛ بل هما علامتانٍ للبلوخ قد يُجتوعان وقد يُفترقان؛ 
فمًا يَسْبِقْ منهماء ٠‏ فهو مُنيِتٌ للبلوغ؛ فقد تتعدّدُ العلاماتٌ والأدلّةٌ على 
ثبوتٍ الشيءٍ الواحدٍ مجتيعةً ومفترقة؛ يدل على هذا العقلٌ والنقل. 

وحدٌ البلوغ بسن الثامنة عَشْرة لا دليلَ عليه سوى ما يراه أبو حنيفة: 
أن أقصّى ما يَمْلِبُ على الظنٌ معه بلوعٌ الرجالٍ حدّ نضوج العقل والقوّقء 
وما قَبَلّه ظنٌّ؛ وهذا نظرٌ لا يَدقَعُ النصّ . 

بلوحٌ الفتاة بالحَيْضٍ: 

وتبلّمُ النساء بنزولٍ الحيض؛ وذلك لقولٍ الله تعالى: «وَالتى يسن 

التحيض: م و 


1 


الكزال َلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حملن » [الطلاق: 4]. 

وجِعَلَ مالكُ غِلَط الصوتِ وحشونتّةُ علامةٌ على البلوغ . 

علامةٌ إنباتِ الشّمْر على البلوغ: ْ 

والإنباتُ دليلٌ على البلوغ ما لم يكُنْ ذلك عن مرض في دم أو 
هرمونٍ يعرف قهُ أهلُ البّ؛ وقال بهذا أحمدُء وهو قولُ لمالكِ والشافعيٌ» 
وهو الصحيح؛ لقضاء سعدٍ بن معاؤء في يهودٍ بَني فُرَيْطة؛ أنْ يُقتَلَ مَن 
أنبَتَ مْن رجالهم. وتُسْبَى كَرَارِيُهم؛ فقال النبيُ : (نَضَيْتَ 


























0 نا تكد 


حْكُم ا . 

ولم يحملة أبو حنيفة ة دليلا على البلوغ. اا خلاف قوله؛ 
لثبوتٍ الدلبلٍ في ذلك؛ فقد روى 51 وأصحاب «السُّئَنِك عن 
عبد الملكِ بن عُمَيون دي عَولة لطي قَالَ: «كُنْتُ حك ون سبي 
٠‏ فَكَانُوا يَنْطرُون؛ ؛ كَمَنْ أَنْبَتَ المَّعْرَ يِل وَمَنْ لَمْ يُنْبِث لَمْ يُفْتَنْء 














مشاه و 


2 00 اننا 

سنك سنده صحيحٌ» » وله طرق ولو لم يكوثُوا بِالِغِينّ» ما قَتَلّهِم 

ولا يال اليك هه (َصَبْتَ بِحْكُمٍ ال)؛ لأنَّ الصغيرٌ غيرٌ مُكلّفٍ؛ 
فلا تَجرِي عليه الحدودٌ. وخاصّةٌ القتل . 

وقوه هِيَنَ مَاكَنث مَنُْمَ مُعْدَاه الإيناسُ: المعرفةٌ والإدراكُ؛ روى 


علي بن أب يللع عن دل ات لد لعرَقُْم منهم ز90134 . 


وهذا كما في قولِهِ تعالى: إن َاكَنَتُ كا لل تيك ينا يقبي 
لطه: .]٠١‏ 
معنى بلوغ الرُشّل: 
والرشدُ: هو العقل؛ قاله مجاهدٌ“)؛ فما كل بالغ راشدًا عاقلاء 
فالصبِيٌ ينمأ سفيهّاء فربّما صاحَبَهُ السََّهُ بعد بلوغِهِ عامًا أو أعوامّاء 
ويُعرَفُ رُشْكُهُ بمعرفةٍ مواضع ع الشرّ والخيرٍ وتَوَقّيهاء ومجردٌ المعرفةٍ 
لا نجعلهُ راشدًا حتى يتوقى . 


.)19848/7( )11/58( ومسلم‎ 2)١17/6( )4111( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (//181) (500/5): وأبو داود (5405) (4)141/4: والترمذي 
»)١55/4( )1684(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (886517) (8/ 6١)؛‏ وابن ماجه 
641١‏ (41/3م). : 

(): «تفسير الطبري» (7/ 04 6): واتفسير ابن أبي حاتم؟ (8/ 858). 

(4) «تفسير الطيري» (407/7): و(تفسير ابن أبي حاتم؛ (7/ 870). 








م ال بات 4 6 























906 كت 
الكل «يد 6 6 








والمقصودٌ بالرشدٍ في هذا الموضع: الانفرادٌ يإحسان تدبيرٍ المالٍ» 
ولو كان اليتيم لا يُحِنُ في غير المال؛ كمّن يُقصْرُ في عبادقه» ولكنّه 
حريضص على دُنياة مُكَوَقّ لبذله في حرام وَسَرَّفِ؛ ولذا قال ابن عبّاسٍ : 
«إذا عرَقْتُم رشدًا في ين والإصلاح في أمواليهم»؛ روا ابن أبي 
حاتم عنه» بسن صحيح'"2 

والرشد: هو الشدَّةٌ في حِياطَةٍ المالِء وحمايثٌةُ والدفمٌ عنه مِن 
المَكْرٍ والخديعةٍ والقُوٌةَ؛ ويفْسَرٌ هذا قولّهُ تعالى: «ولا كَقرَبوا مَالَ اليد 
ِل إلى د كَنْسَنٌ عنَّ يم يد أندنه [الأنعام: 261 والإسراء: 194 

والرشدُ قد يُصاحِبُ البلوعٌ وقد يتأخَرُ عنهء ولكنّه لا يَسِقُهُ حَكْماء 
ولو سَبَقَهُ حقيقة» فَعْرِفَ في الصبيٌ نجابةٌ ونباهةٌ الشيوخ» فلا يُدقَعٌ إليه 
المالُ حتى يلْمَ . 

وللرشدٍ علاماتٌ؛ كصلاح الدّينِ وخشية الله؛ قال عَبِيدَةٌ بن عمرو: 
«إذا أقام الصلادء رشّدَه”© 

حَدُ بلوغ الؤُشْل: 

ولا حَدَّ للمذة التي يظهّرٌ فيها الرشدٌء وما يذَكُرهُ الفقهاء» فهو 
تعلينٌ للأغلب ين حال الغِلْمانٍ بعد بلوغِهم؛ وهذا لا يَكرِدُ بكلّ حالٍ» 
ولا يستقيمٌ في كل غلام؛ ؛ ولهذا قبّدَ الله معرفة الرشدٍ بالابتلاء 
والاحتبار» لا بمدةٍ كعام و عامَيْنِ؛ لعدم انضباطٍ ذلك. 

نم بين الله أن المآل حنُ لهم يد الهم 5 0 
والوصاية» ولا يجورٌ حبسٌ مالٍ اليتيع عنه عند جواز تصرّفه و وتمام رشك 
إلا بإذنه ؛ قال تعالى: «طتأدكما اليم وك > . 


.)876/6( اتفسير أبن أبي حاتمة‎ )١( 
.)835/5( (؟) «تفسيز ابن أبي حاتم؟‎ 
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7 ] تالكجك الفرد 


التحرّي عند إعطاءٍ اليتيم مالَهُ: 

وفي الآيةِ: شدةٌ التحرّي عند إعطاء اليتيم مالَّهُ في هوله. «كنانا 
ليَتَىٌَ, والابتلاء هو الاختبارٌ المتكرًرٌ الذي يَنْبْتُ معه المرادٌ بيقين» 
والاختبارٌ في متابعةٍ وتَحَرّء وظاهرُ: أنْ يُختيّرَ في إحسان الصف 
بالمال» فيُعطى مالا يسيرًا لا يَضْرٌّ إفسادُةٌ؛ سواءٌ كان من مال اليتبع أو 
مال الوليٌء ومن مال الوليٌ أؤلى» ومن مال اليتيم جائر. 

ولا فرق في ذلك بين نَّ ذكُورٍ الأيتام وإناثهم عند الأئمّةٍ الأربعق» 
حلامًا لمالكِ في قولٍ؛ فيَرّى أنَّ المرأةً لا يَسْتَبِينُ تَبِينُ رُشدّهاء لا بعد 
تزويجهاء فيُوْنَسُ منها مع كثرة العِشْرةٍ رشدٌ» وهنا تفصيلٌ منهء والْعِبْرةٌ 
بعموم الدليل. 

الأكل مِن مال اليتيم : 

ونَهَى الله الأولياة والأوصياء عن مسابقة اليتيم بأكلٍ ماله قبل بلوغه 
وَرُشْدِه؛ حتى لا يُدرِكَ ما فاتَ من ماله وما بَقِيَ منه: جرلا كأعليم إتراكا 
وَيدًا أن يَكيوا» ؛ لأنّ اليتيم إذا بلّعَّ» عَرَفَ ما نَقَصّ مِن ماله وما قَسَدَ 
عليه منه؛ فيأكُلٌ منه قبل كِبَرِهِ وإدراكه . 

وفي تقييدٍ الأكلٍ بالسّرَفٍِ والمبادرة: دليل على جوازٍ الأكل في غيرٍ 
سَرَفِ ولا قَضْدٍ الإضرارٍ عند الحاجة» وهذا محدودٌ مضبوظ في فويه 
تعالى؛ 7 عِيّا مسْتَمَفِلٌ ومن كن فقا يكل بالمعوف» . 

مر الغنيّ بالعفافٍء وهو التورعٌ والاحترانٌ عن أكل مال اليتيم من 

0 وبهذا قال ابن عبَّاسٍ وعائشةٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وأكدر 
المفسْرين. 2 

وقال بعضٌ المفسّرِينَ؛ كبحيى بن سعيدٍ وربيعة: إِنَّ المراد بالغني 
في الآية: هون كن كبا ؛ يعني : من الأيتام» أَنفِقَ عليه بحسّب حاله؛ 
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عي ات |1 ديد 
سف لكا ونيد 6 اننم 








فلا يُحِحَفُ في نفقيهِ ويُقصّرٌ في كسوتِهِ وسُكناةُ؛ لينالَ الوليُ أو الوصيّ 
مما أَبْقَاهُ من نفقةٍ اليتيم؛ روا نافع بن أبي َي عنهما؛ ؛ أخرّجه ابن أبي 
حاتم في اتفسيرهة90 . 3 

وهذا التأويلٌ خلاف المشهورٍ من كلام المفسٌّرِينَ من السلفٍ في أن , 
المرادَ بالغنيٌ والفقيرٍ هو الولي والوصيُ. 

وأَذِنَّ الله لوليّ اليتيم ووصيّه إنْ كان فقيرًا أنْ يأكُلَ بالمعروفٍ 
بمقدارٍ حاجيّه ؛ رَوَى عروةٌ: 0 قالتث: «نَرَلَتْ في وَلِيّ اليم 
الَّذِي يَقُومُ ء عَلَبْهِ وَيُضْلِحُهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ»؛ رواه ابن جرير» 
ابن أبى حاتب 9 , 0 
وابن ثم 

وأكل مال البتيم ِن غير حقٌ كبيرة» وتقدّمَ أنَّ جنسٌ أكل مال اليتيم 
أعظَمٌ ين جنس أكل مال الرّباء وقال عامرٌ الشعبيٌ: «هو كالمَيْتَةَ 
الدب" . 

ويجبُ الاحتياظ عند أكل الوليّ الفقير ين مال اليتيم من شَرَه تفي 
وظمّعِها وهَوَاهًا؛ فلا يأكل طَيّبٌ مالِهِ ونَفِيسَّهُء بل يأكُلُ مِن أطرافِه 
وحواشيهء ولا يُكثرٌ وقد قال ابن عبّاسٍ: «يأكُل بئلاثٍ أصابع»7“. 

ومرادٌةٌ بلا شَرَوِ وقضاء نَّهَمٍ ووَظرٍ كما يفعلٌ الرجلّ في ماله» وقد 
قال النّحَعَيُ : «ليبس المعروف بِلَبْسٍ الكَتَّانْ ولكنّ المعروت: ها يد 
الججْوعَ» ووَارَى العَوْرَة0” . 

الأكل من مالي البتيٍ بمقدار ولايته: 

ويجبُ أن أ يكو أكلّ الوليّ الفقيرٍ من مال اليتيم بمقدارٍ قيامه عل 


.)851/ /8( .«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري؛ (5/ 470)» و(تفسير ابن أبي حاتم؟ (878/79). 

() «تفسير أبن أبي حاتم» (474/1). () «تفسير ابن أبي حاتم؛ (8394/7). 
(5) «تفسيز ابن أبي حاتم» (8/ 41٠‏ 























وما يهن عمل ين تام بشأنه» فلا كن يقوم على كل شاي خياد 
من وقيه قو وعملِه الذي لو بل في كسب لنالٌ خيرّاء فيأكلُ بمقدار حاجته 
ودونَ ما يَقُونُهُ ممّا لو تفرّعٌ للعمل لصالِح نفِهٍ لَحَصّلَهُ؛ فإنّ هذا هو 
العدلُ في مال اليتيم وعدم م الإضرارٍ في الوليٌ الفقيرٍ . 

فإِنُ كان أكلٌ الفقير مِن مال البتيم يُعسِدُهُ ليه لقِلَّيهِء فالأؤلى ترك ولابته 
إلى غنيٌ غيرو من قراباتِه ممّن يقومٌ به كقيامه. 

حكم إعادة الوليّ ما أكل من مالي اليتيم: 

وبعضٌ السلف جِعَلَ الأكلّ مِن مال اليتيم قَرْضًا يجب رثه؛ صحعًّ 
ذلك عن ابنٍ عباس ومجاهدٍ وغيرهما". 

وفيّدَ سعيدٌ بن بير إعادتَهُ بالقُدْرةٍ قبل الموتٍ والمُسامّحةٍ بعدَهُ 
وكأنّه جِعَلَ إعادنهُ فضلًا لا فرضًاء ولو كان فرضّاء لَبَقِيَ في الذمّةِ ولو 
بعد موتّه. ا 








لل 


واستدّلٌ مَن قال بالقضاء بما رواه حارثةٌ بن 3 ؛ قال: قال 
ذه : «إِني أَنْرَلْتُ مَالَ الله تَعَالَى مِنّي بِمَنْزْلَةٍ مَالٍ 
يْتُ اسْتَعْمَفْتُ» وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكُلْتُ بالمَنْررقة كَإِدًا 
»؛ أخرّجه الطبري والبيهقيئ”.. وله طرق أخرى عن عمرٌ؛ 






وهو صحيح . 

والصحيحٌ: غدمٌ وجوب إعادتِهِ إذا كان مِن ولي فقيرٍ وبالمعروب؛ 
قال بهذا غبطاءٌ والحسنٌ والشافعيٌ؛ لأنَّ الله سكّاءُ أكلاء والأصلُ في 
الأكل ف في القرآن الإباحةٌ مِن غير عِوَضٍِء وما جاء عن عمرٌ بن الخطاب 





.)839/5( و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ :)515- 4١7 /5( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
0417٠١ /1( «تفسير الطبري؟ (5/ 414)»: وتفسير ابن أبي حاتم»‎ .)1( 
.)4/5( أخرنجه الطبري في اتفسيره» (5/ 2»)417 والبيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )( 
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محمولٌ على التورّع أو كمالٍ المنزلق» فيكونُ للفقير الوليّ مع اليتيم في 
الأكل من ماله حالتان: 

الأولى: حالةٌ فضل ؛ أنْ يأكُلَ ويُعِيدَ ما أكَلَ فيجعَلَهُ على نفسه في 
كم القرض؛ ؛ من غير إلزامٍ إلا من نفسِهِ على نفسه. 

الثانيةٌ: حالةٌ جواز؛ أنْ يأكُلَ مِن مال الفقير بالمعروفي 
ولا يُعِيدَه؛ وهذا جائرٌ لظاهرٍ القرآنء وعمرٌ قصَدّ الحالة الأولى؛ لأنّه 
أجاز الأكلّ ولم ين القضاء والسدادّء وبيان السبداد أوجَبٌ؛ لأنّه حىٌّ 
لضعيفٍ غيرٍ مكلّفٍء وهو اليتيمء والأكلٌ حنٌ لمكلّفٍ قري وهر 
الوليُ والوصئٌ» والقرآنُ يُبِينُ حىٌّ الضعفاءٍ أكثّرَ وأشَدَّ مِن بيانٍِ حقٌّ 
الأقوياء. 

وقد أَذِنَ الله بالأكل مِن غير ذكرٍ القضاءِ؛ٍ كما روى أحمدٌ 
وأصحابث «السّئنِف عن درو بن شعنت يْبء عن أبيه» عن جدّه؛ أنَّ رجلا 
سان رسول الل ككل فقال: لبن إن تان ولي يي +؟ تَقَالَ: (كُل مِنْ مال 
تيمك عَبْرَ مرف وكا مد وََا مُقْلٍ مالا وَمنْ َب أن مقي مالك 3 


قَالَ: تَفْدِيَ مالك - بعَاله)20. 


الانفاقُ على اليتبم من ماله 
وين على اليتيو ون مال اليتيم نفيموء ويُسكِنُةٌ في مسكن الوليّ» 
إِلّا إِنْ كانت دائءُ ضيْقة أو يَخْمَى على إناثِ محارمه من الخِلْطَةٍ به؛ 


4# فيَجُودُ إسكانُ البتيم من ماله تَفْسِه. 
والأؤلى : أآلّا يأخُلَ الوليُ زكاةً مال اليتيم لنفسبه؛ حتى لا يُحابيَ 
نفْسَهُ وعيالهُ ولو كان فقيرّاء وإِنْ أحَذَّها بحّهاء ء» جازٌ. 





20514( والنسائي‎ »)١١5 /0( )740/7( أخرجه أحمد (97:/) (2)516/9 وأبو داود‎ )١( 
.)991/1( وابن ماجه (18/ا؟)‎ .»551/5( 





























النشنة 
الاشهادٌ عند دفع مال اليتيم له: 
ثم أمَرَ الله بالإشهادٍ عند دفع الأموالٍ للأيتام؛ حتى لا يقّعّ في 

التفوس ظنٌ سَوْء أو تَسْرِيَ على الوصيّ والوليّ وِشَايةٌ مَكْرٍ وقالةُ سو 
فمسِدَ ما به وبين اليتيم وذوي رَحِوهِ وقراباته. ا 

وبعضٌ من قال بأنَّ ما يأكُلهُ الولي والوصي من مال اليتيم قرضٌ» 
حمل الأمرّ بالإشهادٍ في الآبةِ: على الإشهادٍ عند سدادٍ القرض وإعاديه» 
والأظهَرٌ: أنَّ المرادّ بالإشهادٍ العمومٌ في كل حقٌّ لليتيم يُعادٌ إلبه؛ لأنّ 
الآية في حفظ حقٌ اليتيم في مالدء فيشْمَلٌ كل حقٌ له. 

وقيل: إِنَّ الأكلّ واجبٌ؛ لظاهِرٍ الأمرء والأظهَرٌ أن الأمرّ للإرشادٍ 
لا للفرض؛ لأنَّ الله ائتمَنَ الوليَّ والوصيّ على قبض مال اليتيم كله 
والمُتَاجَرةٍ به» والأكل منه عند فقرِهِ بالمعروف؛ فالأمانةٌ عند تسليوه 
وتوثيقّها أَمْوَنُ مِن ذلك؛ وإنّما أمَرَ بالإشهادٍ؛ دفمًا للتْهَمَةٍ وتَظيِيبًا لنفس 
اليتيم وقراباته» وهذا أمرٌ مستحَبٌ؛ لأنَّ التهمةً في المُعاجرةٍ والكفالة 
أَقُوَى . 

ولكن لما كان الإشهادُ على مالٍ اليتيع والنفقة عليه والأكل منه 
شافاء لم يُوجِبْهُ الله وجِعَل التخويف مِن عقاب الل ورقابتِهِ أقرّى في 
حفظ مال اليتيم؛ لأنّ الله هال بعد الأمرٍ بالإشهاد: وكق بسر حييبا4؛ 
بعني: شهيدًا رقيباء وهذه قريئةٌ على أنَّ الأمرّ بالإشهادٍ للاستحباب؛ 
وهو قولٌ أكثر العلماء. 

وقد تقدّمَ حُكُمْ الانّجارٍ بمالٍ اليتيم ومخالطيه في سورة البقرة في 
قوله تعالى : «وَإن طلوف ملاتك» د.6. 


ذا لذ نا 




















ا شك 
الا زالآية 00 71 ] 











8# قال تعالى : طلَرْبَالٍ تبث مما رك الود وَالْأَمْوْد وله 
هيب يََا يك الوَلِدكِ مَلأزوت كا كل ينة كذ كر تيبا 
مَفْرُوضا؟ [الساء: 0]. 


كان أهلٌ الجاهليّة يجِعَلُونَ الميرات للرجال» وِيَمْتَعُونَ النساء 
والصَّعارٌ؛ فبيّنَ الله بُظْلانَ ذلك» وأنَّ حقَّهم في الإرثِ من حثّهم في 
لقَرَابَة» ولا كَرْقَ بِينَ صغيرٍ وكبيرء من الرجالٍ والنساءء والفرقٌ بِينَ 
الذكورٍ والإناثِ مقدَّرٌ بحكمته سبحائّةُ كما يأتي بيانهُ بإذن اللو. 

قال سعيدٌ بن جُبَيْر وقتادةٌ: «كان المُشركونَ يجعلونَ المالَ للرجالٍ 
الكبَارء ولا يوَرتُونَ النساء ولا الأطفا شيكاء”©. 

والاشتراكُ في الميراثٍ والحنٌ بيهم لا يَحْتَلِفُ في كثرة المالٍ 


ع 
2 5-8 


وقِلّيه؛ وذلك ظاهرٌ في هويه. «يكا كلَّ نه أو كثرّ تيبا مَفْرُوسًا4ء فإذا 
كان المتروك دِرْمَمَاء كما لو كان المتروكٌ قِنْطارّاء فلكل حقّهُ وتَصِيبُةُ 
المفروضٌ» لا تَمنَعُ مِن قِسْمةٍ الل وحقوق الوارثِينَ قله المالء ولا تَدْكَمْهُمْ 

وقبل: إِنَّ الآية كانث قبل تقدير الله فرائض الوَرَكَةِ؟ِ فكان لكل 
نصييهُ ضربًا ما تراضَؤاء ثم نسِكَتْ بالفرائض في القرآن والسُنّةك وبهذا 
قال الشافعيٌ . 

تعصيبٌ الأخواتٍ مع البناتٍ: 

وفي الآية: طلَرَال». وهوله: «رَلِيه» دليلٌ على عدم التفريتٍ في 
الحقٌ بِينَ الذكورٍ والإناثء إلا ما دَلَّ عليه النصّء وقد اختُلِف في 


)١(‏ #تفسير ابن كثير» (؟/14١1).‏ وينظر: «تفسير الطبري؟ (570/1): و#تفسير 
ابن أني حائم؛ (5/ 41/37) . 
































الفففة 
الأخوات: هل يكن عَصَبَاتِ مع البناتٍ كما يَرتُ الإخوةٌ معهنّ نَعْصِيبًا؟: 
فَذْهَبَ جمهورٌ العلماء: إلى توريثِهن تعصيبًا . 
وذهَب ابنُ عبّاسٍ: إلى عدم توريثِهنَ مع البناتِ؛ وبقوله قال داودٌ. 
واختّليفت في إرث النساءِ بالوكاء : 
فمَبٌ الجمهورٌ: إلى أنه لا ولاء لهنَّء إلا فيما أَعْتَفْنَ أو عَتَقَ مّن 
َعْتفّنَ أو وَلَدَ مَن أَْتَفْنَ خصوصًا. 
وذمَبَ طاوسٌ ومسروقٌ: إلى إربِهنّ من الولاء كما يَرِنْنَ من 
المالٍ؛ لعموم هذه الآية؛ وقيل بشذوذٍ هذا القول. 
# # و 


000 : هوَإِدًا حَصْرَ الِْسَمَةَ لوا ارق وال والمسسب 


ركهم يَنْدُ وَفُولُوا كز قَوْلَا كَمْرُوًا4 [الساء: 12 





هذه الآيةٌ فيمّن حضّر قِسْمةً الثَّرِكَةٍ مِن غير الوارِئِينَ» واخثّلِفت في 
نسخها: 

فقيل: كانت هذه الآيةٌ قبلَ نسخها في حقٌ مَن حضّرٌ قِسْمةً 
الميراث» وشَّهِدَها مِن غير الوَرَثَةٍ من الفقراءِ واليتامّى الذين تتشوّفُ 
نفوسٌهم إلى المالٍ المقسومء فيُعطوْنَ منه» تطييًا لنفوسهم ضريًا يسيرًا من 
غير تقدير» ثم نسم الله ذلك بآياتٍ المواريثٍ. 

ومن قال بالناسخ لهذه الآيةِ جعَلَهُ جميعَ آياتٍ الفرائض التي ثُقَدُرُ 
للوارثينَ أَنْصِبَاءئهم؛ فالله جعّلٌ مِن الوارثِينَ ما له الدلْئِانِء ومنهم ما له 
النُضْفُ ومنهم ما له التْلْتُءِ ومنهم ما له الي ومنهم ما له السُدْسُء 
ومنهم ما له الدْمُن. 

والقول بالتسخ هو قولُ جماعةٍ مِن السلفٍ مِن المفسّريْنٌ» وهو قول 


























الأئمّةٍ الأربعة؛ نهم لو جُعِلَ لهم حقٌ في الميراث قبل يَسْمَيهء, ما كان 
صاحِبٌ النْضْفٍ أذ النُضْفَء والعُلْثِ 3 للك وَالريُع يأحدٌ الريُع ؛ 
لآنّ الميراتٌ 8 قِسمَته » فنَقّصَ حقّه . 

وجل بن باس ايها ما لها ين تِ الميراث؛ كقوله: 
صب َه ف أزللد كم 4 [التساء: ١ل]ء‏ 

وجِعَلَ ابن عبَّاسٍ في قولٍ وابنُ المسيّبٍ وعطاءٌ: الناسحٌ كلّ آياتٍ 
المواريث وآياتٍ الوصيّة. 

وهذا مِن خلافي التنوع. لا التضادٌ؛ فكل آياتٍ المواريث والوصبَّة 
دالَّةُ على وجوب حِفظٍ المالٍ لأهلِه ون الورثةٍ والمُوصَى لهم بالمقدار 
المُقدَّرٍ في الوصيِّة. وبالمقدارٍ الذي قِدَّرَهٌ الله في الميراث. 

وقيل بإحكام | لآية» ومّن قال بهذا قال: هي على الاستحباب 
بطيب نفس هن الورثق» وبهذا قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ والحسنٌ. 

وقال جماعةٌ مِن السلفٍ: إِنَّ الآية مُحْكُمَةٌ غيرُ منسوخق» وهو قولٌ 
صحيحٌ عن ابن عبَّاسِ» وجاء عن عائشة وأبي موسى وأبي العالية 
والحسن وابنٍ بير والنّحْعيّ وَالزُمْرِيّ. 

رواةٌ البخاري» عن عِكْرِمة عن ابن عبّاسٍ: «هِي مُحْكْمَةٌ وَلَيِسَتْ 
0 

وبهذا قال مالك والشافعيٌ. 

وحمل من قال بعدم النسخ الآيةَ على النَّدْبِء ومنهم من حَمَلَها 
على استحباب الوصيّة لهم. 

وقيل بالوجوب؛ وفي الوجوب نظرٌ؛ فالله لو جِعَلَ ذلك حم 


(1) أخرجة البخاري (49/5) (47/5). * 
































ذلكجكام ران 


نكنةا لتاقلا 


للقَّرَابَاتِ أنْ يُضْرَبَ لهم إِنْ حَضَرُواء فربّما كان مَنْ هو أقرّبُ منه لم 
يحضر وِيَلْرَمُ منه بيانُ مقدارٍ الحضور ونوعه؛ فمنهم: مَن شَهِدَ القسمة 
كلّها ين أرَّئِها إلى آخِرهاء ومنهم: من حضّرّ آخِرّهاء ومنهم: من 
شَهِدَهم يَقِْضُونَ لا يَقْتَسِمُونَ؛ وهذا لا يَنْبْت به حقٌ بين ولا يلم به 
الوح الم 

والقولٌ بأنَّ الآيدَ مُحكمةٌ قولٌ محتمل» ولكنٌ حَمْلَهُ على الوجوب 
فيه نظر. 

وقد روا ابنُ أبي تجيح» عن مُجاهدٍِء في هذه الآيةٍ؛ قال: (هِيّ 
وَاجبَةٌعَلَى أَهْل المِيرَاثِ» ما طَابَث به أنْقْئهْه”. 

وروى ابن أبي 00 ابن جريرء عن يُونْسَ بن عي عن محمَدٍ بن 
سِيرينَ؛ قال: (وَلِيَ عَبِيدَةٌ وصيّةٌ فأمَرٌ بشاقٍ فَدُبِحَتْ» فأَطعَمّ أصحابٌ 
هذه الآيةء وقال: لولا هذه الآيدٌء لكان هذا مِن مالي»0©. 








ٍِ 
7 





امد 


وروى مالك عن الزُعْريٌ: من غَرْوَة أغلى مِن مالٍ مَضْعْبِ حِينٌ 
قَسّم مالّه1 0 

ومن فعَلَ بهذه الآيةِ عن طِيبٍ نفس ولا يقولُ بالوجوب» فهو يقول 
بالنسخ على قولٍ مَن يقولٌ بأنَّ الآية على الوجوبء ويخول ما جاء عن 
السلفٍ مِن تقدير لمّن حضّرٌ حمّاء أو جِعَلّ الآية :أن لاسكا 
في الندب» لا في الوجوب؛ فمن الإحسان إعطاءٌ من حضّرّ وشَهِدَ 
القِسّْمةً إكرامًا وفضلا. 


.)41/0/9( "تفسير الطبري» (0)1477/5 و”تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
41 اتفسير الطبري» (554/7): واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )1( 
م017٠‎ /190( اتفسير ابن كثير»‎ )( 



































ع الب !د 
يلينلا «عابد .) ا 








جومم 


قال تعالى : «وَلِيَحْسَ الدب لو تركوًا يِنْ حَلَفهمَ: دُرَيَدٌ ضما ادا 
عَلَهِمَ مَلعَمَفُوًا أله وَليَُولُوا مولا مسَدِيدا [النساء: ]. 





الأمرُ في الآية لمن حضّرّ مُوصِيًا يُوصِي أنْ يَختّى الله فيه ويُقيَةٌ 
فقد تَفِيبُ بعضٌ الحقوقٍ عن المُوصِيء وخاصّةٌ عند قرب الأجَلٍ وظهور 
علاماته؛ لنشيّتِ الذهن وضَعْفٍ الإدراكِ؛ لأنَّ المُوصِيَ قد لا يظولٌ عمُرهٌ 
بعد وصيّيِهِ فيُستدرك ولأنَّ مقامَ تغييرٍ الوصيّة عظيمٌ ين بعيه» فريّما 
أَوْصَى المُوصِي بكلّ مالِهِ أو تُلَْبْهِ أو نِضْفِهِ ولدَيْه ذريّةٌ ضعفاءء وعليه 
حقوقٌ كثيرةٌ» فيجبٌ على مَن حَضَرَهُ تذكيرُه. 

التشديدٌ على شهودٍ الوصيّة: 

والأمرٌ هنا اقترَّ بتذكيرٍ مَن شَهِدَ الوصيّةٌ أن ينظرٌ في نفسِهِ لو كان 
مُوصِيًا وترَكٌ ذريّةَ ضعفاءء فهو يخافٌ عليهم أكثّرٌ مِن غيرهم؛ فلا يَطْمَعُ 
مَن حضّرٌ الوصيّةَ في الوصيّةٍ له. أو لمن أَحَبَّء أو فيما يُحِبُ مِن 
المصارف ويَغْقُلُ عن حقٌّ ورثةٍ الميّتِ. 

قاف انل من سهد الوضية بعقواة وخدرة من الحيفي :فيهاء. وامرة 
بالقولٍ السديدٍ والقّصْدٍ والإنصافٍ في النصح للمُوصِي؛ حتى لا يتأئرٌ 
بقوله وتلقينه له. 

وهذا قولٌ ابنٍ عبّاسٍ والحسنٍ وسعيدٍ بن جُبيرٍ ومجاهدٍ 
وغيرهم . 

روى ابن جرير» عن عليٌ بن أبي طلْحةٌ عن ابن عبَّاسٍ؛ في قويه 
تعان: «وَليحْسَ الدب لو توأ بن عَلَفِهِمْ ذُرَيَدَ فا حَاهْوُاْ عَلَيَهِمَ24 إلى 
آخِرٍ الآية: «فهذا في الرجُلٍ يحضْرُهُ الموث فيسمعٌةُ يُوصِي بوصيّةٍ تُضِرٌ 


ع طامم 


بورثقوء فأمَّرَ الله سبحائَةُ الذي سَمِعَهُ أنْ يَتَّقِيَ الله ويُوَفْقَهُ ويُسَدُدَهُ 





























الضف ليان كعك لمن 
للصواب» ولْينظر لورئتهء كما كان يُحِبّ أنْ يُصنَّعَ.لورئته إذا حَشِيَ عليهم 
العيع2 2 , 
وكانُوا في أولٍ الأمرٍ يجلسونَ عند الميّتِء ويُرَّمُدُونَهُ في حقٌ ذريده 
لِيُوصِيَ في ماله بحُْسْنٍ ظنء فتُهُوا عن ذلك؛ وكان هذا قبل تقديرٍ الوصيّةٍ 
بالتُلْتِ؛ روى عطاءٌ معنى هذا عن ابن عبّاسٍ ”© 
وقال بعضٌ السلني: إِنَّ الخطاب في الآبة لأولياء اليتامى أن 





تَقُوا الله فيهم فِيُحْسِنُوا ويَقْصِدُوا معهم كما يُحسِنُونَ مع أولادهم؛ وكما 
يُحِبُونَ أن يُحِيِنَ وُلاةٌ أولادهم وكذلك أوصياؤهم مِن بعدهم إذا صار 
أولادُهم أيتامًا؛ وهو مروي عن ابن عبّاسٍ 0" وعطاء سن السائب. 

وقيل: هو خطابٌ للأوصياءٍ أنْ يُوَدُوا الوصيّد كما أمَرَّ بها 
المُوصِي ؛ 0 في سورة البقرة الكلامٌ على تحريم تبديل الوصيّة في 
قوله: طمن , بَدَلدُ بتدما يعد كِب إن عل أل ميرد [البقرة: 1ذذ]. 

العدلُ في الوص 

وتتضمَنٌ الآيةٌ وجوب العدلٍ في الوصبّء أوتحريم م الْحَيْفٍ بها 
ومن ذلك: الوصيّةُ بما يُضِرٌ بالورثة اريف بعضّهم بعضًاءٍ كالوصيّةٍ 
للوارث» والوصيّ بأككرٌ من الثُلْثْ والوصيّة بِحَرَامٍ والوصبّة شل 
ين والوصيّة بدون التُْثِ والمال الباقي قليلٌ لا يَركَعُ 
َثْرَ الورئة ولا يَدقَمُ حاجتهم . 

ددوى ابن طاوسٍ» عن أبيهء قال: «لا يجورٌ لمَنْ كان ورئبّةٌ 
كثيرًاء وماله قليلًا: أنْ يُوصِيَ بعلت ماله9", 





وعدم تركٌ وفاءٍ 


.)117/5( #تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) اتفسير الطبري؟ (5//ا44)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ (41/1/19). 
(9) «تفسير الطبري؟ (501/5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في #مصتفه» (15368) (94/ 001 














ا 
سأيي ابد م م 


ففي «الصحيحين»؛ مِن حديث عامر بن سعدٍء عن أبيه؛ قال: 
«عَادَنِي الي لله في حَجَةِ اوداع ؛ مِنْ وَجَعٍ أَشة هِنْهُ عَلَّى المَوْتٍء 
َقُلتُ: يا رَسُولَ الله» بَلَمَ بي مِنَّ الوَجَع مَا رَىء وَأَنَا 2 مَل ولا رق 
ِلّا ابد ِي وَاحِدَهٌ صنق بل مَالِي؟ قَالَ: (لا). قُلْتُ للع اباتضلق 
بِشَظرِ؟ قَالَ: (ل). قُلْتٌ: كَالئُلْث؟ قَالَ: (وَالكُلْتُ كَفِيد؛ نك أن 5 
وَرَكئَكَ َغْييَاه خَيْرٌ مِنْ أَنْ َدَوَهُمْ م عَالَةٌ يَتكَمَفُونَ النَامت)!" . 

وسعدٌ لم يكنْ له إلا بنثٌ حيتهاء » فاستكثرٌ النبيّ عليه الوصيّة 
بِالثُلْثْ؛ لأنَّ الوصيّةَ لسدّ حاجةٍ محتاج وحاجةٌ الورثة أؤلى» وسدٌ 
حاجتهم المظنونة أعظَلمُ مِن سد حاجة غيرهم المتيقَةٍ؛ لأنّ الولي مُكلّت 
بذريه أعظمَ ون تكليفه بغيرهم» وعنهم يُسأَلْ أعظم من غيرهم. 

والورئةٌ مِن غير وليّهم ينقطعونَ غالبّاء وغيرُهم لهم مَن يقومٌ بأمرهم 
وشأنهم؛ لهذا جِعَلّ انب يل إغناءة الورثة أَوْلى من سد فقر غيرهم. 

وقد بين النبيٌ كلل سبّب تقبيدِه الوصيّة بِالدّلْثِ لسعدٍ مع استكثاره 
لهاء وهو خوفٌ فقر الورثة ولسدٌ حاجيهم وإغناثهم؛ وذلك في قوله: 
(إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتتكَ أَغْيِيَاء خَيْرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ) . 

مع أنَّ وريثة سعدٍ ابنيُهٌُ» والبنتُ غالبًا لا تحتاجُ إلى مالٍ إذا كانث 
في ذمّةٍ زَوْجَ يقومٌ عليها؛ فالنفقةٌ عليه لا عليها؛ ولذا فالوصيَّةُ بالثُلِْ مع 
الابن أؤلى باستكثارها؛ أنه أكثرُ نفقةٌ على نفيه ومّن يَعُولُ. 

حكمٌ .الوصيّة بأكثر من الثلث: 

ولا تجورٌ الوصيّةُ بأكئرٌ مِن الثُلّْثِ ولو كان المالُ عظيمًا والورثةٌ 
قليلًا؛ لظاهر الدليل» ولكنْ لو أنمَقَ الرجل في حياتِه و وصحُهٍ تمك 
النفقة ولو بأكثرٌ مِن الثُلّْنْه جار منه ذلك بلا خلاف؟ فقد أن نَقَقَ أبو بكر 








(1) أخرجه البخاري (4404) (078/5): ومسلم (151) (01599/8). 




















إن كجك ملسن 





زمل/) 





مالّه كله وأنقّقّ عمرُ نِضْفَ مالِهء وقد حَكَى الإجماعَ الطبريُ كما ذكَرَهُ 
عنه ابن المُلَقْنِء وحكاءٌ ابن حزم في امراتت الإجماع» وغيرّهما. 

وإذا كانت ورثةٌ الشخضص أغنياة ومالّهم أكير مِن مالهء فلا يجورٌ 
له الوصيّةٌ بأكثر ين الثّْثِ أيضَاءٍ لعموم قولٍ النبيّ كلل لسعر؛ فهو يعدم 
أ اذ لين من مالٍ سعدٍ يُعْنِيانٍ ابنته بعد موته» 3 ذلك استكثرٌ القُلْتَ 

فَخِنّى الورثة لا يُجِيرُ الوصيّة بأكترٌ مِن الثُلْثْء ثمّ إنَّ النبي ل لم يَسأن 
عن ابنته: هل هي غنيّةٌ بنفيها ولها مال بيدها يَسُدَُ حاجَتّها مِن غير مال 
والدها؟ وفي القاعدؤ: أنَّ ترْكَ الاستفصال؛ في حكاياتٍ الأحوالء بُتَرّلُ 
منزلة العموم في المَقال؛ وهذه قاعدةٌ صحيحةٌ نص عليها الشافعيٌ 
وغيرٌةء وتَسْهّدُ لها الأدلة؛ فقد قال النبيٌ لعَبْلَانَ حينّ نَّ أسلَم على 
عَشْرٍ يَسْوةٍ: (أمْسِك مِنْهنَّ أَرْبَمَاء وَقَارِقْ سَائِرَهُنَ)"2: ولم يَسألْهُ عن 
الأَقْدَم منهنّ وعددٍ ذرييِهنَ؛ فدَلّ على أله لا أثّرَ ذلك في الحُكم. 

وصيّةُ مَن لا وَرَكَةَ له بماله كله : 1 

ومن كان له مال ولا ورنَّةَ له فقد اختّلِت في وصِيّتِه بماله كله 
على قولَيْنِء وهما روايتان عن أحمدٌ: 

الأولى: المنعٌ؛ وبهذا القولٍ قال مالك والشافعيُ وأهل المدينة 
والأوزاعيٌ. 

الثانيةٌ: الجوادٌ؛ وبهذا القولٍ قال أبو حنيفةً وإسحاقٌ. 

وهذا القولُ مروي عن ابن مسعود؛ وهو الأظهَرٌ والأقرّبُ 
للصواب؛ لأنّ النبيّ منَعَ سعدًا ين الوصية بأكتّرٌ مِن الثلْكِء وعلّلَ ذلك 
بالورثة وحاجتهمء والحكمُ يدور مع عِلَيْه 
)١(‏ أخرجه مالك ف «الموطأ» (عبد الباقي) (17) (088/5): وابن حبان في (#صحيحه» 


(4161) (2550/9» والحاكم في «المستدرك» (191/5)»: والبيهقي في 7السئن 
الكبرى» (8/ 141). 


























سو اليك وعتيد 0 1 


ف 








روى أبو مَيْسَرَة؛ِ قال: قال لي ابن مسعودٍ: إإنَّكُمْ مِنْ أخْرّى حي 
ِالْكُوئَةٍ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْء وَلَا يَدَعُ عَصَبَةَ وا رَحِمَاء كَمَا يَمْنعْهُ إِذّا كَانَ 
كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ في الْقُقَرَاءِوَالمَسَاكِينِ؟ !00" . 

وروى ابن سِيرِينَ» عن عَبِيدَة؛ قال: «إِذَا مَاتَ الرّجُلْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ 
عفد لأحَدٍ وا صب يول كن يُوصِي بِمَاِهِ كلو حيْثْ 5ا00". 

وكان زيدُ بن ثابتٍ يرَى أنَّ بِيتَ المالٍ أَحَقٌ بذلك من الوصيّة بما 
زادَ عن التلْثِ. 

إذنُ الورثةٍ بالوصيَّةِ بأكثر منّ الثلثِ: 

وإذا أَوْصَى الشخصٌ بأكثر مِن ثلْثِ مالهء لم تكن الوصيُّ بما فوق 
الثلثِ نافذةٌء واخثُلت في بُطلانها وعدم صحّميها: 

هذهب عبدٌ الرحمن بن كَنْسَانَ والمُرَنِنْ وبعضُ الفقهاء من المالكية 
والحنابلة: إلى بُطلانها وعدم صكنيها ‏ 

وذْهَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى أَنّها مُعلّقةّ بإجازة الورئة لهاء وإجازةٌ 
الورثةٍ لها على حالَيْن: 

- إجازةٌ لها قبلّ موتٍ المُوصِي؛ وهذه إجازةٌ غيرٌ مُعتبّرة؛ لأنَّ 
المالّ لا يكونٌ مِلْكَا لهم إلا بعد موتِهء وإجازئهم للوصيّة فرح عن مِلْكهم 
للمالٍ كلّه. 

- إجازةٌ للوصيِّةِ بعد موت المُوصِي؛ فهذه معتبرةٌ؛ لأنّهم مَلْكُوا 
المالَ» ولهم حقٌ التصرِّفٍ فيه. 

وأمّا مَن قال بِبُطُلانِها أصلًا؛ فلا يرّى أنَّ عَنْدَها صحيحٌ من 
المُوصِي؛ فإِنْ سَمّى مصارف وأعيانّاء لا تَمْضِي إليهم كما سمَّاةُ؛ لبظلان 


.)54/4( )15129/1( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛‎ )١( 
.058/9( )1730/0( (؟) أخرجه عبد الززاق في #مصنفه»‎ 




















ةلو 


2 
أصل الوصيِّةِء فلا يَلرّمُ الورثة إمضاءٌ ما سَمَىء ومّن قال بجوازها مع 
إمضاءٍ الورثق» فهو يرّى صحَّةَ عقدها منه ابتداءة» فتَمضِي على ما سمّاة 

المُوصِي من غير تغيير. 














إلا قال نعالى: «إنَّ اين يَأكُلُود مول اليتنئ ه11 
بُُونِهم كنا وسَبصرْ سَعيرًا [الساء: 1٠١‏ 





وُرُودٌ الآية في التحذيرٍ من أكل مال اليتامى بعد الآية السابقة قريندٌ 
لقولٍ مَن قال: إِنَّ الآية السابقةً يُخاطبُ بها أولياءٌ اليتامّى أنْ يتَّقُوا الله 
فيهم كما يُرِيدونَ أنْ تُعَامَلَ أيتامُهم مِن بَعدِهم لو ماتوا عنهم. 

التشديدٌ في أكل مال اليتيم : 

وفي الآية: شدَةٌ الوعيدٍ لآكلٍ مالٍ اليتيو» وتقدّمٌ م أن جنس أكل مال 
اليتيم أعظّمٌ مِن جنس أكل مال الرباء وفوله تعال: أكون في رقم 
كنأ جزاء ين جنس العمل» » وهذا شبية بقولٍ النبي كلل: (مَنْ شَرِبَ في 
ا من دعَب أ وض نما يُجرْجِرٌ في بَطْده تار مِنْ جَهَدّ)» وهو في 
«الْصحيِحَيْنٍ؛ ين حديث أمّ سلمة". 

ولكنّ أكلّ مال البتيع أعظمْ؛ لأنَّهِ خُجرَ مع أكل النار : «َمَيْسو 

سَعِير» وهذه عقوبةٌ زائدةٌ ليست في الأكل بآنيةِ الذهب وَالفِضّة. 

والصَّلَيُ هو الشَّيُء كما جاء في «الصحيح»؛ أن النبيّ كل 

شَاةٍ مك0" يعني : مشويّة . 


.)1780/9( )058( أخرجه البخاري (051*6) (111/7): ومسلم‎ )١( 
- أخرجه البخاري (0414) (// 401/0 من حديث أبي هريرة‎ )7( 


























اكلا (زالآية 61١‏ (741] 








وقوته؛ طمُللمَ4 دليلٌ على جوازٍ الأكل من مال اليتيم بغيرٍ ظلمء 
للفقيرٍ المحتاج مِن غيرٍ إهلالكٍ وإفساد؛ كما َقَدّم. 


# #ا# 





ا قال نعالى : «نؤمي؛: لله ن: كك يدك كل َف لأس إن 
كنا نت هرق انمي مهن ثلنا ا ل 
َلأَبوَيْهِ لِكُلْ وحرٍ مَتَبْمَا أَلشَدْسٌ ما رك إن كن له و 5 ين كر يي 
وَل وَوركةء واه ميد الث هّن كن لل 20 قد 


بد 
وَحسيّةَ بوْصٍ يبآ أو دن ابذك وَلنَاوكُم لا حَدرُوت أَيْهُمَ وب لكي كذ 
رِيصَحةٌ يرت أله إِنَّ أنه كن علِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 1 











إحكامٌ الله لأمورٍ الأموال في الاسلام: 

مِن إحكام الله في الأموال: أنْ ذَكَرَ المواريتَ بعدّ فصلِهِ في أمور 
الأموالٍ الأخرى في هذه السورة؛ فالمواريثُ تكونٌ بعد موتِ صاحِبٍ 
المالِ ويَسبِقُ المواريتٌ الوصيَّةُ؛ لأنّها قبل موتهء ويَسبقُ الوصيّةٌ نفقته 
على ذريّيِهء وقبلَ نفقيه على ذريته نفقيُه على زوجته» وقبلَ نفقيّه على 
زوجيه مهرّها وصَدَاقُها؛ فييّنَ الله تلك الأحكامَ بالترتيب على وقوعها في 
الحياة: 

تراط الأمورٍ الماليّة بعضها ببعض: 

فقال تعالى في الحِيَّاطَةٍ في أمرٍ الأموال: اتا البتدى أنَوم را 
تدا لَليَيتَ ,اليب [الساء: ]. 

ثمّ ذكَرٌ الله بعدَ ذلك بدايةً تكوّنٍ الذريّةِ بالزواج» فبيِّنَ الحقوقٌ 
الماليّةَ لهاء فقال: «وءَانوا الت صَدَقَيِنَ كبن عد ون لقن لك عن مو يَنْهُ فنا 
مكلو عَنِكا مراك [الساء: 4]. 





























ليذانة كجك لض 





افذئة 
ثم بعد العقدٍ والشخول تكو النفقةٌ والكسْوةٌ عليها وعلى ذريّتها 
منه ؟ فقال: «وَررفوهم فيا اكوم » [الساء: 0], 
م بِيّنَ بيّنَ حال الوصية وحَذَّرَ ين أسباب الحَيْفِ فيها . 
وهذا تسلسلٌ وإحكامٌ لا يُفهَمُ ما بعدهُ إلا به وعدل الله في 
الأموال متلازمٌ؛ لا يُفْهمْ أوٌلهُ إلا بفهم آعرِهء ولا يُفَهَمُ أُوسَطلهُ إلا بفهم 
أُوَلِهِ وآخره. 
وقد تشبَّتَ بعض أهلٍ الأهواءٍ ين الملاجدةٍ وبعضٌ النصارى طعنًا 
فى الشريعة: أن إعطاءً الابنٍ ضِعْفَ ما للبنتِ ليس مِن العدلٍ» 1 
عا قبلها من الآياتٍ التي تُوجِبُ على الرجل القيم على الأنثى 
كانت صغيرةً أو كبيرة بلا زوج» أنمَّقَ عليها: رفوه فيا 0 
[انساء: 0]» وهي في الصّغار والنساء بالاثَّاق ولو كانت المرأةٌ كبيرةً» 
وأمّا الرجُلٌ لو كَبِرَ فيجبٌ عليه العملٌ والتكسّبُ بخلافي المرأق» وإن 
تروّجَتُ» وجب على الرجُلٍ أنْ يُعطِيّها صداقّهاء فهو على الرجُلٍ لها 
لا عليها له: ##وءاثوا اليم سكن لم [انساء: : 4]» ثم يُنَفِق 0 
ذلك إلى موتها أو موتهء فكان الوريثٌ الذَّكَدُ أحوً اك 
لأنّ الأنثى استعاضَتٌ نفقةً وكفايةً قبل ذلك» 0 
حياتّها؛ لأنّها في ولايةٍ وكفالةٍ غيرٍ والدِها كزوجها أو ابيهاء بخلافٍ 
الذَّكَر؛ فهو يَستقيلٌ نفقةٌ على غيره من أبنائه وبناته وغيرهمء والأنثى 
لا تجبُ عليها النفقةُ على أحدء ولو كانت غتِّةٌ ووليّها أقَلَّ منها مالاء 
وجَبٌ عليه أنْ يُنفِقَ عليهاء لا أنْ تُنفِقَ عليه؛ فالأنثى مكفولةٌ قبل 
الميراث وبعدّه؛ والذَّكَدُ بخلافها؛ لهذا كان نصييُهُ في الميراث أكثرٌ منها. 
والمرأةٌ لا تدجُلُ في كثير مِن التكاليفٍ الماليّةِ والغراماتٍ؛ 
فلا تدُلٌ في عَاقِلَةِ الرجُل عند الدَيَق ولا تَضْمنُ على وليها لو أفسَّدَ 
مال غيره؟ وإنّما ذلك على الأولياءٍ الرّجَالٍ. 
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هنفة 

ومَن نظرٌَ إلى هذه الآبة وفَصَلَّها عن انتظايها في الشريعة؛ كما في 
هذه السورةء لم يََهَمْ إحكامً الشريعة وعَذْلّها ودقتّها . 

والله قدّمَ الأولاد على غيرِهِمْ في الذّكْرٍ والحقٌ في المواريث؛ 
لأنّهم أؤلى الناس بمالٍ أبيهم بعد موتهء وإِنْ كان الآباءً والأمّهاتٌ أحَقٌّ 
باليرٌ؛ ولكنٌ المواريتٌ حَقٌّ مالي يتعلّنُ بالحاجة لا باليرٌ الذي يفعَلُهُ الولدُ 
في حياته؛ فذاك انقطعّ بموتّه عن والدَيُوء والميراثٌ يحتاجُ إليه الأولادٌُ 
أكثّرٌ مِن الوالدَيْن؛ لأنَّ الوالدَيْن استقّلًا وَاكْتَمَيّاء وغالبًا ما يكونُ العمرٌ 
الباقي منهما أقَلَّ مِن العمرٍ الباقي مِن أولادٍ الميّتِ؛ فالأولادُ يَستقبلونَ 
حاجةً أشَنَّ من حاجة الوالدَيْنَء فَقَُدَمُوا لهذا الأمرء وقد يكونُ الأولادٌُ 
قُصّرًا ضعافاء والوالدُ كبيرًا شديدًا . 

والوالدانٍ سبَقًا الولدَ الميِّتَ بكفاية نَفْسَيْهماء والإخوةٌ قارَنا الأ 
الميّتَ بكفاية أنفيهم غالبّاء والأولادُ يَقُصُرُونَ عن الوالدَيْنِ والإخوة في 
كفاية أَنقُسِهِم؛ لهذا كانوا أحَقٌّ بالارثِ. 

وقد قدّمَ الله الأولادء ثم ننّى بالوالدَيْنِ؛ لأنّهما أحَنُ مِن الإخوة؛ 
لحاجتهما ْلَب الكبّر والضَّعْففِء بخلافي الإخوة. 

وقول اللَّهِ تعالى؛ «بوِْيد أنه ن: ألَدِكُم4 ؛ الوصيّةُ أمرٌ من الله 
وفرضٌ منه بلا خلاف؛ فالله حكَمَ هذه الآيد بقويه؛ طرَّبصصةٌ يب الل . 

وفوثه تعاق, لدو ميئل عَظ كيبي نك يس دَق انلتق هن 

ره سس سه - 92 

تنا ما يرك وَإنْ كت وحِكةٌ كلها اليضف» . 

ذَكَرَ الله الُكُورَةٌ والأثوة ولم يَذْكّرٍ الرجالّ والنساء؛ لِيَدْحْلَ في 
ذلك الصغيرٌ والكبيرٌ من الجنسَّيْنِء ولا فرفٌ بين رضيع وشيخ كبيرء 
ولا فرقٌ بِينَ مجنونٍ وعاقل . 
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أحوالٌ إرث الأولاد: 

وللأولادٍ د في الميراثٍ باعتبار رِ جنييهم تمن حالاتٌ ثلاث 

الحالةٌ 7 إذا كان الوارثٌ ذَكَرَاء سواءٌ كان واحدًا أو أكثّرٌ 
مِن ذلك» فلهم جميمٌ م المالٍ يتَقاسَمُونَهُ بيهم بالسويّة إذا لم يُوجَدٍ الأصلٌ 
الوارثُ» وهما الأبوان» فللابِوَيْنِ مع الأولادٍ السّدّسُء وللولدٍ الباقي 
واحدًا أو جماعةً بلا خلاي. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إذا كان الوارثٌ أنتى ؛ فَإِنْ كانت واحدةٌ: فلها 
التٌصْفْء وإِنْ كانتا اثنتبْن فأكئرٌء فلهما الثلّئانٍ بالسويّة بيهن وُجِدّ 
الأبوان أو لم يُوجَدَاء فيِصَابُ البناتٍ واحدٌ بلا خلاي. 

الحالةٌ الغاليةٌ : إذا كان الوارث مِن الجِنسَيْن ذكورًا وإنانّاء فللذّكرٍ 
ِعِلُ حط الأنْقِيَيْنِ ين المالٍ كلّه إذا لم يُوجَدْ أبوان وإنْ وُجِدَا أو 
أحدهماء فلكلٌ واحدٍ من الأبوين ن السدّسسُ» والباقي للآبناء؛ للذَّكَرٍ مل 
حا الأنيين» بلا خلافي؛ لظاهر الآية. 

الوارثٌ الابنٌ الواحدٌ له المالُ كاملا؛ لأنَّ هذا ظَاهِرٌ الآبةٍ 
ومفهومهاء هقوله. طللاو مل حَيِْ الأَُيْ». وهوله: «وَد نك وحِدا 
لها أليَسْتٌ» : ظَاهِرَُهُ: أنَّ حَطَُ البنتِ وخْدّها النصفُ» فكذلك حظ 
الابن المالُ كاملا إِنْ كان وحدّهٌ؛ لأنّه ضِعفُ .نصيب البنتٍ وحدّماء 
وهكذا فالولدٌ وحدَّهُ مع أبيه 0 9 الج وحدَّهُ مع أخخيه ؛ فالثه يقولُ في 
الكلالة: «إن ترا هلك هك ود وك أت هَلَهَا ف م و وشو 
رمآ إن لم يكن 1 -- [التساء: 80105 

وهذا لا خلاف فيه؛ حَكَى الإجماعَ عليه جماعةٌ؛ كابنٍ عبدٍ البَرٌ 





وابنٍ رُشْدِ وغيرهما. 
حكمٌ الاثنتين من البناتٍ حكم الثلاث في المبراث: 
وَاتفاقٌ العلماءِ ءِ على أنَّ كم الائنتَين وتجي ا وما زاد 
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عليهنٌ لهنّ الثلنانء ويُحكى خلا هذا بسندٍ لا يَنيْتُ عن ابنٍ عبّاسٍ في 
البنتيْن» قال: إِنَّ الائنقيْن كالواحدةء لا كالغلاثِ وما زادء وإنَّ التلنَيْنٍ 
لما زاد على ألنتَينِ ؛ لظاهِرٍ الآية في هويه هون كن نمه ظَوقََ أَتْنتينِ هَلَهِنَّ 

قا تا 3 . 

وهو قولٌ لا يُعلَّمُ مَن قال به مِن الصحابة» وقال بشذوذِه وعدم 
صحَّمته بعضٌ العلماء؛ كابن عبد البَرٌ وغيره”2 

وآمّا القولُ بأنَّ أقَلّ الجمع ثلاثةٌ؛ فهذا مِن مسائل الخلافي» 
والأخد بأحدٍ القولَّيْنِ ِن مواضع الاجتهاد» ولكنْ في غيرٍ مواضع 
الإجماعء وفي غير ما دَلَّ الدليل على خلافهء كما في مسألة البنتَيْنٍ 
والإخوة 08 في ول الله تعالل, جيّن 6ن له حو كلايد الشدشنه. 
فعلى القولٍ بأنَّ أكَلَّ قل الجمع ثلائقٌ لا يَحجُبٌ الأمّ مِن التلْث إلى السدّسٍ 
إلا ثلائدٌ من الإخوة فما زاد؛ لأنّه قل الجمع. 

وقد :يقول بحفت الأكمّة :إن أقل الج ثلاثةُ» في أصلِء ويقولون 
بخلافِهِ في التنزيل؛ لأدلّةٍ خاصّةٍ؛ كالحنابلة: يقولونٌ بأنَّ أقلّ الجمع 
ثلائةٌ» ويرَوْنَ أنَّ جماعةٌ الصلاةٍ تَنعقِدُ بالتين. 

والقولٌ بأنَّ أقلَّ الجمع ثلائةٌ هو قولُ الجمهورء خلافًا للمالكبّةٍ 
والظاهريّة الذين يرَوْنَ أنَّ أل الجمع اثنانٍ. 

وربّما أَخَدّ بعضٌ الفقهاءٍ بأنَّ أقلّ الجمع ثلائةٌ» وجِعَلَهُ في بعضٍ 
المواضع اين مجارًا . 

والله ذَكَرَ الإخوة في الآيق ولم يذَكُرٍ الأحّ الواحدّ» بخلافي فَرْضِهِ 
في البنتٍ؛ فال ذَكَرَ البناتِ ثم ذكرَ البنتَ الواحدةٌ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ 
الواحدةٌ خاصّةٌ بحُكُم لا يُشارِكُها الائنتانٍ والثلاث. 


.)078498/16( «الاسشتذكار»‎ )١( 


























والحنٌ ما عليه عامّةُ العلماء؛ فإِنَّ قوله. طقْرْقَ أنْتَينِ4؛ يعني : 
اثتيْنِ وزيادة» فقوتله؛ «تَوْقَ» صلةٌ وزيادةٌ كما في قولِهِ تعالى: لاصيا 
هون الاق » [الأنقال: ١1]؟‏ أي: الأعناقٌ وما عَلَاهَا منها. 

وبهذا جاء الحديثٌ؛ كما في «المُسئَياء ا من ديق 
عبد الله بن محمّدٍ بن عَقِيلٍ» عن جابر؛ أنَّ النبئ 25 أغ فتلى البنقين 
لين" . 

وقد ثُبَتَ عن ابن عبَّاسٍ ما يُوَافِقُ فيه عامّةَ العلماء؛ كما رواة 
الزهري. عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس ؛ أ للبنتين التلكين”" , 

وهذا يدل على نكارة ما يُحكى عنه بأنَّ البنكيِن تأخُدَّانِ النصت 
كالبنتِ. 

واللّهَ تعالى قال: مَرْقَ تتبن ؛ لبيانٍ الْمُفَارَقَةِ بين نّ الوارثة الأنثى 
الواحدةٍ وغيرهاء فلو كان الإرثٌ على هذا القولٍ الشادٌ فيكونُ للواحدة 
النصثء وللثلاث الثلّنانٍء وتبقّى الاثنتان مِن غير بيانء وهذا غيرٌ وارد 

في القرآن» فلا يُمكِنٌ أنْ تُوصَفَ صَفت الاثنتان نِ بدحُولهما في قوله. «إوإن كنت 
2 ها ليضف ؛ للإجماع في اللّعةٍ لشي على عدم صِحَّةٍ ذلك 
ولا جوازه؛ فدخولٌ الائنتيْنٍ في كم الثلاثٍ أَرْلَى مِن دخوله في عي 
الواحدةٍ في اللعْةٍ ا وهذا دليلٌ على أنَّ حُكُمّ النصفي خاصٌ 
بالواحدقء لا بالاثنتين» وأنّ هوله. كم يه م وق أَنْتتَي؛ بعني: مَن 
حرج عن الواحدة انين وزيادةً فلهما الثلئان. 

وذكَرٌ تعال: طترْدَّ4؛ حتى لا يُطَنَّ أنَّ الحُكُمَ خاصٌ بالاثنتئن؛ 
فيَحتاجَ إلى البيانٍ الجديدٍ فيما زادَ على ذلك. 





ع 








)١(‏ أخرجه أحمد (14998) (/61*): وأبو داود (9841؟) (9/ »)17١‏ والترمذي 
0و0 14/2 4). 
(9) 7الاستذكار» (16/ 040 
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وكذلك: فإن الأختين الاثئنتَيْنٍ 
الوارث؛ كما قال تعالى: هن + 
75 فالبنتانٍ أؤلى مِن الْأحْمَيْنٍ بذلك. 

وقوه تعالى؛ «وَلِأَبوَبهِ لِكُلِ ار نما الشنش يما يد إن 36 2 وذ 
إن كر يكن لَه وإ وَوَرئة: أواه كيد اثلث » . 

ميراث الأبوَينٍ: 

ذكُرَ الله ميراتٌ الأبوين فجعَلَهُ على حاليْنِ: 

الأولى: مع ولدٍ الميّتٍ واحدًا أو أكثّرّه لهما السدّسُ» والأمٌ مع 

جمع الإخوة ولو مِن غير ولد للميّتِ تأخُذ السدسن. 

العانيةٌ : عند عدم الولدٍ وولدٍ الابنٍ للميْتِ والجمع من الإخوةٍ جعَل 
للم الثلْتٌ. 





ن يأخُدَان التي عند ا الف 


ولهما حال ثالث تُوْخحَذُ من الأثر ر ومفهومٍ الآيق» وهي بي الزوج 
والأَبِوَيْنٍء أو الزوجة والأبِوَيْنٍ» فللامٌ ثُلْتُ الباقي» لا ثْنُتٌ المالٍ 
المنروك كاملاء بعد فرض الزوجيْنِ على الصحيج؛ لأنَّ الله قال في 
الأم: لايد اتتذه ولم يقن سبحائّه: (ثُنَُتٌ ما تَرَّكَ)؛ كما في 
المواضع السابقة: لِكُل حر يِنْهُمَا ألشدّش ًا مما 3 وقويه. جين كن 
س4 هَوْقَ تين كَلَهَنَّ ثُلنَا ما يذه ليان إعطاء الأم الدلْتَ مما ترك بعد 
فرض الزوج النصفٍ: يجعل م الأب يِأخُذٌ السدسس» فتَأحُدُ الأم مِعْفيك 
والأصلٌ عند استواءٍ الدرجةٍ في الإخوة والأولاد: أنه للذّكرٍ مِثلُ حظ 
الأنتييْنِ» والأبُ والأمُ هنا متساويان» فالأصل تَسَاوِيهِما في الإرثِ في 
السدّس مع الأولادء أو زيادةٌ الأب على الأمّ بفرض وتعصيبٍ أو 
تعصيب . 


2 


وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والجَلّفِءٍ أنَّ للأمٌ لْتَ الباقي» 




















و 


لا ئلْتَ ما ترّكَ؛ وِيَبِقَى الثلِّانٍ للآأب تعصيبًا؛ لأنَّ الأب أؤلى بقويه. 
<ِلِدّرٌ يثل َي الأُسَييئْ» من الأولادٍ والإخوق» وليس في الآيةٍ نص 
يُعَارِضُهُ؛ فقوثه: اير د ليس فيه (منًا ترّكَ)؛ فخُمل التْلْتُ على 
ما يُوَافِقٌ الأصول» وهو ثُلّتُ الباقي بعد فرض الزرجء والزوجٌ 5 
منصوصٌ عليه مما ترَكتِ الزوجةٌ؛ كما في قولِه: «وَلَكُمْ يِصَفُ ما كَرَكَ 
وس كم [النساء: 2]17 وفي ميراثٍ الزوجة من الزوج قال: «دايك 
ليع هِمَا تَرَكْشْرَي [النساء: »]١١‏ وأمًا الأم فأطلّقَ حنّها في الثلّثْء 
فحَمِل على ما يُوافِقُ الأصول. 
وبهذا قال زيدٌ بنُ ثابتِ؟ فروى عبدٌ الرََاقٍ وابنُ أبي شَّيْبَةَ عنه؛ 
قال: «لا أُمَصُلُ أمًا عَلَى أب»0© 
وروي عن ابنٍ عبَّاسِ وشريج وداودٌ: جَغلٍ الثلْثِ فيما ترك كلّهء 
فيكونٌ للزوج النصفُ» ولام التلْكٌ وللأب ما 0 وهو السدسن: 
ب يدك الله الأب في الحالة الثانية: طقإن كر 52 ّ ول ووَرتهٍ 
وظاهرٌ الآية أنَّ للأب الباقي كلَّههِ وذلك أيضًا لقوله كلل: (اقْسِمُوا 
المَالَ بَبْنَ َمل الْفََائْضٍ عَلَى كِتَابٍ اش كْمَا تَرَكَتِ الْمَرَائِضيُء فَلِاَوْلَى 
َل كي 3 وحمّه في الباقي بعد فرضه وهو السَدسنٌ: فهو باق عليه. 
ثم بأد / الباقي زيادة عليه . 
ولا قَرْقَ في الولدٍ بينَ الذكرٍ والأنتى في هويه «إن 36 2 وَل إن 
لَرَ يك له 5ه والولدٌُ وولدٌ الابن سواة. 


ليكو لشو 








)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (19070) .»)1594/1١(‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» 
حا 17/00 
(؟) أخرجه البخاري (51/77) (8/ 10169 ومسلم (1510) (1736/9). 
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الولدُ والاخوة في حجب الأمّ: 

والولدٌُ الواحدٌ يُساوي الجمعٌ من الإخوة في حَجْبٍ الأم مِن الشلْثِ 
إلى السدّس؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الأولادَ أحَنُ بالمالٍ مِن الإخوةٍ بكلّ 
حال. . 

حقٌ الوالد في الميراثِ أعظم من الأخ: 

وقوثه تعال. هّن 06 ل إِخْوَه ومو ألشدئ» ديل على أن حَنٌَ 
الوالدٍ أعظمُ من حقٌّ الأخ في الميراث؛ فالآحُ الواحدٌ لا يَنقُْصُ حقٌّ 
الوالديْنِ من الإرثِ حتى يكونّ الإخوةٌ جماعة. 

والأحُ لا يحجبُ فيَنقْصٌ حي الام أو الأب منفردًا؛ لقوّةٍ حمهما 
على انفرادٍ الواحدٍ مِن الإخوةء وإنْ تعدَّدُوا ولو بالكثرة» لم يُنقُضُوا حقٌّ 
الأمّ عن السدّس . 

ترتيبُ الأحَنّ من أصحاب الفروض: 

وظاهِرٌ ترتيب الفروض في الآبةٍ: أنَّ الأولاد أَحَنُ مِن الأَبوَيْنِ» 
والأبوَيْنٍ أحَن مِن الإخوةء ولا يِتَأئّدُ نِصَابٌ الأولادٍ المذكورٌ في القرآن 
بوجود الأبِوَيْنِء فمع عدم وجودٍ الأبناء: فللبِئْتِ النصفء وللبنتَينٍ 
الثلنان» وُجِدَ الأبوانٍ أو فُقِدَاء وكذلك الأبناء مع عدم وجودٍ الشريكِ من 
البناتٍ: يأَحُدُونَ المال بعد أخذٍ الوالدَيْنِ حمّهما وهو السدّسٌ؟ ؛ ففرضٌ 
الأولاد وان ذكؤرا وإناناء لا يتأن ثْرٌ بالوالدَيْنِ نصابًاء ولكئّه قد يتائدُ 
قيمة د وَالذَّكَدُ أكترُ تأثرُ را بقيمة حقّه بسببٍ والدّي الميّتِ ين الأننى؛ لأنّ 
فَرْضْهُ َه أككة منهاء فنقس حقه إذا كان واحدًا؛ لأنّه يأَخُلُ المالَ كلّه 
1 أبَوَا الميّتِء وأمّا البدتُ الواحدةٌء فلا يَنقّصُّها الأبوانء فهي 
تأحُدُ النصف بكلّ حالء وسدُْسُ الأبوينٍ يَنقُصٌ مِن مال الابنٍ» 
ولا يََقْصَ من نص الأنثى الواحدة؛ لأنَّ سُدُسّهما لا يُرَاحِمُ نِضّها . 
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وتخصيصٌ الله حَسَبَ الإخوة للأمّ من الثلْثِ إلى السدّسٍ دليلٌ على 
أنه لا أئْرَ مِن الإخوة في الأولادٍ؛ فالأولادُ أَقُوَى من الوالدَيْنِ في 
المواريث. 

حجبُ الاخوة للام: 

والاثنان ين الإخوة كالثلاثةٍ فما فوقٌ يَحجبانٍ الأمّ مِن الثلْثِ إلى 
السدّس؛ وقد اختكّف العلماءً في هذا على فَولَيْنِ: 

الأول : أن الائتيْنٍ يَحجبانٍ كالثلاثة؛ وعلى هذا عامَّةٌ العلماء» وبه 
قضّى الخلفاءٌ الراشدون 


لتَحَكامْ الضوان 








الثاني: رُوِيّ عن ابنٍ عباس خلاقهء ويُروى عن مُعَاذِ؛ٍ أنّه 
لا يَحجَب يَحبَبُ الم إِّا الثلاثةٌ من الإخوة فما فوقٌ؛ لأنّه أقل الجمع . 

وهنا القول لا يصع سد من ابن عبّاس» فِيَرُوِيهِ شعبةٌ مَوْلَى 
أبن عبَّاسٍ عنه وهو متكلّمٌ في والعملٌ على ما عليه الخلفاءً: وهو 
الصوابُ؛ لأنَّ الله إذا ذَكَرَ الْحَجَبَ في كتابه في الجمع» فهو يقمٌ على 
الاثئَيْنِ فما زاد» كحَجبٍ البناتٍ بناتٍ الابنٍ» والأخواتٍ من الأبِوَيْن 
الأخواتٍ من الأب» وكذلك: فَإِنّ الإخوة تُستعمَّلُ في الائئَيْنِ؛ قال الله 
تعالى : «إوإن كَانوأ إحْوه رَجَالَا وَنسَآءُ كلاذك ِكل حظٍ الاين 

والمرويٌ عن ابن عبّاسٍِ ضعيفٌء ولو ضحٌ» لقال به أصحابهء 
وأصحابه على خلافه. 

وفوثه: ين كن لَه إِحْوَهُ4 دليلٌ على أنَّ الإخوة الذكورٌ والإناتٌ 
سوا ولأنَّ الله يقرل: «رَإن كَاثَ] إخْوَه يَجَالَا وضسَك4 [النساء: 3105 . 

ولا حلاف عند العلماءِ في هذا . 

تقديم الدَّئْنٍ وميه ل ارت 

وقوثه تصال: «ورا بَحَدِ وَصِيَّ بوْصٍ يبآ أو دبي «ابآذك واكم ل 
تذئدة كم أن ل تننأ زَبيحة ذه 22 عَلِيمًا حَكيما» . 
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فيه: أنَّ قِسمةً الميراثِ تكونُ بعد الوصيّةء وهذا فيه منزلةٌ الوصيّةٍ 
في الدّين» وعِظَمٌ أثرها على صاحبها ومّن وراءه. 

وقوثه. «أز دَبنْ» دليلٌ على تقدّم قضاء الدَيْنِ قبل قِسْمةٍ الميراث؛ 
لأنَّ الدَيْنَ في ذمّةٍ المّتِء والدَيْنَ وجَبّ في ماله قبل مويه. 

والدّيْنُ والوصيّةُ لا يَمنعانٍ الإرتٌ واستحقاقٌ الورئة لحقّهم؛ وإنّما 
يمنعان قِسْمةَ الميراث. 

والدَّيْنُ مُقدّمٌ على الوصيّةٍ؛ لأنّه حَنُ الآدميّينَء وأمّا الوصيِّةُ 
فليستٌ حمًا لأحدِ؛ وإِنّما حنٌ أَوْجَبَهُ المِّتُ في ماله والدّيْنُ يُوَحَذُ مِن 
رأس المال» وأمًا الوصيَّةُ فيُوْحَلُ مِن الثلْثِ بلا خلافٍ عند السلفٍ. 

١‏ مؤنةٌ تجهيز الميّت ين ماله: 

وتكوثٌ مُؤْنَُ تجهيز الميّتِ وَغُسْلِهِ وتكفينه وحَمْلِهِ ودَفْيه من ماله؛ 
أنه من جملةٍ النفقةٍ عليه» فإذا مات غريقًا أو مفقودًا في يَرْيّةِ ومَقَادَة 
مُهْلِكَةٍ أو وقّمَ في بئرء فمؤنةٌ إخراجِه وحَمْلِهِ وما تَبِعَ ذلك» مِن ماله؛ 
هنا كتين الأ و الود 

وهذه المؤنةٌ ظ رأس مالهء موسرًا كان أو فقيرّاء في قولٍ جمهور 
العلماءء خلاقًا للزْمْريٌ؟ فقد جِعَلّ المؤنةً في ثلْثِ ماله إذا كان فقيرًا . 

وقد كان النبئ. يكل يأمُرُ بتكفين الميّتِء وَدَكْنَ» وكفَنَ المُحْرِمَ الذي 
وَقَصَيْهُ ناقه بثوبَبِد» وكذَّنَ مُصْعْبَ بن عُمَيْرٍ في َمِرَةِ ليس عليه غيرُهاء 
ولم يَسأَنْ هو وأصحابَهُ عن حاله وما بَقِيَ من ماله. 

وفي هويه. <دَابآفكٌ وَلْتآكُ ل حَدْدُود أيهم وب ك2 تنما ؤَيصصةٌ 
قرب أنَهُ» دليلٌ على أنَّ التَرِكَةَ تُسّمُ على ما فرّضٌ الله لا على ما يِرَاهُ 
الورثةُ من نفع بعضهم للميّتِ؛ فلله أعلّمٌ بمَن هو أقرّبُ إليهء فيُغْيْرٌ من 
شاء من حالٍ إلى حالٍ؛ مِن صلاح إلى فسادء ومن فسادٍ إلى صلاح» 
ويكَبّتُ مَنْ شاء مِن عِبَادِه . 




















وهوثه تعال؛ «زَّيصَةٌ يرست 02 يعني : الوصيّةَ في أوّلِ الآية: 
<روسِيكٌ اه يه لد ص4 وما يَلِيها من أحكام. 

ثم ذَكَرَ الله اسمَيْن من أسمائه الحُسْنَىء فقال, «إدَّ لله كن عَلِيمًا 
عَكيم» ؛ عليمًا بحالكم وما يُصلِحُهاء وحكيمًا في قضَائِه وفرائض. 
وحُكْيِهِ ووصاياة؛ فيَضَعُها في مواضِعها الصالحةٍ لكمء وإِنْ جَهِلَ البشرٌ 
الحكمةً منها أو من بعضِها؛ لِقُصُورٍ عقولهم عن إدراكها . 


#0 # # 








قال تعالى : «وَلحكُم يِصَفُ ما كرد وت إن ل يكل أخرى 
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كاد لمن ود لحم ايع مكا ترك ا بند كد 


بوصيت يهآ أذ كني وَلهْرك ابيع ما تركثز إن لم حكن لك 
لد إن حكَاد لحكُْم وآ هن دمن مدا رَحَكْم يا بَمَدِ وَصِيَّ 
وُضُورت هآ أو َب و ارت يَجْلُ بوْرَثُ كَلَنَة أو أنرأء وَلد 
ع آذ مت ِكل وحِدٍ وَنْهُمَا ألشّدُئن ين كَائًا كر ون كَلِكَ هه 
شرك فى ال نا بَنْدِ وَصِبَّةْ يو جا أو دين عر مصار 
وَصِسيَّة مِنّ أله وَألَهُ عَلِيدٌ عَلِيك» [النساء: ؟1]. 
بعدّما ذكرَ اللهُ مِيرَاتَ الأولادٍ والوالدَيْن؛ ذكرٌ مِيرَاتٌ الروجَيْنِ 
بعضهما من بعضء والزوجان يَرِنَانٍ بالفرض مِن غير رَحِم بيئهما 
ولا نظيرٌ لهما في أصحاب المواريثٍ في هذا؛ وذلك لأنَّ صِلَةَ 
الزوجيّة وثيقةٌ فجعلها الله شبيهة بالرجم في الميراث. 

أحوالٌ ميراثٍ الزوجَيْنٍ: 1 

وجِعَل اللهُ:ميرات الزوج من الزوجة على حالئَيْنِ: 

الأولى : إن كان للزوجة ولد ولو من غيره» فله الربُعٌ مما ترَكتُْ 


داس 


1 








1 
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الحالةٌ الثانيةٌ: إن لم يكن لها ولدّء فله النَضْفٌ مما تركتث. 

وجعَل الله ميرات الزوجة مِن زوجها على حالتَينٍ: 

الأولى: إِنْ كان للزوج ولد ولو من غيرهاء فلها الثُمْنُ مما تَرَك. 

الثانيةٌ: إنْ لم يكن له ولد فلها الريُمُ ممًا تَرَكَ. 

وإِنْ تعدّدّتٍِ الزوجاتٌ» فَهُنَّ شريكاتٌ في هذا الفرض: الرُيّع أو 
الثمنٍ؛ الزوجةٌ والزوجتانٍ والثلاثٌ والأربعٌ . 

وجِعَلَ الله ذلك كله بعد الوصيّة والدَيْنِ؛ فقال في ميراث الزوجة: 
«يا بَنْدِ وَصِيَةَْ يوصِيت هآ آز م24 وفال في ميراث الروج: «ينا 
بَنْدِ وَصِيَِّ وُضورت هآ أو تيزْ4. 1 1 

ولا خلاف أنَّ الدّيْنَ مقدّمٌ على الوصيّةء وأنَّ الوصيّةَ مقدّمةٌ على 
الميراث . 

ولا خلاف أنَّ حَكُمَ أولادٍ البنينَ كحك أولادٍ الصُلْبٍ. 

معنى الكَلَالَة: 1 

وقوثه تعال. هون كانت رَجلُ يرث كَكلة4 والكلالةً من الإكليل 
الذي يُحِيظ بالرأس مِن جوانبهء فكأن الورئّة الذين يَرِنُونَهُ هم حَوَاشِيه؟ 
أيْ: جوانيُهء لا أصولَّهُ وهم أبواه وإنْ علَوْاء ولا فروعٌُةُ وهم أبناؤة وإنْ 
نرنُوا. 

فهي مَضْدَرٌ من قولهم: تكلْلهُ السب تكلا وكلالةً؛ بمعنى: تعئّلت 
عليه النََّبُ: 

وبهذا فسّرّها أبو بكر وعمرٌء كما روى الشَّعْبِيُ عن أبي بكر 
الصدّيقٍ: أنّهِ سْيْلَ عن الكَلالَ» فقال: أقولٌ فيها برَأبِيء فإِنْ يكُنْ صوابًا 
فين الل وَإِنْ يكن خطأً فمني ومن الشيطانء 'والله ورسولّهُ بريئان مندء 
الكلالهً: من لا وَلَدَ له ولا وَالِدَء فلم وَِيَ عمرٌء قال: إِني لَأَسَْحِْي أنْ 
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أخالِت أبا بكرٍ في رأي رآهُ؛ رواةٌ ابنُ جريرٍ وغيرُه”©؛ ورواة طاوسٌ» 
عن ابن عبّاس» عن عمر؟ أخرّجّهُ ابن أبي حاتي وابنٌ جرير”© 

وبهذا قال علىٌ وابنُ مسعودٍ وزيدٌ بن ثابتٍ وابنُ عباس وأهل 
المدينةٍ والعرافي والفقهاءٌ السبعةٌ والأئمّةُ الأربعةُ» وحكى بعضٌ الأئمّةٍ 
الإجماعَ على هذا. 

ردى أبو إسحاق» عن سُلَيْ بن عد السلُوِي: أ نهم اتمَقُوا على 
هذا؛ أخرّجَهُ ابن جرير وغيره” . 

ميراثُ الكَلَالَة: 

واللهُ قد ذكرٌَ ميرات الإخوة الأشمّاءِ والإخوة لأ في آيةٍ الكلالة؛ 
فلأت الواحدة مِن أخِيها النّضْفُْ» وللائينٍ منه الئاق والأخ ينها 

إن لم يكُنْ لها ولد وهذا يختلِفٌ عن حُكُم الإخوةٍ في هذه الآية؛ فَدَلَ 
على أنَّ الإخوةً في آي الباب هم الإخوة لأمَّ» وأنَّ حُكُمَ الإخوة هنا غيرٌ 
حُكم الإخوة هناك. ولا نَسْحَ بينَ الآيتَيْن. 
وَرُوِيَ عن ابن عبّاس ما يُحالِفٌ ذلك: أنه من لا والدَ له فقظ. 

والصحيحٌ عنه: ما مواقي الخلفاء؛ فإِنَّ الآيةَ فسَّرَتْ معنى الكلالة 
في هويه. هون رت يَجُلُ يورت كَكَلة أر أمرآءٌ وَل كم أو خنتُ كَيكُل 
وح مَنْهُمَا ادش فذكرٌ من يَرِنهُه وهم الإخوةٌ وهذا لا يكوثُ إلا 
عند فَقُدٍِ د الأصلٍ وهو 0 0 وهي الأبناءٌ والبناتٌ. 

وهوله تعالى: ره ل أت والمقصوة بالأخ والأحتٍ هنا هو 
من الأمّ بالإجماعء 0 سعدٌ: (أخحتٌ لأم»: ورواةُ قنادةٌ 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ (5/ 41/5)» و(تفسير ابن كثيرة (؟3770/9). 

(؟) «تفسير الطبرية (5/ »)58١‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (/ /ا484). 
(*”) . «تفسير الطبرية (41/8/5)» و«تفسير ابن المنذرة (؟/045). 
(4) «تفسير الطبري؟ (481/5)» واتفسير ابن أبي حاتم» (1/ 884). 
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7 أ اه 

مخالفةٌ الاخوة لام لبقيّة الاخوة: 

والإخوةٌ من الأمٌّ يُحَالِفونَ غيرهم من الإخوة من وجُوو: 

أوّنُها: أنهي يَرِنُونَ مع مَن أَدْلَوَا به؛ وهي الأم. 

ثانيها: أنَّ ذُكُورَهم وإنائّهم في الميراثِ سواء؛ فقد رَوى يونسٌ» 

عن الرُهريٌ؛ قال: «قَضَى عمرٌ أنَّ ميرات الإخوة من الأمّ بيهم للذّكرٍ 

مِثلٌ الأنئى»: قال الزهريٌ: «ولا أرَى عمرٌ قَضَّى بذلك» حتى عَلِمَ بذلك 
مِن رسول الله يكلِ؛ ولهذه الآبةٍ التي قال اللَّهُ تعالى فيها: إنَإن كارا 
كر ين كك كَهُمْ شرك فى التلن»” . 

ويستوي الإخوةٌ من الأمّ في الميراث ذكورًا وإنانًا؛ لأنّهُم يُدْنُونَ 
بالرّحِمٍ فقط 

ثالها: أنّهم لا يَرِئُونَ إلا في الكلالةٍ ممّن مات» وليس له أبٌ 
ولا فروعٌ» فلا يَرِئُونَ مع الأب والأولادٍ وأولادٍ الأبناء. 

رابعها: نهم لا يَزيدونَ في ميرائهم على الثْلْثِ مهما كَثُرُوا . 

الاضرارٌ بالوصبّة: 

وفوته. «ي بَمْدِ رَصِيَةْ يوْص يبآ أز دين غَرَ مُصَصآزْ» نهئْ عن 
المُضَارَّةِ في الدَيْنٍ والوصيّة» وقد اخثلف في عموم النهي عن الإضرار؟ 
لإتيانه بعد مَل » فهل يسْمَلّها جميعًا أو يختصٌ بآخرها؟: 

جمهود العلناء :علق أن الصفةً إذا جاءث عَقِبَ مَل فإنّها 
تشْملٌ جميعها؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ. 

وجِعلّها أبو حنيفة وأصحابّه خاصّةٌ بالأخيرٍ منها؛ وهي الوصيّةٌ. 


.)888/( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( .)970/9( #«تفسير ابن كثير؛‎ )١( 




















وعلى القَولَيْن: فالآيةٌ تتضمَنُ نهيًا عن الإضرار بالوصيِّةٍ والجور 
فيها بالإجماع؛ كمّن يَحْرِمُ بعض الورثة» أو مَن يحص بعضّ الورئة؛ 
فلا وصيِّةٌ لوارث» أو من يُوضِي بأكترٌ مِن التلْقِ أو يُوصِي بأقل من 
ذلك ولكنّ على الورئةٍ الضررٌ بالوصيِّةِ؛ لكثرتهم أو لمّقرهمء أو مَن 
يُوصِي بِحَرّامٍ . 

ودوى عِكْرِمةٌ عن ابن عبّاسء موقوقًا ومرفوعًا : (الإضرارٌ في 
الوصبّة ين الكبائر)" . 

والموقوث أصحُ”" . 

ورُوِيَ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ الله كي: (إنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَمْل الْخَبْرِ الَدَءِ اس و فر ادا 
بِشَرٌ عَمَلِ مََدْخْلُ الث وَإِنّ الل لتقمل يعمل أَهْلٍ الشّرٌ سَبِعِينَ سَكَةٌ 
َيعِْلُ في وَصِيَيه فيِحْتَم لَه لَهُ بِخَيْرٍ عَمَلِ فَيَدْخُلُ ج2015 . 

الوصيَّةٌ للوارث: 

والوصيةٌ للوارث غيرٌ جائزة على الصحبح؛ لما جاء في «المستّدء» 
و«السَّننٍ»؛ قال كل: (إِنَّ اكد ككل كل ليح حل نَلَا وَصِيَةَ 
ِوَارنِ)9© , 

وهذا قولٌ الأثمّةٍ الأربعقء خلاقًا للشافعيئ في الجديدٍ. 

وإِنْ أَوْصَى أحدٌ لوارث» فأجَارّها الورثةٌ بعد موت المُوَّر ثِ 
صحّثُ إجازثهم لها على الصحيح؛ ففي الحديث: (لا وَصِيَدٌ يد لِوَارث إِلّا 








.)88/ /1( «اتفسير اين المنذرة (048/5)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (5/ 9819). 

() أخرجه أحمد (؟5/الا) (8/17/ا)ء وابن ماجه (4١/ا)‏ (7/ 9407),. 

(5). أخرجه أحمد (175194) (1717/4). وأيو داود (7810) »)١١4/5(‏ والترمذي 
(1150؟) (4/ 2447 وابن ماجه (1/17؟) (؟/ 9406) 


























1 دري الكقتلتتت 
سو الكملا نايد ١م‏ ز/اه/ا] 








أَنْ يُجِيرّ الْوَرَنَهُ)؛ رواة الدارقطنيٌ» عن عمرو بن شُعَيْبِ عن أبيد» عن 
60 


وله عن ابن عباس وا: (لا تَجُورُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثِء إِلَّا أنْ يَشَاءَ 
الْوَوَكة)0" . 

ولا تعارُض بِينَ قوله 6: (لَا وَصِيةَ لِوَارِثِ) وبِينَ قول اللو تعالى: 
د عَلَتِْ ا حَصَرَ عَم لمك إن ترد حَينا الوْصِيّةٌ ودين 
بين [البقرة: ١18]؟‏ فالآيةٌ منسوخةٌ عند عامّة العلماءء وإنِ اختلّت 
المفسّرونَ في ناسِخها . 

وهذه الآيةٌ كانت في بدايةٍ الإسلام؛ فقد كانت العربٌ تَدقَمُ 
الأموال للأولاد» ولا تُعطي الآباء؛ فكانتٍ الوصيّةُ للآباءِ قبل فرض 
حقّهم» ثم خض اله الآباة بميراث» ووصّى بالأقريينَ 1 





وفي اصصضح البخاري»» في باب: دلاو صيّةَ لوارث». عن 
انق عبَّاسِ ويا؛ قال: اكَانَ المَالُ لِلْوَلَدِء وَكَانَتٍ الوَصِيةُ يتنه 
َنْسَعَ اله من لِك ما حب ب كجعل لِدذكر يل عط الأنك 
5 ين لِكُلٌّ وَاحِدِ مِنْهُمَا الشُدُْسَء وَجَعَلَ لِلْمَرَةٍ التمْىَ اليم للع 
المّظرَ ع9 

وحنديثة (لا وَصِبَة يه لِوَارثِ) مُحكمٌ صحيحٌ» وَتحَعْلهٌ بعض الأئمّة 
منواترًا؛ فقد رُوِيَ من حديثِ جماعةٍ من الصحابة يَرِيدونَ على 
العَشَرةَء وقد عدَّهُ الشافعيٌ متواترًا في «الأمٌ»: ثمَّ قال: «أهلُ العلم 
بالمّغازي؟ من قريش وغيرهم» لا يختلفونَ في أن النبيّ كله قال عام 











.)(1/1/5( )4195( أخرجه الدارقطتي في #سننهه‎ )١( 
091“ /6( )4106( (؟) أخرجه الدارقطني في #سنتدة‎ 
.)5/4( )9741( أخرجة البخارئ‎ )8( 






































1 
الفتح : (لا وَصِبَّةَ لِوَارث)2 , 

وَالوْضَيةٌ للورثة نُوقِعُ الحَيِفت» وتُعظلٌ الفرائض» وتُورِتٌ البغضاءً 
والشحناء بينَ الورثق» 3» وتَقْطمٌ الأرحامَ» فيظلم أقوامٌ ويَظلِم آخَرون. 

وروي عن طاوس وعطاءٍ والحسن وعمرٌ بن عبدٍ العزيز: القول 
بجوازٍ الوصيّةِ للوارث» ونُسِبَ هذا القولُ لرافع بن حَدييج؛ لأنّه أَوْصَى 
ألا نُكْشَفَ امرأتهُ المَرَارِيَهُ عمًا أُغْلِقَ عليه بابّهاء وثُسِبَ ب للبخاري؛ 
لإخراجه لخبرٍ رافع» وترجمَ عليه: (بَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَى: «يا بَمْدِ 
وَصِيَّةَ بوص ينآ أو س4 [النساء: 0)31, 

وفي نسبةٍ هذا القولٍ إلى رافع والبخاري نظرٌ؛ فليس هو بصريج 
عنهماء وما جاء في خبر رافِع أنه عل لزوجته + وَأسَمها سلعى .ما 
أغْلَقَتُ عليه بابها مِن متاع وأثاثِ وطعام ولباس؛ دتما رافعٌ أقَرّ وأشهَدَ 
على هذا؛ لأنَّه تزوّجَها فيما يَظهَرٌ فقيرةً فين أنَّ متاعَ بيتها لها لا يُرحٌ 
منها؛ لأنّها لا مال عندّها قبل زواجهٍ بها؛ وهذا قولٌ معروفٌ عند 
الفقهاءء يقولٌ به مالك وغيره» وهو ممّن يقولٌ أنْ لا وصيّةَ لوارث 
والإقرارٌ للوارثِ في حال الحياة شي والوصيَّةُ له بعد المماتٍ شية. 

والنبئ يكل مع أنه لا يوت كما قال في «الصحيح؟ ': (لَا تُورَتُ 
مَا تَرَكْنَا صَدَكَةٌ)”". لم تدخُلْ نفقةٌ نسائِهِ ومؤونةٌ عامِلِهِ في تَرِكَيَهِ التي 





لا تُورَتُ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْنِ؛؛ مِن حديثٍ أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسولٌ الله يكُِ: (لَا يَقْنَسِمْ وَرَكتِي دبتَارٌاء مَا تَرَكْتُ بَعْدَ تَقَقَِ سئي وَمَؤُونَةٍ 
عَاولِي» فَهُوَصَدكَةٌ)". 


2.2 دالأم» »)١14/5(‏ وةالرسالةة (ص78١).‏ 

(؟) «صحيح البخاري؛ (5/5). 

(7) أخرجه البخاري (97:*) (14/ 0/4 ومسلم (9/05ا) (/ 1 
(9) أخرجه البخاري (1/9/1؟) :)1١7/5(‏ ومسلم )١759(‏ (1743/7). 























ملدلا (انتيد 0 2 1 


١ 

وقد ترجَمَ البخاريُ في «صحيحةه): (بابٌ: لا وصيَّةَ لوارث)!", 
وهي أصرّحٌ من غيرهاء وموافقتة للدليل وللائمّة بدليلٍ صريح أزْلى من 
مخالفتهم بدليل محتول. 

ميراثُ أولادٍ الأولاد: 

ويُنرّلُ ابنُ الابنٍ مكانّ الابنٍ عند كَقْدِهِ بلا خلافٍ في الميراثِ 
والحَسجبء ورُوِي عن مُجاهِدٍ: أنَّ ولد الابن لا يَحجبُ الزوجَ والزوجة 
من فرضهما الأغلى إلى الأذنى؛ ولا الأمّ مِن الثلْثِ إلى السدّس» 
والصوابٌ خلاه؛ لظهور الدليل. 

ولا خلاق في أن بئات الابنٍ لا يَرِنْنَ إذا استكمَلَتِ البناثُ من 
الصُّلْب التلميْنِء ِل إذا وُجِدَّ ابن الابن معها؛ فَإنّها تُشَارِكُهُ للذَّكرٍ ملل 
حطد لين ن الباقي في قول أكثر العلماد» وقَضَى به عمرٌ وعلىٌ ويل 
وان عبّاسٍ ؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ الله تعالى: «نوْصِبك أمَّدُ ذه ل لد 
مِئلُ حَيَدِ اير [النساء: 01]ء 

وذمَبَ قلةٌ مِن الفقهاءٍ: إلى أنَّ الميرات الباقي يكونُ لابن الابن 
وحدّةُ؛ لحموم 37 0 («الْيِبُوا المَالّ بَيْنَ أَمْلٍ الْمَرَائِضٍ عَلَى 
كِتَابِ الله ما تَرَكَتٍ الْفَرَائِضْ َلرّلَى رَجُلٍ دك" "“. وعمومٌ 
الحديثٍ ليس بأؤلى من عموم الآيةِ؛ فالآيةٌ في اجتماع الاكور 
والإناث» والحديثٌ عَندَ بقاء شيءٍ من المالٍ بِينَ ذكورء فيُعطى أفْرَبُهِم 
من الميّتِء ولو وُجِدَّ مَثْلّا مَن يُساوي أقرّبَ الرجالٍ مِن ارجا 
رَحِمَاء لَوَجَبَ أنْ يُقاسِمَهُ الباقي. وكذلك عندٌ وجودٍ من يُساويهِ مِن 
الإناثِ تُشاركُه؛ للآيق» وإذا انفرّدء يأحُذَه كله للحديث» ولا تعارُضصٌ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (4/1). (95) سبق تخريجه. 











انه النة3 إن كولفد 








ميراثُ الجَدّ وحجبة: 

واليجكُ ينزلٌ منزلة الأب في أخنٍ جميع المالٍ عند انفراده» ويحيبُ 
الإخوءً لأمٌ. وله السدُسنُ مع الابن وابنٍ الابن» حكى الإجماعً ابن المَنِرٍ 
وغيره. 

وإنّما الخلافٌ في حَبٍ الجَدٌ للإخوة والأخواتٍ وإنزاله منزلة 
الأب في ذلك؛ فالإخوةٌ يُدْلُونَ بالأب» وهو دون الجَدّء والجدٌ فوقه؛ 
ولذا تحرَّجَ الصحابةٌ مِن ميراث الجَدّ مع الإخوة والأخوات؛ فقد روى 
الدارميٌ وسعيدٌ بنُ منصور وغيرُهماء عن علي بنٍ أبي طالبٍ؛ قال: 
سَرَهُ أنْ يَتَقَكَمَ جَرَائيِمَ 5-8 جهنم فض بَيْنَ الْجَدّ الإو( 3 

وجمهوز توي 0 أنَّ الإخوة يَرنُونَ مع البجَدّ؛ وهو قولُ مالكٍِ 
والشافعئ وأحمدَ والأوزاعيٌ» ورُوِيَ هذا عن عمر وعثمانَ وعلىٌ وزيلدٍ 
وابن مسعودء ورُوِيَ عن أبي بكر وابن عباس وعائشةً ومعاذٍ خلاقة. 

واخْمَلفُوا في مقدار ميراثِ الجََدٌ على أقوال» يأتي ذكرُها في آبةٍ 
الكلالةٍ مِن آخِرٍ سورة النّساءِ بإذن الل . 
# # *# 








لقال تعالى : «واليى انك التحكَة ون يدآبِصم تأستذيذا علتونّ 
ربصَدٌ مَنحصْمٌ ون كيذوا كأنيكؤْشك ف تيوت عَنَّ هن لمت َو 
يَمَلَ 1 هه كن يبلا © وَآلذَان ينها نحم كتمهم إن كبا 
سلا فَمْرِصُوا عَنْصُمَاٌ إن أله حكَاء ربا تك [النساء: .]15-1١‏ 





الشهاد على الرّنى أربعةٌ؛ لهذه الآيوّء ولقوله: ##رالِينَ بسب 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ »)777/1١( )١19048(‏ وابن أبي شيبة في «مصلفه؟ 
(17719) (2)778/3 وسعيد بن منصور في #سئئه» (07) (2»)15/1 والدارمي في 
السلتهة (099593 
































ا متب جم 1 
مالكلا (الاآية ٠1م‏ كا 











لست ثم ل يأوأ يرمْوَ ع4 [النور: 4]» ولقوله: ينا عَبَا العَدابَ أن 
َنْبَدَ بيع بدت يدع [النور: 4]ء وكذلك لِما في «الصحيحَيْنِ»؛ من 
حديثٍ أبي هريرة» في استشهادٍ النبي ككل للرّاني على نفيه أربعًا . 

وقوه تعالى في الآبة: «أزبكة يَنكُمْ4 تقييدٌ للشهودٍ بالمؤمنينَ» 
ومِثلُ هذا قولَّهُ في الطلاق: طوَأَسَيدُوا دَوَىَ عَدْلٍ يني [1] وفي البقرة 
قال: «ايكن يََْوْنَ من الدْمَكة4 1111]. 

تعظيم فاحشة الزنى: 

نَرَلَتْ هذه الآيةٌ قبل آياتٍ الحدود؛ تشنيعًا وتبشيعًا لفاحشة الرّنى» 
وتهديدًا لفاعِلِهاء ثم بِيّنَ الله حُكْمَهُ وسبيلّهُ في سورة النورٍ لما أنرّكَ الله 
حَدّ الزانية والزاني غير المُحْصَنِ بِالْجَلْدِ والتغريب» والمّحصَّن بالرَّجم 
َالِجَلْدِ؛ِ كما في آبةِ: «الشيحُ والشيخةٌ»» والأحاديثٍ المتواترة في الرجم 
في «الصحيحَيْنٍ»» وغيرهما . 

وفي الآيةِ: أنَّ العقوباتٍ لا تُنَرّلُ إلا بالبيّناتِ كالشهودء ولو من 
الوليّ؛ كالزوج على زوجيه. والأب على ابنيّهء وإنزالها بالتشهّي والظنّ 
0 3 

وفوله؛ <تَأنسكوششك ن الْبَيُوتِ» هذا حُكُمّ للنساء خاصّة في أولٍ 
الأمرِ ؛ لقويه: «وَالى يَأت الْشَحِمَةَ من سبك ». 

وهوثه. «ِوَالدان بَأيهَا مِنحُمَ كََادوهُمَه حُكُمُ الرجالٍ والنساءء 
ثم عل الله حُكُمَ الجميع كما في سورة النورٍ. 

وقال بعضٌُ السلفي: (إنَّ الأنَى للرجالٍ فقظا؛ وهو قولُ 
محاطر(3, 


)١(‏ ينظر: #تفسير الطبري؟:(549/5). 



































لتقل 


هتفه الك 

والأظهّرٌ: عمومٌ ذلك للرجلٍ والمرأة؛ وهو قولٌ عطاء وعِكرمة 
والضنة": 

وقال ابن جريرٍ : إن المراد بهويه. واد ينها مح 
مهمه هما البكُرّان”©؛ فالحبسٌُ حتى الموت على المُحصَنِينَ» 
والأدّى على غيرٍ المُحصَنٍ من الجنسَينٍ . 

وقد يصحٌ هذا القولُ لولا أنَّ الخِطاب الأول خاصصٌ بالنّسَاءِ: 
وَالّيٍ يأترت الْتَسِمَدَ». والأصلُ أنَّ التذكيرٌ يَعْلِبُ التأنيتٌ: 
لا العكسٌ. 

والأشهَّة: أن العقربة كانث في أول الآمر للمحسضن وغير 
المُحصَن؛ ترهيبًا مِن هذا الفعل» وظَاهِبٌُ الآية: أنَّ الله أراد الترهيت 
والتشديد؛ لِيَتَُْْ التيسيرٌ فتتقبلةٌ النفومس؛ لأ يُنَاييبٌ العقوبةً على بشاعةٍ 
فاحشةٍ الرُنى 

عقوبةٌ الحَبْسٍِ: 

وفي الآيةٍ: دليلٌ على عقوبةٍ الحبسء وهو السَّجَنُء وهو هوله, 
«كنسِوهْك ف الْجَيُوتِ4» وهكذا كانت عقوبةٌ الحبس التعزيريّةٌ بعد 
ذلك بتعويت المُذيْبٍ عن التصرُفٍ والسيرٍ في الأرض» وعقوبةٌ الحبس 
يلجا إليها ضرورةٌ» وليسث عقوبةٌ اختياريّةٌ؛ ولهذا نسَكَها الله حتى في 
الفاحشةٍ ولو في المُحصَنِء وجِعَلَ مكائّها الرَّجُمْ له؛ والجَلْدَ والتغريب 
لغيرٍ المُحِصَنٍ . 

وليسن السَّجْنٌ كما يَفْعَلَهُ بعضٌ الطَلَمَةٍ والظعَاةٍ البو بالحبس في 
ديع ضَيّقَةٍ لا تنّيِعٌ إلا للنائم» وربّما القاعدِء وهذه عقوبةٌ فوقّ الحبس 
لا تجورٌ بحال” 








.)601/5( ينظر: #تفسير الطبري» (0:0/5). (1).. #تفسير الطبري؟‎ )١( 
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اكلا (الآية 5-16 ) 








وهوثه. «أدّ يجْمَلَ أنه دن سبيلا» إشارةٌ إلى الحُكُم المخمّفٍ 
فسمّاهُ سبيلاء وهو الجَلْدُ والتغريبٌ والرَّجْمُ؛ كما قاله ابن عباس 
وغيره . 

قال ابن عباس ضيه : «كان الحُكُمْ كذلك؛: حتى أنرَّلَ الله سورة 
النور» فنسّحّها بِالِجَلْدِ أو الرجم»» وكذا رُوِيَ عن عِكْرِمةٌ وسعيلٍ بن جُبيرٍ 
والحسنٍ وعطاءٍ الخراسانيٌ وأبي صالح وقتادةً وزيد بنٍ أسلَمَ والضصّاك: 
أنّها منسوخةٌء وهو أمرٌ مقن عليد9". " 

روى مسلمٌ» عن عُبَادَةَ بن الصامتء عن النبيّ كلله؛ قال: (خُدُوا 
سن وَالدَيبُ بِالئَيْبٍ جَلْدُ ِةٍ وَالرّجم)". 

وهوثه تعال: طواآلدان ينها منحكُمّ كا ذوفنا»ك هو التوبيحٌ واللّْمُ 
وفي هذا أنَّ التوبيحٌ واللوم وَالتعْيرَ عقوبةٌ لا تَنزِلُ إلا على ذنب؛ وكلّما 
كان الذنبٌ أشَدّء كان الْأدّى باللسان أشَدَّ. 

وقال بعضٌ السلني: (إنَّ الأذى في الآيةٍ يدحُلُ فيه الضربٌ باليدٍ 
والثعالٍ»؛ صم ذلك عن عليٌ بن أبي طلْحةٌ عن ابن عمّاضن”". 

تأديبُ فاعل الفاحشةٍ: 

وفيه: جوارٌ إلحاقٍ الأذى بفاعِلٍ الفاحشة؛ فيؤدّبُ باللسان واليدٍ 
مك لا يَصل إلى الحد؛ .ردكا له وتوبيكا:وتشنيقا ‏ لدعلل عمله ...ومن 
عَلِمَ وتبقّنَ بزنى رجل أو امرأة؛ وغلَبَ على ظنّْه عدم إقامةٍ السُلْطانٍ الحَدّ 
عليهما لو رفَعَهما إليه؛ جاز له إلحاقٌ الأذى بهما بالتوبيخ واللوم 
والضرب باليدٍ تأديبًا لهما. 


.)0115/9( )159.0( #تفسير ابن كثير» (؟/ “0777 (5) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)507/5( «تفسير الطبري6 (5/ 007)» و#تفسير اين المنذرة‎ )7( 
































توبةٌ الزاني 1 

وفي الآية: وجوبُ ترك مَن تابّ» وصحَحَتْ توبتُهُ بعد إقامةٍ الحدٌ 
ل ار ع د 
فَيَِرِمَة وقد نبت في «الصحيحين» العام أحَدكُمْ فين ز رتَامَاء 
َلْيَجْلِدْمًا الْحَدَ وََا يُكَرْبِ عَلَيْهَااا'"؛ أيي: ثمّ لا يجورٌ أنْ يُعبرها بما 
م ا ا م 

ومثله: مّن ظهَرَثْ توبيُهُ ولو لم يُقَمْ عليه الحدٌ من قِبَلٍ السْلْطانء 
فليين اللعامة تعييزة وَسَبةة لأن الحَدّ إلى السِلْطانْء والإعراضٌ الذي في 
الآية هّن كبا وَأصَلَحَا حرم شو وا عنصم خطابٌ للسُلْطانِ وللعامّة. 

والتوبةٌ لا تُسقِظ الحَدَّ على من قامّتٍ البيّنةٌ عليه عند السُلْطانْ؛ 
وهذا قولُ الجمهور؛ كمالكِ وأبي حنيفةً والشافعيٌ في آخر قوليّه. 

وإذا تقادمَ العهدُ بالذنبء وتَبِعَهُ صلاحٌ طويلٌ» وتربصٌ أحدٌ 
بمصلح لأخله يسابقتِهِ البعيدةَ و ين الذنوب» فللحاكم أنْ يُسقِطها عنه؛ 
لهذه الآية» ولا يصحٌ إسقاطظ الحدودٍ بكلّ دعوّى توبةٍ وصلاح؛ فهذا 
يُعطلُ الشريعة» ويكيرٌُ من النّفَاقٍ والفِسْق والكذب. 3 


# ا »# 





ا نال تعالى: ايها اِسِنَ امئوا ليجل لك د يفا ال 
1 ولا صَصْلُوضنّ لِتَذْهَبُوا عض 5 انتوم إلّة أن يَأِنَ بِسَحِكَة 

ميو 2 عَاشْروهُنّ هم امور ين هشوه وق 04 قَصَيهح أن ع 
أ د حكَديرا» [الساء: 134 

بعدما ذكَرٌَ الله المواريثٌ على وجو مشروعء نَبَّهَ على الممنوع منها 


(1) أخرجه البخاري (7174) (5/ 2)817 ومسلم (10/19) (00378/5. 



































تالكا زالآية 16) [0ت75] 








بالإكراه والتحايّلٍ والإضرار؛ وذلك أنَّهم كانوا يُستعجلونّ مَييةَ المرأق 
وربّما تسبّبُوا في ذلك أو أَحَبُّوهُ وكانوا يحبِسُونَ النساء؛ ليتسبّبٌ في 
موتِهنٌ فيَرنُوهنء ثم استثتى من تأتي بفاحشةٍ ‏ وهي الزّنى - من العَضلٍ 
والحبس. 

واختّليت في نسخ هذه الآية: 

فجِعلٌ عطاء - وَبعَةُ الشافعيئٌ ‏ هذه الآية تابعةٌ للآيَيْن السابقتَيْن في 
حُكُم من زنى وَكُبْسِةٍ حتى الموتٍء فنْسِحَتْ معها بآياتٍ الحدودٍ في 
النور. 

وقال آخَرُونَ: إِنَّ الآية مُحكَمَةٌ؛ فقد صم عن ابن عباس في 
البخاريٌ: أنَّ أولياءة المرأةٍ بعدَ موتٍ زوجها في الجاهليّةء كانوا أَحَقٌّ بها 
حتى من نفسها؛ إِنْ شاؤوا تزوّجُوهاء وإِنْ شاؤوا زوّجُوها غيرّهم أو 
عَضَلُوها؛ فأعلّمَ الله أنَّ ذلك حراة9 . 

وفي قوله تعالى: «ولا مَصُلُوصنَ إتَذْهَبُوا مض مآ ءَاتَنِشومنَ» دلبل 
على الخُلْع وإباحيّه؛ لأنَّ الله حرّمَهُ مع العَضْلٍ»ء. وهو جائرٌ بغيره 
بالائفاقي . 

جهاتٌ النشوز: 

وللنُشُوزِ بينَ الزوجَيْنِ ثلاث جهاتٍ: 

الجهةٌ الأولى: نشورٌ الزوجةٍ وحدها مِن غيرٍ تقصيرٍ من زوجها؛ 
فيجورٌ للزوج:أنْ يُحْالِعَهاء وتَفتدِيَ نفسّها بمالها؛ وذلك حتى لا يُتُخَلَ 
نشورٌ النساء باب للإضرارٍ بالأزواج في أموالهم. 

الجهةٌ الثانيةٌ: نشورٌ الزوج وحدّهُ من غير تقصير مِن الزوجةٍ في 


.)44/5( أخرجةه البخاري (9/إ40)‎ )١( 

















الح شلك 





حقّه ؛ فلا يجورٌ للزوج أنْ يأَحُدَ مِن مالها شيئاء ولا أنْ يَعْضُلَّها لِتَمدِي 
نفسّها بمالها دفمًا لعَضْلِهِ وضرره لها؛ وهذا لا خلاف فيه إلا في قولٍ 
غير معثر. 

الجهةٌ العالفةٌ: نشورٌ الزوجَيْنٍ بعضهما عن بعض» فلا يَرْغْبانِ في 

لبقاء بعضهما مع بعض؛ لانصرافي النفس عن المودٌة والألْفوء مع 
دما على الإصلاج وَذْلٍ الحقوقء فيجورٌ للزوج مخْالَعَةٌ امرأته بمالٍ 
من غير عَضّْلِها لِتَفتدِي نفسّها؛ ؛ لأنَّ العضلَ إضرارٌ بالزوجةء وأمًا المال 
فيجورٌُ أَحْدَهُ؛ لأنَّ الزوجة نَشَرَتْ عنه» فربّما لو كانت راضيةٌ به تُرِيدٌ 
البقاء معهء لحف نُشُورُهُ وتُقُورُهُ منهاء وقد أباح الله للروجَيْنٍ الخُلْعَ عند 
الخوف مِن عدم إقامةٍ حدود الله تناك نفسَيْهما عن الألفةٍ والموئة: «إكلا 
ِل أحطُم 1 ,ملوأ ينآ اتتنترفيٌ كينا إل د جنا ألا يما خذود اثْر ين 


ِف ألا يتا حذوة لَه هلا جاح عَلهِمَا فيا أفدت يي [البقرة: 1976 

أخدٌ الزوج من مهر زوجته 

والأصل: أَنّه لا يحل للزوج أنْ يِأحُدَ مِن مهر زوجتهِ شيئًا إلا 
بطيب نَفْسِها ولو لم يُرِدْ طلائها؛ لأنّه حنٌ لهاء وربّما عَلنّتْ أنَّ بقاء 
زوجها معها وحُبهُ لها مرهونٌ بإعطائه من فالها ومهرهاء فتُعطيه بنفس غيرٍ 
طبةٍ؛ لِبقِيها في عِصْمَيتِه فحَرّم الله ذلك؛ على ما تقدَّمَ في أولٍ السورة: 
جتن ينبن لم عن كور وَنْهُ كنا ككه4 [النساء: 4 


حكمُ الخُلع بقصد أخلٍ المالٍ: 

وفي آيْةٍ الباب: نه عن مخَالَعَةٍ المرأة على وجهٍ الإضرارٍ بها 
وأَخْذٍ مالهاء ولا خلاف عند العلماء : أن مَن خالَعَ امرأتهُ؛ لِيْضِنٌ بهاء 
ويأخلَ مالّها: العام واد للجال يفي بلق» ولا يحل له؛ بل تجبُ 
إعادته لها . 




















لايكلا (اثآية 4) 
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تخشةا 








نسي 
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وقال بعض أهل الرأي: بصححةٍ ١‏ الإثم؛ وهذا قول يُخْالِكٌ 
ما عليه السلك وظواهرٌ الأدلة؛ كهذه 7 0 ثابت. 

وثُقِلَ عن مالكِ جوارهُ إذا رَضِيَثْ ولو كان النشورٌ من قِبَلِ الزوج» 
يحل له ما أحَدَّهُ مِن مالها. 

وأمّا لو رضِيّتِ المرأةٌ وأعطتْ زوجَها المالَ بلا شرط منهء وهو 
يُرِيدُ طلاقّها بلا مقابلٍ» ولم يظهَرْ منه ما مر بها يلها إلى مُخالميه» 
فأرادَثٌ أنْ تكون ع العهدٍء ولها اليد عليهء» صحَّ وجارٌ؛ لأنّ الله نَهَى 
عن الإضرار» وهذا ليس بإضرارٍ. 

أخلٌ مهرٍ مَنْ فعَلَّتِ الفاحشة: 

وأباح الله أل المهرٍ منهنٌ إذا أََيْنَ بفاحشةء والفاحشةٌ هنا: كل ما 
فَحْشنَ من القول؛ مِن البذاءةٍ واللعن والقذفٍ والسَّبٌ والتعيير؛ وبهذا قال 
عامّةٌ السلفٍ مِن المفسّرِينَ؛ فالفاحشةٌ في هذا الموضع غيرٌ الفاحشةٍ في 
الآياتِ السابقة؛ فهي هناك يُرادُ بها الرُنى» وهذه قرينةٌ على أنَّ الآيدّ 
مُحكمةٌ لا منسوخةٌ؛ كما يقولّه عطاء والشافعيُ؛ فعامّةٌ المفسّرينَ من 
السلفٍ على أنَّ الفاحشةً في هذه الآيةٍ: بذاءةٌ اللسان» وقد قال ذلك 
ابن عبّاس وابنُ مسعودٍ والضحَاكٌ وقتادةٌ. 

وخالّت أب قِلَابَةَ فقال: إِنَّ الفاحشة في هذا الموضع هي الرّنى» 
وروي نحوه عن ابن سِيرِينَ . 

وهذا القولُ فيه نظرٌ؛ فالرّنى أغلى الفاحشةء ولكنّ الفاحشةً هي 
الزيادةٌ؛ أي : كل ما خرّج عن المباح من الأقوالٍ والأفعالِء وعندَ العرب 
الفواحشُ: القبائحُ. ففي «الصحيح»؛ قال النبيُ يك لعائشةً: (مَلَبْكِ 
بِالرئْقِ» وَإِبَاكِ وَالعُنّْفٌ وَالمْحْشَ)”» وفي «الصحيحين!؛ من حديثٍ 


(1) أخرجه البخاري («*08) (0017/8. 
































للف 


ا 
عبدٍ الله بن عمرو: سْ يَكْنِ النّبيُ يي فَاحِشًا وَلَا مُتَمَحُسَاه('2 وفي 
«السّئَنَا: ضََّ الله لَيُبْفْضُ القَاحِسِنَ البَذِيع)20 . 
ومّن وجَدَ مِن امرأتِه مُحْشّا وبذاءةً في القولء جار له أنْ يُضَارها؛ 

حتى تَخْتلِعَ وتَفتدِي نفسّها بمالهاء وأمّا الزّنىء فجِعَل الله للزوج اللّعانَ 
إن شاءء أو الطلاقٌّ بلا لِعانٍ لو أرادء خلانًا لأبي قلابة في قوله: (إنَّ 
للزوج الإضرارٌ مع فاحشة الزّنى لتفتدي نفسّهاء. 

وقوه تعال. طإلّة أن بأنَ يكحِكَةٍ مُيوْ4 فيد الفاحشة بالبيّي؛ 
إشارةٌ إلى حُرْمةٍ الأخذٍ بالشكٌ والرّيبةٍ وسُوءِ الظنٌ؛ فإِنّ ذلك من 
المحدّماتء ولا يجورٌ أخذٌ المالٍ إلا ببِيّنةٍ؛ لأنَّ مهرّها حقٌ لها؛ 
# اس 


## قال تعالى : هِوَإنَ أَدَتُمُ أسَيِبَدَاكَ دَوْج ككات دقح وَءَاتَنَشْرٌ 

© وكيك تَأحْدُوئهُ وََدْ فى بِنسْكُمْ إل بنْضٍ وَلَمَذْت منحكم 

يكَامًا عَلِيظا [الساء: 881-17١‏ 

الأصلُ في الطلاقي: المشروعيّةٌ بالانْفاقء وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى 

أنّ الأصلّ فيه الإباحةٌء وقد يخرّجُ عنها بحسّبٍ عوارضِهٍ وأحوالهِ وآثاره؛ 
وهذا على قولٍ أكثّرٍ العلماءء» خلاكًا لأبي حنيفة؛ فهو يرّى أنَّ الأصلّ فيه 
الحظرٌ مع استقامة الحالء وقد يُباحُ ويُكرّهُ بل ويجبٌ؛ وهذا القولٌ 
الثاني روايةٌ عن أحمدّ. 


.0181١/5( )57351( أخرجه البخاري (009") (2)149/5 ومسلم‎ )١( 
.6507/4( )30١7( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


























الك (الآية 01١-7١‏ 105 


 ةةهاشلا‎ 








لم بين نَّ الله عِضْمة مالٍ الزوجةٍ ومهرهاء وأنّه لإ يجوز زُ أَخْذْهُ لمجرّد 
مُفارقتيها؛ لَِنْكُحَ الرجلٌ زوجةً أخرى بمهرهاء وهوثه. طِوَءَاَيَشدْ ِحَدَسهُنَ 

قنطارًاع ؛ يعني: :ولو كان مهرّها كثيرًا كقِنْطارٍ الذهب, فلا يجورٌ أخدٌ 
شيءٍ منه ولو قل ون أن أخْلَهُ كبيرة: ره مفكقا وما مِينه» 
وقال؛ «رَكيَتَ تَأْمْدُوَه. وهذان استفهامان استنكاريان. 

وفوثه؛ ود أ بَنسُّكْمْ ِل بَضٍ»؛ أي: تَبَادَلثُما الحقوق 
والنفعَ والإحسانّ بالعشرةٍ والجمّاع؛ كما قاله ابنُ عبّاسٍ”"©2 

وقوثه: «وَمَدت منحكُم يَبتَمَا عَِيظَا4؛ يعني: عقدَ النّكَاحٍ 
والمهرّ معه باستحلالٍ قَرّجِها به: :اوماقأ نس صَدَكَيون غَلْذ [الساء: 4]؛ 
فما تَملَّكتَهُ لا يُوحَذُ منهنٌ بغير حقٌ. 

حكمٌ الخُلْع قبل الدخول: 

وقد أَحَدّ عق العلماء من مفهوم خطاب الآية: جوارٌ المخالّعةٍ 
قبل إفضاءٍ الزوجَيْنِ بعضهما إلى بعضء وقبلَ الدخول؛ وبهذا قال 
الشافعيٌ . 

وذَمَبَ مالك وأبو حنيفة: إلى أنَّ الحُلْعَّ قبل الحُلْوَةٍ بالزوجة جائرٌ؛ 
لمفهوم الآيق ولو لم تأت الزوجةٌ بفاحشة مبيّنة؛ لعدم م الإفضاءٍ بيئهما 
والمعاشرة التي ع“ تحريمٌ أخذٍ المالٍ لأجله. 

والأظهَرٌ: أنَّ الآيةَ عائّةٌ والتعليلَ بالإفضاءِ للغالب مِن حالٍ 
الجن : أنّهما يتفارقانٍ بعد الدحُول لا قَبْلّه وللتنفيرٍ مما يُستقيّخ أن 
يُوْحَلَ المهرٌ بعد ما كان بيتهما مِن عِشْرةٍ وإفضاء؛ فالنهيٌ في الآبةِ عام 
والتعليل للعموم لا للتقييِء وكذلك لعموم آبة البفرة: «ولا يجِلُ لَحكُمْ أن 


)١(‏ #تفسير الطبري؟ (1/ 247): واتفسير ابن المنذر» (2»)515/5 و#تفسير ابن أبي حاتم؟ 
ضيح . 
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تَْحْدُوأ مكآ ءَاتنتمُومنَ سَيْعَا إل أن ينانا ألا يقد ُيمَا خوك أَقَوك [البقرة: 114]. 


8# ا 2# 













يا قال تعالى: «وَلا تَككحوأ مَا كم »سانكم يرت الِسَآو إلا ما قد 
كلت إِنَهْ كان كَجِنَةٌ وَمَفْنًا وآ كبيلا» [الساء: ؟0]. 


نرَلّتِ الآيةٌ لتسامّلٍ أهل الجاهليّة ة في نكاحج زوجاتٍ آباثهم؛ فقد 
روى ابن أبي حاتم وغيره» عن عدي بِنٍ ثابتٍء عن رجلٍ من الأنصار» 
قال: لما تُوْفِيَ أبو قيس - يعنية : ابنَ الأشلّتٍ - وكان من صالِحي 
الأنصارٍء فخطب ابنهُ قيس امرأتَهُء فقالث: إِنَّما أَعدّكَ ولدًا! وأنتَ مِن 
صالِحي قومِك. ولكنْ آني رسول الله يلق فَأسَْأورُهُ فأنَتْ رسول الله يلق 
فقالث: إن أبا قيس تُوقيَ» فقال خيرّاء ثمّ قالث: إِنَّ ابَهُ قَيْسَا حَطَيَنِيء 
وهو من صالِحِي كَوْمِوِء وإنَّما كنت أَعُدَهُ ولدّاء فما تَرَى؟ فقال لها: 
(ارْجِعِي إِلَى بَْتِك)» فَنرّلّتٍ الآيةٌ بالتحريه”". 

وبنحوه رواةٌ ابن جُرَبْح» عن عِكُرِمةَ مُرْسَلُا؛ رواةُ ابن جرير 

وقد ذَكَرَ الله المواريتٌ» .ثم أَغْفَبَهًا بذِكْرٍ المحرّماتِ من النّساء؛ 
لمعرفةٍ حقوقٍ القَرَائَاتِ ونَضْلِهِم في الحياةٍ وبعدّ المماتِء وندَّمَ في 
المحرّماتٍ نكاح زوجات الآباءِ على غيرهنٌ؛ لأنّه مما يَتسامَلُ به 
أهلّ الجاهليِّة. وقد كان أهلْ الجاهليّة يحرّمُونَ ما حََرَّمَهُ الله مِن 
الكاح إلا ١‏ تكاج رَْجَاتٍ الآباء والجَمْعٌ بِينَ الأَخَمَبِن؛ كما كُ 


زفف 


ابن عبّاسٍ ”© 


.)94:9//9( #تفسير.ابن المنثرة (714/1): و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
.)077/5( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
(؟) «تفسير الطبري» (044/7)» واتفسير ابن المندرة:(218/1).‎ 
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أولويّاتٌ الإصلاج : 

ومن الحكمة: تقديمٌ ما يفرّظ فيه الناس ويَضِيّعُونَهُ من أحكامٍ اللو 
ولو كان مفضولاء على ما يَحمَطُونَهُ ويَعْمَلُونَ به ولو كان فاضلاء مع 
عدم إهمالٍ المحفوظ؛ حتى لا يُنسَىء وهكذا يَنزِلُ الوحيئ» وهذا من 
الحكمةٍ التي يجبُ أنْ يَسلُكها العام في إصلاجوء فيَنظرٌ إلى جهتين: 

الأولى: أن ينظُرٌ إلى مواضع بُعْدٍ الناسٍ عن الحقٌ دقُربهم مئه 
فيُقرٌبَ البعيدَ حتى لا يُفرطء ويَحقّط القريبت حتى يَتْبْتَ فلا يَعْلوَ. 

الثانيةٌ: أنْ ينظرٌ إلى منازِلٍ الأحكام من الشريعةٍ ومراتبها منها؛ 
حتى لا يُصلِح بالتشهي: أو بما يديه النام فينرَكَ المنهيّاتِ التي يها 
الناسنٌ إلى المنهيّاتِ التي لا يُحِبُوتَهاء فيظن أنه حَفِط الشريعة بانشغاله 
بما هو محفوظ مِن غيره» وِيَثْرّكَ المُهْمَلَ المُضَيِّعَ مِن حدود الله تهيبًا 
للناس . 

ولا شك أن نِكاحَ الأمّ والأختٍ والبنتِ أعظمْ عند الله من يكاج 
زوجةٍ الأب ولكنّ تحريمَ م نكاج الأمّ والأختٍ والبنتٍ معطم في 
الجاهليّق ويَسْتَحِلُونَ نِكاح زوجة الأب؛ فقدَّمٌ تحريمٌ م نكاح زوجة الأب 
على غيره. 

العقد على روْجة الأبٍ: 

وهوله تعالى؛ «وَلَا دَكحا ما كَكَمَ ابآكم»» المرادٌُ بالتُكاح هنا 
العَقْدُّه فيحرّمٌ العقدُ على زوجةٍ الأب ولو لم تُوطأء وهذا ظاهرٌ الآية؛ 
لأنَّ الآية وما بعدّها لبيانٍ المحرّماتٍ نكاحًا لا سفاحًا؛ فالآيةُ في سياقي 
بيانٍ العقودٍ؛ فالله لما أطلَقٌ في أوَّلِ السورة حل التُكاج من التساءء ويد 
ذلك بالعَدَّدٍ في قولِه: «تَاتكِمٌأ مَا طَاب للم من ليْسلَ ممق رثك للد م4 
[النساء: ]» احتاجَ إلى التقييدٍ بالوصفٍ مع العددٍ؛ حتى لا 97 1 الل 























:بسنيو 
ز“لا] 


على إطلاقه» والآيةُ مِن أولٍ السورة لبيان ما يَحِلَّ ويّحرُمُ من يكاح النّساءِ 
والعقدٍ عليهنّ» وهذا يظهّرٌ في مواضِعَ مِن هذه الآياتٍ: 

الأول: قونه تعالى في أولٍ السورة: «تكمأ مَا طاب لك يَنَّ الإسل» 
[النساء: +1 وقوثه: هوَلَا كمأ ما تَكمّ مبآرُشُم»» والنكاحٌ إذا أَطلِقٌ 
في الشريعة فَيُرادُ به العقدٌ؛ كما في قوله تعالى: «إذًا تكحَتُمٌ الْمُؤْمت ثُرّ 
طَلْقتْمُوهن من سل أن تسوه 4 [الأحزاب: 49]» فلا يقعٌ الطلاقٌ إلا بعد 


عقد. 


2 








والتّكاحٌ إذا أَطبِقَّ في القرآن؛ كقوله: طَأكما الى بك5» 
[النور: 81]؛ يعني : زوُّجُوهمء وقوله: «وكا كككا التذركت عق بزن» 
[البقرة: ١4]17؟‏ يعني: لا تتزوجُوهُنَ» فذكرٌ القيدَ (الإيمان»» وزنى المُشركة 
والمؤينةٍ محرّمٌ لا فرق بيتهماء إلا أنَّ المؤمنة أَشَّدُ إحصانًا وعِرْضًا 
وعَِّةّه فهي أشَدَُ تحريمّاء ومنه قوله تعالى: إن لعا كلا يل لَه من بَتدٌ 


حَقٌّ تكح روجا عيرم [البقرة: ١1]71؟‏ يعني : تتزوّجٌ بل ويَدخُلُ عليها . 


د 


ومنه قولّه: طتأتكنأ مَا طاب لَك من اليس ممق وَثُكَتَ وريع» [النساء: 
*1؛ يعني: تزوَّجُوا. 

الشانى: أنَّ الله ذكرٌ المحرّماتٍ بعد ذلك؛ فقال: طحْيمَتَ عَكدَحُْ 
أتصقخ وتان تنمت وعتشئ وكلقم» [الساء: +15 وهذا تحريمٌ 
للرّواج منِهنّ والعقدٍ عليهنٌ. 

فالرّنى لا تقولٌ العربُ حتى في الجاهليّة بحِلّه بِهِنٌ» فالآيات في 
سياقٍ تحريم التكاح» لا وطءٍ الزّنى. 

الثالتٌ: أن الله قال فى المحرّماتٍ بعد ذلك: «وَكَليَلُ تابط 
زنَ ين سْبحطْْ» [انساء: 0157 وَصَنَهُن بالحلائل؛ يعني: ما أعلَهُ الل 
لهمء ولا تَحِل المرأة إلا بعقدٍ ضحيح . 





























ف اليكل ولايد ١‏ 7 





الرابعٌ: أنَّ الله ذكَرَ محرّماتٍ وقيِّدَ التحريمَ بأوصافيء منها إذا 
تزوّجها الأبُء ومنها الرَضَاعُء ومنها جمعُ م الأحبَيْن» وهذه الأوصاك 
لا تُعَيّرُ حَكُمَ الرّنى قَبِلَ وُجِودِمِنٌ في المرأة وبَعْدَه فالرّنى حرامٌّء كان 
ذلك قبل الررضاع أو بعته ويئلة أكيذ» والرّنى حرام قبل تكاج الأب أو 
بعدّه؛ وبعده أَشَدَّء والرّنى بأختٍ الروجة حرام قبل العقدٍ على الزوجة أو 
بعدّهء وبعدّه أشَّدُ. 

والقولٌ بأنّ التكاح في قوله تعال: «وَلا دَكحْأ ما كم بآؤكم» 
هو العقدٌ: هو قولُ عامّةٍ السلفٍ وجمهور الفقهاء. 

خلاقا لأبي حنيفة وقولٍ لمالك» ولانمٌ قولٍ أبي حنيفةً : أن مَن 
زَنَى بامرأةٍ حَرُمَ على ابتِهِ الزواحٌ منها؛ لأنّ التُكاح في اللّْةٍ ة الضمٌ 
والجمعٌء وهو شاملٌ لهذا المعتى. 

ويدّلُ على خطأ هذا القولٍ: أنَّ مَن عَقَدَ على امرأقء ولم يَدخلُ بها 
لا يَحرّمٌ على ابه الزواحُ منها؛ وهذا مخالفٌ للإجماع» وقد روى علي بن 
أبي طلحدٌء عن ابن عبّاس؛ قال: «كُلّ امْرَةِ تَرَوجَهَا أبُوكَ أ ابْثّكَ» دَكَلَّ 
أو لَمْ يَدُْلْ بهًا ٠‏ فَهِيَ عَلَيِكَ عرَاًا؛ أخرّجَهُ ابن أبي حاتم””2. 

يدن على أن التحريم مُتعلنّ بالعقدء » لا بالدولٍ : أنَّ الله حرم 
على البناتٍ نكا أذواج أمّهاتَهنَ» وحرّمَ على .الأبناءٍ نكا زوجاتٍ 
آبايهم» وقال في تحريم البناتٍ على أزواج الأمّهاتٍ: «ربتئكُ أل في 
حُجُورحكم ين يسابكة لبق كلثم بَهن» [النساء: 7]ء فقيّدَ التحريمٌ 
بالدخول بأمهاتهنٌ, وأطلّقٌ التحريم في زوجاتٍ الآباءِ بلا تقييي» ولو كان 
مقيّدًا بالدخولء لَقيّدَهُ في حُرْمةٍ زوجاتٍ الآباء على الأبناء» كما قَيّدَهُ في 
حُرْمَةٍ أزواج الأمّهاتِ على البناتِ. 


093١ /9( «تفسيز اين أبي حاتم»‎ )١( 
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وكذلك: فإنَّ الشريعةٌ لا تحِيلُ وَضْتَ المحرّم إلى ما يَشْنّ معرفته 
فأنّى للأبناء أنْ يَعرِنُوا فواحشَ الآباء؟! ولو رَّنَى الرجل بامرأةٍ ولم يَعَلَمْ 
به أحَدٌ لو سم مقر ؛ وإنَّما له أن 
يَمْتَعَهُ ويَنْهَاهُ عنهاء لا أنْ يُخيِرَهُ بزناة؛ لأنّ هذا هتكٌ لستره وسترهاء 
وإشاعةٌ للفاحشة . 

وقونه تعال: «إمَا دَكمّ “بآؤكم» يحرم ع زوجةٍ الأب وإنْ 
علا ؛ كالجَدٌ من جميع جهاته؛ من الأم والأبء ويحرّمٌ ذلك على الأبناءِ 
وإِنْ نرَنُواء ولو كانوا أبناءة البنت. 

نكا الابن مولاة أبيه: 

ويحرُم على الابنٍ وطءٌ الموطوءة مِن أبيه بِلْكِ يمين؛ لأنّه تكاحٌ 
مشروعٌ أَشْبَهَ التكاح بعقدٍء وهذا وطءٌ بعقدٍ اليلكِ. 

وما يَملِكُهُ الأبُ مِن الإماءِ إذا لم يَرَ الأبُ منها ما يحرّمٌ عليه لو 
كان أجنبيّاء جاز للابن الزواجٌ بهاء وأمّا إذا رَأى منها ما لا يراه إلا 
الزوجٌ أو بِاشَرّها من غير جماعء فقد اختّلِف في تحريوها على ابنه» 
والصوابٌ التحريم؛ وبه قال أحمدٌء ورّوئ ابن عساكرٌء عن ريج 
الخَصِيٌ مَوْلَى معاوية؛ عن معاوية؛ أله أحَدَ بالمنع'" . 

وقونّه تعال: إلا ما هد صلفَ» عفرٌ عمًا مَضَى مِن الأفعالٍ 
المُحْائِفَةٍ لأمرٍ اش لا أنَّ الله أل لهم أنْ يُبْقُوا على نكاح نساءِ ء باهم 
مما سبق نزول الوحي؛ فإنَّ الله ذكَرٌ في المحرّماتِ من النساءء طلا مَا 

كد سَلف» [النساء: 57 و1] في موضْعَيْنِ؛ الأولٌ: : في زوجات الآباء» 

والثاني: في الجمع بِينَ الأختَيْنِ؛ وهذا لأنّهم في الجاهليّة لم يَسْلفْ 
منهم نكاحٌ غير هائَيْنِ من المحرَّماتِ» فهم يُعظُمونَ المُحرَّماتِ التي 


0غ( «تاريخ دمشقة (078/11). 
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حرّمَ الله ولم يكن بِقَع منهم شي يُخْالِفٌ ما حرّمَهُ الله إلا في هِذَّيْنٍ 
الموضعَيّن؛ كما قاله ابن عبّاس» فيما رواهُ عنه عكرمةٌ؛ أخرّجّه 
ابن العزر”©. : 

فقد تزوّج صَفْوَاُ بنُ أمَية بن حَلّفٍ امرأءً أبيه بعدّه» وهي فاعِكَةٌ 
بنثٌ الْأَسْوَدٍ بن عبد المطٌللب» وكذلك كنانةٌ بن حُريمةً تزوّجَ امرأةً أببه 
وولَّدَتُ له ابه النضرٌ بنّ كتانة. 

حدودٌ ما يحرّمُ من زوجاتٍ الآباء: 

ولا ينتشرٌ التحريمٌ من زوجات الآباءِ إلى أَصُولِهِنٌ وفُرُوعِهنٌ 
وحَوَاشِيِهنٌ؛ فلا يحرّمٌ على أبناءٍ الآباء أنْ يتزوّجُوا مِن بناتٍ زوجة الأب 
من غيره» فإذا جاز هذا في المُحرَّمةٍ بالنصٌ على التأبيدٍ كالعَمّة والخالة» 
فيجورٌ نكاحٌ بنيهاء فبنتُ زوجة الأب من غير الأب من باب أَوْلَى. 

وتحريمٌ زوجات الآباء على الأبناءء كتحريم زوجاتٍ الأبناء على 
الآباء . 

وقول اللَّهِ تعال: 8إِنَهُ كاد كمد وَمَقْمَا وَسَآءة سجبيلا»؛ يعني: 
بعد تحريوه . 

وقيل: إِنَّ وَضْفَ العاقِدٍ على زوجة أبيهِ بعدّ التحريم بفاعِلٍ 
الفاحجشةٍ والمقتٍ وساء سبيلاء إشارةٌ إلى عدم كفره» قال: ولو كان 
كافراء لكان وصِفّهُ بالكفر أعظّمٌ مِن فعل الفاحشةٍ والمقتء والمقثُ هو 
شدةٌ البُْْضٍ.من الله للفعل وفاعله. 

وهذه الآيةٌ من مواضع النزاع فيمَن عمد على امرأو تحرُم عليه» 
وقبلَ ذكرٍ كلام العلماء في هذاء فإنَّ الأمرّ المُجِمَعَ عليه: أنَّ مّن حرّمَ ما 
أَحَلّ الله في كتابهء أو حَلَّلَ ما حرَّمَه الله في كتابه: كافرٌء ولكنٌ فِْلَهُ 


.)518/1( «تفسير ابن المتذر»‎ )١( 





























أ لتجكز النرن 





دونَ استحلالٍ فِسْقٌ ومُحْسنٌ؛ فلا يلرّمٌ ِن.فعل المُحرّمٍ تشريمٌ حِلّه 
ولا من نركِ الحلالٍ تشريعٌ تحريمه. 

حكم العقد على مَحْرَم: 

وإنّما الخلاك طرَأ عند الفقهاء؛ لاختلافهم في أمرٍ العقودٍ: هل 
هي استحلالٌ صريحٌ للمُحرّم أو لا؟ 

والحقٌ: أنَّ مُشرّعّ العقودٍ وسَائّها حُكْمُهُ أشَدُ مِن حُكُم المُتعاقدين, 
فمّن شرّعٌ العقود للوقوع في المحرّم؛ كمّن يُشرْعٌ الحرامٌ بسن عقود للرُناة 
إذا أرادُوا الزّنى» ومن يِسُنُ ويُشْرّعَ عقودًا لمتبايي الخمر إذا تبايَعُواء 
فهذا مُسْرّعٌ مِن دون الله حاكمًا أو نظامّاء وهذا كفرٌ بالله. 

وأمًا المتعاقدان على محرّمٍ قطعي من يكاح أو بيعٍ أو طعام ونحو 

مع العِلم بتحريمه؛ كمّن عمد على امرأةٍ لا َل له: 

عت 2 0 
تقوم قرينةٌ أو بين عليه؛ وأنّما هو ِل للمحرّم؛ ويهك] :قال جماعة: من 
الفقهاء؛ كأبي حنيفة ومالكِ والشافعيّ وأبي يوست ومحمدٍ بن الحسنٍ 
وجماعةٍ مِن فقهاءٍ المالكيّة» وهو قولٌ ابنٍ عبد الحكم وأبيه وابنٍ القاسم 
وأَشْهتَ وغيرهمء وهؤلاء وإنٍ اختلَمُوا في العقوبة وصفةٍ إنزالهاء نهم 
يتَّقونَ على أنَّ المتعاقدين لم يَكَفُرًا . 

وظاهرٌ مذهبٍ أحمدّ وقوله: أنَّ مَن عقّدَ على امرأةٍ محرّمةٍ عليه 
تحريمًا قطغيًا: أنه يُحَدٌ رِدَّة لأنَّ التعاقُدَ عليه استحلالٌ عندَهُ؛ وبهذا قال 
إسحاقٌ والطحاويٌ وابنُ تيميّةٌ وابنُ كثير . 

واستدّلَ أحمدٌ: بمارواهٌ هو من حديثٍ عدي بن ثابتٍ» 

بي الجََهُم؛ كلاهما عن البراء بن عازبٍ؟ قال: مر بِي عَنْي 
ل لني كلق كَقُلْتٌ لَهُ: أي عَمْ 





ولاك وووووية اااي ااي ديق ل الح 
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ْنَ بَعَنَكَ الت ل؟ قَالَ: بَعَتنِي إِلَى رَجُلٍ تَرَيّجَ إمرَأة أبيد» كَأَمََنِي أ 
أَصْرب عه . 

ورواةٌ أهلٌ السّنٍ من طرق وألفاظ مُتقارية'"© 

وخلافٌ العلماءٍ في التعامّدٍ على المحرّم هل يكونٌُ دليلًا صريسًا 
على الاستحلالٍ أو لا؟ وأمّا الاستحلال للمحرّم القطعيّ» فلا خلاف في 
كونه كفرًا. 

والصحيحٌ كما سبٌَّ: أنَّ من سَنَّ العقود للناس وشرّعَها ليفعلواء 
فهو مستجل للفِغْل» وهذا في الحَكَامٍ وَالتّظم والقوانينٍ والحكوماتٍ» 
والقرينةٌ فيه مشرّعًا أصرَّحُ من المتعاقِدينَ» فالمشرعٌ للعقودٍ وسنٌ الأنظمة 
التي يَصِلُ بها المتعاقدونَ للمُحرَّم ‏ البينةٌ عليه في استحلاله للمُحرّم أظهَرٌ 
وأَفْوَى - فيد م المستيلٌ بالكفر؛ لأنَّ المتعاقِدينّ تَحتلِفُ مقاصِدُهم 
بِينَ مستجل وغيرٍ مستجلٌ» فهو قد شرَّعَ للجميع مع اليقِينٍ بوجودٍ مَن 
يتعاقدٌ منهم استحلالا . 

والمتعاقدان قد يتعاقّدانٍ على مُحرَّمٍ شهوةً؛ مِن مالٍ كالرباء أو 
مَْلْعَمٍ كالخمرء ٠‏ فلا يحصّلْ لهما إلا بعقد؛ كمّن يتعاقدُ مع بائع على بيع 
بَاء أو غَرَرِه أو شراء خمرء وهو يَعْلَم؛ أنه لا يَجِدُ ما يُمضِي به الصفقة 
إلا بعفيهاء فهذا لا يَكمُرُء وهو آثْمٌء ومثله من عمد على ذاتٍ مَسْرَم يريد 
الزّنى بها ٠‏ فلم يَصِلْ إلى مواقّعتها وقضاءِ شهوته منها إلا بالعقدٍ عليها؛ 
فهذا يُقامٌ عليه حدٌ ألرّنىء ولا يَكْمُرُ وإذا قامَتِ البيّنةُ على مَن عقّدَ على 
ذا مَحْرم: أنه فَلهُ لا لقضاءِ ءِ شهوةٍ الموافّعق بل للبقاء والولادةٍ منهاء 
ولو أرادها زِئّى من غيرٍ عقدٍء وجَدّهاء فهذا مستحل» وعليه يُحمَلُ حديثُ 


.)1917/5( أخخرجه أحمد (9/ا180)‎ )١( 
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كا ءْالضوآن 








الئة 
البرَاءِ وقول أحمدّ فيه؛ لأنَّ الفاعلٌ عالِمٌ بالتحريم» وظهرٌ منه استحلالةُ 
وأنّهِ يُِبدُ التُكاح لا الرّنى؛ وذلك أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يعتقدونٌ أنَّ 
الابنّ أَؤلى بامرأ 3 أبيه من غيره؛ فظهرٌ: أن مقصوة ناككح امرأة أبيه العقدٌ 
عليها والزواج منهاء لا الرّنى بهاء وهذا استحلالٌ؛ كما سبق. 

والشافعيٌ إِنَّما جِعَلَ مَن عمد على امرأة أبيو زانيّاء فيُقَامُ عليه حدٌ 
الزّنىء لا الردّة؟ لعدم قيام الْبينةٍ على استحلاله . 

والاستحلالُ لا خلاف فيه عند الجميع» ولكنّ الخلافٌ في تحقّقٍ 
صورته في الأفعال؛ ولذا فأبو حنيفة يَرَى أنَّ العقدّ يُقِيمْ الشُبْهةَ على جهل 
المتعاقِدَينٍ ؛ لأنهما 00 الفاحشةً» لَمَا تعائّداء 5 أرادًا الذكاح 
المشروع. فأخظاًا مو 

وعلى هذا: ل 
قامّتٍ البيّةُ على استحلاله مِن المُحرّماتٍ بعقدٍ أو بغير عقدٍ: أنّ فاعِلَه 
كافرٌ بالله؛ فإنَّ أحمد يُفَرّقُ بِينَ الجاهل والعالم إذا فى ذات الْمَحْرّم؛ 
كما في رواية ابئه عبدٍ الله: 

قال عبد الله: «سألتٌ أبي عن حديث النبيّ كه: أن رجلا تزوّجَ 
امرأةً أبيدء فأمَرَ النيئ يله بقتله وأَحْذٍ ماله؟ 

قال أبي: نرى - والله أعلّمُ ‏ أنَّ ذلك منه على الاستحلال» فأْمَرٌ 
بقتله بمنزله وأخدٍ ماله»0" . 

ويُؤيّدُ هذا: أنَّ النبيّ يله لم يأمْرْ بقتل امرأةٍ الأب التي تزوّججها 
ابن زوجهاء ولم يِأمْرْ بقتلٍ الوليّ إِنْ وُجِدَ؛ٍ لأنَّ القرينة في قصدٍ الابن 
بالزواج مِن امرأةٍ أبيه أنه استحل: أظهّرٌ منه في غيره؛ فَدَلّ على أن 
الحُكُمَ على المتعاقِدَينٍ على حرام يَختلِفُ باختلافٍ حالهما في القصدٍ 
وفي الجهل والعلم. / 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص ١ه‏ - 17ه*). 
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مايه عدر اتجرات ل 0 
بحسّبٍ حال المتعاقدينَ وبُلدانهم ووَكْرةٍ العلم فيها؛ ؛ فنكاحٌ الأمّ يختليف 
عن نكاج زوجة الأب والبنتٌ تختلك عن الأختٍ» وكلّما كانتٍ المرأة 
شد تحريمًا بالطبع والشرعء فالقرينةً على الاستحلال أقوَى . 

وإنّما كان التفريقٌ بين مشر العقودٍ وسائها للناسٍ وبين 
المتعاقدين؛ أنَّ فِعلَ مشوّع العقوق المكر مذ وسنائها يقعٌ على العقدٍء 
لا على فِعلٍ الحرام ؛ كالرّبا والخمرٍ والرّنى والانتفاع به؛ فليس هو من 
المتعاقدين» ول شيو اله بالمال ول العلعام ولد الفرج الحرام المعو 
عليهء وأمًا المتعاقدان: فَفِعْلُهما يقعٌ على الحصولٍ على المحرّم» وشبْهَةٌ 
الاستحلالٍ بالعقدٍ قائمةٌ؛ لأنّهما فعَلّا العقدّ لأكل مالٍ الرّبا وشرب 
الخمرٍ وفعل الزّنىء فلم يَحِدَاهُ إلا بعقلٍ عليه» ولو وَجَدَاهُ مِن غير عقدٍء 
لما اشترّطًا العقدّء ولا بِحَنًا عنهء والحاكم يسن العقود ويُشْرّعُها للناسٍ 
للحصولٍ على المُحرّم؛ ففِعله تشريعٌ فقظء وأعظّمْ مِن ذلك مَن يُلرِمُ 
بالعقود المُحرَّمةٍ القطعيّ ويُعَاقِبُ على تركها . 


## # 










لقال عالى: لطت عَلتِكُمْ هكم وبتائك ولاش 
وَعَتَفْكُمَ ركلتم وَبَاتُ 2 نات كن رَأْتَهَئُكْمْ الى 
أرصَمدكم لوستم قت الرَصَدمَة وَأْمَهثْ يحم ويتئس الي 
ب ال يا و ا د 
يهرك كلا جكاح 0 وُحَلهِلُ 00 لد ين أسْلَبِك 
ود كَجْمَُوا بتنت الأنكنن إلا ما كذ لكأ إنت الله 56 
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عهقوزا تحِيمًا4 [التساء: *377]. 





حرّمَ الله تعالى في هذه الآيةٍ سَبْعَا بِالنسَبء وسبعًا بالمُصاهَرقء 
































| #التامسحطةة | 


وجملةٌ ذلك أربعَ عَشْرةً امرأةٌ؛ كما رواةٌ سعيدٌ بِنُ جُبَيْرِه عن 





إلكحتكاء الراك 








ابن عبّاس 60 وبنحوه قال سَُفْيانُ وغيره. 

المحرّماتٌ من التساء: 

وقوه تعاى: هس عَكَحُ أفهدكمٌ وات وَلَمئْ وعتكف 
وَكَلهممْ وَبََاتُ الل وَبنَاثْ الذَدْتِ؟ّ: فيه المُحرَّماتُ من النَسَبء وتَحَرْمُ 
الأمّهاتُ والعمَّاتُ والخالاتٌ وإِنْ عَلَوْنَ بلا خلافي؛ فالجَدّاتُ من جميع 
الجهاتٍ كالأمّهاتِء وعمَّاتٌ الآباءِ والأمّهاتٍ كالعمّاتٍ مباشرةٌ 
وخالاث الآباء والأمَّهاتِ كالخالاتٍ مباشرةً . 

وتحرُمُ بناثُ البناتٍ كالبناتٍ» وكذلك: فإِنَّ بناتِ بناتٍ الأخ 
والأختٍ كبناتٍ الأخ والأختٍ مباشرةٌء سواء كُنَّ بواسطة الأمّ أو الاب 
أو بهما جميعًا؛ فالله إنّما ذكَرَ في الآية أُصُولَ المُحرَّماتٍ. 

وبتاً الله بالأمّهاتٍ؛ لِعِظم مَنزْلتِهنَ وحقّهنّ وفضلِهنٌ على غيرهنٌ؛ 
فالمرأةٌ الواحدةٌ قد تكونٌ أمّا من وجدء وتكونٌ أخبًا وبنبًا وجَدَّةٌ وعمّةٌ 
وخالةٌ وبنتٌ أخ وبنتٌ أختٍ من وُجُووِ أخرّى بحسب وشائج القُربى 
والرجم التي تتَعلّقُ بها؛ فَقَدّمَ الله مِن هذه المَنازِلٍ منزلةً الأَمّ؛ لأنّها 
أصل الرحِم وأوَّلُهء وهي أعطّمْ حمًّا مِن الأب» وتقديمٌ التحريم للامّ 
تفضيلٌ لها وتعظيمٌ لحقّهاء ويَلِيِهًا في التحريم والحقٌ والصّلةٍ: البنتُ؛ 
فالبنثٌ أعظلمُ حمًا وصِلَةٌ من الأختء وعندَ التزائحم في الحقوق تُنَدُمُ 
الأمُ فالبنث فالأخت؛ ثم العمةُ والخالُ وهما أعَمْ حمًا من بناتٍ الأخ 
وبناتٍ الأختٍ. 

تحريم بنتٍ الزنى: 

وتحرّمٌ بنتُ الرّنى على أبيها كالبنتِ من التكاح» ولو كانث 
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لا عيب إلى أبيهاء ولا يجبٌ بِينّها وييئّه صلةُ رحي ولا نَسَبٌّ 
ولا ميراثٌ؛ لأنَّ الأصلّ أنّها بنتُهُ على الحقيقةء ولكنٌ الله رمع الحقوقٌ 
بيتهماء وبَقِيَ تحريمٌ الوطء؛ لعموم الآيةِ: هرمت عَلِحُْْ أفَسَنَمٌ 
َبتَاتَكْةْ»؛ وهذا قولُ عامَّةٍ الفقهاء. 

وقيل بعدم تحريم التكاح؛ ؛ لأنَّ الابنّ والبنتٌ مِن الرّنى لا يَدَخُلُونَ 
في عموم قولِه: : «يؤصيك لد ذه ترط در و نك علا الأكي»ه 
[النساء: ١4]1؛‏ وهذا القولٌ ثقيلٌ» يرم من هذا: أنْ 5 الرجَل م 
الرّنى؛ وهذا يحرّمٌ بالإجماعء ولا فرق بيئها وبينَ أبيه؛ فالخلقٌ من 
ماهما جميعًاء وتحريمٌ الأمّ على وليها مِن الرّنى» لا يُحْالِفٌ فيه مَن 
قال بعدم تحريم البنت على أبيها من الزّنى وينبغي أن يكونَ 0 
البنتِ على أنها والابن على أمهِ إجماع السلفي» وقد كان أحمدٌ يُكِرُ أنْ 
يكون السلفُ يُتنارّعونَ في هذا . 

تحريمُ بنتٍ الملاعئة: 

والمُلاعِنٌ لا يجورٌ له أنْ يا ابنةً مُلاعنته» مع أنَّه لا يُقِرٌّ بكونها 
منه؛ فكيف بإقراره أنَّها منه بسمّاح لا نكاح؟! وهي ابنتّهُ حقيقةٌ حسيّة 
ولكنّها لِيَتِ ابقهُ شرعًاء والتحريمٌ في النكاح يثبْتُ للحقيقةٍ الحسيّة. 

ونُسِبَ القولٌ بالجواز للشافعي؛ لأنّه نصّ على الكراهقء والأؤلى: 
حمل مُرادِهِ بالكراهةٍ على التحريم» لا على الجواز؛ لموافقةٍ السلفي 
والفظرة القويمة. 2 

المحرَّناتٌ م من الرضاع: 

وأمًا في الميراثء فلا يَرِثُ ولد الزّنى بالائّفائي. 

وقوثئه تمعال: رامد مُحكم لي يصعي وَأَخوثُصكم يرت 
الرَصْعَةٍ)» » لا يختلفث العلماءٌ في حَرْمة الأمّهاتِ والأخواتٍ من 


ا 
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الرّضَاعَقٍ وأنَّ حُرْمَةَ الرَّضاعة في التكاج كحرْمةٍ النّسَبِء وليسٌ الرّضاعٌ 
رجمًا؟ لأنَّ مَنِ انُصَلّتْ بواسطيه لم تُذلٍ برحم؛ وَإنّما برضاع . 

وأذنى المُحرّماتٍ ين النَسَبٍ: كبناتٍ الأخ والأختٍ أعظمٌ من 
أغلى المُحرَّماتٍ ين الرّضاع كالامٌ ين الرّضاع ون اشترَنَ في التحريم؛ 
لأنّ بعد الرجي المُحرّم أنْوَى من أذنى الرّضاع وأقرّبه؛ فليس الرّضاعٌ 
زجعا يعت صل ولا عاقلةً يَعقِلُ الديةَ عنه» وله يَلْحق بهنست: وفي 
«الصحيح»: أنَّ عائشة استأدَنَ عليها عَمُها مِن الرّضاعء فلم تأدَّنْ له حتى 
سَألَتٍ النبيّ يل فأمَرّها بالإذنٍ له بالدخولٍ عليهال”"©»: وفي هذا دليلٌ 
على أنه لم يدل عليها ولم تدخُلْ عليه من قبلُ» فلم يَنْهَهَا النبئ يك عن 
قطيعته السابقة؛ لعدم وجوب سِلَيهِ عليها . 

ولذا أخَرَ الله أقرّبَ المُحرَّماتٍ مِن الرّضاع ‏ وهنّ الأمّهاتُ ‏ بعد 
أبعَدٍ المُحرّماتٍ ين النَبٍء وهنٌّ بناتُ الأخ والأأخت. 

وقوله تعال: «رَلَمَونُكُم صرت الرصَلْعَةٍ» ولا خلاف في خرُمة 
الأختٍ من الرَّضاعة. 

انتشارٌ حُرْمةٍ الر ضام من الأب والأم: 

وائَققَ العلماءٌ في كرت مشر ةِ الرضاع في الأمٌ ومّن يُذْلِي بهاء 
وآكا كوث واكة ة الرضاع للأب ومن يُدْلِي بواضطته وحدّه كأب الأب 
وإخوته وأعمامه وأخواله» فعامّةٌ الندلك على قبوك المحرميّة لاب ومن 
في جهته كالأم؛ وبه ثبت ُبّتَ الدليل؟ ففي قفي «الصحيح»؛ عن عائشةً؛ 3 أتا 
أبي القُعيْسٍ استأدٌنَ عليه فقال النبئ 5: (انْدّني لَه فَإنهُ عَمْك). 

وأبو القُمَيْسِ زوج المرأةٍ التي أرضَعَتٌ عائشة. 


(1) أخرجه البخاري (514) (179/8)» ومسلم (1440) (10970/9). 
(؟) أخرجه البخاري (5ة/ا) :)17١/1(‏ ومسلم (1420) .)1١59/75(‏ 














ملكا «تيد 0 
روى سال عن ابن عمرٌ؛ قال: «لا بأسَّ بلبنٍ المَخْلٍ»"". 
وروى مالكٌء عن ابن ن شهاب. عن عمرو بن الشَّرِيدِ؛ قال: سَيْلَ 

ابْنُ تمبّاسٍ عَنْ رَجُلٍ كَائَتْ لَهُ اْرَآَنَانٍء كَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا عُلَامَاء 

وَأَرْضَعَتٍ الْأخرَى جَارِيَة كَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَرَيُّ العام الْجَارِيَة؟ كَقَالَ: 

دلا اللمَاحُ وَاجن9 . 
ولا مخالِف لهم مِن الصحابةء وأمّا ما روا مالكٌء عن 

عبد الرحمْن بن القاسيء عن أبيهء عن عائشةً؛ أنَّها كَانَّ يَدْحُلُ عَلَيْهَا مَنْ 

أَرْضَعَيْهُ أَخَوَانُهَا وَبََاتُ أغِيهَاء وَلَا يَدُْلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَامُ 

ِخْوَتِهًا”"» فهذا عمل لا رفع للتحريم» وقد يكوثُ حاملُ ذلك الورّعٌ» 





وقد أَدْكَلَ النبئ له عليها عمّها مِن الرّضاعةٍ؛ فلا يُتصوّرٌ أَنْ تقوا 
بخلافه . 

وبه قال عروةٌ والدُمْرِيُ وطاوسسٌ وعطاءٌ ومجاهِدٌ ومكحولٌ 
وَالنَتَعِيُ؛ وهو قولُ الأئمّةٍ الأربعةٍ؛ لثبوتٍ الدليل في مُشابهةٍ التحريم من 
جهات الرّضاع كالتحريم مِن جهاتٍ النَّسَّب؛ لهذه الآيق» فتخصيصش 
الآمّهاتِ والأخوات بالذَّكْرِء لا يُخْرِجٌ البناتٍ مِن الرّضاعةٍ؛ لأنّهِنَّ أؤلى 
بالتحريم مِن الأخواتء ولقولِه 26: (يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَّ 
الْولَاة)؟ من حديث عَمْرَةَ عن عائشة؛ أخرَجَهُ الشيخان2». 

وذقبَ بع السلفٍ: إلى أن التحريم لا يكوثٌ من جهة الرجلء 
وهو الأبُ وأصولُةُ وفروحَهُ وحَواشِيه؛ وإنّما من جهةالأمّ خاصّةٌ 
وفروعِها وحؤاشيهاء ورُوِيَ هذا القولُ عن ابنٍ المسيّبٍ وسليمانٌ بن يسار 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؟» (18917) (8/ 4/ا4). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (عيد الباقي) (0) (205037/5. . 

(7) . آأخرجه مالك في 7الموطأ» (عيد الباقي) (9) (؟/504). 

(4) أخرجه البخاري (7315) (9/ 01/9)؛ ومسلم (1544) (00+78//5) 

















كعكلا لمن وان تكراش 





وأبي سلمةً وغيرهم؟ فقد روى محمّدُ بِنُ عمروء عن يزيد بن عبدٍ الله بن 
قُسَبِط؛ أنه قال: سَأَلَ سعيدٌ بنّ الْمُسيّبِء وعطاء بنّ يسارء وسليمانٌ بنّ 
يجار وآباجلعة ببوتعيو اللعين ير ووه فقالراة (إنّما تحرّمٌ من 
الرَّضاعةَ ما كان مِن قِبَلِ الشساءء ولا تحرم ما كان مِن قِبَلِ 01 

عددٌُ الرَضْعاتِ المحرّمة: 

ولا يَختِلِفٌ العلماءُ في أن حمس الرضَعاتٍ يُحرّمْنَ؛؟ وإنّما الخلاف 
فيما دُونَهنَّه فقد اخبَلّف الأئمّةُ على أقوالٍ ثلائقٍ» وهي ثلاث رواياتٍ 
عن أحمدٌ: 

القولُ الأول: يُحرّمٌ من الرّضاع قليلّه وكثيرُه ؛ لعموم الآبة 
وإطلاقها؛ وبهذا القول قال مالكٌء وعليه مذهبّهء والحنفيّةٌ» وبه قال 
ابن المسيّبٍ وعروةٌ وابنُ شهاب. 

القولُ الثاني : لا يُحرّمٌ أقل مِن ثلاثِ رضّعاتء وتُحرُمْ الثلاثُ وما 
فوقّها؛ وذلك لما ثُبَتَ في مسلمء عن عائشة؛ أنَّ رسول الله يله قال: 
(لَا نُحَرُمُ المَضَّةُ وَالمَصّتَانِ)"©. 

ومن حديثٍ أمّ الفضل؛ قالتُ: قال رسولٌ الل كل: (لا تُحَرمْ 
الرَضْعَةُ أو الَضْعَتَانِء َو المَصَّةُ أو المَصّنَان)" . 

وفي لفظ آكرٌ لمشلم أيضًا: (لا تُحَرُم الإمْلَاجَةٌ وَالِامْلَاجتَانِ) . 

وقال به إسحاقٌ وأبو عبيدٍ وابنُ المُنَذِرٍ. 

القولٌ الغالتٌ : لا يحرم من الرضاع إلا خمسش رضّعاتٍ فما فوقٌ» 
ولا يحرم رم أقل مِن ذلك؛ وهو قولُ الشافعيٌ» والصحيح في مذهب 
أحمدَ؛ وهو قولٌ عائشة وابنٍ مسعود وابنٍ الزُبيرٍ وطاوس وعطاء؛ وذلك 


.01١77/95( )1460( #تفسير ابن المنذرة (9/ 05176 (؟) أخرجه مسلم‎ . )١( 
.001١1/4/5( )١561( أخرجه مسلم‎ )( 00١9/4 /5( )1561( أخرجه مسلم‎ )5( 
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لما في مسلمء عن عَمْرَه عن عائشةً مقا قالث: كان فِيمَا أنِْلَ مِنَ 
الْقُرْآنِ: «عَشْرٌَ رَضْعَاتٍِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرْمْنَ0 ثُمّ نسِحْنَ بِحَمْسٍ مَغْلُومَاتٍ 
وني رَسُولُ اللو يله وَمْنَّ فيما يرأ مِنّ الْقرآو(9©. 

ورواة عن عائشةً عروةٌ وغيرٌه. 

وجاء مرفوعًا مِن حديثٍ عائشة: أنَّ النبيّ يله قال لسَهْلَةَ بنتٍ 
سُهَيْل : (أَرْضِعِيه حَمْسَ رَضْعَاتِ) 97 , 

١‏ وهذا القولٌ أَقْوّى» والدليلٌ فيه أصرَّحٌ» والدليلٌ إذا جمّعٌ بين 

لناسخ والمنسوخ كان أحكُمَ من غبره وأو . 

وتقدّمٌ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على تقييدٍ الرّضَاعٍ بِالحَولَيْنٍ في قوله 


تعالى : «وَالولاثُ رضن أوكَدَهْنَّ حولي طمن 4 [البقرة: 1017. 


وقوله تعال؛ «َوَأْمَهاتٌ شَيكُم»: يحرمٌ على الرججل بسبب 
زوجته: أصلها (وهي أمُها)» وفرعُها (وهي بنثُها)» وتحرّمٌ أمّ الزوجة 
بمجرّدٍ العقدٍ على الزوجة ولو لم يَدَحُلَ بها؛ لعموم الآيةِ وإطلاقهاء وأمًا 
بنتّهاء فلا تحرّمٌ عليه حتى يدخُلَّ بها؛ لتقييدٍ التحريم بذلك كما يأتي. 

تحريم زوجة الول: 

ويحرم على المرأة بمجرَّدٍ العقَدٍ عليها: والدُ زوجها وولدُه؛ فالوالدٌ 
لأنّها حليلة ابنه؛ كما يأني في الآية» والولدٌ لأنّها زوجةٌ أبيه؛ كما سبق 
في الآية. 

وقد زوى عبدٌ الررَّاقء وعنه ابن أبي حاتم» عن مَعْمّرِه عن قتادةً؛ 
قال في الرججُل يتزوّجُ المرأة» ثم يُطلّقُّها قبلَ أَنْ يَرَاهاء قال: «لا تل 
(1) أخرجه مسلم (1481) (5/ 0100/0 


)١(‏ . أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (11) (2500/17»: وعبد الرزاق في «المصئف» 
لام )١‏ 787 15) وأحمد (56560) (031/5). 





























00 لقان تمك لضت 








لأبيىء ولا لابئه2000 

تحريم م الزوجةٍ: 

ونصٌ على تحريم آم الزوجة ولو لم يدل ببلقها: جماعةٌ من 
الفبحابة؛ كابنٍ مسعودٍ وابنٍ عمرّ وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنِء ومن التابعينَ 
مسروقٌ وطاوسسٌ وعِكْرِمةٌ وقتادة وغيرُهم. 

وهذا القولُ هو الأصحٌ والأظهّرٌء وفي المسألةٍ فولانٍ آخَرانٍ: 

الأول - وهو القولٌ الثاني في المسألةٍ _: أنَّ الأمّ لا تَحرُمٌ إلا 
بِالدُخُولٍ على بنتِهاء وحُكْمُها كحُكم البنتٍ مع أمّها: لا تحرُمُ إلا 
بالدخُولٍ على أمّهاء لا بمجرَّدٍ العقدِء وقد روى ابن المُنذِرِه عن سعيد 
أبي عَرُوبَةَ عن قتادق عن عليٌ: : أنه جعَل أمَّ الزوجة والرَّبِيبَةَ سواء؛ 
لا تَحِرُمٌ واحدةٌ إِلّا بالدولٍ على الأخرى" . 

وقتادةٌ لم يَسمَعْ من عليٌ؛ ورواةٌ حمّادٌ عن قتادةً» وجِعَلَ الواسطة 
حَلّامنَ ب بِنّ عمو" . 

ورُوِيَ هذا القول عن ابنٍ عباس » وخالقه ابن عمد , 

وروى عبدُ الرزّاقِء وعنه ابن أبي حاتم» عن عبدٍ الله بن الرُبِيرٍ: 
خلاف ذلك» ولا يصح عنه؛ ففي إسناده مَنْ لا يُعَرَكُء يَرُويهِ رجلٌ عنه؛ 
قال : '«اليبية وَالُمُ سَوَاء لا يَأسَ هما إِذًا لَمْ يَدْخُلْ بالمراو0" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» )1١8٠1(‏ (7/ 201171 وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 
4/5 1ة). 

(؟) «تفسير ابن المنذر» (5117//17) . 

(9) «تفسير ابن المنذر؛ (511//15). وينظر: «تفسير الطبري» (2))607/7 وائفسير 
ابن أبي حاتم»:(8/ 09411 

(4) "تفسير اين المنذثر» (؟078/5). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» )1١881(‏ ورم وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
1و 
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وروى ابنُ المُنذِرٍ وابنُ جرير» عن عِكْرِمَةَ بن خالدء عن مجاهِدٍء 
قال في قويه تعال, «ِدَأْمَهتُ َك وَببَئْطْْ ألّقَ فى حجوركم ين 
يسَآيكُءُ الى دَكَأْشّم بهِنَ» قال: «أَرِيدَ بهما الدحُولُ جميعًا»". 

ومن قال بهذا القولٍ جِمَّلَ الوصف في هوله: «يّن يُسَآيكُم الى 
َعَم بهن على أنَّهاتٍ النّساءِ وبناتٍ النّساءء فجعَلَ قولّه تعالى؛ 
<ِآلتى دعلثر يِهنّ» لِمَا سبَّمّه من الحالتين: «رَأمث هيح 
بيئك الى في حُجُوركم ين من يُسابك 4 فجِعَنُوا التحريمٌ مقيِّدًا 
بالدخولٍ بالنساء؛ فعلى قولِهم هذا لا يحرّمٌ الأصلّ ولا الفرعٌ إلا 
بالدحُولٍ بالمرأق» لا بمجرَّدٍ العَقدٍ عليها . 

القولُ الثاني وهو القولُ الثالثُ في المسألةٍ -: وهو قولٌ زيدٍ بن 
ثابت؟ وهو التفريق بِينَ سب مُفَارَقَةٍ البنتِ قبل الدحُولٍ بها؛ إِنْ كان 
سببٌ القُرقةٍ وفاتها ٠‏ لم يَجُرْ له أنْ يَنكحَ أمّهاءٍ لأنّه يَرثُ بنتها إرتٌ 
الروجيّق فالأمٌ د تُشَارِكُةٌ في ميراثِ بنتهاء » فليس له أنْ يتزوّج أمّهاء وإِنْ 
كان سببٌ الفراقٍ طلائَهُ لها قبل دخُولِهِ بهاء فله الزواجٌ مِن أمّها . 

فقد روى ابن المُنذٍِ عن ابن المسيّب» عن زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: 
«إنْ تزوّجها فتُوفْيَتْء فأصابَ ميرائّهاء فليس له أنْ يتزدَّجَ أمّهاء وإنْ 
طُلّقّهاء فما شاء فَعَلَ؛ 'يعني: إِنّْ شاء تروّجها»”"©. 

وخلافٌ الصحابةٌ في ذلك معروفٌ؟ قال بالمنع ابن عمرّ 
وآتَرونَء وبالإباحة ابن عباس وآخَرونَ» وتوت في ذلك معاويةٌ؛ نقد 
روى عبدُ الرزّاقِء وعنه ابن المُنذِرِء عَنْ مُسْلِمٍ بْنٍ 0 
بَكْرٍ كِنَانَة: «أنّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَآةٌ بِالكلائِفء كَالَ: كَلَمْ أَجْمَعْهَا عَبَّى تُوْفِيَ 





.)351//19( .«تفسير الطبري؟ (7/ 091)» واتفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)114/5( (؟) «تفسير ابن المنذرة‎ 




















زكدلا 





اي 





مه 


عَم عَنْ أَمّهَاء وَأَتُهَا ذَاثُ مَالٍ كَثِيرء فَقَالَ أبي: مَل لَكَ فِي أَمّهًا؟ 
قَالَ: كَسَأَلتُ ابن عباس وَأخْبَرْه الْكبرَء كَقَالَ: الكخ أُمَهَاء كَال: سأك 
ابْنَ عُمرَء كَقَالَ: لا تنكسْهَاء كَأَخبَرْتُ أبِي مَا قَالَ ابْنُ عبّاسِء وَمَا قَالَ 
ابْنُ عُمَىٌَ َكَتَبَ إِلَى مُمَاَة, تر ره ي تابه يما قال ابي شمر 
وَائْنُ 1 فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنّي لا لا اك مَا حرم م الك وَلا أَحَرْمُ ما 
حل الك وَأَنْتَ وَكَاكَء وَالئّسَاءُ كَثِيرٌ وَلَمْ يَنْهَنِيء وَلَمْ يَأَدَدْ لي» 
وَانْصَرَفَ بي عَنْ أُمُها ٠‏ كَلَمْ يتكخها»9. 

وفوثه تعال, «َررببَئُصحُم أل في حْجُورح ين يسيك الت دشر 
بِهنَّ»: قيِّدَ الله تحريمٌ الرَّبَائِبٍ ‏ وهنَّ بناتُ 0 
بِأمّهاتِهِنَ» فإذا دُخلَ بِأْمّهاتِهِنَ» حُرّمتٍ البناث. 

الجمعٌ بينَ الأمّ وبنتها : 

والجمعٌ بِينَ الأمّ وبنتها ا 
أو خالتهاء وأعظّمُْ ين الجمع بِينَ الأ حتيو) لان الحق بين الآم وبنيها 
أعظَمٌ من حقوقٍ غيرِهن من ذوي الأرحام فيما بِينَهُنَّ» والجمعٌ بين الأمّ 
وبنتها داع للقطيعةٍ والفتنة. 

حكم ابن الطليقة : 

وإذا طلّنَّ الرجُلُ المرأة» وكانّتٍ ابشّها في حَبمْرِوه حَرْمَتُ عليه إلى 
الأبدٍ بلا خلافٍ» وتحرّمٌ عليه كذلك لو كانت في غيرٍ حَجرِه؛ كأنْ تكون 
في حجر أبيها بعدّ طلاقٍ أمّهاء أو كانث في حجر عمّها أو خالها أو 
غيرهم مِن ذوي رَحِمِهاء وعلى هذا عامّةٌ السلفٍء وحكِي اناق الفقهاءٍ 
عليه؛ خلامًا لداود الظاهري» وحُكِيَ في هذا خلافٌ عن على في التفريق 
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.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )1١819(‏ (7/ 20710 وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
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بين البنتٍ التي تكونُ في حَجْرٍ الزوج وبينَ مَن تكونُ في حَجْرٍ غيره؛ 
لذن اللّهَ هال: وتلا أل في خجررت 924 , 

والصحيحٌ: أنّ الله ذكرَ الحُجُورَ وأضَافَها للأزواج بقوله, ف 
جورم ؛ لأنَّ هذا هو الغالبٌُ؛ أنَّ البنت تَتْبَعُ أمّهاء والمّعاني تُعلّقْ 
بغالب الحالٍء وكذلك: إن في ذِكْرٍ الحجورٍ إشارةً إلى ما ينبغي أن 
تكونَ عليه الحال» ومن حُسْنٍ العهدٍ والمَعْشَرٍ مع الزوجةٍ إكرامٌ بنتها في 
كنفها ورعايئها معها. 

ثم إِنَّ أحكامَ الحرام بِيِّنةٌ وتُنَاظُ بالأوصاف والعِلَلٍ الواضحةٍ 
المُنضبطة» وتقييدٌُ الحُكم بالرَّببَةِ إذا كانث في الحجرء ورفعُةُ إذا كانث 
في غيرو: لا يَنضيظ؛ فلا تخلُو الأمُ ين تعهدٍ بنيها لها في حَمِْرٍ زوجها 
يعد أبيهاء وربّما تنقّلَتِ البنتُ بِينَ حَجْرٍ زوج أمّها وبِينَ حَسجرٍ أبيها أو 
كفيلها ووصيّها مِن ذوي رَحِهِها؛ فالبقاء في الحجور في مِثلٍ هذه الصّوّرٍ 
لا يُنضبظ ؛ فقد تَبْقَى البنتٌ يومًا أو أسبوعً" أو شهرًا في حَحْرٍ الزوج » 
ومثلَ هذه المدةٍ أو قريبًا منها في حَجْرٍ غيره» و القَدْرٍ الذي تكونٌ فبه 
البنثُ (ربيبةٌ في الحجر) لا يتضبظ» وأحكامٌ التحريم تنضبظ بوصفٍ بِيْنِ؛ 
كزوجاتٍ الآباء» وتقييدٍ تحريم البناتِ بالدخُولٍ على ناته » وتحريم 
الرّضاع بعددٍ معي وقدرٍ منضيط . 1 

وتحرّمٌ بنث الزوجةٍ على زوج أمّهاء ولو وَُلِدَتِ البنتُ من رججل بعد 
طلاقِه لأمُها؛ لآنَّ عِلَّةَ التحريم الدحُولٌ بأمّها . 

وتحريم ذموج الأمّ على ابنيها شبيةٌ يتحريم زوجةٍ الأب قو ابه 
ِلَّا أن الله حرّمَ نكاح زوجات الآباء بلا تقييلٍ بالدحُولٍ بهنَّ» فيَخْرْمْنَ 
بمجرّدٍ العقدِء وجَعَّلَ تحريمٌ زوج الأمّ على البنتِ بشرط الدخُولٍ بأمُهاء 


04315 /9( بنظر: «تفسير اين أبِي حاتم»‎ )١( 



































وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ نكاح زوجاتٍ الآباء مِن الأبناءِ أَشَّدُ تحريمًا مِن 
نكاح أزواج الأمَّهاتٍِ من البناتِ. 
' وأكُدَ الله تقييدَ التحريم بالدخُولٍء وجوازّهُ بغيره في هوله تعالل: 

هيد لم ككووًا مكار بهرت كلا جتاع عَلتِحكُْ»؛ يعني: ين 

والدحولٌ: التكاخ؛ قاله. ابن عبّاسٍ ؛ رواةٌ ابنُ أبي طلحةً عنه”" , 

وقال طاوسسٌ: الجماع”". 

والمرادٌ بذلك: الدجُولُ والتمكُنُ منهاء لا حقيقةٌ الجماع» فقد 
يدخُلُ بالمرأة زوج لا يُرِيدُ جماعها؛ وإنّما مُساكَتها ومُعَاشَرَتَها؛ لِكبَرِ 
سِنُ وعجز بمرض ونحوه» فلا يركَمُ ذلك الحكم. 

تحريمٌ زوجة الوَلَدِ: 

وقوثه تعال: «وَعَلئيْلُ أنايكم ادن مِنَ أمْلِبكُمْ»؛ يعني: مِن 
المُحرَّماتِ؛ فتحرُمٌ زوجةٌ الابنٍ بمجرّدٍ العقَدٍ عليها ولو لم يَدحُلُ بهاء 
لإطلاق التحريم في الآية» ولسّبْقِ التحريم المقيّدٍ للرّبائب عند الدحُولٍ 
بِأمّهاتَهنٌ فقظء ولو كان ما يَكُنُوها مقيّدًا منلّهاء لَتَخَرَ التقييدُ لِيشمَلٌَ 

وتحرّمٌ الربائبٌ ‏ وهنّ بناتُ الزوجاتء وإِنْ تَرَلْنَ - على أزواج 
أمّهاتِهِنٌ» وإنْ عَلَوَا وعَلَوْنَ. 

5 ابنُ المُنذِرِء عن قتادة؛ قال: «بنتٌ الربيبةٍ وبنتٌ ابنيها 
لا تصلْحٌ وإِنْ كَانَ أسفَلَ ببطون كثيرة» 9 . 
(1) «تفسير الطبرية (064/3)» ولتفسير ابن أبي حاتم (4315/9). 


(1). «تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 917). 
(1) "تفسير ابن المنذر» (؟/ .)503*٠‏ 
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ورواةٌ قتادةٌ عن أبي العالية؛ قال: «وَإِنْ كان أسفَل بسبعِينَ بطئاء 
لا تصلخ20 . ْ 

تحريم زوجة الأب: 

وتحريم زوجةٍ الأب على ابنِهِ أعظَمٌ من تحريج ذوج الأمّ على 
ابنتها؛ لأنّ الله حرم زوجة الأب بلا قبدٍ ولا شرطء وحرّمٌ زوج الأمٌ على 
ابنيها بقيدٍ الدخُولٍ بأمُهاء والمّحرُمٌ بلا قبل أقوَى من المُحرّمٍ بقيدِ؛ لأنّ 
المُحرَّمَ بلا قبِدٍ لا مدكل أجل أمّا المُحرّمُ بقيدٍ فبحِلُ بزوالٍ قبدهء وهذه 
قاعدةٌ في فى المُحرّماتٍ كلّها؛ في التكاح» والطعامء واللْباسٍ» وغيرها . 

وفي فوله تعال؛ «وََلبيلُ أبَيِكُم»؛ يعني: ما يحل لهِنَّ من 
النّساءء والمرأة نحل بمجرَّدٍ العقدِ عليهاء لا بالدخُولٍ والتمكين منه. 

وروي أن سبّبّ نزول هذه الآبةٍ زواج النبي ظلهِ من امرأة زيدٍء 
فقال المشركونٌ بِمَكّةَ بذلك وعابُوةٌ؛ فأنيَّلَ الله فوته تعاق؛ طوَعَليِلٌ 
نابح ان ين خلبطم»؛ رواءً ابنُ أبي حاتيء عن ابنٍ جُرَيْج؛ عن 
عطاى مرسلة 9‏ 

والمُحرّمُ نكاحٌ حلائل الأبناء وإِنْ نَرَلُواء تحرُمٌ على الآباءِ وإنْ 
عَلَوا. 

الجمعٌ بين الأختَِن 

وقوه تعال. هون كَجَمَعُوا بت الُْمَكيْن إِلَامَا هذ سلف » : 
وهذا من الْبُحِرّماتِ لسبّبٍ» والسبب عارضٌ؛ فكلٌ أختينٍ حلالٌ على غيرٍ 
الْمُحرّمٍ منهما مُمَرَقَاتِ لا مُجتيعات» وإذا طُلّقّ واحدةٌ جاز له نكا أختها 
من بعدها . 


.)1581/9( "تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)9417“/9( (؟) «تفسير ابن المنذرة (771/1)ء و(تفسير ابن أبي جاتم؟‎ 









































افننة 22/32 إن تمك اسرد 

ومِثلٌ ذلك المرأةٌ وعمّتها عمتُهاء. والمرأة وخبالتها : يحرم الجمعٌ بيتهما 
بالاتّفاق؛ حكاة الشافعيٌ وغيرّهة: ويجورٌ الانفرادٌ بالواحدة منهنّ ثم 
الانفرادٌ بالأخرى. 

الجمعٌ بين الأختين الأمتين: 

واختلّت العلماء في الجمع بِينَ الأحَيْنٍ الأمَتَيْنِ بالوطء على 
قولينٍ: 

القولُ الأول: التحريم؛ وهو قولٌ جمهور الفقهاءء وبه قَضَّى عليٌ 
والزبيرٌ وابنُ مسعود. 

وقد روى مَالِكُ في «الموّأ». عَنْ قَيِصَةَ بْنٍ ُوَيْب؛ أنَّ رَجْلُا سَأَنَ 
عُنْمَانَ بْنَ عَفّانَ: عن الأَختينٍ مِنْ مِلْكِ الْبّمين: هَل يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ 
عُثْمَانُ: أَعَلَْهُمَا آي وَحَرَّمنْهُمَا آيدّء وَمَا كُنْتُ لِأَضْئّعَ دَلِكَ فَكَرَّجَ مِنْ 
عِنْدِو كَلَّقِيَ رَجْلُا مِنْ أشتان النَِّيَ يل كَسَأَلَهُ عَنْ دَلِكَء َقَالَ: لو 
كَانَ إِلَى مِنَ الأثر شي َع وَجَدثُ أَحَدَا فَعَلَّ ذَلِكَء لَجَعَلتْهُ تَكَالًا . 

كَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَرَاهُ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ؛ قَالَ: 
بلحي عَنٍ الْبَيْرِبْنِ الْعَوّام ِل دك . 

وروى ابن أبي حاتم» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي عسْبَة عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ: 
«أنَّهُ سْيِلَ عن الول يحم بين الأختين الأمتين» ككرِمة َقَالَ: يون الله 
تَعَالَى: «إِلا مَا مَدَكنَ شك يكم [النساء: 14]؟ قَثَالَ لَّهُ ابْنّ ِنُّ مشكود: 
بَعِيرُكَ أَيضًا مما ملكت بنك !27. 








وروى مَسْرُوقٌ: قال ابن مسعودٍ: يحرّمٌ مِن الإماء ما يحرّمٌ ين 
الحرائر إلا العَدَه9 . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأء (عبد الياقي) (3*4, 78) (088/5, 14ه). 
(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 0915 (*) «تفسير ابن المنذر» (5978/9). 
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وهذا هو الأظهّرٌ فالله حرّمَ الجَمعَ بِينَ المرأة وعمّيها و خالتهاء 
والجممٌ بين ن الأحتين بلا قيدء وَيُوْحَدٌ ذلك على إطلاقِه؛ فالله حرّمٌ الجمعَ 
لحِكّم وعِلَلٍ؛ منها القطيعةٌ؛ لأَنْهُنّ ضَرَّاتٌء ويقعٌ هذا في وطءٍِ الكاج 
ووطع التَسرِي. 

وحِلُ مِلْكِ اليمينٍ لا يَلرّمٌ منه حل الوطء؛ كمِلّْكِ مين الأمَةٍ 
المُشركةٍ والمُبَعَضَةٍء لا يجوز وطؤهاء والمملوكة قبل استبرايها . 


القولُ الثاني: الجوارٌ؛ وهو قولٌ ابن عبّاسٍ؟؛ حكاءُ عمرٌو بن دينارٍ 
زلف 





عنه؛ أخرّجّة ابن المُنذِرء عن حمَّادِء عن عمروء به 


والنهيّ في الجمع بين الأختَيْن والجمع بين المرأة وعمّتها أو 
خاليها مِن النَّسّبٍ بلا خلافيء وأمًا الجمعٌ بين الأحتَئْن والجمعٌ بين 
المرأةٍ وعمّتها أو خالتها من الرضاعء فقد حكى الإجماع فيه غيرٌ واحد؛ 
وهو قول الأئمّة الأربعة» وخالف في ذلك بعض الأئمة؛ كابن تيميّة . 

ويحرّمٌ الجمعٌ بالوطءٍ بينَ المرأةٍ وعمَّيِها والمرأة وخالتها من 
الإماء» والحَكُم في ذلك كالحُكُمٍ في الجمع بين الأختيْنِء والجممٌ بِينَ 
الأخنَيْن أغلّظء وأغلّظ مِن ذلك الجمعٌ بالوظء بِينَ الأمّ وبنيها من 
الإماء. 

وقد قال تعالى في آخِرٍ آيةٍ المُحرّماتٍ من النّساء: «إرك الله 
كان عََفُورا رَحِيِمَا؛ غفورًا لما سلّفٍ من مُحْالَفَةٍ أمره قبل العِلّم به 
في الجاهليّة» رحيمًا بهم في تشريعه وَحُكيِهٍ وإِنْ حَفِيَتْ على العبادٍ 


علته . 
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ل تعالى : «والمْخصكث ين الندله إلا ما مَلَكمْ يشم ككب 
ل علبكاً وليل لكم نا ونه لصتم أن ينها بأتويك نه حر 
ٍ* 0 


مُسَفِِلا ها أسْتَنتعمٌ بو مِنبُنَّ اومن بورشم زِيِصَة 5آ1 كا 
08 و 2 3 5 07 
عَلَكمٌ بها نشد يو. ين بد الرِيصَةٍ إن لَه كن عَلِيمًا حكيما» 
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الاحصانٌ يُطَلَق في القرآنٍ على مَعَانٍ: 

منها: إحصانٌ التُكاح والزواج؟ فالمتزوّجٌ من الرجالٍ والنساءٍ يُسمّى ٠‏ 

ومن مَعاني الاحصانٍ: إحصانُ عفافيٍ ويّعْدٍ عن الفاحشةء ومن هذا 
قولٌ الله تعالى: طوس لم ينتفع متك طولا أن يكح المتصكت 
لْمُوَِكْتِ» [النساء: 0]» وقوله تعالى : طرَألْتصَكثُ من الْوْيِتٍ وَالْصَكتٌ من 
أدبن يوا لكب [المائدة: 5]؟ يعني: العفيفات» ومنه قولّه تعالى: 
لوَلََ لمحتن مها الأنياء: 11]؛ يعني: أَعَفَئْهُ وعَصَمَئْهُ من الحَرّامء 
ومنه قولّه تعالى: َرَادِينَ بوي آلْمُحْصي؟ [النور: 4]؟ يعني: العفيفاتٍ 
البعيداتٍ عن الفاحشة. 

وين معاتي الاحصان: الحريّةُ: وألحِقّ وصفُ الإحصان بالحرائر؛ 
لغلبةٍ العنافٍ عليهنّ بخلافٍ البجَوَارِي؛ ومن هذا قوله تعالى: ومن لَمْ 
يَسْتَِع وض طول أن هع المخصَّكتٍ الْمؤمكي» [النساء: 16]ء وفرقٌ 
بِينَ وصفي الإيمان» ووصف الإحصان. 

ومِْلّه قوله تعالى في المائدة: طَالحْسَتُ بن لدِنَّ أو الككب من 
4 1ه]» فسّرَ ابن عبّاسٍ الإحصان بالحرية”©. 


.)17*4/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ومن معان الاحصان: الإسلامُ؛ كما في قوله تعالى: «نإةا أَحَصِنّ 
ِنْ أرب بِسَحِمَةَ مين يضف ما عل الْمُخْصَكتٍ ‏ وري الْمَذَاين» [النساء: 
5 فسّرٌ الإجصانٌ بالإسلام: ابن مسعودٍ والشَّعْبِيُ والحَسَنٌ والنعي 
والشُدٌث20 والشافية9©. 

واختلّف كلامٌ المفسّرينَ في المرادٍ بالمُحْصَناتٍ في هذه الآية: 

وأكثرٌُ السلفٍ على أن المراد بالمحصناتٍ هنا هُنَّ النساءٌ اللاتي في 

عِضْمةٍ أزواج؛ نين ين التعريات أن : يُعَقَّدَ عليهنً؛ وَاسّْتَنْنَى الله 
المملوكات الْمَسْبيّاتِء ولو كُنَّ في عِضْمَةٍ زوج مُشْرِكُء فَيَبظلَ نكاها 
بسَبيُها وملكها؛ روى ابن جرير» عن علي بن أبي تللحَة» عن ابن عبّاسٍ» 
في فويه. «َِالْسُحصَكَت ء ين اليك إِلَّا ما مَلَكَنْ انث يتكَتُكُمٌ»؛ يقولُ: «كلٌ 
امرأٍ لها زوجٌ» فهي عليك حرامٌ؛ - أَمَهَ مَلَكْتَها ولها زوج بأرض 
الحرب. فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبرَأتهَان”” 

ورواةٌ سعيدٌ بنُ جُبيرء عن ابن 37 

وقاله أبو قلابة ومكحولٌ وابنُ زيدٍ وغيرهه؟ 

وهذا قولُ جُمهورٍ العلماءٍء وقيِّدَ أبو حنيفة وأحمدٌ فَسْحَ المَسْبّة 
من زوجها المُشْرِكِ إذا سُبِيَتْ وحدها دُوتَهُ؛ سواءٌ كان سبيّها قَبْلَهُ أو 
بعدّة. 


وقيل: إِنَّ المزادٌ بالمُخْصَناتٍ في الآيةِ: العفيفاث؛ وبهذا قال 


(1) «تفسير الطبزي» (509/5 26731١‏ واتفسير ابن أبي حاتم؛ (937/9). 

(؟) «تفسير القرطبي! /١(‏ لالاا)ء واتفسير ابن كثير» (5501/5). 

(؟) «تفسير الطبرية (3/ 071)» و#تفسير ابن المنذر» (؟/ 7128)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ 
اركح . 

(4) «تفسير الطيري» (7/ 0117): واتفسير أبن المنذر؟ (535/1). 

(5) «تفسيز الطبري؟ (5/ "095703 



































آبو العالية وطاوي وحيرمن20: ومعتن فلك علن هذا القرلة آن 1ه 
حرم العفيفاتٍ إِلّا بعقدٍ كاج ووليٌ وشهودٍ ومَهْرِء ويحرّمٌ ما زاد عن أربع 
منهنٌ. 

والقولٌ الأول أصحٌ» والقولُ الثاني يَعضّدُ أنَّ المراد بقوله تعالى: 
نولا كنا ما كك اسم :. قن التَسَلَو؟ [الساء: ؟1]؛ أييْ: ما وَطئَها 
الأب بِعَقّدٍ ويكاح» ليزن وسِمَاحء وأنَّ الموطوءةٌ بسِفَاجٍ من الأب 
لا تحرُمُ على الابن. 

والأرجحٌ: أن المراة بالمُحصئنات في هذه الآية:' النساءٌ 
المتروّجاتٌ؛ فقد نَرَّلْتِ الآيةٌ في سَبِيِ أؤظاس؛ حيثٌ سُبِينَ وهنَّ تح 
أزواج» فتحرَّجَ جَ الضحابةٌ من ذلك ؤ» نيل الله هذه الآيدّ؛ كما روى 
أحمد ومسلمٌ في «صحيحه»؛ مِن حديثِ أي سعيكٍ الخُذْريٌ؛ قال: 
«أَصَبْنًا نساء ين سبي أَوْظاسٍ» ولهِنَّ أزواجٌ» فَكَرِمْا أن ١‏ نَقَعَ عليهنَ وله 
أزواجٌ» فسألنا النبيّ كله نرت هذه الآبدُ: «والتشسكث ون اليك إلا ما 
0 نط فَاسْتَحْلَلْنَا بها 0 ُرُوجَهُن) فى 

اعتبارٌ بيع الأمَةٍ طلاقًا: 

وقونّه تعال, <ِإلَا ما ما ملكت امن تنك » : أخَلَ بعضٌ السلفٍ منه: 
أن بعالمو طلاقٌ لها ين زوجهاء لآنّ اه 5ك حِلّها لمالكها بمنيوة 
ملكا ولانمُ ذلك: أنَّ بيعها فسخ أو طلاقٌ» وقد اختلّف العلماء في 
ذلك على قولَيْنِ : 

القولٌ الأول: أن المي طلاقٌ؛ وبهذا قال ابِنُ مسعود؛ كما رواة 
النحعيُ؛ وقد سُيْلَ: الأمَةُ تُباعٌ ولها زوجٌ؟ قال: كان عبد الله يقول: 


.)194/5( «تفسير الطبري؟ (558/5 - 054): و«تفسير ابن كثيرة‎ )١( 
01١1/9/5( )١407( ومسلم‎ »)9/7 /95( )١1191( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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بيمُها طلاهاء وتلا هذه الآيدً: طَلْمْحصَكتُ ين لتك إلا ما مَلَكنْ 
ل 

وروايةٌ النعيّ عن ابن مسعودٍ مجمولةٌ على الاتّصالٍ ولو كانت 
منقطعةٌ ؛ فإنَّه يروي عن جماعةٍ عن ابنٍ مسعود. 

وبهذا قال ابن عبّاسٍ أب وجابرٌ؛ رواةٌ عنهم قتادة" . 
ورواةُ عن أبن عباس عَكْرمة9؟ . 

وبه قال ابن المسيّب والحسنُ وغيرهه؟. 

وهو روايةٌ عن مالكِ. 

القولُ الثاني: قالوا: إِنَّ البِيعَ ليس بطلاقٍ حتى تُطلَّقَ مِن زوجهاء 
حا كان أو عبدّاء وإِنَّ الآيةَ خاصّةٌ بِمَن سُبِيَتْء وهي تحت كافر؛ وهذا 
سَيْيَ وليمن ببعّاء وإنَّ الزواج من الأمَةِ قد يكوثُ لغير مالكهاء فَبيَطا 
مالكُها منفعيه ببْضعِها ويُزوّجُها غيرَةُ لحر أو عبيء فبائمها لا يَملِكُ كرْجَها 
وكذلك مُشتريهاء والمُشتري في ذلك كالبائع. 

وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءء واحكَيُوا بحديث بَرِيرَة ؛ حيتٌ اشْتَرَنُها 
عائشةٌ وهي في عِضْعةٍ رَوْجِها مُفِيتِء وهو عبدٌّء حيتُ أَنجَرَث نَمَتها 
وأَعتَقَئْهاء وبَقِيّتْ في عِصْمةٍ مُعْيثِ زوجها قبل بيِهاء وَخُيّرَتُ بِينَ البقاءِ 
أو تركوء فاختارث تَرْكَهُ والحديثُ في «الصحيحين)0. 

وهذا قولُ جمهور الفقهاء؛ كأبي حنيفة ومالكِ والشافعيٌ وأحمدء 
ورُوِيّ هذا غن عمرٌ وعثمانَ وعليٌ. 





.)055/5( #تفسير الطبري» (5/ 058). (؟) "تفسير الطبري»‎ )١( 
.)071//5( "تفسير الطبري»‎ )( 

(4): «تفسير الطبري» (0517/5)» و#تفسير ابن المنذر» (5509//9). 

(0) أخرجه البخاري (50337) (8/9)ء ومسلم (1905) (01147/9. 
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07 ال 2ت ازة تهك نفد 
شم شال تعال, «إككت الل عََِكأ وليل لك با ونه كلحكُ»؛ أيْ: 
أحَلّ الله لكم غيرٌ ما ذُكِرَ وما كنب عليكم تحريمة. 

وبقوله تعال: ظوَأيِلٌ لم ما ويه كَلِكُمْ» توفّف بعضٌ الصحابة 
والتابعينَ في تحريم الجمع بِينَ الأَخئَيْنٍ الْأمَعَيْنِ بالوطىء وقالوا: 
«أحَلَّئهُما آية يَعْنُونَ هذه الآية» «وحرّمَئْهُما آبدٌه؛ يعني: الآية السابقة في 
قوله تعالى منها: «وآن كَجَمَعُوأ بيت الْمُْكين4 [الساء: 09]. 


وتقدّمَ الكلامٌ على ذلك. 





وفي الآية: جوارٌ نكاح النّساءِ ولو تبايَدَتُ أعمارٌ الزوجَيْنِ؛ فيجوز 
أنْ يتزوّجَ الكبيرٌ الصغيرة» وأنْ يتزدّجَ الصغيرٌ الكبيرةً؛ فالله فَصََلَ 
الحراءً» وأجِمَلَ الحلال» وكلُ ما لم يَُضّلْهُ الله ويحرّمهء فهو من 
الحلال» وفي الآيةٍ حِلَّ نكاح المَوَالِي مِن الحرائرء والأحرارٍ من 
الإماءء وأنَّ الناس يَسَْرُونَ في باب التُكاح في النّسَبِ؛ إِذْ لا اعتبار 
بتفاوْتٍ الأَنْسَابٍ والأَحْسَابٍ في صِحَةٍ النُكاح» وإ كانّتٍ المَفَاسِدُ 
تَلْحَقُ الزوج أو الزوجةً وأهلّهما من ذلكء فيُنهى عن ذلك» ولا يُحَرّمْ 
لِذَاته . 


وقوه تعال: «آن تَنْعَْأ تولك مُحْصِنِينَ عَبْرَ مُسَفِحِرن» فيه إشارةٌ إلى 
القّدْرةٍ المالبّة في الرجلٍ» وأنْ يكونٌ مُرِيدًا للإِخْصَانٍ والعَفافٍ له أو 
لرَوْجِهِ. 


عوع مم وعه 


وفي هذا وفي فوله تعالى بعدّ ذلك: ؤثْمًا َسْتَمتَعُمُ بد مِتْهنَّ هَنَانوهَنّ 
جورهُن» دليلٌ على وجوب المهر في التّكَاح» وتقدّمَ الكلامُ على المهرٍ 
وأحكامِه في سورةٍ البقرة عند قولِهِ تعالى: طوَإن طَلَتتمومُنٌ ين قَْلٍ أن 
تمَسُوْمُنَ وقد وَضْكْرْ نَّ ؤْيصَة قِصفُ ما ُضْم» [107]ء وفي أولٍ سُورةٍ 
النّساءِ عندَ قولة تعالى: «وَءَاثا أليّمَة صَدْقَيِنَ يذ 1غا. 














يداز ولايد »ىم 1 








نكاخ المئعةٍ: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى منْحةٍ النّساءِ قبل النسخ في هويه تعالى. كنا 
أَسْتَمتَعُمُ به 5 كَابوهُنَ أجُورهنَ4» وكان ابن عباس وأبيئ يَقرَانِ: «قَمًا 
اسْتَمتَعتُمْ به مهن إلى أجَلٍ مسكى0”"© 

وعامّةٌ السلفٍ والأئمّةٍ على نسع يكاج الْمُبْعَةٍ وتحرييه؛ وإنّما 
اختلَقُوا في عَدَدٍ مَرّاتِ حِلَّهِ ونَسْخْه: 

فمنهم من قال: إِنَّ الله أحَلّهُ ثم حرّمَةُ م نسح التحريم فأحَلّه د 
نسَحّه إلى التحريم» وكان ختامٌ الأمرٍ النسحَ؛ وهذا قولٌ الشافعيّ. 

ومنهم من قال: إِنَّ الله حرّمَهُ مر واحدةٌء ولم يُحرَّمْ غيرهاء وَبَفِي 
التحريمٌ على ذلك. 

ولابنٍ 2 للحاجَةء وَرُوِيَ عن أحمدَ 
للضرورةء ولا شَكَّ أنه دونَ الزّنى؛ لأنّ الله لا يُحِلُ الزّنىء وقد أَحَلّ الله 
المتعدّ ثم حرّمَهاء والتحريم مقطوعٌ به مستفيضٌ في السَنَّة؛ ومن ذلك ما 
في «الصحيحَيّْنه؛ ين حديثٍ علي بن أبي طالب؛ قال: انم 
رسول الله كلك عَنْ يكاح المُعةٍيَوْمَ حير وَعَنْ لُحُوم الحُمُرٍ الأخليق”. 

ومن ذلك: ما في مسلم؛ مِن حد يثِ الربيع بن سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ 
الجهَنِيَ» عن أبيه؛ له عا مع رسو اله 45 يوم فح مكةء فقال: (يا 
ا الثمنء ني كد نت ولت لحم في الاتنقاع ين التادء ون الله كَدْ 
حَرَمَ لِك إي يَومٍ الْقِيَامَةِءٍ كَمَنْ كَانَ عِنْدهُ مِْهُنٌ شَيء فَلْبْخَلُ سَبِيلَكُ 
وَلَا تأْعْذُوا مِمًا انبكْمُوهْنٌ سيق" . 


.)08  ه4ا//5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)1١71//5( )1501( (؟) أخرجه البخاري (11؟5) (05/ 110): ومسلم‎ 
.)00١18/9( )1403( أخرجه مسلم‎ )9( 




















القت 31 تكد 








وفي روايةٍ عند أبي داود: أنَّ ذلك كان في حَحبَةٍ الوداع” ؛ وهي 
روايةٌ شادةٌ. 

وفي مسلم؛ مِن حديثٍ سَلَمَةَ بن الأكوع : «رَخَصٌ رَسُولٌ الل كلل 
عَامٌ أَوْطاسٍ في المُئعةٍ لاا ثم َهَى عَنْهَا9) 

وعامٌ أَوْطاسِ م 

ورُوِيَ عن ابن عبَّاسِ روايةٌ بالتحريم» وروايةٌ الجوازٍ أصحٌ عنه 
وأشهَرُ. ّ 

وهوله تعال: «وّكا جتاع عَلَِكمٌ نما تبكر بد. يرا بَْدِ الْمَرِيصَة» . 

على قولٍ من قال: إِنَّ الآية نََلَتْ في 0 المُبْعَةٍّء والمتعةٌ هي 
النكاحٌ إلى أَجَلٍ بيّنِ مشروطء فمعنى الآية: لا حَرَجَ عليكم من الزيادة 
على ذلك الأجَل المُسمّى بإضافةٍ أجل جديدٍ قبل أنْ يَحِلَّ الأَجَلّ الأول» 
فإذا حل ملكت نفتها ين زوجها. - 

وقال ابن عباس في التراضي بالآية بعد الفريضة: أنْ يُوَكيّها مهرّها 


وه رلوم 


يُخْيرها بِينَ البقاء عندَهُ وبِينَ مفارقته إحسانًا ومعروقًا مله؛ وهو صحيحٌ 
عنه ؟ “روا علي بن أبي طلحةً عنه؛ أخرّجَهُ ابن جرير وغيرة” . 

وختمُ الله لِمَا سبَّقّ بقوله: <إنّ أنه كن عَلِيمًا عكيمّا» إشارةٌ إلى 
أن لله لا يَقْضِي لعبادو إلا الح والخيرٌ مما يُضْلِحَُهُمْء فيَحكُمْ بوأمٍ 
ويّقضي برَحْمةٍ؛ فنا من القضاء وحُكُم الله ما لا تَظهَرٌ حِحْمَئُهُ وعِلَته 
لبعض النأس؛ فَوَكَلٌ الله ذلك لعِلْمِهِ الواسع ع الذي لا يُحِيظ ب به أحدٌء 


.015/19( )7١1/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.00١37/5( )1500( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*). «تفسير الطبري» (041/5): و(تفسير ابن المنذر» (747/5)» واتفسير ابن أبي حاتم؛ 
ماكو 


























كم مه 
مالقا وليه ٠م‏ ما 











والواجبٌ التسليمٌ والرّضًا والانقيادٌ ولو قَصَرَتٍ الأفهامٌ عن المقاصِدء 
وهذه مرتبةٌ أهلٍ اليقينٍ والصّدْقٍ مِن المؤمنينَ لا يَمَعْهم خفاءُ العلل عن 
التسليم والرّضًا. 





وض ل تنتلغ يك ولا ل يتح التخدكت 
كن هرك تدك أل ين كتيليكم الْمُؤْمكت ونه َعَم 
نيكم بَعَصُمٌم ينا بَعْض كَآنكحَْمنَ بإِذْن أَمَلِهنَ وءاثوشري أجورمن 
ا سكي 2 شتوعو ولا مُتَّجِدَتِ كَنْدَانْ 15 لْحْصِنَّ 
يِنْ أبنت بِسَِمَةَ لين يِضَفُ ما عَلَ الفخصَكت وت الْمَدَاب 
كلِكَ لِمَنْ حَِىَ المتت دك وآن روأ ينا 52 10 156 علد 


تَحِي) [الساء: 06]. 








بعدما ذكْرٌ الله في الآياتٍ السابقاتٍ ما يَحرُعٌ وما يَحِلَّ مِن النّساءِ 
الحرائر والإماءء ذَكَرَ التفاضلَ بِينَ يكاح الحرائرٍ والإماء وأنَّ الأؤلى 
نكاحٌ الحرائر م مِن الحرّء وقوثه تعال: طومّن لم ينتطع متك طوَلا» ؛ 
يعني : قدرةٌ ماليَدٌ تجعَلَهُ يتمكنُ م من يكاح الجرائر. 

وفي هذا: استحبابٌُ اختيارٍ الزوجاتٍ وتحرّي الأعراقي والأحساب 
الشريفةٍ لنجابةٍ الولدٍ ونّسَبه» وأعظم ذلك حَسَبٌ ب الدِينٍ وشرفه . 

الول في نكاح الاماء: 

وقوه تعال؛ طتَنكمُوْمُنَ بِإِذْنٍ أَملِهنَ4 فيه دلالةٌ على وجوب الوليٌ 
في التّكاح حتى للإماءء ووليٌ الأَمَةِ سيِّدُها ولو كان أبوها وأخوها حيًا 
معلومّاء ولو كان حرًا؛ فهو يَمْلِكُ أَمْرَهء لا يَملِكُ أَمْرَ غيره.' 

ش والسيّدُ ولئُ العبدٍء لا يكح إلا بإِذنٍِ سيِّدِهِ كالأَمَةِ؛ وفي الحديث 



































نقنةا 





قال ي: (أَيمَا عَبْدٍ تَرَوّجَ بَعَيْرِ ْو مَوَالِي فَهُوَ عَاجِرٌ)2©"9: وإِنّْ كانت 
سيّدةٌ الأمَةِ امرأءٌ لا يُرَوجُهاء لأنَّ المرأة لا تنولّى في التكاح؛ لما في 
الحديث: (لا تُرَوّحُ المَرْآُ المَرآه وَلَا تُرَوْج المَرْآةُ َفْسَهَاءِ فَإِنَّ الزَانِيَة 
25 الي رو اي 

إذنُ السيّد لزواج اليتيمة: 

ولا خلاف عند العلماءِ أنَّ المَهَ لا ترج إلا بإذن سيّدها؛ حتى 
لا يكونَ ذلك ذريعةً للرّنى؟ لكثرة خروج الإماء ودخْولِهِنٌ في خذمة 
أَهِلِهنٌ: والعبدٌ كالأَمَةٍ إِذنّهُ بيدِ سيّدِه؛ لأنَّ يكاحهُ يَقتضي انشغالَةُ وحقٌّ 
زوجِه عليه» وهذا يُقَوْتُ حنٌّ سيّيِ وهو أعظّمْ وآكَدٌ؛ وهذا بلا خلافي. 

حكمٌ الزواج من الأمةٍ: 

ونّما اختلفٌ العلماء في أمرَيْنِ مِن نكاح الاماء في الآية: 

الأول: عدم الاستطاعةٍ على نيكاح الحرق: هل هو شرظ واجبٌ في 
يكاح الإماء؟ 

١‏ الثاني: خوف العَنَّتِ والرَّنى عند عدم نكاح الأَمَةِ: هل هو شرظ 

في جواز يكاجها؟ عه 

وهذان الأمرانٍ شرطان عند الجمهور في جواز نكاح الأمَةٍ» ورُوِيَ 
ذلك عن الأئمَّةٍ الأربعةء وبه قال علي وابنُ عباس وجابرٌ وعطاء 
والزهري. 

ورُويّ عن بعضٍ السلفٍ وبعض أهلٍ الرأي: جوارٌ ذلك مع 
الكراهة» وأنَّ الشروط في نكاح الأَمَةِ في الآ كشرط العَدْلِ في التعدّدِ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد(14717) (701/9): وأبو داود )7١1/8(‏ (718/97): والترمذي 


للد ظرطال4). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (1841) (6037/1). 




















الا (الآية 06 م 


#للاسمة ) 








ع جيم 


كما في قوله تعالى: جين حنم أل تيلا 
جائلٌ ويأنّمُ على عدم عدله وظلْمِهِ لأزواجه» وجمهورٌ العلماء على 
جواز التعدّدِ وإِنْ خاف عدم العدلٍء خلانًا لأبي حنيفة» فقد منَّمّ مِن 


0 [النساء: 9]؟ فالتُكاحٌ 


التعدّدٍ عند خوفي عدم العدل. 

والتفريقٌ بين ابتناء التُكاحج وبين ديموميِهٍ هو الأَلْيَقُ والأنست 
لإحكام الشريعةٍ وعدلها؛ فأصلٌ التعدّدِ في الشكاج مشروعٌ؛ لا يحرم 
لمجرّد خشيةٍ عدم العدلٍ والخوفٍ منهء وإذا عدّدَ ولم يَعَدِل» فلا يخلو 
من حالَيْن: 

الأولى : إن حَشِيَ الرّنى والعَنَتٌ بطلاقهء أَبْقاها واجِتَهّدَ بالعدلٍ» 
ويأَنّمْ على ظُليهء ويُعدَرُ بتكاجه خوف الرّنى ‏ 

الثانيةٌ: إنْ لم يَحْسنَ الزّنى» فيحرُمٌ عليه إبقاءُ الزوجة مع ظُلْها. 

فعدم الكَلَوْلِ وخوف العَنّتٍ ليسا 6 في نكاح الإماءء فمّن تزّج 
مَك م قَدَرَ على الزواج بِحْرَّوء لا يجب عليه طلاق ُ الم ب بعد ذلك؟ 
وبهذا قال عطاءٌ والشافعيٌ» وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة وأحمد 

وقيل : يتمع يكاع الأقة يسور القدرو حلى يماح الحُرّة؛ وبه قال 
مسروقٌ والنسَعيٌ . 

وقال أحمدُ ومالكٌ وغيرهما: إِنَّ الحرةً تخيّرٌ بِينَ البقاء والطلاق؛ 
إن لم تَعلَمْ بالأمَةِ التي مع زوجها تَبلّها. 

نكاحٌ الأمةٍ غير المؤمنة: 

وقوثه تعال. طتِيِن ما مَلَكَنَ أَيَمَدَي ين يليك المؤوكي» أحَدّ منه 
بعضٌ السلفٍ عدم جوازٍ يكاح الأمَةٍ غير المؤمنة» وإِنْ جارٌ وَظوُها 
بلا نكاح تَسَرَا ؛ وهو قولُ الّهْريّ والأوزاعيٌ» وبه أل مالك والشافعيئ» 
خلاقًا لأبي حنيفة وجماعةٍ أهل الرأي؛ لعدم اعتدايهم بدَلَالةٍ الخطاب. 























كجكان ‏ لزان 


ويِدُلُ على ذلك قونَهُ تعالى: طَالصَكتُ بن الَدِنّ وا الككب من 
ََجٌّ) [الماسة: 0]؛ فسّرَ ابن عبّاسٍ وابنُ عُمَرٌ الإحصانَ: بالخرية. 
والقياسُ عند أبي حنيفةٌ: أنَّ مَن كَدَرَ على حُرّةٍ كتابيّق» لم يَجْرْ له 
نِكاحٌ أَمَةٍ كتابيّة؛ لأنّه لا يخاف العَنّتَ بيكاح الكتابيِّ الحرة؛ وهذا قياسًا 
على الحرة مع الأمَةِ. ١‏ 


مهرٌ زواج الأمَةِ: 








د 


ويجبٌ للآمَةٍ مهرّها في زواجها بما يُعرَفُ عند الناسٍ» فلا تُبِحَسُ 
لكونها أَمَةَ؛ْ نقويه تعالى: طوَءَاثومرى أْجْورهْنَّ بِآلْمَتروفي. وظاهرٌ الآية: 
أنَّ الصَّدَاقٌ للأَمَةٍّء لا لسيّدها؛ وبه قال مالك خلافًا للجمهور؛ لأنّ 
الَمَةَ لسيّيهاء وإِنْ مَلَكَتْ بعمل أو إجارةٍ أو حِرْفْوَه فهو لسيِّدما؛ لأنّه 
يَمِلِكُها ومالّهاء وألحَقُوا المهرّ بكر من المالٍ والمنافع. 

وقوه تعال, ِنَِدآ أُحَصِنَّ ين أب بِتحِمَةٍ صن يضف ما عل 
لْمْخْصَكَتِ عت الْمَدَابْ»: اختُّلِف في المرادٍ بالإحصان؛ فابنُ مسعودٍ 
يرَى أنه الإسلام”"» وابنُ عبَّاسٍ يرَى أنه التُكاح”"©» وبقولٍ ابن مسعودٍ 
قال جماعة؛ كالشَّعْبيَ والحسن والنجعيٌ والسَّدّيّ والأعمش 
والشافمع9©. / 5 

العقوبةٌ على زنى الأَمَة: 

وعامّةٌ العلماءٍ على أنَّ الأمَةَ لا رَجْمّ عليها حتى تنزوّجَ بعد 
ُرَيّهاء ولو تزوّجَت وهي أَمَدّ نم أعتقث» لم يُعْمَدّ بزواجها حال رِنّها 
إِلَّا إِنِ استمَرّث عليه وهي حُيّةُ؛ لأنَّ العقوبة تكونُ على الرّنىء والرّنى 
لا بد أنْ يَسْبِقَهُ إحصانٌ وحريّةٌ والرجمٌ لا يُتَضَّفْ؛ٍ هاللّهُ يقول «صَونٌ 


001/50 سيق تخريجه. 0) «تفسير الطبري؟‎ .)١( 
سبق تخريجه.‎ )79( 
































اليكل (الايد. 0٠‏ 
والكا 2 








ِصَفُ ما عَلَ الْشمصكتٍ وب الْمَدَايْ4؛ فدَلّ على أنَّ العقوبةٌ محصورةٌ 


نما وطق رعو الجلك حلاف لأبى كور مد قال بان الآمة الفحضنة 
ترم . 


ولا خلاف عند العلماءٍ: أنَّ جَلْدَها لا يَزِيدُ على الخمسينٌ؛ لأنّه 
الحَدُ المنصوصٌ عليه في سورة النورٍ للحُرّة؛ كما سيأتي. 

والسُنَهُ لم ترق بينَ الأمَةٍ المتزوّجة وغيرها في الرّنَى؛ فنصّتُ على 
عقوبةٍ واحدةٍ ولو تكرّرٌ الرّنى» من غير تفصيل في الحالٍ؛ كما في 
«الصحيحَيْنِ؛؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ قال: قال كهِ: (إِذَا زَنَثْ آمَةُ 
أحَدِكُمْ 2 رنهاء تلتخينها الهدء وَلَا بك بُكَرَب عَلَبْهَاء نُمّ إِنْ رد 
َلْيَجْلدْمَا الْحَدَ ولا بَُرَبْ عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنَتِ التَلِقَة كتبيّنَ زِتَامَاء كلْييعْهَاء 
وَل ين ك0 

وعقوبةٌ الرّنى على الأمَةٍ حد لا تعزيرٌ؛ لقويه؛ لمَنَونَ يصَفٌ ما عل 
لْمُحصَكي» عند عامّةِ السلفٍ؛ وإِنّما الخلاف عندّهم في حدّ الأَمَِ 
يجب ذلك بعدّ زواجها أو لا فرق بِينَ المتزوّجة وغير المتزوّجة من 
الإماء؟ : 1 

فمّن 2-2 الإحمثان بالتكاج في الآبة: «إذآ تْمَسِنَّ ون يرت 
يعَِكَةَ ضَكِِنَ نِضَتُ ما عَلَ التخصكت يرت الْمَدَايْ»ه؛ فرَّقَ بين 
المتزوّجةٍ وغيرهاء وجِعَلَ الحَدَّ على المتزوّجةٍ فِحَسْبٌ» وعلى غيرها 
التعزيرٌ والتأديب والزجرٌ والتثريت؟؛ وبهذا قال ابنُ عيّاسٍ كما سبق وبه 
قال طاوسٌ وغيره. 

والأظهّرٌُ: وجوبُ الحدّ مطلقًا؛ ففى «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث 
أبي هريرة» وزيدٍ بن خالد؛ أنَّ النبيّ كل سْيِلَ عَنِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ 





(1) أخرجه البخاري (554) 90 8)» زمسلم (01037) 01834/850. 
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تُخْصِن؟ فَالَ: (إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء نُمّ إِنْ رَنَتْ فَاجَلِدُومَاء نم إِنْ رَ 
َِيعُومًا وَلَوْ بصَفِيي)". 

وهو قولُ الأثمّةٍ الأربعق» وعندهم يُقامنُ العبدُ على الأَمَةِ؛ِ خلانًا 
لأهل الظاهر. 

وقوه تعالى بعدّ ذِكْرٍ عقوبةٍ الحدٌ: طايه عَوْرٌ تَحِدّ)؛ ذلك لأنّ 
الآية لدفع مُوَاقَعَةٍ الذنب؛ ببيانِ الأحكام وَسَنٌ الحدود» وإِن لم تَضْبظهٌ 
الحدودٌ وتجاوّرٌ الأحكام» فبابٌ التوبة مفتوحٌ له؛ فالله غفورٌ للمذيْب 
المتجاوزء رحيمٌ به. 

وفي الآبة: ذكرٌ لَعُّفْرانٍ الله ورحميه بعد حدٌّ الرّنى للأمَةِ؛ِ إشارة 
إلى أنَّ الحدود كمّارةٌ لأصحابهاء ولو لم يكن في ذلك توبةٌ خاصّةٌ بذاتٍ 
الذنب؛ لأنّ الله لا يَجْمَعْ على عبده عقَوبِتَيْن؛ ففي «المتحيح»؛ من 
حديثٍ عُبَائةً؛ قال 6: (وَمَْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَاء تَأَخِدَ به في الدنيّاء 
َهُوَ كَفَارَة لَهُ وَطَهُورٌ)”". 

وفيل: بِأنَّ الحدود لا تُكفّرٌ الذنبّ حتى يتاب منه؛ استدلالا بما 
رُوِيّ مِن حديث أبي هريرة مرفوعًا: (مَا آَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لأَملِهًا آم 
2"”011, وهو حديتٌ مُنكَرٌ أَعَلَّهُ البخاريٌ؛ حيتٌ أخرّج خلاقَةُ؛ بل قال: 

والصواث فيه الإرسالُ مِن مُرِسَلٍ الزهري” . 

نا نا 


,)11299/9( )109/01( أخرجه البخاري (711917) 01/1/10 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5801) (0153/48). 

(5) أخرجه البزار في #مسنده» (8041) (177/15)» والحاكم في #المستدرك» )073/١(‏ 
١4/80‏ و100)» والبيهقي في #السئن الكبرى» (799/4), 

2 «التاريح الكبير» للبخاري (161/1), 
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قال تعالى : ظيكآيَها لدت ءام موا لا تكلا نوكم سكم 2 


ليلل إل ك كورب يدر عن وض يسك 115 كنثلوا شك إن 
أنه كان يَكُمْ رَحِيِمَ [النساء: 59]. 


تقدَّمَ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على أكل أموالٍ الناسٍ بالباطل» 
والتحايّل في أخذها بِكَنّم البيّناتِ والأدلّق وأحذها - الحاكم؛ في ذ 
قوله تعالى: «ولا كأكُوَا نولي بَيكَمْ بِاليِلٍ وَيُدَنُوا يهآ إل 
[البقرة: 1848]. 

عصمةٌ مال المسلِم وديه: 

وفي هذه الآية وأمئالها في القرآن: دليلٌ على عِصْمَةٍ مالٍ المُسِلِم 
ودمه» وتوجيةٌ الطاب في الآبة إلى الذين آمَتُوا: دليلٌ على أنَّ الأصلّ 
في أموالٍ المسلِمِينَ ودمايهم اليضمةٌ» وفي دليلٍ الخطاب: أن الأصلّ 
في أموالٍ المشرِكِينَ ودمائهم الجِلٌ إِلَّا ما عَصَمَهُ الله بشكم؛ كأهل 
الذُمَةِ والعهدٍ والأمان. 

وفي قويه تعالى, لتَأَكُلرًا أَنَولكٌ». وفويه. «لقثلواً أشكخ» 
إشارةٌ إلى أنْ ينظّرَ المؤمِنٌ إلى عِصْمةٍ مالٍ أخيه المسلم؛ كما ينظرٌُ إلى 
عِضْمةٍ ماله هو وديه؛ فنفوسُهُمْ وأموانُهُمْ سواءة» لا تتفاضَلٌ لاختلاف 
منازلهم ومراتبهم وأجناسهم وأعراقهم؛: فيضمةٌ مال الصغيرٍ وديه كهضمةٍ 
الكبيرٍ وديه» وعِضْمةٌ مال المرأةٍ وديها كيضمةٍ مال الرجُلٍ ودمهء 
وعِضْمةٌ مال الضعيفٍ وديه كعضمة مال الشريفٍ وديه. ١‏ 

وفي فويه تعال؛ إل أ تكرت كدر عن ناض مِنَكُمْ»> دليلٌ على 
أنَّ الأصلَ في أعمالٍ التجارة: الحِلُ؛ حيتٌُ اسئَئْناها من أكل أموالٍ 
الناس بالباطل؛ وهذا قولُ جمهور العلماءء وقيدَ التجارة بالرضاء وليس 
قِيدُ الرضا وحدّه يَمنَعُ ين تحريم التجارة؛ فقد تكونٌ ربا أو غَرَرَا ولو عن 
































زخنم] اتعكا لشن 





تَرَاضٍ فتَحرُمُء ولكنَّ سياقٌ الآيةٍ في بيانٍ تحريم أخذٍ مالٍ الناسٍ 
بالباطل» والأصلُ في النفوس المؤمنةٍ: أنّها لا تَرْضَى بالباطل والحرام» 
فجاء سياقٌ الآية على ذلك . 

وجاء في سبب نزولٍ هذه الآيةِ والمقصودٍ منها آثارٌ عن غير واحلٍ 
مِن السلفي؛ مِن ذلك ما جاء عن عِكْرِمةَ» عن ابن عبّاس؛ في الرمجل 
يشتري من الرجُل الثوبٌّ»ء فيقولٌ: إِنْ رَضِيئَهُ أحَذْنَه وإلا رَدَدنّهُ ورَددثٌ 
معه وِرْمَماء قال: هو الذي قال اللَّهُه «لا تَأَكُلْوًا أمَوْلم يبتكم 

هه 3 2.42 

خرجه ابن جرير ‏ - 

وروى أيضًا عن يَزِيدَ النّخْوِي» عن عِكْرِمةَ والحسن البصريٌ؛ قالا 
في هويه. «لا مَأَكُلوًا نولم يِنَسكُم يبيل ِلك تكرت جره عن 
نَاضٍِ تكن الآية: فكان الرجُلُ يتحرّجٌ أنْ يأكُلَ عند أحدٍ مِن الناس بعدّما 
نَرَلَتْ هذه الآبةٌء فيح ذلك بالآبة التي في «سورة النور»؛ فقال: ليس عل 
اتن حَُ وا عل لتقي حرج وَل عَلَ الْرِيضٍ حعح ولا عل أَشِحٌُ ل 
كاكلا من موت نح وََ يوت بم 3 بوت جود مهديك [النور: 0 

أخدٌ المال بسيف الحياء: 

وفي قويهِ تعال: إلا أن تكرت يصيرة عن راضٍ ِنَكُم» دليلٌ على 
عدم جوازٍ أخذٍ المالٍ مِن غيرٍ طيبٍ نَفْسِ؛ كأخذو بِسَيْفِ الحياء أو 
الترهيب» وهذا إكرادٌء والإكراة على نوعَيْنٍ: 

ظاهرٌ: وهو العَضْبٌ والسَّلْبُ والنَهْبُ. 

وباطنٌ: وهو أخدَّهُ بِسَيْفٍ الحياءء أو لضَعْفٍ البائع وقُوٌَةٍ 





.)53717//1( «تفسير الطبري؟ (811//7) (1) :«تفسير الطيري؟‎ )١( 
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المُشتريء فيَعلِبُ على الظنٌ بيعُهُ لأجل الخوف من امتناعه من البيع . 

وفي الآيِ: وجوبُ ظُهورٍ الرّضا أو قرينيه التي د على حصوله 
باطنًا؛ فما كل النفوس تَقْدِرٌ على إظهارٍ ما نَكْرَهُ وفي قولِهِ تعالى في 

مهر الزوجة وصّدَاقِها: إن طبن لمْْ عَن عَيَو يََهُ نما فكلوك [النساء: 4] 
فليبٌ النفس لا بد منه». فما يخرُجُ مع خبثٍ نفس وعدم رضًا محرّمٌ) 
لأنّه إكراةٌ باطنّ . 

حكمُ المعائّدة ذ في البيوع: 

وقد استدّلٌ بعضٌ الفقهاء بقويه؛ «إلّا أن تكوت تحدرء عن راض » 
على وجوب المعافّدةٍ في البيوع وعدم جوازٍ بيع المعاطاة؛ لأنّ الشارع 
اشترّط الرّضاء والرّضا لا يظهَرٌ إلا بالمعاقدة كتابدٌ أو شهادةٌ أو فقولا بين 
المُتبايَيْنٍ بِالقَبولٍ والإيجاب. 

وفي هذا نظرٌ؛ فالمعاطاةٌ بِينَ المُحايعَيْنِ كافيةٌ في صِحَةٍ البيع عند 
عامَّةٍ السلفي» وجاريةٌ في عُرْفٍ الصَّدْرٍ الأولٍ» وخاصّة في صغيرٍ السلع 
وحقيرها التي يثِقُّلُ في مِثلها المعاقدةٌ ولو قوليّةٌ فيّجري الناسُ في 
أخذها مَجرى العادة لمَثيلاتهاء فيدخُلُ المُشْتري مَقصراة فياشذ سلمة 
يَشْتَهِرٌ ثمثها عُرْقاء ويْقدّمْ ثمَنها للبائع» ويّمضي ون غير قولٍ أو كتابةٍ أو 
شهادة؛ وهذا عليه عمل الصَّْرٍ الأول والناسٍ إلى يومنا لا يُشْدَّدونَ فيه؛ 
وهذا قولُ جمهور الفقهاء؛ كالمالكيّة والحنفيّة والحنابلة؛ خلاقًا للشافعيّة 
الذين لا يرَرْنَّ المعاطاةً بِيمًا؛ أخدًا بظاهر الآيق» وبقوله كله (إنَمَا الْبيْعُ 
0 عَنْ تَرَاضٍ)"1". 

وبعضٌ قُقَهاءٍ الشافعيّة يُقيّدُ جوارٌ بيع المعاطاةٍ بِالْمُخَقَّراتِء ومَنَعَهُ 
في كرائم المالٍ وعزيزه. 


. 9/01 /9( )؟١80( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 






































ز'كئ 
عصمةٌ الأموالٍ والأنفْسٍ والدفمٌ عنها: 

ثمّ ذكرٌ الله تحريمٌ قتلٍ النفس بقوله؛ «إولا لَقمُلُواً أشي» بعدما 
ذكرَ تحريم أموالٍ المؤينينَ وأخذها بالباطل» وليس هذا تعظيمًا للأموالٍ 
على الأنفْسٍ» ولكن يظِهَرٌ أنَّ في ذكر قتل النفوس بعد الأموالٍ إشارةً إلى 
أن أكثرٌ ما يتنازّعٌ النامنُ ويَتخاصَمونَ ويتقائلونَ بسبب الأموالٍ وعدم 
امتثال أمرٍ الله و وحدوده في الأموالٍ؛ فيضي بعضهم على بعض » ويَسْرِقٌ 
بعضّهم بعضّاء وَيَعْسْنٌ ويَغُرٌ ويَخدَعٌ ويْدلْسُ بعضهم على بعض» فيتنارّعون 
ويتقائلونَ لما جُبِلَتْ عليه النفوسُ مِن الشّحٌّ والطمع والْأَئرَةٍ 

وليس في الآبة نهيّ عن دفع الإنسانٍ عن مالِه؛ إذا 55 ظُلْمًا 
وغصبّاء فله أنْ يدفم الصائل عنهء وقد استفاضَتٍ الأحاديثٌ في ذلك؟؛ 
ففي (صحيح مسلم»؛ عَنْ أبي عْرَيْرةَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الله ولق 
ققال؟ يا رول اله أرايت َ إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ دُ أخدّ مَالِي؟ قَالَ: (قلَا 
تُعْطِدٍ مَالَكَ)» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَّيي؟ قَالَ: (قَاتِلّهُ), قَالَ: أَرَأَيْتَ إن 
َكَلَنِي؟ قَالَ: (فَأَنتَ شَهِيد). قَالَ: أَرَآَيْتَ إِنْ فَتَلْنُهُ؟ قَالَ: (مُمَّ فِي 
التَار)0" , 

وفي الحديث الآخَرٍ: (مَنْ يِل دُونَ مَالِو فَهُوَ شَهِي)" . 

وفي الباب من حديثٍ قَابُوسَ بن أبي المَخَارِقء عن أبيه؛ عند 
أحمدٌ والنّسائيق””© 

ومن أرِيدَ مالهُ منه غصبّاء فهو بالخيارٍ: إِنْ شاء قائَلَ دون ماله ولو 
كان قليلاء ولو قُيِلَ فهو شهيدٌء أو يُسْلِمُ مالَهُ لِيَحقّط نفسَهُ كأنْ يكون 
(1) أخرجه مسلم (150) (074/1. 


(؟) ‏ أخرجه البخاري (580؟) (175/8)» ومسلم (151) (0014/1. 
(؟) أخرجه أحمد (911؟؟) (1945/0)ء ' والنسائي (5040) (117/37). 
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المالُ المرادٌ مُحفرَاء فالأؤلى فِداءً النفس بهء ولو دقَعَ نفسَهُ ليَحقَطَ ماله 
جاز له ولو قُيِلَ فهو شهيدٌ. 
ومن داقَمَ صائلا عن مالو وَقَتَلَ الصائلٍ بأذئى ما يدقَعُةء فكان 
الفتن» دم المقتولٍ هَدَرٌء فإذا لم يكن للفائل ب في - الصائلٍ» فيقَادٌ 
به؛ لأنَّ الأصلّ عِصْمةٌ م المقتولٍ» ولو قُتِلَ القاتلُ قصاصًا وهو في 
الحقبقة يدقع عن ماله كان شهيدًا في إقامةٍ الحدّ عليه» ويجبٌ على 
القاضي قتلّةُ؛ لعدم البيّنةِ على دَعُواه؛ لأنَّ ف هذا حفظًا للأمرٍ العام 
وضبطًا له» وليس في هذا تناقض مِن إجازة الشريعة لجل الخالي مِن 
البيّنةٍ على دفع الصائل أنْ يدقع الصائلَ ولو بقتله إِنْ كان لا يدقع إلا 
به وبِينَ قتلِه بالمقتولٍ قِصاصًا إِنْ لم يكن معه بيد حتى لا تُستباح 
النفومنٌ بِعُذْرٍ دفع الصائل؛ فيكثْرٌ البَْي ين الظالمينَ على الناس» وَيَنَقِم 
الناسُ بعضّهم من بعض بالقتل بلا بين 
ومثل هذا دفعٌ الرجل عن عِرْضِهِ وأهِلِهِ ولو بالقتلٍء ولو لم تكن 

لدَيْهِ بِيّندٌّ على دفعدء يُقَادُ بِمَنْ قِتَلَّهُ قصاصّاء ولو قُيِلَ قصاصّاء فهو 
شهيدٌ» والحاكمٌ معذورٌ؛ لأنَّه يَحكُم بما ظهّرَ له» وهذا لا يُنَاقِض أمرّ 
الشارع له بأن يدقُمَ عن عِرْضِه ولكن لِيّحمي النظامً العام والدم العام 

مِن الهدرٍ والسفكء . ولكيلا يتسَلَّنَ الظلمُ والبغئ والانتقام بحب بحبح الدفي 

0 فيَخطف الناس من بِيُوتِهم ليُوضَعُوا ف في البيوتٍ يعلُوا فيها 

غوّى الدفع عن الْعِرْضٍ » فلو عَلِمَ أصحابٌ الشهواتٍ والظلم أن القع 

0 يقل الحدودٌ وحدّهُ بلا بيه لكان ذلك محل لسفك الدماء. 


ولهذا تَأمُرُ الشريعةٌ بالشىءٍ الخاصٌ مِن وجدء وتُعاقِبُ عليه من 
وجد؛ فالأمرُ به لحفظ الحنّ الخاصٌ بي أو بغير بت وتُعاقبُ على عدم 
البيِّنةٍ عليه؛ لحفظ الأمر العام وحتى .لا تضيعٌ الأموالٌ وتُستباح 

















ما ةيل تعاض 


الأعراضٌء فلا يَدمَعُ الرجلٌ عن ماله وعِرْضِهِء لعدم البيّنقه بل له في 
الشرع ذلكء ولا يُحاسَبُ عليه في الآخِرةٍء وحدودٌ الدُّنيا نما هي 
لضبيطها واستقامةٍ أمر الناس وحالهمء واللة أعلّم. 


# # 








© قال نتعالى: «إن يَمَنْبُوا -كبَارَ ما تون عَنْهُ كُكيْرَ عَدكُم 


ده مى 


يمايم وَندْعِلْصكُم مُدَحَلَا كرِيِمًاع [الساء: .]01١‏ 





بعدّما ذكّرٌَ الله حدودّةُ والذنوب والكبائر» بِيّنَ وجوب الإقلاع عنها 
لتيل عفر اللو وصَفْحهِ ومسامّحتهء ومّن اجتنّبَ الكبائرٌء كان تركّهُ لها 
موجبًا لعفو الله له عن الصغائر واللّمَم. 

التوبةٌ من الصغائرء مع وجود الكبائر: 

ومّن تاب من صغيرةٍ مستوفيًا شروظ التوبة» قُبِلَتْ توبيُهُ ولو كان 
مقيمًا على كبيرة أخرى؛ لأنَّ الله اشترّط لتكفير وعفوه عن ذنوب عبد 
الصغائر إِنْ لم يِثّبْ منها أن يجتَنِْبَ الكبائرٌ ولو لم يَتْبْ مِن صغائره 

تكفيرٌ الصغائر بالأعمال الصالحة؛ مع وجود الكبائر: 

وقد اختلّف العلماءٌ في تكفير الأعمالٍ الصالحةٍ للصغائرء مع 
وجود الكبائر: ٠‏ 

فذمَبَ أكثرٌ العلماء ‏ وحَكى ابن عبدٍ البّرّ إجماعَ العلماء"؟ - إلى 
أنَّ الصلواتٍ: الخمسٌّ والجمعةً ورمضان لا تُكمّرُ الصغائرٌ لِمَنْ هو مقيمٌ 
على كبائرٌء وأنَّ اجتناب الكبائر شرظ لتكفير الأعمالٍ الصالحةٍ للصغائر؛ 
وذلك لِمَا ثبَتَ في «صحيج مسلم»؟ مِن حديث أبي هريرة» عن النبيّ مد 


.)44/:4( "(التمهيده‎ )1١( 
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قال: الصاوت الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: 
مُكَفرَاتٌ مَا بَيتَهُنّ إِذّا انب الْكَبَائيرَ 0" . 

ونيد علق ملام طن أدبا في الو 

وجاء عند النّسائيٌ؛ من حديث أبي هريرةً وأبي سعيدٍ: تقييدٌ 
الاجتناب ب للسبع المُوبقاتِ خامٌّ صِّةٌ لتكفيرٍ الصغائر ؟ قال وله : (وَانَذِي 
نَفْسِي بِيّدِ تلات مَرَاتِ ‏ ما ِنْعَبْدِيُصَلْي الصّلوَاتٍ در 00 
ا الرّكاق وَيَحْتَيِبُ الْكَبَائِرَ السّبْعَ» إِلَّا فتّحَتْ لَهُ أَبْوَ 
الْجَنْدء فقيل هُ: اذل يسَقام)”". 





ورواهٌ أحمدٌ وغيره مِن حديثٍ أبي أيوت©©. 


وجاء موقوًا عن ابن مسعودٍ وسَلْمانَ الفارسيٌ اشتراظ تقَييدٍ التكفيرٍ 
باجتناب الكبائر 2 . 

ومن العلماء: من يَرى تكفيرٌ الصلواتٍ والجمعةٍ ورمضانً للصغائر 
بكلٌ حالٍ ولو لم تُجتتّبٍ الكبائرٌ: 

والأولٌ أصحٌ؛ لظاهر الأدلة وتصزيجها. 

ويُستثنى مِن هذا: ما جاء مُطَلًَّا بتكفير الذنوب مِن غير قيدٍ؛ 
كالحَجٌ؛ كما في قوله ي: (مَنْ حَجّ هَذَا البَبْتَء كَلَمْ يَرْقْثْ وَلَمْ يَفْسْق 
رَجَعَّ كَمَا وََدنْهُ أهُ2: وكما في تكفير صوم يوم عرفةً وعاشوراء. 

فيُحمَلُ هذه النصوصٌ على عمويها وسَعَتِها؛ فرحمةٌ اللو أوسَم. 





.007/1( )978( أخرجه مسلم (99) (004/1. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8/0( )5478( أخرجه النسائي‎ )( 

(5:) أخرجه أحمد (8:17*؟) (5/ 51)., والنسائي )5٠١094(‏ (88/19). 

(5) .أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (54/) و(541/) (169/9). 

(5) أخرجه البخاري (1419) (2)11/9 ومسلم (1760) (1/ 987). 





























كَإن لتجكء الزن 





لكنق] 
تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرٌ: ٠‏ 
وقد ذمّبَ بعض المتكلّمينٌ: إل عدم تفسيع الذنوب إلى كبائرٌ 
وصغائر؛ لاني . والإسْفَرَايني وإمام الحرَمَيْنٍ الجوَيي 
والنصوص دالّةُ صريحةٌ متواترةٌ على تقسيم الذثوب إلى صغائر 
وكبائر؛ كما في قوله تعالى: ظاالِنَ يتيوه كار الاذرر والتحش إلا لزه 
[النجم: "15» واللممٌ هي الصغائرٌء وفي قوله تعالى: «وك |64 الكْرٌ 
وَلَْسُوقٌ وَالِْسَيَاذ» [الحجرات: 17 وفي هذه الآيةِ تقسيمٌ الذنوب إلى كفر 
وفسق» وهي الكبائرٌء وعصيانٍ» وهي الصغائرٌ؛ وتنويعٌها بالاسم دليلٌ 
على اختلاني قَدْرِها . 
وقد توائَرتِ الأحاديثٌ على ذلك في «الصحيحَيْنِ)؛ وغيرهماء 
وَتَفْسيمٌ الذنوت إلى ذلك محل اناق عند السلفيء ونسبةٌ غير ذلك إلى 
بعض الصحابة؛ كابنٍ عبّاسٍِ» ليس المرادٌ نه نفي تبايّنٍ الذنوب في 
عِكلِها وكبّرها؛ وإنّما حك يتساهّلٌ الناسُ في مُقارَفةٍ الصغائر» وله 
أقوالٌ كثيرةٌ ورواياتٌ متعدّدةٌ في تقسيم الذنوب إلى كبائرٌ وصغائرٌ. 
وإنَّما يَختَلِفُ السلفُ في حدّها وعدّها؛ فالكبائرٌ فيها مُوبقاتٌ» 
وفيها كبائر لم تُوصَفف بالمُويمَةِ وفي الذنوبٍ صغائر نتباينُ في صِعّْرِها 
وَتبائنٌ الذنوب كتبايْنٍ الطاعاتٍ» والقولُ بعدم تبان انوت كالقولٍ بعدم 
تبايّن الطاعاتٍ؛ لأنَّ لكل طاعةٍ مأمورٍ بها ذنبًا يُقايلها مِثلّها؛ سواء بترك 
الطاعةقء أو الابتداع فيهاء أو التساهُلٍ في أدائها . 
اختلاف الذنوب. بِحَسَبٍ القلوب: 
“والفقة تختلك بحسب أعمالٍ القلوب؛ فقد يكونٌ الذنبُ عظيمًا 
قَهُ العبدٌ بقلب خائفب دَجِلٍ من عقوبته وأثره؛ فهذا الذنبٌ في حقّه 
من غيه. وقد يفتك العبدٌ الصغيرة وهو مستهينٌ بها غير مبالٍ بدمن 
عَصَى ؛ قتكوث في حقّه أكبرَ من غيره. 
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كما دحَلّتٍِ امرأة النارٌ في هرو" وعفا الله عمّن لم يعمل خيرًا 
قط وأمَرٌ أبناءه بتحريقه؛ لأنَّه فمَلَ ذلك خوقًا مِن الله”"'؛ والحديثانٍ في 
«الصحيحين؟ . 
وهذا كما أنه في باب مقادير الذنوب» فكذلك في تكفيرها؛ فقد 
يَطْلمْ العمل الصالحٌ القليلٌ في مقابل ذنبٍ عظيم مُويي؛ فيِكّرُ الله الذنت 
العظيمٌ بالعمل الصالح القليل؛ كما كثَّرَ الله للبَنِيٌ زناها لأجل سَفْيِها 
الكلت» والحديثٌ في «الصحيحين»7 . 
ويُشكل عند كثير من الفقهاء : أن الصلوات والجمعةً ورمضانً وهي 
أركانٌ الإسلام ‏ لا 2 الصغائرٌ إلا باجتناب الكبائر» والح دونّها وقد 
جاء في الحديثٍ في الحاجٌ: (مَنْ حَجّ هَذَا البيت» كلَمْ يَرقْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ 
رَجَعَّ كَمَا وَكَدَنْهُ أنه" وظاهرٌه العمومٌء ولكن يَحوِلُونَ حديتٌ الحجٌ 
على حديث الصلاةٍ والجمعةٍ ورمضانٌ؛ لأنّه دونها في الرُكْييّةِ والفضلٍء 
ويَظنُونَ أنَّ التكفيرٌ يكون بحجع العملٍ» وهذا ليس بلازم ؛ ففضلٌ العبادة 
في ذَايِهِ لا يَعني نَضْلَّها على ما دوئها في تكفير السيئات؛ فالفضلٌ للعمل 
الصالح خاصٌ لا يَلرَمُ منه ممائلةٌ التكفير؛ فالتكفيرٌ يحتاج إلن نص 
خاصٌ لمعرفة ما يأتي عليه ين الذّنوبٍ ونوعهاء ولا موتح بالقياس 
المجرّدٍ لباب التفاضل؛ فالأذكارٌ تتفاضَلٌ» وأَفْضَنّها قرل: لا إلهَ إِلّا الله 
ولكنٌ الاستغفار أَمْوَى في تكفيرٍ الذنب المُعَيّنِ 35 فضل كلمةٍ الإخلاص 
على الاستغفار؛ ولذا أرشّدَ الشارعٌ عند الذنوب إلى الإكثارٍ ين 
الاستخفارٍ والتوبة؛ لأنّه أظهّرٌ في قصدٍ الذنب وتعيين طلبٍ تكفيره» مع 


001590 /4( )7141( أخخرجه البخاري (9755) (9/ 111)) ومسلم‎ )١( 
0931١ /4( (؟) أخرجه البخاري (581*) (01175/5). ومسلم (85/ا؟)‎ 
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(4) سبق تخريجه. 



































ب القن لناسكرلدد 





أنَّ كلمة الإخلاص تُكَمّرٌ أعظمَ الذنوب» وهو المَّرْكُ؛ لأنَّ كلم التوحيدٍ 
أظهّرٌ في قصدٍ نفي الشرك والبراءة منه؛ ولذا قد يُكَفُرٌ اللهُ بالعمل 
المفضولٍ ذنبًا أعظمَ مما يُكَفرْهُ العمل الفاضلٌ» والأجرٌ في العمل 
الفاضل أكثّرٌء ولكنْ في التكفيرٍ أقلُ» والمفضولُ في الأجر أقَلُء وفي 
التكفير أكثرٌ؛ لظهورٍ قصدٍ التوبة وطلب العو وَالعُفْرانِ فيه أكثرٌ. 

وقد يأتي التكفيرٌ في الدليل للذنوب بالإطلاق» ويُقصَدُ منها 
الصغائرٌ؛ كتكفيرٍ الذنوب وتَحَاتهَا بالوْضوءِ؛ كما في الحديث: (إذَا تَوَضَاً 

والمقصودٌ مِن ذلك الصغائرٌ بلا شك وذلك من وجَهَيْن: 

الأول: أنَّ ورَقٌ الشجر؛ يعني: خفيف حَمْلِها وصغيرّه» لا موت 
شجر الذنوب وسقوط أغصائه. 

الثاني: أنَّ الوضوء لازم للصلاة؛ فلا صلاةً بغيرٍ ظُهورِ؛ كما في 
الحديث”"»: والصلواتٌ تُكمّرٌ ما بيتها إن اجْتِيِبَتِ الكبائرٌء فإذا كان 
الوضوة يُكثَّرُ الذنوب كلَّها الكبائرٌ والصغائرٌ فالأؤلى الاكتفاء بذِكْرهِ 
وتعظيهِهٍ في باب التكفيرٍ على الصلاقء والنصوصٌ في تكفيرٍ الصلاةٍ 
للذنوب أكثّرٌ مِن الوضوء. 

وعلى هذا يُحَملُ حديثٌ أبي هريرةً في «الصحيِحَيْن؛؛ قال 6: 

أس موه 6 7م َه - 52 :2 و 0 000 - 6 

(أرََْكُمْ لَوْ أنّ هرا بِبَابٍ أحَدِكُمْ يَفْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ حَمْسَ مَرَّاتِ مَل 
يَبَْى مِنْ دَرْنِهِ شَي64)» فَانُوا: لإ يَبْقَى مِنْ كَرَنِهِ شَيْء كَالَ: (َدَلِكَ مكل 
الصَّلَوّاتِ الْخَمْس ٠»‏ يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا)9 . 
)١(‏ أخرجه الببهقي في «شعب الإيمان» (51447). 


.0505/1( )554( أخرجه مسلم‎ .)١( 
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تالكا (اآية 065 [117م] 


وَإِنْ كان اللهُ قد جمَّلَ في كل عمل طاعةٍ نوعٌ تكفيرٍ لنوع من 
الذنوب؛ لأنَّ الله يُكمّرُ الذنوب بالطاعاتٍ والقُرْباتٍ أَوْلى من تكفيره لها 
بالمصائب والهموم؛ ولذا قال تعالى: «##إإِنَّ لْلْسَنَتٍِ يدْسِنَ الكَاتَّ» 
لهود: .]11١4‏ 

وكلّما كانت العبادةٌ أظهّرٌ في الخضوع وظهور التوبةٍ والندم 
والتعيدٍ لو كان أثرُها في التكفيرٍ أعم . 1 1 

وأعظمْ المُكفّراتِ التوحيدٌ بعد الشّركِء فيأتي على الذّنوبٍ كنّهاء 
والحج والهجرةٌ؛ لظهور التعلّق والخضوع والرجوع إلى الله فيها؛ كما في 
حديثِ عمرو بن العاضن في «الصحي؟ : (آَمَا عَلِمْتَ أن الِإسْلَام 0 
كَانَ قَبِلَه؟! وَأَنَّ الْهجْرَةَ تَهُوِمُ ما كَانَ َبْلَهَا؟! وَأَنّ الْحَجّ يَهْدمُ مَا 


وسور 


0 


واه أعلّم. 


# © # 


ا قال تعالى : وَل تتمَئَوَامَا مَل أله يوه 2 نر 
تبث ينا حَسَؤا ولس تيت يا هلسن سكلا أله ين مضو 
إن لَه كانت يمل كْء عَلِيمًا4 [النساء :09 


تمايزٍ الجنسَيْنِ بعضهما عن بعض: 

هذا نَهُِ من الله أنْ يتمئّى الرّجِالُ مَنازِلَ النّساءِ وأحكامَهُنٌ» ونهيُ 
للنّساءِ أنْ يَتَمَنَيْنَ مَنازِلَ الرجالٍ وأحكامّهم؛ فاله قَسَمَ الْخَلّقَّ والرٌرْقَ 
بِحِكمَيه؛ لِيَيمّ نظام الحياق وكل جِعَلَّهُ الله على خِلْقَةٍ حسّنةٍ تامّو؛ إن 
رأى أنَّ غيرَهُ أحسّنٌ منه مِن وجد؛ فالله كَمّلَهُ من وجو آَرٌ ولكنّ 
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اع لمق[ لةسكردد 





النفوس يَفْصُرٌ نظرّهاء ولا تنظرٌ إلى جميع الوجوه؛ لِيَصِحّ لها النظرٌء 
فيَصِحٌ لها الحكم. 

والنهئ هنا للأمانيٌ الباطِلةٍ التي يظهّرٌ منها الاعتراضٌ والكراهيةٌ 
لتقدير الله وُكيه؛ كتمني المرأةٍ ميراتٌ الرجُلٍِء وتمثي الرججلٍ مهر 
المرأةٍ؛ فقد قالت أمّ سلّمةً: يا رسول اللوء لا تُعى الميرات» ولا تَغْرُو 
في سبيل الله فتقكل؟ فنزلث: «ول كَكمَئًا مَا صل أنه بده بَمْصَكُمْ عل 
بوه 

ورُوِي أنّهها قالث: يا رسول اللو» تغزو الرجالُ ولا نغزوء وإِنّما لنا 
نِضْفٌ الميراث! فنرَّلتُ, «ولا تَتَمَئًَا ما مضل لَه يد بَنَصَكُم عل بصن 
يْْجالٍ تيب مما أحْسسوا وَلِتَ هيب 2 أكشتقه. ونرّكث: لإ 
الْمتَلِيفَ وَالْسْسَيِسَت)ه [الأحزاب: و2000" , 

عدلُ الل في نساوي الجنسَيّْنِ في الأجور: 

فالله ما نحص جنسًا بعملٍ صالح. إِلّا وجعَلَ لجنس الْآخرٍ من 
العمل ما يُساوِيهِ في الأجرٍ خاضًا بجنسيه؛ كما في الجهاد؛ فالله كتَبَهُ 
على الرّجالٍء ولم يَْرِم النّساءَ من أجره؛ كما جاء عن عَاقْفَةً؛ قَالَتْ: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» عَلَى النمَاءِ جِهَادُ؟ كَالَ: (تَمَمْ؛ عَلَبْهِنّ جهَادٌ لا يتل 
فيد: الحَج وَالْعُمْرَة)0 . 

وهذا من عدلٍ الله وحِكْمَيه وفَضْلِه. 


سواع 


وهكذا في كل شخص؛ لا يَحْرِمٌ الله أحدًا مِن عمل إِلّا مَل غيرَهُ 
يُساوي ما يُعجرٌ عنه؛ كالمشلولٍ الذي لا يستطيعٌ القيامًٌ والقعودٌ 
والحَرّكة؛ لم:يفوّتٍ اللهُ عليه الأجورّء بل جمَلَ فيما يستطيعْةٌ ين 


)١(‏ "تفسير الطبري» (553"/5). (؟) اتفسير الطبرية الؤاتلكفقة 
(0) أخرجه أحمد (76717) (5/ 156)غ وابن ماجه (5901) (958/9). 











لسكلا زالآية 02 (15م]) 











العباداتٍ القوليّةِ عوضًا للبدنبّةٍ التي تَفُوتهُ فتكونُ في حقّه أعظمّ من 
غيره؛ ليُدرِكَ غيرَهُ في الأجر. 

وهذا في حالٍ الممنوعِينَ؛ سواءٌ بعجز بدني أو بكم شرعيٌ» 
وأمّا التاركُ القاِرٌء فمحرومٌ من العمل الصالح. / 

كراهةٌ تمنّي ما لا يمكنٌ تَطُفة: - 

ولا ينبغي تمن ما لا يُمكنٌ تحمُّقُهُ أو يصعْبُ تحفُّفُةُ؛ فإِنَّ هذا 
يُورِثُ العجرّ وَالْحَسَدَ وتمنّيَ زوالٍ نِعْمةٍ الغير» وربّما أَوْرَتَ الاعتراضّ 
على قَدَرٍ اللو» والواجبٌ سوال الله من قَضْلِه؛ قال ابن عبّاسٍ: «لا يتمئى 
الرجلٌ يقول: «لَيْتَ أنَّ لي مالَ فلانٍ وأهلّه!»؛ فتَهَى الله سبحانّه عن 
ذلك. ولكن لِيَسْأَلٍ الله مِن قضل؟. 

والنهئ عن تمي مال الغيرٍ خاصٌ بِمَن يتمنّاهُ لأجل الدُنيا تكثرًا 
ومُنْعة» ومن تمنّاهُ يعمل كعمله الصالح من النفقة والبذل في سبيلٍ اللو» 
فلا بأسَ بذلك. فتمنّي الخير لفعلِه جاترٌ؛ كما تمنّى النبئ كل الشهادةً 
في سبيل الله مرَّاتِء وقد روى أَبُو هُرَيْرَة؛ قال: كَالَ النبِيْ كللذ: (لَا 
تَحَاسُدَ لا في اْتبْن: رَجُلٌُ آنه الله القّرْآنَء فَهُوَ بَتلُوهُ آناء اليل وَالنهَاٍ 
يَقُولُ : لَوُ أُوتيتُ ِل مَا أُوتى هَذَاء لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ آَاهُ الله 
مَالَا يُنْفِقُهُ في حَقَُوِ فَبَقُولُ: لَوْ أُويِيتُ مِئْلَ مَا أوتِيء لَمَعَلْتُ كَمَا 
يَفْعلُ)”". 

وقال : (إِنمَا الدُنيَا لَِرْبََةٍ َمَر: عَبْدٍ رَرََهُ الله مَالَا وَعِلْمّاء كَهُوَ 
وَعَبْد رَرَكَهُ الله عِلْمَا وَلَمْ يَرْرْفهُ مَالَّاء فَهُوَ صَادِقُ النبِّ؛ يَقُولُ: لَوْ أنَّ بي 
)١(‏ .«تفسير الطبري» (5/ 227575 و#تفسير أبن المنذرة متهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (#7الالا) (9/ 2084 7 


























اللون3 إن سكنت 





مَالّا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ قُلَانِء قَهُوَ ببّيه ؟ كَأَجْرْهُمَا سَوَاءٍ...)؛ الحديتٌ أخرّجَة 
الرمني 

وكثرةٌ التمثي تُغْيّبُ حَكمةٌ الله في نفوس العبادٍ في تقسيم أرزاقهم 
ومَعاشِهم؛ فالله قد يُعطي عبدًا لِيُصلِحَهُء ويَحْرِمُ آخَرّ ليُصلِحَهُ؛ 
لاختلافي حالهما نفسًا ومكانًا وزماناء ولو تمئّى المحرومٌ ما للمرزوق» 
لَمَسَدَء وإنّما يتمئاهُ؛ لأنّه ينظرٌ لحالٍ المرزوقي ولا ينظرٌ لحاله؛ ولذا 
يُرْوَى عن الحسنٍ قولَهُ: «لا يَكَمَنَّ أحدُكم المالَ وما يُدْرِيهء لعل هلاكه 
فبه!) 9 , 

استقلانُ المرأة في مالها: 

وفي قويه تعال, طِزْرَْالٍ تحت ينا أَحْتَسوَا لسك تيب يا 
أكْتَمَبنَّ»ه إشارةٌ إلى استقلالٍ المرأةٍ في مالهاء وما اكتسّبّت؛ كالرّجال» 
ولها التصرّفٌ فيه بما أَحَلَّ اله لهاء ومالّها الذي تَملِكهُ لا يَدخُلُ تحت 
قِوامةٍ رَوْجِها عليها؛ فلها البيعٌ والشراءً والهبَةٌ منه كالرجُلٍء مِن غير 
سَرَفٍِ ولا مَخِيلَةٍ ولا قَصْدٍ سُّوءِء وهذا لا يُعارِضٌ قول الله تعالى السابقٌ 
في أولٍ النّساء: ولا تُوَوا الشتهة أموكك الى جَمَلَ أنه لي قيمَا4 [النساء: 
٠]؛‏ لأنّ المرادّ أموالٌ الوليّ نفسه لا يُمَرَطْ في إغطاتها مَن يَحْشَى إفساده 
ممّن يلي أمْرّهء ويَدخُلُ في السّفهاءِ كل من لا يُحَسِنُ تدبيرَ المالٍ 
وإنفاقه؛ من صبيٌّ صغير وامرأةٍ ورجلٍ» ويُنَقَقُ عليهم وتُقضّى خاجتُهم 
بالمعروي. 


.)053/4( )737564( أخرجه الترمني‎ )١( 
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شق ليكلا انيه عي 1 








نال تعالى : «وَلِكُلٍ جلها مو ًا رد الود وَالْدروتْ 
م إن لله اد عل مكل 


كن سيد 


وَألذنَ عَنَدَتٌ بد بلط فَتَانوهُم عم 9 
شير هيداع [النسام: 8#]. 


والمَؤَْى من مُشْئرَكِ الألفاظ التي ربّما تق على الضُدَيْنٍ المُقايلين؛ 
فيُسنّى المُعتّقُ وسيِّدُهُ كل واحدٍ منهما: مَوْلَى؛ ويُسمّى الناصرٌ والمُعِينُ 
والعاضِدٌ: مَوْلَى؛ كما في قوله تعالى: ظقيعُمَ آلْمَركَ ويم الِيرٌ؟» [الحج: 
وفي الحديث: (اللهُ مَوْلَانَ)0 . 

معنى المَوْلَى : 

والمرادٌ بالمَؤْلى في الآيةٍ: الوريتٌء والمَوَالِي: الوَرَنَةُ؛ رواةٌ 
سعيدٌ بن جُبيرء وعليُ بن أبي طلْحةء عن ابن عبّاس؛ ورُوِي عن مجاهِدٍ 
وقتادةً وغيرهم؛ رواهٌ ابنُ جرير”. 

جِعَلَ الله للميّتٍ ورئة يَرِنُونَ مالَهُ ويَلُونَهُ بعدَ موتهء وهؤلاءِ قد 
قَضَى الله في بيانٍ ما لهم وما عليهم مِن الميّتِء كما قسَّمَهُ الله في 
الآياتٍ السابقة» وليس لأحدٍ أنْ يعترض على حُكُم الله وفَضْلِهِ في 
الحقوقٍ والمواريث» فيتمنّى الرجلُ ما للمرأق» وتتمنّى المرأةُ ما للرجل؛ 
فالله قسّمَ الأرزاقٌ كما قسَّمّ الأجنامسَ لحِكمةٍ بِالِغْق ولا يُصلِحٌ دُنياهم 
إِلّا هذا. 

عهد المؤاخاةٍ والمواريثٌ: 

وقوه تغال؛ «دَالِْنَ عَنَدَتْ يدح كَتَانوْهُمَ تيم 4؛ يعني: من 
عهودٍ المؤاخاةٍ بِينَ المُهِاجِرِينَ والأنصارء وقد كان الصحابةٌ يَرِثُ 


1 


1 
1 
1 
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ذا 
الأنصاريٌ المهاجريً ولو مِن غير رَحِم؛ للأَحُوَةٍ التي جِعَلّها النبئ له 
بيتهم وَل الهجرة» فكان المتاجيان يقولٌ أحذهما للآخَر: دّمِي دَمُك 
ومَدْمِي هَدْمُك وري َأَرْك وحَرْبِي حَرْبُك وسِلوي سِلْمُك وتَرِئني 
وأَرِتُك» َم : تظلبٌ بي و : ظلبٌ بك وتَعْقِلٌ عني وَأَغْقِلٌ عنك؟؛ فيكونٌ 
للحليفي لسلس مِنْ ميراث الحليي» ثم جاءث يات المواريث» فنِسَحَتُ 








توارتَ غير الأرحام. 

وهذا لا خلات فيه عند السلفي؛ أنْ لا ميراتٌ لمجرَّدٍ الحِلْفٍ؛ 
وَإنَّما اَتَلّقُوا في فويه: طنََائوُهُمَ تَصِيَمُم»: هل هو الميراثٌُ فيكون 
منسوححاء أو غيرّه فلم يُنسَخْ؟ على أقوال: 

روى سعيدٌ بن حير عن ابن عبّاسٍ: لوَلِكُلٍ ملسا مولي مما 
كرك لدان وَالْأَوْوْ وَآلدنَ عَفَدَتُ ت كلخ ؟ قال: ١كَانَ‏ المُهَاجِرُونَ 
حي نّ قَدِمُوا المَدِيئَهَ يَرتُ اعانة الْمُهَاجِرِي دُونَ ذَرِي رَحَمقو لِأُخُوَةٍ 
الّتَى آحَى النَّبِيْ 6ه بَبِنَهُمْ ٠‏ قَلَمّا نَرَنَتْ «ِرَلِكُلٍ جَمَلْسَا مَوليَ؛: قال: 
نَسَحَتْهًا: «وَالدّنَ عَنَدَتْ بتنكي 7 . 

وقد نسَكَتْها أيضًا آةٌ أخرىء وهي فَولُهُ تعالى: ظرَووا الأيمار 
بَعَضْهُمْ وَل عض ف كب الدِ» [الأنقال: دلاء والأحزاب: 7]» وبكون هذه 
الآبةِ ناسخةً للتوارّثِ بالمؤْاحَاةٍ قال أكثرٌ السلي؛ رواه علىٌ بن 
أبي طلْحة عن ابن عبّاسٍ » وقال به عكرمةٌ والحسنٌ وقتادةٌ. 

ورُوِيَ عن بعض الفقهاء من السلب: أنَّ الله جِعَلّ للحلفاء بِالمؤاححاةٍ 
بينَ المُهاجَرِينَ والأنصارٍ حمًا بالوضية لآ بالميراث: لأ0 ]له قد 
0 لأَهِلِهٍ وفصّلَ فيه» 0 0 قال 

بن المسيّبء فقذ.روى الزهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيّب؛ قال: لله قَِْ 
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الذين تَبَنّوًا غير أبناهم في الجاهليّة: ورَرِتُوا في الإسلام: أنْ يَجِعَلُوا لهم 

نصييًا في الوصيّةء ورد الميرات إلى ذوي الرجم وَالعَصَبقو©. 

وقال بعضُ السلفي: إن الآبدّ مُحكمةٌ وإنّ المراد بقويه. «مَالدنَ 
ت سنك نا قَتَانوَهُمَ 9 ب 4؟ يعني : : نصيبّهم من النْضْرةٍ والنصيحة 

والإعانةٍ وقضاء 5 ونحو ذلك؛ وهذا ردي عن ابن عبّاس أيضّاء» 

وعن مُجاهدٍ والسدّي”". 1 


5 3 


وقد نسح الله الحِلْف الذي يَتوارَتُ به الناسُ؛ فجاء في الحديث؛ 
قال يله: (لَا حِلفٌ في الإسشكام)”*. 

وفي قوليه تعالى؛ «إِنَّ أنَهَ كاد عَلَ كل تَْو سَّهِيدَا تذكيرٌ 
بأنَّ الله لا يَقضِي إِلّا بِعِلُم وشهادةٍ لِمَا تَفعَلُونَهُ وفعلئُموهُ من عَنْدِ 
الخلا بيئكم؛ فالله ضَّهِدّها وعَلِمَهاء وقَضَى ما قَضَاُ بعِلّم وحكم 







اس 
1 0 يسك يا سك اله يَصَهُمْ 
عل بض و2 ين أمَولِهِمْ ململِحتُ ادك فك عفد قت 
2 ف ل قل كك تلك سل في المصماجع 


روه ون تسح 55 بدا تين حبية 2 كات عَينًا 
0 ل 
قوامةٌ الرجال على النساء: 
في الآبة: دليلٌ على قِوامَةٍ الرمجل على المرأةٍ وولايتِه لها؛ وهذا 


.)541 51/4/50 «تفسير الطبري» (581/5). (1) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.005351/14( )5880( أخرجه مسلم‎ )9( 





























7 
615 ] انز جز كلفد 


ليس خاصًا بالزوجيّةء بل عام في النّساءِ والرّجالٍ؛ لعموم الآيق» فيقومُ 
على المرأةٍ أقرّبُ أرحايها إِنْ لم يكن لها زوجٌ» وإِنْ كان للمرأة زوجٌ 
فهو أَوْلى بقِوامتهاء والقِوامةٌ والولايةٌ لا تكونُ إلا لمَن قام بشروطهاء 
لا بِمَن عطَّللّها أو عَبَز عنهاء فتنتقِلٌ القوامةٌ ممّن عطّلَ شروظها إلى 
القادرٍ المُوفي لهاء وقد تكونُ القوامةٌ مِن رجلٍ واحدٍ لعددٍ من النّساءِ ولو 
كَثْرْنَه كما يقومُ الريجل على بناتِهِ أو على زوجاتِه؛ كما في الحديث: 
قال يلِ: (حَنَى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَآةَ القيُمْ الوَاحِن)2 . 
أنواعٌ القوامةٍ: 
والأصل في القوامةٍ والولاية على الأشخاص أنَّها على نوعَيْنِ: 
قوامةٌ وولايةٌ عامّةٌ وقوامةٌ وولايةٌ خاصّةٌ: 
أنَا الأولى - وهي الولايةٌ العامة -: فتكونٌ لِمَنْ لا يستطيعٌ القيامَ 
بشيءٍ من أمره؛ كالطفل والمجنونٍ والأسير. 
وأمًا الثاني - وهي الولايةٌ والقوامةٌ الخاصّةٌ -: فتكونُ لمّن يستطيعُ 
القيامَّ بأَمْرف ولكنّه يَضْعُفٌ أو يَعجِرٌ عن القيام بأمرٍ خاصٌ مِن أموره؛ 
كالمرأةٍ في نِكَاحِها والنفقةٍ عليهاء واليتيم في ماله وغيرهما. 
الحكمةٌ من قوامةٍ الرجل على المرأق: 
والقوامةٌ على المرأة تكميلٌ لما يَقُوتُ من حقٌ المرأة لو استقلّث 
بنفيهاء وأكثّرُ ما تَقْرَى القوامةٌ للرجُلٍ على المرأةٍ عند حاجتها إلى 
معامَلة الرجالٍ؛ لذا يحرم سَفَرُها بلا مَحْرَم» أو حَلْوَتُها أو اختلاظها 
بهم؛ لأنّ المرأة تضعُفٌ عند الرججلٍ الأجنبيٌ لحيائهاء ويضعْفُ الرجل 
0 كانا. جين - بعضهما أمامَّ بعض؛ لميل أحدٍ الجِنسّيْنٍ إلى 
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الآخَرِ فِظرةٌ» فتَضِيمُ الحقوقٌ الماليّةُ والزوجيّةُ وغيرُها تحت ستارٍ 
الغاظفة: 

وإذا حَضَرَتٍ العاطفةٌء فقد يغيبُ العقل» ويضيعٌ العدل؛ لهذا فقد 
جِعَلّ الله لها ولا في تكاحها لا تَحضّرٌ العاطفةٌ معه في مُقابلٍ الرجل» 
فيح للمرأة حمّها في مهرها واختيارٍ زوجها وشروط يكاجهاء ولو جاز 
للنّساءِ ءِ أنْ يَعْقِدْنَ لأنقيِهنَ على الرجال» لَضَا لَضَاعَتْ حُةٌ خُقُوفُهُنَ؛ فجِعَلَ الله 
بيتهما وليًا يقومُ بما قد يَقُوتُ مِن حَظها؛ٍ لحضور عاطفيها مع الرججل 
الأجنبيٌ عنهاء وإذا زوّججها وليْهاء انتقّلَتِ القوامةً إلى زوجها الذي كانتُ 
هي تحتاجُ إلى قيّم يقومٌ بأمر زواجها منه؛ لأنَّ الزوج قبل العقدٍ أجنبيٌ» 
وبَعْدَهُ قريبٌ يَحفَطا حقّهاء ويَرعى شأئها. 

وهوثه تعال: طِالِبَالُ تمر عَلَ اليسآره؛ بعني: أُمَرَاءَ بالحنٌ 
وطاعة اللوء فيجبُ على الزوجةٍ طاعةٌ زوجهاء وحفظ ماله وعهدوء ووليهٍ 
وبيتف والإحسانٌ إلى أهلِهٍ ووالدَيْه؛ روى علي بن أبي طلْحقٌ عن 
ابنٍ عبَّاسِ؛ قال: يعني : مر عَلَيْهَا أن تُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَمَا الله بو مِنْ 


طاعَيهء وَطاعَئُهُ: أَنْ تَكُونَ مُحْسِئةَ إِلَى أَغْلِهء حَافِطَةٌ لِمَالِو وَمَضَّلَهُ عَلَيْهَا 


50 وَسَعْيو! ل" وبنحوه قال الضكا9 , 

الامارةٌ والقوامةٌ تكليفٌ: 

والأصلٌ في الإمارة: أنّها تكليث؛ لا تشريث؛ لأنَّ عُرْمَها أعطَمْ 
من عُنْمها؛ لهذا جاء في الشريعةٍ التحذيرٌ مِن طلب الوِلَابةِ والتشوفٍ. لهاء 
وأنَ الأصلّ في أهل الولايات: أنّهم يُبعَُونَ مَفْلُولة أبديهم إلى أعناقهم؛ 
حتى يَنْيْتَ عَدْلْهم وبِرُهم لِمَنْ تحتّهم 
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ويتولّى الرجلٌ كامل الأهليّةِ على المرأةٍ كاملةٍ الأهليّة» لا العكسٌ» 
ولكن تتولّى المرأةٌ علي الرجلٍ ناقص الأهلبّة؛ كالصغيرٍ والأسير 
والمريض» وبمقدارٍ ما يَقُوتُ من الرجل تنولّاهُ المرأ إلّا ما اسَْنْئَنْهُ 
الشريعةٌ بعينِه» وتتولّى المراة على المراة كايلةً أو ناقصةٌ إِلّا ما اسْتَدْتَئُهُ 
الشريعةٌ؛ كالتُكاح؛ فلا تُرَوُجٌ الأم ابنتها؛ لأنّه لا يَصِحّ منها أنْ 5 

فطرةٌ الله للجنسَيْنٍ: 

ووه تعال؛ طيما كمّكل أنه بنَصَهُْ عل بتضٍ» : 

قَظرَ الله كلّ جنس على فِظرةٍ واحدة» وحص كل واحلٍ منهما 
بخصائصٌ ليست في الآخَرِ؛ ففي الرجُلٍ من الخصائص الفِظريّةِ من القوّةٍ 
والصبر وَيَسْطَة الجسم ما ليس في المرأقء وفي المرأة من الرحمة والتحنن 
على الولدٍ والصبرٍ على رعايته ما ليس ف في الرجُل؛ فلكلٌ جنس فضل ليس 
في الآخَرٍ وفي هذا قولةٌ تعالى : «:1 تكمرا ما عسل أمّه بد بَتَصَكُمَ عل 
بهن يبال صب هنا أكَسَبُوأ سوا وَلِليْسكِ نَصِيت يا أكْتسَن4 [الساء: لك 

معنى التفاضّل بين الجنسَيْن: 

والمقصودٌ بالفضل: الزيادة وهو ضِدُّ النتقص» والجمخ قُضُولٌ؛ 
يعني : ما زادَ الله به بعضّهم على بعضء ولمّا كان السّيَاقُ في تقديم 
الرجُل في القِوَامةٍ والولاية» كان المقصودٌ قَضْلَ الرجل» والفضل في 
الآيذ على نوعَيْنٍ : 

الأول .فِظرييٌ خِلْقئُء وهو ما ينمأ الرجلٌ أو المرأةٌ عليه؛ كفرّةٍ 
الرجُلٍ وَبَسْطَيِهِ وصبره؛ وهذا لا يُكتسّبٌ حيتٌ تَقْوَى المرأةٌ على اكتسابه؛ 
فهذا استرجالٌ منهنٌ عنهء ومئله تنكم الرجل وترقيقٌ صوته وتكسرٌ مِشْيته 


وهو استعناثٌ منهٌ عنه . 
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الثاني: مُكتسَبٌ وهو طلبُ الرّرْقِ والنفقةٌ» وهذا يجوز للمرأة 
فِعْلّ لكنّه لا يجبٌ عليها؛ وإنَّما يجبُ على وليّهاء فإِنْ فقَّدَتٍ المرأةٌ 
ولّاء أَغطِيَتْ مِن بيتٍ المالٍ ومن الرّكاةٍ ولو كانث قادرةٌ على العمل؛ 
لأنّها لم تُاطبٍ بالكسْب والعملٍ ولم تُومَرْ به كالرجل. 

دوى علي بن أبي طحا عن ابن عباس ؛ قال: «مَضَّلَهُ عَلَيْهَا بَقَقَد 
وَسَعْيو؛ وبنحوه قال الشَّعبيُ وسُفْيان2. 

وذكرٌ الله لقَضْلٍ الرجُل على المرأة في سياف القِوَامةٍ إشارةٌ إلى أن 
لا قوامة لرجُلٍ لا يقومٌ بسببٍ قوامته» وهو الفضل الفِظريُ والمُكتسَبٌ» 
فالذي لا يعمل بالفضل الفِظريّ وهو القوةٌ فَرْعَى المرأةً ويحويها مما 
تاف «منةة ولا يذل ما يكبي ةا مِن مال فيَكْفِيها ويُنفِقُ على زوجيه -: 

لا ولاية له عليهاء فتكونُ ولايثّها ما لأبيها أو للسُلْطانٍِء وَيُفْسَحُ النُكاح 

إِنْ شاءث» ما لم تُسقِظ حَقَّ الفقةٍ عنه. 

والأصلٌ في القوامةٍ: أنّها حَقٌ يُبِدَلُ ين الزوج لزوجيه مُقايل حقٌّ 
منها يُبلَّلُ له؛ فهي مُكائأة ومُقابَلةٌ؛ ولذا هال معلَّلًا حَنَّ القوامة: بال 
مورت ع1 عَكَ اسه ب يما سكل أنه بَحَضَّهُم عل بِعْضٍ ويم أَنْمَقُوا من 
مَولِيةٌ» : وكلنا كان الواحدٌ منهما أَشَدَّ عفرًا وصَمْحًا وإحساناء فهو 
أكرّمُ وأفضل. 

حقيقةٌ النشوز من الزوجة: 

ولمّا ذكرَ الله القِوامةَ للرججلٍ» ذُكَرٌ تُشُورٌ الزوجة؛ إشارةً إلى أن 
النشورٌ الذي يُعالّجُ ين الزوج النشورٌ الذي ينمأ مع تمام إعطاء حقٌ 
القِوّامةِ على الزوجة بالنفقةٍ والحِمّاية» لا ما يكونٌ من نشوز سبية تعطيلٌ 

حقٌ القِوَامةِ؛ فذلك يُعالَجُ بالوفاءِ بها وبَذليها . 
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56 الي كك غود 
وفي قويه تعال؛ ظاْلمحيِحَتُ َيِكَتُ حَفِظتٌ إَِميٍ يما حَفِظ /11ه 


إشارةٌ إلى الترغيب في الزوجة الالتمة ذاتٍ الدّينِ؛ 3 صلاحها في 
أمر ربها بَيبَعُهُ صلاحها في حقٌّ زوجها. 

وقوثه تعالى: طوَأل خاو ترك » : 

أصلُ النشوز: الارتفاعٌ» وسببُهُ الكِبْرٌ والاحتقارٌ والبغض» 
تكبّرٌ واحتقّرٌ وأبعضٌء عَصَى وخرّج عن الطاعة» والمرادٌ: خروجٌ المرأةٍ 
عن طاعةٍ زوجها بالامتناع عن فِرَاشِه وسائر حقوقه عليها . 

نشورٌ الزوجة وعلاجة: 

قوثه تعال: «ِظوشُك وَأعْجُرُوشً في المصابح وَاضْروْهُ ين الس 
> ك5 يما ثرا كن صببلاً» : 

الوعظ: التذكيرٌ بكم الله من كتاب الله وسُنَةِ نبيّه» والتخويفٌ من 
عقابهء والوعظٌ بالحقٌ الفِظْريّ العقلىٌ الذي قُطِرَتِ النفوسُ عليه 
والتذكيرٌ بالعهدٍ المأخوذ عليها وعليه. 

وجِعَلّ الله علاج النشوزٍ على مرتبئَيْنٍ: 

الأولى: علاجُ البيوت» فلا يَخْرُجُ للناس؛ حِفْطا لحقٌ البيتٍ 
وحُرْمَيِهِ من دُيُوع ما فيه من أسرار ؛ لتُحمَط هيبتُهُ وكراميُةُ؛ حتى لا بِقَع 
في أفواه مَن يُفِسِدٌ على أهلٍ البيت أَْرَهُمْ بالقّالاتِ والنميمة والغِيقء وقد 
جاء في «المُسنّدِه و«السّئَنِظ؛ مِن حديث مُعاوية بن حَيْدَةَ مرفوتًا: (وَلَا 
يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا بخ ولا يهْجْز هج يهْجْرْ إلا في البت)20 فجعَلّ مَحَلَّ ذلك 
في البيتٍ لا: خارجّة؛ ليحَطَ للبيتٍ حُرْمَتَةُ» وللزوجة كرامتهاء وجعَل الله 
عل المرتبةً على حالاثِ: 


0 


)١(‏ أخرجة أحمد )7٠١11(‏ (445/4)» وأبو داود (11541) (544/75): والنسائي في 
«السنئن الكبرى؟ (4177) (02757/4 واين ماجه (1860) (097/1). 
































مفو لكا عبد »م 00 : 








الحالةٌ الأولى: الوعظ بيئّه ونيتها . 

الحالةٌ الثانيةٌ: الهجرٌ َه ال في التضجي؛ يعني : الفِراشَ» 
فلا يَهْجُرْها في المبيتٍ كله ويدَعٌ الدارٌ ويتركها أو يُخْرِجٌ المرأةً مِن بيته؛ 
وَإنّما يكونٌ معها في فِراشِها وَيُولِيهًا ظهْرَهُ؛ قاله علىٌ بن أبي طالب 
وابنُ عباس والتَّعْبِنُ والحسنٌ وقتادةٌ وعامّةُ السلفي2؛ وذلك ليكونٌ 
أقرَبَ لعودة النفوس ومراجعيهاء وأَبِعَدٌ عن وسواس الشيطان بِالكَلوة. 

ومن السلف: من جَعَلَ الهجرّ هنا هجرٌ الكلام والحديث والمُوَانْسَةٍ 
بهء لا هَجْرَ الجمّاع . 

ومنهم مَن قال: هو هجرٌ المؤانسةٍ والجماع جميعًا . 

وبالأول قال ابنُ عبّاسِ وعِكْرٍمةٌ والْضْحّاك . 

والثاني روايةٌ أخرى عن ابن عبّاسٍ. 

والهجرٌ لا يكونُ فوقٌ ثلاث؛ لعموم النهي؛ كما في «الصِحيحَيْن»؛ 
هن حديث أنس؛ قال : (لا بحل لِمْسلِم أن يَهجرَ أَحَه ة قَوْقَ كلاث)7 . 

وله أنْ يَهْجْرَ ثم يَصِلَ ثم يهجرٌ؛ إِنْ ام مُوجِبُ الهجر وطال» ورأى أنَّ 
الهجرَ يُصِلِحُها لو طال» وظاهِرٌ الآيةِ : أنَّ الهجرٌ هنا هجر لا يُسقِظ الحقوقٌ» 
فيَهِجرٌ كلامَهُ معها المُشهِرَ بِالمُوَانّسَةٍ والقَّرْبٍ والرضاء ويُكلّمُها في 
الضروراتٍ والحاجات» لا هجرًا تانًّا؛ ولذا قيّدَ الهجرٌ بالمَضاجع: 
«وَأَمْجَرُوهُنَ في المصتاجع > مع أن الرجُل يُخالِظ زوجتَةُ في غير المَضجَع 
أكئرٌ» وفي ذلك إشعارٌ بهجر المُوَانّسَةٍ وعندٌ الحاجةٍ لهجر الجماع يِهَجرٌ به. 

الحالةٌ الثالثة: الصَّرْبُ؛ ولا يَصِيرُ إلى حالةٍ حتى يأتيَ بما يُسبقُها؛ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)7/٠١/1(‏ و#تفسير ابن المنذر» (4)190/1: و«اتفسير 


ابن أبي حاتم؟ (5/ 09147 
(؟) أخرجه البخاري )1١14(‏ (19/8): ومسلم (8908) (4/ 00941 




















لكعككا الزن 





اللشنة 

لأنَّ الله رتب ذلك بقوله؛ «اتَعِطُوشٌح». والفاء للتعقيبة. وبق كر خالة 
والتي تَلِيها ما يَكَفِي لوجود أثرها؛ ولذا قال سعيدٌ بن جُبير: ١يَعِظْهاء‏ 
فإِنْ فعَلَتْ؛ وإلّا مَجَرّهاه؛ أخرّجّه ابن المذْر 0 , 

وظاهرٌ قولٍ الشافعيٌ: الترتيبُ إلا للحاجة؛ فيجورٌ الجمعٌ بِينَ 
العِطَلةٍ والهجرٍ والضرب. 

وليس المرادٌ بالضرب: المبرّحَ الذي يُوجعٌ ويَجِرَحُ ويكمِرٌ وَيُفْسِدٌ 
العُْضْوٌ؛ نما ما يَنْبْتّ معه التذكيرٌ بالقوامة؛ كالضَّرْبٍ بالسّواك ونحوه؛ 
قاله ابن عبّاس وعطاء0#"©. 

وأما المرتبةٌ الثانيٌ: فهي معالجةٌ تُشُوزٍ المرأة خارج بيتِ زوجها؛ 
وذلك بالسَّعْي بالإصلاح من الأؤلياء» وبعثٍ الحَكَمَيْنِ مِن أولياء 
الزوجَيْن؛ كما يأتي في الآيةٍ التالية. 

والشئُ: ألا يُصارٌ إلى مرتبة حتى يُؤتى بالأولى . 

قال تعالى «هَنَ أَلَدَدَسكَْ 55 :5 ما نَمو عل مكبيلاً»؛ أيْ: لو رججعَتٍِ 
الزوجةٌ عن نُشُوزِها ومنع الزوج حقّه منها كفِرَاشِوء فلا يجورٌ له أنْ يستورٌ 
في وعظه كالمُعَيْرٍ لها ليُكسرّهاء أو هَجْرِهِ وضَرْبهِ ليُوذِيها ويَضُرَّها؛ لأنَّ 
التائت كمّن لا ذنب لهء فلا يجورٌ المؤاخذةٌ بما تِيبَ منه. 

# # ا 


##اتال تمالى: هَِإِنْ جِفْشمَ سمَاقَ يدوا َأبمَئوأ حَكما من أميد. 
وحَكمًا د مِنْ أمْلهاً إن بيدا إضكنا يوَفْقِ مد ينبم إذّ لَه كن عَلِيمًا 
حَبيرًا» [الساء: 100. 


السَّقاقُ هو التّراعٌ والحُصومةٌ التي يَعْلِبُ على الظنَّ عدم علاجها 


.)199 /1( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)944/5( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ »0/1١/7( (؟) «تفشير الطبري؟‎ 



































نايدا واي ٠‏ حج 
0 للقن 


بِينَ الزوجَيْنِ في بيتهماء والخطابٌ في هوله تعال؛ «وَإِنْ حِفْثُمٌ سِمَافَ 
َتِبَ/4 هو للزوجَيْنِ وللسُّلطانٍ؛ وحكى ابن جرير الإجماعٌ أنّه ليس 
لغيرهم؛ وإنَّما الخلافٌ عندّه في الآيةِ في المُخاطب بها: هل هو 
السُلْطانُء أو الزوجانء أو هما جميعًا""©: ولا أعلَّمٌ في تعيينٍ 
المُخاطب يبعثٍ الحَكَمَينِ في لسن شيئًا . 

وقال سعيد بن جُبير: «هو التلطانة ”. 

وقال السْدَي: الطاب للزوججيْن»7” 

وكلُ ذلك صحيحٌ؛ فلكل واحدٍ مِن أولئك طلَّبُ الحَكَمَبْنٍ 
وبعتّهماء والسُلْطانُ أظهَرٌ وأفْوَى بالإلزام بقضاءٍ الحَكّمَيْنِ وإمضائه. 

ويصحٌ توجيةٌ الخطابٍ إلى أهل الزوجَيْنٍ إِنْ كانوا أوصياة على 
الروجِيْن لَضَكبٍ الأعليةء أو أنابَهّما الزوجاتء 'أو رأؤًا تمِردًا من 
الوجَيْنِ وعصيانا لا يَصلْحٌ إِلّا بانتداب الأهلينٍ لِينْعَنُوا حَكَمَيْنِ. 

فالأؤلى ألا يَمْضِيَ حُكمْ الحَكَمَيْنِ من الأهل إلا بإمضاءٍ السُلْطانٍ 
له؛ لأنَّ الخْطاب في الآبة في قوله؛ طتََبَمَبُاه للسُلْطانٍ وللروجَيْن» 
ودخولٌ الأهل فيه ظٌّ قال به بعض الفقهاء؛ لكنْ إِنْ لم يكن كَنَةَ ُلْطا 
في الأرض التي هم فيهاء مَضَى حُكُمٌ الحَكَمَيْنِ من الأهلّين؛ لأنهما 
يقومانٍ مقامّهء ولا تصلّحُ الحالٌ ويزولُ الشّقاقُ إلا بذلك. 

رضا الروجَيْنٍ بحكم الحكَمَيْنٍ : 

وفي الآبةِ: إشارةٌ إلى عدم لزوم رضا الزوجَيْنٍ بالحَكَمَيِنٍ لمن فال 
بأنّ الخِطابٌ:للسُِلْطانِء أو مَن قال مِن المتأخُرينَ: إن الخِطابَ لأهلٍ 
الزوجين؟ أنه لو كان المُخاطبُ بالبعثِ غيرٌ الزوجَيْنِء فلا حاجةً إلى 





.0/15/5( «تفسير الطبري؟ (00/17/5. (؟) «تفسيز الطيري»‎ )١( 
.08/11//5( «تفسيز الطبري»‎ )9( 
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رضاهما؛ فالرّضا؛ يعن يعني: أنّهِما أهلّ الخطاب» وَالسُلْطانُ وأهلهما فرع 
عنهما . 

وقوثه تعال: طَابْمَتوا حَكَمَا مِنْ أَمْلو وَمَكَمَا ين ين أمِْهاً»؛ ليُصلِحا 
ما فَسَّدَء ولِيَأطِرَا الزوجَيْنٍ على الحقٌّ بسي الحياء والمروءة؛ َك 
منهما ما جلت علي الشوي من َل الينعوق» وكراطة الل وفضل 
الإحسانٍ والمروءة. 

الحكمان من أهلٍ الروجَيْنٍ : 

والمِّنّةُ: أنْ يكونّ الحَكمان من أهلٍ الزوجَيْنٍ ؛ لقوله: «حَكْما من 
أَهْلِدء وَعَكَمًا ير يَنّ أَمْلهً4؛ لأنّهما أعلَمُ الناسٍ بالحالء وأكيْرٌ الناسٍ رقمة 
في صلاح الزوجَيْنِ واستقامة أمرهماء بخلاف الأبْعَدِينَ؛ فلا يَعلّمُونَ ما 
يُصلِحُ الوجَيْنِء وما هما عليه هن مصلحةٍ ومَضَرَّة. 

وفي تحكيم الأفْرَبِينَ من أهلٍ الزوجَيْنٍ دفعٌ لاطلاع الأَبْعَدِينَ على 
عيوب الرْوجَيْنِ وما بيتهما مِن خلافٍ وحُصُومَةٍ تَشِوَّفُ الشريعةٌ إلى 
كَتّمه لا إذاعيّه . 

وقد حَكى بعضٌ العلماء الإجماعً على وجوب كون الحَكمَيْنِ من 
أهل الزوجَيْنِ؛ كابن عبدٍ البَرٌ وابن رُشْدٍ. 

وفي حكاية الإجماع نظرٌ؛ فالآيةُ أَرْشَدَتْ للأصلّح والأقوّم» وقرينة 
ذلك: أنَّ بعت الحَكَمَيْنِ أصلًا ليس بواجب على الأظهّرِء وقد قال 
جماعةٌ من فقهاءٍ الشافعيّة: إنَّ كونَ الحَكَمَيْنِ مِن أهلهما مُستحَبٌء ولو 
ْنا ِن غيرهما للحاجة ولرجاحةٍ ذلك في حالةٍ بعينهاء فهو جائرٌ؛ فربّما 
كان أهل الزوجين أو أهلّ أحدهما سببًا في خصومة الزوجَيْنِ وشٍقاقِهماء 
فبعتٌ الحَكَمِينٍ منهما بكلّ حالٍ محل تُهمَةٍ وضرز» ولكنّ الله أرسَّدَ إلى 
الغالب ودلَّ عليه؛ لِمَصْلُحَ الحالُ وتستقيم . 
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اتفاقٌ الحَكَمَيْنٍ مُلِْمْ: 

وقوله. تعالى؛ «إن يُرِيدَآ إصاحا ؟ يعن بش اغبي قاله ابن 
ومجاهدٌ وسعيدٌ بن بير وعامّةٌ ا 

وفي الآبةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الْحَكَمَيْنِ إن اتَمَقَاء لَزِمَ قولهما ولو لم 

يم الزوجانٍ بتوكيلهماء فَالحَكَمانٍ يُقضيانٍ على الزوجَيْنِ بالحقٌ الذي 7 

يَعَالِك كما في الكتاب وَالسْنّدَء وحَكَى بعضٌ العلماء الإجماعَ على أن 
مهم الحكمين إن الا ملم للزوجين . 

وهذا في حال اتّفاقٍ الحَكَمَيْنِ» وأمّا في حالٍ اختلافهماء فلا يَلْرَمُ 
قولُ كل واحدٍ الآخَرّء ولا يَلْرَمٌ الزوجَيْنِ من ذلك شية؛ لأنَّ الله جِعَلٌ 
توفيقةُ للروجَيْنٍ في اتفاقٍ الحَكمَيْنِء فتوفيقٌ الزوجين فرعٌ عن توفيق 
الحَكَمَيْنِ كما في قوله؛ «إن بُرِيدَآ إضكحًا يوَيْقِ أَمَهُ ينبن . 

تفريقٌ الحكمَيْنِ بين الروجَيْنٍ: 

وهذا في انّفاقٍ الحَكَمَيْنِ في غير التفريقٍ بِينَ الزوجَيْنِء وأمّا إن 
اَن الحكمان في التفريتٍ بِينَ الزوجَيْنِء فقد اختلّف العلماءً في الإلزام 
به: 

القولٌ الأولُ: الإلزام به ولو في التفريتق؛ وهو قولٌ عثمانَ وعليٌ بن 
أبي طالب وقول ابن عَيّاسٍ ومعاوية؛ وذهَبَ إليه مالك» وهو أحدُ قولّي 
الشافعيئ؛ فيُفرّقُ بِيتّهما؛ فيُعطي الذي من أهلها العِوّضّء ويُطَلّقُ الذي 
من أهل الزوج. 

القولُ الثاني : عدم إلزايهما بالتفريتٍ ولو الَّمَقَاه ما لم يجمّلٍ 
الزوجانٍ ذلك إليهما؛ وهو قولُ عطاءٍ وقتادةٌ والحَسّنِءِ وذمَبَ إلى هذا 


)١(‏ «تفسير الطبري؛ (1770/5- :)919١‏ و#تفسير اين المنذر» (1194/5)غ و#تفسير 
ابن أبي حاتم؛ (447/7). 



































2 1131 تنفد 


القولٍ أبو حنيفةً والشافعيُ في القول الآخَرء وروايةٌ عن أحمد. 

وإِنّما قالوا بعدم التفريقٍ ولو اتَمَمَاِ لأنَّ العضمة بِيدٍ الزوجء 
فلا يطْلّقُ غيرهء وجعل الله للسُلْطانٍ الفسعَ بشروطء ولم يج يجعّل ذلك في 
الحَكمَيْن . 

والأرجحٌ: قولٌ عثمانَ وعليٌ بن أبي طالب» ولم يُخْالِفْهما غيرُهما 
مِن الخلفاءٍ الراشِدِينَء والخليفةُ إِنْ قال قولًا لا يُعَارِضٌ الدليلَ المعمولٌ 
به» ولم يُحالِفُهُ أحدٌ مِن الخلفاءء فقولُهُ أقربُ إلى الصواب» هذا لو كان 
واحدّاء كيف وقد وائّقّه غيرٌه من الخلفاء وقال بقولهما فقهاءٌ الصحابة؛ 
كابن عباس ومعاوية؟! 











روى ابن سعدٍ وابنُ المُنَذِرِ؛ عن عِكْرِمة عن ابن عبّاسٍ ومعاوية؛ 
قال: بَعَنَهُما ‏ لا أعلّمُه إِلّا قال: عثمانُ ‏ فقال: إِنْ رأيتّما أنْ مها 
فاجمَعَاء وأنْ ثُمَرْمَا فََرُقَاء قال: وذلك في فاطمةٌ بنتٍ عُنْبَةَ بن ربيعة 
وعَقيل بن أبي طالب» قال: وكانث قد تَكَرَثْ على عقيل ١‏ 


وله طريقٌ أخرى عنة ابن اقزر ؛ من حديث ابن جُرَيْحه عن 
بن أبي ُلك بنحو هذه القصة"©. 


وروى الشافعيٌ والنّسائيٌ ؛ مِن حديث عَبِيدَةَ لماي ؛ أنَّ عليًا قال 
لِحَكَمَيْن: إِنْ رأيثّما أنْ تَجْمَعَا فاجْمَعَاء وإنْ رأيثُما أنْ تُقَرْقَا ففَرقًا 9 . 


2 0 
وبنحوه روى علي بن أبي طلْحة عن ابن عبّاس1). 


.)595/15( «الطبقات الكبرى» لابن سعد (178/8)» و#تفسير ابن المنذرة‎ )١( 

(؟) «تفسير اين المنذر؛ (595/57). 

(؟) أخرجه النسائئ في «السنن الكبرىة (4571) :»)47١/5(‏ والشافعي في #مسئده» (ص 
نشكا 

(4) «تفسير الطبري» (1/ “اا/9)» و#تفسير ابن المنذرة 0500 و#تفسير أبن أبي حاتم؟ 
رمع . 
































اليا «لايد ٠ن‏ [896] 








ويُؤكُدُ القول بهذا: أنَّ الله سئّى الحَكَمَيْنِ بِالحَكَمَيْنِ؛ لأنّهما 
قاضيان» لا وكيلانٍ ولا شاهدان» والحاكم يَقضي ويْلزِمْ. 

والأرجَحٌ: أنّهما يُوقِعَانٍ الطلاقٌء ولكنّه يقعٌ واحدةٌ؛ لأنّه أذنى 
الحّكُم الذي تنسقَّقُ به المصلحةٌ للوجَيْنِ؛ وهذا قولٌ مالكِ. 

أولا بد للحَكَمَيْنٍ أن يَعْلَمَا حال الزوجيْنِ وما بيتّهما من حقوق 
ودَعْوَىء ورضًا وغضبء وما يُرِيدانِ مِن بقاءِ وقُرْقةٍ؛ حتى يَضْدُرًا بما 
يُصلِحٌ الزوجَيْنِء لا بما يُفَسِدٌهماء فيكونً البغيُ والظلم. 

وتعليقٌ الله التوفيقٌ في اجتماع الحَكَمَيْنِء وهما اثنان : 0 
فضل الاجتماع؛ فاجتماعٌ الجماعةٍ الكثيرة مِن المُسِلِمِينَ على الأمرٍ أقرَ' 
إلى توفيقي الله وأؤلئ به. 

ذم الكثرة ومَدْحُهَا: 

والله ورسوله يل يَذكُرانٍ الكثرةً ويَذُمَانِها إن كانث في عموم الناسٍ 
جميعًا الكافرٍ والمسلمء ويمْدَحَانِها إنْ كانت في الْمُسلِمِينَ» ومدحٌ الكثرة 

فى المُسلِمِينَ قرينةٌ على على الحقّء لا دليلٌ عليهء وذم الكثرة 7 الناسٍ كلهم 

دليلٌ على الباطل» لا قرينةٌ عليه؛ فال يقولٌ: «وَلكنَّ كر ألئّاس لا 
وُمبُورت » اموه ١ل‏ «ولكن أَكْثَرَ لكين 8 يلئوة» الامترات: لاملل 
«وليخ. كر النّان لا بَنُكُرُرت؟» [البفرة: +4 وا لا يَََوِْ4 
[المائدة: 011١‏ والكثرةٌ ذ في المُسلِمِينَ امحمودةٌ لكنْ ليست 1 بل قرينةٌ؛ 
فقد تكونٌ الكثرةٌ على الباطلء والقِلّةٌ على الحقٌء فلم يَذُمّ الله ما عليه 
أكثرُ المُسِلِمينَ؛ وإنَّما الذمٌ لما عليه أكثرُ الناس كلّهم . 

ومآلاتٌ الأمور إلى الله؛ هو أعلّمْ بصالحها وطالجهاء وخيرها 
وشرّها؛ فَمَنٍ امتَكّلّ أمْرَهُ جِعَلَ التوفيقٌ له» ومّن خالّف أمْرَهُ حُرِمَةُ؛ 
ولذا قال بعد ذلك: «إنّ أله كن عَلِيمًا حَبيرا» . 

# خ# #4 




















مسح اي 
لهام الت 











ا قال تعالى : «وَاعَيدُوا اله و تركو بو. كيك لون خسنا 
وَبذِى الْصُرْيَ وَالِس والتسكين وَاثَارٍ ذى الْصُرَقٌ وَللَارٍ الجن 
لكاب بدني وَأ لتيل وما ملككك أيعكتكم إن لله 1 ب من 


ع رج كي ص رص 


كان ممالا فَخورًا» [الساء: 85]. 





أمَرَ الله بتوحييوء ونَهَّى عن ضدّهء وهو الشّرْكُ وإذا أمَرَ الله بشيءٍ 
ونَهَى عن ضدّف فهو من عظائم الأمورٍ أو أعظمُها؛ فالتوحيدُ أعظمْ 
مأمور به وَالشّرْكُ أعظم منهي عله . 

وقرَنَ الله بتوحيدِه بر الوالدَيْنِ والإحسانً إليهما؛ وهذا كقولِه 
تعالى : هومس رَيْكَ الا مَبنتا إل ييه رون سا4 [الاسراء: 5]. 

كيف تُعْرَفُ الأوامدٌُ المؤكّدةٌ والمخمّفة؟: 

وتُعرَفْ الأوامرٌ المتأكّدةٌ على غيرها بأنْ يُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها 
في سياقٍ واحدء ويلِيها مرتبة: أنْ يُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها في سياقي 
وموضع كر ويليها: ما أُيرَ به ولم ين عن ضدّهء وهكذا في المنهيّاتٍ: 
بالنهي عن شيءٍ والآمرٍ بضدّهء وهكذا. 

: ومن قرائن معرفة الأوامرٍ المتأكّدةٍ على غيرها: معرفةٌ عددٍ وُرُودٍ 

الأمر بها في الشريعة؛ فما يُوْمَدُ به في عشّرةٍ أحاديتٌ آكَدُ مما يُؤْمَرُ به في 
حديثٍ وحَديئَيْنِ وثلاثة» وهكذا في النهي؛ لأنَّ تكرارٌ النهي ونَفْلَ 
الصحابة له دليلٌ على أهميّته؛ ولهذا كثيرًا ما ينقّلٌ أهلُ العلم بالسُنَةٍ 
والأثر عددّ الأحاديث فى الباب إشارةً إلى هذا؛ فيقولُ أحمدُ والشافعيئ 
وأضرابهما: في هذا عشّرةٌ أحاديتٌ أو خمسةٌ» ونحو ذلك. ش 

وإذا. اجتمّعٌ في الشيء أمرانء فهو من عظائم الدّينٍ: 

الأول: الأمرٌ به والنهئ عن ضِدّه في سياقٍ واحدٍ. 
































ملالا نايد م ع ْ 








الثاني: َكْرارٌ الأمرٍ به والنهى عن ضدّه في مواضمٌ كثيرة. 

ولهذا كان التوحيدٌ أعقلم وأكقر ما أيرَ به» والشّركُ أكير وأعطّمَ ما 
هِيَ عنه» ويَليه بقيةٌ أركانٍ الإسلام . 

ومن تتبَّعَ ذلك» وجَدَ أنه شِبْهُ مره في الشريعة» وأنَّ الأمرٌ إذا 
خلا ين نهي عن ضدّهء فغالبُه مستحَبٌ» وأنَّ النهي إن خلا من أمرٍ 
بضدّهء فغالبُه مكروةٌ؛ وبهذا يُفسَّرٌ فقهُ الصحابة والتابعينَ في التشديدٍ في 
بعض الأوامرٍ والنواهي والتخفيفٍ في بعضها؛ لأنّهم أدركُوا من حرص 
النبئ يكةْ ما لم يُدرِكْهُ غيرهم. 

وهذا مع قرائنَ أخرى؛ مِن وصف التاركِ بوصفٍ كالهلاك» 
والفاعلٍ بوصفٍ كالنجاةء وهي أوصافٌ كثيرةٌ جِدَّا تجتمعٌ مع غيرها؛ 
يوذ منها مَنزلة الحُكُم في الشريعة. 

حفظٌ العالم وفقهةٌ وأئرْهُ على مراتِبٍ الشريعة: 

وكلّما كان العالمُ أكترٌ حفظًا للوحي ومعرفةٌ لمعانيه وسياقاتهء كان 
أكثرٌ معرفةٌ لأولويّاتِ الشريعةٍ عند تزالحيها والتدرج في تنزيلهاء وأبِصَرٌ 
بالسياسةٍ عند ارتكاب الأوامرٍ المزدحمةٍ التي لا تنّسعٌ الحالُ للإتيان بها 
جميعّاء أو اجتماع المنهيّاتٍ التي لا بد من ارتكاب واحدٍ منها؛ فبهذا 
تُعرَفُ الأولوبّاتُ» وما شْدَّدَتُ فيه الشريعةٌ وما حََقّقَّتْ فيه. 

وقوته. «وَبذى الُرْق»: هم أهل الرّحِمٍ وعمومٌ أهل القَرَابٍ من 
النَسَبِءِ ولا يدل فيهم الرّضَاعٌ وَالمُصامَرةٌ بالأمرء ولكنّها تدخلٌ في 
النضل والإحسان وِبَذْلٍ المعروف وكريم الحُلْقٍ . 

وأعظم القربى : أولو الأرحامء واختلّف العلماءً في الرجم التي 
يجبُ وصلها على أقوالٍ تقدَّمَ ذكرُها في أوائلٍ هذه السورة. 

وهوثه: ظوَالِِتئ والتسكبن»: وأؤلى اليتامى والمساكين هم يتامى 




















الرَّحِمٍ ومساكيئهم؛ فلهم حنٌ القَرابةٍ وحقٌ اليُنُم وَإلمَسْكَنَةِ؛ لأنّ القريبَ 
أعلّمُ الناس بحاجة قريبه» وأكثرُ اطَلاعًا عليها؛ فالحنٌ منه أُوجَبُء وحقٌُ 
الرجم منه آكل. 

حقٌ الجيرانٍ وأَنواعٌهُمْ: 

وقوله: طوَالَرٍ زى ألْشُرْت وَللَارٍ الجن صاب بِالْجَنْي»: 

هِتَبَارٍ ذى الْكُرَقَّ الذي جَمَّعَ مع قُرْبِهٍ مكانًا: قُربَهُ تسَبًا 
ورحمًا؛ فله حقٌ القَرابٍ وحن الجوارٍ. 

وهذا المعنى عليه أكثرٌ المفسّرِينَ مِن السلفٍ؛ وهو قولٌ ابن عبّاسِ 
وعِكُرِمة ومجاهدٍ وزيدٍ بن أسكم*, 

ورَدِي عن عليٌ. وابن مسعودٍ وسعيدٍ بن جُبير: أنه الزوجة" . 

وقيل: هو كل جار مسلم؛ فله حقٌّ الجوارٍ وحن الإسلام. 

وفي هذا القولٍ نظرٌء والأولٌ أَشْيَهُ 1 

والجارٌ ذو القُربى ولو كان بعيدَ المنزل أَحَنُ مِن الجارٍ المُلاصِقٍ؛ 
كالاخ والأخحت والعم والخالٍ؟ لأنَّ حي الرحجم أعظم من حقٌّ نَّ الجارٍ في 
النصوصء والنصوصٌ في الأمر بِصِلَيِها والنهي عن ضدّها أككرٌ وأوقرٌ 
والوعيدٌ في قطيعةٍ ةِ الأرحام اع من قطيعة الجارٍ وأذيته» وك إثم. 

ويَعضِدٌ ذلك: أن حقٌّ الرّحِمٍ من لا ينقطعٌ بالبَعْيه وحقٌّ قَّ الجار 
عارض ينقطمٌ بالافتراقي وَالبُعْدِ؛ فالحقٌ الدائمُ م أعظم من العارض. . 

فالرجِمْ يُوصَلُ ولو كان بعيدًا . 

وَكبَارٍ الْجْمبِ هو الجارٌ المُسِلِمٌ الذي لا قرابةَ له؛ رُوِيَ هذا 


)١(‏ «تفسير الطبري» 5/9 - 97): و«تفسير ابن المنذرة (7/ »07١‏ و«تفسير ابن أبي حائم» 
١‏ 


(؟) #تفسير ابن أبي حاتم؟ (448/9). 
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عن ابن عبّاسٍِ» وقال به عِكْرِمةٌ وقتادةٌ وزيدٌ بن أسله”" . 

وقال مجاهدٌ في قولٍ له: (إِنَّه رفينٌ السّمّرها". 

وقيل: الجارٌ الكافرٌ يهوديًا أو نصرائيًا . 

والأظهَرٌ: أنّه كل جارٍ لا قرابةً له وق الْمُسِلِم أَؤْلى من غيره» 
وكلّما كان الجارٌ أقرّبَ بابّاء فهو أحَنٌّء والجارٌ ذو القُربى البعيدٌ أؤلى 
من الجارٍ غيرٍ ذي الْقُربى ولو كان قريب الدارٍ. 

ع الم 

الصا بالبجنلب»: كل مُرافِتٍ في حل وسفرء وأؤلى مَن يدل 
في هذا الوصفي: زوج وسّرَهُ بالزوجة علي بن أبي طالب وابنٌ مسعود 
وسعيدُ بن جُبيرٍ وغيرهم*"© 

وحَمَلَهُ ابنُ عِبّاسٍ على كل رفيق وصاحب في سفر وغيره؛ وبه قال 
عكرمةٌ ومجاهدٌ. 

حقٌ ابن السبيل: 

وهذه الآيةٌ في حقٌ الصُّحْبَةٍ وحفظ حقّها ويَذْلٍ المعروفف إليها. 

د ويَعضّدُ أن المراة بالصاحب بالجني: الصاحب المُرافِقُ: أنَّ الله 
ذكَرٌ ما سَبَقَهُ بوصفٍ الجارء وححضّه بالضاحبء ثم إنَّ الله ذكَرٌ ما بَعدّه 
تكميلًا لعن اماع ورفيقِهِ في السفرٍ على ما يَرِدَانٍ عليه من البُلْدانِ 


وهو «واين الكبيل»» وهو المسافِرٌء انقطعَ زادُهُ أو لم يَنقطغ» ٠»‏ فله حقٌّ 


)١(‏ "تفسير الطبري» »)٠١  4/19(‏ و«تفسير ابن المنذره »)7١1/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم؟ 
ةو 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (449//9). 

(9) «نفسير الطبري؟ (9/ 2١4‏ و#تفسير ابن المنذر» (1/ 2271 واتفسير ابن أبي حاتم» 
. 




















وها فا | 
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بالإحسان إليه؛ ويدخُلُ في حُكوِهٍ الأسيرٌ ولو كان بِينَ أهله إذا حيل بِنهُ 
وبينَ مالِهِ بحبس السلطان الظالم له وقَّظع رِرْقِهِ عنه ولو كان غتيّاء فهو 
من أهلٍ الزكاة. 

والآية في غيرٍ الزكاةٍ؛ فتُحمَلُ على عموم الإحسان إلى الغريب ولو 
كان معه ماله وزاد ولا تُخصَّصٌ بالنفقة والزكاق فِيْحِسَنٌ إلى الغريب 
عن بَلَّدِه؛ فتُوْنَسٌ وَحْشَّئُهُ ويُدحَلَ السرورٌ عليه بإكرامِه والبشاشةٍ في 
وجهدء ودلالته على الطريق وهدابته السبيلَ» وقضاءِ حاجته؛ فمَن طن أنَّ 
ابن السبيلٍ يستحقٌ الزكاةً وحدها في كتاب الله فقد أخخظاً؛ فله أوسَعُ 
مِن ذلك في الحقٌ. 

الجارٌ مقدّمٌ على الصديق: 

والجارٌ أَحَنُ مِن الصاحب والرفيق؛ لأنّ قُربَهُ أَدْوَمُ مِن غيره؛ فهو 
صاحبٌ 00 فيُصاحِبٌ جاده في مسجدو و ومجلمءٍ ووليميه وحاجته 

ثم إن ِذالنصومن في الآمر بق الجار أككد من حو ١‏ الصاحب» 
0 أذيّةِ الجارٍ أعظّمُْ مِن أذيّةَ الصاحب. 1 

ويعضّدُ أنَّ الجارّ أَحَنُ: أنَّ حمّه يتعدّى إلى أهِلِهِ ومَحَارِمِهٍ ومن 
يَرِدُ إليه؛ فالرّنى بمَحارم الجارٍ والاطّلاعٌ إلى عورته التي عندّه في 
الدارٍ أو الواردة إليه أعظم مِن عورةٍ الصاجب وأهِلِه في النصوص» 
وفي «الصِحيحَيْنِ»؛ أنّ النبيّ يي قيل له: أي الدّنْب أَغْكلم؟ فقال: 
(أَنْ تَجْمَل ش نِدًا وَمُوَ خَلَقَكَ. .. ثُمّ أَنْ ثرَانِيَ حَلِيِلَة جَارِك)"؛ 
فالنصوصٌ في الإحسانٍ إلى الجارٍ والنهي عن أذيِّيِه أكثّرُ وأعظَمْ من 
الصاجب . 


1 


0 . 


)90/1( )85( أخرجه البخاري (/41؟) (18/5): ومسلم‎ )١( 
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حقوقٌ المَوَالي: 

وقونه. «ومًا مَلَككْ أيكتك» : هم الْمَوَالي عبيدًا وإماء» 
والإحسانُ إليهم: إطعامُهم وكسوثهم وعدم ضربهم وسَّبّهمء وإنٍ احتالجوا 
وحَشِيَ عليهم العَنَّتَء زرّجَهم وكََامُم ولا يُكلّقُهم ما لا يُطِيقُونَ 
ويُجِلِسُهُمْ إلى طعامِه د ويُواكلَهُمْ . 

ويّقضي حاجِتَهُمْ كما كان النبيّ 8 يتقضي ضى حاجةٌ حَدَمِهِ ومَوَالِيهء 
وحَدمٍ غير ومَوَالِيهِم» وينتصِرٌ لهم ممّن ََلّئهم؛ كما انتّصَرّ لَبَرِيرَةَ من 
ظُلم أهلها باشتراط دلائهم مع أ العِنْنَ مِن غيرهم» وفي «الصحيح»؛ 
مِن حديث أنس؛ قال: «إِنْ كَانتِ الأمَةُ مِنْ ِمَاءِ أَهْلٍ المَدِيئَِ لَتأَخُذُ بيد 
رَسُولٍ الله يكف كتْطلِقٌُ به حَيْثُ شَاءث©. 

والمَوَالي أكثَرُ الناسٍ تعرّضًا للظلم؛ لأنّهم يسْعِلُونَ بالخِدْمةٍ وقضاءِ 
الحاجاتٍ في الأسواق يَبيِعُونَ وَيَشْئَرُونَ» ويَجِلبُونَ المتاعَ ويحيلوته 
ويَسْقُونَ ويزرعولن. 

خُ الكبرٍ وآثارُهُ: 

وقوثه: إن أنه لا يِبٌ من كان ُحْمَالَا َخُورَا4 : ذكرَ الله صِفَئَيْنِ: 
الكُيَّلاءَ والفخرٌء امتهم الكبْرُ؛ فالكِبْرُ يَحولُ ل بين العبدٍ وبِينَ النفقة 
والإخسان إلى الفقراءِ والمتاء وبالسويم؛ وير الوالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ 
والإحسان إليهم؛ٍ فالله لمّا ذكرَ عيسى بنّ مريمّ» ذكرٌ عنه قو : «إوَيرًا يدق 
َم يجِملْن جبادا مياه [مريم: 07 فالكِبْرٌ والتجبّرٌ يَمْنَعُ من اليرّ للِوالدَيْنِ 
فضلا عن غيرهم؛ وكلَّما زاد الكبْرٌُ نقَصٌ معه اليرٌ فالمتكبّرٌ يترقُمُ عم 
يَظن أنه يَضْعُهُ كخذمة غيره والابتذالٍ له كوالده» وإِنْ أراد الإحسان» وضَعَ 
بيه وبِينَ والدَيْهِ خادمّاء وهو قادرٌ» فلا يُباشِرٌ مِن اليِرْ بنفسِهٍ شيئًا . 


1.05١/8( )5١9/9( أخرجه البخاري‎ )١( 























[845] :كسك الفرن 








ولا يترّك الرجُل بر والدَْهِ ويَصِلُّ بقيّة رَحِمِهِ إلّا لغير الله؛ لأنّ برّ 
الوالدَيْنٍ لا آكدّ منه في حقوق الناس. 

والمتكبْرٌ المختالٌ المَحُورٌ يمتنمُ عن مُخالَطة الضُعَفاءِ لِعُلُوّهةِ حتى 
لا ينب إليهم قَرَابةَ وصّحْبةٌ» ويّحبِسٌ المالّ عن الصدقةٍ والزكاة؛ خوفًا 
على فقدٍ ماله الذي يرتفِعُ به. فيّنزِلُ من أَغْيّنٍ الناس» ولو أنمَقَء أنمَقَ 
ِيمْلوَ ويْذكرٌ ويحمَد. 
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إلا نال سعالى : جاه لزي موا دروا التصكرة ونث شكر 

عق توا ما كله ا شنا إلا عايك سيل عي تتقيؤأ كلد كم 

تخ أو عل سَمَرٍ أو جة أعَدٌ يكم ين النايط عا أ كمسا انه كل 

يحَدُوا مآه مَتَيَّا صَعِيدًا طَيبَا تأنسكوا يمجوحك وابديكم إن لله 5ن 

عَمُوَا عَُورَاك [النساء ]ل 

التديُجٌ في تحريم الحَمْر: 

لم يكُنِ النبن يلل يُجِلّ الخمرٌ ولا يتناوثهَا قبل تحريجه؛ وإنّما غايةٌ 
الأمر: السكوثُ عنها لسكوت الله عنها؛ توطينًا للنفوس وتدرّبًا في 
التشريع ؛ فانم كان النبئُ يتركة؛ لتقُورٍ الِظر الصحبحةٍ عمًا يُمْْبُ العقل 
فيك السَّفَهَ وسُوءَ التصرّف والهَذَيَانَه وأصَحٌ الفِظر فِطَرٌ الأنبياء» وقد 
جاء الوح متدرّجًا مُستصلِحًا للفِظَرٍ التي طر طرَاً عليها تبديلٌ ين أعمالٍ 
الجاهليّة» ولم يكن مَن يشربُ الخمرٌ قبل تحريمه آثمًا؛ لأنَّ الله لا يُوَاخِلٌ 
أحدًا قبل البلاغ والبيانٍ» وأوَّلْ ما نرَّكَ ين القرآنٍ في الخمرٍ هذه الآيةٌ؛ 
إشارةٌ إلى تطهير العبادةٍ وَمَوْضِيِها مِن السُكارَئ» وكأذ في الآية ذمًا 
وتنقّصًا لشارب الخمرٍ؛ | إذْ مُِعَ مِنَ قُرْبِ الصلاة؛ لمَقْدِ عة عقله وعدم إقاميه 
































روي 
الا (الآية 48) انتم 








العبادةً على ما يُرِيدٌ الله 1 ظاهرٌ في فوله تعالى؛ «لا تَمْرَبَُأْ الصّحكرة 
وَأَصسر شكرئ حَيٍّ ام تَعْلَمُواأ كفولون» . 

والعلمٌ بالصلاةٍ وما فيها شرظ لصحَةٍ الصلاقء ولا يكونٌ هذا إلا 
من عاقل». 

صلاه غير العافِل: 

ولا خلاف عندٌ العلماء: أنه لا تَصِحُ صلاةٌ فاقِدٍ العقل بجنونٍ أو 

وأمّا مَن شَرِبَ الخمرّء ولم يَفْقِدْ عقِلَهُ كشاربٍ القليل» أو شَرِبَ 
كثيرًا مما لا يُسكِرٌ إِلّا الكثيرٌُ الفاحِشْنٌ منهء فقد أَئِمَ واستوجَبَ الحدَّ 
وصلاثة صحيحةٌ لسلامةٍ عقله. 

حكمٌ تصرّفاتِ السّكُرانٍ: 

وألحَقّ بعضٌ الفقهاءٍ ببْظْلانٍ صلاتِه بطلانَ قولِه وفعلهِ في غيرٍ 
الصلاة؛ كالطّلاتٍ والعَنَاقٍ والتّكاح والبيعء وفي المسألةٍ خلا قدي 7 
السلفي وتَبمهم الحلّث على أقوال: 

القولُ الأول: كل قولٍ مِن السَّكْرانٍ باطلٌ؛ ين بيع وعمَاققٍ ويكاج 
وطلاق» ويُحَدُ بما تَجْنِبهِ جوارحٌة مِن سرقةٍ وقتل وزلى. 

وهذا قولٌ لقاب بن محمد لي وطاوس وعظاءء وذمّبَ إليه اللَّيْكُ 
وَالمُرَّنُِ وأبو العبّاسٍ بن سْرَيْج ونَسَبَهُ بعض ققهاء الشافعيّة قولًا قديمًا 
للشافعيٌ» وأنكرٌ يِسكهُ للشافعي المَاوَردِيُ وغيرٌه. 

القول إلفاني: يرم السكرانَ كل شيءٍ من تَبعَةَ قؤلِه وفِعْلِه؛ وهذا 
قولُ أبي حنيفة» واستئتّى ما استكثناء غيرّه من العلماء ما كان من حقٌّ الله؛ 
كألفاظٍ الكفر والردٌوَ وكذا الإقرارٌ بالحدود على نفسه. 

القولُ الثالثُ: يَلرّمُ السَّكْرانَ الطلاقٌ والعَتَاقٌ والقّوَدُ ولا يَلرَمُهُ 
التكاح والبيعٌ؛ وهذا قول مالكِ. 


























إن اكجكم الزن 
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وفي كلام , بعض القُمَّهءِ ندال في بعض صُوَرٍ ما يَلرمُ السّكُران 
بخلاف ما كان بِينَ العلماء القائِلِينَ بلزوم كلّ شيءٍ وبينَ القائلينَ بعدم 
لزوم أي شيء. 1 1 

وهذان القولانٍ أثَلُ الأقوالٍ حطّا مِن الأدلةٍ ومقاصِدٍ الشريعة. 

وللشافعيّة تفصيلٌ يُعَدُّ قولًا رابمًا: وهو أَنّهم يُفرقَونَ بينَ السّكْرانٍ 
بمُباح كالبئج المُخَدْرٍ رِ للعلاج وكحالةٍ المُكْرَ وبين نَ السّكُرانٍ بمحرّم! 
فالأوّلُ: لا يُوحَلُ بقولِه ولا يَلرّمْهُ منه شيءٌ» والثاني: تخد بقولة وتلرقة 
لوازمه؟؛ من بيع وذواج وطلاقي وعََّاقٍ . 

وللفقهاء كلامٌ كثيرٌ وتفصيل واستثناء في مسألةٍ ما يَلرّمٌ السّكرانَ وما 
لا يَلرَمُهُ ومن تتبّعَ أقوال السلفء. وجَدَ أن بعضّ الاستثناء عند الفقهاء 
لا يحتاجُ إلى بحث ونظر؛ لنَوَائُرٍ الأدلةٍ على عدم مَوَاحَذْيَهِ به؛ فإِنَّ 
السلف لا يَخْتلفونَ في أنَّ ألفاظ الرّكّةِ لا تَلرَمُ السَّكَرانَ وأنَّ مَن سَكِرَ 
مُكرّمًا أو مُخطباء أو فَمَدَ عَفْلَهُ ببَنْم لا يُسكِرٌ: أنّه لا يُؤاحَذُ بشيءٍ مِن 
أقواله» سواءٌ بِعَتَاقٍ أو طلاقي د بات أو بيع أو قَوَدِ؛ لأنّه في حُكُم 
المجنون المَظْبُوعَ على الْنُونِء ولا حاجةٌ لاستثناء هذه الصُوَرِ؛ 
للإجماع عليها عند السلفٍ. 

وقد صَمَّ عن عثمان بن عفّانَ: عدم إلزام السَّكْرانٍ بالطلاق» مِن 
غيرٍ تفريقٍ بِينَ أسباب سكره؛ لارتفاع التكليف عنه ولو كان مختارًا لذلك 
السبب. 

قرب السّكرانٍ للصلاق: 

وفي المرادٍ من قُرْبِ الصلاة في قوله؛ طلا تَمْرَبَُا ألصّحكزة» خلاث 
عند المفسّرينَ مِن السلفٍ في هوله؛ «لا تَكْرَبُوا الصصكرة» : 

فمنهم: من جَعَلَ المراد بِالقُرْبِ: قَصْدٌ الصلاةٍ ودخولّهاء لا دخول 
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المساجدٍ بِعَيْها بلا صلاةٍ؛ وبهذا القولٍ قال علي وابنُ عبَّاسٍ وسعيدٌ بن 
بير والحسْنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌء وهذا هو القول الأول. 

والقولُ الثاني : : أنَّ المرادٌ َالقُرْبٍ: مواضِعُها؛ وهو قولُ ابن عباس 
في روايةٍ عنه, وابن مسعود وابنٍ المسيّب وعطاء وعمرو بن بن دينار 
وعكرمة والزُمْريّ. 

والقولُ الأول لا يُنافي: الثاني ولا الثاني يُنافي الأول؛ لأنَّ مَن 
مع من دخولٍ المساجدٍ لا يُجيرُ دخولَ الصلاةٍ للسّكْرانٍ ولو في البَريّة 
ومّن قال بأنَّ المراد دخولُ الصلاة لا يَلرّمٌ مِن قولِه حصرٌ الحُكم فيه؛ 
وإِنَّما قصَدَ أنَّ المساجدّ مَُمَتْ لأجل الصلاةٍ والعبادة» ولؤلاها مآ كانث 
مَعظمةة فذكرُوا غاية الحكم وترَكُوا بدايئُ وتركُهُمْ للبداية لا يعني 
خروججها عن الحُكم» ولكنْ يعني أنَّ دخولٌ الصلاة مِن السَّكرانٍ ولو في 
الفضاء ءِ أعظلم عند اللو مِن دخوله المسجدّ بلا صلاق ويُؤكدٌ هذا: أنَّ الله 
رخص في دخولٍ المسجد عُبُورَاء ولم يرخص في شيءٍ مِن دخولٍ 
الصلاةٍ بأيّ حالٍ للسّكْرانٍ والجنْتِ لا مع الوضوءٍ والتيمّم للجُنْبِ 
خاصّةء ومن قرائن هذا: أنه جاء عن ابن عبَّاسٍ روايتان» وأصحابَةُ منهم 
من ذكَرٌ المعنى الأول كسعيدٍ بن جُبَيْرِ ومجاهدء ومنهم من ذكَرٌ المعنى 
الثاني كعطاءٍ وعِكرمة. 

ويثلٌ هذا كثيرًا ما يق في قولٍ ابن عباس ويَعْدَهُ بعضٌ القُنَهاءِ 

وليس في حَمْلٍ الآيةِ على قُرْبٍ المسجدٍ صرف لها عن ظاهرهاء 
بل حمل لها على ظاهرها؛ لقرائنَ نّ؛ منها : أن الله نَهَى عن القّرْبٍ: 00 
تَمْرَبوَا الصسكرة» ؛ كالنهي عن ثُرْبِ الخمرٍ وَالمَبْسِرٍ: تحريمٌ لاقتنائها 
والجلوسٍ في موضع تعمل هي فيه. 




















تكو لفن 





لككئ 


ومن القرائن هوثه: طلا عاك سبل ؛ فالعبورٌ إشارةٌ إلى أنَّ المراد 
به مكل الصلاة» فضلا عن فِعْلِها. 

والخْطابٌ في فويه تعالى؛ «إيكايا اين امنا لا سَتَرَبُا الصسلكوة وأنشْر 
شكر» نوجبة للمْسْلِِينَ قبل القطع بتحريم الخمر؛ فلم ينه الناسُ عنها 
فضا عن مِمَابِهم بالحَدٌ عليهاء والنهئ تَوَجَهَ للمؤمن قبل سُكْرِ أن يَسكَرٌ 
عندٌ قُرْبٍ الصلاق» فيتسبَّبٌ.ذلك في تركهٍ الصلاةً أو تَرْكِهِ إقامتها على 
وجهها فلا تُمبلَء ويتضمَنٌ الحْطابٌ حيتها بدلالة المفهوم جوازٌ السكُرٍ 
ب تَوَجَهَ للعاقل ألا يسكَرٌ عند قُرْبِ 
الصلاقء لا للسَّكْرانٍ أنْ يقتربَ مِن الصلاة؛ لأنّ السَّكْرانَ غيرٌ مُخاطب 
لعدم عقله 








في غير وقتٍ قُرْبٍ الصلاقء فالخطات 


ري عاعية وني الر عن أكل التُومٍ والبصلٍ عند قُرْبٍ 
الصلاةٍ ةِ جماعةً؛ ففي الحدي يث؛ أن النبىَ يل نَهَى عَنْ عَائَيْنِ الخَّجَرَكَيْنِ 
وَكَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَاء فَلَا يَْربَنّ مَسْجدَنَ!"؟ فالسكرٌ عند نزول 
هذه الآبة لم يكُنْ مُحرّمَاء فنْهيَ السكرانٌ وآكلٌ الثُومٍ والبصلٍ عن قُرْبٍ 
الصلاة؛ يعني: موضكّهاء وتعدّى نهيُ السكران عن أداءِ الصلاةٍ نفيِها 
أيضًا؛ لعدم العقل عند أدائهاء فكان نهيُ الرجلٍ عن قُرْبِ الصلاةٍ وهو 
سكران سد لهذا جاء في القرآنِء وجاء النهيّ عن الصلاةٍ جماعةً لكل 
التُوم والبصل في السُنو ولو أذّاها صِحَتٌ منفى بخلاف فَاقِدٍ العقلٍ بسكر 
ونحوه. 

قربُ الصلاة جماعةً برائحة كريهة: 

ولا يجورٌ لأحدٍ أنْ يتعمد أكلٌ الثُوم والبصلٍ ليُعذّرَ بتركِ الصلاةٍ 








)١(‏ أخرجه أحمد (15141) (2)19/4 وأبو داود (78519) (731/5)» والنسائي في 
#السئن الكيرى؟ (/3351) (075/7). 
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جماعةٌ؛ كما أنه لا يَُهَمْ ين الآية: أنه يجوز للصحابةٍ شربٌُ الخمرٍ قبل 
تحريمه قُبِيلَ الصلاة علدو بتركِ الصلاة؛ بل إَّ الآية دالَةٌ على النهي 
عن الفعلٍ قبلَ الصلاةٍ حتى لا ثُتَرَكَ الصلاةٌ؛ ولهذا كانوا يُشربوئها بعد 
نزولٍ هذه الآبةِ وقبلَ التصريح بالتحريم بعد صلاةٍ العشاءء وبعد صلاةٍ 
الغداة؛ كما روى على ب بن أبي طلحة» عن ابن عبّاسٍِ؛ قال: «كانوا 
لا يشرَبونَها عند الصلاق» فإذا صَلَّوًا العِشاء شَربوهاء ولا يُصبِحُونَ حتى 
يَلْمَبَ عنهم الشكْرُء فإذا صِلّوًا العَدَاةَ صَرِبُوها؛ فما يأتي الظهْرُ حتى 
يذَمَبَ عنهم السّكر»”". 

ويُستثتّى من لم يَجِدْ طعامًا إِلّا نُومَا أو بصلاء فله أكلّهُ ولو قبل 
الصلاقء ويُعَدّرُ بتركها جماعةً» والله أعلّمْ. 

دول المساجدٍ للجُتُبٍ: 


سديى عرج م 2 


وقوه تعالى: ب إل عَاركِ سَِيلٍ حَوَ عي تَنْتلواأ» يتضمَنُ تحريم 
الصلاةٍ بلا طهارة» وتحريم دخولٍ المسجدٍ إِلّا برفع الحَدَثِ الأكبرٍ أو 
تخفيفه بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة. 

والنهئ عن قُرْبٍ الصلاةٍ إلا بْسْلٍ للجتب مُطلَقٌ فُيْدَ بما بعلَهُ من 
جواز التيشم عند فقي الماوء وليس في الآبة منمٌ الجُتُبِ ين قُرْبِ الصلاة 
عند فقل الماءة في الحَضَرٍ بدَلَالةٍ اقترانة مع السَّكرانٍ» وذكرَ الغُسْلَ في 
قويه؛ «9حَيٌ 26 لأنّ الآية جَرَتْ مَجرى الغالب؛ فالماءٌ يُوجَدُ في 
الحَضَرِء وكذا في المساجد؛ فالمسافٌِ مَظِئةُ كَقْدٍ الماءِ والصلاة ا 
العراءء وليئس في الآيةٍ حضرٌ؛ وإنّما هي لبيانٍ اشتراك الحُكُم بين 
السّكْرانٍ والجُنْبٍ في تحريم دخولٍ المسجدٍ فضلًا عن أداء الصلاق» فنهي 
الجنْبٍ كَْرٌ زائدٌ عن نهي أَلمُحْدِتِ عَدَنًا أْصعّرٌء فيجورٌ للمُحْدِثٍ حَدَنًا 


)١(‏ «تفسنير ابن المنذرة (9//[(/ا). 
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أصعّْرٌ أنْ يدخُلَ المسجدّء ولكنٌّ السّكْرانَ والجْبَ يَحرّمٌ عليهما ذلك؛ 
لقويه؛ طلا تَمْرَبَُا؟ ؛ فَالقُرْبُ قَدْرٌ فوقٌ المُباشّرق ولرفع الالتباسٍ ذكَرٌَ الله 
و ا و 2 طلا ميا إل 
عبيك سبل عي تَنقيوأ وَإد كم تي أو عل سكر أو جك كمد هدك ين 
لفط أ كَسَسْم ليلدك كلم يدوا مه مَتَسَموا؛ ففي هويه؛ «أو لَسَدمٌ 
ألِنّسَآة6 بعد قويه: «ولا جَثبًا»ه إشارةٌ إلى اختلافٍ الموضعَيْنِ في 
الْحُكُمِءٍ فالأولٌ نهيّ عن موضع الصلاة» والثاني يتضمّنُ نهي الْجُنْبِ عن 
الصلاة بلا وضوءٍ أو تيمي. 

ولا كَرْقَ في حُكم الجنْبٍ بِينَ الحاضرٍ والمسافِرٍ عند فقدٍ الماءِ عند 
عامةٍ السلفٍ وجمهور الفقهاء؛ خلاقًا لأبي حنيفة» وجماعةٌ مِن قُتَهاءِ 
الحنفيّةٍ لا يُفرّقونَ كالجمهور؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدَ 
والأوزاعيٌ. 

مباشرةٌ المعتكف لزوجته: 

وفي الآية: دليلٌ على تحريم الجمّاع في المسجدٍ للمُعتكفٍ وغيره؛ 
لدَلَالةٍ الآية بالنهي عن قُرْبٍ الصلاةٍ للجتْبٍء فسببٌ الجنابةٍ من باب 
الأؤلى. 

الاحتلامٌ في المسجد, وتخفيفة بالوضوء: 

ومن نام أو احتلّم لا ينم ؛ لعدم تكليفِهِ عند وُرُودٍ السبب عليه 
ويخرّجٌ يغتسلٌ أو يتخمَّفُ من الجنابة بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة؛ 
كما روا سعيدٌ بنُ منصورٍ والأئرَم» عن عطاء؛ قال: «رأيتٌ أصحابٌ 
النبي وله يَجَلِسونَ في المسجدٍ وهم مُمِيِبُونَ إذا توّضُوُوا وُضوءَ 
الصلاة)0 , 
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وسنذه صحيح . 
وبنحوه دوى ذيدٌ بن أَسَلَمٌ عنهم . 
وال بهنذا أحمد وإسحاق: أن الوضوء تتحفت :وتجور عه 


وقال مالكٌ: بمنع المّحْثِ والمرورٍ بكلّ حالٍ؛ وهو ظاهرٌ مذهب 
الحنفيّة . 

وكان أبو حنيفةً يمنعٌ المرور إلا للمتيمّمء وأمًا المُّكْتُّ: فيمنعةٌ 
بكلّ حال؛ أخدًا بظاهرٍ الحديث المرويّ في اسّنْنٍ أبي داود»؛ من 
حديثٍ أَفْلَتَ بن خليفة عن جَسْرَةَ بنتِ دِجَاجَةَ عن عائشة مرفوعًا : رلا 
أجل المَسْحِدَ ِحَائْضٍ ولا جيب 

والحديثٌ صعيفٌ لا يُحبَجٌ به؛ تفرّدث به جَسْرَةُ وعنها أَقْلَتُ؛ قال 
البخاريٌ: ١عندّها‏ عجائبٌ:9 . 

وجَسْرَةٌ كوفيّةٌ ليست معروفةٌ بالحديث ولا بالفقو» وليستُ معروفة 
بالأخذٍ عن عائشة ولا بمجالستهاء ولعائشة أصحابٌ كثرٌ يَرْوُونَ عنها 
حديئهاء ويحيلونَ فِقهّها مِن الرّجالٍ والنّساءء وفي قَراباتها من النّساءِ 
والرّجَالٍ ما لا يَقُوتُ عليهم يثلّه: ولا يَقُوتُعليها تحديثُهم به. 

وضِكًف أحمد أقُلّتَ مرّه””. وقال في أخرى: «لا أرَى به 
0 , 


9 ع د 2 
وجاء مِن حديثٍ أبي الخطاب» عن مُخدوج الذَهْلِيٌ» عن جسرة» 


.)10/1( أخخرجه أبو داود (71؟)‎ )١( 

(؟) «التاريح الكبير» للبخاري (5//ا" رقم ١9/1إ().‏ 

(5) ينظر: #شرح السُئّقَه للبغوي (47/1)» و#تهذيب التهذيب» (753/1 رقم 03134 
(4) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله ١73/6(‏ رقم 4097). 
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عن أمٌ سَلَمَةَ عند ابن ماجّة"2» وفيه مجهولان» واضطرَبَت فيه جَسْرَةُ؛ 
ثارةً تَرُوبهِ عن عائشةً» وتارةً عن أمّ سلمة»ء والصحيحٌ عن عائشةً كما قاله 
أبو ا" 

دخولُ الحايض للمسجل: 

وقد ذهب المُرَّنِيُ: إلى جواز دخولٍ الحائض للمسجدٍ. 

وجِمَلَ أحمدُ حُكْمَها كالجُيْب؛ لو توضّأث جاز أنْ تدخلَ» وإِنّما 
ذكَرَ الجُْتَ؛ لأنّ وصف الجنابة يقح من الرجالٍ والنساءء ولأنَّ الرجال 
أكثرٌ قُرْبَا للمساجدٍ ومُكْنًا فيها. 

ولا يَلرَمُ اشتراكُ الحائض في الحُكم؛ لأنَّ الجنابة سببٌ يُمكِنُ 
لصاحِبه رفعُةُء بخلاف الحيض؛ فالمرأة لا يُرمعُ حيضُها إِلّا بأمر الل 
وذِكرُهُ مؤكّدٌ لو اشترّكَ مع الجُنُبٍ في الحُكُمء فالحائضٌ أيسَرٌ من 
الجُئُبٍء والأؤلى لها الوضوة إِنْ دَكَلَّتْ بشرط عدم تلوث المسجدٍ 
باستثفارٍ وحَفَائِظ ونحوهاء وتُبتلى النساءٌ بدخولٍ المساجدٍ كنساءٍ أهل 
الصُفَّة ومن تَقُمّ المسجدّء وعدمٌ بيان الحكُم القطعيّ أمارةٌ على التيسير. . 

وحديتٌ عائشة؛ أنَّ النبي كَل قال لها: (تَاوِلِينِي الْخُمْرَة): وهي 
بِسَاط للصلاقء قالث: إِني حَائْضٌ! فقال: (إِنَّ حَبْضَتَكِ لَيْسَثْ فِي 
)7 . 

بين به المراد: أنَّ الحَيْضَ لا يُرفَعٌ كالجنابة فتَرفمَةُ بالْسْلٍ؛ فإنَ 
العْسْلَ لا يَرمَعُ الحيضّ ما دام نازلاء وانقطاعٌةُ بيد الله لا بيدهاء فَحُقتَ 
في الحائض أكثّرٌ ِن الجَنْبٍ. 
)١(‏ أخرجه اين ماجه (548) (1117/1). 
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واستدّلٌ جماعةٌ مِن القُقَهاءِ بهذا الحديث: على منع الحائض من 
دخولٍ المسجدٍ. 

وليس بصريح» ولو استُّدل بهء فلخوفٍ تنجيس أرض المسجد؛ 
فالنساء في زمانهم لا يَجِدُ كثيرٌ منهنّ ما يَسْتَنْفِرْنَ به؛ لِضَعْفٍِ الحال» 
والله أعلّم. 

وفي قويه تعال: دإ حَارِقو سَبيلٍ؟ استثناء للتيسير ورفع الحرّج لمن 
دحل المسجدّ مِن غير مُكْثْ؛ٍ كالعابرٍ الذي بِأحُدُ متاعًا أو يبحت عن 
حاجيّهء أو يدخُلٌ من باب ويخرّج مِن باب آخَرٌ لكونه أيسَّرٌ له» وقد 
روى ابن جرير» عن يزيد بن أبي حبيب: أن سببٌ نزول الآية في رجالٍ 
من الأنصارٍ كانت أبوابهُمْ في المتتجدة فَتْصِيبِهُمْ جَتَابَةٌ ولا ماء عندّهم» 
فيُرِيدُونَ الما ولا مَمَرّ لهم إِلّا في المسجدٍ؛ فأنرَكَ الله هذه الآية0". 

والخبرٌ مرسّلُ لا يصحٌ. 

ورُوِيَ عن بعض السلفي: أن عابرٌ السبيل في الآية هو المسافرٌ؛ 
رُوِيَ هذا عن علي وابنٍ عبّاسِ ومجاهلٍ وسعيدٍ بن جُبير”". 

وروي عن ابن عبّاسِ وابن مسعودٍ وسعيدٍ وعمرو بن دينار: أن 
عابرٌ السبيل: : الماك . 

طهر 0 من حَمَلهُ على المسافرء حَمَلَهُ على الأغلب؛ لفقدهم الماءً 
الذي يَرْكَعُونَ به الحَدَتَّء ويتحقَّفُونَ به ولو بالوضوءء وليس المرادٌ تقيِيدَهُ 
بالمسافرٍ وخروج غيره مِن حُكْمِهِ؛ ولذا رُوِيّ عن ابن عبَّاسٍ المَعْتيَاذٍ. 








.)0/ /0( «تفسير الطبرئي؟‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري»  00/19(‏ 6)» واتفسير ابن المنذر» (؟1/١715):‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» 409/1). : 

(6) «اتفسير الطبري»  54/9(‏ 08)»: و#تفسير ابن المنذر» (1/ 0011717 و#تفسير 
ابن أي حاتم؟ 77 955). 





























ثم قال تعال؛ «إوإن كم َه أو عَلّ سَفَرٍ أو جة كعد مَك ين 

التكيط از كمنخ اينعة كلع ينوا مآ مَتََتَمُوا سيدا طِيًا تأنسخوا برهك 
يديم إن لله 36 عَثرً عَفُوا4ك . 

وفي ذكرٍ السفر: حَمْلٌَ للأغلب؛ لأنَّ المسافرٌ لا يَجِدُ الماة؛ وليس 
فيه أنَّ الحاضرٌ لا يستعملُهُ عند فَقْدِه؛ِ لأنَّ الغالبَ في الحاضر: أنَّه في 
بلي معمورة بالبساتين والآبار؛ بخلافف المسافِرٍ في زمايهم. 

والقولٌ بأنَّه خاصٌ بالمسافرٍ لظاهرٍ السياقي غلظ؛ لأنّه يَلرَمُ منه منغ 
الصحيح العاجزء وجِوازُهُ لكل مريض ولو كان قادرًا؛ لأنَّه قال: ظوَإِن 
كُمْ تقِ4» ولأنَّ الله قيِّدَ الجميعَ بعدم وجود الماء في آخرها: طلم 
يَدُوا م44؛ وبهذا استَدَلٌ أحمدُ على أنَّ كل شيْءٍ يتحول عن اسم الماء 
لا ينوضّا به؛ لظاهر الآية , 

والمرض في الآيةِ مخصوص بما يُعجَرُ معه عن استعمالٍ الماءِ 
كالحروق» أو يُقدَرُ معه على استعمالٍ الماءِ ولكنّه يُؤخَرٌ العافيةٌ وَالبرْء؛ 
فيجورٌ التيمُمء وخوف المرض كالمرض؛ مثل البردٍ الشديدٍ الذي يُخشى 
معه من الموتٍ والمرض عند الغْسْلٍ والوضوء؛ فيجورٌ معه التيمُم . 

العاجرٌ عن استعمالٍ الماء: 

ومن لا يَستَقِلٌ بنفسِهٍ في استعمالٍ الوضوءٍ وَكَسْلٍ أعضائه: يجورٌ له 
اليثم ولو كان الماءُ حاضرًا؛ كالمشلولٍ الذي لا يستطيٌ رفع الماءِ 
ولا إدارتهُ على يدَيْهِ ووجهه وقدمَيْهء ويَقْوَى على بسط كمَّيْهِ على التراب 
ورفيهما إل وجهه؛ يجودٌ له التبنُمٌ ما دام لا يَستَقِلُ بنفسهِ في استعمال 
الماء ولو وجدَ مَن يُوَضْكّه؛ِ كحالٍ المُصلّي الذي لا يستطيعٌ القيام إلا 
بغيره؛ لا يجب علية ما دام عاجرًا بنفسِه؛ وذلك كالشيخ الكبيرٍ الذي 


00 /1( #مشائل ابن هانىئ؟‎ )١( 














| 


3 ا اك 
الا (الآية 9)) [2668) 








يَْوَى على التيدمٍ ويَعجرٌ عن الوضوء إِلّا بولَدِهِ أو زوجه أو خاديدء ولو 
وضَّأهُ غير صحٌَّ بلا خلافء لكنّه لا يجب؛ لأنَّ الخطابٌ تَوَجَهَ إليه 


مععم 


لا إلى غيره؛ كما في قوله تعالى: جا كنم بل الصلؤة مَأعْسِكوأ 
مُجُوفٌَُ4 [المائدة: <اء وفي الصلاةٍ وله : (صَلَّ كَائِماء كَنْ كَمْ تَسْتطِعْ 
قاعد)2 . 

ولو وجب عليه الوضوءٌ عند عجزه مع قُدْرتِهِ بغيره» لانصرّف الأمرٌ 
إلى غيره بإعانته» ولَحِقَهُ الاثم بتقصيره. 

والقدرةٌ الخاصّةٌ في استعمالٍ الماءٍ شرظ في وجوبهء بخلافي 
القدرة الخاصّةَ صَّةٍ في جلبٍ الماءِ ء واستخراجهءٍ ليست شرظًا في الوجوب؛ 
فمّن عر بنفسه عن إخراج الماءِ من البثر إلا بإعانة خاديهء وجب عليه 
استخراجة ما دام قادرًا على استعمالِهِ بنفيه؛ لأنَّ الوحيّ نرَكَ ولا يستقِلٌ 
كل واحدٍ مِن الناسٍ بنفْسِهٍ في استخراج الماء وجلبهء فجاء الأمرٌ 
بالوضوءٍ مِن غير تقيِيدِ؛ فدَّلَ على وجوبه على كل قادر على إخراجه 
وجلبه بنفسِهٍ أو بغيره» وجاء الاستثناء في الوحي على العاجزٍ بمرض» 
0 للماء لسفرٍ ونحوه» وهذا معتّى تعلق بالنفس لا يتعدّاها . 

يم المَرَضٍ على السَمَرِ: 

- ذكرٌ الله المرضّ قبل السفر؛ لأنَّ المرض أكثّرُ وقوعًا في 
الناسٍ» خاصّةٌ في أزمنةٍ مشقَّةِ الأسفارٍء ولأنَّ المرضّ عذرٌ يَنْزِلُ 
بلا اختيارٍ ولا سبب من المريض؛ بخلاففٍ السفر فيختارٌهُ المسافِرٌ. 

الوضوء. من الخارج من السبيليْنِ: 

والمرادُ بقويه هآو جك كمد مِنَمْ ين التط»؛ يعني: مكان 
قضاء الخاجة»؛ وفيه كنايةٌ عن الخارج من السَّبِلَيْنِء وجَرَى الحُكُم في 
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الكجتكاح الضرآن 


[غ40] 
الآية مَجرى العادةٍ والسلامةء لا مجرى الشِذوذٍ والمرضء كمّن تخرّجٌ 
قَضَلاتُهُ مِن غير السبيليْنٍ لمرض أو عاهوّء فالحُكُمْ واحدٌ. 

الخارجُ من غير السبيليْن: 

وما خرّجٌ من البدن ين غير السبيلئن؛ لا الخارجُ منهما ولو يمن 
غيرهما: لا يَنفَضٌ الوضوء؛ كالقَيْءِ والرّعَافِ فضلًا عن التُّحَامَةٍ 
والبَرَاقِء ولو أنتَنَ ريخها. 

الخارِجٌ من اسار 0 1 النجس : 

وقد انَمَىّ العلماء في نقض الوضوءٍ بما خرّج من السبِيلَيْنِ مِن 
النجاسة والمَنِىٌ» واختلَمُوا فيما خرّجٌ منهما وليس بنجسء أو من 
غيرهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجس؟؛ كرَظوبةٍ قَرْج المرأةٍ والرّعَافٍِ 
والقيءٍ والحِجّامةٍ والمَّضصْدِءٍ لاختلافهم في علةٍ النقض في الآبَةٍ 
والأحاديث: 

فمنهم: من علّنَّ الحَكُمّ بالمخرّج؛ كالشافعي وأصحابه. 

ومنهم: من عَلَنّه بالخارج؛ كمالكِ وأصحابه. 

ومنهم: مَن عَلَقَهُ بهما جميعًا؛ فجعَلَ الوضوء ينتقضٌ بما خرّجَ من 
محل النجاسةٍ ولو كان طاهرًا؛ لأنَّ الممرّ يُنَجُسُهُ وجعَل كل نجس 
ينفُضُ الوضوء ولو من مَخْرَج طاهر؛ كالرّعافٍ والحجامةٍ والفصدٍ؛ وهو 
قولُ أبي حنيفة وأحمد. 





وفي رطوبةٍ المرأةٍ عند أحمدٌ وغيره اختلافٌ. 

ولأنَّ مالكًا وأصحابَهُ عَلَّقُوا العلةَ بالخارج؛ فلا ينتقِضٌُ الوضومٌ 
عندهم بخروج إلحَصَاةٍ من الدُيْرِء وكذا الدودةٌ وَالمَِْنُ والخيظ والشّخرٌ. 

والشافعيئ عَلَّمَهُ بالمَخرّج؛ فيَرَى كل ما خرّجَ من السبِيليْنِ ناقضاء 
وما خرّجَ مِن غيرهما لا ينقضش؛ كالدم والرعَافِء والقيء والججامة؛ 




















مو الكملا ولايد .) [66] 








قالوا: لأنَّ الريح تقض الوضوء مِن أسفل» ولا تنمض الوضوء إِنْ 
خرّجَتُ ين أغلى» وكلاهما ريح خارجةٌ من الجَوْفٍ. 

وإِنْ كان هذا الرأيٌ قويّاء إلا أنَّ التعليلَ فيه نظرٌ؛ فإِنَّ الربِسَيْن ون 
خخرّجًا من الجوفء فإنّهما يختلفان» فوب اختلاك حُكُيهماء فليس 
جوقهما واحدًا؛ فالفرقٌ بِينَ الرّيحَيْنِ كالفرقٍ بِينَ الطعامَيِن: الفيءٍ 
والغائط» فجوف الغائط غيرٌ جوف القيء» وكذلك الريخ 

الجماعٌ ولَمْسُ المرأق: 

وقوله. «أو لسَسَم ألتّسآه» المرادٌ به: الجماعٌ في قولٍ أكثرٍ السلفٍ 

مِن المفسّرينَ والفقهاء؛ كعليٌ وابنٍ عبَّاسٍ وأَبَيّ بن كعب ومجاهدٍ 

سعيدٍ بن جُبيرٍ والشعبيٌ وطاوس وناك . 

وقال بعضّهم: إِنَّ المراد بالملامسةٍ من الجسدٍ مِن غيرٍ جماع؛ 
وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ والليثِ والأوزاعيٌ. 

رَوَى طارقٌ عن ابن مسعود؛ قال: «اللمسُ: ما دون الجماع»”"© 

وقال غيرٌ واحدٍ مِن السلفي بأنّ مس المرأة ينض الوضوء؛ كابن 
عمرٌ وغيره فيما رواهُ نافعٌ عنه: «أنّه كان يتوضّأ مِن قُبْلةٍ المرأق”" . 

ولكنّهم اختلَقُوا في الحالٍ التي يجبُ معها الوضوء: 

فمنهم: من قيّدَهُ بلمس الشهوة؛ كمالك والشافعيّء بحائل أو بغير 
حائل» ويخرجٌ على هذا مس الروجة للسلام وتناوّلٍ المقاعء. امسن 
المَحَارِمٍ والصّغارٍ اللاتي لا يُشتهى مِلْهُنَ. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (51/9 -358)) و#تفسير ابن المنذر» (9751/17)» واتفسير 
ابن أبي حاتم؛ (931/9). 

(؟) «تفسير الطبري» (19/9)» وةتفسير ابن المنذر» (7917/1: و«تفسير ابن أبي حاتم» 
ادكه . 

(*) تفسين الطبري» (/9/ 00/1 
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ومنهم: من قَيِّدَهُ بمسلٌ اليد لا بغيرها من البدن؛ كالأوزاعيّ. 

وظاهرٌ فعل ابن عمرّ تقد بالشهوة ة التي يكونٌ معها انتشارٌ؛ فإنّه 
كان يتوضّأ مِن الْقُبْلقٍ وغالبًا ما يكونُ معها شَهْوةٌ: وأنَا سائرٌ المسسٌ 
للمرأةء فكثيرٌء ولو كان يَتوضّأ مِن كل مسٌء لَذْكِرَ ولم تُخَصّصٍ القْبْلةُ 
وشبهها . 

وروى سالمٌء عن أبيو؛ أنّه قال: «مَنْ كَبّنَ امرَأتَهُ أ جَسَّهًا بيد 
فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ"2؛: وظاهره جَسٌ الشَّهُوةِ؛ٍ لأنّهِ قَرَنَهُ بِالقُبْلةٍ وما أطلّقٌ 
|العدن:: 

ويْفْسْرٌ الْحُكُمَ المُجمّلَّ في الآيةٍ على القول بن اللسى:هواما 
دون الجماع ‏ السُّنّهُ الثابتة بأنّ النبي يه لم يكن ي- يُتوضّأ من لمسٍ غبرٍ 
الشهوة؛ كما في «المحيكين»؛ من حديثٍ عائشة؛ أنَّ النبي يك كان 


يُصلّي وهي مُعْمرِضَةٌ بين يذَيه» فإذا سجدء متها 
وفي «صحيح مسلم؟: أنّها تفقّدتِ النبيّ كل في ليلةٍ وهو يُصِلّي 


فوتَعَتٌ يدها على قَدَمِهِ 4 وهو ا 0 


ويستدلٌ الشافعيٌ على أنَّ المراد بالمسٌ في الآية: مس اليدٍء 
لا الجنابةٌ؛ لأنَّ حُكُمَ الجنابةٍ مَضَى أولَ الآبةٍ فلا يُكرَّرُ وهذا يُمكنُ أنْ 
يُقَالَ عند الاشتراكِ في الحُكُم في الموضْعَيْنِء فالحُكُم بيئهما مختلك؛ 
كما تقدّمَ. 

ومن استَدّلٌ بأنَّ اللمس هو مسٌ الجسدٍ وليس الجماعً؛ أخدًا مِن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (15) /١(‏ 47): والبيهقي في «السنن الكبرى» 
74/1 

(؟) أخرجه البخاري (49") (83/1)» ومسلم (017) (931//1). 

() أخرنجه مسلم (487) (0037/1, 
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كو اكلا ديد م بادم] 











النهي عن بيع المُلامَسةٍ وهي مس اليل فهذا غلظ؛ لأنَّ للشريعة وضحًا 
واستعمالًا للمسّ يُنْهَمُ يم ين السشياقيء لا من اللفظة المجرّدة» وقياسٌ 
اللمس الواردٍ في الشريعةٍ بِعضِهٍ بعضِهٍ على بعضٍ لمجرّدٍ الاشتراكِ اللفظيّ ين 
غيرٍ الاعتبارٍ بالسياق» ليس مِن طريقةٍ العرب؛ فانم من طريقةٍ الأعاجم» 
فلا يكن أن بَْهَمَ عريي فصبحٌ من النهي عن بيع الملامَسةِ معنى الجماع 
ولا ما يُقَارِبُه؛ بل ولا وُرُودَ للذكورة والأنوثة فيه؛ فالسياقٌ له أثرٌ على 
الألفاظء وقد روى ابن جرير وابنُ المُنذِرِه عن سعيدٍ بِنٍ جُبَيْرِ؛ قال: 
«ذكَرُوا اللمسّء فقال ناسسٌ مِن المّوّالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب: اللمسش البجماع» قال: فأتيثٌ ابن عبّاسٍ» فقلتٌ له: إِنَّ ناسًا مِن 
المَوّالي والعرب اختلَقُوا في اللمسء فقالّتٍ المَوَالي: ليس بالجماع» 
وقالتِ العربٌُ: الجماعٌ» قال: فون أي الفريِقَيْنِ كنت؟ قلتُ: : كنت من 
المَوّالي» قال: عُلِبَ فريقٌ المَوَالي؛ إِنَّ اللمسّ والمسٌّ والمباشرة: 
الجماعٌء ولكنّ الله يُكَني ما شاء بما شاء»0". 

وفي هذا أنَّ خطأً بعض المُفسْرينَ من السلفٍ ليس من جهة وفوع 
التأويلٍ على صحيح النّغِء ولكنّ حَطَأَهم بسب َهْمٍ السياق وتنزيله على 
أصحٌ مَعَاني اللخةٍ المقصودٍ في التنزيل» وهذا ما يَخلْ فيه الأعاجمٌ من 
السلفٍ». وكذلك بعضٌ العرب الذين لم يَقُرْبُوا هن وضع اللْسانٍ الذي نَرّلَ 
عليه القرآنُ» فنَأث مساكتُهُمْ وتواضَّعُوا على مَعَانٍ تختلفٌ عن وضع 
العرب حال نزول القرآنٍ في مكة والمدينة. 

تيمم وصفتة: 

هوثه تعال: طنَتَبَتَمُوا صَعِيدَا طَيَبًا تأنسخوأ بجوي يدبك إن اله 


سرك مص 


كن عَهُوًا عقوا : 


.)9/77/5( «تفسيز الطبري؟ (// 58): و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 





























لا الا يفو في ليلب ولا في المسج للوجد واليدَيْنِ» ولا في أنَّ 

المرادٌ: المسح» لا الدّلْكُ والمَّكُ؛ ولكن يَحتَلِفُونَ في العَدَدِء والترتيب» 
ومقدار ما يُمسَحُ من العضِوَين» ونوع الصعيدٍ المقصودٍ في الآية. 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ المسح يكونٌ للوجد والكنّيْنٍ فقظ؛ 
خلافًا للشافيي في الجديدٍ؛ فقد قال بمسج اليدَيْنٍ إلى المرففَيْنِ» 
ولا نصح م الأحاديثٌ الدالَّةٌ على مسح غير الكنَّيْنِ؛ وعلى هذا ظاهِرٌ 
القرآن؛ فإنَّ الله قال: ظوَأيريَمم» المائدة: 5]» واليدُ إذا أُطلِقّت في 
القرآنٍ فالمرادٌ بها الكَتُ؛ٍ ولهذا أطلّقّها الله في آيةٍ السَّرِئَةِ: «تأقطمُوًا 
َيدِيَهَمَا» [المائدة: 4]ء ولّمًا أرادٌ الله سبحائّه تجاورٌ الكفٌ في الوْضِوءِ 
قال: «وايديم إِلَ الْمَرَافْقَِ» [المائدة: +]؟ وبهذا استدّلٌ أحمدٌ. 

وهوله تعال: متَتَيَتَمُوا صَعِيدَا؟ : الصعيدٌ: ما على الأرض من التراب: 

فمنهم مَن جِعَلَّهُ في التراب الخالص الذي له غبارٌ؛ كالشافعيٌ 
وأحمدَ؛ وذلك لظاهر! الآيق» ولقولِه 256: (جعِلَث لَنَا رض كُلهَا 
مَسْجِدَاء وَجْعِلَتْ د ربا د لَنَا طَهُورًَا)؛ رواةٌ مسلمٌ عن 031 فإله جك 
الصلاةً في الأرض كلهاء وحخَصٌ اليم بالتراب منها 

ومن المّقَّهاءِ: مَن جمَّلَ التيمُمَ بكلّ ما صَعِدَ مِن الأرضٍ من 
أجزائها؛ وهو قولُ أبي حنيفة ومالك». وأجاز مالك التيمُّم بالحشيش 
والحجارة والخشب والملح. 

وروي عن حمّادِ؛ قال: دكن شيءِ وضَعْتٌ عليه يَدَكَّ فهو صعيدٌ » 
حتى غبارٌ يك فتيمّمْ ه20 

ثم ذكرَ اللّهُ اسمَيْنٍ من أسمائه: إن أله كن عَمْرَ عَمُوا4؛ تنبيهًا 








(1) أخخرجه مسلم (099) (790/1/1). 
(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ 50/6ة). 


























على التيسيرٍ في التشريع؛ فعفا اللهُ عن واجباتٍء ورخصٌ في منهيّاتٍ؛ 
تيسيرًا ورحمةً وصَفْحَاء وتنبيهًا على عدم المؤاتحذةٍ على ذلك. 
يننا فنا 










قال تعالى: «إنّ لَه يمح أن ُوَدُوا الأمكت إل أَمْلِهَا وَِدَا حَكدْثر 
َم اليس أن كنأ بالعدل إن لَه نكا يك يي إن أله كن سيا برا 
[النساء : 808]. 


مر الله بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وهم مُستحِقُوهاء والأمانةُ تُذكرُ 
في القرآن مُظلقةَ من غير أنْ تُعَدَّى ولا تُضَافء وتُكَرٌ مُتعدّية ومُضافة: 

فيُطْلَّنُ كما فى قوله تحالى : ظإذَا عَوَْمَا الْدمائَهَ عل الت والايضٍ 
وَاَلْجبَالِ» [الأحزاب: 57 

وتُذْكْرٌُ مُتعدّية كما في هذه الآبة. 

والأصلّ عند إطلاقِها : العموم؛ فيدخُلٌ فيها حقٌ الله وأمانته» وهو 
توحيدٌةُ وإفرادهُ بالعبادة وطاعيُهء ويدخُلُ فيها حنٌ حَلْقِهِ فيما بيهم مما 
قُطِرُوا عليه ين حُبٌ العدلٍ والإنصاف وبُمْضٍ الم والعملٌ بهذه الفظرة. 

وعند تَمِْيها وإضافتهاء فبحسّب نوع الإضافةٍ؛ فَإنْ أَضِِنَْ 
وعُدّيَتُْ إلى فاعِليهاء فهي عائّةٌ في كل أمانةٍ؛ كما في قوله تعالى: 

كي الِنَ ما ل عَوْها اله وَالرَسلَ وَعَووَا اكيم ,آَم شكئرة» 

[الأنفال: 0']» وقوله في سورة المؤمنونٌ والمعارج : دَألِنَ مر _لأككيهم 
َعَمْدِهِمَ كمون [المؤمنون: 8 والمعارج: 0807 وإن عُديَتْ وَأَضِيفَتْ إلى 
مُستحقٌّيها كما في هذه الآية» فهي في الحقوقي بين الناس كما في الآية. 

حقوقٌ الناس » وأدائغ الأماناتٍ: 

والمقصودٌ بالأماناتٍ في الآية هي حقوقٌ الناسٍ» وهي عظيمةٌ؛ إِذْ 


























لكان كراشت 
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43 
جِعَلَ الله الحنٌّ فيها لأصحابها؛ لا تَذَمَبُ الحقوقٌ إلا بأداها أ عفو 
أصحايها عنها؛ فأعظم الخواتيع منزلةٌ خاتمةٌ الشهيدٍ» فُكمَرُ عنه كل ذنبه 
إل الأمانات والحقوق؛ فقد روى زاذانٌ» عن ابن مسعود؛ قال: 
«(الشهادةٌ 0 ذنبٍ إلّا الأمانة»9 , 

وَإن لم بخ يَختلِفِ السلفُ في وجوب أداءٍ الأماناتٍ عامَّةٌ إلى أهلهاء 
فقد اخْتلَقُوا في الُخاطب بهذه الآية: 

فقيل: كل أمانةٍ وحىٌ؛ وهذا ظاهرٌ ما جاء عن ابن مسعودٍ 
وابنٍ عبّاسٍ والربيع وغيرهم. 

وجاء عن بعض السلفي: أنَّ الخْطابٌ للأمراء أنْ يَعِطُوا النّساءً 
بحفظ حقوق أزواجهنٌ» ويأمُرُوا الناسَ بالحقٌ والعدلٍ. 

ورُويَ نحؤٌ هذا عن عليٌ بن أبي طالب» ورواة علىٌ بنُ أبي طلحة 
عن ابن عبّاسِء وقال به زيدٌ دُ بن أسلَم؛ روا ابن أبى ي حاتم”". 

وهذا هو الأظهّرٌ؛ أنَّ الخْطَابَ لكل أحدِء ولكن حُوطِبَ فيه 
الأُمَراءُ والحُكَامُ والقّضَاةُِ لأنّ الله ذكرَ الحُكُمَ بعد ذلك للْمُحْاطَبِينَ» 
1 لا يكونٌ إِلّا في الحكامٍ والسلاطين؛. وذلك في هويه تعالى: «وإو! 

عَكنثر بين ادن أن كَكْنوا يألعدل» . 

يَعْضّدُ أنَّ الطاب للأمراءٍ والحُكام: أن الله أمَرَ بطاعتّهم فيما بعد 
ذلك في الآيز التالية «ليها لله وآيليئوا اَل وول الأتر يف4 [الساء: وه1]. 

تعظيمٌ العَذْلِ مع كل أحلر: 

والعدلٌ واجبٌ ولو مع الكافِرٍ والفاجر. 

ولا يكونٌ العدلُ إلا بما أمرَ الله به واه ولِِطلمٍ العدلٍ وجريمة 
العُلَم : جِعَلٌ الله الفِظرةً دالّةَ عليه؛ كما تدُلُ الفظرةٌ على وجودٍ الخالِقٍ 





-_ 
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سبحائّه ووحدائيّيه؛ فأعظمْ الأحكام وأَجَلُ العِلّم ما دلَّتْ عليه الفِظرةٌ» 
وأكَدَنْهُ الشَّرْعَةُ؛ لأنَّ الأصلّ في ذلك: أنه لا يُعذّرُ أحدٌ بجهلِه ولو لم 
يَبْلْمْهُ الدليل؛ فَحُرْمةٌ السرقةٍ والمَضْب والسَّلْبٍ والقئلٍ والتعدي على 
الأعراض معلومةٌ بالففظرة» تنزلُ الأسماءٌ والأحكامٌ على فاعِلِهِ ولو لم 
يَبْننْهُ الوحي؛ لأنّه قام فيه قائمٌ الففظرةء ولا يدحُلُ في هذا ما يحتاجج 
ثبوثٌة إلى وحي من الحقوقي؟؛ كانواع الرّبا وبيوع الجَهّالَةٍ والعَرّرِ 
وَالقِمَارٍ وَالمَيْسِرٍ؛ ؛ لأنّ بعضٌ النفوس الصحيحة قد تَرْضَاهَاه فاخييج 
إلى ثبوتٍ الوحي؛ لرفع الجهل وقيام الحجّةٍ. 


يعر العدلٌ بدَّلالةٍ الشْرْع ودلالة الطَبْع؛ فلا تُطْبَعُ النفوسٌ 
إلا غلى :حب للعذل. وكزه للظُلْم؛ ؛؟ فالله أُمَرَ مر بالحكم بالعدلٍ لمعرفة 
دليله بداهة وفي بعض الآياتِ 0 رز الله لله بالحكم بما أنَرَلَ الل؛ لأنّ 
العدلَ لا يخْرُجُ عن ححكُم الله؛ كما في قوله تعالى: «تاعكم 
يتْنَهُر يمآ َل 0 [المائدة: 48]ء وقوله: #وَآنٍ َعَم يتنم يما نَل 
سمه [المائدة: 44] 

تعارّضٌ الطبع والشرع في الظاهر: 

وإِنْ وَجِدّ تعارضٌ بون نص الشرعٍ وبين نّ الطبع» » ففي أحيهما 
تبديل؛ ما أَنْ يكونٌ نصٌ الشرع ‏ مُبِدَّلَا ومُحرّقَاء فليس نضا للشرع 
حقيقةٌ؛ وإمّا أنْ يكونَ الطبعٌ مبدَّلَاء وإذا كان النصٌ صحيحًا صريحًا 
مُحَكُماء 0 ِهَوَى النفس اللخاصٌ؛ كما 
في قولِه تعالئ: هادم ين انايب يللي لات تييع الهو هِِضِلَكَ 7 ِلك عن ميل كر 
نص: 115 وإمّا بِهَوَى النفوس 0 فيمِيك مجاملةً ومحاباءً؛"كَما 
حدَّرٌ اله نببّه في تولو: هوك كعم يبتر ينآ َرَلَ أمَه و كيّعْ وه 
وََحَدَرْهُمَ 59 يَفيَسوْلَك ع بَحَضٍِ م وَل َس كي [المائدة: 49]. 























060 لمن يوا كسد 


التشريعٌ من دون الله : 
وحْكُم الله والعدلٌ مُتلازمان» ويقطعٌ أنَّ العدلٌ فيما أنرَلَ الله ؛؟ ولذا 
رع د لي اوس و » قال: «وّمن لَرَ يحَكر 
يمآ أَرَلَ ) د ولك هم )1 كرو [المائدة: 0144 أو شرَّعَ تشريعًا أو قانونًا 
يُخْالِف حُكم الله وتشريعة: فأحَلَ ما حرّمٌ اللهُ؛ وحرّمَ ما أخَلّ الله؛ فهذا 
شرك وكفرٌ في الألوهيّة مُستلزمٌ للشّرْكِ والكفر في الربوبيّةٍ والأسماءِ 
والصّفاتِ؛ فمّن جِعَلَ مشرّعًا غير الل» صَرَّفَ الحم لغير اله وَانَحَذَ 
معبودًا غيرٌَ؛ قال تعالى: ظإن الك إلا يي آرَ ألا بها إل اذ 
ليوسف: »]4٠‏ وأمّا استلزامُة للكفر بالربوبيّة والإشراكِ بهاء فنقتضى كمال 
العدلٍ: الل واللّمٌ؛ فالعدلُ فرح عن العلْم بالمعدولٍ به فلا يَعلُ إلا 
مَن أنَمّ الم بما قَضَى فيه ومُقتضى كمال العِلْمٍ وتمامو: الكَلْقُ 
للمحكوماتٍ مِن أعيانٍ ماديّةِ ومعلوماتٍ ذهنية؛ ولذا ربّظ الله العِلَمّ 
بِالْحَلْقِ؛ٍ فقال: #آلا يعم منَ لق [الملك: 14]» فمّن جِعَلَ العدلّ التامّ 
0 أو جِعَلَ غير الله مساويًا لله فضلًا عمّن يجعَلُ حُكم غير الل 
اضدل. ين كي زف كله أو ني بسو ولو في مساق واسيقء قد اشرك زكتر 
في ربوبيّة ة الل وألوهييه وأسمائه وصِفاتِه؛ لأنَّ كمال العدلٍ وأحفْيّتَهُ يتقتضي 








كمال العِلّم بالمعدولٍ فيه؛ وكمالٌ العِلّْم يَقتضي الحَلْقَء وأمًا الشّرْكُ في 

الأسماءٍ والصّفاتِء فإنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاته؛ ومن أسمائه: 

العليمٌ والحَكُمْ والحكيمٌ» والخالقٌ والخبيرٌ؛ وهذا إشراكٌ مع الله فيها. 
وقولّه تعالى: < أ ينا عَم يي إن لله 16 جب ييا ببا4ك؛ أيْ: نِعْمَ 

ما يَحِظكُمْ الله به ويسمعٌ ما تفعلونَ وتَحْكُمُونء ويُبِصِرٌ ما تفعلون؛ وهذا 

تنبيدٌ لأمرٍ العدلٍ مع إخلاص» وترهيبٌ مِن الفِرارٍ بِالظُلْم من سمع 

المخلوقِينَ وبَصَرِهم؛ فال لا يُعَرُ من إحاطيه وسمْعِهِ وبصرو. 1 ١‏ 

# خ# #4 
































مود لياط نايد ١م‏ 





لا تال تعالى : يها ادن ءَأمَنوَا أيليموا الله وأوليعوا اولَ وأو الأتي 
يتل ون لترعدٌ فى كته ده إل كر الول إن كه ومنو يلل دلرو 
لْآرّ كَلِكَ حي وَلَحَسَنٌ تويلا [النساء: 09]. 
أمَرَ الله المؤمنينَ بطاعته وطاعةٍ نيه وأولي الأمر. 

معنى أولي الأمرء والتلاٌ بين السلطائن والعل: 

والمرادُ بأولي الأمر: هم العلماء؛ لأنَّ الله قَرَتَهُم بالنيئ كلهء ولانَ 
الأصل: ألَّا يُطاعَ إلا ا ولا يَعرِفُ د ويُنَكِرُ المُنكّرٌ إلا 
عالمٌ بهماء وقد كان السُلْطانُ والِلمٌ متلازميْنِء فأعظّمَ ما كانا تلارُمًا في 
النبي يك ثمّ في أبي بكر فعمرٌ فعثمانَ فعليٌ» » وقد كان لا يُوَلَى أحدٌ 
. ولايةً إلا وهو عالمٌ بشأنهاء حتى قَلَّ الأخدٌ بهذا التلارّم وضعّت» 
فَائقسَمتِ الولايةٌ بِينَ سلطان وعالمء ٠‏ حتى رأى كثيرٌ من النامسن عدم لزوم 
العلم للمُلْطانء وعدم لزوم الأمرٍ ونفوؤهِ للعالم» ؛ فقَضَّى الحاكم بجهل » 
وانعرّل العالِمٌ عن الأمرء. وإا مر لم يُسمَعْ له؛ فظهَرَتٍ الفِكَنُ في 
الئاس بتسلّط الجاهل وإهدارٍ أمرٍ العالم» وفتنةٌ الحاكم: جهلة وققنة 
العاليم: ضياع أَمْرى ولم يُكْمِلْ بعضهم بعضًا ِل مَن ررحم الله أو ما 
شع به مصالحُهُمْ؛ لا مصالحٌ الناسٍ» وربّما حابّى الْعالِمٌ السُلْطانَ فيما 
يُرِيِدُ» فتأوّلَ له ليّنالَ أو يحمّط جامًا أو مالاء وأعطى السلطانٌ العالِمّ ما 
يُرِيدُ لِيحفّط به جامَة وسُلْطائةُ عند الناس ومقِيٍ هوا شَبْهةً وشَهُوةء 8 
اجتمعَ العلم وَالسُلْطانُ في واحدء لَضْعُفْتٌ دوافمُ م الهوى والطمع» وقْضِى 
بالعدلٍ والإنصافٍ. 

تفسيرٌ السلف لأولي الأمْرِ: 
وقد كان السلث يفروم أزلي الأمرٍ بالعلماء والقُقهاءء وتارةٌ 

بِالسلْطانِ الحاكم؛ وهذا مِن التنوّع؛ لتلارّم الوصِمَيْنِ في عُرْفِهِم غالبّاء 



























لتنا يتا تمكرلضد 


وعدَّهُ كثيرٌ من النَقَلَ قولَيْنِ للصحابةٍ أو للتابعينَء وأكثرّهم ما كانوا 
يَقْصِدُودَ إِلّا الدلالة على العين بأحدٍ أوصافهاء فهم إِنْ قالوا: أولو الأمرٍ 
هم العلماءء فلا يَعْبُونَ تعدّدَ الوُلَاةٍ لتعددٍ العلماء وكثرتّهم؛ ولكنْ لأنَّ 
الأصلّ أنَّ العلماء لا يختلفونَ في أمر العامة مّةِ ومصالح الأمَّقٍ وإِنٍ 
اختلّقُوا ذ في الاجتهادٍء تطاوَّعُوا في العمل» فلم يتنازّعُوا لأجل أنشيهم 
ار سواءٌ كان العالم معه قوةٌ سُلْطانٍ أو لم يكن معه قوةٌ سُلْطان؛ 
لأنّ سلطانَ العالِم أَقُوَى مِن سلطان الأمر؛ ولذا كان أكثرٌ السلفٍ 
يُسّرونَ أولي الأمرٍ بالعلماء؛ فقد صم هذا عن ابن عبّاس؛ رواءٌ علي بن 
أبي طلحة د32 , 

وقال به عامَّةٌ السلي؛ كأبى العاليةٍ وعطاء ومجاهدٍ والحسن 
والنحّعيّ وبكر المُرَنِيُ وعِكْرمة”". 

والآيةٌ نزَلَتْ في طاعةٍ أمير الجيش والجندِء وهي الولايةٌ الصُغْرى؛ 
قالولايةٌ ولآبمان» كنا أن البيعة بيعتان #4 يِيعةٌ وولابةٌ صضهرق» ونيعة 
وولايةٌ كُبرى؛ فقد روى الشيخانء عن ابن عباس ؛ قال: «تَرَلَتْ فِي 
عَبْدٍ الله بْنِ حُدَاقَةَ بْنِ قَنْسِ بْنِ عَدِيْ؛ د بَعنَهُ الب يل في سَريق0؟. 

الطاعةٌ بالمعروف: 





وتجبث الطاعةٌ بالمعروفٍ في غير معصية الله و للأمراء واكام ولو 
لم يكنب العاموز به واجياء أو المنهيُ عنه محرّمّا إن كان فيه مصلحةٌ 
للناس: يجب بالأمرء وي يُمنَعُ بالنهي » لا لِذَّاتِه؛ وإنَّما لمالهء فلا يحل 
ولا يحرم الأشياء بذَاتِِ إلا ال ومَنْ جَعَلَ هذا مِن خصائصٍ أحدٍء فقد 


.)989/7( «تفسير الطبري» (// 18)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(؟) ينظر:. «تفسير الطبري؟ (19/ 2)١81 - ١/9‏ و#تفسير ابن المنذر» (175/19): و«اتفسير 
ابن أبي حاتم؟ (444/5). 

(7) أخرجه البخاري (5084) (51/5): ومسلم (1885) (1156/78). 

















مر اليد لايد .م) 2 : 








كفْرّء ولكن يُؤْجَرُ المطيمٌ للحاكم» لا لِذَّاتِ الفعلٍ المُباح الذي أُمِرَ بى 
ولا لِذَاتِ التركٍِ للمباح المنهيّ عنه؛ وَإِنَّما لمآلِهِ ومقدارٍ انتفاع الناس بهء 
ودفع المفاسِدٍ عنهم به» ومتى انْتَعَتِ المصلحةٌ منى ترك فلا يجورٌ 
للحاكم الأمرُ به ولا النهيُ عن ضدّه» ومن ترك مِن الرعيّة أمرّ الحاكم؛ 
لأنّه يَرى أنَّ المفسدةً في حقُّه مُنتَفِيةٌ عند تركه وتبثَّنَ مِن ذلك» لم يكن 
آتْمًا لمجرّدٍ تَركه؛ وإنّما لوقوع المفسدة اللاحِقةٍ مِن تركهٍ للأمرٍ أو فعلِه 
للنهي لو وقعَثُ؛ لأنّه لا يَْابُ على فعل المأمورات نفيهاء ويُوْنُمُ على 
ترك المنهيّات نفيها نفسهاء إلا إِنْ كان الْآمِرٌ والناهي هو الله ولو لم تنّضِحْ 
للع الحكمةٌ ين الأمر والنهي . 


ولا تُترَكُ طاعةٌ الأميرٍ لمجرّدٍ الظنّ بعدم وَرُودٍ. المفسدةٍ من 
مخالفيه؛ لأنَّ هذا البابَ لو مُيِعَ» لَوْكِلَ العامّةٌ إلى ظنونهم 
وأهوائهم؛ ففسّدٌ أمرٌ الناس واجتماتُهم؛ لِعَمَلٍ كل واحدٍ بِظَنْهِ 
لمصلحيَهِ وهواة؛ وتعطلَ الأمرّء وفسَدَتْ ولايةٌ السُلْطانٍء وضعُفتٌُ 
هيبهُ في النفرس . 


ولا يُطاعٌ المُلْطانُ في معصية اللو» ومن أطاعَهُم في معصية الله» 
َنِم ؛ ففي «المسني»» و«الصِحيحَيْنِ» عن عليٌ؛ قال: «بَعَتَ رَسُولُ الله كلل 
سَرِية د كَالَ: كَلَمًا حَرّجُواء قَالَ: 
وَجَدَ عَلَبْم في شيع كَالَ: كَقَالَ لَهُمْ: أَلَنِسَ قَدْ مَرَكُمْ وَسُْولُ الله يل 
أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالَ: قَالُوا: بَلَىء قَالَ: كَقَالَ: الجمَعُوا حَطَبّاء نَم دعا 


لماع 


بتار ' كَأَضْرَمَهَا فيوء ثم قَالَ: : عَرَنْتُ عَلَيكُمْ دشلا قَالَ: قَهَمّ الْقَوْمُ أَنْ 


يَدُْخُلُومَاء قَالَ: كال ايع خا ممم : و وي 


النّانٍ م حَنَّى تَلْقَوًا النََىَ بلة؛ فَإِنْ أَمَرَكُمْ نْ تَدْخُلُومَاء 
فَادْنُومَاء قَالَ: كَرَجَعُوا إِلَى النَّبيَ 6» كَأَخْبَرُوة فَقَالَ لَهُمْ: 


3 


8 





























ركتقئ 
(لَوْ مَحَلْتُمُومَاء مَا حَرَجْتُمْمِنْهَا أَبَدَاء ِنّمَا الطَاعَةُ في المَغْرُوفٍ):22. 

الفرقُ بين ولايةٍ المسلم والكافِر: 

وفي توجيه الخطاب للمؤمنينَ: دليلٌ على أنَّ الطاعة من المؤمنينَ 
للمؤمنينَ» لا من المؤمنينَ للكافِرِينَ» فلا بطع الكافرٌ تديّنًا وعبادةٌ؛ وإنّما 
يُطاعٌ في الحقوق والأماناتٍ للمصلحة لا تديّناء ويأئم م المخالِفٌ بحسّبٍ 
ورُود المفسدةٍ مِن فعلِهِ ووقوع الضررٍ على غيره؛ ولما أطلّقٌ الله الطاعة 
لأولي الأمرء دلّ على أنَّ المقصودّ ولايةٌ المسلم؛ لأدلةٍ ِن هذه الآبة: 

الأول أنَّ الطاب للمؤمِنِينَ» والتكليت منهم إليهم؛ ويدُلٌ على 
هذا أنَّ الله قال: جنك الت 4 ؛ يعني : من المؤمنين» لا من غيرهم. 

الغاني: أنَّ الله جِعَلَ الطاعة لأُولي الأمرٍ بعد طاعيه وطاعةٍ نيه 
لأنّ الأصلّ عدم مخالقَةِ أولي الأمرٍ المؤمنينَ لأمر الله؛ لأنّهم تب له. 

الغالث: أنَّ الله قرَنَ طاعةٌ أولي الأمرٍ بطاعةٍ النبي كل؛ فجعَلَ الله 
طاعتّة بأمر: طآطِيموا 4 ثمّ جعَلَ طاعة النبيٌ والأولياء بأمرٍ واحد: 
«واطيشوا و ويل الكثر و4 ؛ إشارة إلى أنَّ ولَابتَهُمْ هي كولاية النبيٌّ» 
وهي الإيمانُ بالل والانقيادٌُ له» وولايتُهم فرع عن ولاية النبي . 

الرابع: أنَّ الله أمَرَ عندَ التّراع بالرجوع إلى الله والرسولٍ في قويه 
تعال: طون كتَرعُمٌ في وو روه إل امَو وَارُوض2 والأمرٌ للآمرٍ والمأمورء 
ولا ينصرفٌ ذلك إِلّا إلى المؤمنينّ. 

الخامسنٌ: أنَّ الله بعدّ ذِكْرٍ وجوب الرجوع عند التّراع إلى حُكُم الله 
والرسول يك شَرّط الإيمانَ في هوه «إن كم تمل بلله وير لآير 
وهذا الشرظ للمتنازِعِينَ حُكَامًا ومحكومينّ. 


/1( )1840( أخرجه أحمد (319) (47/1)ء والبخاري (173/0(:)41"10): ومسلم‎ )١( 
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السادسنٌ: أنَّ الله ذكرَ وَضْف الاتباع بعد التّزاع بقويه؛ «كَلِكَ خَره 
وكَمَسَج تأريا» ؛ وهذا لا يُوصَفُ به إلا مؤيِنٌ؛ فلا يُوصَفُ المُشْرِكُ 
الظالِمٌ لنفسِهٍ في حقٌ ربّه بالخيريّة وحُسْنٍ التأويلٍ في عدلِهِ مع الخلقٍ وهو 
ظالم في حق قَّ الله. 

توجّه الخطاب في الآية للحاكم والمحكوم: 

والأمرٌ الأول في الآبة: طأطِيئا أله تيا يهل عاءٌ لكل 
المؤمنينَ» والأمرٌ الذي بعدّه: وول الو 92 للمحكُومِينَ مِن دون 
الحاكمِينَ» والأمرٌ الذي يَلِيهِ: «#قّإن كم في شَنْء مُه إل اكد والسول» 
للحاكمينّ والمحكومِينَ جميعًا: أنَّ الله يُقضي بِينّهم جميعًاء وفيه نزول 
الحاكم والمحكوم إلى كم الله وأمره» وأنْ لا حصان للحاكم في 
خَكُم اللي ولا مُستضعَفٌ محكومٌ مع حاكيم؛ فهم في حُكُمٍ اللو سواة. 

وني قويه تعال: ظوَآَحَسَنُ تأريلا» دليل على صلاج حُكم الله للعِبادٍ 
في العاجلاتٍ والمآلاتء وربّما يستعجل العبادُ غيرَه» فَيرَوْنَ قليلَ خير 
العاجل» ولا يرَوْنَ عظيمَ خيرٍ الآجلء أو يرَوْنَ قليلَ شر العاجلٍ» 
ولا يرَوْنَ عظيم شر الآجل؛ فتنقلِبٌ أحكامةُ على خلافي مُرادٍ الله وحكيه. 

وفي الآبةٍ: إشارةٌ إلى أنَّ أعظمَ أسباب التّزاع والخصوماتٍ هو 
بسبب التأويل الفاسِدٍ الذي تَتْحِدُهُ النفسٌ تسويفًا لخروجها عن مُرَادٍ الله 
والاستثثار في الحقوق. 

أحوال طاعةٍ المأمور للأمرٍ: 

وإذأ عم أن انحظات للسومنيق: وان الآنة مسميعة على أن 
السُّلْطانَ الكافِرٌ لا يُحَاطبٌ بهذه الآية؛ لأنَّ البَئِعةَ لا تصحٌ لهء وشرظ 
البيعةٍ الطاعةٌء فهل نقولُ بعدم جواز طاعةٍ الحاكم الكافرٍ اختيارًا بإطلاقي 
أو لا؟ أم: في المسألةٍ تفصيل؟ نقولٌ: إِنَّ طاعة المأمور للآمِرٍ لها حالاتٌ: 
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الحالةٌ الأولى: طاعةٌ المأمور لأجل الآمِرٍ والمأمورٍ به؛ وهذه 
لا تكونٌ إلا للحاكم المسلِم صحيح البيعق فيُتديّنُ بطاعيهِ بما أمَرَ الله به 
بعل التدينٍ بطاعة الله؛ كأمرٍ الأميرٍ بِالئّفِيرٍ للجهادٍ والصدقة؛ فال أمَرَ 
بالجهادٍ والصدقةء وأمَرَ بطاعة الأمير» وَالمُمْتيِلُ يُؤْجَرُ عليهما جميعًا. 

الحالةٌ الثانيةٌ: طاعةٌ المأمور لأجل الآمِرٍ لا المأمورٍ به؛ وذلك 
للحاكم المسلم صحيح البيعة بيعةٌ عامّةَ أو خاصّةٌ؛ حيئما يِأمُرٌ بالمباج 
الذي لا يِدُلُ الدليلٌ على الحَتّ عليه» أو مكروه لا يحرُمٌ لمصلحة 
اجتماع الناسٍ عليه ؛ فِيَطاعٌ ويُوْجَرٌ الطائعٌ على طاعته للآمِرٍ واحتسابه 
في ذلك» لا على ذاتٍ الفِعْلٍ المباج أو المكروو؛ لأنّه لو فعَلَ المباح 
أو المكروة مجرّدًاء لم يُوْجَرٌ عليه.» بل لو تعبّدٌ به وليس بعبادقء 

ويُوْجَرٌ الفردُ الذي يفعلُ المباح أو المكروة بلا أمر لِذَّاتٍ العلق 
ولو لم يُؤْمَرْ رٌ بذلك؛ كأن يرى مصلحةٌ الناسٍ ورَفْعَ 0 عنهم بفعله» 
فَيُوْجَرٌ على قصِدِهو وثمرةٍ عمله» لا لِذَّاتِ فِعْلِه. 

الحالةٌ الثالثةٌ: طاعةٌ المأمورٍ لأجل المأمورٍ به لا لأجل الآمِرٍ؛ 
وهذا يكونٌ للسُلْطانٍ الكافر ولو لم تَصِحّ بيعت ولا يجورٌ أنْ يُتَعبّدَ بطاعةٍ 
الحاكي غيرٍ المسلم ويُتديِّنَ بهاء ويُطاعٌ لأجلٍ المأمورٍ به الذي تظهَرٌ 
ملك الناسٍ فيه؟ اصن العامة ة في البلديّاتِ وتنظيم الظرُقٍ 
والوظائفٍ والحقوقٍ» ما لم تُخالِفك كم الله ونبيّه يكل وإذا أمَرَّ الحاكم 
غير المسلم بشيء لا تظهرُ فيه مصلحةٌ الناس» لم نََحِبْ طاعته» وجارّث 
مخالفتٌةُ؛ لأنَّ طاعئهُ ليست بِدِينِ» ولا يجورٌ التديّنُ بطاعيَه ولو أمَرٌ 
بطاعة الله؛ وإنّما يُتَديِّنُ لله وحدَّهُ بما أَمَرَ به سبحاته. 
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8 قال تمالى: كايا الَدِنَ مثا حدُوا حِدْركُمْ نوا ثّاتٍ أو 
أنفرواً جَمِيعًا4 [النساء: 1/١‏ . 





الحَدَّرٌ من العدوٌء والنهئ عن الخوف منه: 

في الآيةٍ أمَرَ الله بِالحَذَرِهِ وهذا يتضمَنُ إعدادَ العَدَّدٍ والعَُوَ؛ٍ 
فلا يكونُ حَذِرًا مَن لم يُعِدٌ ذلك؛ فالحَدّرُ ليس معئى يكفي قيامُهُ بالنفس» 
بل لا بدَّ من إضافةٍ ما يَحوِيها مِن غيرها. 

وفي الآبةِ: الأمرٌ بِالثّفِيرٍ بعدَ أخذٍ الحذرء وليس الأمرٌ بالنفيرٍ 
بلا حذرء ولا الحذرٍ مع قعودٍ عند قيام موجب النفير. 

والله يأمّرٌ بالحذر في كتابه ويتهَى عن الخوفي؛ لأنَّ الخوف يُورِتُ 
الْجُبْنَ والتقهقُّرٌ والفِرارٌ مِن العدوٌء وأمًا الحذرٌ فيُورِتُ الثبات وحِقْطظ 
النفس والتّكايةً في العدرٌء والحذرٌ هو توق السُوءِ والتحسّبُ به والحياطةٌ 
مله . 

وقوه تعالى: طتَأنُِوا بات أو أنفروأ جميعا»: وَالثُبَاتُ: جمعٌ بق 
والتهُ: العْصْبَةُ والجماعةٌ المُنفْردةٌ؛ ومنه قولُ الشاعرٍ: 

وَكَدْ أَعُثو مَلَى تُبَوَكِرَامٍ نَشَاوَى وَاجِدِينَ لِمَانَشَهُ 

والمعنى: انْفْرُوا جماعةً واحدةء أو فِرَقَا وسّرَّايَا وعصاباتٍ؛ روى 
عليٌء عن ابن عبّاسٍ؛ في هوله: طِنَنِرُوا ثاتِ»: «يعني: عُصَبًا سرايا 
متفرّقين1. وبنحوه قال قتادةٌ وعطاءٌ الخراسان والضصّاكُ0 . 

وروى علي عن ابنٍ عباس أيضّاءٍ في قويه؛ در نَأ جمِيعًا4 ؛ 


1 2 
«يعني: كُلكم!؛ روا ابن جرير وابنُ أبي حاتم '". 
١‏ 


. 1 «تفسير الطبري» (7518/9 - 22114 و#تفسير ابن أبي خاتم؟‎ )١( 
.)444/9( "تفسيز الطبري» (518/19)» واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 






































وروى ابن المُنذِر عن أبن جُرَيج عن مُجاهِدٍ؟؛ في فوله: #فانفروا 
ثبّاتٍ» : «فِرَقًا قليكه0 , 

تعددٌُ الجيوش في قتالٍ الدفع: 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على جواز تعدٌّدٍ الجيوش الجماعاتٍ 
والراباتٍ في قتال الدع عند الحاجة إليه وتعذّر الاجتماع؛ لِشِِّ العَدُوٌ 
وقوة صَوْلَيِف وقد تكوة الفِرَقُ عند دفع صولةٍ اعدو حفط للدماءع» 
وَأَنْكَنَ في العدرٌ؛ ؛ المتئو اجتماع النسليين في طوتيع واحن أن انقبايهم 
لأميرٍ واحلٍء ولكن عند القُثْرةِ 7 تجبٌُ الجماعةٌ في كلّ جهادٍ دفع أو 
طلب؛ لأنّ الافتراقَ روك كو التركءين امات المُسلِمِينَ» فَتَطِن كل 
جماعة: أنّها الأَقْوَى والأتكَنٌُ؛ لأنّها ترى مُصَابَها ولا ترى مُصَابَ 
غيرها؛ وترى إقدامّها ولا ترى إقدامَ غيرهاء فِيظهّرٌ لها مِن الأسباب 
الموجبة لرضاها عن نفسها وعُذْرِها عند تقصيرها: ما لا تراه من 
الأسباب في غيرهاء فتتشاحنٌ النفوسنٌ وتتقائّلٌ فيما بيتهاء ويتغلّبُ العدقٌ 
لِشَتَاتِهِم» وربّما تنارّعُوا على الغنيمةٍ والأرض وافْتََلُوا على دُنياء وكل 
واحدٍ يرى أنَّه الأحَقُء ويُحضِرٌ الشيطانُ في نفس كل طائفةٍ جهْدَها 
وجهادهاء وصَبْرَها وآلامّها؛ حتى ترى أنَّها الأَحَن من غيرها بكلّ شيء؛ 
لأنّها ترى في نفسها ما لا تراه في غيرها؛ لهذا أَمَرَ الله بالجماعة في كل 
حِينٍ» ونّهَى عن القُرْقةٍ على كل حال إِلّا عند الضرورة والمصلحةء وهي 
ُقدّدُ برها . 

وكانث هله الآيةٌ أولَ الأمرٍ في زمن الضَّعْفٍ وعدم كثرةٍ المُسِلِمِينَ 
وقوّتهم؛ ولذا قال بعضٌ السلفٍ بنَسْخِها كابن عبَّاسِ؛ كما روى عطاءٌ 
الحُرَاسانِيُ عنه؛ أنّها نُسِحَتْ بقولِه تعالى: «وَمًا كت الْموْومُونَ يفوأ 
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كاك َْلَا كر من كل وَرَقَوَ عِنهُمَ طلِمَةٌ) [اتوبة: 11]؛ قال ابن عباس : 
«يَنْفِرٌ طائفةٌ» ويَمْكُتٌ طائفةٌ مع النبي كل وقال: والماكئونَ هم الذين 
يتفقّهونَ في الدّينٍ ويُذِرونَ قومهم إذا رَجَعُوا إليهم من الغزوٍ بما نرَلَ مِن 
قضاء اللو وكتابه وحدويه»؛ رواه ابن المُنذِرٍ وابنُ أبي حاتيمء عن 
ابن ربج وعثماتٌ بن عطاءء عن عطاءٍ ءِ الخراسانيٌ» عن ابن عبّاسِ» 
لذن 

حمايةٌ الشريعة بالعالم والمجاها: 

وفي هذا: دليلٌ على وجوب حِرَاسةٍ الشريعةٍ من داخلها بالعلماء؛ 
كوجوب حمايتها ين خارجها بالمجَاهِدِينَ» فلِوَسَط بُْدانٍ المُسلِمينَ تُقُورٌ 
في عقائيهم ودييهم يجبُ أنْ حمق كما في أطرافها مِن ثغور بالرّباطٍِ 
وَالمُجَامَدةٍ للأعداء» وبحمايتها تَُحمَى الأمَةٌ؛ من داخلها: بالعلم والآمرٍ 
بالمعزوف والنهي عن المُنكرِء » ومن خارجها بالجهاد والسّلاح» فيْحمى 
دِينُّها وعِرْضُها ودمُها ومالّها وأرضها. 

وكما أنَّ المُجاهِدَ يُرابِظ في ثَغْرِ لا يَقْرَبُهُ عدرٌ أشهرًا أو سِنينَ» 
لا زُهْدًا مِن العدرٌ في هذا النَغْرِ» ولكن تهثا مِن المُرابطِينَ عليهء فكذلك 
وجودٌ العلماء في أرض المُسلِمِينَ وشهودُهم بها: حمايةٌ تَحْمِي من 
المُنافِقٍ الذي يُرِيدُ إظهارَ نفاقه» ومن الفاسِتٍ الذي يُرِيدُ إظهارَ فِسْقِه ولو 
لم يُظهِرُوا فليس زهدًا منهم في الشرٌ؛ ولكن تهيبًا ِن حراسة المُرابِطِينَ» 
وهم العلماءً. 

الجهادٌ وَالتّفَاق : 

ثم ذكرَ ال بعد ذلك: نه لا يَتباظطأ عن الجهادٍ عند قيام مُوجيه 
وتعييه إلّا منافِنٌ» وبمقدارٍ التباطؤ يكونٌُ مقدارٌ التاق وأشَدُ الناسٍ يِفاقًا 


.)99/8/1( «تفسيزر ابن المنذر؛ (؟/ 085: واتفشير ابن أبي حاتم؛»‎ )١( 
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المُتخلفُ عن جهاوٍ متعيّن بلا عذرٍ؛ وذلك. في قولِهِ تعالى: واد َك 
سلب4 [السء: ؟/0؛ أيْ : يبط غير ويتبْظهُ مع تخلّفه وسببُ تحلقه 
عن داعِي النَِيرٍ بِينهُ الله في قوله: طن أمَمَوٌ مُصِببَةٌ هال هذ أتهم لَه ع4 
د لَرَ أ كَمَهُمَ ك4 [النساء: 57؟ وذلك خشية نقص الدُنيا؛ ما نقصُ 
الأمن أو النفس أو الثمرات؛ أو فقدُ الأهل والرَّرّجاتِء أو فقدُما 
جميعًا؛ ولهذا يرى تَرْكَ الشهادةٍ عْمدّ والأعظمٌ: أنه ينْسْبُ هذه النعمة 
إلى الله: طثَد أنَْمَ أمَهُ ع إِذْ لَرَ كن مَعَهُمَ عَيِيدَا4 [النساء: 01]؛ فقد 
انتكس المعنى لانتكاس العِلّمء وانتكس العِلْمٌ لانتكاس الإيمان. 

أصلٌ النفاقٍ : 

ويُظهِرٌ هذا وهو: أنَّ التعنّقَ بِالدُنيا وكُرْهَ الجهادء هو أصلٌ 
التاق الآيةٌ التي تَليها؛ لأنّهِم بها يَحْمَدُونَ الجهاد إِنْ كان به نصرٌ 
فر وبها يَذُُونهُ إن كان به هزيمةٌ وقتل» وتختيِف عداوائهُمْ 
باختلاف منافِعِهمْ ومصَالِحِهمْ» لا باختلاف مباديهم؛ لأنَّ مبادئهم على 
الدنيا لا على الدّينٍ؛ قال تعالى: هرَنَ بكم مَصْلٌّ من لَه لفون 
[النساء: 178. 

تعامّل النبيٌ كله مع المنافقين: 

وذكرَ بعضٌ التابعينَ أن المُخاطب بقوله: «ولدٌ يدك لس لَبَيام» 
[النساء: ؟/ هو عبد الله بن أَبَيَّء وسواءً كان هو أو غيرّهء ففي ذلك أن 
النبى يكل لم يُعَرْرْهُ على فِعْلِه؛ لأنّه يُظهِرٌ التأرّلَء لا المُعارّضةً للمَقصَدٍ 
والغاية من الجهادٍ؛ وإِنَّما يُظهِرٌ عدّمٌ الحاجةٍ والكفاية» وأنَّ الصّرَّرَ أكبرٌ 
من النفع» فهو يزعُمُ أنّه يُخَالِمُهِم سياسةء لا وَلَاءٌ للكفرٍ وبَرَاءَ من 
الإسلام؛ ولذا كان النبئٌ بل لا يُسَميوء وهكذا أسلوبُ القرآن؛ لأنَّ 
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المنافقٌ يُظهِرٌ مِن الشرٌ القليل» ويحْفِي الكثيرٌ؛ كما قال تعالى: طقَدَ بدت 
مص مِنْ أفرم وما شُفْيِى صُدُويهمَ ك4 آل عمران: 0١01؟‏ فَتَعْيِيتُهم 
عند إظهارٍ القليل من الكيدٍ يَسْتَعْدِيهم» ويجعَلّهم يُظهِرُونَ الأكبرّء وسياسةٌ 
النبئ كل: أنَّ مَن يُظهرٌ مِن العداوة القليلَ ممّن اخْتَمّتِ القَرَائِنُ بإخفائه 
الأكثرٌ: لا يَسْتَعْدِيهِ بعينه؛ حتى لا يُظهِرٌ الأكئرء فتنشَفِل الأَمّةُ عن 
مصالجها به؛ وإنَّما يُحَذّرُ من فعلهِ وقوله ووصفه؛ حتى يَحْذّرٌ الناسُ من 
مشاركيه ومُمائَلته. وحتى يتهيّبَ من تَكُرارٍ ما يقول. 

وأمّا مَن يُظهِرٌ أكثرٌ العداوة ولم يُبْقِ مِن شرو الذي تُودّى به الأمّهُ 
لّا القليلَ» فهذا يُفَاصَلٌ باسيهء ويُعادى بِعَيْيِه ويُعَاقِبُةُ الحاكمٌ بما 


هع 


بردعه . 
وهذا كله يُرجَمّ فيه إلى الحكمةٍ والقرائن المُحتََّةٍ بكلّ شخص»؛ 
فالأشخاصٌ يختلِفونٌ ويَتَبَاينُونَ بحسّب منازلهم وأحوالهم وأزمايهم» 
ومَدَارٌ ذلك إلى مصلحة الأمَِّ» لا إلى مصلحتهم.ء ولا إلى مصلحةٍ 
المُصلِحينَ مِن السلامةٍ منهم أو شفاءٍ الصدور انتقامًا منهم. 
# # 





إل فال تعالى : طمَْكَيَلَ فى سبِمِلٍ لَه اللِسِسَ يروت الحَيَزة لديا 
عَظِماه [النساء: 1874 . 

في الآية: أمرٌ بالقتالٍ للمُخْلِصِينَء بعدّما ذكرَ حال المُنافِقِينَ الذين 
قصَدُوا شِراء الدّنيا بالدّينء ذكَرٌ حال الصادِقِينَ المُحْاطَبِينَ بالأمرء وهم 
الذين يَشْرُونَ ‏ يعني : يَِيعُونَ ‏ الحياءً الثنيا بالآخرةء فالبيعُ يُسمّى شراة» 
والسّراءٌ يُسمَّى بَيْعّاء وهما ‏ أني: البيعٌ والشراءٌ ‏ من الأضدادٍ ومن 























ا وح وو 
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مشترك المَعَانيء وفي الحديثٍ قال 56: (البَيّعَانِ بالخِيّار2"7. وغلّبَ 
استعمالٌ الشراءِ للقابض للسُّلْعةَ والبيع للدافع لها؛ وإنّما جاز حَمْلُ 
اللفظٍ على المعنيَيْنِ؛ لأنَّ كل واحدٍ من المُتَبِايعَينِ قايضٌ ودافمٌ؛ 
فالمُشْترِي دافِعٌ للمالٍ قابضٌ لاسّلْعَوَ والبائعٌ داقع للسّلْعَةٍ قايصٌ للمال؛ 
فكلٌ واحدٍ منهما توائرٌ فيه القبضٌ والدفعٌ مما . 

وذكَرٌ القتال ولم يُظلِفْهُ وإنّما قَيَدَهُ في سبيل الله؛ لأنَّ الصَّذْقٌ 
والإخلاص هو الذي يكونُ معه بِيعُ الدّنيا وشِراءٌ الآخرة» ومعه يكوثُ 
التّبَاتُ وينتفي الخوف. ويُومَرٌ صاحِبهُ بالحذر لإقدامه وصِدْقِه فقد بُقمُ 


والعدل. 

القتَالُ واحتمالٌ النصر: 

يدل الآمرُ السابنُ في قوله تعالى: طِعْدُوا حِذْرَكْمْ4 [الساء: الا 
وقونه تعال؛ #وّمن يُتَيِلْ في سَييلٍ أل بقل أَوَ يَكِْبّ»: أنَّ الأصلّ في 
الجهادٍ: أنّه لا يكونٌ فاضلًا إِلّا مع احتمالٍ الأمرَيْنِء وأنَّ القتلَّ في 
سبيل اللو لا يُطلّبُ لِذَاتِهِ إلا مع احتمالٍ النصرء والنصرٌ قد يتحمّقُ حِسا 
بالتمكين» وقد يتحمّقُ معئّى بالخوف والرعب والرهبة. 

ولمّا أمْرَ الله بِالحَذَرِءِ دَلّ على وجوب تواقُرٍ احتمالٍ العَلَبّةِ والنصر 
في جهادٍ اللَبِء ولو تَويّ احتمالٌ القتلٍ وعَلَبَ؛ لأنَّ قضْدَ القتلٍ وطلبة 
بِدَاتِهِ لا يحتاجُ إلى د فالمَسلِم الذي يَرْمي بنفسِه بين يدي العدرٌ 
يتحمَّنُ له القتلٌّء ولكنْ قد لا تتحقَّقُ له العَلَبَةُ؛ِ لهذا لا يجورٌ القتالُ إلا 
مع تافر احتمالٍ النصرء يحكمٌ فيه مَن جَمَّعَ عِلما بالشرع والحالٍ 
وانَضَفَ بالشجاعة؛ ونقصٌ واحلٍ منها يُضعِفٌ النظره فتَخْتَلٌ النتيجةٌ. 
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ولهذا ذكرَ الله الأمرَيْنٍ في هوله؛ هنك أوْ يَقبَك ولم يَذَكْرٍ 
الهزيمة مع احتمالها؛ لأنَّ المؤمنَ الصادقٌّ يَئِقُ بموعودٍ اللو» وهو النصرٌء 
والهزيمةٌ ولو كانت محتملة» فَذِكْرُها واستحضارها يُورِثُ الخوفٌ وسُوع 
الظنٌ باك. 

فضلُ جهادٍ الدفع وحَدَهُ: 

وأمّا جهاد الدفع» فَيُدكَعُ العدوٌ عن العِرْضٍ والنفس والمالٍ ولو مع 
احتمالٍ عدم النصرء ولكنّه لا يحرّمُ بحالٍ ولو كان الدفمٌ عن دِيئارٍ 
واحدٍ؛ لحديتٍ أبي هريرة ضَييه؛ قال: 'اجَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الل 86 
كَقَالَ: يا وَسُولَ الل أَرَآَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَدّ مَالِي؟ قَالَ: (قلَا 
تُمْطِدِ مَالّك)» كَالَ: أَرَأيْتَ إِنْ مَائَلَيِي؟ قَالَ: (اِلْة). قَالَ: أَرَآَيْتَ إِنْ 
قَتَلَيِي؟ كَالَ: (قَأَنتَ شَهِيِدُ): قَالَ: أَرََئْتَ إِنْ مَتَلّْه؟ قَالَ: (هُوَ فِي 
النَارِ)9؟ , 

ولحديث قابوس بن أبي مُخارِق» عن أبيه؛ عند أحمدّ والنَّسَائيٌّ؛ 
0 

ولحديث عبدٍ الله بن عمرو في «الصحيحَيْنٍ» مرفوعًا: (مَنْ َيِل دُونَ 
مَالِوء كَهُوَ ف شَهِين). 

ولا يحرُمٌ جهادٌ الدفع بحالٍ ولو نيقَّنَ الإنسانُ عدم النصرء وَإنَعنا 
الخلافٌ في وجوبه واستحبابه وجوازه على صاحبه بمقدار تحمّق ثمرة 
جهادةء ونوج الحقٌّ الذي يَدقَعُ عنه ومقداره؛ فمَن يَدْكَمُ عن درم يختليكث 
عمّن يدفعٌ عن ماله كله؛ فمن ترك يِْهَمًا أو دراهمَ أو دنائيرٌ ضنًا بنفييه 
ألَّا تقيلَ بالدفع عنهاء فلا يَأنَمُّء والأمرٌ فاضلٌ ومفضولٌ» ولو دَقَمَ وقيل» 


)1١(‏ ,سبق تخريجه. )1١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه ‏ 
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فهو شهيدٌ بكلّ حالٍ» والدفع عن العِرْضٍ متعيّنٌ بكلّ حالٍ» يَختلِفٌ عن 
الدفع عن المالٍ؛ لاختلافي المَنْزِلتَيْنِ . 

فضل المنتصرٍ المقتول. وأئرٌ الغنيمةٍ على البّةِ: 

وفي معنى هذه الآبةِ: ما روا مسلمٌ في "اصحيحه»؛ مِن حديثٍ 
أبي هريرة؛ قال: قال رسولٌ الله ي: (تَضّمْنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبِبلِه» 
ا بُحْرِجُهُ إلا هادا في سَبِيلِي» وَإِيمَانًا بي» وَتَصبنًا 0 عل 
ضَاينٌ أنْ أَدْجِلَهُ الْجَنَدَء أوْ أَرْجمهُ إِلَى مَسْكَيه الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ» نَائِلّا مَا نَل 

مِنْ أجْرٍ أو نم9 


والمقتولٌ المُنتَصِرٌ أعظّمْ عند الله مِن المنتصر الغانِم السالمء 
وتَحتمِلُ الآيةٌ فضلّ المقتولٍ الصادق اولو لم يَنتصِرْ على المنتر العام 
السالم» وكل له أجرٌ عظيمٌ؛ ولذا قدّمَ الله القتلّ في الآيةِ على العَلَبَق 
فإنً الغا المنتصرً يَنقْصٌ أجِرُةُ عن غير الغانم؛ كما تَبْتَ في «صحيح 
مسلم»؟ من حديث عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رسول الله 6 قال: (مَا مِنَّ 
غَازِيٍَ تَْرُو في سَبيلٍ الش قَيُصِبُونَ الْعَنِبِمَةَ إلا تَعَجَلُوا لبي أُجْرِهِمْ مِنَ 
الآخِرقء وَيَبْقَى لَهُمْ التُلْتُء وإ إن لَمْ يُصِبُوا عَِيمَة تم لَهُمْ أ جَرْهم)27 
وهذا غالبٌ لا مُطرِدٌ؛ بمقدارٍ تعلق القلب بالغنيمةٍ؛ وهذا في الناسٍ 
كثيرٌ» وربّما لا يكادٌ يَسْلَمُ منه إلّا القليلُ؛ فالغناكمٌ مال وسَبِيُ نساءٍ وثمرٌ 
ولبامنٌ» وهذا لا بد أنْ يعْلَقَ ِن القلب منه عالِقةٌ ولو قليلاء وبمقدارٍ ما 
عَلِقَّ يَنقُْصٌُ من أجر الآخرقء ولكنْ لا يأنّمُ به صاحبّهُ ما دام قاصدًا إعلاء 
كلمة الله؛ لأنَّ الله ما أَحَلَّ الغنيمة وهم يَأَتَمُونَ بها؛ ولذا قال في 
الحديثٍ السابق: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنْهِ الّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلّا مَا نال مِنْ 


زكلام 
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أجرٍ أو حي وهو ظاهرٌ في أنّ الخنيمة لا تُلْفِي الأجرّ؛ ولكنْ قد 
تضعِفُة» وقد لا تود فيه عند الكُملٍ وَالْأَصْفِياءِ وَالصَدْيِينَ. 

فالغنيمةٌ إِنْ كانث هي الدافِعةٌ على القتالٍء أثْرَتِ النيةٌ في أصل 
العمل» ولكنْ لو كان الرجلُ محبًا للقتالٍ في سبيل اللوء ويرغبُ في 
الغزوء لكنّه فقيرٌ منشغلٌ بِمُؤْنَةٍ أهله. فوجَدَ مَن يَحْفِيه مُْنتَهُ ومؤنة أهله, 
فذْمَبَ مجاهِدّاء لم يكن ذلك مؤثْرًا في جهاده» ويُبقى مقدارٌ نقصان 
أجرو بمقدار ما تعلّقّ مِن الدُنيا بقليه. 

ولذا قال الإمامٌ أحمدٌُ: «التاجرٌ والمستأجرٌ والمُكَارِي أجرّهم على 
قدرٍ ما يخْلصٌ من نيهم في غزواتهم» ولا يكونٌُ مِثلّ مَن جامد بنفسِهٍ 
ومالِه لا يَخْلِطٌ به غيره». 

وكذا رُوِيَ عن عبدٍ الله بنِ عمرو؛ قال: «إذا جَمَعَ جْمَعَ أحدُكُمْ على 
الغزيء فعرّضّهٌ الله رزقّاء فلا بأمَ بذلك» وأمًا إِنْ أحدكم ِنْ أغطي 
دِرْهمًا غَرَاء وإِنْ مُنِعَ دِرهمًا مَكَتّء فلا خيرٌ في ذلك». 

وبدحو هذا قال الأوزاعي وغيده” . 
دفي الآية 3 تكورٌ ذكرٌ «فى سَيِيلٍ أشَّو4؛ تأكيدًا على الإخلاص 














يق قال تعالى : «إوَمَا لك لا تُمَلُونَ فى َل مه َالْمسْتضْمَفِينَ مت الال 
لبس ولول الِنَ يَمُوونَ رينآ حجنا ين هذه الْقَريِ لقال هلها وأجْعل 
كنا ين لَدْنكَ ويا وَلجْمَل لَنَا من لَدنَكَ تَصِيرً» [النساء: 8/0. 


في هذه الآية أَمَرَ رَ الله بالقتالٍ لأَجُلٍ المُسْتَضْعَفِينَ مَك م مِنَّ الدجَالٍ 


085 /١( ينظر: #جامع العلوم والحكم؛ (ت الأرناؤوط)‎ )١( 





























مول إن لتجك افد 


وَالنْسَاءِ وَالْوِلْتَانِ الذين آمَنُوا بالنبئ يكل وعَجَرُوا عن الهجرة» وحُبِسُوا 
عنهاء فبقارٌ ؤُهم بمكة اضطرارٌ لا اختيارٌ؛ ولذا سمّاهُم الله المُسِتضعَفِينَ ؟ 
أي: المغلوبَ على قرّتْه وحريّته 50 ثم قال في وَضْفِهم وبيانٍ 
َفْرِهمٍ وعَلَبَههم : «البيا يو ربا لجا ين كذو اليّة اقزر أمله»ه. 
فهم يتريّصونَ الهجرة وحُيسُوا عنهاء فنْضرةٌ المُسضعَفِينَ واجبةٌء وهي مِن 
القال في سبيل الله كما سمّاها الله والجهادٌ تتعدّدُ أسبابُه وتتترّعٌ. وكلٌ 
قتالٍ كان في إحقاقٍ الحقٌ» ودف الظُلْمء ٠»‏ وإقامةٍ العدلٍ الذي أمَرَ الله بى 
فهو جهادٌ في سبيل الله وكل مجاهِدٍ على نيه وقصليه؛ فإِنَّ الله سمّى 
الدفعّ عن الأرض والأهل والذريّة قتالا في سبيله ؛ فقال: وما كنآ ألا 


ع 


نَمِل في سَبِيِلٍ الله وَكَدَ ويا من دِيدركا سينا [البقرة: 1715. 
وسمّى الله الدفع بأنواعِهِ بالقتال في سبِيله: ظوَكيَنُواْ فى سَبِيلٍ ألو 
ألَِنَ يُقَنتنوْكَو) [البقرة: »]16١‏ وسمَّى القتالَ لإعلاءٍ كلمة الله على 
0 نّ قتالّا في سبيل الله: وَقدِوْهُمْ حَقٌّ لا تكو وِتَنَه وَيُحكُوً 
ين خله و4 [الاقال: 0 . 


وفي آيةٍ الباب قال مجاهدٌ: «أمَرَ المؤمنينّ أنْ يُقَايَلُوا عن 


مُستضحَفينَ مؤمنينٌ كَ كانوا 0000 


قال ابنُ عباس : «كُنْتُ نا وَأْمّي م مِنَّ المُسْتَضْعَفِينَ؛ أنَا مِنَّ الْلْدَانِ 
وَأمّي مِنَ النّسَاءه؛ زواهُ البخاريئ9 . 


ثم نَنْبَ الله الُلْمَ لأهل مكة لا لمك وكنّى عنها بالقرية تعظيمًا 
لهاء وقد سمّاها في مواضمٌ بالبلدٍ الأمينء والحَرّمء وبَكَةَ وأمٌ القُرى. 





)١(‏ «تفسير الطبري؟ (717/1): و”تفشير ابن المنذر» (1/ 02741 واتفسير ابن أبي حاتم؟ 
لاه 
(؟) أخرجه البخاري (1709) (5/ 48). 
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َالبُلْدَانُ مهما عَظمَتْ تشريثًا لا تَمتَعُ أصحابها من الظُلّم فيهاء 
والتعظيمٌ للبلدٍ يكونُ إمّا لِذَاتِهاء وما لأهلهاء وتعظيمٌ البُلْدانٍ لأجل 
فضل أهلها وعَمَلِهِم أعظّمٌ مِن فضل البُنْدانٍ لِذَاتِهاء فمكةٌ أفضَلُ من 
المدينةٍ في قولٍ جمهور العلماءء ومع ذلك أمَرَ الله بالهجرة مِن مكةً مع 
فضلها؛ بسبب لم أهيهاء إلى المدينةٍ وهي مفضولةٌ؛ بسبب فضل أهلها 
ل 2 

الهجرةٌ وحكمُهًا: 

وفي قويه؛ جنا بن َذِه القَريَةَ الال هلها وجوبُ الهجرة من 
بل العف إلى بلدِ الإسلام» وعدم جواز الإقامة في بلد العُثِْ ا ريد 
الفارٌ بدينه من مِثلهاء كما هاجرٌ أهل مكة إلى الحبشة بيينهم وأنفيهم؛ 
فيجورٌ للمسلم أنْ يَفِرّ بدينهِ ولو إلى بلدٍ كفر. 

ماني سك اماي ا لد 
وجودٍ مكانٍ ب آمِنٍ قم ديه في بلدٍ !ا فإنَّ الخِلْطة بأهل البلّدان تُؤَثْرُ 

في الفِطرٍ» » وتَنْقُلُ الطبائع» وتجعَلٌ النفوس تَفْرِنُ بِينَ ما لا يُقرَدُ مِن 

الطبائع والأخلاقٍ وبين نَّ الدّين؛ فإنٍ استحسّئوا الطباقع والعيشٌ» 
استحسّئوا الدّينَء فإن لم يتنر ثْر المّجُلُ يفيو تأئَّرَث كُريتُه فإن سَلِمَ 
الآبا» لم يَسْلَم الأولادٌ» وإنْ ل الأولاثٌ» لم يَسْلَّم الأحفادٌ وكثيرٌ 
في بُلْدانٍ الغرب اليومٌ في أوروبا وأمريكا وجودٌ تَصَارَى مِن آباءِ أو 
أجدادٍ مُسَلِمِينَ رأا أنّهم يَحنَظُونَ ِيتهم» وغاب عنهم ضياعٌ دين 
أولايهم وأخفادهم. 

الهجرةٌ إلى بلدٍ الكفر وحدودٌة: 

والمرادٌ بِالظُُلْم في الآيةِ: الكفرُ والشّرْكُء وإذا أُطلِىَّ الظُلْمٌ في 
القرآنء 'فيُرادٌ به الكفرٌء ومن فُهِرَ في نفسِهٍ وماله في بلدٍ مسلم لا يجوز 


























: 
خخ 


له الخروج إلى بلدٍ الشَّرْكِ والإقامةٌ فيه إِلّا عابرًا متريّصًا ينتظِرٌ المَرَجَ ودف 
الغللم عنه عنه لِيَعُودَ لا كمَنْ يُقِيمُ ويتزوّجٌ ويستكيرٌ مِن الذريّةء فلا يجوز 
دفع م لم الدّنيا بإيقاع ظُلْم الدّينِ» وهو الكفرٌء وكثيرٌ من بُلْدانِ الإسلام 
اليوم تَسَلْط عليها حُكَامٌ أَظْهَرُوا الكفرٌ» وكَهرُوا الناسّ عليه» فكانث إقامةٌ 
المُصِلِحِينَ فيها كإقامتهم في بُنْدانٍ الكفرٍ أو أَشَّدَّ فإِنْ عَجَرُوا عن 
الصبر» ٠»‏ فلهم أن يتحولُوا عن بليهم إلى بُلدانٍ المُسلِمينَ الأخرىء إن 
عَجَرُواء جارٌ لهم الخروجٌ إلى بُلْدانٍ الكفر التي يَظْهَرٌ فيها العدلُ لهم» 

مُتريّصِينَ بلدًا مسلمًا يُظهِرُونَ فيه ديتهم؛ كما خرّجَ الصحابةٌ إلى الحَبَشَةٍ 
وهو بلدٌ كُفْرِه فلمًا مَكنَ الله لنبيّه بالمدينة» خرَّجُوا إليهاء وقد كان 
الرُعْريُ عازِمًا على أنه إِنْ مات هشامٌ بن عبد الملك؛ لَحِقّ بأرض 
الروم؛ لأنَّ الوليد بنّ يزيدَ كان قد نذَّرَ دمَهُ إِنْ قتَرَ عليه. 








بلد الإسلام» وبلد الكفر: 


' وبلدٌ الإسلام هو الذي يَسْكُنْهُ المُسلِمونَ ويُظهرونَ شعائرٌ دينهم: 
أصولّها وفروتَهاء وأعلامّها ومشهورّها؛ كالتوحيدٍ والصلاةٍ والزكاةٍ 
والصيامء والحجاب» والأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المُنكَرِء والأذان 
وبناءٍ المساجد» ولو كان الحاكمٌ كافرًا في نفسِوء فالبلدٌُ يُبقى مُسَلِمًا 
بأهله وشعائره» يُهِاجَرٌ إليه ولا يُهِاجَرٌ منه» فلا أَثَّرَ لكفر الحاكم بعيئه؛ 
فقد يكونٌُ الحاكمٌ مُسلِمًا والمَخكومونٌ كقّارّاء فبلدُهم بلدُ كُْر كالحبشةٍ 

بعد إسلام النْجَاشِيٌ ؛ هو حاكمٌ مسَلِمٌ ورعيئُهُ نَصَارَىء وبلدَهٌ بلدّ كفرٍ وإن 
5 وَعَدوا في حقوق النامٍ ولم يَظْلِمُوهم . 

وقد يكونُ.العكسٌ؛ فيكونُ الحاكمٌ كافرّاء ورعيّهُ مُسلِمَةٌ يُظهرون 
الدّينَ وشعائرةُ؛ فالحكم لهم لا لحاكيهم على الصحيجء ولا تخلو قروث 
الإسلام وأقاليمُهُ من ارتكاب بعضن الحكامٍ لمُكَثُرِ» » ومن العلماءٍ مَن يَنْصٌُ 
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على تكفيرٍ حاكم بعيِه» فلم يأمُرُوا المحكومِينَ بالهجرة من بُلْدانْهم» 
وَإِنّما يُنَرٌ في عَرْلِهِ وقدرتِهِمْ عليهء وقد حكمَ العْبَيْدِيُونَ مصرّ والقَبْرَوانَ 
وغيرّها مِن المَغْربٍ ولم يأمّرٍ العلمامٌ أهلّها بالهجرةٍ منهاء ولم يُسَّمّها 
أحدٌّ منهم بلدّ كفر؛ لأنَّ أهلها مُسلِمونَ يُظهرونَ شعائرٌ رَ الدِين. 

ويثلٌ ذلك في ولابة البُوَيْهيينَ للعراق» وكان فيها علماءُ وأَجرّرًا 
حُكُمَ بليهم بحْحُمٍ أهلها وما يَظهَرٌ مِن شعائر دينهم» وكانّ علماءٌ المغرب 

فى القيروان يُنكرونَ على أبي جعفر الدَّاوُودِيٌ لما أنكرٌ عليهم سُكُنامٌم 

تحت مملكَةٍ بي عُبَيْد فقالُوا له: «اسْكُت لا شيع لك1» - لأنّه لم يتمق 
في غَالِبٍ أَمْرِهِ على شيخ - فإنّهم روا أنَّ بقاءَهُم تَنْبِيتٌ لأهلها على 
الإسلام والسُْنَّوٌ ولو خَرَجُوا منها لرّاعٌّ الناسُ؛ فتَبَاتُ العام ثباتٌ للعامّة . 

وفي الآيةِ : تنبية على توكُلٍ العع 1 الله 4 وطلب الْمَدَدِ لزه 
منه؛ وذلك في قولٍ المَُستضْعَفِينَ: «واجمل ين أَبنك ويا وجل لَنا من 
لَدنكَ مَيِيَا4؛ فهم سألا المُحِينَ 0 الله لا مِن غيره» وإذا 
اجتمَع مام الضعن مع تمام التوكل ء جاء النصرٌ وتحقَّقَتٍ الإجابةٌ. 

فكاك الأسير: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوب كَكَاكِ الأَسْرَى من المُسَلِوِينَ عند 
المُشركِينَ ما قَدَرَ الشمزيون على ذلك» والأسيدٌ أَحَنٌ بالزكاةٍ مِن الفقير 
ومُقَدّمٌ م عليه؛ أن الأسيرٌ ب على نفْسِهٍ ودينه» والفقيرٌ يَخْشى علق 
نَفسِه فقظ؛ ولذا قال يك: (فُكُوا العَانِيَ ‏ يَمْنِي: الأسِيرٌَ ‏ وَأَطِْمُوا 
الجَائع ٠‏ وَُوُوا الْمَريضَ) ؛ رواةُ البخاريُ7 , 

وفكاك المرأةٍ الأسيرة أرْجَبُ ين الرجل؛ لأنَّ الرجل يُخْشى 
دِينِه ؤنفيهء والمرأة يُحْشى على دِينها ونفيها وعِرضِهاء وكلّما 50 
الأثرٌ على الأسير في نه نفسِهِ وعلى مَن حَلْقّه فَفَكَاكُهُ أوجَبُ وأعظم. 


2.)58/6( )7047( أخرجه البخاري‎ )١( 




















3 يرا 


ز'كمىىا 








وإذا وجب القِمَالُ لِمَكُ الأَسْرّىء فَبَذْلُ المالٍ لذلك أَوْلى مِن بَذْلٍ 
الدمء وقد روى أَشْهَبُ وابنٌ نافع» عن مالكِ؛ أنه سّئْلَ: أواجبٌ على 
المُسلِعِينَ افتداكٌ مَن أُسِرٌ منهم؟ قال: نَعَمْء أليس واجب عليهم أنْ 
يُقَاتَلُوا حتى يَستنقِلُوهم؟! فكيف لا يَفْدُونَهم بأموالهم؟! 

وقال أحمدٌُ: يُقَادَوْنَ بالرؤوسء وأمّا بالمالء فلا أغرقُة2 . 

ولعلٌ مراد أحمدّ: أنَّ النبيّ بلك كان يُفادِي الْأَسْرّى بِالأَسْرّى» 
لا بالمال؛ لأنَّ هذا أَقْوَى لشوكة المُسِلِمِينَ ومَيْبهمء وألّا يُستضْعَثُوا 
ويُّهانُوا؛ فالنفوسسٌ أعظّمٌ منزلة من الأموالٍ عند أهيهاء والرأسسُ بالرأس 
مُكافأةٌ بالمئْل ؛ لا يَظَهَرٌ في ذلك استضعافٌ لأحدٍء وأا المالء فِيَظهَرٌ 
فيه الضَّعْفُ) 0 القول بجواز دفعِهٍ بل بوجوبهو إن شرت الرؤوسٌ 
والقوةٌ» ولم يُرِدْ أحمدٌ : آلا يْقَكّ الأسيرٌ بالمال. 

ويُروى عن عمرٌ أنَّ فَكَاكَ الأسيرٍ يكونُ من بيتٍ المالي"" . 

مرانبُ فكاك الأسير: ١‏ 

والأؤلى في كَكَاكِ الأسير: أنْ يكون بالقتالٍ إن كان في المُسِلِمِينَ 
قودٌء ولهم مَتَعَةِ لإظهارٍ العِرّةِ والقُرّةَء وَإنْ كان مفاسدٌ القتالٍ في 
إضعافي المُسَلِمِينَ كبيرةً» فيكونٌ بالفداءِ أسيرٌ بأسير» وإِنّْ تعلو فبالمالٍ» 
وإِنّما تأخّرٌ فَكَاكُ الأسيرٍ بالمالٍ عن الفَكَاكِ بالقتالٍ والفِداءِ؛ لأنَّ المالَ 

كونه مُعينًا في ظهورٍ وقوةٍ الكفارٍ لا نه يُظمِعُهُمْ في المُسلِمِينَ» 

22 سِرُونَ منهم لِيَغْتَمُوا فَكَاكًا بالمالِء ولكنْ لو قُكّ الأسيرٌ بالقتالٍ والفداءِ 
كان في ذلك ظهورٌ للمُسلِمِينَ وذل للكافرينٌ وردعٌ لهم . 

وقَكاكُ الأسير أؤلى مِن جميع الأصناف الثمانية مِن بيتٍ المالٍ 
وأموالٍ 1 ١‏ 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 4 اللفقة 
(؟) السابق. 





























مْوآو يكذلا «نيد ه» الم 

القتال لفكاك الأسيرٍ: 

ولا خلاف بينَ العلماء ءِ في فضل فكاكُ الأسيرٍ ووجويه للأسْرّى 
الكثير؛ وإِنَّما اختَلَمُوا في القتالٍ لفكاكِ الأسيرٍ الواحدٍ والاثنَيْنِ والعددٍ 
القليلٍ جدًا في مُقابلٍ القتالٍ الكبير» على قوكين: 

الأولُ: قالوا: إنَّه ليس بفرض عَيْنَ؛ وإنّما على الكفايةٍ وحسّبٌ 
القدرة؛ وهو قولُ الحنابلة ووجة عند الشافمة. 





الثاني : قالوا: إِنَّه فرض عَيْنِ» ولا فرق بِينَ كثيرٍ الأشرى وقليله؛ 
وهو قولٌ المالكيّة والحنفية ووجةٌ عند الشافعيّة؛ لعموم الأدلّة ولم تُقَرْقُ 
بين قليل وكثير. 

وَإنّما علد نكاك لكر في الور لأنَّ الأسرّ فيه استضعافٌ 
وهَوَانٌ للمُسلِمِينَء وظهورٌ وعِرَّ للكافرينَء ولو كَل الأسْرى؛ فالفَكَاكُ 
للأسير حَقٌ لِعِرٌ الأمّةِ أعظمْ من كونه حمًا لِمَرَجِ الأسير؛ ومن هذا الوجوٍ لم 
يرق كثيرٌ ين العلماء بِينَ قليلٍ الأُسْرى وكثيرهم؛ لأنَّ الاعتبارٌ في ذلك 
واحدٌ؛ فقد يُستضعك يُستضعف المُسَلِمونَ ويُهانُونَ ويُظهرٌ الكفارٌ عليهم العزةٌ بأسيرء 

لكنْ إِنْ لم يكن في المُسَلِوِينَ قدرةٌ وكان القتالٌ لفَكَاكِ الأسير يُصَيِثُهُمْ 
حتى يزدادُوا هوانًا لقوةٍ الكفار عليهم» فيرتفمٌ التكليث عنهم ولكن لا يزوُ» 
فإِنْ مَلَكُوا قدرةٌ» نرّلَ الحَُكُمٌ بعد ارتفاعه»: وتعيِّنَ عليهم بعدّ تخفيفه. 

وترك الأسيرٍ إسلامٌ له للمشرِكِينَ؛ ففي «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ 
ابن عمرٌ؛ قال كه: (المُسْلِم أَخُو المُسْلِم؛ ٠:‏ ل ليث زلا بلغ . 

وفي ااضحيح مسلم)؛ ين حديث أبي هُرَئرة» قال 6إ: (لَا يَظْلِمُهُ 
وَلَا يَخْذُلَهُ)”". ومن خذلانه تركٌهُ في أَسْره. 


.)00993/4( )5680( ومسلم‎ »)١78/5( أخرجه البخاري (447؟)‎ )١( 
.019485/54( )5954( (؟) أخرجه مسلم‎ 





























ين كحك الزن 








زعمم] 
وفَكاكُ الأسيرٍ ون وَضَايًا النبيٌ لأميه؛ ففي «الصحيح»؛ 1 علي 
0 لصٌحيقة - التي هي من الوحي فقال: «العَقْلُء وَفَكَا 


كل هَل كم كوا يريك وأقبمُوا الصكرة وماثا 
: 0 





لكر ملكا كيب عتم الال إن ون ده 
حَميهٌ وََانوا ون 0 اننال كولة لَتككَآ إل أبلٍ وب هُلْ مع 
آلديًا كيل وَالأَيرَدُ حَير ل أنْقَ ولا مُلمُونَ قييلاة4 [النساء: 8090 . 





الل 0 
قبل الهجرةء وذلك أن المُسلِمينَ كانوا في ضَعْفيِ فكان مَن أَسلمَ شَعَرَ 
باستذلالٍ المُشْرِكِينَ للمُسِلِمِينَ» فاستئقّنُوا الذُلّةَ على الإسلام بعد ا 
على الكفرء » فأَحَدَّتُ بِعضَهُمُ الحَمِيّةُ لِيَنتصِرُوا لأنفسِهِمْ وللإسلام» 
فاستأدّنوا النبيّ في القتالٍ» وكانوا في زمن ضَعفٍ وقِلَةَ عددء فانرّلَ اللَهُ 
على نبيّه يك هذه الآبدَ: كنا يريم وَأبئا أَلصَّكَوة وَماثوا لكر ؛ فقد 
روى النّسائ ين في اسُنيهاء وابنُ جرير» وغيرهما؛ من حديثث عِكْرِمة عن 
39 عباس ؛ أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أََوَا الب يل بِمَكة 
ثَانُوا: يَا رَسُولَ اللو نا كنا في علا ون مُفركود» كَلَمّا آمَنّاء صِرْنًا 
آذِله؟! كَقَاكَ: (إنّي يت الْمَفْوِ؛ ملا تقَايلُو0". 


وقال بعضٌ السلني: إِنَّ الآيةَ نَلّتْ في اليهودٍ؛ فقد روى ابن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري:(111) (07/1. 


(؟). أخرجه النسائي (087) (/2)7 والطبري في تفسيره؛ (9/ 207511 وابن أبي حاتم 
في اتفسيرهة رم )2 
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ورواهٌ ابن المذِرِهِ عن ابن جُرَيْج عن مجاهدء به0©, 


والأصع : أنّها في المُسِلِمِينَ بمكة؛ لِما تقدّمَ عن ابن عباس » 
وبنحوه صحّ عن قتادةٌ؛ رواه ابن المُنِذِرٍ وابنُ جريرٍ 7 وصِمٌ عن 
عِكْرِمة؛ روا ابنُ جرير”. 

ويُؤيّدُ هذا: أن ابنّ عباس قد فسَّرٌ الزكاةً في الآية بغيرٍ النفقة؛ لأنَّ 
الزكاةً لم تُفْرَضْ بعدُ؛ فروى على بن أبي طَلْحةٌء عن ابنٍ عبَّاسِ؛ قال» 

وََاثأ لكو ؛ يعني : طاعة الله والإخلاصض!”. 

أسبابُ النصر والتمكين» وأنواعُهًا: 

وفي هذه الآيةِ: وجوبٌ اجتماع أسباب النصرٍ والتمكين عند 
مجامَدةٍ العدرٌء والأسبابٌ في ذلك على نوعَيْنٍِ: أسبابٌ شرعيّةٌ 
وأسبات كونيّةٌ وقد اجتمعَ للنبي يكل في مكة الأسبابُ الشرعيّةٌ ولم 
تجتم له الأسبابُ الكونيّة 

أمّا الأسبابُ الشرعيّةٌ: فهي الصَّدْقُ مع اللو والعدلُ في حقّه وحقٌّ 
الِكَلْقِه ومن كانوا مع النبيّ في مكة هم أفضلُ أهل الأرضٍ في زمانهم» 
وأفضلٌ الصحابة الذين جاؤُوا من بَعْدِهِمء ولكنّ عَدَدَهم قليلٌ وَعُدَّتَهِم 
ضعيفةٌء فما حَمَلهِم كمال إيمانهم وتمامٌ مَضلِهم على ترك السب 
الكونيّ» وهو القوةٌ والقُّدْرةُ ولمّا قَصَرُوا عنها قال اللَّهُ لهم: «كلواً 


01١١7 /9( «تفسير الطبري؟ (/ا/ “اا)» و#تفسير اين أبي حاتم؛‎ .)١( 

(1) "تفسير ابن المنذرة (1/ “69/97 

(9) «تفسير الطبرية (9/ 177)» و#تفسير ابن المنذر» مل 

(1) *تفسير الطبرية (0/ 07715 (0) «تفسير ابن أبي حاتم» .)01١١4/1(‏ 





























لكمم] يإ رتجك الف 








بي ؛ لأنّه قد د يرم المؤن الصادِقٌ؛ لِضَعْفٍ عُدَيِهء وقلةٍ عَنَدِهه من 
الكافر الظالم؛ لقوةٍ عُدَّيْه» وكثرة عَدَّدِهِ؛ ؛ لأنَّ الله الذي أنرَّلَ الأسبات 
الشرعيّةٌء هو الذي أوجَدَ الأسبابٌ المايّة والأخذ بهما مِن الإيمانٍ 
بالله» وليس المأمورٌ به مساواةً العدوٌ بالعَدَدٍ والعٌدّةِ أو عَلَبَتَهُ بها؛ بل أنْ 
يكونّ في المُسِلِمِينَ قو عُدةٍ وكثرة عَدَوِء يَقْوَوْنَ بإيمانهم من عَلَبَةِ العدرٌ 
ولو كان أكثرٌ منهم . 

والأسبابُ الشرعيّةُ كثيرةٌ؛ أصلّها الإيماكٌ باللوء والترودُ 
بالعملٍ الصالح؛ فإنّ العباداتٍ تُكَيْتّ عند الشدائدٍء وقد كان الله يأمُرُ بها 
كن نبي فلا يكونُ الاستخلافٌ والتمكين إل لمن أطاعَهُ وعدَّلَ مع 
خَلْقِه: «ومَد لله ان موأ كك موا مَدِيِحَتٍ لِسْتَسْلفتهُرْ في الأرض» 
[التور: 68]. 

وبمقدار الإيمانٍ والطاعةٍ يكونٌ الاستخلافٌ والتمكينٌ» والطاعةٌ هي 
الخضوعٌ لله والتذثُلٌ لأمرهء وهي باعتبارٍ التمكين والنصرٍ على نوعَيْنِ: 

الأول: طاعةٌ في حقٌّ الله الخايص كتوحيدِه وعبادته؛ مِن صلاةٍ 
وصيام وحجٌ وُْمْرةء وذكر ويرٌ؛ فهذا النوعٌ وتَمدَ اللهُ الأفراد 
والجماعاتٍ التي تقوم به بِالعِرّةٍ والرّفعقء وهي في الأفرادٍ آكَدُ وأقرَبُ 
وأشَدٌ مِن الجماعات؛ فالفردٌ موعودٌ بِسَّعَةٍ الصدر واليقين والثباتٍ 
والّضاء وكلّما استزادٌ مِن العبادة» زادَه الله مِن وَعْيِهِ له بذلك؛ قال 
تعالى: فته يل سد يه تككر أو أن ١‏ مغر مؤي الثنييكة عينا ِب 
وَلَبَجْرتَهْرَ لَجْرَهُم يِلَمْسَنِ ما حكَاواأ يحَمنون4 [النحل: 41]» وال الطوبةٌ 


شاملةٌ للدّنيا والآرقه كما في قوله تعالى في ضدٌّ ذلك: 9ومَنْ أَعَرْضَ عن 
ذِحكرى يِل م مَهدسَةٌ صَد وَكَشْرُه يَوْمٌ الِْيِدِمَةِ أقَسٌ) اطه: 114]. 


وكذلك: فإنَّ الجماعات المؤمنة بالل يجعَلٌ الله لها مِن الرحمة ما 
































ا ايه 
ساليل ولايد »م ا 











ليس للجماعاتٍ والأمَم الكافرة» ولو نرّلَ بالمؤمنةٍ بلا فهو تطهيرٌ 
وتمييرٌ لها مِن حَبَئِها . 1 

ولكنّ الغباداتِ المُتعلقة بحقٌ الله و الخال تتعلّقُ في الثنيا بقوَام 
الأفرادٍ وتَبَاتِهِمْ أعظَمّ من تعلّقها بقِوَامٍ الدُوَلٍِ والجماعاتٍ» وتعلّقُ قوام 
الجماعاتٍ والدولٍ بالنوع الثاني من عِبادةٍ الله أعظَم؛ وهو ما يلي: 

النومٌ الثاني : طاعةٌ اللو في حقٌ العباد؛ من إقامةٍ الحدودء وإعطاءِ 
كل ذي حقٌّ حقَّهء ورفع الظُلْم والجَوْرٍ الذي أوجَدَ الله في الفظرة تُقُورًا 
منه» فلا يمَُنُ اله لدولق مؤمنق به ظالمق لحَلْقه؛ لأنَّ حنٌّ الل يُوَجُلُهُ في 
الآخرةء وحن عِبادِه يُعَجلَهُ في الدُنياء وهذا مُقتضى عدله في الحُلْقٍ» 
فيُمَكُنُ للحاكم العادلٍ مع الحَنْقٍ ولو كان كافرًا بالخالقء ولا يُمكُنُ 
للحاكم قات ع اناق" ولو كان مؤمنًا بالخالي. 

والأسبابٌُ الشرعيّةٌ - وخاصّةً العباداتٍ ‏ إن غابتٌ مِن القلب 
والنَّسانِ والجوارح ؛ لم يكن للإنسانٍ تعلق بربه» ولم ينا ل 
لهذا يَكون ميزان النصر ماديا كونيًا فقظ؛ إِذْ لا عَوْنَ ربانيًا له وإذا 
وُجَدَتٍ الأسبابُ الشرعيّةٌ عَوّضْتٍ النقص والتفارُت الكونيّ المادّيّ بين 
أهل الحنٌّ وأهل الباطل؛ حتى ربّما ينتصِرٌ أهلٌ القِلَّةِ الشديدة على أهل 
الكثرة الكبيرة» والحدٌ الفاصلٌ في ذلك: مرهونٌ لاعتبارٍ الموجود 
والمفقودٍ من السبِبَيْن الشرعيّ والكونيٌ؛ ووزنُ ذلك بما لا يحرج عن 
الوحي والحس» فمّراتبٌ الناسٍ تتباينُ ؛ فقد تَقْوَى الأسبابُ الشرعيّةٌ جدًا 
حتى يكونً أدنى الأسباب الكونية وأقلها معها كافيًا في النصر ؛ كمُوسَى 
وعَصَاهُ؛ فإنَّ الله نَصَرَهُ بهاء وليس كل الناسٍ كمُوسَىء وموسى لو لم 
يُوْمَرْ من ربّه بالاكيفاء بالعَصَاء لم يَكْنَفٍ بها؛ فإِنَّ الإنسانَ مأمورٌ 
بِالْمُوازَنةٍ بينَ الأسباب. الكونيّة والشرعيّة 





























خخم] ال يزان كلفد 


ولكنٍ الذي لا خلا فيه: أن الله لا ينصْرٌ أحدًا ولو كان نبيًا مِن 
أنبيائه إلا بسبب كونيٌ ولو كان يسيرّاء وهذا مقتضّى إحكام الكونٍ وعدم 
عشوائييه ودَوَرَائهِ في قَلَكِ سببيٌ دقيق لا يحرج عنه؟ ولهذا لم يَفْلِقٍ الله 
لموسى البحرّ إلا بضرب العَضَاء والله قادرٌ على قَلْقِهِ بلا عَضَّاء ولم 
يُسقِط التمرّ على مريمَ إلا يهَرٌ جذْعٍ النخلق ل 
بلا مَل 0 النبيّ محمد يله فلم يُخطئ: #وما روميت 
رَمَيتَ ولدكرج أله له رك [الأنفال: »]١7‏ والله قادرٌ على هزيمتهم بلا رمي» 
ولكنٌّ 0 لا بنّ مِن وجودهاء وربّما تَدِقٌ جدًا حتى يِظُنّ الإنسان 
في الدُنِيا أنْ لا وجود لها في حادثةٍ بعينهاء وهي موجودةٌ؛ لكنّها خفيّةٌ. 

التلارُمُ بين أسباب النصر الشرعيّة والكونيّة: 

وإذا قَوِيَتٍ الأسبابُ الشرعيّةُ عرّضّ الله بها ضَعْفَ الأسباب 
الكونيّة» ولكن لا ني الأسبابٌُ الشرعيّةُ ولو اجتمَعَتء عن الأسباب 
الكونيّة إذا انتقّتْ؛ فَإنّ حدوت الحوادث في الكون بلا أسبابها يَنْدَحُ في 
إحكام الكون» وقد يغترٌ الناسُ بِمّن يجري على بِدَيْهِ ذلك ين الأولياز 
ويظتُونّهم آلِهةء فلا يُقَيرُ الحوادت بلا سبب إلا مُوجِدُها بعد العَدَمء 
وهو الله. 

ولمًّا كان الذي يُباتِ قر الحواوة هلم الشلنء » أمَرَهُم الله بالأخلٍ 
بالأسباب التي أوجَدَها - وكونية» فإِن ضعُمَتٍِ الأسبابُ الكونيّةُ 
أكئرُوا مِن الأسباب الشرعيّة؛ لِيُعوضَهم الله عنها؛ لِيّحْدِتَ الله أسبابًا 
كونيّةٌ أضعَف بالأخل وأيسد بالإمكان 0 كانت خفية لطيفة تُؤثْرُ ُؤَثْرُ أعظلمَ 
من الأسباب الظاهرة» كما كان النبئ يلك يُكدِرٌ مْن الدعاءء ويُلِحٌ في 
الشدائدٍ بالدعاء؛ كما في أُحُدٍ وبَدْرٍ والأحزاب بالدعاء يستجلِبُ عون الل 
وتسديدة ولضرَة؛ لهذا ما من نبيّ إلا وأحَد بالأسباب الشرعيّةٍ والكونيّة 



































ماكز «لايد 6 ] 
| #امشدصينه ا 

الذنوبٌُ وأثْرُمًا على النصر: 
ومن الأسباب الشرعيّة: التخلّي عن الذْنُوبٍ؛ كما في قولِه تعالى: 


جربا أنيز 1 ميا وَإسْرق) ذ أتْر6 وَبَيتْ أنْدَامَا وَأسْرَ عل ادر 

ألْكَفِيٌ4 1آل عمران: /140]» فسأنُوا الله العُفْرانَ قبل سِؤالِهٍ الثبات 
عن أي او ب هد يد 0 يا 

والنصرّ؛ فإنَّ الذنُوبَ تُوْخَرٌ النصرٌ وتَحِيقُ بأهلها؛ كما قال نبى الل: 


متمد ل فق ال 5 م دعي 


فَمَن صرق ورت أله إن عَصَيْنُهُء ها تروت غَيْرٌ كير [هود: 7]. 


ومنها: الإكثارٌ مِن الدعاءء وطلبٌ النصر مِن الله والعوكُلُ عليه؛ 
كقوله تعالى: #الّنَ فَالَ لَهُمُ اناس إِنَّ الناس كَدَ جَمَعْوا لك كَلخْكوَهمٌ كَرَادَهُمْ 


يما وَكَالُوأ حَسَبنَا أله وَيحَمَ الوكيلٌ؟ [آل عمران: 017]. 


ومنها: إقامةٌ العدلء ودفمٌ الظُلْم؛ فالظالِمٌ لا يُنصَرُء وإِنْ غَلَبَ 
لا يتمكنٌ؛ فالله لا يُمِكُنُ للظالم وإِنَّ جعَلَ له الْمَلَبَة قال تعالى: 
«انمذا ع مكيِستْ إن ايل شوك تتكلرت سن ككرث له عَنِبَُ 
َلدَارٍ ِنَم لا يمح الَِمُون؟ [الأنعام: ٠0]ء‏ وقد يتمكنٌ الظالمٌ على مَن 
هو أشَدّ ظُلّمّا منه عند غيابٍ العادل؛ فالله يُمِكُنُ للأْدَلٍ والأححفٌ شُللْمًا. 





وأمّا الأسباب الكونيّةٌ: فهي ما أَْجَدَهُ الله في الكون من قوة لازمةٍ 
لحدوثِ حادثٍ تابع للأخذٍ بهاء وهي مختلِفةٌ؛ فلا حَدّ لها ولا حَضْرٌء 
ولا يعلّم حدّهاء ونوعّها وعدّدّهاء وقُرّتَها وأتّرّهاء ومُبتدَاها ومُنتهاهاء 
ِلَّا مُوجدُهاء وهو الله وما حَفِيَ مِن الأسباب أعظّمٌ مما ظهّرٌ وأكتَرٌُء 
والإنسانٌ مأمورٌ بالأخلٍ بما ظهّرٌ له» وقد تتحمَّقُ النتائجُ غالبًا بالأسباب 
الظاهرةء وقد لا يُحمَّقُها الله لحِكُمةٍ بأسباب خفيَّةٍ أقوى من الظاهرة» 
وكل في الدُنيا يجري بسبب» ولكنّ الناسَ يَآخُدُونَ ما يرَوْنَ وقد يكوثٌ 
ضعي الأثر بالنسبة لِمَا حَفِيَ عنهم. 

وفي هذه الآبةِ: إشارةٌ إلى الأخدٍ بالسببٍ الكونيٌ» ولو كان ثمَّدَ 























زنقم] 








كفايةٌ في السبب الشرعيئ؛ فحيئّما طلَبّ الصحابةٌ بمكّة إلى النبي كل قتال 
المشرِكِينّ» مرق بالعفو والكّفٌء والكفُ والعقة عند الضَّعْفٍِ مع 
التريُص والإعداد: مِن سُّئَنِ الله في حَلْقِهِ كونًا وشرعًا . 

طبائعٌ النفوس . وأنّرُها على اختيارٍ الحقٌ: 

وقد يكونُ في بعض النفوس شجاعةٌ وإقدامٌ تُخالِفٌ الأمرٌّ الشرعيّ» 
فيجبٌُ على أصحابها مُجامَدة أنفيِهِمْ للنزولٍ لحُكم الله؛ فطبائمٌ النفوس 
تُوثْرٌ في قناعاتها؛ فمن جَبَلَهُ الل على الشجاعةء بِظّنُ الإقدامَ هو الحقٌّء 
ومن جَبَلَهُ الله جَبَانَاء يظنُ أنَّ الركونَ والسلامةً هي الحقٌء وقد لا يُوافِنُ 
الحقٌ الطبعٌ؛ فيجبٌ على الشجاع مجامّدةٌ نفسِهٍ ليَرجِعَ إذا أَمَرَهُ الله 
بالرجوعء ويجبٌ على الجبانٍ مجامَدةٌ نفيه ليّقدِمَ إذا أمَرَهُ الله بالإقدام 
وطبائعٌ النفوس بلاعٌ على به تحتاج معه إلى مجامّدةقء وبمقدار قوةٍ إيمان 
العبدٍ وتسليوهٍ لله يكونُ وقوقُهُ عندّ أوامر الله ومجاهدنُهُ لنفسهء وإذا 
ضعُف إيمانُ الإنسان» عَمِلَ الشيء بما شع طَبْعَهُ وهواءٌ وَيَظنٌ أنّه ش 
فعمرٌ بْنُ الخمّلابٍ جيل شجاعًا؛ فكان جهادٌةٌ لنفسِه في الإحجام أكّرٌ من 
الإقدام» فكان وقَّانًا على أمر الله؛ لقوةٍ إيمانه يَحْلِبُ قوة طبعهء وهذا كما 


أنَّه في القتالٍ والجهادٍء فكذلك طبائعٌ النفوس في السَّرّفٍِ في الإنفاق 
والبخل؛ فمّن جُبلَ بذلا ولا يَحسُبُء يُوْمَرٌ بمُجَاهَدةٍ نفسه حتى 
لا يُسرِفَء ومن جل بخيلًا يُْمَرُ بمجامَدةٍ النفس بالبَذْلٍ؛ حتى يَعْدِلَ 
الْمُسْرِفٌ وَالمُمْسِكُ وَفْقَ أمرٍ الله لا وَفْنَ كل واحَدٍ وما يَهْوَاه. 
والنفوسُ المطبوعةٌ على شيءٍ 40 كانت عَالِمةٌ بالأدلّقَء تحنّظ 

وتَجِمَعُ من الأدلةٍ ما يُواِقُ هواها ولا د تَشْعُْرُء وتتغافّل عن نصوصس 
تُخالِف طَبْعَهاء فتجدٌ الشجاعً يَحمَظ أدلةً الإقدام وتَلتقظها نفسّهُ ولا يشعْرٌ 
وتخْمُلٌ عمًا يُحالِمُهاء ومِئلّهُ الجبانٌ يَحمَطُ أدلةَ السلامة وتَلتقِظها نفسّه 
ولا يشعْرٌ وتعْفُلٌ عمّا يُخَالِقُها ولو سَمِعَتْهُ مِرارًا . 
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والأسبابُ الكونّةٌ التي أمَرَ امه بها كثيرة: 

منها: الاجتماعٌ؛ فإنَّ الكثرةً تُرَحِبُ العدرٌء وتشّدٌ من عزائم أهلها ؛ 
وهذا أمرٌ فطرييٌ مُوْئْرٌ في كل نفس مُذْرِكَةٍ ولو كانث حيوانًا؛ ففي 
«السّئنٍ)؛ من حديث أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال كللو: (عَلَيْكُمْ _ِ ِالْجَمَاعَةِ؛ 0 
يَأْكُلُ الذَّمْبُ الْقَاصِيَة) ؛ ولذا أمَرَ الله بهذا السبب؟ فقال: راتما 
يبل اللو 700 كو فأ» [آل عمران: »]0١‏ وبين أنَّ الفُزْقةَ سببٌ 
00 فقال: #ولا مترعوا فَتَفْسَلُوا ويَذْهَبَ ع4 [الأنفال: 45]» فَقِلّةٌ 

أقرَبُ إلى النصرٍ مِن كثرةٍ متفرّقة. 

ومنها: التريّتُ وعدم العَجَلَةِ؛ِ فإِنّ العَجَلَةَ ثنافي الصبرّء فلا ينتصرٌ 
1 ِل بصبر ؛ ؛ وقد قال الله عن الأنبياء: لإصصَبكا عل ما كُدْوا وَأُودُا حي 
سي نه هوك [الأنعام: 4*]ء وقال تعالى: «وًِا تفده إلا ألَنَ م 4 
افصلت: هاء وقال تعالى: هوَإِنَ تَصِيرُوا وَتَتَفوًا لا ركع يدهم 
سيك [آل عمران: .]15١‏ 

وكثيرًا ما 0 النتائجُ بلا صبر» فَيْحرَمٌ الناسٌ النصرّ؛ٍ فالصابرٌ 
ولو كان على باطل أقرَبُ لى النصر مِن المُستعجل ولو كان على حقٌ» 
وربّما يهِرّمْ مُ الصادقٌ يسبب 0 وينتصِرٌ الكاذبٌ لصبره» فيَثُ ُ 
الصادقٌ في طريقه» وسببٌ الهزيمة العَجَلَةُ لا الحنُ الذي معه. 

فإنَّ المُستعجلَ في طلب النصرٍ بلا صبرء لا بد أن يُلَى بإحدى ثلاك: 

- إِنا أنْ يَستبطئع النصرّ؛ فيَنقطِعَ ويتركَ السيرٌ وينعزِل» ويَرّى أن 
الركون والعٌرْلةَ بما معه من حقٌّ خيرٌ مِن سَيْرِهِ في طريقٍ لا نهاية له؛ 
وهذا أَحْسَئْهِمٍ حالا. 
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- وإما أنْ يُبدّلَ طريقَهُ ويتنارَّكَ عن رساليه» فِيعَيْرَهُ كله از يعقة 


بحسّب ثباته ويقينه بما معه؟ أنه ين آنَّ عدم وصوله إلى النصرٍ بسبب 
شائبةٍ في الحقٌ الذي معد فيتناركُ عن بعضِه أو يترُكُهُ كلّه؛ وأكثرٌ 
المُنكِسِينَ عن الحقٌ طلَبُوا النصرٌ بلا صبر. 

- وَإمّا أنْ يَستعجل السيرٌ بما معه من حىٌّ كامل فيَتَخِدَ أسبابًا 
لا تُوتَدُ كما لو استعجّلَ أهلُ مك قال قريش وهم بِمَكُةء ولكنّ الله 
عصَمَهُمْ بالنبي يك وما معه من الوحي؛ ومّن استعجَلُوا السيرٌ بما معهم 
من حقٌ كاملٍ: يُمْمِيهِمٍ كمال الحقٌ الذي معهم عن سبيل السلامة 
لوصوله؛ فيَنِْزِمُونَ ويَفيِنُونَ عدوّهم ويَفِْنُونَ أنْبَاعَهِم؛ كما قال تعالى: 
سفْمَالوا على للَهِ يكنا رَيَنَا لا يحعَلْنا ِنَم لِلْعَوو الَليلِيِنَ» [يونس: 5ه]ء وقال: 
را جا ِكْنَدٌ زَنَّ كُتروا»ه [الممتسنة: 0]؟ يعني : لا تَهْرِمْنَا بأيديهم 
فَيّمْكَئُوا بهريمتنا؛ فيَظْنُوا أنّهُم على الحقٌ؛ كما جاء عن ابن عبَّاسِ 
ومجاهلٍ وغيرهما". 

وهزيمةٌ أهل الحقٌّ فتنةٌ لأهل الباطل ومّن في قلبهِ مرضٌ من أهلٍ 
الحقٌّء وهذه الفتنةٌ يجب دفعها بدفع أسبابها: 

ومنها: عدم الإقدام في زمن الضعفيء وترك الإعدادٍ والقتالٍ في 
زمن القوّة. ّ 

ومنها: معرفةٌ أنواع الأعداءء وقوّتهم وضَعْفِهِمء وقُرْبهم ويُعْيهم 





مكانًا ودينًا بالنسبةٍ لقوةٍ المُسَلِمِينَ معهم؛ فين السّنّة الكونيّة: ألا يُواجة ' 


أهلّ الحقٌ أهلَ الباطل جميعًا؛ حتى لا يُتواطؤوا عليهم مرةً واحدةٌ؛ فَمَنٍِ 
اسْتَعْدَى جميعٌ أهل الباطل» اجتمَعُوا عليه؛ ولذا فإنٌ النبيّ وَل فرّفَ بين 
البَرَاءِ وبينَ الاستعداء؛ فالبراءُ عقيدةٌ» والاستعداكٌ سياسةٌ يَقبَلُ التعجيلٌ 
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والتأجيل» ولكنّه لا يقبلٌ الإلغاة» والبراءٌ لا يقبلٌ التأجيلَ فضلًا عن 
الإلغاء. 

التفريق بين الخصوم, وعدم جَعْلِهم في مرتبةٍ واحدؤٍ: 

وقد كان النبي يكف في عَهديِْ بمكة والمدينة يُفْرقُ بينَ خصويه ولو 
اجتمَعُوا في الِلّةِ؛ ففي مكة فرق بِينَ كافر مُناصِرٍ كأبي طالب» وبين 
كافرٍ مُعَادٍ كأبي جهلٍ وأبي لهب وَصَفْوَانَ وأبَي بن خَلَفٍ وغيرهم» فتبرً 
هن عقيدة الجميع» ولم يَسْتَمْدٍ أبا طالب لنْضْرَيه . 

وعندّما ها إلى المدينة كَثْرَ أعداؤٌة؛ وكَْرَ أَصِحابُةٌء والأعداء 








يُفرّقُّ بيهم بحسب بُعْدِهم وقُربهمء وشدةٍ عداوتهم وخِمّتها؛ فباعتبارٍ 
القُرْبٍ والبّعْدِ: فالقريبٌُ: كاليهود والمُنافِقِينَ» والبعيدٌ: كالمشرِكِينٌ 
بمكة» ثم النَصَارَى في الشام وطَبَئ ونَجْرَانَ وغيرهاء والمَجُوسٍ في 
فارمل وها ورافهاء 1 

وباعتبار شِدَّةِ العداوة وحِمّيها: فأشدّهم عداوةً اليهودُ والمشركون»؛ 
كما قال تعالى: طلتَجِدَنَ أَمَدّ ألنّاس عَدَوَهٌ إلِنَ امنا الْمَهُوه وَالَدت 
مركأ [المائدة: 0147 والمشركونّ أبِعَدُ مِن اليهودء وأقَرَبُهم مودّةَ الذين 
قالوا: نا نصارى. 

والنّصَارَى بعيدون. 

الفرقٌ بين عقيدة البرَاء وسياسة الاستعداء: 

وسياسةٌ النبي يله لّا يَمْتَعْدِيَ جميعَ خصويهء وإِنْ تبرّأ مِن ديد 
كلّهء وفرقٌ بِينَ البَرَاءِ والاستعداء؛ وذلك أنَّ البراء مِن الدّين لا يُورِتُ 
صَاحِبَهُ خوقًا مِن العزم على مُقائَلَيه؛ فالبراء لا يَلْرَمُ معه الجُقَائَلكُ وأمًا 
الاستعداء: فَيُورِتُ خوفًا وترقيًا من تَبْيبتِه ومُقائَليهء فيُعِدُ العُنَّهَ ويتحاتث 
مع جميع الخصوم على أهل الحقٌء ومن تأمَّلَ حال النبيّ كَل في 


























المدينة» وجَدَ أنه انشَلَ بالعدرٌ الأقرّبء وهم اليهودٌ والمُنافِقونَ» ولم 
يُكاتِبٌ فارسَ والرومَ ولا ملوك العرب إِلّا بعد صلح الحُدَئْييَةٍ حيئّما أَمِن 
قريمًا بالعهدٍ عَشْرَ سِنِنَ» وما كنب سوداء في بيضاء إليهم؛ لأنّ مُكَائَبَهُم 


5 ممم 


تشجرهم بالاستعداء» وأهنٌ المدينة في زمن قلةٍ عَدَيٍ وضّعفٍ عدن 





وعدوٌ قريب أَحَقٌّ بالانشغالٍ به. 


فانشعَلَ النبيئُ بالمُنافِقينَ وتَبِيِينِ صِفاتِهم» ونزَّلَتْ عليه سورتان 
وأربعونَ آيةَ لمعالجة شرّهم ونفاقِهم القوليّ والعمليئ؛ حتى أصبَحُوا أشَدٌ 
احترارًا في إظهارٍ مخالفاتهم» ويَحْاقُونَ مِن الوحي أن يَنْزِلَ فيَفضَحَهم؛ 
لشدة تَتبّعِهِ لأقوالهم وأفعالهم؛ حتى بِلَمَّ تتيّعَ حركاتهم وملامح وُجُوهِهم؛ 
كما قال تعالى: «وَإدًا مآ أتْزِكَ سُورء طَلَرَ بَتَسْهُمْ إل بض هل ركم 
يت كر كم رما رفك أَنَهُ فلُوييكُم» [التوبة: 21117 وكقَولِه: ظقدًا 
جة للوَكُ رَلْتَهُمَ بتطزرة ِلك تنود أيهم على ين علد ين المرت» 
[الأحزاب: 14]» وكقولِه: #يإن أتزك سُورة تكله وذكرٌ ذبا الِْمَالُ بيت 
لِنَ فى هوم مَرَسُ يَظرُودَ إِلِكَ نَظرٌ الَْنْثي عَله من المَوبُ» 
[محمد: ١٠]ء‏ وهذه كلَّها تعابيرٌ أَوْرََنهُم خوفًا وترثُبًا وقلقّاء فلم تُحَاصَرٍ 
الأعمالُ والأقوال فِحَسْبٌ؛ بل حُوصِرَتٌ تعابيرٌ الوجووء وأحوالٌ العيون؛ 
حتى حُوصِرَتِ السرائرٌ؛ كما قال تعالى: ظححْدَرُ الْميفُونَ أن مُلَزَلَ عَلِهِرْ 
سورة تُيَْهُم يما فى 0 [التوبة: 54]» حتى بِلَّعّ بخِيّارٍ الصحابة ‏ مع 
َضْلِهِم وسَبْقِهم ‏ أنْ خافوا على أنفِسِهمْ مِن أوصاي التُمَاقيِء فَآحَدٌ يَسأل 
بعضُهُمْ بعحضًاء حتى سال الفاروقٌ عمرٌ حُدَيْفَةَ بن اليَمَانِ أَمِينَ سِرٌ 
النبي يلي عن نفسه. 


وانشعّلَ النبينُ يك حِيئها باليهودء وهم العدوٌ القريبٌ مع المُنافِقينَ» 
فكانتٍ الآياتُ والأحكامٌ في اليهودٍ والمنافقينَ في السّتّ السنواتٍ الأولى 
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مِن الهجرة أكثّرٌ مِن أحكام غيرهم مِن الْمُشْرِكِينَ والنصارّى» ولم يَخرْج 

الي كه | إلى مك مُعتِرًا في السنةٍ السادسة إِلّا وقد حَصّرٌ التّفاقٌ» 
وشْئَّتَ يهود دَ وأضْعَفّها . 

ولمّا كان اليهودٌ مِلّةٌ واجدةً يَسْتَقُو يَسْتَفْوِي بعضهم ببعض» كَرَقَ بينّهم؛ 
فعامَدَ قومًا وسالَمَهُمُه وعادى آخَرِينَ وحارَبّهمء وكان أولَ ما بِدَأٌ به 
يهودٌ بي قَيْنْقَاءَ» فحاريّهم في السنةٍ الثانية مِن الهجرقء ثم بَعْدَهم بنو 
النّضِيرٍ في السنةٍ الرابعة» ثم بنو قُرَيْطَةَ في السنةٍ الخامسةء ولمّا شَنّتَ 
يهود وأَضعَمَّهم وكسّر شَوْكَتَهِمء توجّه إلى مكة مُعتمرًا؛ لِيُظهِرَ حقٌّ 
الْمُسلِوِينَ في المسجدٍ الحرامء د إليهاء وقد 
تحقّقّ مقصوُهُ من إظهارٍ قوّتهء وكثرة أتباعه؛ حتى رأنهُ قريش فهابته» 
فدَحَل بعدها بعام بقوة وعزةٍ وأكثّرٌ تمكيئًا . 

وكل غزواتٍ النبيّ كله قبلَ ذلك كانت دفمًا لِصَوْلّة قريش؛ فَبَذْرٌ في 
السنةٍ الثانية من الهجرةء وأَحُدٌ في السنةٍ الثالثقه والكَنْدَقّ في السنةٍ 
الخامسة. 





عاض 








ومن ذلك: نَبِيِتُ النبئ ك4 لأهل دُومَةٍ الْجَنْدَلِ في السنةٍ الخامسة 
لما عَلِمَ بكيدِهِمٌ والإغارة على قوافلٍ المُسِلِمِينَ» ومن ثم العزمٌ على غزو 
المدينة» فَعَاجَلهُم النبئٌ كَل قبل استطارة شرّهم» فدقَمَهُمْ في مكانهم قبل 
أنْ وروو عو 


ل يبيتوه. 
ولما لا أور مْنَ النبي ع2 ص عدوه القريد؛ كاتبَ عدر البعيدٌ؟؛ فبداً 


الباطل» رمخرن من أمرٍ الل علرمج الذي يُجْرِيهِ 0 يديه إذ 
خالفره. 
وقبلَ هذه المُّكاتباتٍ كلّها كان النبيٌ كك يُظهِرٌ البراء مِن المشرِكِينَ 
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ودِييهم لأَمِّهء والولاء للمؤمنينَ ودينِهم» ويُعظُمُ الجهاد ويْعِدٌ العُنّة؛ 
ولذلك فين الفتنةٍ في الدّينٍ: آلا يُقَر مَرقَ الحاكم بِينَ سياسة النبي كَل 
وحِكمته في مُهادَنةٍ خصومه ومُسَالمَيهم» مع ! إعدادٍ العُدَّةِ 5 وتعظيم الجهادٍ؛ 
انتظارًا لاجتماع القوة والقدرةء وبين مَنْ يتَخْدُ مِن هذه السياسة بابًا 
لتعطيلٍ الجهادٍ والركونٍ إلى الدُنياء بل والركونٍ للكافِرينَ مِن دون 
المؤمِنينٌ . 

وين الأسباب الكونيّة: إعدادٌ العُدَّةِ والعَدّدٍ لقتال العدرٌء ويأتي 
تفصيلٌ ذلك بإذن الله في سورة الأنفال عند قوله تعالى: ظوَآَهِدُوا لمم ا 
انتطغثر ين هدو ومن رَيَيد الكل هبوت ره عَدُوٌ لله وَعَدْوَكُم» 
[الانفال: 066 وقولِد: «يكاا ليُّ حَرّضٍ التؤييت عل الْقِتَالّ إن يكن 
يكم عنزوة مكيؤدة ينوا مائها مَلد ه يك يِنحكُم يمد موا ألما عن 
لت كَقَرُواك [الأفال: 10 

ومن المَعَاني الباطلةٍ التي يُورِدُها بعض الفُقَهاءِ في آيةِ الباب: ما 
يستدلٌ به بعضٌ فُقهاءِ الرأي المتأخرِينَ على استحباب الَّدْلِ في الصلاةٍ 
استدلالا بهذه الآية: 01 يِيَهَّّه. وهذا قولٌ لا سالف له مِن حديثٍ 
ولا أبن 0 

الجهادٌ و. حب الدنيا: 

وني هوي دساف ا كن > ليم الال إذا وين عَنْهُمْ يحون أل 
كمَئيةَ لد أو أَسَدّ خَنْيةه. وقوزة بها بعد 0 همل متم 1 9 
وَلَيرَهُ حَْدُ نِم ألَقّ): إشارةٌ إلى أنَّ أعظم ما يَصُدَّ الناسَ عن الجهادٍ 
هو حت الدُّنيا والخوك مِن فَوْتِهاء وكلّما تعلق الإنسانٌ بالدّنيا». تهيّبٌ 
الجهاد وتَمّرَ منه وزّهِد فيه وكَرِهَةُء وفي حديثِ نافع عن ابن عمرّء في 
«السَّنِ» مرفوعًا: (إِذَا تَبَاتَْتُمْ بالْعِيئَةء وَأَحَذْتُمْ أَدْنّاتَ الَْقَرِء وَرَضِيتُمْ 
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مالكلا «نقيد .6 زلاقم] 





بالرّوْع» وَكَركُمْ الْجهَادء سَلْطَ الله عَلَيِكُمْ ُلّا...)؛ الحديت”2©: ذلالةٌ على 
ذلكء فذكرٌ الزرعَ وأذنابَ البقر؛ لأنَّ الزرع يطول انتظارةُ فيُغْرَسُ ويُسقَى 
يُنطرٌ حصادٌة ثم بيعْهُ وتَقوُنه وكذلك بِيعٌ العِيئَةِ آجلُء يختلف عن البيع 
الذي ينتهي بالقبض ولا أجَلَّ فيه؛ إشارةً إلى أنَّ هذه الأنواعَ دنيا يطول 
بها الزمنُ» وتتركَيُها القلوبُء وترثُيُها وكثرثها تزمّدُ في الجهادٍ وتنقبض 

ولمًا كانت الحياةٌ ضدّ الموتِء كان المتعلّقُ بها كارمًا للجهادٍ؛ 
لأنَّ الجهاد مَظِئَّةٌ القعل؛ لهذا قال تعالى بعد هذه الآية: ينما ونوا 
دكي الْمرَتْ4 [النساء: +/]؛ في الفرارٍ مِن القعلٍ في سبيل الله» فأصلٌ 
الفِرارٍ ِن الجهادٍ حب الحياةٍ الدنيا . لي 000 

رغبةٌ التفوسء وألرُها على الحقٌّ: 

وفي هولِه تعالى؛ طوَالوأ بار كت علي الال ]1ت تنآ لك أجل ؤْبب» : 

عدم تعجلٍ الأحكام قبل نزولهاء وتقديمٌ كم الله على رغبة اش 
وهواهاء ولو كانث حَمِيّتُها دينيّة؛ فما كل حميّةِ دين ُصِيبُ الحَقَّ؛ فقد 

وقد نَهَى النبئ يل عن تمن لقاء العدرٌ؛ كما في «الْصحيِحَيْنِ)؛ 
من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ الله يكل: (لَا تَمَنُوَا لِقَاءَ الْعَدْرٌّ 
َِذّا لَقِيئُمُوهُمْ قَاصْيِرُوا)2؛ وذلك أنَّ تمي لقاء العدرٌ يمتزج بشجاعةٍ 
نفسيّةٍ تُورِتُ الإنسانَ اعتمادًا عليها فَكِلُهُ الله إليهاء وكثيرٌ ممّن يتمنّى لقاء 
العدرٌ تدمّعُهُ الشجاعةٌ الفِظريّةُء وإن انساقّ إليهاء تغيّرث نيّنُهُ فقائل 


حميّةٌ وليُقال: جرية. 


29174 /9( )*559( أخرجه أبو داود‎ )١( 
017507/7( )11/41( (؟) أخرجة البخاري (70375) (57/4): ومسلم‎ 
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ثم إن تم لقاءِ العدرٌ يُققَدُ الإنسالً بحُسْنَ الاختيارٍ عند لقائِه بِينَ 
التعجيل باللقاءِ أو تأخيره» أ المواجَهَّة عند السُّدَّةِ أو الانحيازٍ إلى جهة 
وفتقء فمّن تمنّى لقاء العديٌ تَْلِيهُ نفس عن أنْ يال عنه: جبان وخاتث 
وقد تمل الفاء بن »م في محل إشجام؛ تدقة حي ونون اذ 
ذلك لدينه. 


وقوثه تعال؛ «وَلا سَُلمُونَ مبيلا»: المَتِلُ: ما احمْقِرَ مِن الشيءٍ الذي 
لا تلفت إليه نفسٌء ولا تُدَقُنُ به عينٌ لحقارته. 
وقيل: هو ما خرّجّ مِن الإصبّع؛ رواهُ مجاهدٌء عن ابن عيّاسٍ!20, 


وبنحوه قال سعيدٌ بن جُبَيْرِ ومجاهدٌ. 


وقال ابن عبّاس: «هو الذي يكونٌ في شِقٌ النَّوَاهَا؛ِ رواهٌ عنه 


0 وصمٌّ هذا عن قتادةً ومجاهدٍ؛ أخرّجٌ هذا ابنُ المُنزِرٍ 


دعاق 
كي ره 3 


قال تعالى: «وَإدًا جَءَهُمَ أن يِنّ لمن أو الْكَوْفٍ أناعوأ بيه 
ولو رَدُوْهُ إِلّ أَلَُولٍ وَِلك ول الأتر متئ ليه كن يطو 
ِنع 15 صل امد عَلخ وَرَحَيدٌ كاتبمثْرٌ التَيطن إلا 55> 


[النساء: 148]. 





نزَلّتِ الآيةُ في المُنافِقينَ الذين يُظْهِرُونَ الطاعة لرسولٍ الله 5 عند 


)١(‏ «تفسير الطبري» (111/1)» و«تفسير ابن المنذر» (07/47/1» واتفسير ابن أبي حاتم؟ 
الف ” 

(1) ينظر: «تفسير ابن المنذر» (0/45/5) و«تفسير ابن أبي حاتم» (917/1/6). 

(5) «تفسير ابن المتذرة (7/945/9). 

(4) «تفشير ابن المنذرة (1/ 20/97 واتفسير ابن أبي حاتم؟ (؟/  )91/‏ 


























كت (الآية 8م) [فق4] 








حضوره؛ وِيَعْصُوئَهُ في غيابه؛ كما قال تعالى قبل ذلك: «ويَثُوارت طاعة 
ِذَا بَريوأ ِنْ ندل بيك طمةٌ مَنيحْ غَيرَ الى تقول [الساء: ١م‏ 

الصدقٌ مع الأمير في الظاهِرٍ والباطِن: 

ومّن أظهّرٌ للأمير خلاف ما يُحْفِيهء فقد وقَعَ في شُعْبَةٍ مِن التّفاق؛ 
لأنّ هذا يُفِسِدُهُ ويُفسِدٌ البلدَ التي يتولّاهاء ولا يجوز للناسٍ والعلماءٍ 
خاصّة أنْ يُظهِرُوا للسُلْطَانٍ ما يُفَهُمٌ منه الانقيادُ له والرّضِا عنه وعلى 
فِعْلِهِء وإقرارُهُ عليه» وهم يضمرون خلاف ذلك؛ لأنَّ هذا في الدَّينٍ 
فاق وفي السياسةٍ خديعةٌ» وهو يُحْالِفٌ النصيحةً في الدّينِ؛ كما في 
حديث تَمِيم الدَارِيّ في «الصحيح؟؛ قال يلق: (الدّينُ النَصِبِحَةٌ): قُلْنا: 
لِمَنْ؟ كَالَ: (لله وَلكتَابهِ وَِرَسُولِهِ وَلأَيِمَِ المُسْلِمِينَ وَعَامَيهه). 

ومّن عجر عن النصيحةء فلا يَقْرّبِ السُلْطانَ ولا يُجِالِسْهُ؛ لأنَّ 
مُجَالّسَةَ العالم له مع عدم نُصْحِهٍ إقرارٌء خاصّة عندٌ تَكُرارها ودوايهاء 
ومن أكثر ما يُّفِيِدُ على الْناصِحِينَ العلماءٌ الذين يُكْئِرونَ الدخولَ على 
السُلْطانٍ مع سكوتهمء فإنْ نْصِحَ السُلْطانُ مِن غيرهم» استحضّرٌ إقرارٌ 
الساكِتِينَ» وحَمَلَ نْصْح المُصِلِحِينَ على مُارّعةٍ الأمر والتربّص والفِئة. 

ويَعظُمْ شر الساكِتِينَ على الباطل إِنْ مَدَحُوا السُلْطانَ على الخير» 
وسَكَتُوا عن الشرّء وظَنُوا أنَّ سكوئّهم على الشرٌ ليس إقرارًاء وأنَّ 
مَدْحَهم له على الخيرٍ حقٌ؛ وإنَّما يُفتَنُ السُلْطانُ الذي يُمدَحٌ ولا يُنصَحٌ 
ولو كان المدحٌ بحقٌ. 

وأشدٌ ذلك: أنْ يَمْدَحَ العالِمُ الحاكمَ على الشرّ قولًّا وفعلًا؛ وهذا 
من تزيين الباطل في صورة الحٌ؛ وهو من أفعالٍ المنافقين؛ لا العلماء 
الزاسشين :ولا الفاقهين: 


(1) أخرجة مسلم (08) (0/4/1. 




















وإنّما حَرُمَ على العالِم والجاهلٍ مَُجَالِسَة الحاكم والإظهارٌ له خلافت 

ما يُبطِنْه؛ كما في حالٍ المُنافِقِينَ في قوله: وتوت طاعةٌ ذا ريأ من 
عِندِكَ بَيتَ طابكة ع ع أَليِى تَتُولُ» [النساء: : 1م]؛ لأنّ الحاكم يَسُوسُ 1 
الأ بالأمرٍ والنهي» وإظهارٌ الطاعةٍ له وإخفاء رَلْيه عنه وكُرْوِ الرعبّة 5 
ِجِعَلَهُ يَجْسْرٌ على بعض الأوامر والنرَاهِي في السياسة والجِهَادٍ والأموالٍ» 
ويَظنُ أنه ابت بثباتٍ المَحْكُومِينَ معه الذين يُنافِقُهُ علماؤهاء فإِنْ أَمَرَهُم 
بأمرٍ أو نَهَاهُم عن أمرٍ لا يُطِيقُونَة فلرَبّما فَاجَؤُوهُ بالعِضيان ن والتمرّدٍ 
والخروج ولكنْ لو عَلِمّ منهم مقامّهُ فيهم في ميزانٍ الحقٌّ والباطل» عَرَفَ 
قَذْرَ بات فيهم وطاعتهم له فأصِلَّحٌ نفْسَهُ واستصلّح غير ولم نا 
لا يُطاقء ولم يَجِسْرٌ على فعل ما لا يتا يُتابَعٌ عليه؟ لأنّهِ يعرف ضَعْف وَلاءِ 
رعيّته» وإنّْ عَرَفَ سببَ ضعفٍ ولائِهِمٌ» استصلَحَهُ وقَوّمَهُ؛ لتَفْوَى شوكثة 








فيهم بِوَلَاءِ رعييه له وقد روى العَرَائُ؛ من حديث مجاهد: أن رجاتم 
عَلَى ابن عُمَرَ ط» كَقَالَ لَهُ : كيف أَنم وَأبو أَنَيْسِ - يَعنِي: الضّحَاك بن 
َيْسٍ _؟ قَالَ: نحن وَهُوَ دا لَقِينَاُء قُلْنَا ا َهُ مَا تحب وَإدَا وََيْنَا عَنّْهُ قلا غَبْرَ 


عى بو 60 


دَلِكَء قَالَ: ذَلِكَ مَا كنا تعْدُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنَ النُقَاقٍ 


وقد كان الضحّاكُ بن قَبْسٍِ أبو أَنَيْسٍ واليّا على الكوفةٍ ودِمَشَْء 
وأكثرٌ ثورة الشعوب على الكام يبي تمت أعلداووم وعُرَكَائهِم وتمَبَاِهِم 
مع الحا ُو لمم من الرضا خلاف ما يُحْفُونَ ين الشخْواء وق 
الححبٌّ خلاف ما يفون مِن الكُرْو ومن الطاعةٍ خلاف ما يُحْفُونَ من 
المعصبة؛ ختى يحيِلَ ذلك الحُكَامَ على الثقة بأنقُسِهِمْ وتوم التمكن» 
فيأمُرُونَ ويَنّْهَوْنَ وربّما يَظلِمونَ ويَبُْونَ؛ حتى يَرَوْا من العامة حقيقة ما 
يُحْفِيه عنهم بطانتثهم . 


.)4037/11( )17589( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبيرة‎ )١( 





























الا (الآبية لم) 0 9 








وقد كان الصحابةٌ ‏ عليهم رضوانٌ الل - يَنْهَوْنَ عن نفاقٍ السُلْطانٍ 
ومن عَتجْرٌ عن النْضحٍ فلا يُجالِسل؛ حتى لا يكون شريكًا في خديعة 
السُّلْطانٍ والرعيّة» وقد روى نافعٌ: : أن ابْنّ حْمَرِ قَالَ لِمَوْم يَأنُونَ السُلْطَانَ: 


مَاكًا َأيْْ من كر هه يرو أَرْ مِنْ مَعْرُوٍ أَمَرْمُوهُ بو؟ قَانُوا: لا 
وَلكن إذًا قَالَ شَيْئَاء قُلْنا: 0 
قَالَ: كُنا تَعْدُ هَذَا يقَاقَاء أ مِنّ التْمَاقِ20', 


تدبُرُ القرآن واَرُهُ على النفاق: 

ثم بين الله بعد ذلك سبّبَ ضَلالٍ المُنافِقينَ وانحرافِهِمٌ» وأنَّه بسبب 
عدم تدبْرِجمْ للقرآن؛ فقال: طأفلا يتَدَبَرُونَ لد 00 [النساء: ؟4]ء والْمُنافِقٌ 
لضعفٍ تصديقِهٍ لا يتدبّرٌ القرآنَ ولا ينأمّنّهُ؛ بل يأخُلَّهُ على ظاهرو 
ولا يَنْمَط لِمَعَانِيهِ وحكمه وعِلَلِه والمُنافقونَ على مَرَاتِبَ؟ فبحسّبٍ قوة 
نِفَاقِهِمْ وضعفِه تكونٌ قوةٌ هُ أخذِهِمْ للحن من صلاةٍ وزكاقٍ وصيامٍ وحجٌ 
وذكْر؛ بل حتى شربٌُ زمزم لا يتضلّكُونَ مند؛ لضَعْفِ البقينٍ بما جاء 
بالوحي عنه» وإِنْ زاد التّفَاقُ وضحُف اليقينُ» ضعُف الأخذٌ حتى يكون 
العركٌ التامٌ مع اتعدام اليقين» واختلافٌ الإنسان في ظاهرو وعَلَانِبَتهِ 


والشهادةٌ» والسّرٌ والعلانيةٌ؛ ورؤيةٌ الناسٍ وعدئهم؛ لأنَّ المراقبةً لل 
لا لهم وهذا الإحسانٌ» والإحسانٌُ نفسُهُ يَضْحْفٌ ويَقْوَى. 
وفوثه تعال: ظطوَإدًا جَآءَهُمَ أن مِنّ آلْأمنٍ أو ألْكَوْفٍ أَذاعوا به.» ؛ يعني 
ته يعن أحبار الأو وأسراتعاء ه ولا يُقرّقونَ بِينَ ما يُعلّنُ وما لا يُعلَنُ؛ لأنّ 
بساحي كا م كر 
الأمةِ المنوظ بأولي الأمر العارفِينَ بمصالجهاء وهم العلما. 


بمقدار يقييِهِ ويفاقه؛ حتى يستويّ عند تام اليقين والتصديقٍ الغيبٌ 


.)0191//17( )2478( أخرجه البزار في #مسنده»‎ )١( 


























[؟ 2 كع الشران 








وسببٌُ نزول هذه الآية: أنَّ الناسسَ أذامُوا أنَّ النبيَ طلّقّ نساء 
ولم يكن كذلك» ولم يَسْتنُوا ولم يركوا ولم يُِينُوا الخبرٌ والهلمَ إلى 
مَن يَعلَمْ؛ فكثرٌ اللَّنْظ والقيلٌ والقالُ؛ ففي «الصحيح»؛ مِن حديثٍ عمرّ؛ 
قال: كَانَتْ عَايِسَةُ بِنْتُ أبِي بَكْرِ وَحَفْصَةُ تَظَامَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءٍ 
النبِيّ ل َقُنْتٌ: يا رَسُولَ اللي أَطلّقْعَهُنَّ؟ قَالَ: (ل0). قُلْتُ 





يا رَسُولَ اللو ا ين 7 
طلّقَ رَسُولُ الله يك نسَاءهُ! أَكَأئِْلُ كأخْرَهُمْ أَنّكَ لَمْ يطَلَفهُنَ؟ كَالَ: (تَعمء 


إنّْ شِئْتٌ). َلَمْ أَرَنْ عن على تحشر لصب عن تيد: وَحَنَّى كَشَرَ 
قَضَحِكَء وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ النّاسٍ تَغْراء ثُمّ نَرَلَ نَبِيْ الله كله وَنَرَلْتُ 
َرَت أَنَعَبّتُ بالْجذْع, وََرَكَ رَسُولُ الله يك كأنّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْض ما 


0 


يَمْسه بِيلِو كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل ِنّمَا كنت في الْعرقةِ يَْعَةٌ وَعِشْرِينَ؟ 
قَالَ: (نّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْمًا وَعِشْرِينَ)» كَقَْتُ عَلَى بَابٍ “متمد 
َنَادَيْتُ بأغلى صَوْنِي: لَمْ يُطلّنْ رَسُولُ الله يكل نِسَاءَهُ! وَنَرَلَ هَذِوِ الآيةُ 
ادا ع أن يِنّ الْأمنِ أو الْكَوْنٍ أناغوأ بد وَلوْ رَدُوة ِل ألَسُول يلك 
ول الكت يتئم ليلمَه ادن يستبطرة مِنْمُ4: فَكُنْتٌ أنَا اسَْنْبَطْتُ كَلِكَ 
الْأمْنّ 8 الله وبق آي التخير 9 , 

أوصاف العايم الذي يقضي في النوازل: 

والمرادٌ بأولي الأمرٍ: هم أهلٌ العلّم به؛ فلل أمَرَ بإحالةٍ الأمر إلى 
العلماء من: الناس؛ لِيَعْلَمَهُ مَن يَقدِرٌ على استنباط الحُكُمٍ منهم؛ فما كل 
عالم قادرًا غلى استنباط الحُكُمٍ ين كل دليلٍ لكل نازلةٍ؟ ولذا قال تعال: 
جيل لمر مِتهُم4؛ يعني: مِن المؤمِزِينَ» ثمَّ ال؛ «ليلِمَهُ أن تير 

ع4 يعني: ين العلماء؛ فالعلماءٌ يتفاوّتونَ في الاستنباط بحسب 





(1) أخرخجه مسلم (140/9) .003١9/5(‏ 











وليكلا الايد .م 0ه 








معرفْتِهم بالأدلّة ة والنوازِلٍ والعِلّلٍ الْمُنَاسِبةَ بيتها وبين نَ الأدلق» وأفضلٌ 
الناسٍ العلمائ» وأفضلٌ العلماءِ 2 استنباكًا وَأَدقُهُمْ صرايًا وَاتٌباعَاء 
ولا يتقضي العالمٌ في النوازلٍ إِلّا مَن عَرَفَ أشياء ثلاثةٌ: 

أولا: الدليل»ء وكلّما كان العالمٌ أكثرٌ استيعابًا للأدلّةَ كان أقرّبَ 
للصواب» ويَقِلٌ صوابهُ بمقدارٍ ضَعْفِهِ في استيعاب الأدلّقء فريّما عرّفَ 
دليلًا وجَهِلَ ما هو ألصَقٌ بالمسألة المنظورة منه؛ فيَضِعُفٌ تنريلّةُ؛ لَبُعْدِ 
الدليلٍ عن النازلة» وبمقدارٍ بُعْدٍ الدليل يكوثُ ضعف الاستدلال. 

ثانيًا: النازلةٌُ؛ فمَن عرف النازلة وعايتها؛ كان أبِصَرٌ بها وبالحكم 
المُناسِبٍ لهاء ومن كان بعيدًا عنهاء ضَعُْفَ نظرُهُ فيهاء وكلّما كان العام 
بالنوازِلٍ أعلّمٌء وبالحوادث أَخُبْرَ فهو بمعرفة ما يُناسِيُها مِن الأدلّةِ دَق 
وأصوَّبُء وهذا يكوثُ في العلماء الذين قرَؤُوا التاريصٌ» وحَبَرُوا النوازل» 
وعَرَفُوا ما شابَهّهاء ويكونٌ في الشيوخ أكثرٌ مِن الشباب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب: «رأي الشيخ حر ين نكوي النلا» 006 

وذلك أن الغلام قد يشهدُ نازلةً ولم يَعرِفْ نظيرّهاء والشيخٌ شَهِدَ 
نظائرٌ أو سَمِعٌ بنظائرٌ ولو لم يَشْهَدْهاء فالعِلْمٌ بالخبر إذا كَثْرَ كان 
كالمشاهدة وأسَّدّ 

ثالنًا: التعليلٌ المشْئَرَكُ بِينَ النازلةٍ ودليلها.المنايب لها؛ فْمَنْ لم 
يعرف عِلَلَ الحوادث والرابظ بيئها وبينَ أدلَةِ النقل والعقلء أخطلاً في 
تنزيل الأدلةٍ ةِ على النوازلِ» فرّما الجهلٌ بالتعليلٍ يُحْطِئٌ معه العالِمُ في 
النازلة؛ إِدْ 7 المُناسِتُ لها السَّدَّةَ فيستعيلٌ اللَّينَّه وربّما العكسٌ. 

معنى أولي الأمرٍ في الآية: 

وَيَعْضدُ أنَّ المراد بأولي الأمرٍ هنا: العلماء: أمورٌ؛ منها: 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ,)197/1١(‏ 
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أولًا: أنَّ الله ذكرٌ هذه الآية بعدَ ذِكْرِ لعِسْيان المُنافِقِينَ للبي 26 
عند غيابهم عنهء وإظهارٍ طاعيّهِ في الشهادةٍ؛ فهم المقصُودونٌ هنا في 
هذه الآبةِ برد الأمرء والنبينُ هو المقصودٌ بِرَدٌ الأمرٍ إليهء وَينبَعْهُ في كمه 
مَن وَرِتَ الأمرٌّ منه» وهم العلماكء؛ كما قال يكه: (إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَكَةُ 
الأبياي) 0 ., 

ثانيًا: أنّ الل هاله «أؤلي لتر متي ليله ان جتكليطركة متئخ»» 
ولا يُستنبظ إِلّا عَالِمٌ» » فالاستنباظ ا الصالح للنازلةٍ من الدليلٍ 
العامٌ؛ وهذا لا يكونٌ إِلَّا من عالِم بالدليلء بصيرٍ بالتعليل. 

ثالمًا: أنَّ الله ذكرَ كر العِلْمٍ في الآبوء فقال: <ِلمَد دن ولم 
يَقُلُ: لأمَرَ به أو نَهَى عنه؛ لأنّ الأمرّ والنهي قد يكونٌ عن عل وقد 
يكونٌ عن جهل» ولكنّه قال للعلِمة»4 ؛ يعني : عَم العالم ما يصلح 
للنازِلةٍ ين الأمرٍ: إعلاتها أو إسرارّهاء وصِفةً تدبيرهاء وعمّل الناسٍ 
بهاء وموققهم منها؛ وهذا لا يكونٌ إلا لوليّ الأمرٍ العالم؛ ٠‏ لا الآمِرٍ 
بلا عِلْمٍ. 

رابعًا: أنَّ اللَّةَ قال بعد ذلك: <ولولا عضْلُ الله عَليَكْْ وريه 
لَاتَبَحْثْرٌ ليطن إِلّا يياة»ه» ولا يَقِي مِن سبيل الشيطان ويَجِلِبُ 
رحمة الله إِلَّا إلا العلّمُ والعَملٌ به. 

وقد نصّ على أنَّ المراد بأولي الأمرٍ في هذه الآيةٍ: العلماء: 
جماعةٌ؛ كقتادةً وخصيفٍ وغيرهما!"؛ وتقدّمَ الكلامُ على معنى أولي 
الأمرٍ بالقرآنٍ في مواضِعٌ. 

)177( أخرجه أبو داود (741) (2)711//6 والترمذي (48/5(.)1517): واين ماجه‎ )١( 
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التحذيرٌ من إشاعةٍ الأخبارٍ : 


وإنّما نَهَى الله عن إذاعةٍ الأخبارٍ قبل عَرْضِها على أهل المعرفةٍ 
بهاء لأنّ الأخبارٌ المُرسَلةَ يَعْتَرِيها العذث والإزجافة؛ فقد تكرنُ حقًا 
0 يجورٌ إذاعثّها؛ لأنَّ فيها هتكا لذنب مستورٍ وعورة مُعْطاوّ وقد يكونث 
في إظهارها إرجافٌ وتثبيط للمؤمنين؛ فأهلّ المعرفة يَستَوْئِقَونَ مِن 
ا ويَعرفونَ صحيحها من ضعيفها والصالح منها للإذاعة وغيرٌ 
الصالح؛ ولذا هل الله ليله لذن جتتيظرك متخ». 
قال مجاهدٌ بن جَبرِ: قولّهم: ماذا كان؟ وما سمعتّم؟ يعني: أن 
العالمَ يُستخبرٌ ويستفهمٌ ليستوثِقٌ من صحة الأخبار؛ رواه ابن أبي نُجبح» 
عن مجاهل؛ أخرجَهُ ابن جرير» وابنُ أبي حاتم" . 
وبمعناةٌ قال أبو العالية وقتادةٌ والسّدّيٌ 0 
ومن معاني الاستنباط: الاستخراجٌُ؛ كاستخراج الماءٍ بالدّلْو ين 
البئر» وبنحوه قال أبو عُيَبْدَة"" . 
وهوثه تعال, طوَلَْا صَثْلُ أله لتك وَرَمَنُك لاثم التيطان» ؛ 
يعني : ا و وو ا لَسَلَكَتْ بكم 
نفوسُكُمْ سبيلٌ الشيطان» وفي هذا: أنَّ العلماء رحمةٌ للأمَوِء وهم أعظمُ 
أعداءٍ الشيطان» وأسّدَ العَرَاتِ في الطريقٍ إليه. 
فضلٌ علم الزعل وأخبارهِم : 
وفي هذا: أنَّ عِلّْمَ فحص الأخبارٍ والتوئُق منها ومعرفةٍ الرّجالٍ 


.)1١15/7( "تفسير الطبري» (61//1؟)) و#تفسير ابن أبي حاتمة‎ :)١( 

(؟) المرجعان السابقان. 

(©) .ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيئة مَعْمَر بن المثتى اركسم و«تفسير ابن المنذر» 
ا 























زااكحكرالفرت 





لح 


وأحوالهم وجَرْحِهم وتعديلهم - : من فضل الله ورحميه؛ فلولاة لم يكن 
للصادق فضلٌ على الكاذب» ولكان أمرٌ الأَمَةِ 3 في دِينها ودُنياها في فتلةٍ 


. 


وشر. 





وَالعالِمٌ يرد مُتشابة الأخبارٍ إلى مُحْكيهاء وهي في أخبار الوحي 
أشَدُ احتياظا واحترارّاء فلا يُعارِضُ بعضّها ببعض » ولا يَضْرِبٌ م 
ببعض» فيجِمَعٌ بينّها وإنْ تحّرّه سلّمَ العلمّ إلى عاليوء ولم يَحِسْرٌ 
بهواة؛ كما قال تعالى: طوَالرسِحُونَ في الْهلر بَعُوُنَ امنا بوء كل مِنْ عِندٍ 012 
[آل عمران: /19. 
وفي «المُسنَدِ)؛ من حديث عمرو بِنِ شُعَيْبِه عن أبيده عن جَلّه؛ 
قال: حرج رَسُولُ الله كل ذَاتَ يَوْم وَالنَّامنُ يلون فِي الْقَتَرِ قَالَ: 
وَكَانّمَا تقنَا في وَجْهِهِ حَبُ الرُمّانٍ مِنَ الْعَضَبٍء قَالَ: كَقَالَ لَهُمْ: (ما لَكُمْ 
عَضْرِبُونَ كتَاتِ فو بنطة يبلض 1 هذا عل من كان يف91 
دفي لفظ آكرَ في «المسنَد»؛ قال: (مَهْلَّا يَا كَوْمُ! بِهَذَا أُمْيِكَتِ 





: يَعضاء بل لق بَعْضْهُ بَعْضًا »كما عَرَْتْ 
نه فَامْمَلُوا يد وما جهلكمْ ين دوه إلَى عَالِجه) . 

التحدثٌ بكلّ مسموع: 

وفي إطلاقي النّسانٍ بالأخبارٍ آثامٌ لا تُحصى؛ لفتنةٍ الناسٍ بِعضِهمْ 
ببعضء وبْثُ الخوفي أو اليْنِ أو التسبّب في رَُكُونِهِمْ إلى الدّنيا والافتتان 
بهاء ففي «السّننٍاء عن أبي هريرةً» عن النبيّ ككل؛ قال: ١كَقَى‏ بِالمَرْءِ 
ِنْمًا أَنْ مُحَدٌ 1 تَ بِكُلّ م مَا سََهِعَ) 29 وأخرّجة مسلمٌ في مقدّمة 0 


01841 /9( )50/09( أخرجه أحمد (35378) (198/9). (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١/١( أخرنجه أبو داود (993؟) (198/4). (4) «صحيح مسلم»  المقدمة‎ )( 























مَراليكداةْ (اهتيد عم 07 





 ةفف#‎ ١ 








وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أنَّ المُنافِقَ همُّهُ سلامةٌ نفسِهٍ ومالِه 
وأهلِوء ولا يَعْنِيِ من الأخبارٍ ما يُضِدٌ بِالأمّةِ ويُفيِدُها؛ فإنَّ الآيةَ في 
سياقٍ الأخبار المتعلّقة بمصالِح الأمَةِ ومَضَارّهاء فين علامة المؤمن: 
اهتمامُةُ بأمر أمّتِهِ ولو يفزه لي نفييه لأجلهاء ومن علامةٍ المنافِق: 
اهتمامة بأمرٍ نفسِهٍ ولو تضرَّرَتٌْ أُمنْهُ لأجلها. 


ات بعر لم عد زع ل 


والخطابٌُ في هذه الآيةٍ: «وَلو1ا صْلْ لَه عَليَحْ وَرَخَنْه 
لتَيْطنَ4 لأهلٍ الإيمانٍ كما هو ظاهرٌ؛ قال 1 عباشس: «فانفظع 
الكلامُ؛ فهو في أولٍ الآبةِ يُخبرٌ عن المُنافِقِينَ؛؛ روا علىٌ أبن طلْحة 
عن ابن عيّاسِ؛ أخرّجَهُ ابن أبي حاتي'" . 
وهوله. ِلَأْتَبَمثْمُ ليطن إِلَّا ِيلا#؛ يعني بالقليل: أهلّ الإيمان؛ 
كما رواه علي عن ابن عبّاسٍ'". 
اعد 
ا قال نعالى : طمَفِلَ فى ميل أيه لا دكَلَتُ إلا مَنْسَكَ وَحرْضٍ لمن 
عَتى لَه ك يكت بأس ادبن كمْرُوا ونه أَسَدُ بأسَا وَآَمَدُ تكيل» 
[النساء: 84]. 
والخِطَابُ في ذلك للنبئ ك؛ فالإنسانُ مرهونٌ بعمله مكلت بد» 


وهذا إِنْ كان للنبِيّ فهو لغيره من باب أوْلى: طلا تُكلكُ إلا َنْسَك». 


وفوله: «ِوَحّضٍ الْومنَ4؛ بعني: عِظُهُم وحُضّهُم على الباع أمرٍ الله 
واجتناب تَهيه. 





.01١11//9( اتفسير اين أبي حاتم»‎ )١( 
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كيف 
فالإنسانُ مُحاسَبٌ على ما يَقْيِرُ عليه ويختارٌةُ, لا على اختيارٍ 
غيره؛ ولهذا كان على النبّ يَقِِ البلاعُ؛ كما قال تعالى: #إوبا عل 


آا 


ألو إِلّا البَكَمُ4 [النور: 56. والعنكيوت: 18]: وهو المعنى هنا طوََرْضٍ 
ونين : ولمّا كان لا يَملِكُ تصدُمًا إِلّا بجوارجهء قال له: ظثَمَيِلٌ في 
ميل لَه لا تُكلتْ إلا مَنْسَكَ»: وأمًا هدايةٌ التوفيقٍ والتسدييء 
فعلى الل. 

مخالفَةٌ الناسٍ للحقٌء والغربةٌ فيه: 

وفي هذا: بقاءٌ الإنسانٍ على الحقٌّ ولو كان وحدةٌ؛ وقيامُةٌ بأمرٍ الله 
ولو خالَمَةُ النامنُ» ولا يكونٌ إِمّعَةَ يَنْبَعٌ الكثرةً والعامّةء فالهلاكُ بتركِ 
الحقٌ لا بتركِ الناس؛ وقد روى أحمدٌّء عن أبي إسحاقٌ؛ قال: «قُلْتُ 
لِلْبَرَاءِ: الرّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى المُشْرِكِينَ» أَهُوَ مِمَنْ أَلْقَى بيده ِلَى التَفلْكَة؟ 
قَالَ: لاء لأنَّ الله وك بَعَتَ رَسُولَّهُ كل؛ فَمَالَ: طتَعَيل في سَبِلٍ لمر لا 


000 


تُكَنّتُ إِلَّا منْسَكَ؛ إِنمَا دَاكَ في التمقَقه0 . 

وين التحريض للمؤمنينٌ في هوله؛ وَعْضٍ الؤمييً» : وََطُهُمْ بفضل 
عملِهم وفضل الجهاد والمُجاهِدينَ» وبِيانُ الأدلةٍ في ذلك مِن الكتاب 
والسُنَةِ كما كان النبيُ يله يستحتٌ الصحابةٌ والتابعينَ على القتالٍ ببيان 
فضلِهمٌ في القرآنٍ والسّنْةِ؛ تثبينًا وربظا على قلوبهم. 

وهوله تعال: «عسى آَمَدُ أن يَكْنٌ بأس لدِينَ كمَرواك؛ هذا وعد ين الله 
أنَّ مَنِ انَبَمَ هُدَاهُ وسبيلّة؛ كف عنه بأمنَ عدرّه وتصَرَهُ عليه» و(عسى) 
في القرآنٍ تعن التحقيقٌ؛ كما قال ابن عبَّاسٍ: «(عسى) من الله واجبٌ»؛ 
رواة عليٌء عن ابن عباس ؛ رواهُ ابنُ أبي حاتو. 





.0043/5( )1841//( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0١18/5( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم‎ 
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آئَرُ استحضار عَظَمَةٍ الل وقوّتهِ عند لقاء العدوٌ:. 
وفي هذه الآية: إرشادٌ مِن الله لنبيّه وللمؤمنِينَ أنْ يستحضِرُوا قوةٌ الله 
عند قوةٍ العدرٌ» ويَستحضِرُوا هيبةً الل عند هيبةٍ العدوٌء وعزة الله عند عزة 
ادر وعندٌ كل صفةٍ قوةٍ وتمكين فيهم أن يَستحضِرُوا أنَلله فيها 
الكمالَ المُطْلَّقٌ؛ حتى لا يَضْعُفُوا ا ويَْتَكسُوا ؛ فقال: ظوَأهُ ): 
َأْسَا وَآَسَدّ تتكيلا»؛ يعني: لا تُرِْْكُمْ قوةٌ العدرٌ؛ فالله أَفُوَى وأشَّد. 
#8 


لافال تعالى: جِس يَنَْمَ َع حَسَكَة يك له تهيث َنبا وص يَمَْمَ 
عه ميَدَمَةٌ يَ لاس نف مُقيًا؟ [النساء : 18 


تع 


المرادٌ بالشفاعة: أنْ يُضاف إلى الْمَرْدِ مِثِلّهُ وأضعاف ذلك لِيَعْضِدُوهُ 
فيما يَرْجُوة يت م 
والأربعق» والستةٍ والثمانية» وتُسمَّى الأعدادَ الزوجيّةٌء ولكنّها هنا أُوسَمٌ؛ 
فالمرادٌ بالشفاعةٍ: ما ليس بواحدٍ» فلو اعتضد الفردٌ الواحدٌ بائئين 
لِيُعِينُوهُ عُدَّتْ شفاعةًٌ ولو كانوا جميعًا ثلاثة باعتبارٍ النْسْبةِ !| إلى الفرو 
فهم في حك الجهةٍ الواجدقء وصاحبٌ الحاجة جهةٌ أخرى» فجهةٌ 
اعتضَّدَّتُ بجهةٍ ولو كان عددُها فردّاء فيأتي المحتاجٌ بواحدٍ أو انين أو 
ثلاثةٍ أو أكر فيقولٌ: أستشفعٌ بهم عندّ سُلْطانٍ أو غنيٌ في كذا وكذا. 

الشفاعةٌ وفضِلهًا: 

والمرادٌ بالشفاعةٍ في الآية: شفاعةٌ الناسٍ بعضهم لبعض؛ كما قاله 


مجاهلٌ وغيثو" , 


)١(‏ .«تفسير الطبري؟ (119/1)ء واتفسير ابن المنذر» (؟/ 817): و#تفسير ابن أبي حاتم» 
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ناتعكر النرن 


لفقل 
وفي الشفاعة: إعانةٌ لمن قَصرَتْ أسبابه عن الوصولٍ إلى مرادى» 
وفي ذلك أجرّ؛ وفي «الصحيحَيْن؛؛ قال يل: (اشْمَعُوا فَلْتؤْجَرُواء 
وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانٍ بيه مَا شاء)؛ أخرجَاهُ من حديثِ أبي 00 
وهو المرادٌ بقولِه تعالى: طيكن لَدُ تيت ينبا . 
والشفاعةٌ تكو في الخير وفي الشرّء والمرادٌ بِالكِثّلٍ: (الحظ)» 
وَخَظله في شفاعة الحرام: (الإثم). 





ويُوْجَرٌ الشافمٌ في الخير ببذلٍ الشفاعةٍ ولو لم يتحمَّق خيرٌ أو يُدقَْ 

وَيَأَنَعُ الشافمٌ في الشرٌ ولو لم يتحقَّقْ شر أو يُدفَعْ خيرٌ؛ لأنَّ 
الشفاعةً عمل يُحاسَبُ الإنسانُ على بَذْلِه ثمّ يكونُ الأجرٌ والوزْرُ بمقدارٍ 
ما يجعَلَهُ الله من آثار عَمَلِهِ. 

الشفاعةٌ الحسنةٌ: 


والشفاعةٌ الحسنةٌ: هي التي يُجِلَبُ بها الحقٌء ويركَمُ بها الظُلْمُ 
ويجبٌ على الشافع أنْ يْصِرٌ فيما يَشنَمُ وما يَرمَعُ وما يَضَخُ؛ حتى لا يَرقَمَ 
شرًا عن أحدٍ فيُوضَعَ على غيرو ممّن لا يستحقّة ويَجِلِبَ خيرًا لأحل 
بأخه ممَّن يستحقّه» فلا يجورٌ له إِنْ تضرّرٌ أحدٌ بشفاعيه أنْ يَشَمَ . 

أخُ الأجرٍ على الشّقَامَةِ: 

والشفاعةٌ زكاةٌ الجَاهِ؛ كما أنَّ زكاةً المالٍ النفقةٌ» ويبِذُلُ الشفاعة 
صاحبٌ الجاهٍ ولو كان قليلاء سواءٌ كان جاهُهُ لسُلْطانِهِ و أو عِلْمهِ أو حَسَبهِ 
أو نَسَبِه ولا عو اعد أجرةٍ على الشفاعة؛ لأنَّ الشفاعة أخذٌ حقٌّ 
سيدق صاحيّهُ؛ أو رفع ظلم يجبٌ أنْ يُرَعَ عنه» وأخدٌ المالٍ على ذلك 
تعطيلٌ للحقوق ألّا تتحصّل إِلَّا بدفع المالٍ لذوي الجاوء وألَا تُرفَعَ 


.00377/4( أخرجه البخاري (7015) (2)17/8 ومسلم (5353؟)‎ )١( 




















الث (الآية ه) زالة) 








المظَالِمٌ عن الناسٍ إلا بدفع المالٍ لذوي الجاء؛ فَيّعُمّ الفسادٌء وتنتشِرَ 1 

الرَشُوةُ أو تتعطّل الحقوق؛ حتى يِبلُمَّ الأمرٌ بأنْ تُترَلَ المظالِمٌء وتُقَظمَ ا 

السُّيُلُء وتُوْحَدَ الحقوقٌ ولا تُعادَ إلا بالمالٍ؛ فيُروى في «المسنياء وعندٌ 

9 داود؛ مِن حديثٍ القاييم» عن أبي ُمَامَة؟ قال ككِ: (مَنْ شَفَعَ لأَحَدٍ 
سَنَاعَةٌ تَأمْدَى لَهُ حَديَة كمبلَهَاء قتَدْ أتَى بَابَا عَظِيمًا مِنَّ الربم)7©. 


تفرد به القاسمٌ بن عبدٍ. الرحمْن صاحبٌ أبي أمامةٌ عن أبي أمامة» 
ولا يُعرَفُ إلا مِن طريقه. وقد رواه عبيدٌ الله بنُ أبي جعفرء عن خالدٍ بن 
أبي عمرانَ» عن القاسمء به. 

وقال أحمدُ في عُبَيْد الله مرة: ضعيففٌ» وفي أخرى قال: لا بأمنَ به" 

ولكنَّ فتوى الصحابة عليه؛ فقد صحّ عن ابن مسعودٍ وأبي مسعوع 
وغيرهماء روى أبو الضَّحَا؛ «أنَّ مسروقًا شِقَعَ لرجل بشفاعةء فَأَمْدَى له 
جاريةٌ؛ فكَضِبء وقال: لو عَلِمْتُ أنّ هذا في تَفْسِكَ ما تلت فيهاء 
ولا أتكلّمُ فيما بَقِيَ منها أبدًا! سمعتٌ عبد الله بن مسعودٍ يقولُ: مَنْ شَفَمَ 
َ يهَا حَفَاء أ يَرْكعَ بهَا ظُلْمَاء كأخدي لَه كقبلَ كَهْوَ سُختٌ» 
قالوا: ما كنا نرّى السّحْتَ إلا الأخدّ على الحكم! قال: الْأَحْذٌ عَلَى 
الحكم كُفْرٌه؛ رواهُ الطبريُ وغيره2. 1 

ومن اشترّط مالا على شفاعيّهء استعجل أَجْرّهُ في دُنْياهُ مع إثمه 
على ما أَحَد؛ فروى ابن سبرين؛ قال: «جاء عُفْبٌَ بْنُ مَسْعُودٍ 0 له 
َإِذَا هَدِيّدٌ 'قََالَ: مَا هَذًَا؟ كَقَانُوا: الَّذِي شَمَعْتَ لَه كَقَالَ: 


ل اع 


أتَعجَلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُنيَا؟!»؛ أحرّجَهُ ابن أبي شَيْبةَ 
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.)191 /8( )*641( أخخرجه أحمد (5757861؟) (051/0)» وأبو داود‎ )١( 
.)477/8( (؟) . «ميزان الاعتدال» (9/ 4): () «تفسير الطبري»‎ 
.0844/4( )1١401/( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟‎ )4( 

















5 1 ك2 كلد 
أأ. 


لأنَّ إعادةً الحقوقٍ فرضٌ على القادرٍ مِن الْأمّةِ ويقومُ بها من 
يَكفي إِنّْ وُجِدَ عن بقيّتهم» وإلّا أَنم القادرونَ جميمّاء وأخدٌ الهديّة على 
الشفاعةٍ في أخذٍ الحقٌّ ورفع الظُلَم: رشُوةٌ. 

وربّما أطلٌَّ بعضٌ الفقهاءٍ الجوارٌ مُحالِنًا إجماعَ السلفٍ في هذا 
النوع . فلو جاز أحَدٌ العطاء ء على هذا النوع مِن الشفاغةء بُذْلّتِ الشفاعةٌ 
لِمَنْ لا يستحلياء واشتراها قْدَرْهُمْ على دفع المالٍء» وتَعَطَلتْ عن أهليها 
ومستَحِقّيهاء بل مُقتضّى ذلك: جوادٌ الشفاعةٍ في أخذٍ الزكاة لمستحمّيهاء 
وكذلك الفيءٌ وإقطاعٌ الأرض» وبهذا يفسْدُ أهلْ الجاه ونَضِيعٌ الحفرق 
عند الأمراء. 

دفعٌ الضَّرَرٍ بالمال: 

لود عورا اقلم عن قير اد عست ولم يَحِد شافعًا 
ِل بالمالِء» جاز منه» وحَرُمَ على الشافع؛ ففى «المستداء عن عمر ذلك ؛ 
قال يكله: (أمَا وَالِ إِنَّ أحَدَكُمْ لَبُخْرِجُ نك مِنْ عِنْدِي يَتَأَبطُهَا) ؛ يَغْني 
َكُونُ نَحْت إِنْطِ؛ يَغني : نَارَاء قَالَ: كَالَ عُمَرُ: يا رك الك مها 
ِيَاهُمْ؟ كَالَ: (كمَا آضْنَعْ؟ يَأبَوْنَ إَِّا ذَاكَء وَيَبَى الله لي الببخل 200. 

الفرقٌ بين الجعالةٍ والشفاعةٍ: 

والفرقٌ بِينَ الشفاعةٍ والحِعَالَةٍ: أنَّ الشفاعة تُبِدَّلُ بالجاو لا بمجرّدٍ 
العمل والجعَالةَ بالعملٍ ولو من كل أحلء ولو د 3 م ذلك شيءٌ من الجاو 
غير المقضودٍ ِذَاتِه فالجعَالةٌ: عمل يفوم به كل أحد ويمتارٌ به أهل 
الجِبْرةِ ويشتركونَ فيه» وأمّا الشفاعةٌ: فيختصٌ بها أهلٌ الجاوء ولا يقومٌُ 
بها كل أحدٍ بعملِهِ ولو كان خبيرًاء وأنًا الخبيرٌ الذي اكتسّبٌ الخِبْرةً 
بِعَمَلِه؛ كالخِريتِ الذي يَعرِفُ الطريقّ ومسالِكَ السلامةٍ وظُرّقَ الهلاكِ 
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14 
وجهاتٍ الأرض» فهذا يُستأجَرٌ بالمال؛ لأنّه استُؤجرٌ لخْبْرتهِ لا لجاههء 
فالجاهٌ لا يَلرَمٌ معه عمل أو خبرةٌ. 

ون تَبِعَ الجعَالةَ جاه على سبيلٍ التّبّع لا الاستقلالٍ» لم يَضُرَّ 
وجاز أخدٌ العوّضٍ . 

والجاهٌ نِعْمةٌ مِن الله ومِنَّةٌ فالأخدٌ به دنيا يُفْسِدُ رؤوس الأمَةٍ 
وَوُجَهاةهاء ويَحِسُونَ الحقوقّ بانتظارٍ المالء ويُعَظلُّهُمْ عنٍ التكسّبٍ مع 
عموم الناسء فيكِلُهُمْ إلى التكشب بالجاو لا بعمل اليدٍ. 

. وهذا لا يُعارِضٌ ما جاء في حديثٍ ابن عمر في «المسنَّياء 

و«السنن»: (مَنْ صَنَعَ ِلَبِكُمْ مَعْرُوقاء كفقوم . 

فإِنَّ هذا في باؤلٍ الخيرٍ والإحسان من غير إعادةٍ حٌ أو رفع ظُلْمِ؛ كمّن 
أعانَ على حَمْلٍ المتاع» أو إيجادٍ َالَو أو الإمساك بداب نادو ونحو هذا . 

وقوثه تعال, لكل َه عل كل كو مبك4: المُقِيِتُ في الآية: 
الحَفِيظ ؛ قاله ابن عبّاسِ 0 


والله أعلّم. 








خ0#* 


نا نال تعالى : «وَإدا يم جد وأ ينسح ينها أذ موقا ا لله 


2-6-5 . 
5 ل شك ع 


نّ عل كل شَيْءِ سَحَسِيبًا 6 [النساء: 185 
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هوله. «وإنا حْتِيمْ بويّزّ»: التحيَّةُ مشتقّةٌ مِن الحياق» وفي هذا من 


2)19317( والنسائي‎ »)١78/7( )171/1( أخرجه أحمد (0856) (78/5): وأبو داود‎ )١( 
(ه/ ؟45).‎ 

(؟). «تفسير الطبري؟ (/71/1/9): واتفسير أبن المنذر» (9/ 81)» و«اتفسير أبن أبي حاتم» 
وا 
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المعنى: أنَّ الحياءً لا تتكتمل إلا بِبَذْلِ أسباب الأمان والمَوَكَةِ؛ فإنَ 
الخوف يُضْعِفُهاء وربّما يُزيُها بالقتل. 

التوسعةٌ في معنى التحبّة : 

وفي فولِهِ تعالى؛ «حُيِيمُ يكحيّق» إشارةٌ إلى التَوْسِعةٍ في أمر التحية؛ 
في صِنَتِها وألفاظهاء على ما يتعارّف عليه الناسُ؛ بحسّب لْعَاتِهِمْ 
وبلدانهم؛ فالآيةُ أصلّ في جواز صِيَعْ التحيّة» ولو كانت التحيّهُ هي لفْط 
السلام فقطء لَذَّكَرَهَاء ولكنّ المرادّ بالتحيّة بَذْلُ السلام وما في حُكْمِهِ مِن 
الألفاظ؛ كالتحيّةِ بِمَرْحَبًا وأهلاء وكذلك ما في حُكْمِدٍ مِن الأفعال؛ 
كالإشارة باليدِء والتلويح بالثوب والراية» وغير ذلك مما يُشعِرٌ بالسلام 
والأمانٍ والإيناس . 

أفضلٌ أنواع التحيّة: 

وأفضَلٌ التحيّة: السلامٌ؛ لأنّها تحبّةٌ أهل الجنة؛ كما في قوله تعالى 
في سورة يُونْسَ وإبراهيع: طرَعِيَتُُمْ ذيا مله [يونس: ٠‏ م 2 
سَكَمٌك [إبراهيم: 98]» وفي الأحزاب قال: #تيِتْهُم يوم يلقونك سَلم» 
[الأحزاب: 54]. 

روى سعيدٌء عن قنادة؛ قال: ١تَحِيّهُ‏ أَمْلٍ الْجَنَهِ السكام)0" , 














وهي التحيّةُ الأولى بين الملائكة وآدمّ وبَنبة وبينَ بني آدمّ بعضهم 
مع بعض؛ لِما في «الصحيِحَيْنٍ؛؛ مِن حديثٍ أبي شُرَيْرَةً؛ قال: قال 
رسولٌ الله ي: (خَلَقَ الله وب آم عَلَى صُورَتَِ طُولَهُ منُونَ ورَاقَاء كلما 
َلَقَهُ نَلَّ: اذْمَبْ تسَلَمْ عَلَى أوليك اَقرء وَهُمْ كَقَرَ ِنَ المَلَاتِكةِ جُلُوسٌ» 
فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُوئْك؛ فَإِنّهَا حبك وَنَحِيّةُ بيك قَالَ: دَدَمَتء كَقَالَ: 


0 


السَّلَامُ مَلَيْكُمْ فَقَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الل قَالَ: فَرَادُوه: 


0314 /9( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١18/19( «تفسيز الطبري»‎ )١( 


























م اليد ليد حم 


نذا 


0 











وَرَحْمَةٌ اله)0" . : 

وهي التحيّةٌ في الآخرةٍ وفي الجنة؛ كما سبَنّه وكما في قوله تعالى 
في سورة المُرْقانٍ: «أزكهيك يجرقت الخرهة يما عرفا وبقرت يها 
يَيٌّ وَسلَدمَاك [8/0: وهي تحيّةُ الملائكةٍ لبَنِي آدمّ في الدّنيا؛ كما في 
«الصحيح؟» عن عائشة «َنا؛ قالث: قال رسولٌ الله كلل يومًا: (يَا عَايْعنُ 
هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِْكِ السَلام). كَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله ويَرَكائُ 
تَرَى ما لَا أرَى9؟. 

والتحيّةٌ مِن الملائكة هي للمؤمنينَ مِن بّني آدمّ لا لغيرهم؛ كما هو 
في ظاهِر الآياتٍ في الدّنياء وعندٌ قبض أرواحهم؛ كما في قوله تعالى: 
«الِنَ نيهم المليكة سس يعُولُوت سَللم عَليُكُ [النحل: 07]. 

وقد روى ابن أبي شيبةَ والحاكمُ؛ من حديث محمد بن مالكِ؛ عن 


البَرَاءِ بن عازب: «ِمَتمُم يوم يْقَويضر مله [الأحزاب: 44]؛ قَالَ: ١يَوْمَ‏ 
يَلْقَْنَ مَلَّكَ المَوْتِ لَيْسَ مِنْ مُؤمِنٍ يَفِْضُ رُوحَهُ إِلَّا سَلَّمَ علَيْهو0". 

وبها يُحَيوْنَ عند دخولٍ الجنةٍ؛ كما في قولِهِ تعالى: طوَكَالَ كز 
خَرََها سَكَمٌ عَبِحكُمٌ يِبثْرٌ كَدْمْنُوُمَا كلدت [الزمر: 1/8» وهي كذلك 
تحيّتُهم فيما بيِنَهُمْ في الجنةٍ؛ كما في قوله تعالى: ظخَدِيينَ فا بإِذْنِ 
ته يَيَلهم ذا سََمْ4 البراهيم: 5]. 

وحُكِيَ عن مالكِ حَمْلٌ الآبةِ في الباب: «وَإدًا حُيِيمُ كحي مَحَيوا 
بِأَحْسَنَ يِنهة» على كل ما يُتبادَلُ من انْنَيْنِ من دعاء وذِكْر» ومنه نَشْمِيتُ 
العاطس» وردٌ المُسَمّتِ عليه. 1 1 


.)1145/14( )1841( أخرجه البخاري (/1711) (8/ 200 ومسلم‎ )١( 
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ونْسِبَ إليه إدخالٌ الهديّةِ في معنى التحيّة وكُيهاء ولعل العلةَ في 
ذلك: ما في الهديّةِ مِن معنى المحبَّةء وبها يتحقَّقُ الأمان والإيناسٌ» 
وهذا المعنى موجودٌ في التحيّة القوليّة. 

وقد ذمَبٌ ابن عُيَْئَة: إلى أُوسَمّ مما ذهب إليه مالكُ؛ فجِعَلَ التحيّةٌ 
كل معروفي يُبذَّلُ ورَكَهُ بالشكرٍ عليه قولًّا وعملا. 

والظاهرٌ: أنَّ الهديّةَ وتشميتٌ العاطس يَدْخْلانِ نِ في العلوٌء وهي 
الأمان والإيناسُ» لا في حُكُم التحيّة وفضلها؛ فإِنَّ التحيّةَ إذا أُطلِقتُ 
يُرادُ بها السلامٌ وما في حُكيهِ من الألفاظٍ والإشارة؛ وذلك لقولِه تعالى 
00 «يّدًا مار يونا لا عل َفيك يََكَهٌ ين عدر أله 
ركد بده 11كا. 

التحيّةٌ بغيرٍ السلام: 

ومن بِذَلَ التحيّة بير المتلامء جاز وقد تر الأفضلَ؛ فأفضَلٌ 
التحيّةٍ السلامُ» وتصحٌ تحيّةٌ يد الأعجميٌ الْمُسِلِمٍ ب بِلعَيِهِ التي يَفْهّمُها إذا لم 
يَعَرِك معنى السلام . 








وهذه الآيهٌ: «ِوَإدًا َيمُ بتي عسوا بحسن ينب أذ يدُوما»ه ظاهرة 
في حكاية البَدَاءَةٍ بالتحيّة وآيِرَةٌ بالردٌ عليها عليهاء وهي مُشعِرةٌ بأنَّ الردّ آكَدُ من 
البَدَاءَةِ» ولا خلاف أنَّ رد السلام كد من بَذْلِهِ. 
ع النَحبَةِ : 1 

ورد البلا واجبٌ بلا خلاي. إِلّا مَن مُجِرٌ بموجبٍ شرعيٌ؛ 
فيجورٌ عدم ردّ 1 عليه إذا سَلّمَ ووجوبٌ رد السلام ظاهرٌ في الآبة 
من فوله تعال «مصَيواً بحسن ينبا أو زثوعاً» . 

حكمٌ بذل التحيّة: 


واختّلِت في بَذْلٍ التحيّة ‏ زمنها السلامٌ ‏ ابتداة» على قَولَيْنِ: 
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- قيل بالوجوب. : 

- وقيل بالسبيّة؛ وحكى ابن عبدٍ لبر الإجماعَ عليه. 

والأظهَرٌ: التفصيلٌ والتفريق بينّ: 

- المَجالِسِ التي اعتاد الإنسانُ دخولّها وغِشْيائها ورؤيةً أهلها كل 
يوم . 

1 - وبين المَجَالِسِ التي لا يَعْنَاها إلّا لِمَامًا أو نادرّاء أو لم يَدحُلّها 
إلا مرةٌ؛ ففي الأخيرة يجبٌء وكلَّما اعتاد الإنسانُ دخول مكانء حَفٌ 
الأمرُ عليه؛ لأنَّ عِلةَ السلام الأمانُ والإيناسُ وبذلٌ المودّة» ولا تُوجَدٌ 
في المجالس والدُورٍ التي لا يَعْشَاها الإنسانُ إلا نادرًا أو لم يَدَحُلّها ين 
قبلُ» حتى قال بعضٌ السلف بوجوب التحيّةِ حتى في دُخُولٍ الرجل بيئة؛ 
لقولِه تعالى: هتنا كر يونا هلوا عق لشي يقد ين ودد لله 
يرَكَدٌ لبد [النور: »]1١‏ سواءٌ كان الدخولٌ في بيوتٍ الأهل أو 
بيوتٍ الأرحام أو الأَبْعَدِينَ أو الأسواق. / 

وذمَبٌ إلى الوجوب بعض السلفٍ» وقد روى أبو الرُبَبْر؛ قال: 
سمعتٌ جابرٌ بِنَ عبد الله يقولُ: إذا دكَلْتَ على أَهِلِكَء فسَلُمْ عليهم: 
«يمَدٌ يَنْ عند الله مُرَكَد كِبئه [النور: ١5]؛‏ قال: ما رأيبّه إلا 
يُوجِبْه؟ أخرّجة ابن جرير وغيرة7, 

ونَقَى عطاءً القولَ بالوجوب عن أحدٍ ممّن سبّق؟؛ فقد روى 
ابن جُرَيْج؛ قال: قلت لعطاء: إذا خرّجْتُ» أواجبٌ السلام» هل أَسَلْمْ 
عليهم؟ فإنّما قال: طيَدا مَكَثُر يونا لم4 [النور: ١5]؟‏ قال: ما أَعَلْمُهُ 
واجبّاء ولا آيْرُ عن أحدٍ وجوبّ ولكن أَحَبُّ إليّ وما أَدَعْهُ إِّا ناسيا0؟ . 


.)15600 /8( #تفسير الطبري» (19/ 0079/8 واتفسير ابن أبي حاتم»‎  )١( 
0710/4 /1١إ/( (؟): «تفسير الطبري؟‎ 
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ولعل عطاء بنَ أبي رَبَاح نَم العِلْمَ بوجوب بَذْلِ السلام عند دخو 
البيوتٍ التي سبَقٌ إليها الإينامنُ باعتيادٍ الإنسانٍ دخولّها والخروجٌ منهاء 
للصلواتٍ الخمس» وللسُوقِء ولإجابة طارق الباب» وقضاءٍ حاجة المحتاج » 
ويذلٍ السلام عند الدخولٍ للببتِ ولو لم يكن فيه أحدٌ: أنه لا يُوحِبُهُ أحدٌ. 








ويُؤيّدُ هذا: روايةٌ ابن جُرَيْج الأخرى؛ قال: قلت لعطاء: فإِنُ لم 
يكن في البيتٍ أحدٌ؟ قال: سلَّمْء قل: السلامٌ على النبيّ ورحمةٌ الله 
وبركائه السلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصالجين» السلامُ على أهل البيتٍ 
ورحمة الله قلت له: قولكَ هذا إذا دخَلْتَ بيئًا ليس فيه أحدّء عمّن 
تَأيُْه؟ قال: سمعيّهُ ولم يُوْثَرْ لي عن أحد"؟ 

فابنُ جُرَيْحٍ وعطاء يَعِْيَانٍ بعدم وجوب السلام: السلامَّ الخاصٌ 
بالبيوتٍ التي اعتاد الإنسانٌ دخولها لسبتي الإيناس بيه وبين نَ أهلهاء دمئل 
هذه الحالٍ: الصحيحٌ أن السلام لا يجتامللةة 7 فرقٌ بينَ الدُورٍ 
والمجالس التي اعتاد الإنسانُ غِشْيائَها بكثرة؛ كبَيتِه ومسجيء فالأمرٌ ببذلٍ 
السلام فيها أَحَفُ وأيسَرُ مِن المجالس التي لا يدحُلّها الإنسانٌ إِلّا لمامًا 
أو لم يدخُلّها من قبلُ؛ فالتحيّةُ لا بدَّ منها بأيّ لفظِ وصيغة؛ وذلك لأنَّ 
التحيّةَ إنّما شْرِعَتْ لأجل الإيناس» وهو يُوجَدُ في بيتٍ الرجل ولا يُوجِدٌ 
في الأبعَدِينَء وحُكُمْ بذلٍ التحيّة مقترنٌ مع وجود الإيناس وعديه. 

وحَمَلَ بعضهم الردٌ بأحسَنَ سَنّ منها في قوله تعال: «كسي بِأَحْسَنَ نب 
أو و 'على المؤمنينَ خاصّةً؛ رواة اسبعيل عن قتادةّء وقال به عطاءٌ 
والحسلة9© , 
)2.2 «تفسير الطبرية [فتةاافقدة 
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ورُوِيّ عن ابن عباس عمومٌ الردٌ في الكافرٍ والمُسلِم؛ فقد روى عله 

عكرمةٌ؛ قال: مَن سلَّمٌ عليك مِن خَلْقٍ اش فرُدّ عليه وإن كان 
مجو موابة 7 : 

ابتداغ الكافِرٍ بالتحيَّةٍ والسلام: 

ويجورٌُ ابتداء الكافر بالتحيّة بغي السلام مُظْلَّقَا؛ كمَرْحَبًا وأملا 
ونحو ذلك» والردٌ عليه وها بالعربيّة أو بما يفْهمُهُ من لُميه. 

وم تححية الكافر بالسلام ابتداة» فلا تجورٌ؛ لأنّها تحيةٌ أهل 
الإسلام» وللنهي الواردٍ في ذلك؟ كما صخ ين حديث أبي هريرة؛ قال: 
قال رسولُ الله كله: للا بدا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسلام» كَإًِا لَهِيتُمْ 
حَدَهُمْ في طَرِيقٍ» فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيَقه)؛ روا مسلم”". 

وهو عام في كل كافر كتابيًا وغيرٌ كتابيٌ» وقد جاء في روابةٍ 
لحديث أبي هريرة: (إِذَا لَقِيكُمْ المُشْرِكَينَ في طَرِيقٍ قَلَا تَبِدَؤُوهُمْ 
0 وأمّا ما جاء في سورة مريمٌ من قولٍ إبراهيمَ لأبيه: ِسَلَمْ 
عَكِة مَلْتتَيْرٌ َك كك و ِنَم كنت كت فى حِنئً» امريم: 497]» فالحديتثٌ أصرّحٌ 
في النهي» والآية عامّةٌ تحتملٌ الدعاءَ والكَبَرَ؛ لأنّها في المُفارَقةٍ بيتهماء 
لا في اللقاِء وقد لا تُحمَّلٌ على معنى التحيّةِ؛ وإنّما على معنى الدعاءِ 
الذي هِيَ عنه لبراميم بعد ذلك» أو على المفارَقَةِ غلى مُسالَمَقِ لا مُقَائَلةٍ 
وحرب؛ وهذا شبيةٌ بقول الله لنبيّه 4: جنك تم عَم دقل سكف موت 
تك» [الزخرف: 89]» فهذه موادّعةٌ ومسائّمةٌ لا تحيّلٌ 0 ا 


)١(‏ «تفسير الطبري» (7/ 67170 و«تفسير ابن المنذرة (7/ 816)» وةتفسير ابن أبي حاتم؟ 
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(5) أخرجه مسلم (51319) (319/01//4). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛ (/ا«98) 6)1١/5(‏ رايا (ككلاة) (414/9)ء 
والبخازي في «الأدب المفرد» »)١111(‏ والييهقي في #السنن الكبرى» (9/ 0908. 
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الآمرة ببذلٍ السلام عامَّةٌء والعمومٌ لا يَقضي على الخصوص» بل 
التقصومة تعوشة ويقلة. 
وقد كان عمرٌ بن عبدٍ العزيز يَنْهَى عن بَّداءةٍ أهل النَّمَةِ بالسلام» 
ولكن يَرْدُ عليهه”". ا 
وقد كان أبو أمامة يُسلّمُ على أهل الكتاب» ويجعلها أمانًا لا تحيةٌ؛ 


فقد كان يُسِلّمُ عليهم» ويقول: سَمِعْتُ رسول الله يل يقولٌ: (إِنَّ الله 


جَعَلَ السام تَحَِةٌ لِأميَاء وَمَنا لَمْلٍ ميق 7". 

وص عن ابن مسعود ون رواية عَلقمة: أنّه كان يُسِلّمُ على دَمَاقِينَ 
صَحِبُوهُ: وسْيْلَ عن ذلك؟ فقال: «صَحِبُونِيء وَلِلِصحْبَةِ حَق»”". 

وحَمَلَ بعضٌ الأئمّةٍ ‏ كابن راهَوَيْهِ وابنٍ تيميّة - النهي في حديثٍ 
أبي هريرةً على يهود بني قُرَيْطََةَ لما أراد حَرِيَهُمْ» منَعٌّ مِن بذلٍ السلام 
لهم؛ حتى لا يَظُنُوهُ أمانًا. 

ولم أَرَ في الحبَّرِ ولا في الأثر عن الصحابة ما يُؤيّدُ هذاء وقد 
أسلّمَ أبو هريرةً راوي الحديثٍ بعد حرب النبيٌ كله لبني قُريظة؛ وظاهرٌ 
روايته - وهو أعلَّمْ بقيده ‏ العمومٌ» ولو كان في عِلْمِهِ أنَّه خاصٌ كَيّدَهُ 
وهكذا من رواءُ مِن العلماء في كُتِهمٍ ‏ كَمُسْلِمٍ - لا يَذْكُرُونَهُ في أبواب 
الحرب والأمان؛ وإنّما في معاني تحبّةٍ الكافرء وأكثرٌ السلفٍ على هذا. 

ولكنٌّ ظاهِرٌ النصوص وعمل السلفٍ عدم التشديدٍ في هلم المسألق. 
ولو كان بِذّلُ السلام للكافرٍ شديداء لَوَرَدَ النصٌ فيه كثرةً واتّفانًا كتحربي 
الاستغفار له؛ فإِنَّ البَلْوَى نَعُمّْ بالتحيَّة أشَّدَّ من الاستغفار» ونصوصٌ 


..)49/0( )591/00( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنقه؟‎ )١( 
.009١9/8( )1/614( (؟). أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.0599/9( أخرنجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؟ (9874؟)‎ )( 
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النهي عن الاستغفارٍ أَقْوَى وأكثّرٌُ مِن النهي عن بذلٍ السلامء وإحكامٌ 
التريعة يُقنضي عدم م التشديدٍ؛ ولذا قال الأورَّاعِيُ : «إِن سَلَمْتَء فقد سَلَم 
الصالحونء وإِنْ تركُت» فقد ترَّكَ الصالحون» . 

وظاهرٌ النهي: أنَّه على الكراهةٍ؛ لأنَّ التحيّةَ ين الآداب في 
العرْفِء وقد جاء تأييدُها وتأكيدها في الشرع. 

ومن مر على مجلس فيه أخلاظ من المُسَلِمِينَ والكافِرِينَ» سَّلَمْ عليهم ؛ 

فت ثبت ذلك عن الني يك في «الصحيج'؛ ون حديثٍ أسامة بن زيد؟©. 

رُ د السلام على الكافرٍ: 

ومن سل عليه من كافر» وكَهم لَفْطَهُ أنه أراد السلامً الشرعيّ» جاز 
له الردٌ عليه بقوله: «وعليكم السلاماء» مِن غير زيادةٍ الرحمة والبَرَكة؛ 
لأنَّ الرحمةً والبركة لا َنْزِلُ إِلّا على مؤمن» وأمّا السلامٌ وهو الأمانء 
فيكونٌ لغيرٍ المؤمن؛ ولذا إن النِيّ لم يكن يَدعُو لليهود بالرحمة لما 
كانوا يَتعاطسُونَ عندَّهُ؛ بل كان يقولُ: (َْدِيكُمْ للك وَبُصْلِحٌ بَالَكم)7, 
وقد قال ابنُ عمرٌ وعُقْبةُ بنُ عامر: (إِنَّ رَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتهِ عَلَى المُؤْمِنِينَة 
وقد كانا لا يُسلّمانِ على غير المُسْلِمِ تسليمًا تامّاء ولمّا قالا السلامَ مرةٌ 
تانًا على نصراني يَطُنَاِهِ مُسلِماء رجَعًا وقالا. ذلك©. 

وأمًا ما جاءذ في «الصحِيحَيْنٍء؛ من حديثٍ أنس؛ قال: قال 
رسول الله يك: (إِذَاسَلَّمَ عَلَبْكُمْ آهل الْكِتَابٍء كَقُونُوا: ا وليك0 
(1) «شرح صحيْح البخاري» لابن بطال (9/ 015):' و#تفسير القرطبي» /١1(‏ 479). 
(؟) أخرجه البخازي (5184) (05/4). 
(9) أخرجه أحمد )١19085(‏ (500/4): وأبو ذاود (0078) (8/4:*): والترمذي 


روع/ا؟) (ه/ 00 


(4) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى» (9/ 0907 
(0) أخرجه البخارئي (1564) (8/لا5)ء ومسلم (7157) (4/ 001756 
































لفقت 
فإنّما جاء بعد سلام اليهوديّ عليه بقوله: «السَّامٌ عليكم»» فيكونٌُ عند 
سماعِه لِلَفْظِ السّام أو عند عدم إدراكه للّفْظِءِ كإدغام الكافر لِلّفْظٍِ ونحو 
ذلك» ويظِهَرٌ أنَّ هذا الحديتٌ ليس على إطلاقِه في كل سلام من الكافرٍ 
أنّْ يَرْدٌ عليه بعليكم فقظ؛ وإنّما عند قولهم: «السّامُ)؛ وذلك لِمَا في 
«الْصحيِحَيْنٍ) ! من حديثٍ ابن عمرّ مرفوعًا : إذَا سَلّمَ عَلَبِكُمْ الِيَهُودُ؛ 
نما يَقُولُ أَحَدهُمُ: : السّامُ عَلَيَْكَء كَقُلْ: وَعَلَيِك)”"2. ولو حُمِلَ الحديثٌ 
حلن ظامروا 8 خاصًا باليهودٍ دون النصارى؟؛ ولكنّه عام في كل 
كافرء وخاصٌ فيمّن قال: «السَّامٌ) وشِبْهَهَا من تلبيس التي بلفظ سَوْء. 

حكمٌ رد التحبّةٍ على الكافِر: 

وقال عامّةُ الفقهاء: بِرَدٌّ التحيّة على الكافرء وأوجَبَهُ الجمهورٌ ونصّ 
بعضّهم كمالكِ: على عدم الوجوب» ولا بِأنّمْ تاركها . 

ولا يدل الكافرٌ في وجوب التحيّة بمثلٍ التحيّةِ أو أحسّنَ منها؛ 
فهذا خاصٌ بأهلٍ الإيمان؛ كما قاله عطاءٌ وقتادةٌ والحسد9 . 

وحَمَلَ بعضُ السلفٍ كقتادة فول تعال؛ طمَحيوأ يأحْسَنَ م1 على 
المُسلِوِينَ» وهوة. «آدّ زثوكا» ؛ يعني : على أهل الكتاب”" . 

يُجِزِنٌ سلامٌ البعض عن الكلّ: 

وإذا دكَلَ جماعةٌ إلى مكانٍ يُجِزِئ سلام بعضهم؛ لأنّهم أحَدُوا 
كبا واحدًا؛ فيَسْقُظ التكليث يسلام رؤوسهم أو أولهم؛ أن الجماعة 
تَبَعّ لأميرهم أو رأسهم أو أولهمء ولأنّ المقصودٌ من السلام الأمانٌ 





.)17900/4( )5154( أخرجه البخاري (5701) (8//ا0)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (9/ 11/0): و«تفسير ابن المنذر» (817/1)» و«تفسير ابن أبي حاتم» 
001 

() المرجع السابق. 
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والإيئاسُ» ويتحمَّنُ ببعضهمء ولأنّهم لو سلّمُوا جميعًا لم يَحَصْلٍ 
المقصوةٌ الذي يُعللُ به من يقولُ بوجوب التحيّةِ على كل واحلٍ منهم» 
وهو الإشعادٌ بالأمانٍ والموةٍ والإيناس؛ فلو دحل عكّرة مجلسًا في وقتٍ 
واحلء 0 لم يرك أمر الكجلي عن ملع ينوم انيم 

ولا خلاف أَنَّه يُستِحَتٌ لكل فردٍ من الجماعة الداخِلِينَ أنْ يُسَلْمَ 
عند دخوله ولو سل غيره. 

يُجْزٌ رد التحيّة من البعض عن الكلّ: 

ورد التحيّةِ واجبٌ بلا خلافٍ كما تقدَّمَء وإنْ كانوا جماعةٌء أسقّط 
البعضٌ المُشِرٌ بالأمانٍ والإيناس الوجوب عن الباقِينٌء فلو كانوا جماعةٌ 
وسَلَّمَ عليهم جماعةً فردٌ واحدٌّ مِن الجماعة فقظء لم يكن مُشْهرًا بالأمانٍ 
ولا الإيناس؛ بل يُشْعِرٌ بالوّخشةٍ والنفورء إِلَّا إنْ كان له سُلْطانُ على 
المكان كصاحجب الدارٍ أو أميرٍ القوم» وفي غيرٍ ذلك يِأنّمُ مَن لم يُسلّمْ 
ولكن لو رَدٌ منهم من يَظهَرُ به النيابةٌ عن الجماعةء أجرّاء وبذلٌ التحية 
مِن الواحدٍ من الجماعة الداخلينَ أَيسَرُ من رد الواح من الجماعة 
المدخولٍ عليهم؛ لأنَّ العادةً أنَّ أهلَ المجلِس الواحدٍ أمرّهُمْ واحدّء وقد 
ينوبُ عنهم قلةٌ منهم؛ بخلاف الداخِلِينَ؛ فليس من العادة أن أَمْرَهم 
واحدٌ؛ فربّما تواكْقُوا في الدخولٍ ولا يَعرِفٌ بعضهم بعضًاء إِلَّا وفود 
القبائلٍ والتجارة والعملٍ ونحوٌ ذلك. ش 

وذهَبٌ بعضٌ المُّقَهاءٍ: إلى أن رد التحيّة واجبٌ على الأعيان؛ وهو 
قولُ أبي يوسّفت صاحب أبي حنيفة. 

والجمهورٌ على خلان قولِه وظاهرٌ حالٍ السلفٍ وما جَرَتْ عليه 
عادةٌ الناشٍ. 


























الحا 
زعثة) 


والتفصيلٌ في إسقاط الإثم عن الجماعة بِرّدٌ بعضهم للتحيَّة 
كالتفصيل في حُكُمٍ ابتداء التحيَة؛ لأنّه يَرِجِعُ إلى تحقّقٍ قر تي المقصودٍ من 
الأمانٍ والإيناسٍ. 

وقد أخرّجَ أبو داودَ والبَرّارُ؛ من حديثٍ 1 بن أبي طالب 
مرفوعًا : (يُجْزِيُ عَنِ الْجَمَامَةٍ إِذّا مَرُوا أَنْ يسَلمَ أ حَدْهُمْ» وَبُجْرِيُ عَنِ 
الْجُنُوسٍ أَنْ يرد َحَدُمُْ)'"2: وقد تفرّد به سعيدٌ بن خالدٍ الخُرَاعِيُء عن 
عبد الله ب بن الْمَضْلِء » عن عُبَيْكٍ الله ب بن أبي رافع» عن عليٌ» به. 

وبتفرٌده أعَلَّهُ الدارقطنيع 9 . 

ضَعَفَهُ أبو رُرْعَةَ وأب بو حاتم" "© وقال البخاريٌ: «فبه نظك 29 

0 شيءٍ في هذا: ما رواهُ مالك في «الموطّ]»» عن زيدٍ بن 
أسلّم؛ أنَّ رسول الله كل قال: (إِذَا سَلّمَ و مِنَ الْقَوْم وَاحِدٌ أَجِرَا عَنْهُْ). 

وهو مُرِسَلٌ صحيحٌ عن زيد. 

َوْلَى الناس ببذل السلام: 

والأحقٌ ببذلٍ السلام: الداخل بالنسبةٍ للجالِسِينَ؛ والماشي بالنسبة 
للقاعدٍ والقائم » وكذا الراك والراكبٌ بالنسبةٍ للماشي وما دوتّهُ؛ وإن 
اسْتَوَوّاء اشترَكُوا في الحىٌء وأفضَلُّهُمْ الذي 1 بالسلام» دفي 
«الصحيِحَيْنِ)؛ مِن حديثٍ أبي هريرة؛ قال يَله: (يُسَلُْ الرّاكبُ عَلَى 
المَائِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقلِيلُ عَلَى الْكَيير). 








00737 /5( )015( والبزار في «مسنده»‎ .)701 /4( )051١( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
.017/5( (؟) «علل الدارقطني»‎ 

(؟) «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (15/6) (رقم 51). 

(4؛) «التاريخ الكبير» للبخاري (519/5) (رقم 1909). 

(5). أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) )١(‏ (9409/7). 

(5) أخرجه البخاري (11175) (59/8)ء ومسلم (517) (010707/4). 
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السلام على المرأوٍ: 

فيسل على النْساءِ والمرأةٍ الواحدةٍ عند انتَفاءِ المّهّمَةٍ وَالمُّبْهةٍ 
وَالفِدْنة» وكرة ب بعضٌ المُقَّهاءٍ السلامً على الشابَّةِ؛ وهذا قولُ لبعض 
السلي؛ كقتادةً وعطاء ومالكِ» ومذهبٌ الشافعيٌّ . 

ويُستدئّى مِن ذلك المَحَارِمُ في بذلٍ التحيّةِ وردّها؛ فهي بافيةٌ على 
الأصل» وغيرٌ المَحَارِمٍ يتعلّقُ الحُكُمُ فيهم بأمن الفتنةٍ شَابّةٌ أو غيرٌ شاو 
بحسّبٍ الحالٍ والزمانٍ والمكان. 

ويُسقِطٌ وجوب ردٌ كلّ تحيّةٍ التحيّةُ بالسلام؛ لأنّه أفضَلْ مِن كل 
تحيَّةِ على ما 0 وما دون السلام كالترحيب ونحوو لا يُسقِظ التكليق 
برد د السلامء ويُجزِىئ منه قول: «وعليكم السجلدم؟ وذلك لقوله تعال: 
تسيا ِنَع من أو روك ويجِزِئ 3 السلام بقولِه: «وعليك 
ورحمةٌ الله)؛ وبهذا رَدَّ د النبييّ على أبي كر كما 7 ااصحيح مسلما”؟ . 

وحَمَلَ بعضُ السلفٍ فولة تعالى: لصيو بآ لين ين أذ رركا اعلن 
رد كلّ معرو قوليٌ أو عمليٌء وجِعَلَّهُ في ع المكافأةٍ على 
المعروفب؛ كما في حديث ابنٍ عمرٌ مرفوعًا: (مَنْ صَنَعَ إلَبِكُمْ مَعْرُوفَاء 
مَكَافِقُوهُ)!"2: وهذا التأويلٌ قال به ابن عُيَبنَة؛ِ كما رواةٌ ابنُ أبي حاتم: 
قال سفيان بن عيَبَْةَ في هويه, «صَتيا بحسن ونا أو رثوكاً»: «تَرَوْنَ هذا 
في السلام وحدَ؟ هذا في كل شيء؛ من أحسّنَ إليك؛ فأحسِن إليه 
وكافقة» فإنٌ لم تَجِذْء فادعٌ له وَأَنْنٍ عليه عند إخوانه»2 , 

الحكمةٌ من مشروعيّة التحيّة: 

وقد شرَّعّ الله التحيّةَ لجملةٍ مِن الحِكم والغايات» ومنها: الأمان 








.)١(‏ أخرجه مسلم (41/9؟) (001919/54. (1) سبق تخريجه. 
(©) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (9/ 000173 




















اليس 


لطن 
والمودّةُ والمحبةٌء ومنها: التواضعٌ وكسرٌ الكِبْرٍ من النفوس» فيُسَلُمْ الكبيرُ 
والغنيٌ والسُلْطانُ الداخلُ على من دوتّهم في حالٍ استحقاقِه للسلام عليه» 
وفي الآيةٍ بعدّها إشارةٌ إلى استواءٍ الحَلْقٍ عند الله في المع الأكبر؛ 
فيجبٌ أن يكونوا ذ في الحقوقي كذلك. فقال بعد بيانٍ نِ كم السلام: أنه 
امام ل إل يَوْمِ الِْيامَةِ)ه [الساء: 1410 

تدكير السلام وتعريفة : : 

ويَذْلُ 0 يصحٌ بالتنكير: (سلامٌ عليكم): وبالتعريف: (السلامٌ 
عليكم)» وأمًا رَدُهء فلا يكونُ إلا بالتعريفي: «وعليكم (السلام) 
ورحمةٌ الله وبركاثه»» وكل ذلك التنكيرٌ والتعريت ‏ جاء في الوحي» 
واختّلِت في التفضيل بِينَ تعريب السلام وتنكيره: 

وظاهرٌ مذهب الشافعيّ وروايةٌ عن أحمدٌ: التعريك. 

وَرُدِي عن أحمدٌ: التخييرٌ. 

وقَرّقَ بعضٌ العلماء بِينَ السلام على الحيٌّ» والسلام على الميّتِ؛ 
فيُعرّفْ السلامٌ ويُدَكُرُ على الحيّء وأمّا على الميّتِء فيُنكُرُ؛ وهو قولٌ 
لأحمد. 

وأكثّرٌ الأحاديث في السُنَةٍ ةِ على. تعريفٍ السلام للحي وجاء في 
بعضها تنكيرٌه؛ والتغريفك أشهّرٌ وأكثّرٌ في قولٍ النبيّ له وكذلك أصحابة» 
وكلٌ ذلك واردٌ ذ في القرآن» ومنه فول تعالى في تسليمٍ عيسى علي نفط 
وَاسَّلم عل بن لدت وَيَقم أمُومث وَيَمّ أت عيا4ك آمريم: 18# 7 
تعالى في تسليمِهٍ على يحيى: «وَسكم عَليْهِ يوم ولد ويم يموت وتوم مِبْعتُ 
عاك [مريم: 16]. 











ويُستحَبٌ ب السلام عند المفارقة »* وفي الحديث: (إِذًا الْهَى | 0 


ِلَى المَجْيِسٍء كَلَيْسْلَمُ ًا راد أن يَقُومَ: كَلْيِسَلَم؛ لست الأولى بأحق 


























ا (الآية مم) زلا0ة] 








مِنَ الآخرة)؛ أخرّجَهُ أحمدُ وأهلُ الشئد 9" , 


#0 # 


لا قال نعالى : كا لي فى الْكَفِقِينَ يلكي ونه 07 يها نيا 


أترِيدُونَ أن تَهُدُوا مَنْ َل لد ومن يُضْللٍ الله لَه قن جمد له سبلا 
[الساء: 48]. 





وَرَدَ فى لزولٍ هله الآيةٍ أخبارٌ متباينةٌ» وأَصَحٌّها ما جاء في 


١‏ الْمُسنَّداء و«الصحيحَيْنِ»؛ من حديثٍ زيدٍ بن ثابي؛ أنَّ رسول الل 6ل 
خرّج إلى أَحدء فرج ع ناس خَرَجُوا معهء فكان أصحابٌُ رسولٍ الله 2# 


1 كَء. 


فيهم فِرقتَيْن: : فِرْقةٌ تقول: نَفْثُلّهُمُء وَفِرْقةٌ تقول: لا؟ هم المؤمنون» 
فائرَّلَ اللّكُ طثَمَا لك في الْتفِقِينَ نككيه: فقال رسول الله كله: (إِنّهَا 
طَيْبَةٌ اي ٠‏ كَمَا تَنْفِي النَارٌُ حَبَتَ الِْضّة)”" . 


وصحّ عن مُجا جاهِدٍ: هلِ: «أنّهمٍ قومٌ خرجُوا ين مكة حتى جاؤوا المدينة 
يَرْعَم عُمُونَ أنْهم ها حرو ثم ارتَدُوا بعد ذلك» فاستأدٌنُوا النبيّ يل إلى 
9 0 ببضائح يترون فيهاء فاختّلّت فيهم المؤمنونٌ؛ فقائِلٌ يقول: 
منافقون؛ وقائلٌ يقولُ: هم مؤمنون» 0 تفاقّهمء نأمَر بِتَئْلِهم. 
فجاؤوا ببضائع يُرِيدُونَ مِلال بن مُوَئْمِرٍ | لأُسْلَمِيّ وبينّه وبينَ محمد 


حلك» فدقَمَ عنهم بأنهم يَؤْئُونَ 0 وبِيئّه وبين محمد عهدٌ”2 . 


)71707( أخخرجه أحمذ (9147) (770/5), وأبو داود (0108) (4/ 070 والترمذي‎ )١( 
.0144/5( )1١159( والنسائي في «السئن الكبرى»‎ »)71/5( 

(؟) أتخرجه أحمد 0 (5/ 184).: والبيخاري (1484) (17/9): ومسلم (1/0/7؟) 
0147/4 

() «تفسير الطبري» (ل/ 1817)» و«تفسير أبن المنذر» (؟/ 50 و«اتفسير أبن أبي حاتم" 
جرع 0 



































لوقن تدك افد 





[8؟5] 





اختلافٌ المؤمِنِينَ بسبب المنافقين: 
وفي هذه الآيةِ: اختلافٌ المؤْمِنِينَ في حال المنافِقِينَ» والنبي كل 
بينَ أَظْهُرٍهمء وفيها: أنَّ الخلاف في أمرٍ المنافقينَ قد يَشُنُ صَتٌ 

المؤمنِينَ إن لم يُرِحَمُوا بالوحي المنرّكٍ أو بعالم به وبقذي النبي كلل 
وسياسيه في تعامُله معهم» ودافِحُهُمْ في ذلك الصَّدْقٌ وَالْحيد للحقٌ. 

الانشغالٌ بالعدرٌ الأقونى والأخطر : 

وتتضمَنٌ الآيةُ الانشغالَ بالعدرٌ الأقُوَى» وهم المُشرِكونَء عن 
العدرٌ الأضعفيٍء وهم المُنافقون» فلو انشغّلَ الصحابةٌ بالمُنافِقَينَ 
وَقائَلُوهُم وهم في مواجهة عدؤهم قريش» لكان ذلك صَعْفًا فيهم وتقويةٌ 
لعدرّهم عليهم؛ إن من سياسة النبيّ يك في المنافقين: الترهيبّ من 
أفعالهم؛ وتأليت أعيانهم مع ءِ عِلْمِهِ ِن الوحي بكفرِهِمٌ بالباطن؛ ولكنّه 
مأمورٌ بالأخذٍ بالظاهرٍء وقد يكونُ في صففٌ المُسِلِمِينَ مِن الصادِقينَ مَن 
تدقعة الحميّهُ لو أَخِد برأيه» لَضَعْفَ المُسلِمونَ وكُسِرَتْ شوكتُهم؛ وهذا 
يكونُ غالبًا ين بعض النفوس الصادقةٍ المطبوعةٍ على الشجاعة؛ فتَطُن أنَّ 
الحقٌّ دومًا في الإقدام؛ كما أنَّ بعضّ النفوسٍ المطبوعةٍ على الْجبْنٍ ص 
إلى الأمانٍ وَالسّلْم دومًا؛ فتَسِتَحضِرٌ هذه النفوسٌ من حيثٌ لا تَشْعُرٌ 
يَعضْدَُما ين نصوص الوحي» وتَعْفُلُ عمًا يُخَالِكٌ طَبْعَهاء 0 
الصادقٌ مَنْ يُجاهِدٌُ نيه فنا يُجاهِدٌ عدرّه» وقد كانث طبائعٌ ع الصحابة 
مُتباينةً كطبائع سائر البشر لا يجتمعونً على طبع واحدٍ؛ ولكنّهم كانوا 
أصِدّقٌ الناضس؛ يَقِفُونَ عند الأدلّة ويَرِئُونَ الحآل والمآل» وبُرجُحون 
الدليلَ وصالم الأمّةٍ على ما يَهْوَوْنَ #5 . 

نعمةٌ الشدائدٍ على الأمَةِ: 


وَالأمَةٌ فى الشدائدٍ تتطهّرُ مِن حَبَيِها ؛ لِيبْقَى صَفْوُهاء ويزولَ كَدَرُهاء 


تو بي 00 

















اللا (الآية. مم (955) ١‏ 








فلو خرّج المنافقونَ مع النبئ إلى القتالء لَأَوْتَعُوا في صمّه الفتن وفرّقُوا 
جَمْعَهُ وتَوَلَّوَا عند اللقاءء والفتنةٌ حيتلٍ أشَّدُء وإذا خرّج المنافقونٌ من 

خير الصفوفٍ» وهم الصحابةٌ وتحت ت أعظم أمير جيش » وهو النبيُ كلذ 
يرك من باب أَؤْلى» وقد تفاءَل النبي بخروج المنافِقِينٌ» ودآه نَفْيَ 

حَبَّثْ من ال 0 فإنّ المنافِقِينَ يَوَدُونَ لو انشعّلٌ بهم 

المؤمنونَ وعطَمُوا أَئْرَهم ومنزلكَهُمْ وشَرْكتَهم؛ فإنَّ في ذلك التعظيم كسرًا 
لنفوس أوساط المؤمنينَ وإضعاقًا لهم . 

وقونُهُ تعال: «أَرْكسَيم ب يما كرأ ؛ ب يعني: رَدَّهم إلى ما هم فيه 
بسبب ذنويهمٌ» وخاصّةٌ سوع نيّاتِهم؛ فالذنوبٌ تَحرمٌ العبدٌ التوفيقق للعمل 
الصالح» وأعطّلمٌ الذنوب الذنوبُ الباطِنةٌ» سواء كان مِن النيّاتِ السيّئق» 
أو ما يفعلّهُ العبدُ من ذنوب الحَلَّوَاتِ خلاف ما يُبْدِيهِ مِن طاعةٍ في 
العلانيّة . 

خطرٌ المناقِقٍ والمرتدٌ: 

وفي قويه تعال, لأَيدُونَ آن تَهَدُوا منْ أسَلّ أل ومن يطل لله هن 
تمد ل سببلا» إشارةٌ إلى خطر الئّفاقء وأنَّ المُرْتَدٌ إلى الضلالة بعد 
الهُدَىء والمُنتكسّ عن الحقٌّ بعد معرقيه: قلّما يَرجِمُ إليه؛ وذلك أن الله 
ذكَرٌ إضلالَهُ له وكأنّه فطع الرجاء في هدايته؛ وذلك لأسباب: 

أعظمُهًا: أنَّ الإيمانَ له حلاوةٌ؛ ومن ذاقّها ما تركهاء ومن دخَلَ 
الإسلامٌ وام في أطرافِهِ ولم يأحُذْهُ اليقينُ وحلاوتُةُ» جِدَّبئْهُ الشّبْهاتُ 
وأمواج الفِئّن؛ 3 خفيفك المَحمّلٍ خالٍ من اليقين» فإذا خرّجّ مِن الحقٌ 
إلى غبروء لم يَرجِعْ إليه غالبًا؛ لأنّه يظْنُ أنَّ رجوعَةٌ إليه رجوعٌ إلى ما 
عاشَّهُ مِن قبل مِن شك وتردُدٍ وضعفي. ويُفْسٌرٌ الإيمانَ على ما عاشَّهُ مِن 
قبل هو لا على الإسلام في حقيقيه . 




















لزان تمك سرد 
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ومن ذلك: أنَّ النفوس جُبِلَتْ على حبٌّ الثباتٍ وعدم التردٌ؛ حتى 
لا تُوصَفَ بالضعف والتبعيّة» والنفوسنٌ المُتكبّرةٌ لا تُقرّقُ بين التحوُلٍ من 
الحقّ إلى الباطل » دين نّ التحؤلٍ من الباطلٍ إلى الحقٌ؛ فتنْيْتْ على الباطل 
كبْرَاء بل ربّما تَنْيْت بعضٌ النفوس المُتكبرة على الحنٌ لا لأنَّه الحقُ؛ بل 
ِذَّاتِ الثبات؛ فلا تحب أن تُوصَفَ بالتحولٍ والانتكاسة» فتصبِرٌ وتتجلّدٌ 
وتنصّرٌ الدّينَ في الدّنياء وتُكَبُ في النار في الآخرة؛ فالطبائعٌ لها أثرٌ في 
الثباتٍ كأثر الإيمان فيه؛ فالنفوسٌ المتكبّرةٌ يُهِمّها الثباث ولو على باطلٍ» 
والنفوسُ المؤينةٌ يُهمّها الحنُ ولو تحوّلَتْء ومتى كان الإيمانُ أَقْوَى 3 
الطبائع؛ تَحَكُمٌ فيهاء ومتى كانتٍ الطبائمٌ أقوى من الإيمان» تَحَكْمَتْ 
فيه . 

الكبرُ وأبدهُ على الانقيادٍ 

والمُتكيّرونَ إن خرجوا م هن الحو مَنعنُْمْ نفوسهم من الرجوع إليه 
بِدَعْوَى الثباتٍء وبعض النفوس نه تَقْوَى على التحوُلٍ مرةٌ» ولكنّها تستثقل 
التحؤٌّلَ مرثَيْنٍ» ومنها ما هي ضعيفةٌ تَقْبَلُ التحؤُّلَ مَرّاتِ . 

ولكنّ خوف الله وقرّة الإيمانٍ يَضعُفُ معه حب النفسٍ للنَبَاتٍ ولو 
تحوّلث مَدَّاتٍ حتى تَصِلّ إلى الحنٌّء وقد يتحول الإنسانُ مدّاتٍ باحنًا عن 
الحقٌ لِعُوّةِ صِذْقِه؛ كمّن يتحول مِن الإلحادٍ إلى الوثنيّة» ومن الوثنيّةِ إلى 
النصرانيّة» ومن النصرانيّةِ إلى الإسلامء وتحؤوُلهُ هذا ص شر إلى أححفٌ 
منه حتى صل إلى الإسلام بخيره التام الخالي من كل شرّء وأكرٌ الذين 
يبون على الباطلٍ دنَعَهُمْ كِبْرٌ النفوس للتمشّكِ بمبدأ الثباتٍء وهكذا كان 
فِرْعَوْنُ وقومة: : «وحعدوأ أ يها واستيفتتهآ نسم ظلْمًا ظَلْم ظلمًا > 0 0 
وكمانرٌ قريش: «يْئمم لا كوت وَلكن دين يست الله جْحَدُون؟* 
[الأنعام : “]ء وكذا حال أبي طالب؛ يَعَلّمُ صِدُقّ محمد ولك نف نفسَهُ غَلبَتهُ 
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تمسشكا بمبدط النفس المُتكبرة: حب الثباتٍ وعدم التحؤلوء فقال للنبئ كله: 
لَؤْلا أن تعيرني رق يُفولون ِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى دَلِكَ الْجَرَعُ 50 


ِهَا عيْئَكَغ"2» فمات وهو يقولُ: «هُوَ عَلَى مِلَةِ عَئْدٍ المُكللب)0" . 

والكافرٌ الأصليُ الناشئٌ على كفره هون في دخوله للإسلام ممّن 
كان كافرًا ثم ثم أسلَمَ ثمّ كفَرّ وكلّما زاد د تحؤُلةٌ ضعف رجاءٌ عَوْدتَه 0 
عاد؛ لم يَرجِمْ كسابتٍ أمره؛ ولهذا لا يُشرّع توليةٌ المُرئَدُ بعد إسلا 
تاب بعد ذلك» ولا توليةٌ المُنتكس عن الحقٌّ البيّن المُتحوّلٍ مِن السّئّة إلى 
البدعة» ومن البدعةٍ رجَمَ إلى التق يخ بول الح منةءاؤلة-هآ 
للمُسَلِمِينَ وعليه ما عليهمء ولا يُفْرٌ مِن الحنٌّء ولا يُعيّرٌ بكُفْرِهِ السابتي أو 
بدعيّه ؛ بل يُتالّت فلب لكن لا يُصنّرُ ولا يُوَلَى ولاية؛ حتى لا يكونّ 
رأسًا يَتْبَعْهُ النامنُ فيرجِعٌ إلى ضَلالِهِ مرءً أخرى فيَتائرَ به الناسُ ويَشْمَتَ 
بِالأمةٍ أعداؤها . 

ومّن سَبْرَ حال النبي يكل وخلفائهء وجدَ أنَّهم لا يُوَنُونَ أحدًا له 
سابقةٌ في رِدَّوِء أو تحوّلَ مِن السُّنَّةِ إلى البدعةٍ ثمّ رَجَمٌ؛ لأنّه لا يُْمَنُ من 
رجوعِهٍ إلى مِثْلِها وكثرة تحؤّله . 

ومثل الولايات : الشدائدٌ؛ ولذلك لما استئمّرٌ النبئ ككل أصحابَّةُ 


للجهادء خالمة , بعضٌ المُنافِقِينَ» فقعَدُواء 1 7 0 معه» 
فقال الله: هّن مَبَمَك أَمَهُ إل صلق يني لاف كثل أن زا 
ب بدا ول تينو مي عدوا ث5 وضِيشر بالشنود 7 عَرَقَ عدوأ مم 


لشنِيِت» [التوبة: عمل فَمَنَعَهُم ا الخروج معه مرة عي 


.)00/1( )19( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه اليخاري (70؟1) (48/9)؟ ومسلم 5 (١/غه),‏ وَإنّما قال أبو طالب: 
«أناة» وغيّرها الراوي إلى: نعو على مأزهيد التظلي؟! كراهةً لِلّفْظٍ القبيح» ذكره 
٠‏ التووئ «وغيره. 
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4 
لأنّهم خالَمُوهُ وتعَدُوا قبلَ ذلك فلا يُوْمَنُ أنْ يُخْالِفُوهُ ويَفْعُدُواء أو 
يَرَجِعُوا من نِضْفٍ الطريق» أو يِتَوَلَوَا يوم الزَّحْففِ. 


# # # 


















إلا قال تعالى : «وَدُوأ 1 تَكورونَ كنا كتروأ كمون سو 4لا كسَيِذوا 
ني ليك حَقٌّ ابروأ فى مَبيلٍ أله كإن كلا مَحُدُوهمّ وأمشلوهد حَيَثُ 
عدوم و1 تدوأ ينهم ويا وكا نا (© إلا ين يل إك عَم 
نك وينم يكن أذ جوم حورت صَدُوُهُم أن ييوخ آذ يقيثوا 
ْمَأ كك ألتَمَ قا جحل أله لك عَم سيبلا (© سَتَِدُونَ لحن 
يريدُودَ أن يَأْمنوكٌ ويأمنا مومهم كلَّ عا را إل اليذكة أركسشوا ينا إن لم 
يدع ونوا :ك4 الك وَيكوا ديهم مَحْدُوهُمْ وَآكْتلوهمٌ حَيْثُ 
شوم وَأركيِي جعلنا لك حَكِيمَ سلطا يتاك [الساء: 4 .]41١‏ 
لما أمَرَ الله بقعالٍ المُشْرِكِينَ» ومن أظهّرٌ الإسلامّ ثم لَحِقَّ 
بالمشرِكِينَ بمكةً تاركًا للنبيّ كلل وبَقِيَ في سَوَادِهِمء أمَرَ بتحريع 
اتَُخاؤِهِمْ أولياء: طقلا تدوأ يم أيه ما دامُوا مُكَثْرِينَ لِسَوَادٍ 


المشرِكِينَ وفي وَسَطْهِم ولم يَنعزِلُوا عنهمء» ولكنّ الله استثئّى منهم 
طائفتئن : 


الأولى: طائفةٌ لجأث إلى قوم كافِرِينَ بيتهم وبين المؤيِنِينَ عهدٌء 
فإِنْ لم يُقاتَلوا لا يُقاتلواء فيَأْحُدُونَ حُكُمَ القوم الذين اتَصَلُوا بهم؛ كما 
في هوله تعا: «إِلّا أن يصِلْوْنَ إل عَم بتكم وَيَتمم »> . 

الطائفةٌ الثانيةٌ: قوم كَرِمُوا قتال النبيٌ كل وكرهوا قتالَ قومهمء 
فَرَغِبَُا في السلامةٍ من الأمرَيْنِء وأؤلى منهم الذين لَحِقُوا 
































اك دري جح سوه 
مَودَو ابيا انايد ١م‏ دم همتع 








بالمُسِلِمِينَ ورجَعُوا إليهمء ولكنّهم استئقّلُوا القتال مع المُسِلِمِينَ؛ لأنّهم 
سبُقايِلونَ قَوْمَهم وقراباتهم» واستثقّلُوا القتالَ مع المشرِكِينٌ؛ لأنهم 
سيّقاتَلونَ المُسِلِمِينَ» ورغِبُوا في ترك القتالٍ والحيادء فهؤلاء يُتَرَكُونَ» 
وهم الذين قال اللَّهُ فيهم: 8أَد جاو حَوِرَتْ صُدُويُهُمْ أن يتوم أو 
يلوا مومَهُمْ4. 

وهذه الآيةٌ نزْلَتْ في هلال بِنِ عُوَيِمِرٍ الأُسْلَّمِيّ» وسُرَاقَة بن مالكٍِ 
المذلِجيّ» وخزيمة بن عامر بن عبدٍ منافي؟ قاله عكرمةٌ عن ابن عبّاس ؛ 
رواة ابن جرير وابنُ أبي حاتم" . 

وقال جماعةٌ مِن السلف بنسخ هذه الآية؛ كما جاء عن ابن عبّاس» 
قال: تَسَكَمُها براءةٌ: ها كنع الكتبز الم نأقئلوا الْففركتَ حَيْتُ 


وَجَدشُوورٌ» [التوبة: 0]؛ رواةٌ عن عطاءٍ عنه غيرٌ واحدٍ؛ أخرّجَةُ ابن أبي 
0 


وقال بالنسخ جماعةٌ كقتادةً وعِكْرِمَةَ والحسنٍ وابن زيل وآنها 
نسحت بآياتٍ القتالٍ في براءة. 

وهونَُهُ تعالى: «حَوِرَتٌ صَدُورهٌم»؟؛ يعني: كَرِمَتْ قتال قومهم 
وضاقتٌ به. 

رحمةٌ الله بعدم اجتماع الكقّار على المسلمين: 

وفي هويه تعال, «وكز .85 أله لَلَكَه ع5 ملتكلوك كن توح نم 
ييح ألما إل الكلم 5 جمَل أنه لكر عَم سبيلا» إشارةٌ إلى نعمة الل 
وفضله على المُسلِمِينَ في عدم اجتماع الكفارٍ على المُسَلِمِينَ» وإنّما كَنَى 


1 


الأمةَ شرّهم بتفرُقٍ أهوائهم؛ فطائفةٌ ثُقَاتِلُ» وطائفةٌ تُسالِمُء وطائفةٌ تُسِلْمْ 


.)3١31ل‎ /7( «تفسير الطبري» (9/ 791)» و«تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
.)1١ا1//9( «تفسيز ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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وتُحابدُ في القتالء وفيه: أنَّ مِن الحكمةٍ والسياسة عدم اسْيِعْدَاءِ أُمَم 
- الاين لوا جتتثوا لَمَا كان للمُسلِمِينَ قدرةٌ عليهم؛ فاللهُ جِعَل 
ف وأمةِ كفرية وحتهاء واكم ليا لمكا 


المسلم بين المحارٍبينٌ: 


ومّن كان مع الكافِرِينَ المُحارِبِينَ» وأُمِرٌ بالخروج منهم فلم يَخْرُجْ 
وهو قادرٌء أحَلَّ حُكُمَهِمء وقد كان أقوامٌ من أهلٍ مكة يَأنُونَ إلى النبي يلل 
يُسِلِمُونَ لَِأمَنُوهُ ويَأبَؤْنَ الهجرةً فيَرَجِعُونَ إلى مكدّء وهم المقصودون بعد 
ذلك بقوله: سَتَحِدُونَ َقَ يدون أن يأْمنوكٌ ويا ويأمثوا مهم مَهُمَ كل ما 7 ا 0و ِل 
لِْنََقّ أركموا 6 إن لم يتوم وينقوا اليك المع 8 يديهم تَحُدُوهُمْ 
تقلخ عنث ينو وتيخ عن ل عَييمْ شقلذا يئه؛ وفد صم 
عن نامز قال: ا اي اح ون أذ ك3 بترن )م جد فسلمون 
رياء» ثم يَرجِعُونَ إلى قريش» فَيَرْتَكسُونَ فِي الأوئان؛ يَبتَعُونَ بدَلِكَ أن 
يأمَئُوا هاهنا وهاهناء فَأمَرَ بقتالهم" . 

وقد تقدّمَ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على مُسالَمةٍ المُسْرِكينٌ 
0 عند قولِه: ظأدْمُنا في الل كَانَد»ه 1١0ثاء‏ وبيَّنًا أن 

لمرادً بالسَّلْم: الإسلامُ» وحمَّلَهُ بعض المتأخُرينَ على المُسَالَمَةٍ 
0 وبِيّنًا هذا القولّ وفصّلْنا في حُكُم المُهانةٍ والمُوادَعةٍ 


#4 # # 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/ 20901 و(ته تفسير ابن المنذر» (8717/5)» و#تفسير ابن أبي حاتم» 
موا 
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8 فال تعالى: 0 مؤمن أن يَفْملَ مُؤْمِنًا إلا خط ومن 
مقا و حي 12 
ل وَهْوَ مُؤْبٌ كُتَخْوِرُ ركب 
مُوْمكوٌ تإد. كاك ين هَرْمٍ يَنكَحُم وَيَنتَمْر يكن كريد 
صلم 1 أمله. وَعَْردُ دَكبَقَ مُؤيكقٌ مس لْمْ يَجِد تَصِيامٌ 
سَهْرَقِ مكتبمق وصة ين أله وان أله عِيِمًا حَصكيما4 
[النساء: 197. 


في الآية: تعظيم الدّم الحَرَامٍ» وقد بَيِّنَ الله حَطَرَهُ بأنّه لا بِقَعٌ 
مؤمن بالل حقّ الإيمان: هوا كرت لِمُوَمِنِ أن يِنَثُلَ مُقِمِنًا إلا 25 
أي: لا يكون لد» 0 يَنِخِي وقوعُةُ منه؛ وهذا كقولِهِ تعالى: ما كن 
لمر أن يُوْيَيَهُ اللَهُ الكتبت لكتب وَالحكم وَالشبوة م ول لّ نكاس كه عبسادًا 34 
ين دون 0 لآل عمران: 0/4]» وقولِه: 9 حم ا أن مودق وسوفتت 
ألو [الأحزاب: 08]» وقولِه: ما كن اله أ أن يِذ ين 4 تمريم: 96]ء 
وقوله: 9ن يكن لآ أن تَمَكلَمَ ْنَا [النور: 17]؟ يُعني: ما ينبغي» والمرادٌ 
بذلكَ: تعظيم الأمر» وهو نه في صورة نفي؛ فإنّه لا أعظم من القتلٍ 
ِلّا الحفْق ولو سيق الكفرٌ بدَنْبِء لسبَقَهُ القتل. 

وقد اختلفت في سبب نزول هذه الآيق؛ فقد روى ابن جرير وابنٌ أبي 
حاتم؛ أنّها نزلّث في عيِّاشٍ بِنٍ أبي ربيعةً أي أبي جَفْلٍ لأ وهي 
أسماع بنتُ مَحْرَّمَة؛ وذلك أنّهِ َكَل رجلا كان يعدي هُ مع أخيه على 
الإسلامء وهو الحارتٌ بن يَزِيدَ الغامديٌ» فَأَضمَرٌ له عَبَّاشنٌ السو 
فأسلَم ذلك الرجلُ وهاجَرّء وعبَّائنُ لا يَشْعْرٌء فلمّا كان يوم م الفتح» رآ 
فظن أنه على دِينِهء فحمّلَ عليه فقتَلَهُ؛ فأنرّلَ الله هذه الآيةً9 . 
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01١11 /9( «تفسير الطبري؛ (/07/1)» واتفسير'ابن أبي حاتم؟‎ )١( 















































عصمةٌ دم المؤمنٍ: 

وقولةُ: وما كرت لِمْؤْمِنِ أن يَقَثُلَ ْنا 0 داه فيه ديل على 
أنَّ الأصلّ في دم المؤمن : التحريعء ولا يَحِلُ إِلّا بشروطهء وأنّ الأصلّ 
في دم الكافرٍ: الجلّء ولا يحرم مُ إلا بشروطه ولو تَساوّى الأصلان في 
التحريم» ما كان لتتخصيص المؤمن بِالذّكُرٍ هنا معنّى إِلّا عند اخثلافٍ 
الأئرء والأثد واحدٌء وهو الدَّيَةُ وعِيْنُ الرقبة» وإن اختُلف في مقدار الذي 
في المُعامَدٍ؛ فالآيةٌ في بيانٍ الدية لا مقْدارها. 

وَيدُلُ على هذا ما في «الصَّحيِحَيْنِاء عن ابن مسعود؛ أنَّ 
رسولٌ الل يكل قال: (لَا يحل مَمُ امرئ مُسْلِم ؛ يَشْهَدُ أَنْ كا إَِهَ إلا الله 
وني : رَسُولُ الل إِلّا بِإِحْدى نَلَاثِ: الثَّيّبٌ الَرَّانِي وَالَفْسُ بِالتّفْسِء 
و وَالَارِكُ لِدِينهِ المُقَارِقُ للْجمَائه0©. 


سم مجه ع مسرم بمدء عو لوه ك2 


وفي قوليه تعال #ومن كَتَلَ مُوْمِنًا حَطَنًا سور ركبو مُوْمِنَةَ وَدِيَهُ 
مُسَلَمدٌ إك آمْنه تكرّرَ ذِكْرُ الحَطَأْء حيتُ قال في أولٍ الآية: «رَمًا 
قرت ومن أن يَمْلَ مما إلا تدأ نم قالى «وَمن كُللَ مُؤْنًا 
خَطمًا» ؛ تأكيدًا على تعظيم القتل» وأنّه لا ينبغي أنْ يقَعَ مِن المؤمن إِلَّا 
خط 2 


وفي أولٍ الآيةِ ذكرٌ الفاعلَ والمفغول» ووصَفَهُمَا بالإيمان» فقال: 

وَمَا كارك لِمُؤّْمن أن يِفَل مُؤْمِنَا4» وبعدّ ذلك ذكَرٌ المفعول ولم يذكُرٍ 
الفاعلَ» فقال. ون كَل مُؤْمنَا حًََاه. وفي هذا معنى أنَّ لقتل للمؤمن 
ا ا م ثم بين حكمّةُ لو وقَمّ 
من المؤمن والكافر المُعامَدِ؛ٍ فذكّرَ المقتول ووصَفَة بالإيمان» وأَضْمَرٌ 
وَضْف الفاعلء وفي هذا دليلٌ على أنَّ الكافرٌ المُعَامَدَ لو كَتَلَ مؤينًا خطاً 


.)1803/9( )151/5( أخرجه البخاري (541/8) (0/9)ء ومسلم‎ )١( 
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تُفْرَضٌ عليه الديةٌ كالمؤين» فحُكُمٌ الدية عام ولا يُقتَلُ بالخطإ الذي 
لا عداوة فيه ولا شُبْهَةَ في القصدٍ. 

كَارةُ قل الخطأ : 

ثمّ ذكرٌ الله كمّارةَ القثل الخط على نوعَيْنِ: 

الأول: حقٌ للوء وهو إعتاقٌ رَكَبَةٍ مؤينقء وإنَّما قَدمَ الإعتاقٌ على 
الدّيّةِ؛ تغليبًا لجانب حقٌّ الله الذي لا يُسقِطهُ إلا العجرٌ؛ فالديةٌ يُسقِظها 
أهلُ القنيل» ولكن لا يُسقِطُونَ تحريرٌ الرَقبِ ولأنَّ حَقَّ اللو في القتلٍ 
أظهَرُ وأَمْوَى من حقٌّ أهل القتيل» فصاحِبٌ الحقٌ لا يَملِكُ إسقاظ حمّه؛ 
لموتهء بخلاف بفيةِ الجرّاحاتٍ طلم الأموال؛ فالحنُ للإنسان فيها. 

ويَْبَعُ تحريرٌ الرقبة بَدَنُها عند عدّم وجودهاء وهو صيامٌ شهِرَيْنٍ 
مُتتابعَيْن . 

ولهذا أَوْجَبَ تحريرٌ الرقبةٍ المؤينةٍ في كل مقتولٍ خطاأً مِن 
المعصومِينَ؛ مؤمئًا كان أو كافرًا معاهدّاء حتى في قتل من لا وارِتٌ له 
أو مَن لا وارِثٌ له إِلّا كافرٌ محارِبٌء وأمّا الديةٌ فلم يُوجِبّها الله إِلَّا 
لأهل المقتولٍ المؤمِنِينَ أو المعامَدِينَ. 

الحكمةٌ من الدية» والفرقٌ بين الذكر والأنثى: 

الثاني: حنٌّ لأهلٍ المقتولٍ» لا للمقتولٍ نفسوء وهي الذَيهٌ. 

والدّيةُ جَبْرٌ عن منفعة الميّتِ لأهله؛ حيتُ تسبّبٍ القاتِلُ في كُنّْيه 
ولمّا القت منفعةٌ الميّتِ الذّكَرِ عن الميتٍ الأننى لأهلهماء كان ديةٌ 
المرأة على النْضْفِ من دبة الرجلِ» مع أَنّهما يَتساوَيانٍ في التفْسٍ وقيمتها 
عندٌ القِصّاصٍ» فيّقتَلُ الرجلٌ بالأنثى» والعكسٌء بل لو تواظاً عَشَرَةٌ 
رجالٍ على قَدْلٍ طفلةٍ في مَهْدِهاء قُيَلُوا بها فالديةٌ ليسث فِيِمَةٌ للنْفْسِ» 
ويهذا يُعَلَمْ بُطلانُ ما يَذْكُرُهُ أصحابٌ المدارس العقلانيّةِ مِن رد عدم 




















ابتاك الفن 
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تمائلٍ دية الأنثى والذّكرِ؛ فهذا لجهل بالإسلام؛ فالديةٌ عِوَضٌ لأهلٍ 
القتيل؛ لأنّ للرجل منفعةً ماليةٌ مفقودةً بنَفْيه؛ لأنَّ الله كَرَضَ على 
الرجل النفقةً والسّكنى والكِسُوةً لِمَن وَلِيَهُ مِن النّساءء سواءٌ كانت 
زوجةً أو أنَاء أو بنًا أو أخنّاء ولا يجب على واحدةٍ منهنٌ في 
الإسلام التكسّبٌء بل لو كانتٍ المرأةٌ غنيّةَ لم يجب عليها أنْ تُنْفِقَ 
درل نه ادر الفاح يان كني إل ل ١‏ ديا شور ظ 
على نفيها كذلك» بل يجبٌ على وليّهاء ما لم تَطبْ نفسها بذلك؛ ا 
ولو كانت قادرة على العملء لم يجب عليها التكسّبٌ عند فقرٍ ' 
زوجهاء ويجبٌ على الحاكم أن يُنَفِقَ على المرأةٍ التي لا عايل لها 
ولو كانّتُ قادرة على العمل إِنْ كانت لا تُرِيدُ العمل راغبة. 








فال أسقّط عنها جانبًا في الأموالء وأسقّط مِن أحكايها ما يُؤثرُ 
في هذا الانتظام؛ كالميراث؛ فلها نِضْفٌ ميراثٍ الذَّكرِِ لأنَّ تكاليق 
الذَكرٍ المالية أعظمء وأسقّط نِضْف دِييها؛ لأنَّ أكَرَها الماليَ على أهلها 
أَضعَفُء وهذا التبايِّنُ تبايّْنٌ في منافع الأموالٍ» لا تَساوي النفوس؛ 
فلأولياء الجنسَيْنٍ طلَبُ القِصَاصٍ من القاتلٍ العَمْدِء ويُقئل؛ ولا فَرْقَ 


وإنّما يُْتَى بعضٌ الجَهَلةِ بالنّلرٍ إلى طرفي مِن أحكام الإسلام الني 

لا نهم إلا بِنَهُمٍ أبوابها ؛ فالديةٌ تَتَصِلُ بأبواب الأموالٍ ومنظومتهاء 
ولا تُمَهَمْ إلا بنَهمِها وفهم جهاتها المتّصِلةٍ بها؛ فهي ليسَتْ عِوَضًا عن 
الس » ولا تتّصِلُ بحن المقتولء بل بأهلهء فاللهُ جعَلَ النفوسسَ متساوية 
في التعظيم؛ كما في قوله: «ين أجل دَنِكَ نما عل بن إسرويل أنه 
عن قصل تنا بير تين كز كسام ذ الات تسكانا قل اثانن جَيِيمًا 


وَمَنْ أَحيَامًا مَحَكَأَئََا ليا اناس جيِيعاً» [المائدة: ']» وفي قولِه: 
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ب يي نآ أن النَنْسَ بالئئينن والتتت بآلمين والتت بالآنتف 
الست الي مشج بِالسْنٌ والجروح سام [المائدة: ه4]ء فعندٌ ذِكْرٍ 
النفوس ساوّى بيئّهاء وعندّ ذكرٍ آثارها فرق بيتها؛ لاختلافٍ آثارهاء 
والتّساوي في القِصَاصٍء يتساوى الذّكَرٌ والأنثى حتى في قلع الظُفُرٍ 
بيتهماء فإنٍ اعتَدّى أحدُ الجسَيْنِ على الآخَرٍ بظفْرِ فالقصاصن بمثله 
سواءٌ. 

اشتراطٌ الايمان في الرقبة: 

وقوثة <ِمَتَحرِرُ وَكَبَدَ تُؤوكَةَ؛ المؤمنةٌ: مَن صَحّ إسلامُها؛ ر 
عليٌ بن أبي طَلْحةً» عن ابن عبّاسٍ؛ قال: (يُعني بالمؤمنة: تن عل 
الإيمان 0 ا 

وقال الشعبيئ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وقتادةٌ وغيرهم : «التي تُصَلَّي)0 . 

وظاهرٌ الآبةِ: عدم صحة عِدْقِ الكافرة» ومّن لا يصحٌ منها الإيمان 
ولو وُلِدَثْ على الإسلام؛ كاركب الصغيرة التي لا تدك وري عن 
ابن عبَّاسٍ والشَّعِْيَ والحسنٍ وقتادة: عدم صحةٍ عتقٍ الصغيرٍ حنّى يصحٌ 
منه قصدٌ الإيمان. 





وقصدٌ الإيمان هو معرفةٌ معنى الشهادتَيْنِ ومعنى العبوديّة؛ وذلك 
لما صحّ في «المسنَيه؛ ؛ ين حديث الُهْريء عن مُبَيْدِ الله بن عبد اللو 
عن رجل من الأنصار؛ أنّهُ جَاءَ بِأمَةٍ سَوْدَاءَء وَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ 
عَلَيَ رَكَبَة مُؤْيِنَةٌ َِنْ كُنْتَ تَرَى عَلِهِ مُؤْمِنَة د أَغْتَفْتّهَاء فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله كل (أَتَشْهَّدِبِنَ أَنْ لا لَه إِنَّا الله؟)؛ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: 
(َتَسْهَدِينَ أني رَسُولُ الله؟. قَالَث: نَعَمْ قَالَ: (أَُؤْوِيِينَ بِالْبَمْثِ بَعْدَ 


.)1١9 /9( «تفسير الطبري» (011/9» وتفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
01١29 /78( و#تفسير أبن أبي حاتم؟‎ 2071١ - 1١ /9( "#تفسير الطبري»‎ )1( 
































الكخككاء لضان 


المَوْتِ؟). قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: (أعينْهَا)" . 
وفي «صحيج مسلم»؛ من حديثٍ معاوية بن الحَكم؛ ؟ أنه لما جا 
بتلكَ الجاريةٍ السوداءء قال لها رسولٌ الله يكلنه: (أيْنَ الل؟). كَالَتْ: في 


السَّمَاءِء كَالَ: (مَنْ أنا؟), كَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالَ: (أَعْيِفْهَا؛ فَإنمَ 
مؤينة". 2 


1 


وعُلُوُ الله فرع عن معرفة الله ومعرفةٍ حقّه على العباد. 

وفي فوله. «ِمَتَسْرِرُ رَقبَوَ مُؤْيِكَة» إشارةٌ إلى أنَّ الْحُكُمَ في العتقي 
للحرٌ لا للعبدء فلا يُعتِنُ عبدٌ عبدًا؛ إِذْ إِنَّ تحريرٌ الرََبةٍ في كمَّارةِ القتل 
من مالٍ القاتلء والأصلٌ: أنَّ العبد لا مالَ لهء وهو ومالهُ لسيّيه. 20 

الديةٌ ومستحِتّها: 

رفي هوه تمال تيه كسكمة إل أمل.: وهويه «إلة أن 
يدوه دليلٌ على ما تقدّمَ ذِكرُهُ: أنَّ الدّيّةَ حنٌّ لأهلٍ المقتول» لا حقٌ 
للمقتولٍ نفسه؛ فلا يجبُ أن تُوقت له وتحبس» ولا أن يُتصدَّقَ بها عنهء 
إن فْعَلَّ أهلهُ م من أنفيهم» جانٌ إِلّ أنْهم لم يُؤْمَّروا بذلك ‏ 

وفي القتلٍ الخطإ لا حَنَّ للمقتولٍ على القايِلٍ في الآخرةء ويكونٌ 
سببٌ مويه قدرًا مَحْضًا بلا اختيارٍ من مكلَّفٍِ؛ كمَرْتَو بِلَدْغةٍ الحيّق 
والسُقوطٍ في بثرء أو الابتلاءِ بمرّضٍ مُهِلِكِء ونحوٍ ذلك؛ فإنَّ القاتلَ 
تَصرّف تصِرّفًا لا اختيارَ له فيه» وهو في حُكُمٍ فاقدٍ العقلٍ؛ كمّن مات 
ببهيمة ؛ ؛ كرَفْصٍ الثّاقةٍ 3 ولَذْغةٍ الحية. 

إسقاط الدية: 

وفي قوله تعال: < إل أن يدا يَصَدَّفوأ» إشارةٌ إلى عم استحقاقٍ أهل 
القتيلٍ للدّيّق» وأنّها في حُكُم المقبوضّة» وحكم المالٍ المأخوذ منهم ؟ 


(1) أخرجه أحمد (19/47)  -.)501/(‏ (1) أخرجه مسلم (5890) (081/1. 
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حيتٌ جِعَلَ | ا 0 ؛ وهذا نظيرٌ قوله 
تعالى: #وَإن كنت ذو عْتَرَقَ تارك 5 مَتسَرَوْ ون مَصَدَهُوا حير نه 
[البقرة: »]78٠‏ فالمالٌ لصاحبهِ وأقرَضَهُ غيرّه» وكأنَّ الدية مِثله؛ لاستحقاقي 
أهل القتيلٍ لها؛ كأنّما قبَضوها وأعطؤها غيرهم صدفةٌ منهم. 

والمالُ على المُعسِرٍ إِنْ أسقَطَهُ صاحبّهُ عنه» فهو في حُكم الصَّدقَةٍ 
عليه» وإِنْ كان إسقاظه بسبّب اليأسٍ منه وعدّم.رجاء عوديه» فذلك دون 
البداءو بَِذْلِهِ وإخراجه من ماله صدقة. 

التفاضل بين إسقاطٍ الدية وأخذها: 

وفي هويه. « إل أن يَككدَثرا4 تشرّفٌ إلى العفو باستعمالٍ لفظ 
التصدُقء بدلَ العفو والنَّرِكِ وشِبّْههء وفضلٌ الصدقةٍ بالدية على القاتل 
وعاقلته على حاليْن: 1 

الأولى: أنَّ العفو والصدقةً بها أَؤلى مِن قَبْضِهاءِ وذلك إذا كان 
القاتل لا قرينة في تعمّدِهِ القتلّء وكان مُعبِرًا ولا عاقلةً له تُعِينْهُه وكان 
أهلّ المقتولٍ أهلَ قُذْرةٍ ويَسَارٍ. 

الثانيةٌ: أنَّ أخدّها أؤلى؛ وذلك لِمَن ظهّرٌ منه تعمّدُ القتل وقامَتُ 
قرينةٌ العداوة» وضَعْفٍ الدَيَّانَةٌ وسوءِ القصِدِ؛ فأخدَّها تأديبٌ له 
ولأمفاله . 

وأخدٌ الدبةٍ فى الحالَيُّن حي لأهل المقتول» لا يُلامونَ بذلك 
ولايائوة عليه 00000 ١‏ ْ 

مقدارٌ دية القتلٍ: 

وقوله. «رديةٌ مسَلعَةٌ إل أمييه>» ديه القتلٍ م مِنَ الإبل؛ وبهذا 
قضى النبيٌ يله وحُلَفاؤٌه الرَّاشِدونَ وهي واجبةٌ من الإبل على أصحاب 
الإبلٍ» ولا لاف في ذلك. 1 ' 





























ولكن إن لم يكن القائل م من أهل الإبل» فقد اختَلَقُوا في مقدارها 
من الذَّمَبِ وَالفِضّةٍ وما يَنوبُ عنهماء مع اتّفاقٍ الأئمّةٍ الأربعة على جواز 
أخذها ين غير الإبلٍ من غير أهلهاء ولِمَن تَصالَّحَ على غيرها: 

فأمّا الذهبٌء فقد رُوِيّ عن مُمرٌ؛ أنَّهِ قوّمَها بألفٍ دينارٍ مِنَّ 
الذهب» وبقضائه قال الأثمةُ الأربعةٌ» وهو قولٌ الشافعي القديمُ. 

روى الشعبئٌء عن عَبِيدَة» تن مُمَرٌ؛ٍ أنّه جمَلَ الدّبةَ على أهلٍ 
الذهب ألت دينار» وعلى أهل الوَرِقٍ عشَّرةٌ آلافٍ درهيء وعلى أهلٍ 
المثّر مِكتَيَ بقرق» وعلى 0 ألف شاقٍء وعلى أهل الإبلٍ مئدٌ ين 
الإبلء وعلى أهل الحُلَلٍ مكتَي 

يَرويه عن الشعبيٌّ: ابن أبي 8 عند ابن أبي شيج" والهيدم ؛ 
ذواة محمد بِنُ الحسن في الآثارٍ عن أبي حنيفة عن الهَيْتَم به'"؛ وهو 
ضعيف . 

وأا الفضّةٌء فالجمهورٌ على أنَّها اثنا عشَّرٌ ألفت درهم؛ وهو قولُ 
مالكِ والشافعيٌ. 





62 


وقال أبو حنيفةً : : هي عَشَرة آلافي دزهم. 
وإِنّما اختَلَمُوا لاختلافٍ التقدير عن عمرٌ؛ فقد رُوِيَ عله تقدير 
القيمةٍ على روايات؛ ‏ وهي مُرسَلةُ؛ ومنها ما أخرَّجَهُ أبو داودّ.» عن 
بسر عن أبيدء عن جَدَّه؛ قال: كَانَتْ قِيمَةُ الدَّيّةِ عَلَى عَهْدٍ 
سُولٍ الله يله : نَمَانَ مكةٍ ةِ دِينارٍ أؤ تَمَانِيَةَ آللافٍ ِرْمَمءٍ وَدِيَه ؛ أل الْكِتَابٍ 
يَوْمَيِذٍ النْضْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ قَالَ: نَكَانَ دَلِكَ كُذَيِكَ > عَبَّى اسْبُعْيتَ 
ل كَقَامٌ تيبا كَقَالَ: ألا إِنَّ الإبلَ قَدْ غعَلّتْء قَالَ: كَفَرَضَهًا هُمَرْ 


0 


. 0044 /0( «مصنف أبن أبي شيبةة (/ا/51؟7)‎ )١1( 
)447 (؟) «الآثاره لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/‎ 














ناكا م 0 م 


| #فقفةة 








عَلَى أهْل الذّمَبٍ لف ديار وَعَلَى أَمْلٍ الْوَرِقٍ انْنَي عَشَرَ أَلْمّاءِ وَعَلَى 
أل لبَق مك بَقَرَوَ وَعَلَى أهل الشَّاءِ ِ لي شَاوٍ وَعَلَّى أَهلٍ الْحْلَلٍ يئتّئ 
ُلَّدَء قَالَ: وَكَرَكَ ديه أل الذَمَةِ ة لَمْ يَرْفَعْهَا فِِمَا رَقَمَ مِنّ الي 
0 

يروي عن عبد الرّحمْنٍ بن عثمان بنٍ أميّة 0 عن 
عَمْرِو بن شُعَيْبِ وعبدُ الرحمنٍ ليس بالقوي؛ قاله ) بو حاتم ٠‏ 

ولا يصحٌ عنٍ النبيّ ك8 أنه قَضَى الديّةٌ بغيرٍ الإبل» وقد رُوِيَ من 
حديث ابن عُمرٌ واب عباس وجابر: تقديرُها ِالَّمَتِ والفِضَّةٍ وَالحُلل؛ 
ولا يَصح. 

ولكنَّ ما جاء عن عُمرٌ وعثمانَ وغيرهما مِن الصحابةٍ يدل بمجموعه 
على جواز التقديرٍ بالذهب والفضدّء وإِنٍ اختَلّف القولٌ عنهمء فهو يُتبِتُ 
أصل التقدير. 

ولم ينبت عن النبيّ كَل في أَسَْانٍ الإبل حديتٌ؛» وقد جاء من 
حديث عمرو بن شعَيْبٍِ؛ أنّ النبيّ جعَلَ دية الخط أرباعًا : ثلاثون بنتٌ 
مَخَاضٍ » وثلاثونَ بنتٌ أبُووء وثلاثون حِمَّة وطَسرةٌ يني لَبُونِ؛ والحديتثٌ 
في «الشنن»2؛ ولا يصحٌء وليس العمل عليه. 

وجاء مِن حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا : أن ديةَ الخطأ م مِن الإبل» 
منها عِشْرونَ حِقَّة وعشرون جَذَّعَة وعِشرون بنتَ لَبُونِء وعشرونً بنت 
مَخَاضٍ » وعشرول بَني مَحَاضٍ”"؛ وهو ضعي أيضًا. 


عله 


ويعضّْدٌُ تكارتة: أنَّ أبا عُبَيْدةَ بن عبدٍ الله بن مسعودٍ رَوَى عن أببه 


.)184/4( )50417( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5541) (184/4): والنسائي )48١1١(‏ (47/8): وابن ماجه 
(ة؟) (ارملام). 

(0 أخرجه أبو داود (55160) (184/5): وابن ماجه (5801) (8109/9) 





م ا ا 




















خلاقة؛ قال: ديةٌ الخطأ خمسةٌ أخماس: عِشْرون حِلَّة وعشرون جَذَّعَة 
وعشرونٌ بناتِ مََخَاضِء وعشرونٌ بناتٍ لَبُونْء وعشرونٌ بني لَبُونٍ 
كور , 5 
أصحٌ 

وهو صصح 

وروا عنه عَلْقَمَةٌ بدحوه 

وأكثرٌ الفقهاء على التخميس؛ رفقًا بمالٍ العاقلة» وإنصافًا لأهل 
المقتول؛ لكنّهم امَلَقُوا في حدٌ الأخماس: 


فقال أبو حنيفةً وأحمدُ: هي خمسةٌ بنى مَخَاضِء وخمس بناتٍ 


زقف 


مخاض» وخمس بنات لَبِونِء وخمس حقاق» ومس جِدَاعٍ. 

وقال مالك والشافعيٌ: خمسٌ حِقَّاقٍ وخمسٌ جذاع» وخمسٌ 
بنات لبون وخمسٌ بناتٍ مخاض » وحمبة يني لَبون. 

والديةٌ حىٌ نُ لأهلٍ الدمء لا يجورٌ فيها النَّمْصٌّ؛ٍ لقوليه تعال, 
«تسلئه. والناقصةٌ لا يُطْلّقَّ عليها: ديةٌ مُسلَّمةٌ والاسيّلامٌ: القبض» 
وإذا لم يَيِمّ إكمالُ الدية» فلا يَصِحّ إطلاقُ َبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روى 
الزهري» عن ابن السيّب؛ هال. «مَرِيَة مُسلّمةٌ4؛ يعني : تامة©. 

عتقٌ الرقبة ين مالل القاتل» والدية على العاقل: 

وعِنْقُ الرقبة يَحِبُ في مال القاتلٍ» وأمّا الدّيةُ فعلى العاقلة, 
ولا خلاف عند العلماءِ في ذلك. وقد ثبّتَ به النصٌ؛ كما في 
«الصحيحَيْنَ!؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرةً؛ قال: افْتَكَلّتِ امْرَأنَانٍ مِنْ مُذَيْلِ 
كَرَمَتْ سانا الأخزى بحر لكتلتها وعا في بتيقاء فَاحكَصَمُوا إلى 





01171 /4( 077107 أخرجه الدارقطني في سند‎ )١( 
.)076/4( (؟) أخرجه الدارقطني في «استنه» (لادعع)‎ 
.)1١99 /( «تفسيز اين أبي حاتم»‎ )*( 
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لسر ساية الخخم 











ةلكا (الآية 45) [ه54) : 








وين رع 2 


رَسُولٍ الله يل كْتَضَى رَسُولُ الله 6: أنَّ دِيَةَ جَنِيهَا عُرَةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدٌَ 
وَقَضْى بدية المَرْآةٍ عَلَى عَاتِلَيهَا"" . 

قال الشافعيٌ: «لم أعَلَمْ مُحَالًِا أنَّ رسول الله يل قضى بالدُيَة على 
العاقلة؛ وهذا أكثرٌ مِن حديث الخاصّةه9؟ 

ديةٌ فتل الامام خطأ: 

وأمّا قتل الإمام أو نائبه وعامله خطأ فرِيئُهٌ على حالَيْن: 

الأولى: إن كان قتلّهُ في حال عمَلِهِ في رعيّيهِ وقيايو بشأنهمء 
فأخطاً على واحدٍ منهم؛ كخطّأ أميرٍ الجيش على الأَسْرّىء والأميرٍ في 
الحِسْبَة والتأديب: فَدِيئُهُ مِن بيتٍ المالٍ؛ وذلك لِما في البخاري؛ من 
حديثٍ عبدٍ الله بنٍ عمرٌ؛ قال: بَعَتَ النَبيُ يه خَالدَ : بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي 
جَذِيمَة فَتَعَامُمْ إِلَى الإشلامء كَلَمْ يُحَسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْتَاء مَجَعَلُوا 


يَقُونُونَ: صَبَأَنَا صَبَأَنَاء فَجَعَلَ خَالِدٌ يَْثْلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرٌ وَدَفَعَ إِلَى كُلّ 
شل ونا سير حَنّى إَِا كَانَ يَومْ مَرَ حَالِدٌ أن يَفْثْنَ كل َجُلٍ نا 


روفاع عا 


أصيرة؛ َُلتُ: وَاه لا َمل أسِيري» ولا يَفْثُلُ رَجُلٌّ مِنْ أصْحَابي سيرك 
حَنَّى قَدِمْنَا عَلى البَبِيْ كلق مَذَكَرْناف رقع م النَّبِىْ يل يَدَهُ قَقَالَ: (اللّهُّ 
ني ريك نا سكم خاي - مََكينِ)””©» وبِعَتَ عليًا فوَدَى كَْلاهُمْ وَمَا 
أثلت مِنْ مْوَالِهم عبَّى مِيلعةً الكلب©. 
وقد كانوا يُطلِقونَ على من أسلَمَ: صبَأء وهو ذم فأرادُوا أنْ ينوا 
دخولّهم في الإسلام وعَذْلِهء فلم يَجِدُوا إِلّا كلمة: صِبَأنَاء فعَدّها خالدٌ 
كفرّاء ولم يَعُدّها النبئُ كذلك» فَوَدَى قَتْلاهم من بيتٍ المالٍ. 
() أخرجه الببخاري (0910 (2)01/6 ومسلم (1341) (ارة :08 


(0) . «الأم» (014/5, () أخرجه البخاري (481*8) (6/ 030 
(4) «سيرة ابن هشامة (ط. السقا) (47/1). 



































7 كعك الف 








ككف 

إطلاقٌ ألفاظ تحتول الكفر والإسلام: 

ويَدحْبِلَ في حُكم هذا من يُرِيدُ عدلّ الإسلام وحْكمَة؛ ويُطلِقُ 
عباراتٍ تُحتيل الكفرٌ؛ َظْنُ أنّها تعني الإسلامَ» فهو يُرِيدُ الخروجٌ من 
الكفرٍ والظلم» ولم يُعبْر إِلّا بما يَسْمَعْهُ مين الناس؛ كمَنْ يُرِيدُ الخروج من 
الكفرٍ والظلم» وَيُطلِقُ طلّبَ الحريّة بلا قيدء أو طَلَّبَ الديمقراطبَة 
ويظنُها شُورَى؛ فهؤلاءِ غالبًا يُفكُرونَ فيما خرَجُوا ينه أكثّرٌ مما يفكرون 
فيما يُرِيدونَ الدخولّ إليه» وأحوالُ هؤلاء تحمل على حُسْنٍ القصدٍء 
لا على خطّأ العبارة؛ حنَّى يُبَيّنَ لهم أو يستبينَ القول والمعنى الحقٌ فيما 
يتلفْطونَ 55 

الثانيةٌ : إِنْ كان قتلّهُ بسبب شيءٍ من معاملاتِهِ الخاصّة؛ كبيعه 
وشرائه لنفيه. وميه الخاصّة به وأهله: فديثهُ في عاقلَيهِ أو في ماله. 

العاقلةٌ وديةٌ العمدِ: 

والعاقلةٌ لا تَحمِلُ ديةً قل العمدٍ عند عامّةٍ العلماءء وحكى بعضّهم 
الاُفاقٌ على أنَّها في مالٍ القاتلء لا عاقليه» إِلَّا إن أرادتٍ العاقلةٌ 
إحسانًا؛ لأنَّ العمدّ يُحتاج معه إلى تأديبٍ المُعتيي» لا رفع الكُلْفةٍ عنهه 
ولا تأديب العاقلة» بخلافٍ الخطأ؛ ففيه رفعٌ الحرّج عن المخطئ» 
ومُواساةٌ عاقلته له. 

ثم ذكَرَ الله بعد ذلك حالتيْنِ مِن قبل الخطل: 

9 : في فولِه تعال؛ لإكإِن كانت ين كَوْرٍ عَدُوْ وَ لي ور دَهْوَ مؤت 
مَتَتيرُ وب مُؤْمكةَ»: والمرادٌُ: من كان من المؤونين» ولكئه بِْيَ بين 
الكافِرِينَ ولم يُهِاجِرٌْء أو قُتِلَ لأنّه كان يَصِلْ قومَهُ المشركِينَ المُحارِبِينَ 
رَحِمًا وقْرَابَة» فقيلَ بالخطأ وَسْطَهِمء فيجبُ على قاتله عِنُْ رقبةٍ مؤمنقء 
وليس لأهله ديةٌ؛ لكونهم مُحارِيِينَ 


























ومن لم يُهاجِرُ عند وجوت الهجرة عليه» فغرًا المُسِلِمونٌ قومّة 
الكافِرِينَ» وبَقِيَ فيهم وهو يَعلّم فقْيِل» فليس له ولا لأوليائه ديةٌ؛ لقوله 
تعالى: «دَالِنَ ,1 امنأ وَلَمّ مباجروأ ُو ما لكر من لبتم ين لوو حَقٌّ #اجزرا» 
[الأنفال: 77]. 

ولم يِأمْرٍ النبي أسامة بد يَةِ مَن قثَلَّهُ لَمّا تشهّدٌ وهو في صَفٌ 
الْمُشْرِكِينَ؛ والحديثٌ في «الصحيحَيْن»”". 

وكل مسلم يُقَتَلُ وليس له ورَثةٌ مسلمون» فلا تُعطى الديةٌ لورثيه 
الكافِرينَ» وأؤلى مِن هذا إن كان الرجلٌ معاهّدًا بنفسِهء وأما قومّةُ 
فمحارِيونٌ» فَقُيِلَ المعامَدٌ خطأء فلا يُعطى ورَثُهُ المحاربونٌ دية. 

الثانيةٌ: في هوله تعاقء «دّإن حكَاك من هوم ينتحكُم وَيتتْهر 
يكن مَدِوَدٌ تُصلّمدٌ 4 املو وَعْررُ دَكَبَةٍ مُؤمكةٌ4: والمرادٌ هو 
الرجلٌ المعامَدُء فالميثاقٌ في الآية العهدٌّء فمن قتّلّ معاهدًا خط وقومّة 
مُعَاهَدُونَء فتؤدّى ديه إلى قويه المعامّدينَ» ويُحرُرُ القاتل رَكَبَةَ من ماله 

كقَّارةُ قتل اللمّيّ: 

وقوله تعال: «ين كَوْمْ بَنئَحكُمْ وَيَْتهُّم مِِكَقٌ4 دليلٌ على الكقّارة 
في قتل الذمّيٌ والمعامَدٍ بتحرير الرقبة؛ فالميثاقٌ العهدٌ والأمانٌ. 

رُوِيَ .هذا المعنى عن السلف؛ قاله سعيدٌ بن جُبَيْرٍ وعِكرمةٌ 
والزهريُ وقنادةٌ والنَّحَعث 29 . 

وكذلك: فَنُدقَمُ ديةٌ المُسِلِم إلى أهلِه المعاهّدينَ. 


.)91//1١( ومسلم (5ة)‎ »)١45/0( )4579( أخرجه البخاري‎ .)١( 
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دبةٌ قتل المرأة المعاهدة: 

وأمًا مقدارٌ ديةٍ الكافرةٍ المعامّدةء فعلى التُضْفِ مِن دية الذّكرِ منهم 
بلا خلاي» ولكنٍ اختلّت العلماءٌ في مقدارٍ دي ةِ ذُكُورهم, والخلافٌ في 
دية الكتابئّ المعامَدٍ على أقوال: 

الأوّل: أنها على النضْفِ من ديةٍ المسلِم؛ وهو قولُ مالكِ وأحمد. 

الّاني: ديئهُ كديّة المسلم؟ وهو قولٌ أبي حنيفةً» وطَرّدٌ الحنفيةٌ 
ذلك في كل كافرء فجعَلُوا ديهم سواء كالمسلم. 

الثالثُ: أنَّ ديد الكتابئ ُلك دبةٍ المسلمء وهو قولٌ الشافعيّ . 

تَقَّنَ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: أنَّ ديةَ المجوست يّ ثمان مث درهم . 

ل كان وثمًا أو 

وقد روى محمدٌ بن إسحاقٌء عن داودٌ بن الحُْصَيْنء عن عكرمة 
عن ابن عبّاسٍ؛ في قضّةٍ بني فُرَيْطةُ والنّضِيرِ؛ أن رسول الله 6ك جِمَلَ 
دِينَهُمْ سواءً دية كاملة؛ وقد تفرد به ابنُ إسحاقٌ عن داوة© 





وأصحٌ منه: ما رَواهُ عبدُ الرحمن بن الحارثٍ بن عبَّاشٍ بن 
أبي ربيعة» عن عمرو بِنِ شُعَيْبِء عن أبيه؛ عن نجدّه: أن النبي يكل مَل 
ديد البهودي والنصرانيئ ل النْضْفٍ من دية المسلم”". 1 

وقد جل الله بِدَّلَ عِنْقٍ الرقبة في الأحوالٍ السابقةٍ صيامٌ شهرَيْنِ 
مُتَتَابِعَيْنَ؛ وذلك في قوليه تعال لم لم يَجِدْ فَصِيَامٌ سَهْرَتنِ 
مَتسَايم بعان؟ ؛ يعني : لم يَجِدْ رقبةٌ مؤمن» أو وَجَدَ ولكنْ لم يَجِدْ يَجِذُ قِيمَتها . 
)١(‏ أخرجه أحمد (415؟) (951/1)ء وأبو داود (041") (0797"/9). 


(؟). أخرجه أبو داود (45417) (4/ :)١195‏ وابن ماجه (7745) (1/ 2»)8817 وابن المنذر في 
#الأرسط؛ (18/ 0179/7 والدارقطني في #ستنهة (0008) (54/ 031 
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والمرادٌ بقوله تعاللء لمن لم يج يَجِدَع: مَن لم يَجد الدب لامَن 
لم يجدٍ الدَيَة والرّكبَة؛ لأنَّ الدية حنُ للمخلوق» لا يُعَوّضُ عنها بالصّيّامٍ 
بخلافي عتقي الرَّكَبةِ فهي حنٌ لل» فيُعوّضٌُ عنها ‏ عند عدم القدرق ‏ 

ء ين حقٌّ الله آخَرّ وهو هنا الصَّرْمْ . 

وهو الصحيح الذي عليه عامةٌ العلماء. 

وقيل: هي فيمّن لم يجِدٍ الدية والرقبة؛ وهو قولٌ مسروقي؛ رواهٌ 
عنه الشعبيُ بسنل صحيح؛ أخرّجَه ابن جرير وابنُ أبي حاتم . 

ولا قائلَ به مِنَ السَّلّفٍ. 

الصيامٌ في كفّارةٍ القتل: 

وقونه تعال: لفَصِيَامُ سَهْرَنِ مُتنَاد > لا يَجِورٌ قطمهما إلا بعذْرٍ 
يجوز معه قطعٌّ فريضة الصّيامٍ كرمَضَانَ وذلكٌ كعُذْرٍ المَرَضٍِ والسّمَرِ 
وحيض المرأة ونفايهاء فَإِنْ جارٌ في صوم رمضَانَء قفي صيام الكقارة 
مِن باب أؤلى. 

ولا يَخْتَلِفُ العلماءٌ في أنَّ صيامً رمضانً أعظَمُ أنواع الصيام كلّه 
وآكده. 

ومن أفظرٌ في صيام الشهرَيْنٍ بلا عذر» فقد اختَلّفَ العلماءً في 
فَسادٍ ما سبق من صومه ووجوب إعادته» مع الاثفات على إثيه ووجوب 
توبيه - على قولينٍ في غيرٍ الحيضٍ والنّفاسٍ؛ فقد القَقُوا على عدم 
قطيهما للتَابع : 

الأوّلُ: فالوا: يَفِسُدُ ما مَضَى مِن صويدء ويجبٌ عليه أنْ يُعيدَ 
ويَستأنفت صومَهُ مِن أَّلِهِ ولو كان فِظرهُ مِن غيرٍ عذرٍ في آخره؛ لأنَّ 





.)1١78 /9( "تفسير الطبري» (7/ 2077/6 و#نفسير أبن أبي حاتم؟‎ )١( 





























الله 
التتابُع مقصودٌ للكمّارةِ؛ وذلك في حُكم الفِظرٍ من النهارٍ يُعِيدُ صومٌ ذلك 
اليوم؛ وبهذا القولٍ قال جمهورٌ الفقهاء 

التتابُعُ في صيام كمّارة القتلل: 

والتتابع مقصودٌ في الكفارة؛ ولهذا ذكرَ الصومٌ بهذا القيدِ؟؛ كتتايع 
الصّلاةٍ في الرّكماتٍ الأريع؛ فمَن أَفسَدَ آجِرَ ركعةٍ مِنّ الظهْرٍ وجب عليه 
إعادتّهاء وكذلك من نذَّرَ أَنْ يُصِلَّيَ عشرّ ركعاتٍ بتسليم واحلٍ» لم أفسَدَ 
آخِرٌ ركعة» وجب عليه إعادثها جميعًاء ولو صم مِنّ الإنسانٍ الصلاةٌ 
ركعئَيْنٍ ركعتَيْن؛ كما في «الصحيِحَيْنِ»؛ من حديثٍ ابن عمرً: (صَلَاهٌ 
اللَبْلٍ مَْنَى 00 فأحدّتٌ في إحدى الركعتين ب» كَسَدَتْ تلك الصلاةٌ 
ولم يَفْسّدْ ما قبلّهاء ومَن أَفْسَدَ ركعة الوترء لم يَفشذ تبامه اللي لأنها 
منفصِلةٌ غيرٌ منتابعقء ولو تابث مِن غير سلام؛ آخَلّ أوّنُها حُكُمْ آخرهاء 
فكذلك صيامٌ الشهرَيْنٍ المتتابعيْنِ؛ فمَن أَفْسَدَ يومًا منهاء أعادّها جميعها. 

الثّاني: قالوا: لا يُِيدٌ من قطمَّ صيامَةُ بفِظرٍ من غير عذرِ؛ وإنّما 
تَكْفِيه التوبةٌ. 

العجرٌ عن صيام كقّارة القثل: 

ومّن عجر عنٍ الصيامء فهّل يجبُ عليه بِدلَهُ إطعامٌ؟ وقَمَ في ذلك 
خلاق: 

مِن العلماء: من جِمَلَ بدَلَ الصيام الإطعامٌ؛ ككمّارَةٍ الظّهارٍ؛ وهر 
قولٌ للشافميٌ وبعض أصحاب مذهينا. ' 
وقيلَ: لا بدلَ للصيام؛ وإِنْ سقّظء فلا شيء عليه؛ وهو الأشبه. 
وقال بعضّهم: مَن مات ولم يصّمْء طم عنه عن كل يوم مسكينٌ 





.0015/1( )9/44( ومسلم‎ 4)1١7/1( )41/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
































اليد ونيد .6 ل 
أب 1 
من مالهء وإِنْ لم يكُنْ له مالّء سقّط عنه؛ لأنَّ الصيامٌَ حقٌ للهء وقال 
بالإطعام عن الميّتِ مجاهدٌ وغيرٌه. 
وقونُه تعالى: جرب 2 أو وكات أنه عَليِهَا حَحكيما ؛ يعني 
عُفْرانًا من الل لذلك الذنب» وذلك رجمة بن ا أنْ جِعَلَ لهذا لم 
- وهو القتلٌ ‏ كَمّارة؛ وإِلّا فيَبقى أتض في النفسٍ إلى موت فاعله» ولو 
سن عن الل ل لي ا ار 


#40 





2 14 10000 
هد جهنم 


قال تعالى: هومن يَفُكْلْ مُؤْوكَا مُتَعَجِدَا مَبجَرَاز 
حَكيدا نيا وعضسبت أ عقر رلك رأق1 241 0156 عَظِيمًا4 
[الساء: 917]. 


بَعدّما ذكَرٌ الله القتلَ الخطأء ذكَرٌ القتلّ العمدء وبيّنَ خطرَة» ولم 
يَذْكُرٍ الله وعيدًا على فِعْلٍ بعد الكفر كما ذكَرَهُ في وعيدٍ القتلٍ العمدٍ في 
هذه الآية. 

قتل العمد ومعناه : 

وقتلّ العمدٍ هو التسبّبُ في موتٍ أحلء مع قَضْلٍ إزهاقي النّفْسِ 
بسلاح وغيرٍ سلاح؛ فالسلاحٌ: : كل ما صحٌ حّ استعمَالُ للإزهاقٍ ولو كان 
إبرةء وغيرٌ رُ السلاح: كالحَنقٍ وحبس - بالنّوْتِ أو اليد أو الحبل» 
ونحو ذلك. 

توافُرٌ قصلد القتل: 

وإذا تواقرٌ في القتلٍ القصدٌء كَمَى في وصفي القتلٍ بالعمدٍ ولو بأدنى 
سببء وإذا توائرٌ السلاحٌ القاتل وتيْفّنَ مِنِ انيفاء القصدٍء لم يُسَمّ لقتل 
عمدًا؛ كمن يَقتلٌ بالسيفٍ أو الرّصَاصٍ أو السهم رجُلاء وهو يُرِيدٌ صيدًا . 





























ةتكس 





وإذا توائرٌ السلاحٌ القاتلُ» وجهلَ القصدٌء وتُيْقَنَتِ العداوةٌء كان 
قتلّ عمدٍ؛ فالعِبْرةٌ هنا بالسلاح» وإذا كان السلاحٌ غيرٌ قاتل» ولكن تواكَرٌ 
قصدٌ القتل» كان قتلّ عمدٍ؛ فالعِبْرةٌ هنا بالقصدٍء وهما أمرانٍ إن اجِتَمّعًا 
فهو قتلٌ عمدٍ بلا خلافي» وَإِنْ توارٌ أحدُهما دون الآخَرِء فَيظَرٌ للقصدٍ 
مع أدنى سبب يُمكِنٌّ به القتلُ» ولو كان بإطعايه طعامًا مباححا يُعَلَمُ أن لو 
أكلَهُ مريضٌ مات فَأطَعَمَةُ بقصدٍ قتلهء فهو قتلّ عمل يُعثَلْ به؛ كمّن يُطِيمْ 
مريضٌ السّكرٍ السكرٌ وهو يَعلَمٌ أنه يموثُ بمِثْلٍ هذا النوع مِنّ الطعام» 
ومثل هذا المقدار؛ فهنا وإن كان السببٌ مباحًا لكنّه في هذا الشخص 
وهذه الحالةٍ محرّمٌ. 

فمع قصدٍ القتل تُلتَمَسٌ أدنى الأسباب» ومع السلاح القاتل يُلتَمَسٌ 
أدنى القصدء ولأنّه لا يُحمَلُ السلاحٌ القَاتِلُ عادةً إلا للقتل. 

ومن قَكَلَ بغيرٍ سببٍ قاتِلٍ؛ كمّن رمّى حصّى مثلّ حَصَى الحَذْفٍ؛ 
فإنّ مِثْلّهُ لا يَقكّلُ؛ ففي الحديث: (إنَّهُ ا يُضصْطَادُ به الصَّيْدء وَلَا يَُكَأ به 
لْعَدْنُّ وَلَكِنَهُ يَكِْدُ السّنَّ» وَيَفْقَأْ الْعَيْنَا')؛ فمَّن مات بهء فهو قتل 
خطأ. 

أنواعٌ القتل: 

والقتل على أنواع ثلالق: 

النوجٌ الأول: قتل الخطأ؛ وقد تقدّمَ في الآيةِ السابقة. 

النوعٌ الثاني: قتلٌ العمدٍء وقد تقدَّمَ ؤكرٌ وصفِه والقرائن الدالَةٍ 


النوجٌ الثالثُ: قتل شِبْهِ العمدٍء وهو ما توائّرٌ فيه العداوةٌ» وانْتَمَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (54/9) (85/19): ومسلم (1965) (9//ا194). 





























ا (الآية ؟4) [*46] 





قصدٌ القتلٍء وانتَفّى معه السلاح ع الذي يَمثلُ وثلّه عادةً؛ كمّن رمى بعودٍ أو 
حصاة لا يَقدُلُ مِثلّها عادةٌء ولو توائَرَتٍ العداوةٌ؛ فما كك عداوة يُرَادُ منها 
القلٌ؛ فالناسسٌ يتَخاصمُونَ ويقّعُ منهمُ السِّبُ واللّمْنُ واللّمّ ونحوٌ ذلك» 
ولا يَقصِدونَ القتل. 

ومن هذا النوج ما في «الصحِيحَيْنٍ)» عن أبي هَرَيْرَةَ؛ قال: 
امْرَنَانٍ مِنْ مُذَيْلِء كَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى حجر 0 0 في 
بَطيِهَاء كَاحتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله يلفء فَقَضَى رَسُولُ الله 6ل أن يبه 
جا عر َبْدٌ أذ وَلِيدَةٌ وَتَضَى بدية المَرأة عَلَى عَاقليهاه9©. 

وأنكرٌ بعضٌ الأئمّةِ قتلَ شِبْهِ العمدء فجِعَلُوا القتلَ خطأ وعَمْنَاء 
وأدحَلُوا شِبْهَ العمدٍ في العمدِء ولو مات بالعَضَّةٍ واللَّظمةٍ؛ وهو قولُ 
مالك والليث. ١‏ 

والصحيحٌ ثبوت هذا النوع؛ وقد قضى به النبيُ يك وبعضٌ الخلفاءِ 
والصحابةء ولا مُخَالِفَ لهم منهم» ولكنٌّ ديد قل شبو العمد تفل 
لا كالخطأ . 

ديةٌ شبه العَمدِ: 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ ديةَ شبهٍ العمدٍ على العاقلة» لا على 
القاتلٍ من ماله؛ خلاكًا لمالك؛ إِذْ جِعَلٌ شبةَ العمدٍ عمدًا. 

والأوّلُ أصحٌ؛ فقد جِعَلَ النبئ ديةً الجنين على عاقلةٍ المرأة؛ كما 
في «الصِحِيحَيُن»» مع أنّها رمث بحجر. 

كقّارةٌ قتل العمدٍ وشبهه: 

واختلّف الأئمةٌ فني كفارة القتلٍ العمدٍ وشبهه؛ مِن تحريرٍ رقبةٍ وديةٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


























196 الا جك لد 
متحتي 


عند العفْرٍ عنٍ القَوَدِء على قَولَيْنِ؛ هما قولانٍ لمالكِء وروايتانٍ عن 


أحمد: 








الأوّلُ: في العمدٍ وشِبْهِهِ الديةُ كالخطأ؛ وهو قولُ الشافعي. 

الثاني: فيه الكفارةٌ؛ وهو قولُ مالكِ وأحمدٌ المشهورٌ عنهما 
وأبي حنيفةً. 

وعلّلٌ أحمدٌ عدم الديةٍ بيظيم الذَّنْبِ وأنَّ الكفارةً بعتقٍ الرقبة وَالدَيَةٍ 
لا يكونُ لذنب ب مطل ؛ دون الشَّرْكِ مرتبةٌ» وفوقٌ بقية المُوبقاتِ. 

والقوك بالدية يُوَافِقُ النَظرَء لأنَّ الدية حقٌّ لأهلٍ القتيل» لا حنّ 
للقتيلء وليسث جَبْرًا للذنب؛ وإنَّما جبرٌ لبعض ما فَقَّدُوهُ بما لا يُضِرٌ 
بالقاتل وعاقليهء ولا يَهِثْرُ حمّهم في فقيديهمء ولا يَلرّمُ مِنَ العفو ش 
القِصّاصٍ سقوط الدية تَبَعَا 

وهذه الآبهٌُ: «وَمن يَفْثُلْ مُؤيكا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤه جهنم : 

اخثّلِت في نَسخْها وإحكايها: 

والجمهورٌ: على إحكايها؛ وهو قولٌ ابنٍ عمر وابنٍ عبَّاسِ 
وأبي هريرة وعُبِيدٍ بن عُميرٍ والحسّنٍ وقتادة. 

وقد روى البخاريُ ومسلمٌ» عن ابن جُبيرِ؛ قال: يه اختلف فِيهَا 
أَمْلٌ 1 َرَحَلْتٌ فيا إِلَى ابْنِ عَبّاسِ» تَسَالهُ عَنْهَاء كَقَالَ: مَرَلْ هَذِهِ 
الكبَةُ: «ومن يَمْثْلٌ مؤمكا مُتَعَيَدَا جاده جَهَنّمَ4: هِي آخِرٌ ما 
َرَدَء وَمَا - 0001 . 

وروى سعيدٌ» عن ابنٍ عبَّاسٍ؛ قال: «إِنَّ الرجلّ إذا عرف الإسلامٌ 
وشرائمَ الإسلام» ثم قثَلّ مؤيئًا متعمّدّاء فجزاؤُةُ جهنّمٌ» ولا توبةً له 


.03317/1( )7057( أخرجه البخاري (459) (41//5)» ومسلم‎ )١( 



































فذْكَرْتٌ ذلك لمجاهيء فقال: إِلّا مَن يم 

ددري عن ابن عبّاسٍ: أنّه لا توبةً لهء من ور متعدّدقء وقال 
ل ل 

انوع الذنوب: 

والذنبٌ الذي يقَعُ مِنَ الانسانٍ على نوعَيِنٍ: 

الأوّلُ: حنٌ لل خاصّ؛ كفِعْلٍ بعض المحرّماتٍ؛ من شُرْبِ الخمرٍ 
والرّنى» وترّكٍ بعض الواجباتٍ؛ كالصّيام والحجٌ؛ وهذا النوعٌ لله تعالى؛ 
إِنّْ شاءً عاقب فاعِلَّهُء وإِنْ شاء عفر له. 

الثاني: حنٌّ خاصٌ بالمخلوقء جِعَلَهُ الله إليه؛ إِنْ عَمّاءِ سقط عن 
الظالم ظُلْمُه؛ِ وذلك كضَرْبٍ الإنسان وشح وأخذٍ ماله ونحو ذلك؛ فهذا 


للمخلوق؛ كما جاء في ي «الصحيح؛؛ من حديثٍ أبي هُرَئرة؛ أن 
رسول الله ل قال: (مَنْ كَانَتْ عِنْدهُ مَطَلِمَة ِو كلْيََحَللهُ ِنهَاء كن 
لَيْسَ كَمَّ دِيتارٌ وَلَا دِرْهَمٌء مِنْ كَبْلٍ أَنْ يُؤْخَلّ لِأَخِبهِ مِنْ حَسَنَاتِه فإِنْ لَمْ يَكُنْ 
َهُ حَسَنَاتُ حل ون سَبْكاتِ أخيو فَطْرِحَتْ عَلَنهط". 





وحقٌ الله في حنٌ الآدمّينَ من على المُسامّحو» والله أكرّمُ مِن خَلْقِهِ في 
العف والصفح؛ ؛ فإِنْ عَمَا صاحِبُ الحقٌء عَمَا الله معَهُ لِمَن نَدِمَء وأمًا القتل» 
فهو حنٌ للآدميّ لا يمكنٌ أن يعثُوَ صاحيه؛ لعَؤْيْهِ بموته» فلا يَلتقي بالقاتل إلا 
في الآخرق» وفى الآخرة لا يعفو الوالدٌ عن وليه ولا الخليلٌ عن خليله . 

ولعل هذا مرادُ ابن عبّاسِ في عَدَّم توبةٍ القائل وقَبُولِها . 

وأمّا الكَمّارةُ بتحرير الرقبة والدّيّةَه فالتحريرٌ حقٌ لل والديةٌ حٌّ 
لأهل القتيل لا للقتيل نفسه؛ لأنّه لا ينفح منها . 
)١(‏ أخرجه البخاري (800") (5/ 40)» والطبري في «التفشيرة (97/ 40417 واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (581"4) (111/8).< 


























الكعكاو لشن 


القاتل: . 
آبةُ القُْقانٍ في قَبُولٍ توبةٍ القاتلٍ بعدما ذكُرَ الّرْكَ والقْلَ 
0 قال: هإِلًا سس تب وعاضت ت> وَعلَ كحملا ملسا [الفرقان: 10٠‏ 
فَمَلّها على المُشْرِكِ الذي يقث في جا هليه وشِرْكه؛ فقد روى الشيخان؟ 
من حديث سعيدٍ بنٍ جبير؛ قال: أرني عبد الرحطن بن أنزى؛ قال: 
سٍَِ 1 عبّاسٍ عن هائَيْنٍ الآيتَيْنِ؛ ما 2 : «ولا تَفْلُوا التنس أل 
انه إل العزي20 [الأنعام: 16١‏ ومن يَمُشُْلْ مُؤمتَا يي 
ا ابنَ عبّاس» فقال: لما أُنزلتِ و القُرْقَانِء قال مُشركو أهل 
مكّةٌ: فَقَدْ قَتَلْنا النفسّ التي حرّمَ الله ودعَؤْنا مع الله إِلَهّا آخَرَء وقد أتينا 
الفواحشّ! فأنرّلَ اللهُ: إلا من تَابَ وكامت» [الفرقان: ١7]؟‏ فهذه 
لأولتكَء وأمًا التي في النساء: الرَّجْلٌ إذا عرف الاسد] وشرائعَة: ثم 
قل فجزَاؤُةُ جهنم فذكرئهُ لمجاهد» فقال: إِلَّا مَن تيم . 
ومِن العلماء بسار ع ول ين قار ولاق تت في 
«الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث أبي سعيدٍء في الرّجُلٍ من بني إسرائيل الذي قَتَّلُ 
ان امه قالَ: ليس لك من توبق» حيّى سأل 
عن أَْلّمٍ أهلٍ الأرض» فدُلٌ على رجل عالم» » فقال: عه 
له يِنْ تَوْبِ؟ فقال: نعَمْء ومن يَحُولُ بيئّه وبين التوبة؟! الحديتَ” 





ص« 


وهذا وإِنْ كان في بني إسرائيلَ إِلَّا أنّ القاعدةً: أنَّ الأمَدٌ أُوسَعٌ 
الأمم رَحْمَةٌ؛ فهي داخلةٌ في ذلك مِن باب أؤلى. 


0 قال ابن حجر في «فتح الباري» (178/17): «كذا وقَّمَ في الرواية» والذي في التلاوة: 
جرد يعون انس الت حَرّمَ لنَهُ لا يلق [18] هكذا في سورة الفرقان» وهي التي 
ذُكِرَتْ في بقية الحديث؟ فتعيّنَ أنّها المرادٌ في أوَلِه. 

(؟). أخرجه البخاري (7806) (0/ 40): ومسلم 8 018/4 

(؟) أخرجه البخاري (7410) (2(17/5/5, ومسلم (91/33) (0118/4. 
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ا ا 00 
وو اليكل تيد .م« زافق 








والأظهرٌ: أنَّ ما جاء عنٍ ابن عبَّاسٍ محمولٌ على حقٌّ الآدميّ الذي 
يكون فيه الْقِصَاصٌ في الآخِرةٍ بالحمّناتٍ والسيّئات» وما كان مِن أدلَةِ 
توب القاتلٍ - كحديثٍ الإسرائيليٌ ‏ محمولٌ على حقٌ الله الذي يُسقَظهُ الله 
بالتوبة في الدُنياء وأمّا حنُ الآدمئ فبِعَفُوهء ولكنّه لم يَعْكُ؛ لفوته بموته» 
ومَنْ عفا الله عنه يَرَْمْهُ الله بإكرام المقتول بخير مما يَرجُوةُ من قاتله من 
عنده؛ ويّرَحَمْ القايِل بتوبته. 

ولكن لما كان العل عظيماء فلِعظمَّتِه يُستوجبٌ توبةٌ تُنايِبُ 
عظمَتهُ؛ من الإنابة والندمء والطاعة والخشيةء لا تُدرِكُها النفومنٌُ الضعيفةٌ 
التي تتواكلُ على قليل الطاعة أنْ يَمِحُوَ كبيرَ المعصية» وإِنْ تابّتُ» تابَتْ 
مِن غير إقبالٍ ولا تعظيم للذنب وعاقبيه 

وعند عدم توبة القاتليء اعم قرلقة كو حَقا للمعثر لمق 
القاتلٍ أن يَأخْدَّ مِن حسناته بِقَدْرٍ مَظْلِميه فإن كان عمِلّهُ قليلا فيأخُدُهُ كلّه 
إلا التوحية؛ لأنّه لا يذ التوحيد ويُرِيلَه إلا الكفرٌ وتبقى سيّئائه. فإن 
عفا الله عنه فبها؛ وإلّا دخلّ النار. 

ما ورَّدَ في كفر القايِل: 1 

وأمًا ما رُوِيّ في كفرٍ القاتلٍ» وحَمْلٌ بعضهم عدم قَبِولٍ توبةٍ القاتلٍ 
بسبب كُفْرِه؛ فذلكَ لا يصحٌ» وقد روى فيه ابنُ عَدي حديئًا من حديثٍ 
زيدٍ بن جَبِيرَة» عن داود» عن نافع» عن ابن عمرّء مرفوهًا: (مَنْ قَتَلّ 
مُؤْيًا مُتعَمُدًا كَقَدْ كَفَرَ يالله""2» وهو منكرٌ جدّاء وزيدٌ منكرٌ الحديث. 

ولا يَلَمٌ ين قولٍ ابن عيّاسِ بعدم قَبولٍ توبته أنه عنده كافرٌ ولم 
يِقُنْ بهذا أحدٌ مِن أهل اسن إِلّا من استحَل الحرامًٌ» وحالُ القتلٍ في 
رأي ابن عبَّاسِ كحالٍ الذنوب التي يتقاضاها الناسُ بينّهم يوم القيامةٍ 


.005/8( «الكامل في ضغفاء الزجال» لابن عدي (ط. زكار)‎ )١( 





























نإ إتهكز لفن 








ا 





قِصاصًا بالحسّناتٍ والسيّئات» مما لم يتَسامَحُوا فيها في الدُنْيا ويَعْقُوا أو 
يَسِيَوْفُوا. 

والخلودٌ في لغةٍ العَرّبِ: هو طول البقاءِ والمّكْثِء وليس المرادٌ 
منه البقاء بلا نهايق» وتُسمّي العربُ الولدَ خالِدّاء والذَّكرَ مخْلّدَا؛ لطولٍ 
بقائِهء لا دَوامِهِ إلى ما لا نهاية له؛ فالقتلُ ولو استوئّى المقتولٌ به 
حسناتٍ القاتل» فإنَّه لا يَستوفي من توحيدهء فلا يُزِيلُ التوحيدّ إلّا الكفرٌ 
والشّركُ والقتُ ليس بكُفْرِه وقد ثُبّتَ في ال 1 : «أنَّه يَخْرُجُ من 
الا من كان في قلبه مثقاٌ حب بين إيمان»!!» 


# خ# كس 


2007 «كاما الت ءَمنا إدا صَرَتْرَ في سيل للد تيتا 

كوا لِمَن أنه إتستُم الكلم لنت مُوَمكا كنتت 
و عي 5 
ين هنل كترى أنه يسكع كتيتوا إت أله كنت يما 


يس مرا 


تَعْمَلُورت حَسيرا» [الساء: 44]. 


8 
5 
0 


لمّا شرَّعَّ الله الجهادً وكتبَهُ على المَوْمِنِينَ» وكانتٍ النفوسُ مُقبِلةً 
عليه متشوّفةٌ له لِمَا سَلّفَ مِن عداوة الكافرِينَ وبَغْيهم على المؤمنينَ - 
جاءث هذه الآيةٌ داعية للتحرّي والتثبّتِ عندَ الخروج للقتالٍ مِن عدم 
التسير اين :تن يبحت قعالة ‏ ودن لا يهنت وم الا يجوز 4 قن الشون !قد 
يَدْقَعُها العداوةٌ والانتصارٌ والحميّةُ الديئيةٌ وحبٌ الغنيمة» فتظلم وهي 
لا تيد الم فأوجَتٍ الله التق والاحتراق. 


(1) آأخرجه البخاري (45) (7/1()» ومسلم (0191 (0045/1. 
































زياد 
تاثا (الآية 96) زهمة) 








القتالُ وقَصِدٌ الدنيا: / 

وفي هذه الآبةٍ: أنَّ القعال في سبيل الله إذا دخْلَتُهُ الدنياء فسَدّ 
وأفْسَدَ أهِلّهُ فلا يُفِسِدُ الجهاد إلا طممٌ المجاهِدِينَ في الدُنْيا؛ لذا 
فال الله «و] نوا لمن أله لحم السَكمْ نت مُؤْمئا تنتفوت ' 
عَرَصّت: لحيو الدّنيا ند أله مَكَانِمُ كر ». فتميلٌ نفسٌ المجاهدٍ ا 
إذا طوِعَ في الدنياء وتساوّتِ الاحتمالات» إلى ترجيح أَحَدٍ الاحتمالَن ْ 
وهو الذي يَهواء لدُنياه» فَيّمْسِدُ الدّينَ والدنياء وهنا يتشرّفُ إلى عدم 
إسلام الخُضم عندٌ اشتباةٍ أمره؛ لاغتينام ماله وكشب سُلْطَانِه . 








وقوثه؛ «كَبَتَمْرْت عَرَصصت الحَيزوَ ألدّئيا4 أمرٌ خفيٌ لا يَعلمُهُ 
إِلَّا اللهُ» وهو على درجاتٍ في نفوس من قَائّلَ في سبيل اللو وبمقداره 
لا يوني الجهاةٌ ثِمَارَهء وأخرّج ابن أبي شَيْبةَ وأحمدٌ واب المُنذِرِه عن ٠‏ 
أبن مسعود؛ قال: (إِنَّ النّساءَ كُنّ يوم أَحدٍ خلف المُسَلِمينَ يُمْهِرْنَ على آ! 
جَرْحَى المشرِكِينَ» فلو حَلَفْتُ يومئلٍ رَجَوْتُ أن أَبَرٌ آنه ليس أحدٌ ما يُرِيدُ 
الُنْباء حنّى أنرّل الله: «ينحكم عن فد الأئيتا وَبنكُم تن رد 


لْتَضرَة 4 آل عمران: 0167© . 





والدّنيا - ولو كانّتُ قليلةً ‏ تحجُبٌ الإنسانَ عن رؤيةٍ الآخرقء 
فالدّينارٌ مِنَ الذَّمَبٍ لو كَرَبنهُ العينُ منهاء لم ترّ جبل الَّمَبِء فالدُنيا ا 
ليسَتْ بِحَسوِها؛ وإنِّما بشُرْهاء فمَنٍ انتمَّعَ بها وأبعَدَهاء لم تَضُرّهُ ولو | 
كانت كثيرةً» ومن قرّبَهاء أعمَنْهُ ولو كانت قليلةً . 

وأَنْقَى الئاس أنقامّم مِن الدُّنيا؛ لأنّها تحججبٌ القلبَ عن رؤيةٍ 
الحقٌء ويَخْتلِفٌ أئرٌ الدّنِيا بحسب منازلٍ أصحابها؛ فالدّنيا في قلب 








(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة 07086 (9/ 471/1 وأحمد في #مسندم؟ (4411) 
(437/1»» وابن المنذر في #تفسيره؟ (1/ 5148). 


























5 ةك انفد 


المجاهِدٍ ولو كانث قليلةً أشَدُ عليه وعلى الناسٍ من الدّنيا في غيره» 
وقليلٌ الدنيا في قلبه كثيرٌ؛ لأنّه أقرّبُ إلى الآخرق ومحلّه التجرةٌ 
والخلوصٌء والدنيا في قلبٍ العالِم أَشَدُ عليه وعلى الناسٍ مِن العامّةٍ؛ 
ا الباق لسعاي وين حاو العاكةاخاظة: 

وإنَّما نزت هذه الآبُ: «إنا مَرَبشْرَ في سيل للد متيكَوا4؛ لأنّ من 
أصحاب النبيّ يل مَن قتَلّ كافرًا أسلَمَ بعد طلّيه؛ لأخذٍ غنيمته. وغاب 
عنه أنَّ غنيمةً الآخِرةٍ بإسلامه أعلمٌ من غنيم الدُنْيا بكفْره. 

وهذه الآيةٌ نزلَثْ في بعض الصحابةٍ الذين فَتَلُوا مَن ظهرٌ إسلامٌةُ 
وتأرنُوا كُفْرّه ففي البخاري؛ مِن حديثٍ عمروء عن عطاىء عن 
ابن عبّاس: «ولا لَنُواأ أ نِمَن أله لطن الكلم لنت مزيكا4؛ قال: 
قال ابن عبّاسٍ: «كَانَ رَجُلّ في عُتَئِمَةَ لَه قَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ فَقَالَ: 


100 


٠ 0‏ فَمَتَلُوهُ وَآَحَدُوا عُتَيْمَتَهُ كَأنْرَلَ الله في ذَلِكَ إِلَى هَؤْيه: 








«تتوت عَرَصحت الْحَيَزوَ الديا»؛ يَلْكَ العُتئمَة9 . 
وجاء 0 سبب تُزولها غيرٌ ذلك؛ فَرُوِيَ أنّها نزلّث في المِقْدَادٍ بن 


نيزح ع وو فوع 


الأَسْوَدِ؛ أخرّجَهُ البخاريُ معلَّقًا ومختصرًا”"» وأخرَّجَةُ البَرّارُ مسئدًا 


ومطولا ”و وحاء انها نزلث في مُحَلَّمٍ بن جَنَامَةَ بنٍ كَيْسٍِ؛ الشرجة 
أحكد::وجاء انها نزلّث في أسامة بِنٍ زيدِ؛ كما رواهُ ابن أبي 0 


8 0 
من مُرسَلٍ مسروقء وابنُ جرير من مُرِسّلٍ الذي 


وقد تتعدَّدُ الحوادثٌ فَنزِلُ الآيةٌ عليها جمييهاء فيحمِلٌ الصحابةٌ 


.01819/4( )0150( أخرجه البغاري (1و46) 040/43 ومسلم‎ )١( 
.)9/5( )183557( أخرجه البخازي‎ )9( 

() أخرجه البزار في «مسندمة (/9111) (731//11). 

(5) أشخرجه أحمد (97841) (11/5). 

(0) «تفسير الطبري» (/7"08/1)» و«تفسير اين أبي حاتم» .00١41/5(‏ 




















مدو الوكلا (الآية )4) زلكة) 


سببّ النزولٍ كل واحدٍ على حادثةٍ بعينهاء وربّما حمّلّها أكثرْمُمْ على 
أقرب الحوادث عند نزول الآية» والآيةٌ جاءث عليها وعلى ما قبلّهاء 
وأكثرٌ أسباب النزولٍ لا تتعارضٌ؛ وإنَّما تتعدَّدٌ وحَمْلُها عليها جمييها 
أصحٌ» وهو الأنسبٌ؛ للحِكمةٍ ون آي القرآن؛ لأنَّ الأصلّ فيها أنّها تَنزِلُ 
لمعالجة الحوادث العامَّةِ المتكرّرقء لا لقضايا الأعيانٍ التي لا تتكرر. 

عصمةٌ دم من نطَقّ الشهادتين: 

وهوئه تعال: طول لَنُوأ ِمَنْ أله كم السَكمْ كنت مؤمنا» ؛ 
أيْ : لِمَن نطق الشهادتَيْن؛ فقوثة؛ «آلسَكم» ؛ يعني : الإسلامَ» ولا يدخُل 
الإسلامٌ إلّا بنطتٍ الشهادئيْن؛ وذلك لقولِه يله (أُيِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ 
حَنّى يَشْهَدُوا أن ا إِلَه إِلَّا الله وََنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا الصَّلَاد 
وَيُؤْنُوا الَّكَاةً...)؛ الحديتٌ؛ أخرّجَةُ الشيخاز" ‏ 

وليس المرادٌ بالسَّلَام التحيّة؛ وإنَّما إظهارٌ الإيمانٍ بالنظتي 
بالشهادتَيْنِ أو ما يدُلُ عليها؛ كقوله: أنا مسلِمٌّء أو دحَلْتٌ الإسلام» 
فالمرادٌ في الآبةِ إِظهارهُ الاستسلامٌ لله بالتوحيدٍ إقرارًا بدييكم؛ روى 
ابنُ أبي تجيحء عن مجاهِدٍ؛ في هوبه, «و تَوؤ] لمن ليه يط 
آلكَكم لَنْتَ مُؤّْمئ4؟ قال: راعي عَنَمء لَقِيَهُ نَقَرٌّ ِن المؤمِدِينَ فقتَلُوةُ 
أَحَدُوا ما معَة؛ ولم يَعبَنُوا منه قولَُ: ”السلامٌ عليكم؛ فإنّي مؤمنٌ©. 

وروى ابن أبي. حاتم وابنُ جرير» عن علي بن أبي طلْحةً» عن 
ابن عبّاس؛ هالء «ولا نا لمن أل لحم الككم كنت مزمكا» ؛ 
قال: «حرّم الله على المؤمنينّ أنْ يقولوا لِمَن شَهِدَ أنْ لا إِله إِلّا الله: 
للست مُؤْمِئا4؛ كما حرّم عليهم الميْتَةَ فهو آمِنُ على مالِهِ ودّيه 





(1) أخرجه البخاري (5؟) (15/1)» ومسلم (01 (08/1) ١‏ 
(؟) "تفسير الطبري؟ (0771/9. 
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لا تَرُدُوا عليه قوله»0©. 

0 فا يدل على الإسلامٍ يأحُدُ كم الَّهِايِنِ لِمَن 1 
الشهادتَيْنٍ أ و غلب على الظنّ نسيان لهاء وإذا نطقّ الكافرٌ الشهادتيْنٍ» أو 
قال: أنا مسَلِمٌء بعد أسْرِ والتمكُنٍ منهء فلا عِبْرَةَ بها ؛ فيكو كله 
كم أَسْرَى الكافِرِينَ في الرّقُ والفِدَاءِ. 

وذلك لما في «صحيح مسلم؟؛ مِن حديث عِمْرانَ بن حُصَيْنِ؛ 
قال: «كَانّث تُقيث حلفَاء لبي عُقَبْلٍ» قََسَرَثْ كيف رَجُلَيْنِ مِنْ أضحاب 
رَسُولٍ الله كلق وَأَسَ سَرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ اللو له رَجْلَا مِنْ بَنِي مُقَبْلء 
وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ كَأَنَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك وَهْرَ فِي الْوَنَاقِء كَال: 
يَا مُحََدًُ! قََتَاف كَقَاَ: (مَا شَأتك؟0. كَقَالَ: بم أَحَذْتَنِيء وَبِمَ حلت 
سَابقَةَ الحَاج؟! قَمَالَ إِعْطَامًا لِذَلِكَ: (أَحَذْئكَ بِجَرِيرَةِ حلَمَائِك تَقبق). ثم 
انْصَرَفَ عَنْهُء كَتَادَافُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّدً! وَكَانَ رَسُولُ الل يك 
رَحِيمًا رَقِيِقَاء فَرَجَعَ لَب كَقَالَ: (مَا شَأئك؟0» قَالَ: إِني مُسْلِمٌ؛ قال: 
(لَوْ قُلْتَهَا وَآنْتَ تَمْلِكَ أَمْرَكَ أكْلَحْت كُلٌ القتح)”". 

ففرّقَ بين قوله: «أنا مسلمٌ» قبل أَسْرو وبعده. 

الفرقُ بين قتالٍ الكافرء والمفسدٍ في الأرض: 

وإنّما يُعتبْرٌ في نُظقٍ الشهادتّينٍ مَن قُويِلَ لأَجْل كُفْرِهء فعض عليه 
الإسلامٌ فأبَاهُ ويجبٌ أن يُفرّقَ بِينَ من يُقاتلُ لأجلٍ كفره ورفضِهو 
للوسلامء وبِينَ من يُقَاتلُ لأجل فسادِه في الأرضٍ وقطعِهٍ للسبيل» 
وانتهاكه للأعراض: 

فالأوّلُ: تنمّعُهُ الشهادتان؛ لأنّه قُوتَلَ لِيَقولّها؛ لقولِه يل في 


.01١4+/5( «تفسير الطبري» (751/9)» واتفسير اين أبي حاتمة‎ )١( 
2001733 /0( )1541( (؟) أخرجه مسلم‎ 








١ 
| 
ش‎ 
ش‎ 
: 
1 
: 
: 
1 


1 
1 




















لوالا «متيد .م 


زكتىق 








دن 


«الصحيحَيْن»: (أْوِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأ 
مُحَنّدًا رَسُولُ اذ90 . 1 

والنّاني: لا تَنفعُهُ الشهادتان في حُكمه في الدُّنيا؛ لأنّه لم يُقائن 
لعدم قولِه لهاء فَْطقُهُ لها لا يُوثَرُ في حُكْمه سواءً كان مُفِسدًا مُسَلِمًا أو 
مُفْسِدًا كافرًا؛ لأنّه يُقائَلُ لأجل كَسَادِهِ في الأرضء لا لمجرّدِ كفره 
بلا فسا وإفسادٍ وقطع سبيل» فلو كان كافرًا ونطقَ الشهادَيْنِ صادقًا نفعثه 
في الآخِرة لا في الدّنيا؛ أنه يَُائَنُ لأجل فسادو وقطه السبيل» ولو كان 
مسلِمًا مُحاربًا قاطمًا للسبيل أو خارجًا على جماعة المُسَلِمِينَ أو باغيّاء 
فهو لم يُقال لامتناعه عنٍ الشهادين؛ وإنّما يُقائَلُ لكف صَوْليِ وغذوايه» 
ولو نطق الشهادتَيْنِء فهو لم يُقَائَلَ أصلًا عليها؛ وإنَّما على فسادِه في 
الأرض؛ كما في قوله تعالى: هِإنّمَا جَرْتا الَدِنَ حارو لله وَوَسُولهُ 
َيََعَوْنَ فى الْْضٍ كسَادَا أن يعََوَا ا يوا أز مُمَطَمَ أيَدِهز وَاتجلهُم 
يَنَ لف اد يمرا يت الْأَرْضٍّ للك لَمْرَ رق فى لديا وَلهْرَ في 
لآير عَدَابُ عَظِيةٌ © إلا الت كبا ين مل ك نينا عَيَْم» 
[المائدة: *#"ا _ 7"4], 

وكل واحدٍ يُقَائَلُ لأجل غاية» فمتى جاء بالغاية عصَمَتْهُ؛ فالكافرٌ 
لكفره: إِنْ أسلَم عضحة إسلاتن: والباغي والمفيندٌ يُقَائَلُ لبَغْيهِ وعُذُوانِهِ 
وفساده؛ مسلمًا كان أو كافرّاء ولو نطق الشهادئيْنِ» لم تَعصِمْةُ؛ لأنّها 
ليستٍ الغاية التي يُقَائَلُ لأجلها. 

نطق المحارب للشهادتَينٍ : 

ومن قُوتِلٌ مِن الكافرينَ لأجل كفروء ثم نطق الشهادتيْنِ» فلا يُخلو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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[54ة) 
الحالةٌ الأولى: كافرٌ يَنْطِقُ الشهادتَيْنِ قبل قتاله؛ كالطوائفٍ التي 
َرهُم الإسلامَ وليسَتْ مسلمةً» كما تزِعُمٌ قريشٌ الحنيفيّة ولِيسَتْ حنيفية؛ 
وذلك كالطوائفٍ الباطنيّة مِن رافضيّة ونْصَيْريّة؛ فهؤلاء يَنطِقُونَ الشهادتينٍ 
من قبل قتالهم» ؛ لكنّ قتالهم إِنّما كان لأجل معنى الشهادتين وكُفْرهم به 
لا لأجل ألفاظها ؛ فلا يَعصِمُهم إِلّا ما يدُلُ على إقرارهم بمعناها بين قولٍ 
أو فعل. 
الحالةٌ الشانيةٌ: كافرٌ لا يَنطِنُ الشهادتيْنِء وهو كافرٌ بهاء ولا يَتديّنُ 
بلفظها ولا معناها؛ كالمشرِكِينَ الوئنيينَ واليهودٍ والنّصَارى؛ فهؤلاء 
تَعصِمُهم كلمةٌ التوحيدٍ إِنْ قالوها عند التقائهم وقتالهم لأجلها. 
وفي حم الشهادتَيْنِ: كل لفظٍ دلّ على معناها لِمَنْ عجَرٌ عن 
النطتي بها لعُجْمَيِ أو لجهله بهاء بل يدل في معناها كل لفظ دل عند 
الكافرٍ عليهاء ولو لم يكُنْ دالّا عليها عند المُسلِمِينَ؛ كقولٍ الكافر: 
«صَبَاْتُ1 أو ١صَبَأناه‏ وهذه اللفظةٌ ولو لم تكُنْ دان على الإسلام بذاتهاء 
بل ليسَتُ لفط مدح؛ وإنّمنا يتفذها المشركونٌ ذا لِمَنْ دحل الإسلام 
منهمء يقولونَ له: «فلانٌ صَبَاه فتأحُدُ حُكُمَ قائلها على ما يُرِيدُمء معَ أنه 
ل ات وهو يعلَّمٌ معناهاء 
دتَ ذلك 


وأصل قولهم : «صَبَأه عند العرب: الخروج من دينٍ إلى باطل» 
ولكنّهم يُستعيلوتة هُ لِمَن خرَّجَ من دِينِهمٌ الذي يرعُمونّةُ حمًا إلى غيره 
الذي يزْعُمِونّهُ باطلاء فلا يُسَمُونَ مَن جع إليهم مُرْتَدًا عن الإسلام: 
هابةا : 

ولمًّا قال جميلٌ بن مَعْمَرٍ الجُمَحِيُ لقريش في مكة: «يا مَعْشَرَ 
قريش» ألا إن ابنَ الْكَطَلابٍ كد متناف قال عمة: كذَّبَء ولكني 
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أسلَّمْتٌ”'؛ ولهذا فخالكُ , بن الوليدٍ فقتل مَن قالّها؛ ؛ لِعِلْمِدِ أنّها لا تُقَالُ 
مدحًاء ولا يراد بها الخروجٌ من الباطل إلى الحقٌ؛ وإنَّما عَكْسُه ولكنّ 
النبي كله آحَذَّهُ عليها؛ لأنّهم لا يُحسِنونَ تعبيرًا عن نَرْكِ دينهم إلا إيّاماء 
فأرجَعُوها إلى أصلها؛ ين تَرْكِ دِينٍ إلى دينٍ. 

ونطقٌ اليهوديّ والنصراني م لكلمة يتديِّنُ بمعناها: يدن على 
إسلايه ونديِّيِهِ بالحنيفيّة؛ كقوله: نحن مؤمنونَ؛ فهم يُسمُونَ أَنفسَهم 
بذلك؛ فمَن قالّها لا تَعصِمّهُ. 

والمرادٌ بِعَرَضٍ الدُنيا في الآية: العَنِمَةُ فلا يَقبّلُ إسلام الكافر؛ 
لِيْحِلَّ ما معَهُ من الغنيمة» وهذا لا يكونٌ إِلّا في قلبٍ من صْعْفَتُْ مغانم 
الآخرةٍ مِن قلبو حال فِعْلِهِ أو غَابَتُ؛ لهذا ذكّرَ الله بها في قويه: مَوِددَ 
سو مكَايدٌ كز 4. 

تذود انملالة قبل الهدلية: 

وفي هويه. « كَديكَ كدثْم ين مَل كمرك 6 هه عَنِكُمْ»؛ روى 
البخاريٌ معلّفًا في اصحيحه»» عن سعيدٍء عن ابن عباس ؛ قال: قال 
رسول الله كل للمِمّدَادِ: (إذَا كا وجل مُؤْنٌ يُحفِي باه مم كوم قار 
َأَطْهَرَ إِيمَائَهُ متت ككَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ مُخْو مُحْفِي إِِمَانكَ بِمَكَةَ و ن 500 

وفي هذا: نه ينبغي أن يذكُرَ المؤِنٌ حالَهُ قبل هدابته» وفَضْل الله 
عليه» وَإنْ وُلِدَ مهتديًا يَجِمَلُ مِن نفسِهٍ مكانَ عدرّه؛ لِيُّدرِكَ شيئًا مِن حالٍ 
عدوٌهء فيَعَذِرَهُ عند قيام عُذْرِه وقد كان بعضُ الصحابة يَسِتَحُفِي بإيمانه 
خوقًا من قوينه؛ فريّما كان الرجل الذي أَبْدَى إِسلامَةُ عند القتالٍ خرّجٌ 
مُكرّمًا؛ قال سعيدٌ بِنُ جُبيرٍ في فولِهِ تعالى؛ « كَدلِكَ حكُدثم ين يَسْل)4؛ 


.)07/15( )541/4( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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قال: «تَستَحْفونَ بإيمانِكم كما استَحْمّى هذا الرّاعي بإيمائه»2 . 

ومن هذا قولَّهُ تعالى: طوَأدْكُرا إذ أَنْرْ َيِل سُسْسَسْمَمونَ في لاض 
َحَاوْتَ أن يَسَحَطَلفَكُمْ النَّاسُ كََاوَسْمْْ وَأيّدَحُْ بتصْروء؟ [الأنفال: 11]: فإِنْ 
تذكّرٌ الإنسانُ سالف أمروء لا بد أن يَجِدَ مِن تغيّر حالِهِ ما يُدِرِكُ به 
فضل الله عليه. ا ا 

وتذكُرٌ الإنسانٍ لسابَقيِهِ يَدْهُوهُ إلى التواضع وحضور العدلٍ 
والإنصافٍ في نفسهء وكَسْرٍ شَوْكةٍ الكبْرٍ منها؛ وهذا يحتاجُ إليه كل أحدٍ؛ 
لتطهيرٍ النَفْسِء والعدلٍ مع الناسٍ» والرحمة بهم؛ فمَنْ كان عالِمّاء تذكرٌ 
جَهْلَهُ فرَقَقَ بالجاهل وعَدَّرَهُ وعَلَّمَهه ومّن كان مسلمًا بعدّ كُفْر تذكّر 
ُفْره فعرّف مواضِعَ مؤاحَذة الكافرء ومن كان غيّاء تذكرَ كقْرَه فرَحِمَ 
الفقيرٌ وأعطاه. 

وتذكُرٌ الإنسانٍ حالّةُ قبل النعمة بكر بفضل الله عليه ونعميّه 
ورحميه به» فيَْواضَمٌ ويَرحَمٌ ويشكُرُ؛ وهذا يحتاج إليه كل أحدٍ؛ قال الله 
تعالى لنبيّه يِِه: «أّ يَدَدَ يما كارك ©) وَوجَد1َ سَآلَا مَهَدَئ © 
وَوَجَدَكٌ عا مَلفْعّ4 [الضحى: + 8]» ثمَّ قال الله مبينًا أثرٌ التذكير بسالفٍ 
الأمر: نأا لير فلا هر (© ونا الل فلا كتبَرَ (© وما بِسْمَة رَيْكَ 





محرت [الضحى: 2111-5 فَذَكُرَهُ اليثم ََ نَهامٌ عن قَهْرِ اليتيم » وذكُرَهُ 
بعدم الهلمء ثمّ ها عن َهْرٍ السائلٍ الجاهل» والسائل الفقير. 

قال“قتادةٌ في قولِهِ تعالى: «ألّ يَدْكَ يما متارَ (© وَوََد1َ مَل 
تمد () وَوَيَدَ1كَ عا دَلَفْنّع : «كائث هذه منازِلَ رسولٍ الله كلك قبل أنْ 
عله الله سبحائة وتعالى»؛ رواهٌ سعيدٌ عن قتادة؛ أخرّجَهُ ابن جرير"؟. 
)١(‏ "تفسير الطبري» (// 759)» و(تفسير اين أبي حاتمة .)1١51/7(‏ 
(؟) «تفشير الطبري» (184/54) 




















م اليد (عايد محم زلاكة] 








وفي الآية: تكرارٌ للأمرٍ بالتبيّن؛ لأهميته وعِظَلمٍ أن ثْرٍ التفريط فيه؟ 


ففي أرَّلِها قال و«َإإدًا صَيَمْرٌ في ميل لَه فَكراي4» ثم قال, « ديك 
عشم ين تل قترى مَمَرى لَه عَيِكمَ 4 


قال سعيدٌ بن جبيرٍ: «وعيدٌ مِنّ الله مرَّتَين»؛ رواهٌ ابن أبي حاتم؛ 
عن حَبِيب بن أبي عَمَرَةٌ 0 














يا قال تعالى : «لّا يَبَرى 1 ين الْمؤْمِنَِ عد 0 لبدو 


ف سيل لَه ع تيع ولو وَلشيمْ عَلٌ الْفَعِينَ 
يي يكلا وعد له لدي : صل امه الْمهِدنَ عَلّ ا جر عَلِيمَا © 


001110 


رجت يِنَهُ 0 يق وَكَانَ أله عَفُويًا تساك [الساء: 6ه -كة]. 


في هذه الآية: فَضْلٌ المجاهِدِينَ على القاعِدِينَ غير المعذورِينٌ؛ 
ولذا قال: ظِمَيرُ أإلي الصَّرَرِ»؛ لأنّ الآيةَ نَرَّلَتْ في بَذْرِ؛ كما رواةٌ 
البخاريٌ» عن ابن عيّاسي'"2» وكان لير لبو فرضن عينٍ على من جد 
ظهرًا لإدراكِ قافلةٍ قريش؛ لأنّ النبى كلك اسكَنْفَرَ . اجات الشُْهُورٍ مِن 
أصحابدء لا كلهم ٠»‏ فتعيّنَ على مَنِ استَئِرٌ. 

ولمّا استِيفنَ أبو سفيانَ خروج النبي ييه إليه» استنفَر قومَةُ بمكدٌ 
فلحِقهُ نحؤٌ ألفٍ رجلٍ» وقطعٌ النبي كل بقتالهم؛ لأنّهم أرادُوهُ» وريّما لو 
لم يُقَاتِلَ مدّدٌ قريش» لَلَحِقُوهُ إلى المدينة» فكان على مَنْ كان مع 
النبيّ كَل بعد قطعِهٍ متعيّنًا أن يُقاتِلّهِم؛ لأنّه دفعّ لصائلةٍ المشرِكِينَ التي 
ستتبَعٌ الصحابة إلى المدينةء فالله أعلّمَ نبّهُ ببخروج ِرْقةٍ من قريش لنْضْرةٍ 
أبي سُفَيِانَ؛ كما قال تعالى: #إوَإدٌ يعد أن إنتى الايتقر نا كم 


.08717/0( )7904( (؟) أخرجه البخاري‎ .00١437/9( «تفشيز ابن أبي حاتم‎ )١( 






































وص 
زككفق 





نورت أن عير دَاتِ التّوَكةٍ حَكوْبُ لك الأنفال: /]» والّائِفتان: 
قافلٌ أبي سُفْيِانَ وفِرْقةُ قريشٍ المُناصِرةٌ له. 

تعن الجهاد على بعض الناس دون بعض: 

فقد يتعيّنُ الجهادٌ على بعض الناس» ولا يتعيّنُ على غيرهم؛ كقيام 
الحاجة لأهل الظهُورٍ - كالبعير والفرّسٍ ‏ فيَّجِبٌ عليهم» ولا يجبُ على 
الراجل الذي لا يُستفادٌ مِن سَبْرِهِ على قَدَمِهء وقد يتعيِّنُ على الرّمَاةٍ 
وحُذَّاقٍ القتالِ عند الحاجة إليهم واستنفارهم» ولا يجبُ على غيرهم. 

وأمّا استشارةٌ النبئ يل لِمَن معَهُ في بَدْرٍ في قتالٍ قريش لما جاؤوا 
من مك نُصْرةٌ للقافلق» ثم قتالهُ» فذلك تطييبًا منه 8 لنفوس أصحابه 
وخاصّةً الأنصارَ؛ لأنّهم أهلُ المدينةٍ التي سيَرْجعونَ إليها وتُؤويهِمء فربّما 
استنقّلث بعضٌ نفوسهمٌ الحرب بعد أيهم ورَعَدِهم في سابق سنيهم» 
ولأنّه للمُنافِقينَ فيهم كلمةٌ تُوثّرُ قبل استبانة أمرهم وقَضْح القرآن لهمء 
فأرادٌ النبيئ أنْ تَطِيِبَ نفوسّهُمْ بالجهادٍ ويَظهَرُوا عند أنشيِهِم وقومهم ومّن 
وراءهم أنّهِم أهلُ اختيارٍ لا إكراو؛ تطييبًا لأنقْسِهِمء وقطًا لِقَالَةٍ المُنافقينَ 
من ورائهم» وقد كانت الأنصارٌ لَمّا بايَعُوا النبيَ في العَقَبَق قالوا: (إنا 
برآ من ذِمَايِكَ حنّى تَصِلَ إلى دِيارناء فإذا وَصَلْتَ إلينا فأنْتَ في ذِمينا؛ 
تَمْنَعْكَ مِمًا تَمْنَعُ مِنْهُ أبناءنا ونِسّاءنال!"» فلم بِكُنْ في بيعيّهم نُصْرَثُهُ إلا 
على مَن دهَمَهُ بالمدينة؛ فأراد أن يَستظهرَ منهم أَمْرَ تُصْرَتِهِ خارج المدينةٍ 
مِن عدره. 

واستشارثهُ للأنصارٍ أيضًا أذعى لصَبْرِهِمٍ على العاقبة ولو كانت ثقيلةً 
أو شديدة عليهم ؛ لأنّه اختيارهم . 

وهذا نظيرٌ قوله تعالى على لسان إبراهيم لابيه: «إِقِّ أ فى الْمتار 


.)518 /1( «سيزة ابن هشام؛‎ )١( 























امن (الآية مو حهة) [فكة] 








كه عن 


أن أَدْممْكَ تأظز مادا معدب [الصافات: 461١7‏ لشدة ة الأمرٍ وثِقَلِهِ على ابنه» 
أرادٌ بأخذٍ رأيه عليه أنْ تَطَِيبَ نفسُهُ بى فيكرن أظهَرٌ في الانّباعٍ 
والاحتسابٍ وأقوّى للصَّبْرِ والضحابة تعلموة أن النبي 6ه يُرِيدٌ د قتالَ 
قريش؛ لهذا قام أبو بكر وعُمَرُ والمِقدادٌ بن عمروء وقام سعد فأيِّدُوهٌ 
على إقدايه. 

أهلُ الأعذارٍ بترك الجهاو: 

والمرادٌ بأولي الضَّرّرٍ في الآية: عبد الله بنُ نم مَكُتُومٍ ومّن في 
حُكمه؛ فإنَّما نَزْلَتْ فيه؛ قال البَرَاءُ بِنُ عازب: «لما نرَّلَث جلا 5 
لْقَعِدُوهَ من الُْؤْمِِنَ؟» كلَّمَهُ ابن م مكتوم وكان أَعْمَىء فنرّلتُ «غَرٌ أل 
ألمَرّرب»؛ رواهُ البخاريٌ» عن البَراءِ وريد بن ثابيج!" , 

والضَّرّرٌ في الآية وإن نَل خاضًا بلفظهء فهو عام في حُكيه؛ ولذا 
قال ابن عيّاسٍ: «أولي الضَّرر: أهل العّني". 

أجرٌ القاعِدٍ المعذور: 

وقدٍ اختُلِف في إدراكِ القاعدٍ المعذور لفَضْلِ المجاهدٍ: 

فمنَ السَّلَفٍ: : مَنِ استَقتّى المعذورٌ مِنّ التفاضّل في الآيق» وحمل ما 
بعد الاسيثناءِ للمعذورٍ مِن فضل على الاستثناء السابتء فِيجَدهُ عليه كلّه؛ 
ويعضّدٌُ ذلك: ماافي لصحي مِن حديث حَُمَيلِء عن أنس؟ أن 
رسول الله ول قال: (إنَّ بِالمَدِيئَةٍ ناا ما سِْنُم مَسِيرًاء ولا فَطَمكمْ 
وَاويّاء إلا كَانُوا مَعَكُمْ) َانُوا: يَا رَسُولَ اللء وَهُمْ بِالمَّدِيئَةِ؟! قَالَ: 
(رَهُمْ بالمويكة؛ حَبْسَهُمْ العذْرُ)”". 

ومِنَ السَّلّفِ: مَن جِمَلَ الضّرَّرٌ في الآبةٍ لرَفعِ الإثم والحرّج» وأمًا 
(1) أخرجه البخاري (881؟) و(1877) (4/ 14 019 ومسلم (1898) 19:08/59). 
(؟) فتفسير ابن أبي حاتي؛ (9/ 51 .)05١‏ () أخرجه البخاري (4179) (8/5) 


























اهفنة 


في الفضل » فالمُجاهِدونَ أفضَلُ مِن القاعدينَ ولو كانوا مَعذورِينَ» فحمَّلٌ 
أَوَّلَ الآبة ةِ على رفع الحَرّجٍ عنهم» دفي ايها ذكرٌ فَضْلَهُمْ اعليهم وهو 
هقوئه وضَّلَ 31 لبهي بأَتولهم وَلضهم عَلَ الْقَعِدينَ سي وَكلَا وعد للد 
لسئ»؛ وذلك لقرينة ذِكْرٍ الله للحشنى للجميع؛ ؛ لأنّ القاعدَ غيرٌ المعذور 
في جهادٍ فرض التعيين: مَقَامُهُ مقامٌ وعيلدء لا مقامٌ وَعْدِء ومقامٌ تهديدٍء 
لا مقامٌ فضل؛ وبمعنى هذا قال ابن جُرَيْج وغيله9؟, 

والأظهّرٌ: أنَّ الأصلّ أنَّ القاعد المعذورٌ يأخُذُ أجرٌ المجاهِدٍ 
بمقدار ما يقَعُ في قليه؛ كما يَحْتلِفٌ المُجَاهِدونَ بحسّبٍ ما بِقَع في 
قلوبهم» فيتَبايَنُ فضل القاعِدينَ المعذورِينَ فيما بيتهم» كما يِتَايَنُ فضل 
المجاهِدِينَ التافِرِينَ فيما بيهم ؛ فالقاعدٌ المعذورٌ الذي يَحرَّنُ لعُثْرِهِ غيرٌ 
القاعدٍ المعذور القرِج بعُذْرِه وربّما تساوى القاعِدٌ بالمجاهد» بل وريم 
يفضّلٌُ القاعدُ المعذودٌ المجاهدّ النَاذِرَِ لأنَّ القاعدّ» وجَدَ حسرءٌ شديدةٌ 
على عذره» والمجاهد تمق القعودٌ وكَرة الخروج واستتفلف وتنا سبي 
خروجه خشيةٌ الناس وحديثهم. 

والقاعدٌ المعذورٌ يأخُدُ أجرّ أصل الجهاد والخروج الذي يَشتركٌ فيه 
الجميعٌ؛ مِنّ السّيْرٍ وقِتَالٍ العدوٌ؛ ا 
المجاهدٍ في الغزو؛ كأجر الشهادق, وعاقبتهاء وفضلٍ الموتٍ بهاء وأ 
قتل الكافر؛ كما في الحديث: (لا يتوم كَافِرٌ وَقَاتِلهُ في الَّار 0 
وكأجر الإثخان والأَسْرِ؛ٍ فهذا لا يَشْترِكٌ فيه المجاهدونٌ أنفسُهم؛ 








فِيتَمَايَرُونَ بيهم بحسّب إقدايهم وتقدير اله فما يتَبِايَنُ فيه المجاهدونَ 
أنفسّهم مِنَ الفضل لا يُساويهم فيه القاعدونَ؛ ففي الحديث: (مَا سِرثُمْ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري؟ (/ا ه0ا7)» و”تفسير ابن أبي حاتم؟ 4/909 .)1١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1891) (6/7١19)؛‏ من حديث أبي هريرة. 






































اا دري 1 
ملل ليكلا الايذ ٠ه‏ 01) 


[ك. 








مَسِيرًاء ولا قَطَمتُمْ وَاوَِا)!'2؛ فهذا يَشتركونَ فيه جميعًاء ويَعلّمْ القاعدٌ 
حصولَهُ منه يقيئّاء لكنّه لا يَعلَمُ شهادتهُ ولا إثخائهُ وأَسْرَهُ لعدرٌه؛ لذا كان 
الأصلُ فَضْلَّ المجاهِدٍ على القَاعِدٍ في الإسلام مِن هذه الوجوو. 

مراتبٌ المجاهدين 

و و : صل امد لمهت عل 
الْقَعِدِنَ برا عَظِيمًا» ؛ وهذا ون المذكورة قبلّ: «اضّل أنه 
للها ,لويم كيين عل القيية تتتأه . 

ومراتبٌ المجاهِدينَ دَرَجاتٌ؛ فليسوا سواء؛ بل هم بحسّبٍ ما 
خرّجُوا به؛ وبحسّب سرائرهم» وبحسّب مواضع قَنْلِهم» ونوع عدوّهم: 
ونوع قتاله؛ فقتيلٌ البحرٍ يختلفُ عن قتيل الب وقتيل الدَّفْع يَختلِكُ عن 
قنيل الَلَبٍء وقيل الدّفْم عن الدينِ يَخلِفٌ عن قنيل الدَقعِ عن النفي 
والمالٍ وَالعِرْضٍء وقتيلٌ الدفع عن العِرْضٍ يَخْتَلِفُ عن قتيلٍ الدفع عن 
المالٍ. 

وقتيلٌ الفتح للأرض المباركةٍ ليس كقَّتيل فتح غيرهاء وقتيل 
الخوارج ليس كقتيل البُْاقِه ومن رَمى بسهم يَختلِفُ عمّن رمى بسهِمَيْنٍ» 
ومن قال يومًا ليس كمَن قائلٌ أيأمًا . 

وأذلى درجاتٍ المجاهِدِينَ موتبة عظيمةٌ وفي «البخاري»؛ ين 
حديث أبي هريرة» عن النبي ول؛ قال: (إِنَّ في عد ب 
أَعَدَ عََهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سبل اللو مَا ب بَبْنَ الدَرَجَئَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاِ 
وَالأَرْض 2 


(1) أخخرجه البخاري (4877) (8/5) عن أنسء ومسلم (1911) (1918/1) عن جابر. 
(؟) أخرجه البخاري (7140) (15/4)» وأخرجه مسلم (1881) )10١1/7(‏ بنحوه عن 
أبي سعيل - 


























ا 


وقد روى أحمدٌ والنّسائيُ؛ من حديث شُرَخْبِيلَ بن السمْطء عن 
كعب بِنٍ مُرَّةَه وروى ابن أبي حاتي عن أبي عُبَيْدةَ عن أبيه ابن مسعودٍ؛ 
قال: قال رسول الله يلل : (مَنْ بَلَعَ بِسَهُم كَلَهُ مَرَجَةٌ) فَقَالَ رَجُلَ: 
يا رَسُولَ اللى» وَمَا الدَرَّجَةُ؟ قَالَ: (أمَا إِنَهَاً لَْسَتْ بِعَمَبَةٍ أمَكَ؛ٍ مَا بَبْنَ 


الدَرَجَعَيْنِ كد عامب”©. 

وقولّهٌ تعال: 2 0000 وَعَد لَك كلس »؟ الْحُسْنى: هي الجنّةُ ويُؤجَرٌ 
القاعد الذي لم يتعيّنْ نْ عليه الجهادٌ بمقدار نفعِهِ في قعوده» وخحلافته مكانّ 
المجاهِدِينّ» وَأئّره في الناسٍ» وأمّا القاعدُ المعذورٌ عن الجهادء وهو 
فرض عليه قبل عُذْرِه أو ليس بِفَرْضٍ عليه لكنّه يُرِيدُهُ وهو عاجرٌ عن 
فعله» فيوْجَرُ بمقدار نييْهِ وما يَعلمُةُ الله م مِن قلبه مِن حب الجهادٍ وأهلى 


زكلاو 


-- 








وما يجِدُهٌ في نفسِهٍ مِن حب زوالٍ عُذْرِه. 

ويَخْتلِفُ هذا عن المعذورٍ الذي يفرَحُ بِعُذْرِه فيختلفٌ عمّن يتم 
زوال عذره ويَحرَّنُ لوجويهءٍ كمّن يُكسَرٌ ويَفَحٌ لكسره؛ لِيَتَرّكَ صلاةً 
الجماعق فهذا لا يو تى أجرٌ مَن صلّى الجماعةً وهو يتمنّى نزول عذر 
عليه ليمئَعَهُ مِن الصلاة. 


ودرجاتُ المجاهِدِينَ الكثيرةٌ هي التي بَيّتها الله بعد بقوله: «مَرَجَتٍ 
ته 4 7 من ويَمَ4. 0 ١‏ 
وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الجهادّ من أسباب عُفْرانٍ الذنوب» ونزول 
رحمة الله على عباده؛ فهو موضمٌ العُفْرانٍ ومنازلٌ الرّحْمةٍ 
# # ا # 


(1) أخرجه أحمد (18075) (116/4). والنسائي (7145) (9//5؟)» وابن أبي حاتم في 
اتفسيره؟ (5/ 55 .)1١‏ 




















الا (الآية باى 4و لاه ) : 





اال تعالى: جر أن يهم اللتيكة الي أشي لوأ هم كم 
كوا كا متتسْكدِيَ في الانن كالوا ألم حكن أَرضٌ ام ريع كايا نيا موه 
َأ جَهَم وت مها © إلا الْمستَصْمَفيَ يت أْبَالٍ ٠‏ ل الات 
م جل :1 يتنه سيلا (© :لَك عتى 4 أن ينث عن 


_ 


وكات ألَدُ عَفُوًا عورا [الساء: 4137 44]. 


وضَف الله مَن ترّكَ الهجْرةً مِن بلدٍ كفر إلى بلدٍ الإسلام بِظُلْم 
النَفْسءٍ وذلك أنَّ في البقاءِ بِينَ عَهْرَائَتهِمْ تضيِيعًا لحدود الله وأحكايه 
ولو أَقِمتِ الشرائع» فررّما كان في البقاءِ بينَ طهْرَاتيهِم تكثيرٌ لسَوايهمء 
فإذا نزلَثُ نازلةٌ حرب بالكافرِينَ» استَفَرُوا معهمٌ المُسَلِمِينَ أو أكرَمُوهم. 

روى البخاري؛ من حديثِ عِكْرِمَة عنٍ ابن عبّاسٍ : «أنَّ ئاسًا مِنّ 
المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُْرِكِينَ يُكَتُرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ» عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يل أي الهم قَيُرْمَى بو قَيْصِيبٌ أَحَدَمُمْء فَيَفْتُلكُ أو 
بُضْرَبُ مَبْفْئلُ؛ هَائْرَلَ الله «إإنّ الدِنَ يه التتيكة طاليى أنشيم»2”4. 

وقال ابن إسحاق: «إنَّ الذين قال اللَّهُ فِيِهمْ: «إدَّ لين يهم 
التتيكة ظالين »4 خمسة فِنْيةِ مِن فُرَيْشٍ: علي بن أميّة وأبو قيس 
بن الفاكوء: ورَئْعةٌ بن الأسودء والعاصٌ بن من ونسيثٌ الخامسّ»؛ رواةُ 
عبدٌ الرزّاقِء عن ابن مُيَيَة عن ابن إسحاقٌ 9 , 

وذكرٌ ابن جُرَئْحء عن عِكُرمة؛ أنّهم علئ بن مي وأبو قبس بن 


الوليدٍ بن المغيرة» والعاصٌ بن منيّهِ بن الحبجاج» والخارة ب 02 


.)44/7( )5095( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق »)١9/7/١(‏ و#تفسير الطبري؟ (857/90”)» و«نفسير 
أبن أبي حاتم؟ 060 واسيرة ابن هشام؟ (541/1). 

(7) «تفسير الطبري» (87/ 0784: واتفسيز ابن أبي حاتم؟ .001١47/9(‏ 






































كتكم الفرن 





[زغئلاة] 


وهؤلاءٍ وأمثالُهم تَرَكُوا الهرةَ مع النبيّ ل إلى المدينة» ولم 
يكونوا هِاجَرُوا إلى الحَبَسَةِ مِن قبل وبَقُوا فيهاء فَأَكْرَّمَهُمُ المشركون 
على الخروج معهم إلى بَدْرٍ لقتالٍ النبي ك3 وهؤلاءٍ لا يُعذَرونَ مع 
قدرتهم على الوسجرة» وقد كانت الهجرةٌ من مكةَ إلى المدينةٍ متعيّنة على 
كل قادر بلا خلافي بِينَّ المُسِلِمِينَ. 

وفي دليلٍ الخطاب مِن هذه الآيةِ: فضلّ الصحابة؛ ذ فين أعظم 
أعمالهم وفضلهم: تكثيرّهم لسَوَادٍ النبئ كل؛ بالإحاطة به» والاجتماع 
حولّه؛ ولذا كان في بر ابن عباس وصف لهل ذمٌ مَن لم يُهاجِرْ من 
أسَلّم: ايُكَرُونَ ب سَوَادَ المُشْرِكِينَ»؟ فبقاؤهم بِينَ طَهْرَائيْهُمْ تكثيرٌ لسَوادهم,» 
والنبييٌ يل في حاجةٍ لهذا السَّوَادٍ الذي يَنقُلهُ كل واردٍ إلى المدينة 
لأقوايهمء فتكونٌ له الشَّؤكةٌ وَالهَيبَةٌ. 

وبعضٌ جَهَلَةٍ المبتدعة يظُنُ أنْ لا فضل لصحابيٌ إلا مَن جاء الدليل 
بفضله بِعَبْنِهء ويَعْقُلٌ عن أنَّ مَن كان في المدينة يُحيظ بالنبيّ يك ويَمشي 
في أسواقها مُوالِيا له مُكثّرًا لسواده؛ يَرَاهُ الوارِدٌ إليهاء فيذْكُرُهُ معّ غيره 
لقويه؛ فإِنَّ هذا الشهود المجرّدٌ أعظمْ عند الله من عبادة المتعبّدينَ مئّن 
بعدّهم . 

وجوبٌ الهجرة: 

وقوه تعال: طعَالِيَ أَنشِيَ» حمل بعض العلماءٍ الظُلْمَ في الآية 
على الكفر؛ كالبَمَوِيَ”" والوَاحِدِيَ”” ؛ فَجَعَلُوا الهجرةً مِن مَكهَ إلى 
النبيّ يل في المدينةٍ شرطًا في الإسلام لا يصحٌ إلا بهاء ثم نسح ذلك 
بعد الفتح . 
(1) «تفسير البغوي» (إحياء التراث) (58/1). 
(؟) «التفسير الوسيط»؛ .)١١6/9(‏ 























مادا ولايد بوهى هبو ) 








والصحيحٌ: أنَّ الهجرةً واجبةٌ» لكنّها ليِسَتْ شرطًا في 00 
لقوله تعالى في الأنفال: طرَالَيتَ “امنوا وَلَمْ جروا ما لكر من مُلسَتيم من 
8 8 إن لَتَكَسَيوحٌ في التن مَتِكم لتر إلا عل هم م 
00 [الأنفال: 971]؛ فسمّاهم مؤمِنينَ» ورقَمَ عن المؤمنينَ وَلَايَتهم» 
وليس المرادٌ بهم في آي الأنفالٍ هذه المُسِتضعَفِينَ العاجزِينَ عن الهجرة؛ 
لأنَّ نُصْرَتهم واجبةٌ على المؤمنينَ» ومُوالاتَهم كذلك؛ ولو كان على قو 
بِيئنا دبيتهم ميثاقٌ» فَيدُ النّضرةٍ على قوم ليس بيئّنا وبيتهم ميثاق: : دليل 
على نهم ليوا بِمَعْدُورِينَ ببقاكهم وعدم تحؤلهم من دارهم إلى دارٍ 
الإسلام. 

الهجرةٌ علامةٌ على الإسلام: 

وقد كانتٍ الهجرةٌ مِن مكّة إلى المدينة عَلَمّا على الإسلام ونفي 
الكفرٍ والتفاقيء وانتفاؤها كان علّمًا على الكفر والنّفاق ونفي الآيمان» 
لا أنَّ تحمّقّها إيمانٌ بعَيْيِهء ولا انتفاءها كفرٌ بيه وقريبٌ مِن ذلك: 
الجهادٌ في المدينةٍ بعد وجويه» فَرَكُهُ علّمٌ على التّفَاقء والقيامٌ به علَمْ 
على الإيمان» والتاركُ للهجرة إلى المذينةٍ بلا عذرٍ منافقٌ ولو قال 
بالإسلام» وتاركٌ الجهادٍ المتعيّن بلا عذرٍ منافقٌ ولو أظهَرٌ الإسلامٌ. 

اختلاف أحوال المنافقين بحتب بُلْدانهم: 

ولكنْ كان التي كل يُْرّقُ بينَ المنافِقِينَ بمكّةَ والمنافقينَ بالمدينق» 
فيُجرِي أحكامٌ الحرب الظاهرةً على المنافتٍ بِمَكّةَ وَسْط المشْرِكِينَ» 
وأحكامٌ الإسلام الظاهرةً على المنافق بالمدينةٍ وَسْط المسلِوِينَ» فيُجري 
على مَن كان بِمَكة: أحكامٌ الحرب؛ مِنَ القتالٍ والأَسْرٍ والرّقّء وعلى من 
كان بالمدينة: عِضْمةٌ النفْسٍِ والمالٍ والولَدٍ. 


وقد قائلَ النيئ يه في بدرٍ المشركِينَ؛ وفي صَفُهمٍ مَن أسلَمَ ولم 





























اللفلة 
يُهاجِرْ وبَقِيَ في مكّة فأخرّجَهُ المشركُونٌ معَهُ للقتالِء فَأحَدُوا حُكْمَهم؛ 
فأَسَرَّهِمْ النبيٌ كله كما أَسَرٌ المشركين. 

ولذا فإنَّ النبئ كل قال للعبّاسٍ لما أُسِرٌ في بدر: (افْد تَفْسَك وَابَي 
أخِيك)؛ ففال العبّاسنُ: ألم نُصَلَّ إلى قِبْلَِكء وتَشْهَدْ شَهَادَتَك؟ فقال 
النبئ : (يَا عَبَّامنُ إِنكُمْ حَاصَمْنُْ لَحْصِمْتُمْ). فتلا عليه هوته؛ «ألم 
كين نض الَو وسِعَة مباجيوا ويا4 0 . 

مَن وتم في صف المشركين: 

وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ مَن وقَفٌ في صَفٌ المشرِكِينٌ 
المحارِبِينَ مِن المسِلِمِينَ وهو يَعلّمُ ولو مُكْرَهَا -: أَخَدَّ حَكْمَهُمْ في دَبِهِ 
ومالهء ومن بْقِيَ في دارٍ الحرب هِنَّ المسلِمِينَ ممّن ترّكَ الهجرة» لم يكُنْ 
مجرَّدُ بقائِه كفرًا في ذاتِه؛ كما نص عليه الشافعيُ في «الأم. 

مخالَطَةٌ المشرك: 

ومّن خالّط المُشْرِكٌ وجَالَسَهُ ولم يكن المشرِكُ حربيًا وليس بِينَهٌ 
ونين المَسْلِمَين عداو ظاهرة ولا قال : هله ياد خفنة ولو كانت 
الهجرةٌ واجبةٌ عليه؛ لأنَّه قد يتمع به على تجار أو زراعةٍ أو قَرابق 
وأمّا ما رَوَاهُ أبو داودّ» عن سَمْرةَ بن جُنْدُب؛ قال: قال رسولٌ الله 86: 
(مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَّ مَعك فَلَهُ مفله)”2 فلا يَصِح. 


وَمِثلّهُ ما رواة الطلبَرانيٌ مرفوعًا : (إني جرية من كُلّ نيم م 
اده 
مُشْرِك) 








(1) «تفسير الطري: (0/ 784). واتفسير اين أبي حاتمة (41//9 03١‏ 
)١(‏ . أخرجه أبو داود (/410/ا؟) (/ “99 ). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (73510) (/9/ 0044 والنسائي (20/8) (005/8: 


والطبراني في «المعجم الكبير» (7870؟) (1/ 20707 والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 
ضسدةة 



































سود اليك لايد + هم ااه 0 


ا 








وليس كل معيّةٍ ومُجِالّسةٍ ومخالّطةٍ للمسلم مع المشرِك تنفي 
الإيمان؛ وإنّما بحسّب حقيقةٍ المعيّةِ ونوعهاء والمخالَطةٍ وما يُرَادُ منها؛ 
فالاجتماعٌ بهم للمُصالّحةٍ والمؤاجرة والموادعةٍ وغيرها جائزةٌ بلا جلافي. 

وقد كانت للهجرة من مَكَةَ إلى المدينةٍ خصيصةٌ عن غيرها مِن 
الأرض؛ فقد كان يأْمُرٌ بها الله ورسولهُ بكلد. وما كان يِآمُرٌ النبئ كك 
سَراياةُ عند بَمْيها إلى غير مَكَدَ مِن القْرَى والمُدُنٍ بالإسلام والهجرة» بل 
كان يأمرْهُم كما في #الصحيح»؛ قال: (إِذَا قبت عَدُوَّكَ مِنّ نّ المُشْركِينَ» 
َادمُهمْ ِلَى ثلاث خِصَالٍ ‏ أو خلال فَأَيْتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ تافل ِنْهُم 
وَكْف 0 َم ادمُهُمْ إِلَى لْإسْلَامٍء قَإِنْ عرق كَاقْبَلُ ِنْهُمْ وَكُنٌ 

ل إِلَى التَحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ 

نه إن َعَلُوا دَلِكء كُلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ» وعَلَْهِْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ 
7 0 يتَحَوّلُوا مِنْهَاء كأخِْهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ كَأَغْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يَجْرِي 
عَلَبِْمْ حُكُمْ الل الَذِي يَجْرِي عَلَى المُؤونِن» وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْكَِيمَةٍ 
وَالْمَيْءِ سَيْء إِلَّا آَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ)... الحديت". 

أخرّجّه مسلمٌ من حديث بُرَيْدهَ وفيه: أنّه لم يُلزِمْهُمْ بالهجرة» 
وإنّما دعاهم وكَيّرَهم. 

غذرٌ الانسانٍ لفيه وهو مكلّفٌ: 

وفي هذه الآبةِ في قويه, توا يمك الا 5 مسْتَصْعَنِينَ في الك » 
عدّمٌ قَبُولٍ الدّغوى ما لم تَقُمْ عليها بيّندّه فهُمٌ اذَعَوْا الضَّعْفَ وليسوا 
كذلك. 

وقد تسوُلُ النفسٌ لصاحبها عُذْرَها عند اسيَثْقاليها التكاليتء فظن 
أنّها معذورةٌ؛ وليست كذلك؛ لذا قال اللَهُم دِأل تن َِضٌ أله معد مببَاجيوا 


.)31881 /9( )1901( أخرجه مسلم‎ )١( 























إن يكبدك لمن 





الله 
يَأ ؛ وإِلّا فالأصلٌ أنَّ الله عذّرَ المستضِعَفِينَ؛ كما في قوله بعدٌُ: طإلَا 
لْمُسْتَصْمَفِين يرت بال السك والوأن» . 

وكان النبيٌ كَل يُفِرّقُ بِينَ المستضعَفٍ الذي لم يُهِاجِرْ والقاعدٍ 
القادرء وكان يدعو لهم ويدعو على عدؤهم؛ كما في «الصحيحين»'» عن 
أبي هربرا قال: ينا النّيْ يك يُصَنّي الهشَاء 3 ١س‏ يع ا ليم 
حَيِدَه). دُمَ كَالَ كَبْلَ أن يَسْجُدَ: (اللَّهُمٌ نَجّ عَيِّاشَ بْنَ أبي رَبِبِعَةَ اللّهُمَ 
ا 55 بن شَامء الله نج الوَلِيدَ بْنّ الؤلياد, اللَّهُمَ جح المُسْتَصْعَفِينَ 
مِنَّ المُؤْمِنِبنَ» اللّهُمّ اشدذ َك على فر رَ اللّهُمّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِني 


و 00 








إقامةٌ المسلم القادر وسْط المحاربينَ: 

وكل من سم بك قبل الفتج ولم يُهاجِرْ ون وَسْ المحاربينَ وهو 
قادرٌ؛ فقد أَحَد كم الكافرٍ فيهاء وسَرِيرَتُةُ ه إلى اللهء واستثتّى الله 
المستضعَف الذي لا يتمكنٌ ين الخروج؛ ولذا قال ابن عبّاسٍ: «كُنْتٌ أنَا 
وَأَمّي مِنَ المُسْتَصْعَفِينَ؛ أنَا مِنَ الولْدَانِء ومن ون الاي 

على مَنْ تَجبٌ الهجرة: 

وقد وصَف الله ضَعْفَّهُمْ في هولِي؛ «لا سَتَطِيمُود حِلَدُ ول يدون 
ييا » والمرادٌ بالجيلة: عَجَرُ الإنسانٍ في نفسِه؛ بِعَمّى» أو عزج وعدّمٍ 
دائق أو حَوْفِه؛ٍ فلا يجِدٌ مَخْرجًا مِن كُفَارٍ قريش» ولا مَلاذًا عنهمء 
وقوله: «سبيلا4؛ يعني : طريقًا معروثًا وآينًا إلى المدينة» ومّن وجَدَ ثلاثةٌ 
أشياة» وجبّتُ عليه الهجرةٌ؛ وهي: 

الأوّلُ: قُدْرةٌ البّؤء والسلامةٌ مِنَ المانع؛ كالعمى. 
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الثاني : المَلادٌ عَن كفارٍ قريش» وعدم تمكيهم مله؟ نهم يُعدبوة 
كلّ مَن لق بِالمُسلِمِينَ إلى الحبَشةٍ - الأولى والثانية ‏ ثم المدينة وتمكتُوا 
مه , 

الثالثُ: معرفةٌ الطريق إلى المدينق» ومعه زادٌه فيه. 

ومّن وجَدَ عُذْرًا ِن هذه الثلاثة» فهو مِن المستضعَفِينَ؛ فقد يكو 
الرجل أو المرأةٌ صحيمٌ البدنٍ عارمًا بطريت المدينة» ولكنّه مغلوبٌ من 
قريشٍ كالمحبوس؛ لأنّهِم يِجِعَلُونَ أعْينًا لِمَن خرّجٌ من مكة» وقد يكونُ 
عارفًا بالطريقء آنا فيه ومعه زادُهء يجدٌ مَلاذًا مِن قريش» لكنّه مريضل 
بما لا يستطيع معه الخروج ‏ ّْ 

ومَنْ كان ار فقد ركم الله عنه الحرّج؛ هال, طتَأوْكَيكَ عَسَى أنه 
2 يَعَدٌ عن يد حم عَفْرا عَتوْا 4‏ 

و تمال: مال أل تكن أنْضُ الل وسِعَةٌ جيرا نيه هو كنَوْلِهِ في 
العدكبوت: «ايتبَادى الدنَ امنأ إن أرضى وَبِيعَةٌ فَإتَىَ فَأعبْدُون) 0102 وفي 
ذلك إشارةٌ إلى وجوب الخروج مِن مَكَةَ ولو إلى غير المدينةٍ عند العَجِرٍ 
0 ٍ 

وفي هذا: الهجرةٌ ين بلدٍ الكفر التي لا يتمكُنُ المُسلِم فيها من 

ظهارٍ ديه إلى بلدٍ الكفرٍ التي يتمكنُ فيها مِن ذلك؛ كهججرة من هاجَرٌ إلى 
0 وفاعلٌ ذلك معدودٌ مِنَ المهاجرِينٌ» ومُدِرِكٌ لأجر الهجرة 
وقَضْلها . 

الفرقٌ بين بلد الاسلام وبل الكفر: 

وأمّا الفرقُ بينَ بلدِ الإسلام وبلدٍ الكفرء فالأصل أنه يَرجِعْ إلى دين 
الناضشي» لا إلى حُكايهمء فالشّعُوبُ والمّحكومون إِنْ غلّبَ عليهمٌ الإسلامُ 
وهم سَوَادُ أهلٍ البلدِء ويُقيمونَ شَعائرٌ الدّينِ فيهاء فَبَلَدُهُمْ بلدٌ مَسِلِم 
ولو كان 'الحاكمٌ كافرًا . 























إل ركجك اشر 


[عكى 

فقد يكونٌُ البلدُ مسَلِمّاء وحاكمٌُة كافرًا؛ كبَمعْض دول الإسلام في 
القرونٍ الخالية التي وقَعَ بعضٌ حُكّايها في مكثّرٍ ظاهِر؛ كالدولة البوَيويةٍ 
في العراقء والعُبيديَّةٍ في مصر والقيروان» وغيرهما؛ فالناسٌ فيها 
يُظهِرونَ الإسلامٌ وشرائمَ الدّينِ» ولم يْفْتِ أحدّ مِن علمائها عمومَ الناس 
بالهجرة لأجلٍ حاكيهاء ولمًا أَذْتَى أبو جعفر الذّاوودِي علماء القيروان 
بالهجرة أسكَومٌ وأنكَرُوا عليه قولّه؛ وذلك أنَّ العلماءً إِنْ تَرَكُوا العامة 
تَرَكُوا يهم وتبَدّلَتْ بِلدٌ بكاملها بعدّما كان الخوفٌ على بعضها. 


وفرقٌ بين كفرٍ الحاكم وكفْرٍ المحكومينَ» ولا يَلرّمُ من كفرٍ الحاكيم 
كفرٌ المحكومء لا عند بعض الخوارج . 

وقد يكونُ الحاكمٌ مسلِمّاء والمحكومونً كمّارًاء فيكونٌ البلدٌ بلدّ 
كفر؛ كالحيّشةٍ بعد إسلام النجاشيّ؛ فهو مسلمٌ. ومَحَكُومُوهُ نُصارى. 

ويخرجٌ مِن هذا إن حكمَ حاكمٌ مسلِم بلدًا أكثره كثَارٌ بكم الله 
وأَجْرّى للمُسلِمِينَ الطْهُونَ ولو كانوا أقلّ مِن غيرهم» فغلبَتُ ليث شوكةٌ 
المسَلِمِينَ شوكة الكافِرِينَ» وظهورٌ المسلِمِينَ ظهورَ الكافرين» يحل 
الظهورٌ هنا مَحَلّ الكثرق وياد البلدٌ حك بلد الإسلام . 

وقد نص على اعتبارٍ الظهورٍ وَالخلّبةٍ غيرٌ واحدٍ من الأصحاب؛ 
كأبي. يَعْلَى وابنٍ مُفلِح؛ فقد تكونٌ بلدةٌ أو قريةٌ أهنّها على الكفرء وهي 
داخلة في دولق المسلِمِينَ» محكومةٌ بحُكيهم ٠‏ فلا تخد كم بِلَدِ الكفر؛ 
ككَيْبرٌ؛ فقد كان جل أهلها يهودّء ولكنّها تحت حُكُمٍ المُسِلِمِينَ 
ودوليهمء وبحرَاججها لهمء وقد مَل النبي ككل عليها ماله ٠‏ فلم يكن 
يسكثها الصحابةٌ كما يسكنونٌ المدينةٌ» وإنّما يُعايلونَ أهلّها ويُبَايعُونَهم 
ولو أقام فيها أحدٌّء لم يكُنْ مقيمًا في بلدٍ كفرٍء وإنّما جاور كافِرِينَ ؛ أن 
الأرض للمُسلِمينَء » وحُكمّهم عليها نافد وظاهرٌ؛ كظهُورٍ الكثرة على 
القِلّقَ وَحَرَاجَها لهم؛ فالنبيٌ خيئما أخرّجَهم منهاء لم يُعْطهم قيمة 
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أرضِهم؛ لأنّها للمُسِلِمِينَ لا لهم» وهذا يختلِفٌ عن بلدٍ أهلّها كفارٌ 
ويُملكوتهاء ويُظهرونَ فيها ما يَشاؤُونَ من دينهم وكُنياهم . 

وبعضٌ العلماءٍ يجعلٌ في البُلْدانٍ قِسْما ثالئّاء وهي بُلْدانُ 3 تأحُدٌ 
إحكاء دارٍ الحرب ولا دار رِ الإسلام؛ وذلكَ لاختلافٍ حالٍ الطهُورٍ 
والتمكن والكثرة فيها؛ كما أفئّى ابن تيميّة في «ماردينّ)؟ فقَدُ جِعَلها 
مركّبةٌ فيها المعنَيانٍء فلم يجِعَلّها بمنزلةٍ دارٍ السَلَم التي تجري عليها 
أحكامٌ الإسلامء ولا بمنزلةٍ دارٍ الحرب التي أهلها كثانٌ بل جِعَلّها 
قسمًا ثالًا متوسظا. 

والبلدانُ لا دوامَ لحالها؛ فقد تتحوّلٌ كما يتحرّلُ الإنسانٌ مِنّ 
الإسلام إلى الكفرء ومِنَ الكفرٍ إلى الإسلام» ومِنَ الطاعةٍ إلى الفِسقء 
ومِنّ نّ الفستي | إلى الطاعة. 

الهجرةٌ إلى بل الكُفرٍ المسالِم: 

وقد يُهاجرُ المسلِم من بلدٍ كفر مُحارِبٍ إلى بلد كفر تُسالِم عند 
العجزٍ عن الوصولٍ إلى بلدٍ مسلمء ويُسمّى مُهاجرًا وفِعَلة هجر 
وقد سمّى النبيٌ يك مَن هاجَرٌ إلى الحبشةٍ ةِ مُهاجرّاء بل أمَرّهم بذلك» 
وقد ا اللو تعالى في النّحْلٍ : ودين بكرا في لله ين 

م ليا بوتي فى لديا حَسَكد وكير الآيدرة اكلا ل كثوا يتلثرة» 
3 أنه فيمَن هاجَرٌ إلى الحيّشة مِنّ الصحابة"؟ . 

مُوجباتٌ الهجرة: 

وأمّا هِجَرةُ الصحابةٍ من مَكْةَ إلى الحَبَمْةِء فلأخْلٍ إظهارٍ الدّينِ» 
لا لأجل لَرْقِ بين التارَئنِ؛ فإِنَّ الهجرةً لها موجبان: 

* منها ما يتعلّقُ بالعمّلٍ وإظهارٍ الدين. 

* ومنها ما يتعلّقُ بالبلدٍ. 
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387 2 تدك شد 

أمّا العمل» فإِنْ مُنِعَ المسلمٌ ين إظهاره ‏ كرَّفْع الأذان» ويناء 
المساجدٍ ‏ وجب عليه الهجرة 5 إلى بللٍ يُظهِرٌ فيه شرائعَ دِينِهء ولو كان 
البلدُ الذي يُهِاجِرُ منه أهلّهُ مسْلِمُونَ تَسلّط عليهم مَن يمِنَعْهُمْ من إظهارٍ 
دبِهم» والذي يُهَاجِرٌ إليه أهلّه كافرون» والهجرةٌ لأجل إظهارٍ الشرائع 
أَوْجَبُ من الهسجرة لأجل مُفارَقةٍ بلدٍ الكافِرِين 

وأمّا الهجرةٌ لأجل البلّدء لا لأجلٍ إظهار رِ الشرائع» فهو أن يُهاجرٌ 
يقرا ابر او را و 
لأنّ العِلَه الإقامةٌ بينَ طَهْرَائَيْهم 

وهجرةٌ الحبشة ةالأولى ل لأجلٍ العمل وإظهارٍ الدَّينِء لا لأجل 
البليِ؛ فلم تكن الحبشةٌ بلدّ إسلام» وهجرةٌ المدينةٍ لأجل العمل وَالبِلَدِ 
معّاء والهجرةٌ لحفظٍ العمل وإقامته أعظلم مِنّ الهجرة لأجل الأرض 
والبَلّدِ؛ لأنَّ البَلَدَ ولو كان فاضلا ‏ كمَكةَ والمدينةٍ والمسجدٍ الأقصى - 
لا يَلرَمُ منه القُدْرةٌ على إظهارٍ العمل؛ فَمَنْ قدَرَ على إظهارٍ ديندء أقام؛ 
ومّن لم يقي هاجَرٌ ولو إلى بلدٍ مفضول؛ لأنَّ فضلّ الأعمالٍ أعظمْ من 
فضل البُلْدانِء وأئّرَ الأعمالٍ على أصحابها أعظَّمُ من أثر البُلّدانٍ عليهم. 

أحوالُ وجوب الهجرة وتحربوها: 

يتل الفقهاءً في وجوب الهنجرة و ين بللٍ الكفرء مع القدرة على 
إقامةٍ الذي وإظهار' الشرائع فيب إِلَا أنَّ نه صُوّرًا لا يَختَلِفُونَ في وجوب 
الهجرة فيبها ولو قبت الشرائعٌ» وصُوَرًا لا يَحتلِفُونَ في جوازٍ الإقامة في 
بلدٍ الكفرٍ فيهاء أو استحباب ذلك» وصورًا لا يَختلفونَ في تحريم الهجرة 
فيها : 

آنا ما لا يُختلفُ في وجوب الهجرة فيها من بلد الكفرٍ ولو أُيِمَتٍ 
الشرائعٌ فيها: فذلك زمنّ الحربٍ بِينَ المُسِلِمِينَ والكافِرِينَ» فلا يجوز 
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لمسلم أن بُقِيمَ بِينَ طَهْرَائَيْهِمِ» ولو مكنُوهُ من إقامةٍ دينه؛ لأنّه يكت سَوادَ 
الكافِرِينٌ؛ ويُعرْضُ نفسَهُ وأهلهُ ومالهُ لهام المُسلِِينَ وقذائفهم. 
ولا يَحتلِفُونَ في وجوب الهجرة عندّ عدم القُدْرٍ على إقامةٍ | لدْينٍ 
وشرائَعِهٍ اللازمةٍ والمتعديّة؛ لازمةٍ كالذّكْرٍ والصلاةٍ والصوم؛ ومتعدّية 
كالرَّكَاةٍ والأمر بالمعروف والنهي عنٍ المنكر ودَعُوةٍ الناس إلى التوحيد 
والسِّنَدِء وكذلك إقامةٌ أحكام الذّينٍ وشرائعِهٍ الظاهرة؛ كبنَاء المساجدٍء» 
وصلاة الجماعاتٍ والأذان لهاء والحجاب» وإعفاء اللدحى.» وكذلك 
الشرائمٌ الباطنة التي إنْ أَقيمَتٍ الظاهرةٌ لزمَّ قيامٌ الباطنةٍ من باب أؤلى. 
وأما ما لا بُختلّف في جَوازِه أو مشروعيّيه: فهو لِمَن أقامّ في بلدٍ 
الكفرٍ لدَعْوَتِهم؛ أسوةٌ بالأنبياء» ولو أطال البقاء؛ فإنَّ الله لم يآمُرْ نيه يلق 
بالهجرة إِلّا لما منَعُوهُ مِن إظهار دينه ودعوته وشرائع ربّهء وهكذا الأنبياء 
من قَبْلِهِ لم يُغاوِروا أرض قومهم إلا كُرْهًا أو حَوْقًا مِن عذابهم الموعود. 
وأمًا ما لا يُختلفُ في تحرييه: فالهجرةٌ هُ مِن بلدٍ الإسلام إلى بلدٍ 
الكفرٍ الذي لا تُظِهَرٌ فيه الشرائمٌ بل يُحارَبُ فيه الإسلامُ» ولو كان في 
ذلك حِمْظ للدّنياء فلا يجورٌ لمسلم أن يُهاجِرٌ من بلدٍ الإسلام ولو ظلِمَ 
فيها في كُنياة» إلى بلدٍ الكفر التي لا يُظهِرُ فيها ديه ولكن تُحمْط ُنياء؛ 
لله لا يجوز فط الثنيا وإضائفة الدّينٍ؛ إن الله لم يُوجِبٍ الهجرةً على 
نبيّه والمؤمنينَ إِلَّا وتَبِعَهًا مِن ضياع اهم وتَرْكها - مِن مالٍ وزوجة 
ودار وأرض- شية كثيرٌ؛ فلا يعد ينظ الدّنيا - ع ضياع الدّينٍ شيئًا . 
ا لي 
وأرادة على ديه أو عِرْضِهِ أو نفيه» فأرادٌ الهجِرةً إلى بِلَّدِ كفرٍ يَحمّظُ 
دُنيا ويُّقيمٌ ديئةُ عند تدر بل مُسلِم - فيجورٌ له ذلكَ كما عرّمٌ الزهري 
على الهجرة إلى أرضٍ الروم هريًا مِن الوليد بن يزيدٌ؛ بشرط أن يكون 
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متريّصًا للعودة إلى بلدٍ الإسلام في بِلَّدِهِ أو غيرهاء من غير نيِّةٍ دوام 
الإقامة في بلدٍ الكفرٍ. 

الهجرةٌ من بلد الكفر الذي يُظهِرٌ فيه المسلمُ ديئهُ: 

وقدٍ اختلّف العلماءً في الهجرة مِن بلدٍ الكُفْرٍ الذي يَقَدِرٌ فيه أن 
يُقِيمَ المسلِمُ دِيئهٌء ويُظهِرٌ شرائعة ظاهرةً وباطنةٌ» على أقوالٍ؛ جماعُها في 
قولَيْنِ: 

القولٌ الأوّلُ: وجوبٌ الهجرة. 

الثاني: عدم وجويها. 
والأظهّرُ التفصيل؛ وذلك أنَّ بقاة المسلم في بلادٍ الكفرٍ لا يخلو 
من حالتَينٍ: 1 
الحالةٌ الأولى: أن تكونّ للمُسلِمِينَ مدن وقُرَى يُظهرونَ فيها ديتهم» 
وتَظهَرُ فيها شوكتُهم؛ كالمُدُنٍ والقُرَى والولاياتٍ التي تكونُ ضِمْنٌ بلاد 
كفريّةٍ اليوم؛ كالهندٍ وما وراء السّنْدِ وما تحت روسيا؛ ففي الهنلٍ ولايات 
ومدنٌ فيها عشَّراتُ الملايين» وفي روسيا كذلك. 

فهؤلاء إِنْ أظهّرُوا ديتهم وسعائِرَهُمٌ الخاصّة والعامّة» لم تَجبْ 
عليهمٌ الهجرةٌ؛ وذلكَ أنَّ لهم شوكةً وقرَّةٌ يَحْمُوْنَ بها شعائِرهم وديتهم» 
ولهم حميَّةٌ تحفْظ ديهم ودُنياهم» ولا يِأنَّمُونَ ببقائهم ولو كانوا ضِمْنَ 
دولةٍ كافرق» فإن كانوا على قَلَّةِ وضَعْفٍ بِالنّسْبةٍ لدولةٍ الكفرٍ الحاكمة» 
عيدُوا واكتفَوًا بإظهارٍ شعائرٍ الدّينء وتَرَكُوا جهاة دَْلةٍ الكفرٍ التي 
َوقّهم» حب يتمكنُوا منه فيُجاهدرا ليُقيمرا كم الله فيهما 000 

الاحتماء بالكافر : 

وَإِنْ صال صائلٌ كافرٌ ولم يَقدِرُوا على-دَقْفِهِ مِن أنفْسِهمء احتمّوًا 
ولو بكافر» كما لم يُومَرْ مُهاجِرّو الحبشَةٍ بالجهاد؛ لقِلّيهم وضَعْفِهِم في 
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سو يداز لابه بهم ممصي * 
5 : زعخثا 








وقتٍ كان أهلٌ المدينةٍ مأمورينَ فيه بالجهادٍ؛ لكَثْرَتهِم وكُرّتهم» فلم يُوْمَرْ 
أهلُ الحبشة بما أُيرَ به أهلُ المدينقء وقد يَقُوا في الحبشةٍ بعد نزول آياتٍ 
الجهادٍ بضعةً أعوام: وأجريّ أهلٌ الحبشةٍ على ما مَضَى من كف اليدٍ 
الذي كانوا عليه في مَكَّد: «كلرا ليك وتوا الصكرة وماها الزكر1» 
[النساء: /الا]. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يكونّ المُسلِمونَ في بَلَدِ كُفْرِ أفرادًا أو جماعاتٍ 
قليلةً وأُسَرًا متفرّقةٌ في أوساط المشركِينَ» فهؤلاء تجبٌ عليهمٌ الهجرةٌ؛ 
لأنّ القلّهَ تذوبُ مع الكثرةء فلا شوكة لهم ولا هيب وربّما تنصّرٌ الأولادُ 
والأحفادٌ؛ بسبب إقامةٍ الأجدادٍ وهم قَلّهّ وَسْط المشرِكِينَ» وربّما حمّلّهم 
ذلك على محاكاةٍ الفعل والتشبِّ بالمشركِينَ في الظاهر؛ لأنّهم لا شوكة 
لهم ولا حميّة تَحمَّظُ في نفوسهم مَيْبةَ دِيِنِهم» وهؤلاءٍ وإن أقاموا 
شعائرّهم فلا بدَّ أن تذوب ذُرْيّانُهِم في الكفر؛ إِنْ لم يكُنْ في الأولادء 
ففي الأحفادٍ ومن بَعْدَهم؛ وذلك أنَّ المُسلِمِينَ لما تمكَنُوا في المدينء 
أرسّلَ النبئ كله إلى المهاجرينَ في الحبشةٍ أن يأثُوا إليه؛ لأنّهم جماعةٌ 
قليلةٌ بالّْبةٍ لبلدٍ أهلهُ كثيرٌ. 

وأمّا إِنْ كان الحاكمٌ لا يحكّمٌ بحُكم الله كما في الحدود 
والتعزيراتٍ في العقوبات» ولا في العقودٍ والمعاملات» كما أُمَرَ الله في 
كتابهء وأهلُ تلك البلدٍ مُسلِمونَ» كما هو في أكثر بُلْدانٍ الإسلام اليومَ» 
فلا خلاف في فضل ترك تلك البلدٍ. 

الأحكام. المُبَدَلَةُ وأئرُمَا على الهِجْرة: 

وأا في تحقُّق وجوب' الهجرة منها من عدّيهء فإِنَّ تلك الأحكامٌ 
المُبدَّلةَ على حالتين: ١:‏ 

الحالةٌ الأولى: .ألّا تعُمّ البَلْوَى لعموم المسلِمِينَ ولا جمهورهم من 
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تايكجكرالشرن 


التمقع] 
التلبْسٍ بتلك الأحكام المبدّلة؛ فلا يجبُ عليهمٌ الهخرةٌ من بليهم حيتل؛ 
بشرط أن يَقيروا على إظهارٍ الدّينٍ وشعائروء وبيانٍ حُكُم الحاكم 
والمتحاكعٍ إلى غير كم اللو والترئئضص بالحاكم وعزلِه على مراتب 
القُدْرةٍ والقُدةٍ والتمكين . 

وذلك أنَّ النبى يل بدأث تَنْرْلُ عليه آباثُ الحدودٍ والعقوباتٍ 
والعقودٍ في القرآنٍ وَالشْنّق وجماعةٌ ين أصحابه في الحبشقٍء ولا يُقامٌ 
فيها حَُكُمٌ اللو» فلم يأمُرْهُمْ بتَرْكِ الحبّشةٍ والنَّحَاقٍ به في المدينق» ولمّا 
جاء جعفرٌ ومّن معَهُ بعد حَيْبَرَ مِنَ الحبّشةٍ إلى المدينةٍ في السنةٍ السابعةٍ 
من الهجرة» لم يُنكِرْ عليهم تأخُرَهمء وقد بَقُوا في الحبشةٍ بعدّ بَذْءِ نزول 
آياتِ الحدودٍ والعقودٍ أعوامًا. 

ولآنّ الأحكاَ تتَعلّقُ بالأفرادٍ غالبّاء وتعلّقّها بالجماعاتٍ ناددٌ؛ 
كَالقَسَامَةٍ وشِبّههاء والتلبّسٌ بها قليلٌ في الأفراد» ويتمكنٌ المؤمنٌ ممًا 
تشم به اناري أن يُقِِمَهُ ويَضِي به على نفِسِهٍ ومن معّه؛ كعْقُودٍ اللُكاح 
والمواريث» والطّلاقٍ والعِدَّدٍء والمعامّلات؛ فهو قادرٌ غالبا على عدم 
اتليس بالحُكم المخالفٍ لحُكّم الل. 

وأمّا ما يُوجِبُ الحدودَ والعقوباتء فالأصلٌ عدم وقوعها مِنّ 
المؤمن؛ وإِنْ وقعَتُ منه لم يِقُلْ أحدٌ مِن العلماء: : إن ين الكفر تَرَْ 
المسلم المحكومٍ لإقامةٍ الحدٌ على نفيبه» وتَرْكَ رفع أمرٍ مَن أصاب حدًا 
مِن أهله للمُلْطان ن القائم بأمر الله عند وجوده؛ فكيت عندٌ عدم وجوده؟! 

وإنما تصوض الوحي وكلامٌ العلماء في مسألةٍ نزولٍ المُتحاكم 
مختارًا لغيرٍ كم اللو وكذلك حُكُمٌ السلطان بغيرٍ حُكُم اللو وتشريعه. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إِنْ كانتٍ الأحكامٌ المبدّلةٌ عن كم الله في بل 
المُسلِمينَ تَعُمُ بها البلوى لعموم الناس؟ كالإلزام بها والمُعابةٍ على تركها 























1 درن : 
ا (الآية بأو 4و) [/341 ) 








فلا يَسْلَّمٌ ِنها جمهورهم» فلا ينبغي أن يكونَ في وجوب الهجرة من 
تلك البلدٍ خلافث» ولو كان أكثرٌ أهلها مُسَلِمِينَ. 

وأمّا الحاكمٌ المشرّعٌ غير شرع الل المُحلّلُ لِمَا حرّمَ الله وَالمُحَرْمُ 
لِمَا أل الل فليس بمسلم تَُلُ عليه نصوصصٌ ولا الأمر ذ في الإسلام» 
ويجبٌ على المُسلِمينَ عزلة إن قَدَرُوا عليهء وإن عَجَروا فلا بيعةَ له وإن 
َرَلُوَا تحت سُلْطَانِه وتخليه . 

ولا يجبٌ عليهم أن يتحوّلُوا عن أرضهم لأجله؛ بشرط أن يُظهروا 
الدّينَء ويُقيموا شَعَائِرَهمٍ في أرضهمء ويأمُروا بالمعروفٍ ويَّنْهّوًا عن 

وقد تجبُ الهجرةٌ على قوم أو أفرادٍ مِن بلك دون غيرهم إلى بلدٍ آخر 
يَحلَط ديئهم» ويُظهرونَ فيه الشعائر؛ لأنّهم خُصُوا بالأذيّةِ والقهرء كما أم 
النبيئ يله مَن معَهُ في مَكةَ بالهجرة إلى الحبشةء ولم يخرّخ هو وآخحرونَ 
معّه؛ لأنَّه يجدُ له مَتَعةَ مِن ربّه وشوكةٌ من قومه؛ كبني هاشمء فأمَرٌ بعض 
مَن لا يجدُ معة بالهجرة» ممّن يَنانُهم العذابُ ومّن قد تَصِلُ إليهم يد 
المشركين» فخرّجَ في شهرٍ رجب بعد البعئةٍ بخمس سنينَ: عثمانُ بن عفان 
وزوجتُة رُقَيَهُ بنثٌ رسول الله يك في بِضْعةً عشَّرٌ رجلا وامرأةٌ فَتَبِعَنُهم 
قريشٌ إلى البحرٍ لما علِمَتْ بهم» فركِبُوا السفينة قبل أن يُدْرِكُوهم. 

وسبّبٌ هجرتهم : حفظ دينهم» وإقامةٌ شريعتهم» وَعْضمَة دمائهم ؟؛ 
فما كانوا يُستطيعونَ الصلاةٌ عند البِيتٍء فأرادُوا إقامة الدينٍ وحفْظ 
1 الأنفْس؛ كما قالت آم سلّمة: «لمًا نَرَلنَا أَرْض الْحَبَسَةء جَاوَرْنَا بها خَبْرَ 
جَارِ؛ النّجَاشَِء أمِنًا عَلَى دِييئّاء وَعَبَدْنَا 0021" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1940) »)7١1/1(‏ والبيهقي في فدلائل النبوة» (؟/ 24001 وابن هشا 
ي في ادلائل ابن هشام 
في (السيرة» .0794/١(‏ 


























وقال ابن مسعودٍ ‏ فيما رواهٌ الطبرانيٌ». وابنٌ سَعْدِء وابنُ عساكرٌ : 


«كان إسلامٌ تْمَرَ كَنْحَاءِ وكانث هجرثهُ نَضْرَّاء وكانثُ إمارثُهُ رحمةٌ؛ لقد 
رأيدٌنا وما تستطيعٌ أن تُصِلَّيَ بالبيتٍ حنّى أسلّمَ عُمَرُء فلمًا أسلّمَ عمرٌُ 


قائلّهم؛ حنَّى ترَكُونا فصَلَّيْنا؛؛ رَوَاهُ القاسمُ بن عبدٍ الرحمن» عن 
)20( 





حاكن الثزان 





أبن مسعوق 

وإسلامٌ عمرٌ كان عند خروج من خرّجَ مِنَ الصحابةٍ إلى الحَبّسْةٍ؛ 
كما ذَكَرَهُ ابن إسحاقٌ29 , 

وقد رجَعّ مهاجرو الحبشة مِن هجرتِهم الأولى إلى مَك في شوَّالٍ 
مِن عايهمء فاشئّدٌ أمرٌ قريش وحُلفايِها عليهم وعلى من أَسلّمّ من 
بعدهم» حنَّى حُوصِر النبئٌ كيه وبنو هاشم في شِعْبٍ أبي طالب» فرجَعُوا 
هم وغيرُهم مُهاجِرينَ مرةٌ أخرى إلى الحبّشةء وكانوا فوقّ الثماذين رَجُلًا 
وامرأةٌ» حنَّى تبعمْهُمْ قرش برَسُولِها إلى النّجَاشيّ ليُعِيدَهم ويقطع وِمْنَ 
وجوارَةُ لهم فامتئمَ مِن ذلك. 

وقد روى أحمدٌء عن ابن مسعود؛ قال: (بَعَثَنَا رَسُولُ الله يكل إلى 
يفف وعد اله 1 طاقطظة ء وفتمان كن عظترن» وأثو توسق 14 
الحديتةٌ9 , 

سببٌ عدم هجرة النبي كل إلى الحَبشةٍ: 

وَإنّما.لم يُهاجرٍ النبِي كل معَهُمْ إلى الحبشة؛ لأنَّ الله أخبرة بِحِفْظ 
ونَضْرِهء وبه قيامٌ الدّينٍ في أمّ القُرى وما حولّها وما بَعْدَ عنهاء فلا ينوبُ 
)١(‏ «المعجم الكبيرة للطبراني (8803) (115/4)» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 


.)48/41( و#تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ 110١ 
)451/1( )45:0( أخرجه أحمد‎  )2( 0047 /1( «سيزة ابن هشامة‎ )5( 

















5 لتك 
تالكا ««د ٠»...‏ زك4ة] 








عنه في قيام هذا الأمرٍ أحدٌّء وهو ينوبٌ عن كل أحدء فأمَرَ صحابئّةُ 
بالهجرة إلى الحبشة؛ لبُقِيموا ديتهم» ويَحفّظوا أَنقُسَهِم حتَّى عادُوا مرّهٌ 
2 لدي كرو لوي سَلَ إليهمٌ النبي يق 
لما اشِنَدٌ أمرُ النبيّ؛ وقَوِيَتْ شوكةٌ المُسِلِمِينَء وانكسَّرّث شوكةٌ 
المشركينٌ: بعد بَذْرٍ وأَحْدٍ وَاليحد 
أدْرِي ِأيهِمَا أنا سر بلح خَيْي أو بقُنُومٍ ج جَعْفَرٍ 10" . 

وفي هذا جوازٌ أن يدل ب يَعَمن الملجي فيا حتحائة غير 
المُسلِمِينَ؛ عند تعدُرٍ قوَةِ للمُسلِمِينَ تحمّظ ديتهم وكمهم. ' 

وقد كانت آياثُ الجهادٍ قد نزَلّتْ على رسول الله يِه والصحابةٌ في 
الحبّشةء فلم يأَمُرْهُمْ بالقتالٍ فيها؛ لأنّهِم قليلٌ» والحاكمٌ عَذْلُ يُرْجَى إِسَلامُةُ 
بلا قتال» وقد اسل بعذه فأخبرٌ النبيُ يك بموته وإسلامه قبل فتح مكة. 

وفي هذا أن يُمَرّقَ المسلِمون بينَ مواضع العُرَّةِ والضعف فيهم» 
ويُفرّقوا بِينَ الدولةٍ الكافرة المُسَالِمةٍ المُناصرة» والذولة الكافرة المُحاربة 
المعادية؛ فالنجاثيئٌ احَتّسِبَ تَصيرًا وهو كافرٌء فَاحْتُوِيَ به زمَنَ الضَّعْفِ» 
فلم يعاد ولم ُقائل» ثم أسلم طه. 


## # 





ينا قال نعالى : وص ير في َمل أله يد بن الأ زعا كما صتعً 
تن جع ينا ا شي 4 يك ألث مد دَق لتك عل 
كر وان اللَهُ عَفُورا تحِيم4 [النساء: 19٠١‏ 

المرادٌ بالهجرة في الآيةٍ: الهِجرةٌ إلى المدينق» والمُراعَمٌ هو 


)١(‏ .أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (0/ا15) وميم وابن هشام في «السيرة» 
روه 


وضح حي حّى قال الب : مما 
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التحوُلٌ من حال إلى حالٍء ومن مكانٍ إلى مكانٍء ومن أرضٍ إلى 
أرض » وبلدٍ إلى بلدٍِ؛ رُوِيَ هذا عن ابن عبَّاسٍ؛ رواة عنه علي بن 
أبي طلْحة؛ رَواهُ ابنُ جرير وابنُ أبي جات : 

والمرادٌ بذلكٌ: الحثُ على الهج رة؛ فإنَّ في الأرض ِدْنًا وسَعَةٌ 
فليست الهجرةٌ ة بمانعة من ذلك» فالمرادٌ بالسّعة ة في الآية ة الررْقٌ؛ وهذا 
كقولِهٍ تعالى: «#وّإن مركا يمن أله كل ين سَعَيِدِء4 [النساء: ١1]؛‏ 
يعني: من ررقي وكقولِد: طلا يَأتلٍ َو الْتَضْلٍ مَك وَألسَّة4 [النور: 
7 وقوله: «الِسفِقٌ ذو سَعَقٍ من سَعَيوك؟ه [الطلاق: 7 

وفي هذا: عدَّمٌ اعتبارٍ طلّبٍ الرّرْقٍ في الهجرةٍ إلى الله؛ فمّن سائَرٌ 
طلبًا للرّْقٍ والعيش؛ لم يَكُنْ مُهاجِرًا إلى الله؛ وإنّما إلى دُنيَاُ فلا يأنَمْ 
بذلك إن كان مِن بِلَّدِ إسلام إلى + بلدٍ إسلام» ومن نوى ردقا وعَيْشًا يُقِيمْ 
به دِيئّاء فهو على نيته. 

فضلٌ مَنْ بَدَآ طريقٌ الحقٌّ 

وفي هويه تعال: «ومن يرج يرا يبيد مهَايوَا ِل لَه وتشوله ث يدوه 
لوث هَتَدَ وَكَمَ كبرهُ عل أمو4؟ يَعني: كم أجرهُ 0 فَمَنْ 
عرّمَ على إقامةٍ الحقٌّء وحال دونه حائل» آناهُ الله أَجْرَهُ ولو لم يُيِمّه. 

ومَنْ حل بأوّلِ أسباب الحنٌّ وطريقه؛ ثُمّ عَجَرٌ أو أَدْرَكَهُ الموثُ» 
آناهُ اله أَجْرَهُ وقد كان بعضٌ من قال بالإسلام في مكَّةٌء سوّلّت لهم 
أنفشهم خطرٌ الطريق. وخوف الموتِ مِن عدو وقاطع طريقٍ أو سَبْعِ أو 
لَدْعْةٍ دابّةَ» :فإن ماتوا فائهم نيا مَكَهَ ودين نّ المديئة؛ فلا حَفِظُوا دِينًا 
ولا دُنياء 


فيَينَ الله لهم أنَّ مَن مات في خروجه مُهاجرًا إلى المدينة - ولو كان 


.01١59//9( "تفسير الطبري؟ (99/9؟)غ واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 















































في أولٍ طريقه ‏ أنَّ أَجْرَهُ على اللوء كما لو بِلَعَ المدينة» وقد روى أحمدٌُ 

في «المُستَذاء عن عبدٍ الله بن عَتِيكِ؛ قال: سمعتُ رسول اللو 3 يقول: 
(مَنْ خَرَجَ بن َيِه ُجَاهًِا في سيبل الله يك نَم قَالَ: بأَصَابعِهِ عَؤْلَاءِ 
الثَّلاثِ: الْوُسْطَى وَالسَّبَابة وَالْإِبهَامء َجَمَعَهُنَ ؛ وَكَالَ: وَأَيْنَ المُجَاهِدُونَ؟ 
َخََّ عَنّْ دَابَيهِ وَمَاتَ كَقَد وَقَعَ أَجُْهُ عَلَى الثم وِنكء أَوْ لَدَعَيْهُ دَابَةُ قَمَاتَ 
فْقَدُ َم ره عَلَى الثو» أ مَاتَ حَثق أنهو كقذ وَقَمَ أَجْرْهُ عَلَى اللو كك )ء 
َال إِنّهَا لَكَلِمَةٌ ما سيفتهاءين أعويق القرب قبل زشرل اله د : 
(لَمَاتَ كَقَد وَكَمَ أَجْرْهُ عَلَى اللىء وَمَنْ فيل كَمْضّاء كَقَدِ اعوج ِجَبَ المآت)2 . 

وفضلٌ الهجرة ةين بلدِ الكفر إلى بلدٍ الإسلام يشعركٌ مع فضل 
الفغول في الإملام في تكفير ذا سلك من اللتوت 1 كدا: في تدعت 





عمرو بن العاص؛ قال ككِ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الِإسْلَامَ يَهْيمُ مَا كَانَ قبْلَهُ؟! 
وَأَنّ الهجر: تَهْدِمُ مَا كَانَ َبْلَهَا؟ ! وَأَنَّ الْحَجّ يَهُدِمٌ ما كَانَّ مك 0 


وليس هذا لكل ما يُطْلَقُ عليه هِجْرةٌ؛ وإنّما هو خا بالهجرة من 
بلدٍ الكفرٍ إلى بلدٍ الإسلام»ء وأمّا الهجرةٌ من بِلَدِ الفِسْقٍ إلى بلدٍ الطاعةٍ» 
ومِنَ البلدٍ المُسِلِم المفضولٍ إلى البلدٍ الفاضل» فأجرٌ ذلك بمقدارٍ ما 
ترك ومقدار ما أقبَلَ عليه. 


نه سل جل 


الصكرة إن جم كد ينيك الي كترياً 


.]31١١ [النساء:‎ 





ِلَثْ هذه الآيةٌ بعدَ إتمام الصلاةء وقد كانَّتُ ركعتَيْنٍ ركعيَيْنِ» فزِيدَ في 


.)1١11/1( )151( أخرجه مسلم‎ )5( .05/4( )١15414( أخرجه أحمد‎ )١( 
































صلاةٍ الحضّرء وأُقِدّتُ صلاةٌ المَّمَرِهِ كما في «الصحيحَيْنِ)؛ من حديثٍ 

عائشةً”" 2 وهذا جُعِلَ لصلاةٍ المُسافِرٍ الصلواتٍ رَكعتَيْنِ عحيكاء كما كانت 

قبل إتمايهاء إِلّا الصّبْحّ؛ فإنّها لم تَزِدْ فتبقى على حالها حضّرًا وسمّرًا 

بلا خلاي؛ والمغرِبّ؛ فهي ثلاث حضّرًا وسمّرًا بلا خلاف» وحُكِي عن 

ابن دحي فَصْرُهاء وهو كذِبٌ لا يصحٌ القولٌ بهذا عن عالِم من أهل الإسلام . 
قَصُ قصّرٌ الصلاةٍ للمسافر: 


وقد رقّعَ الله الحرّج بِمَضْرٍ الرْبَاعِيّةَ في السَمَرٍ بقويه: هفلس عَليَك 
جع أن كَتَسيوا وى الصّكزتيه. والجُناح: الحرّح؛ قال ابنُ عنّاس"©. ' 

وقد جاء دف ع الحرّج في السفّرٍ مقيّدًا بخوف فتنةٍ 3 لكافيي للمؤمِزِينَ 
وكيديهم بهم ثم أمضاءٌ رسولٌ الله لأمَيِهِ تَؤْسِعَةً ورحمةٌ؛ ففي 
«الصبحيح!؛ مِن حديث يَعْلَى بن مَيّةَ قال: قلت لعمر بن الخطّابٍ: 
جتتش عليك جاخ ك تنها من لصّكزة إن حنم د نيتم لزي وأ + فقد 
أمِنَ الناسُ؟! فقال: عَحِبْتُ مما عجبتٌ منهء فسألتٌ رسول الله يلل عن 
ذلك فقال: (صَدََةٌ تَصَدَقَّ الله بها عَلَيْكُمْ َافبَنُوا صَدَقَئهُ) 9 . 

وكانّتُ هذه الآيةٌ عندما كَثْرَتِ السَّرَايَا والغرّواتُ» ثمّ كانث في 0 

سفّر؛ لأنّ طول الصلاةٍ مَظِنَةُ تريُصٍ العدوٌ وَالْيَمَّافِهِ بِالمُسلِمِينَ؛ ر 
ا عن مجاهِدٍ؛ أنَّ الآية ولك لما كا اليل يكشا 
والمشركون بِضَجَْانَء فتواققّراء فصلَّى النبيئُ بأصحابه صلاةً الظهِرٍ أربع 
ركعات. ركوعٌهم وسُجِودُهم وقيامُهم معًا جميعًا؛ فَهُمٌ به المُشْرِكونَ أن 


0 0 اق 00 5 ©2 
يُغِيرُوا على أَمْيِمتهم وأنقالهم ؛ رَوَاهُ ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم2؟2. 





.)1١01/7( سيأتي تخريجه بإذن الله. (؟) «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
.)498/1( )385( أخرجه مسلم‎ .)©( 
.)1١917 /7( و«تفسيز اين أبي حاتم»‎ »)51١/9( "تفسير الطبري»‎ )4( 
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وقوه تعالى: #أن لُعَصَرُوا من الصّار: لصّزة» ؛ ؛ يعني : بتخفيف الربَاعِيّةِ إلى 
ركعتَيْنِء لا قَضْرٍ كل الصلوات؛ فإنَّ الفجرٌ والمغرب لا يُقْصَرَانٍ 
بلا خلاف. 

أنواعٌ تخفيف الصلاة في السَّمَرِ: 

وتخفيك الصلاةٍ في السَّفْرٍ على نوعَيْنٍ: 

الأوّلُ: تخفي الشُولٍِء فلا يُقرَأ بالظوَالٍ مِنَ السُورٍ ولا بالأواسط؛ 
وإنَّما بالقصارٍ في كل الصَّلواتِء وهكذا كان فِعْلُ النبئ كله وحُلَفائِهِ 
وأصحابه؛ صحّ هذا عن عُمَرَ وابنٍ عُمِرَ وأنّسِ» وحكاهُ النّحَعيُ عنهم 
جميعًاء كما رواهٌ ابنُ أبي شَيْبَةَ؛ قال: «كان أصحابٌ رسولٍ الله ولع 
يَقْرَوُونَ في السَّفَرِ بِالسُورٍ القصار2" _ 

وهو وإن لم يَسمَمْ أحدًا مِنّ الصَّحابةٍ إِلّا أنّه صحّ عن عمرّ أنه قرأ 
في سَمَرِهِ للحجٌ بالناسٍ في القَجْرٍ بالفيلٍ وقريش» وقرّأ أيضًا فيها 


بالكافرونَ والإخلاص؛ رواهُ ابن أبي ية . 


وصلَّى أبو بكر بن أنّسٍ بن مالك بأبيه المَجْرّء فقرَأ بِتَبارَكَ فلمًا 
انصرّف» قال له أَنّسٌّ: «طوَّلْتٌ عَلينا»؛ روا عبدُ الررَّاقٍ بِسَنئَدٍ صحيح”" . 

ولا مُخالِفَ لهم مِنَ الصَّحابةِ؛ِ وهو قولُ طاوس والنّحَعيٌ ين 
التابعينّ . 

وهذا النوجٌ مِن التخفيف في كّ الصلواتٍ جميعًا. 

والنوعٌ الثاني: تخفيف العَدَّدِء وهو في الوبَاعِيّة فمَظْ؛ فتكونٌ 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفد؟ (0"3816) (00157/1. 
)١(‏ .أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (73240) و(585) (0737/1. 
م أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» (9798؟) (0119/9. 





























بتكام الثزان 








وهذا النوعٌ هو المقصودٌ في الآية مِن قَصْرٍ الصلاة» والأوّلُ يدل 
تبَعَا بالّروم والْأئّر. 

مراحِلٌ تشريع الصلاق: 

وقد 58 اله الصلاة للأمَةِ على مراحِلٌ مُجمَلةٍ ثلاث 

الأولى: شر رَعَ الله الصلاءً ركعتَيْنٍ ركعتَيْنِء ولا 5200007 
النّهاريّةِ والليليّق» 0 بينَ الفريضة والرّاتبةِ؛ وذلك كما في حديث عائشةً 
السابق في «الصحيحَيْنِ؛: «كَرَضَ الله الصَّلَاة حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَئبْنِ رَكْعَتَيْنِ 
فِي الحَضَرٍ وَالسَّمَرِ ٠‏ َرَت صَلَاهُ السَفَرهِ وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضَره20. 

المرحلةٌ الثانيةٌ: الزيادةٌ في صلاةٍ الفرض وجوبًا؛ وذلك في الظهرٍ 
والعصر والمغرب والعشاءء وإبقاء | ف والنوافل - الصبح - 
والنوافلٍ على السُّنَِّ ‏ أن تكون ركعِيَيْنٍ ركمطن؛ لَه الور فواحدة» أو 
وترَ رَ العددٍ مما زاد. 

واختّلِت في التنقّلٍ بواحدةٍ من غير الوترٍ» وروي يّ ذلك عن عمرَ 
وقد جاء ف في «الصِحيحَين»؛ من حديث ابن عمرّ مرفوهًا : (صَلامٌ اللي 
مَنَى تثتى. كذ حي أ حَدَكُمٌ لصح » صَلَّى رَهْعَةٌ وَاحِدَةٌُووِدُ لَهُ مَا 
صَلَّى)”"» وفي روايةٍ : (صَلَةُ اللَيْل وَالنَهَاري) 9 , 

المرحلةٌ العالفة: قَضْرٌ صلاة السّمَرٍ الا و عِيةِ خاصّةٌ ركعتَين 0 
وهذا في هذه الآيةَ: يَوَإدًا سََْعٌ في رض ل فيس عَكَمْ جع أن القَصرواأ 
الشكرة إن حل د ينيدم الزن كترراً». 
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.)878/1( )184( أخرجه البخاري (700) (2)!/4/1 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهه (0175) (5/ 2»)194 وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(1149) (41/1)» والبيهقي في #معرفة السنن والآثارة (9/ 00171 

() أخرجه البخاري (9940) (74/1): ومسلم (149) (00137/1. 

(5). أخرجه أحمد (5091) (51/7): وأبو داود (96؟١)‏ (754/9)»: والترمذي (097) 
(491/5)»: والنسائي (1357) (771//8): واين ماجه (11915) (419/1). 




















اليك «لايه 0.١‏ إزمقق)] 

حكمُ قَصْرِ المسافِر للصلاة: 

واخثُلت في قصر الصلاةٍ : هل هو يُخْصةٌ أو إحكا؟: 

فمّن جَعَلَهُ رُخْصةٌ» لم يُبْطِلٍ الصلاةً بالريادةٍ في السّمَرِ لأنَّ القصرّ 
رخصةٌ يجودٌ تَرْكها . 1 

ومّن جِعَلَ القصرٌ حُكُمًا وإحكامّاء جعَلّ الرّيادةَ على الركعَئَيْنِ في 
السفرٍ ‏ إِلّا المغربٌ ‏ كالرٌيادةٍ على الفرائضٍ في الحضّر الربَاِيةَ حَمْسَاء 
والشّاية ثلاناء والثلائة أربعًا ر 

والسَّلَفْ مِن الصحابة والتابعينَ: على أنّها ةا وهو قولٌ أكثر 
الفقهاءء وهو قولٌ الشافعيٌ وأحمد؛ بل قال مالكٌ: إِنّها سه 

وخالّف أبو حنيفة وشِيِحُهُ حمّادٌ في ذلك؛ إِدْ جعَلَا القَضْرّ فرضًا 

في السَّفرِء ٠‏ كالإتمام ف في الحضّر! وقد أحَذًَا بظاهر حديثٍ عائشةً السابتي: 

لكت صلاةٌ السَّفْرِه وجكاد صلاة السَّمَرٍ لم تكنْ أربعًا. 

وهذا مخالِفٌ لظاهر القرآنٍ؛ فالله رَعَ الحرّجَ عَنِ المُصلَّي إذا قصَرّ 
صلائّهُ في سفَّرِهء ورفعٌ مُ الحرّج يدلُ على جوازٍ القَضْرِء ولا يدل على 
وجوبه. وفي لغةٍ العرب أنَّ الحرّج يُرقَعُ لإباحةٍ الشيء وليس لوجوبه. 

ومّن نظَلرَ في ظاهر القرآنٍ والسُنَوِء تبقَّنَ أنَّ قصرّ الصلاةٍ في السفر 
كان بعد صلاة النبيّ ل بأصحابه صلا الجقير تامّةٌ لسِنِينَ» وعائشةٌ لم 

ترد أنَّ افير جاء مع زيادةٍ الصَّلاةٍ و لأربع» ذ فهي أعلَم الناسٍ بذلك» 
ولكن ل لمّا كان الأصل في الناسٍ الإقامةٌ لم يكُنِ التلبُّ بالسفرٍ أصلاء 
فحمّلّتِ القصرّ العارضٌ على الأصلٍ السابت للصَّلاوَء وهو الرّكُعتان» 
وكأنٌ السفرٌ سكت عنه» م ود على ما مَضى» وأنَّ السكوت عنه يَجِعلّهُ 
تابعًا للأصل» وهو الإتمامٌ في الإقامةء فَحُكُمْ الشفر ثبّتَ تبَعًا للحضّرٍء 
لما جاء حُكُمّ القصر في السفرٍ بالنصٌء استقّلَ بنشيه بنصٌ مستقلٌ عمًا 























ض 
كان عليه مِنّ الثبوتٍ تبَعًا لنصٌ متعلّقٍ بحالٍ أخرىء وهي الإقامدٌ ولَمًا 
نبَتَ بتفييوه دلّ على تَغايُرٍ حَُكْمِهِ عن الحضّرء ولم ثُرِدْ غيرٌ ذلك. 

ولا بصخ أن نجعل ين حديثٍ عائشةٌ قولا لها في وجوب القْضْرٍ 
وقد ثبَتَ عنها أنّها كانث ثُ َنم الصلاءً ذ في السفر؛ كما قال عطاء: «لا أعلَمْ 
أحا ين أصحابٍ الب 98 كان يُوِي الصلدة ة في السَّفَرِ إلا سعد بنّ 
أبي وقّاصٍِء وكائّتُ عائشةٌ تُوفِي الصلاةً في السفر وتصوم!؛ رواة 
عبدٌ الرزَّاقٍ والملحاويُ وابنُ المُذر”'2؛ وهو صحيح. 

ورواءٌ عنها عُرُوةُ؛ أخرّجَهُ عبد الررّاق27 . 

وجاء عنها أيضًا أنّها كات تقر في السقّرِ؛ رواهٌ عنها ميموثُ بن 
مِهْرانَ وعُرُوةُ؛ الأوَّلُ روا عبد الرزَّاقِ9 2 0 








ع والثاني رواة أبن جرير 
ثُبَتَ القصرٌ بعدّ النبيّ كيكِ عن الصحابة؛ كأبي بكر وعُمَرٌ وعثمانً 
وعليٌ 5 عمرٌ وابن عباس وجابرٍ وأبي موسى وأنْسٍِ وأبي بَرْرَةَ وسَلْمَانَ 
وغيرهم . 
سب إتمام بعض السلف للصلاق في السَفرِ: 
و ا و عن بعفيهم ين الإتمام: في السفر» فليس هو على الخلا 
في أصلٍ الرخصة؛ وَإنّما يِلاتُهم في ذلك لسيَين: 
الأوّل: لاختلافهم في التفاضل ب بين القصرٍ والإتمام . 
الثاني: لاختلافهم في تقديرٍ حقيقةٍ السفرٍ الذي رُيطَتْ به رُخْصةٌ 
الْقَصْرٍ ونوعُةُء وتقديرٌ الإقامة وحالها ومُدّتِهاء وحالٍ المسافرٍ وقَضده. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (4509) (1/ 00)» والطحاوي في #اشرح معاني 
الآثار» :)474/١(‏ واين المنذر في #الأوسط؟ (5/ 0980. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصفهة (4451) و(4435) (053/6). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (4433) (15/ 7.0053 

(4) «تفسير الطبري» .)41١/9(‏ 
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فهك 








وعلى هذا يُحمَلٌ ما جاء عن عائشةً وسعدٍ كما سبق وما جاء 


وأمّا ما جاء في الخبر عن عُمرَ”'2 وابنها"؟: «صلاةٌ السَّفَّرٍ ركعتان 
تمامٌ غيرٌ قصراء وينره قال جاب”©: فالمرادٌ بذلك الأجدٌ والثواث 
والجزاءٌ وليس العَدَدَء حتّى لا يقن أحدٌ أنَّ أَجْرَهُ يَنشْصُ فَعلِبُهُ التعيّدٌُ إلى 
الإتمام وترك السْنّو وهذا المعنى الذي بِينَهُ ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرٌ لرجل 
أتَمّ في السفر وصاحِبّه يَقصُرٌء فقالا له: ابل أنتٌ الذي كنت تَقَصرٌء 
وصاحيّك الذي كان يُيِمُ!»؛ رواهٌ مجاهدٌ عنٍ ابن عبّاسٍ؛ أخرّجَه ابن أبي 
يي ورواةُ قتادةُ عنٍ ابن عفرّء عند عبد الرزَّاقِ9 ., 
ومُرادُهما تمامٌ الاتّباع وقصورٌةء وليس المرادٌ تشابّة الحُكُم وبطلانَ 
صلاةٍ السفرٍ بالزيادة؛ كبْظلان صلاةٍ الحضر بِالنّْصٍ والريادة» ولم يش 
عن أحدٍ مِن الصحابة: أنه قال بذلك» وقد جاء عن ابن عبَّاسٍ: «مَن 
صلَّى في السَّفَرٍ أربعَاء كان كمَنْ صلَّى في الحضّرٍ ركعكَيْن»”؛ رواهُ 
الضحَاكٌ بنُ مُرَاحِم عنه» ولم يَسْمَعْه منه؛ قال شُعْبةٌ وابنّ المَدِينيٌّ 
وأبو زَرْعَةَ وابنٌ حِكَان: وقد سَيِلَ هو عن سماعه من ابن عبَّاسٍ» 
0 , 


وقد جاء عند عبِدٍ الرَّرَّاقِء وعنه الطبرانئ» عن النّجَعيء عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (8197) (0507/5. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (/8151) (004/19. 
() أخرجه أبو داود الطيالسي (2)17/84 والبيهقي في «السئن الكبرى» (0578/78. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؟ (831) (100/9). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفد» (4456) (051/9). 
(0) أخرجه أحمد (5759) (001/1. 1 
(0) ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (458/4): واتهذيب الكمال؟ (17/ 594). 





























ات كك رافك 
ابن مسعود؛ قال: «مّن صلَّى في السّفَرٍ أربعاء أعاد الصلاةه” . 
وهذا مُنكرٌ تفرّد به غالبُ بن عُبيْدِ اللى» عن حَمَّادٍء عن النّحَعيّ ؛ 
وغالبٌ مترول. 1 

ونسَبَ بعضٌ الفقهاء لعائشةً وجوب الإتمام في كل سفر» ولا يصحٌ 

عنها إنكارٌ القصرٍ بكلّ حالٍ» ولم بقل به أحدٌ مِن فقهاءٍ التابعينَ الذين 
عُرِقُوا بالأخذٍ عنها. 

حكمٌ اشتراطٍ مفارقَةٍ البنيان للقصر : 

3 عُلّنّ القَصْرٌ 0 الأرض؛ كما في قويه. «وَإنا ري في 
لْكرْضٍ ميس عَلَمْ ناح أن تَْصْرُوَا ون الصّلزةه. والضَّرْبُ في الأرض هو 
السفرٌء اس ل د اي 
صريح؛ إحالةً للمُرْفِء ولاختلافي البلّْدانِء ولسابتٍ عِلْم الله بتغير البلدانٍ 
والمَراكبٍ» فلو قُبّدَ بالأيّام ولو يومّاء لكان دَوَرانُ الأرض كلها اليوم 
لا بُعَدُ سَفَرًا لاخلافٍ المَراكب» ولو فُيّدَ بمفارّقةٍ البُنْيِافِء لسَقَطتْ 
أحكامٌ السفرٍ في كثيرٍ من بُلْدانٍ الهندِ والصين؟ لطولها مع انّصالٍ بُنْيانِهاء 
وفي الهندٍ والصين اليومَ يَسيرٌ يرٌ الراكبُ نهارًا كاملاء ولا تنقّكُ العينُ عن 
بناء يَتْبَعُ بناً» وأَطلِقٌ الضَّرْبُ في الأرص؛ لأنَّ السفرّ يتلبّسُ به كل 
أحدٍء فلا يحتاجُ إلى نقييدِ؛ لاتضاحه في العُرْفٍِ عندّهم. 

ولم يُحفَظ في زمَنٍ النبوٌةِ أنَّ أحدّ الصحابةٍ سألَهُ عن مسافةٍ القصرٍ 
مع قيام الحاجة وعموم البلوى» ولم يَظهَرْ أنَّ الصحابةً احْتَلَقُوا فيما بيهم 
في حدّ ذلك اختلامًا رَوْنَهُ يُعاضٌ ظاهرٌ القرآن؛ وإنّما تختلث أة قوالَهُمْ 
وأفعالْهُمْ بحسّب حالِهِمْ وحالٍ السائلٍ» وريّما اختلقتث أقوالّهم لاختلافهم 
في تفاضّلٍ القصر والإتمام في السفرٍ» لا في حقيقةٍ السفرٍ في ذَالِه. 








.)833/5( )5435( أخرنجه عبد الرزاق في «مصنقه؟‎ )١( 








0 ل سس ا لصايف 




















اختلا السلفٍ في مسافةٍ القصر... واعتبارٌ العرف: 

سي ب و م ا 
السفَرٍ نَفْسِوِء لا فيما يحتّفُ به من حالٍ وقصدِ؛ ولذلك تَوَسّعُوا في حكا 
حدٌّ مسافةٍ القَضْرٍ عنٍ الصحابقء اس ارو ييا 
9 للواحدٍ منهم أقوالًا متضائةٌ متعارضةٌ» ومن نظَرٌ إلى المرفوج إلى 

يكل وإلى الموقوفي على الخلفاءٍ الَاشِدِينَ» وجَدَ أنّها حكايةٌ حال. 

00 وغيرَهُ مما يُحكى من تنو رع أقوالٍ الصحابة يعضدٌ أن الأمرّ 
يرجع إلى العَرْفِ؛ وإنّما د في ال اسار ون يقترن بسمَّرِه من 
قرائنَ خارجة عنه» يُنَزِلونَ الحَُكُمَ بعد معرفيها على ذاتٍ السَّفَرِء ٠‏ فين أنّ 
اختلاقهم على مسافةٍ السّمّرِ التي يصحٌ بها القَضرٌ. 

1 أنَّ عُمَرَ قصَّرّ بذي الحُلَيْفةِ!'» وبيئها وبين 
المدينةٍ اثنا عشَّرَّ كيلا أ و أقلء واليومَ هي من المدبنةٍ أو أوشكث» وصحٌ 
عنه أنّهِ قصَرّ الصلاءً إلى تير كما رواه أَسْلَمْء وهي نحو مِن مِكَةٍ 
وثمانينَ كيلا؛ رواه الببهقث22, وصحٌّ عنه أَنَّه قصّرّ في ثلاثة أميالٍ؛ رواةٌ 
اللّجلاجُ العامريٌ عنه؟ أخرّجّه ابن أبي شبية0". 

ولم يُعَيلهُ عشمان بن عفان مسافة؛ وإلّما قيَْهُ بما ي5 يتَحقَّقّ معه السفَّرُ 
عادةً ذ فى العَرّفيِء وهو الشخوصٌ والبرورٌ في الأرضٍ» الذي يحتاجحٌ فيه 

معه إلى الوَاد فقال: إِنّما يَفْصُرُ الصلاةً مَن كان شاخِصًا أو بحضر: 
عدوٌ؛ وهو صحيحٌ عله! أخرّجَهُ عبدٌ الررَّاقٍ و0 
وصمٌّ عن عليٌ: أنه فصَرّ وهو منطَلِقٌ إلى صِفَينَ؛ رواة عنه 


.)441/1( )595( أخرجه مسلم‎ )١1( 

(1). أخرجه البيهقي :في «السنن الكبرى» (1175/9). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفدة (/81309) (1037/9). 

(4) .أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (5180) (011/1)» وابن أبي شيبة في «مصنفه 
م للم والييهقي في «السنن الكيرني؟ (9/ 0177 . 
































اهل تكضد 





عاصمٌ؛ أحرّجَهُ ابن المُنذِر”؟ . 

وهذا الصحيحٌ عن الخلفاءٍ الراش شِلِينَ في قصرٍ الصلاقه ولا أعلَمُ 
عن حر مهم من د الستر اللي فصر فيه يمسافة ومقق: ولا ظوليّة 
وإنّما هي أفعالٌ مجرّدةٌ حَكِيّتْ عنهم. لا يُجِرّمُ نهم أخرّجوا ما دونّهاء 
فلا يُتَرَخصٌ فيهاء وهي شبيهةٌ بالأفعالٍ المحكيّ عنٍ الي يك التي ندل 
على عموم الترشُص » لا حدٌ السَّفْرٍ بزمَنٍ ولا بطولء وما ترَكُوا ذلك إِلَّا 
لأنّ السَفَرَ لا يتضبط باطرادٍ على كل زمنٍ ولا على كل مَسِيرٍ. 

وقد جاء عمَّن دوتَهُمْ من الصحابةٍ أقوالٌ في حدٌ السفر بِمَسِبرٍ أو 
بمكانٍ أو زمان» ل ا ا 
عنه ين وجو آثَرَ ما يُخالِقه؛ فقد صَحّ عن ابن عباس ؛ ؟ أنّه قال: « 
تَقْصُرٌ إِلَى عَرَقَةَ وَبَظْنِ تَخْلَةَ وَافْضْرٌ إِلَى عُسْمَانَ وَالكَلائِفٍ وَجُدَّهَ 
وَكا تَفْصُرُوا الصّلاة إِلّا في الْيَرْم النَامٌّ وَلَا تَفْصرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْم2؛ رواءٌ 
عنه عطاء”"؛ ورواةٌ الشافعيٌ في الأم”"©» وروى مجاهد”© وعكرمة©» 
وأبو حِبَرَة0"" عنه تَقبدَهُ باليوم التامّ. 

وتَرخصٌ ابن مسعود بِالقّصْرٍ مِن الكوفة إلى النَجَفٍا"»: وبيتهما 
بضعةً عشّرٌ كيلاء وترخحصٌ أيضًا بأربعةٍ راسِيَ9©»: ولم يُرخْصُ حذيفةٌ 


.)97 /9( أنخخرجه ابن المئذر في 7الأوسطة‎ )١١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه' (97؟4) (1/ 2014 وابن أبي شيبة في «مصنفهة 

41 و(147م) 207/0 

«الأم» (511/1). 

(5) أخخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (11949) (1/ 2»)014 وابن أبي شيبة في امصنفه» 
(مالم) 01/7 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (8119) .00١/9(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (8383) (003/9. 

(). أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (477/5). 

(8) ينظر: (الاستذكار» لابن عبد الير (90//5). 
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م ليكلا لايد ١.ىم‏ 1 ١‏ 











بِالقضْرٍ مِنّ الكوفةٍ إلى الْمَدائنٍ” ء '"“» مع أله رُوِيَ عنه أنه قصَرٌ بنفيه بينّهما”". 


وأا أبن عمرّء فصح عن نافع قولة : «كان ابن عمرَ أْنى ما يَقصُرٌ إليه 
الصلاءً مال له يُطالِعُهُ ب بخييرً ”2 وهي نحوٌ من وعد وثمانينَ كيلا ء وصحٌ عنه ما 
يُخالقُه؛ فقد قصَرٌ في أقلّ مِن ثلثِ مسيره هذا إلى خيبرٌ؛ كما رواه عنه سالِم؛ 
قال: «سائرٌ إلى ريم فقَصَرٌ الصلاةٌ» وهي مسيرةٌ ثلاثينَ ميلًا»؛ رواهُ مالك" . 
وصحّ عنه القصرٌ بما هو أقصرٌ مِن ذلك فيما واه سالمٌ أيضًا: أنه 
قصّرٌ بذاتٍ النُصُبٍء وهي سِئَةَ عشَّرَ فرسحًا؛ أخرّجه مالكُ”* © وهي نحوٌ 
هن ثمانية وعِشرينَ كيلاء وصح عنه القصرٌ فيما هو أقِصَرٌ ون ذلك؛ كما 
رواهٌ محمدٌ بن زيدٍ بن خُلَيْدةَ: أنَّ ابنَ عمرّ قال: «تُقصَرٌ الصلاةٌ في 
مسيرة ثلاثةٍ أميال»؛ رواةٌ ابن أبي سَيْيهة29 3-8 عنه من حديث 0 بن 
عيمة أل قال: «لو خرّجْتٌ مِيلاء قَصَر الصلاة”: وصحٌ عنه ين 
حديتٍ مُحارب بن يثار: أنَّهِ قال: (إِنِّي لَأَسَافِرٌ السَّاعَةَ مِنَ النّمَارٍ 
كَأَقْضُه ضرا ؟ روا ابن أبي شيبة8)» وصحٌ عنه ين حديث نافع : أنه كان يُقِيمُ 
بمكّة؛ فَإِذًا حَرَجَ إِلَى مِنَى قضر, 
وصحٌ عن أنْسٍ: أنه قصّرّ الصلاةً وجمّعَ إلى أرض له مسافةٌ حمسةٍ 
فراسِيَ»؛ رواهٌ عنه حمادٌ بن زيدِ». عن أنس بنٍ سيرينَ» عنه”"'2» وهي على 


.)5177/9( أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
.00١/1( )8118( (؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفد»‎ 
.)010/5( )4701( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ (عبد الباقي) (11) (141//1). 
(5) أخخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) )١1(‏ (147//1). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8379) (0500/19). 
07 «فتح الباري؛ (51//5ه). 

(48) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (8119) (0101/79. 
(4) . أخرجه ابن أبي شيبة في المصئفه؟ (8185) (005/9. 
)09١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 47 


























لك كحك لفون 





نحو خمسةٍ وعشرينٌ كيلاء وقد حُكِيَ ذلك عن أنس» مع أنّ أنسًا يَرى القَضْرٌ 
فيما هو دون ذلك؛ كما في «صحيح مسلم»؛ من حديث يُحبى الهَُانيْ 42 أنه 
سألَ أنسّ بِنّ ماللكِ عن القَّصرِء فقال: «كآن النبئ وك دا حرج ميسيرة ا 
يال أز تان كرَاسِحَ» صَلَى رَكْحَتيْنَا؛ والشكُ فيه مِن شُغْير0" . 

اختلاف أقوالٍ البي كل وأصحابه في مسافة القصر: 

ومُجِرَّهُ فعل النبيّ يِه وكذا الصحابئء للقصرٍ: ليس مقيّدًا لأذنى 
مسافةٍ القصر؛ وإنّما مجوّرٌ لهاء ولِمَا هو أَبْعَدُ منها من باب أؤلى» 
ولا ينفي ما دُونّها؛ وإنَّما يُرِجَعُ فيه إلى ضابطه مِن عُرْفِ الناس؛ فقد 
يقصّرٌ الصحابيٌ في موضعء ولا ب يقصٌرٌ فيما هو أبِعَدٌ منه؛ وذلك لِعِلَّةٍ 
خارجةٍ عن مسافةٍ القصر؛ كعِلَّة الذَّمَاب ب والرجوع من يومهء أو قصدٍ 
الإقامةٍ في بلدٍ أَتَمْ بهاء وريّما قصّرّ في موضع؛ لأنه ند د السيرٌ أَبِعَد 
منه» فلا يُوْحَذُ القصرٌ فيه حدًا لأدنى مسافةٍ للقصرٍ. 

وما جاء مِن أقوالٍ وأفعالٍ متباينةٍ عن الصحابق لا يصحٌ أن 
يُعارَضَ القولُ بِالآحَرِء ولا يَنسَحَ قولٌ قولا؛ لأنّهِم أبِصَرٌ الناسٍ وأفقهّهم 
لَقدِ الشَّرع ومُراده» وهم أهل لسانٍ يَفَهَمونَ عُرْفَ الشارع وحُرْفَ الناس» 
ولا بدّ ين حمل اختلافٍ أقوالهم المتباينةٍ على تنوْع الحالٍء لا التضادٌ 
والتعارْض» ومن تأمّلَ هذا التنوُعَ وتبايتهُ». جد أن أرجح المحاملٍ أن 
يمل اختلافهم على ما يحتف بالسّفَرِهِ لا على مَسِيرةٍ السفر وحدّها. 

حدٌ مسافةٍ السّفر: 

وقد اختلّت الفقهاءً مِن بعيهم ‏ مِنّ التّابعينَ وأَنْباعِهم والأئمّة 
الأربعة ‏ في حدٌ السفر الذي يصحٌ معه القصرٌ وَالفِظرٌ؛ٍ على أقوالٍ 
كثيرة» وبعضها قد يُلْحَقُّ ببعض»؟ وذلك تَبَعَا لاختلاف الصحابةٍ وتنوّع 
أقوالهم» ومن هله الأقوال: 1 


.)441/1( )591( أخرجه مسلم‎ )١( 

















ا ياد : 
اليكل «لابد ١٠م‏ 50 








القولُ الأول: قولُ أبي حنيفة وأصحابه؛ أنَّ السفرٌ المح للقَضْرٍ 
هو مسافةٌ ثلاثةٍ أيّام. 

القولُ الثاني قولُ مالك والشافعيّ وأحمد؛ أنَّ حدّ السفرٍ المبيح 
للقصرٍ أربعة برو وهو مشيرة يوميْن . 

القولُ الغالثُ: قولٌ لمالكِ والشافعيٌ» ورواية هٌ عن أحمدٌ؛ أنَّ حدّ 
السفر المبيح للقَضْرٍ هو مسيرةٌ يوم تام. 

ولمالكِ حمس رواياتٍ في حدٌّ مسافةٍ القصر. 

اشتر اط الخروج من البلدٍ للترخص بالسفر: 

وفي هوله. «وَادًا َرَيْمٌ في لاض » إشارةٌ إلى أنه لا يضر حنّى يَشرّعٌ 

في السمّر وهو الصَّرْبُء ومّن توى السفّرٌ وعرّمَ عليه أنّه لا يقَصّرٌ 
ولا يُفَيِرٌ ما دام لم يشرّع في السَّمَرِ ومّن شرَّعَ في السَّفْرٍ الصحيحء 
وسار بِمَرْكبتِه» جاز له القصرٌ إِنْ كان في بلدٍ كبير كثيرٍ العُمْراٍ فلا يجبٌ 
عليه أن يَسْفِرَ مِنَ البيوتٍ ويَبِررَ عنهاء ولو سُمّيَ المسافِرٌ مُسافِرًا؛ 
لإسفاره وبروزه من بليه» فأصلٌ التسمية لا يتعلّقُ به حُكُمٌ لازم لا يُحْرَجٌ 
عنه؛ فإِنَّ الأسماءة والمصطلّحاتٍ في الشريعةٍ لا يُناظ بها حُكُمْ الشرع من 
كل وجه؛ وإنّما هي تدك على حم الشرع ون بعض الوجوو أو أكترهاء 
فقد يَسْفِرٌ الرجلٌ مِن بِلَّدِى ولا يُعَذُمُسافرًا مع بُروزه عنهاء وَإننا ذَكَر 
عامّةُ الفقهاءٍ قبدٌ بُروزٍ المسافر عر نخْصِهِ بِالقَصْرٍ والفِظر؛ وذلك في البُلْدانٍ 
الصغيرة» فهو أمرٌ يَنضبظ في رَمانهم؛ لأنَّ عمو البلْدانِ على هذا . 

وقد يوجدٌ اليومَ مِنَّ البُلْدانٍ التي لا يَنفكُ البناءُ فيها عن المسافرٍ ولو 
سار مَسيرةٌ يوميْنٍ أو ثلائةٍ أيام ماشيًا؛ كما في بعض بلاد الهندٍ والضينٍ 
والقاهرة اليوم» ولأنّ الى ذ في القصر تعلَّقَ برفع الحرّجء فلا يتعلقٌ 
الحَكُمٌ بغيره ما وُجِدَ اسم السّمَرٍ وتحمّقَ القصدٌ له؛ 'ولذا كان بعضٌ السلف 
مِن الصحابة والتابعينَ يقَصُرٌ بعد خروجه من بيه وأهله؛ كما صِمّ عن 
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ابن مْمَرٌ؛ رواهٌ عبدُ الررّاقِ” » وصحّ عن طاوس عند ابن أبي شَيبة" 
وكان عطاءٌ يوسّعٌ في هذاء ولا يُشَدّدُ فيه؛ كما روا عنه ابن جُرَئْجٍ؟ قال 
عطاء: «إذًا خَرَجَ الرَجُلُ حَاجاء كَلَمْ يَحْرْجٌ مِنْ بُيُوتٍ الْقَوْيَةِ حَبَّى خَضْرَتِ 

الصَّلَاقٌ َإِنْ شَاءَ قَصَرَّ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى» وَمَا سَمِعْتٌ في ذَلِكَ 770 

وإنّما كان أكثرٌ السلفٍ يُعَلّقَونَ الأمورٌ بالخروج مِنَّ البلدِ؛ حياطة 
للدّينِ» ودفعًا لما يَعررضص للإنسانٍ مِن موانع السَّمٍَ التي ريّما تَعْرِضٌ له 
قبل خروجه مِنَ البلدٍ» رركو فد انظ وهف صائمٌ » وقد قصّرّ صلاته» 
فرجَعٌ قبلَ بروزه؛ ولذا فالقولُ بجوازٍ قصر الصلاةٍ لِمَن خرّجَ مِن دار 
وأهلهء وسار في البُلْدانٍ الكبيرة - يجري على مقاصدٍ الشريعة أكثّرٌ من 
تقييدٍ ذلك بخروجه من بلدٍ لا يخرُجٌ ينه إلا بمسيرة اليوم واليومينٍ. 

الخوفٌ في السفر: 

وهول الله تعال «إإن سِمٌ آد يتيتك) له كرأ»؛ روي عن علي 3 
أبي طالب وأبي أيُوبَ ا «إن جِفَهُ» نرّل بعد هويه: «آن لَتصروا 
ضََ ضكر 26 بعاء29م ولا يَصِح. 

ومنهم: من جعَلَ قوله: إن جِفْمْ4 إلحاق شرط بحُكم سابتي. 

ومنهم: من جِعَلَّهُ متعلّقًا بما بعدّه؛ وهو صلا الخوف؛ لتأخُرٍ 
الترولٍ عن أوَّلٍِ الآبقء والصحيحٌ: أنّها آي واحدةٌ. 

وذكرٌ الخوف تغليًا للحالٍ» لا تعليمًا للحُكُم به؛ فقد يخاف المُقِيمْ 
ولا يقضُرٌء ويأمنُ المسافِرُ ولا يُيِمُ؛ لأنَّ الله جِعَلَّ القصرٌ للسفرٍ كما في 


.)977 /9( )47701( أخرجه عبد الرزاق في «مصفه»‎ )١( 
0900 /9( )11/9( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنقه»‎ 
.)6831/1( )48199( (؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفمة‎ 
)5٠5/1/( «تفسير الطبري»‎ )4( 
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هويه في أوَلِها ٠:‏ وا صر يه في الأرْضٍِ»؛ يعني : السَّمَىَ وق اتكبيدة 
بالخوف في فوله: إن خِنَم أن نيتم لذن ك4 فقد كان لبيانٍ الحرّج 
عند النزولٍ ليُرفَعَ به هو وغيره؟ كما جاء في «الصحيح؛؛ أن سال 
النبيّ يل عن قيدٍ الخون في الآيق» فقال له: (صَدَقَةَ تَصَّدَقَّ الله بها 
عَلَبْكُمْ فَاقْبَنُوا صَدَقْتَه)2"0» ولم يُقيّدُ أحدٌ مِن الصحابةٍ قصرّ الصلاة في 
السفرٍ بالخوفي» وما جاء عند الطبريٌ عن عائشة”"2» فَمُنْكَرٌ جذَّاء وسندةٌ 
مجهولٌ» وثبّتَ عنها من وجوو ما يُخالفُهُ. 

وقل ا ا ب ل ا 1 
وخلفاؤُهُ من بعدِهِ في أَمْيِهم» وقد صح عن ابن عبَّاسِ؛ ؛ أنّه قال: 
نَسِيرٌ مَعّ رس اف ل اس را 
رَكْعََيْنَ1؛ رواءٌ الترمذيٌ والنّسائك 29 , 

والقولُ بخلافٍ ذلك مخالفةٌ صريحةٌ للسُنَهَ والأثْر. 
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قلا قال تعالى : طوَإدًا كنت ديح كأَكَسَتَ لهم الصصلاء كلنَممَ علآيكة يتم 
كَعَكَ وَلِلْمْدْد 0 ١‏ يكوأ عن تأي وآ طلقا 

توس كر يسا تبصا تنك مك لوا ددهم وتلمع وآ لي 
كترا لو تقب عن أتلحيخ وأنيتت جيل علي بل ويك و5 
نه تيس به 66 ب ل بد تر ا كت مَرْص أن تسَعوَا 
أملِصكي وَحْدُ عدوا ركه إن أله عد كفن عَدًَا يناه [النساء: 101]. 


هذه الآيةٌ عامّةٌ للنبئ كلةِ مع أصحابدء وغيره مِن الأثمَّةٍ مع الأَمّةٍ 


.)4:4//0( سيق تخريجه. (5) «تفسيز الطيري»‎ )1١( 
.01١31//9( )1470( أخرجه الترمذني (0147) (471/5)» زالنسائي‎ )( 
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في صلاةٍ الخوفي» وتخصصّةٌ بقويه. ظوَإِدًا كُتَ ذِيْ4»؛ لقصدٍ التشريع 
والاقتداء به؛ خلاًا لأبى يوسّف إِذْ جِعَلَ صلاءً الخوف خاصّةً به #له؛ 
لظاهرٍ الخطاب في الآية؛ قال اللّهُ لنببّه يله: طوَإِدًا كُنتَ فِيْ»» وهذا 
بعيدٌ؛ لأنَّ اللّهَ هن بعد ذلك: طكَآَعَمَتَ لَهُمْ الصككرة» . 

مشروعيّةٌ صلاةٍ الخوف للأمةٍ: 

فالنبيٌ يله مُعلّمّ يُقِيِمُ لأَمَتِهه والأصلُ عمومُ الرسالةٍ ووجوبٌ 
الافتداء ء بالرسّلٍء ولمًا قعل 0 الب كل ومن وراءة صلاةً الخوي» 
دل على تعلق الحكم بالجميع لا به ولو اختّصّ بهء لفعَلَهُ وحدفء وأمْرَ 
أصحابَة بخلافه؛ كالزيادةٍ على أربع في التكاح» وعَرْضٍ المرأةٍ نفسّها 
عليه وكالوصالٍ بالصَّيامء وعلى” عبرو صلاةٍ الخوفي: أصحابَةٌ من 
بعده. ولا اخيلافت عندّهم في ذلك. 

وجاء عن المُرَنِيٌ صاحب الشافعيٌ: القولٌ بِنَسْخ صلاةٍ الخوف؛ 
وهذا بعيدٌّء وقد استَدَلَ المُرَنِنُ نفسّهُ كما في «مختصّروا على جواز صلاةٍ 
المتنشّلٍ بالمفترض بصلاة النبِيّ صلاءً الخون بكلٌ طائفة ركعتيْن ويُسَلّمْ 
وأنَّ الرَكعنَيْنِ الأخيرتَيْنِ له نافلةٌ ولهم فريضةٌ؛ كما في حديثٍ جابر 
وغيره؛ ولو كانث صلاةٌ الخوفٍ منسوخةً» لَنْسِحَ ما تَبِعَها ين أحكام. 

صلاةٌ الخوف في الحَضَّرٍ: . 

وعامّةٌ العلماء على أداء صلاةٍ الخو في السفرء واخْتَلّقُوا في 
فِعْلِها حضرًا على فَولَينِ: 

فجمهورٌ العلماء على مشروعيّتها عند خوففٍ العدرٌ حضّرًا وسمَّرَاء 
فإِنْ شابِهَتُ حالةٌ الخو مِن العدرٌ في الحضَّرٍ حالةً الخوف منه في 
السَّفَّرِهِ صحٌ؛ فإنَّ العدرٌ قد يُدَاهِمٌ المُسِلِمِينَ وهم في الحَضَرِء فيَدفَعونَ 
ويُرابطونَ على تُكُورهاء وحُكْمُهم: حيتلٍ حَُكُمْ خوف المسافر مِن العدوٌ. 
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وذمَبَ مالكٌ: إلى أنَّ صلاءً الخوفٍ مختصّةٌ بالسّفْرِ؛ لظاهر الآبةٍ 
في قوله: #وَإدًا صرب في الْأرْضِ) [النساء: ١١1]؟‏ وبه قال ابن الماجشون. 

والأصحٌ الأوّلُء والآبةٌ عُلَّتْ بالأغلب؛ أنَّ مواجهة العدرٌ تكونُ 
في غبر بِلَدٍ المُسلِمِينَ؛ وأنّها في السّمّرِه فالاصلٌ في المُسلِمِينَ حمايةٌ 
بُلْدائْهِمٍ ومعرفةٌ ُرْبِ عدرّهم 0 وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الجهاد 
والقتال يكونٌ في بُنْدانٍ العدرٌء لا بُنْدانٍ المُسِلِمِينَ لِمَنْ أقام شريعة 
الجهادٍ كما أمَرّ الله بهاء والحْطَابُ لِمَن أقامّهاء لا لِمَن عطّللّها فَادَلّهُ الله 
حتّى أصبح يأتيه العدقٌ في داره. 

والشريعةٌ لا تُحَاطِبُ المقصّرٌ في الحنٌء وتخْفَّفٌ عليه العمل لِيَردَادَ 
مَوَانًا ودُلّا ودَعَدّ فإن كانت حالّهُ كذلكء فَلَوْمُهُ وتقريحُةُ ووعيدُهُ أَوْلَى 
من مُخْاطِبَيِه بالتخفيف؛ حنَّى لا يَظُنّ أنَّ فِعلّهُ سائمٌ جائرٌ وهو أَخوَجُ 
إلى تدارُكِ ما فاته مما فرط فيه مِن حاجته إلى التيسير عليه؛ فالشريعةٌ 
لم تُلّغ أصلّ التيسيرٍ؛ وإنّما رنَّبَتِ الخِطابَ بمقدارٍ الحاجةٍ وأولويّيهاء 
إلا مإذ فددَادٌ بلنّا من بلداو التُسَلمين ماجا؛ عد على حين فد 
وخافوةٌ واحتاجُوا لِصلاةٍ الخوفيء صَلَّؤْهاء والله أعلّمُ. ' 

صلاةٌ الخوف وغزوةٌ الخندقي: 

وتأخيرٌ النبيّ يل لصلاة العصرٍ حنَّى غرَبَتٍِ الشمسٌ في غزوة 
الخندقء وقولٌُ بعضِهم: إِنَّ صلاءً الخوفٍ لو كانّتُ جائزةً للحاضِر 
لَصَلَّاها النبيئ يكل ولم يوجر العصرّء وغزوةٌ الخندتي ليِسَتْ سَفَرَا؛ وإّما ٠‏ 
في ناحية المدينة: 

فيّقالٌ: إنَّ صلاءً الخوفٍ شُرِعَتْ في غزوة ذاتٍ الرّمَاعه وقد 
اخثّلف في زمَن وقوع غزوة الخندّقٍ منها : ١‏ 


فمنهم: : من جِعَلَ غَرْوةَ ذاتٍ الرّقاع سابقةً للخُندَّقٍ؛ وهو قولٌ 
ابن إسحاقّ» وتَبعَه كثيد؛ كالواقديّ وابن سعدٍ وَخَلِيفةَ بن اط . 
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ومنهم من قال: إِنَّ غزوةً الخندقي سابقةٌ وتَبِعَنْها ذاتٌ الرّقاع؛ وهو 
قولٌُ جماعة؛ كالبخاريٌ وابنٍ القيِّم وغيرهما. 

وفذ فك .ابن [سبحاق + أن ذات الرّماع كانت في السَّنَةٍ الرابعةٍ 
والخندق بعدّها في السَّنَةٍ الخامسةٍ في شوّالٍ منهاء وأكثرٌ مَن جاء ين 
بَعَدِوٍ قال بقوله. 

وقد تَقَلَ البخاري في «صحيحه؛؛ عن موسى بن عُفْبة؛ قال: كانت 
غزوةٌ الحَندق في شوّالٍ سن أربه”» وظاهرٌ صنيع البخاري الميلٌ إلى 
قولٍ ابن عُقبة» وعَضَّدَهُ بعَرْضٍ أبن عُمرٌ على النبيٌ كل في أَحْدٍ وهو 
ابن أربعَ عَشْرة ويومٌ الخندّقٍ وهو ابن خمس عَشْرة""» فما بِينَ أحُدٍ 
والخندقٍ إِلَّا سنةٌ واحدةٌء وقد كانت غزوةٌ أَحُدِ سند ثلاث مِنّ الهجرة. 

والأصحٌ: أنَّ الخندقّ سابقةٌ لذاتِ الرّقَاع» والأسانيدٌ الصحيحةٌ 
دالّةٌ على ذلك؛ وهي أؤْلى بالأخذٍ مِن قولٍ ابن إسحاقٌ» وقد جِعَلٌ 
البخاري ذاتٌ الرُقاع بعد حيو لان أبا موسى شَهِدَها وكان مُهاجِرًا إلى 
الحبّشةٍ ولم يَقَدَمْ الأبعة عي حيثٌ قال كما في «الصحيح» : «فواقنا 
النبئ كله حينّ تنح خيبر 0 

وفي «الصحيكَيْنِ»» عن أبي مر موسى : : «أنّه شَهِدَ ذاتتٌ الرُقاع» وأنّهم 
كانوا يَلْقُونَ على أَرْجُلِْ الجِرَّقَ لما تَقََث)9 : 

وقد شهدّها أبو هريرةً ولم يلم لا قبل وفاةٍ النبيّ ك2 بارع 

سِنِينَ؛ كما في «السّننِ»» عن حُمَيْدِ؛ِ قال: صَحِبَ أبو هريرةً النبي ل 
أريع سني ّ و ؛ ففي «المُسنَيِف و«السْنن»؛ أنَّ مَرْوَانَ بن الحكم سأ 


.)1١1//0( )5١917( (؟) أخرجه البخاري‎ .01١19//0( «صحيح البخازي؛‎ )١( 
.)187//0( )477*0( أخرجه البخاري‎ )( 

(4). أخرجه البخاري (5178) (2»)117/0 ومسلم (18417) 200 

(0) أخرجه أبو داود (41) (11/1)» والنسائي (1184) (0170/1). 
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أبا هريرة: هل صِلَّيْتَ مع النبيّ يي صلاةً الخوف؟ قال: نعَمْء قال: 
متى؟ قال: عامَ غزوة نَجْد0". 

ذا 2 غزوةٌ نجل 

ُ: ما في «صحيح البخاري»؛ من حديث جابر؛ أنّ النبت كك 

صلى 0 ابه في الخو في غزوة السابعة؛ غزوة ذاتٍ القع" . 

وينهم: من حمل العدّد في قوله: «السابعق» على الغزوق؛ وينهم: 
من حمَّلّه على محذوٍ وهو السنة السابعةٌ وعلى كلا الحَمْلَيْنِ يدل هذا 
على تأر غزوة ذاتٍ الرّقاع» وتقدّم غزوة الخندقي. 

ولو كانت الخندقٌ متقدّمكٌ ما كان ذلك مُسقِطًا للاحتجاج بصلاة 
الخوي؛ لإجماع الصحابة والتابعينَ عليهاء وهم أعلَّمٌ بحالٍ النبي كل 
وناسخ فعله ومنسوخه . 

وأمّا تأخيرٌ النبيّ يله لصلاةٍ العصر حنَّى غروب الشمس في الخندق» 
فيْنظرٌ تخريجةٌ» ولا يُجِعَلُّ مُعارِضًا لما استفاض واشْتَهَرٌَ مِن عمَلِهِ وعملٍ 
أصحابه» وقد فرَّقٌ بعضٌ الفقهاءٍ بين حال المُسايّفةٍ والمُواجَهةٍ والانشغالٍ 
التامٌ بالعدي وبين غيرها؛ ففي المُسايّفةٍ لا يُمكِنُ لأَحَدٍ أنْ يُصَلَيَ» 
الصّلاةَ إلى حين أَمِْهِ ولو بعد وقتّهاء وأمّا في غير المُواجَهةء فتكونُ 
صلاةٌ الخوفٍ حسّبَ القدرةٍ فردًا أو جماعةٌ» راكبًا أو راجلا . 

اختلاف الرواياتٍ في ركعاتٍ صلاؤٍ الخوف: 

وقد جات في صلاةٍ الخوف أحاديثُ جميعُها صحيحةٌ» وكلّ ألصُّوَرٍ 
الواردة المرفوعة مشروعةٌ؛ وذلك لذن غَرّواتٍ النبيٌ تعدّدَت)» وصَلَُوَاتِهِ فيها 
(1) أخرجه أحمد (4150) 090/9 وأبو داود (17540) 2»)١4/5(‏ والنسائي )1١6847(‏ 


ما 
(؟). أخرجه اليخاري (4175) (ه/ *117). 
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أكثَرٌ؛ ففي كل غزوة أيَامُء وفي كل يوم صلواتٌ» وكلُ صلاؤٍ على حال من 
الخوفي يُختليك عن غيره» فَاحَئلَمَتِ الصُوَرٌ باختلافي الحالٍ التي كان عليها 
هو وأصحابًه» وكل واحدٍ روى ما شَهِدٌ وكل ذلك صحيحٌ. 

ولهذا تعدَّد القولُ في ذلك عن الصحابة بتعددٍ الأفعالٍ» وكل يميلٌ 
ا ومّن قال بصورة لا يُبِطلَ القول 
بغيرهاء فلا ينبغي أن أن ُجِمَلَ أقواهم متضادّةٌ متعارضة؛ وإنّما متنوّعةٌ 
متشاكلةٌ» وقد قال أحمدٌ: دلا أعلٌ في هذا الباب إِلَّا حديئًا صحيتا0" , 

وكان أحمدٌ وكذا الشافعيٌ يُخْيّْرٌ بين الصَّفَاتٍ الواردة بحسّب 
الحاجة إليها وتخيُرٍ الحال» ولا بُقدُمُ صفةً على أخرى بكلٌ حالِ. 0 

وفرقٌ بِينَ ما يتعدَّدُ مِن الرّواياتٍ مع تعدّدٍ الأفعال؛ كصَّلاةٍ 
الخوفيء وبينَ ما يتعدّدُ مِنَ الرٌواياتٍ مع اتّحادٍ الفِعْل؛ كصلاة الكُسُوفٍء 
فالأوٌلُ: تُحمَلُ الرُواياتُ على القَبُولٍ إنْ صعٌ سَدُها وقامّتٍ القرينةٌ على 
اخهلافٍ الفِعْلٍ» والثاني: تُنكَرٌ الرُواياتٌ المتعدّدةٌ ولو رواها ثقاتٌ» 
ويُوْحَدُ باصَحّها وأفؤاعا وما قامَتٍ القرائنُ على ترجيحها منها . 

أسبابٌ تعد رواياتِ صلاة الخوف: 

وإنّما تعدّدَتْ صورٌ صلاةٍ الخوفٍ وصِفبُها؛ لتعددٍ الفِعْل واختلافي 
الحالٍ؛ فمن سَبَرٌ لاعنيت في صفةٍ الخوفيء وجَدَ أنَّ أسباب تعدّيها 
ترج إلى أسباب ثلائ 

الأول: القرث م مِن العدرٌ والبعدٌ عنه؛ فإذا كان العدقٌ قريبّاء احتاج 
المصلُونَ لتخفيفٍ الصلاة وتقليلٍ عَدَدِها ؛ للخشية مِن ميلِه عليهم وأخذو 
لهم على غِرَة؛ ولهذا جاءت صلاةٌ الخوفي ركعةًء وجاءث ركعتَين» 
وجاءث جماعةً» وجاءث قُرادى عند التلاححم وَشِدَةٍ القُرْب. 


.)401/75( :سنن الترمذي»‎ )١( 




















حَواليدَا اعتيد .ىم لك 








الثاني: مكانٌ العدرٌ مِن المُسِلِمِينَ؛ فإِنْ كان مقابلًا لهم في وَبْلَيهم؛ 
صَلَوَا جماعة واحدةٌ على الضّفَةٍ الواردة» وإن كان خَلَمَهُمْء صَلَوًا جماعتين : 
جماعةٌ تحرسٌ» وجماعةٌ قائمة تصَلي على الصّفاتٍ الواردة في السِّنة . 

الثالتُ: شدةٌ الخوفٍ وضَعْفُهُ مِن العدوٌ؛ فكلَّما كان المُسِلِمونَ أككرٌ 
خوًا من مَيْلِ المشرِكِينَ عليهم وحِدَاعِهِم لهم, أَحَدُوا بأحَفٌ الصّفاتٍ 
ون يُسَرها عليهمء وعَكْسّها بعكسهاء وكثيرٌ من الفقهاءِ ءِ لا يَعتبرون لِشِدَةٍ 
الخوفي أثرًا في نُقْصِانِ صلاة الخوي. 

صفاتٌُ صلاةٍ الخوف: 

وقد جاءتُ صِفاتٌ متعدّدةٌ في صلاةٍ الخوفيء وجِمَاعُها على هذه 
الصّفاتِ: 

الأولى: أنَّ الإمامَ يَجِعلُ الناسَ على طائفئيْن فيُصلّي بواحدٍ ركعة 
والأخرى يَحرُسونا وهم فإذا قام للثانية تتفصِلٌ الأولى عن الإمام» اش 
لنفيها * م تلم والإمامٌ باق في قائمٌ في الرّهْعةٍ الثانية يطل قيامّة؛ لتُدرِكَةُ 
الطائفةٌ الثانيةٌ» فإذا سَلَّمَتٍ الأولى دخْلّتٍ الثانيةٌ» فإذا جلّسّ الإمامٌ للتشهّدِ 
قامّتٍ الثاني تم لتَفْسِهاء ليُدرِكَ الإمامَ قبل السّلام؛ لتُسِلُمَ معَهُ وهذه 
الصورةٌ الأشهّنٌ وبها يقولُ مالك وهي في «الصحيحَيْنٍ»؛ مِن حدبث 
صالح بن خوّاتٍ» عن سهل بن أبي حَفْمَة”"2» وتارةٌ يويها صالحٌ عمّن صلّى 

مع النيئ صلاة الخو يو ذاتٍ الرماع” "2 وكأنّه يَرويها عن غيرٍ واحلٍ. 

وجاء نحو هذه الصّفةٍ مِن حديثٍ ابِنٍ عبّاسِ في البخاريّ وغيره ١‏ 

وص عند ابن جريرء عن ابن عباس من رواية علي بنِ أبي لح 
عنه موقواء لكنْ جِعَلَ الإمامً يَنْنظِرٌ الطائفةً الثانيةَ جالسًا بعد ركعيَه 
(1) أخرجه البخاري (4091) (6/ 0014 ومسلم (8681) (لرولاه). 


(؟) أخرجه البخاري (5179) (5/ :)١17‏ ومسلم (845) (1/هلا0). 
(”) أخرجه البخاري (444) (14/79). 























تنكو لفن 





0 اا 


الأولى حنَّى * هم الأولى لتَفْسها ثم تتصرف» ثم تدِخُلُ الثانيةٌ مع الإماى 
فيقومٌ بها فبْصلّي ركعةً» ثم يسلّمُ يهاء ثمّ كيل بعدَهُ ولا يَنتظرُها بسَلايه20. 

الثانيةٌ: أن يُقومَ الإمامٌ بطائفةٍ ركع ثم تُنصرف إن قام للثانية 
تحر ولا تلم ولا ثم للشيهاء نم تاتي الثاية صيلي مع /الإمام الزكمة 
ل لها والنَّانِية للإمام» تتم بعدّه» فإنْ سلَّمَتْ رجقث فحرّسَث» ثم 
رجعَتٍ الأولى وقضَتْ ركعتها الثانية التي تركنها ثمّ 

وهذا ص من ار ل ومن حديك 
ابن مسعودٍ عند أحمدٌ وأبي حاو , 








وصمٌّ هذا موقوثًا عن نافع عنٍ ابن عُمرّه رواءٌ مالك والبخاريي 0 
0 


وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشعري؛ أخرّجَه ابن أب بري 

وروى متصنوة من اعفد يكل هذ لصفي فخلةي ِلّا أن الإمام 
يُسَلَمْ بالثانية بركعةٍ واحدةٍ لهاء وركعتَيْنِ له» ثم تقوم مقامَ الطائفة الأولى 
فتقضي الأولى: ثمّ تَرجعٌ تقوم مَقَامَ الثانية؛ ليَقَضِي مِثلّهاء فِقَضاءٌ 
الطلائفتيْن كل واحدةٍ يعتماء 

رواةٌ ابن جريرة وفيه انقطاع» وَمِثِلٌ هذه الصّفَةِ رواها الحارثٌ 
عن علي بن أبي طالب عند عبد الررَّاقِ”"2: ويمثلها صلّى عبدٌ الرحمن بن 
سَعْرة بالمُسلِمينَ يكابل؛ أخرَجَةُ البيهقيئ في «سنيده©. 

وبهذه الصّمةٍ يقولٌ الأوزاعيٌ وغيره. 





.0١4/15( )447( أخرجه البخاري‎ )0( .)8٠/97( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.0135/79( )1144( أخرجه أخمد (011”) (7/1/1): وأبو داود‎ )9( 

(4) أخرجه مالك في «#الموطأة (عبد الباقي) (*) /١(‏ 184): والبخاري (4970) (071/5. 
(0) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه؛ (-875) (1/ 718)» والطبري في "تفسيره» (// 0410 
(5) «تفسير الطبري؟ (8/ 4 417). 

(10) أخرجه عبد الرزاق في امصلفه» (4554) (0)008/1 

(4) أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى؟ (0051/9. 



































وفرّق بعضّهم بينَ حديثٍ ابنٍ عُمرَ وحديث ابن مسعود؛ فجَعل 
حديتٌ ابن عمرّ في قضاءٍ الطائفتَيْنٍ لأنفُسِهم جميعًاء وكأن الإمامّ 
يَحِرْسُهُمْ وحدّهء وجِعَلَ حديتٌ ابن مسعودٍ في قضاءٍ كل طائفةٍ وحدّها 
للركعة التي فائئهاء وذمبَ إلى حديتٍ ابن مسعودٍ الكوفيُون. 

ولا يَظهَرُ صراحةٌ قضاء الطائفتينٍ جميمًا في وقتٍ واحدٍ في حديث 
ابن عُمرٌ؛ وهذا لا يِتَّفِقُ مع الحكمة من مشروعيّة صلاةٍ الخوفي والعدىٌ 
من خَلْفِهِمء والأظهّرٌ حمل حديث ابن عُمرَ على حديثٍ ابن مسعود 
وغيره مما سبّق ذكُرُه والله أَعلَم. 

الثالفةٌ: كسابقيها إِلّا أنَّ كل طائفةٍ تُصِلّي مع الإمام ركعةٌ واحدةٌ 
بلا قضاءٍ للفائء فهي للجماعةٍ ركعةٌ وللإمام ركعتان . 

وهذا صح من حديث ابن عبّاس؛ أخرّجّه النّسائع2» ومن حديب 
حذيفة؟؛ أخرجه أحمدٌ وأبو داودٌ والتٌسائكغ0© 

وجاء من حديثٍ زيدٍ مرفوعًا مِثْلّه؛ أخرّجه عبدٌُ الررّاقٍ والتّلحاويٌ 
ا 

وهذه الصفاتٌ الثلاتٌ تُعْلّبُ في حالٍ كون العدرٌ في ظهر المُسِلِمِينَ 
وهم يُحتاجونَ إلى حماية أظهّرهمء لا إلى وُجوههم. 

وهذه الصفةٌ الثَالَهٌ ربّما يُحتاج إليها عند حاجة الطائفئَيْنِ للوقتِ؛ 
إِمّا لقُرْبِ العدوٌ أو لشِدَّةٍ الحدَّرٍ منه» وقد روى غيرٌ واحدٍ مِنَّ السَّلفٍ أن 
صلاةً الخوفٍ ركعةٌ واحدةٌ؛ رواه مجاهدٌ عَنِ ابن عباس ؛ | خرجةُ مسلم1. 


(1) أخرجه النسائي 58980 1) (114/98). 

(؟) أخرجه أحمد (8861؟) (0/ 07890 وأبو داود )١743(‏ 2205/19 والنسائي )١680(‏ 
رحد ). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه». (4500) (5/ 016)ء والطحاوي في «شرح معائي 
الآثار» (71 20239 

(؟) أخرجه مسلم (/381) (41/4/1). 
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الكل 








رواةٌ سِمَالُ الحنفيٌ عن ابن عمرَ؛ أخرّجَةٌ ابن جري9؟, 


5 
وجاء عن جابر؛ رواة يزيد الفقيرٌء أخرجة ابن 0 وأصله في 


«الصحيح) . 





وجاء عن حُذَيْفَةَ بن اليّمَانِ؛ أخرّجَهُ عبدُ الررّاقٍ وابنُ أبي شَيبةَ 
والبيهقة؟. 

وجاء عن كَعْبٍ؛ أخرّجّه سعيدٌ بن منصورٍ والطبري 

ولذا كان بعض السَّلفٍ إن سْوِلَ عن صلاة المُسايفةٍ جمَلّها ركعةٌ ولو 
الست بين سُلَيْمانَ ومُجاهدٍ والضحََاكِء وقال به أحمدٌ. 

وقد جعَل ؛ بعضٌ الفقهاء صلاةً الفجر في صلاةٍ الخوفي ركعة واحدةٌ 
بكل حالٍ؛ كمحمدٍ بِنٍ نصرٍ وابنٍ حَرْمء وهذا التقبيدٌ يحتاج إلى نَضّء» 
ولا أعلَمُه ظاهرًا في الدَلِيلِ ولم يُقَرّقٍ اسلف بِينَ الثنائية والرّباعيّة في ا 
صلاة الخوب. 

الرابعةٌ: يُصِلَّيِ الإمامٌ بالمُسلِمِينَ جميعًاء ويَجعلّهم صفَيْنٍ أو أكترٌ 
ويُتابعونَهُ في كل شيءء إِلّا السّجُودَ؛ فيَسجدُ الصف المتقدّمٌ ممّ الإمام 
والمتآخُرٌ قائمٌ يَحرْسُّهمء فإذا قام الإمامُ والصفٌ المتقدُمُ سد الصف ْ 
المتآخُرٌ ولَحِقّ بالإمامء فيقومٌ الجمبعٌ الثانية مع الإمامء ويركعونٌ معّهء فإذا ْ 
جاء السُجُودُ تقدّمْ الصتٌ المتَأخُب؛ لِيَكون متقدٌمّاء فَيَأحُذُ نصيبّه مِنّ ْ 
السّجودٍ مم الإمامء ويتَأخَرٌ المتقدم م لِيَحُلٌ محل المتأخٍُ ثم إن انتهى 
الإمامُ مِنّ التجوةة َعَم المتأخُرٌ فسجدٌ وتشهدٌ معّهم » وسَلّم بهم جميعًا . 


بليكة 











.)419/9( أخرجه الطبرئ في #تفسيرهة (515/9). (1) #تفسير الطبري»‎ )١( 

إفرف أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة (4!49) (5/ ١01)».وابن‏ أبي شيبة في #مصنفها 
839) (717/7)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (051/9. 

4 أخ رجه سعيد بن منصور في اسننه؟ (/1901) (114/5) والطبري في #تفسيره (// 04310 























مواليياةْ زاهديد .ىم زمكدل 








وهذا تبَتَ في مسلم؛ مِن حديث جاب" . 


وفي البخاري؛ مِن حديث عُبيدٍ الله بن عبد الله» عن ابن عيّاسٍ”” 35 
لكنّه جِعَل الصف الثاني لا يَركَمُ ولا سيد حبّى يَنتَهِيَ الصف الأول ين 
ذكوعِه وسجووو للرّمْعةٍ الأولى مع الإمامء وجاء عند الطحاويٌ مِن 
حديث عُبيدٍ الله بهء لكنْ مِن قولٍ ابن عبّاس؛ مِثلّ حديث جابر”". 

وغنة ننه وغيز امن عدي اهل من اب عادر و2401 
ولكنّه جِعَلَ تقدّمَ الصف الثاني وتأخُرَ الأوَّلٍ قبل ركوع الركعة الثّانية لا بعدّه. 

ورواة البيهقيٌ من حديثٍ عِكُرِمَةٌ عن ابن عباس مرفوعًا يئله0©. إِلَا 
أنه لم يدر تقدّمَ الصف الآخِرٍ على الأوّلِ؛ وإنّما ظاهرُهُ أنّهما يَفعَلانٍ 
الصّفَةَ كل طاتفةٍ في مكانها . 

الخامسةٌ: يَجِعلٌ الإمام المُسِلِمِينَ طائفتَيْنِء فيُصِلي بكلّ واحدةٍ 
وهي فنفردةً ركعتين » ٠»‏ فهي للإمام أريعٌ» واكل طاار ركاب 

ودذا مع ب حنيت جاراعنة مسا “» ومن حديث أبي بَكُرَة 
عند أحمدّ وأبي داود والتّسائك” "2 وفي حديت أبي بكرة ذكر: أنَّ الإمام 

وهاتانٍ الصّفتانٍ ‏ الرّابِعةٌ والخامسةٌ ‏ في حالٍ كونٍ العدوٌ أمام 
اللي 


.)١4/1( )444( أخرجه مسلم (840) (١1/هلاه). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0010/1. 

(4) أخخرجه أحتمد (15080) (054/4)» وأبو داود (1185) »)1١/75(‏ والنسائي (1519) 
ا 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (0768/9. 

(3) أخرجه مسلم (845) (9/5/1). 

(0) أخرجه أحمد )7١4917(‏ (49/0)» وأبو داود )١114(‏ (11//7)» والنسائي (1904) 
جو ا). 
































له لمن 


استقبال القبلةٍ في صلاؤٍ الحَوْفٍ: 

وهذه الصَّفاتُ الخمسٌ السابقةٌ تدلُ على تأكُدٍ استقبال القِبّلةَء ووجوبه 
على القادرٍ؛ فاللهُ لم يجعَل طائفةً حَلْمَهِم تحرس إِلّا والقِبْلةُ أمامهم» ولو 
جاز ترك الاستقبالٍ بكلّ حالٍ في صلاةٍ الخوفيء لاسَتَدَارُوا جميمًا جِهَةٌ 
العدرٌ واستقبَلُوه بدَلَ القِبْلةِ وصلَّوَا جميعًا كما في الصّمّةِ الرابعةٍ والخامسة. 

وَإنَّ استقبالَ القِبْلةِ لا يسقّظ إِلّا عند العجز عن أداءٍ الصَّلاةٍ جماعة 
طائفةٌ أو طائفئيُنء وقد لا يسقّظ الاستقبالُ في حالٍ الصلاة قُرادى عندّ 
أمن الرّجُلٍ إن كان وحدّه من الرُماق» وحَشيئهُ هي ون بروزه فحَسْبُ» وهذا 
ما قال 2 عُمرٌ فيما رواةٌ عنه مالك وغيره؛ قال: (إن كان خومًا أشدّ 
مِن ذلكء صِلَّوًا رجالا أو رُكبانّاء مُستقبلي القبلةِ وغيرَ مُستقبليها»0©. 

السادسةٌ: وهي المقصودةٌ في قولِهِ تعالى: 8ن حِفْثُمْ يالا أ 
4 [البقرة: 84؟]» وهي أن يُصلَّيَ كل لسلم وَحَدَّةٌء وهذه حال 
المُسايْفَةٍ والمُواجَهةٍء فلا يتَمكنُ المُسلِمونَ مِنَ الاصطفافٍ والاجتماع 
خوفٌ رمي العدوٌ واستهدافه؛ وهذا ثبت في «الصحيحَيْن»؛ من حديث 
ابن عُمرٍَ قال: («إِنْ تان حَوْفٌ هُوَ أََدّ مِنْ ذَلِكَء صَلَّوَا رِجَالَا قِبَامًا 
عَلَى َقْدَامِهِمْ أو رُكْبَانَاء مُسْتفْلِي القبلة أو غَيْرَ مُسْتَفلِيهًا". 

قال نافع راويه عن ابن عُمرٌ: «لا أرى عبد الله بنَ عُمرَ ذكّرَ ذلك 
ِلّا عن رسول الل ك0" . 

وصفةٌ الصلاةٌ راجلا وقائِمًا: بالإيماء؛ كما جاء عن ابِنٍ عُمرٌ؛ أنه 
قال: «إذا توا فإنّما هو الذَّكرُ وإشارةٌ الرأسنٍ»©. اليد 





كام الشرآن 








)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (7) /١(‏ 185)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
1/6 ). 

(؟) أخرجه البخاري (4518) (71/5)» ومسلم (8794) (00/4/1). 

() أخررجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 198). 





























مو اليْكثَلاْ «لايد .م 07 _- 





وبهذا قال مجاهدٌ وعطاء وطاوسٌ والحسنٌ وسعيدٌ بنُ جبيرٍ 
والنّحَعيُ وغيرّهم . ْ 

ويشْتَدٌ هذا عند المُطارَ دة؛ فقد يسقٌّط في بعضِها حنَّى الإشارةٌ 
ويُكتفى بالقول وحضور القلبٍ على قولٍ جماعوة مِنَ السلفٍ. 

وقد تعدّدَتُ صورٌ صلاةٍ الخوفٍ حنَّى جِمَلَ بعض الفقهاءٍ الاختلات 
اليسيرٌ بيتها قَرْقَا في الصَّفْةَء وقد جاء عند ابن حبَّانَ في «صحيحه» نحوٌ 
من يِسْع» وجعلّها ابن حَزْم أربع عَشْرَةَ صِفة. 

تأخية الصلاةٍ عند اشتدادٍ القتال: 

وقد اخمُلت في جوازٍ تأخيرٍ الصلاةٍ عن وقتها عند اشتدادٍ القتالٍ» 
والتحام الصفوفي» وتعذرٍ الإيماء - على قولَيْنِ في مذهب أحمدٌ. 

والجمهورٌ: على أنَّها لا تُوْخَرٌ. 

والقولٌ الْآخَرٌ لأحمد: جوازٌ تأخيرهاء ومال إليه البخاري» وقال به 
مِن السَّلّفٍ مكحولٌ والأوزاعيٌ؛ وعلى هذا حمّلَ بعضُهم صلاةً النبي كله 
في يوم الأحزاب حيئما أخَرَها حَّى غروب الشمسء وبهذا عمل الصحابةٌ 
في فتح تُسْمَرَ حيئما النَحَمَّ الصَّّانِ فأخرُوا المَخْرَ إلى الى » كما علَّقّه 
البخاري: «قال أنسٌ بن مالكِ: حَضَرْتٌ عِنْدَ مُتَاهَضَةٍ حِصْنٍ تُسْئَرٌَ عِنْدَ 
إضَاءَةٍ الج وَاشْبَدٌ اشْتِعَالُ القِتَالِء كَلمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصّلاق كَلَمْ نْصَُِ 
إلا بَعْدَ ارتَِاعٍ التَّمَارِء مَصَلَينَاهَا َنَْنُ مَعّ أبي مُوسَىء كَفْيِحَ لَنَاء وَقَالَ 
أَنَسٌ بْنْ مَالِكِ: وَمَا يَسُُنِي بتِلْكَ الصّلَاةٍ الدُنْيًا وَمَا فِيهَاء0. ْ 


عت ل 


وكان ذلك في يجلافة مُمَرَ وفيهم صحابةٌ كثيرٌ وهذا يَسْتَهِر 
ولا يُقَالُ إِلَّا نه جرى على السُنَةِ وأحَدٍ وجوو صلاةٍ الخوف عندّهم. 


(0) تصحيح البخاري؛ (19/5). 





























أإللىا 4 
014ل 





وهذا الاختلاف تنوّعٌ لا تضادٌء ومّن نظرٌ في عمل السَّلَفِء وج 
منهم مَن يُفتي ويَعمَلُ بأكثّرٌ مِن صِلَةِ؛ِ وذلك لاختلافٍ الحالٍ» كما كان 
حُدَيْةٌ وجابرٌ يجعَلونَ صلاةً الخوفٍ ركعةٌ» ومرّةٌ يَجعَلونّها ركعتين. 

صلاةٌ المغرب عند الخوف: 

وهذا في جميع الصّلواتٍ بلا كَرقٍ عند السَّلَفٍ بيتهاء إِلّا المَْربَ» 
فإن لم يكن الإنسانُ في حال المُسايّنةٍ والمُطارَدق فيُصِلّيها ثلانًا؛ لأنّها 
لا تْقَصَرّء وبهذا قال الحسُنُ والأشعتٌ بن عبد الملِكِ والنّزْرئ: 
ولا مُخالِفت لهم. 

وإن كان في حال المسايّفةٍ والمُطارّدةء فيُصلَّيها واحدةً» وتُجِزِئ 
عنه؛ فإنّه إِنْ جار أن تُجِعَلَّ الرُباعيّةُ واحدةٌ مع أنّها لا تُقصَرُ على ذلك في 
السفرء فالتّلائيُةُ مِن باب أَوْلىء ولأنَّ الصلاءً قد تسقّظ كنّهاء ويُككفى 
بالذّكرٍ عند التقاءِ الرَحفَينِ» وضَرْبٍ الناسٍ بعضهم بعضًاء وعدّم معرفةٍ وقتٍ 
الخلاص» فإذا حضّرَتٍ الصلاةٌ والحالٌ هذهء فيُكتفى بالتسبيح والتحميد 
والتهليلٍ والتكبيرٍ؛ وبهذا قال سعيدٌ 3 جُبَيْرٍ وأبو البختري وأصحابهماء 
وكانوا يقولونَ: «فلكَ صَلائك ثم لا تعِذُه؛ حرج ابن أبي س0" , 

وأمّا صفةٌ صلاةٍ المَغْربٍ ثلائاء فعلى صورتَينٍ: 

- ما أنْ يُصلَّيَ بالأولى ركعة وبالثانية ركعتيْن» ثم يُيِمّ كل ما فاقة. 

- وإمًا عَكسّهاء يُصلَّي بالأولى ركعبَينٍ » وبالثانية ركعة» ثم يتم كَ 
ما فاته . 

والأمرٌ على التبسبرء وليس في صِفَّتِها خبرٌ يصح مرفوعٌ ولا موقوفك. 

وقد جاء عبد الل رقي ون عليت أبي بكرة؛ أن النبيّ كه صلّى 
بالقوم صلاةً المغرب ثلاتٌ رَكَعاتٍء ثمّ العرقواة بزيجاها الأخروة فصل 


.00137/9( )853+( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛‎ )١( 


























ملكا ولايد ١٠م‏ : 
افتحتحيدة 

بهم ثلاث رَكَعاتٍء فكانث للنبي كل سنّاء وللقوم ثلاثًا ثلان(". 

ولا يصخ» الم ل و ا سير 
السلفٍ إِلّا ما حُكي عَنِ الحسن» وهو غريبٌ؛ رواءٌ أشعتُ الحُمراني عن 
الحسن عن أبي بكرة بهء واللهُ أعلم. 

حمل السلاح في صلاة الخوف: 

وقوه تعال: «وّلا جْتَحَ عَلَيِكُمْ إن ك5 يكم أدَى ين نَطرٍ آؤ 
كم مَرْطى أن صَسَهْوا لحك »؛ رقَعَ الله الحرّجَ في حَمْلٍ السّلاح 3 
الصَّلاةَ وغيرها لِمَن يَجِدُ ضَوَرًا وحَرّجّاء ورفع م الحرّج دليلٌ على أن 
الأصل في حمل الشلاج عند قُرْبِ العدر ومواجيته الوجوث: وكلها 
قَرْبَء عَظُمْ؛ ؛ لأنَّ فيه حِقَّا للنفس والعِرّضٍ والمال. 

ورَفْعُ ا الآبةِ شبيةٌ برقع الحرّجٍ في الأب السابقة: 
ئيس عي جََحٌ أن مَتَصروا ون الصكرة» [النساء: 103]؟ لأنَّ الأصلّ 
وجوبٌ إتمام الصلاقء فرّفعَ الحرّجَ عنهم فرَخَصٌ في القَضْرٍء ومُنا جِعَلٌ 
الأصل في حمل السّلاح الوجوبّ» فرقمَ الحرّجَ عند الأذى والمرّضص. 

والمرادُ بالمرّض: كل ما أضعَف البْدَنَ وآذاةٌ عند حَمْلٍ السّلاح؛ 
كالجرّاحاتٍ والحُمّىء والأذى: كالمكر وشِدَةٍ البزدٍ والريح. ١‏ 

ومع وضع السّلاح أمْرَ بأخذٍ الجذْرٍ في قويه, «يثذرا حِدْيَج»؛ 
لأنّه يَغْلِبُ مِعّ وضع الشُلاج الدَاحَةٌ والدّعَةُ ويَنْبَعُها الكَْلهُ واللهُ في 
القرآن يأمُرُ بالحذرٍ مِن العدنٌ وينهى عن الخو منه: جنك تنا اوه 
[آل عمران: هع لأنّ الحذرٌ حَرْم م وعقلٌ» والخوفت جُبْنّ وهزيمة . 

واختُلِفَ في المخاطب بِحَمْلٍ السلاح: الائفةٌ الحارسةٌ؛ أم 


0637 /17( أخرجه الدارقطني في #ستنهه (87/ا1)‎ )١( 

















المصِلَّيةُ؟ والأظهّرٌُ: أنَّ الخِطَابَ لهما جميعًاء وهو للمصلَّية منهما أظهَرٌ؛ 
لأنّها أحوّجٌ للتنبيه على هذا؛ لأنَّ في الصلاةٍ شُغْلَاء فَيَعْلِبُ على ظنّ 
المصلّي كراهةٌ حمل السّلاح أو تَرْكُهُ ترخُصاء وأمّا الحارسةٌ: فالاصلٌ 
أنّها لا تحرس إِلّا بسلاح. ' 

نم إِنَّ حمل السّلَاحٍ جاء في سياقٍ صلاةٍ الخوفء والألصَقُ به 
المُصلي لا غيرُه؛ لأنَّ غيرَةٌ يُْمَرُ به مِن غير حاجوٍ لذِكْرٍ الصلاةٍ ولا حراسةٍ 
المٌصلَينَ؛ لأنَّه مأمورٌ بأن يَحمِيَ نفْسّه قبلَ غيره؛ يدل غيرٌ المصلّي في 
وجوب حمل الشلاج عندٌ الخوف وخشية مَيْلِ العدوٌ من باب أؤلى. 

ويعضّدٌ أنَّ الطاب أَوْلى مَن يدخُلُ فيه المصلّي : أنَّ الله رخص في 
وضعِهٍ في حال الأذى؛ كالمظرٍ والمرّضء فلو كان الخطابُ لغيرٍ 
المصلّيء وهو الحارِسٌ» لكان هذا دليكا على الوُخْصة للمصلّي في تَركِه؛ 
لأنّه لم يُخَاطبٌ بحمل السّلاح أصلاء ولم يُؤْمَرْ به» والحارسسُ رُخخْصٌّ له 
في نَرْكِ السّلاح عند الأذى؛ فعلى هذا: لا يبقى أحدّ مِنَ المُسِلِمِينَ يَحيِلٌ 
السَّلاحَ؛ لا المُصِلَّي ولا الحارسٌ» وما شُرِعَتْ صلاةٌ الخو إِلَّا لحفظ 
النفْسِ والمالِ» وتخصيصٌ الخطاب بالحارس يُخالِفٌ هذا المَقصّد. 








وقال: إِنَّ الخطات للطائفة المصِلَّيةء الشافعيٌ في أحدٍ قوليْه. 


# 0# # 


ا فال نعالى : وا مد الصَكء تلتوا لله ينما شو وَل 


عات هن فت وه كد م ال رض ظ 21 مات 2 اه ملا ار 
جُوْبحت ود أمََكَثُمْ كَلقِمُوا الصّلاةٌ إنّ الصّكة كت عل اللؤييرت 
كتنبا مَوْفوْضَا4 [الساء: 31#]. 





والغراة بالع كوه ةا الشوي وقد مد الل بوكوه وائلفة 
بعمويه يدخُلُ فيه الصلاةٌ أيضًاء فيسمّيها الله ذِكْرّاء وفي هذا حت على 
































كونٍ حال المجاهدٍ على قرب من اللوء وحضورٍ بالصلاة والذّكْرء وأحوجُ 
ما يكونٌ العبدٌ إلى قُرْبٍ ربّه عند خوفه وترئض عدوّه» فاحتاج إلى حضور 
قلبهِ بالعبادق» ومن أعطليها : الصلاةٌ والذةة: 

وفال تعالى, «َّدًا متم حملا للحالٍ على الأغلب؛ لأنَّ صلاءً 
الخوفي في حالٍ خوي ونَصَبٍء وحَدَّرٍ تعب وليس في الآية قصرٌ 
لحكم الإتمام في اللمأنينة» ولا لحكم القصرٍ في الخوفي؛ فقد يكونٌ 
المسافرُ مطمَئئًا والمقيمٌ خائفّاء فالعِبّرة بالسفرٍ للقصرٍ ولو مطمَّئئاء 
وبالخوفي لصلاةٍ الخوفٍ ولو مقيمًا. 

ولهذا فسَّرٌ غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ الطمأنينةً في الآيةٍ بالإقامة 
كمجاهدٍ وقنادة» وفسّرّها أبو العالية بالتزولء وفسّرها السديٌ بالأمد””© 

مشروعيّة الذكرٍ على كلّ حال: 

وهوثه تعال. طم آكُروا الله يها مقو و1 جُوْيكُ». فيه 
مشروعيّةُ الذّكْرٍ على كل حالء وفيه وجوبُ أداءِ صلاةٍ الفرضٍ على 
المريض ما دام مُدرِكًا حسّبٌ قدرته» والمريضٌ إذا عير عن 0 
يتعيّنُ عليه القعودٌء ولو صلّى على جنيه وهو قادرٌ على القعودء بِظلّتْ : 
صلائ كما تَبِظْلٌ صلاةٌ من عن كَرْضَهُ قاعدًا وهو قادرٌ على القيام؛ 
وذلك لقوله يك في حديث عِمْرانَ بن حُصَيْنِ : (صَلّ كَاِمّ فَنْ لَمْ تَسْتطِغْ 
ادا ون لَمْ مسقِعْ فعلى جنْب)"". 

وجوبٌُ الصلاةٍ على العاجز عن الحركة: 

وفي الآيةِ: إيجابٌ الصلاةٍ على المُسَلِم ولو كان غيرٌ قادر على 
الإنيانٍ بالركوع والسجود؛ لَِكَلٍ أو قيدٍ أو إكراو على تَرْكهاء وخوفي مِنّ 


.)1١635/4( ينظر: «تفسير الطبري» (1//ا44)» وةتفسير ابن أبي خاتم»‎ )١( 
٠ .)58/19( )11129( (؟) أخرجه البخاري‎ 



































007 











مي 


القتل عليها لِمَن يُكرهُهُ عدرٌ كافرٌ على تركهاء. ولا تَسقْط بذلكَ كلّه؛ لهذا 
وجبَّتْ على الخائ الظّرِيدِ ولو راكبًا أو راكضًا أنْ يُومِىَ إيماء. 

ولا تسقّظ الصلاةٌ عن العاقل؛ كل بِحَسَبِهِء ولو كان الرجلُ مشلول 
الأطراف؛ فالله لو أسقّطها لِعَجْرٍ بدَنِْء لَأسْقَطها عن المجاهِدٍ الهارب 
يَلحقُهُ العدرُ؛ وهو على فَدَمَيْهِ يخاف مِنَ العدرٌ أن يلحقّهُ فَقثُله فلم 
تسقّظ عنه بمثل هذ هذه الحالٍ» وقد قال اللهُ على لسانٍ عيسى: #وَارْصَن 
بِأصََّروَ وَالرَكَروَ ما دُمْتُ حَيّا4ه امريم: »]١‏ فالزكاةٌ تجبٌ في المالٍء 
والصلاةٌ على 0 ولو كان المكلّفُ غيرٌ كامل القدرقء فأوجب الله 
الزكاةً على المالٍء وحياةٌ المالٍ نِصابُهء وأوجب الصلاءً على البدَّن» 
وحيائهُ روخة وإدراكة. 

صلاةٌ العاجز عن القعود والقيام : 

وقد اختلّف العلماء فيمّن عجَرٌ عن القعودٍ؛ أيصلّي مضطيعًا على 
جنيه أم مُستلقيًا على ظهره؟ على أقوال: ‏ 

ذهَبَ الشافعيٌ وأحمدٌ: إلى تقديع الاضطجاع على الجنب على 
الاستلقاءء ورُوِيَ في هذا حديثٌ مرفوعٌ عن عليٌ بن أبي طالب؛ أ رَجَهُ 
الدارقطنيغ”"2, وهو متكرٌ لا بصِح. 

وذمَبَ أهل الرأي وبعضٌ الشافعيّة: إلى تقديم الاستلقاءٍ على 
الاضطجاع؛ فيُستلقي العاجرٌ عن القعودٍ على ظهره» ويستقبل بِقَدمَيْهِ 
القِبْلةَ» وإن عرٌ عن الاستلقاءِ صلّى على جنيو مستقيلًا بوجهه القبْلة» 
ورُدِيّ عن ابْنِ عمرٌ صلاةٌ المريض مستلقيًا؛ روا عبدُ الررّاقي". 

وذمّب مالِكٌ: إلى التخييرٍ بينَ الصلاةٍ على جنب والصلاةٍ مستلقيا . 


(1). أخرجه الدارفطني في #سننم؟ 917030 (6/ 0601017 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4170) (75/ 081/4 
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والصلاةٌ على الجنب أقرّبُ للنهوض من الصلاة مستلقِيّاء وهي 
قرب للمواجهة واستقبالٍ القِبلةٍ بالوجوء وحديثٌ عمَرانَ وإن كان أمرًا له 
لآنَّ به ناصورّاء ولكن لا يَظهرٌ أنَّ النبيّ كله خصّه بالصلاة على جنب 
لمكان مَرَضِهِ؛ فإنَّ المُسَلقِيَ على ظهِر كالمضطجع على جنيه للمريض 
بالناصور؛ لأنّ ضر بالقعود. 

شرطٌ دخولٍ الوقتٍ للصلاق: 

وفي فول اللَّهِ تعال: ظإنَّ لصّلاءَ كنت عَلَ التؤبييت كتنبا تَوْفوْكَا4 
دليلٌ على وجوب أداءٍ الصلاةٍ في وقتهاء وأنَّ من أذَّاها في غير وقتها من 
غير عذرء بَطَلَتْ صلائُهُ بلا خلافي؛ وهذه الآيدٌ دَلْتُْ بدليل الخِطاب على 
جوازٍ العقح في السَّمَرِ قالله لما ذكرٌ الطَمأنينة وهي في حال الإقامقه 
وجب أداء العبادةٍ في وقيهاء ومفهومُةُ أنّهُم كانوا يَجِمَعونَ في السفرء 
والقَصْرٌ ثابتٌ في القرآن والسُّنّةِ بالنصٌ» وأما الجَمْعُ فثابثٌ في السُنّو 
وهو في القرآنٍ بدليل الخِطاب والمفهوم لا بِالنّصٌ . 

ص 2 


8# قال تعالى: ظطولا تَهِبُأ في يما الْقَْمَ إن كوا كلمو كَإتَممْ 
يكرت كما كلمت وَتَِجوتَ ون أل ما لا يوست و3 أله عليمًا 


حَكيمًا4 [الساء: 4 .]1١‏ 





بعدّما ذكَرٌ الله أحكامٌ صلاةٍ الخوفي وصِفَتَهاء وكان ذلك في سياقي 
القتالٍ للعدرٌ وما يصحبٌ ذلك من الخوفي والحذدَّرِء نَهَى الله عن أنْ 
يَتسبِّتَ ذلك في وَمَنِ في المُسلِمِينَ وضعفي فيهم» فيُقصّروا أو يَتركُوا 
طلّبّ الكافرينّ؛ فإنَّ القتالَ يُلازِمُهُ الحذّرُ والخوف والرَّهْبَةُ؛ وهذا قد 
يُضْعِفُ العزائم» ويُوهِنُ النفوسن. . 


























ترك القتال لمجرّدٍ الخوف: 

ووجودٌ الخوف مِنّ العدرٌ لا يجورٌ أن يمنّمّ القتال» ولو جِلَ 
الخوف مانعًاء لَمَا شُرِعَ القتال» بل إِنَّ الله يَنهى عن الخوفبء وهو الذي 
يَبتلي به؛ لِيَختبرَ المُمتَثِلَ الصابرٌ مِنَ العاصي البجَِع؛ قال تعالى: 
<تَلكَبَلْكم يده بِنّ لقب والجيع وتقي يِنّ الأول الاش وَالشَمرَثْ وَقَئْر 
الصَّديريت» [البقرة: 168]. 

واللهُ يأدّنُ بوجودٍ الخوفٍ في النفوس قَدَرَاء ولكنّ الله يَنهى عن 
الاستجابةٍ له والعمل به والاسترسالٍ معَهُ شَرْعَاء ويبيّنُ الله أنَّ خوفت 
النفوس مِن عدرّها ابتلاءٌ منه وسلاحٌ للشيطانٍ وأوليائِه ليُوهِنَ الذين 
آمَنوا؟ فالله جِعَلَ الذين يُخوّفونَ من عدوّه شياطينَ الجنٌ؛ كما في قوله: 
«إننا كل كتيلخ جر كويةة كلا خاو وكاون إن كم يي 
[آل عمران: 170]» وشياطينٌَ الإنس؛ كما في قوله تعالى: لالت اله 
يكن عَبدةٌ وَعرَديَكَ باليِيت من يف4 الرسر: 5. 

تخويفٌ الشيطان للمؤمنين: 

وتخويفٌ الشيطانٍ للمؤمنينَ من أوليائهِ يكونُ بتعظيم قرَّتَهم وأَنَرِهم 
في نفوس المؤمنينَ» وتكثير عدّدهم» وتصوير أيهم السو والأصل أنَّ 
الاستجابةً لكل خوفٍ في تعطيل حُكُم الله هو وَضْفُ المنافِقينَ؛ كما في 
قوله تعالى: وا >1 لوث رَتَهُمَ يرون إِلِّكَ تنود أُبنهم الى يننى 
عَّهِ ون الْموبٍ وَدَا دعَب كلو ساثوسُم يَِلِمَةٍ حِدَادِ؟ [الأحزاب: 116, 

ولم بيأمْرِ الله بعدّم الاستجابة لكل خوفي مِن العدرٌ؛ لأنَّ منه ما هو 
متحمّنٌ يُوجَبُ الإحجامً أو الصّلْحَ والمهادنة أو تغييرَ سياسةٍ المواجهة» 
ولكنّ الله جعَلَ ميزانَ الخوف وتقديرَهُ في تأثيرو في الحُكم بإرجاعِهٍ إلى 
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الشريعة» وبه تُورَنُ المصالحٌ والمفاسدٌ: «وَإِدًا جَآهَهُمَ مد يِنّ الأمنٍ أو 




















| حم 
سَك اليكدلا رايد .ىم 6 5 








لْحَونٍ أداعوأ بد وَل رَدُوهٌ إِلَ أَلَسُولٍ وَإِلّت أفلي آل مَرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ لذبن 
تلظو ِنب [النساء: +4]ء وميزانُ ذلك: العلماء وَرَنْةٌ الأنبياء» وقد 
نَهَى الله عن إشاعةٍ أخبارٍ الخوفبٍ والإرجافٍ التي تؤثُّرٌ في صفٌ 
المؤمنين» وتَقْثُ في وَحْدَتِهم. ظ 

وقد ذكَرَ اله استجابة بعض الصالِحِينَ في القرآن لخو النفوس من ا 
العدرٌ في الترخص بترك بعض المأمورات ؛ كما في بعضٍ من آَ 1 
في قَولِهِ: لامآ ءَامَنَ سوم إلا ديه من مَوَمِوء عل حون ين عون وَملائهد أن 
ينهم إن فَرَعوت َعَالٍ في رض لَه لعن لْمسَرِدِينَ» ايونس: 87]؟ فم فِرْعَوْنَ 
ومدّحهمء وكما في قوله تعالى: طن كَتَصْرا ون ألصّكرة إن حنم أن ينيدكم لين 
قر [النساء: ٠١‏ فجعَل الخوف بابًا للترخُص بِكَرْكِ بعضٍ الأمور. 

فمّن عَظمَ الله لله في قلبهِ خاف مِن ترك أوامره» وعرّفَ مقدارٌَ ما 
ل لا فلا تُجِازِفٌ به شجاعةٌ 
ولا يُعظله جين . 

الخوف فق يكونٌ عذرًا لتركِ العمل: 

والميزانُ في الاستجابةٍ المشروعةٍ للخوفٍ هو الذي يجغْلٌ المُسَلِمَ 
- وخاصّة المجاهِدٌ ‏ يتّخذ الخوف مِنَ العدوٌ بابًا لحفظ دِينٍ اللو» لا لحفظ 
نفيهء فإِن كان في الإقدام على القتال تضبيعٌ لين الله تَرَكَهُ ولو كانت 
نفسُهُ شجَاعَةٌ جامَدّها بالتَئْك وَإنْ كان في ترك القتالٍ تضييع م لدِينٍ الل 
أقدَمَ ولو كانت نفسّهُ جَبَانةَ جامَدّها بالإقدامء ويجعل نندة وحظلةه 
الدّنِيريّ المجرَّدٌ خارجًا عن ذلك؛ لأنّه باعَها الواهيها ؛ فلا يجورٌ أن 
يبيعها مرّةٌ أخرى؛ لأنّها ليست لهء فلا يجورٌ بيعٌ ما لا يَملِكُ. 

ولمّا كان الخوف يُوهِنُ المؤمنينَ ويُضعِفُهِمء نهّى الله عنه. ونهى 
عن أُْرهِ وهو الوَمَنُ؛ قال ابن عبَّاسِ ومجاهدٌ والربيعٌ؛ في فويه تعالى؛ 
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جولا مهنا في دك الْتَرْوِ؛ يَعني: «لا تَضْعُفوا»”". 

ومِثْلهُ قونهُ تعالى : «وّلا مَهِبُوا ولا روا وَآَحْمُ الْأملوْدّ» (آل عمران: 
ومنه قولَةُ تعالى: ظقَالَ رَتِ إِقِّ وَمَنَّ ألعظمْ مِق» [مريم: 14]» وقولة: 
وما عل وَهْن؟ القمان: 4]14؛ يُعني: ضَعْفاء وفي الحديث: (وَمَتَنْهُمْ 
حُمّى يَثْرت)”"؛ يَعني: أضعفَئهم . 

خَطَرٌ الوَمَنِ على النفسٍ: 

واللهُ نهى عَن الوّمَنْء والمرادٌ: النهيْ عن أسباب حدوثه في النفوس؛ 
وذلك أن الشيطانً لظَُلمِهِ يُذَّكْدُ المؤمنينَ يمواضع قوةٍ الكافرينَ» ويُميّتُ 
عنهم مواضعٌ قوة المؤمنينَ» والثه عَذْلُ؛ يُذْكُرُ المؤمنينَ بالحالَيْنٍ: فوَةٍ 
المؤمنينَ» وقوة الكافرينَ؛ حنَّى لا يَستحضِرٌ المؤمنٌ قوةً المؤمنينَ وحدّهاء 
فيغترٌ مُعتِدًا عليهاء ولا يَستحضِرٌ قوةٌ الكافرِينَ وحدّهاء فيصيبّةُ الوهنُ 
والهواثُ؛ فذكرَ الله بالأمرَيِن : «إن كوا تلو كَإِتمُر يأكموت كما 
َألَموْسَتّ4. ولكنّ الله ذكُرَ المؤمنينَ بخصيصة لِيسّتُ للكافرينَ؟ وهي عِلمُهُمْ 
بالل وعرَّتهِ وقُدْرَتِه فيَحْسَوْئَهُ ويَرْجونَ العاقبةً في الآخرة؛ طدَيَجُودَ ون 
نه ما لا ييجوسُ»» والغلبةٌ للمؤمنينَ بما يُؤوِنونَ به ولو كَنُوا عَدَدَا وعَُُّ. 

صلاةٌ الخوف عند طلبٍ المسلمين للمشركين: 

وهوله تعالى: «رَلَا تَهِبُوا في نيعا الْمَوَمِ؟ يُعقّبُ به على قولٍ الشافعيٌ 
في أنَّ صلاةً الخو لا تكونٌ إِلّا عند طلب الكافِرِينَ للمُسلِوِينَ» بخلافٍ 
ما لو كان المُسِلِمونَ هم الظّالِِينَ» وذلك ظاهرٌ في قولٍ الشافعيٌ: «وليس 
لأحدٍ أن يُصِلَيَ صلاةً الخوفٍ في طلب العدرٌ؛ لأنّه آِينء وطلبْهُمْ تطوُمٌ» 
والصلاةٌ فرائضٌ» ولا يُصِلَّيها كذلك إِلّا خائقًا»©. 














.)1١91//5( «تفسير الطيري؛ (9/ 555): وةتفسير ابن أبي: حاتم؟‎ :)١( 
.)174/8( (؟) أخرجه مسلم (1153) (977/9). 0 «مختصر المزني»‎ 























واللهُ شرَعَ صلاءً الخو وعقَّبَ بعد تشريعه لها بالنّفي عن ترك 
طلب العدوٌ» فَإِنَّ طلّب العدرٌ يَيْبْْهُ خوف ولو كان سببَةُ المؤمنون» وصلاةٌ 
الخوف مشروعةٌ ما تحمَّقَ الخوفُ؛ سواءٌ كان المؤمنٌ طاليًا أو مطلوبًا . 
وفي الآباتٍ: أن الله لما شرّعَ صلاءً الخوفٍ تخفيفًا ورَخْمةٌ؛ كأنّما 
ملتسن عولد بجنا 2 1 يلد 1ر1 يني ني : يَسرَ الله لكم 
الفريضة بصلاةٍ الخوفي؛ لِتَقْوَوَا على طلب الكافِرينَ ولا تَضْعْفُوا عن ذلك. 
والأَلَم في الآبةٍ هو الوجَعٌ من الإصابةٍ في النفس والبدن؛ وذلك 
أنَّ المشركينَ آذَوَْا رسولَ الله وأصحابَةُ بالقولٍ وبالجرّاحةٍ في أَحُدء وألمْ 
النفوس شد من ألم الأبدان؛ ولهذا ذكَرَ النبئ أَلَمَهُ مِن طردٍ أهلٍ الطائف 
له أشَدّ مِن جِرَاحَيِه في أحدٍ. 
فضلٌ جهاد الطلب: 
وهذه الآيةٌ في جهادٍ الطلب؛ فقوثه؛ «ولا هوا فى َه الترر» ؛ 
يعني : لا تَضْعُفُوا عن قصدهم لي فالواجبٌ أن تكونوا طالبِينَ 
لا مطلوبينٌ؛ فَإنَّ (الابتغاء) في قوله. ف بع لْمَرْرِ» مصدرٌ ابتَعَى 
يَبْتَضي ؛ بمعنى : طلّب يَطلْبُ؛ كما في قولِه: «أقكرٌ وين لَه يَبْوْت» 
[آل عمران: 87]ء وقولِهو: ظَأَنَفَم لهي ينه [المائدة: ١5]؟‏ يعني: 
يَطلْبونَ ويَقصدول ويُريدون» وقوله: لالد يصُدُونَ عن ميل كلد يها عدبا 
0 6 يعني : يَطلْبوتها ويُريدوّها منحرفةٌ معوجّةٌ وقوله تعالى : 
صَعُوأ للك يخوت بَحُوتَحُم الدع [التوبة: 4]407؛ يُريدونَ لكم ويَظلُبون” فيكم 
00 ومن هذا حال المؤمنينَ في الجَنَّة: «َدِينَ ذها لا يبت عا ولا 
[الكهف: 4]1١8‏ يعني : لا يَظلْبُونَ انتقالا ولا د تحؤلًا منها | إلى غيرها ‏ 
وفي الآية: دليلٌ على مُبادَأَةٍ العدرٌ بالغزوء ونهيٌ عن التقائس عن 
ذلك» ووجوبٌُ البعدٍ عن أسبابٍ الوّمَنٍ والصّعْفٍ المُوجِبٍ رك جهادٍ 
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الطَلَبء وتقدَّمَ في سورة البقرة - في مواضع الكلامٌ على جهادٍ الطلب 
عند قوله: «واتومّ عند ترف > وقوله: ابت كنا ملكا تيل 
في كيبل أنَو) 0ك وتخوها وفي آل عِمْرانَ عند قولِه تعالى: «َالًَا 
ا في سيل أ أو انمره فده 
ويأتي في مواضع أخرى بإذنٍ اللو. 
# خ# ص 


8# فال تعالى : «ِإِنَآ أَرَلنَا إِليْكَ الككب يالحي بعكم بها لاسن 5 
نك لذ ولا قكل لمن حصينا © وَأسَتَخْفرٍ َع بر أله إت الله كن 


عَمُُا يسما © ,ل جل عن لدت تاو شم 1ه ل 
يت من ك0 حَرَانًا لماع [الساء: 1١6‏ لاد3]ء 


في الآيةِ: تعظيم القرآنٍ وحُكُم الل فيهء وأنَّ الله أنَلَهُ حمًا لا شائبة 
باطل فيهء وييّنَ المقصدَ من ذلك» وهو الحَكُمٌ بينَ الناسٍ والقّصْلُ بيتهم 
في شأنٍ دينهم ودنياهم . 

تقديمٌ القرآن على الرأي: 

وفي هويه تعال؛ «لِتَحَكْْ بَيْنَّ الاين بآ أرَنكَ مذ دليلٌ قاطمٌ على 
تحريم تقديم الرّأي على الوَّحي؛ فالله أمَرَ نبيّه أن يحكّمَ بما يُرِيه الله 
لا بما يراه هو بلا وحي ء مع كوف النبي ولك أصح الناس عقلاء وأزكاهم 
تنا وأسَدَّهمٍ رأيًا؛ لأنَّ الأمرّ رما يتعلّقُ بغيب و3 رُ العِلْمٌ به في 
الحكُم المشامَدِء فلو صحّ عقلٌ الإنسانٍ وزكث نفسّهء لن يُصيبَ الحقٌّ 
في ذلك؛ لغياب. بعض أطرافه عنه. 

وقد روى عِكْرِمَةٌ عن ابن عبَّاسِ؛ قال: فإيّاكم والرّأيَ؛ قال اللَّهُ 
لنبيه : جم بين ألدّس مآ أرنك أنه ولم يَقلُ: بما رأيت»؛ رواة 
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ابن أبي حاتم”'*. 


وََمل ابد عباس في وجو آحَرَ الذي أرَاه اله على أنه الكتابُ المُنرّلُ”". 
وتدنٌ الآيةٌ بدليلٍ الخطاب: مالم يكن الا يداني رحيه؛ 
فلِلئبِيَ له الحُكُمْ فيه بما يّراة؛ لأنَّ الأمرّ مقيِّدٌ بما بانّثْ حُسِّمُهُ مِن 
الكتاب» وظهّرٌ مرادٌ اللو فيه. 
روى مالكٌ. عن ربيعة الرأي قولَّةُ: «أنرَّلَ الله القرآنّ وترّكّ فيه 
موضعًا للسِّنَّةَء وسَنَّ الرسولٌ 6 الكَبٌَ وترّكَ فيها موضمًا للرأي»؛ روا 
ابن أبى ي حاته'”. 
وما أر الله نبيّه في هويهه 060 أرنك أن اَذ يَدخُلّ فيه الأمران: 
الأحكامٌ القطعيّةٌ على نتائج الأشياىء فلا تُبِحَتُ ولا تُظَرُ كلتمي 
عن الشّرْكِ وَالسَّحْرٍ والخمرٍ والرّنى والسَّرِقَةَء ووجوب الصلاةٍ والزكاةٍ 
والصيام والحجٌ» والمُباحاتِ؛ كجِلٌ البيوع والمعامّلاتِ والملبوسات؛ 
فهذه قطعةٌ لا يحت أدواثٌ إثباتٍ حُكيها؛ لأنَّ الله قضى فيها. 
- أدواتٌ الحُكم العوطلة. إليه؛ وذلك مِن معرفةٍ البيّناتِ؛ كالشهود 
والإقرارٍ واليمينٍ وغيرها؛ مما دل الدليلُ على أنَّهِ أداةٌ موصّلةٌ إلى 
-: + لوخد بها ولو مانن الست أو علعث عيزعاء فلا يَجورٌ للحاكم 
أن يَحكُمَ بعلم ولا بما يحب ولا بتَرْكِ ما يَكرّهُ؛ ولذا قال مطرٌ في 
هويه. «يا َك أكذ4؛ قال: «بالبيّناتٍ والشهوين©». 
خطأ الحاكم إذا اجتهد: : 
ومّن حكمَ بأدواتٍ الحقٌّ التي أمرّ الله بهاء حكمَ بما أَرَاهُ الل 
ونجًا وبرت ذمنُه ولو لم يكُنْ ذلك الحَُكُمٌ في با طبه يُوافِقُ حَُكُمَ الله؛ 


)١1(‏ اتفسير ابن أبي حاتمة .)0١99/5(‏ (5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق (4) «تفسير ابن أبي حاتم» ,)1١99/4(‏ 
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الكذكة 





لأنَّ الله أمَرَ بالحُكُم بما يراه الإنسانُ مِن أدواتٍ الحقٌّ التي أمَرٌ الله بهاء 
وأن يسرع وُستُ في تحقيقهاء فيكم بهاء وبهذا كان قضاءً الني كلذ كما 
في «الْصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث أمٌّ سَلمةٌ؛ م 

ِبَابٍ حُجْرَتهء كَكَرّجَ إلَبْهِمْء فَقَالَ: : (إِنمَا آنا بَشَرٌ وَإِنّهُ يَأنِيِي 0 
َل بَمْضَهُ هم أ يكوه أب بن بنض. ليث أل سايق .ني ل. 
قَضَيْتُ 1 قَضَيْتُ له ِحنَّ مل َإنّمَا هي قِطْعَةنَ الذَّرِ َْيَْوِلهَا أ 25 

سبّبُ عدم نساوي يي أجرٍ المجتهدين: 

ويؤجر 000 المجتهدٌُ بأدواتٍ الحقٌ ولو لم يْصِبْء وأَجْرٌ 
الْمُصِيبِ أجران» وأجرٌ جر المُخطئ المُجِتَهِدٍ أجرٌ واحدٌ لاجتهادهء وإنّما لم 
ياوا في الأجر مع أن كل واحلي منهما أحدَ ما ظَ له؛ حتَّى لا يُقصّرَ 
الحاكم في استفراغ وَسْعِهِ في طلَب البيّناتٍ أو العَفْلةٍ عن سماع الج 
فتُمْجِلُهُ نفسْهُ في الحكم؛ لاستواءِ الأجرّينٍ للمُصيبٍ والمخطئ؛ إن 
التفوس تتساهلٌ في سلوك أي الطريقَيْن إذا كانت غايتّهما واحدة. 

وإذا ظهَرٌ حَكُمٌ اللو القطعي في كتابه في شيءء فلا يجوزٌ النظرٌ في 
أدراته ؛ لأنَّ الله اختصّر الطريقٌ للحُكم بإلغاءِ أدواته؛ فلا يحل أحدّ الرّنى 
والحريرٌ ولَبْسَ الذّمَبٍ للرّجالٍ والسُّقُورَ للمرأةٍ والاختلاط والحَلُوةَ بهاء 
ونحوّ ذلك. 

خطأ القاضي لا يغيّرُ الحقوقٌ: 

ولو حكّمَ الحاكمٌ بما ظهّرٌ له» وخالّت حُكُمَ الله باطئاء لم يَجْرْ 
للمحكوم له له إِنْ كان عالِمًا بأنَّ الح ليس له - أن يَاكُلَهُ بحجَةٍ كم 
القاضي؛ فإنَّ حُكُمّ القاضي يُبِرَئ ذَمَّتَهُ لا ذمّة المتخْاصِمَيْنِء وقد قال 
النيئ ل لرجُليْنَ اخصّمًا في مواريتٌ بيتهما قد دَرَسَتْ ليس بِينّهما بيندّ 


(1) أخرنجه البخاري (408؟) 0171/90 ومسلم (10/1) (011301//78). 
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فال لمن نوها في حليث 1م شلئة.:قم عز كل براخد حبله لمبائبية 
باكيّاء قال: : (آمَا إِذ كلتما ابا فَاْتِمَاء كم َوَحْيَا عن َم اسْتهِمَاء كُمّ 
يَخْلِلُ كُلّْ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحَِهُ)؛ أخرجة أحمدٌ وأبو 0 

وتقدّمَ في سورة البقرة ل تعالى: «#ولا 
كأَهُوا انوكم يكم بالنيللٍ وَتُدا هآ إل ألكَار لِتَأَكُوا ربكا يِنَ أمَولٍ 
لكين [حداع. 

حكمٌ القاضي بعلمو: 

وفي فويه تعالى: «مخ ب بين لئان ها أرنك 0 عدم جواز حُكم 
الحاكم بعلة 4 وَإنما يأَحُذُ بحكم الله الذي يقضي بالنتيجةء أو بحكم الله 
الذي هو أدواثٌ الوصولٍ إلى الحقٌء ولو خالّف ما يَعْلَّمُهُ بِنَفْسِه مِن 
الحقٌّ» انما ملع اللا ين كم الشاكم بولوة؛ ؛ لتلا يكونَ ذلك ذريعةٌ إلى 
أخل الحقوقي بِبْرُهانِ غائب» فيُؤديَ إلى فساد دُنيا الناسٍ بفسادٍ د قُضَاتِهِمٍ 

فيمَعُ الظلم» وتُوكَل الحقوقٌ» ويعتان إلى برهانٍ ودليل له يَخَلية إلا 
الحاكم» فيقعٌ الحكُم بالهوى. 

ثم إن في حكم الحاكم بِعِلْمه ولو كان يقيئًا - تّهَمَةَ له وسهولةً للوقيعة 

في عِرْضِه والمّلعْنِ في دينه وأمانته؛ فالناسُ يَجحَدونَ الحقوقّ وعليها بيّناتُ 
شاهدةٌ ويتّهمونَ الما مَل لِخْصُويِهمٍ ومعهم بِيْناتُ؛ فكيف والبيْناث 
غيرٌ ظاهرةٍ لا يعلّمُها إلا الحاكمٌ بها؟! فإِن هذا يفتحُ بابًا عريضًا لْهَمةٍ الحُكامٍ 
والقُضاةء فصان لله ِرْضَهم وبر ذلتهم بأمرهم لا يخكموا بوأوهم . 

وإنّما نهى الله نبيّه عن ذلك مع عَذْلِهِ وعِضْمَيِه؛ لأنّه مشرّعٌ لأمّتهِ 
وقدوةٌ لِمَن بعدّهُ مِن الحكام والقضاةء فجرى عليه ما يجري عليهم؛ حلّى 
لا يسئَنٌّ به مُيطلٌ» ويظنٌ أنه مثله. 


0001 /( )*084( أخرجة أحمد (1513/19) (750/7): وأبو داود‎ )١( 




















السككة 
وحَكم الحاكم والقاضي بِعِلْهِ مما احتف فيه الفقهائ. 
والجمهورٌ: على أنه لا يحكُمُ بِعِلْمِهِ قبل مجلس قضائهء فكل ما 
عَلِمَهُ قبل ولايته لا يحكم به؛ وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة وأحمد. 
خلاقًا للشافعيّ؛ فقد أجارٌ حُكْمَ القاضي بعِلْمهء وله قولان: 
أحذهما: قيّدَ ذلك بالأموالٍ فقّظ. 
والشاني: أطلَمّهُ في جميع الأحكام من الأموالٍ والحدودٍ. 








والأوّلُ من قَولَيْهِ هو قول أبي يوسّف ومحمَّدٍ بن الحسّن أصحاب 

وقول الشافعيٌ بمطرَ يُقيّدُ حهُمَ الحاكي بِعِلْمِهِ إذا كان الحاكم 
مشهورًا بِالعَدُلٍ بعيدًا عَنٍ التُّهَمةِ. 

ا ا ار 
َعْلَمُهُ بعد ولايته للحُكم؛ ؛ يعني : : بما بان له من دليلٍ في أثناء الشكيء وا 
جحذم الو ا د لو 0 

الول قالوا بجواز حُكُمٍ الحاكم بِعلَمهِ بعدّ ولابته للقضيّة ولو لم 

يَسمَعْهُ إلا هوء ولو حِحَدَهُ صاحبُّةُء وقيِّدُوه بالأموالٍ خاصٌّ لا في 
الحدودٍ؛ وبهذا قال أبو حنيفةً والأوزاعيٌ وجماعةٌ مِن أصحاب مالكِ. 
المّاني: قالوا: إنّه لا يَحكُمٌ بعليه مُطْلًّا ولو كان في مجلس 
قضائَهِ وبعدَ ان وهو قولٌ أحمدٌ وإسحاقٌ 
وأبي عُبَيْدِءْ ومِنّ التابعينَ شُرَيْحٌ خ المي . 

ون جو هم الحاكم في قفي ٍ قضيَّةٍ بِعِلْمِهِ قبل مجلس قضائهء يقول 
بجوازه بعد ولايته للحُكُمٍ فيها مِن باب أَوْلَى» ومّن منّعٌ منه في مجلس 
قضائه؛ فإنَّه يمن من حُكْهو بما يَعْلَمُهُ قبلهُ و ين باب أؤلى. 


وقد كان الشافعيٌ ‏ وهو المخالِفُ-للجمهورٍ في قضاءٍ القاضي 
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بعِلمه - يقولٌ: «لولا قُضَاةٌ السو لقُلْتٌ: إِنَّ للحاكم أن يَحكُمَ بعليه1)!" . 

وهذا من فِفْهه؛ إن أصلّ منع القاضي أنْ يَحكُمَ بعلمو هو ثُهمَته 
ولو رَضِيَ الناسُ + مه ولم يَقلفوا عليه ولم يتاوعُوا ين بَيه؛ مع 
عِلْوه وديانيه: وبُعْدِه عن التْهَمَةٍ : لم يَرِدْ نهِيْ قاطعٌ في الشريعة» ولا في 
قولٍ السلي عن ذلك. 

وفي الأزوئةٍ المتأجُرةٍ مع ضعي أمانة كثيرٍ من الحُكامٍ والمُضَاو فإِنّ 

منعَ حم الحاكم بعلمو هو المتعيّنُ الذي لا ينبغي حكايةٌ الخلافي عليه؛ 
ولو كان الخلاث مدا فإنَّ خلاف السَّلَفٍ والفقهاء في عَيْنِ المسألة. 

وأمّا مع تحمق التهَمِةِ وضعفي الأمانة والتّراع والْحُصُومةٍء فلا أراهم 
يَْتلِفُونَ في م مَنْع الحاكم أن يحكُمَ بِعِلْمِه؛ٍ فإِنَّ هذا ولو لم يَجْرٍ على 
فروعهم» فإنَّهُ يجري على أصولهم» وقد أشار غيرٌ واحدٍ مِن العلماء إلى 
هذا المعنى؛ كابن القيّمء فقد قال: «وحتَّى لو كان الحىٌ هو حُكُمَ 
الحاكم بِعِلْيِ» لوَجَبَ مَنمُّ قُضاةٍ الزّمانِ مِن ذلك»9 . 

وقد ترجم م البخاريٌ في «صحيجه» على مِثْلٍ هذا المَيدٍ وهذا 
المعنى؟ بقوله: َابُ مَنْ رأى لِلْقَاضِي أن يَسْحُم بعِلْمِهِ في أَئْرِ النّاسِء 
ذا لَمْ يَحَفٍ الطَلدُونَ وَالتّْهَمَىَ » كُمَا قَالَ لنب كلك لِهِنْدٍ: : (حذِي مَا يَكْفِيِك 
وَوَلَدَِكِ بِالمَعْرُوفٍ)؛ وَدَلِكَ إِذَا كَانَ أمرًا مَشْهُورَا": وقد حكمَ النبيُ 
لهنْدٍ أن تأحُدَ مِن مالٍ زوجها بغير إِذنِهِ بحقٌ؛ كما في حديثٍ عائشة: أن 
هندّ بت عُتبَة أَنَتِ النبيّ يل فقالَتْ: يا رسول الله» إنَّ أبا سُفْيانَ رجلٌ 
شَحيحٌ» وليسّ لي ينه إِلّا ما يَدحُلُ بيتي! فقال النبي يلهه: (خُذِي مَا 
كفيك وَوَلدَكِ بالمَعْرُوفٍ). 





لق «فتح الباري» (11/ 0079. 
(1). «الطرق الحكمية» (ط. عالم الفوائد) (9؟/ 0070 
() «صححيح البخاري» (15/9). 























5 كن تدك تفرد 
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والبخاريٌ حمّلَ ذلك على انتفاء التّهَمةِ؛ لكَوْنِهِ حَكْمًا خاصاء 
لا يبْبَعْهُ لاف ولا جحودٌ ولا نزاعٌ . 

ومِنَ العلماءِ: مَن يحول قول النبي ل لهندٍ على أنّه تيا لا حُكُمْ 

وعند أنى العهم لم بن النبي 4 يقضي له وهو الصادق 
المصدوقٌ؛ فقد تبَتَ عن النبئ كل أنه | شتَرَّى فرَّسَّاء فحِحَدَهُ البائعُ» فلم 
يحكُم عليه بِعِلْمِ؛ وقال: (مَن يَشْهَدُ لي؟): فقامَ خُرَيْمةٌ فتَهِدَ» 02 

وبنحو هذا يَعمَلٌ أبو بكر وعمرٌ بن الخطّاب و#ها؟ فقد روى ابن أبي 
شَيْبَةَ وغيرٌةُ؛ من حديثٍ عَمْرو بن إبراهيمَ الأنصاريٌ؛ عَن عمّه الضَّحَاكِ؛ٍ 

ل: الختَصَمَ رَجْلَانٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَلابِ اذّعَيًا شَهَادَتَُء فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ:ِ 
ل فض بَِدَكُمَاء وَإِنْ شِكُمَا قَصَيْتُ ل لفق" 7 

وبمعنى هذا قال شُرَيْح”” والشَّحبِك. 

وما كان مِن حقٌ الله وحدوده وأحكايه؛ كأحكام الطلَاقٍ والعِدَّةٍ 
وحدود الَمْرٍ والقَذْفِ والرّنى والسَرِقةَ فإنّها أؤلى بمَنْع الحاكم أن يحك 
بعِلْمِهِ فيها؛ لأنَّ حقٌّ الله مبنيٌ على المُسامّحةٍ لعباده والسّثَّرِ عليهم» والشَّرِيعةٌ 
تعشوّفُ إلى دَفْعِها بالشبهاتٍ؛ بخلافٍ حقوق الآَدَميّينَ» فهي مبنيّةٌ على 
المشاحق» وقد روى البيهقئٌ وغيرة» عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ؛ أنه قال: «لو 
وجدتُ رجلا على حدٌ ون حدود اللو» لم أَحُدَّهُ حتى يكون معي غيري»”*©» 





)١(‏ أخرجه أحمد 184179؟) :)7١9/0(‏ وأبو داود (7501) (/4008 والنسائي 
1547) لاا 

(؟) . أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (11970) (441/54). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (719815) (441/5). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (ط . عوامة) (198597) (044/11. 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكيرى؟ /١١(‏ 45١)»؛‏ وابن المندر في #الأوسط؛ (404/17) 
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الدفاعٌ والمحاماةٌ عن الظالم: 
ا لي و 
الباطل» و ؛ يعنى : مُدافِعًا مُناصرًا. 
0 حَعصسِيمًا بعلي 3 0 
وقد جاء في نزول هذه الآيةٍ ين حديث ابن عبَّاسٍ عند 
م ممه ( 


ابن مَرَدُوَيهِ 3 ومن حديثٍ قَتَادةَ بن التُغمان عند ابن إسحاقٌ» وعنله 
المّزوذية9 : أنَّ رجلا مرف ود رعاييةم لي خردةا فشكا صاحبٌ 





الدرْعِ السارِقٌ وكان من بني رقي فلمًا سَمِعَ السارِقٌ» وضَعَ الدع 





في بيثتٍ رجل بريء» ءا قومة 5 يَدافِعُونَ عنه ويخْاصِمونَ وهم يَعلّمونٌ 
أنَّه السارِقٌ» فظَلَبُوا | إلى النبئ 5 أن يَعْذِرَ صاحِبَهُمْء ويُجادِلَ عنه أمامَ 
الناسٍ» فرَلّتِ الآيةُّ» وفي سند القِصّدٍ لِينّ. 


ويعضّدُه + ما جاء فوشلا ين ديه ابن بي تح عن ميا هي 
وأسباط عن السّدّي 1 وابنٍ جُريج عن عِكْرمَة” 2 ومَعمر عن قتدة 3 
رواها ابن جريرء ورواء جُوَيِيرٌ عن الضحاكِ؛ أخرَجَهُ ابن شَبَه1"» وفيه 


أن مَنِ انهم بذلك يهودي وهو برية منه. 

والله أمَرَ بالعدلٍ في الحقوقي حنَّى مع الكافرء فلا يُقضى لمسلِم 
أنه مسلِمٌ وهو ظَالِمٌ ولا يُقضى على الكافر لأنّه كافرٌ وهو مظلومٌ» فإذا 
كان الولا للمؤمن لا يُجِيرُ تُصِرَتَهُ على ظُلْمِهِ إلا ِدَفْعِهِ وولاءٌ الإيمانٍ 
أعظمٌ من ولاءٍ النَّسَبٍ والحَسَبٍء والأْض والعِرْقء فإِنَّ الانتصارٌ للظالم 
لِوَلاءٍ دون ولاءِ الإيمان أعظمٌ جز جَرْماء وأشَّدٌ إثمًا. 


.)405 ينظر: «تفشير الطبري؛ (// 47)ء واتفسير ابن كثير» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: :سنن الترمذي» (0.") (144/0): وةتفسير الطبري؟ (404/1): واتفسير 
ابن كثير» (6500/9). 

() «تفسير الطبري» (ما/خهغ). 

(؟) . اتفسير الطبرية (/455/19). (0) #تفسير الطبري» (/1/ 247/8 

(5) «تفسير الطبري» (81/1/9). (00 «أخبار المدينة» لابن شبة (1/ :"77). 
































لل كانه 





حكم الوَكَالَةٍ والنيابة في الخصومة: 

وفي فوله تعالى: 0 تكن . لَْمَابنِينَ نين يسيكا4: والآية التي بَعدّها: 
«ولا مدل عن درت يَخْمَاوْنَ ون أشن ليك على جوز الوّكَالةٌ؛ بدليلٍ 
الخِطَاب؛ فالله نهى عن المُخاصَمةٍ نيابةٌ عن الخائن؛ وهذا يدث على 
جوازها عن صاحب الحقٌ والمظلوم» ديدث على هذا الآبةٌ التاليةٌ في 
قولِه تعالى: ظمّس يُبَْدِلُ أنه عَهُمَ يرْمَ الْمبسَة آم من يكن عَيِِمْ 
وصكيلا» [الساء: 4١1]؛‏ يُعني: كنم ؤكلاء عنهم في الدنيا بالباطل » 0 
تكونوا كذلك في الآخرة» وهذا يتضمَّنُ صحَّةً الوّكالةٍ في الخصومةٍ 
وغيرها في الدُّنيا في الحقوقء والوَكَالةٌ هي: النّيابةٌ عن أحدٍ في أمرهٍ 
بيه . 

والوَكَالةٌ لا خلاف في صِحَحتِهاء وقد ذكَرّها اللهُ في مواضع كقِصَّةٍ 
أصحاب الكَهْفٍ: «فَابعَيوا سكم يَرِقَِك عذِوء إِلَ الْمَيَةِ4 [الكهف: 
6]) وقد توك عنهم جميتًا بالبيع والشراء. 

وفي ذلك: صيَةٌ وكالةٍ الواح عن الجماعةء وكذلك نصح الوكالةٌ 
في مصالح المُسَلِمِينَ؛ ا اد عابي لتر اما ؛ كما في 
قوله تعالى: طاوالْعكياِنَ عَلَا4 [التربة: 

وقد احتجٌ الشافعيٌ للوكالة بآية 0 وبما جاء عن علي في 
بَمِْهِ الحكَمَيْنِ في الشّقَاقٍ بِينَ الوجَيْن . 

وقد جاء في السّنَةٍ الصحيحةٍ ذلك كثيرًا؛ مِن ذلك ما في جديثٍ 
جابرٍ؛ أنه أراد الخروجَ إلى حبر فقال له النبيئ ك: (إذَا أََبْتَ وكيلي» 
حْذ ينه حنْسة عر وَسْقاء و اتقى ملك أ لض ينك على كز 


رواة أبو داوو0»© 


014 /9( )9589( أخرجه أبو داود‎ )١ 

















مك الوك الايد ٠٠م‏ 





وقد وكُل النبيٌ كه حَكِيمَ بن حِرَامٍ في شِرَاءِ شا ووكّل النبئُ 
- كما في حديثٍ أبي هُرَيْرة ‏ في قضاء كَيْيهِ؛ِ كما في «الصحيح»؛ فقال: 
(أَعْطُوهُ سنا ِل سيْه)'"2. وقد وكّلّ النبي يك بعض الصعابة عاى خَيبرَ 
وقد قام مُُمرٌ وابنُهُ بالتوكيل في الصَّرْفِء ونصح مح الوكالةٌ في عقودٍ 
الأنْكحَوِ كما نَصِحّ في عقودٍ اليبو ؛ كما وكل الل ل علره بن أي 
الصَّمْرِيّ بالعقدٍ له على أمّ حبيبةٌ بنتِ أبي سُفْيانَ في الحَبَعْوِ لما ب وُفِيَ 
رَوْجها عُبِيدُ الله بن خش بالحبّشةٍ وقد هاجرّ بها إليها . 

ونَصِحٌ الوكالةً في الحدودٍ؛ كما في قولٍ النت يكلكه: (اغْدُ يَا أنيْسُ 
إِلَى ار هَذَاء فَِنِ اغْتَرََتْ كَارْجُمُهَا)””"»: وتجورُ الوّكالةٌ في كل ما 
تصحٌ فيه التّيابةٌ؛ وقد تقدّمَت الإشارة إلى شيءٍ مِن ذلك في سورة 
آلِ عمرانَ عند قوله: طون آَمْلٍ الكِتبٍ عن إن كأمنهُ يقار يُقَدد ليك 
01 

والآيةٌ في جواز الوَكَالةٍ في التقاضي والتراقج والخصومات» وبيان 
حَُرْمتِها عند انعرف كلم «الفدكل وبَمْيهء وكل مال يُوْتَذُ على وَكَالةٍ في 
ظلٍ وخيانة» فهو سُحَتٌ وفي غير ذلك فالأصلٌ الإباحةٌ وقد كان علي 
يُوَكُلُ في حُصوميه جه عَقِيلَ ب بنَ أبي طالب وعبد الله بنّ جعفرء » وكان 
لا يَحْضُرها بِتَفْيِهء ويقولٌ: «إنَّ للخُصُومةٍ قُحَمًا يَمْضُرُها الشَّيْطانُ»؛ 


رواةٌ ابن أبي شيب والبيهقئ©2. 


,)069 /95( )١5801/( أخرجه أبو داود (85) (/187)» والترمذي‎ )١( 

.)44/7( )97:3( أخرجه البخاري‎ .)١( 

() أخرجه البخاري (1814) 2»)1١7/95(‏ ومسلم (1591) (01214/9). 

(4) .أخرجه ابن أبي شيية في #مصنفهة (/5(.)18111/ 9): والبيهقي في «السئن الكبرى» 
1/5م). 


























تكو اننوك 











قال تعالى : رمن ن يكيست حَِعَةٌ أو إن كد رو .به. يريا فَقَدِ أحَتَمَلَ 
يعد كَِثْمًا ميم [النساء: 139], 





جاءث هذه الآيةُ تبَعا لسابت الآياتٍ فيمّن سرَّقٌ متاعَاء تر منه» 
وألقّى تُهَمَتَهُ على غيره؛ نض عليه ابن عبَّاسٍ وقتادة بن النُْمانٍ 
وابنُ سِبرِينَ وغيرهمء وحكى ابن جرير الإجماع على أنَّ مَن انَّهَمَ البرية 
هو ابن أَببرق29 ولكنّ العُلمَاءَ فيما يخصٌ البريء ودِيئَهُ على خلافي» 
والأشهرٌ هَرُ أنه يهوديٌ على ما تقَدّم. 

إقرارٌ الانسانٍ على نفسِهِ دفمًا للضررٍ عن غيرو: 

وفي هله الآية: وجوبٌ أن يُقرّ الإنسان على نفْسِهٍ إن أ عَلِمَ أن 
التّهَمة وقعَتُ أو ستقّعُ على غيره؛ فَيُوْحَدُ بجَرِيرَتِهِ برية» وهذا في كل 
سٌ سواءٌ أكانّ لله أم لغير الل. 

وأمّا إقرارٌ الإنسان على نفسِهٍ فيما لا يُوْحَدَ به غيرُهُ» ولا حقٌّ 
لآدميٌّ فيهء ولو كان فيه حقٌّ لآدميّ وهو قادرٌ على إعاديّهِ بلا إقراره 
بذنبه؛ سترًا لنفْسِدِء وهو عازمٌ على التوبةء ونادمٌ على جُرْمه -: 
فالصّحيحٌ: أله يسئُرٌ نفسَهُ ويتوبُ بِيئهُ وبين ربّه. 

وأقوى الإقرارٍ: إقرارٌ الرجلٍ على نفسِدء وظاهرٌ الإطلاق في 
الآبة: أن الإقرارٌ يكفي من الرَّجْلِ على نفسه مر واحدة في قولٍ جمهور 
العلماء؛ وهو قولُ أبي حنيفةً والشافعيٌ ومالك في قولٍ له وعيْدٌ قيام 
الشُبْهِةٍ في قوله أو ظنٌّ إكراهِه وخوفه عند عدم إقرارو» فيُعادٌ عليه حب 
يستَِينَ منه» ولا حَنّ لأعلى الاستبانة؛ لكن حتَّى يَغْلِتِ على الظنٌ ظهورٌ 
الإقرارٍ باختيار؛ فقد تكفي مره وقد لا تكفي ثلاتٌء ولا يثبُتُ تقبيدٌ 


(1) تفسير الطبري» (804/0). 





























سََبو يدا («لآية 17م 1 


اله 5 


عدد د الإقرارٍ عن النبيّ كك وقد روغ أحمد وأصحابٌ «السّئَنِ»؟ من 
حدنف أن أبي أميهُ المَخرُويِئ ؛ أن ابي يق أني بلص فل اعترف ولم يُوججذ 
معه متام فقال له النبي : (مَا الك سَرَ سَرَقْتَ)0 “» وفي سنيه ا 
مجهولٌ» وهو أبو المُنذِرِ مَوْلَى أبي در روي عن أبي أميّل به وفي 

مَنْنِهِ اضطرابٌ؛ فتارةً يَقولٌ: (مَا إِخَالَكَ سَرَ فتَ) مرََيْنِ: وتارةً يَقولُ: 

«مرتَيْنٍ أو ثلانّاء» وقد جاء مِن حديثٍ أبي هريرةً بنحوه””"» والصوابُ: 

إرسالةٌ من حديث محمد بن عبد ارح بن تبان مُرسَلا. 






أخرّجَهُ أبو داود”: وصوّب المُرْسَلَ ابن المَدينيٌ وابنُ خُرَيْمَةَ 
وغيرهما. 
ولو صِحّ الحديتٌ» لكان في الاستبانةٍ عند قيام شُبْهِةٍ عدم السَّرِقَةٍ؛ 
لعدّم وجود المتاع معه. 
ولو كان الإقرارٌ لا يصحٌ إِلّا بعد يتوقّفٌ في ثبوتِه عليه» لصَعّ 
النقلٌ به بأقوى إسناد؛ كما في عددٍ شهادة المتلاعِنَيْنِ على نفسَيّْهماء 
وعددٍ الطلاق والحيض وغيرٍ ذلك؛ إن في كلقا لإثماء والأعرامن ْ 
والأموال» أو تضبيعًا لهاء ولكنْ لما كان المقصودٌ الإقرارَ بِعَيْيِهه وبَبَ ْ 


على القاضي تحقيقٌةُ من أي شُبْهةِ تُعِفُهء ودفع الشّبْهاتٍ لا يتحمّقُ يتحفق 
معيّنٍ» والله أمَرَ بالعدلٍ مع النفس؛ وذلك بالإقرارٍ عليها بما يتحقق 
العدلٌ بلا عددِ؛ كما في قولهِ تعالى: <كَروُا م 0 1 
عل أنشيكُم» [الساء: 186]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (00:8؟5؟) (197/0)ء وأبو داود (0؟4) .4)١4/4(‏ والنسائي 
(الالمة) (01//48)ء وابن ماجه (/691؟) (4557/9). 

(1) أخرجه البزار في «مسنده» (8109) (45/109)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ 
(/378)؛ والحاكم في «المستدرك» (081/4): والبيهقي في «السئن الكبرى» (// أ 
ا . 

() أخرجه أبو داود في #المراسيل» (45؟) (ص .65١4‏ 























كن الشرآن 
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وكلّما َوِيتِ القرينةٌ على عدم صحة الإقرارء ريد في تكرارٍ الإقرار 
واستيضاحِه؛ كما قال النبئ كله لِمّن أقرّ على نفسِه: (أبك جْتُون؟)20, 
فهو أرادَ تَنْيَ شُبْهةٍ الجنونٍ وغياب العقل؛ ولذا أعادّ النيئ يلك لت 
الإقرارٍ بأعداد متباينة؛ فتارة مره وتارةٌ مرََيْنِء وتارةً أربعًا؛ مما يدك 
على عدم قصدٍ العددٍ بعينه وإنّما جلاء الإقرارٍ وتحقُّهُ وصِكَته. 

والإمامٌ أحمدٌُ وإسحاقٌ يريَانْ الإقرار أربعًا لإقامة الحدٌ؛ لظاهر رَجم 
ماعز في «الصحيحَيْنٍ)؛ حيثٌ شَهِدَ على نفيبو أربع شهادات» وحديث 
جابر في قصّةْ رجم ماعزٍ فإنّما هو شَهِدَ على نفيه من تَلقائِهاء ولم يَطلْبْ 
منه أربعاء ثم بعد الرّابعةٍ قال له النبي لك: (أبك جُنُونٌ؟)» فكانث 
خمسّاء وظاهرُهُ عدم قصدٍ الأربع؛ وَإنّما دفعٌ الشبهةء والتشوّفٌ للسّثْرٍ. 

ويكونٌ الإقرارٌ عند مَنْ له ولايةٌ الحَدّء وهو الحاكمٌ القاضي الذي 
يَفْصِل ويأمُرُ بتنفيذٍ ما فصل بهء لا عند غيره؛ عند جمهور العلماء. 

# # 





ا قال تعالى : هلا عير في مكَيير ين تَجَوَسهُمْ إلا من مر بِصَككة أو 
مَعَرُوفٍ أو إصَلج بت لدي وَمَن يَفْمَل كلك اتيك مَرْصََاتِ ألو 
هَسَوْفَ وله لمر عَظِيما [النساء: 1314 
في الآيةٍ: كراهةٌ النّجُوَّى بغيرٍ المعرويء والأمرٍ بالصَّدَقَةَ 
والإصلاج بين الناسٍ» وَالنجْوَى : : هو الحديتثٌ الذي يهِمَسٌ به بين اتن 
أو ثلاثق” ولا ين فيسمَعَ؛ وَإنما يتنه بدااوتكلن + ومن ذلك قوثه تعالى: 
«ما يحكوبُ من رين َلَكَدِ إلا هْوَ رايهم » [المجادلة: 7]. 
والأصل في الشريعة: التشوفٌ إلى الإعلان» وكراهةٌ الإسرار؛ لان 


.)0718/9( )1591( أخرجه البخاري (5816) (0176/8): ومسلم‎ )١( 




















سو لادلا ولايد ٠م‏ ال233ا : 
الشيطانٌ يُحِب أن يتفرّدَ بأحدٍ ليسوّلَ له الشرٌ؛ لهذا إذا أعلّنَ الإنسانٌ 
قولاء ضبط قوله وتهيّبَ بَ السامِعِينّ» وإِن كَلُواء حَفٌ عليه الرقيبٌ من 
الناس» فَأطلَنَ لسائهُ ودقَعَهُ الشيطاث؛ ما لم يَعصِمْهُ الله والصادقٌ مِن 
الناسٍ مَن يتحدّتُ مع الواحدٍ كما لو تحدَّت مع الجماعة؛ لأنّه 
يُراقَبُ الله فيغيبٌ حضودٌ الحَلْقٍ مع حضورٍ الخالتي» وهذا قليل في 
الناسٍ » بل حتَّى الصالحينَ؟؛ لأئَر الشَّهودٍ على حواسٌ الإنسان. 

وهذه الآيةٌ َع لقِصَّةَ ابن بيرق سارِقٍ الدّزعء ومُنّهمٍ اليهودي به؛؟ 
فقد كان الناسسٌُ يتناجؤنَ في أمرٍ السارقٍ والمسروق» والمتهم والبريء» 
بلا بيّنةِ ولا حبق وإنّما نهى عن التّجوى ولم يَنْهَ عن العلانية هنا؛ أن 
النفوسَ لا تجسّرٌ على إعلانٍ ما تقوله سرّاء فتهى عن النُجوى» وسكت 
عن العلانية؛ لِجيْن النفوس عنها؛ لأنّ النامن لا يُقبَلوَنَ إلا البيّنات: 
وليس التْهُمّ والقَذْف بلا برهانٍ ويِيّةٍ. 

فضلٌ صدقةٍ السّرٌ: 

وفي قوله: إلا مَنّ ص أ مر بِصدَقَة دليلٌ على فضلٍ الإسرار بِالصَّدَقَة 
على غيرهاء وهذا الأصلٌ في صَدَّقَاتٍ التطوعء وقد تقدَّمٌ بِيانُ ذلك 
وتعليلةُ في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: «إن تنَدُوا الصَّدَكَتٍ مَنهِئَا هّ 
وَإن تُحَفُوهَا وَنوَتُوَهَا الفقراه فهو عد لكيه افيه 

فسَّرٌ بعضّهُمُ المعروف في الآية: طِأوْ مَمْرُونِ) بالقَرْضٍ؛ وذلك 
لاقترائه بأمرٍ-الصَّدَقَوِء والصدقةٌ أَوْلَى بالإسرارٍ من القرض؛ لأنَّ الصَّدَفةً 
لا تحتاج إلى إشهادء بخلاي القرض فيحتاح إلى إشهاد؛ لحِمْظٍ الحقٌ» 
واكم ون ايه لو طايه انط ب يفيت » ولا تَظهَرٌ فيه مِنَّهٌ 
وأذى للمقترض ‏ 

والأصلٌ: عمومٌ المعروفي-في الآيء وعدّمٌ تقيييها بنوع من 























الفكنا 
أنواعه» والقاعدةٌ في الإسرارٍ وَالجَهْرٍ بالعمل الصّالِح: أن الأصلّ أن 
الجَهْرٌ بالفرائض أفضلٌ مِن الإسرارٍ بهاء وأنَّ إخفاء التُوافلٍ أفضلٌ من 

الجهر بهاء ولكل نوع ما يُستّئنى منه بدليلٍ خاص؛ وهي قاعدةٌ غالبةٌ 








لا مُطردةٌ. 
# # # 
8# قال تعالى: ومن مُتَاقِ ايسول من بعد ما لبي له الهُدَئ وين 
عَيْدَ سيل الْمَؤْمنينَ ثليه عا عا فك ولو جَهَكم وَسَلات مَصِرا4ك 
[الساء: .]1١16‏ 


فيها: دليلٌ على عَطَمَةٍ الوحي» والنّهَيْ عَنِ الخروج عنه وعِصْمةٌ 

النبيٌ 08 والتخني من مهالفية وأنّ الْهُدَى لا كو ِل معّهء 
والضّلالَ في مُخالفيه. 

عَذرٌ الجاهِلٍ: 

وربظ المُخالّفة ةِ والشَّقَاقٍ بالتبيّنٍ في هويه: «إين يَعْدِ ما مَا نبي له 
المتع» دليلٌ على عدّمٍ دخولٍ الجاهل في الوعيدٍ فيما يصِحٌ معه العُْرٌ 
ويجوز؛ وما كانت بيه من الوحي فقظء فيُعذّرُ مَن لم يَبلْغْهُ الوحي إن لم 
يَسمَعْ به وبِحَتٌ عنه فلم يَجِدْهُ ومن سَمِعَ به أو علّبَ على ظلّه وجوكٌة 
ولم يَسْآَنْ عنهء أوخدٌ به ؟. لتقصيرو وإعراضه. ولو كان في حقيقته لا يلم 
بخلاٍ مَنْ كان غافلا ولم يسمَعْ ولم يَْلِبُ على ظلّه وجودٌ ما يُخَالِفُةُ ون 
الوحي» فهو معذورٌ فيما كان دليله الشَّرْعَّ» وأمّا ما كان دليلُهُ اليظرةً التي 
طبِعَ عليها النامنُ» فلا يَصِحٌّ العذرُ بها إِلّا للمجنون. 

وهذه الآيةٌ نزَلَتْ في سياقٍ قِضَّةٍ سارق الدَّرْع» والمُخالّفَةٌ المُراكةٌ: 
مُخالفةُ حُكُم الله وقضائهء وهذا مَرَدُهُ الشَّرْعُ؛ ولذا ربط الوعيدٌ والعقات 



































اكلا ديد ١ه‏ اننكل ” 





ببيان الحكُم؛ دين بعد ما َب لَهُ الْهُدَئْ»؛ لأنّه لم يَكْنْ معلومًا من 
قبلٌ» ولم يْتْ إِلّا بالوخي . 
وقونه تعال ويم عي سَيِلٍ الْمُؤْنيَه؛ يتعني: من آمَُنّ 
ِمُحمّدٍ يل وأغلى مقصودٍ في الآية وأوّلُ مُرادٍ فيها: هم الصحابةٌ ملك » ْ 
وقد قال أحمدٌ بِنُ حنبل: «الإجماعٌ إجماعٌ الصَّحَابِةِ» ومّن بعدّهم تبَعٌّ ظ 
لهم»» فإذا ثُبَتَ إِجِماعُهُمْ في مسألةٍ وعلى حُكيٍ كان المخالِث ١‏ 
لإجماعهم كالخارج عن النَّصُ البيّنِ ين الوحي؛ لأ الله قرّنَ الخروج ْ 
عن سبيل المؤمنينَ بالشّقاق للرسولٍ. ا 
دليلُ الاجماع من الوحي : ْ 
وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّه ما ين إجماع إِلّا ودليلهُ م من الوحي ؛ 
ين كلام اللوء وكلا رسوله كق» ينه: ما هو منصوصٌ بين ظاهرٌ وينه: 
ماهر عمل اسار ولو لم يه تتدطات اد سرد الخردة علد لأنّه لم 
يُجوع الصحابةٌ ويَخضّعوا على كثرتهم وتنوع بُلْدانهم إلا لِحُكُم بين وعمّلٍ 
مسنطر عندهم . ظ 
إجماعٌ الصحابةء وتحفّقه : ا 








ولا بدَّ مِن تحقٌّتٍ قي الإجماع وُبوته وقيام أركانِهِ وشروطه؛ لا كما 
يتَوسّعُ فيه بعضٌ الفقهاءِ بحكاية إجماع الصحابةٍ عند وجود القولٍ عن 
الواحدٍ ينهم وعدّم المُخالِفٍ له في مسألةٍ في غير ظاهرؤ» أو هما لا َعمْ | 
به البَلُوى؛ فإنَّ إِدخالَ هذا النوع إخراج لكثيرٍ من التابِعِينَ من السّلَفِ؛ٍ ا 
فعمّلٌ الصَّحابِئْ الواحدٍ ولا مُحْالِف له في المسائل المغمورة كثيرٌء ومنه: 
ما لا يصحٌ؛ ومنه: ما لم يَشتهر عند أصحاب الصحابي تَنِْهِ مِنّ التابعينَ» ظ 
فكيف بغيرهِ من أقرانه الأَبعَدِينَ مِنَ الصحابة ومن بَعْدَهم؟! 


وبالنّظر في هذا الباب: فالمسائلٌ التي حكى الفقهاءٌ إجماعَ 














لحك لشران 








لققكا 
الصحابةٍ عليها ولا مُخَالِف للواحلٍ منهم عليها - قريبٌ من ألفٍ مسألةٍ» 
وكثيرٌ منها ظَنِنٌ غيرٌ محرّرء ومنه ما لا يضح سئذه. 

ولا بد مِنَ النّظر في مَنْزِلةٍ الصحابيّ المروي عنهء وسنّدٍ الرُواية» 
وشهرةٍ المسألة» وعدَّدٍ من روى عنه القولء وبَلَدِهِ التي قال بها وأفتى» 
وحالٍ المسألةٍ ونَؤْعِهاء وهل مِثلّها يَشْتهرٌ ويَرتَفِعُ» أو هي مِن المسائل 
الخاصّةٍ التي لا تَعُمُ بها البُُوى ولا تَشتهرٌ؟ 

فقولٌ أبي بكر وعُمَرَ لو جاء وصحٌ» يَختلِفُ عن قولٍ غيرهما؛ لأنَّ 
مِثْلَّهُ يُطلَبُ ويُشتهرٌء ولا ينزلُ قولُ غيرهِمًا مِن بعض صِغارٍ الصحابةٍ 
مَنزِلتَهء وحكم الواحدٍ مِنهم في العباداتٍ يَخْنِلِتٌ عن التعزيراتٍ 
والعقوبات؛ لأنَّ العباداتٍ لا يُحِتَهَدُ فيها إِلّا في الضيّقات» بخلافٍ 
العقوباتٍ؛ فقد وسّعتِ الشريعةٌ في العقوبات» وَصَيدَتْ في العبادات. 

وقول الصحابيٌ على المنبّرٍ وفي مَسْهَدٍ ماعو يَخْتلِفٌ عن قوله 
وقُتياهُ لواحي مِن أصحابه» والقولُ الذي يَرويهِ عنه واحدٌ غريبٌ - ولو 
صحٌ ‏ يَختلِف عن قولٍ يَتَابَعٌ النَقَلةٌ على روايته عنه. 

الجهاثُ التي يتحقّقُ بها إجماعٌ الصحابة: 

وبِيانُ ذلك أنَّ مَنِ الْعَمّسَ إجماعً الصحابةٍ في قولء فلا بُدّ ِن 
النّظرٍ إلى جهاتٍ متعدّدةٍ: 

الأولى : النّظْرٌ إلى قائله؛ فكُلّما كان الصحابئ متقدُمًا وكبيرًا أو 
خليفةٌ» كان اشتهارٌ قوله أظهرٌ؛ كالحُلفاءِ الرَاشْدِينَ الأربعة وأقرانهم؛ فإنَّ 
قولّهم يَشتهرٌ ويُوْحَدُ به. وهم يَختلِفونَ تن صخارٍ الصّحابةٍ الذي تأر 
بهِمْ العمْرُ حتّى: ذهب كبارٌ الصحابة» وجل من يَأحُذ بقولهم مِنّ التَابِعِينَ 
الذين لا يُعتَدُ بخلافِهم للصّحابةَء وغالبًا أنّهِم لا يَجِسْرونَ عليه؛ 
لإجلالِهم للصّحابةٍ ولو كانوا صِغارَاء ولقِلّةِ عِلْمِهم بِالنْسبةٍ للصّحابةٍ. 


























وب ا 3 اللككلتاتك' 
سو اليد (الآية محم 2 5 0 








وسّكوتُهم عن قولٍ الصحابيٌ لا يَعني في هذا الباب شيئًا؛ لأنَّ 
المرادٌ هو سكوتٌ الصَّحَابة» وسكوث الصحابة يُرادُ ينه الإقرارٌ عليه أله لم 
حالف ما جاء عَن النبيّ تكل؛ِ وهذا لا يَكونٌ في التَابِعينَ ولو كانوا كبارًا؛ 
لأنّهِم لم يُدرِكُوا النبيّ يل ومِنَ الصّحابةٍ الصّمارٍ مَن تأخّرَ به الرمنُ حتّى 
لم يُدرِكُ قنواه ِلّا الواحدُ والاثنانٍ مِنّ الصحابةٍ وئله؛ لِمَوْتِ أكثرهم. 

وكلما تقدّمٌ الصحابئٌ زَمَنَاء كان القولُ بالإجماع على قولِهِ أظهَرٌ 
عندٌ عدّمٍ المُخالِفٍ له منهمء وكلّما تأخّرٌ زمَئُهه ضَعُفَ القولٌ بحكاية 
إجماع الصَّحابةِ على قوله لِعَدَم مُخالفيهم له. 

الثانيةٌ: التََرُ إلى المسألةٍ المحكوم بها من الصحابي؛ فإ من 
المسائلٍ ما أصلُّه السَّعَةُ والاجتهادٌ؛ كالتّعزيراتِ» وينه ما الأصلُ فيه 
التوقيك على النصّ؛ كالعبادات» فقول الصحابيٌ وقِضَاؤُهُ بتعزيرٍ عاص 
على نوج ووصفي ومقدارٍ معيِّنٍ من الذَّنْبِ وسكوتٌ الصّحابةٍ عنه: 
لا يعني القطع بكونٍ النبيّ وه قَضى بهء ولا أنّهم سكَبُوا عنهه للإجماع 
على عدّمٍ جواز مُخالفَيه. 

ومِنَ المسائل: نَوازِلٌ واردةٌ بعد انقِراض زمنٍ كبارٍ الصّحابةٍ أو 
أكثّرٍ الصحابة؛ فقول الصحابيٌ الواحدٍ فيها مع عِدّمٍ المخالِفٍ فيها ينهم 
مِمّن كان حيًا: اد مك امن 

ويفرّقُ بِينَ مسائل تعُمٌ بها البلوى» ويُشتهرٌ قولُ الواحدٍ ينهم لو 
قَضَى به وبِينَ مسألةٍ لا تُنَقَّلُ ولا تَعُمّ بها البلوى عادةٌ؛ فالغالِبُ أنَّ 
النقَلهَ للخبّرٍ لا يُلْمَونَ به غيرَهُ ِن الصّحابة. 

الغالفةٌ: النّظرٌ إلى الحالٍ التي وقَعَ فيها القولُ» وهل كان مِثْلّهُ 
يَشتهرٌ أو لا يَْتهرٌ؛ فما يقولّهُ الصحابيٌ على هنبر وَسُهِودُهُ صَحابةٌ: أظهَرُ 
في حكايةٍ الإجماع عليه عند عدم المُخْالِفٍِ منهم؟ كقولٍ الصَّحابةٍ في 























:نمكم شر 


طب الْمّع والعيدَينٍ وفي حُظَبةٍ عرَفةً والتَّشْريق» وخاصّةً إن كان 
الصحابيٌ كبيرًا . 

ومِنَ المسائل: ما يقولُ بها الصحابيُ في موضع لا شهوة للصّحابة 
فيه؛ كما يقوله أو يفعله أو تقضي به الصحابيُ في انور أو الشف أو 
في بِلَّدٍ آفاقئ لا شُهودَ للصّحابةٍ فيه إلّا قليلاء وهذا يَضِعُف القولُ 
بإجماعهم عليه لوكا ل مجارت له فيه ! فمعرفةٌ بلَدِ الصحابيٌ 
وسكناة بعد النبوّة مهم في معرفة قَوَّةٍ مُوافقته ومُحالَفتِ كلما كان أقرَبَ 
لِمساكن الصحابةٍ وكثرتهم ‏ كالمدينةٍ ‏ فهذا أقرَبُ للمُوائقةٍ على قوله 





واشتهاره. 
الرابعةٌ: النَطرُ إلى نَقَلَةِ الخبرٍ عن الصحابيٌ يمرت اشتهارة على 
فإِنُ كان الناقل عنه واحدّاء وعنه واحدّء فهذا ب يعني عدم اشتهاره حنَّى 


عندٌ أصحاب الصحابِيٌ نفيه؛ فكيف بِبْلوغِهِ لغيره مِن الصحابة؟! فلا يُبنى 
علق كرت الصحابة إجماعٌ» والحالةٌ 00 

ون اشتهرٌ القولُ عن الصحابي ونقّلَهُ عنه أصحابةُ الذين يَشْتَركونَ 
عادةٌ في الأخلٍ عنه وعن غيرة نون المتحابة» فهذه قرينةٌ على اشتهار 
القولء وتَقْلِهِ عنه لغيه مِن الصحابةء كما يَشترِكُ ابن عُمرٌ وابنُ عبَّاسٍ 
وأبو هريرةً وأنْسٌ في بعض التَّابِعِينَ وأخذهم عنهم. 

وهذه المسألةٌ تحناجُ إلى مزيدٍ تفصيل ليس هذا محلّدء والله أعلّم. 

ومن ترّكَ حَكمَ الله وتشريعَةٌ واعتَدٌ برأيه وعَفْلِهء وَكَلَهُ الله إلى 
نيه فَأَرْدَاهُ؛ كما هال؛ طول ما تَوَلَ وَنضَلِوٍ هكم وَسَآكَتْ مَصًِا» . 

وفى هذه الآية: إشارةٌ إلى أنَّ الصَّلالَ والشَّقَاقٌ يَبِدَأْ بصاحبه 
عناداء ثم يحول ال في قلبه يزه حبّى يكونً ديا وقناعةً؛ عقوي له - 


ا نا 





1 
١‏ 
ا 
ا 


























م ليملا رلايد 15م ا ا 











8 قال تعالى حكابةً لقول إبليسس : «ولأي كت ركه 
تحط 251 الكفر ولأترك تنه 7 






تك على ال و بكي 


ألشَيِطنَ وَلِكَا ين رين ألو فَقَدْ حَصسِرَ حُسَرَاكًا مياه 
[النساء: 119]. 





يَقْرَى تسل الشيطانٍ على الإنسان حبَّى يَمرَهِ وهو لا يشم يمره 
في صورة الإضلالٍ والتمئيء ومِن ضَلاله: أمرّه بقّطع آذانٍ الأنعام؛ 
لِتَكونّ يَحِيرَةَ سائحةً في الأرض مُحرَّمدٌء وقد كان أهلّ الجاهليّة يَقطعونَ 
آذانَ بعض أنعايهم. ويُسكُوتها تتخيرة وشاية» يحرم عشها والتعرضن لهاء 
لآلهوه وأصنايهم. وكانوا يَجِعَلونَ مِن ذلك دِيئًا؛ كما قاله قتادةٌ وعِكُرمةٌ 
ل لذ 1 
والسدي و وغيرهم 
السوائبٌ في الجاهليّة : 
وكان الرَّجُلُّ الجاهليٌ يَنذِرُ نَذْرَا إذا قَيِمَ مِن سفَّرِء أو حُوفِيَ من 
عل أو نبا مِن مَهْلَكَةٍ أو حرب؟؛ يقول: «ناقتي هذه سائبة) ؛ أيْ : 
فلا يَقّعُ بظهرهاء ولا تَُلَ عن ماوء ولا تُمتَعُ مِن كلا“ ولا تر 00 
وهؤلاءٍ وقَعُوا ذ في الشّركِ مِن وجوه في عمَلِهم هذا: 
أُولّها: أنَّهم نَذّروا لغير اللهء والتَّثْرُ طاعةٌ لا يكونُ إلّا له» وهؤلاءِ 
نذّروا لآلهيهم . 
ثانيها: أنَّهِمِ نسَبُوا سلامتهم مِنّ المرض والموتٍ لآلهتهم؛ لهذا 
شكروها بنَذْرِهِمُ الذي يَظتُوئهُ عبادة. 
تالثّها: جوّزوا لألقيِهم تقطيعَ آذانٍ الأنعام تديُنّاء وهو لا يَصِحُ لو 


.)1١79/4( "تفسير الطبري» (/ 441)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)49/8/١( السان العرب»‎ )؟١(‎ 


























إنركجك لفق 





كان لل؛ فكيف وهو لغير اللو؟! والفعلٌ الذي يُتديّنُ به لغير اللو فهو كفر 
ولو كان أصِلّهُ عادة؛ لأنَّ فاعِلَهُ فَمَلَهُ عبادةٌ وكوى به العبادة؛ فكان 
شِركًا. 

حكمٌ وم البهيمة: 

ووَسْمُ البهيمةٍ لُِعرَ جائرٌ إِلّا في الوجه؛ لما روى مسَلِمٌ؛ من 
حديث جابر؛ قال: «نْهَى رَسُولُ الله بل عَنِ الصَّرْبٍ فِي الْوّجْوء وَعَنٍ 
الوَسْمٍ في الوَججو0©. 3 0 ١‏ 

وليس الوَسْمْ لِتُعرَفَ به البهيمةٌ مما دحل في النهي هنا؛ لاختلاف 
العِلّوَء ولأنّه قُصِدَ به حِفْط الحَقٌّ وقطمٌ التراج 00 الناسٍ > وهذا مقصدٌ 
صحيحٌ م لا ينحمَّق غالبًا إِلّا بوئله ويكونٌ بِالقَدْرٍ الذي لا يعذَّبُ البهيمة 
ولا يُفسِدُها. 

حكمُ تغيير خَلْقِ الله وأحوالَهُ: 

وفوثه تحال: طوَلآثئَنَ يديرك حَلك امَر» : وتغييرٌ خَلَقٍ الل 
لمخلوقاتِه الحّةٍ محرّمٌ؛ لأنّه صرفٌ لها عن أصل فِظْرتِها التي فطَرّها 
عليهاء فَيَجِعَلونَ منها مخلوقًا آخَرَّ وهذا لا يدخلُ ذ فيه إصلاحح العيوب 
وإعادتها إلى قوامها؛ كمَن وُلِدَ مِنَّ البهائم أو الإنسانٍ أعرّجَ أو أعمّى أو 
أصَءَ فبُْطبّبُ له فَيُصلَحُ عَيْبهُ؛ِ لأنّه إعادةٌ له لخِلْقَيهِ الصحيحة» لا حَرْفْ 
له عن خلقيه الصحيحة إلى غبرها؛ فهو نوع ابتلاء أَنزَلهُ الله عليه فِيُرقَعُ» 
كما يُتطبَّبُ مِنَ المرض مع أنَّ الله أَوْجَنَهُ فلا يجورٌ كَسْرٌ الصحيح» 
وحَمَلَ السَلَف تغييرٌ خَلْقٍ الله في الآبة على معتييْنٍ: 
المعنى الأول: تغييرٌ الخِلْقَةٍ الجِسَديّةَ ومنها خصاء البهائم ونحؤه؛ 


(1) أخرجه مسلم (5115) (9/ 2051/9 




















السلا (الآية 19) ا 5 








وبهذا قال ابنُ عبّاسٍ وابنُ عُمرَ وأَنسٌ وابنُ المسيّب"". ١‏ 
وصح عن ابن مسعودٍ قولهُ: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَؤْشِمَاتِ ا 
وَالَّامِصَاتٍ وَالمْتتَمْصَاتِء وَالمُتََلْجَاتٍ لِلْحْسْنِء المُعَيْرَاتِ خَلْقَ الله0". 
وصمٌ عن الحسّن: أن التّبيرَ في الآبة الوَشْ0". ظ 
المعنى الثاني : الفظرةٌ وَالصُبْغةٌ الدّينيةُ؛ ومن هذا المعنى قولَّهُ 1 
تعالى: «مِبَعَدٌ آءِ وَمَنْ أَحْسَنُ مرى ألو يسبَكد» [البقرة: 178]؟ يعني : 
ِلَدَ الله وشِرعتُ وديئه. 








وروي عنٍ ابن عبَّاسِء ولا يصِحٌ؛ للجهالةٍ في إسناده» وقال به 
مجاهِدٌ وعكُرمةٌ والنّحعيُ والحكم وقتادةٌ وعطاءٌ الحُراسانك©©. 

وقد صم عن شَيْبانَ عن قتادة؛ أنَّه قال في هذه الآيةِ: «ما بال 
أقوام جَهَلةِ يُْيّرونَ صِبْعْةَ الله ولَؤْنَ الله؟ !»2 

يعني : صِبْعْتَهُ التي طبَعَ حَلْمَهُ وفَطرّهم عليها؛ من الإقرارٍ 
بوخدانيَّة الله والاتباع لداعي الففظرةٍ؛ مِن الحياءٍ والمِفَّةِ والستر» 
والصَّدْقٍ وأداءِ الأمانةٍ والإحسان إلى الناسء وكراهة الفُحْشٍ والفواحشٍ 

وقوله؛ تيرك َلك أتَد: المرادُ بخلقٍ الله هنا: ما ظبعَ 
النامنُ عليه وقُطروا عليه؛ كما قُطروا وشُلِقوا على تألم مِنّ النارٍ والحرٌء 
فيَتأنّمونَ مِنّ الكفرٍ والكذِب والفْخْشٍِ» وكما قُطروا وحُُلقوا على المَرَحِ 
بالرّيح الطيّبق بالتعادز بالمالٍ» والتلدةٍ بالمأكل والمشرّب الحسّن» 





.)1١379/4( «تفسير الطبري» (7/ 444)» و”تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4843) 2)1١41/1(‏ ومسلم (5118) (1598/9). 
(*) «تفسير الطبري» (001/9)» واتفسير ابن أبي حاتم» .01١9/+/4(‏ 

(4) "تفسير الطبري» »)0٠60  591//9/(‏ و#تفسير ابن أبي حاتم؟ (019359/4. 
(6) «تفسير: أبن أبي حاتم» (4/ 00١1/0‏ 
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الفلكة 
فيَفرحونَ بالحُضُوع لله والإقرارٍ بحقّه وعبادته؛ ظُبِعَتْ نفوسُهم وَخُلِقَتْ 
على هذا: 


وهذا كقولِهِ تعالى: ظتَقِرْ مَجَهَكَ لين حَنِيئاً يظرَت َل الى قطر 
آلنَاسَ عدا لا بَدِلَ لِمَلقِ أمَوْ» (الروم: ٠]ء‏ فذكرٌ الدّينَ» م كا 0 
كُ ثم بِيِّنَ خَلْقَ الله الإنسانَ عليه؛ فأصلٌ الدِّين خلِقَ الإنسانُ عليف ثم 
اك أنواعُهُ وصُوَرُهُ وتطبيقائة وتفصيلائُة بالوحي . 

ويدلٌ على هذا كلّه: حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ ذ في «الصحيحَيْنِ» مرفوهعًا: 
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا ُوكَدُ عَلَى الْفِطروء كَأبوَاهُ يُهَوَانهِ وَبَتَصُرَانه ويُمَجسَانه)0©. 

تغييرٌ الفطرة: 

وعلى القولٍ الثَّاني: فيْقالُ بإمكان تغيبرٍ أصل الطبّْع؛ كما يُمِكِنُ 

تغييرٌ أصل الشَّرْعَء وتغييرٌ رٌ أصل الشَّرْعٍ وفرعِه معرو؛ كما عِندَ الأحبارٍ 
وَالدُهْبانِ والأئئّة المضِلَّينَ نا ته تغييرٌ أصل الفظرة: فإنّه نادرٌء مع إمكان 
وقوعِه في أفرادء لا في أَنَّةٍءِ فلا يمكنٌ أن يكونّ الحياءٌ مذمومّاء 
ولا السترٌ مستقبّحاء ولا العفاف مَعِيبًا أبدّاء وإن وم في أفرادٍ» لكنّه 
لا يمع في أمَّةٍ فتجتمعَ عليه ولكنْ قد يقَّعُ التبديل في بعضٍ أحواله 
وصُوَّرِهِ زمانًا ومكاناء لا إطلاقًا؛ كطوافي الناسٍ عراةً عند البيتِ في 
الجاهليّة؛ فليس عاماء وإنّما خاصٌ في زمانٍ ومكانء ومِثِلّه الحيام 
والعفاف والصَّدْقٌ وغيرُه؛ فإنّه لا يُمكنُ رفحٌةُ ين الإنسان بالكليّة حنّى 
لا يُقالَ بوجوده» وأعظلمُ ين ذلك: نف الخالتي وجَحَُدٌ وجوده؛ لأنّه 
أثبَتُ في العفل والنّفْسِ من وجودٍ النّمْسِ عند نفيهاء ولو أَخدَتُْ أطراث 
شريعة دين الل ويُدَلتْ أحكامّف لا يُمكِنٌ أن يُرفَعَ أصلّهء وهو وجودٌ 
الخالقٍ وتفْرُدُهُ بكَوْنِهِ حَلْقَا وتصرّقاء ولا يمكنُ أن يصمّ لأحدٍ عقل مع 


(1) أخزجه البخاري (108) (94/91)غ ومسلم (768) (00410/54. 


























م لبدلا تيد ١م‏ ال ش 


ع ماوع 





تَفْيه ومن زْعَم ذلك فهو مكايرء يقولٌ بلسانِهِ ما يستيقنُ قلبُهُ بنقيضي» 
95 يقَدُّمُ الشَلكّ؛ لأنّه يُسْبِعٌ غريزتّة وهواةء على اليقين» الذي يحرمة 


منهاء فيُكابرٌ اليقينَ ويُعطَيه ويُظهرٌ الشكٌ؛ لعل بمرتبة اليقين. 

واللهُ نهى عن تغييرٍ خلتٍ الله من بدن الإنسانء وقد تُقظمٌ جوارع 
الإنسانٍ مِنّ الفظرة الجسديّةِ ويَبقى البدنُ حيّاء وقد تُقَطِع شرائعٌ ع الينٍ 
ويُعصّى الله بتركها لا بِجحَْدِها ويبقى الدّينُ ولكنَّ قلت الإنسان لو تُرِعَ» 
مات ولا يُمكنٌ أن يُقالَ بحياتة» وكذلك قلبٌ الدَّينِ في الففظرة العقليّة 
والنفسيّةِ: الإقرارٌ بربوبيّة اللو» نُمّ حقّه في العبادقء وتفدةٌ الخالق بِكُلْقِه 
لا يُقطع م مِنَ الفظرة العقليّة النفسيّة إِلّا بموتٍ العقلٍ» وهو الجنوثٌ؛ ثم َ 
و 3 الله في العبادة وصِمَةٌ ةَ العيادةٍ المأمور بها يَقوى في الشرع مع 
الطبع» » منها ما يصحٌ الجهلٌ بها مع سلامةٍ العفلٍ» ومنها ما لا يصحٌ 
الجهلٌ بها؛ لتمكُيها بالفظرة أقوى مِنّ الشرْعةٍَ وهذا على تفصيلٍ طويلٍ 
يناه في كتاب مُفْرَدٍ في كم العْذْرٍ بالجَهْل». 

حدودٌ تحريم تغيير خلقٍ اللو: 

وقوثه: «وَلَآمْتَب متِيَردْك حَلوح أسَّر. المرادُ بالخَلْقٍ المحرّم 
تغييرٌةُ: ما كان أصلٌ كلق عليه صحياء وما يُولَدُ المخلوقٌ عليه 0 
تقليمٌ الأظفارٍ وحَلْقُ العانة وتتف الإبطء فليس مِن إزالة الفيظرة؛ لأنّه لا يُو 
به الإنسانء ويَندُرُ أن يولَدَ الإنسانُ على شيءِ ثُمَّ يُؤْمَرَ بإزاليه؛ 0 
وهو: إزالةٌ القُلقَِ على الذَّكرِء وما لم يول عبليه الإنسانُ» فالأصلٌ جوارٌ 
أخذه؛ كالمّعَرٍ والظفْرٍ إلا بدليل يدك على إبقايه؛ كاللّخية» وما وُلِدَ عليه 
الإنسانُ فالأصلٌ: تحريم م أخذ إلا ما دل الدليلٌ على أخذٍو؛ كَمْلْمَةٍ ة الذّكرِ 

والقاعدةٌ في تصرّفٍ الإنساة بوني خالداميوافي لسزلداتي 


الحيوانء: وبقيودها . 























ال لةاة رغد 


وقد يَجِعَلٌ الشارعٌ بعضّ الأفعالٍ مِنّ الفظرة؛ لأنّها تُعِيدُ المخلوقٌ 
على أصله مِن النّظافةٍ واللهارة؛ كتقليم الأظفارٍ وحَلْقٍ العانة وَنفٍ الإبْط 
وغَسْلٍ البراجعٍ والاستنشاقٍ واستنقاص الماءء وعلى قولٍ السّوّاكُ؛ فقد 
جاء في الأثر أله من الفظرة؛ أنه بِيدُ القَمَ على فِظرتَهِ ين الطهارة. 

تغييرٌ العيوب: 

وكل ما خالّف فيه الإنسانُ السويّ الصحبح» جاز له تغبيرَةُ بالتطبّب؛ 
لأنّه عيبٌ؛ كمّن وُلِدَ أعمّى أو أبكمَ أو أصَمّ أو أبرَصّ أو أقرّعَ» وكما جار 
للثلاثة الأقرع والأبرَصٍ والأعمى أن يَدْعُوا الله فيَنْفِيّهم» ولم يَسْأَنُوا حَرَامًا 
ولا إِثمّاء كذلك لو تطبّيُواء وقصّة الثلاثة في «الصحيحيْنِ» وغيرهما0©. 

وتغييرٌ الإنسان للونٍ شعر رأسه جائرٌ ؟ لأنّه يجورٌ له قَصُّهُ أصلاء 
فكيفت بتغييره؟! ولكن لا يجورٌ له تغييرُةُ إلى لون شاد لا يُعَرَفُ في فِطرٍ 
الناسٍ عادةٌ» حنّى يُوصَفَ بالشذوذ والشهرة بين الناس. 

وقد أجارٌ النبيئ يله تغبيرٌ شَعْرٍ اللّحيةِ إلى لون لا يُقظَرٌ عليه العربُ 
عادةٌء وهو الحِنَاُ؛ فدلَ على جواز تغبيره إلى لونٍ لا يُنهى عنه؛ كالسّوَادٍ 
على الكَرَاهةِء والشُهْرةَ على التحريم 





0 
مَا كِب لَهَنّ 


رون . أن تَكحُوهُن وسفن مت الولنان 0 موا للبت 
ِالْقِسْطٍ وما تَفْمَلُوًا نَّ بده عَلِيمًا4 [التساء:./3717]. 





يَسألُ ١‏ 0 الله في شأَنِهنٌ مما يختمٌ 


.)171/8/4( )0974( أخرجه البخاري (0"555) (1/1/4١)ء ومسلم‎ )١( 





























رس 0 : 
الا (الآية 139 م ١,‏ 
مستحية 
| 0 عض 1 
فو نيد عوع 4 


يقولونَ: «أنتّم لا تَعْرُونَ ولا نُعْنُونَ». 

ودُدِي هذا المعنى عن سعيدٍ بن جبَيْرِ ومجاهِدٍ وقتادة2: وهذا 
معنى فوله تعالى: «لا يُوْبوْتهُنَّ مَا يب لوه ونقدَّمَ الكلامُ على هذا في 
أولٍ سورة النّساءِ. 

وقوثه تعال؛ «وّمًا يتل مَكبْحكُمَ في الكت ف يَتَدَى النْسَلَ أل لا 
تمن ما كيب لهُنَّ يبو أن تَكموخنَ» «أَنِْلت فِي اليَتيمَدِه 45 
الرّجُلٍ كَتشْرَكُهُ ِي مَالِهء كََرْعَبُ عَنْهَا أن يَكرَوجَهَاء مَيَكْرُ أن يُرَرْجَهَا 
عيْرَُ قَيَشْرَكَهُ في مَالوء فَيَعْضُلّْهَا قلا يَكرَوَجُهَا وَلَا يُرَوجْهَا غَيْرَه؛ رواةٌ 
هشام سن غُرُوةَ عن أبيه» عن عائشة ؛ أخرجة الشَّبْخَان . 





ء وقد كان الناسنٌ فى الجاهليّة لا يُورّئُونَ الصّغْارَ ولا النّساءَ؛ 





روم 
ن عِنْدَ 


وردِي عن عليٌ بن أبي طلحة» عَنٍ ابن عباس ؛ معئاة؛ أخرّجة 
ابن أبي حاتم”” , 0 

وقال عَبِيكةٌ السَلْمانئُ في قوله؛ «وَيَصَبنَ أن تَكِخحْومنَ» ؛ أي : 
اتَرعَبونَ يهن . 

وحمل قوثه: «ِوَرَعَبُونَ أن تَكِمُوحُنَه على النَّفي؛ أيْ: لا تَرعَبونَ 
أن تَنَكِحُومُنَّ؛ وذلك لقِلَّةِ جَمَالِهَا أو مالها؛ نحرٌ قوله: طِدَلِكَ أَدْنَ أ 
يمرن [الاحزاب: 04]» والنَفْيَ في آبةٍ الباب رواهٌ ابن شهاب» عن عُرُوَة» 
عن عائشة”*» وبه قال الحسَن20» ومال إليه ابن 00 


ومن ذلك قوثه تعالى: طِرَشْْمَِدَ هت األْوللان»؛ حيتُ كانوا 


.)1١1/ا/‎ /5( «تفسير الطبري» (1/ 014 617)» و«تفسير ابن أبي جاتم»‎ )١( 
.)07719/4( )02:18( (؟) أخرجه البخاري (01174) (17/19)» ومسلم‎ 

(6) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (4/لالا١1).‏ (5) «تفسير الطبري» (0/ “047). 
(5) «تفسير الطبري» (9/ ا0): و«تفسير أبن أبي حاتم (4/لال١1).‏ 

(5) "«تفسير الطبري» (017/9). 0) «تفصير الطبري» (97/ 0054 




















فق ل ا كج كار شرن 


لا يُورٌئونَ الصّبْيانَ ولا النّساءَ في الجاهليّة؛. فأنرَل الله: للد وثلُ حَظدٍ 
لْأَُْيْ» [الساء: ١1]؛‏ كما رواةٌ علي(" وابنُ جُبَيْر”" عن ابن عبّاسٍ. 
الفرقٌ بين ميراث الذكر والأنثى: ّ 
وقد علق الله الحُكُمَ بالذكورة والأنوثة مقدارًا فتَظء ولا فرق في 
أصل مشروعيّةٍ الإرثِ بين الذَّكَرٍ والأنئى؛ وإنَّما المَرْقُ في مقدارهء 
ولا فرق بِينَ الصَّغيرٍ والكبير: في أصل الإرثِ ولا في مقداره. 
وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في أوَّلٍِ سورة النساءء عند قولٍ ا 
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تعالى: ظوَإِنُ حِنَْ ألا تقييظوا في > | [النساء: 1# 
م مذ لله بالعدلٍ في اليتامى نمق ةَ وتعاملا وتزويجًا : #وأت تقفو تَفومُوأ 


> 


على 


© قال تعالى: «وإن آمرأة حَاقَتَ من بَملها مُنُورًا أو رسيا قلا 
جتاح عَلِهمآ أن يُخَيِسَا بِتبْمَا صُلعاً وَاَلصُلم عَْة وَتيررَت الأنشل 
لشم ود موا وَكَعَتًا ورك اله كت يعا تنملوت حِيا4ك 
[النساء: 1178]. 


نرّلَتٍ الآةٌ في سَوْدَةَ بنتِ رَّمَعَةَ لما حَشِيّتْ أن يُطُلّقَها النبئ 6إ» 
فرَغْبَتُ في البقاءٍ في عِصْمَتِهء وتَهَبُ يومّها لعائشةء ففعَل النبيْ كل 
وِنيَلّتُْ هذه الآ وأصل ذلك فى «الصحيحَين»؛ من حديثٍ 

0 
عاشة . 


.)010178/4( «تفسير الطبري»:(/047/19)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (008/5» والبيهقي في 7السنن الكبرى» (215077/1. 
() أخرجه أبو داود (7110) (147/7). 

(4) أخرجه البخاري (5460) (8/ 11*0)» ومسلم (00131) (01715/4. 


























مودق لياط هيد ١٠م‏ 6 َ 
الففقة 








وروي عن ابن عباس ؛ أن النبي كله تُوْفْيَ عَنّ يسع نِسْوَوِء وَكَانَ 
0 3 
يَمَسِم لِثْمَانٍ . 

إسقاطٌ المرأة لحقّها: 

وهذا في كل امرأةٍ تُرى زُهْدَ رَوْجِها فيهاء فَتَرعَبُ في البقاء معَةُ 
فيتصالّحانٍ على إسقاط ما بيتهما من واجب المَبِيتِء وتبقى على النفقةٍ 
والسّكنىء والدٌّمُدُ قد يكونٌ لسبب فيها؛ كسُوءٍ خُلْقِهاء أو مَرَضِهاء أو 
كبَّرهاء أو دَمَامَيهاء أو لسبب فيه؛ ككبّرو» أو مَرَضِهِءِ أو ضَعْفٍ نفسِهٍ 
نحوّها. 

ورُوِيَ هذا المعنى عن عُمرٌ وعليٌ وابن عباس وعائشة وغيرهم مِنّ 
الصّحابةٍ والسَّلَّفٍ 

نشورٌ الزوج: 

والنشورٌ هو المَيْلُ بسبب البّعْضٍ أو الكّرْهِ أو انصرافٍ النفس 
بلا موجب ظاهرء ويكونٌُ النشورٌ بحقٌ أو بباطل» ولا يُتصوَّرُ ميل 
النبئ كه إلا بالحقٌ؛ لأنَّ له أنْ يُطلّقَ زوجتهُ وله أنْ يُميِكهاء وقد يَمِيلٌ 
الرجل عن زوجته لَفْسَّاء فيَرَى عدم قيايها بحقّهء ويبَعْهُ تقصيرٌءُ بحقّها لو 
بَقِيَ معّهاء فنَ العدلٍ والحقٌّ تطليقّهاء فلمًا طَنَّتْ سَوْدَةٌ ذلك مِن نفيها 
ومنه يكل تصالّحَت معه سَؤْدةٌ على إسقاط حقّها في المبيتِ» وجعَلث 
يومّها لأحبٌ أزواجه. وهي عائشةٌء فلا يجدُ النبئُ كل بعد ذلك حرجا 
من بقائها . 


وإذا عُلِبَ الرّجُلُ على نفس بأمرء وحَشِيَ من ترك الواجباتٍ وؤِمُل 


.)97/9( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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جم ال وا تكلس 











لتعدلا 
المُحرَّماتِء فلْيَتخقّفْ مِن تَبِعَةِ ذلك بَِرْكٍ موجب فعلٍ المحرّم وترك 
الواجب وَالبَعْدِ عنه. 


وقوثه تعالى: طقلا جتاح عَيِمَآ أن لحا ييبئمَا ضلكأ» ؛ يعني 
الرّوجَيْنِ» وفيه تشْرّفُ المُشْوّع إلى بقاءٍ الرَّوْحِةٍ في عِصْمة ة رَوْجها ولو مع 
إسقاط بعض الحقوقي ا وأنّه أَوْلى من الطٌللاق؛ وذلك في فويه 
بعل : «#والصلح حير 

وحمل ابن عباس هوته. هِوَالضّلحٌ عَية» على التخيير؛ فقال: 
كك حَية»؛ يعني تُخيّرٌ المرأةٌ بما تُرِيدُء ولا تُكرّهُ على شيءٍ واحدٍ 


وا فم 


مما 0 

والمرادٌ فيما يتَراضَيانٍ فيه مما يُطيقانِه جميعًاء ولا يُوقِمُ في حَرَام 
لهما أو لأحدهما. : 

وهونّه تعالى: «وألتيرت لشن الشُمي ؛ يَعني: أن تُقدّمَ النفوسٌ 
حمّلها وحمّها على حطّا غبرها وحقّه؛ فالشحٌ والأئّرة منأصّلّ في التُّوسٍ. 

ولا يجوز للرجل أنْ يُقدُمَ مصلحتّةُ على ضرّرٍ غيره» ولا للمرأة أن 
تُقدّمَ مصلحتها على ضررٍ غيرهاء فأمًا إذا أطاقا تحقّقَ تحمَّقٌّ المصلحَيْنٍ أو دَفْعَ 
المفسدئَيْنٍ» فوجَبَ عليهماء والطلاقٌ يِتَأكّدُ عند وجودٍ مفسّدةٍ لأحدٍ 
الزوجَيْنِ ببقائهماء وقد روى أبو ا وابنٌ ماجَهُ؛ مِن حديث مُحارب بن 
دثارء عن ابن عُمِرٌ مرفوعًا: : (أبقَن نْ الْحَلَالٍ إِلَى الله الطّلَاقُ)”": وجاء 
مُرِسَلُا ِن' حديثٍ مُحارب لين وهو أقرّبُء ورُوِي مِن طرق أخرى. 


# # 


.)01١81/4( «تفسير الطبري»:(7/ 007)» و"تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)58+/1( )5١14( (؟) أخرجه أبو داود (7111/8) (7/ 768): وابن ماجه‎ 
0065 /19( )؟١1لال( أخرجه أبو داود‎ )( 
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يليدلا «ذيد .م 


_- 
. 
لع 
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قال تعالى : «وّآن مَنْتَلِيعُوَا أن تدلو بن السك وَلَوْ حَرَضِمُمٌ كك 
كيلا كُلّ الْمَيِْلٍ مْتَدَرُوهًا لْمعلتَةٌ» [النساء: 1399 


ومفهوم هذه الآية: وجوبٌ العدلٍ بين النّساء؛ وهذا لا خلاف فيه 
وقد جاء في «سنن أبي داود»؟ أن النبيّ ع قال: (مَنْ كَانَتْ ل افركان» 
كَمَالَ إلى إِحْدَامُمَاء جاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَِقهُ مَائِل)0". 

والمرادُ بالاستطاعةٍ المَنْفِيّةِ من العدلٍ في فوله؛ طون تَسْتَطِيعُا أن 
تَمَدِلُوَا ين آينسَه»: عدلٌ القلب ب وعدم مَيْلِهِ لإحدى الرَّوْجَاتٍ؛ لِمَا 
جِعَلَهُ الله فين من تبايُنٍ يتبايَنُ معه ميل القلب» ٠‏ فأمَرَ الله بعدّم الاستجابة 
العمَليّةِ لِميلٍ القلب امجابة و على العدلٍ في لقم والتََّقَةِ والعطيّة؛ 
ولذا قال؛ مَل كا كل الْمَيَلٍ مَدَرُوهَا ها التعلت» . 

قال ابن عبّاس في الاستطاعة المنفيّة: «هي الجِمَاعٌ والحُبُ»؛ روا 
عنه عليٌ بن أبي طَلْحدً» ورُوِيَ هذا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانيٌ والحسّن 
وغيرهما. 

وقال الضحاكُ : «هو الشَّهُوةُ والجمَاعُ»2 . 

والمرادٌ واحدٌ. 

والميلٌ المنهيٌ عنه في قويه؛ هلا ينوا كل الْمَبَلِ» هر 
المَيْلّ المتعمّثٌُ؛ كما قالَهُ مجاهِدٌ وغيرٌة”". وهو ميل النْفْسِ بالعمّل بعدّم 
العدلٍ في التَنَفَدِ والقَسُم والقولٍ. 


.)1437/7( أخرجه أبو داود (177؟)‎ )١( 


(؟) «تفسير الطبري» 078/19 :)01١٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم 0/١‏ 
(5) «تفسير الطبري؟ (9/ 61/9)» وةتفسير ابن أبي حاتم (4/ 001١80‏ 





ا 


























| مورك ١‏ 
السكطةا 





العدلُ بين الزوجاتٍ: : 

ولا.خلاف في وجوب العدلٍ بينَ النّساء ف في القَسْمٍ والعطيّة وأصلٍ 
النَّثَمَةِِ فيُبَاتُ عند المرأةٍ كما ان وعماةً القَسْم اللّئْلُء 
ويتساوَّيانٍ في العطيّة» ولكنّ النَََةَ نكو بالعدلٍ لا بالتساوي» وكذلك 
في القَسْمٍ يجب العدل وإن لم يتحقَّي التساوي. 

والعدلٌ في النفقة: أن يُعطيَ كل زوجة حاجتها مِن طعام وشراب 
بحسب حالها وحاجتها ودُربتِهاء وقد لا يتساوّيان؛ لاختلانيٍ الدَّارٍ 
والحال والحاجة» والواجبٌ الكفايةٌ في ذلك . 

ويَجِبُ في العطيّةٍ الزائدة على التّمَقةِ:ْ التساوي» سواءٌ كانث مالا 
ناما أو عثارة. 

العدلُ بين الزوجاتٍ بالمبيتٍ والقَسْم: 

والعدلٌ في القَسمٍ يكونٌ بالمَبيتٍ بعدَدٍ اللَّيَالِي ولو لم يتساوّيا في 
ومو الجمّاع لأي سبّب نفسيٌ ؛ الجر بمرّض ونحوه» أو ميل النفْسِ ‏ 
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أو سبب شرعيٌ؛ كَالهَجْرٍ بكَرْطِ ألا بك يتَحقّقّ به مَفْسَّدةٌ لها . 

وقوله: مدرو ها كَلْمَعَلفَة) ؛ يعني : لا ذات زنج تأَُلُ حقّها من 
ولا مطلّقةٌ تستقبلٌ شأئهاء وتمَظِرٌ رَوْجًا غيره. 

وقدٍ اختلّف العلماءٌ في المَبِيتٍ وَالقَسُْم به؛ هل يجبٌ لكل واحدةٍ 
ليلةٌ كلي ليلةً الأخرى؛ أم يجورٌ أن يزيد في اللّيالي عند كل واحدقء 
ويزِيدَ مثا عند الأخرى؛ كلَيلتَيْنِ لِيلئَيْنِء وثلاثِ ثلاث؟ على قولَيْنٍ 
مشهورَينٍ: 

الأوّلُ: الجوادٌ؛ وهو قولُ الشافعي. 


الثاني : عدَمُهُ؛ وهو قولٌ مَالكِ. 



































م اليك زعايد ىحم 
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اس 





والأظهَرٌ: عدم جوازه إِلّا في حاليْن: 

الأولى : عند اليئاء بِرَرْجِق فإِنْ كائث ثيباء مكثّ عندّها ثلانًا في 
ول البناءء وإن كانت بكرّاء مكتَ عندّها سبعًا في أل البناىء ثم يعودُ 
ليِسَايْه والجمهورٌ: أنه يعودٌ لهنّ بلا حساب؟ كما فعَلَّ مع الرَّوْحةٍ 
الجديدة؛ خلانًا لأبي حنيفةً في أنه يعودٌ لي بحساب؛ مستدلًا بعموم 
العدلٍ بِينَ الرَّوْجاتٍ في القَسْم. 

واستدّلٌ مَن قال بقوله بحديثٍ أمّ سلَمةٌ؛ أنَّ النيئ يل قال لها: 
(إنْ شِئْتٍ سَبَمْتُ لَك. وَإِنْ سَبَعْتُ لَك سَبَّمْتُ لِنْسَائِي)؛ رواهُ 
0 

وأبو حنيفة وأصحابةُ لا يَرَوْنَ الفرقٌ بِينَ البكر والثيّب في الإقامةٍ 
عندهماء ومحمدٌ بن الحسّن يَستدِلٌ بحديث أمّ سلَمدً هذاء ولا دليلَ فيه؛ 
فهو فيه أنَّ لها الثلات» والتسبيغ زائدٌ؛ لأنّها نيّبٌّء فيَحِبُ تبّعًا معه 
العدلٌ» وهو قضاءٌ الشيع كلّهاء لا قضاءٌ الأربع الرَّائْدةٍ على الثلاث؛ 
لذن تتايّم السبع مؤّرٌ بخلافٍ تتايع الثلاث؛ فهو أختُ. 

وما روا الدَّارَقُطنيُ في هذا الحديث: (إِنْ شِنْتٍ أَنَمْتُ مَعَكِ 
نذثا حَلِسَة للك وذ هذه سبلت لك لم سأ سَبَعْتُ لِيِسَائِي)؛ قالتُ: 
تُقِيمٌ مَعِي ثَلَانًا حَالِصَة'"؛ لا يصِحٌ» وفيه الواقديك» وهو امنكدة 
الحديث. 

وحديثٌُ أمٌّ سلّمةَ في مسلِم مخصّصٌ للأحاديث العامة التي يَستيلُ 
بها أبو حنيفةً وأصحابهُ في وجوب العدلء ولا فرق بِينَ الجديدةٍ 
والقديمة مِنّ الرَّوْجَاتٍ. ا 


201١88 /5( )18750( أخرجه مشسلم‎ )١( 
4323/80 029/778( (؟) أخرجه الدارقطني في #ستئدة‎ 




















زنكلا 





وحديتٌ أمّ سلّمةً يأخُذُ به جمهورٌ العُلّماءِ؛ كمالكِ والشافعيّ 
وأحمدء وأنَّ المَسْمَّ لتيب ثلاث لا يكونٌ معها قضاءًء أو سَبْعٌّ يكونُ 
معها القضاء وأنَّ القَسْمّ للبكْرٍ سبع لا يكونُ معها القضاك؛ كما هو في 
الثلاث للثيّبٍ؛ كما في رواية لمسلم: («لَبِْسَ بك عَلَى أمْلِكِ مَوَانٌء إن 
شِفْتٍ سَبَمْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِفْتٍ تَلَّنْتُ فُمّ مْرْسْ قالث: لم20 
وظاهرٌةٌ: أنَّ التسبيعَ يرم معه القضاء: والثلاتٌ ينتهي ويدورٌ بلا قضاء؛ 
ولذا لم يذكُرٍ الدّوْرَ في السَّبْع؛ وإنّما ذكَرَ القضاء؛ لأنّه قدرٌ زائدٌ على 
الذوْرٍ. 

وفي حديث أمّ سَلّمةً: ل حر 
سبعّاء زيادةً على أصل حقّها في الثَّلاثِء وأنّ ذِكْرَ السَئْعٍ دليلٌ على أنه 
أقصى ما يجورٌ في القَسْمِ للمبنيّ بهاء وهي البَكُرٌء ولكنّه حقٌّ للبكر» 

لا يُرَادُ لها عليهء ولا يُرَادُ ِمَبْرها عليه مِن باب أولى» وهي الثيّبُء لو 

أرادتٌ» فهو للبكرٍ حقٌء وللئيّبٍ تخييرٌ فحَسْبٌ. 

الثانيةٌ: عند تَصَالْحِهنٌ وتَراضِيهِنٌ على ذلك؛ وذلك أ َه لو جا 
للمرأةٍ أن تُسقِط ليلتها وتجعلّها كلّها للأخرىء فإنّه يجورُ عند التصانح 
على ما دونّهُ من باب أولى. ١‏ 

والله أمَرَ بالعدلٍ» ومِنَ العدلٍ الإتيانُ بمقصدٍ المبيت» وحاجتُهُنٌ 
للمبيتٍ ليست في أمرٍ الجماع؛ وإنّما هو في الإيناس والأمنٍ من 
الملوارق». وَقُرْبٍ النَفْسِ والمودّق وهذا يَقُوثُ عند جميعِهنّ لو دام ترك 
الرَّوْجِةَ ايام مَدَى أعوام» نُمّ لو قيل بجَوَازِه فلا حَدَّ لأعلاه» فلو كان 
لدى الرجل ربع وجِعَلٌ لكل واحدة ثلاثِينَ ليله أو أكثرٌء فلا يُوجَدٌ من 
صريح الشّرِعٍ ما يرق بين الليلتينِ والثلانينَ ليله 


00١87 /5( )١570( أخزجه مسلم‎ )1١( 

















اللا (الآية 16) اح 0 
“السك [لكدلا) 








ومن جوّرٌ ما زاد عن ليلةٍ واحدةء فلا دليل يَمنعُهُ مِن الزيادة على 
أكثرٌ من ذلك» وظاهرٌ التعليل في منع الرّيادةٍ عن واحدة: أظهَّرٌ من 
التعليل في منع ما زاد عن ليلئينِ وثلاثِ وسبع وعشرٍ 

وإنْ كان الزوجُ في يوم واحدةء فله أن يتَفْقّدَ حاجةً الأخرى 
ويَطميْنَ عليهاء ولو دحل 00 يزيد عن قدرٍ الحاجةء وقد نص 
على جوازه مالكٌ وغيرُهُء وقد صحٌ مِن حديث عائشة؛ قالث: «قَلَّ 


يَْمْ إلا وَهُوَّ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعَاء َيَدُْو مِنْ كُلّ امْرَأةِ مِنْ غيْرِ 
مَسِيسٍء عَنَّى يَبُْعَ إلى الي هُوَ يَومُهَا قيَِيتَ عِنْدَمَاه؛ رواهُ أحمد 
وأبو داو0© 

وقولّهُ بعدَ ذلك: «#وإن يََمَرََا يمن لَه كلا ين سَحَحَدء4 [النساء: 
1] فيه إشارةٌ إلى وجوب الاعتماد على الله؛ فكما يُعِينُ الله طالِبَ 
الزواج» فإنّهِ يُعِينُ طالبَ الطلاق ما قصَدَّ رِضُوانَ الله واعتمّدَ عليه 


وبين المتزوّج» ويُعوّضُ المطلّقٌ بخير ٠‏ 


# اص 
















قال تعالى : اما ادن “اموا كوا مدن بِالَْسْط شْهَدَ يِه ولو 
عَكَ أشي أو لويد وا وي بد يكك عن آذ كما 6 لَه أو يمأ 
كد كيل الريك أ تيف ون كا أ وَ تمضو فإ لَه كان يما مَعَمَلُونَ 


سر [النساء: .]١8‏ 


في الآيةِ: دليلٌ على إقرارٍ الإنسانٍ على نفيهء ولا خلاف في 


.0)51417/9( )7118( وأبو داود‎ »)٠١1//5( أخرجه أحمد (186إ4؟)‎ )١( 



































ا 6ه 6 
النقكة 


شهادةٌ الوالد على ولو بعضهما على بعض: 

وفيها: دليلٌ على صِحَّةٍ شهادة الوالِدٍ على ولد والعكسء وحكيّ 
الإجماعٌ على ذَلِكَ؛ لأنَّ التْهَمة: في شهادة أحدهما لصالِح الآخَرٍ 
لا عليه وإِنْ كان هذا في الوالِدٍ والولّدِء فهي في غيرهما مِن القراباتٍِ 
ين باب أؤْلى؛ ما لم يَكُنْ هنال ظلة تَمتَع وْهمَةُ تُوثْرُو كخصومق ونزاع 
وحسَّدٍ عُرِفوا به. 

وذمَبَ بعضٌ الشافعيّة: إلى أنَّ شهادةً الولّدِ على والِدِه لا تُقيّل في 
الْفِصَاصٍ ولا في القَذذفٍ. 

وأمّا شهادةٌ الوالِدٍ لولَدِوء والعكسٌء فلا تصِحٌ عند عامّةِ العُلَماء؛ 
وهو قولُ الأثمّةِ الأربعة» ورُوِيَ عن بعض السَلَفٍ صِحَّيُها؛ رُوِيَ عن قل 
مِن التَابعينَ» وقال به إسحاقٌ والمْرَنِيٌ . 

شهادةٌ الاخوة والزوجَيْنٍ بعضهم لبعض: 

وجوّرٌ مالك شهادةً الأخ لأخِيهٍ إِنْ كان عدلًا إِلّا في النَّسَبِء 
والجمهورٌ على منع شهادة الزوجَيْنِ بعضِهما لبعض» وجَوَّرّها الشافعئ» 
وسببٌ الخلاف: تَحَشِّقُ التهمةٍ ومُوجبهاء مع قيام العٌدالةٍ والأمانةٍ 
وقوّتهاء وهذا يرجم إلى الحالٍ وقّرائيهاء ومواضع الشَّهادةٍ ومحَلّهاء 
ومقدارٍ الحقٌّ الضائع والمحفوظ بتلكٌ الشهادةٍ أو عدّمِهاء ووجود بِينةٍ 
غيرها أو قرينةٍ تعضّدَّها أو تُخَالِقُها؛ فقد تَقُوى القرائنُ عند القاضي في 
قبولٍ شهادةٍ القريب لقريبه إن جاءث قرائنٌ تُؤكُدُ صِذْقَه أو تَعظمْ 
المَفسَّدةٌ على الناس يردا ولا تُّهَمَةَ فيها. 

وهوثه تمال: «إن يكن عَنِيًا أو مَقِا كل أل يمأع؛ يعني: 


لا تُحابوا غتيًا لخِناهء ولا تَرحَموا مسكيئًا لِمَسْكَئَتِه؛ قاله ابن عبّاس9؟. 








.)06١88/15( #تفسير الطبري؟ (087/19)» واتفسير ابن أبي حاتمه‎ )١( 
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والمرادٌ: أنَّ الله قَضَى ب بين الجميع وهو أعلَمٌُ بالغنيٌ والفقيرٍ ينهم» 
وه وحن مُعَامَلهمٍ بما يَعلَمُ حِكْمَتَةُ؛ وهذا في قوله, جنل أي م 
يعوا ا فوكة أن تيوه ولا يجتمع مُ عَدْلٌ وهوّىء وكلّما زاد الهَرّى؛ 
مال بالحدل وانخرفة 

وهوثه. «طوَإِن تَلُْرا أو ُمْرسُوا»؛ لَوَى اللسانَ: حرَكَهُ؛ كما في قوله 
تعالى: يلون اليستتهم 0 [آل عمران: 078]» والمرادٌ: حَرْفُ الحبجَة 
بعدّمٍ الإفصاح عنها وإبانيهاء أو بيانٍ بعضها وتركِ بعض؛ كما يَفْعَل 
اليهودٌ في كتابهم . 

والإعراضٌ: هو ترك الحقّ كلّه أو بعضهء فَتتأئّرُ الحقوقٌ بذلك» 
وفي هذا: وجوبٌ الإتيان بالشهادة إِنْ كان الحَنُ لا يثبّتُ إِلّا بهاء ولو 
لم يُستَشْهَدٍ الإنسان عليها؛ وعلى هذا يُحمَّلٌ قولٌ الله تعالى: «#ومن 
يَحكَتْمَهَا فَإِنَّده ءَايَةٌ نه تنه [البقرة: 148]» وقول النبيٌ كه : (آلا أُخبركُم 
بِحَبْرٍ الشهدَاءِ؟! الَذِي يَأنِي بِعَهَائَيه قبل أن يُسْالَهَ)". 


# اج## 










قال تعالى : «وَهّد تَزَلَ عَلِحَكُمْ فى الكتب أن إذا مِعْمٌ ايت أله 
يو َِ كتتكبا يها كل تتنثوا مَعَوْرٌ حي 2 


وأ مَعَهُم حَقٌّ يحوْصُوا فى حَدبثِ عرد دير 


ذا يله إن أنه َي ا لكي فى حَهَمَّ جِيمًاكك [النساء: .]14١‏ 


في هذه الآية: وجوبُ مفارّقةٍ مجالسٍ المستَهِزِِينَ مِن الكفّارٍ 
والمنافقِينَ؛ حنَّى لا يكونَ ذلك عونًا وتأييدًا لهم على شرّهم» وإظهارًا 
للرّضا بالسكوت؛ فيُسْارِكَهُمٌ الإنسان في الإثم 


(1) أخرجه مسلم (319/19) (001"44/5. 





























النفقةا 
أحوالُ مجلس المعاصي: 
ومن جالسّ قومًا في مجلس يُستهرَأ فيه بالل وآيايه ودينه» فعلى 
حالَين: 1 
الأولى : إِنْ كان راضيًا بقولِهمْ في باطنهء وعلامةٌ ذلك مُشاركيُهُمْ 
في الضّحِكِ والانبساط على ما يقولونَ؛ فَحُكُمُهُ كحكيهم؛ كما في فوله؛ 
«إلد يا همه . 
الثانيةٌ: إن كان غيرٌ راض لكلايِهِمْ ولا ضاحكِ ولا منبّسط 
لقولهمء فبأخُذُ إن السكوتٍ عن المَُكُرٍه والسكوثٌ عن المنكرٍ بمقداره» 
وأعظمٌ السكوتٍ السكوث على الكُفْرٍ. 
وإنّما ذكرَ اللَّهُ المُنافِقِينَ والكافِرِينَ في الآةٍ: طإنَّ أله جَليعٌ 
المْتفقِيَ وَألكَفنَ في جَهمْ جيا4؛ لأنّ المُلّمَ بالكفرٍ كافرٌء وجَلِيسَهُ 
الذي لم يُنَكِرُ ولم يَقُمْ وهو قادرٌ: منافِقٌ؛ فإن كان راضيًا ضاحِكاء كان 
نفاقُهُ أكبرٌء وكَمّرَ باطنًا كالكافِرء وحُشِرَ معّهء ولكنَّ الجلوسَ المجرّد مم 
المستهزئ لا يُوجِبُ الكفرَّ الظاهِرٌ ولا الحَدّ؛ وإنّما يَلحَنُ الكفرٌُ والحَدٌ 


المتكلّم وحدّةُ. 











ب عه سرى 


8 قال تعالى :. ظإنَّ المُتفِقِنَ مُحَيعُونَ لَه وَهُوَ حَدِيْهُمْ وَإِدَا فَاموا 
ِل الصّكزة كَامُوا َلك رون اناس 15 يدوت نه 1 كيلا» 
[النساء: 11117. 





فيه: قَرْضِيَّةُ القيام إلى الصلاةٍ عند وجويهاء وقد وصَف الله 
المُتكاسِلَ عن الصلاة والمتأخرٌ عنها بالتّفاق» فَتَدُلُ على ذم فاعل ذلك 
ولو أذَّاها . 
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وجوبٌ الصلاةٍ على وقتها: 1 

ويجبٌُ أداء الصَّلاةٍ على المكلّفٍ قبل خروج وقتهاء وتجبٌ على 
مَن سَمِعَ الإقامةً ين الرجالٍ عند سَمَاعِها؛ لفوله يل: (إذَا سَمِعْكُمْ 
الِاقَامَة نَامْشُوا إِلَّى الصّلَاة وَعَلَيكُمْ بالسّكِيئَة وَالوَكَارِ)؛ رواهُ 0 نِ عن 
أبي هُرَيْرة"" . 

وقثٌ وجوب القيام للصلاق: 

والواجبٌ عند سماع الإقامةٍ: المشيء ولي التهيُِّوٌ بالوضوءٍ 
واللْباسٍ» ومَنْ غلَّبَ على ظنّه: أنّه لا يُدِرِكُ الجماعةً لو مَشَّى بعد 
الإقامق» وجَبّ عليه التبكيرٌ بما يُدرِكُها . 

وظاهرٌ الحديث: وجوبٌُ التهيُوٍ للصلاةٍ بالوضوءٍ واللّباسٍ قبل 
الإقامة؛ لأنّ النبيّ كله أمَرَ بالمشي إلى الصلاة بعد الإقامقء لا الْمَشي 
إلى الوضوء وغيره مما ينها به للصلاة. 

وإدراكٌ فضل تكبيرة الإحرام مخْتَلّتٌ فيه على أقوالٍ: 

قال أحمدٌ: ١تُدرَكُ‏ بإدراك التكبيرة نَفْسِها». 

قال وكيعٌ: «إنّها تُدرَكُ ما لم يخ يَحْتِم الإمام فاتحة الكتاب»؛ رواه أبو 
الشيخ الأصبهانيئ في «طبّقاتٍ المُحدَّئينَ؛ عن" . 

١‏ ورُوِيَ هذا عن أبي الدّرداءء واستَنكرَّهُ أحمدٌء وهذا القولُ قد 

يَستَقِيمٌ في .الصلاةٍ الجهريّة» ولكنّه يُشْكلٌ في الصّلاةَ السْرٌية. 

وقيلَ: تُدرَكٌ بإدراكِ القيام الأرَّلِ مع الإمام؛ ما لم يَركَعْ. 

وفيل: ُدرَكٌ بإدراكِ الركوع الأوَّلٍ؛ وهو اتوك الحنفة: 
)1١(‏ أخرجه البخاري (595) (2)119/1 ومسلم (507) .)47١/1(‏ 
(؟) «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها؛ (/01194. 
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والقولٌ الأرّلُ أقرّبُء ويّلِيهِ في القُرْبٍ القرلُ الثاني؛ وذلك أنَّ 
إدراكَ تكبيرة الإحرام يَلْحَقُ الإحرام» لا يَلحَقُ التأمينَ ولا الركوعَ؛ 
فجَعْلهُ إدراكًا للركوع إخراج له عن ظاهره» ثم هو لا يستقيمٌ على القولٍ 
الثاني في الصّلاةٍ التي تُودّى سِرية؛ كالظهْرٍ والعَضْرٍ. 

وظهرٌ في الآية: أنَّ سبّب التكاسّلٍ عن الصلاةٍ وعدّم الخشوع فيها 
هو الرّيَاءُ؛ فإنَّ القلب إذا تعلّقٌ بالمخلوق» ضَعْف اهيِمامُهُ بالخالق؛ قال 
تعال: ظوَاًا كَامَُاْ إِلَ الصّلَو هَامُوا شَاكَ يدون النَاسَع» فامئلَاً القلبٌ 
بتعظيم الناسٍ ؛ فضَعْفَ أو خلا من تعظيم الله. 

# # ا 


6ع 
د 
8 


قال تعالى : طوََئْدِم ابأ وقد هوا عته أيهم مول اين با 
وَعتَذنا إلْكفيت 0 عَدَيا لياه [التساء: 151 


تقدّم الكلامٌ على حُرْمةٍ الأموالٍ وأَكْلِها بالباطل في أوائلٍ سورة 
البقّرة. 


ا قال نعالى : « يتيلك يل لله يست بف الكَدَلةٌ إن ترا لَك 
ِب له وَآه وله نمت هلها ِضَكُ ما رد مَهْوَ يتآ إن لم يكن 4 
ون خا أنكئن تلكا أشان يا يذ ون 26 كوه يمالا مضه 


عَلِيئط» [النساء: 195]. 


تقدَّمَ في أوَّلِ سورة النّساءِ الكلامُ على المؤاريث وميراث: الإخوةٍ 
وأرجَأنا الكلامَ على الكَلَالةٍ وميراثٍ الجَدٌ مع الإخوة إلى هذه الآبة. 
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الكلالةٌ وحكمُهًا: 

وتُسمّى هذه الآيةُ بآبةٍ الكَلَالةٍ وآيةِ الصَّيْفِء والكَلالةُ لها مَعَانْءٍ 
منها: الإكليلٌ الذي يُحِيظ بالرَّأْسِ من جَوَانيه؛ إشارةً إلى أنَّ القَرَابةَ 
ليست أصلا ولا فرعًا؛ يعني: لا كَونًا كالأب» ولا تَحْنًا كالابن» ومن 
مّعانيها: من لم يَكُنْ لحا مِنَّ القرابة؛ يَعني: قريّاء فيّقَالُ: فلانٌ ابن عم 
فلانٍ لَحَاء وفلانُ ابن عم فلانٍ كلالة. 

وإنّما سمّاها النبيئ كلل آي الصَّيْفِءٍ لأنّه نِرَلَ في الكلالةٍ آيتان: آيدٌ 
في السٌّتَاء ود ما عفلة في اول الشناء : «وَلحْم نِصَفْ ما كرك 
أوْسْتْْ إن ل يكن أهرى ترج كآنه 3, وآبةٌ في الصَّيْفيِء وهي هله 
الآيةٌ آخر به مِنّ النّساءِ. 


كما روى مسلمٌ في «صحيحه»؛ مِن حديث مَعْدَانَ بن أبي طلْحة؛ 
أن عُمرَ بن 7 الجمّعق فذكَرَ نبي الله يل وذكَرَ 
أبا بكر ؛ قال: (إِنّي رَأَيْتُ كأَنّ ديكا نَقَرَنِي تلات قرا َإِنّي لا أَرَاهُ 
لا ضور أَجَلِيء وَإِنَّ أنوائا يَأَمْرُونَنِي أَنْ أسْتَحْيِكتء وَإِنَّ اله لَمْ يَكُنْ 
ِيضَيّعَ وبتك وا خلاقتة» وَلَا الَّذِي بَعَتَ به نَببّهُ كلف فَإِنْ عَجِلَ بي أمْرٌ 
َالْحِلَاقةُ شُورَى بَيْنَ عَؤْلَاءِ السْنَّد الَذِينَ نُكي وَسُولُ الله كله وَهْوَ عَنْهُمْ 
رَاضٍ» وَإنّ َدْ عَلِمْتُ أن أَنْوَامًا يَظْعَنُونَ فِي هَذَا الأئرء أن ضَرَبِثُهُمْ 
بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإسْلامء فَإِنْ مَعَنُوا كَلِكَء كَأُولَّيِكَ أَغدَاء الله الْكَمَرَةُ 
الصُلالُ» م إن لا دع بَعْدِي شَيْعًا أَمَمّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَق ما رَاجَعْتُ 
رَسُولَ الله كل فِي شَيْءِ مَا رَاجَعْتَهُ في الْكَلَالَة وَمَا أغْلَطَ ِي فِي شَيْءِ ما 
َغْلَطَ لي فبو» حَبَّى طََنَ بإطْبَعِهِ في صَدْرِيِء كَمَالَ: (يَا عُمَرُ آلا تكفيك 
آيَةُ الصَّبْف التي فِي آخِرٍ سُورَة النّسَاءِ؟0» وَإِنّي إِنْ أَعِشْ أَْضٍ فِيهًا 
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ِعَضِيء بَقْضِي بها مَن ينْرَأ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يقرأ الْقُرْآن. . .» 
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والكلالةُ في أولٍ سورة النّساءِ هي مَنْ لا ولَّدَ له وإنْ نرّلَء ولا والِدَ 
له وإِنْ عَلَاء وأمّا الكلالةٌ في هذه الآيوِ» فقد اختّلِف فيها اخيلانًا 
عريضًاء وقد ثُبَّتَ عنه في «الصحيِحَيْنٍ)؛ أنّه قال: «تَلَاثٌ أَيُهَا النَّامِنُ 
وَدِدثُ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ عَهِدَ إلَْنَا فِيهنّ عَهْدَا تَنْتَهِي إِلَبْه: الْجَدّ 
وَالْكَلَالَكُ وَأَبْوَابٌ يِنْ أَبْوَاب: الربَاه0 , 

وَإنّما لم يقض فيها النبئ وَلِ؛ لأنّها آخِرُ الآياتٍ نزولاء ولم يَظل 
بقَاؤُهُ بعدّها كثيرّاء ولم يَقُمْ مُوجِبُ القضاءٍ بها في زَّمَنِهه وقد روى 
البخاريٌ ومسلِمٌ عن البَرَاءِ؛ قال: «آخِرٌ سُورَةَ نَرَلَتْ: (بَرَاَه وَآخِرُ آي 

وقد كان السَّلَفُ يُستشكلوتها ويَستَئقِلُونَ الكلامَ فيها؛ لأنّها تتعلّنُ 
بالأموالٍ والحقوق» وهي مبنيّةٌ على المُشاحَةٍ لا على المُسامّحق 
والعاقبةٌ فيها في الدّنيا والآ+ عِرَةِ شديدةٌ لِمَنْ قضى فيها بغير علم وييق 
وقد سأل رجلٌ عُقْبةَ عن الكلالة؟ فقال: آلا تَعْجَبُونَ مِن هذا؟1 يَسألني 
عن الكلالةً! وما أعضّلَ بأصحاب النبئ كل شية ما أغضَّلَّتُ بهم 
كلدل , 


وقد اجِتَّهّدَ فيها الصحابةٌ؛ حَسُمًا للتراع» ورَفْعًا للخرج: وهم 
معذورون نّ مأجورون؛ لأنّ بعضش الأحكام التي لا دليل فيها صحيحًا 
صريحًا لو تُركَتْ مع قيام حاجة الناسٍ إليهاء وقَعّ من الُراج والشَّقاقٍ 


22( أخرجه مسلم (051) (0997/1. 

(؟) أخرجه البخاري (0084) 2)1١7/19/(‏ ومسلم (7071) (317337/4). 
() أخرجه البخاري (4500) (5/ +20 ومسلم (007514) (17175/9). 
(4) «تفسير الطيري؟ (9/ 08/375 . 
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أعظّمْ من تَبِعَتِها على المجتهدٍ المُحْطِئ فيهاء وهذا من الفقه لا من 
التعدّي على المسائل الشرعيّة بلا علْمِ» ولأن لله لا يسكت عن كم 
ولا يُبِيْنُهُ في كتابه ولا يفصّل فيه في سُنةَ نيه ا ِلَّا ويجعلٌ فيه مِنْ 
السَّعَةِ للمجتهِدِينَ أن يَقُضُوا فيه بما يُوافِقُ الأصولٌ ولا يُعارِضُهاء ويجري 
مجرى الفروع ولا يُعظَنُّهاء وقد جاء تفسيرٌ الكلالةٍ عَنِ السَلّفٍ والقُقهاءِ 
على مَعانٍ: 1 

الأوّلُّ: ما قضى أبو بكر به فى الكلالة» وتَبِعَهُ عُمَرْ؛ِ أنَّ الكلالة 
هي ما عدا الوالِدَ والولّدَ؛ 17 الدَارمِيُ من حديث الشَّْنَ عنهما0 ,. 

ومُرادُعما: كل مَن مات وليس له والدٌّ ولا ولَّدّه مهما كان وارثهُ 
الموجودٌ زوجًا أو أخَا أو غيرّهما. 

الثاني: أنَّ الكلالةَ هي مَنْ لا ولَّدَ له؛ وبهذا قال من الصحابة: 
ابن عْمَرَ وابنُ عبَّاسِ» ورُوِيَّ قولًا لَعُمرَ صحيحًا؛ أخْرّجَهُ ابن جرير 
عنه”"» ويه قال طاوسٌ. 

وأحَدَ مَن جِعَلٌ الكلالة هي فَقْدَ الولَّدِ وحدَهُ ولو كان الوالدُ 
موجودًا - بظاجِرٍ هوله تعالى؛ «إنٍ ايا هلك لِبَنَ ]2 416 

وتُعُقّتَ: بآنَّ عدّمَ ذِكْرٍ الوالدٍ للعِلّم به؛ لأنَّ الآيةَ نرَلَتْ في حال 
جابرء ولم يكن له والِدٌّ ولا ولد حِينَ ُرولِها؛ ففي «الصحيحَيْنِ». عن 
جابر؛ قال: «مَرِضْتُ تَأنَانِي رَسُولُ ال 4 وأبو بكر يشوقاني مَاشِيَيْنِ 
َأَغْمِيَ عَلَىَ» قَنَوَهًا كم صٍُ صب عَلَيّ مِنْ وَضُويِقٍ نَأَكَنْتُ مُلْتُ: 
يَا رَسُولَ اللو كَيْت ابي علي؟ فلي عن تتا حَنَّى نَرَّلَت آيَةُ 
المِيراث : «يَنَكَفبوئكَ َك ع أله لَه يتيك فى كار ؛ واللفظ لمسلب9. 





(1) أخرجه الدارمي (041/5 (0) «تفسير الطبري» (440/5). 
(*) أخرجه البخاري (5591) (/117/8): ومسلم (1517) (17174/9). 
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كبتك اران 








ميراثُ الأب والاخوة: 

م إنَّ الوالِدَ هو الأبُ وإن علا؛ كالجَدٌ ل اليد ولم يُذَكرُ في 
الآية؛ حنَّى لا يدخُل فيه أوَّلُ داخل» وهو الأبُء فيظن أن الإخوة يرون 
معّ الأب وهم لا ينو بالإجماع؛ فهو يحمُبّهم بلا خلافي» كما حكى 
الإجماعَ ابن المُنَذِرٍ وغيره”' 2 لم يخال في هذا إلا الرافضةٌ: وردِي 
عن أبن عبّاسٍ» ولا يَصِح. 

ميراثُ الاخوة لأب مع الأشقّاء: 

وميراثٌ الإخوةٍ لأ مع الإخوة الأَشِمَاءِ كميراث بني الابنٍ مع 
الابنٍ من الصّلْبٍ بلا خلاف؛ فلا يرت الإخوةٌ لأب مع الإخوة الأشِنَاء 
شيئًاء ولا رت تُ الأخواتثٌ لأب مع الأخواتٍ الشقيقاتٍ شيئًا؛ لأنّهُنّ 
استَكمَلنَ لين ؛ وذلك لأنّ حَكْمَهُنٌ كشكم بناتٍ الابنٍ ل من 
بناتٍ الصُّلْبِ؛ٍ وهذا لا خلاف فيه. 

وأمّا إن كان مع الأخواتٍ لأب أحّ ذكرٌء فقال جمهورٌ العلماء: إِنَّه 
يُعصّبِهنَّ بما تبقّى مِن المالٍ بعدّ التُلنَيْنِه كما يعصّبٌُ ابن الابن بناتِ 
الابن» وقيلَ: إن الما للأخ دوتَهُنَ ؛ ويهذا قال أبو لَوْرٍ. 

دروي عن ابن مسعود: أن الأ لأب يعصّبٌ بُ الأخوات لآأب معَة 
إن كان حل ناك وهر الشكية كيل التَِن مع الأحتٍ الواحدة التي 
تَستحقٌ النُضْفَء فالسُدُسنُ الباقي بَنَهُ وبِينَ مَنْ معّه من الأخواتٍ لأب؛ 
للذكر مل عط الأنيْنء وإذ أله تحضييًا بما بَفى:مِن الما بعد 
استكمال التُلئيْنِ وهو التُلْتُء فالباقي له ولا يُعصّبٌ أخواته معَة. 

ولا خلاف عند العلماءِ في أنَّ الإخوةً لأب يقومونً مقامّ الإخوة 
الأَشِمَّاء عند كَقْدِهمء كما يقومٌ أبناء الابن مقامَ أبناء الصُلْبٍ عند فقّيهم. 


(1) «الإجماع» لابن المنذر (ص 0/0 
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وين صُوَرِ الكَلالةٍ التي وثَعَ فيها خلافٌ: 

لو مات ميت عن بنتٍ وأخ لأب وأخحتٍ شقيقة» فاتَمَنَ العلماك: أن 
البنتٌ لها النُضْفُء واحَمَلَمُوا في النضْفِ الباقي: 

فالذي عليه جمهورٌ العلماء: أنَّ الباقيَ للأختٍء ولا شيء للاخ 
لأب. 

وذقبٌ ابن عبّاسٍ: أنَّ الضف الباقي للاخ دون الأختٍ الشقيقة. 

ولا خلاف عند الفقهاء: أنَّ الأحَ عقت أحَواتِهِ فيَأخُذْنَ ما بَقِيَ 
بعد الفرض . 

المُشَرَكةٌ وحكمُها: 

ووقعَ الخلافٌ في المُشْتَرَكةٍ أو المُشرّكةٍ أو الحِمَارِيُةَء وهي مَلاكُ 
الهالكةٍ عن زوجها وأمّها وأحَوَيْنِ لأمّ وإخوة أشقّاء - على قولَيْن: هل 
تَقاسّمْ الإخوةٌ ما تبقَّى مِنَ المالٍ جميعًاء أم لأهل الفرائض ولا يبقى 
للوخوة شيم؟ 

والقولانٍ هُما روايتان عن زيدٍ بنٍ ثابي: 

الأّلُ: أنَّ المالَ لأهل الفرائضء ولا يبقى للاخوة شية؛ وإلى 
هذا ذهب أحمَدُء وهو قضاءً علي بن أنِي. طالب وأبَيّ وأبي مُوسى 
وابنٍ مسعوو. . 

وذلك لقولٍ النبئ ية: (اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَمْل الْمَرَايِضٍِ عَلَى 
كِتَاب اللوء قَمَا تَرَكَتٍ الْمَرَائْضُ» فَلأوْلَى رَجُل ذكر)0". 

الثاني : أنَّ المال يُقِسَمٌ بيتهم؛ ان هذا ذَمَبَ مالك والشافعيئٌ 
والثوري وكثيرٌ مِنَ التَابِعِينَ؛ كشْرَيْح ومسروقي وابنٍ المسيّبٍ وعُمرٌ بن 


.)017174/79 )15016( أخرجه البخاري (/51/79) (8/ 167)ء ومسلم‎ )١( 























بتكا لفق 





الففظة 





عبد العزيزٍ وطاوس؛ وذلك أنّهم يُشارِكونَ إخوائهم في النَّسَّبٍ الذي 
تمتو إلى الميّتِ بف فوجَبَ أن يُشاركوهم في الميراث. 

ميراثٌ الأَحَواتٍ: 

وتآحُدُ الأحثُ مع عَدَمٍ الوالدٍ التّضْفَءٍ فقد روى أحمدٌء عن 
أبي بكر بن عبدٍ اللوء عن مكحولٍ وعَطيّةَ وَضَمْرَةَ وراشدء عن زيدٍ بن 
ثابقٍ؟ أنه هل عن روج وَأَحْتٍ لِمْ وَأبٍء تَأَعْطى الرّوْجَ النُضْفَء 
َالأَختَ النْضْفتء ٠‏ فَكُلْمَ في ذَلِكَء كَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللو يله قَضَى 
بِدَلكَ20©" , 

والأنحَواتُ عَصَبةٌ مع البناتٍء وإن لم يَكُنْ معَهنٌ أحّ عند عامّةٍ 
العُلّماءِ؛. كمَنْ مات عن بنتٍ وأختء فلا خلاف في أنَّ للبت النثضت» 
واخيّلت في ميراث الأختٍ على قولين: 

الأوَلُّ: أنْ لا ميرات للأّخت؛ لأنَّ البنت حجَينها؛ لأنّها ولَدّء كما 
في فوله تعالى. طن أنروًا عَلَكَ لِنََ 4 ولد وَل تُقَت كلها يضَكُ ما ردي ؛ 
وذلك أن الوالدَ ترّكَ بِنْنَاء ومن ترّك بننّاء فَقَدْ ترّكَ ولَّدًا؛ فلا شي 
للأخت. 

وهذا القولٌ رُوِيَ عن ابنٍ عبَّاسٍ وابن الرُبَيْرِهِ وعدّه ابنُ جريرٍ 
غريبًا؛ لمخالفةٍ الأمّةِ له» وقال: افق جميعٌ أهل القِبْلةٍ على أنَّ الباق 


للج .. 


وأخبّرٌ.الأسوّدٌ بن يَرِيدَ ابنَ الرُبِيرٍ بقضاءٍ مُعَاؤٍ في بنتٍ وأحتٍ» 


فْرَجَمّ عن قوله هذا. 
الثاني : قولُ عامّةٍ العُلّماءِ: أنَّ للبنتٍ النُصْفَ بِالفَرْضِءِ وللأختٍ 


. 09/71 //( أخرجه أحمد (11519) (088/0). (؟) "تفسير الطبري»‎ )١( 
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النُضْفَ الآخَرٌ بالتعصيب؛ وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ آيدَ الككلالةٍ تَكلّمَتْ عن 
ميراثِ الفَرْضٍء وميراثٌ الأختٍ هنا مع البنتِ ليس فَرْضَاء بل تعصيبًا؛ 
لِمَا روى البخاريٌ» عن سُلَيْمَانَء عن إِيْرَاهِيمَ عن الأسوّدٍ؛ قال: « 
فنا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ» عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل : النْضْفُ للابئق» ا 
للأخبء ثُمّ قَالَ سُلَيْمَانُ: نَضَى فِيئاء وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله »70 . 

وكذلك ما رواهٌ البخاري» عن هُرَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ؛ قَالَ: سيل 
أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْئةٍ ابن وَأَحْتِء كَقَالَ: لِلْبِئْتِ النُضفء وَلِلْأُحْتٍ 
النُضْفُء وَأَتٍ ابْنَ مَسْعُووٍء فُسَيْتَابعْنِي» كَسّيلَ ابن مَسَعُودء وَأخيرَ ل 
أبي مُوسَىء كَمَالَ: لَقَدْ ضَكَلْتُ إِذَا وَمَا أنَا مِنّ المُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا 

قَضَى النِنْ كل: لِلابْتَةِ النُضْفُْ» وَلابْنَةٍ ابْنٍ السْدُسُ تَكُمِلَة التلمَيْنِ وَمَا 
بَفِيَ فَلِلأَحْتء فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى َأَخْبَنَاة بِقَوْلٍ ابْنِ مَسْعُووٍء قَقَالَ: 
ا تَسأَنُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ في . 1 

وهوثه تعالى. طِإِن انرا عَلكَ لين لك ولد ولد لدت هلها يضف ما 
رَذه ولم يَذكُرٍ الله شَرْط عدم الوالي» وهو الأَبُ والجَدٌ فخرّج الأبُ 
بالإجماع: نه يَحبُ الأخ» وقد أجِمَعٌ العُلَماُ: على أنَّ الجَدّ لا يَرتُ 
مع وجود الأب» ولا يحجبٌ الِجَدٌ إلا الأبُء وأجمّعوا على أنَّ الجدّ 
الرّحِمِيّ وهر فى دشل عي يشتيو إلى النشها أشي - لا يرت مع وجود 
أصحاب الفرض والتعصيب؛ لأنّه يُعَذُ مِن ذوي الأرحام . 





ميراثٌ الجَدّ مع الاخوة: 
وأمّا الجَدٌء فهّل يرِثٌ مع الإخوة أو لا؟ فَائَّمَقُوا على أنَّ الجَدَّ 


.)101/8( )32085( أجرجه البخاري‎ )9( ١0191/8( )5141( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الصحيحٌ الذي لا تَدخُلُ في يِسْبَيهِ إلى الميّتِ أنثى: يحجبُ الإخوة لآم 
وَاخَْلَقُوا في الإخوةٍ الأشِمَّاءِ والإخوة لأب مع الجَدٌ الصّحيح على قَولَيْنٍ 


في مذهّب أحمدٌ: 











ذَهَبَ أبو بكر: إلى عدّم توريث الإخوة ‏ أشقّاءً ولأب ولأمٌ ‏ مع 
اليجدٌ؛ فأنرّلَ الجَدَّ مَنزِلةَ الأب وكان النامسُ على قوله في حياته: ولم 
يُخْالِقُةُ أحدٌ 0 الصحابةٍ قني رَمَانِهِ؟ وذلك أنَّ الجَدَّ أبٌ؛ كما قال 
تعالى : «وَايِدَتُ عِلَّدَ ايلو إِنهِيم وَإِسْحَقٌ وَيمْقُوبَ»4 [يوسف: «"]ء وقال: 
1 يكم اسل [الحج: 08]؟ وهو قولُ ابن عباس وابن الرُبَيْرِ؛ 

وقال ابن عبّاسٍ: «يَرِئي ابن ابني دون إِخُوّتي» ولا أرِثٌ أنا ابن 
ابني؟2001 

وقال به أبو موسى وجماعةٌ مِن الصحابة» وهو مذهبٌ أبي حَزيفة 
وَآحَد قولّئ أحمد؛ رجه ابن تيميّة وغيره. 

وذقت جماعةً: إلى أن الخد لا يحت الإخرة الأعثّاء والإخرة 
لأب؛ وإنّما يحجُبُ الجدٌ الإخوةً لأمٌ فقَظ؛ٍ وذلك أنَّ الإخوءً يتَساوَؤنَ 
معَ الجدٌ في سبّبٍ الاستحقاقي الذي أَدْلَوًا به؛ فكلاهُما انَصَلَّ بالميّتٍ 
بواسطةٍ الأب؛ لأنَّ الجدّ أبُو الأب» والأحّ ابن الأب. 

وصعٌّ ذلك عَن عَمرَ وعليٌ وابنٍ مسعودٍ وزيدٍ؛ وهو قولٌ مالك 
والشافعيٌ وقولٌ لأحمدّ. 

واخيَلَهُوا ف مِقْدارٍ حقٌ الجَدّ في الميراث مع الإخوة: 
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فكان عمبٌ يُعطِيهِ السّدُسَء ثمّ قال: إنّا نخاف أن نكونّ أَجْحَنْنا 
بالجدٌّء فأعطا الُلْتَهِ رواهٌ محمّدُ بِنُ نصرٍ بسندٍ صحيح عن عَبِيدةً بن 
عَمْرو”. ّ 

وأخرّجَ سعيدٌ بن مَنْصورٍ. عن عُبَيْدِ بن مُصَيْلَة أنَّ عُمَرَ وابنَ مسعودٍ 
كانا يُقَاسِمانٍ الِجَدّ مع الإخوَة ما بيهُ وبِينَ أن يكونّ السّدْسُ خيرًا له من 
مُقَاسَمةٍ الإخوؤا”. 

وكان على يُعطِيه السّدْسَ بكل حالٍ. 

وإنّما اختَلّفَ اجيهادُهم؛ لأنّه ليس في المسألة نَضٌّ صريحٌ من 
الكتاب والسَنَدٍ في أصلٍ حقٌ الإخوة معَهُ في الميراث. 

وفوثه تعال. لوَمرَ يتآ إن لم يك كا ولذّ»؛ يَعني: الأخت» 
فيَرِتُ الأ أختَهُ بلا خلافٍ بكامل مالهاء إِنْ لم يَكُنْ لها وَالِدٌ ولا ولد 
فإنّهم يَحْجُبُونَ الأ » وإن كان للأختٍ زوج فيرتُ الزوجٌ نصيبَهُ والباقي 

وهوثه. «وّن 112 أنْتَتينِ كلها لان ييا رَذّه: وحَكُمٌ ما زا عن 
الائنتيْن من الأحَواتٍ حُكُم الأحتين. 

وعلى هذه الآية: قاس العُلَماءً حُكُمَ البنميْنِ على حُكم الأختيْن؛ 
فلهما الثّلئانء ومن آبةِ البناتِ في أوّلِ النسَاءِ: تن كه ؤس مرق تين 
َلَوُنَّ تنا مَا يرد [النساء: ]1١‏ قاس العُلَماءكُ ما زادَ على الْأَخْيَيْن على 
كم ما زاد على الينيْنِ؛ فلهنّ جميعًا الثلثان. 


وهوثه: «ورن كنا اخْوء رَجَالَا وَضَله كلدم يكل حك الاندن »4ه 


.)017/١15( وينظر: «فتح البارية‎ .)١49/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى؟‎ . )١( 
.)53/1( )05( (؟) أخرجه سعيد بن منضور في «ستنه»‎ 






































بح 
الفكلةا 





وهذا في الأولادٍ وأولادٍ الأولادٍ والإخوة؛ ذكورًا وإنانًا؛ لِلذَّكَرٍ مِثل حظ 

الأ نيْنِ تعصيبًا لكل طَبَقةٍ مع طَبَقتِهِ مِن الجِنسَيْنٍ . إ 
وقوه تعالى: 0 2 لَك أن تراه دليلٌ على أن الخروج عن 

كم الله ضلالٌ عن الحقٌّ وإنٍ استحسّتَهُ الناسٌ. ا 
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لايك 


سورةٌ المائدةٍ مَدَنْيّةٌ وجل أحكايها في الفروع؛ ولذا بدأ الله 
بخطاب المؤِنينَ فيها خاصّةً دون غيرهم » وسوزة المائدة وار طويلةٌ 
نرَلتُ َع واحدةٌ لا مُقَسَّمدٌ ولا يشابهها بهذا مِن الظُوَالٍ فيما أعلم 


شىة. 

وقد روى أحمدُ فى «المُسَنَدِه؛ مِن حديث أسماءً بنتٍ يزِيد؛ قالتث: 
«إني لآعِدَةٌ بزمَام الَضْبَاءٍ - نَائَةِ وَسُولٍ الله يكل إِد أنْلَث عَلَيْه الْمَائِدَةُ 
5 كَكَادَتْ مِنْ بْقلِهَا تَدُق بعَضدٍ التَاَقه©. 

وجاء نحوٌهُ مِن حديث عبد الله بن عمرو'"» وحديثٍ 3 عمروء 
عن عمَّيِها'”: وجاء أنّها آخِرٌ سورة نزلّتْ على رسول الله ييه من 
حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو*2, وعائشة © وغيرهما. 

ومن خصائصها عن الظُوالٍ: أنّها نزلّت 0 وأنَّ المنسوحَّ منها 
قليل؛ حتى قال الحسنٌ: وي وقيل: بنسخ آبةٍ أو 
آيتيْنِ منها؛ على ما يأتي تفصيله 

وقد قال أحمدٌ بن 0 «في المائدة ثمانِي عَشْرَةَ فريضةً حلالٍ 


.)0109/5/1( )5547( أخرجه أحمد (هلاهلا؟) (5/ 450). (1) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١58/97( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛‎ )( 

(4) “أخرجه الترمذي 2:70 (0533/0. 

(6) . أخرجه أحمد (790141) (7/ 4188)» والنسائي في #الستن الكيرى» (1301/7) .0/9/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؟ (088/5). 
































السشكقةا 
وحرام يُعْمَلُ بهاء وليس فيها شئة يُعمَلُ به إلا آيةُ: «يكيا ادبن ءَامئوا 
ينوا َعتيرٌ لله دكا القبر لابه" . 

وإنما كانت سورة المائدة محكمة؛ لأنها آخِرٌ سورة نزلتُ كاملة؛ 
كما قال أحمدٌ: «إنَّ أوَّلَ شيْءٍ نرَّلَ مِن القرآن: (اقرأ»» وآخر شِيْءٍ نرَّلَ 
من القرآن: المائدة(" , 





#« # ا # 


4 4 سا 


يا قال تعالى: طِيأيُهًا ال َامَئُوَا وفوا بالعقود أجِلْت لَك يَِيمَةٌ 
الأنتئير إلا ما يتك عَلكٌ حر جل الصيْد دَلَمْم خلا إن لله يَعكم ما 43 
[المائدة: 11١‏ 


الخطابٌ في الآيةِ للمؤمنينَ؛ ولذا قال ابن مسعود: (إذا سيعت الله 


يقول: «كبهَا الت ءَامَنوَا4ه. فأرْعِها سَنْعَك؛ فإنَّما هو خيرٌ يأَمْرُ به 
أو شر يَنْهَى عنه27 , 

أنواع العقود والعهود: 

وأولُ أمر بدأ به هو الوفاء بالعقودء وهي العهودٌ والموائيقٌ التي 
تكونٌ بينَ الناس أفرادًا وجماعاتٍ ودُوَلُا؛ فالعقودٌ هي العهودٌء والمرادٌُ 
بالعهودٍ في الآبة نوعان» وكنّها خصّها الله بالذّْرٍ في كتابه: 

الأول: العهؤدُ التي أَحَدّها الله على الناس في كتايه من أوايرٌ ونَوَاهٍ 
وتشريعات» وسُمّيَتْ عهودًا وعقودًا باعتبار الميثاقٍ الأول الذي أََدَّهُ الله 
عليهم بعدّما أخرَّجَهُمْ من ظَهْرٍ أبيهم آدمَ» فَقَرّرَهم بربوبِيتِهِ وحقّهء 
وأشْهّدَهُمْ على ذلك, وكذلك باعتبارٍ الكَلْقِء فالخلقٌ في طوع الخالتي؛ 


22« «بدائع الفوائدة (؟/ 46). (؟) «طبقات الحنايلة» (08/1). 
() «تفسير اين أبي حاتمة (193/1). 




















ما لايك «عتيد 0 هك 








أنه ينهم وما يَيكون» فبجبٌ إذ أمَرَُمْ أذ بأتمرواء دإذ تهاهم أذ 
يَنْتَهُواء» ولو لم يعَاوِدْمُم ابتذاءً على كل ) أمرٍ ونهي بخصوصه؛ فبمجرّد 
الأمر والنهي يجبا ب عليهم الوفاء؟ وذلك أن مالكٌ الشيءِ ءِ يَملِكُ ما دونة؛ 
فإنَّ السيّدٌ يَملِكُ عَبْدَهُ وأمت ومن مُقتضى مِلْكهِ طاعتُهُمْ له عند الأمرٍ .أو 
النهي . 

وأولٌ العهودٍ والعقودٍ التي يجب الوفاءً بها: توحيدٌ الله وعدم 

1 0 0 5 0 5 

الإشراكِ معه في عبادته شيئًاء وهو العهد الذي ذه على جميع الأَمَم؛ 
كما في قولِهِ تعالى: ظآلر أَعَهَدْ إليَكُمْ يد ببق ءَادَمْ آن لا تبذواً القّبَطن 
إِنَهُ ل عَدُقٌ هبن [يس: ]6 وقوله في البقرة والرعد: ادن صوق 
عَهدَ الله مِنْ بَحَدِ مِيِكَقِد-ي [البقرة: ا(]ء رادت ينَفْصُونٌ عَهُدَ أله يأ بَمْدٍ 
وقد [الرعد: 10]ء ومَدَّحَ المُوفِينَ بعهيو: ظالَِنَ وود يعَهْد أله ولا 
يَفْصُونَ أَلْئق» [الرعد: 1٠١‏ 

ويدخُلُ في ذلك: امتثال كل أمرٍ واجتنابٌ كل نهي» ولو أنمَاهٌ 
الإنسانُ على نفسه كالوفاءِ بِالئدْرٍ واليمين؛ ؛ لأنّ كل ذلك عقدٌ بِينَ العبدٍ 
وريه . 

وهذا النوعٌ هو المقصودٌ الأوَّلُ بالخطاب في الآبة» والنوعٌ الثاني 
التالي داخِلٌ فيه تَبَعَا؛ لأنَّ مُقتضى حقٌّ الله: العدلٌ مع خَلْقِوه وعدم 
ظُلَْيِهم؛ كما روى علي 9 أبي طلْحة عن ابن عباس ؛ قوله: جروا 
يلحُتُود»؛ يعني: «ما أَحَلَّ وما عَرَّء وما فرّضّء وما حَدَّ في القرآن 
كلّه؛ فلا تَعْدِرُوا ولا تَدَكُتُواء ثمّ شدَّدَ ذلك» فقال: ران حضون عَهَدَ 
لَه ين بعد تقد ويقطعوت مآ أ أل بي كن 4 صَلكه إلى قولِه: «وسوه 
ألدَّارِي4 [الرعد: ا 


.)4/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 














2 للها كمك شد 








الثاني: العهودٌ التي تكونُ بين الناس؛ لأنَّ أمْرَ الناسٍ لا يستقيمٌ 
في دمائهمٍ وأموالهم وأعراضهم إِلَّا بإعطاء الحقوقٍ وَحِفْظِهاء ولا تُحمَظُ 
الحقوقٌ إِلَّا بالعهودٍ والعقودٍ والموائيق؛ فيجبٌ الوفاءً بها مع كل مَنْ 
أَبرِمَتْ معه» مسلِمًا كان أو كافرًا. 

وهذا النوعٌ كقولِه تعالى: وفوا بسَهْدٍ أنَّهِ دا عَهَدثُمٌ وا تفضا 
الْأَيَسَنَ بمَدَ تَرَكبِيهَا4 [الدحل: ١94]ء‏ وقولِهٍ تعالى: «رالدت مََ متهم 
وَعهْدِجِمْ عون » [المؤمنون: 8» والمعارج: 01*75 وقَولِهِ تعالى في مالٍ اليتيم: 
«ول نَقَرَوأ مَالَ اليو إل بأل م أحَنُ حي يلم تك دأ بالْمَهْد إن لْمَهَد 
كانت مَتشْولًا» [الإسراء: 94]. 

ويكونُ هذا العهدٌ فيما بِينَ المؤمِنينَ أفرادًا وجماعات» ويكزن تير 
المشركينَ أفرادًا وجماعاتء وفي المؤمِنينَ أفرادًا؟ كما في مال اليتيم» 
وفي البيُوع» وفي الأماناتٍ والرّهْنِ والوعود والتْضْرةٍ والإعانة؛ فالوفاءٌ 
بذلك واجبٌ حسّبٍ القدرةء وهو من العبادات. 

العقّود بين المسلمين والكّار: 

ويكونُ بِينَ المؤينينَ والكفارٍ أفرادًا وجماعات؛ بين الأفرادٍ؛ 
كمعاملاتٍ المسَلِم للكافر بعقوده؛ كالبيع والشراء والأمانٍ؛ كما قال 
تعالى في أولٍ براءة: «برةة ين أله وول إل ادن عهَدمٌ ين النتركن» 
قري 4]١‏ فالأصلٌ: وجوبٌ الوفاء بعهدهم؛ كما في قوله: «إلا اليرت 
عَهَدثُم ين الْفترنَ ثم ل يفوم كينا وَلمْ يُطهرُوا عَلَتِكمْ مدا كأيئًا التو 
عَهَدَهْرَ إل 0 [العوية: 4]. 

خيارٌ المَجْلِسِ: 

ولا دليلَ في هذه الآبة: ظوفُوا بالعقود» على نفي جِيّارٍ المَجِْسٍِ؛ 
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لعموم الآبة وخصوص الحديث الواردٍ في الخيار؛ كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ 
مِن حديث ابن عمرّ مرفوعًا : (البَبّعَانِ ِالخِبَارٍ مَا لَمْ يَكفَرَهَ!!2: وعادةٌ 
القرآن : العموم والغائيّةٌ» والسْئّةُ: أوليٌّ تفصيليّةٌ والقولُ بالخيار لا يتعارَض 
مع الوفاءِ بالعهدٍ والعقدٍ؛ وإنَّما يقيدُهُ ويينهُ ويفصّلَُهُ فون مقتضّيّاتِ وجوب 
الوفاءِ بالعهدٍ والعقدٍ: العمل بشرطوء والتَفرّقُ برِضًا عليه. 

كلما 3 أثرٌ العقدء اشئَدَّ الأمرٌ بالوفاء به» ولو كان أحدٌ 
الطرَفيْنٍ كافرًا أو محارباء فَمَنْ وََى بعهدوء وجب الوفاءُ له 

وقد عَامَدَ بعضٌ الصحابة قريمًا : ألا يُقاتِلُوا مع النبِيّ له في بَذٍْ 
فَمَتَعَهُمْ النبئ كِِدِ مِن القتالٍ؛ للعهدٍ الذي ار م ؛ ففي «صحيح 
مسلم»ء عن حُدَيْفَةَ بن اليَمَانِءٍ قال: «مَا مَتَعَنِي أنْ أَشْهَدَ بَْرًا إلا أي 
حرجت أنَا وأبي حُسَيْلٌ قَالَ: انا كناد فرش ٠»‏ قَالُوا :نكم تُرِيدُونَ 
مُحَمّدًا؟! قَقُلْنَا: مَا ثُرِينُهُ مَا ُرِيدٌ إِلَّا المَدِيك كَأَحَدُوا مِنًا عَهْدَ الله 
وَمِيِنَافَهُ لَتَنْصَرِفَنٌ إِلَى المدِيكقء وَل ُقَاتِلُ مَعَهُ كَأَتَِنَا رَسُولَ الله يلة» 
كَأَحْبَرْنَاهُ الْحْبَرَ قَقَالَ: (انْصَرِفَاء نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِجِمْ وَنَسْتَعِينُ الله 
عَلَيْه)". 

وقد اجتمّعَتْ بطو قريشٍ في بيت عَبدٍ الله بن جُذْعَانَ فتَعامَدُوا 
على آلا يَجِدُوا بمكةَ مظلومًا ين أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى قر 
عليه مَظلَمَتكُ وسْمُيَ ذلك الحِلْفٌ: حِلْف الفُضُولٍء وقد قال في هذا 
الحِلْفٍِ الرسولُ 6: اَعَد ضَهدتُ ِي دَارِ َب الل بن معاد حلا ما 
لمك أ لي به حَمْرَ النّعم ٠»‏ وَلَو أَدْعَى به في الإسْلام» ج270 . 











(1) أخرجه البخاري )71١9(‏ (54/9)» ومسلم (1651) (1158/9). 
(1). أخرجه مسلم (10/40) (15414/9). 
(5) أخرجه البيهقي في فالسنن الكبرى؛ (751//5)» واين هشام في «السيرة» (1/ 00114 
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ما بحل ون البهاقم : 

وقوتَهُ تعالى: طِْلتَ لم يمه الأتغر إِلَّا ما اق عي : العربُ 

تسمّي الإبل والبَمَرَ والعَتَمّ أنعاماء ولكنّ المراد بالآيةِ: عمومُ م البهائم؛ 
الإنسيّة؟ كالابلٍ والبقرٍ والغنم» والوحشيّةِ؛ كالمَرَالٍ وجمارٍ الوحش»؛ 
لأنّ الله استثتى بعد ذلك مِن الأتعام أوصافًا يدل فيها الإبلّ والبقرٌ 
والغنم وغيرّهاء وذلك في فوليه: «عَرٌ مل ألم لصّيد وَأحمْ يه وهذا 
استثناء من بهيمة الأنعام» والأنعامٌ الإنسيّهٌ لا تَصَادُ. 

وفي هذه الآيةِ: دليل على إباحةٍ كل بهيمةٍ من كل نوع» وعلى كل 
صورةء وعلى كل سن صغيرها وكبيرهاء ولا يُستثنى من أحوالها إِلّا ما 
دَلَّ الدليل على استثنائه؛ كالدم والْمَيْئَةِ وما ديس لغير الله منها . 

حكمٌ جنين البهيمة: 

وقد استدّلٌ جماعةٌ مِن الصحابةٍ بعموم هذه الآية على حل الجنين 
في بطن أنه لو وُجِدَ مّنَا في بطيها بعد ذَكَاتِها؛ وهو قولُ ابن عمرٌ 
وابنٍ عباس . 

أحوالٌ موت الجنين في بطن أمّه: 

والجنينٌ في بطن أمّه يآحُذُ حُكْمَها إِنْ كان ميّئًا في بطيها؛ وهو 
بموته في بطنها معها على حالَتيْنٍ: 

الحالةٌ الأولى: إنْ كانث أَنُهُ لا تَحِلُّ بموتها بِكَْقٍ أو وَكُذٍ ا 
أو تَرَدٌ أو ذبح لغير الل» فجَنِنُها مُحرّمٌ مِثْلُها؛ فهو عضرٌ منها يحرُمُ 
كحُرْمةٍ يدها ورِجلها وأليتها. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إِنْ كانث أمّه ماتث بصورة مباحةٍ؛ كالمُدَّكاةٍ ذَكَاةٌ 
شرعيّة» أو وُجَدَ في بطن الصَّيْدِ المَرْفِيّ بسهم جنينٌ؛ كالغزالٍ 
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وحِمَارٍ الوحشٍ ونحوهما؛ فهو حلالٌ؛ لأنَّ موت أمّه بسبب حلالٍ. 
وإنّما أَتَذّ الجنينُ حُكْمَ أمّه بموتِه معها؛ لأنّه كجُكم أحدٍ 
بموتهاء فهو حيٌ كبقيّةِ أعضائهاء وليس فيه من الدم ما يُحتاجُ لإراقيه 
عند الذبح» وقد رُوِيَ عن ابن عمرّ: «هو بمنزلةٍ ركيها وكبدها»(" . 
وقد جاء في «السّئَنِ)؛ من حديثٍ جابر”"2 وأبي سعيد 
قال يكله: (ذَكَاةٌ اجنين دَكَاةٌ أ . 


ليده 


إن مات الجنينُ في بطن أمّه وهي حيّةٌ فهو محرّمٌ؛ سواء سقط 
من بها ميا أو شُنَّ بطنّها بجراحق : ثمّ أخرج منها وهي حي فَحَكُمُةُ 
كسُكُم العضو المقطوع منها وهي حيّةٌ؛ كمّظع الألْيّة واليدِ وَالرّجْلء فلا 
عرد كلف رااني لسوت (مَا قْطِعَ مِنَّ الْبَهِيِمَةٍ وَهِي حَيّة نَهُوَ 
مَيْتَةُ)”©» ويُستئنى مِن هذا: ما قُطعَ من البهيمة وهي حيِّةٌ تُطلَبُ لكونها 
صيدًا هارئاء أو من بهيمة الأنعام التي توحَشْتُ» فرْمِيَتُ بسهم أو سيفب 
لنت يلما ١‏ أو ِجْلْها وبَِيّثْ حيّة ثم ماتث بذبح أو بسيبٍ السهمء 

ف دمهاء » فما قُطِعَ منها قبل التمكُنٍ منها يَتْبَعُ حَكُمَها اللاحقّ على 
2 
وَإِنْ خرّج الجنينُ حيّاء استقّل بالحُكُم بنفسه كبقيّة البهائم 
وهوله تعالى في الآية : : «إلا ما ينل عَكَ م دليلٌ على وجود التحريم 


.)١4/8( "تفسير الطبري؟‎ )١( 

(7) أخخرجه أبو داود (98377) .)1١37"/98(‏ 

(5) أخرجه أحمد )١١70(‏ (71/9): وأبو داود (18171) (7/9١٠)ء‏ والترمذي (14175) 
(1/7/4)ء وابن ماجه (00199) .)1١51//19(‏ 5 

(5:) أخرجه أحمد )5١9:7(‏ (518/60)؛: وأبو داود (71888) :)1١١/(‏ والترمذي 
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0 5 إن كعك لفك 








في بهيمة الأنعام» وأنَّ الله تلام على الأَمَو وذلك في سورة المقرة! 
«إثنا عَم مَلِكْمٌ المَئِمَة دادم وَلَممَ الخنزر وم أَمِلَّ بد لِتَي م 
أصْغلرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَارٍ كل كم عَلهْ إِنَّ أله عَفُودٌ يَحمْ4 1001 ع 
في سورة ة النحلٍ 1 وفي هله السورة المائدةٍ بعد آياتٍ 21781 وفي 
سورة الأنعام [145]. 

وأكثُ الأنواع التي تلاها الله محرّمةٌ مِن بهيمة الأنعام هي في سورة 
المائدة كما يأتي. 

وهذا الاستثناء في الآية: إِلَا مَا يتل عَلَيَكْ» تَبِعَهُ استثناء آكَرٌ في 
هوبه. وِعَدَ يل اليد آم خرم» ونَضْبٌ (غَيْرَ) على الحال؛ وهذا 
الاستثنائٌ دلي على دخول بقيّة البهائم في اسم الأنعام . 

ولمًا أدحَل الله في الأنعام المباحة الإنسيّ والوحشيّ جميعًاء 
استتتّى من كل نوع شيكا: 0 

أمَا الإنسيئ» فاستثتى ما يُتلى عليكم على ما تقدّم. 

وأما الوحشي» فاستتى من حِلَهِ صَيْدَه للمُخْرِم. 

وهوله: «إنَّ لَه يحَكُمْ ما يريدُ4 يَقْضِي ويفصّلٌ ما يُرِيدُهُ لكم وعليكم» 
0 ولا يجورٌ في قضائه. 

الله في ختم الآية إلى إضمارٍ تعليلٍ الحُكم؛ تنبيهًا إلى أنَّ 
حلَّه السك والانقيادٌ والطاعةٌ» وعدم تعليق التسليم ببيانٍ التعليل؟ كحالٍ 
المُنافِقينَ . 
سببُ إضمارٍ حكمة التشريع: 
وا يفيه هر الحُكُم لحكم وعِللٍ كثيرة» ين أعظيها عِلَانِ: 
الأولى: للاختبارٍ والامتحان وتمييز أصحاب الإيمانٍ واليقين من 
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أصحاب الشكٌ والتّفاق» وَأسَدُ العلل كشفًا لخفيٌّ التّماقٍ: العلةٌ الخفيةٌ 
في الأمرٍ الثقيلٍ» والاتبعٌ لهذا النرع مِن الأمرٍ أعظم» وامتثاله مرتبةٌ 
عظيمةٌ» وأعلاها مرتبةٌ الصدَيقِينَ . 
الثانيةٌ: قصورٌ العقولٍ عن استيعايهاء فإِنْ كانتٍ العِلَل كثيرةً متجدّدةٌ 
في الأزمنة» تَغِيبُ في موضع وزمان وتَقْوَى في غيرهء أو دقيقةً ولِقّيها 
لا تستوعيّها العقولٌ؟ فالله يكتّمُها رحمةً بالناسٍ؛ حتى لا يَرُدُوها بضعف 
عقلهم عن استيعايها . 
1 نا ان 
ا قال تعالى : «ياما الَدنَ اما لا يلوا سَمثيْرٌ أله وكا القَهَرَ كليم 
ولا ددَىَ ولا التَكيد و ل عق ينك الام تك كفلا فد و و 
كَلِذَا عَللٌ تاتالا ولا يجْرمَتٌَ عَنَانُ هَوَرٍ أن صَدُوِكُمٌ عن الْسَسْجِدٍ 
قراو أ تَمَتدواً وَتمَاوَوَا عل أْرّ َاللْموَى ]ا اوها عل الث والمذون 
َأتّقُوا لَه إنَّ لَه َدِيدُ لقاب [المائدة: 5 
تكرَّرٌ النْداءُ للمؤمنينَ مع قُرْبٍ العهدٍ بنداء مِثْلِهء وإذا تكرّرٌ النداءٌ 
0 دَلَّ على عِظم المُنادَى لأجله . 
بِيّنَ الله م شعائر الله؛ فلا تُحِنُوها وتَْمَدُوا عليها؛ وقال 
ابن 0 00 الله مناسكُ الحجٌ»: وبنحوه قال مجاهدٌ د وغيره”»» 
والمرادٌ بتحليلها في قوله, 3 لاك ؛ يعني : لا مكدو كمه وتدلوة 
اما بتشريع وتبديل قوليٌ» أو تشر تشريع وتبديل فلي فتتواطؤوا على التغبيرٍ 
والتبديل حتى يكوناً 0 للناسٍ ولو لم تَتلقَطوا به. 
تعظيم الأشهّر ع الحُرّم 5 
وقوله: 0 القبَر 5 يعني: تعظيمّ الأشهُّر الحَرّم» وهي 
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ع كما في قولِه في سورة التوبة: «إنَّ عِِدّهَ آلشُبُور عِندَ كه اننا 
عدر عبرا ب حككتب لله بم لق التعوب ليق منهآ أأبصة خزذ»ه 
17 وهي: ذو القَعْدَقق وذو الحِجّق ومحَرم ورَجَبٌ؛ ثلاثةٌ متتاليةٌ 








وواحدٌ وحده. 
وهذه الآيةٌ عدَّها أحمدٌ الآية التي لم يُنْسَعْ غيرُهًا في المائدقء وأنَّ ما 
عداها فخكم". 

وقد تقدَّمَ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على الأشهُرٍ الْحَرّم وتعظييها 
وتحريع القتالٍ فيها ومراحل نَسْخْه حتى سخ القتال وبقيَ التعظيم . 

ويتَّمْقُ العلماءٌ خلا عطاءٍ ونَرْرٍ غيره على نسخ القتالٍ في الأشهّرٍ 
الْحَرْمء وحكى الإجماعَ ابن ري وغيرّه»ء وأما تعظيمّها: فبالتشديدٍ في 
ارتكاب المحرّماتٍ والإتيان بالطاعات» ولا يَلرَمْ من ذلك: تحريمٌ القتال 
فيها بمجاهدة المشرِكينَ ودفع - والباغي ؛ لأنّه مِن أعمالٍ البِرٌ 
والطاعة؛ وذلك لقوله في براءة: يدا تلع الكتبك للم كئلوا المذركي 
حَيْتُ وَجَدسوهر) [الترية: 10. 

وقد صم عن النبيّ كيك قتالّهُ في الأشهُرٍ الحُرّم؛ حيثٌ غرّا هوازنَ 
لي امي 

وأغْرَى أبا عامر إلى أَؤظاس في الشهرٍ الحزام. ١‏ 

وغزوةٌ ذات الرقاع لعمانٍ خَلَوْنَ من شهرٍ المحرّم» وعَرا بي قُريظة 
لسبع بقِينَ من ذي القَعْدوٍ وغَرًا عَرْوَتَهُ في تَبُوكَ لخمس حَلَوْدَ ين 
رجب. 


وقد بِايَعَ النبي ككل على قتالٍ قريش بَيْعةَ الرضْوانٍ في ذي المَعْدةٍ 


زفق اابدائع الفوائد» (9/ 49). 
(؟) «تفسير الطبرية (008/8. 














النايلة ديدم ا 





لما بَلَمَهُ أن فريمًا قكَلتْ رسولَهُ عثمانً بِنَ عَّانَ حيئما أَرسَلَّهُ إليهم» 
فَعَدَرُوا به فبايتهم على القتال» فبانَ أنَّ عثمانَ لم يُقتَنْ فصالَحَهُم. 

شعيرةٌ الهَذي: 

وهوثه تعال: ولا اَلْدَىَ ولا الْمَلهِدَ ول َيِنَ ليت أخرام» حمل 

المعنى الأول: يعني لا تُعَطَُلُوا الإهداء إلى البيتٍ ولا تقليدٌ 
الهَذي عند سَوِْهِ؛ فذلك مِن شعائر اللو؛ وهذه الآيةٌ دلي على فضل 
سَوْقٍ الهَذي من خارج مكة إليها ماشِيةً وراكبة؛ فإنَ هذا مِن شعائر الله 
المقصودة في ذاتهاء ومن كَمْرٍ إحياء سَوْقِ الهَدي وتقليده تربيةٌ الذي 
للحُجَاجٍ في مزارع مكة ومَحِْياتِهاء فهذا وإنْ أسقّط الواجبّ إلا أنّه 

والقلائدٌ تميّرُ الهدايا مِن الأنعام عن غيرها مِن الدوابٌ المركوبةٍ 
والمحلوبةٍ وحاملة المتاع» ويْسَنٌ تقليدٌ الهَذي مِن المِيقَاتِ؛ٍ كما فعَلُ 
النبنُ ل في حَسْمٍَ الوداع» وعُمرة الحُدَرِيَة. 

والمعنى الثاني: أن الجاهلبّينَ كانوا يُقلُّدونَ أَنفْسَهُمْ شعرٌ الأنعام 
وصُوقَهاء وربّما وضَعُوا على أجِسادِهِمْ من شجر الحَرّمء ثم خرّجُوا منه؟ 
ليؤمُتُوا أنقْسَهُمْ مِن القتالٍ وقُطاع الطريق؛ رُوِيَ هذا المعنى عن عطاءٍ 
ومجاهدٍ وقتادةً ومقاتلٍ بن حَيّانَ ومطرّفي0"), والله يَنهاهُم عن هذا الفعل؛ 
لأنَّ فيه تبديلا وتغييرًا لحدود الل؛ فاللُّ قال في أولٍ الآية: «لا يلوا 
مَييرٌ أله دكا القبر كََرم وا مدق ولا الْتَكتيكَ4؛ فنهاهُم الله عن تغييرٍ 
كم الله وتحليله بتبديله وإضاعةٍ حُكمِهِ عمًّا حَدَّهُ الله. 


.01١ /9( ينظر: «تفسير الطبري؟ (8/ لالاء 79): واتفسير ابن كثيرة‎ )١( 

















وعلى المعنى: الثاني يُحمَلٌ ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ من نسخ آيةٍ 
القلائدٍ هه؛ حيتٌ إِنَّ الآية جاءثٌ بتعظيم القلائك عمومًا مما جرى عليه 
عمل الناسٍ عند نزول الآيةٍ ية» ثم نح عمْهُمْ الزائك عن عَذي النبئ لغ 
الخاصْ» وقد ردي عن ابن عباس نسح آبةِ القلائدٍ هذه وآيةٍ أخرى؛ كما 
رواةٌ الحَكُمْ ؛ عن مجاهدء عن ابن عبَّاسٍ وا؛ قال: 0 مِن هذه 
السورة آبعان: آبةٌ القلائدء وقولَهُ: «يّإن بوك قاعم ينم َنْب أو أَمْرِضُ 
عََْ» [المائدة: 4047 أخْرّجَةُ ابن أبي حاتم . 

وجاء عن عامر ومجاهلٍ وقنادة©: أن الله نَسَحَّ مِن سورة المائدةٍ 
هذه الآب: «لا يا عَعَيرٌ لد وآ القبَرَ كذرام ولا خْدَىَ :لا التلهده . 

وروي عن الحَسَنٍ: أنه لم يُنسَخْ منها شي02"» والأظهرٌ: أنه نيم 
شيءٌ منهاء وقد حكى ابن جرير الإجماعَ على ذلك2 ؛ وَإنّما و 
في تعيينه مِن هذه السُورة. 

تقليدٌ الذي : 

ومن آيةٍ القلائدٍ هذه أَحََدَ غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ خُحرْمة الهدايا 
المقلَّدةٍ ةَ إلى البِيتِء وعدم جواز تغييرٍ النيّةٍ فيهاء وَأن من ساق الذي 
وقلدة: فقد أحرّمَ؛ فيجبٌ عليه نع قميصه؟ جاء ذلك عن ابن عباس 

وذمَبَ جماعةٌ مِن السلفٍ والفقهاء: إلى أنَّ الهَدْيَّ المقلَّدَ يكونٌُ 
حمًا لل بتقلييه» ويخْرُجٌ حتى من مِلْكِ صاحبه» فلا يُورَثُ منه لو مات 
قبل دَبْحِه؛ .وهذا قولُ مالكِ. 

وقال أحمثٌ: بجواز إبداله بأحسنّ منه. 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ (1170/4). (؟) «تفسبير الطبري» (8/ 8" 07 


39 سبق تخريجه. «4) #تفسير الطبري» (/074. 
(0) «تفسير الطبري» (8//ا9). 
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وقال الشافعيٌ: إنّه لا يصيرٌ هَدْيّا محرّمًا إِلّا بالنطق بِاللْسَانٍ أنه 


هَل 
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واد لفت حر عرعة من نقمة ولي أله عليه مرق 
الناسٌ أنه هَذْي وهو سُنَّدٌه خلافًا لأبي حنيفةً فقد كَرِهَهُ وهو سُنَةٌ 
والقولٌ بكراهته مكروةٌ؛ لثبوت السُنَهَ فيه. 

ويقلَّدُ الهَدِيُ أيضًا بالصُوفٍ والوَبَرٍ المَفُْولِ؛ِ كما في حديثِ 
عائشة”": أو النعال؛ كما في حديثٍ ابن عبّاسِ؛ وذلك لتُعرَف أنّها 
هي كذلك. 

وحَُكُمٌ البقرٍ كالإيل: الإشعارٌ والقلائدٌ معّاء والأظهرٌ: أنَّ الغنمَّ 

وهوثة ححال. «و]" مله ينك لم يبت صملا ين كيم كيضوا»» 
ِفِهِ وصدٌو عن قصل 
الكعبة ولو كان في الجل؛ لأنَّه قاصدٌ لله ولبيته» فلا يجورٌُ أنْ يُصَدَّ عن 
عباده. وفيه: أن السيرٌ إلى البيتِ الحرام غبادةٌ عظيمةٌ» لصاحبها حقٌّ 
ولو كان في أقصى الأرض. 1 

التجارةٌ في الحج والعُمْرة: 

ومّن قصّدَ البيتَ الحراة ين المسلمين ولو للتجارةء فله حقٌ التأمين 
وعدم تجويقة + لذنة سوق لأهلٍ الحَرّمٍ رزقًا: طعامًا وكساءً وسكناء 
فيجبٌ احتزامّةُ وتأميئه؛ وعلى هذا حُيِلَ فوته تعالى؛ «ينئُون َْلَا ين سن 


تَتمّ؛ قال مجاهدٌ وعطاءٌ وأبو العالبة: «هي التّجارةُ””". ثم ذكرَ الله 


فيه حمة قاصِدٍ البيتٍ» وتحريمٌ التعدي عليه وتخويفه 


9801 /5( )1811( أخرجه البخاري (1193) (2)159/9 ومسلم‎ )١( 
.)١١- 3١ (؟) "تفسير ابن كثيرة (؟/‎ 
.00153( أخرجة ممنلم‎ )( 



































يد البيتٍ العبادة بقوله: طكرمزة»: ومّن فصَد لبي الحرامٌ للعجادة 
والعبادة ونَوَى في تجارته تَفعَ أهلها وقاصديهاء كانث تجارثه عبادةً. 

وفي هذا: فضل افجازة بك لما فيها مِن نفع أهلها والمجاوِرِين 
فيها وَالقاصِدينَ للبيتٍ مِن الحُسَاجٍ وَالعُمّارِ والعاكِفِينَ والطائِفِينَ 
والمْصَلَّينَ . ١‏ 

وهذا خخاصٌ بالمسَلمينَ» وأمّا المشركون» فيجورٌ قتانُهم في الأشهُرٍ 
ارم وتَحْويفُهُمْ إن لم يكونوا أهل آمَانِ وعهدء ولو رَعَمُوا قصدّ الببيا 
لاه لا يجورٌ دحَولُهُمْ إليه أصلًا؛ كما في قوله تعالى : طَإِتَمَا الشرت 
ين كلا يقرنوأ لْمَسْحِدَ الحرام» [ائعوية: 84» وقال تعالى: هما كان 
لْممرِكينَ ن يَمْمنوا مَسَدِِدَ لوم [العوية: 1107 وقال: طإِنّمَا يَعَمرُ مسد 
أسَّو مَنّْ ام لله وَزيوْرٍ الخ ر» [التوية: 114 

الصِيدٌ بعد التحلل : 

وهولة تعاللى: #وَإدًا للع افأ تيان لغايةٍ نهي تحريم الصيدٍ 
للمحرم» فالمحرمٌ لا يجورٌ له الصيدٌُ ند بَدْءِ إحرامه من الويقات؛ 
وكذلك لو أحرّمَ قبل الميقات» عَم عليه الصيدٌ؛ لتعلّي الصيل بالإحرام 
لا بالمكان؛ فبيَّ الله نهايةٌ تحريم الصبد بانتهاء إحرامه ولو كان في 
طريقه بعد خزوجه ون حدود رم مكة؛ دفعًا للظنٌ أنْ يَبْقَى المحم على 
تحريم الصيد حتى يَرجعَ إلى موضع إحرايه الذي بِدَأ منه. 

العَدْلُ مع العدو: 





وهوثه تعال؛ جزلا يِبرمَكَكمْ َتاذ قوم إن مَدُوسكم عن المَسَجِدٍ لخْرَام 
أن يتوأ والشَّنَآنُ ابض ؛ وهذا تذكيدٌ بِصَدٌ كفارٍ قريش للنبي 2# 
يوم ادي عن دخول مَكُة وهو محرم: ألا يَحمِلَهُمْ ما قُعِلَ بهم على 
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العُدُوانٍ عليهم بغيرٍ حنٌء وكذلك أنْ تَفعَلُوا مثلّهم؛ لأنَّ الْحَرّمَ لله وهو 
بيئُةُ» فإِنْ أخطؤُوا في حقّ الله معكمء فلا تُحْطْنُوا في حقٌ الله معهم؛ 
فذلك عُدُوانُء وفي هذا أمرٌ منه للمؤينين أنْ يَعزِنُوا عَطا أنفيهم وحنّهم 
عن حقٌ الله؛ فالمؤيِنٌ نُ باع نفسَهُ لله؛ فلا ينتصِرٌ لها بمعصية اللو. 

وقد ببّن الله ما يجبٌُ على المؤمِنينَ ين التعاون على الْبرٌ وتسهيلٍ 
سبِيلِهٍ وتيسير أسبابه للناسء وعدم التعاونٍ على الاثم وتسهيل سبِيلِه 
وتيسير أسبابه» وأ 0 العدل مع الْكَلْقٍ وإقامةٌ حقٌ الله وحكمه. 

ثم قال: ظوَاتَقُوا 2 إنَّ لَه سَدِيدُ لْعِمَاي»» فذكرٌ شدَّةَ عقابه» ولم 
يَذْكُرْ سَعَةَ رحميه؛ لأنَّ الأمرّ في سياقٍ حقٌ الله العامٌ» وهو فتحٌ أبواب 
العِبَّادةٍ للعِبّاٍء وعدمٌ التعرّضٍ لها بقطعها وإحداث أسباب المشقَّة بيتها 
وبيتهم» ومن أسباب تقديم الله لشِدَّةَ عقابه وعذابه فيما يتعلّقُ بحقّه: أنْ 
يتعلّقَ بأمر الأمَةِ عامّةٌ لا بأمرٍ الإنسان في خاصّيه؛ وذلك أنَّ حقوقٌ الله 
على نوعَيْنٍ: 

أنواعٌ حقوت الله على عبادو 

الأولُ: حقٌ له لازم خاصٌ بأمرٍ العبدٍ في نفيه؛ كشُرْبٍ الخمرٍ 
وتركِ الواجباتٍ الخاصّةٍ؛ فهذا يقدّمُ الله فيه غالبًا ما يُشيرٌ إلى رحمته 
وعفوو لمَنْ تاب» ما لم يكن كُفْرَا؛ٍ فإنَ الله يتوعّدُ عليه ولو كان خاصًا 
في ذاتٍ الإنسان. 

الثاني: حقٌ له متعدٌ عام للناس؛ كالأوامر العامّةٍ من التشريعء 
وتعظيع الشعائر» والبيتِ الحرام» والحُكُم بيتهم بما أنرَلَ الله وكذلك 
الجرّابَةٌ وقطع الطريق؛ فالله يقدّمٌ عند المخالفةٍ له ِكْرَ عقابه وعذابه؛ لأنّه 


مفسدةٌ عامَةٌ وهذه الآيةُ مِن هذا النوع 8 








لخ انا 
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َي قال تعالى 2 ند كن أل يت مه 
بو وَالْمنْحِيْقه والْموفوده وَالْمرروِيةُ وَالئِيسَة وم1آ كل لمي إلا ما دي وما 
ديح عل عل لنب ون سَسْكَفُسِمُوا مَسْكَفُسِمُوا بالالاكمر دَلْكم سق م 
من يبي ا ترق 0 كم وأثنث عدم 
نت تيك كك الإحك] يمن أشطاة فى عنصو حم تتعلف لور 


هَإِنّ لَه عَفُورٌ يحي [المائدة: *]. 











في هذه الآية: تفصيل ما حرّم الله مِن بهيمةٍ الأنعام الذي ذكَرَهُ في 
أولٍ السورة: إلا مَا يل علي [المائدة: .»]١‏ فذكرٌ الله تفصيل اتويات 
هناء كر جملة ون أوصاق حنئ :لا كلب يشيرهاء. وقيما م بعض هذه 
الأوصافٍ عمومٌ وخصوصٌء وبينَ بعضها اختلاف وتباينٌ: 

فيدحُلٌ في وصف المَيْئَةِ: المُنْكْيِقَةٌ وَالمَؤْقُودَةٌ والمُتَرَدُيَةٌ والتطيحةٌ 
وما أكَلَ السب وتتبايَنٌُ: فالمترديةٌ غيرٌ المُنخيقةٍ والتّطيحةٍ والمَؤقوذقء 
والمَيْتَةُ أعمّ هذه الأوصافء وكذلك: فإنَّ ما أكلَ السَّبُعُ قد يكوثُ 
ِكَنْقِهِ أو بِجَرْحِهء وما أُهِلّ لغير الله به عَم مما دع على النُضْبٍ؛ 
فقد يهل ب به لغيرٍ الله ويكونٌ على غيرٍ تُصْبْء فالذّيْحُ على التُضْبٍ 
أَخَصّء فالآيةٌ عَمَمَتْ وحَصَّصَتْ؛ للتوضيح والبيانٍ وإزالة الإشكالٍ؟؛ 
بحن له ينآ العموم يرج بعضّ الخاص» أو أنَّ الخاصّ لا يقاس 
عليه نظيرة» ثّ ثم إن الله ذكرَ أوصافًا معروفةٌ لدى العرب فحَضَّها بالذّكرٍ 
وإِنْ دخَلْتْ في عموم المَيْتَة؛ دفعًا لتومّم عدم دخولهاء وإقامةٌ للحُبّق 
وقطعًا للأعذار. 

المحرّمُ مِن الأنعام : 

وجِمَاعَ ما ذكَرَهُ الل مِن أوصافي للمحزرّماتِ في هذه الآياتِ من 
المطعوم عَشَرَة أوصافي» وتقدَّمَ الكلامُ في سورة البقرةٍ على أربعةٍ منها: 




















مقا للتلكة «لايد» انكل 











المَبتةُء والدمُء ولحمٌ الخِيْزِيرِء وما أُهِلّ لغير الله بده عند قوله تعالى: 
ظإِتمَا حرم عَيْحكُم لْمَئَتَد لد وَكم لجر وَمَآ ِل بده لعي ط 
[البقرة: 6131777 وجمامٌ المحرّماتِ في هذه الآبة: 

الأول : المَيْتَةُ: وهي ما مات حَْف أنفه بلا دَنْحِ ذابج ولا جَرْحٍ 
صائد؟ فماتتٌ وححبِسٌ دمُها فيها؛ ؛ فإنَّ الدمّ لم يُهرَفْ منها وبقِيَ في لحوها 
فاسدّاء يحرم أكلهُ ولو علي ٠‏ ففسادٌ الدم لِذَاتِ لا ترتفعٌ بالطبخ» كفسادٍ 
لحم الخنزيرٍ ودمِه لا ترتفع م بالطبخ . ' 

وتحريم م المَيْنةٍ والدم كان أولَ الإسلام» وفيه تحريم م الفروع وبياثها 
عند بيان الأصولٍ لمَنْ لآ يعمل بها؛ ففي حديث أبي سُفْيانَ: أنه قال 
لهِرَقْلَ َلِكِ الروم: الَهَانَا عن المَبْةٍ والدم»© . 

ولكن لم يكن النبي يي يُكِْرٌ ين تقريرٍ ما حرَّمَ ال من الفروج 
للمُش رِكينٌ » إلا في مسائلَ قليلٍ خاصّةٍ صَّةٍ مما له انَّصالٌ واشترالكٌ بالأصول. 

ما يَحِلُ من المَبِْ: 

السمك. وما في حُكْمِهِ من حيوانٍ البحر: 

واستثنى الله من المَيَْةٍ صِنقَيْنِء وهما: السَّمَكُ وما في حُكْيِهِ من 
حيوانٍ البحرء والثاني: الجرادٌ ولا تخصّصٌ ميتةٌ السمكِ بالتحليل؛ بل 
كل حيوان البخرٍ كذلك ولو لم يكن سمكا؛ 0 
ديل ل ميدُ البحر وماك مكنهًا لح [المائدة: 43]؟ فكلٌ ما يُْصَادُ مِن 
حيوان البحرء فهر حلالٌء إِلّا ما حُرّمَ لغيرٍ علةٍ الموتٍِ لضرره». وفي 
«المسندا و«السّئنِ؛ من حديث أبي هريرة؛ قال يي عن البحر: (هُوَ 
الطَّهُورٌ مَاؤُ الْحِلُ ه10" . 
)١(‏ «المستخرج؟ لأبي عوانة (3397) 


62) اح أحمد (1175/) (577//5)» -وأبو داود (87) 3 والترمذي (9) (3/ 
)٠‏ والنسائي (09) (200/1: وابن عاجه (83*) (0175/1). 




















لققإناتدكولضد 





اأعطا 





00 
الجرادٌ: 


والجرادٌ؛ لأنّه لا دم فيه يُحِبَسُ بموته» ولا يُمِكِنُ ذَكَائُه وقد قال 
ابن عمرّ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْكتَانِء وَدَمَانِ؛ٍ كَأمّا المَيْعَتَانِ: كَالْحُوتٌ وَالْجَرَا3ُ 





ب 





وَأَمّا الدّمَانٍ: فَالْكَِدُ وَالعحَالُ؛؛ أخرّجَةُ البيهقئ”"2» وجاء مرفوعًاء وفي 


رفيه نظدٌ وإنّ أعَدَّ ممكته رقَعَهُ أولادُ زيدٍ بن أسلَّم: عبد الله 
وعبدُ الرحمنٍ وأسامةٌ عن أبيهم» عن ابن عمرٌء ووكَفَهُ سليمانٌ بن 
بلالِ» عن زيدٍء عن ابن عمرٌ؛ وهو أصحٌ؛ قاله أبو زُوْعة20 وأنكرٌ 
المرفوعَ أحمدٌ 0 , 

وتقدّم الكلامٌ على ما اتَصَلَ بِالمَيْعَةٍ مِن + جِلْدٍ وظفْرٍ وأظلافٍ ونحو 
ذلك في سورة البقرة. 

الثاني: الدمٌ: وفي سورة الأنعام قال: ظأوٌ دَمَا تَسَفُومَا» [145]؛ 
وبهذا فَسَرَهُ وقيّدَه غيرٌ واحدٍ من السلفٍ؛ كابنٍ عبّاسٍ وعائشة وابن جُبير 

بحل مِن الدم: الكَبدُ والطَحَالُ؛ لأثرٍ ابن عمرّء ورُوِيَ عن 
ابن عباس وعائشة©)2 

روى عِكْرِمةُ عن ابن عبّاسِ؛ أنّه سْيْلّ عن المٌلَحَالٍ؟ فقال: كُلُوه 
فقالوا: إِنّه دمٌ؟! فقال: إِنّما حُرْمَ عليكم الدمٌ المَسْفُوخ. 

وذلك أنَّ المَحَالَ والكَبِدَ لا دمّ لها يُسمَّحُء وهي أقل أعضاءِ 

(1) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى» (004/1. 
(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5:9/4) (رقم 1974). 
(8) «العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد (رواية ابنه عيد الله) (7/ الا رقم .)07١4‏ 
(4) اتفسير ابن كثيره (9/ 01١8‏ 


(0) .أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيرهة :»)١505/0(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)//6١‏ 

















تقذ بده 0 








الحيوانٍ دمّاء وهي قطعةٌ واحدةٌ متماسكة تُشْبِهُ الحصى لا جوف فيها 
ولا عروقٌ تُمِيِكُ الدمّ كاللحم. 
وقد كانتٍ العربُ في الجاهليّة إذا عَطِشَتْ أو جاعَت؛ تَفْصِدٌ 
البهيمة هن الإبل وغيرها فتشربُ الدمّ منها؛ وفي ذلك يقولٌ الأغنّى: 
وَإِياكَ وَالمَبْتَاتٍِ لَا تَفْرَبَئَهَا ولا تأْحُذَّنْ عَظْمًا حَدِيدَا َتَقْصِدَا 
الثالث: لحم الخنزير: والخنزيرٌ محرّمٌ كله ما انَصَلّ بِلَحَْمِهِ وما 
انفصَل عنهء وذكرٌَ اللحم؛ ؛ لأنّه الأغلبُ؛ وهو المقصودٌ». وغيرهُ رهُ بالتبع ؛ 
كالشحم وَالْعَصَبٍْ والعَظم والجلدٍ والظمر. 


ويدُلُ على عموم التحريم لجميع أجزاء الختْزِير: أنَّ الشريعة حَّمَتٍ 
اقتناءه ؛ ففي الحديث أن عيسى في آمِرٍ الزمان يقثُلُ الخنزير» ففي 
«الصحيحَيّنٍ»؛ مِن حديثٍ أبي هريرة؛ قال كله: (وَانْدِي نَفْسِي بِيَيو 
لَيُوشِكَنّ أن َنْزِلَ فِيِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطاء فُيَكْسِرَ الصَّلِيبٌء وَيَقْثلٌ 
الخِنْزِير وَيَضَعْ الجزْيَة وَبَفِيضَ المَالُ حَنَى لا يَقْبلَهُ آحن" . 

وقتلّةُ إياه دليلٌ على تحريم اقتنائه» وما حرم اقتناؤة لا يحل منه 
شي إلا لجاز اقتناؤه لحل ما يحل منه فقظ. 

وفي مسلم؛ من حديث بُرَيْدَة بن الحُصَبْبٍ الأسْلَوئٌ ضيك ؛ قال: 
قال رسول الله : (ثن لمت باللزتديرء تالت مجع جنة في لخم خترير 
وَدَهو)7” ؟؛ وهذا فيه ذم وتقبيحٌ اميس الخنزيرٍ باليدٍ ولو لم يَظعَمَْهُ أو 
ينتفع به. 


.)0017*0/1( )190( أخرجه البخاري (1771) (5/ 47)» ومسلم‎ )١( 
0/١ )13715( زفق أخرجه 'مسلم‎ 
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شحم المَيْنَةٍ: ش 

ودحَلَ الشحمٌ وغيرُهُ في حُكُم اللحم؛ لأنّه الأصلّ في الاستعمالٍ 
في لغةٍ العرب؛ فإنٍ اشتَرّى الإنسانٌ لحمّاً أو باعَةُء دكَلَ في حُكُمِهِ 
تخلّلهُ ين شحي وَعَظُمٍء ولكن لو اشْتَرَى شحمًا وعظمّاء لم يدخُل في 
كمه اللحم؛ اا 0 

وأمّا ما احمّجٌّ به أهلّ الظاهر في قولِه تعالى في سورة ة الأنعام: 
<إلة أن يكت م ين ا كنا كشوت عا أو لَهْمَ زر كنك ِبْش أ يناه 
1 فجعَلُوا وصف الرّجْسٍ عائدًا إلى المضافي إليهء وهو (الخنزيرٌ)» 
لا إلى المضافيء وهو (اللحمٌ): 

فاستدلالُهُمْ فيه نظرٌ؛ فإِنَّ الضميرٌ يعودُ إلى المضا لا إلى 
المضافي إليهء ولو عاد في اللّةٍ إلى اللحمء فهذا لا يُخْرِجُ غير وَإنّما 
يَحتَاج | إلى مِنْلٍ هذا التكلّفٍ اللْعَويٌ مَن لم يَعرِفٍ استعمالَ العرب 
واصطلاحَهُمْ وَوَضْعَهم للألفاظ» ومن عرف استعمال العربٍ الذي نرَّلَ 
عليه القرآنُ» لم يحئخ إلى كثبرٍ من الاحتجاج عند اللْوينَ. 

وتقدّمَ في سورة البقرةٍ كلام حول جِلْدٍ الخنزيرٍ وشّعْرِه. 

الرابعٌ : ما أُعِلّ لغيرٍ الله به: والمرادٌ بالإهلال: ما رُفِمَ الصوتٌ به 
لغيرٍ اش فسُمّيَ غيرٌ الله مِن وثنٍ أو صدم أو طاغوت؛ وإنَّما ذُكِرّ 
الإهلال للأغلب؟ لأنّ العربَ كانث تَجِهَرٌ بكر آلهيها عند نَحُْرِهاء فمّن 
نوى بذجو آلهةٌ غيرٌ اله ولو لم يهل بهء فهو داخلٌ في هذا الحُكم بلا 
خلافي» وتقدَّمَ في سورة البقرةٍ عند قولِه: #ومآ أُهِلّ به لير 0 
] الكلامٌ على شيءٍ من أحكام آي الباب. 

والنَّخْرٌ والذبح مِن أعظم العبادات؛ فمّن صرّقّها لغير الله فقد 
شرك واللحمٌ محرّمٌ لا يجورٌ لأَحدٍ أن يأكلهُ ولو لم يبح أو يَرْضيَ به هو. 














عي الشرايي ا 7 ت-1013 
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وقد ذكّرٌ الله في هذه السورة ما ذُبِعحَ لغير الله؛ للأصنام 
والتّلواغيتِء وفي سورة الأنعام مزيٌ تفصيلٍ في حُكُمٍ ما رك فيه ذكْرٌ 
اسم الل فلا يُدْبَحُ لغيرٍ الله؛ وإنّما ثُرِكَتٍ التسميةٌ فيه نسيانًا أو عمدًا 
من غير قصدٍ غير الله؛ وذلك في قولِهٍ تعالى: #رلا َأْسكُْنوا يا 
ذو آَم الله عله وَإِنَمُ يَنق»ه [الأنعام: 3171 

فمنهم: .من حمل الغراة فنها على :مقت الإهلاله لثير اللو كبا لي 
آي البقرة: #وما َمِل يوم ل لتر أل » ال وآية المائلة هذله» وآية 
الأنعام الأخرى» وآبة التحل: دِأهِلّ عَيْرِ أله يديه [المائدة: “ء والأنعام: 
5 والتحل: »]1١5‏ فجعَلَ المرادٌ بعدم ذكْرٍ الاسم في سورة والأتجاء؛ 
أيْ: ذكرٌ عليها اسم غيره؛ ؛ لأنَّ العرت لا تذكُرٌ اسم اللوء فتذْكُّرٌ على 
ذبائحها أسم غيره» فعلّقَ التحريم بعدم ذِكْرٍ اسم الله؟ لمعرفةٍ الحالٍ التي 
كان عليها التحريم. 1 ١‏ 

ومنهم: من جِعَلَ التحريمَّ لمجرَّدِ تَرْكِ ذِكْرٍ اسم الله ولو نسيانًا أو 
عمدًا ولو لم يكنْ قاصدًا غير الل. 

والصحيحٌ الأول. 

الخامسُ: المُنْحَيقَةٌُ: وهي التي تموتُ بِكَتْقها وحبس تَقَِهاء بفعل 
فاعل بهاء أو بفِعْلِها بنفسها؛ كاستدارتها على حبل يَحتُقّهاء فهي محرّمةٌ 
بلا خلافي. 

السامن: الْمَوْقُوتةُ: وهي التي تموثُ بشيءٍ ثقيلٍ غيرٍ محدَّدٍ 
كالسَيْففٍ والرّمْج والسهم؛ ؛ فتموتٌ التق ؛ كرّمْيها بِحَسبَرٍ أو لوح خشب أو 
عضًا أو سقوط السقفٍ عليهاء فتموثُ بلا ذبج» إن خرخ متها دم سيق 
فهي وقيدٌ؛ وبهذا جاء تفسيرهة في الحديث كما في «(الصحيحين»؛ من 
حديثٍ عَذِيّ بن حاتم؛ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنٍ الْمِعْرّاضٍ؟ فَقَالَ: 
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(إِذَا أَصَاب بِحَدَّهِ فَكُلْء وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَء فَإِنَهُ وَقِيذُ؛ فَلَا 
تأكُل)”". 

وبهذا فسّر الآية ابن عباس وقتادةٌ وغيرٌهما من السلبي9 , 

وما مات ين الصيدٍ بِعَرْضٍ السهم أو بِالححَجَرٍ أو بالعَضًا ولم يَحْزِقُ 
ويسمّحِ الدّ فلا يجوز بالإجماع. 7 

موث اليد بثقل: ١‏ 

وقد اختلقُوا في موتٍ الصيدٍ بِتِقْلٍ الجارحة؛ كالصّفْرٍ والبَازِي أو 
الكَلْب ب المعلّم» ولم يَجِرَّحْهُء وفي المسألةٍ قولان: 

الأول: الحلُ؛ لآنَّ الله أباح ما أَمْسَكْنَ علينا ولم يفصّلْ؛ كما في 
قوَلِهِ تعالى: كوأ يآ أمَسَكنَ عَلكَم» [المائدة: 4]؛ حُكِيَ هذا القولٌ عن 
الشافعيٌء ورِجَحَهُ النوويُ والرافعيُ» ورواةٌ الحسنٌ بن زيادٍ عن 
أني حنم 

والثاني - وهو الذي عليه الجمهورٌء وهو الأظهَّرٌ من قولٍ 
الشافعيئ» وركحة المروفت: أنه وقيذٌ؛ لحديثٍ عدي السابق؛ فإنَّ 
الآيةٌ مجمّلدٌ والحديثٌ مفسّرٌ لهاء وفي الحْنةِ مزيدٌ بيانؤء والعادة في 
القرآن الإجمالٌ. ١‏ ْ 

والصحيحٌ عن أبي حنيفة: التحريم؛ كما نَقَلَهُ عنه أبو يوست 
ومحمدٌ بن الحسنء وهما أصحٌ نفلا وأخدًا من الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفةً. 

وفي «الْصحيِحَيْنِ»؛ مِن حديث رافع بن ريج ؛ قال: إِ رجو 0 
نَحَافُ ‏ العَدُوّ عَدَاء وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَىء أَقْتذْبَحُ ب الْقَصَبٍ؟ كَالَ: (مَا أَنْهَوَ 
(1) أخرجه البخاري (04195) (81/9)» ومسلم (0939- 
(؟) "تفسير الطبري» (81//8). 
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الم وَذُكِرَ اسم الله عَلَيْوء فكُلُوه)1" . ْ 

والله لم يُحِلّ ما أَمْسَكَهُ الإنسانُ بنفيوء فمات بيِقْلِهء فمن باب 
أولى ألا يجوز ما أمسَكَهُ الكلبُ والطيرٌ لصاحبه ومات بيفْلِه. 

وأمّا الأمرُ في قوله: طككُوا مآ أنَسَكّ عَليِي» [المائدة: 4]» فبيافٌ 
لحل صيدٍ هذه الجوارح؛ لأنّها معلَّمةٌ لا بيانٌ لصفةٍ الذبح أو لسَفْح 
الدم منها؛ فهذا حُكُم يبنَى على أصله؛ سواءٌ كان الإنسانُ يُميِكُ لنفسِه 
أو يُّمسِكُ له غيرُهء أو يَرمِي هو بسهم أو عصّاء والكلبٌ والطيرٌ والعصا 
أدواتٌ يُصادُ بهاء وحُكُمُ المذبوح والمخزوقي خارجٌ عنها؛ فكيف يحل 
خدقٌ الكلب ولا يحل خنقٌ الآدميج؟! والآيةٌ في الترخيص والامتنان بحل 
الآلهَ لا بحر الصيدٍ في ذاتِه؛ لأنَّ الصِيدَ حلالٌ من ذلك 

ولو أَعِدَ بعموم ما أمسَُنَ على كل حالء فَإِنَهُكٌ ريما يُسْييكن 
بحيوانٍ مجن رُم الأكل قبل ذلك؛ كذي التّابٍ وذي المِحُلّب؛ فصَيْدُ 
الجوارح لا حل والاحتجاجح يعمو الآية 0 ذلك ضعيفٌ. 

وَالعِلّةُ العقليةٌ في تحريم المخنوقة والمَؤْقُوذةٍ يَشتركٌ فيها ما مات 
بيِفْلٍ الكلب والطيرٍ»ء أو ما مات بغيره» وهو حبس الدم؛ فيجتُ ألا 
يختلت الحئْ لا بدليل بين يسلّم به. 

وما جرّحَهُ الكلبٌ والطيرٌ وأكلَ منه؛ لا يَحِلُّ مع كونه مجروحاء 
على الصحيح؛ وهو قولٌ أبي حنيفة وصاحبَيْه والشافعيّ وأحمد؛ 9 
صادة لنفسِه لا لصاجبه؛ فة ففي «الصحيحَيْنٍ)؛ قال عه : (فَإن 
تأكُل؛ فَإني أَحَافُ أنْ يَكُونَ ِنْمَا آَمْسَك عَلَى تفيي)2" . 

خلانًا لمالكِ والشافعيٌ في القديم في جواز ما أكَلَ منه الكلبٌ؛ 


.)1 أخرجه البخاري (1588) (2)178/8 ومسلم (حة1) هه‎ )١( 
.01519/8( )1959( (؟) أخرجه البخاري (0447) (41//19)» وفسلم‎ 





























وذلك لما في سنن أبي داودٌ»؛ من حديثٍ أبي تعلبة الحُْشَنِيٌ؛ عن 
رسول الله يكل؛ أنّه قال في صَيْدٍ الكلّب: (إدًا ولت غلك قي 





1 اسم الل 7 دَإِنْ أكلّ هن وَكُلُ م رَدَّثْ عَلَيكَ 00000 


في «الصحيحَيْنٍ» أصح وأفوَى 

0 المُترَديَة : تي 1 أل يشل التق أو سقط في 
بثْرِ من بهيمةٍ الأنعام» فماتثث؟؛ فهي مترديةٌ ومينةٌ محوّمة . 

الثامنٌ: النَطِيِحَةٌ: وهي ما ماتث بِنَظح جنسها؛ كظح العَنمٍ للغنم 
أو البقرٍ للبقرٍ بِالرّؤُوسِ» ويدخُلٌ فيها ما لا يُطلَقُ عليه نطحٌ في العو 
كموتٍ البهيمةٍ بجلوس بهيمةٍ عليها أو ضَرْبها برِلجلهاء وهو الرَّفْسُ 
الوَقْضُء فهي محرّمةٌ وإنّ جُرِحَتْ وخرّج منها دمّ. 

التاسعٌ: ما أكَلّ السّبْع: وهو ما يُوجَدُ في البَرّيِّةِ وغيرها مما 
افترّستْةُ السّباحٌ؛ كالذّئابٍ والقُّهُودٍ والّمُورٍ وَالأسُودٍ والصباع وشبههاء 
وقد كانت العربُ تجدٌ بقايا ما أكَليهُ السباعٌ فتأكله وهي محرّمةٌ؛ وذلك 
من وجوو: 

الأول: 1 ع ل د ا 
أو لدغة حبَّة أ ونطح أو سمْء فوجَدَنُها الصباع طَرِية فأكلّتُ منهاء 
ووجَدها إتعان» فَطَلنّها من صيدٍ السْبَاعٍ» ثم إن كانت يقيئًا من صيدٍ 


38 فهي حرام :انها عل سليزة. رركن لد حجتيع أبيات انريم 


و 


الاني: أنَّ الله حرّمٌ على المسلِع أَكْلّ ما صَادَتُةُ جارحَتُهُ المعلّمةُ 
إِنْ صادّث لنفسها؛ ؛ فكيف ما صَادئُ سِباعٌ غيرُ معلَّمِةٍ ولا يُدرى صفةٌ 
موته؟! 


.)0١9/8( أخرجه أبو داود (861؟)‎ )١( 














جولاتاك يدم 1 


الثالتُ: أنَّه يحرُمُ لو أكُلَ الكلبٌ المعلَّمُ مِن الصيدٍ ولو أرسّلَهُ 
صاحِبْهُ على قولٍ جمهور العلماء؛ فكيف بما لم يُرسِلْهُ وقد أكلّ كثيرٌ منه 
أو أمُكذه؟! 

حَكُم تَدَارُكِ الميتةٍ بالتذكية 

والله استثنى من ذلك كلّه: طلا ما دَيمُ4؛ يعني: ما تداركْتُمُومُ 
مما أوشَّكَ على الموتٍ من وقيذٍ ومخنوقي ومنطوج ومترّدٌ وما أكُلَّ 
السّيُمُّ فذلك على حالتين: 

الحالةٌ الأولى: إِنْ أدركهُ قبل موتّدء فَلْبَحَهُ وأراقٌ دمَهُ وفيه حياةٌ 
وقوةٌ دافعةٌ لخروج الدم ودفعه منه؛ فهو حلالٌ: وعلامةٌ ذلك الرَّفْسٌ 
واضطرابٌ الأطرافٍ عند الذبح» وتدقُقُ الدم واندفاعه. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إِنْ وجَدَهُ قد بَرَوء ولبنن افيه تخياء ولاقو دافقة 
لإخرا- اع "اللم عتدلايي ‏ فهو مَيْتَةٌ؛ لأنّه مات حقيقةً قبل إمرار المومق 
عليه و[لنيقِيَ فيه حركة يسيرةة فإنّ البهيمةً قد يبقى في جِلْدِما وقَدَمها 
حركةٌ ولو كانت مقطوعة الرأس» وربّما في بعض الدوابٌ بعد سَلْحهاءٍ 
كما في الضَّبٌ وشِبهه. 1 1 

وعلى هذا التقسيمع يجري قولٌ الأئمّةٍ الأربعةٍ وجمهور السلفي». 
والله أَعَلّم . 

العاشرٌ: ما ذُبحَ على التُضْبٍ: والتُضُبُ: : ما كان من حجارة عند 
الكعبة 3 ينيع عليها كمَّارٌ قريش» والنّشْبُ غيرٌ الأصنام؛ فإ الأصنامٌ 
تُنَفَشُ وتسم وَالنُصُبُ حجارةٌ غيرٌ مرسومة» وقيل: عدةٌ النُضُبٍ 
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قال ابن عبّاسٍ: «كانوا يَلْبّحونَ ويهِلُونَ عليها»؛ رواه على بن 
أبي طَلْحةً عنه؛ حرج ابن جرير”" . 








الاستقسامٌ بالأزلام : 


ثم قال تعال: «وَآن مَمْكسِبا الْأَرْكرِ»؛ يعني مما حرّمَ الله على 
المؤمنينَ فِعلَهُ وفيما سبَّقَ حرّمَ المأكول» وهنا حرّمَ الفِغْلَء والأَرْلَامُ: 
جمعٌ مُ يَلَمٍ وهي القِدَاحٌ أو الحجارةٌ وشِبْهُهاء والاستقسامٌ: هو رمي 
القِدَاح» يدل فيه الكتابةٌ على الرُقُوقٍ والجَلُودٍ أو المكعّباتٍ» فيكثبٌُ 
ثلات كلماتٍ: في واحدة: (افْعَلُ): وفي الثانبة: (لا تَفْعَلَ)ء والثالثةٌ: 
تُرَكَ بيضاء» فإنْ عرّم أحدُّهم على أمرٍ رمّاها ثمَّ تناو واحدةٌ منها لِينظرَ 
ما يُْمَرُ به» وكان عملّهُم نحو هذا في الجاهايّةِ؛ قالهُ ابنُ عبّاسٍ ومجاهِدٌ 
والحسِنٌ وغيرُه”" . 

ويدخز فيه كل ماعنرّت الإنسان أوسَدَة من المحسرمات أو 
المعنويّاتٍ التى لا أثرٌ ولا بيّنةَ لها ماديّةَ ولا شرعيّة» فالإنسانُ تَمنْعْةُ 
الرياح والأمطارٌ من السفرء فهذا سببٌ ماديء ويمنعٌة كذلك إن لم يجذْ 
مرافِقًا معه في سفرٍ ليل؛ لأنَّ هذا سببٌ شرعيٌ مبَعتٍ الشريعةٌ أن يُسافْرٌ 
الرجلٌ بليلٍ وحدّة. 

واستقسامٌ الجاهليينَ بالأزكام شرك وكذلك في حُكُوهم مَن صنْعٌ 
صنيعَهُمْ ممّن اعتمّدَ على طريقةٍ وأُسالِيبَ حديثق» ويدخُلُ في هذا اليو 
عِلْمُ الأبراج الذي يتطيّرونَ به فيجعلوتّهُ صارمًا عن زواج وتجارةٍ وإمارقء 
أو جالبًا لهاء وهو مِن أنواع صَرِْ العبادةٍ للكواكب. 
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إظهارٌ محامين الاسلام: 

وقوله تعالى؛ ليق يبس الْدنَ كَمَرُوأ من 4 ذكَرَّ الله ذلك بعدّما 
عَدَّ المحرّماتٍ وساقّها؛ فبيّنَ أنَّ الأمّهَ محسودةٌ على نعمتهاء ولمّا كان 
السياقٌ مشهرًا بكثرة المحرّماتِ على النفس؛ لأنَّ هذه الآيةٌ أكثر آي في 
القرآن عُدَّتْ فيها المحرّماتٌ مِن المطعرمات) وقد يقعٌ في النفس حرّجٌ؛ 
ولذا جاء بعدّها: ليَسََوتَكَ ماد1 أل لم4 [المائدة: 4]ء وجاء السؤالٌ بعد 
عَدّ المحرّماتِ استكثارًا لهاء مع العِلّم بكثرة الحلالٍ وكونه أصلاء ولكنٌّ 
النفوسسّ عند سياق المحرّمٍ وعَدّهء تستكيرف وتغفلٌ عن الحلالٍ ووَفْرَته . 

لذا نه الله المؤمنينَ على أمرِء وهو أن الكافرينَ يحسُّدُونَهِم على 
دبيهم؟ ليأْسِهِمْ مِن أنْ يَجاروة بإحكايه بعقلٍ أو دين مِثْلِهء فيقومون 
بِالْعِنَادٍ والمخالفقء وحقيقَتُهُم حسدٌ وعنادٌ؛ فقال, 29 يوم ب يس لذن كفروأً 
و من ديِيَكم4؛ فنبّة الله على الباطن مِن أمرهمء وهو خطاب للمؤمنينَ: 
ألا تَستكيروا الحرامً» وتَعْقُلوا عن وفرةٍ الحلالٍء وأنَّ العدرّ قد يِتَحذٌ 
ذلك سبلا لإشعارٍ المؤمنٍ بِضِيقٍ دبنه وشِدَتِه وحقيقتٌه بغي وحسدٌ؛ فمّن 
يَعِسَ مِن مقاومة الحقٌ» حرّش بِينَ أهله وأثارٌ عليهم؟ ففي «الصحيح»: 
(إذ القبطاة لذ ليمت نّ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعرَبِء وَلَكَنْ في 

ولمًا عَلِمَ الله ما في نفوس المُشْرِكينَ مِن اليأسء أخبَّرٌ به 
المؤمنينَ وهو الإعجابُ بالإسلام والعجرٌ عن مجاراتّه» وفي هذا أنَّ 
بيانَ إعجات الكافرينَ بدِينٍ الإسلام» وعجِرِهِمْ عن الإتيانٍ بِمِثْلِه: ين 
أساليب القرآن تقويةً للإيمان» لا اعتمادًا عليه» وإنّما زيادةٌ يقين؛ ؛ فَإِن 
النفوسَ تشتدٌ عند عه عدوٌّها لدِينها وعقيدتهاء وقد يغلو بعض الكُتّابِ 
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لتكت 








كما هو اليومٌ بالمبالغةٍ بإيرادٍ أقوالٍ الكافِرِينَ في النَّنَاءِ على الإسلام 
والإعجاب به أكثّرٌ من إيرادٍ نصوض الإسلام وبيانٍ عظميها ووجوب 
التسليم لها واليقينٍ بها 1 

وهونة تعال: ب َتوْهُمَ وخْكون». بعني مِن إظهارٍ دييكم 
ومُخْالَمَيَكُمْ لهمء فَتَهزِمُوا أَنفُْسَكُمْ وتُعِرُوا نفوسَ عدوكمء ومن أعظم 
وجوه العزة إظهارٌ شعائرٍ الدّينِ للمؤمن. 

وذِكْرٌ الخشيةٍ بعدّ ذِكْرٍ المحرّمات. م ذِكْرْهُ لإعجاب الكفار 
بالإسلام وجحده حسدًا : هليل على أنَّ ضَعْتَ نَفْسٍِ المؤمن وعدم ثقيِهِ 
بديئه يُورثهُ خشيةًٌ مِن عدوّه؛ فإنَّ أعظمَ الهزائم هزائم النفس . 

نعمةٌ كمال الدّين: 

ثم قال تشعال. لآل َكلت كك ينك ومنت عَلِدَحْْ نمق وَنَضِيتُ 
كك الحكم ييأ4؛ وذلك في يوم عرفةً يوم الجمُعةٍّ وقد نرّلَتِ الآيةُ على 
النبيّ يله على راحلته وهو واقفٌ بعرفة؛ كما في «الْصِحيِحَيْن»؛ من 


حديث 0 
وكمالٌ الدّين أعظَمْ النّعَم» وقد سمّى الله ديئَهُ نعمةٌ اه إليه؛ 
ليها على غيرها: (وأئتك عد عَِخُْ عمقي وقد وصَف الله الإسلامّ 


بالكمالء وأكَدَهُ بالتّمام وعمّبَهُ بالتضاء وكلٌ دِينٍ غيره ليس بكامل 
ولا تام ولا مَرْضيء سواة كان أصلُ ين نقلٍ أو من عقل. 

ثم قال تعال؛ ظِكَمَنِ أطْظرٌ في عََصَةَ مير مُتَجَانِفٍ لدم كن أله 
عَمُوْرٌ تحِبِمٌّ؛ وفي ذلك التيسيرٌ للمضطرٌ غير القاصدٍ للمحرّم: بأنْ 
يأكُلَ المَيْئدَ إِنْ حَشِي الهلاكَ والموت ولم يجدْ بديلًا من نباتٍ الأرض 
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وحَلَالِها ولو كانت نفسّهٌ لا تميلٌ إليهء ما دام حلالا؛ فيحرُمٌ عليه 
أكل الحرام. 







لا قال نعالى : «يتكركة ما َك 15 أل كم ل يل كك بدت وما عَلدَشْر 


2 ين الاج تكن لون ين لكك الله ككوا يآ أتسك عَم وأثوا لتم 
ألم 2 عله وَالوا 1 9 اس سَرِيع ساب [المائدة: 4]. 





إذا حرّم الله شيئّاء بِيّن الحلال: 

كر الله في هذه الآية ما حل بعدّما ذكرٌ ما حَرْمَ على الأمّةِ؛ لبيان 
نيه وفضله» وحتى لا تتوهَّمَ هّمَ النفوسٌ أنَّ في تَعْدادٍ و المحرمات تكثيرًا لها؛ 
فاه جِعَلَ الأصلّ في المأكولاتٍ الحِلَّء والأصلّ لا بُعَدُ لكثرته» ومن 
انشَغَلَ بِعَدٌ المحظوراتٍ على نفسِوء استكتّرها حتى ظنَّ التضييقٌ 
والتشديد» فالله يذكُرٌ المحرّمء لم يُعْقِبَهُ يُعْقِبُةُ بالمباح ؛ كما هناء وعكسٌ ذلك 
يذكُرٌ المباح» ثم يِه بالمُحرّم؛ كما في سورة البقرة؛ قال: كوا ين 
ليت يه 1 ثم قال: «إثنًا رم عقِكْمْ الْمَِمَة 1 
الآيدَ 8001 ومِثلّها في سورة ة الأنعام: و لَدَ لبد فى مآ أو إل 22 
عَلَ عر يلعف إل أن يكرت مَنِمَةُ أو دما تَسْتُوما» الآبة [مؤذاء 
ومِثلُها في سورة النحل: «دَكُوا هنا رَرَتصسكم لله حَللًا طِنبًا انكردأ 
ِمْمَتَ لَه دك 34 فت © إن > حَيَمٌ مبِحكْمْ المَيََهِه الآية 
31 -6٠ل].‏ 

والله إذا حرّمَ شيكًاء قرَّنَهُ بحل غيرو تصريحًا أو إشارةٌ» ولكنّه 
لا يَقَرِنُ في كل موضع الحرامٌ بالحلالٍ عند ذِكْرٍ نعمةٍ الحلالٍ؛ لأنَ 
الحلال:هو الأصل» فالإكئارٌ من ذِكْرٍ الحلالٍ ونعمة الله فيه مقصودٌ 




















نكقة 


لمداواةٍ خواطر التفوس ووساوسٍ الشيطان عليها؛ لأنَّ النفس تتشوّف إلى 
الممنوع أكثرٌ من تشوّفِها إلى المسموج . 

وهذا ما أدقَم آم ع ني أكلٍ السَّجَرةٍ وهي واحدةٌ: مع كثرة 
الحلالٍ في الجَنَةٍ ووَفْرَتِه ممًا يَذَهَبٌ الرَّمَنُ الطويلٌ عن تذوُقِهِ كلّه. 

ولمًا كانت النفوسنُ كذلك, ذكَرٌ الله الحلالَ مع أنه لا يُعَدّ أكثرٌ 

مِن ذكره للحرامٍ مع كونِهِ معدودّاء ويّنهى الله في القرآن عن تحريع الحلالٍ 

أكلز ون لهية من مطل ارام ؛ لأنَّ التحريم يُ* يُشْعِرٌ النفوسسنَ بالتشديدٍ ولو 
كان قليلاء أكثرَ مِن شعورها بالتيسيرٍ عند التحليلٍ ولو كان كثيرًا . 

وهذا من أنواع البلاء الذي تحتاجُ النفوسُ معه إلى مجاهدق 
ويحتاج معه العلماءٌ إلى موازَّنةِ؛ وذلك بكثرةٍ عَرْضٍ الحلالٍ والتذكير به» 
وبيانٍ المحرّم وتعدادو وححضرهء مع عِطَلم التعدّي في الأمرَيْن في الدّينٍ: 
تحليلٍ الحرام وتحريم الحلال. : 

فينبغي للعالِم إن سْكْلَ عن محرّم؛ وكان خطابة عامًا أنْ يَقتدي 
بِهَدْي القرآن» فيََرِنَ معه الحلال ويَنْصّ عليه؛ حتى لا يَشْعْرَ السامعٌ 
لتعدادٍ د المحرّم بالضّيقٍ والتشديدٍ والحرّج» وَيِضِعْفَ تسليمة لأمرٍ ريف 
وهذا عند ذِكْرٍ كل محر من مأكولٍ أو ملبوسٍ أو غيره» وخاصّةٌ في 
الطاب العام وأمّا خطابُ الأفرادٍ وسَوَالْهُمْ فالأمرُ فيه أيسَّرُ؛ٍ لأنَّ 
اللََّعَةَ فيه أقل؛ ولذا كثُرٌ في لسن جوابُ أفرادٍ عن محرّماتٍ من غير أن 
يقترن بها مباح . 

تحريمٌ الحلا أشدّ ين تحليلٍ الحرام؛ وبيانٌ الغاية من ذلك: 

والنهيُ عن تحريم الحلالٍ أكتّرٌ في القرآن وأشَّدٌ من النهي عن 
تحليل الحرامء مع كون الحلالٍ لا يُعَدُ والحراٍ معدودًا؛ ومن ذلك قَولَّهُ 
تعالى : تايا اين امنأ كا خرَمُوأ يبت م1 كَمَلّ لَه كم [المائدة: الما 
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عيد 0 


وقولّه: طثُلْ مَنْ حَيّمٌ زيكة 
تعالى لنبيّه : «يكاها ألَىّ لم رم 
وغاياتٍ عديدق؛ متها 


الأول : أن حنّ الله في تحريم الأشياء يَظهَرُ أكرٌ ين حثّه في 
التحليلٍ» وكلّها حنٌّ لى والتشريع في التحريم يَظهرٌ معه قوةٌ تصرّفٍ 
المحرّم والانقيادٌ له أكثّرٌ م ين المحلل؛ ؛ لأنّ الحرامٌ استثناء» والخلال 
أصلٌ» والناسُ َتْبَعُ المانعَ رغبةٌ ورهبة» وتَتْبَعٌ ُ المبيح رغبةٌ» فَالسُلْطانٌ 
الذي بُحِلٌ تنقادٌ له الناسٌ رغبةً؛ لأنّها لا تحب المع وإن لم تقرف 
المباخ» ومن يحل ويُحرُمٌ أو يحرم فقطء تنقادٌ له النامنُ رغبةٌ ورهبةٌ؛ 
لأنّه لا يَمنعُ ‏ غالبًا إل القادرٌ على عقوبة المخالي. 


الثاني : أن الحرامًٌ َْرَمٌ مين الوقوع فيه عقوبةٌء بخلافٍ الحلالٍ» 
فلا يلزمٌ مِن تَرْكَهِ عقابٌء ولا من فِعْلِهِ ثوابٌء وسواءٌ كانت العقوبةٌ 
تقدرة أو قمر فهي حقٌ لل. 

الثالثٌ: : أن تحريمَ الحلالٍ يظهَرٌ فيه الطْمُ في حقٌ اللو وحقٌّ 
الناسٍ » وأمّا تحليل الحرامء فَيَعْلِبُ عليه للم في عق انلك وَخدة؛: لآن 
الناسَّ يَعْلِبُ عليها بش حياتها والاهتمامٌ بالدّنيا؛ فَيحُونَ العدلّ بيتهم» 
وأمّا حقٌ اللهء فأكثرٌ الناس يَحِيدُونَ عنه؛ ولذا ذكرَ الله أنَّ أكثّرٌ الناس 
لا يُؤْمِنونَ ولا يَعقِلونَ ولا يَشكُرون. 

الرابنع : أن تحريم ما أحَلٌ الله ينرُ م ين المحرّم وشريعيّه أكثرَ من 
لمحل | إذا أخلّ المحرّمَ؛ ؛ لأنّ المحرّماتٍ يَغْلِبُ عليها الشهواتُ» وأعظمُ 
التحريم ما كان باسم الله» وليس منه. 

وقد جاءث ًُ المائدةٍ هذه بحل الطيّباتٍ» وتقدّمٌ في مواضعً من 
سورة البقرةٍ الكلامُ على الطيِّباتِ ومعناها وحِلَّها؛ منها وله تعالى: 


لادوم » [الأعراف: 157 وقولنة 





هن 
عَم 1 أل أنَهُ لك [التحريم: ١]؛‏ وذلك لأمور 

















ديَيْهًا الاش كوا هِمَا ب الْأرْسٍ عَكَلا عَلِيَبًا ولا كبا حُطوتٍ ليطن إن 
كك عَثرٌ جين [البقرة: 1 ويأتي إن شاء لله مزيدٌ بيان في قوله تعالى 
0 ش 


في 7 عرافٍ: طقُل مَنْ حَرَمْ زيكة أله آل لج يادو وَالطبتِ ون لق 
للد بن انوأ في الحََدوَ لديا حَالِصَةٌ يرم الْيتموٌ4 01 . 

نسبةٌ العلم كُلَهِ إلى اللر: 

وبعتنا كر الله حِلَّ الطيّباتٍ في الآية» حص بِالذَّكُرٍ منها صيدٌ 
الكلاب المعلّمةٍ بوبه «وّما عَلََثْر يِنّ ارح مَكَزِينَ تومن 1 131 
لكي دكل عِلْم في الأرض» فهو مِن الله حتى تعليم الإنسان للحَيّوانٍ 
نعمةٌ من الله تستوجث الشّكُرٌ ارح ةم عاد اساي 
الصيدٍ إليه؛ لإظهارٍ النعمة وَلِكَسْرٍ غرورٍ النفس التي يُشَهِرُها عِلْمُّها 
المنشورٌ في الكَلْقٍ بفضلها عليهمء فكنسى فضل الله عليهاء فتكمّرٌ 
نعمة الله؛ فبيّنَ الله أنّه حتى تعليمٌ الإنسانٍ للحيوانٍ هو من الله؛ فكيف 
بتعليم الإنسانٍ للإنسان؟! وإنّما بَمَى وطَعَى وتكبّرَ قارونُ بسبب اغتراره 


ِعِلْمِهِ الذي اكتسّبٌ به دُنيا» فقال: 8«إنّما ويسم عل عِلرِ عِنيى» [القصص: 
0 وكفْرٌ نعمة الهلَم أعظّمْ كُفْرٍ النُعمء وهو أصل لكفرٍ كل نعم 
ولا تكفرٌ الأمعٌ نعمة الطعام والشرابٍ إلا إذا كَفَرَتُ نعمة الِلّم بكسيه » 
وفضل اللو بإيصاله وتيسيره. 
وقد أمَرَ الله بإيكالٍ العِلْمٍ إليه في كل شيء؛ قال: «عيلم ألْمَيب 
لدو [الأنعام: ؟/]ء وقال: طقل إنَنَا ليل عند أي [الملك: 5ك 
ا «وَصدَه مَتاِحٌ ألمب لا يَمْلمُهآ إلا مْرّ) [الانعام: 05]؟ فبِيِّنَ الله 
د فِينَ أن تعليمٌ الكلاب من 
عم الله قبل بيانٍ حل صيديهاء فنعمةٌ العم أعّمْ نين نعمةٍ الصيلء وشكرٌ 
نعمةٍ الجلم أولى مِن شكر نعمة الصيدء فذكّرَ الله بالنعمة الأولى؛ حتى 














للنايكز (الآية 4) و 11 
ام 5 








لا تُنْسِيّها الثاني والعِلْمُ بنعمة امم يذكُرٌ بشكرهاء وشكرّها يَزِيدُها؛ 
لعموم 0 : لبن سَكَرْبْرٌ لدريدككة» [إبراهيم: /]» فَمَنْ رزَّقَهُ الله علمًا 
وشكرَة أَوْرَئَهُ الله عِلْمَ ما لم يَعلَمْ وزاد في بَرَكَةِ علمِهِ فهمًا وتدبُرّاء 
وانفجَرَت منه ينابيعٌ الجكمة والتأمّلٍ والاستنباطء وألهمَ السّدَاد 

نعمةٌ العلّم : 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أنّ نعم العِلّم أعظمْ من نعمةٍ الأكل؟ فقد 
سَ بِيّنَ الله نعمة العم وأضاقها إليه قبلَ أنْ يُيِمّ بيانَ حَكُمٍ طعام الصيلدء 
ولم يت هنا نعمةً الطعام إليه؛ لوجودٍ ما هو أعظّمُ منها وأحَقُ بالإضافةٍ 
وأولى. 

صيدُ الجوارج: 

وقوتُه تعال: ظإرَا عَلَنَثم ين جارج مَكَِينَ4: الجوارحٌ هي 
الكواسبٌ» وفي الآيةِ: دليلٌ على حِلَ جميع صيدٍ الجوارح؛ سواءٌ 
كانت من الطيورٍ أو مِن السّباع» فما أمكنَ تعليمُةُء جاز صَيدّة إن كان 
جارحًا. 

وفي هذه المسألةٍ خلافٌ: 

فمنهم: مَن قيِّدَهُ بالكلْبٍ؛ لأنَّه المنصوصٌ عليه في الآيةِ في قوله, 
ك4 ؛ وهو قولٌ يُروى عن قِلَةٍ ين السلفٍء وتيب لمجاهد. 

الجخ عنه خلاقُه؛ رواةٌ عنه خاصّة هُ أصحابة؛ بن 
أبي بَرّةَ وابن أبي تجيح. 

والجمهورٌ على عموم ذلك في كل جارج معلّم؛ جاء عن ابنٍ عباس 
وابن عمرٌ وَعُبَيْدٍ بن عُمَيْر؛ وهو الصحيخ؛ لأمور: 

الأول: أنّه جاء في السُئَةٍ والأثر النضٌ. على البَازِي؛ منها حديثٌ 
عَدِيٌ؛ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله له عَنْ صَيْدٍ البَازِي» كَثَالَ: (ما أَنْسَك 
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عَلَبْكَء فَكُل)؛ رواهُ الترَيذ 20‏ 
وصحٌّ عن ابن عباس في هوله, «وما 50 ين رارج تلن + ؛ أنَّه 
قال: «يعني بالجوارج: الكلابٌ الصَّوَارِيَ والمُهُودٌ والصٌّقُورَ 
وأشبامهاة؟ . 


9 








ورُوِيَ عن نافع؛ عن ابنٍ عمرٌ؛ قال: «ما صادً من الظَيْرٍ - والبُراةٌ 
مِن الظّيْرٍ - فما أدرَكْت فهو لكء وإلّا فلا تَظعَفَةه . 

صِيدُ الكلبٍ الأسوّد: 

واستثنى أحمدٌ مِن الكلاب الأَسْوَّدَ البَهِيمَ؛ أنَّه لا يجوز انّخْادُهُ 
ولا رخصة فيه أصلا؛ لأنَّه شيطانٌ» ومأمورٌ بقتلدء فلا يجورٌ اقتناؤة 
أصلاء وتَبَعَا لا يحور الصيدٌ به. 

واستنكرٌ بعضٌ المالكيّة ذلك على أحمدّء وقول أحمدٌ على أصلٍ 
صحيح ! أنَّ ما أمرَ الله بقتله لا يجورٌ أكلهُ نفيدء وأمًا الأكل بكَسْيدء فهو 
كذلك؛ لأنَّ مُقتضى الأكل بكسبه جوارٌ اقتنائه. والشريعةٌ تَنهى عن ذلك» 
وإطلاقٌ الحِلّ إذا تقرّرَه انسحب على كل حالي» والشريعةٌ لا يلق قواعد 
حِلّها وتحريمها على الأمورٍ العارضة. 

الثاني : أنَّ الله ذكَرٌ تعليمَ الجارحةء والبَازِي يعلَّمُ كما يعلَّمْ 
الكلبُء وَيُؤْمَرٌ ويُرَجَرُ ويمبثل. 

الثالثُ : أنَّ الله عدم في الآية كر الجوارح بقوله: وين اللوارع» » 
وهذا وصفٌ يدل ة فيه كل جارحةٍ معلَّمِقِ والنصٌ على الكلبٍ في الآية 
لو كان المقصودٌ فيه السّبّعَ» فهو للتعريني لا للتقبيدٍ؛ فإِنَّ الكلبٌ أكثَرُ في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1413) (13/8). 


(؟) «تفسير الطبري» (8/ 01١5‏ 
(؟) *تفسيز الطبري» .)01١6/8(‏ 











كو لايك تيد 0 1 ل 








الاستعمالٍ وأيسَرُ في التعليم وأطوَعٌ لصاحبه؛ ولذا كثّر ِكرُهُ في الوحي 
عند ذِكْرٍ الصيدٍ. 

الرابع: أنَّ الصيدَّ بالصّقرٍ والبَازِي معروفٌ عند العرب في 
الجاهلية ة والإسلامء ولم يَرِدْ نهيّ عنهء ولا إخراجة من عموم الآية في 
كلام الصحابة ولا عامّة التابعِينَ. 

الخامسنٌ: قد فسّرٌ ابن عبّاسٍ فولَهُ تعالى. «تكين» بالكُلّبٍ» مُشتقٌ 
مِن السَدّق لا ين اسم الكَنْبِء ومرادُهُ منه: مُعْرِينَ لللجوارج على 
الصيدء ولأن إغراءة الجارج وإرسالَهُ للصيدٍ علامةٌ على تعليمه. 


صيدٌ الجارح غير المعلّم: 
ويتَفِقُ العلماءٌ #على عدم جواز صيدٍ غير المعلّم من الجوارج؛ 
لظاهر الآية؛ فتقييدٌ الآية 00 مقصيوةة اك يَصِيدٌ لنفسة؛ 
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الآية قرلا «إلان 2-5 [المائدة: 5 بعدّما قال: 1 وم أَكَلّ ا 
[المائدة: 37], 

والسّبُعُ إنْ صاد صيدًا وهو غيرٌ معلّم» أخَلَّ حَكُمَّ سائرٍ الآلاتٍ التي 
تمت بلا قصدٍ ولا اختيارء وفد حرم ال الصية الدي لم ين الرجل ان ليه 
صادّه أو غيرّه» ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ عدي؛ أنَّه سأل النبى ولل» 
فقال فإ وَبحدثُ مَعَ كلبي كلا آكرَ» فا أذري أَيُهُمَا أحَلَه؟ فقا له 
الي و : (نََا َكل ؛ فَِنَمَاسَمْْتَ عَلَى كلك وَكَمْ نسَمٌ عَلَى كَيْرِو)”. 

وفوله تعال: لعَلَنثر يِنَ الجوارج © : 

سُمْيَتْ جوارح» والبجَرْحٌ: هو الكَسْبُء والعربُ تقول: لا جارح 


01619/9( )194399( أخرجه البخاري (64١5؟) (5/ 04)؛ ومسلم‎ )١( 
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لفلان؛ يعني: لا كاسِب له؛ ومن ذلك قَولْهُ تعالى: «وَهْرٌ الدِى بوتكم 
ليل مَيمَكَمُ ما جَرَحَثّم يلار [الأنعام: 15١‏ والمرادٌ: ما كسَبْتُمُوةُ في 
التّهارِ» وحص النهارٌ؛ لأنّه محل الكَسْبٍ وجَلْبِ الررْقٍ. 

تعريف الجارح المُعلّم : 

والجار: بح المُعلّمْ هو الذي إذا أمرَ رّ اتتمّرء وإذا رُجِرٌ انزجر في قصدٍ 
الصيدٍء وليس المرادٌ بالمُعلّم عمومٌ م التعليع الذي يَعلَمُ الركوب والنزول 
مِن الدوابٌء أو القيامَ والقعوة. والذّهاب” والمجيء؟ وَإئماً المرادٌ عِلمْ 
الصيدٍ والأمر والرَّجْرٍ المُتَعل به. 

وقوه 10 سكن سك عيكي» : ديل على تحريم ما صادنه 
الجوارح المَعَلْمَةٌ لنفيها؛ فقوله. «أتسَكن عَكَي»؛ يعني : حَبَسْنَ لكم؛ 
يُقَالُ: أَمْسِكُ عليك لسائك أو مالّك؛ يعني : : احيِسْهٌ لك. وفي 
«الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حديثٍ عديٌ؛ قال يل: (إِذَا ااشلت : لات كر 
اسْمَ الى 5 كل يذ أكلّ ين كلا تأكل؛ ؛ قله نما أنسَك عَلَى كذ تَفْيي) 40 
وذلك أن الغلت قد يَعِيدٌ لشبو جومًا أو تسياتاء فسياثة أولى من سباق 
الإنسان» وعلامةٌ ذلك: الأكل» فإِنْ أكَلَء لم يحِلَّ ما أكَلّ منه» لانتفاءِ 
قصدٍ صيده لصاحيه» ولو كان يحل ما صادهُ الكلبٌ المُعلّمُ ولو لنفيه» 
لم يكن لعل التعليم معنّى في الآيقء ولا لقولة؛ «أتسَكَ عَيَمْي4. فالله 
كذ قصِد بدو لصاحبه في مَوضِعَيْنِ: 

الأول : في تقبيدٍ حل صيدٍ الجوارح المُعلَّمٍَ فقظ. 

الثاني : ذِكُرٌ الإمساكِ عليهم؛ أنه قد يكونٌ معلّمًا ويَصِيدُ لنفييه؛ 
فشدَّدَ في هذا القصدٍ حتى في الجارحةٍ المعلَّمِةٌ» مع أنَّ الأصلّ في 
المُعلّمةِ: حضورٌ القصدٍ في الصيدٍ لصاحبها. 


.)1915/8( )1959( أخرجه البخاري (0487) (88/9): ومسلم‎ )١( 














ا روي 3 
لايك «لايد» افق ننققة 








حُكم الصيدٍ الذي يأكل منه الجارحٌ: 

وبتحريع ما أكَلَ منه الكلبٌ والطيرٌ جاء النصٌّ في ظاهر الآيقء 
وصحٌ به الحديتٌ؛ وهو قولُ جمهور العلماء؛ كأبي حنيفةً والشافعيٌ 
وأحمدّ والثوري» خلافًا لمالكِء وبه أفتّى أكتّرٌ السلف؛ كابن عباس 
وابنٍ عمرّ وطاوسٍ ومجاهِدٍ والشَّعبِيٌ وعِكْرِمةَ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعطاء. 

وعمدةٌ مَن قال بالحل: ما جاء عند أبي داودٌ؛ مِن حديثٍ أبي ثعلبةً 
الْحُشَنِيَ؛ قال: قال رسولٌ الله يكل: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمّ اش 
كَكُزْ فَكُلُ وَإِنْ أكل مِنْهُ)!"© » وروى النَّسَائيُ معثاة؛ من حديثٍ عمرو بنٍ 
شُعَبْبٍ عن أبيه» عن جدّه”"'» وبهذه ه الأحاديث قال بعضٌ السلني؛ 
كأبي هريرةً وابن عمرٌ في قوله الآخَرٍ وابنٍ المُسيّبٍ. 

وهناك قولٌ ثالث فرَّقَ بِينَ أكل الّليْرٍ وبِينَ أكل الكلب» فأجازّ ما 
كَل منه الطيرٌ المُعلّمُء وحيّمَ ما أكَلَّ منه الكلبُ؛ وهو قولٌ آكَرُ لعطاءٍ 
والشعبيّ والنََّعٌ؛ وهو قولُ أبي حنيفة وأحمدّ والمُرَنِيٌ صاجب 
الشافعيّ» وعلَّلَ بعضهم ذلك: بأنَّ الطيرٌ يَشّنّ تعليمُةُ ولا يَقبَّلُ الضربٌ 


وود 


كالكلب؛ فَحُمف فيه وَيْسْرَ. 
وحديتٌ عدي أصَحٌّ وأحوّظ وأقرّبُ لظاهرٍ القرآن» ويُمكِنٌُ أنْ 
يُجِمَعَ بِينَ الحديئَيْن بأنَّ أكُلَ الكلب في حديثٍ عدي عند الصيدٍ» 
ينْضحُ قصدُ الكلب المعلّم» وأمًا في حديثٍ أبي تَعْلبَدَه فيحمَلُ على أكلٍ 
الكلب بعد الصيدٍ لا عندّة؛ وذلك أنَّ الكلبّ إن صادً وطالَ لحاقٌ: صاحبه 
به قد يَشتهي الصيدّ لنفيه بعد صيدِه فيأكُلٌ منه» وأكلة كله اعلة ضيه 
يَظهَرٌ معه القصدٌء وأمّا أكلَهُ منه بعد صيده بزمنٍ فينقكُ عنه القصدٌُ لطولٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي (4797) (0091/9). 

















إن تجك لود 
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الفصل؛ فإِنَّ مِن الكلاب من يعتادٌ صاحبّها إطعامّها من صَيْدِهاء فإِنْ 
صادثء ربّما أَكَلَتْ ما تظنُ أنَّ صاحِبّها أَذنَّ لها منه. 

قرائنُ قصد الجارح الصِيدَ لنفسه: 

ويَظِهَرُ قصدٌ الكلب بقرائنّ: 

منها : إِنْ أرسَلَهُ صاحبّهء فالغالبٌ أنّه يصيدٌ لصاحبه لا لهء وإن 
انطلّقٌ بنفسِهٍ ولم يُوْمَرْ وليس في حال تحفُرٍ وتَحَرٌّ ين صاحبه للصيد؛ 
فهذه قرينةٌ على أنه أرادةُ لنفيه إِنْ كَل منه. 

ومن القرائن: جُوعٌ الكلب وشِبَعُْ؛ فإِنْ كان جائعًا وأكلَّ منهء 
فالغالبٌ أنَّه صاكهُ لتفسه. 

ومن القرائن: طول الفصل بِينَ صيده وأكله؛ فإِنْ أكَلَ مباشرة عند 
الصيدٍ؛ فهذه قرينةٌ على أنّه صادّ لنفيهء وإن صاد وانتظرٌ ثم أكلّ» 
فالخالبٌُ أنه صادّ لصاحبه؛ والله ألم . 

وإن انطلّقٌ الكلبٌ أو الطيرٌ بنفيه فصادّء فجمهورٌ العلماء: على أنه 
ضَاةٌ لفيه؛ فعلى هذا لآ يحل ما'مات من صَبْيه. 


وقوه تعالى <دَادثأ آم لله عليْذ4.. فيه دليلٌ على مشروعيّة التسمية 
عند إرسالٍ الجارحةٍ المعلّمةٌ» وكذلك عند رمي السهم أو إطلاقي 
الرصاص» وعندٌ الذبح بالاتمَاقٍ. 

وجوب التّسْوية عند إرسالٍ الجارج: 

وفي وجوب التسميةٍ عند الإرسالٍ وعند الذَّبْمَ خلاف» على أقوال: 

الأوّلُّ: الوجوبُ؛ وهو قولُ أحمدّ الذيصَححَهُ عنه غيرٌ واحد؛ 
ويه قال أهل الظاهر. 
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الغاني: الاستحبابُ؛ وهو قولُ الشافعيّ ومالكِ في إحدى روايئيه. 

الثالثُ: فرَّقُوا بِينَ تركها عمدًا وتركها سهرًا؛ فإِنْ تُرِكَتْ عمدّاء لم 
تَحِلَ وإِنْ تُرِكَتْ سهوًا ونسيانًاء عفِيَ عن ذلك؛ وهو قولُ أبي حنيفةً 
والثوريّ ومالك في روايته الأخرى. 

والأظهرٌ: الاستحبابٌ؛ والمرادُ بذِكرٍ اسم الله: الإهلال» وهو 
علامةٌ على قصدٍ الذبح لله لا لغيره» وليس الإهلال في ذاتِهِ قصدًا كحالٍ 
الإهلالٍ في نُسُكِ الحجٌ» وإنّما جاء ذِكْرٌ اسم الله بالأمر؛ لأنَّ أهل 
الجاهليّة يَذْكُرونَ غير الثو» فَأْمَرَ الله به؛ ليَظهّرَ قصدٌّ التوحيد؛ كما كانوا 
يُظهرونَ قصدّ الشَّرْكِ؛ٍ وهذا ظاهرٌ في آبةٍ الأنعام في قوله: طتَكُلُوأ مِنًا 
كز مم ل عه إن كم عاتن مُوْميِنَ» [118]ء فذْكَرَ الإيمانَ؛ لبيانٍ أن 
المرادٌ مُخَالَفَةٌ نقِيضِه » وهو شِرْكُ الذبح لغيرٍ الل وهو المرادٌ بقوله تعالى 
في مواضع: وا أَهِلَّ لِعَيْرِ أله يدِء؟ [المائدة: #. والنحل: ]١١6‏ وما 
ِل بده لَِيرِ أمَو)ه [اليقرة: 80378 
ثم إن الله أل طعامٌ أهلٍ الكتاب بعد هذه الآيق» ولم يَذْكْرٍ 
اشتراظ تَسْمِيتِهِم عليهاء وقد جاء في «الصحيح؛»؛ مِن حديثٍ عائشة؛ أن 
النبئ كله سْيْلَ: إنَّ قَوْمًا يَأتُونَنَا باللّهْم لا نَدْرِي أذْكَرُوا اسْمَ الله عَلَبْه 
أمْ لا؟ كَقَالَ: (سَمُوا الله عَلَبْهء وَكُنُوه) 2 

والمعروف مِن تيا الصحابة؛ كعلئ وعائشة: أنه يَمتَعونَ من 
ذبائح أهل الكتاب عند سماعهم يَذْكُرونَ اسم غير اللو عليهاء 8 
يَشْتَرِظُوا سماعٌ التسميةٍ ولا كْرّهاء ولا يكادٌ يُعَرَفُ من يُخالِفُهِمٍ مِن 
الصحابة والتابعين. 

ويأتي تفصيلٌ ذلك في سورة الأنعام عند قولِهِ تعالى: طتَكُلُوأ ما 
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الكت لقنا ان تعفد 








6 نم َو عَكنو»ه [الأنعام: 01١8‏ وقولِه: طولا يَأْكُنوا ينا 1 يدو انر 
شه علَتوِك [الأنعام: 17١‏ 
ثم أمَرَ الله في الآية بتقْوَاُ وذَكّرَ بأنّه سريعُ الحسابء وقد يُعجلُ 
العقوبة وقد يُؤجُها إن لم يَْفُ عن المُقصّرٍ. 
# # #ى 
تعالى: طَألِرَ أ ع الث وَطعَمْ لين وها الككبٌ 
وَطعَافكم ِل للخ وَللتصنث من انيكب وَالْصَكدُ ين ادن 
ل 0 ين كبن 1 ا يش مُحِْنينَ عَيْرٌ 00 
زع كدق وت بعك بين كقدذ عينا عَمَكُ 8 
لْأروْ من يرن [المائدة: ه]. 





ذكرَ الله حل الطيّباتٍ هناء مع ذَِكْرِهِ لها قبل هذه الآيةِ؛ لإظهارٍ 
الامّنانٍ وبيانٍ النعْمَةٍ والتذكير بشُكْرِهاء وفيه تأكيدٌ لِما سبق من أهمبّةٍ 
قَرْنِ سّعَةٍ الحلالٍ عندٌ ذِكْرٍ ضِيقٍ الحرام؛ حتى لا تُستثقلّه النفوسٌ. 

وإنَّما ذكَرٌ الله وحص هنا مما أحل: المطعوماتٍ والمنكوحات؛ 
لأنّها أظهَرُ الطيّباتِ وأكترُها حاجة. 

طعامٌ أهل الكتاب : 

وهوثَةُ تعال: «وطعام الْدِنَ أوثوا الكتب حِلّ 251 ؛ المرادٌ: جميعٌ 
طعايهم الذي يكونُ منهم مذبوحًا أو مطبوحًا على الوجه 0 ولو 
كان محرمًا على اليهود في دينهم؛ كشحوم الغنم والبقرٍ وذوات الظُمُرِ؛ 
فالله حرّمَها عليهم في دينهم: «رعل لدت هاما حَرَمَنَا كُلَّ ذى ظفْرٍ 
وو الْبَقَرِ وَالدَسَرِ حَرَمَنَا عَليِهِمْ سُحوْمَهُمَآ» [الأنعام: 141]». وهذا ‏ وإن 
لم يكن طعامًا لهم في دينهم ‏ فَإنَّه طعامٌ حلالٌ لنا ولو تَسَبّبُوا هم فيهة 























ب لاكايكة نيدم ني 








وقد جاء ذ في #الصحيح؟؟ من حديثٍ عبد الله بن مُعَبّلِ؛ أنه قال: 
جِرَابًا ِنْ شم يوم خَيْيرَِ كَالَ: كَالْمَرَمُةُ» كَقُلْتُ: لَا أغيلي ا 
مِنْ هَذَا شَيكَاء قَالَ: َالَْقَتٌء فَإِذَا رَسُولُ الله كله متبَسمَا»9" . 

وهذا قولُ الشافعيٌ ومذهبُ الحنفيّةٍ والحنابلةٍ وقول مالكِء ومئعَّ 

ححرُمَ عليهم ابن القاسم» وفرّقٌ أَشْهَبُ بِينَ ما كان محرّمًا بالتوراق» 
0 وبِينَ ما حرّمُوه على أنقُسِهِمٍء فهو حلالٌ. 

ذبائح نصارى العَرّب: 

والآيةٌ عامَةٌ في أهل الكتاب» وهم كل يهوديّ أو نصرانيٌ عربيٌ أو 
أعجميٌ على الصحيح . 

واخيّلت في نصارَى العرب؛ كبني تَغْلِتَ وتَنُوحَ وبَهرَاء: 

وَذْمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى دخولهم في الآيةٍ؛ لعمويهاء 
والتخصيصٌ يحتاجٌ إلى دليل . 

وذمَبَ الشافعيٌ: إلى تخويع خيائج نصارَّى العرب؟ وهذا مرويٌ 
عن عمرٌ وعليٌ؟ الما تيا عو راقم بو لياه ولعمرٌ قولٌ آَرُ خلامًا 
لذلك. والأثرُ عن علي صحيحٌ؛ روى عَبِيدَةُ عن عليٌ؛ قال: (لَا 0 


ُْبَائِحَ تَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ؛ فَإِنّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءِ مِنَ النَضْرَانِبَة 
يشر 0 
فد 2 غ: 


ع كلام علي : أنه لم يُخرج نصارى العرب [ لا لأجل إعراضهم 


عن دييهم وَإِنٍ انتسّبوا إليه حَمِية؛ فهم كبعض الرّنادِقةٍ الذين يَنتسبون 
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(؟) -أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موجن طاحم والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
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تصارى العرب لكونهن ا 

وأمًا أهلٌ الكتاب الذين يَنتسبونٌ لدينهم تاريكاء» وهم في حقبقتهم 
ملاحدةٌ لا يُؤمِنونَ بخالتي؛ كما هو كثيرٌ في الغرب اليومٌ -: فلا يدون 
كم أهلٍ الكتاب ولو كانوا من نسل أهلٍ الكتاب» أو كانت دولتهم 
كتابيّة . 

وَرُوِيَ عن ابن عبّاسٍ: أن نصارّى العرب كغيرهم؛ خا رون 
عِكْرِ م عن ابن عباس ؛ قال: ١كُلُوا‏ مِنْ نْ كَبَائج بَنِي تَعْلِبَء وَتَرَوَجُوا مِنْ 
تام )200 
نِسَائِهِم) 

وَرُوِيَ من غير هذا الوجهء عن ابن عبَّاسٍِ؛ وصمٌّ هذا عن 
ابن المسيّب والحسن©, 

ذبائح أصحاب الكتب السماوبة: 

ووقّعَ خلافٌ في بعض الدّياناتٍ التي تتَّصِلُ بأهلٍ الكتاب أو 
افْترَقَتْ عنهم ببعض أصولها؛ وذلك كالسَامِرِيّةِ والصّابئَةٍ والمجوس 

فأمًا السايريّةٌ : فهم يُؤْيِنونَ بنبوّةِ موسى وهارونٌ ويُوشّعّ وإبراهيم 
وهم ويُنسَبُونَ إلى السامِرِيٌ؛ ولكنّهم يُحالِفُونَ اليهود في َبلَيهم ؛ 
فاليهودٌ يتّجهونَ إلى مسجدٍ بيتٍ المَفْيِسِء والسامرةٌ تُصلّي إلى جبل 
غريزيم ببنَ بيتِ المَقدسٍ ونابلس» ويرَوْنة هُ هو الظُورَ الذي كَلّمَ لله فيه 
موسى »2 ويُخظئونَ اليهود في قِبْليِهم . 

وهم فرقتان: دوسانيةٌء وكوسانية. 

وروي عنْ.عمرٌ؛ أنه ألحَقَهُمْ باليهود؛ وبه قال عمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
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فالتاقذ «سيده كنت 








وجرّمَ به الشافعيئ؛ وأهل الكوفةٍ لا يُلحقونّهم بأهل الكتاب. 

وآمّا الصّابئةٌ: فاختلف السلث في ذلك» فلم يُلحِقّْهم بأهلٍ الكتاب 
الأكثرٌ؛ وهو قولٌ ابنٍ عبَّاسٍ ومجاهدء والله ذكَرّهم باسم خاصٌ في 
كتابه» ولم يُسَمْهمٍ بأهل كتاب» ولم يَتوجّة إليهم بنفس الخطاب: «إنّ 
ين امنأ وَادِنَ هَادوأ وَاصدِنَ لصفا وَلْسَجوس» (الحج: ا١]ء‏ فهم 
طائفةٌ موحٌُدونَ من بقايا حنيفيَّةٍ إبراهيمَ قبل الإسلام» ولا يقولون 
بالتثليث» ويرَّوْنَ خالقًا واحدّاء ومعبودًا واحدّاء وطوائفٌ منهم يعملون 
بالتوراةٍ والإنجيل قبل نَسْخِهاء ولم يِبقَّ منهم اليومَ كبيرٌ أحدٍ فيما أعلّم» 
وقد كان وهب بنُ مُتَبِ - وهو من العارفينَ بأخبارٍ السابقينَ وعقائهم - 
يقولٌ في الصابئة: «هم من يَعرِفٌ الله وحدّةُ» وليستٌ له شريعةٌ يعملٌ 
بهاء ولم يُحَدِْ كفرًا»؛ رواةٌ ابن أبي حاتم" . 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيل: «هم قوم يقولوتٌ: لا إل إِلّا اله فقظء 
وليس لهم كتابٌ ولا نبي . 

وطائفةٌ أخرى منهم تَنصَّرَتْء وأخرى تَهِوّدَتْء ودكَلَثها الونيّ 
وإنِ اشترّكث مع أهل الكتاب في بعض دينِهمء إلا أنّهِم ليسوا منهمء 
وأهلٌ الكتابٍ لا يُعتبرونّهم منهمء وأكثرّهم اليومّ في العراق» وفيهم 
عبادةٌ الأوئانٍ والكواكب والنجوم؛ وهؤلاء لا تَحِلٌ ذبائِجُهم 
ولا نساؤهم . 

وأنّا المَجُوسنُ: فقد حَكَى الإجماعَ على تحريم ذبائجهم ونكاح 
نسائهم: أحمدٌ» وإبراهيمٌ الحريئ» وشدَّدَ أحمدُ على أبي ثور بمخالفيه. . 

وأمّا ما جاء في حديث عبدٍ الرحمْنٍ بن عوفٍ المرفوع: 'سُنُوا بهم 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (1718/1) و(0175/4). 
(7) 7تفسيز الطبري» (075/1. 
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سه أل الكتاب»” ؟» فلا يصحٌ بهذا اللفظء ولو صمّ» فظاهرُهُ أنه في 
الجزْيّة؛ لأنَّ النبي لف أحَدَ الجزية مِن مجوس هجر كما في البخاري؛ 
من حديث عبدٍ الرحمن بن عوفي”© ْ 

وقوه تعال؛ طوَطَاتَم ِل لَه والكفارٌ لا يُخَاطَبونَ بالحلالٍ 
والحرام - لأنّها فروعٌ ‏ ما لم يتَّبِعُوا الأمنول وينقاثوا لها؛ وإلما 
الحِطَابٌ هنا لأهلٍ الإيمان: أنّهم يحل لهم إطعامٌ أهلٍ الكتاب والإحسانٌ 
إليهمء وإنّما قدّمٌ جل طعام أهلٍ الكتاب على حِلّ طعام أهل الإيمان؛ 
لأنّ المؤمِنينَ أولى بالانتفاع من غيرهم . 

نكاح الكتابيّاتٍ: 

وهوثه تعاق, طِوَلتمَكتُ بن ليت هلمكت ين اين أووأ الكتب ون 
َب» قدَّمَ المؤمناتٍ؛ لتفضِيلِهنَّ على غيرهنٌَء ونِكاحٌُ المؤونةٍ المُحْصَئَةٍ 
أفضَلٌ مِن غيرها؛ لأنَّ مَيْرةَ الدّينِ أعظّمُ مِن غيره؛ ولذا في الحديثٍ 
قال وكَل: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دبتهُ وَخْلْقَك كحو" . 

وللإحصان معان متعدّدةٌ تقدَّمتْ في أولٍ سورة النّساءِ عند قوله 
تعالى : «وَلمخصَكت ون النْما إلا ما ملكت ته [النساء: 1]ء ومن 
معانيه الحريّةُ؛ وألحقّ وصفُ الإخصان بالحرائر ؛ لِعَلَبةٍ العَقَافِ عليهنٌ 
بخلاف الجَوَارِي؛ ومن هذا قولهُ تعالى: «وص لم يَنَْطِعَ هنكم طَوْلًا أن 
يتحكع الْمُحْصَكت الْمؤْمئتِ4 [الساء: 01٠‏ وقد فسّرَ ابن عبّاسٍ ومجاهِدٌ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأة (عبد الباقي) (47) (1١/778)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)1٠١1(‏ (38/0)» وابن أبي شيبة في #مصنفدة )1١156(‏ (1/ 0)41"0 والبيهفي في 
«السئن الكبرى» (189/9). 


(؟) أخرجه البخاري (/71801) (435/4) 
(7) أخرجه الترمذي  )741//7( )1١86(‏ 

















ل التايك1 «تبه مم الفكقةا 








الإحصان بالحرية" , 

وفي الآيةٍ: دَلالةٌ على تحريم نكاح الزانية قبل توبتهاء ويأتي 
تفصيلٌ ذلك في أولٍ سورة النور إِنْ شاء الله. 

وإنَّما أَحَلَّ الله نِكاح الكتابيّة ترسعةً للأمّة؛ فإِنّ أهلَ الكتاب أكثر 
أهلٍ الأرض» ومخالطة المُسَلِمِينَ لهم ومساكنتُهُمْ لهم كثيرة» ودخولهُم 
في الإسلام كثيرٌء وبقاءٌ قراباتهم بيهم وبينَ المُسلِمينَ مِن ذوي أرحامهم 
كثيرةٌ» ولو حرّمَ ذلك لَشَّقَّ على المُسِلِمِينَء خاصّةٌ في البُلدانٍ التي 
يتجاوّرونٌ ويتخالّطونَ بينّهم فيها. 

وقد تقدَّمَ في سورة البقرة ؤكرٌ الكلام على نكاح المُشْرِكةٍ عند 
قوَلِهِ تعالى: #ولا لوا الْمُْركتِ حَىٌَّ يُقونَّ» [البقرة: ١15]ء‏ وذكَرْنا 
الكلامٌ على نكاح الكتابيّة . 

الحكمةٌ من تحريم تزويج الكتابي مسلمةٌ: 

وَإِنَّما أحَلَ الله للمؤِنِينَ طعامَ أهلٍ الكتاب ونساءَهُمْ» ولم يُحِلَّ 
لأهل الكتاب إلا طعامٌ المؤمنينَ» لا نساءهم؛ لأنَّ التُكاح فيه سلطا 
وقِرَامةٌ» ولا يكونُ للكافرٍ على المؤمِنِينَ سبيلٌ» وأمّا الطعامُ فالتفاضلٌ 
وعلوٌ اليد فيه وقتيّ وعارضٌ» لا دائمٌ ولازمٌ؛ كالقِوَامَةٍ والولي في 
الُكاح. 

وجوب. المهر : 

وفي الآبةِ: وجوبٌُ المَهْرِ للمؤمنةٍ والكتابيّة؛ وذلك في وله تعال: 


0 


«إذا تون لُجْورَهُن مُحَصِِينَ غَيْرَ مُمَنفِحِنَ»؛ وقد تقدَّمَ الكلامُ على 
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الفْقَقة 





المَهْرٍ ومحكُمِهٍ في أولٍ سورة النّساءِ عند قولِهٍ تعالى: 50 ان انمه 
صَدْقيِنٌ يَأ 1غا» وكذلك في البقرةٍ عند قوله: ما لم تََسُوهُنَ أو تَفْرسُوا 

لس هُنَّ و4 1دمنا. 

أنّدْ مخالطة الكمّار : 

ولمّا أل الله يِكاح نساءٍ أهلٍ الكتاب وأَحَلّ طعامّهمء وكان 
مُقتضى ذلك المُخْالَطة ومُقتضى المخالطةٍ التأثْرَ بهم» وقد يصل إلى حَد 
الإعجاب بحالهم واستحسان دينهم؛ قال؛ «وَمن يَكَفْرٌ بالإيكن فَقَدْ حيط 
ع4 لأنّ النفوسَ إن استحسّتّتٍ الشيءة» خلّطتث سوءَة بحَسّيْه» 
وعَمِيَتْ عن سيَّئِيِهِ ولم تَرَها كما هيء فمَنْ أَحَبّ عَمِيَ عن مساوئ 
مويف كنا اذمل كر عدن عر مجاسل مكررهله ولمّا كان إطعامٌ 
أهلٍ الكتاب للمؤيِنِينَ هديةٌ أو إعانةٌ يكير نفس المُنتقع ؛ ؛ لأنَّ المُنفِق يذه 
الْعُلْياء ؤقد يلظ بين علو يليو وبع قصور ذينه» فيُعيجَبُ بدينه فيبعُهُ أو 
يضعْفٌ إيماثهُ - شدَّدَ الله على أنَّ اتَاعَهِم كفرٌ بالل ومُحبظ للعمل. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أنه ينبغي عندّ الكلام على مخَالّطةٍ أهلٍ 
الكتاب وبيانٍ ما يجورٌ منها : أن يُوكُدَ على ما يبع ذلك م من أثرء وهو 
ميل القلب والإعجابُ الذي يُورتُ الحبٌ ويتبعة الكفرٌء والعالِمم لا يحرم 

ما أحَل الك ولكنّه يَحفَّظُ دينَ الله بالتأكيدٍ عليه والاحتراز مما يَنَقُصّهُ أو 
يَنْقُضُهُ؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك: اؤرخْرٌ في ليود ين ليرن؟ ؟ أي : 
لا يُقدُمُ ربح الدّنيا ولذَّتها مِن مَنْكَح ومطعم على خُسْران' الآخرة 
وعذابها . 

وكذلك: فإن ين وجوه الختم بقوله, «ومن يَكَفْرَ الاين فَقَدْ خبط 
عَمَلْمُ»: ألا يَتَوَهُمّ متوهّمٌ إسلامٌَ أهل الكتاب وإيمانّهم؛ لأنّ الله أباح 
للمؤينِينَ ذلك منهم ولهم؛ لضع حَكُمْ الآخرةٍ عن حُكُم الله لهم في : 














ل لتاية مايه 6 فنتكا 








الدُنياء ومع نص الآية ة على حِلْ النكاحج» فإنّها تتضمن التزهيدٌ في ذلك؛ 
ع دك بالعاقبة ة في الآخرة؛ إن الكافرٌ لن يدخل جِنَة 5 الأآخرة ولو كانث 
زوجة؛ فإِنَّ المؤمنّ يَجِدُ في نفسِهٍ أنَّ زوجَهُ وأمّ وله تُساقُ إلى النارٍ وهم 
إلى الجنّة إِنْ رَحِمَهُمْ الله وفي ذلك إشارةٌ إلى الاقترانٍ بمؤمنةٍ تَقنرث 
بزوجها في الآخِرةٍ في الجنةِ؛ كما في قوله تعالى: «جَنتُ من ين ومن 
عَلع بن مكب مَْصِمْ دك [الرعد: 15 وقولو: «مٌ ولج ى يكل 
عَلَ الْأَرآيِك مُتَكوْد4 ايس: :ه]ء وقولِو: هرَيّنا وهر جنّتِ عَدْنٍ لبي 
وَعَدتّهُمْ من مصلح ين َابآبهم روجهم وَدْرَكتِهِرٌه اغافر: هاء والله أعلّم . 
ا فنا 


وععه 


00 «يايًا الت امنا إن من يد الصَلزةِ كينا 
ل إل لمر 0 


الى: 
2 20 يديم وآ ع مسحو روسكم وآ عع ع ِل 
إن كنحم جنشبا تاد ثم عع أز عل صقر أر جه 
ين ألْمَايطٍ أو مد لتق سآ هلم يَحدُوا مأك فَيَسَمُوأ صَعِيدًا ليا 
تاتسغرا وبري و ود 1ت ريد لل نسل معطم ون 
حَرَج وَلكن بُرِيدُ هرك وَلِمْعِمَ يطمتةُ عَكِْ كَلَكْمَ تنئت» 


[المائدة: 5], 


لكين و 


ييخ : 





في الآيةٍ: فرضٌ الوضوءٍ مِن الحَدَثِ عند إرادة الصلاة» وقد 
قال يكل: (لَا تُفْبَلُ صَّلَاةُ مَنْ أَحْدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّأ؛ أخرجاة2: ولم 
يختيف أحدٌ في وجوب الطهارة. 

المرادُ من اقتران الوضوءٍ بالصلاة: 

وذكرٌ الصلاةٍ هنا عند بيانٍ فرض الوضوءٍ قرينةٌ على أنّه لا يجبٌ 
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َك ل 
كلقا لتقن[ ةاة تدك اند 


الوضوة لعباذة إلا لها على الأرجح»؛ فلا يجبُ الوضوءٌ لدخولٍ المسجدٍ 
ولا للاعتكافٍ ولا للذّكر ولا لقراءةٍ القرآن ولا للكّلوا؛ وإِنّما يُستحَتٌ 
لذلك. 

وتقييدٌ الوضوءٍ بالقياع إلى الصلاة قفي قويه؛ «ِإدًا كُنَثُمْ إل 
الصَلزة»ه؛ حتى لا يُتوهّمَ أنَّ الوضوء واجبٌ لذَاتِهء فيقمَ الحَرَّجُ في 
الناس؛ لكون الواجب غير رَ مقيّدٍ برمان ولا مكانٍ ولا بعمل» فيرٌوْنٌ 
وجوب الوضوءٍ على الدوام؛ وهذا يُخْالِفٌ يُسرٌ الشريعة ورقْقّها . 

الوضوعٌ لكلّ صلاة: 

وليس المرادُ في الآية وَجوبَ إحداثِ وضوءٍ عند كل صلاق؛ وإنّما 
المْرادُ تقييدٌ الوجوب بعمل» ورفعٌ الَرّحٍ عن باقي الفعلٍ والزمان 
والمكانء إِلَّا ما قيّدّهِ الوحي بدليلٍ خاصٌء ومن كان على طهارةٍ سابقةٍ 
فيستحَبٌ له إحداثٌ الوضوءٍ ولا يجبٌ؛ ففي «الصحيح»؛ مِن حديثٍ 
أنس؛ قال: «كَانَ النَّبِيْ 8 يََوَضَّأ عِنْدَ كُلّ صَلَاوٍ قُلْتُ: كَيْت كُنْثُمْ 
تَصْتَعُونَ؟ قَالَ: يبز أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُميث9. 

ولم يقل أحدٌ من الصحابةٍ والتابعِينَ بوجوب الوضوءٍ عند كل صلاةٍ 
لغيرٍ المُّحَدِتِء وما جاء عن ابن المُسيِّب؛ أنَّه قال: «الوْضُوءٌ مِنْ غَيْرِ 
حَدَثِ اغعْتِدَا22"00 فَتردُةُ الأحاديثٌ الصححة وابنُ المُسيّبِ أفْقَهُ مِن أنْ 
يرد عنه مِثلّ ذلك؛ لجلاءٍ المسألةٍ ةِ واشتهارٍ عمل النبيّ يل وعمل .الخلفاءٍ 
من بعده» وابنُ المسيّبٍ من أعلّم الناسٍ بذلك. 

وقد يُحمَلُ مرادُهٌ على كراهةٍ الوضوء لكل صلاةَ مِن غير تفريقٍ بين 
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فرضل ولا تَثْلِء ولا بِينَ ما تداخل وتقارَبٌ وتتابع مِن الصلواثء فهذا 
لا شك أنه اعتداة. 

فالمرادُ من وضوء النبيّ كَل لكل صلاةٍ يعني المكتوباتٍ» وليس 
المرادٌ: أنّه يتوضّأ لسُئَّةِ الفجر وضوءً! ولفريضيها وضوتاء ولراتبةٍ 
الفرائض القَبْليّةٍ والبَعْديّةِ وضوءًا غيرّهاء ولا لسُّنَّةِ دخولٍ المسجدٍ 
وضوءً! غير الفريضةء ولا لكل صلاةٍ مِن قيام الليل» فالمرادُ من فعلٍ 
النبيّ كله هو الوضوءٌ لكل فريضةٍ مكتوبةٍ ولكلّ سُئَةْ مقصودة بعينها؛ 
فمَنْ قصّدَ قيام الليلٍ» توضّأ لها كلّها. ولو صلّى عِشْرِينَ ركعةء وكذلك 
مَن وصَلّ قيامٌ الليل بصلاةٍ العشاءء فالسُئَةُ أنْ يتوضّاً مرةٌ؛ لأنّها 
صارث في حُكُم الصلاة الواحدةٍ باعتبارٍ الوضوءٍ لهاء والوضوءٌ لكل 
واحدةٍ منها اعتداء. 

ولعلّ هذا ما قصَّدَهٌ ابنُ المُسيِّبء وهو الأليقٌ بفقههء وقد يقولُ 
الصحابيُ أو التابعيئ قولًا على صورة معيّنةٍ» فيفل على العموم في 
الرُواية وفي مدوّناتٍ لفق فيُوضَعٌ في غير بابه» وربّما عُدَّ من شذوذاته 
وغَرَائبه . 

جمعٌ الصلواتٍ لوضوءٍ واحلد: 

والوضوءٌ لكل صلاةٍ مكتوبةٍ وسُنَةِ مقصودةٍ بعينها سُنٌَه وقد جِمَعٌّ 
النبئ يه الصلواتٍ الخمسر بوضوء واحدٍ يوم م الفتج؛ فم ففي اصحيج 
مسلم»؛ من .حديث بُرَيْنَة؛ أن لي و صَلّى الصّلَوَاتٍ يَوْمّ الْمَنْح بِوْضُوءٍ 
وَاجِدٍء وَمَسَحَ عَلَى خحُمَّيه» فَقَالَ لَهُ هُ عُمَرُ: لَقَدْ صَبَعْتَ الْيَوْمَ م شَيْئَا لَمْ تَكُنْ 


تَصْئَعُهُ؟! قَالَ: (عَمْدَا صََعتهُ يَا م0 . 
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وفيه: أنَّ الأصلّ مِن فِعْلِهِ الوضوءٌ لكل صلاةء وهو مُستحَبٌ 
0 لا واجتٌ وفريضة . 

وقد كان الصحابةٌ منهم مَن يتوضّأ لكل صلاةٍ؛ كالخلفاءٍ وابن عمرٌ 
وغيرهم» ومنهم من لا يتوضّأ إلا إذا أحدت؛ كجابر بن عبدٍ الله وغيره. 

وقد روى ابن سِيرِينَ ؛ قال: «كَانَتِ الُلَفَاء تَوَضَّأْ لكل صَكد©. 

وكما يُشْرَعُ الوضوءٌ لكل صلاق؛ فتّشْرَعٌ الصلاةٌ عند كل وضوء؛ 
فإِنَّ الطهارةً والصلاةً مُتلازْمتانٍ. 

استحباتُ الطُهْرٍ الدائم: 

وقد كان النبي كك بُحِبْ أن يكون على شُهرٍ دائو؛ لأنّه على ذِكْرٍ 
دائمء ولا يحب أن يَذْكُرّ الله إلَّا وهو على طهارة؛ ففي «المستيف 
دأبي داودٌ؛ من حديث المُهَاجِرٍ بن قُنْقٍِ نه سم على النين يك وهو 

يَبُولُ» فلم يَدٌ عليه حتى توضّاء ثم قال: (إني كَرِهْتٌ أن أَذْكْرَ الله يبك 
لا على له - أو قَالَ: 0 وفي البخاريّ ومسلم؛ من 
بي الجْهَيْم؛ قال: أَفبَل رَسُ سُولُ الله ل مِنْ نحو بر جَمَلِء كُلْقِيهُ 

0 كَل يَرْدٌ 0 ًٍٍ ع أفلن على الجتار 
فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيْه م وَدَّ عَلَيْهِ السام 9" . 

أعضاءٌ الوضوءٍ: 

ولا يجب مِن مواضع الوصو ]له ما جاء في اليو وهو الذي 
اجتَمّعَتُ على وصفه الأحاديثٌ» وَاختَلَقَتْ وتبايَتَتْ في غيره» فكلها يذكُرٌ 
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الشركة انيدم 





الوجة واليدَيْنِ ومسحّ الرأسٍ وغَسْلَ القدمَيْنِء وما عدا ذلك فتختلِكث 
الأحاديثُ في إيراده» ويعضّدٌ ذلك ما في «السّئَن؛؛ مِن حديث رفاعة بن 
رافي؛ أنَّ لنب ل قال لرجل : (تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ 1ن" . ٍِ 

وعلى هذا جَرَى فهمٌ أكثر السلفٍ؛ أنَّ ما لم يُذكَرُ في الآيةء فليس 
بواجب؛ سواءٌ كان ذلك في منطوق قولهم أو ما جرّوًا عليه في بِيانٍ 
أحكام الوضوءء وقد قال عطاءٌ لما سئِلَ عن المضمّضّةٍ: «ما لم يُسَمّ في 
الكتاب يجزئه0 . 

وبهذا كان يقولٌ أحمدٌ بنُ حنبل لما سيِلَ عن المضمضة 
والاستنشاق أفريضةٌ؟ قال: «لا أقولٌ فريضةٌ إلا ما في الكتاب»”" . 

إسباعٌ الوضوء: 

وفى الآية: ذَكَرَ الله الكَسْلَّ مِن غير عددء وفي هذا: دليلٌ على أنَّ 
الواجبٌ استيعاث العضو وإنقاؤّف لا م زاد على ذلك؛ كما جاء فى 
تفسيرٍ قوله ية: (أَسْبُِوا الْوُضُوء)9: قال ابن عمرّ: (إسْبَاّ الوْصْوءِ 
الإنقاك 0 , 

ولا خلاف عند السلفي: أنَّ الوضوء مره واحلةٌ مع استيعاب 
الأعضاءٍ أنَّها مجزئةٌ. ولا خلا عندّهم: أنَّ الوضوء أكثَّرٌ من ثلاثٍ 
مكروةٌ» إِلّا من توضّأ ثلانًا ولم يق عضوًا فلم يَصِلْهُ أو بعضّهُ الماك: أنه 
يستوعبّهُ ولو برابعةٍ وخامسةء وإنّما ذُكْرَتِ الثلاث؛ لأنَّ الغالبَ إنقاؤها 


)١(‏ أخرجه أب داود (851) »)178/١(‏ والترمذي (01) »)٠٠١/1(‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» (15875) 0417/90 د 
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للأعضاء؛ ليكونَ حدًا مانعًا من السَّرَفِ ووسواس الشيطان» وهذا نظيرٌ 
الاستجمارٍ بثلاث» فإن لم تق فيزيدٌ حتى ينقي. 

وفي ظاهر قوليه: «إدًا كُمَثْمْ إل الصّلزة» إشارةٌ إلى الوضوء عند 
القيام مِن النوم؛ وبهذا استدّلٌ بعضٌ السلفٍ كزيدٍ بن أسلّمٌَء وقال به 
الشافعيٌ . 

الموالاةٌ في الوضوء: 

وفي الآيةٍ أيضًا: مشروعيّةُ المُوالاة؛ وذلك أن الله شرّعّ الوضوة 
عند القيامٍ إلى الصلاةء والوضوءٌ عند القيام إلى الصلاة يُقتضي التتايُمَّ 
وَالمُبائَرة» بخلافي ما لو جاء الأمرٌ بالوضوء للصلاة مُطْلَقًا مِن غير تقييدٍ 
يوقت القيام . ا 

ولا حلاف عند العلماء في مشروعيّة الموالاة في الوضوء؛ وإنّما 
الخلا في وجوبه. 

والوجوبٌ قولٌ الجمهورٍ. 

وحَدٌ التتابُعَ بجفاف العضو بعض السلفف؛ كقتادةٌ» وبه حدّه أحمدٌ. 

وخقف في التتايع ولم يُحِبْةُ بعض فقهاء السلفٍ؛ كعطاءٍ وبعض 
أهلٍ الرأي» ولا ينبغي حمل قولهم على الفضل الطويلٍ لساعات؛ وإنَّما 
ما تقارّبَ عهدًا كما بين بيت الإنسان ومسجدو الذي يُنادّى به للصلاة 
ويُسمعٌ النداة وتجبُ عليه» فلو توضّأ وضوءًا في بيه وأكمَلَهُ في مسجيه. 
فلا حرّجَ؛ وهذا مروي عن ابن عمرٌ. 
وقد استدلٌ بآيةٍ المائدةٍ على وجوب الموالاة في الوضوءٍ جماعةٌ من 
الأصحابٍ كما ذكره أبو الختّاب ايت مُفلح0©, ١‏ 


60 «الانتصار» (750/1), و«المبدع؛ (119/1). 
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وفوثه تعال: طتعِْلُوا وُجُومَكْ». ابتداً الله بالأمرٍ بِعَسْل الوجه؛ 
لأنّه أولُ الفروضء؛ وفي هذا دليلٌ على أنَّه لا يجبُ شيءٌ قبلّهء وقد 
جاءث جملةٌ ف الأحكام السابقة لكَسْلٍ الوجه؛ كالتسميةٍ وََسْلٍ 
الكمّين : ّ 

التسميةٌ عند الوضوءٍ: 

فأمًا العسميةٌ: فلم يَذكْرٍ الله البسملة؛ لأنّها سند وليستٌ بفريضقّء 
وقد جاء في الأمرٍ بها عِدَّةٌ أحاديتٌ مِن طرّقٍ كثيرة معلولق» والصحابةٌ 
والتابعونَ وأتباعُهم وعامَّةٌ الفقهاء على الاستحبابٍ لا الوجوب» إلا قولا 
لأحمدّء والأظهَّرٌ عنه: عدمٌ الوجوب» امد ييل أحاديتٌ الباب 
ويقول: «ليس فيه إسناةٌ»؛ يعني: يصحٌ. وابنٌ أبي شَيْبدَ يُصححُ الحديتٌ 
ولم يُورِدْ فيه عملا للسلفٍ يقولٌ بوجوبه. 

وفرّقَ إسحاقٌ بينَ العامدٍ والنّاسِي؛ فأمَرَ المُتعمّدَ غيرٌ المتأوّلٍ وحدَّهُ 
بالإعادة. 

وحمل ربيعةٌ الرأي نفيَ صحةٍ الوضوءٍ بدون البسملةٍ في الحديثٍ 
على عدم ال كالذي يغتسلٌ ويتوضّاً ولا ينوي وضوءً! للصلاة ولا عُْلًه 
للجناب» وكأنّه شبَهَهُ بقولٍ الله تعالى في الذبح: .«ولا تَأخُرا ينا 1 بأو 
أسَمُ لل ع4 [الانعام: ]1١١‏ على قولٍ كثيرٍ مِن العلماء. 

عَسْلُ الكَفَينِ في أرّلِ الوضوء: 

وأمًا غَسْلُ الكمَيْن: فهو على الاستحباب. وقد جاء في صورئَيْنِ: 

الأولى: قبلَ كل وضوءٍ أنْ تُعْسَلَ الكثَّانٍ مرءً أو مرئين أو ثلاناء 
وهو مستحَبٌ بلا خلافي» وهذه الغسلةٌ مُتعلّقةٌ بالبدءِ بالوضوء تنقيةٌ لليدٍ 
مما يحتملٌ ورودُهُ عليها؛ حتى لا يُصِيبٌ الماءً أو الوجة وبقيةً الأعضاء 


منه شى2. 
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الثانيةٌ: غسلّها عند الاستيقاظ مِن النوم» وعندً إرادةٍ استعمالٍ 

الإناء يوضع اليل فيه؛ سوا كان ذلك بقصدٍ الوضوء أو بغيره ؛ وذلك لِمَا 
في «الْصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث أبي هريرةً؛ أنَّ رسولَ الله يكل قال : 

0 اسْتبْقَطً أحَدكُم مِنْ نَوْهِء فَلْيَمْسِلُ يَدَهُ قبل أنْ يُدْخِلَهَا في وَضُويْهِ؛ فَإِنَ 
أَحَدَكُمْ لايد ري أَيْنَ بَانَتْ )0 وهذا فيه التخصيصٌ بثلاث» وفيه 
الأمث بذلك أيضًا. 

ولا خلاف في مشروعيَّةِ غَسْلٍ اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليلٍ» 
وبعض السلنفي كالحسّنٍ وإسحاقٌ يَجعلونَهٌ في كل نوم ونقلَ ابن 26 
وابنُ المُنِذِرٍ عن الحَسّنٍ الوجوبٌ وإراقة المرواسة كت البراب هل 
عَسلها ثلائًا(”"» والثابتٌ عن الحسن فيما رواهُ هشامٌ عنه: التخييرٌ بين 
الوضوعٍ به وبِينَ إراقته © 

وعَشلهما يعد النوم سُنّدٌ ووضعُهما في الإناء قبلَ ذلك لا يُنِجسٌ 
الإناء؛ وهذا الذي عليه السلف عامّة. 

وغَسْل الكمَيْنٍ قبل الوجه عند إرادة الوضومٍ لا يُجِزِئ عن غَسْلِهما 
كاملتَيْنٍ بعدَهُ من أطرافٍ الأصابع إلى المِرْفْقَيْنِ | إِلَّا على قولٍ من لا يَرى 
العرتبت بين أعضاء الوضوع؛ فكاله ختل الِيدَيْنِ كاملئَيْنٍ وتخلّلّهما غَسْلَهُ 
للوجه. 

النيةٌ للوضوءٍ: 

0 فهي واجباً لدليلٍ ظاهرٍ خاصٌ؛ كما في قوله كل: (إنَمَا 
الأعْمَالُ بِالئّاتِء وَإِنَمَا لِكُلُ امي مَا توَى) 49 والدّلالة مِن الآبة ظاهرةٌ 


.07737/1( )9178( ومسلم‎ :)47/1( )١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الأوسطة لابن المنذر »)١4/1(‏ «والمحلى» لابن حزم (1/ .)53١‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهه (891) (831/1). 

(:) أخرجه البخاري )١(‏ (5/1)» ومسلم (19019) (08616/87). 
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ولو لم يِنَصٌّ عليها؛ وذلك أنه قال تعال: «قُنَثُمْ. إل الصلزة4: فقصدٌ 
القيام للصّلاةٍ هو الذي أوجَبَ الوضوءء وجاء الأمرٌ لأجْله في الآبة. 

٠‏ وقوله لَبُجْرقٌَ»: الوجة ما واجة الإنسانٌ به الناسء وحدوكة: 
مَنَابتُ الشَّعَرٍ طبيعةٌ» ولا عِبْرةَ بِالأَشْعَرٍ ولا بالأضلّعء فيدحُلٌ في ذلك 
الجبهةٌ والحَدَانِ وَاللَّحيّانٍ والأدنانٍ وما بيتهماء واللّحْيةُ مين الوجه فيُعْسَلٌ 
ما انّصَّلّ بالوجه من ظاهرهاء ولا يُعْسَلُ باطنها وما استرسّلَ منها؛ لأنّه 
مِثلّ الرأسٍ لو استرسّلَ شعرٌ الرجلٍ والمرأة. 

تخليلٌ اللحية: 

وأمّا تخليلٌ اللَّحْيِةٍء فقد جاءث فيه أحاديثٌ مرفوعةٌ عن عثمان 
وأنس وابنٍ عمرٌ وابنٍ عبَّاسِ وعمَّارٍ وأبي أمامة وأبي بَكْرةَ وعائشة 
وأمّ سلمة وغيرهم » وفيه بضعةً عشَّرٌّ حديئًا : 

وفي أحاديثٍ التخور كوم وقد أَعَلّهَا جميعها أحمدٌ وأبو 1 
وغيرّهماء وقالوا: «لا يصحٌ منها شيغ»» ولم يَرِدٍ التخليلٌ في أ 
أحاديثٍ صفةٍ الوضوء التي رواها الشيخانٍ عن عثمانَ وعبدٍ الله بن - 
في «الصحيِحَيّن»: ولا في حديث ابن عبّاس في البخاري» وكأن الشيكَين 
يُعِلّاْنِ الأحاديتٌ المرفوعة في التخليل. ١‏ 1 

مكرود عي كماد بن المسعانة عيضا عن زر حايس 
وابنٍ عمرّ». وصحّ عن غير واحدٍ من التابعينَ؛ كابنٍ الحَنَفِيّةَ وعُبَيْدِ بن 
مُمَيْرِ وسعيدٍ بِنِ جُبَيْرٍ ومجاهِدٍ وطاوس وعطاءء ولكن لم يكنْ يُوجِبْهُ أحدٌ 
مِن السلف؛ ولذا لم يكن العمل عليه» خاصّةٌ عند د أهلٍ المدينة؛ ولذا 
قال مالكٌ: «التخليل ليس مِن أمرٍ الناسٍ:”© 


.)194/7( «الاستذكار»‎ )١( 
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وقد صحٌ عن ابن عمرّ أنه يُكَذّلُ أحياناء ويترُّكُ أحيانا”" . 

وقد نص بعضٌ السلفٍ على عدم وجوب التخليلٍ كما صحٌّ عن 
الحسن””© والأوزاعيج”" والثوريٌ؛ أنَّهِمٍ قالوا: «ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ في 
الوضوءٍ بواجب». 

ولا أعلم من أوجيَهُ ين أهل القروب المُفضّلةٍ إلا ما ذكرَ ابن اشر 
عن إسحاق. 

وكل ما لم يَرِدْ في الآ مخصوصّاء ولم يَْبّتْ دوامٌ النبي كل 
عليه» فالأظهّرٌُ: عدم وجوبه؛ ولذا لم يِقّلْ أحدٌ مِن السلف بإعادة وضوءِ 
تارك تخليلٍ اللّحيةء ولا أَمَرُوا بذلك» واللة أعلّم. 

المضمضة والاستنشاقٌ في الوْضوءٍ: 

وذكرٌ عَسْلٍ الوجوء وعدم تخصيص المضمضة والاستشاق بِالذّكُرٍ: 
قرينةٌ على عدم وجوب شيء في الوجه غير الوجو بذاته» ولا خلاف عند 
العلماء في مشروعيّةٍ المضمضة والاستنشاق» وقد اختَلّفَ العلماء في 
وجويهما: 

فذَمَبَ إلى وجوبهما في الوضوءٍ والعْسْلٍ: أحمدٌ في رواية. 

وذَهَبٌ إلى استحبابهما فيهما: مالك والشافعيٌ. 

وذقب أبو حنيفة إلى أنَّ وجوبّهما في العُسْلٍ فقظ. 

وفي رواية لأحمدٌ: وجوبُ الاستنشاقي وحدّهُ فيهماء ونقَّلَّ الأثرم» 
وابنُ منصورء عن أحمد: أنَّ الاستنشاقّ أوكَدٌ ون المضمضة؟. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في لاسنته» (0837) /١(‏ /ال11)» والبيهقي في 7السنن الكبرى» /١(‏ 00). 
(؟) «تفسير الطبري» (151//8). 


() "تفسير الطبري؟ (1378/8). 
(4) «مسائل ابن منصور» »)9/١/١(‏ و«اطبقات الحنابلقة .)51/١(‏ 
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وإنّما حص أحمدٌُ الاستنشاقٌ بالوجوب في قولٍ؛ لشبوتٍ الأمرٍ في 
«الصحيحَيْنٍ)؟ قال 6له: (إِذَا تَوَضّا أحَدكُمْ فَلْيَسْتنْشيْ)0. 

. والأظهّرٌ: حمل الأمرٍ فيه كما في الأمرٍ بالمضمضةء في «السُنَنْ» 
في حديث لَقِيط: (إذَا تَوَضَّأتَء فَمَضْيِضُ)9"»؛ وقد حكى 0 
وابنُ المُنذِرِ: أنه لم يقل بوجوبه أحدٌّ مِن السلفٍ. وأنَّ مَن تركه لا يُعيدٌ 
إِلّا شيئًا رُوِيّ عن عطاءء فقد صم أنّه سَهِلَ: أحَنٌ عليّ أنْ أُستشِق؟ 
قال: نعم» قيل: عمّن؟ قال: عن عثمان9؟. 

ومرةٌ أمَرٌ بإعادة الصلاةِ لَمَنْ لم يُمضوض ويستنشق”". 

والأظهرٌ: تركُهُ لهذا القولٍ؛ ويدلٌ على ذلك: ما جاء عنه من 
حديت المُثْنّىء عنه؛ أنه تال قيس لحي المقييطة والاستنشاقٌ حتى 
ل َه لا يُعِيدُ؛ كما روه ابن أبي ف 

وأمّا ما جاء عن ابنٍ عبّاسٍ في الأمر بإعادةٍ الوضوءٍ لِمَنْ ترك 
المضمضة والاستنشاقٌء فلا يصِح. 

وقد كان أحمدٌ قد سُكِلَّ عن المضمضة والاستنشاق: أفريضةٌ هو؟ 
فقال: لا أقولُ فريضةٌ إلا ما في الكتابء وقد تقدّم هذا عنه أوّل الآية» 
وكان بعضٌ الأصحاب يقل عن أحمَّدَ: أنه يفرّق بين الفرض والواجب» 
فيجمَلُ الفرضيّ ما ثبت في الكتاب والواجب ما َبَتَ نَبَتَ في السّنَّةِ كما 
استظهرَةُ من فول أبؤ يعلى وابن عقيل" . 


.017/1( )310( أخرجه البخاري (171) (1/ 47)» ومسلم‎ )١( 
03/1 )144( (؟) أخرجه أب داود‎ 

)2 أخرجه ابن حزم في «المحلى» (1/ .071١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفدا (001؟) (0119/8/1. 

(0) .أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» )5١69(‏ (079/1). 

(5) «العدة لأبي يعلى (719/5/1), وةالمشرّدة» (151/1). 
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ولم يِقُلْ أحدّ من قُمَهاء السلفٍ بمكة والمدينة: بوجوب المضمضة 
والاستنشاقٍ في الوضوء. 

وقد صحّ عن قتادةً وحمَّادٍ بن أبي سُلَيْمانَ: إعادةٌ الوضوء والصلاةٍ 
لِمَن نسِيَ المضمضة والاستنشاق20: 

فأمًا قولُ حمَّاوٍء فلم يكن أهلُ الكوفةٍ على هذا؛ سواءٌ شيوحٌ 
حمّادٍ كإبراهيمَ» أو تلامذنهُ كالحَكم بن عُتَيِيَةَ وأبي حنيفة» وصحٌ عن 
حمَّادٍ أنّه قال: لا يُعِيدُ؛ كما رواءٌ عنه مُغِيرة9©. 

وأمّا قنادة» فقد صحّ عنه أيضًا خلاقة. 

وعلى هذا: فلا يُحمَّطْ عن أحدٍ مِن الصحابةٍ ولا التابعينَ ولا كبارٍ 
أتباعهم : القولُ بوجوب المضمضة والاستنشاقٍ في الوضوءٍ للصلاة قولًا 
ابا لا يُعَرَفُ خلاثُهُ عنهم» وحَمْلُ قولٍ هؤلاء على قولٍ الجماعةٍ أولى. 

وأمثال هذه الأحكام - كالوضوءء والصلاةٍ - هي مِن الأعمالٍ 
اليوميّة المشهورة التي يجبُ ألّا ب : يُخْرّجّ بها عن عمل أهل المدينةٍ إلا لس 
مرفوعةٍ جلي وهي مع ذلك لا تكادٌُ تخرُجٌ عن عَمَلِهِم . 

وفقهاءٌ السلفي ين التابعينَ وأتباعهم الذين يكونونَ في العراقي 
والشام مع فضلهم»ء إل نهم رما خَرَجُوا عن مقصود الشارع باجتهايهم 
بحمل الحديثِ على ظاهر غير مرادٍء أو قاسُوا حُكُمًا على كي ول 
يكونوا قريبِينَ من العمل المستديم الذي عليه السلف مِن المدنّينَ؛ فإنَ 
عمَلّهم يُفَسْرٌ الأدلة والأفعالَ النبويّةٌ» خاصّةً اليوميّة أو الأسبوعيّةٌ والله 
أعلّمْ. 


وقد نَقَلَ ابنُ جريرٍ عن ابن عبّاسٍ قولَهُ: «لَوْلَا التَلْمْظ ف فِي الصَّلَاقٍ 


.)١9/4/8( "تفسير الطبرية‎ .)١( 
.)18+ /1( )70353( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهة‎ 
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مَا مَضْمَضْتُ00"» وَذْكَرّهُ في سياقٍ المضمضة في الوضوءء وهذا فيه 
نظرٌ؛ فَإن المرويّ عن ابنٍ عبّاسٍ في سياقٍ الحفقمة ين الطكامء 
لا المضمضة في الوضوءء والتلمّظ هو تحريكٌ اللّسانٍ ٠‏ في الفم لتحريك 
3 بقيّةِ الطعام؛ وذلك أن أكل الطعام لا يُوجِبٌ وضوءًاء» وأنَّه مضمّضٌ كيلا 
يتلمّطا في صلايّه» ولم يَقصِد أنَّ المضمضة لِذَّاتها سن بعد الطعام . 

وفي سياقٍ المضمضة والوضوءٍ من الطعام أُورَدَهٌ عبد الررّاقٍ 1 
وكذلك البيهقئ7© وليس في باب مضمضة الؤقوي 

كل عدا نيع كيه أبن جزير عم انهل علو كن اناد طن لكان 
عن السلفٍ في غير سياقهاء ويَستدِلٌ بها لغير ما جاءث فيه واللهُ أعلّمُ. 

وقد اختلّف القولٌ في المضمضة والاستنشاقي عن أحمد؛ فتقّلَ عنه 
ابن هانئ القول بوجوب إعادة مَنْ صلَّى وقد تركهما في الوضوءء ونقل 
عنه ابن منصور وجوبَ الإعادة لِمَنْ تَرَكَ الاستنشاق9' , 

عَسْلٌ اليتيْن إلى المِركقيْن: 

وقوه تعالى. طوَأيدِيَكْمْ إل الْمرَافق» : 

فيه: وجوبٌ الكَسْلٍ لليدَيْنِ إلى المرافق ولا يُرَادُ عليه؛ إِذْ لم يعبْتْ 
فى ذلك سُنَةٌ مرفوعةٌ وأمّا ما جاء في حديثٍ أبي هُرَيْرَةً » في 
«الصحيحَيْن»: (لَمَن اسْتطَاعٌ نكم أَنْ يُطِيلَ هُوَنَهُ لْيْفْعلُ)”** وخدية 
الآ في مسلم: (تبِلْعُ الْحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِء حَبْتُ يَبْلْعُ الْوَضُو), 
)١(‏ "تفسير الطبري» (158/8). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؟ (3817) (3190/1). 
20 أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى؛» (1/ 00179 
(4) «مسائل ابن منصور» »)9/١/١(‏ واطبقات الحنابلة» (31//1). 
(0) . أخرجه البخاري (113) (99/1): ومسلم (553) (0015/1. 
(1) أخرجه مسلم (160) (039/1 

















إن مكلف 





الضلقةا 
فيّجري مُجرى الحتٌّ على الإسباغ؛ ويحتملٌ: أنَّ الحثّ على إطالة العْرَّة 
من فول أبي هريرةٌ» وليس مرفوًا عن النبيّ كلِ؛ِ كما رجحَهُ غيرٌ واحل. 

ولو كانتٍ الزيادةٌ عن المركََيْنِ مشروعةً» لَوَرَدَثْ في حديثٍ صحيح 
موقو من صفاتٍ الوضوء» وقد جاء ذلك عن أبي هريرة أن يَغيِلٌ يدي 
إلى الرفقين'"». 

وصحٌ عن ابن عمرٌ أنه ينضح عيئيها"2» ويبلُمُ بالوضوءٍ في الصيفٍ 
إلى إِنْطَيْهِ؛ كما روا عنه نافة 9 , 





سةا لع 


وروّى مجاهدٌ عنه مَسْحَهُ لِقَمَاهُ مع رأسه 
وهذا كله منهم اجتهادٌ؛ ولذا لم يكن عليه عمل السلفٍ. ولم يَْتْ 
في شيءٍ مِن المرفوع» ولو صحٌّ» لَمَا ثُرِكَ في العملٍ» خاصّةٌ والوضوحٌ 


1 


سْنَةٌ عمليّةٌ يوميّةٌ مراتء ومثل سُئَيها الثابتة لا تغيبُ عن خاصّةٍ الصحابةٍ 


2 


وكبارهم فضلًا عن جمهورهمء ومع هذا لم ينقّلها ويردَعها واحدٌّ منهم. 
وقد استَدَلٌ أحمدٌ بآية المائدة هذه: طوَايْرِيَكْم ِل الْمَرَافْقِ»ه؛: على 
أن التَيَمُمَ في اليدَيْن إلى الكمَّيْن كما في آية الساء: «فأمسحُوا يِوُجُوهِكُم 
َْدِيكيه فلو كان المسحٌ إلى المرمَقَيْنِ كما في الوضوءء لحدّه في 
التيمّم. كما حدَّه في الوضوءِ. 
وقوته شعال: «وَأمسَحُوأ روسك 4 مسح الرأسٍ واجبٌ بلا 
خلاي؛ وإنّما الخلافٌ في حدودٍ الرأس» ومِقْدارٍ المسح» والمجزِئ 


.)9/1( )0 أخرجه عيد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)11///1( (؟) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى؟‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفدة (504) (1/ لاه).‎ .)5( 


(5) أشخرجه البيهقي في #الستن الكبرى» (050/1. 




















الشركة «نايدم 01 








مث والصحيحٌ العابتٌُ: مسح الرأسٍ مره واحبدةٌ ولا يصحٌ العلدٌ 
بالمشيجه وصِفةٌ المسح ما جاء في «الصحيحَيْنٍ؛ عنه ك؛ أنه ١بَدَأْ‏ ِمُقَدّم 
رَأْسِو حَتَّى دَّمَبَ بهِمًا ِلَى قَمَاهُ وَكُما ِلَى المَكانٍ الّذِي بَدَأ :02 . 

وما يكونٌ يُستوعَبُ به أكثرٌ الرأسٍ فهو مسحٌ؛ لأنَّ الشارعَ خمّتَ 

في الرأسٍ» فجعَّلَهُ ممسوحًا لا مغسولاء والممسوحٌ يُقَطعٌ معه عدم 

اشتراط الإنقاء ولا الاستيعاب كالعُسْل؛ ؛ لأنّ استيعابَ جميع أجزائه 
مُحَالُء وهذا الحكم مد في كل أحكام الرأسٍ» ومنها الحَلْقُ في قولِه 
تعالى: لت رُوي» (الفعع: 0100 ولا يدل فيه النهئ في قوله 
1 ولا يفوا رموس عي يِل امتئُ يلت [البقرة: 1]؟ لأنّ النهي يقع 

على أذنى الفِعْلٍ وأوَّلِه؛ كالنهي عن شرب الخمر ما أسكرٌ كثيرَةُ فقليلهُ 
حرامٌ» والأمرٌ يقعٌ على المُجِزِئ منه. 

استيعابٌ مسح الرأس : 

وقد ذهَبَ مالك وأحمدلٌ: إلى مسبحه جميعه. 

وذمَبَ الحنفيّةُ: إلى الاكيفاءِ ء بويع الرأس؟؛ لإسقاط فرض المسح. 

وسيب الخلافي في ذلك: موخِدٌ المُرادٍ من الرأس في مُرادٍ 
الشرع. 

ومن نكر إلى استحالةٍ استيعاب أجزاءٍ الرأس جميعًاء ومشْمَّةٍ 
الاقتصارٍ على الربع؛ أنه يصحٌ في القَمَا أو في أحدٍ الجهكيْن مما فوق 
ادن وحدّةٌ» وهذا فيه تعطيلٌ للمرادٍ والمقصودٍ من المسح -: قال بمسح 
أكثره ؛ ولذا كان النبيئ 6 يستعمل يِدَيْهِ جميعًا لمسح الرأس» وهذا يعني 


2 دوم 


الأغلبء والسِّنّةُ تفْسُرٌ القرآنَ وتُبِيّتْهُ؛ ولذا قُلْنا بوجوب التغليبٍ في 


(1) أخرجه البخاري (180) (44/1): ؤمسلم (596) (011/1. 














أل 5 


١ 5 











0 ؛ لا الاستيعاب التامٌ؛ لمشقَّيِهِ واستحالته». ولا بالريُع وما دولّه؛ 
لأنّه لاي يتحمّقُ به معنى الرأسٍ» ولا يُطابقُ العمل المرفوعَ ولا عمل 
جمهور الصحابة والتابعين. 

دل على عدم الاستيعاب: ترك الغَسْلٍ في الرأسٍ» وتركٌ العَدَّدٍ 
على الصحيح فيه وأكثرٌ الصحابةٍ والتابعينَ على أنَّ مسح الرأسٍ لا 
يكونٌ أكثر مِن مرقء والواردُ في الزيادة على الواحدة في مَسْح الرأسٍ من 
الحديث معلول؛ ولذا قال مجاهدٌ”' وسعيدٌُ بن جبير”": «لَوْ كُنْتُ عَلَى 
شَاطِئ الْقْرَاتِء ما زْدثُ عَلَى مَسْحَق. 

وردِي عن عثمان0© وأنس”» العَدَّدٌ. 

مسح الرأس بماء جديلر: 

يُمسَحٌ الرأسٌ بماء جديلء لأنه عطتو جديك: وخ بالذّكرٍ 

ا » ولِما في «الصحيح»؛ من حديثٍ عبد الله بن زيدٍ 
مرفوعًا : «وَمْسَحَ ِرَأسِهِ 4 بِمَاءِ غَيْرِ فَضْلٍ يوه . 

حكمٌ مسح لين وصفية : 

وأمّا الأدّنَانِء فيُشْرَعُ مسحُهما بلا خلافي عند الصحابة» وقد جاء 
مسحٌ النبي كل - في حديثٍ ابن عِبّاسٍ اق «السننِ2””0, وقد صحّ عن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛» )1١(‏ (0//1. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقد» (187) (01/1). 
() أخرجه أبو داود )٠١9/(‏ (10/1) و(١11)‏ (737/1). 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (150) (0717/1. 
)ع( أخرجه مسلم (795) ةلف 


(5). أخرجه أبو داود (1790) »)274/١1(‏ والترمذي (73) (017/1): والنسائي /1١( )1١(‏ 
5/)ء وابن ماجه (17*4) (061/1). 














سك 





لذ التايلة لايم هتنا 





عمرٌ وعثمانَ وعليٌ داب عباس » والمسحُ يكونُ لظاهرهما وباطيهما. 

و ُ الأينٍ شًٌ عند عامّةٍ السلفٍ» ولم يُخْرج الشيخان في مسح 
الأذنْيْنِ حديئًاء وقد جاء عن جماعةٍ من الصحابةٍ العمل على ذلك؛ 
والتيسيرٌ فيه» وقد صحّ عن ابنٍ عمرٌ”"'' وأبي هريرة”"" قولهما : «الْأدَْانٍ 

مِنَ الرّأسِف دَرُدِي ا وفيه لِينٌّ؛ ومرادهما: في إلحاقِهما 

بالعضو الممسوحء وهو الرأمنُ» فَيَأْحُذانٍ حَُكْمَهُ مسحاء ولا يَلْحقَانٍ 
العضوّ المغسول؛ وهو الوجة» فَيَأخُذَا حُكْمَهُ عَنْلَا. 

ويدلٌُ على هذا: أنَّ ابنَ عمرّ شّكْلَ عن نسيان مسح الأَذنَينِء فقال: 
«الأَدَْانٍ مِنَ الوأ" ولم ير بذلك بِأسَّاء كما صح عند ابن جرير©». 

وفي إيجاب مسح الأدْنَينِ في الوضوء قولٌ متأخرٌ عن الصدرٍ الأولٍ 
- كما يأتي بان - وهو مرجوحٌ» عن وجوء: 

أولًا: أنَّ ميدع الأذنَيْنِ لم يَرِدْ في كثيرٍ مِن أحاديث الوضوءٍ 
الصحيحةء ولم يُخرِج البخاري ومسلمٌ منها شيئّاء والمسحٌ لو كانت 
المداومةٌ عليه؛ لَلَحِقَّ بقيّةَ الأعضاء؛ لظهوره في العمل الظاهرء وعدم 
استفاضةٍ النقلٍ عن الصحابةٍ ليل على أنّ الأذنّ لا تخد 0 العضرٍ 
المستقل بنفيه؛ فَيَبْطلَ الوضوءٌ بتركها . 

ثانيًا: لا يَثبْتُ عن أحدٍ مِن الصحابةٍ النصٌ على إيجاب مسح 
الأَذنَيْنِء ولا إبطالٍ'الوضوءٍ بتركهماء بل الثابتٌ خلا ذلك؛ كما روى 


)159( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)١١/1( )114( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛‎ )١( 
: ١ 1 .)4 

.)١7/1( )/( أخرجه عبد الرزاق فى #مصتفه»‎ .)١( 

() أخرجه أحمد (77971) (108/0)» وأبو داود (14) (077/1). والترمذي (507) 
(1/ة)ء وابن ماجه (545) /١(‏ 161). 

(4) «تفسير الطبري» (1190:/8). 














كعك لد 








كا 
غَيْكَانُ بن عبد الله أنَّ ابنَ عمرّ سألَهُ سائلٌ؟ قال: إِنّه توضّاً ونّسِيَ أنْ 
يمسّح أَدُنيْه؟ قال: فقال ابن عمرٌ: الأدُنانٍ مِن الرأسء ولم ير عليه 
60 / 

بأسا0" , 


وهكذا التابعونَ لا يُعرَفُ القولٌ بالوجوب عن أحدٍ منهم» وقد جاء 
عن قتادةً قولان 0 واحدٌ: بالإعادة لمن نَسِي» والآخَرٌ: 
بعديهاء والأصحٌ قولّه فيما يُوانِقُ ظاهرٌ الس وما عليه الناسُ في القرون 
المُفضّلةٍ. 

ثالثًا: أنَّ الأدُنيْنِ مِن الرأس» والرأمنُ حقّه التيسيرٌء وقد سمّاهٌ الله 
في كثايه» ومع ذلك فلو ترك المتوضئ شيكا بحجم الأَذنِ منه» لم يطل 
وضوءه وعُدَّ ماسحًا لرأسه؛ ولذا كان حي الْأدُنِ المسح لا العَسْل. 

ومّن ترك رأسَهُ ومبّح بأذثئه فقظء لم يُجِزْئَةُ؛ لأنّها تابعةٌ ليسث 
مقصودةٌ لِذَاتِها كحالٍ اللَّحْيةٍ مع الوجوء والمضمضة والاسينشاق مع 
الوجهء وفي هذا قرينةٌ على عدم رجحان قولٍ من قال: (إِنَّهِ يُجزئ شي 
يسيرٌ من الرأس ولو بحجم الأذن؛؛ لأنّه لو صحّ ذلكء لأجزأتٍ الاذنُ 

عن الرأس بالمسح؛ لأنّها منه على قولهم. 

والفمٌ وداخلةٌ الأنفٍ ألصَّنٌ بالوجو وأقرّبُ من الأدنَيْنِ بالسبةٍ 
للرأس؛ وكل من خمّفَ في المضمضة والاستنشاق» فحقٌّه التخفيك في 
مسح الأذْينِ ين باب أدن: 

وعائَّةٌ السلفٍ يجعلونَ مسح الأذْنَيْنِ مع الرأسٍ لا مع الوجدء 
وحَُكْمُهما المَسْحُ لا المَسْلُء ومنهم: مَن جِعَلَ ما أقبَّلَ مع الوجه 
فَيُعْسَل» وما أدبرٌ مع الرأسٍ فيمسَحٌ؛ رُوِيَ عن الشعبع0"» ولا سلّف له 


.00178/8( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
018٠ /8( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (18) (1/ 2214 والطبري في #تفسيره»‎ 














ني | اشرايك وريد د حجر 
ة الايكة الايدم القكقةا 








ومنهم: مَن جِمَلّهما معهما جميعًا؛ تُغسلان مع الوجهٍ عند غسله, 
وتُمسّحانٍ مع الرأس عند مسحه؛ وهذا أضِعَفُ الأقوال. 

عَسْلُ الرجََينِ: 

وهوثه تعال؛ «وَآرْبْلَحكُمَ إل الْكَمبَيئْه. فيه وجوبُ عَسْلٍ الرُجِلَيْنٍ 
إلى الكعبَيْنِء ويدشل الكعبان في الغَسْلٍ كما يدحُلُ المرفقان مع اليدَيْنِ» 
ولمّا كانتٍ الرّجْلانٍ آغِرَ أعضاءٍ الوضوءء وتَعُمْ البَلوى بتلبّسِهما بالتراب 
وقَدّرٍ الأرض» ويتساهل بهما الناسُ أكثّرٌ مِن تساهّلِهم بغيرهما؛ جاء 
التشديدُ في الحديثٍ فيهماء وإلّا فالتشديدٌ للأعضاءٍ جميعًاء ولكنّ 
النصوص تأتي فيما يَتهاونُ الناسنُ فيه غالبًا ولو أَحَدَّ غيرُهُ مِثلَ حُكيه. 
وفي «الصحيحَيْنِ)؛ مِن حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو”© وأبي هريرة”"© 
مرفوعًا؛ أن الني يك قال فيمّن ترك لُنْعةٌ في قديه: (وَيلُ لقاب مِنَ 
النَار)؛ وقد كان الصحابةٌ يَحرِصون على غسلٍ القَدَم أكثّرٌ مِن غيرهاء 
وصحٌ عن ابن عمرّ أنه كان يغسل قدميه بأكثر وضوفاً 1 وصحٌ عنه أنه 
يغسلّهما سبعًا سبعًا؟؛ روى ذلك عنه نافع . 

وفي الآيةٍ قراءتان: الأولى بفتح اللام في هويه؛ هوَنبْلحكُ» 
عطفًا على قوله. «وَأيرِيَكُمٌ إل لْمرَلفق 4 وبكسرٍ اللام عطفًا على قويه. 
«وافسحوا رموس »0 والأولى للعَسْل » والثانية للمشج. 

وكان أحمدٌ يعيدُ آخرٌ الآيةٍ في حكم الرّجْلَيْنِ إلى أوّلها في 
هوله؛ «تَأغْيِنواً». ولمًّا سْيِلَ عمّن مسح حَ رجِلَيْهء قال: لا يُجْزِئُةُ 
)١(‏ أخرجه البخارني )5١(‏ (77/1): ومسلم (181) (514/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري (156) :)44/١(‏ ومسلم (747) (0114/1. 


(). أخرجه عبد الرزاق في المصتقه؟ (9/5) (1/ 010 
(4) أخرجه ابن المنذر ف في «الأوسطة ١ه‏ 














إن كعك شد 





١1١5 


يعودٌ إلى أوّل الآية"" . ١‏ 

وفي الآيةٍ: تنبيةٌ على وجوب ترتيب أعضاءٍ الوضوءء وبالآية 
استدلٌ أحمدُ على ذلك؛ كما نقّلَ عنه ابه عبد الله أنه سألةٌ عن رجلٍ 
أرادٌ الوضوء» فاغتمَسٌ بالماء يجزيه؟ قال: أمّا م من لوفو فلا تجزيه 
حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توأ البي ه. وكذلك نَقَّلّهُ عنه 
ابنهُ صالحٌ من «مسائله» قال أحمد: فرضه الله في القرآنٍ تأليف شيءٍ 
بعد شيء”"2. والترتيبُ واجبٌ على الصحيح مِن أقوالٍ العلماء؛ وذلك 
0 . 

الأول + أن ترقت بَ الذّكْرٍ قرينةٌ على ترتيب الفِعْلٍ في القرآنٍ؛ ويؤيدٌ 
ذلك: أن الله أَدحَلَ ممسوحًا ‏ وهو الرأسسٌ ‏ بِينَ مغسولات؛ لبيان قصدٍ 
الترتيب بِينَ الأعضاء. 

الغاني: أن النبيّ يكل فسّرٌّ الآية بدوا م الترتيب. فمع وضوه 0 

صلاةٍ وكثرة وقوع ذلك منه وتعنَدٍ الرواياتٍ الصحيحةء لم يصحح 
الب 25 لم يرنّبْء والتيسيرٌ مَقصَدٌ مِن مقاصدٍ الشريعة» والفعلٌ 0 
في في اليوم مرَّاتِء ولمًا لم يُخالِفء دل على قصدٍ الترتيب ووجويه . 

الثالتٌ: أن النبيّ ل يسّرَ في عدم الترتيبٍ بِينَ أعضاءِ ء التيممء 
تصكت الرواياة في «الصسيتين16 ين حنمت آبر. الجهَيم» عن النبي يلل 
قال: : امس يوجهه وَيَدَْه" '» وفي حديث عمَّارٍ؛ في «الصحيحَيْنٍ»: 
«مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيو9 وفي رواي يةِ لمسلم من حديث عمَّارٍ؛ قال فيه: 
اضَرَبَ بِيَدَيْه الَْرْضَ ضَرَْة وَاحِدَة م مَسَحَ السْمَالَ عَلَى الْبَمين» وَظَاهِرَ 








(1) «مسائل صالح0317(.6. 

(؟) «مسائل عبد الله (/71)» و«مسائل. صالح؛ (74©. 

(9) . أخرجه البخاري (781) (16/1): ومسلم رودم ررحم 
() أخرجه البخاري (78) (1/5/1): ومسلم (0758 (1/ 080. 








ال ارك لايم كك 








عمد 


كنيد وَوَْهَه2"0 مع أنَّ آبةَ التيمُم بدأث بالوجد: طكامَسَحُوا ظ 
وَلدِيكم يَنْذ4 ومع قلةٍ التيسم وقوعًا منه يكل ومع هذا صَحْتٍ 1 
بالتقديم والتأخير» وهي وإن كان بعضّها رُوِيَ يّ بالمعنى» فإنَّ الراوي إن 
تسامَلٌ في نقديم شيءٍ على شيءء دلَّ على فهمه التيسيرٌ منه؛ ولذا فالرُواةٌ 
يُشْدّدونَ في أبواب ترتيب أعضاءٍ الوضوء عند روايتها مع كثرتها . 

وبعضُهُمْ يستيكٌُ برواباتٍ عدم الترتيب في التيثّم في بعض 
الأحاديث على جواز عدم الترتيب في الوضوء . 

وهذا فيه نظرٌ؛ فدَلَالتُها على عكس ذلك أظهرٌ وَأشَدٌء وحقٌّ 
رواياتٍ الوضوء أنْ تُنَقَلَ على عدم ترتيب أَزْلى مِن التيمٌّمء ومع ذلك 
أحكمث في «الصحيحَيْنِ» وعامةٍ الرّوايةٍ الصحيحةٍ خارجه على ترنيب 
الأعضاء كما في القرآنِ» وورودٌ تقديم وتأخير في التيمّم دالٌ على 
التشديدٍ في الوضوءٍ والتخفيفٍ في التيشمء ٠لا‏ أن إحكامٌ رواياتٍ الوضوء 
داق على التشديدٍ في أعضاء التيممء ولا أنَّ اختلاف روايات التيشم دا 
على التساهل في أعضاء الوضوءٍ؛ فالتحقيقٌ بِينَ ذلك. 

الرابع: أنَّ الله ابتدأ بالأمرٍ بِعَسْلٍ الوجهٍ في الآية» ولو لم يُقصَدٍ 
الترتيبُ» لكان غسلٌ اليدَيْنِ إلى المرفقَيْنٍ أيسَرَ للمتوضّيئع؛ لأنَّ يده أول 
ما يقعٌ في الماءء وإنهاقها أقرّبُ وأيسَرٌ عليه مِن جهة النظرٍ المجرّدٍ 
للتقديم» ولكن قُصِدَ الترتيبُ لحِكُمةء فانتقلَ للبداءةٍ بالوجه على اليدَيْنِ» 
والله أعلّم . 


وبوجوب الترتيب قال غيرٌ واحدٍ من السلفٍ؛ كما صمٌّ عن 
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ترتببٌ أعضاءٍ الفرض الواحد: 
وأمّا عدمٌ الترتيب بينَ أعضاءِ الفرض الواحدٍ؛ كالقَّدمَيْنِ واليدَيْنِ 
في العَسْلٍء وفي الحُفَينِ في المسح» » فالأمرٌ فيه يسيرٌء» وقد جاء عن عليٌ 

وابن مسعودٍ القول بجوازٍ تنكيس الأعضاءء وهو منقطعٌ عنهماء وحمَّلَهُ 
أحمدٌ على تقديم اليُسرَى على اليمتّى في العضو من الفرضشء كما نفل 
عنه ابِنّهُ عبد الله» وقد استدّلٌ أحمدٌ بجوازٍ ذلك بإجمالٍ الكتاب؛ كما 
نقله عنه ابن هانئ”''؛ وهي روايةٌ أنكرها الزركشخ”" . 

ويروى عن أحمد روايةٌ بوجوب تقديم اليمين على الشمال» وقد 
قال بجواز تنكيس الأعضاء جميعًا النََعيُ والحسّنٌ والثوريٌ» وبه قال 

يقت بعضٌ السلفٍ في ترك المعو والبْْعةٍ اليسيرة من عضوٍ قد 
غَسَلَهُ؛ فلا يرَوْنَ في استدراكها بعد الوضوءٍ من حَرّجء ولو كانث في غيرٍ 
القدم كالوجه واليدِء ولا يرَوْنَ غسلٌ ما بعدّها؛ وجاء هذا عن سالم بن 
0 

ثم قال تعاق, «وَإن كم جثبا الهأ فيه وجوبٌ ب المْسْلٍ من 
الجنابقء وأنَّ الوضوء لا يركَعُهَا بالإجماع؟ ولكن يُخْنّفها بما لا تُسْمَحَل 
معه الصلاةٌ؛ وقد استدَّلٌ أحمدُ بعموم الآية على أنَّ الرجلّ إِنْ وطئ امرأيّةُ 
وهي حائِضٌ: أنه ينجبُ عليها الغسلّ للجنابة ولو لم ينقطغ حيضّهَاء كما 
نقلَهُ عنه أبو يعلى» ونقّلَ عَنه ابن منصور التيسيرٌ في ذلك9". 70 

وبهذه الآية استدّل أحمدٌ على عدم وجوب الترنيب في غسلٍ 
)١(‏ «مسائل عبد الله (/1؟)ء و«مسائل ابن هانئ؟ .)١5/1(‏ 


إففق «شرح الزركشي» .04/١1(‏ 
() «الروايتين والوّجهّينَ» »2٠٠١ /1١(‏ «ومسائل ابن متصوز» (1/ 0940 
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الجنابة؛ لِأنَّ الله أْجِمَّلٌ عند الأمر بِالغْسْلء ورَنّب عند الوضوء. 


ثم شال تعال «إوّإن تم تَرْصَخ أو عَلَ سَمَرٍ أَوَ جه د هنكمم ين 
ا َلَم يدوا مه صََيْسَمُوا مَِِدًا عَلِيبًا كَأمْسَحُوا 
وُجِكُْْ وَلدِيمْ يَنْذُ4ه: وقد تقدّم الكلامٌ على شيءٍ مِن معنى مُلامَسةٍ 
النّساءِ والتيمّم والماىء وحكم ذلك في سورة النْساءِ عند قولِه تعالى: 
طنَتَبََئوا صَِيدًا يا تأنسخوا توووم وايْديكم» 101]. 

ثم قال تعالى: اما يُرِيدُ بِدُ أَنَّهُ يَجَمَلَ عََِكُم يِنْ حَرَج»؛ وهذه 
إرادثّه الشرعيّةٌ وهي أحكامّةُ حلالَهُ وحرامُةُ وتشريعٌه» فلا يُنَزِلُ حُكُمًا 
لا وهو مقدورٌ عليه من المُكلَّفِينَ؛ كما قال: طلا مُكَل أمَّهُ كنسسا إل 
وسعه4» [البقرة: 785]. 


لغ هد وول ؤيذ ميرخ وج ضعئة يك لالسط 
تذئوت». ٠‏ وفي هذا ذكْرٌ التعليل؛ ؛ أنه ان 7 يرد المشفَّةٌ على 
عبادهء ولكنّه أراد تطهيرّهم وتنزيهّهُم مِن الأنجاس والأقذارء وذكرٌ 
التعليلٍ والغاية مع الحم ذ فيه تسكينٌ للنفوس ل لتقْبلهُ وتّسَلُمَ به» وهذا إن 
كان في حُكُمٍ الخالتي للمخلوق» لإ م لاحم مع المحكوم والراعي 

مع الرعيّة: من باب أولى . 00 

وأضاف الله التّعْمةَ إليه؛ تعظيمًا لهاء وهي نِعْمةُ الإسلام وما فيه 
من تشريع وأحكام وحِكم لصالح العباد» ثم أراد ين العبادٍ شكْرَ التعمق» 
وأعظم نمم المُستَحِمَةٍ للشُكْرٍ نعمةٌ دينِه وتشريعه» وكلما تجلن للعبد 
شي ين عِلَمٍ الوحي أو العمل به فإنَّ ذلك يُستوجبٌ تجديدٌ الشكر؛ 


0-00 


لبُحقَظ الدِينُ ِن سُوءِ القصدٍ وسُوءِ العمل. 
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أي قال تعالى : طيكآيا لدت متا ووأ ميت ينه شبد يالْقِسَيلٌ 
و يَجِ سَكَانُ هَوَوٍ ع0 آل نيوأ أعَدِلُوا ١ه‏ هُوّ أَقَرَبُ لتقو 
وتوا َه رك س4 








ب أله حَبِيٌ يما تَصْمَلُوتَ؟ [المائدة: 14 





خاب الله المَؤيِنِينَ وَأَمَرَهُمْ بالعدلٍ والقسط وألّا ينتصِرُوا 
لأنفسِهمْ» فقال: «كُرنوأ عدم ينو ؛ يعني : لا لأنفسِكُمْ؛ فتأخذوا بالثأرٍ 
لها؛ فتقيموا أنفسكُمْ مقامَ اللو وَتظئوا أنكم تنتصِرونَ له. وكثيرًا ما 
ينتصِرٌ الرجلٌ لنفسه ويظنٌ أنه ينتصرٌ لله؛ وذلك عند اختلاط حقّه بحق الله 
فيمتزجان؛ فتنشظ النفسٌ إذا بُفِيَ عليها أكثرٌ من نشاطها للحقٌ مَعَّ عَدَمِ 


البغي عليها. 
وقولة, ولا يَجْربِككُم» ؛ يعني : لا يَحْوِلدَكُم؛ كما قَالَهُ ابن عبًا 
وقتادة0" . 


والشَّتَآنُ هو البَعْضاءُء وهي في الغالبٍ جالبةٌ للعُدُوانِ؛ كما قال 
تعالى: ورلا رسكم سان دوو ل مَدُوِكُ عَنٍِ لْمَسْجِدِ د راو أن 
تَتتدواً» [المائدة: ؟]ء وهو ظاهرٌ في تسيّبه في التفاء العدلٍ؛ كما في هذه 
الآيق» قال «عل آلا مَنَدِلواً اقدثرا». 

وقبل عن آيةٍ الباب: نرلّتْ في يهودً لما طُلَّبَ منهم النبئ 6إ2؛ 
الإعانةً على دِيّوَ فْهَمُوا بقتلهء فأنرّلَ الله الآيةَ هذه فيهم'"» وفيه جوازٌ 
الاستعانة بأهل الدَّمَةٍ والعهدٍ وبأموالهم لمصالح العُسِلِمِينَ وحاجتهم» 
عند نزولٍ نازلٍ فيهم . ١‏ 


.)44/8( «تفسير الطبري»؛‎ )١( 
.21177/8( (؟) «تفسير الطبرية‎ 




















قا ايكذ نيدم 1157 











الفرقُ بين عدر يُظْهِرٌ العداوة» وعدوٌ يخفيها: , 

وفبه: تغليبُ النبيّ يك لمصلحة تركهم؛ لأنّهم لم يُظهِرُوا العداوة 
ويُعلِنُوها؛ وإنّما كان عملّهم حُفْيَةَ وعداوةٌ العلانية أظهّرٌ في الانتصار 
والصَّدٌَ من عداوةٍ الخفاء؛ فإنَّ عداوةً الخفاءِ تكونٌُ مِن أفرادٍء لا ين 
الجميع؛ ولو أَخدَّ الجميعُ بعداوة البعض في الخفاءء لَقَدَرَ أل عداوة 
الخفاءِ على إنكارها وجحيها وانّهامٍ المُسِلِمِينَ بالتريُصٍ بهم وظُلْيهمء 
وقد يُنطلي ذلك على قويهم وكثير مِن المُسلِمِينَء فينْشَنُ صمّهم ويَجِدٌ 
المُنافِقونَ مَدْخَلَا لقولهم وآذائًا تَسمعٌ لهم؛ ولذا تحمل النبئْ 86 أكثّرَ 
عداوة الخفاءِ من اليهودٍ والمنافقينَ؛ لِمَا تَؤُولُ إليه مما سبق وغيره. 

شهادةٌ الخُصّوم: 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى شهادة الخصومء ولكنّها هنا في سياقٍ 
الإقرار لهم بحتّهمء وألّ تكون العداوةٌ مانِعةً مِن إنصافهم» وإعطائهم 

ولا خلاف عندَ العلماء أنَّ مَن شَهِدَ لحَضْمو بحقّهء وأكَرٌ له به: أنه 
إقرارٌ صحيحٌ؛ لأنّه معاكسٌ لِلظنَةِ والتُّهَمَةٍ فيهء ومِثْلهُ: من شَهِدَ لخَصْمِهِ 
بحقٌ له عند أحدٍ مِن الناس وليس بين الشاهدٍ وبين نّ الآَخَرٍ خصومةٌ؛ 
لانتِفاءِ التْهّمةِ كذلك؛ وما ئثة خلات يني فى دوو ما تمه طلد: 

انتفائ. التهمةٍ في الشهادة: 

وتنتفي التهمةٌ غالبًا عند شهادة الولدٍ على والده والعكسٌء والأولادٍ 
والإخوة فيما بيتتهم» فضلًا عمًّا كان أبعَدَ مِن ذلك مِن القرابات» وتقدّمٌ 
تفصيلٌ شيءٍ مِن ذلك في سورة النساءِ عندّ قولِه تعالى: طيايها يدن 'امثوا 
كيدا هَكبنَ باليسا هبد يد وو ع1 شي أو الوَيدق وَالْأفين» دمص 

















وقد قال الشافعيٌ: «والذي أحمّظٌ عن كل مَن سمِعتُ منه من أهل العلم 
في هذه الآيات: أن في الشاهدٍء وقد لَرِمَنْهُ الشهادةٌ؛ وأنَّ فرضًا عليه أ 
يفوم بها على والدَيُه ووليه» والقريب والبعيدٍِ» وللبغيض القريب والبعيدٍ» 
ولا يكتمّ عن أحدٍء ولا يُحابيَ بهاء ولا يَمنعها أحدًا0. 

ولمًا كانت العداوةٌ والَّقاقُ جالبةً للظم ومُبِعِدةً للعدل؛ سقّطتٌُ 
شهادة الخصوم بعضِهم على بعض؟ لأجل تلك المفاسِدٍ التي تُخالُِ 
مقصدّ الشريعةٍ مِن إقامةٍ العدلٍ ودفع الظُلْم والآية. دلت بالمفهومٍ ودليلٍ 
الخطابٍ على هذاء وروي في ذلك ٠‏ أحاديثٌ مرفوعةٌ معلولةٌ؛ من حديث 
عائشة وابن عمرٌ وأبي هريرةً وجابرٍ وعبدٍ الله بن عمرو وغيرهم: «أنَّه 
لا ثبل شهادةٌ طن ولا ذي غِمْرٍ على أخِيه. 

أَنْئلُها حديثٌ أبي داود وابنٍ ماجَة؛ مِن حديثٍ 
عن أبية» عن جدّه مرفوعًا : (لا جور زُ شَهَادَةُ خَائْنِ و 
وَلَا ذَانِيَق وَلَا ذي غْمْرٍ عَلَى )7 

والطَنِينُ : من يُكلنُ به تُهَمَةٌ وعداوةٌ تَدْهُوهُ للإخلال بالشهادة؛ وبهذا 
قال عامّةٌ السلفٍ؛ فقد رواءٌ مالك بلاعًا عن عمرّ”"ء وجاء عن جماعةٍ 
كالشعبيّ وشُرَيْح والزُّمْريٌ والنِحَعِيْء وخلاف الفقهاء: في تحمّق الظُلنَةٍ 
والمّهَمَةٍ ويقدارٍ تأثيرها في إبداءِ الحقٌ» وفي بعض الأشخاص دون 
بعض» وفي بعض القراباتٍ على بعض» فمنها القريبٌ ومنها البعيدٌ» دكل 
خلافهم لبس في أصل المسألق؛ فهم ميَقُْونَ عليها ؛ وإنّما في تحقّق ف تحقٌقٍ الظَلَة 
والعداوة المؤرة. 








407 «الام» (لار انه 
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نومع ص مل 


د دن : «وككذ كد أمَّهُ يبكقّ بت إترءيل وَبَعَشَنًا 
ِنَهُدُ أن عَقَنَ تيا دَكَالَ أمّهُ إن متسل إن ننم 
اص وََاتَنتُمُ الَكَرة وَءَامَدثُم شٍِ وهم وَأقرَضِتُم الله 


عع 


كرجا يننا اه َس ا كثبلت 0 
كا الأنهادً كن حكَكرٌ بَنَدَ للك مِنحمُم مَتَدْ صّلَّ مول 
أَلسَيِلٍ» [المائدة: ؟1]. 





وهؤلاءٍ النْقَبِاءُ الذين انََحَدَهم موسى هم رؤوسٌ عن قويهم» من 
1 سِبْط يَبِعَنونَ رجٌلًا؛ وذلك لما 0 موسى قتَال الجبابرة؛ .وإِنّما انحل 
التُقَّباة حتى يُسمَعٌ له ويُطاعٌ» فلا يشقَّ الصفٌ ويَنهرمَ أهلّ الحقٌ؛ فإنَّ 
من قَائَلَ من غير قناعةٍ» ضَعْفتُ عزيمّهُ عن الإثخان في العدوء فيُهِرّمونَ 
ولو كانوا كثرة لِهَوَاذٍ نفوسهم بِالقِلَةِ الثابتق» وإنّما اكد موسى واحدًا 
على كل قوم؛ ليكونَ شاهدًا عليهم بما يُريدونَء وضامنًا لهم وضامنًا 
عليهم. 

اتخادٌ النقباء والعرفاء : 

ولذا يتأكّدُ على الحُكام انَكَادُ النْقبَاءِ عن الناس في القتالء خاصّةٌ 
عند اختلافٍ الناسٍ ومَشَاربهم» وضَعْفٍ دينهم» وهوانٍ عزائيهم؛ وهكذا 

فعَلَ النبيُ ول حينّما بايَعٌ الأنصارٌ ليلةً العَقّبَقٍ فكانوا سبعينَ رجلا 
0 فَاتّخَدٌ الي 48 متهم اتتن ن عشَّرٌ نقيبًا: ثلاثةٌ مِن الْأَوْسِ» 
وتسعةٌ من الجَزْرَح؛ كما ذكرَهُ مالك وابنُ إسحاق 0 , 

والثقباءً هم العُرَقَاءُ عند العرب» والنقيبُ: هو الأمينُ الضامنُ 
على قويهء وذُكِرَ أنَّ الله أنرّكَ فيهم قولَهُ تعالى: طَالنَ تجلا بم 
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الكك زلف 
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لقتنا 








ع عه خم 


ناما الصَلة رع شور ينهم وَهمًا ريشم يُيقُوت» [الشررى: 84]. 

الحكمةٌ مِنٍ اتخاذ النقباء والرؤساءٍ: 

وَإنّما كان انّحَادُ الرؤوس من الناس؟ لجملةٍ من المصالح العظيمة؛ 
ومنها: 

الأول : لإشباع طمع النفوس في السّيّادقِ وإغلاق مَدْحَلٍ الشيطانٍ 
عليهم: أنّهم أَخِدُوا مُعْالّبةً وإكراماء فيّقومونٌ مُكرّهِينَ» وربّما تحيّتُوا 
الفرصة للتمردٍ والعضيان. 

الثاني :. أنَّ رؤوم القوم يُوثْونَ على أَنْباعهمء والقومٌ يُثْرونَ على 
جِنْسِهم عِرْقَا ونَسَبًا ووطنًا ودينّاء أكثّرٌ مِن تأثير الأجنبيٌ عليهم؛ لهذا 
أسلَمّ من المُشرِكينَ كثيرٌء ومِن التّصارى عددٌ غيرٌ قليل» ولم تتأئّرُ يهودٌ 
بأحدٍ أَسْلَمٌ كما تأئّرت بِسَلْمَانَ الفارسئ يَ؛ لأنه كان وَسْطهِمْء وَإِنْ لم 
يتديِّنْ بدينهم كما تديّنواء ولمًّا كان تأثيرٌ الرجُلٍ على قومه أكثرٌ ين 
البعيدٍ؛ قال يه: (لَوْ آمَنَ بي عَشْرَ: عَمَرَةٌ ِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُووء لَآمَنَ بي كُلُّ 
يَهُودِيٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرّض)” . 

وَاتَّحَاد العُرَفاءِ والثقباء متأكّدٌ في الإسلام على الحاكم » ويكونٌ 
واجبًا عند اشتداد د الكرْبٍ وَاتَّخَاذٍ الأمورٍ العظام؛ فَإنّ في ذلك جمعًا 
للكلمةء» وفي انتفائيِه فتنةٌ وشِقاقٌ واضطرابٌ وقتل» وما لا يتم الواجبٌ 
ِلّا به فهو واجبٌء وما كان ترك يُفضي إلى حرام فتركةٌ حرام . 

الفرقٌ بين أهل الشورى والعُرفاء والتُقباءِ: 

والعُرفاءً والتُقباءً ناب عن سَوَادٍ الناس» ولا يَلرّمُ مِن ذلك أنْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (8060) (847/1): واللفظ لهء والبخاري (7441) (0/ 07١‏ ومسلم 
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يكونوا علماء وُّهاءَ في الدّينِ؛ وإنّما مّن كان رأسًا في قومه أو رَضُوهٌ 
فهو نقيبٌ وعَرِيفٌ؛ وبينَ أهلٍ الْصّورى وأهلٍ الحَلّ والعَقدٍ والتُقَباءِ 
تداحلٌ» وبعضّها َعَم من بعض: 

فأنًا أهل الشُورى: فليس كل مَن استحَقٌ الشُورَى يكونُ نقيبًا 
وعَريًا في قومه؛ وإنّما يُستشارٌ لعِلْمِهِ وعقَلِهِ ولو كان مغمورّاء وأدل 
الشُورى يَتُحِدُهمْ الحاكم لنفيِهِ كما اتَّخَذَّ النيئ َل واتّحَلٌ خلفاؤة من 
بَعْدِمء ويجبٌ أن يَتحرّى الحاكمٌ فيهم العِلْمّ والتجرّدٌ والعملٌ الام 
يَنصَحُوا لهء لا ليُوافِقُوهُ ويُرْضُوهُ فيما يقول» ويجث ألا يفِدَهُمْ بعدّما 
أْناهم ‏ بالمالٍ والعطاء» حتى 3 تتشرَبَهُ قلويُهم؛ فيّتهيُّوا المُخْالَفَةَ خوفت 
فواتٍ العَطبَةِ والهبق» فيَعْشُوُ؛ لأنّه أفْسَنَهُمْ هو على نفسه. 

وأنًا لتقب والعُرّفافء فلا يََمٌ منهم أن يكونوا علماء وفقهاء؛ 
وإِنّما هم علماءٌ بقومهم وما يُحِبُونَ ويكرهون» وفقهاء بأثرٍ سياسة 3 الحاكم 
عليهم؛ وأثرهم على الحاكم» فيكونونٌ نَصَحَةٌ لقويهم ولسُلْطاتْهم . 

والعُرَفاء والتّقَباءُ يَختَلِفُونَ عن أهل الشُورَى بأنَّ الثُقَباءَ يتَخِدُمُمْ 
أقَوامُهُمْ عنهم؛ كما كان النبئٌ ل يفعل؟؛ فقدروى أحمد في «المُسنَّد» 
بسئلٍ جِيِّدِ؛ من حديث كعب بن مالك» وكان ممّن شهد العَقَّبَةَ وكانوا 
سبعينَ رجلا وامرآئيْن» فقال لهم النبي ول لما بايعهم : (آخْرِجُوا إِلَيّ 
َِكُمْ انْنيْ عَشَرٌ ًا بَكُوئُونَ عَلَى قَوِْهمْ). فأخرّجُوا تسعة من الحَزْرَج» 
ا 0 

لأنّ اناس هم الأعلَم بالأصلح لهمء فما ذمَبٌ إليه جمهورُهم 
ورَغْبُوا فيه عَرِيقَاء فهو عَرِيفٌ ولو كُرِهَهُ الحاكم لشخصه؛ ؛ لأنّ المرادٌ 
جمعٌ كلمةٍ قومِه وتأليمُهم» لا تَلْيِينُ قلب الحاكم وأَنْسّهُ به؛ فإنَّ العرَفاء 
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الم لمن كولفد 


يَقعونٌ على سُفَّهاءِ الناس فتنةً ألسنتهم وأفعالهم» فمّن لم يَمِتَعْهُ فرآن 
ولا خوف سُلْطانِء منَعنْهُ هَيِْةُ قومِه وأَطْرُوهُ فلم يَخْرُجْ عمّا يربون. 

ولكنْ يُشترَظ في العَرِيفٍ الأمانةٌ وسلامةٌ الدّينِ العام ولو كان من 
أهلٍ اللَّمم. 

وقد كان النبِي يكل َحدُ العرّفاء والنُقباء فيما َف عليه من أمرٍ 
العامّة ورَعَباتِ نفوسهم» وما يتعلّقُ باستفاقهم عند النوازلٍ والجَذْب» أو 
معرفة حقوقٍ أفرادهم وطيبٍ خواطرهم؛ فهذا يَشُّ على الحاكم في 
الدُوَلِ مترامية الأطرافي»ء وقد كان النبيئ ك8 تخد ذلك في المدينةٍ وأملها 
حينئفٍ قليلٌ وهم على طوعِهٍ وأمرف فلمًا جاءَهٌ هوازنٌ مُسلِوِينَ وقد سَبَى 
منهم وقُسَمَ السَّبِيَ » فطلَبُوا إرجاع نساثهم وأولادهى وكان الصحابةٌ 
حازوا حقّهم من ذلك» فأرسّل إلى الناسٍ عُرَفاهم؛ كما في «الضحع؛؛ 
من نحديتٍ عروة بن الرُبِيرٍ؛ أنَّ مَرْوَانَ بنَ نَ الحَكمء وَالمِسْوَّرَ بنَ مَحْرَمَةَ 
أخبَرَاة؛ أن رسول لله َك قال حِين أن لَهمْ الممِْمُونً في ممق سني 
هَوَازِنَ: ل ِمَنْ لَمْ أت َاْجِمُوا حَنّى يَرَْمَ 
ِلَبْنَا عُرََاوْكُمْ أمْرَكُمْ). فَرّجَعَْ النّاسُ فَكَلّمَهُمْ عُرَقَاؤُمُمْء فَرَجَعُوا إِلَى 
رَسُولٍ الله كَل فَأَخْبَرُوهٌ أنَّ النّاسنَ كذ طَيَبُوا وَأَونُوا0 , 

وقد ترجمَ البخاريُ على ذلك بقوله: «بِابُ العُرّفاءِ للناسٍ»”"2 

والعُرّفاءُ يُوجَدونَ في الناسٍ اضطرارّاء لا يَنتقِيهِمٌ الحاكمٌ اختيارًا 
كما يُريدُ» فكل ناس يتشكل فيهم رؤوسٌ» فيكونونٌ وُجَهاء وثُقبِاءَ فيهمء 
يَسُودُونَ لأمرمشراكم فيهم؛ إِنّا بِعِلْمٍ أو مالٍ أو نَسَبٍ أو حسَّبء 
فيَفرضونّ أنفسّهم بالقَبوّلِ وَسْط الناسٍ» فيكونونً رؤوسًا كرأس الهرم يقوم 
على عدهٍ كبيرٍ :من الْحَصَىء فلم يَرفْعْهُ فردٌ ولا أفرادٌ؛ وإنّما جماعةٌ 
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وأمّةٌء فإذا أحَدّ الحاكم واختارٌ ون الناس من وسيلهم كمّن أتحلٌ حجر 4 
ين وسّطٍ الهرم أو أسفله. فيسقّظ عليه مَن فوقَهُ وتحدّتٌ فتندٌ. 


فائدةٌ الثُقباءِ» وسَبَثُ حاجة القَرْبِ لصناديق التصويت: 


نّم الإسلامٌ الناسَ وحَفِط تركيبّهم» وأْمَرَ بترابطهم وتواصّلهم: 
بِصِلَدٍ الرّحِمٍ والأقربين» وحُسن الجوَّارء وإكرام الضيفياء وإجابةٍ دَغوة 
الوَلِيمقء وشهود صلاة الجماعق» وشَرَع عيادة المريض» واتباعَ الجنازة» 
وَنذل المعروفٍ ورَّدَّه وجِمْعَ ع الناسٍ على الطعامء ومعرفةً الأنساب 
والعاقلةٍ في الديّقء وغيرٌ رَ ذلك من الشرائع الدافعة التي يَلِرّمٌ منها تراب 
الناسٍ وتعارُقُهم وتشكُلْهم على صو رو يَظِهّرُ معها فيهم عُرَكَاءٌ ونُقَبَامُ 
يَسُودونَ لفضلهم وسيرتهم التي تصوَّرَتُ في الأذهان لعُقودٍ ليس فيها 
مخادّعةٌ أو تلبيسٌ ساعةً أو يومًا أو أيامًا؛ ولهذا لم يحتّج النبئ 86 
وحُلفاؤه إلى معرفةٍ رؤوس الناسٍ وأخذ رأيهم الذي لا يخرُحٌ غالبًا عن 
رأي مَن تحتّهم ين قويهم؛ لأنَّ قوتهم أظهَرُوهمٍ وسَودُوهم في عُقودٍ بلا 
تزييفي عد ولا استبداد د حاكم باختياره» وإِنْ لم يَتَفْق على الْعُرّفاءِ 
والتّقَباءِ جميعٌ قومهم؛ ؛ فإنّه يَنفِقّ عليهم الغالبٌ والسَّوَادُء وقد اخمل هذا 
الأمرٌ في بعض القُرونٍ السابقة» وفي عصرنا اليوم لدى كثير مِن المسلمينٌ 
وعامّة الكفار: 


أما الكفار - وهم م العَربُ اليومٌ -: ففّككَ لديهم المجتمعٌ ؛ لأنهم 
عَوِلُوا بالمبد! اللّراليئ بتفكيكِ الروابط العِرْقِيةَ والدينبة والقبَلية والأسريّق: 
حتى بَلَعَ ببعضن المجتمعاتٍ تفكيك آخِرٍ رابط» وهو رابظ الآباء والأبناء 
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بعضهم ببعض؛ ؛ فلا يتواصَلُون أعواماء وَلَزْمَ مِن ذلك ألَّا يوجَدَ هَرْمْ 
للناس ولا را ألا يتشكل لديهم ثقباء وَعُرَّفاءٌ عبر عقودٍء فلا يتعارّفُ 
الأقَرَيُون'فضلًا عن الأبِعَدِينء فاضطروا إلى.معالجة ما أَفْسَدُوه في قُرونٍ 














16 
بأن يستدركُوه في يومء فإذا أرادُوا ترشيحٌ أحدٍ قام بحملةٍ على المنابر 
الإعلاميّة يُعرْفُ بنفسه بما لا يملِك التامنٌ معه وقنًا لتمييزٍ الصادقي ون 
الكاذب» فيأحُذُون رأي الأفرادٍ جميعًا في يوم أو يام على من لا يعرفُه 
أكنزهم إلا فيهاء حتى يُنفِقَ المرسّح في بُعفن الدرل مئاتٍ الملايين 
وربما مِلْيارًا وأكثّرٌ؛ وذلك ليُعِيدوا ما فَكَكُوه مِن روابط الفظرة والشريعةء 
ولكنْ بصٌّورةٍ يَعْلِبٌ عليها التدليسٌ والخدّاع. 

وأمًا عند كثير م مِن المسلمين: فذلك أنْ ؛ الأصلّ في العَرَفاءِ والثقباء 
أنهي يخرجُون من وسط الناس في عقودٍ حيتٌ سَبَرُوا حالّهم وعَرَقُوهم 
خيرهم وَشَرّهُم وكمالهم وتَقُصَهمء فسَادُوا بالدِينٍ والعلع والعقلٍ وَالحُلْقٍ 
والصٌّدقٍ والأمانة؛ فيظهَرٌ العُرَفاءٌ اضطرارًا لا اختيارّاء ولكن يتسلّظ 
بعضٌ الحُكام فيضَعٌ على الناسٍ عُرّفاءَ وثُقَباء فبُقَرَبُ مَن يوافِقُه ولو كان 
مِن وسط الناس وِيُبِعِدُ مَن يُالِقُه ولو كان مِن رَأُسِهِمء ثم يآخَدُ أيهم 
على أنه رأيُ رؤوس الناس الذين يجتوحُون عليهم. 

أهلٌ الحلّ والعقد: 

وأا أهل الحَلّ والعَقّوِء فهو معنّى قديمٌ كَرََّنُْ الشريعةٌ ودلّ عليه 
عمل الأنبياءء ولكنه مصطلحٌ متآخرٌ وظهرٌ في كلام أحمدّ بن حنبل وغيره 
ممّن جاء نعلة: وإنما يدون فنا يتعلّقُ باختبارٍ الحاكم والأمور” رِ اليظام 
التي يُخْشََى من عدم انقيادٍ الناسٍ له بها ويشترّظ في أهل الل والعَقدِ: 
أن يكونوا رؤوسًا في قومِهم» ولا يُشترَظ فيهم العِلْمّ وإنما يجبُ أنْ يتواقرٌ 
فيهم من العم العلمٌ بشروط الإمام والإمامة في الإسلدم؟ وأنْ يُتوائَرٌ فيهم 
الدّينُ والأمانةٌ؛ وإن كانوا علماء» فذلك أكمَّلٌ ولكنّه ليس بشرطء ما دام 
الحاكم الذي يختاروتهُ تتوافرٌ فيه شروظ الإسلام في الحاكم . 


وأهلُ الل وَالعَقْدِ يكونونٌ مِن التُقَباءِ؛ لأنّهم أهلْ عِلْمِ بقويهم: 











١ 00 


زه 


25 
ننقةا 


ومن أهل الشورى؛ لأنهم أهل عِلْمٍ بالشريعةٍ وغيرها؛ لِيَجْمَمْ بِينَ العارِفينَ 
بالناسٍ ؛ فلا يَخْرُجوا عم يُريدونَهُ قلا تقّمَّ الفتنُ» وبِينَ العالِمينَ بالشريعة؛ 
فلا يَخرّجوا عن أمر الله ومراده ف في الحكُمٍ والسياسة؛ فإِنَّ الناسَ قد يُريدونَ 
غيرَ ما أراد الله جهلا أو هوّى» فيِيْنُ لهم أهلّ اليم ذلك» وقد ييقضي أهل 
هلم بشيءٍ لم تفضّل فيه الشريعةٌ ولا يُرِيدُهُ النامُ» فتقحٌ الفتنةُ. 

فاجتماعٌ العلماءٍ والتْقَباءِ في اختيارٍ الحاكم والفصل في أمر الأمةٍ 
العظيم وخاصّة عندٌ الفتنٍ: مِن سُّئَنِ الأنبياء والمرسَلِينَ» ويُروى في 
الحديتٌ: (لَيْسَ من لين ع كَانَ قلي إِلّا د ُعْطِي سبع قبا ورا تُجبَا) ؛ 
رواةٌ أحمد» عن كَثِيرٍ النَواءِ؛ وهو مُتكلم ايه 

اتخادٌ الجاسوس في الحرب: 

وفي الآبة: دليلٌ على انّحَاذٍ الجاسوس يسبّرٌ أحوالَ العدوٌء ويَعرفُ 
عُدََهم وعدّدّهم» ومواضعٌ م القوةٍ والضَّعْفٍِ فيهم ؛ كما فعَلّ موسى بإرسالٍ 
التُقباءِ إلى الجبّارينَ» وقد انَل النبيئ كك عَيْنَاء وهو يُسَيْسَةُ؛ كما أخرجه 


له 





١0 






قال تعالى : امبَحَتَ أللَّهُ حَإبا يبحت فى الْارضٍ لِيرِيَهُ. كيف يرف 


سَوْءَء لّخيوٌ قال َبَلق أعَجَرْتُ أن أكون ِكَل هنذا الدب كور مَوْءَة 
اك صب عن أَلتََدِيِينَ4 [المائدة: 101 


وفي هذه الآيةٍ: إشارةٌ إلى سُنَّةٍ فِظرِيّة» وهي دفن نٌّ المَوْتَى» وقد 
شرَعَها الله في أولٍ ميّتٍ مِن بني آدمّ ودفنٌ الميّتِ ومَبْرُهُ إرجاعٌ له إلى أصله 


.)88/1( )5184( أخرجه أحمد‎ . )١( 
.0909/9( )1901( أخرجه مسلم‎ )1( 

















17 كرض 








الفلقةا 
الذي منه خُلِقَ» ومنه يُبِعَتُ وبُخرَجٌ ؛ قال تعالى: «ثمّ ماله 0 [عبس: 
»]'١‏ وقال: «ألرّ يمل الرّصٌ كان (©) أ و4 [المرسلات: 119؟]. 

والدفنُ فِظرةٌ وسْئَةٌ تَعَلّمّها الإنسانٌ بواسطقٍ الحيوان» وفيه أن 
الإنسانّ يتعلّم يتعلّمُ العلَم ويأخله مِن كل أحنٍ صدَقّ فيه» وقد أَخِدَّ دفن الميّتِ 
من عراب وهو حيوانُ مذمومٌ شرعًاء فهو من الفواستي الخمس؛ كما في 
الحديث في «الصحيحيْن»2, 

الحكمةٌ ين دَفْنٍ الميّت: 

ودفنُ المّتِ شرع لعلَتينِ: 

الأولى: إرجاعٌ للميّتِ إلى أصل جِأَْيْ الأولى» الني يُخْرَجُ 9 
منها؛ كما قال تعالى: «ين) حَقنَمْ ونيا يدح وَينبا يك كر »> 
[طه: 6ه]. 

الثائيةٌ: سَبّْرُ سَوْءَتِهِ عن الناس ألا يَتأذّوْا منهاء ولا ينظروا إليهاء 
ولا يكرّهَ هو أنْ يكونَ كذلك لو كان حا 

وسَوْءَنهُ هنا سوءتان: 

الأول : عورةٌ حِسْيِهٍ المحسوسةٌ بالبصر؛ وهي محرّمةٌ الكشفٍ 
والنظر للحي والميّتِ سواء» ويُروى في الخبر» من حديثٍ عليّ بنٍ 
أبي .طالب؛ أن النبيّ يه قال: (لَا تُبْرِزْ فَحِدَك ولا تَنْظْْ إِلَى فَخِذٍ حَىّ 
وَلَا ميت رواة أحمدٌ وأهلٌ السّنن!" . 

الثانية : عورتهُ المحسوسةٌ بالشمٌ لها . 

فشُرِعٌ الدفنُ لسَيْرٍ ما يَسُوءُ الناسَ منه وما يَسُوءُهُ هو أنْ يكونّ منه 
ومن غيره ذلك. 





)١(‏ أخرجه البخاري (894) :)١19/4(‏ ومسلم )١198(‏ (1/ ا80). 
(؟) أخرجه أحمد (17154) »)١55/1(‏ وأبو داوذ (+954) .)١197/9(‏ وابن ماجه 
145 (459/1). 




















وضعٌ الميّت في البحر: 

ومّن لم يَحِدْ ترابًا يَدفِنُ فيه الميّتَ؛ كمَنْ كان في سفينةٍ في 
البحرٍ ولم يجذٌ أرضًا يَدفِنُ فيها وطال سيره وحََشِيَ نَنْنَ الجسدٍ 
وفسادف جاز له أن يُعْسْلَهُ ويْكقْتَهُ كما يصنمُ به لو كان في بليه ثم 
يرْمِيَ به في البحر» ولا يجوَرٌ لهم الاستعجالُ برميه حتى يُحْشى عليه 
تمزّقٌ الجسدٍ وشدةٌ النَنْنِه فقد مات أبو طَلْحةٌ الأنصاريٌ في البحر»ء 
فانتظرُوا فيه سبعةً أيام حتى بِلَعُوا جزيرةً فددَنُوهُ ولم يتغيّر؛ِ كما رواةٌ 
ابن حِبَّانَ وأبو يَعلى" . 

ويفضّل أن يُوضَعَ فيه يِقْلُ حتى يصل إن الفا اس لا ايطفو 
على سطح الماءء وزتمنا يَنَزِلُ إلى قَاعِهِ 4 فيجتمعٌ عليه تراب البحرٍ 
فَيَدفِنُه . 

وبعضٌ كُقهاء الشافعيّة استحبٌ أن يكونّ بينَ لَوْحَيْنٍ ليَظفْوَ؛ فريّما 
رماهٌ البحرٌُ إلى شاطئ» فيراهٌ النامنٌ فيّدفتوئهُ؛ وهذا اجتهادٌ يَسَْكمُهُ الحال 
وقربٌ المكانء والله أَعِلّم. 

وكذلك مَنْ كان في البُلْدانٍ الجليديّةِ التي لا ترابَ فيها وتعدّرَ 
ذلكء جاز دفنُهُ في الجليدٍ كما يُدمَنُ في التراب؛ والدفنٌ في الجليدٍ أولى 
مِن الرمي في البحر. 

والماء بدلٌ عن التراب في الدفن» كما أنَّ الترات بدلٌ عن الماءِ 
في الطهارة والله أعلّم. 


.0/144( أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (7817)ء وابن حبان قي «#صحيحه؟‎ )١( 




















لشلقة 
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#8 قال تعالى : طإِنّمَا جروا ادن يحَاربُونَ اله وَرسولة. وَيَسَعْونَ فى 
لأَيْضٍ هَسَادًا أن يُقَتَنوَا أ ممصيّوًا أو تُقَكَلمَ أَبدِيه: وَأرْمْلُهُم ين 
حِلَفٍ أو يُْرًا يرت الْأَرْضْ ِلك لَهُرْ ري فى الأنياً دَلَمُرَ في 


5 


لآير عَدَابُ عَفِيمٌ (© إلا ادبت كبا ين مَل ل نوها عَم 


َعْلموًا أك الله حَفُوْرُ تبه 6 [المائدة: 88# 4*]. 


بعدما ذكَرَ الله قصة ابي آدمّء وأنَّ عُدُوانَ الفردٍ إِنْ تعدّى» اتحَلَّهُ 
النامنُ حِرَابَةً فمن قتل الفردٍ إلى قتل الجماعة جِعَلَ حدودًا للفسادٍء 
وذلك ببيانٍ عاقبةٍ القاتل والمحارب في الآخرةٍ وبيان حَدَّهِ في الدّنياء 
وفي ترتيب الآية بعدّ الآياتٍ السابقة: أنَّ الله حَدّ الحدود وشرَعَّ 

2 37 7 7 5 ا 

العقوباتِ بسبب مخالَفَةٍ بني آدمّ ولولا فسادّهم ومخالفتُهمء ما كلْقّهِم 
ذلك؛ فقد ذكَرَ الله بدايةٌ فتن القتل وخطورئهُ ووقوعه. ثم بيّنّ عِقَابَةُ وحَدَّهُ 
لَرَدْعه . 

الحرَابةٌ ومعناها ونزولٌ حُكوها: 

والمُحارَبةٌ مِن المُفاعَلةَء وتكونٌ مِن طرَّكَيْنَ كالمُقائَلة» وكأن 
المحاربٌ يستعدي غير ليفعلَ وثله فيَقمِلَ الطرفان؛ مْرمَيَ الأدداحُ 
وتفسٌدَ الأموال» ويَحمِلْ إثم الطرَكَْن من تسبّتَ في ذلكء وهو أوّلُهم. 

ولا يَلرّمٌ مِن المُحارَبةٍ القتلٌ؛ وإنّما أخدُ الأموالٍ وسَلْمُها وتخويك 
السائرِينَ. من الحرابة؛ ولذا قال؛ «وَيسَمَوْنَ فى الأرضٍ كسَادا4. 

وجاء الخبرٌ: أنَّ هذه الآيةَ نرَلتُْ في أهل الكتاب؛ وجاء الخبرٌ: أنّها 
نرت في المّحارِبِينَ ممّن ارد من المُسلِمِينَ» فقطعَ الطريقٌ وأخاف الآمِنينَ» 
وجاء الخبرٌ: أنّها في كلّ مُحارِبٍ قاطع للطريتٍ مُسَلِمًا مبتدِعًا أو كافرًا 

ونزولّها فيمّن ارد مِن المُسِلِمِينَ وقطظعَ الطريقٌ وأخاف الآمِنَ أصحٌ 


و 


وأشهر. 














عي ااشرليية يد 
كل اك (الآية اعم (016] 








فأمًا نزولها في أهل الكتاب» فقد صحّ عن ابن عباس أنَّ هذه الآيدً 
نرّلتُ في أهل كتاب عامَدُوا النبيّ 6 ونقَضُوا عهتهُ وأفسَدُوا في 
الأرض ؛ فخيّرٌ الله رسولَةُ 6: إِنْ شاء أن يقثُلَء وإن شاء أن يقطعَ 
أيديّهم وأرَجُلَهم مِن خلافي؛ رواه ابن جرير» عن عليّ. عن 
ابن عبّاسن!"©. 


وروي هذا عن الضحَاكِ وغير”" . 


ورَوَى عِكْرِمٌ عن ابِنِ عباس ؛ أنّها نَرَلتْ في المُشْرِكينَ؛ كما روا 


عنه أبو داودّ والنّسائيك”” . 


وأمّا نزونُها في الحَرُورِيّة وكلٌ مُبتلوع من المُسلِمِينَ حارّبَ 
المؤمِنينٌ » فقد جاء عن سعدٍ بِنٍ أبي وقَّاصٍء فقد رَوَى ممُصعبٌ بن سعد» 
عن أبيه؛ أنَّ الآيةَ نرَلتْ في الحَرُورِيّة؛ روا ابن مَرْدَوَيْوا؟»: ومرادٌ سعدٍ: 
أنّ الحروريّة دحَلُوا في هذا الحُكُمء ولم يكن يُطلَقُ على أحَدٍ حَروريةٌ 
زمنّ النبين ككلل. 1 

وحمل هذه الآيةَ على المُحَارِبٍ المُسلِم الجمهورٌ؛ وهو قولٌ 
أبي حنيفة ومالكِ والشافعيّ» وسببُ النزولٍ في المُرتدٌ لا يعني عدم 
دخولٍ المسلم المُذْيْبِ فيها فيها 

وأمًا نزولها فِيمَنٍ ارتَدٌ وقطعَ السبيلَ» فهذا الأشهّرٌ والأصحٌ؛ وقد 
أخرّجٌ الحديتٌ الشيخانٍ وأصحابٌ الأصولٍء عن أنسٍ بن مالكِ؛ أنَّ تََرًا 
مِنْ - تَمَانِيَكَ كَدِمُوا 1 رَسُولٍ الله كل فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإسْلام» 


َاسْتَوْحَمُوا الأرضَ» وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْء مَشَكَوا دَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كله 


)١(‏ "تفسير الطبري» (07"50/8, زفق المرجع السابق. 
(؟) أخرجه أبو داود (الا4) (/2)9115 والنسائي .001١31/9( )5١55(‏ 
(14) ١تفسير‏ آبن كثير» (8/ 88). 
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0 0 تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إيلهء كَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالَِا وَالْبَانِهَا) 

: بَلَىء فَحَرجُواء كَسَرِيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألْبَانَك مَصَحُواء كَمَتَلُوا 
0 وَطَرَدُوا الإبلء كَبَلَعَ لِك رَسُولَ الله يل مَبَعَتَ فِي آنَارِهِمْ؛ 
تأفركراء تجيء بهم تأر بِهِمْ» مظعت اندبهم وَرْجْلُهُمْ» وَسَمرَ 
أيهم َم ليوا : في الشَّمْسٍ حَتَّى مَابُوا”" , 

هذا لفط مسلوء و لفط الهم : هين مُكل أ عْرَيئةه!"©: وفي 
لفظ : لفظ : «وَأَلقُوا ذ ف العكم يَمْعَسْقُونَ قلا يُسْقَو 7 , 

وفي البخاريٌ عن أبي قِلَابَة؛ِ قال: «سَرَقُوا وَكَتلُواء وَكَفّرُوا بَعْدَ 
يمَانَهي»0. ١‏ 

وعندٌ مسلم عن أنس؟ قال: «وَارْترُو1© 

وقد جره الك كل تفن الأضتن بسذ» كلها ارين تبك 
أبي هريرة©© . 

واختلافٌ العلماء في سبب النزولٍ لا يُخْرِجْ المُحازِبٌ المُسْلِمَ من 
الحدٌ والعقوبة بلا خلافي. 

حديتٌ العْرَنِيّينَ: 

وقد اختلّف العلماءٌ في الحُكم الواردٍ في حديث العْرَنِيينَ: هل 

نسح أو ما زال مُحَْكمًا؟: 


فمنهم من قال بنسخو: 
ومن قال بنسخوء منهم: من جَعَلَّ الناسحٌ هذه الآية؛ إذْ جِعَل الله 


.)1197/9( )1711( أخرجه البخاري (5899) (4/9). ومسلم‎ )١( 
.)1191//7( )1711( (؟) أخرجه البخاري (7817) (0)07/1 ومسلم‎ 
01791/9( )151/1( أخرجه البخاري (977) (907/1). ومسلم‎ )( 
.057/8( (؟) أخرجه البخاري (*579) (07/1): و(58.00)‎ 

(0) أخخرجه .مسلم (031/1) (00195/3. 

(5) أتحرجه عبد الرزاق قي «مصنفه» (14841) .01١1//319(‏ 

















ملك لايك نايد + يم 0 5 لكك ْ 


كم المحارب وقاطع الطريقٍ القتلّ أو الصَّلْبَ أو تقطيعَّ الأييي 
والأرجلٍ من خلا أو أَنْ يَُْا مِن الأرض. 

وممّن قال بالنسخ: مَن جِعَلَ الناسحٌ هو ني النبي كله عن املو 
وأنَّ الله عاتبَهُ على ما فعَلَ؛ وقال بهذا أبو الرُّنَادٍ كما رواهُ أبو داو9©, 
ولا دليلَ على النسخ بِالمُثْلةِ؛ إِذْ لا دليل صريحًا يَعضدَهُ. 

ومن السلفٍ ‏ كابن سِيرِينَ - مَن جعَل فِعْلَ النبِيّ كي بالعْرَنيينَ كان 
قبل فرض الحدود””» واستُّدرِكَ: بأنَّ جريرٌ بنّ عبدٍ اللو روى قصةً 
العرنيُينَ » وإسلامة مِتَأخَرٌ بعد المائدة. 

ومنهم مّن قال: بإحكام حُكم النبيّ كَل في العُرَنيينَ؛ وهذا قولُ 
الأكثر؛ كمالكٍِ والشافعيٌ وغيرهماء وأمّا سَمْلُ الأعيّن: فإِنَّما فعَلّ 
النبيئ كلك ذلك قِصاصًا؛ لأنَّ العُرنيّينَ سَمَنُوا 00 الرّعاٍء كما ثبت في 
مسلمء » عن أنس؛ قال: (ِإنّمَا سَمَلَ الي يك أَْيْنَ أُوليِك؛ لِأنَّهُمْ سَمَنُوا 
عي الرعائغ2. 

الحِرَابةٌ في الحضر والسفرٍ: 

ولا يَلرَمٌ في المُّحارِبٍ أنْ يكون في كَلاةٍ؛ وإنَّما قطخٌ الطريق» 
وتخويف الآمِنِ» وحَظفُهُ وسَلْبُه ولو كان في حَضَرٍ وفي بَلَّدِ معمورق 
فحُكُمُهُ واحدٌ عند جمهور العلماء؛ نص عليه السلفٌ؛ كمجاهدٍ وغيره» 
وقال به مالك والشافعيٌ وأخمة: 1 

خلانًا لأبي حنيفة؛ فقد جِعَلَ الحِرَابَةَ في القَلاوِه لا في المديئةٍ المعمورة. 

وهذا القيدٌ فيه نظرٌ؛ لعموم الآبةِ وعموم العِلّقَ فيجبُ أنْ يَعُمْ 
الحَكُمْء بل إِنَّ تخويف الآَمِنٍ وسَلْبَهُ وحَظِفَّهُ في الحلٌ والحَضَرٍ أعظَمْ 
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ننكلكة 
على الناسٍ من كونه خارجّ الْعِضْرٍ في السفرٍ أو غيره؟ لأنَّ المسافرٌ يَقيرُ 
على الحيطهةٍ بالسفرٍ نهارًا وبسلاج ٍ ورُفْمَةٍء وأما في الحلّ» فالأصلٌ عدم 
الاحتياط» والاحتياظ مِن هذا شأقٌ» وقطعٌ السبيل في الحَضَرٍ وتخويفك 
الناسٍ شد في تحقّي الإفسادٍ من السفر. 

ومن تأمّنَ كلام السلفٍء وجَدَ أنْهم لا يُقيّدنَ ذلك بالسفرٍ؛ وإنَّما 
غلَّبَ استعمالٌ ألفاظ تُوهِمُ السفرّ؛ لأنَّ عادةً المُحارِبينَ البُعْدُ عن المدن 
خوف الغو والنْصْرةٍ واللّحَاقٍ بهم. وكلامُهم تعلينٌ للحالٍ بالأغلب. 

واشترّط الشافعئٌ في الحِرَابةٍ في المضر والبلدٍ: أنْ يكونّ للمحاربة 
شوكة تَقَهَرٌ مع انقطاع الغوث» وهذا المعنى صحيحٌ؛ فإنّه لا يُتصوّر 
خوف من أَنِدَّ ماله مِن جيبه في السوقٍ أو في طريت الناس. 

يي اعد 

ولا يُشترّظ في الحرابة السلا ؛ فإِنَّ الخوف يتحقَّقُ بقطع الطريقٍ 
والخطني وما َنْب ذلك م من مَظِنّةٍ الخنتي أو الضرب أو الحرق؛ نهنا 
الشرظط الذي يتحقَّقُ معه وصُ الجرابة: القوةٌ والقهرٌ. 

واشترّط السلاح أبو حنيفةً خلاقًا لجمهور العلماء. 

خُكُمٍ المحارب : 

وقول اللَّهِ تعلل: «آن يُمَئَنوَا أو يليوا آو تُمَطَلمَ أَبَدِيوِم وَانْمْلّهُم 
ين حِلَفٍ أو يُنمَرًا ورب الْأرْض»: 

وححكم المحارب كما في الآيق وجاءث على التخيير ابتداءٌ 
بالأشدٌء وهو القتلٌ والصَّلْبُء وتوسّطًا بالقطع» وانتهاءً بالأتحت» وهو 
النفيُ من الأرض؛ يعني : الإبعادٌ من أرضٍ أهلى ليَغتِرِبَ عنهم؛ وهذا 
مِن عقوبةٍ النفس والمعنى» وما قبِلَهُ عقوبةٌ الحسٌ. 

ولا يَخْتَلِفُ السلتث: أنَّ الحرابةً إن كان فيها قتلٌ أنَّ المُحارِبَ 
يُقمَلُء واختلّف كلامُهم في الصَّلبٌْ: 
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فمنهم من جعَلَ الصلبٌ لازمًا مع كل من قل حرابةٌ ولو لم يكن 

معه أخدٌ مالٍ؛ وهذا قال به النْحَعيُ في أحدٍ قَولَيه. 

ومنهم من أضاف للقئلٍ أخدّ المالٍ ليكونَ الصلبُ؛ رُوِيَ هذا عن 
ابن عباس وعطاءٍ وسعيدٍ بن جُبِيرٍ وأبي مِجْلَزٍ لاحِقٍ بنٍ حُمَيْدٍ وقتادةً 
والنحعيّ في قولٍ له آخَرَ. 

قطعٌ المحارب: 

واتَقَنَ قولُ السلفٍ: أنَّ القطعَ يكوث لِمَنْ فطع الطريقٌ وأَحلَ المال. 

وجاء عن ابن جُبيرٍ أنه قد تَجتوعٌ على المُحارِبٍ الحدودٌ الثلاثةٌ: 
38 00 والصلبٌء إِنْ جِمَعٌ التخويفت وأَحْدّ المالٍ والقتل» فيْقَطعٌ ثم 

ب عدا إيجابٌ القتلٍ على من قثَلّ حِرَابةَ والقطع على من أحَدّ 
المالَ ‏ اجتهادٌ مِن السلني؛ ولهذا تنوّعَ قولّهُمْء وإنّما اختلّف كلامُهم 
فيهء لا في أصل المسألةٍ؛ لاختلافي الحالٍ التي كان حديتٌ الواحدٍ منهم 
عليها؛ فقد يكونٌ القتلُ في أخذٍ المالٍ فقظ أو التخويف فقظ إذا عظمَ 
أثرُهُء ولكن لا يكونُ النفئ أو القطعٌ فقظ في حرابةٍ فيها قتلٌ» ولا يكون 
النفيٌ فقظ في حرابة فيها أخذٌ مالي. 

اختلاف أحوالٍ المحاربينَ: 

وقد جاء الحُكْمْ على التخيير؛ لاختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص» 
والزمانٍ والمكانٍ؛ فمنها ما يحتاحُ إلى التشديدء ومنها ما لا يحتاجُ إليه؛ فقد 
تتّفْقُ الصورةٌ الواحدةٌ في الظاهر» ويختلف الحُكُمْ؛ لاختلاففٍ الحالٍ أو 
الأشخاص أو الزمان؛ ولذا جاء عن جماعةٍ ين السلف إطلاقٌ تخيير الإمام؛ 
رُوِيَّ هذا عن ابن عبَّاسٍ وابنٍ المسيّبٍ وعطاءٍ ومجاهِدٍ والنحَعيٌ والحسن» 
مع أن منهم مَن جَرّمَ بنوع من الحدودٍ على نوع ون المُحاربةٍ على ما سبّق؛ 














:تكن لمان 





0 
)1154[ 





وذلك لأنَّ من الجرابةٍ ما يختلِفٌء فيّلحَنٌ وهو أذني بالأغلى» وقد يُخِنَّتُ 
الأعلى لمصلحةٍ عامّةِ؛ كتركِ الصلب وإنفاذٍ القتل في القاتلٍ مُحارَبةٌ ومنها 
ما لا يُرَكُ على قولهم بحالٍ كمن قل مُحارَبةٌ فلا يَحتلِفونَ في عدم سقوط 
القَوَدِء وما للحاكم هو إسقاظ صَلِْهء وإنّما تنوّعَ كلامُهم ذلك للاعتباراتٍ 
السابقة» وهي اختلافك الأحوالٍ والأشخاصء والزمانٍ والمكان: 

فأنًا اختلاف الأحوالٍ: فإِنَّ المحارّبةٌ على مرايِبَ؛ منها ما يكونُ 
معه قتلّ وانتهاكُ عِرْضٍ» اومنها ما يون فيه خطفٌ وأخذٌ مالٍء ومنها ما 
يكوثُ فيه التخويف وأخدٌ المالٍء ومنها ما يكونُ تخويفًا بلا أخذٍ مال 
ولا غيره» والتخويفث على درجاتٍ» وأشَدّها يكونٌ فيه الأخدٌ بأَشَدٌ 
الأحكام» وهو لقتل والصلبُء وكلَّما حَقَّتِ الحالُ حَتٌ حَفَ الحكم. 

وقد يكونُ أئرٌ بعض الأحوالٍ أشدَّ من غيره؛ كشيوع خبرٍ الحرّابةٍ 
وخوفٍ الناسٍ منها؛ لتداوّلٍ الناسٍ لها في مَجاليهم وإعلامهم؛ فالعقوبةٌ 
فيها أشَدُ ين جرابة مستورة غير متعاي؛ لذن المقصودٌ مِن إلحاق الحقٌّ 
في حدٌ الحرابة بالحاكم أنَّ فيها مصلحة الناسٍ عامّةٌ» لا مصلحة المجنيٌ 
عليهم خاصّةً. 

وأمّا اختلان الأشخاص:. فالمرادُ بذلك اختلاك شخص المحارب 
وشخص المحارّب» فإِنْ كان المحارِبٌ له سابقةٌ جرب وتخوي وشرٌء فهذا 
يَستحنٌ التشديدٌ علي بمقدارٍ ما يَغْلِبُ على الظنٌ رده ورد من يُماله؛ 
فقد يُسْدَّدُ على محارب أخاف أشَّدَّ مِن محارب أخاف وسلّبٌ المال؛ أن 
الأول اعتادٌ تخويفت الناس وترهيبهم» والثاني لم يسقْ له سابقةٌ شر 

ومن الأشخاص المُحَارِيِينَ من يَظهّرٌ عنادةُ وإصرارةُ على شرو وعدم 
توبتِه وندمه؛ فهذا يُشَدَّدُ عليه ولو كانت جرابئة مُخمّفة» أو وَقَمَ مم ذلك منه 
أَوّلَ مرق ومنهم من يَظهَرٌ ندمةُ وتوبتهُ أو يَظهَرٌ يْن حاله الجبنُ عن تكرارٍ 
مِثْلٍ ما فعَلَ؛ فهذا يُوْحَذْ بالأخفٌ. 
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وكذلك: فإنَّ المحارب قد يكونُ حقّه التعظيمَ والتوقيرٌ؛ كقطع 
الطريقٍ على السُّلْطانٍ العادلِء والعالم والقاضي الذي يحتاجُ الناسٌ إلى 
نفعه؛ ففي مفسدة التعدّي على هؤلاء أثرٌّ في كثيرٍ من الناس في ديهم 
ودُنباهم». فاستحَقٌّ المحارِبٌ التشديدّ؛ للأثر المتعدّي من فِعلِه على مَن 
حارّبَ. 

وأمّا اختلاف الزمان: فإِنَّ الأزمنةً تتبايَنُ؛ فمنها ما يشتهرٌ فيها الأمنُ 
ويستقِرٌ» ووقوعٌ الحادثة الواحدةٍ في المحاربة لا تؤثّرٌ في استقرارٍ أمن 
البلٍ وأمن أهله. ولا تُهِيبْهم عن سفر وضرب في الأرض؛ لِعَدّهم إياها 

1110 90 0 0 ا 2 

حادثة عَيْنِ ؛ فهذه حقّها التخفيف ما لم يكن فبها قتل أو انتهاك عِرْضٍ 

ومن الأزمنة: ما انتشَّرٌ فيها قطعٌ السبيل والفسادٌ في الأرض؟؛ حتى 
تعظّلتْ مصالح الناس» وخافوا السفرٌ والضربَ في الأرض؛ فهذا يُشْدَّدُ 
فيه؛ حتى يُوْخَلَ بالأشدٌ في أَدنى وجوو المحارّبة؛ وهو التخويفٌ. 

وآأمّا اختلافٌ المكان والبُلْدانْ: فمنها ما حقٌّها التعظيم» وحقٌ أهلها 
في الأمن أكثّرُ مِن غيرها؛ كمكةٌ والمدينةٍ وكذا بيثُ المَقْدِسِ؛ لأنّ الله 
فضَّلّها على غيرها وفضّلَ العبادةً فيهاء وحَثّ على قصدٍ العبادةٍ فيهاء 
والمحارّبةٌ في طريقها تحقيقٌ لمفسدئَيْن: ديئةٍ ودنيويّة؛ فيَلرَمٌ ِن ذلك 
دفعُهماء ودفعُهما يكونُ بتغليب الأشدٌّ مِن العقوبة. 

ويدحُلُ في هذا قطعٌ طريقٍ الحاج والمعتمرٍ ولو كان في غير هذه 
البُلْدانٍ في أقصى الأرض؛ لأنّه صدٌّ عن مصلحةٍ عُظْمَى»ء ويدخُلُ في 
ذلك أيضًا البُلْدانُ التي تعظمُ فيها مصالحٌ الناس. فَيَجِلِبِونَ منها طعامّهم 
وماءهمء وفيها سوقهمء ولا تقومٌ حياتُّهم إِلّا بها؛ فقطعٌ السبيلٍ عنها 
شد مِن غيزهاء وقد يكونٌ حدٌ الحرّابة في التخويف فقظء أشَدَّ من حدٌ 
الحرابة في التخويف وأخذٍ المالٍ في غيرها. 
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وبالنظر في هذه الاعتباراتِ مجتيعةً: اعتبارٍ اختلافٍ الأحوالٍ 
والأشخاص. والزمانٍ والبُلْدانِء يُقضى بها على النازلق وقد يَقْوَى وج 
على وجوء وقد تَقْوَى من جميع الوجوو» وقد تَْتُ ين جميع الوجوو. 
والأمرٌ في ذلك إلى نظر القاضي؛ ولذا جاء في الآيةٍ على التخيير؛ 
لاختلافي تلك الأحوال؛ فإِنَّ ذكرٌ (أَوْ) في الأحكام للتخيير» وقد صحٌّ 
عن ابن عبَّاسِ ومجاهلٍ وعمرو بن دِينارٍ وعطاءٍ وعِكُرِمَةَ والنكَعيّ: أُنّهُم 
قالوا: «كلّ شيءٍ في القرآن (أَوْ أَوْ) يختارٌ منه صاحيّْهُ ما شاء2”0. 
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ونصٌّ على هذا أحمدٌ 

التخييرٌ في حدّ الحرابة: 

والتخييرٌ ب(أَوٌ) جاء في مواضعٌ مِن القرآن؛ كما في قولِه تعالى في 
جزاء الصيدٍ وكمّارةٍ الفِدية وكَّارَةِ اليمين؛ قال تعالى: طاتَبَرَاء مِتْلُ ما كَل 
بن الَمَرِ يحَكمْ بد دنا عَدْلٍ يِدّ نيا بلع الكت أو كَقرَهٌ طَمَادُ سكين أ 
عَدْلُ كَِكَ صِيَامَهِ [المائدة: 90]» وقال في الفِذيةَ: ظأز يدء لد ين بَأسِف 
مَيِذَيةٌ من مِيَارٍ أؤ 5 َو شِع [اليقرة: 145]» وقال في اليمين: 
لتَكَترَه إطمام عَدَرَوَ مَسَككِينَ ين أَرْسَطٍ ما تُمِمُونَ أَهِْيِكم أو كسَوَثْهُرٌ أز 
ريد 0 [المائدة: 184 

وبالتخييرٍ قال جمهور رٌ السلفي» وقد صحّ عن عن ابن عباس ؛ قال: 
«مَن شَهَرَ رّالسلاخ في فْئةٍ الإسلامء وأخاف السبيل» كم ا به قور 
عليه فإمام المُسلِمينٌ فيه بالخيار: إن شاء قبَلّهء وإن شاء صِلَبّه وإن 
شاء قم يده ورجلّه" . 


.)1194/4( و«تفسير ابن أبي أحاتم»‎ »)754  !47/7( «تفسير الطبري؛‎ )١( 
.)704//( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
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وبه قال ابن المسيّب ومجاهدٌ وعطاءٌ والحسنٌ والنحَعئُ» وهو قولٌ 
جمهور العلماء؛ كمالكِ وأحمد. 

واستثتى ابن جُرَيجٍ من التخبير ب(أَوْ) هذه الآية: آيةَ الحرّابة» وقال 
بالاستثناء الشافعيئ؛ كما رواةٌ البيهقك”" . 

ولم يبْثْ في تقيبدٍ هذه الأحكام في الآيٍ بنوع معن ين أنواع 
المحارّبة: حديثٌ عن النبي يأ وقد جاء مِن حديثٍ أنس مرفوتعًا 
أخرّجّه ابن جرير؛ ولا يصحٌ» وإطلاقها دليلٌ على اختلاف الاعتباراتِ 
على ما تقدَّم. 

صَلْبُّ المحارب: 

وقد اختُلِف في الصَّلْبٍ: هل يُصَلَّبُ حيّا حتى يموتٌ» 0 
بعد قتله؟ على فَولَيْنِء وقد قطَعَ النبيٌ يله العُرنيّينَ» وَسَّمَلَ أعيْتهم 
وترّكّهم ومنَعّهم الطعامٌ والشرابَ» وهذا وإن لم يكن صَلْبًا 0 فهو 
في حُكيه؛ وعلى هذا: فالصلبٌ للحي حتى يموت جائرٌ إذا قام مُوجِيّه ؛ 
لعظيم أمره» وشْدَّةٍ أثره» وقلةٍ المفسدةٍ مِن إقامته . 

وقد يكونُ تحمُّنُ المقصودٍ مِن الصلبٍ حيًا أَظْهَرٌ وقد يكو في 
صَلْبِهِ حيّا فتنةٌ للناسٍ؛ أن يشمو امك اما ها تفقة وتعلت فجوراء 
فين الناسنُ بأمرو خيرّاء فتقَعَ الحَوِبّةُ ويُساء بالحكم والحاكم» فِيُفَئَنَ 
النامنٌ بدلا .من الاتّعاظٍ به. 


حكم النفي : 
وقونهٌ تعالى. أو نموا يت الْأَرَضِ لا يُحْرَّجُ من بُلْدانِ 


.)188 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (ه/‎ )1١( 
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المُسلِمينَ؛ إِذْ إِنَّ الإقامة بينَ ظَهْرَائي المُشرِكِينَ لا .تجورٌ إلا لشديدٍ حاجقٍ 
أو مَظلِمة؛ وبُروى عن ابن جبيرٍ وغيره نفيهُ ين أرض الإسلام إلى أرض 





الكفر”, ولعلّه أراد دَفْعَ عَادِيَهِ بمُطارديه وطلّبهء لا بإجلائه لِيُقِيمَ بين 
هراهم 

وين السلف: من حمل النفي على طَلَبِهِ لو كان هاريًا؛ فلا يستَقِرٌ 
له قرارٌ متخفيًا . 


ومنهم من قال: إن النفي هو التغريبٌ إلى بل غير بليه. 
ومنهم مَن حمَلَهُ على السجن؛ كمالكِ في رواية مُطَرّفِ 
وأبي حنيفة. : 

وكل ذلك صحيحٌ بحسب الحالٍ. 

وجاء عن بعض السلفي: من جِعَلّ النفي لمن أخاف ولم يأحُذْ مالا أو 
يَقدل أو يَنمَهِكُ عِرْضَاءٍ وبه قال ابن عيّاسٍ وابنُ جُبِيرٍ والحسنٌ» وأمًا عطاء: 
فيجعلٌ النفي لمّن قُِرَ عليه قبل أن يفعَلَ شيا وإنّما عرّمَ على قطع الطريق . 


حكمٌ سجن أهل الحِرّابة: 

ويَأحُدُ الحبسٌ اليوم حَكُمْ النفى ؛ لأنَّ في كل منهما معنى التغريب 
ومفازقةٍ الأهلٍ والبلد. 

وَخَد الحرّابةٍ للقاضي» يقدَرُهُ فيما يراه ين صالح المُسِلِمِينَ لا يَُدُرُهُ 
بهواة» وليس ذلك لأصحاب المالٍ كالسرقة» وليس لأصحاب ب الدم 
كالقِصَاصٍ؛ لأنّ الجرَابة أدّى متعدٌ للناس جميمًا بتخويقهم وقطع 
سبيلهم » ولا يَملِكُ حقٌّ الناسٍ في هذا إلا الحاكمء ولا سَلِكُ أصيحات 
الحقوقي إسقاظ الحدٌّ. 


.087/8( "تفسير الطيري»‎ )١( 
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التشديدٌُ في حدٌّ الجرابة: 

وتشديدٌ الحدٌ وتخفيفٌةُ بحسّب الاعتباراتٍ السابقة» لا بما يهوى 
الحاكم ويُرِيدُ الناسٌ. 

وين كثيرٌ من الحَكامٍ أنَّ إسقاظ عقوباتٍ التعزيرٍ وتخفيقّها أو 
تشديدّها إلى ما يَهْوَوْنَ هم» وهذا غلظ؛ ولذا ترى منهم مّن يعفو عن 
التعزير كالجَلْدِ والحبس بلا سبب عامٌ؛ وَإِنّما لسبب خاصٌ به؛ كشفاءِ 
الحاكم من مرضس أو تولَيه لزمام حُكم؛ وهذا خلظ في مَنَاطٍ إلحاقٍ الح 
في أبواب التعزيرٍ والعفر عن المُحْطيِينَ ؛ فإِنَّ مَناط ذلك إلى مصلحة 
المُْحُطئ 0 من تأذَّى منه؛ فإِنْ رأى أنَّ إطلاقَهُ أَصلَحٌ للمُخطىئ 


وللناس» أَطلَقَهُ ولو كان القاضي والحاكم نت يقاقة »ون رأى أن بقاء» 
أصِلَّحٌ له وأصلّحٌ لأمرٍ الناس» أبقاهُ ولو كان القاضي والحاكمٌ يُحبّ 
إطلاقه . 


وإجمالٌ الله لحَدّ الجرابة» مع الجزم بحدوث القتل في الأحيانٍ» 
وأخذٍ المالٍ في أكثرها ‏ دليلٌ على أنه لآ يُشترٌ ظ في القعلٍ المكافأة 
ولا يُشترّظ في القطع نِصابٌ في المالٍ المسروقٍ في الجرابة؛ فليس الحدٌ 
حل سرققَء ولا يعو الحن لصاحب المال» ثم إِنَّ حدَّ السرقة يُشترّظ فيه 
أنْ يكونّ المالُ في حِرُزِ وَحد الجِرّابةٍ لا يُشْترَظٌ فيه هذاء وشرظ الحِرّزٍ 
آَشَدُ من شرط النْصَابٍ عند إقامةٍ حدٌ السرقة» وعدم اشتراط النُصَابٍ في 
المالٍ المأخوذٍ حرابةٌ هو قولُ جمهور العلماء؛ خلاقًا لأهلٍ الرأي وقولٍ 
للشافعي؛ فاشترظوا بلوعٌ المالٍ نصابًا لوجوب حدٌّ الجرّابة. 7 

الحكمةٌ من حدّ الحِرّابةٍ: 

وقد بَيِّنَ اللهُ تعالى الحِكْمة مِن حدٌ الحرابة؛ وذلك في قويه 
تمال: ذلك لَمْرْ ِرْئٌ فى الدُنا وََهْرْ في الآيرّة عَدَابُ عَفِيٌُ»ك 

















0 اتقو و2 إن كك لشو 
فأولٌ المقاصدٍ الخزيُ؛ يعني: ما تعدَّى عليه .في نفوس الناس من 
العارٍ والاستنكارٍ لفِعْلِهء وفي هذا دفمٌ وردحٌ لمن يفعل كفِغلهء وكبحٌ 
لمَن يفكُرٌ في مِثْلٍ عمله» وَوَرانُ خبر ما قام بالمحارب من عقوبةٍ في 
الناسٍ ولو في عقودٍ وأجيالٍ: ردعٌ لمن يفعلُ أو يفكّرٌ في فعل مِثْلٍ 
فِغْلِه. 








وتنضمّنُ الآيةٌ جوارٌ الحديث عمّن أُقِمَ عليه الحدٌ بمَْلَيهِ التي فعَلّ 
وبالعقوبةٍ التي نزَّلْتْ عليه؛ وليس هذا مِن الغِيبةٍ؛ فهو من الخزي 
الموعود» وفيه ردم للنفوس المشابهة له. شريطة أن يكونَ الحديتٌ عن 
حاله بالحقٌ والعدلٍء بلا ظلم ولا بغي ولا عدوانٍ. 


تكفيرٌ الذنوب بالحدود: 

وذكرٌ الله بعد ذلك عقابَ الآخرةّء فقال؛ موَلَهُرَ في الآنر عَدَابُ 
عَظِيةُ»؛ وهذا لمّن أقِيمَ عليه الحدٌ مِن الكافِرينَ» واختّلِف في أمرٍ 
المُسِلِم الذي يُصِيبٌ ذنبّاء © بات مله ةي الذدا : هل عقوبئة 
تلك كَّارةٌ له أو لا؟ على قولَيْن: الأشهَرٌ: أنه كّارةٌ له؛ وذلك لِمَا فى 
«الْصحِيحَيْنٍا؛ مِن حديث عُبَادَةِ؛ قال : (مَنْ أَصَابَ شَّيْئًا مِنْ ذَيَِ 
فَعْوقِبَ بوء فَهُوَ كَمَارَةُ لَهُ وَمَنْ أُصَابَ شِيْنًا من ذَلِكَ كَسَتَرَهُ الل عَلَيْد َيِه 
ِلَى الله؛ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُء وَإِنْ شَاءَ عَذَّبه)0. 

وجاء نحوه ين حديث عليٌ بنِ أبي طالب؛ أخرّجه أحمدٌ والترمذي 

بن ماجة9؟. 1 

وقد جاء خلافٌ هذا مِن حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: (مَا أَدْرِي 
)١(‏ أخرجه البخاري (18) (1/ 017 ومسلم (11/:9) (9/ 178098). 


)5304( أخرجه أحمد (5/ال) (44/1)» والترمذي (75175) (175/0)» وأبن ماجه‎ .)١( 
تم‎ 
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الْحُدُودُ كَثَارةُ لَمِهَا آَم 0017" , 

وحديثٌ عُبادةَ أصَحٌّ» وفي حديثٍ أبي هريرة 37 م العم وظاهرة: 
أنه سابقٌ للهلم الواردٍ في حديث عُبادة» والنبي كلل لا يقضي إلا بعلم 
سابي» ولمًا لم يقْضٍ في حديثٍ أبي هريرة دلَّ على انتفاء العم وانتظارٍ 
الوحي» ولعااجاء حديك افق دل على مجيء الوحي به قال تعالى: 
جنا يلق عن 511 (©© إذ هر إلا و يي [النجم: 7 4]. 

وعدم إخراج الشْيِحَيْنِ لِمَا يُخالِفٌ حديتٌ عُبادةً قرينةٌ على إعلالٍ 
الحكم المُحْالِفٍ له وردّه بنسخِو أو رد حديثِه بإعلاله» وقد أَعَلَ البخاري 

في «التاريخ» حديتٌ أبي هريرةً بالإرسالٍء وقال: «المرسَلَ أصحٌ» 
ولا يت هذا عن النبيّ يكل وقد بت أنَّ الحدوة كمّارةُ©. 

وقد قال الشافعئىٌ: «لم أسمَعْ في الحدودٍ حديئًا ا مِن هذا؛»؟ 
بعني : حديتٌ عبادة2 . 

ويقولٌ بحديث عُبادةً أنَّ الحَدَّ كمّارةٌ ولو لم يَْبْ صاحبٌ الذنب 
منه: الثوريٌ والشافعئٌ وأحمدٌ. 

وقال بعضٌ العلماء: باشتراطٍ التوبةٍ مع الحدٌّ؛ لظاهر الآية: 
لوَلَهُرْ في اليد عَدَابُ عَيليةٌ © إلا اديت تابأ»ك. والأصل: أن 
النوبة تكفي في إسقاط الذنب ولو لم يُقَمٍ الحثُ فيمّن زُنَى أو سَكِرَ أو 
فعَلّ غيرٌ ذلك مما كان مِن حقّ الله؛ فلا حاجةً لاشتراط التوبةٍ مع إقامةٍ 
الحدٌ؛ لتواثرٍ الأحاديثِ على ذلك. ولكنّ الله ذكَرٌ العقوبةً في الآخرةٍ 
وَالدّنيا بالخزي لِمَنْ لم يَنْبْ ولم يُقَمْ عليه الحدّ جميعًا؛ لعدم قيام مُوجِبٍ 


)093/١( أخخرجه البزار في #مسنده؛ (8041) (1977/15)» والحاكم في في «المستدرك»‎ )١( 


و(/ ١4‏ وه4)ء والبيهقي في «الستن الكبرى؟ (7059/4), 
)١(‏ «التاريخ الكبيرة للبخاري (1/ 2.0187 () «الأم؛ (149/5). 
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التكفيرٍ من العباد» ومن ن أقِيمَ عليه الحدّء سقط عنه إثمْ جرْهء كما أن 
و ل 
حقٌّ اللو» ومُقتضى رحمة الله: ألا يَجِمَعَ على عبده عقوبتيْن 

الخد بظاهر الآية ين غير اعتبار لتفصيل الشنة: يَلرّمٌ منه أن 
التوبةً وحدّها مُسقِطةٌ حنى لحقوقٍ الآدمرّينَ كما تُسقِظُ حقٌّ اللوء وتفصيلٌ 
السّنةٍ يُخَالِفٌ هذا الإطلاقٌ. 

والتوبةٌ في الآبةٍ مقيِّدةٌ في إسقاطٍ الحدٌّ عنه» وهي التوبةٌ الظاهرةٌ 
والإقلاعٌ عن الذنب؛ فالتوبةٌ الظاهرةٌ فقظ تُسقِظ الحدّ بشروطه» والتوبةٌ 
الباطنةٌ تُسقِظٌ حقّ الله في الآخرة بشروطه؛ ولذا خكّم الله الآيدَ بقوله, 
دِمعَلئوًا أت لله حَفُوْرٌُ تس2)>. 

قل تال وق لت كَا من مل ك عَنها عَم تقكيوا أنك أله 


2م داب 
خعرق يعد 


احوال توب المحاربيق: 

التوبةٌ مِن الله مقبولةٌ مِن كل ذنب» وأمًا في حُكُمٍ المُحارِب في 
الدُنياء فهي على حالَيْنٍ: 

الأولى: إن كان المُحارِبٌ كافرًا يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو 
ملجدًاء فتاب من كُفْرِهِ ومحاربيه وأسلّمَء فتوبيّهُ تأتي على الكفرٍ وعلى 
المحارّبةٍ وما فيها مِن إصابةٍ دم أو مالٍ؛ والإسلامٌ يجب ما قبلَهُ ولو كان 
فتلا وسرقةٌ واغتصابّاء وقد قَيِلَ النبيٌ كل إسلامَ جماعةٍ من الصحابةٍ 
وكانوا قبل ذلك يَقطعونٌ طريقّهُ وطريقٌ أصحابه ويُخْوّفوتَهم وربّما سلَبُوا 
مالّهم» ومنهم وَحْشٌِّ» فقد قل حمزةً بن عبدٍ المُطلِبِء وقد أقَرَّ بين 
ِدَيٍ النيّ كي بقتله له؛ كما في «الصحيح»”"2» وتركّه النبئ 6. 


61٠١ /0( )2+9/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وجِعَلَ بعضٌ السلفٍ هذه الآيةَ في المُشْرِكينَ؛ صحّ عن مجاهدٍ 
وقتادة وعطاءٍ الخراسانع”2 

ولا خلاف عند السلفٍ والكَلّفٍ: أنَّ المُشْرِكٌ المُحَارِبَ تسمّظ 
مُحاربتُهٌ وعقوبيُهُ بإسلايهء وكل ما أصاب من دمٍ أو مالٍء فهو هَدرٌ؛ٍ 
وذلك أنَّ في طلبٍ ذلك صَدًا لهم عن الدخول في الإسلام؛ فلو عَلِمَ 
أحدٌ من المُشرِكينَ المُحارِبِينَ أن المُسلِمِينَ يَطلوتَهُ لما سبَقَ منه من 
تخويفب وقطع سبيل ودمٍ ومالٍء» لَمَا أقبّلَ على الإسلام أحدٌ منهم إلا ما 
شاء الله وما من أ ل مِن المُشركينَ المحارِبينَ بمكة إِلّا وله سابقةٌ 
محارّبةٍ للنبيّ يك وأصحايهء ومع هذا لم يُطالِبٍ النبيُ من أسَلَمّ منهم 
بشيءٍ مما سبق 

الثانيةٌ: إن كان المحاربٌ مُسَلِمَاء فلا تخلو توبثه من صورتَيْنٍ: 

الصورةٌ الأولى: إِنْ كان الحاكمٌ قادرًا عليه لو طَلَبَهُ وإنْ طال 
طلبّةُ والمُدّة التي يطلْبه فيها لا يكونُ فيها فسادٌ يُوازِي مصلحةً طلبه» 
فلا تُقبّلُ منه توبتُهُ ولو امتدّعَ عن تسليم نفسِه إلا بمَبُولِها؛ وعلى هذا 
يُحْمَلُ نه غير واحدٍ من السلفٍ عن قَبُولٍ توب المحارب!؛ لأنَّ مصلحة 
إقامةٍ الحدٌّ أعظّمٌ» وبتركها وَبُولٍ توب كل محارب يَعرِضٌ توبئهُ: يتجرّأ 
النامنٌُ على الحُرّماتٍ وقطع السبيل؛ وقد صخ عن هشام بن عُرُوة: أنّهم 
سْألُوَا عرو عن تلصّصٌ في الإسلام فأصاب حدودًا ثمّ جاء تائباء 
فقال: ١لا‏ تُقبَلٌ توبثّة لو قُبِلَ ذلك منهمء اجترّؤُوا عليه» وكان فسادًا 
كبيرًا؛ ولكن لو كر إلى العدرّء ثمّ جاء تائبّاء لم أرَ عليه عقوبة29 . 

وبهذا قال غيرٌ واحدٍ؛ كالأوزاعيٌ وغيره . 


. 09177 - 197 /8( "تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7"98/8( (؟) «تفشير الطبرية‎ 
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0 ما جاء عن عِكْرِمةَ والحسن في هذه الآيةٍ: أنّهما 

: إن آية التوبة من الحرّابة هذه لا تُحرِرٌ المُسِلِمَ. 

والصورةٌ الثانيةٌ: أنْ يُحارِبَ فيُطْلّبَ ويُعرفَ أمرّهُ ويُعجَرٌ عنه» 
يُعَلّقَ أثْرَ توبتِه بالعفر عنه. والإمامُ عاجرٌ عنه» ولو لم تُقبَلْ توبثُة 
استمرٌ فسادُهُ وإفسادٌه؛ فإِنَّ توبتهُ تُقبَلُ ويَسقّظ عنه الحنٌ المُناظ بالحاكمء 
وهؤ الصَّلْبٌ والقتل والقطمُ من خلافٍ. واختُلِف في حقوقٍ الناسٍ: فقال 
بإسقالها جميعًا اللَّيتُ. 

وبِقَبُولٍ التوبة عمل الصحابةٌ؛ فقد جاء عن عليٌ وأبي موسى 
وابن عبّاسٍ والحسن بن علي وعبدٍ الله بن جعفر وغيرهم؛ كما رَوى 
ابن أبي حاتم؛ ؛ من حديثٍ مُجالِدِء عن التَّعْبِيَ؛ قال: «كان حارئةٌ بنُ 
بَذْرٍ التميميٌ مِن أهل البصرةء وكان قد أفسّدَ في الأرض وحارّب» فكلّم 
رجالا من قريش» منهم الحسنُ بنُ علي وابنُ عبّاسٍ وعبدٌ الله بنُ جعفرء 
اا ا قيس الهَمْدَائيَ فخلفه في 
دارهء ثم أتَى عليّاء فقال: يا أميرَ الو آزايت قن جار الله 
ورسولّه؛ وسعى في الأرضٍ فسادّاء فقرآ حتى بلَّعَ: إلا آرت نابا من 


دة | 








بل أ َتّرُوا > قال: فكيّبّ له أماثاء قال سعيدٌ بن قيس: فإنّه 
حارثة نه بن بَذْر"2. 

ورّوى الشعبيُ نحوَّهُ عن أبي موسى زمنّ عثمان ب بن عمَّان؛ ؛ أخرّجة 
ابن جرير”؟. 


وذهَب'الضحّاكُ وابنُ شهاب والليثٌ ومالك والأوزاعيٌ والشافعيئٌ: 
إلى أنَّ مَن ميف استطارةٌ شر إن لم يُعْفَ عنه»ء وهو قادرٌ على 


.044 /8( وينظر: «تفسير الطبري؟‎ .)1١7 /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الاستمرارٍ بالإفسادٍ: أنّهِ يُعقّى عنه؛ دفعًا لشرٌ أعمَ مُتحمّقٍِ؛ وهذا من 
لفق فيرِجَعُ في ذلك إلى تحمّقٍ استمرارٍ إفساده ومدى عجزٍ الحاكم 
عنه؛ ومال إليه ابن جرير”". 

وينْصٌ مالك والشافعي على أنَّ ما أصابث يده مِن مالٍ أو ص 
وطالّبٌ به مدع بعينه و وقامَتٍ البيّنةٌ عليه» فإِنَّ المالَ يعودٌ لأهله؛ والدمّ 
يُقادُ به» ويسقّط عنه حدُّ الحرابة المتعلّق بالحاكم . 

ومّن حارّبَ وأخاف وقطعَ السبيل» ثمّ تاب واستئرٌ ولم يُعِلّمْ أمرةُ 
إِلّا بعدَ زمن مِن صلاحِهٍ بشهادة أحدٍ عليه؛ فإنّه يَُرَكُ إلا من الحقوقي 
الخاصّة؛ لدخولِه في التوبة قبل القُدْرو ولكون المفسدة من قَبُولٍ توبته 
منتفيةٌ؛ لاستتارو وخفاء أمرِه وانتهاء زمنهاء وربّما يكونُ في إقامةٍ الحدّ 
عليه بعدّ طولٍ زمن صلاحه إفسادٌ لهء وقدحٌ في عدالته التي استكرٌ عليها 
موه 

ا نا 


ير سم م عمسا 


##قال تعالى: ييا الوح ءَامَنُوا نَمو أله وَابتَهَُا ليه 
لْوسِيكة وَجَهِدُوا في سو لمَلَكُمْ مُْلِمْت4 [المائدة: 80 
في هذه الآية: الإشارةٌ إلى ديمومة شِرْعَةٍ الجهادء وأنَّ دَوَامَها 
كدوام لَقوَى وابتغاءِ الوسيلة إلى اللء وإِنَّما تَختلِفُ جهئهُ وأرضهء 
ولا يجورٌ:رفعٌه من الأرض» لا بزمانٍ وعهدٍ محدود؛ فإنّ العهدٌ 
الداكم على تركِ الجهادٍ على كل الأمم إبطالٌ له وإلغاءٌ لتشريعه» 
ولكن قد يصحٌ عهدٌ دائمٌ لجهةٍ وأرض وعدوٌ بعينه لا كل الأمم؛ فقد 


.)501١/8( الطيري»‎ ريسفت١‎ )١( 
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تَضعُف الأمُّ في زمنٍ فتحتاجٌ إلى إنزالٍ عدوّها على عهدٍ وسَّلَامٍ ويأبى 
العدرٌ إِلّا السلامً الداتمّ ليأمَنَء وَإِنْ لم بِقَمْ فيترئّصض بالتسلحية بم لا طاقة 
لهم بهء فيصحٌ هذا في أُمٍَ دون أَمَق لا في كل الأمم؛ لأنّه في كل الأمم 
إلغاٌ لأصل التشريع . 


ديمومة الجهاد: 

وقد أخبّرٌ الله بديمومةٍ الجهادٍ في الأَنّةِ كما جاء على لسانٍ 
نبيّه يله؛ قال: (لَا َل طَائِفَةٌ مِنْ أُمَبي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إلى 
2 الْقِيَامَِ» كَالَ: كَيَئْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كك كَيَقُولُ ل أميرهُمْ: تَعَالَ اصَلْ 
لناء كَيَقُولُ: َا؛ إِنَّ بَنْضَكُْ 0 بَعْضٍ أَمَرَاه؛ تَكْرِمَةَ مَهَ الهم هَذْو الأنَة)؛ 
أخرّجَهُ مسلمٌ من حديثٍ جابرا' أ وبنحوه عنده عن معاوية” 2 © وأخْرّجَة 
البخاريٌ من حديث المغيرة""» وترجم عليه بهذا المعنى22. 

وقد تقدَّمَ في سورة البقرةٍ الكلام على الجهادٍ وأنواعِهِ وديمومته في 
مواضعَ منهاء وإلّما كانت الإشارةٌ إلى هذا المعنى في هذه الآية؛ لأنَّ الله 
كَرَنَ الجهادٌ بِتَقُوَاهُء وجعَلّه مع التقوى والعملٍ الصالح شرطًا للفلاح » 
والفلاحٌ مطلوبٌ للأمَةِ في كل زمانٍء ومتى زال الشرظ أو نَقَصَء زالَ 
فلاحها أو نَقَصَء وزؤال فلاح الأمّدَ لا يعني زوالَ قلاح الأفرادٍ؛ لأنَّ 
الجهادٌ شريعةٌ أمَّوِء وزوالٌ أو نقصانٌ فرائض الإمام وَالأمَدَ يجعل الأثرٌ 
على حال الأمّةٍ العام وحالٍ إمايهاء فَيُسِلَّبُ الفلاخ» ويكونٌ الفلاحٌ في 
أفرادها موجودًا ؛ لقيام العجزٍ فيهم . 


#0# # 
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مك لايك انيدم قنتا 








أ قال تعالى : ظوَالسَارِفُ وَالسَارفَة مأقطعُوا لْدِيَهُمَا جزاةا يما كسبًا 
02007 8 077 
تكلا ين ص وَأمَهُ عَزيكٌ حكية» [المائدة: 50. 


ذكَرٌ الله حدٌّ السرقةٍ بعدّما ذكَرٌ حدّ الحرّابة؛ حتى لا يُظَنّ أن 
الحُرْمةَ للنّفْسِ فقظ؛ فإنَّ الحِرَابةَ يكونُ فيها التخويث أو القتل مع أخدٍ 
الما فهي قصدٌ المالٍ من صاحيهء بخلافٍ السرقة» فهي غالبًا أخدٌ 
المالٍ حُفْيةٌ بعيدًا عن عين صاحيه؛ فأنرَلَ الله حنَّ السرقةٍ؛ لبيانٍ عِصْمةٍ 
المالٍ وحدّه كعصمته مع غيره. 

الحِكم الغائبةٌ في الحدود: 

وذكرٌ الجنسَيّن الرجُلَ والمرأءً: وَأليَارفُ وَالسَارِقَة4؛ لببانٍ 
الاشتراكِ في الحَكُم» وأنَّ الشفقة الفِظرِيٌّ قد تُدرِكٌ الإنسانَ على الأنثى 
أكثرٌ من الذَّكرِء فبنّنَ اشتراكهما في السُكُمٍء وقطعٌ يدِ السارقٍ ردعٌ له 
وعلامةٌ رادعةٌ دائمةٌ لغيره ممِّن يراه والقطمٌ ‏ وإن كان شديدّ الأثرٍ على 
فاعِلِه ‏ إِلّا أنَّ الله يَحمَظ أمرَّ الأمّةِ ويّحصِمْ مالّها ودمّها وعِرضَّها به؛ 
فإِنَّ الله يَعلّمُ الآثارٌ المدفوعةً مِن إقامةٍ الحدودء ولكنّ النامن يَفْقِدُونها 
ولا يُدرِكونَ مقدارّها لو وقّعثُ فيَأحُذُونَ بالظواهرء ولو كُشِفَ للناسٍ من 
الغينٍ عن مقدارٍ ما يَدفَعُ الله به مِن المفاسدٍ بعدّ إقامةٍ الحدودء لَأَكَامُوا 
الحدود بِالشُّبّهاتٍ؛ لِشِدَّةِ تمسّكهم بهاء ولكنّها تَغِيبُ عنهم ويفقدوتهاء 
ولا يُدرِكونَ َدْرَها وعدّدّها وبشاعتهاء فلا يَحكُمونَ لا على ما يُسِاهِدونَ 
ويُحِسُونَ به مِن الآثارِ؛ ولذا فإنَّ الله كثيرًا ما يَذْكُرٌ اسمّهُ الحكيمَ بعد 
تشريعه لأحكام تَعِبُ أكثرٌ آثارها عن الحِسٌ؛ ليذكْرَ بحكمةٍ لا يُدرِكوتّها. 

إخفاء الله للآثارٍ السيّةِ المدفوعة بالحدود: 

ولعلّ من حِكمةٍ الله في إخفاءٍ الآثارٍ السّةٍ المدفوعة بسبب إقامةٍ 



























الللقة 


الحدودٍ: ألا يَستبشعَها الناسُ فيَبِعُوا في إقامةٍ الحدودء ويأخُذوا 
بِالشَبّهاتٍ والظّنونِ» فَيَعُمَ الفسادٌ فيهمء فأخنّى الله آثارٌ منافع إقامةٍ 
الحدودٍ لأمور؛ من أعظيها أمرانٍ عظيمان: 

الأولُ: امتحانٌ لإيمانٍ المؤمِنينٌ؛ ويقينِهم بأمرٍ ربٌ العالّمينَ» 
وتسلييهم له؛ كما قال تعالى: «وَمن كَمَسَنٌ بِنَ لو حك لِتَوِ موقن 
[المائدة: .]6١‏ 








الثاني: حتى لا يَبِعُوا في إقامةٍ الحدودٍ لو أدرَكُوا مقدارَّ ما تَدنَعُ 
الحدودٌ مِن شرٌ وفساد؛ لأنَّ الإنسانَ ضعي التقدير للأمورء فيعظمٌ الشرٌ 
بالإسراف والبغي فيهاء فَيُوْحَدُ المُتّهَمُ بظن» وتجِعَلُ القرائنُ براهينٌ» 
ونُقامُ السَيّهاتٌ مُقَامَ البيّناتِ. 

وقد كان حدٌ السرقةٍ ريّما أَقِيمَ في الجاهايّة؛ فقد أقاميٌُْ قريشنٌ على 
مَن سرّقَّ كَثْرَ الكعبة» وهو رجل يُقالُ له: ذُوَيِكٌ الخُرَاعِئ”' 22 ولم يكونوا 
يُقِمُوتَهُ على كل سارقء ولا في كل مال مسروقي. 

إقامةٌ السلطان للحدود: 

وقوثه تعالى. «تقطمُوَا أِْيَهُمَه خِطابٌُ للسُنْطانٍ لا لغيره» فلا 
يُقِيِمُها غيرٌه إلا ما كان بتوكيل منه؛ ويَعضّدُ ذلك: أن الله لمّا جِعَلٌ 
الخطابت للحكام» فال «قَطَعُوَا لْدِيَمُمَا. ولمًّا كان الخطابُ بعد 
ذلك للمُذني» قال: طقن تاب من بد ظُلن وَآصَلمَ4 [الماسة: 806. . 

اشتراطٌ النصاب والحِرّزٍ في حدّ السرقة: 

وظاهرٌ الآيةِ: إطلاقُ إقامةٍ الحدٌ على كل سارقيء وفي كل 
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مسروق؛ وبهذا أََدَ بعض فُقهاءٍ الظاهر؛ فلم يَشْترِظُوا نصابًا ولا جررّاء 
ومع ظاهر الآية: يَعْتَضِدُونَ بقولٍ ابن عبّاسٍ لنَجْدَةَ الحَنَفِيَ لما سأَلَهُ عن 
الحكم في الآية: عام أو خاصٌ؟ فقال: بل عاة”"©. 

واستَدَنُوا بما في «الصحَيحَيْن»؛ من حديث أبي هريرة؛ أنَّ 
رسول الله يل قال: (لََنَ الله السّارِقَ ! يَسْرِقْ البَيْصَة كَنْفْطَمُ يده © وَيَسْرِقُ 
الحَبل مَعْقْطَعْ يذه" . 

وهذا الحديثٌ حديتثٌ عام قد جاء ما يدنه ويخصصٌة). وقيمة 
الحِبّالٍ والبَئْضٍ تَخْتَلِفٌ وتتبايّنُ عددًا ونوعًاء فَإِنْ قَلَّتْ غلا ثمهاء وإِنّ 
كثرت رخص ثمتهاء ويختلفٌ ثمثها مِن نوع إلى نوع» ومن زمانٍ إلى 
زمانٍ بحسب حاجة الناسء ويُشْرِهم وعُشرهمء ومُفرِهم وَعِنَامُمء 
وظاهرُةٌ: التزهيدٌ في وضاعةٍ السارِقٍ وتفاهةٍ قصدهء وسُوءِ تدبيره أن يُهَِرَ 
دمّهُ في القليل فيُضِيّعَ عضوًا من أعضائه . ١‏ 

وقد حمل بعضٌ الفقهاءٍ مِن السلف البَيْضْةَ والحبلَ في الحديثٍ 
على بيضةٍ الحديدٍ وَحَبْل السفينةٍ؛ قالهٌ الأعمشٌ فيما حكاءٌ البخاري 
0 :5 

وفيه نظرٌ؛ فلا تُعرَفُ حبالُ السفينةٍ في الحِجَازِء والأعمشل كُوفيٌ 
بعيدٌ عن عُرْفِهِم» وحديتٌ أبي هريرةً إمّا أن يكونَ عامًا فيُخصّصٌء وإمًا 

معارّضًا فبسَحُ» وإمّا مُجِمَلا فيييّنُ والله أعلّم. 

والذي عليه اناق الأئمّةِ الأربعة» وهو ظاهرٌ قولٍ عامّةٍ السلفي: 
عدم إطلاق إقامةٍ حدٌ السرقةٍ على كل سارقٍ وفي كل مسروق» وقد جاء 
)١(‏ "تفسير الطبري» (409/8). 


(؟) أخرجه البخاري (51817) (199/8): ومسلم صد م 1 
(6) أخرجه البخاري (11/85) (199/8). 








في 
في 


1 لهك 








السَّة شروكدة في إقامة حدٌ القطعء وإنٍ اختلفت كلام السلفٍ والعلماء 
تقدير بعضهاء إِلَّا أنّهم يُقِرُونَ بأُصلِها؛ فقد اتّمَنَ الأئمّةٌ الأربعة على 


النُضَابِ واختَلَهُوا في تقديره» واتَمَقُوا على الحِرْزٍ وَاتَلَقُوا في وَضْفِه. 


شرطٌ النصاب: 


فأمًا شرطٌ النّصِابٍء فاخآمُوا في تقديره على أقوال: 
الأولُ: أنّه ثلائةٌ دراهم مضروبةٍ خالصةء وهذا قولُ مالكِ؛ أخدًا 
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بما ثبَتَ؛ مِن حديث ابنٍ عمرٌ؛ أنَّ النبي يل مَطعّ في مِجَن نَمَنْهُ تلان 
كَرَاهِمٌ؛ رواه الشيخان7" . 


ثلاثة 


وهو عمل عثمانً؛ حيثُ قلع في أرب لما قم تمتها فرآهُ قد بِلَمَ 
دراهة”"؛ قال مالكُ: «وهو أحَبٌ ما سمعتٌ إليّ في ذلك:2©0 


ومرادٌ مالكِ في عمل الخلفاءء لا عمومٌ ما ورّد؛ فحديتٌ ابنٍ عمرٌ أحَبُ 
وأعظمْء وقد رَوَى مالك حديتٌ ابن عمرث“ وَفِعْلَ عثمانٌ في «مُوطيِه؛ 


5 
وهي صحيحة . 


الثاني : أنه عشَّرةٌ دراهم؛ وهو قولُ أبي حنيفةً وصاحبَيْهِ والثوري؛ 


واحتججوا بما رواةٌ ابن أبي شَيَْة عن ابن عبّاسٍ» وعمرو بن شُعيبٍ» عن 


أبيد؛ عن جده؛ أنَّ ثمَنَ المِجَنّ عشّرةُ دراهمَ في زمن النبئ 020956 او 


فو وتم 


تفرّدٌ به محمد بن إسحاقٌ» وخالت الثّقات» وحديثه منكر. 


انف 
قف 


2 
2 
2) 


العالثٌ: أنه دبع دينار؟؛ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ و الشافعيٌ ما 


أخرجه البخاري (5140) (1737/8)» ومسلم (1585) (9/ 00131 
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)0١8095(‏ (6/ 42896 والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 0179. 

«موطأ مالك (عبد الباقي) (1/  )81777‏ 

أخرجه مالك في «الموطاً» (عبد الباقي) (1١؟)‏ ا 

أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (6 )781١‏ و(58368) (477/0). 
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ُبَتَ؛ٍ من حديثٍ عائشة؛ قالث: قال رسولٌ الله ككل: (تُقْطَعٌ البّدُ في رُبُع 
دِيَارٍ قَصَاعِدَا)؛ رواه الشيخان9 , 

وقوله فيه: «فَصَاعِدًا) دليلٌ على أنَّه لا يُقطعّ في أدنى م من الريع» 
وأصرّح من ذلك: روايةٌ مسلمء؛ ففيها النهيّ عن القطع فيما هو أقلٌ؛ 
قال وله : لالط بد السَّارِقٍ إلا في ريع ِيئَارٍ قَصَّاعِد) 7 . 

وحديتٌ قطع النبي يَكِ في المجَنٌ» ٠‏ وقطع عثمان في الأتيجق 
وأنّها ثلاثةٌ دراهم» لا تُعارِضٌ حديتٌ عائشةً هذا؛ وذلك أنَّ صَرْفَ 
الدراهي بالدنائير يتفاوّتث بحسّب الحالٍ والزمان» وَالِيسْرٍ والعْسْرٍء رلك 
يقرب مِن ثلاثة #نرامم» وقد جاء صريحًا في قطع عثمانٌ في الأئجةٍ 

قوّمَها فوجَدّها تُساوي ثلاثة دراهمَ مِن صَرْفٍ اثنَيْ عشَّرَ كما 

7 

وقول مالكِ والشافعيّ مُتقاربان. 

الرابع : : جعَلَ أحمدٌُ العمل بحديثِ ربع الدّينارٍ وثلاثق الدراهم 
جميعًاء وأنّ كلّ واحدٍ منهما نِصابٌ؛ فإِنْ كان المسروقٌ فِضَّدٌ فيقظع في 
ثلاثةٍ دراهمّ» وإن كان ذهبّاء ففي ربع دينار؛ وهذا القولٌ الرابعٌ في 
المسألةٍ قال به إسحاقٌ وغيره. 

والأظهّرٌ ‏ والله أعلّمٌ ‏ الاعتبارٌ بحديثٍ ربع الدّينارٍ عند 
الاختلاف؛ لأنَّ القطعّ بثلاثة دراه لمساواة الدراهم الثلاثة لرُبع دينار» 
كما جاء في فِعْلٍ عثمانَ» ولو زادَتٍ الدراهمٌ على الدنانيرٍ في الصَّرْفٍ 
وهو نادرٌء فلا يُقَطعٌ في أقلّ مِن ربع دينارٍ ولو كان ثلاثةً دراهمم؛ 
لصراحةٍ الحديثِ في «الصحيح»: (لا تُقَطَعُ يَدُ المّارِقٍ إِلّا في ُبعِ ديار 


.01737/8( )1184( .أخرجه البخاري (5186) (2)150/8 ومسلم‎ )١( 
00917 /9( )1384( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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قَصَاعِدَا)ء وهذا صريحٌ في النهي عن القطع فيما هو أقل منهء وحديثٌ 
ابن عمرٌ فعلٌ مجرّدٌ في القطع بثلاثة دراهم» وظاهرٌ النهي في حديثٍ 
عائشةً للتحريم؛ أنه نهيٌ عن إقامة حدٌ واجبء ولا يَرَعُ الحدّ الواجبٌ 
إِلَّا أمرٌ موكَدٌ مله أو أشَدٌُ حل على المنع للتحريم» وحوِلَ حديثُ 
ابن عمرّ على موافقةٍ الصَّرْفٍِ في الدراهم ريع الدينار» كما فعَلّه عثمانٌ. 

وبعضّدٌ ما حَمَلْنَاءُ مِن حديث ابن عمرَ ما جاء في بقبّةِ الأحاديث؛ 
كما في رواية النّسائيّ: (لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِفٍ فِيما دُونَ الْمِجَنٌّ)ء قبل 
لعائشةً : ما ثَمَنّ المجٌ؟ قالت: ربع دينار”". 

وفي المسألةٍ أقوالٌ للسلفٍ أخرى» وما سبَّقّ هو الذي عليه فتوى 
علماءٍ البُلْدانِء وهو المشهورٌ منهاء ومن السلفٍ من قَدَّرٌ النُصِابَ بخمسة 
دراهم؛ كابن جُبير. 

ا بدَلَالةٍ أخرى 
غير ظاهِره؛ كدّلالةٍ الأؤلى» أو دَلالة المفهوم» أو بنصٌ آخرَ 


شرطٌ الجرزِ: 

وأمًا الجزدٌُ: فيَشترظة عامّةٌ القُقهاء ب لل لا يتحَّقُ اسم السرقة في 
الّةِ إِلّا مما كان في حِرْزِء فالسرقةٌ ما أُعِدَّ حُفْيةٌ من موضع يُوْمَنُ في 
ِثْلِهِ على الما . والحِْرٌ أصلُ في تعريفٍ السرقةء وما عد ين المالٍ 
من غير خِرْزِهِ لا يُسمّى سرقةً ولا الفاعلٌ سارقًا؛ ولذا فإِنَّ مَنِ اؤثّمِنَ 
على مال فَاتَائَُ لا يُسمّى سارقًا؛ كالضّيْفٍ يِأخُذُ متاعَ مضيّفوء وأمين 
المالٍ يأخُذُ المال» وقد رَوَى جابرٌ أنَّ رجلا أضاف رجلا فَأنْزّلَهُ في 
مَشْرْبةٍ له فوجَدَ متاعًا له فَاحْتَائَُ فأتّى به أبا بكرء فقال: حل عنه؛ 


.)80/4( )491*0( أخرجه النسائي‎ )1١( 
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فليس بسارق؛ وإنَّما هى أمانةٌ اخيَائهَا0 , 


حِرْرُ كل شيءٍ بِحَسَبو: 

والحِرْرٌ لا وصف له جامعًا يشملٍ جميعٌ أنواع المالٍ؛ فَجِرَرٌ 
الذهب غير حِرْزٍ الدروع والثياب» وحِرْرُ الدروع والسلاج غيرٌ حِرْزٍ 
المراكب؛ فكل ما عُدَّ في العُرْفٍ حِرْدًا للمالٍ يَحوِيوء فهو حِرْرٌ صحيحٌ 
يجب توافرٌةُ. 

وقوثه تعال. «وَالكَارِكُ وَالتَارمَةُ مَأمْطهُوَا لَدِيَمُمَ4: يُوْحَذُ من 
إطلاقٍ السارقٍ والسرقة عموم م المالٍ المسروقي» ويدحُلٌ فيه الثُّمارٌ 
والحبوبُ والعُرُوضٌ وغيرٌ ذلك؛ ويدلٌ على هذا وَيُؤكدُهُ فِعل عثمان؟ ففيه 
القطمٌ في الثّمارِء وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماءء خلافًا لأبي حنيفةً. 


صفةٌ القطع في السرقة 

وأمّا صفة القطع في 

فإنه يكوة لبق الثنى عند غامّة العلماق». وقد قرأ ابن عسعووة 
فقال: «فافظعُوا أُيْمانَهُماه”'©: وهي قراءةٌ تفسيريّة لبيانٍ معنى الحكم» 
وهي في التلاوة في حُكُم الشادٌ. 1 

وهذا الذي عليه مده عامَّةٍ السلفيء وبه قَضى الخلفاءء خلامًا 
للخوارج الذين يقضونٌ بقطع اليد ِن الكتفٍ. 

إن تكرّرثُ من السارق السرقةٌ بعد قطِه في الأولى» فقد اخدّت 
العلماءٌ في الغقوبةٍ في الثانية: 

وأكثرٌ العلماء: على بقائها حدًا؛ وهو القطمٌ. 


.0775/17( أخرجه ابن المنذر في #الأوسط؟‎ )١( 
.)108//( (؟) "تفسيز الطبري؟‎ 
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ومنهم مَنْ قال: بأنَّ القطعَ مرةٌ واحدةٌء والعقوبةٌ بعد ذلك تكونُ 

تعزيرًا؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ عطاءِ وأبي حنيفة. 

واختلّت قولٌ من قال بالقطع بعد الثانية فيما يُقَطعُ بعد السرفةٍ 
الأولى: 0 

فمنهم مَنْ قال: تُقَطعٌ يدّه اليُسْرى؛ وهذا الذي عليه عمل الخلفاء؛ 
كأبي بكر وعمرّء ولم يُحالِفُهِم أحدّ من الصحابةٍ فيما أعلَّمٌ؛ وبه يقول 
مالك والشافعيٌ وروايةٌ عن أحمد. 

ومنهم مّن قال: تُقطعُ الرّجِلُ مِن خلاي» فلا يُقَظمُ إلّا يدٌ ورجلٌ؛ 
وهو قولٌ الرُهرِيّ وحمَّادِء وروايةٌ عن أحمدء قال الرُعِرِيُ: سم يَبْلْْنا في 
السُنّدِ إلا َظلعٌ اليد وَالرجو©, 

ولا نص في المسألة؛ لتُدْرةٍ وقوعهاء أنْ يَسرِقٌ الرَّجُلُ بعد قطعِهِ 
مرةً أو مرَّتَيْنِ وأكثّرء وَيُرجَعٌ في ذلك إلى الاجتهادٍ بحسّبٍ الحالٍ 
والمصلحة من تَعِْينِ موضع القطع وأَشَدّها ردعًا وزجرًا 


32 27 
يلا قال تعالى : طون كب ب بَمْدِ طُئِد وَأصَكمَ وك لَه ينوب علد 


برس م يمي 


إنَّ لَه حَمُورُ حم [المائدة: 104 





بعدّما ذكرٌ الله حَدّ السرققء نَبَّهَ على التوبةٍ وأرشَّدَ إليهاء معرّضًا 
بتوبته وَعُفْرانِهِ ورحمته بالمُذنِبِينَ» وفي هذه الآبة مسألتان: 

الأولى: تكفيرٌ الذنوب بإقامةٍ الحدودٍ على أصحابهاء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على هذه المسألةٍ قبل آيةٍ السرقةٍ. 


.)141//1١( )141/0( أخرجه عبد الرزاق في #مصنقه؛‎ )١( 
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الثانيةٌ: التفاضّل بِينَ إقامةٍ الحدٌ وطلب السّثْرٍ والتويق» وقد اختلّت 
العلماكٌ فِيِمَنْ أصاب حَدًا: هل الأفضلٌ في حيه اليد على قفينة6 والعوية 
من ذنبه» أو عرض نفسِه ليْقَامَ عليه الحدٌ؟ 

وممًا لا يَختلِفونَ فيه: أنَّ من أصاب حمًا من حقوقي العِبادٍ في مالٍ 
أنّه يجب إعادثّهُ إلى أهلهء وأنَّ التوبة لا تكفي في زوالٍ الحقوق» 
وكذلك في الدماء فبجبٌ فيها القِصاصٌء أو الاستحلال. 

وأمًا الحدودٌ التي هي مِن حقٌ الله» فإِنْ بِلَمَتِ السُلْطانَ» وجَبَ 
إقامئهاء ولا يجورٌ له إسقاظها لتوبةٍ المذنب؛ لأنَّها حقُ لل يجبُ أن يُقامَ 

وجَبَهُ الله لحكمةٍ في صالح العبادء وأا ما لم يَبنُغْ الشلْطان» ففي 

التفاضل ب بِينَ التوبة والحدودٍ خلافٌ» والأصحٌ: فضلٌ الاستتارٍ بالذنب» 
والإقلاع عنه» والإكثارٍ ين التوبة والاستغفار» وإتباعِه بالعملٍ الصالح؛ 
فإنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئاتِ. 


سَيْرٌ أصحاب الذنوب: 

ولم يثبّتُ عن النبي ككل أنه أمَرَ الناسَ أو أحدًا بعينه أن يُبدِيَ ما 
استئرٌ مِن ذنوبه لِيُقِيِمَ عليهم الحدّء بل الثابتُ عكسٌ ذلك» وهو الأمرٌ 
بالاستتارٍ والتوبة» والإعراضٌ عن المّقِرٌ على نفسِهٍ بالذنب الذي يُوجِبٌ 
حدًا حتى يُعِيدَ علي وفي مسلم؛ أن لبي يك قال لماع لما د بالزنى 
على نفسه: (وَبْحَك؛ٍ ارْجِمْ َاسْتَفْفْرٍ الله وَنْبَ إَِيي)”" . 

وقد قال أبو موسى الأشعريٌ: كُنَا ‏ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ - تكحَدّتُ لو 
أنَّ مَاعِرَا أو مَذِِ المَرَ لَمْ يَجِيكًا في الرَابِمَوِء لَمْ يَظلْبِهُمَا رَسُولُ الله وك»؛ 
رواةٌ الحاكة” . 


01171 /9( )1594( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0988/4( (؟) أنخرجة الحاكم في «المستدرك»‎ 
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وفي الحديث قال يكلخ: (أَيّهَا النّامُء كَدْ آنّ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ 
حُدُودٍ اللو مَنْ آَصَاتٍ مِنْ هَل الْقَاذُوراتٍِ سَيَْاء كليسْمَرُ يئر اللو؛ نه مَنْ 


يُبَدِ لَنَا صَهْ صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَات الله)؛ رواهٌ مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ 


مرسيد20, والحاكمٌ عن ابن ا 

وقد جاء في «المسئَدِاء وعندٌ أبي داود والنّسائئٌ؛ من حديثٍ 
يزيد بنٍ نُعيم بنٍ هَزَّالِ عن أبيه؛ أنَّ النبيّ يكل قال لأبيو في ماعزٍ لما 
جاء إلى النبيّ كخِ في الرابعة يريد الحَدَّء فلمًا رُجِمَ ووججد مَسسٌّ 
الحجارة» جَرِعَ وخرّج يَشْنَدُء قال: (وَاللهٍ يَا هَزَّالُء لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ 
يكؤبك, كَانَ خَيْرًا مِمَا صَتَعْتَ يو)'"؛ وهذا محمولٌ على أنَّ هرّالَا ليس 
مِن السُلْطانْء وفي مِثلٍ حالٍ ماعز: مقبلٌ تائبٌ» لا مُستكيرٌ مُفسِدٌ مُعاندٌ. 

وقد توائَرتِ الأدلّةُ على فضل السَّثْرِء وسّثْرٍ المُخْطعِينَ؛ كما في 
«الصحيح': (مَنْ سَثَرَ مُسْلِمَاء سََرَهُ الله في الدُنيَا وَالآخِرَةٍ)”*) وقد توائرتِ 
الأحاديثٌ في السّثْرٍ ين حديثٍ أبي هريرةً وابنٍ مسعودٍ وابن عمرٌ وغيرهم . 

وقد مَل اله مكمّراتٍ الذنوب التوبة وإقامة الحدود» وإنّما 
جِعَلّ الله الحدود مكثّراتِ» لا تزهيدًا في التوبةٍ والسَّئْرِ؛ ولكن جَبْرًا 
لنفس من أصابٌ حدًا حيئما تقومٌ عليه البيّنةُ ويبلُعُ السّلْطانَ؛ أنّ الله 
لا يَجِمَعُ عليه عذابَيْنِ. 

وبفضل سَمْرِ النفس على إقامةٍ الحدٌ جرّمَ جماعةٌ من الأئمّةِ؛ كمالك 
والشافعيئ: وأحمدٌ وغيرهم . 


.)870 /5( )١9( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الياقىي)‎ )١( 
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العمل الصالحٌ بعد التوبة: 

وذكرّ اللّهُ الإصلاح بعد التوبة: #قن تب من بَمْدِ ظلِي سل ؛ 
لأنَّ ترك الذنب المجرّدٌ لا يعني التوبة منهء فقد يترُّكُ السارقٌ السرقة 
لغِنَاهُ ويترّكُ الزاني الرّنى لعَجْزِهِ وكبّرهء ويترّكُ الفاسن شرب الخمر 
لمرضِه أو عجزه عن قبميه؛ فهذا التركُ لا يكمّرُ الذنبت» وعلامةٌ التوبةٍ 
الصادقة: ترك المعصية وفعلٌ الطاعدّء ومن علامة قَبُولِها: الإتيانٌ 
بِالحَسَّنةٍ بعد السيّئةٍ؛ قال تعالى: «إنَّ لْلْسَئَتٍِ يُدْهِْنَ التَيكَاتِ» [هود: 
4 وقال يَلهِ: (وَأنْبِع البق الحَسَئة تَمحها0 . 

# خ#د‎ # ١ 
فال تعالى : #سكدوت يِلكَذِي أَخَْوْنَ لحب ين جابوة‎ 

يع ل ل ع كد يل عت ققد لود د كينا 
ون حَكُنتَ تاعكم يَنْم ‏ بالْقِسَهِل إنَّ لله يب النسيلك» 
[المائدة: 47]. 


8 


في الآية: وصفُ لليهود» وبيان لسبب ضلالهم في تحريف د الله 
وتبديل شَرْعَه وهو ميلّهم إلى الدُنياء والأكلٌ بدِينٍ الله ثمنًا قليلا» وفي 
الآية: تحريم م المالٍ الذي يأَحُدَهُ الماع على خا الباطل وقوله» أو 0 
عن الحقٌ؛ فإنّ هوته تعالى: «أَكَلُونَ شخت ؛ يعني : أنّهم سَكَنُوا عن 
الحنّ وأكَلُوا 1 فسمّاءُ مام وتقدّمَ في البقرة عند قوله 
تعالى: طوَتُدْنُوا بهآ إِلَ لَلكار إِتَأكُتُوا ينا يَنْ آمَولٍ ألنّاين؟ [البقرة: 
04 أن المال الذي يله هُ الحاكمٌ والعالِمٌ لقولٍ الباطل أو السكوتٍ 

عنه أنه أَشَدُ مِن الرّيا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (11784) (5/ »)١68‏ والترمذي (1941) (4/4ه"). 




















اا كد 





لفكلن 


أخد العاليم للمال: 





وربّما يَظْنُّ العام أنَّ أَخْدّهُ للمالٍ لا يحرّمٌ إلا إنْ كان لأجلٍ قولٍ 
الباطل؛ وهذا خطأً؛ فالمال يحرُمٌ حتى لو كان للسكوتٍ عن قولٍ الحقٌ؛ 
فالسكوثُ عن الشرٌ عندٌ ظهوره من العاللِم كتشريعدء فإِنْ أذ مالا 
ليسكُتء كان مالَهُ أشَدَّ عليه من أكلٍ الرّبا؛ لأنَّ الْمُرَابِيَ يأكلُ الدّنيا 
بالدّنياء وَالعالِم يأكل الدّنيا بالدّين» ّ هو بِيعٌّ ع لحقّ الله؛ وأمًا الرّباء 
فبيعٌ لحن المخلوقي. 

العدلُ بين الكمّارٍ: 


وفي هذه الآية: أنَّ الحاكم يَقضي بِينَ أهل الْمِلّل مِن أهل الكتاب 
وغيرهم فيما يقعٌ بيهم كما في فولِهِ تعال؛ «وَإِنْ حَكَنْت هََحَكُم ينهم 
القِسَط»» واختلت العلماء في وجوب حُكُم 0 عليهم: هل يجبُ 
عليه ون لم يتراقعُوا إليه» أو يجبُ عليه عند الترائم؟ 


فجِمَلَ مالك الأمرّ إلى الحاكم؛ ا والترك إِنْ 
ترافَعُوا إلى إمام المُسِلِمِينَ؛ ؛ أخدا بظاهر هويه؛ «تاعم بيهم أو عرض 
عم 

وأوجبَ الحُكُمَ عليهم إن جازُوا: أبو حنيفةً والشافعيُ في 
قول» لوا التخييرٌ منسوحًا في فويه تعال: «َآعَمُم بَنِتُمَ أو مض 
ع 

ومن الفقهاء : موا رح عم حر ساب سي 
إلى الْمُسِلِمِينَ. 








ول ماركا لايد هع 








نيا قال تعالى : وبا عل مآ أل تس يالتين والتقت هلين 
وَألاقّت بالأتف والأذت بأد وَالسَنّ بلس وَالجُرَ يَصَاصضُ هَمَن 
تدك بد مهو كار أذ ومن لمتكم يمآ نَل أدَهُ تأوئية 
هُمْ الطَجُوت4 [المائدة: ه14. 









كان القِصاصُ في بني إسرائيل» وظاهرٌ الآية: أنَّ شرع مَن قَبلَنا 
شرعٌ لنا ما لم يَعْبْتْ خلافُهُ في شرعنا؛ وبهذا يقول جمهورٌ العلماىء 
وذلك ظاهرٌ في قَولِهٍ تعالى: «إنّآ ْنَا ارد دنا هُدَى وَوة يَمَكُم يبا 
لَيبؤت الدِنَ َسَلَمُوا ردن هَاهوأ ارين وَالْحبَادٌ يما لستُحْفظأ من كلب 
أشَِّكه [المائدة: 544 فجِمَّلَ الله الحقٌّ الذي فيها حُكمًا إِنْ َثْ على صِحّته 
الشريعةٌء وأمًا الأخذٌ منها مباشرةً» فمنهيئ عنه؛ لأنّهُ لا يُعَلّمُ ما بُدّلَ ممًا 
لم يُبَدَل. 

عمومٌ آبة القصاص, وحْكُمْ شرع من قَبِنَا: 

وقد أَخَدٌ الصحابةٌ بهذه الآية وما بعدّهاء مع كونها في اليهودٍ؛ لأنَّ 
الحكمّ مِن الله واحدٌء فَأنْبَتَهُ الله في اليهود» فيَئْبْتُ في هذه الْأَمّةِ ما لم 
يَعيْتْ خخلاقه :وقد أَمَرَ الله نيه أنْ يَعتدِيّ بالأنبياء من قبله؛ فقال: لأوَْيِكَ 
لِْنَ حدى اند يَهُدَهُمْ أنْكَدُه [الأتعام: +6]ء وأمَرهُ أنْ يتبعَ هله إبراهيمٌ: 
ثم رسآ إّكَ أن أيّمَ علد إنهيمَ حَيًِْا وما كد ين الْمتْروِنَ» [البحل: 
11]ء وإِنْ كانت المِلَّةُ التوحيد» وهو المُشمَرَكُ بينَ الأنبياء» فَإنَّ الاقتداة 
بما بَلَعّ النبيئ يل من الاهتداء في الأنبياء السابقِينَ دليل على العموم؛ 
ويدلُ على ذلك ما رواهٌ البخاريُ» عن ابن عبّاس: «أنّه سبد في آَةٍ 
سجدقء فسألهُ مجاهدٌ عن ذلك؟ فقال: أوَمَا تَقْرَاً: «ومن دُرَكيْفِ دَاودٌ 
وَسْكمَنَ4 [الأنعام: 0116 طأزليِكَ لدِنَّ حَدى اند يَهْدَهُمْ أنَكَدِمُ4 [الأنعام: 

















القكقا كعك الفرن 


| عقو ) 











قَكَانَ دَاوُدُ مِمنْ أمِرَ تَبِيُكُمْ له أَنْ يَفْتَدِيَ بده كَسَجَدَهَا دَارُدُ عَلَبْو 
السَّلَامُ» قَسَجَدَهَا رَسُولُ الله 06" . 

وفيه : أن ابن عبّاس أحَدٌ بعمومها حتى في سجودٍ الآيقء وفَهِمَهُ من . 
النبي وَل. 

ومن ذلك: أنّه قد اح حنج النبي يك بقضاء الصلاة المَنْسِيَّةٍ بقوله 
تعالئ: وير أصَّكَرةَ كرف؟» (طه: 2004 مع أنَّ الخِطَابَ كان 
لمُوسَى 1 

ويؤيّدُ هذا: أنَّ النبيّ يلك قال في قضائه في سِنّْ الربَيع بِالقِصَاصٍ» 
فقال: (كِتَابُ الل القِصّاصٌ)”". ولم يُذكَرْ قصاصٌ السّنَّ إلا في هذه 
الآيق وهي في بني إسرائيل ؛ فَدَلَّ على أنه أحَدّ الحكُمَ منها . 

وقد جاء في عمومٍ القرآنٍ ما يِؤكّدُ الأخدّ بالقِصَاصٍ في 
الجراحات؛ ومن ذلك قولّهُ تعالى : ليمت يِصَاض # [اليقرة: 21194 وفي 
هذه الآبة هولة؛ طِرَالْجُرحَ تصاص». 

وأمّا كونٌ شريعةٍ الإسلام ناسخةً لغيرهاء فذلك في الأخلٍ 
ب سا ع ل ا 
وسُنَيه وأنّ الحقّ في الدّينٍ لا يُوَحَدُ إلا من وحي الل المنبَّلٍ عليهء وأنَّ 
القول بأنّ شَرْحَ من قبلنا شرع لنا لا يعني تتْمَ كُتبِهِمْ والتديُنَ بهاء وإنما 
ما ثبَتَ عندّنا مِن غير طريقِهمْ ف في المططول! عنيت في وين" 

وما زال أكثرٌ الفقهاء يُستيلون في ربعفن المسائل بما ثبت في 
الوحي عن السابقينَ؛ ومن ذلك: استدلالٌ الشافعيّةِ على الكفالةٍ بالنفس 
)١(‏ أخرجه البخاري )48١9(‏ (174/50). 


(؟) أخرجه البخاري (0919) (1/ 0117 ومسلم 359 لال ). 
(©) أخرجه البخاري (91/037) (1/ 20187 ومسلم (1731/6) (95/ 0012037 














1 انتيده --- 
عل التلقة «ند.» القطقة 








بعء ع2 عيمع 


بقولهِ تعالى: «َل أن سل سحكْم حي ون مَزنهًا صن لل كَأَكق بده 
[يوسف: ككل 06 الحنابلةٍ: بجواز أنّْ تكونّ المنفعةٌ مهرًا مِن قوله 
تعالى: تل إن أَرِيدُ أ أكملك يعتى تق حكن عل أن تأرق مق 
حِجَج4 [القصص: 17]ء ومن ذلك: احتجاجٌ مالكِ بفضل الكَبْشٍ على غيره 
في الْأَضْحِية؛ لأنَّ الله قَدَى ولد إبراهيمٌ بِكَبْشٍء ومن ذلك: استدلالُ 
الجمهور على الجِعَالَةٍ بقولِهو تعالى: طرَلِمَن جه ب مِمْلُ بير وَأنأ يوء 
رَعِيمٌ» [يوسف: 71]. 

وقد قَضَى ابن عبَّاسٍ على امرأةٍ نَّرَتْ أن تذْبّحَ ولدّها بكبش؛ 
أخدًا مِن قصةٍ إبراهي”" . 

وكثيرٌ من الشافعيّة يقولون: إِنَّ شرعٌ من قبلّنا ليس شرهًا لنا ما لم 
دل دليل خاصٌ على الأخذٍ به؛ وهو قولُ الأشاعرة والمعتزلة. 

تساوي أعضاء الجنسَينٍ في القصاص: 

وفي هذه الآيةٍ ذكَرٌ الله تَسَاوِيَ أعضاءٍ بني آدمّ في القصاص» 
وظاهرٌ الآية: أن لا فرق بِينَ أعضاء الذَّكَرِ والأنثى» والكبيرٍ والصغير» 
والعاقل والمجنون» وفي الحديثٍ قال 5: (المُسْلِمُونَ تتَكاقأ دمَاؤمُمْ)؛ 


رواةٌ أحمدٌُ وأبو داودٌ وابنُ ماجه0© 

تساوي دماء الأحرار من الجنْسَّين: 

ولا خلاف عند الأئمّة الأربعة في تساوي دماءٍ الأحرار فيما بيتهم» 
واختَلّقُوا في بعض أعيان الأحرارٍ ذكورًا وإنانّاء ويُستثنى مِن ذلك دم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (16995) (470/8). 


(؟) أخرجه أحمد )7/١17(‏ (؟/7510)» وأبو داود (7151) (9/ »)8١‏ وابن ماجه (7186) 
0/9 














0ه الك[ ان تك الف 





الوالدٍ في ولدهء على قولٍ جمهور الفقهاء؛ وذلك للحديث: (لا يُقَادُ 
لوَالِدُ بالِوَل”2, ولحديث: (أنْتَ وَمَانّكَ لآبيك)”©»: والأولُ أصرَحٌُ» 
وبه يقولٌ فُقَهاءٌ الججاز. 
وروي عن عليّ: أنَّ الرجُلَ لا يُقادُ بالمرأة حتى يدقع أولياؤها 
نصفت الدَّيةٍ لأولياءِ الرجلٍ فيْقَئَلَ بها(" وحكِيَ روايةٌ عن أحمد» وهو 
ضعي وتقدَّم تقريرٌ أذ الدّيّةَ ليست قَبِمَةٌ للنفس ذاتهاء فهي ميتةٌ؛ وإِنّما 
جَبْرٌ لأهلٍ القتيل مم مما فَقَدُوهُء وتأديبٌ للقاتل؛ فالخصومةٌ بِينَ الرّجال 
1 وتظهّرٌ مقاصذهاء وأمًا بِينَ الرّجَالٍ والنْساءِ فضعيفةٌ؛ لأنَّ الأصلٌ 
0 الالتِقاء والمعامّلةٍ إلَّا في المَحَارِمٍ إلا للحاجةٍ لغيرهم؛ ولهذا 
يُتصوَّرٌ قعل الرجل للمرأة الأجنبيّة عنه عمدًا عند استقامة شرائع 
0 ا كتحريم الكَلُوةٍ والاختلاطء وأمًا المرأةٌ القريبة» فقتل 
القراباتٍ نادرٌء وفي الرجال 0 مِن النّساء أندّرٌ؛ ولهذا جاء 
التشديدٌ والتقبيدٌ في قوله : «ووالانقق با 4 [البقرة: 31/4]. 
وأا في قتلٍ العَمْدِء فيْقادٌ الجِنْسانٍ بعضهما ببعض» وقد اكْتَصّ 
النببئ كه من رجل يهوديّ رضَحّ رأسَ امرأةٍ بحجارة» وفعَلَ ذلك قِضَاضًا 
لا تعزيرًا؛ كما في «الصحيحين»2)9. 
وقد صحّ عن عمرّ أنه قتَلّ ثلا ه نَقَرِ ين أهلٍ صنعاء بامرأق قتَنُوها 
عمد 
وبه قَضى الخلفاءٌ مِن بعدهء وقولٌ علي في استحقاقٍ نِضف لدي 
لا في إسقاطٍ الحقٌ بِالقَوَدِ. 


.,)18/54( )١500( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد (194017) :»)7١4/9(‏ وابن ماجه (5191) (0/59/9. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (1/147؟) (0/١49)م‏ 

(4) أخرجه البخاري (411؟) (171/9) ومسلم (501/1() (1700/9). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهة اك/ا؟) (ذ/ .)4٠١‏ 








2 لم7 زرية, 1 
011 (الآية 6)) 9 نلك 








وقد تقدَّم في سورة البقرةٍ الكلامٌ على إقامةٍ الحدودٍ في الحرب» 
وبِينَ الأحرار والعبيدٍ. 

وقونه تعال: طألنَفْسَ بالتقين وَالميّت يالْمَيْنِع الآية: فيه تحريم 
البغي بالعقوبة فوقٌ الِثل؛ فذلك من عمل الجاهليّة فيجعلونٌ م م أقوامٍ 
فوقٌ ل أقوام» وقبائل فوقٌ قبائل. 


القِصّاصُ في الجروج: 

وقوه تعالى: «والجرَ يِصَاضُ» دليلٌ على وجوب القصاصٍ في 
الجراحاتٍ في أجزاءٍ الأعضاء ممًا يُمكنُ تنفيدٌ القصاص فيه مِن غير أن 
يتعدّى القِصاصٌ إلى موضع زائدٍ عن مُمائّلةٍ المج المُقَتَصٌ لهء وغالبًا ما 
تكونُ القدرةٌ على الاستيفاءِ بالممائّلةٍ بما له مَفْصِلُ مِن الجسم؛ ولذا يُجِمِعُ 
العلماءً على الققصاص على العضو الذي له مَفصِلٌ يُقطلعُ به كالكفٌ والقَدّمٍ 
والإصبّع والسَّاقٍ ونحو هذاء ويَختلك العلماءٌ في غير المَفصل ؛ خوف أن 
يَسْرِيّ ا القصاص إلى غير محل الجنابة» وعدا 'صَبت تعدد د أقوالهم في 
القصاص في بعض الأعضاء: 

فيَمنعٌ أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرهم القِصَاصّ في جميع 
العظامء واستثتى بعضّهم السّنَّء والعِلةُ التي لأجلها متَعُوا القصاصٌ في 
بعض أجزاءٍ الجسم قد تَنتفِي في زمن يُتقِنُ فيه الأطباءٌ الجرّاحة» وقد 
يكونُ عند الأطباءِ يوم ين الإنقان في القصاص في اليظامٍ أعظمْ من 
إتقان الأطباءِ ءِ السابقينَ في المَفْاصِلٍ التي يُجمِعٌّ م العلمامٌ على القِصّاصٍِ 
فيهاء وعلى هذا؛ فما أمكن القصاصٌ فيه في كل عضر أو بعضٍ عضر 
مع أَمْنِ استِشراءِ الجنايةٍ إلى غير المَحَلّء فيجبُ القِصَاصُ فيهء وهو 
الذي ينبغي ألّا يُحكى فيه خلاف؛ لانتفاءِ العِلَّةِ التي لأجلها مَمّ الفقهام 
مِن القصاص في بعض مواضع البدن» ثم القصاص هو امتثالٌ القرآن 
والمساواةٌ في العقوبة». وبه تمامٌ الإنصافٍ والعدل. 














لكام الشران 





كت نا 
الككقةا اللكتؤا 


ويكونٌ القِصاصٌ بعدّ اندِمالٍ جِرَّاحَةٍ المجنيٌ عليه؛ حتى يُوْمَنَ من 
انتشارها إلى غير المحل» ويُوْمَنَ على حياته؛ فقد يموثُ من جراحيه قبل 
اندمالهاء وفي «المسئَدِ» أنَّ النبيّ يي قال لِمَنِ استعجَلّ القِصاصٌ: (لَا 
تَعْجَلُ حَنَّى يَبْرَآ جُرحُك)". 

ومّن مات من القصاصء فلا دِيّةَ على المُقتَصٌ فيه عند جمهور 
العلماءِ خلاقًا لأبى حيفةً. 








جك سعد 


التكفيرٌ بالحدودء والأجرٌ بالعفي: 

وقوه تعال: طمن تَصَدّك بد كَهْرٌ كَتَارهُ ذه ؛ يعني: من 
تصِدّقٌ بحقّه في القصاصء فهو كمَّارةٌ للجاني» وفيه أجرٌ للمجنيٌ عليه 
فسمَاهُ الله صَدَقةُ؛ وفي هذا دليلٌ على أنَّ الحدوة كثَّارةٌ لأصحابها؛ فقد 
جِعَلّ الله مجرّد إسقاط صاحِب الحقٌّ حقّّه في القصاص كقَّارةٌ للجاني» 
وظاهرُهُ: أنَّ مَن لم يُسقِطَ عن الجاني حلّّه فلا يُكمّرٌ عنه إلا بإقامةٍ 
الحدٌّء وقد قال ابن عبّاسٍ: «كمّارةٌ للجارح» وأجرٌ الذي أُصِيبَ 
عن . ل 

ومن عُفِيَ عنهء سقط إثمٌ الفِعْلٍ عنه» وإ لم يَنْبْ منه. فيأنَم على 
ِفْدارٍ ما بَقِيَ ِن عمل قليه؛ كحُبٌ الجنابةٍ والفرح بها؛ فعملٌ القلب 
باقي» وعمل الجوارج مغفورٌ بِالعَفْو. ١‏ 

وف الآبةِ: حت على العَفْوِ عمّن ظهرٌ ندمّهء وزالَ دافم بَغْيف 
وظهّرٌ انتفاعُهُ وانتفاعٌ غير بالعفو عنهء وأمّا مَّن لم يَظهّرُ ندمّهُ وكان 
مُعانِدًا لم يَظهَرْ صلاحٌهء فأخدَّهُ بجنابته أفضَل. 


# #ا# 


)١(‏ أخرجه أحمد (14*/) (7119//95).  )0(‏ ةتفسير الطبري» (8/ 8/ا4). 
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ا قال تعالى: «وَإًا نَديتُ إل الصَلووَ أخذوها هزوا ولمبا للكت ,تر 
قو ل يلون [المائدة: 04]. 


في الآيةِ: ذِكْرُ الأذانٍ للصّلاةٍء ولم يأتِ ذِكرُهُ مطلّمًا إلا في هذا 
الموضع» وجاء في سورة الحجْمُعَةٍ مقيّدًا بالأذانٍ للجَمُعٍَ وجاءتٍ الإشارةٌ 
إليه كما في قولِهِ تعالى: ظوَإا كَاما إِلَ ألصّلرةَ كَامُوا كمَالَ4 [النساء: 
047]ء وآيةٌ الباب في استهزاءٍ أهلٍ الكتاب بالآذان وسُحْرِيتِهم منه» ومّن 
تأذّى من الأذانٍ للصَّلاةٍَ ولم يُحِبَّهُ لذَاتَه ففيه شَّبَهُ من الشيطان؛ ففي 
«الصحيحَيْن؛ قال كَلِِ: (إِذَا تُودِيَ لِلصّلاةٍ أَدبْرَ الشَبْطَانُ وَلَهُ ضرَاطٌ ؛ حَنَّى 
لا يَسْمَعَ النَأذِينَ َإِذَا قَضَى الثداء أَْبَلء حَتّى إِذَا نوب بالصَّلَاةٍ أدب حَنّى 
إِذّا قَضَى التَنْوببٍ أقْبَلَء حَتَّى يَحْطِرَ بَيْنَ المَزءِ وَتَفْسِوء يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء 
اذْكُر كَذَاء لِمَا لمْ يكُنْ يَْكُرُِ حَنّى يَظَلَّ الرّجُلُ لَا يدري كَمْ صَلّى)0. 

مشروعيّةٌ الأذانٍ وفضلة : 

وفي الآية: مشروعيّةُ الأذانٍ وفضِلَهُ وهو من خصائص هذه الأَمق 
وهو فرضُ كفاية على أهل البليء فيؤدُنٌ فيهم مَن يُسمِعْهُمْ جميعًاء فإِنْ 
توسَّعَتٍ البلدٌ» تعدّد المُؤْذُّنُونَه ويُشْرَّعٌ حتى للمسافرينٌ؛ ففي 
«الصحَيحَيّنِ»؛ قال يي لمالكِ بن حُوَيْرِثِ: (إِذَا حَضَّرَتٍ الصّلاق كَلْبُودنْ 
لَكُمْ أُحَدْكُمْ)”". ويُشْرَعٌ للمُفَرِدِ في حَضَرٍ أو في سفر أنْ يُذْنَ لنفيهء 
فإِنْ كان في حَضَّرٍ فائتهُ الجماعةٌ أو سقَّطت عنهء أسمَعَ نفسَهُ ومن حولّه» 
ولا يَخْرُجُ علنى سطح بيتِه؛ حتى لا يُرَاحِمَ المُؤذّنَ الراتت» وإِنّْ كان في 
سفرء رقَعَ صوتّهُ كما لو كان في المضر. 


.0591/1( )789( ومسلم‎ 2)118/1( )1١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقال بأنَّ الأذانَ بالنسبة للجماعة فرضٌ كفاية: جماعةٌ مِن الفقهاء؛ 
كأحمدٌ وغيره» والجمهورٌ على سُنيتَه وأما المنفردٌ فهو سُنَةٌ له باتّفاقٍ 
الأئمّة الأربعق ولأحمدّ روايةٌ بالوجوب؛ والأصحٌ أنه سُنَةُ؛ِ لأنّ الأذانَ 
ذِكرٌ شَرَعَهُ الله للإعلام بالصلاة؛ كما هو ظاهرٌ الآبةّ: هل الصلزة»؛ 
وكما هو في دَلَالةٍ ألفاظه. وفي موضع رفعِهٍ على سطح المسجدٍء فإذا 
انتَقَّتٍِ الل فلا يُقال بوجويه. 

وأمّا في صلاة الجْمُعق فالأذانُ الثاني واجبٌ على الكفايقء ويأتي 
الكلامُ على ذلك في سورة الجمُعةٍ إن شاء الله. 

# ## 
لا قال تعالى : «رَكَكتٍ ابوه يذ لله منزلاً عل لَدىَ 
قدا 6 إنْعرْبِ كلما للد ميسَعوْدَ فى اليس هناذاً وعد ل يب 
الْمُقْسِدِنَ؟» [المائدة: 64]. 









أ 





في هذه الآية: بيانٌ أنَّ الشريعة لا تتشوّف إلى القِتالٍ لِذَاتِه؛ وإنّما 
ما تحقَّقٌ به.مصلحةٌ راجحةٌ؛ فاللّهُ ذكر عن بهو « مآ أَْدوأ نا ترب 
نما أتَذء فأظهرٌ مِنَتهُ بوَأدٍ القتال؛ لأنَّ مِن عادة يهود شَعْلَ المُسِلِمِينَ 
بالفتالء والتحريش بيهم وبين خصويهم لِيَفتلُوا فيَتشغِلُوا عنهمء وأنّ 
اليهود إِنْ شّعَرُوا بقوة بِرّرُوا للقتال» وإِنْ شعَرُوا بِضَعْفٍِ حرّسُواء ومن 
حِكُمة النبئ يلك أنْ لم يكن يتشرّفُ للقتالٍ لِذَايه ما لم تتحقَّقْ منه غايثه» 
وهو عُلُرُ كلمةِ اللو» واحتمالُ الانتصارٍ وَطَلَبَته. 


























مول لايك ديدع مى ا ١‏ 











ا قال تعالى : «يتآما الَذنَ َنأ لا حرمو ليت مآ لعل أله لك 


3 


ولا سََنَدوَا ارب لله لا يهْبُ الفعتيت (© وكا ِمًا رفك لله حكلا 


قبا انَأ لَه الى اشر يوه مُوَمبورب؟ [المائدة: 81 -88]. 





تقدّمَ الكلامُ على أصل حِلّ الطعام والشراب واللَّباسٍ وجميع 
الطيّباتِ؛ في مواضعٌ كثيرة مِن سورة البقرة وغيرها . 

قد ذكَرٌ الله الطيّباتِ ونَهَى عن تحرييهاء ثمّ تَهَى عن الاعتداء 
على المحرّماتِء وفي ذلك: إشارةٌ إلى أنَّ من ضبِّنَ على نفيِه 
الحلال» فإنّه يدنّعُ نفسَهُ إلى الحرامء وإنَّما جِمَلَ الله الحلالَ سَعَة؛ 
ليكونّ كفايةٌ وَعُنْية للإنسانٍ عن الحرام» ولا يكادٌ يقعٌ مسلِمٌ في حرام 
إِلّا بسبب تركهٍ الحلالَ البديلَ له عنهء وتضييقه على نفسِه فيه؛ سوا 
في مَظعَمٍ أو مَنْكح أو مَلْبَسِ؛ لأنَّ النفس ثُرِيدُ إشباعٌ نَهَمِها وشهوتها 
وقد جَعَّلَ الله في الحلالٍ لها كفاية» والعُّدُوانُ في الآيةِ هو الوقوعٌ 
في الحرام. 

وقد نرَلَتْ هذه الآيةٌ في بعض أصحاب النبِئ ك؛ كما جاء عن 
أنس أنَّ نّرًا ين أصحاب النبيّ ل سألا أزواجَةُ عن عَمَلِهِ فِي 
السرّء كَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا أتَروجُ النسا وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا كل اللّخه 
وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشنِ» كَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه كَقَالَ: (مَا 
َالُ أنْوَام كَانُوا عَذَا وَكَدَاة لكئي أَصَلي وَأَنَامُ وَآَصُومُ وَأنْطِيُ وَأترَوْجُ 
النّسَاء؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئْنِيء فَلَيْسَ مِنّي)؛ رواةُ الشيخانٍ عن 
ره 
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التشريعٌ من دون اللو : 

وتحريمٌ الحلالٍ كتحليل الحرام؛ فمّن فعَلَ ذلك تشريعًا لنفيِهٍ أو 
للناسٍ» فذلك كُمْرٌ وإنّما لم يقَعْ ذلك في الصحابةٍ في هذه النازلة؛ 
لأنّهِم لم يَفْعَلُوا ذلك تشريعًا؛ وإنَّما فعَلُوهُ ترمدًا؛ للتفرّغ لما يرَْتَهُ أعظمَ 
تعدا لله فهم امتنَعُوا عنه للوء وحرَّمُوهُ على أنقُسِهِمْ لله لا لغيره» فلم 
يُصِيبُوا الحقٌّ في ذلك . 

ومن يَمتَيِمُ عن الحلالٍ أو يَمنعٌ غيرّهُ من الحلالٍ لمصلحةٍ دنيويّة؛ 
كالطبيبٍ في حِمْيَتِهِ للمريض» أو ظلمًا كمَنْ يَمنعُ غيرَهُ فضل الماء 
والكلَأ _: فليس هذا من تحريم الحلال» وتشريع ذلك. 

ويثل ذلك من يأدَنُ لغيرو بالحرام؛ فيَسْقِي الشمرّء ويضَعٌ فراشًا 
وحصيرًا للقَمَانٍ فهذا إند يتم السرارة لا تحليلٌ له؛ لأنّ الأفرادٌ 
لا يُتصوَّرٌ منهم غيرٌ الفعلٍ وتسويغه» لا تك تشريعٌه» ما لم بُحِلُوهُ بص منهم 
أو قريلة. 

وأما الحَُكَامُ الذين يشرّعونَ القوانينَ نللناين» فيكتُبُونَ فيها تحليلٌ 
الجراع» وتحريم الحلالٍ» فذلك كفرٌ لا يحور الخلافٌ فيهء وقد تقدّمٌ 
الكلامٌ في هذا ذ في أوائلٍ سورة النّساءِ عند قولٍ اللو تعالى: «وّلا تكوا 
م اال يََ الْنْسَلو إِلَا مَا قد سلف كلف 11 


حكمٌ تحريم الحلال وكفارثة: 

وقد ذكرٌ إللهُ هذه الآبةَ قبل ذِكْرِه لِكثَّارةٍ الأيمان؛ إشارةً إلى فِغْل 
الصحابة» وأنّه يمِينُ؛ حيثُ حرَّمُوا على أنفسِهمْ اللحمّ والتُكاح والنوم 
على الفُرْشِ 








سَدة إل ك1 ديد مي 





وقد اختلّف العلماءٌ في اليمين التي يحرّمُ بها الحالف على نفسِه 
مطعمًا وملبسًا ومسكنًا: هل تحرّمٌ فِعْلَ المحلوفٍ عليه وتجبٌ عليه بها 
الكمّارةٌ عند الحِنْثِء أو لا؟ على قولين: 


الأول: أنها لا تحرّمٌ الحلال» كما أنّها لا تُحِلّ الحرامٌء ولا يجب 
فيها كمّارةٌ ورُوِيَ هذا عن ابنٍ جُبَيْرِء وبه قال الشافعي» واستئنّى تحريمّ 
النْساءِ؛ وذلك لظاهر الآيقء وأنَّ النبيّ كَل لم يأمُرٍ الصحابة الذين حَلَمُوا 
على تحريم الحلالٍ على أنفسِهِمْ بالكمّارةٍ. 


الثاني: أنَّ اليمينَ تحرّمٌ الحلالَ كما أنَّها تُوجِبةُء لكنّها لا تُحِلَ 
الحرامَ؛ لأنَّ الحرامَ يجب فيه التركٌء والحلالَ لا يجب فيه الفِعْلُ ولا 
التركٌ؛ وإنّما استوّث أطراقُهُ فعا وتركاء فاليمينُ أكُدتْ أحدّ الطرَقيْنِء 
وكلاهما في الشريعةٍ جائرٌ الفِعْلٍ والئَّرْكِء وتحريمٌ الحلالٍ ليس تشريعًا 
عامًا؛ وإنّما خاصصٌ دل الدليلٌ عليه وأنّه يكونٌ تحريمّاء كما في سورة 
التحريم؛ وهذا قولٌ أحمدٌ 

وعدم أمر النبي يل بالكفّارة للصحابة الذين حرّمُوا على أنفييهم 
اللحمَّ والتكاح والنومَ: فيه نظرٌ؛ فإنَّ الآيةَ نرَلَتْ فيهمء وعقَّبّها الله بعد 
ذلك ببيانٍ كَفّارةِ اليمِين» والحُكُمْ متعلّقٌ بهم ومن شَابَهَهُم» ثم إِنَّه لا فرق 
بِينٌ تحريم 'الحلالٍ في الثكاج وفي 0 خرن ولمًا حر م النبي كال 
على نفسه» أَنزلَ عليه قولٌُ: : «كيا ينا لِدَ غم :1 كَل لَه لك بت ميات 
ْمك َه عَفُودٌ م6 [العحريم: »]١‏ ثم 1 «تذ وس أنه لك مَل 
أَيَصيَهُم [التحريم: ؟]؛ يعني بذلك الكفّارة. 


##خ# 

















ا قال تعالى : «إلا بادك أهَهُ يللَنوِ خ: ليك ولك ينك يما 
ندم الأ تكترث” تلام عكرَةَ متكي ين رس ما مون َفيك 
د كنوتهز أو ريد َبَةَ هن كز يد مهيام تك يار َك كَتْره 
أيَمِيكُمْ 22 ولعتطنا بستكم كَدِكَ سئُُ أَكَُ ك يوه لمك 


كرون [المائدة: 44]. 







وقد تقدّمَ في سورة البقرة عند قولٍ اللو تعالى: لا يويند أنه الَو 
4 لتيخ لكك يوادم ا كلسبن ربك وله عَْدُ حلم 0151 الكلامٌ على 
لَمْرٍ اليمين ومعناة» وتفسير السلفٍء وخلافٍ العلماء في حدّهء وما نجبُ 
فيه الكمّارة؛ فلينظر. 


انعقاد القلب في اليمين» وحكمٌُ العَمُوسٍ: 

وقوله تعاق: طإرلكن بَردُكْم يما نّم الأن» هو كقوله تعالى في 
البقرة: طوَلكن يوامدُحُ ينا كسَبَثْ قُويُ» 50101]. وكسبٌ الشيء: قصدُهُ 
وعزمُهُ عليه؛ وقد فسّرَ مجاهِدٌ والحسنٌ عقدّ اليمين بتعمّيها'؟: فالقلبُ 
يفعل الشية عن عزم وقصدٍء بخلاف اللسانٍ والجوارح» فتفعلٌ سهرّاء 
ولمّا كان القلبٌُ لا يقعٌ منه العمل إِلّا قصدّاء سمي كَسْبُهُ عَقْدَا؛ ومين 
هذا يُوْحَذُ أنَّ الحَلِفَ على شيء يظُنّه كذاء فوقّعَ خلاف ظنّه ومِثْلَهُ 
اليمينٌ العَمُومنُ: أنَّه لا كمّارةَ عليه؛ لأنَّ القلبّ لم يَنعَقِدْ على شيءٍ 
حتى يحتاج حَلَهُ وإنّما نَّتِ البمينُ على ما لا يحتالُ إلى حل لفِغْلِه 
أو تركه؛ وؤلذا قال تعالى في سورة التحريم: هذ مض لَه لكي جه 
أبي» 7 ولذا يذهبٌ جمهورٌ العلماء: إلى عدم وجوب الكمّارة في 
اليمينٍ العمُوسِ واليمين التي يَحَلِقُها الإنسانٌ لشيء يِطُنْه كذاء والواقعُ 
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خلاقهء فتلك أخبارٌ كاذبةٌ» وكفَّارتُهُ: التوبةٌ والاستغفارٌء وهذا قولُ 
الجمهور. 

خلانًا للشافعي؛ وكأنَّ الشافعيّ نقلرٌ إلى القلب» ولم ينظرُ إلى 
الظاهر. 

والصوابٌ: أنْ لا كمَّارةَ فيها؛ وذلك لقولِه 6: (مَنْ حَلَفَ عَلَى 
مين َع بها َال امي مُسلمء هو ها َب َي الةوَهُوَ َل 
عَضَبَانُ)؛ رواه العّيخان0؟. 7020 

وقد تقدّم الكلامُ على اليمين الغموسٍ في سورةٍ آل عمران» عند 
قولٍ الله تعالى: «إإ ادن يَنْدقدَ عمد الله ويم كنا كيلا تيلف 1 
خَكَقَ لَهُمُ آل عمران: لالا]. 

الأَيُمانُ التي تجبٌ فيها الكفارة: 

واليمِينُ التي تجبٌ فيها الكمّارةُ هي: ما انعمّدَ القلبٌ فيها بِقسَم 
على فِعْلٍ شيءٍ أو تركه» وهذا ظاهرٌ الآية؛ لأنَّ القلوبٌ تنعقِدُ على فعلٍ 
أو ترك فالقلبُ يَعقِدُ والكمّارةُ تخ عَفْتَهه ثم إن اليمينَ سُميَثْ يميئًا؟ 
لأنّ العرب تَمُدُ أئِمانّها عند عهودها وموائيقها بعضها مع بعض» وعندٌ 
قَسَيِها ويمينها لغيرها بفعلٍ أو تركِء ثم غلّبَ ذلك على اللفظ؛ لأنَّ 
مجرّدَ المصافحة تقعٌ على غير العهدٍ؛ كالسلام ونحوه. 


ع 








الحلفُ بغير اللو وحكمٌ الحلف بالصفاتٍ: 
وقد نَهَى النبئ يل عن الحلف بغير الله» ولو كان معظَّمًا مبجَلا؛ 
كالنبيّ والكعبة والوليٌ والأبِوَيْنِ والرّحِم ونحوهاء ولا خلاف عند العلماء 


.)177/1( )(18( ومسلم‎ :41١١ /9( أخرزجه البخاري (85؟)‎ )١( 
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في جواز الحلف بأسماءٍ الله جميعًاء وفي الحلفٍ بصفاته خلافٌ: 

وعائّةُ العلماء: على جوازٍ ذلك؛ نصّ عليه مالكُ؛ كما في 
«المُدَوّتَقْف والشافعيٌ ؛ قله عنه البيهقيٌ » ومثلّهم أحمد» وحكى ابن هيَيْرَةٌ 
الإجماعً على انعقادٍ اليمينٍ بالصّفاتِ. 

واستنتى أبو حنيفة عِلْمَ الله وحَيٌّ اللوء فلم يَرَهُ يميا" . 

ومن قالوا بالجوازٍ اختَلَمُوا: 

فمنهم: من أطلَّقَ الجوارٌ بكلٌّ صفةٍ؛ فلم ب يَستئنوا منها شيئًا؛ وهم 
الأكثرٌ. 

ومتهم مَن قيّدَه بالصّفاتٍ الدالَّةِ على الذَّاتِ كالوجو؟ لقوله تعالى: 
«جيل 1 شَيْءِ عَالِكُ إِلَّا مَجَهَ4 [انلقصص: 0188 وقالوا: إِنَّ ما لا يدُّلُ على 
الذَّات لا يُحْلَْ به؛ كاليدٍ والقَدَم والسّاقٍ وغيرها ين الصّفَاتٍ الحْبَريّة. 

والصحيحٌ: جوارٌ اليمينٍ بجميع الصَّفَاتِء وتنعِدُ اليمينُ بها كما 
تنعقدٌ بالأسماء؛ فلو أقِسَمَ بعر اللو ووجهو ويدهء جاز وانعقَّدَتِ اليمينُ؛ 
فقد دَلَ الدليلُ على جوازٍ الاستعاذة بالصّفَةِ؛ِ كما في الحديثٍ الذي يَرويهِ 
جابرٌ بن عبدٍ الله مرفوعًا: (أعُودُ بوَجْهك)”". وفي الآخَر: (أعُودُ 
بِكَلِمَاتٍ الله الَامّاتِ)”". وفي غيرو: (أَمُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك)9' 
والاستعاذةٌ أظهّرٌ في التعظيم والعبادة من القن 

وقد دل الدليلٌ على جوازٍ القَسَمٍ بالصّفَةِ؛ِ كما في حديت أَنِسٍ بن 
مالكِء عن النبي كل في الذي يُعْمسٌ في الجنقء فيْقالُ له: هَل رَأَيْتَ 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» لاين حجر /١١(‏ 018). 
(؟) أخرجه البخاري (4598) (07/5). 


(*) . أخرجه مسبلم (4١ل!؟)‏ (5/ 0088١‏ و(9:9؟) (5/ 00403 
(4) أخرخه مسلم (487) (0007/1. 
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يُؤْسًا قَط؟ يقولُ: لا وعِرَّتِكَ وجَلالِك9 , 

وفي الصحيح: قولُ أيُوبِ 6: «بَلَى وَعِرّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنّى بي 
عَنْ بَرَكتك00" . 

وقد جاء عن غيرٍ واحدٍ مِن الصحابة القَسَمْ بصِفةٍ مِن صِفاتٍ اللو 
منهم أبو مسعودٍ؛ فقد دَحَحلَ أبو مسعودٍ على حُذَيْفةَه فقال له: «اعْهَدْ 
ِلَّيّء كَقَالَ لَهُ: أَلَمْ يَأَتِكَ الَْقِينُ؟ قَالَ: بَلَى وَعَِةِ رَبّيء قَالَ: كَاعْلَمْ أن 
الصَّلَالَةَ حَنَّ الصَّلَالَةِ أَنْ تَغرف مَا كُنْت تُتْكرٌء وَأَنْ تُنْكرَ مَا كُنتَ تَعْرفْ» 
َك وَاكلوُه؛ كإِنَ دِينَ الله وَاج93. ّ 

وقد روى البيهقيٌ» عن أبي عِياض؛ قال: سألتٌ ابن عُْمَرَ مها عن 
الخمر؟ فقال: «لاء وَسَمْع الله وقء لا يَجل بها وا ابتَاعهَا90. 

الحلف بالقرآن: 

وقد أجاز بعضٌ الصحابةٍ الحَلِف بالقرآنٍ وسورةٍ مِن القرآن؛ كما 
جاء عن ابن مسعودء ولا يُعَلَمْ مَنْ خالقّه. 

وقد ضَعٌّفَ بعضٌ العلماءٍ ‏ كابن رُشْدٍ وغيره ‏ مَنْعَ الحلفي 
بِصِفَاتٍ الل» وما جاء عن ابن مسعود مِنْ منه الحَلِف بعر اللل» فلا 
يصحٌ ؛ فقد زواهُ الطَبَرانيُ وأو ليه من حديث المَسُْعوديٌ» عن عَوْنْْ 
عنه؛ قال: «لَا تَحْلِقُوا بِحَلِفٍ التَّبْطانِ؛ٍ أنْ يَقُوَ أَحَدْكُمْ: وَعِرَةِ اللو 
َلَكنْ ُونُوا كما قَالَ الله ولق: وَالله رب الْمرّوه*©. 
(1) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (497). 
(؟) أخرجه البخاري (9/ا؟) (34/1). 
() أخرجه البيهقي في «السئن الكبري؟ .)435/1١(‏ 


(5) أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ .)47/1١(‏ 
(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8845)» وأبو تعيم في «الحلية؟ (01/4). 
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فَعَوْنٌ لم تيه من ابن مسعودء وا لمَسْعوديٌ متكلّمْ فيه . 

ألفاظٌ الالزام والتأكيلر: 

وقد كر الله في هذه الآةِ اليمينَ وأطلَنّها في هوله: هف يسيك 
وهويه. عدم 3 وهويه؛ «صسّرَهُ بنيئع». وهويه: «وَاخمطوا 
يكتي». ٠‏ ولم يذَكُرُ ما أكْدَتْ به ين اسم وصِفَةٍ؛ٍ ولذا اختلّف العلماء 
في الألفاظ التي ليست بِصِيَغْ قَسَمٍ ولا حلفي » وإنّما يُستعملُّها الئاس 
للإلزام؛ كقولهم: عليّ كذا وكذاء لأَفْعَلَنّ كذاء وقولهم: إِنْ فعلتٌ كذا 
أو تركثٌ كذاء فعليّ كذا وكذاء فمنهم من جعَلّها يميا تَلرّم فيها 
الكَمّارة؛ كمالكِ. ومنهم من جلها نذرًا لا يميئًا؛ كالشافعيٌ وأحمدّء 
يجبٌ على الناذرٍ الالتزامٌ بما نذّرَ ولا يجبُ فيها كمَّارةٌ؛ لأنّها ليست 
بيمين » وقد جاء في ظاهِرٍ القرآن تسميثها يمينًا؛ كما في قولٍ اللو تعالى: 
«لَ غم مآ عل نه ل أ [العحريم: ١‏ ثم قال: هقد وْضَ أنه لك يله 
أبيخ» [التحريم: ؟]» فَسَمنَ التحريم يميثا» وقد ثبت في «المستيىق 
و«السّنٍ» عنه يَلك؛ قال: (لَا كَذْرَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة وَكَفَارَئَهُ كَفَارَةٌ ل 

وقوتَهُ تعال: ا «تكتره إِطْمَامُ عَكَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ ما تُظْمِبُونَ 
هيم ار كحرِِرٌ كير قن ل يد مهسي دك تكد َنَنَةٍ مار 7 
أيمِيَكُمْ ذا عكر 4: 

وقثُ. كفارةٍ اليمين: 

تعجيل” الكقارةٍ قبل الحِدْثِ جائرٌ صحيحٌ» ومن فعَلّ ما حَلَتَ على 
تَرْكْهء أو نرّكَ ما حَلّفَ على فِعْلِهء ثمّ كمّرّه جاز كذلك؛ وهو قولُ 


)١(‏ أخرجةه أحمد (55:948) (141/5)» وأبو داود (879) 0777/80 والترمذي 
»)1١*/4( )18184(‏ والنسائي (78176) (/715/1)». وابن ماجه (7018) (545/1) 
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الجمهورء خلائًا لأبي حنيفة؛ فقد أوجب الحِنْتٌ قبل الكمَّارةٍ واستثتّى 
الشافعيّةٌ الصومٌ؛ ؛ لأنّه عبادةٌ بدني لا يجوز تقديمُها قبل وفتِ وجوبهاء 
والصحيحٌ: غدمٌ التفريق بينَ الصيام والإطعام والكسْوةء وقد جاء في 
الصحيح؛ قال 46: (إذَا حَلَْتَ عَلَى يَمِينِء فَرَيْتَ عَيْرَهَا خَيْوَا مِنْهَاء 
كَكَْدْ عَنّْ يَمبيك؛ وَانْتٍ ْتٍ الَذِي هو هُوَّ خَيْرٌ)2"0. وفي البخاري» عن أبي موسى 
مرفوعًا؛ قال: (لَا أُحْلِفٌ ِف على بين» كأ عبرا خَيْرًا مِنْهَاء إلا فرت 


عَنْ يَمينيء وَأَنَيِتُ الذي هُوَ خَيْرٌ - أذ : آنَْتُ الَدِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَزتُ عَنْ 
ع 2.00 2)5(0 
)07 
واختلافٌ ألفاظٍ الحديث قريئةٌ على التوسعةء ولو كان الترتيبُ 
مقصوداء لَضَبَطَهُ النَقَلَهُ على وجهٍ واحدٍء وقد روى المَّيْحْانٍ الحديتٌ 
على الوجهَيْن تقديمًا وتأخيرًا؟ لذن الترتيت غيرٌ مقصود عندّهما. 
وجمهورٌ الفقهاء القائلِينَ بجوازٍ التقديم والتأخير يفضّلونَ تأخيرٌ 
الكمارة على الحِنْثِ. 


أحوالٌ كمّارةٍ اليمين: 

وقوله تعال: طمَكَتَرَب الآيد هذه كمّارةٌ اليمين» فجعَلّها اللهُ على 
حاليّن: 

الأولى: التخبيرٌ؛ وهي الإطعامُ أو الكسْوةٌ أو تحريرٌ رَكبة 

الثانيةٌ: الترتيبُ؛ وهي منْ لم يَجِدٍ الأولى» فيصو م ثلاثة أيام بدلا 
عنهاء ولا لاف بِينَ العلماء مِن السلفي والفقهاء ين بعيهم على ذلك؛ 
وأنّ الصوم لا يُصارٌ إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكسْوة وعِنْقِ الرقبة. 


.)01517/ /9( )175617( أخرجه البخاري (1517) (8//ا1١)2 ومسلم‎ )١( 
.)178/8( )3517( (؟) أخرجه البخاري‎ 




















وأمّا ما جاء عن ابن عمرّ: .أنّه كان إذا أكُدَ اليمِينَء أعمّقٌ أو كسَاء 
وإذا لم يؤكُذْهاء أطعَمّء وقيل لنافع: ما تأكيدٌُ اليمين؟ قال: أنْ يَحَلِت 
على الشيءٍ مرارًا9": فهذا مِن باب ل تقديم إبراء الذَّمَةٍ والأحَط للفقيرٍ 
َالأنْمّسٍِ وهو من باب البِرٌ والإحسان» لا مِن باب الترتيب والإلزام. 


تلفيقٌ كفّارةٍ اليمين: 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّه لا يَصِيرُ | إلى تقسيم الكقّارةٍ الواحدة 
على أكثرٌ مين نوع؛ فبلا ِن إطعام عشَروء يُطهِمْ خمسةٌ بيكتر جيب 
خلانًا لأبي حنيفة؛ فقد أجارّه بشروط» والتوسّعٌ في الجواز يُفضي إلى 
مخالفة المقصود مِن الكمّارة. 

وعليه: فمّن قَدَّرٌ على بعض الطعام وبعض الكِسُْوةء فله الإطعامٌ أو 
الكنوة عن بعض» وأمًا الصيامٌ بما يزيد عن مقدارٍ ما نقْص ؛ كمّن وجَد 
تُنْتَ الإطعام في الكمّارةٍ أو تُلتبْهاء » فليس له أن يصومٌ عَذْلَ ما بَقِيَ» فلم 
يِقّنْ بهذا أحدٌ من السلني؛ كه 0 أنَّ الله قال: قسن 
ل يذ وهو واجدٌ لبعضه» والله يقولٌ: «دَاننوا الله لَه ما استطحم» [التغاين: 
ولكنّه قولٌ مخالفٌ لقولٍ السلفٍ عامَةٌ 


مقدارٌ الاطعام في كقارة اليمين : 

وفوله تعالى: «إِظمَام عَتَرَدَ مَسَككِينَ» لا حَنَّ لمقدار رِ الطعامء ويكفي 
فيه الإشباعٌ للناس الأسْوِيَاءء ولا يدل في هذا غيرٌ السويّ التامٌ 
كالطفل؛ فإنّه تُشبعةُ تمرةٌ هٌ وتمرتان؛ وَإنّمَآ المسكينٌ السوي» ومن جَمَعَهِم 
على مائدةٍ واحدقق فأكَلُواء كُمَنّْهُ. 


.)80 /9( )117849( أخرحه ابن أبي شيبة. في #مصنفدة‎ )١( 
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ومن السلفٍ والمُقَّهاءِ: من يُقَدرُهُ للواحد بمقدارٍ كنِضفٍ الصّاعٍء 
ومنهم بالمّدٌء وهذا ليس 0 توقينيًا كحدٌ مقدارٍ زكاةٍ الفِطر»؛ - 
يَحُدُونَهُ حدًا للناس َرأ به الذَّمَهُه ويَسُْدُ حاجةً الفقير» ويمنع شع الغ 
ولهذا اختلَفَتِ الأقاويل عنهم» وربّما عن الواحلٍ منهم؛ حتى 00 
الصحابيٌ الواحدٍ والتابعيٌ قولان» واختلافٌ هذه المقادير في تيا السلي 
دليلٌ على أنّهم يُرِيدونَ الإشباعٌَ؛ وإِنّما اختلّف القولُ عنهم لاعتباراتٍ؛ 
منها: اختلاف نوع الطعام؛ فيَزِيدُ في الرديء حتى لا يُهضَّمٌّ الفقي 
وينقّصُ في النفيس حتى لا يُعْبنَ الحالِفُء وربّما كان لاختلافٍ قدرةٍ 
الحالفٍ وطائيِهِ وحالٍ الناسٍ وزمائهم من جهة اليّسَارٍ والعَجْرٍ» ونوع 
الفقير وما يَسُدُ جُوعَهء ويظهَرٌ ذلك لجملةٍ من القرائن؛ 

أولا: آذ السلات لا يَختلف قَولْهمْ في أن مَن أجلسّ عَشر فقراء 
فأطعَمهٍ حتى شَبِعُوا وقامُوا: أنَّ ذلك يُجِزتُهُ عن كمّارته؛ وهذا ظاهرٌ في 
جعل الهلَّةِ الإشباعَ» لا الكيلَ المعلوم؛ كما في زكاة الفِظر . 

وقد نصّ على أنَّ تخادية الفقراء وتعسْيتَهُمْ تُجرئ: جماعةٌ؛ كعليٌ 
وابن عبّاس والحسنٍ وابنٍ سِيرين» ولا مُخَالِفت لهم. 

وقد صحٌ عن ابن عبَّاسٍ أنّه قال: (إِنْ كنت تُشْبِعٌ أهلّكَ فأشبع 
المساكينٌ؛ وإلّا فعلى ما تُطَمِمْ أهلَك بقَدَرمه2© . 

ثانيًا: تباي الأقوالٍ عن الفقيه الواحدٍ منهم قريندٌ على أنّ الله غيرُ 
الكَبْلٍ والوزن؛ وإنّما الإشباعٌ وسَّدُ الحاجةء والنامسٌ يَبايَتونَ في مقدارٍ ما 
يُشبِعُهمء والأطعمةٌ تَختلِف في سد الجوع وكفاية الآكل. 

ولذا يُفْتِي الحسنٌ وابنُ سِيرِينَ بالإطعام على المائدةٍ حتى 
الإشباع تارم وتارةً يقولونَ بالإجزاء بإخراج المّدّ مع الإدامء ومرة 
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اهنا 

يُّفتي الحسنٌ بِالمُدٌ وحدّةء ويُفتي مجاهدٌ تارةٌ بالضّاع وتارةً بِالمُدٌ. 

ثالنًا: أن من السلف من يُخيّرُ بِينَ نصفب الصاع مِن الجيّدِء 
(الجاء وكا عرله :كن اماد عي عدر بال ين 1 تس يام ٠‏ 
دمن التمرٍ صامّاء وكابن عبّاسٍ: جِعَلٌ مِن الجيّدٍ كالجئطة مُدّاء وممًا 
دوئّه مُدَيْنِ» ومنهم مَن يأمُرٌ بالصاع للواجديء وينصنب الصاع للعاجز . 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أنَّ الشّبّعَ يَختَلِكُ؛ٍ فأغلاهُ الصاعٌ» وأَدْناهُ 
نصتُ الصاعء وأعلى ما تَبْرَأْ به الذَّمّةُ الصاعٌ» وأدناهُ نِصقُهء ولو كان 
حدًا مقدّرًا بالصاع عند واحدٍ منهمء لم يُجِزِئ النصفء ويَُعمبَرُ العاجرٌ 
عن الصاع ولو قَثَرّ على النصفب غيرٌ واج فَيعِلُ إلى الصوم . 

رابمًا: أنَّ الأحاديتَ المرفوعةً في بِيانٍ مِقْدارٍ رِ الطعام تعلولة: 
ومِثْلٌ الأحكام ف الطعام المنضبطة المقدارٍ كيلا وكا مر فيها 
الأحاديثٌ وتتوائرٌء وينقُلُها الصحابةٌ وقد صبط مقدارٌ زكاةٍ الفِظر وهي 
حَوْلِيةٌ على خلا في وجويهاء مع وقوع كمّارةٍ الآيْمانٍ من الناس في 
يويهم وليلتهم» أر أشوعق وشَهْرِهم؛ فمقدارٌ طعام كمّارةٍ اليمينٍ أحوجٌ 
إلى الضبط والبيانٍ مِن غيره؛ ولهذا جاء في القفرآن بيان أحكام كمارةٍ 
اليمين» ولم يأتِ فيه يان أحكام زكاة الفِظر صريحًاء والشريعةٌ لا 7 
بيان كم أَهَمّ ونين ما دوئةُ 6 والتركٌ مقصودٌ للتوسعة والتيسيرء وا 
لا يَتضبظ بمقدار بِْنِ؛ كما في كمَّارةٍ اليمين. 

خامسًا: أنَّ الله وصَف الكمّارةً ب«#إطعام عَمَرَوَ مسكنٌ» » والإطعام 
مُضاف إلى آكِلوء لا إلى مُظعِيِه؛ فلَِمَ أن يكونّ المرادٌ إشباعَةُ , 

وعُلِمَ عقللا وشرعًا: أنّه ليس المقصودٌ مِن الإطعام أَدْنَى ما يُطلَّقُ 
عليه الطعامٌ؛ كتذوٌقٍ الحَبّةِ والقَظرء وهو وإن كان يُطْلَقُ عليه طعامٌ ب 
لكنّه لا يُسنّى في عرف العرب ولا الشرع إطعامّاء ففرقٌ بِينَ الطعام وبين 
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5 
الإطعام» فعندَ وصفب الشيء بالطعام يُظْلَّقُ هذا على القليل والكثير» 
ولكنّ الإطعامَ لا يُطلَنُ إلا على سد الحاجةٍ منه؛ ومن ذلك قَولَّهُ تعالى: 
«الّيىت ألْعمهر ين جوع وََامَتَهُم ين حون » [تريش: 14. 

وتقييدٌ المُطعم بالمسكين إشارةٌ إلى جُوعِه وما يدع جُوعَهُ إلا 
الشّبَع . 

ولا خلاف أنَّ الغنيّ لا يدخُلٌ في الآيةٍ؛ لأنَّ الأصل شِ 
ولا الفقيرٌ الذي يُوضَعٌ الطعامٌ أمامّة وهو شبعانٌ ون إطعامٍ تر فَيَمُدُ ينَهُ 
حياء ليأخلٌ لقمةٌ ويُعجرٌ عن الباقي لِشْبَعِهء وهذا المراد بالإطعام الوارد 
في كتاب الله؛ كما في قولِه تعالى: وَل نك وم الْمتَكي» [المدثر: 144]» 
وقوله تعالى : «رَيططرن امم عل يد يتكبكا وَبينا وأبرط4 [الإنسان: +]. 

وقد اختلّف الأئمّةٌ الأربعةٌ في ذلك على اختلافٍ تلك الأقوالٍ عن 
السلي: 











فييغة: 


فمنهم من قال بالإطعام بالصاع؛ وهو قولٌ أبي حنيفة . 
ومنهم مَن قال بالمّدٌّء وهو قولُ مالك والشافعئ» وقيِّدَهُ مالك بِمُدٌ 
المديئة. 


ومنهم من قال: يجب مد بُرّ أو مُذدَّانٍ ين غيره. 


حكم اعتبارٍ العَدَدٍ في المساكين: 

وهوثه تعال: «عَدَرَوَ مَسكي» : 

الت في العَدَدِ: هل هو لبيانٍ حقيقة عددٍ الفقراء» أو هو لبيانٍ مِفْدارٍ 
الإطعام الواجب؟ والأولٌ لازمٌ للثاني» والثاني ليس بلازمٍ للأولٍ» فاختلفت 
العلماءٌ - بعد انّفاقهم على وجوب الكمّارةٍ بمقدار إطعام عشَّرةٍ مساكينٌ - 
هل يجب إطعامٌ عشّرةٍ فقراءَ عددّاء أو يُغنني إطعامٌ ما دُونَ العشَّرةِ؛ 
فيجورٌ إطعامٌ الواحدٍ والائتَيْنٍ ن ما يكْفِيهِمْ لعَشْرٍ وجَبات؟ على فَولَيْنٍ: 


























هفنة 
والأصحٌ: جوارٌ ذلك. وأنَّ العَدَّدَ في الآيةٍ لبيانٍ المقدارٍ الذي 

يَحْفيء لا لِذَاتِ العدد؛ فمَن أعظى مسكيئًا طعامًا يَكْفِيهِ لوجباتٍ عَشْرٍ 
كان كقّارةٌ ليمينه . 1 

وذمَبَ مالك والشافعيٌ إلى قصدٍ تخصيص العددٍ. 

ولا خلاف أنَّ مَن وجَدَ عددّ العشّرةء فهو أفضلٌ من إعطاءٍ 
الواحد؛ لسدٌّ حاجةٍ الأكثرٍ وكفايتهم في ذلك اليوم . 

ولا يَرِهُ على جوازٍ إطعام الواحدٍ طعامٌ العمّرةٍ : كِسُوَةٌ الواحلٍ 
كْسُوةٌ العشَّرةٍ ؛ لأنّ ليام لا مُجزِعم فيه كسْوةٌ الواحدٍ بما يكفي العشرة؛ 
لأنَّ هذا يفضْلٌ عن حاجيِه وِيَرفَعُهُ فوقٌ الغِنَى؛ بخلافٍ الإطعام؛ فإنّ 
إطعامٌ العشرة لا يَكْفِيِ إلا لبضعةٍ أيامء وأمّا كَسُوةٌ العشَرةٍ فتَكفِيه بضعَ 

الكفارةٌ من متوسط الطعام : 

ويُّغني من الطعام متوسّظهء ولا يجورٌ إخراجُ رديه ومعرفةٌ الوسَّط 
بحسّبٍ حال المكمّر؛ ولذا قال؛ هين أَرَسَطِ مَا تمن أَدِيكمْ4: فوسَظ 
الطعام يَختلِفُ من رجل إلى آكَرَ؛ِ فَمَنْ كان قليلَ ذاتٍ اليدٍ ويأكل رديء 
الطعام بالنسبة ة لغيره؛ جاز منه أن يُخْرِجَهُ هُ كقّارةً له وقد صمح عن 
ابن عباس ؛ أنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ تُ أله 1 فيه سَعَدّ وَكَانَ الرَجُلٌ 
يَُوثُ أَهْلهُ قُونًا فِيهِ شِدَّةٌ هَنَزَّلَتُ: 9ِين أَوْسَطِ ما تطَهِمُونَ 70 ؟ 
ليس بأرفْعِهِ ولا دناه . 
ويَلرُمُ أنْ يكونَ الفقيرٌ بالا فلا يُجزِئ إطعامٌ طفل تَسْدُ حاجئة 


و 


اللّقْمتَانِ والثلاثٌ» ولا الرضيع الذي تسْبِعُهُ التمرةٌ والتمرتان. 
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تكفيرٌ اليمين بالكسوة: 

وقوثه تعال: أو كِتَوَتُمْرَ»: وكسوتُهُمْ تكونُ مِن أوسَط ما يكتسي 
به الإنسانُ ويَكْسُو أهلّهء وَحُكْمُها كشك الطباع في نوعها؛ فكما أنَّ 
الطعامً الذي لا يكوثُ قونًا لبلدٍ لا يُخْرَجٌ في العقازة» كالبُيدُقٍ واللّوزٍ 
والزّبيب؛ فإنَّ النامسَ لا تتّحْذُها قوئًا ولا تَظعَمُهًا تفكهًا اليومٌء وكذلك 
اللّبانٌ فلا يُكسّى الفقيرٌ لباسًا لا يَلبَمْهُ أهلٌ بليه؛ كمّن يُلبِسُ فقيرًا 
بنْطالَا وهم يَلبَسُونَ القميصّ» والعكسٌ كذلك. 

واخمُلت في مقدار اللْباس: 

فمنهم: من أجاز كل لباسٍ ولو لم يكن لجميع البَدَنْ؛ِ فأجاز 
أبو حنيفة والشافعيٌ العمامة والسراويل. 

واشترّط مالك ما تُجرِئ به الصلاةٌ؛ يعني ما يَسبْرٌ العورة» وهذا 
تختلفث فيه المرأةٌ والرجل. 

وقولُ مالكِ أَشْبَهُ وأقرَبُ؛ لأنّ جَعْلَ مجرّدٍ إطلاقٍ لفظ اللّباسٍ على 
الشيء يُجِزِئٌ الكِسْوةٌ به: يَلرّمُ منه الإجزاءٌ بما يُطَلَقُ عليه الإطعام ولو 
لقم أو لقمتّيّْنء فعلى القولٍ الأولٍ: يُجزئ الحُفَانٍ والتّعالُ والحزامٌ وغيرٌ 
ذلك .مما يُطلَنُ عليه اسم اللباس . 

والصحيحٌ: أنَّ المراد من اللّْباس ما يَسثُرُ العورة؛ كالقميص 
والإزارٍ والرّداءِ والبنطالٍ ونحوه؛ وبهذا يقولٌ ابن عمرّ وابنُ عبَّاسٍِ 
وابنُ المسيّب وابنُ جُيَيْر والنكَعيئ وغيرّهمء وقليلٌ مَن يُحالِقُهِم في ذلك 
ين السلفء وإنٍ اختلقُوا بيتهم في تسمية ما يسيرٌ العورة. 





تكفيرٌ اليمين بتحرير الرقبة: 
وقوثه تعالى. طآرٌ تَمْريرُ ركه فين السلفٍ من أجاز مُطَلَقٌّ الرّقاب 
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الكقتة 
مؤمِنةً وكافرةً كأبي حنيفة» خلانًا لجمهورٍ العلماءٍ الذين قاسُوا كثَّارةٌ 
اليمينٍ على كمَّارةٍ القتل. 

ويختلِفك أهلُ الأصول في المسائل التي تتَمْقُ حُكُما وتختلِف سبًا: 
هل يُحمَلْ مُطلقُها على مُقيِّها أو لا؟ ومن فروع هذه المسأل: الرقبةٌ في 
كفّارةٍ اليمين. 

ولمًا أراد مُعاويةُ بنُ الحَكم عِنْقَّ رَقَبِوٍ سألّها النبئ 6له: 
(آيْنَ الله؟). قَالَتْ: فِي السَّمَاى فقال: (أَعْيفهَاء فَإنَهَا مُؤِْتَة" . 








وهذا في كل عِتِق رقبةٍ مِن الكمّازاتِ. 
ويجبُ أن تكونٌ الرقبةٌ سليمةً مِن العيوب» ولا فرقٌ بين ذّكَر 
وأنثى» وكبير وصغير. 


تكفيرٌ اليمين بالصيام : 

وفوله تعالى. ومس لد يد ميم نكت يار : لا خلاف أنه لا يُصِارٌُ 
إلى الصيام ِل بعد العجزٍ عن الإطعام والكشوة والرقبة» ويثبْتُ العجرٌُ في 
الطعام بنقص قُوتِهِ إنْ أطعَمْ عن قوت عياله» وكسْويَه إذ كسا عن 
كسوتهم » ومئله مَن لا يَمَلِكُ الطعام والكساءً وعِنْقَ الرقبة إلا بِدَيْن. 


لتتابئع تع في صيام الكقّارة: 
واختلت العلماءٌ في وجوب التتابع في كمّارة اليمين» مع اتّفاقِهم 
على فضله ؛.لكونه أب للذَّمُة وأعجَلَ للبرٌ والخير: 


فذمَبَ أبو حنيفة ومعه الشافعيٌ وأحمدٌُ في قولٍ لهما “للقن وجوب 
التتابّع؛ واحمجُوا بقراءة أَبَّ وابن مسعود: (قَصِيَامُ ثََا تَلَانَةٍ يا 
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مُتكَابعَاتٍِ)”". وصمٌ التتايُعُ عن ابنٍ عباس ومجاهدٍء وهو قولُ أصحاب 
ابن مسعود . 

وجِعَلٌ مجاهدٌ كل صوم في القرآن مُتَتابعًا إلا قضاء رمضافٌ؛ 
لأنَّ الله قال فيه: قَهِدَة مَنْ ار أ [البقرة: 981244" . 

0 لهذا القولٍ بوجوب التتابع في كثَّارةٍ القئلٍ وكمّارةٍ الظْهارٍ: 
«فْصِيَامُ صَهْرَئنِ مُتَتَاِمَين» [النساء: 47: والمجادلة: 4]. 

وذمَبَ إلى عدم وجوب التتابّع: بعضٌ السلف؛ كعطاءء وهو قولٌ 
مالكِ والقولٌ الآخرٌ للشافعي وأحمدٌ. 

وقد أم مر الله بحفظٍ الأَيْمانِ؛ تعظيمًا لله عن أن يكونً عُرْضةً في كلّ 
شيءء وحِفْطًا للعهودٍ مِن أنْ يتساهَلَ الناسُ في نقضِها؛ فَتَهُونَ فيما 
بيهم 

> # # 
15 550 »تلوأ ئها اكير اليم والقساك «القلة يع 

يَنْ حمل القَيْطنٍ كَلْيَبوهُ ملك مفلِحُوت4 [المائدة: .]4١‏ 

ا الكلام على وس سورةٍ البقرة عند قولٍ الله 
تعالى : «تعزك عب الكثر َالْمَِيرٍ قل فِهمآ إِنْمُ كَبدُ4 الآية [البقرة: 
وهذه الآبةٌ أولٌُ آبة ةِ صريحةٍ في تحريم عير :5 1 أنها 
أصرّحٌ من آيةٍ البقرة السابقة وآيةٍ النّساء: «لا تَتْرَبُوا الصسكرة ونش 
شكرَى» [الشاء: 4]» ورَوَى أبن جريرء عن سعيدٍ 000 قال: «لمًا 
نرّلنتّك: وِيَعَوك عب الكثر لعفي قل هما إن كيد تكن 
لتّاسِع؛ فكَرمّها قومٌ؛ لقولِه: ظفِهمآ إِنْمٌ حَبدٌع» وشَربّها قوم؛ 
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اللقكةا 
لقوله: موَمَكَهمٌ ايه [البفرة: 15؟]؛ حتى نرّلَثْ: 9يكاا لبن امثوا 
تَكْرَبْوَا الصَكلزءً وَنْرٌ شكرئ حَيٍّ تَعلَموا ما نَفُولُونَ» [انلنساء: *4]ء قال: 
فكانوا يَدَعُونّها في حين الصلاق» ويَشْرّبونّها في غير حينٍ الصلاة» حتى 
نزلتث ظإِنا قر َالْبْتيرٌ وَالْنصَابُ وَالَْمُ رجْيٌ ين عَمَلٍ اللَّيِطنٍ ماحتبوث. 
فقال عمرٌ: ضَيْعَة لَكِ! الْيَومَ قُرِنْتٍِ بالميْسر»0", 

وفوثه تحاق: طوَالْتمَابُ وَلَدمٌ ِبَنُ يَنْ عمَلٍ النَدِطنِ يبوه : تقدّم 
الكلامٌ على الأزلام في أولٍ المائدةٍ في قولِه: «وآن سَنْكَئْيسأ بالأؤلير» 
3 ونقدّمَ في آل عِمْرانَ التفريقٌ بين ا 0 و 
القّرْعَةٍ عند قولٍ اللو تعالى: «إذ يلوت اتتمهع لمر يكئذ متم 4 


[آل عمران: 44]. 











نوج نجاسةٍ الخمر: 

وقوله, «رجِسٌ من عمل شبن 4 . فيه إشارةٌ آله أن تْحَاسَة الخمرٍ في 
معناهاء وهو العملٌ» ٠»‏ لا في عَيْتَها؛ ولذا هال ين عمل الشّبطن)4ك. واه 
يُطلِقُ الوجْسَ ىَ على ما حَبتَ معناةٌ وعمِلَّةُ لا على ما نَّحِسَتْ عيئةُ؛ ومن 
ذلك وله تعالى: «ِكَلك حل أنه لَه ارس ع ادير ذا سورت » 
[الأنعام: ال ونبحؤٌة قولُهُ: «وَيمَلُ 0 عَلَ ليت لا يقلن 
[يونس: »]1٠١‏ وقولةُ تعالى: هَل هَد وَكَمّ سكم ين ريك رجش 
وَعَضَب 4 [الأعراف: ١0]ء‏ وقول اتعالى : 0 1 لَحكُمّ إذا انتادثز 
لهم لمُتسها عن مضأ نجسل [التوية: -ا. 

ولم يَدْلَّ دليلٌ على تحريم مماسّةٍ الكافرٍ والمُنافِتي مع تسمية الله له 
رِجْسّاء وإنّما أزاد أفْعالَهُمْ؛ ولذا يقولٌ تعالى: «وأًا اليرت فى فُلُويهم 


)181/48( «تفسير الطبري»‎ )١( 














نول الشركة نايد .م 1 
التعستيمة 








توش دتمم رِجْسًا إِل رجْسه رز » [التوبة: 10١]؟‏ يعني : : حََبَئًا وشرًا إلى 
حَبَيِهم وشرّهم» قد بيِّنَ الله أنّه يُرِيدٌ رفع الرَّجْسٍ مِن بيانٍ أحكايه, 
ومنها: الحجابٌء وقَرَارٌ أمَّهاتٍ المؤمنينَ في موت ) وإقام الصلاقء 
0 الزكاة؛ كما في الأحزاب؛ قال: ظإِتّمَا يد أله لدعب صح 

يحْس أْهْلٌ الت وطهرة تلهيا» [الأحزاب: 0808 فالرّجْسٌ هنا هو حَبّتُ 
0 وكنشهاء والطهارةٌ هي طهارةٌ الإيمانٍ والطاعةٍء ويعضّدُ ذلك: 
أنَّ الله قَرَنَ بالخمرٍ ما لا كلام في جل تسامة عَيْنِهه وهي الْأَنْصَابُ 
وَالْأَرْلام وقد بَيِّنَّ الله 83 الأوئان رِجْسٌ في توضع آخَرَ من غير ذكْر 
الخمر؛ كما في قولِه في الحيج: «كَتكيموا ليبقت ين الأن» 
[الحج: ]5١‏ 

وقد صم عن الصحابةٍ ور : أُنّهم أراقُوا الخمرٌ في مَجَالِسِهِمْ لما 
بِلَمَهم تحريمُها؛ كما في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ أنس طله؛ قال: 
«كُنْتٌ قَائِمَا عَلَى الح أَسْقِيِهِمْء عُمُومَتِي وَأَنا أَصْعَرُمُمْ المَصِيع. فَقِيلَ: 
حُْرمَتٍ الكَيْرٌُ قَقَالَ: اعْنئهاء كَكمأنا9 . 

وفي لفظ في «الصحيحَيْنٍ؛ قال أنسٌ: «لَجرَتْ فِي سِكَكٍِ 
الْمَدِيئَةِ اده 

ولو كانث نَحِسَةٌ عيئّاء لَمَا أراقُوها في الطرقاتٍ. 

وأيضنا: لم يأمْرٍ النبئ يله أحدًا مِن الصحابة بعَسْلٍ أَوَانِيهِم منهاء 
ولا تنظيف الأرضص من أثرهاء كما أمَرَ بإراقةٍ دَنُوبٍ الماءِ على بَوْلٍ الأعرابيئ 
في المسجدٍة وكما نضح بَوْلَ العام وغسّل بول الجارية» وقد ذهب إلى 
طهارة عَيْنَ نِ الخمرٍ ونجاسةٍ عملِها شربًا وبِيعًا وصنعًا : عامّةٌ الصحابة 





)١(‏ أخرجه البخاري (0537) (2)111/89 ومسلم (1980) (1/7/ا19). 
(؟) أخرجه البخاري (1474) (5/ 177). ومسلم (1920) (9/ 0161/0 
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والتابعينَ في ظاهر عملهم» وهو قولُ اللَيْثِ وربيعة» وقال به المُرَنيُ وغيرٌه. 

وقد فسّرٌ ابنُ عبّاس الرّجْسَ في هذه الآيةٍ بالسَّحْطِ من اللو» وفسّرّه 
عبدٌ الرحطنٍ بن زيل بالشة©. 

ويِعَشدٌ أن المزاة بالثجسن التجاسة المعئوية ٠:‏ أن الله قَرَنَ بالتغمر 
ين المحسوساتٍ ما لم يَقُلْ أحدٌ من السلفٍ بنجاسةٍ عينهاء وهي 
(الأنصابٌ والأزلامٌ)؛ فيجورٌ تكسيرٌ الأنصاب والانتفاعٌ بعييها ستقمًا 
للبيوتٍ وأعتابًا لهاء وجعلّها أريكةً وسريرّاء كما يجورٌ الاستفادةٌ ين 
أَقْدَاح الأزلام بجعلها أواني للشُرْبٍ أو لِسَفْي الدوابٌ والطيورٍ أو غير 
ذلك» ولو كانث نجسي بعينهاء لَوَجَبَ رميّها؛ للتنجّسٍ بمسّها. 

والرّجْسٌ والنَّجَسُ لفظان يُطَلَّقَانٍ على النجاسة الحسيّةِ والمعنويّة» 
والسياقٌ يُبيّنُ الحُكُمَ؛ فأمًا الرَّجْسُء فتقدَّمَء وأمّا النجاسةٌ الحسيِّمٌ 
فمعلومةٌ مستفيضةٌء وأمًا المعنويّةٌ» فمنه قولَهُ تعالى: إِّمَا المذركرت 
تسن 4 [التوبة: 134 


معنى الخمر: 

والخمرٌ: ما أُعِدّ للسّكْرِء. وأمّا وجودٌ ماده ممّا لم يُصِنّعْ للشرْبٍ 
وليسن مهيا له إلا بإضافة غيرو إليه» فلا يُعَدُ خمرًا يحرُمٌ اقتناؤه» وهو 
كاقيناء الِب والتَّمْرٍ والدُبّاءِ الذي لم يَتخمّزء ومِئلّهُ الأطيابُ الكحوليّةٌ 
فما كان منها غيرٌ مُعَنّ للشّرْبٍ على صورته الحاليّةء فليس بخمرٍ ولو وُجِدٍ 
في تحليله كحول؛ لألَّه في صورته غيرٌ حمر؛ إذْ لو شَربَةُ أحدّ على هيئيه 
تلك لمات أو مَرِضَ بشم ونح ذلك؛ ولأنّه لا يكونٌ خمرًا يُشرّبُ إلا 
بإضافةٍ غيره إليه. 


.)587/4( «تفشير الطبري»‎ )١( 
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وما كان مِن العطورٍ كحولًا يُشْرّبُ في صورتِه التي يُباعٌ عليها بلا 
حاجةٍ لإضافةٍ مادّةِ؛ وإِنّما يُسِكِرٌ بنفسِهٍ عادةٌ: فيحرُمُ اقتناؤه أصلًا ولو 
كان طاهِرًا في ذاتِه؛ لأنَّ الله أمَرٌ بِالبْعْدٍ عنهء فقال؛ طَلميبه»2 وأمًا 
العطورٌ التي تحتاج إلى تركيب وإضافةٍ مع غيرها لتُسكرٌء فليستٌ خمراء 
ولا يحرّمٌ اقتناؤها للتعظر وغيرٍ ذلك. 
1 دخ 


8 نال تعالى: لي عَلَ الذي 
لد 2 عه م2 | 


طَهِمُوأ إذا ما نموا وَمَامَئُوا ويِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم أتَقوأ وََامثوا 
وَأ يك بيني [المائدة: 98]. 


يت اموا وَعمِلُا للحت ماح يما 


نزَلَتْ هذه الآيةُ في أقوام شَربُوا الخمرّ قبل نزول تحريجه» وفي 
حُكيهم: الأقوامٌ الذين شَرِبوا الحرامً وطَعِمُوهُ ثمّ دحَلوا الإسلام تائبينَ» 
فتساءَلُوا عمًا شَرِبُوهُ وطَعِمُوهٌ ونب أَحِسادُهُمْ منهء فأنرَلَ الله هذه الآية؛ 
رفعًا للخرج» ودفعًا له عن نفوسهم - 

روى الكَّيْحَانِ؛ٍ من حديثٍ أنس؛ قال: «كُنْتُ سَاقِي القَوْم في مَنْزِلٍ 
أبي طَلْحَة» وَكَانَ حَمْرُمُمْ يَوْمٍَِ المَضِبع؛ فَأَمَرَ رَسُولُ الله يه مادا 
يُتَادِي : (آلا إِنَّ الخَمْرَ كَدْ حُرَّمَتْ)0 قَالَ: كَقَالَ لِي أبو طَلْحَة: اخرُج» 
تأَمرِمْهَاء مََرَجْتُ فَهَرَقتُهَاء فَجَرَتْ فِي سِنكَكِ المَدِيئةء كَقَالَ بَعْض القّؤْم: 
َذ ميل نَم دَعِيَ في بُظونه؟! هَأئْرَلَ هله جلي عل ليت عمثها وَعَملا 
ليست جتن فيا لموا0”" . 

ويدخُل في حكمهم: كل مؤمن فيما يَطعَمُهُ ويَسْرَيةُ من الحلالٍ مِن 
باب أؤلى؟ ولذا قال النبئ يل لابن مسعود: (أنْتَ منْهُم)”" . 





(1) أخرجه البخاري (1474) (187/1): ومسلم (1980) (9/ */ا19). 
(5) أخرجه مسلم (5569) .0191١/4(‏ 


























اللققةا عا ارق 








وهذه الآيةٌ نزَلَْتُ بعد آيةٍ تحريم الخِمر السابققء فرقَعَ الله بها 
الحَرّجّ الموجودٌ في نفوس الصحابةٍ 0 

وكثيرًا ما تَنَزِلُ الأحكامٌُ في القرآنء ثم يَرَهَمٌ الله الرّجّ الذي ف 
الناسُ من قَرَاتِ شيءٍ مِن الامتثالٍ السابق قبل الحُكمء » فلمًا أمَرَ الله 
بِالقِبْلةٍ والاتّجاو إلى الكعبةٍء وجَدَ الناسُ حَرَجَا في صلاتِهمْ السابقةٍ 
وصلاة مَنْ مات منهم إلى بيتٍ المُقيِسٍء فأنرَّلَ اللهُ: طإومَا 35 أَلَهُ لِيْضِيمَ 
مك4 [البقرة: 147]» ومِئْلّهُ: لما حرّمَ الله في أولٍ المائدةٍ المحرّماتٍ 
وعَدَّها في أكثر موضع لعَدَّدٍ المحرّماتٍ المأكولةٍ في القرآنء سأل 
الصحابةٌ عن الحلالٍ وطَنُوهُ ضيّفّاء فأنرّل الله: «تنتلوتك ماد أل للم هل 
ص كك للبت [المائدة: 4]» ثم عَدّ عَنَّ الطيّاتِ عليهم ؛ حتى لا يَستكيْرُوا 
الخبائتٌ المحرّمة فيَلبهم الشيطاثٌ عليها. 

المؤَاخَدَّةٌ على الحلال: : 

وظاهرٌ آيةِ الباب: أنَّ اللة لا يُوَاحِذُ المؤمنينَ فيما استمتَعُوا به من 
الشراب والمَطعَم الحلال ما أقامُوا الواجباتٍ وأدُوًا الفرائضّ التي 
عليهم» وإنّما لم يُوايخِذْهُمُ الله؛ لأنّهِ أنرَلَ الطيّباتٍ لهم ليُستميعوا بها 
وينتفعوا منهاء ولم يَستئن منها إِلّا عَبْنَا أو وصمًا حَرَّمَهُ الله 00 
نادرٌ؛ ولذا أطلَقَّ إباحة الأكل؛ كما في قولِهِ تعالى: «ِكُلُوأ ين 
فم» [البقرة: 21071 وقَولِد: تكلا ينها عَيْتْ شِتَمٌ» البقية: مم 
وقوله: طحكُنُوا وَافْرَبّوأ ين رَرْقِ أل [البفرة: 

وإذا استمّعَ العبدٌ بالطيّباتٍ دو ومَشْرَئَاء ولم يود ما عليه من 
الواجباتٍ وعمل الصالحاتء وتَرْكِ المحرّمات» فالأصلٌ أنَّهِ مُوَاخَدٌ 
ومُساءلٌ ومحاسّتٌ على مُتْمَيِهِ تلك, وعِلَّةُ السؤالٍ والمؤاتحذة: أنَّ تلك 
المتعةً لم تُشكرُء فمن شكْرِها عدم العُدُوانِ على ما حرّمَ الله معها؛ كما 














و لايل ديدم ا 








قال تعالى: لكلو وافْرَبُا ين رَدْقٍ أ لا مَعْتََأ ف الأ مُفسِيِتَ» 
[البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: كوا مِنَا فى الْأَرْضٍ عكلا ليبا ولا تَبَُوَا خطوات 
لسيطنٌ» لالبقرة: 158]؟ فإِنَّ كمالَ الاستمتاع إمّا أنْ يُصاحِبَةُ شكرٌ وعملٌ 
صالحٌ» أو يُصاحِبَهُ كفرٌ وعملٌ فاسدٌ؛ فإنَّ َذَهَ الحلال ومُتعيَهُ تي بعض 
العبادٍ ما شَرّعَ اللُ» وتذكُرٌ بعضّ العِبادٍ شُكْرٌ نعمةٍ الله» ولمّا كان أكل 
الحلالٍ سبًا للبَنْي ونِسْيانِ نعمةٍ الله عندٌ الكافِرِينَ والظالِمِينٌ آحَذَّهُم الله به 
وحاسَيّهُم عليه؛ لهذا قلّما يذكُرٌ الله في كتابه أكلّ الطيباتٍ إلا ويقرئهُ بأحدٍ 
اللازمَيْنِ منه: الأمرٍ بِالشّكْرٍ والطاعةٍء أو التحذير مِن الكُُفْرٍ به وانّحافِِ 
سبلا لمعصيته» والنهي لا لِذَاتِه؛ِ فإنّهِ حلالٌ؛ وإِنّما لما أدّى إليه من عمل 
حرام» وَغَثْلةٍ عن الطاعةّ» وانشغالٍ بالمعصية؛ فإنَّ الأممّ الكافرةً ما عمّلتُ 
عن الله إِلّا بسبب الاستمتاع بالطيَّاتِ؛ فشعَلهُمْ عن حقٌ اللو عليهم؛ كما 
قال تعالى: طدَرَهُمْ يكلو وَيَسَموا يله الْأمُلّ هوق يَتَلنوْن4 [الحجر: 
5 وقال عنهم: «كلوا وتمتّوأ كيلا تك ون [المرسلات: 45]. 

ولهذا فسَّرَ غيرٌ واحدٍ من الصحابة هذه الآيةَ: ليس عَلَ الت 
امنأ وحْسِلُوأ ألصََِتِ باح فِيمَا طَهِمُوا» : بِالتَّقْوَى واجتناب المحرّماتٍ؛ 
كما في ظاهرها: وا ما أتَعَوا وبأ وَحَمِهُا اصَّستِ4؛ كما جاء ذلك 
عن عمرٌ بن الخكلاب9؟. 

وين السلف والقُقّهاء: مَن ذَكَرٌ بعضّ أنواع التَقْوَى الواجبةٍ في 
المالٍ؛ كالركاةٍ والصدقةٍ والهدية والصّلةٍ. 

ومن غلامة اتّخاذٍ الطيّباتٍ سبيلًا إلى الَرّام الإسرافٌ في الاستمتاع 
بها؛ كما قال تعالى: #وكلوا وَأئرنوا ولا شرفاأ» [الأعراف: 821 . 3 

ل كنا 





.)0103/4( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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لدي وَرِمَاضَكي] َم أنه من * 
ألم [المائدة: 44]. 


تذكيرٌ للمُؤمنِينَ : أنَّ الله يسهّلُ الحرامً إلى عبد لِيَخترَ إيمالة» ومن 
ذلك: تحريمٌ الصيدٍ على المُحْرِم؛ فإِنَّ العربَ كان كثيرٌ عيشِها من 
الصيدٍء فإنْ أحرّمَتُ» مُيْعَتُ منه» وكان الصيدٌ في البلدٍ الحرام وما حولة 
يَأَمَنُ؛ لأنّه لا يُصادٌ فيراهُ الناسُ القاصدونَ إلى المسجدٍ الحرام وفيهم 
جوع وفاقَةٌ والله يمنَعْهُمْ مِن ذلك. 

وَرُدِيَ عن مُقايلٍ بن حَيَانَ: أن الصحابة لما كانوا مع النبئ كل في 
الحَُدَيْبيَك ومَعَتْهُ قريشٌ من دخولٍ مك وكانوا حُرْمًا 5 يأْمْرَهُمٌ الله 
بالجلٍ ودَبْج الهَذي لإحصارهمء كان الصيدٌ يأتيهم وفيهم جوعٌ شديدٌ» 
فكان قُرْبُ الصيدٍ منهم ابتلاء لهم؛ يَظهَرٌ إيمائّهُمْ وامتثائهه 20 

خا 


ممه ركع وو لس 


#8 قال تعالى: بايا لدِينَ امنا لا تفلو الصَيدَ ونم حرم ومن 
كلك يكم مدا مجك يتل نا كل بن اشر يتك بد دنا عَذل 
د عنما كلع الكتبة أذ عقر ما تتكي أو عَدلْ َك يما 
يَدُودَ 16 أَْرِيٌ عَنا لَلَهُ عا سَلَنَْ من 12 مَِمْ لله ين وَلمَه 


عَرِيِرُ دو أَنَارِ) [المائدة: 50]. 








أنواعٌ الصيدٍ المحرّم : 
عل الله الصيد على المُحرِمٍ حرامّاء ويحرُمٌُ صيدٌ البّرْ عليه بجميع 
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أنواعو» ويحرّمٌ على قاصدٍ البيتٍ الحرام وعامِره الصيدٌء وهو على 
وين . 

الأول: الصيدٌ المتعلّقُ بحالٍء وهي حال إحرايه؛ فما دام مُحرِمًا 
يحرّمُ عليه صيدٌ البّرّ حتى يَحِلّء مهما كان موضْعُهُ من الأرض» قبل 
المِيقَاتٍ أو دونّهُ» فمّن أحرّمٌ قبل الميقاتٍ مِن الشام أو مصرّ أو بيتٍ 

الثاني: الصيدٌ المتعلّقُ بمكان» وهو البلدُ الحرام؛ سواءٌ كان 
الصائدٌ مُحرمًا أو غير مُخْرمٍ وقد ثُبَتَتِ تبت السُنّةُ بذلك في أحاديث كثيرة؛ 
منها قولَهُ كله عن مكّة: (لَأيخْتَلَى خَكَاهَاء وكا يُْضَدُ سَجَرْهَاء وكا تقر 
صَبْدْعَاء وَلَا تُلْتقَطُ لَْطَُهَا إلا لمُعدف)20. 

وإن كان مُحرِمّاء فالصيدٌ في البلدٍ الحرام أَلَظ؛ لأنَّ التحريم وقّمَ 
مِن جهئَيْن: من جه الحالٍء ومن جهة المكان. 

تغليظٌ صيل الحَرّم : 

وتحريم الصيدٍ بالبلدٍ الحرام أغلَظُ ين تحريم الصيدٍ على المحرم 
في غيره؟ لأنَّ الله حرم في البللٍ الحرام عَضْدَ شجرهاء وتنفير ‏ رَ صيدهاء 
والتقاط لُقَطيِها ؛ وهذا تغليتُ ليس في صيٍ المحرمء ولا في لُقَطيهِ في 
غيرٍ الحَرّم ثم إن المحرمٌ إنّما حرُمَ عليه الصيدٌ؛ ؛ لأنّه قاصدٌ البلدَ 
الحرام ولو كان قاصدًا لغيرو؛ لم يحرّمْ عليه شية؛ فدَلَّ على أنَّ أصلَ 
التعظيم متعلقٌ: بالبلي الحرام . 

وقولّه تعالل: جل تقثرا لمَيْدَ وآخ خيه يحرُمٌ على المحرم الصيدٌ 
ولو لم يُرِدْ أكُلّهُ كمّن يَصِيُهُ لخيره» ويحرُمُ أكل المُحرمٍ منه ولو كان 
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الصائدُ حلالا إن صِيدَ للمحرم؛ فإنَّ عِلةَ التحريم ,تتحمَّقُ في ذلك كلّه. 

صِيدٌُ الحَلّال: 

ويخرّجٌ مِن هذا: مَن صادٌ صيدًا وهو حلال» ثمّ أحرّمٌ فأكل صِيدَهٌ 
السابقٌ في حالٍ إحرامه» فلا حرّجٌ عليهء وأولى منه: من أكَلَ صيدًا لم 
يُصَدْ له وهو مُحَرمٌ وصاكهُ رجلٌ حلالٌ» فيجورٌ له أكلة. 

وقوه تعال: الا لمُا آلصّيْد. وتأكيدُهُ على وص القتلٍ بعد 
ذلك: «إوس قنك هدم مُمَيَا»0 وفوثة طمَبراكُ يِل ما 245 فسنَاهُ 
قتا لا صيدًا؛ لأنّه يأُذُ حُكُمّ المقتولٍ غير المأكولء فكأنّما قَكَلَ 
محرّمًا عليه كذِي نَاب وذي مِخُلَبِء والعربُ تسمّي الوحشيّ المأكول: 
صيدًاء وغيرٌ المأكول: مقتولا؟ كما في حديثٍ الفواستٍ الخمس 
ويأتي؛ وبهذه الآبة استَدَلَ أحمدُ على أنَّ كل ما ديه لمعم مق 
الصيدء فهو مَيْتدٌء وشدّد أحمدُ من حُرْمَةٍ صيد المحرم؛ وَأَنَّ من 
اضْطدٌ إلى الصيدٍ أو المَيْتقِ فإنه يأكُلُ المَيْتَةً؛ لأنَّ الله رخص بهاء 
ولم يرخص بِصَّيْدٍ المحرم للضرورة. 

وفي فويه. طلا تَثوأ أصّيدَ4 دليلٌ على تحريم تناولٍ الصيدٍ باليدٍ ولو 
بغيزٍ آلةٍ؛ كسَهُم ورُمْح وحَصَاةٍ ورصاضةء فالعِبرة بقتله» ولو دُبحَ بسكين 
فَحُكُمهُ كسم المَيْثَةِ؛؟ ولذا قال تعالى فيما سبَّ: طإِببَلوكيم لله جو يِنّ 
لصّيْد تال ديح وَرمَائَكي» [السائدة: 2144 فما أمسّكتُ به اليدُ ين 
الطيورء ولو كان في حَْرٍ المحرم أو مما جاء طوعًاء فأمسَكٌ ب فهو 
صيدٌ محرّم. ١‏ 

صِيدُ غير المأكول: 


ولا يُسبّى غيرُ المأكولٍ ضيدًا في كلام العرب؛ فمَن قل غزالا أو 
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طَبْيَا أو أرنبّاء يُقَالُ: صادَةء ومن قثَلَ عَقْرَبَا أو حَيّةَ أو كلبّاء يُقالٌ: 
قثَلَّهُء ولا يُقالُ: صَادَهُ؛ لأنّه لا يُؤكَلُ؛ ولهذا قال يلك: (خَمْسٌ مِنّ 
الدَوَابٌ لَبْسَ عَلَى المُحْرِم في قَْلِهِنٌ جاح : 0 
وَالْقأركُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ)"2» فقال: قَتلّهُنَ أو يُفْكَنَ» ولم يَكُلْ: صَيْدُهُنَ 
أو يُصَدْنَ. 

ا لي ما أَحَدَ حَُكْمَهُنَ مما يَضُرُّ الإنسانَ؛ فمّن قَتَلَّ حبَّد 
أو زُنْبُورًا أو دُبَابةَ أو بَعُوصِةً أو حَشَرةٌ مِن دوابٌ الأرض تُوذِيه فليسثٌ 
صيدًاء ولا شية عليه فيهاء وِثْلُ ذلك لو قثلّها من غير أذيّة فلا كما 
فيهاء وإِنَّما رخص في الضارٌ أَنْ يُقَّه وغيرٍ الضارٌ أنْ يُترَك؛ِ لأنَّ قتلهُ 
بلا سبب مكروة. 

وقاس أحمدٌ ومالك على الكلب: كن سَيْعِ يُوذِي ويَحْشَى منه» 
وحخصٌ أبو حنيفة الذكبّ؛ لأنّه كلبٌ بَرَيء ولم يَستئن غيرّه. 

ولم يجمَلٍ الشافعيُ في قتلٍ غير مأكولٍ اللحم للمحرم شيئاء ونشَب 
بعضٌ الشافعيّةٍ إلى الشافعيّ: جوارٌ قتلٍ كل غيرٍ مأكول اللحم» و 
إطلاقٍ هذا القولٍ عنه نظرٌء وإطلاقة بتحريم قتلٍ الصيدٍ المأكولٍ لا يعني 
جوارٌ قتلٍ غير المأكولٍ بإطلاق. 

كفَارةٌ الصيد للمحرم : 

وقوله تعال: «إوس كل س2 ميد قَضى الصحابةٌ والتابعونٌ بأنّه 
يُحكمٌ على المتعمّدٍ ا ولا فرق بيتهماء ِل أنَّ المتعمّدَ نَم 


والمُخطئ لا يأنّم؛ وبهذا قال عمرٌ وابنُ عبّاسٍ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وابنُ جُبيرٍ 
والنجَعيئ؛ وهو قولٌ عامَّةٍ العلماء؛ لأنَّ السُنَّهَ قضَّتٌ بذلك على العامدٍ 
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والناسي سواءء إن مَن صِيدَ له الصيدٌ وهو لا يَعلَمُ به ولو كان الصائدٌُ 
حلالاء حرم عليه؛ فإِنّ تحريمَةُ على المحرم نفسهِ بغير قصل للصيدٍ منه 
مِن باب أولى» قال الرُّمْرِيُ: «دَلَّ الكتابُ على العايِدِء وجَرَتِ السُنَهُ 
على الناسي له 

ومُرادٌ الزّمْرِيّ بِالسْنّةِ: ما ورد في الأثرٍ ين قولٍ الصحابةٍ؛ كعمرٌَ 
وابنٍ عبّاسٍ وجماعة من التابعينَ على ما تقدّمَ 

وخصّه طَاوسنٌ بالمتعمّدٍ؛ 000 وهو روايةٌ لأحمدّء وإِنّما 
ذكرٌ التعقّدٍ لاعتبارٍ الغالب؛ فالصِيدُ لا يُقصَدُ عن نسيان؛ لأنّه تنيع 
وقصدٌ ومشْقَّةٌ لا يقعٌ سهوًا ونسيانًاء والأحكامُ تُذَكرٌ على غالب حالها؛ 
ومن ذلك قولُةُ تعالى: «وَرببئحُم أل في حُجُوركم # [النساء: "ك]ء 
فالغالبٌ في الرَبِسَةٍ : أنّها تكونُ في الحَسْرٍ مع أمّها 

وَل مجاهِدٌ التعمّدٌ في الآبةٍ هو تعمد الصيدٍ مع نسيان ل الإحرام» 
وأمّا من كان ذاكرًا لإحرامهء فإحرامُةُ باطلٌء واختلّف لفظ 0 عنه ؟؛ 
فتارَةٌ يقولُ: «ولا حَجّ له؛؛ كما دقام ليت عنه”"2» وفي رواية قال: 
حَلَ4؛ كما رواه ابن أبي تجيح””" 2 لا يُواكَنْ على قوله بإبطالٍ النْسكِ. 

وقد حمّلَ الشافعيئٌ قولّهُ على معنّى آكَرٌ فقال في «الأَمٌ): 
يذهبٌ إلى : أَحَلَّ عقوبةً اللو» قيل له 00 0 :اما 
أرا» ولو أرادَة كان مذهبُ من أَحْمَظ عنه خلاقة» ولم يَلرَمْ بقوله حي . 

وأيضًا: لو كان الإحرامٌ يبل بالصيدٍء لكان بيانهُ في الآية أولى 
من بيانٍ حكُم الكّارو ولمّا لم يكن البطلانُ مقصوداء لم يُذكَر وذُكِرَ 
ما دولة؛ وهو الكقارة. 
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وقول تعالى؛ مَبَرَاءُ مَثْلُ مَا كَل مِنّ أنَمَوِ»ه. والمرادٌ بالمِثْليِّةٍ في 
الآية: الشَِّيهُ في صِمَتِهِ وحاله» فأقرَبُ الحيوانٍ إلى الصيدٍ يُقضّى به على 
الصائدٍ؛ وبهذا يقولٌ عامّةُ السلفيء وهو قولُ الجمهور؛ خلافًا لأبي 
حنيفة؛ إِذْ ساوّى بِينَ الجزاءٍ بالمِثْلٍ وبينَ الإطعام والصيام .في كل 
خيرات لااعيل أو لبس لم 3 ا ادر 

ويختلِفُ الأمرٌ بحسب نظر الناس في الحيوانٍ وجَمْع الحيوان 
للصّفاتٍ المتشابهةٍ مع غيره؛ ولهذا تنوّعَ كلام الصحابةٍ والتابعينَ في 
تقديرٍ مشابهة بعض الحيوانٍ لبعض . 


التحكيمٌ في كمَّارة الصيد: 

وقوه تعالى: <يِحَكُمٌ بد دوا عَدَلٍ يُتك» اشترّط الله أهل العَدْلِ؛ وفي 
ذلك مَعَانِ: 

الأول : أنَّ الحاكمٌ لا ينفرِدٌ بالحُكُم بحالء واخّلِت في أنْ يكونّ 
المحكومٌ عليه أحدّ العَذْلَيْنِ: 

فمنهم: من منَّعَ جتى لا يَحكُمْ الصائدٌُ لنفيه؛ حتى لا يُحابيّها 
فيصر في حقٌ الل عليه؛ وبهذا يقولُ مالكُ. 

ومنهم:. مَنْ أجارٌ؛ وهو قولٌ الشافعيّ وأحمدٌ؛ فأجارًا كون القاتلٍ 
أحدّ الحَكَمَيْنِ؛ لأنَّ الثاني يَدقَعُ التّهَمةَ بهء وعدم إنصافِه مِن نفيهء وجاء 
عن عمرٌ وابنه ابن عمرّ أنّهما حَكُمَا الصائدٌ معه في مِثِْيّةِ ما صادّء ولم 
يُخْالِفُهما أحد مِن الحُلَفاءِ وعامةٌ فُقَهِاءِ الصحابة. 

الشاني: اشتراظ العَدَدِهِ فلا يََفْرِدُ الواحدٌ بالحُكُم إِلّا عند العجزٍ 
عن الآخَرٍ. 

الثالث: أنَّه لا يَقضِي الفاسئٌ الذي لا يُوتمّنُ على مالٍ ولا على 
قول؛ لأ ليس بِعَذْلِء فربّما لم يتور عن ظلم وإجحافي في تقديره. 
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الرابعٌ: أنه لا يْقضِي إِلّا عارفٌ بالحيوان وأشباهِه وصِفاتِهء ومن 
لم يَعرِفْ أحوالَ الحيوانٍ وأنواعَهُ» لم يجْرْ له الحُكُمْ؛ حتى لا يَقضِيَ 
بجهل ؛ فإِنَّ الل أعملمٌ أصولٍ العَدْلِء والْجَهْلَ أعظلمُ أصولٍ الظُلْم . 

الخامسنٌُ: اشتراط الإسلام في الحَكَمَيْنِ؛ لأنّ اللّهَ هال. «عَمكُم بد 
وا عَدْلِ يَتكُْ4؟ يعني: من المُسِلِمِينَ؛ كما قال تعال «ون كُلك يكمْ»؛ 
والخْطابُ للمُؤينينَ في الآية: «كآما دن امنا 8 تقثلوا الصَيدَ آَم حزم » . 

حكم الصحابةٍ في صيدٍ المحرم: 

وقضاءٌ الصحابة ليس توقيفيً ؛ لاختلافٍ الأحوالٍ وتغيّرهاء ولكنّ 
حَُكُمَهُمْ أقرّبُ إلى الحقٌّ والصواب؛ ولذا جَعَلَ أحمدٌ والشافعيئ حُكُمَهِم 
مقدّمًا على غيرهم؛ فما حَكَمُوا فيه يُحكمْ فيه» وما لم يحكُمُوا فيه 
فيحِكُمٌ به ذوًا عَذْلٍ. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إِنَّ الحُكُمَ ثابتٌ في كل قضيةٍ ولو قَضَى 
فيها الصحابةٌ؛ امتثالًا لظاهِرٍ الأمرء والمقطوعٌ به: أنَّ قضاء الصحابةٍ 
وحْكُمَهُمْ ليس وحيّاء ولا يقال فيمن خالَقَهُ: خالّف القرآنَّ والسُّنَه ما لم 
يُجِمِعُوا؛ ولهذا اختلَقُوا في تقدير بعض الصيدٍ بيهم . 

هال تعال» مدي بيع لكَتبَق4 يجبُ إخراجٌ فِذْيةٍ الصيدٍ مِن الهَذي 
إلى البلدٍ الحرام» ويجبٌ ذَبِحَهُ فيهاء وتوزيعٌهُ على أهلها؛ لظاهِرٍ الآية. 

قال تعالى: «أ كَتَرَهٌ طَمَاءٌ مسَكينَ أَدْ عَدَلُ دَلِكَ صِبَامَا4؛ يعني: مَنْ 
لم يَحِذْ متيلا للصيدٍ ولا قريبًا منهء فيْطعِمْ مساكينَ بقيمته؛ وبهذا قَضَى 
عمرٌ وعثمان وعليٌّ وابنُ عباس وزيد. 

وجَعَلَ مالك والشافعيٌ لكلّ مسكين مدا . 

وذمَبٌ أحمدٌ: إلى أنَّ الحِنْظَة تخنلك عن غيرها؛ فمنها مُدٌ 
للمسكينء ومن غيرها مُدَّانِ.ٍ 
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وذمّبَ أهلٌ الرأي إلى أنَّ لكل مسكين مُذَيْن ‏ 

التخييرٌ في كقّارة الصيلد: 

واختلَقُوا في التخيبر والترقيب بِينَّ اللي : «مَئْلُ ما هَل بن لَك » 
وبِينَ الإطعام والصّيّام: هل الثلاثةٌ كلها على التخبير؛ لأنَّ الله خيّرَ بيئها 
بقولٍ: أن وقد اختكف العلمامٌ في ذلك على أقوالٍ: 

ذهب جمهورٌ العلماء : إلى أنَّ التخييرٌ في الجميع؛ وهو قولُ مالك 
وأبي حنيفة» وأحذ قولّي الشافعيٌ وأحمدٌ. 

وذْمَبَ بعضٌ الفقهاء: إلى أنّها على الترتيب؛ فيجبٌ أولًا مثل 
الصيدء ؛ ثم يُخَيّرُ بِينَ الإطعام أو عَدْلٍِ ذلك صيامًا؛ وجاء هذا عن 
ابن عيِّاسٍ ومجاهدٍ وعطاء» وفي روايةٍ أعزى عن هؤلاء الثلاثة: أنّها 
على التخير. 

قيمةٌ الاطعام ومجِلَهُ من كقّارةٍ الصيد : 

واختلَقُوا في قيمةٍ الاطعام: هل تكونُ على قيمةٍ الصيدء أو على 
قيمة مِئْلِهِ لو كان له مِثْلُ؟ على فولَيْن: 

والجمهورٌ: على أنَّ المقرّمَ هو الصيدٌ. 

والشافعيٌ: يَرى أنَّ المقوّمَ هو مَثِيلَهُ مِن النّمَم لو كان موجودًا . 

والأظهَرُ: أنَّ القيمةً تكونٌُ للنّمَم لا للصيد؛ لأنَّ تقييمَ الصيدٍ 
شاقٌء وغاليُهُ لا قيمةً له؛ لأنَّ الناسَ لا يَتبِايَعُوئَهُ عادةٌ؛ وفي هذا 
حرّجٌّ على الناس في معرفةٍ القيم» وخاصّةً في الأزمنةٍ المتأخرة؛ إن 
قبمةً الصيدٍ أضعافٌ قيمة مِثْلِهِ من 0 لندْرةِ الصِيدٍ وكثرة بهيمة 
الأنعام . 

واختلفوا في محل الاطعام والصيام : هل يأخُدٌ 3 مثلٍ الصيدٍ من 

















2-7 إن كدك لفك 
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أ 
النّعَم؛ فيقسّمٌ في مكّةَ على فقراءٍ الْحَرّم وذوي الحاجة منهاء أم يُتصدّقٌ 
به في أي موضع؟: 

قال بالأول: عطاءٌ وطاوسٌ والشافعئٌ ومالك في قولٍ. 


وبالشاني: النحعيٌ . 

وقال أبو حنيفةً قولا ثالنًا؛ وهو أنَّ الإطعامً يكونُ بمحلّ الإصابقء 
وهذا قولٌ لمالكِ آخَرٌ. 

والأظهّرٌ التيسيرٌ؛ لأنَّ الله حص المكانَ في الهّدْيء ولو كان 
الإطعام يجب كالهّديء لَكَأَخَّرَ بيانُ المكان إلى ما بعد الأطعام» ولو 
قيل: إن الإطعام يكون كالهَذيء لَلَرِمَ أن يكونَ ذلك في الصيامٍ؛ لأنها 
كلَّها كقّاراتٌ» فيجبٌ الصومٌ في الحَرّم» وفي هذا حَرَجٌ عديك: 

وأمًا هوثة. «َعَدَلُ دَلِكَ صِيَاماق» فيعني : : ما يُعادِلٌ ذلك المقدارٌ من 
الطعامء وقد قَدَّرَهُ جماعةٌ مِن الصحابة بأنَّ كل نِضْفٍ صاع يُعَادِلٌ صيامٌ 
يوم؛ صِمّ هذا عن ابنِ عبَّاسِ ومجاهدء ولأنَّ النبيّ كه قد جِعَلَ الكمّارةً 
على كَعْبٍ بن عُجْرَةٌ: أن يطهِمَ ستة مساكيق؛ لكل مسكينٍ نص صاعء 
أو أنْ يصو ثلاثة أيام ؛ والحديثٌ في «الصحيحين)0 . 

ولا زمانَ محدودًا للصيام؛ فيصومٌ حيتثٌ شاء ومتى شاء؛ في 
طريقهء أو في مكةء أو في بليه إذا رجّعَ إليها؛ ولذا قال عطاء: «الصَّيّامْ 


حيثٌ شاءة9 , 








و 


وقوه تعال: 9 لِدُوقَ ول أَمْني»؛ يعني: عقوبتَةُ؛ فوَبَالُ الشيء: 
بلاؤّه وعقوبئة ونقمتّهُ على صاحبه. 


.)855/1( 0101( ومسلم‎ :)20٠١ /97( )1814( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)97/١5/8( (؟) «تفسير الطبري»‎ 











مول كارك لايد .م هنذا 








فالكّارةٌ المذكورةٌ على الصيدٍ تَعْفِرٌ ذنبَهُ الذي فْعَلَء فإنَّما هي 
لمحو سيياته: وليستُ عملا صالسًا مجرّدا يكبب له في صحيفة حسناة؛ 
إلا أنْ يشاء الله 


تكرارٌ المحرم للصيد 
وفوله تعال. طعا لَه عن سن وَسنْ 1 صق لَه ينذه : 


لعَدُ للذنب مره ثانية أعطّمٌ من المرّة الأولى» كما كما أنَّ الردَةَ أغلظ 
في تَكُرارها من الكُُفْرٍ أولَ م مَرَة؛ِ لأنّ المّكرارَ يه يَقَترِنُ به الإصرارٌ 


5 


والاستهانة بخلافي فِعْل المعصية مرة. 

ومن المّعاني المرادة بالآية: أنَّ مَن كرَّرَ السيّعةٌ عن عِلْم مستسهلا 
الكقَّارةَ كحالٍ الأغنياءٍ الذين لا يَجِدُونَ ضِيِنًا مِن الكثّارابٌء فهؤلاء 
يُضاعَفٌ عليهم العقوبةٌ» فمع الكمّارةٍ مرةٌ أخرى وعيدٌ يَلحَقُهُمْ في الدّنيا 
والآخرة؛ للمُكابرة والعِنادٍ. 

ومن السلي تن قال: إن من كدر الصيد متعكدًا هجة أخرى» “فلا 
يُحكُمُ عليه؛ لعِنَادِوء ويُترّكُ لانتقام الله منه؛ رواءٌ عِكْرِمةٌ وعليْ عن 
ابن عبّاس”23 وبه قال ميجاهدٌ والث لشعبيئ وشريخ". 

وأكثرُ السلفف: على أنَّ الكمّارةَ تجبٌُ عليه كل مرقء فيُحكُمْ عليه 
في كل صيدِ؛ وبه يقولٌ عطاءٌ وسعيدٌ بن جُبير؟. 

فخ »ا 

0 1 «تفسير الطبري؟ (1/48/): واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


(؟) "تفسير الطيري» (8//١/ا-‏ 14/). 
(9) «تفسير الطبري» (97/16/8). 




















لكبتكاع اران 





السفقةا 





يا قال تعالى : ليل لك مد بتر َعَم متها لَك وَللَيَارة معو 
َك سيد اير ما ونث يما وتوا لله أت اله تُترورت» 


[المائدة: 95]. 





في هذا توسعةٌ للمحرم في حل صِيدٍ البحرٍ له ولم يُستئنَ منه شي 
لا ما استثنى الله أصل حِلَّو مما يُسَخبَتٌ منه؛ فما جاز أكلَّهُ مِن صيدٍ 
البحرٍ للحلالٍ» فهو جائرٌ للمحرم على السّوَاءِ وما كُرِةَ أو حيلف فيه 
على الحلال» فهو مكروةٌ أو مختلفٌ فيه على المحرم سواء؛ ولذا قال 
تعاق: طمَتَها لي وَلصبارة4» ؛ فبَحل للمحرم ما يَحِلُّ للمسافرٍ المستمقع 
بصيدٍ البحر» والسّبّارَةٌ هم أهلٌ الأمصارٍ وأجنامن الناس كلّهم ؛ كما قالة 


ماف 0 


واختّلِت في بعض الحَيّوانٍ: هل هو مِن صَيْدٍ البَرٌ أو البحر؛ 
كالجَرَادٍ وغيره؟ ؟ وطعام اذا ما رماهُ مِن حيوائه» فوْجِدَ ما 


تحريم صيدٍ الحلالٍ للمحرم ولغيرو: 

وفوله, «وس عَلِِْ صَيِدُ لبر مَا 5 مث نكر ماف لا ا 
الصيدٍ بذاتّه» ولو كان الصائدٌُ غير المحيم ما مض صِيدَ لأَجْلِوء ومن 
صاءدهٌ أو طِلَّبَ أنْ يُصادَ له ولو كان الصائدٌ حلالاء فالكفّارةٌ على 
المعرم» وإِنْ صَادَهُ غيرُهُ له وهو لم يَعلَّمْء فلا كمّارةَ علي إِلّا أنه 
عليه أكلَّهُء ومن أكَلَهُ أَِمَ بأكله ولا زيادةً على كَمَّارتِِ السابقةٍ؛ وعلى 
هذا عامّةٌ السلفي وأكثر الفقهاء. 


00 اتفسنير الطبري» (8/ /الا/ا)» و«تفسير اين أبي حاتم؛ (1713/4). 























سوك لايل (عاية حم القن 








خلانًا لعطاء؛ فقد جِمَلَ على الأكل كاد أعرق اسه ين 
وفي ذلك نظرٌ؛ لمخالفته لظاهِر الآيق» والشرينة علَّفَتِ الحكم بالصيدٍ 
عامِدًا وجاهِلاء ولو كان الحكمُ بن ينجرٌ على الآكلٍ كذلك» لَلَرِمَ أ 
الكمّارةَ تَلحَنُ الآكلّ الناسي مِن طعام وجَدَّهُ لا يَعلَمُ ما هو؛ وهذا 
يُحَالِكٌ الامنول. : 

وإذا صِيدَ الطعامٌ يِن حلالٍ ولغيرٍ المحرم» فيجورٌ للمحرم الأكل 
منه؛ لحديث أبي قتادةً ذ في (الصِحيحَيْن»» لمآ صادًٌ حماز وحش وهو 
حلالٌ والنبئّ كأ وأصحابه ْم فأكَلُوا منه”"“؛ وبهذا أفتى عي 
وأبو هريرةً. 

وأمّا صيدٌ الحلالٍ للمحرمء فيحرّمٌ كما لو صادَهٌ المحرمٌ لنفسِه أو 
طلّبَ صَيْدَهُ له؛ وذلك لما في «الصحيحَيّنِ»؛ مِن حديثٍ الصَّعْبٍ بْنِ 
جَنَامَة؛ أنّهِ أَمْدَى للنبيّ يل حِمَارًا وَحْشِيّاء وَهُوَ بالأيواءءٍ أ وَدانَ» 


َرَدَهُ عَلَيْوه فَلَمّا رَأى ما فِي وَجْهِدء قَالَ: (إِنَا لَمْ رده عَلَيْكَ إِلّا أن 
”7 

وفي الآيةٍ بيِّنَ الغايةَ التي يَبْقَى فيها تحريمٌ الصيدٍ» وهي بانتهاءٍ 
الإحرام؛ ؟ حتى لا ين أن 0 يعودذ د الإنسانٌ إلى الموضع 
الذي أَحرّمٌ منه؛ فإن المحرم يحرم من ميقا مِيقاتِهِ أو قبِلَهُء حر عليه 
الصيدء ولكن ينتهي عليه بتحلّْلِهِ مِن إحرايه وهو بمكة: فيَحِل له الصيدٌ 
ويبقى تحريمٌ البلدٍ الحرام؟ فيجورٌ للحاجٌ والمعتير أنْ يَصِيدَ في طريق 
عودته إلى أمَلِهِ ولو كان من دونٍ الويقاتٍ. 


اي 


.)8661/5( )1195( ومسلم‎ 24١١ /9( )1491( أخرجه البخاري‎ .)١( 
.)869/95( )1381( (؟) أخرجه البخاري (18160) (11/5):: ومسلم‎ 




























ا قال تعالى : عمل أنه بت اكرام كما 
لْرَام حادس وه دما فى 
الْديضٍ وك لله 142 شَْءِ عَلِةٌع [المائدة: 91]. 
والكعبةٌ هي ما يُطافُ بها لا عمومٌ الحَرّمٍ ولا المسجدٍء ونا 
سيت كَعْبة؛ لأنها مككبةٌ؛ كما صحّ عن مجاهلٍ وعِكرمة وغيرهما0؟. 


الحكمةٌ ين وضع الكعْبة : 

وقد جل لله الكمبة «هنكا إتير»؛ يعني : مهم وتَجمَعهُمْ على 
دين واحدء وملَّةٍ واحدةء وإنٍ اختَلَقُوا في أنسابهم وأعراقهم ويُلْدانِهمء 
يَجِمَعْهم الله على وَبلَهم وليه الحرامء وقد امْتَنَّ الله على العرب أولَ 
الأمرٍ أنْ جِعَلَ الكعبة ما لهم تَجْمَعُهم » فكان في الأمع ملول ورؤوسسٌ 
يَنْحِدُونَ بهم ويَعتصمونً ويَلُوذونَ بهم عند الشدائدٍ على غيرهمء فيتََحدونَ 
على خصويهم بشكايوم ورؤوسهم, فامْتَنَ الله على العرب أولَ أمرهم 
ِقِبْلةٍ واحدةٍ تَحِمَعُهِم يتّفقونَ على حمايتها ويتّحِدونَ عليهاء ويُعظمون 
قاصدّها فلا يَعْتَدُونَ عليه ثمّ كانت بعدّ ذلك قيامًا لكل مسلم. 

وهوله: يما إنّآين»؟ يعني: قيامًا لدِينِهِمٌ» ومَعْلَمًا لِحَجّهم؛ كما 
جاء عن ابن عبّاسٍ وسعيدٍ بن جبير””". 

ومثلُ ذلك الشهرٌ الحرامٌ اهدي والقلائدٌ؛ فقد جعَلّها الله معظَّمةٌ 
عندّهم؛ يُقِيِمونَ الحنَّ بهاء ويُعظُمونّها ويُعظمونَ فاعلّهاء ويَعصِمِوَنَ الدمّ 
في الشهرٍ الحرام ولا يَعْتدونَ فيه» ويُعظَمونَ القلائد ومُقلّدِيهاء والهّذيَّ 
وسائقيه؛ فقامث بذلك دُنياهم تَبعَا لقيام تلك الشعائرٍ وحِفْظِها؛ حتى إِنّهم 


001117/4( #تفسير ابن أبي حاتم؛‎ .)١( 
017314 /4( (؟) "تفسير الطبري» (8/9)» واتفسير ابن أبي حاتمة‎ 

















إلتايكة نايد .م اتقنقةا 








كانوا يتحافظونَ فيما بيهم الأنفْسَ والأموالَ والأعراض» أعظّمّ من حفظ 
الملوكِ والرؤساءٍ والسّرَطِ لرعاياهم؛ كملوك فارسَ والروم» والحبشٍ 
والسودانٍ؛ حتى إِنَّ مِن العرب من يقَلَّدُ أنعامَهُ قلائدّ الهَذي لِيَعبْرَ مِن 
الشام ونَجَدٍ إلى البمن؛ لَِظَنّ النامنُ أنَّها حرامٌ فتتَرَكَ ويُترَكَ هو؛ فلا 

وقد تقدّمَ في أولٍ سورةٍ المائدة معنى القلائدء وشيء من 
أحكامهاء وتقدّمَ في سورة البقرةٍ الكلامُ على الأشهّرٍ الحُرْم وعدّدها 
وتعظييها وأحكايها. 1 

ومّن أقامَ أحكامٌ الله» أَدْرَكَ عِلَلَّها وآثارها عليه» وعرّف قَنْرَ 
ِعْمَةٍ الل على الناس؛ ولذا قال تعال. لدَِكَ ليا أن أنَّهَ يمْلَمُ ما في 
لسوت وَمَا فى الْأَيّضِ وَأك لله بعل عَيْء عَلبِةٌُ4» وإنَّما يفرّظ الناسُ 
في امتثالٍ ل أحكام الله؛ لغياب ب عِلَلِها ومنافعها ومَضَارٌ تَرْكها عليهم؛ 
فيتساهَلُونَ في تركها فيقَعٌ فهم الفسادٌء ومن امتتلهاء أدرّكَ نعمة الله 
عليه. 

نا نآ 

قال تعالى: و لدت َامَئْا لا سوا عن أشيآة إن بد لم 

ْو وَإن مَسَنُوا نا حِِنَّ يل لها بد لك عَنَا أله عَنا وألَه حَفُورٌ 
عق افد .1 





رد 3 ١‏ 
نرت هذه الآيةُ في سؤالٍ الصحابة عمًّا لم 0 به وقد جاء 
ذلك في أحاديت؛ منها من حديثٍ علي" وا بن عباس" 
)١(‏ أخرجه أحمد (905) (1/1١)غ‏ والترمذي (815) (79/9١)ء‏ وابن ماجه (1884) 


ا 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (49/ 00 




















د 
وأبي هريرة”'2 وأبي أُمَامة"©: أنّها نزلّث لما سأَنُوا عن الحَجّ: « 
كّ عام؟اء وجاء من حديث ابن عبّاسن”" وأبي هريرة©: أنّها نرلث 
في سوال الصحابة النبيّ ل عن آبائِهم وضَالَيِهمْ؛ ونحوٌة عن . عن أنس 
في «الصحيحيْن) . 

ورُوِيَ عن ابن عبّاسٍ: أنَّ المسألةً التي تهِيَ عنها هي البَحِيرَةٌ 
والسَّائِبَةٌ والوَصِيلَةٌ والحَامٌ؛ لأنَّ الله ذكَرّها بعد ذلك ©؛ وقد تفرد به 
حُصَيْفت وقد تُكُلّم فيه. 

وقد نَهَى الله عن السؤالٍ؛ رحمة بالمّةِ وتوسعةً عليها؛ فإِنَّ السؤالَ 
يَلرمٌ منه الجوابٌ» والجواب يَضِيُّ يُضِيّقُ سَعَةَ الحُكُم السابقيء وكيا زاد 
السؤال» ضاق التكليك» فتَهَى الله عن السؤال رَحْمَةٌ بالناس» وقد جاء 
النهِيّ في السِنَ 3 عن السؤالٍء كما في «الصحيح». عن رسولٍ الل يل؛ أنه 
قال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتَكُمْ؛ نما لَك مَنْ كان قبِلكُمْ يكَئرَ سُوَاِهِمْ 
وَاخَْانهمْ عَلَى ألَائهم؛ َإِذًا أَمَرْئُكُمْ بسَئءء فَأنُوا ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإذَا 
تَهَبْدَكُمْ عَنْ ث شيع كَدَعُوهُ) 00 وفي الحديث الصخيح أيضًا؛ قال كله : 
هن الله 9 قَرَائْضَ قَلَا تَضَيعُومَاء وَحَوُمَ حُرْمَاتِ كا نَْتَهِكُومَاء 





/5( أخرجه ابن خزيمة في (صحيحهة (19008): والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره‎ )١( 
/1( )71037( والدارقطني في #سئنهة‎ :017/١4( وابن حبان في «صحيحة؛‎ »؛٠‎ 
.)18/4( والطبري في "تفسيره»‎ )"4١ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ »)3١١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(00711 والطبري في «تفسيرء» (14/9). 

() أخرجه البخاري (5757) (04/5). 

(4) ألخرجه الطبري في «تفسيره» »)١7/4(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 
07). 

(5) أخرجه البخاري (5711) (01/7). ومسلم (5809) (5/ 014339 

(7). التفسير من #سنن سعيد بن منصور» (194) (5/ 15398). 

(6)07 أخرجه مسلم (18209) (5/ 910). 








لاي11 انتية .م النكئ فنا 


أ 


عق ] 








2 


وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَمْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْبَاء مِنْ غَيْرٍ نِسْيانٍ فَلَا تَبْحَنُو 
عَنْه)0" . 

والله يُنرِلُ الك وفي اختياره أو صِفَهَه وزمانهِ وعَدَدِهِ سَعَةٌ على 
الناس» والسؤالٌ يضيْقُ رحمة ةَ الله تلك ويَسُو يَشُْقّ على الناسٍ» ولمًا نَزَلّتِ 
الأحكامٌ واستقرٌ الدِينٌ» شٍَ ع السؤال؛ 5 لن يُرَادَ في الحكم؛ لانقطاع 
الوحي » فكل سؤالٍ في الدَّينِ» فالأصل أنه لرفع الجهل وتحصيل العلم؛ 
ولذا قال تعالى, «وإن ملوأ عَنَْا حِينَ برل لمان يد ل2405 وفي هذا أن 
السؤالَ بعدّ م ُبُوتٍ الحُكُم للاستيضاح من مُشكل» ولاستبانةٍ مُشتيو: 
محمودٌ» وقد قال تعالى: طمَتَعثا أَخلّ ادر إن كُثْرُ لا كمون [النحل: 
24 والأنبياء: 7] وقد أجاب اللهُ سؤالَ الصحابةٍ لنبيّهم في مواضعٌَ مِن 
القرآنٍ مِن هذا النوع» ولم يُعاتِيْهم الله على ذلك . 

وقد بَتِيَتْ أنواعٌ من السؤالٍ مَنْهِيٌ عنها: 

منها: السوالٌ عمًا سكَبَّتِ الشريعةٌ عن دقائقهِ وأوصافهء وطلَبُها 
من كلام الناسٍ مِن الأمم السابقةٍ كبني إسرائيل» أو اللاحقةٍ مِن سائر 
القُقَهاءِ؛ فإنَّ الله لما نَهَى عن سؤاله هو. وجوابة حنٌّ لا يأتيه الباطلٌ مِن 
بين دنه ولاين شلك إن سؤالٌ غيره الذي يَحتمِلٌ الحقٌّ والباطل اعد 
في النهي؛ فيجبٌ فينجب أن تُوْحَلَ الشريعةٌ على ما ظهْرٌ منها ين غير تكلّفٍ. 

ومنها: السؤالُ مُغالَطةَ لا طلبًا للحقٌّء كإيرادٍ الرَّجُلِ المسائل لِيبيْنَ 
عجرٌ غير ويُظهرٌ عِلْمّهء ومنه المنارة لغيرٍ قصدٍ إظهارٍ الحقٌ؛ وإنّما 
للإفحام والترقع ؛ وقد رُوِيَ في «المسنَد؛ و«سئْنِ نّنِ أبي داودا» عن معاوية: 
نَهَى رسولٌ الله كَل عن الْعُنُوطَاتٍ2)"0 فسّرَهُ 5 الأوزاعيئ بشِدَادٍ المسائل 


, 008 /5( )4797( أخرجه الدارقطني في #سننه»‎ )١( 
, 037191 /78( )*565( (؟) أخرجه أحمد (7844) (ه/ 418)»: وأبو داود‎ 
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وصِعَابها”'2؛ ومرادٌهٌ: التي يُلتَمَسٌ بها اسيزلال الناسٍ وليس تعليمَهُمْ» 
وهذه تَعْلِبٌ عندّ مَن قصّدّ العِلْمّ لغير الل. 

ومنها: السؤالٌ عمًا لا يَملِكُ أحدّ جوابًا عنه إِلّا اللهُ؛ ككيفيّة 
صِمَاتٍ الله تعالى» ووقتٍ عِلْمٍ الساعق وأَغْمَارٍ الناس» وحوادث 
المستقبل» وغيرٍ ذلك مِن أمورٍ الغيب؛ لأنّ كل جواب سيكون كهانة 
0 وهذا منارّعةٌ لل في عِلْمِه؛ فلا يَعلَمُ الغيبَ ِلَّا هر, 

: السؤالٌ مِرَاءً وتزيّدًا؛ كإكثارٍ السؤالٍ على العالِم عن 

0006 مع عدم إدراكِ الكليّاتِء أو السوالٍ عن فروج ار 
بالأصول؛ فإنَّ لطلب العلم مقاصدٌ: 

فإِنْ كان طلبٌ العلم لأجلٍ العملٍء فالعملٌ بالأصولٍ والكليّاتٍِ 
أَؤْلى» ٠‏ وإن كان لأجل البلاغ» فتبليعُ الأصولٍ والكليّاتٍِ أولى. 

ويثلٌ ذلك السؤالٌ عن الواضحاتٍ تكلْنّاء والسؤال عن كل ما يَرِدُ 
على النفس من غير تميبزٍ ما يُنَاييبٌ وما يَصلحُ للحا والمَقام وكثيرًا ما 
يحرم يحرم المتعلّم عِلْمَ العايم بسبب هِرَائِه؛ لأنّ العالِمَ يَ يَحبِسُ عِلّمَهُ عن أهل 
الجرا» وريّما كان مِن عادةٍ العالِم التفصيلٌ والبسظ في المسائلٍ 
والتفريعٌ » ولكنّه عند أهل المِرَاءِ يَختصِرٌ؛ لأنّه يَعَلَمْ أنَّ المُمَارِيَ يَلتقِط 
الجرئيّاتٍ لِيُعْالِطَ فيها ويُنَاظِرَ عليها؛ ومن ذلك قولُ مَيْمونٍ بِنٍ مِهْرَّانَ: 
«لا ثُمارٍ مّن هو أعلَمُ منك؛ فإذا فَعَلْتَ ذلك» حَرّدَ عنك عِلْمَهُ ولم تَصُرَهُ 
7 , 

وربّما'يقمٌ المراءً ممّن يُحسَنُ الظنُ به» فيّخلِظ بِينَ المراءِ وبين 
فضل السؤالٍ والحاجة إلى كثرته لتحصيل لتحصيل العلي » قال الرُهْريٌ: "كان أبو 





(1) أخرجه أحمد (/924؟) (ه/ 1780). 
(1) «جامع بيان العلم وفضله» (1//إ١01)‏ 
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سَلَمَةَ يُماري ابن عبّاس؛ فحُرِمَ بذلك علمًا كثيرَا”" . 

وكان أبو سلمةً يقولُ بعد ذلك: «لو رَكَقْتُ بابن عبَّاسِء 
لاستخرّجتٌ منه علمًا كثيرًا»”" . اج 

ومنها: السؤالٌ عمًا لا يَنفَعٌ المرء ولا يَعْنِيهِ؛ كالسؤالٍ عمًا 
لا يحتاجٌ إليه في عمل ولا تبليغ» » أو السؤالٍ عن.أسرارٍ الناسٍ وما 
يُخبعُونَ؛ فضلا 7 3 عيويهم وعَوْراتِهم» ويُروى في الحَبّرِ: (مِنْ حَسْنِ 
إسْلَام المَرْءِ: 7 لاي 

وقولّةُ 73 هكد سَأَهَا هم ين مِبْنِكُمْ د سبوا يا كني ت»> 
[المائدة: 40١١‏ يعني: كَقَرُوا؛ 3 لهم لم يُريدُوٍ الخيرٌ والاسترشادٌ» 
فَحُرِمُوا التوفيقٌ إلى العمل؛ لأنّهم 2 تكلفًا وتعمًا . 

وتنك في الجلم؟ فَمَنْ تكلّفت في السؤالٍ وتعنَّتٌ ولم يُرِدِ 
استرشاداء حُرِمَ بركة العِلّم ولم يُوقُن إلى العمل» ولم يَنتَفِعْ بسؤاله في 
نفيوء ولا في غيرو. 7 


تركةٌ الم بالعمل والبلاغ: 

وللعِلم بَرَكةٌ لا يَنانُها إلا من أله ليعمل به أو مله وقد كان في 

بني إسرائيلٌ من يَسألُ النبيّ تعنّنًا وعنادًا ومغالّطةٌ» فلمًا أُجِيبَ عن 
سوازوة لم يَعْمَلْ بما عَلِمَ» ٠‏ بل تولّى وكمّرٌ ومن كَثْرَ عِلمُهُ وقل عملّة؛ 
فلشوء ننه وقصده. 

وفي هذه الآيةِ: إشارةٌ إلى ما ب يَسْوعٌ السؤالُ عنهء وهو ما يُقتضي 
)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله؛ .)0148/١(‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (1١/٠01)؛:‏ وةالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 


م 
(9) أخرجه الترمذي (57117) (008/4)» وأبن ماجه (419/5”) (9/ 01116 


























انك 
العمل والبلاغٌ؛ ولهذا فينبغي على مَن قصّدّ عِلما أنْ يَنظرَ قبل سؤاله إلى 
أمرين : 
مرَبْنِ 


الأولٌ: العملٌ؛ فإِنْ كان من أهلٍ العمل بما عَلِمَ من العِلّم السابقء 
كلا عله غبل» .فإ هله أمارة على على قصهه. وإذ اقل خملة أن 
عم مع كثرة سؤاله» فهو يَستكيرُ من سس الله عليه» والأولى بم عَلِمَ 
شيئًا من الِلم أن يعمل به؛ وقد تتزاحم م العلومٌ عليه» ويستثقل العمل 
بكلّ ما عَلِمَ فلْيَعَمَلُ بما عَلِمَ ولو مرّةٌ؛ ليَنالَ برَكةَ عِلْمِه وقد جاء عن 
أحمدّ بن حنبل: «ما كتبتُ حديئًا عن النبيّ كَل إِلّا وقد عَمِلْتُ به» حنى 
مَرّ بي الحديثٌ أن النبيَ وك احْتَجَمْ وأعطى أبا طَيْبَةَ دينارّاء فأعظيتٌ 
اتام دارا حر اتكجيك 00000 


والعاملٌ الصادقٌ يَعملٌ بأولى العِلّم وَأَوْجَبِهِ عليه» فمّن أراد تعلّمّ 
عِلْم فيط لْقَهُ إلى ما وجب عليه من أقَرّبٍ العِلّم الذي يَتبعُه فإِنْ كان 
من أهل العمل به فلْيتعلّمْ ما بعدّه؛ فإنَّ الِلْمَ مراتبٌ بحسب التكليفٍ. 

الثاني : البلا ؛ وذلك أنَّ العمل قد لا يُطيقُهُ كل أحدٍء فون العلّم 
ما لا يَلِحَق المكلّت تكليفٌ به؛ كطالب ب العِلم الفقيرٍ في أحكام الزكاق 
والعاجز في الحج والجهادٍء وغير التاجر في أحكام البيوع وغيرها؛ 
فالبلاعٌ لهذا الهم من مقاصدٍ تعلمه» والناسُ يختلفونَ في مقايهم في 
الناس» ولا يخلو أحدّ من الناس من القُثْرةٍ على البلاغ . ولو لأقرّب 
الناسٍ إليه؛ فيَصَحٌ ويأمُرٌُ وينهى عل ولو خادمّاء أو زوجةً وولدّاء 0 

جارًا وصاحبًا؛ ولذا قال يَكهِ: (بَلّهُوا عَنى ي وَلَوْ آي" . 


# # ا خ# 


.)154/1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
.019/0/4( )”451( أخرجه البخاري‎ )1( 














سه 6 








ا قال تعالى : هما جَعَلَ أَلَهُ مِنْ ير 5لا سَكَّبََ ول وصيلز ول 
عر تلك ان كنا ينتنة عل لله لكي كنم ينَقَؤة» 


.]1١ [المائدة:‎ 





تقدُمٌ عند قولو تعالى: طوَلأْيَه وكأيتنتهم مقطا 
ادا الكفي وَلَآمتَُمْ ميلك خَلقك اله ومن يتضِذ اللَيِطسَ وَلِكَا 
من دوين اله فَقَدْ حَيسِرَ حُسَرَانًا مياه [النساء: 114]: الكلام 
على البَحِيرَةٍ والسَّاتبَةِء وأنَّها مِن عمل الجاهليّةه ووجوو الشّرْكِ فيهاء 

معنى الوصيلة: 

وأمّا الوَصِيلَةُ فهي الشَّاةُ التي تَلِدُ سبعة أَبْظنِء فِينظرُونَ السابعَ ؛ 
فإِنْ كان دَكَرَا أو أنثى وهو ميّتٌّء اشيرّكَ فيه الرّجالٌ دون النّساءٍء وإنّْ 
كان أنثى استّخيَؤهاء وإنْ كان ذكرًا وأنثى في بطنء استحيّؤهٌماء وقالوا: 
وصَلَبْهُ أخيُهٌ» فحرّمُوهُ على أنفيهم؛ رُوِيَّ هذا عن ابن عبّاسٍ ”20 وَردِي 
غيرّه عن ابن إسحاقٌ وابنٍ زيدٍ وغيرهما”"2. ولا فرق بينَ تلك 
الأوضاف؛ لأنَّ النهيّ يَنزِلُ عليها جمييهاء وربّما اختَلَّقَتْ صورٌ 
الوَصِيلَةِ؛ لاختلاف الناس في تعيينها؛ فإِنَّ الناسَ قبائل مختلفةٌ العادات» 
وما لم يكن تُبُوثُ تحريمهٍ ون النصٌ الصريح بالكتاب والسُنوَء إن الناسَ 
يضطربون في حدّه ووصفِهٍ اضطرابًا كثيرّاء كما في حدّهم للوَّصِيلَةٍ 
والسائئة والبَحِيرَةء ومثلها الحامي. 


.)17177/4( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)17157:/4( ينظر: "تفسير ابن أبي حاتم»‎ )1( 























معنى الحايي : 

والحامي عرّقّه ابنُ عبّاس بأنّه: الفحلُ مِن الإبل إذا وُلِدَ وليه 
قالوا: حَمّى هذا ظهْرَهُ فلا يُركَبٌ ولا د يُحَمَلٌُ عليه ولا يَجْرُونَ وَبَرَه 
ولا يَمنَونهُ ون حوض ولا حِمّى وإن كان الحوضٌ لغيرٍ صاحبه0©. 

ورُوِي نحوّةٌ عن ابن المسيّب”". 

ولم تكن السوائبٌ معروفةً عند العرب» وأولُ مَن شَرَعَها وسيّبها 
عمرو بن لحن ؛ كما جاء في «الصحيحَيْنِ)؛ مِن حديثٍ أبي هريرة؛ 
قال كل (رَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ عَامِرٍ الخُرَّاعِيَ يَجُدْ قُصْبَهُ في الثّارِ؛ كَانَ وَل 
مَنْ سيت السَوَاقب*. 0 

وفي دواي: (آوَلُ مَنْ غَيْرَ دينَ إِبْرَاهِي)”؟2؛ حيتٌ كانتٍ العربُ على 
بَقَايَا الحَنيفية مل إبراهيم وكانوا يقولونَ: نحن بنو إبراهيمَ» ودَعْوَاهُم 
تلك التي غَالَبُوا بها محمدًا كه الذي يَدْعُو مِثْلَّ دغواهم ؛ كما قال الله 

له: طن أي ِل هيم عَنيدًا»ه [النحل: 177]: دليل على ار 
بالحقيقةٍ لا بالدَّعْوَى ؛ ؛ كمّن يزَعُم اليوم أنه على الإسلام وعلى مِلَةٍ 
وهو يعبّدٌ الأصنام والقبورٌ والأضرِحة بالسجودٍ لها والنّحْرِ والتثْرٍ لها 


الحكمةٌ من النهي عن السوائب: 

وعِلَةُ النهي عن السائبة الوَصبلةٍ والحايي والبَحِيرة: نهم جِعَلُوا 
سييًا للتحريم والتعظيم لم يَجِعَلهُ اله كذلكء فسَّرَعُوا ما لم يَشرّغة غَهُ الله 
افتراء عليهء والتحريمٌ لا بذَّ فيه من تُبُوتِِ بالشّرْع أو ثبوتٍ ضَرَرِِ بالحسٌء 
وأمّا التحريمٌ بمجرّدٍ المصادفة القَدَريَه فهذا مِن عمل الجاهايّء فسمَّاهُ الله 


017714 /54( «تفسير ابن أبي حاتم؛ (17117/5). (؟) #تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
.)0191/5( )0863( أخرجه البخاري (5171) (04/5): ومسلم‎ . )7( 
.005808( أخخرجه الطيراني في #المعجم الكبير»‎ )5( 








مق لايك زالآية -.دي١م‏ 0 








افتِراءً عليه؛ هال تعالى: «اولكنّ الْذنَ كتروأ يعون مإ عَلَ أئَو اكز وَأَكرم 1 
يعقوت وقد رَوَى أحمدٌ وابنُ جرير؛ من حديكٍ أبي الأحوّص» عن 
أبيه؛؟ قال: أتيتٌ رسول الل يلل فقال: دمل ثئ ُنْتَجُ إبل تويك صِحَاحًا 
آذَائْهَا كتعمد إلى مُوسى كَتفطَمُ آذَائَاء ٠‏ كَتَقُولُ : هَذِهِ يو مشر كه أ و تسق 
جُلُوحمَاء وَتَقُولَ : هَذِهِ صُرْم وَتحَرمُّهَا عَلَيِك وَعَلَى أمْيك؟) قَالَ: 
قَالَ: (فَإِنَّ مَا آمَاكَ الله صَبَقَ لَّكء وَسَاعِدُ الله أَشَدُ وَمُوسَى الله أَحَدٌ 0 
وإنَّما ذكَرَّ الله 4 العَقلَّ في هوله؛ «ِمَأكرهْ م لا يمتِاوْ؟ ؛ إشعارًا بأنّهم إن 
خَرِمُوا النَقْل» فقد حُرِمُوا العقلّ كذلك؛ فَإِنّ الإنسان يَمتَنعٌ عن الشيءٍ لتقل 
000 وللعقلٍ الصريح» وهؤلاء جِمَلُوا الصّدَفَ فَ تتحكمٌ فيهم بلا 
عو ابت ين نقل ولا حقل؟ ؟ فَإِنَّ الم مَمْ لا تشرّعٌ تشريعاتٍ» وَتَسْن تُظمّاء 
وتَضَعْ قوانينٌ» 31 وقد أددكت النفعَ والضّرّ بالحسٌ إن لم يكن لدَيّْها نقل. 


## # 


ذال تعالى : ج0) لها زا ب يتك 6 حر ك1 

حَِ لصب ل إن أسْرٌ - 

0 وم ثم 5 0 أله إن إذًا لَمِنّ 

الآنمي © ين عر ع نا تنا انما كَتَلوانِ يما مَقَامْهُمَا مرت 

0 سْتَحقٌّ ع لون َيُفِمَانِ يله لَتَبَْدَئا لَحَنٌ ين مَبَدَتهِمَا وما 
ينآ إكآ إذا لَيِنَ ألظَالِيينَ © نَلِكَ دن أن يوأ لدو عل وَجْههآ أذ 

0 أن 54 من بعد بحَدَ بكيم انها لله ما وَأنَدُ لا يَبْرى الوم اتسين 


.]1١84-1١5 [المائدة:‎ 
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ذكُرَ الله الوصيّةَ في مواضعَ مِن كتابهء منها صريحةٌ في الحكم؛ 


.060/9( “ا/اغ)؛ والطبري في «تفسيره؟‎ /#( )١5884( أخرجه أحمد‎ )١( 





























الكننة 





كما سبَّقّ في سورة البقرةٍ والنّساءٍ وهنا في المائدق» فببّنَ فيها شيئًا من 
أحكايهاء وذكَرّها إشارةً في سورةٍ يس في قولِهِ تعالى: طقلا يعون 
عَصِيَةٌ وآ 1 مهم يَعُوت» 1001]؛ وذلك عند قيامٍ الساعةٍ تُبِاغِتٌ 
النامنَ ؟ فلا يَتمكُنونَ مما يَتَمكُنُ منه المُحْئَضَرٌ عادةً مِن الوصيّة بما يُرِيدُ 
لمن خَلْفَهُ؛ لمُسارَعةٍ الأمرٍ وانقضاءٍ الأجَل . 

نزَلْتٍ الآيةٌ في الوصبَّةٍ لِمَنْ حَضَرَهُ االموثٌ وهو في أرضٍ غير 
أرضه» وبين نّ سكن ليسوا مِن أهله؛ ومعة ماله ونفقتُهُ ومَرْكبُه ومن خَلْفِهِ 
مال وعيالٌ» فيّحتاجٌ إلى أنْ يُوصِيَ ‏ أنْ يدقَعَ ذلك إلى عَدْلَيْنِ من 
المُسِلِمِينَ أو مِن غيرهم. 

هذا يتل علق يكل الوضكة بع غلن الغريتيء افلم يُعَذّرْ في ترك 
المالٍ والوَرَئُةء ويُهوِلَ الحقوقٌ التي عليه وله؛ فإِنَّ لصاحب الحقٌّ 
وللوارثِ ب 

وقيل بنسخ هذه الآيق؛ ري هذا عن ابن عبّاسٍ وعن 
النحعيج””"؛ وابن زيز قجملوها قضيّةٌ عَيْنِ» ثم خش 00 
إحكايهاء وهو الأظهّرٌء والله أعلّم . 

وقوله تعال: أَنْنَِ دوا عَدْلٍ ك4 فيه تقديمٌ [شهادٍ الشاهِدَيْنٍ من 
المُسِلِمِينَ على غيرهم عند وجودهم؛ قال ابنُ عبّاسٍ: «أمَرَُ أن يُشْهِدَ 
على وصيَّه عَدْلَيْنِ ِن المُسلِمين»7». 

وقوله: «يَسكم» حمل على معنّين: 

أولهما: أنَّ المراءٌ: مِن القبيلةٍ وقرابيكم المُسِلِمِينَ؛ وهو قولٌ 
(1) «تفسير الطبري» (/ 20٠١1‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1798). 


(1) «تفسير الطبري» (0001//9. () «تفسير الطبرية (51//9). 
(4) #تفسيز الطبري» (9/ 1)» واتفسير ابن أبي حاتم» (17379/4). 
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عِكْرِمةً وعَِدَةَ وابن شهاب والحسن؛ وعلى هذا المعنى فيكونٌ ما بعدَهُ 
في قوله تعالل؛ «آز ران ين عَيركٌ» المرادُ به مِن المُسلِمِينَ من غير 
قبيليكم ولا قرابتكم. 

ثانيهما: أنَّ المراد بقوله: ظيَكُم؛ يعني: من المُسلِمِينَ؛ وبه 
يفول ابن عبّاسِ وابنُ المسيّب ومجاهِدٌ» وغيرُهم كثيرٌ مِن السلفٍ؛ وهو 
الأرجخ. 

ويؤكُدٌ ذلك ويُبِيّنْهُ: قونُهُ تعالى بعد ذلك: طأرْ َاعَرَانِ مِنْ عر 
يعني: من غير المُسلِمينَ» من غير أهل مِلّيكم؛ وهو قولٌ عامّةٍ السلفٍ. 

وهوله: مآد كران مِنَ عََكُْ4 خُمِلَ على معنيْن: 

أولّهما: أنَّ المراد: من المُسِلِمِينَ من غير قبيلتكم وعشيرتكم؛ 
وهو قولٌ عكرِمة وعَبيدَةَ وابن شهاب والحسن 9 , 

ثانيهما: أنَّ المراد بقوله؛ ين عَيرَكُ؛ يعني: من غير المُسَلِمِينَ؛ 
وبه يقولٌ ابنُ عباس وابنُ المسيّب ومجاهدٌ» وغيرٌهم كثيرٌ من السلفٍ؛ 
وهو الأرجَحٌ, وهو قولٌ عامّةٍ السلفي9 . 

تارك الصلاة: 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أنَّ تارك الصلاةٍ بالكليّةِ لا يكونٌ مُسَلِمَاء 
لأنّ المُسِلِمَ هو الذي يَشْهّدُ بعد صلاتِه» ومن لم تكن له صلاةٌ؛ فليس 
بمُسلِمء وقد فسَّر عامِرٌ الشعبيُ هوله تعال؛ طأْ مَاعَرَانِ من عَيَركُم» قال: 
من غير المُصَلْينَ ؛ كما رواهُ ابن وهب في «جايه». 


039  5//9( ينظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
.)51/-50/4( (؟) ينظر: «تفسير الطيرية‎ 

















شهادة الذمئّ : 


وفيها أيضًا: إشارةٌ إلى عدم جواز شهادةٍ الذميّ إلا بشرظَيْها؛ 


وهما في مثْلٍ هذه الوصيّة: أن يكود المُسلِمُ في سَفْرء وألّا يجدّ شاهِدًا ' 


مُسلِمًا يَشَهَدٌ فحتى لا يَِيعَ حفةُ وق الناسي ون الول وغيرهم فيُشهةُ 
دمن ؛ وبهذا كان يُقضي السلفٌُ» وقد صحٌّ عن شُرَيْح؛ قال: «لا نَصِح 
شهادةٌ المي إلا في سفرء ولا في السفرٍ إلَّا في الوصيقه20؛ وبهذا يقولٌ 


2 


أحمدٌ. 


وذمَبٌ أبو حنيفةً ومالك والشافعي: إلى عدم جوازٍ شهادةٍ الذميّ 
على المُسِلِمِينَ» وجوّرٌ أهل الرأي شهادتهم على أنفيهم» وقد رُوِيَ عن 
الرُهريّ أنَّه قال: «مضّتٍ السُنَهُ أنه لا تجورُ شهادةٌ الكافر على المُسِلِمِينَ 
لا في حضر ولا في سفر9. 

وإنّما حَضَّتِ الآيةٌ السفرٌ والوصيّةٌ لإشهادٍ الكافر على حقٌ المُسلِمٍ؛ 
بخلاف غيرها ين الأحوال؛ كالبيُوعٍ والديُونِ والرّمْنِ للحاضرٍ والمسافر؛ 
لأنّ الاحتضارٌ في السفر يَعجِرٌ معه الإنساثُ عن البحثِ عن شاهدٍ يَشهَدٌ 
له في حقّه؛ لكونه عند غير أهلِهِ وفي غير بلي بخلافي ما لو كان بائعًا 
صحيحاء فعندهٌ من قُسْحةٍ الوقتٍ وصِحَةٍ البدن ما يَقدِرُ على الإشهادٍ على 
حقّه من المُسِلِمِينَء فكان الأمرٌ للمُحتضَرٍ المسافر في بلدٍ كفرٍ بين 
أمرَيْنِ: الموثٍ بلا وصيِّةٍ وتضييع المالٍ والحقوقء أو الوصيِّةٍ وإشهادٍ 
كافرٍ عليها يَحتِولٌ صِدقُهُ وكذبهُ» ويُجِعَلٌ للمسلم مِن الوَرَئةٍ الحنُ في 
الطعن فيها وإسقاطها عند قيام بِينةٍ وقرينةٍ على فسادٍ تلك الشهادة؛ فكان 
أحَفٌ الحالينٍ وأمّلّ التفسدئَيْنِ إشهادٌ الكافر على وصيّيه. 


.)38/8( «تفسير الطبري» (54/4). (1) "تفسير الطبري»‎ )١( 
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وَإنّْ رَضِيَ أهل الميراث بشهادة الشاهِدَيْنِ؛ وذلك لأنّهم يَعرِفونَ 
صِدْقَهما أو يَعرِفونَ مال المُوصِي كثرة وقلاً ونوعًاء فإنّهم يتركوئهماء ون 
شَكُوا فبهما واتَّهَمُومُما فيَدقَمُوئَهما إلى السُّلْطانِ لِيَمسحتهما ويستحلقّهما. 

الحلفُ بعد الصلاة: 

وفونه تعالى: «تَِسُوتَهُمًا ونأ بَمْدِ ألصّكزةه» فيه تعظيمُ الحَلِفٍ بعد 
الصلاة؛ لكونه مُنصرّف العبادة» وقريبٌ العهدٍ بالخضوع للخالتي» وأقرَبَ 
لذِكْرٍ المَعادٍ وحَشْية اللّقَاءِ. وقد ححص بعضٌ السلفٍ الصلاةً بصلاةٍ 
العصر؛ كما قال ابنُ عبَّاسِ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ والشعبيٌ وابنُ جُبِيرٍ 
والنسَعيئ وقنادة . 

وقال الزُهْريٌ بعموم الصلاةٍ في أي وقتٍ أدرّكها . 

وإن كان الشهودٌ من غير المُسلِمينَ» فيَحلِفَانٍ بعد صلاتهما في 
دينهما؛ رُوِيَ هذا عن ابن 0 لأنَّ المراد تعظيمٌ اليمين يق 
نفسَيْهماء وحفظ الحقٌّ بتخويفهما وترهيبهما مِن ربّهماء وليس في ذلك 
إعانةٌ لهما على عِبادةٍ غير الله» ودَعْوَتُهما لإقامةٍ صلاقٍ غيرٍ صلاةٍ 
المُسلِمِينٌء وعبادة رب غير اللو وإنّما هنو حفئ لحن المُسلِمِينَ بعد 
صلاتِهم التي يُودُوتَها في دييهم كما كانوا من قبل. 

استحلاف الكافِرٍ: 

وفي هذا: دليلٌ على جوازٍ استحلائٍ الكافرٍ على ما يُعظَمُةُ في 
دِينِه» والتنزّلٍ معه بما يُسْعِرَهُ بِعَظَمةٍ دبنه ومَعبدِِ من غير تصريح. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (77/9- 207/8 و”تفسير أبن أبي حاتم» 2)١170/5(‏ و«تفسير 


ابن كثير» (031//9- 
(؟) "تفسير ابن كثير» .)7١[//7(‏ 
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الحفنةا 





ويُقَسِمانٍ على ما شَهِدًا ويُبِيّنانٍ أنّهما بيِّا ولم يَكثُمًا لدنيا 
ولا لرِشُووَء ويكونُ ذلك عند الريبةٍ منهما؛ كما قال تعالى؛ طَْنْسِمَانِ لله 
إن تر 5 صَنْوّى يد تنا وَلْو كن 6ا م24 ويُسقِظ عنهما ذلك التّهمدً؛ 
لأنّه لا بِيدَ عليهماء والقولٌ قولّهما. 

ولا ينْتُ في الوحي: أنَّ الشاهدّ يَحلِفُ على شهادته إِلّا في هذا 
55 : 

وقوه تعال. طن مر عكَ مما أسْتعمَا إنم4؛ وذلك بكتمايهما 
للحقٌ» وأخذٍ شيءٍ من مال الميّتِء طضَلرَانِ يَموْمنِ مَقَامَهُمَا عت أن 
سْتَحنّ عَم آلَْوتنِ؛ أيْ: يقومٌ اثنان مِن أحَقٌ الورثةٍ بالمالِء 
طقْسِمَانٍ بأل لَتبَدنَا لح ين عَبدَتِهِمَا4؛ أيْ: أحَقُ بِالقَبُولٍ والأخدٍ 
من كَذِبهما وخيانتهما؛ لعليهما بحالٍ الميّتِ وما له وما عليه مما يجهلٌ 
الكفّارٌ حالَهُ؛ ويُبينَانٍ أنّهما لم يتَعدّيًَا عليهما ويَبهتاهٌما بما ليس فيهما؛ 
وإنّما لبُعْللانِ قولهما على الميّتِ؛ فلا يَتضرَرُ صاحِبٌ الحقٌ في مال 
مورٌيهِ» وصاحِبٌ الحقٌ من مالٍ الميّتِ بِدَيْن أو رهن أو هبةٍ وعطية؛ فإِنّ 
ذلك من الظُلّم العظيم؛ وبذلك ُرَهُ شهادة الكافريْن لشهادة المُسلِمَيْنِ من 
الورئة؛ لأنَّ الل قال؛ مان يَمُْمانِ مََامَهُمَ فجعّلَ المُسَلِمَيْنِ بدَلُ 
الكافْرَينِ. 

وإن كان الورثةٌ قُصّرًا صِعارًا واسْبُرِيبَ بشهادة الّمُبَيْنِ فيقومُ 
مَقامهما من عا المُسلِمِينَ ممّن استراب بشهادة الذَّمييْنِ؛ رُوِيّ هذا عن 
ابن عباس وغيره”". 
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سورةٌ الأنعام سورةٌ مكيةٌ» كما قاله ابنُ عبّاس وابنُ عمرّء وحكى 
الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدء وإنَّما الخلافُ في بضع آياتٍ فيهاء 
وتضمّنت السورة تعظيم الله وآياته ومخلوقاتِه» وعَرَضَتْ حُجَجَ المَبْطلينَ 
المعانِدِينَ للحقٌء وأحوال بعض الأنبياء مع أقوايِهِمْ وتشايه كثّار الأمم 
في الحجج الواهيّةٍ والعناد» وفي هذه السورة ذِكْرٌ لنعمةٍ الأنعام وتعدّي 
الكافرين عليها بالتحريم والتحليل بالهوى. 1 
لقال نعالى : طن ج1 ايت ييؤة عا ل سكم عل 
كنب رك عل تفيه اليَحْمَةَ أت مَنْ حَِلَ عدكم شرا ججهدل شر 
تاب من بتيوء وَأصَلَحَ كن عَمُوْرٌ يِه [الأنعام: 104 


هذه الآيةٌ تَبَعْ لما قبلّهاء وقد نرّلَ ذلك في أعيانٍ فريش؛ أَنَوًا 
رسول الله يله وازَْرَا جُلساءهُ الصٌّعفاء» واستقّلُوا الجلوسَ معهمء 
عي تالز الج از ا يتاك بنبات تك 10 لتر به 
مَصْلّنا ؛ إن وُقُودَ العرب تأتيكٌ فد فتَستَحْبِي أن ثرانا العربٌ مع هؤلاء 
الأَغبّدء فإذا نحن جتناكٌ» فأقَنهم عنّاء فإذا نحن قَرَغْناء فاقعُذْ معهم إن 
شئسٌ» فأراد النبيّ كل اذ كلم بلك لكا ان كد ين تفار 
المؤمنينٌ وبيتهم» وَأَمِرَ أن يُرحَبَ بالضّعَفاءِ إِنّ جاؤوةٌ بقولِه: اسلامٌ 
عليكمء كتّبٌ ربكم على نفْسِهٍ الرحمة»؛ وقد روى ذلك مطوَّلًا ابن 





























1 0 ويه 9 0 يدل علي وقد قال الل 
شم بالتكاز المي مدو مبَهَةٌ ما 


. 


ل قال: «كُنّا مَعّ النبِيَ وله 
سِبّدَ َمَرِه فَقَالَ المُسْرِكُونَ لِلئبِيَ يل: اظرُدْ هَؤْلَاءِ لا يَجَْرِئُونَ عَلَبْنَا 
قَالَ: وَكُنْتُ أنَا وَابْنُ مَسْعُووِه وَرَجُلُ مِنْ ُذَيْلِء وَبِكَال» وَرَجْلَانِ لَسْتٌُ 
لا ل و ا فَحَدِّتَ 
تنس كأنزل الله ويك : «ز] تلد ان و5 كيم بالتكذز ديق مو 
1 
يَجهه 24 : 


أن رُ الجاو في عدم قبولٍ الحقٌ: 

وإتما طلَب كمّارُ قريشٍ ذلك؟ لأنّهم يُريدونَ أنْ يَبْقَوْا على منزلهم 
وجَاهِهِم الذي في الجاهليّة» فيكونوا عليه في الإسلام» وهؤلاءٍ إن دحَلُوا 
الإسلامٌ على ذلك» عَظمَتْ فِيْتْهم في الإسلام وانتكسُوا وارتدُوا؛ لأنّ 
الإسلامٌ يُساوي بينَ الئاس في أحكايِهٍ وتشريعه؛ فَإِنْ فَرّكَنْهُمْ مَجَالِسُ 
السَّمٍَ ٠‏ جَمَعَنْهُم صفوفٌ الصلاة والقتالٍ والتعليم والحدودء ومّن دحل 
الإسلام لِمُكَعَ بهء عَامَّلَهُ الله بنقيض قصديوء فوضعه د وآذله : ولذا نَهَى الله 
نبيّه يك عن التفريقي بِينَ الأشرافي والضعَفاءِ؛ حتى لا يقودٌ الأشرافٌ 
الإسلام إلى ما يَرتَفِعون به همء فيُرِيدونَ أنْ يُحقَطَ جامهم بالإسلام. لا 
أنْ يُحقّطَ الإسلام بجاههم» فمّن حَفِظ الإسلامَ بجاهه وسُلْطانِهء حفظ الله 


.)41397 أخرجه ابن فاجنه‎ )١( 
7.0159 109/9( أخرجه ابن جرير في «تفسيرءة‎ )1( 
0817( أخخرجه مسلم‎ 017 

















الكل (الآية 4ه) ه175 : 








له جَامَةٌ وسُلْطائّهء ومّن حَفِط جامَهٌ بالإسلام؛ ضِيّعَ الله عليه جامّه 
وأبدَلَ الإسلامٌ به غيرّه. 

مساواةٌ الناس في البلاغ: 

وينبغي عدم تخصيص الكُبَرَاءِ والرُقَعاءٍ بالجلوسٍ إليهم مجلسًا يُمنَعُ 
منه الضَّعَفَاءٌ والفقراء ولا يُدْعَوْنَ إليه» فقد تَهى الله نيه عن ذلك» وأتباعٌةٌ 
مِن العلماء ين باب أَؤلى؛ لأنَّ ذلك يَزِيدُ الكبراءً كِبْرَاء ويَرِيدُ الضّعَفَاءً 
وَضْعًا وكَسْرّاء والله جاء بالدّينِ وشَّبّهَهُ بِالعَيْثِ تستوي الأوديةٌ والشّعَابُ 
ورؤوسُ الجبالٍ في نزوله عليها . 


بذلُ السلام من المدخولٍ عليه: 


وفي الآيةِ: سلامٌ المدخولٍ عليهء وهو النبيُ كلل. على الداخلٍ» 
وهم المؤمنونَء وقد تقدّمَ في سورة النّساءٍ الكلامُ على كم التحيّةٍ 
وردّها وصِيَفِهاء عند قوله تعالى: «وَإدًا خْيِيمُ بحي مَحَيوأ يأسم ينها أو 
4 [الساء: كما 

والأصل: أنَّ الداخلَ يسلّمُ على المدخولٍ عليه؛ لقولِهِ تعالى: طلا 
لم4 [النور: 57]ء وآيةٌ الباب جاءث بفضل مُبائرةٍ المدخولٍ عليه بالسلام 
على الداخل» ويكونٌ الداخلٌ أحَنَّ بالسلام عليه إذا كان له حقٌّ وله 
حاجةٌ عند المدخولٍ عليه» ومن هذا النوع: سلامٌ ملائكةٍ الجنَّةٍ على 
المؤمنينَ الداخِلينَ إليها؛ قال تعالى: طحو ذا وكا وَمِحَتَ بها وَقالَ 
كز حَرَبَهًا سَكَمٌ عَيِحَكُمْ ِبر دَأتَكْلُوهَا خَدين» [الزمر: 08. 

وإنّما كانتٍ المُبادَرةُ بسلام المدخولٍ عليه على الداخل تحيةٌ 
تتضمّنُ بيانًا لحقّه وحفظًا لهء وقد كان بعضٌ السلف يُبادِرٌ بالسلام على 


























القادم مِنْ أصحابه إجلالا ومودَّة؛ أخدًا مِن هِذْه الآية كما جاء عن أبي 
العالية» كما عند أبي ؛ عن عن أبي حََلْدَة؛ قال: «كان أبو العالية إذا دل 


عليه أصحابة يُرِحَُبٌ بهم ثم يَكُرَا تا 0 نرت مون ِحَايِمَا فَكُلٌ 
مَك ع كنج نيك عل ع كد كسد أ 0 


والحقوقٌ والحاجةٌ بِينَ النبئ يكل والصحابة متبادلةٌ: والأصل: 
أن حَنٌ النبي أَعظمْ, وإِنْ جاؤوا طَالِبينَ سماعٌ كلام الى فحقُّهم 
أعَمْ: لا لفضلهم على مقام التبو؛ وإنّما لفضل مطلوبهم على كل 
مطلوبء وحقّهم على كل حقٌّ؛ فواجبٌ النبوّة البلاعُ» وواجبٌ الناس 
السماعٌ والعملُء والنبئُ كَل يَمِلِكُ البلاعّ والإسماعَ» ولكنْ لا يَملِكُ 
قلوب العبادِ؛ فدخولٌ الصحابةٍ لمعرفةٍ العمل ليَعمَلوا؛ وبهذا زادُوا 
بالحقٌ؛ ولهذا ار ا 11 
مؤمئًا من قبلُ: #وإةا ج13 لدت يَوْمننَ عَِيِت4ء ولم تكن المبادرةٌ 
ال ل مل عرد فوضرة عدا ل را الي هِوَإِنْ عد ين 
لمتركي أسْتَجَارَكَ 4" م تتم كم لوو [التوبة: 5]» وبطلبٍ 
السماع للاتباع استحَقّ الصحابةٌ حقٌّ بَذْلِ التحبّة عليهم ولو كانوا هم 
الداخلين؛ فقد يكونٌ المفضولٌ أحَنَّ بالشيء مِن الفاضلء ولا يُؤثْرٌ 
هذا في أصلٍ التفاضّل . 


البداءةٌ بالسلام : 
وقد جاءتٍ السُِةُ بترتيب الأحقٌ بالبدء بالسلام؛ حتى لا يتواكّلٌ 


الناسنٌ بعضُهُم على بعضء وتَجِدَ النفوسُ للكِبْرٍ مَوضِعاء ويطلْب أحدُمُمْ 
حقًا ليس لهء فيظن ين الرفيع أن له الح أن يُسلُمَ عليه لرفمهه ورف بعل 


.)571/9( «حلية الأولياء؛‎ )١( 
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حالء ويظنّ الغنئ أنَّ له الحنَّ بالسلام عليه على الفقيرٍ بكل حالء وقد 
جاء الإسلامٌ بالتفريق بين الأحوالٍ بالسلام؛ ففي «الصِحيحَيْن؟؛ من 
حديثٍ أبي هريرة؛ قال ؟ٍَ #: (يُسَلّمُ الصّغِيرٌ عَلَى الكَبِيرِء وَالمَارٌ عَلَى 
القَاعِدِء وَالمَلِيلُ عَلَى على الكبير)". 

والتحيّةُ لا تسقّظ بتعطيلٍ الأؤلى بِبَذْلها؛ فإنّ المُبايرٌ بالسلام أفضَلٌ 
بكلّ حالء وإنّما جاء بيانُ الأحقٌّ بها؛ حتى لا يَضَعَ الناسسُ الاستحقاقٌ 
بها على ما يَهْرَوْنَّه فيَجعلُوها على الدُنِيا باعتبارٍ الغِنّى أو الرياسةء أو 
الجا والشَّرَفِ والنّسَبٍ وغيرٍ ذلك. 

وقد كان السلف يَتَفِقَونَ على أنَّ السلامَ لا يسقّظ بتَرْكِ الأولى به 
وأنّ المُباورَ بالسلام أَفضَلُ مِن غير؛ كما قال 46: (وَحَيْرُهُمَا الّدِي يَبْدَأ 
بالسلَوم)””؛ وبهذا يقولٌ السلف ويَعملونَ؛ كأبي بكر وعمرٌ وابن عمرٌ 
وابن مسعود وشْرَيْج والشَّحْبيٌ بكرم وقد جاء عن أبي هريرةً قولَهُ: 
«أبْخَلُ النّاسٍ مَنْ بَخْلَ بالسّلَام0” '» وقد صم عن ابن عمرٌ أنه ما كان 


.اموجه 


أَحَدٌ يَنْدَؤْهُ - أؤ يَبُْرُهُ - بالسّلام؛ رواة البخاريٌ عن بُشَيْرٍ بن يَسارِء عنه» 
22 
به . 


وقد روى البيهقيٌ » عن زيدٍ بن وهب؟؛ قال: قال عبدٌ الله هو ابن 
مسعودٍ -: (إِنَّ السَّكامَ مُوَ اسْمْ مِنْ نْ أَسْمَاءِ أنه تَعَانَى» رَضَعَهُ الله فى 


م َِنّ الرّجُلَ إِذَا مَرّ عَلَى على القؤمغ قبل علرين ؛ 


7 0 


َرَدُوا عَلَيْءِ كَانَ لَهُ عَلَنْهِمْ فَضْل كَرَجَةٍ بأنُّ أذْكَرَهُمْء وَإِنْ لَمْ يَرْدُوا علَبْد 








.01134( أخرجه البخاري (13121)» ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (/ال*2)7 ومسلم (+1037). 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفردة »)١١16(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ (44948)؛ 
والطبراني في «الدعاء؟ »)7١(‏ والبيهقى فى (الشعب؟ (87945). 

(4) أخرجه البنخاري في «الأدب المفردة ‏ (9487). 











230 2 إن كسك لفن 


رَدٌ عَلَيْه مَنْ هُوَ حَيْرٌ وِنّْهُمْ وَأظيْبُ0". 





وقد روى البخاريٌ في «الأدب»» عن 3 عمرٌ: «أنَّ الْأَعَرّ ‏ وَهُوَ 
َجُلّ من مُرَيئةً ‏ وَكَائَث لَهُ صُحْبَة مَعَ الي يلذء كَانّث لَهُ أَوْسْقْ مِنْ كَمرٍ 
عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفي اختلّف إِلَبْهِ هرَارَاء قَالَ: كَجِفْتُ إِلَى 
ل كه َأَْسَلَ مِي أََا بكر الصّدْيَ» كَالَ: فَكُلُّ مَنْ لَقِينَا سَلّمُوا عَلَيْنَا 

َقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ألا تَرَى الثامن يتتؤوتك بالساام؛ كَيَكُونٌ لَهُمْ الْأخِر؟ا 
اْدَأَهُمْ بالسّلام يكُنْ لَكَ الْأَجْرُه؛ يُحَدّتُ هَذَا ابن غُمَرَ عَنْ تَفْيو"©. 


السلامٌُ قبل الكلام: 

وفي آبةٍ الباب: لاله على أن بَذْلَ السلام: قبل الكلام؛ فاللهُ 
تعالى مر نه بإبلاغ المؤمنينَ برحمةٍ اللو التي كتّبها على نفسه؛ ولكنّه 
أَْمَرَهٌ بالسلام قبل البلاغء فقال تعالى؛ لفَكُلٌ سَلَم علخ كنب رَبك عل 
كيه اليممة». 


# اخ # 






## فال تعالى: را أَتِيئُوا الصلزء رَاتَمُوة وَهْرَ الدع 
تررك [الأنعام: 1/ا]. 


تقدّمٌ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على حُكُمٍ صلاةٍ الجماعة» عند قوله 
تعالى: دادما م الكي» [البقرة: 48]» وفي سورة آل عمران الكلام 
على صلاةٍ المرأةق مع جماعة المسجدٍ عند قولِهِ تعالى: طيَمَريَمٌ في يك 
وَأسجُدَى وأركين مع التاكيت؟ [آل عمران: 417]. : 


لد 





.)84400( والبيهقي في «الشعب»‎ 2»)0١9( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري في «الأذب المفرد» (481)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
.)8409( والطبراتي في «الكبير» (81/5)» والبيهقي في «الشعب»‎ »)117( 

















م اللْكَيْل «لايدء. حم 0 








8 قال تعالى : «وَوَكَبَنا ل إِسْحَقَ وَيَنَفُوبٌ مكلا هَدَينَا وَْعًا 
2 







هَدَيْنَا من قَبَلُ ومن دُرْييْقِ دود وَسْلِيمنَ وَأَبُوب وَيُوسْفٌ وموس 
دوع وودد بت متوء ام امرعيف شن عفريل .ابن ١‏ عر اس فين كله مؤي وخر 
وترون وَكِكَ يرَى التحيين (©) وَرَكْريًا و وَعِسَن وإلياس كل من 
أ حش مد 


ألصّبيت ©© رَإِسْمَِيلَ وَالِسَمَ وَبْوْشَ وَلوْطَا وَكُلًَا ضَلْنَا عل 
ألْعَلَيينَع [الأنمام: 45-44]. 


جِعَل اللهُ عيسى من ذريَّةِ إبراهيمَ أو نوح» على خلافٍ في رجوع 
الضميرٍ في قوله تعال؛ «وين دُرْيَيْد 6 : 


ورجوعُةُ إلى إبراهيم أشهَرٌ؛ وبه قال يحبى بن يَعْمَر , 
5 4 ع لا ريع 14 3 زف 6 
وقال بعضهم: إنه يَرجِعٌ إلى نوح؛ وهو قول ابن جرير '؛ ويعضد 


قولّهُ: أنَّ لله ذكرَ نُوطا وهو ليس مِن ذريّةٍ إبراهيم» وهو ابن أَخِيهِ» 
وقيل: ابنُ أَحْيِه؛ فإبراهيمٌ عمُّهُ أو خالّةُء والعربُ تُنزِلُ الخال والعمّ 
بمنزلة الوالدٍ؛ ففي الوالدٍ قال تعالى: آم كُتُمْ عُبَدَآهَ إ١‏ حَصْرٌ يَعَشُوْبَ 
لْمَوَتُ إِدْ كَالَ لَِنِيهِ ما تَبمَدُونَ ين بَتَدى كَالْوا نَببْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َاجَيكَ 
نهر وَإِسْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وبِحِدًا وَكَنُ لد مُسَلِمُودَع [البقرة: "18]؛ 
فيعقوبُ هو ابن إسحاقٌ بن إبراهيم» وإسماعيل بن إبراهيمّ عمّه 
فسمَاهُ الله أباء وفي مسلم؛ من حديث أبيْ هريرةً مرفوهًا: (إِنَّ َم 
الرَجُلٍ صِئْرُ آبيو)”"» وفي الْخالٍ روى الدارقطنيُ في الأفراد؛ من حديث 
عائشة مرفوعًا؛ أنَّ النبيّ ل قال للأسود بنِ وهبء وهو خالُ: (اجُلِسْ 
يَا خَالِ؛ٍ فَإِنَّ الْخَالَ وَالِدُ)'2: وفيه كلامٌ» ويعضّدٌ معناةٌ قولٌ النبي كلل: 


.)981/9( (؟) «تفسير الطبري»‎ .)١708 /4( «تفسير أبن أبي حاتم؛‎ )١( 

()4 أخرجه مسلم (9817). 

() "كنز العمال؟ (7877): وأخرجه ابن شاهين في «الأفراد» (ص84١)»‏ وابن بشران في 
«أماليهة (ص ١"‏ 4). 1 





























11 


(الخَالَةُ بمَئِْكَةٍ الأ”"2؛ رواهُ البخاري عن البَرَاءِ ومُقتضاةٌ: أنَّ الخال 
بمنزلة الأب والذكورةٌ في الانتيساب أَقْوَى من الأنوثة؛ ولهذا احتاج إلى 
الإلحاقي؛ كما في قوله كلد (ابِنُ أَحْتِ الْقَوْم مِنهُم)؛ رواة الشيخانٍ عن 
أنْسِ7". 

وما بعد نوج مِن الناسٍ: فكلّهم من ذرييف وكل الأنبياء بعد 
إبراهيم من ذريّةٍ 5 براهيم؛ كما قال تعالى : طوَلِقَد يسلا وا وَإبرهِمْ وَجَمَلنَا 
فى دَرمّتهِمَا انبر وَالككت» [الحديد: 57]» وقال تعالى في إبراهيم خاصَّةٌ : 
لوه وَالْككبَ؟ [العتكبوت: 97]. 

وعيسى لا أب له؛ ويهذا استدّلٌ مَن قال بأنَّ أولادَ البناتٍ يُنسَبونَ 
لجَدّهمء وأنّهم يَدخُلُونَ في الوقفي عند إطلاقه في اديه والأولادء وقد 
اختلّف العلماءً في هذه المسألةٍ على قولَيْن: 
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وجعلنا فى درييد 


انتسابُ أولادٍ البناتٍ لجدّهم من الأمْ: 
ذهب قوم : : إلى أنَّ أولادّ البناتِ في حُكُمٍ أولادٍ البنينّء فمّن أوققت 
مالا على ريت وأولايى فإن نَ أولادَ البناتِ كأولادٍ البنينَ؛ لهذه الآيق 
ولأنّ النبيّ كَل قال للِحَسَنٍ بن عليّ: (إنَّ ابي هذا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ 
وبهذا القولٍ قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وهو روايةٌ عن أحمدّء وجاء 
عن غيرهم» وغلِط ابن الحاجب في حكاية الإجماع . 
وقد ذمّب آخحَرونَ: إلى أ أولادَ البناتٍ لا بنشلرة في محكم 
الأولادٍ ولا أولادهم؛ وبهذا قال مالكٌ» وهو رواية أخرى عن أحمد؟ 





(1) أخرجه البخاريئ (0149. 
(؟) أخرجه البخاري (5177): ومسلم .)1١99(‏ 
(*) أخرجه البخاري (091/05 








مالعل لايد .دحم 





وهو الأشهرٌ في مذهبه عند المتأخرين؛ وذلك هو المعروفٌ عند العرب» 
وعلى عُرْفِهِم نزَّلَ القرآنُء ومنه قولّهُ تعالى: «بووِيك؛ الله نه لد ت» 
[النساء: »]١١‏ فلا يُنصرف إِلّا إلى الأولادٍ وأولادٍ الأبناء دون البناتِ؛ 
وبهذا اسعَدّلٌّ مالكُ. 7" 
ومن ذلك قولُ الشاعرٍ في الحماسةٍ: 
بَنُوئَا بَنُو أَْتَائِنَاء وبَتَاننَا يَتُوهُنٌ أَبْنَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِدٍ 
وأمّا نسبةٌ عيسى لذريّةٍ إبراهيمٌ ونوج» مع كونه بلا أبء فَإِنَّ مريم 
حلت مَحَلَ الأب؛ لاتعدامف» فيسب إليها وإلى ا ولا حُكُمَ 
و الذكورية في عيسى حتى يُقَالَ بِتَركِهاء والعربٌ قد تنشبٌ 5 
4 وهذا كثيرٌ؛ كمحمَّدٍ بِنٍ الحَتفيّة» وهي أُمّد وهو ابن علي بنٍ أبي 
طالبء ولكنْ لم تَحُلّ الأمٌ محل الأب بإطلاق؛ حيتٌ إِنَّه لا 0 
نه بذ التي » بن أو بنتِ فلان بن فلاؤء فيستور تَسَيُهُ إلى أَمّه؛ وإنما 
يفص في نسبيه إلى أُمّه ولا يُجاوَدٌ ثم يَرجِعٌ نسبّهُ إلى أبيهء بخلافٍ 
جب نورمي زمر لي تزاف رن لط لا إن لك 
محل الأب ين + جميع الوجوء؛ إِذْ لا وجود له ل 
انتساب عيسى 00 وآباتها وبِينَ انتساب غيره لأمّه ؛ لأنّه انتساتٌ قاصرٌ. 
وأا انتسابٌ الحَسَنٍ والحُسَيْنِ إلى النبيّ كَل وقولُةُ للحسن: (إِنَّ 
ابني هَذَا سَيد) وقول لما رهما على المنبرٍ معَهُ: (صَدَقَ الله: «ِإِتَمَآ 
0 وأولبدك تنه [التغابن: )01 » فذاك نسب تشريي» ولا لات 
ذَّ نَسَبٌ النبوةٍ أعطمٍ نسب» فإذا كانتٍ العربٌ تنسّبُ بعضٌ وَلَّدِها إلى 
5 تعرينًا وتشريقًاء فإنِسْبةً الحسن والحسين إلى النبيّ ل أولى» 


)١(‏ أخرجه أحمد (504/0): وأبو داود :»)١١١9(‏ والترمذي (1/اا#)» والنسائي 
»)١418(‏ وابن ماجه (8500). 














2 كعك شد 
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ثم إن الحسنّ والحُسَيْنَ مِن ولدِه كل مِن بنتِه؛ وهذا جائرٌ السب صحيح» 
ولكنّه ليس بالعُرْفِ ولا بالوضع عند العرب» فالأصلُ عندّهم والعُرْفُ 
فيهم الانتسابٌ إلى الآأبء وأمّا إلى الأمّ وأبيهاء فيكونٌ تشريقًا وتعريفّاء 
مع صحْحتِهِ حقيقةٌ؛ لوجودٍ معنى الولادة. 

ويدخُلُ على كون انتساب الحسن والحسين إلى النبي كل تشريقًا : 
أنَّ النسبّ عند حكايةٍ العرب والسلف في الصدر الأوّلِ يُنتهي إلى 
المعرَّفِ والمشرّفٍ به؛ فيُقالُ: الحسنُ بن محمّدٍ رسولٍ الل وَل ويُنتهى 
إلى ذلك» وعند إرادة وصله يُرجَعٌ به إلى الأب؛ فيُقال: «الحسنٌ بن 
علي بن أبي طالب بن عبد المظلب». 


نا نا 





ا قال تعالى : جتن الجبك مَجَعلَ الل سكا والقنس وَالْقَمَرٌ ختبلاً 


لِك تَِْيدُ الي التلير © وَمْوَ ألَرِى جل لك الوم لِبتَدوا يا فى 
لدت ألو وار عد مصَلنا الآبنت لِمَوَرِ يَمَلمُوت» [الأنعام: 6ه 149 





التوسعةٌ في استقبال القبلةٍ: 

تعنم عند قولِه تعالى: ِيَكزْكَ عن ااهل ل هى مَوفِيث للتايِ 
لسع [البقرة: 184] الكلام على الحِكُمةٍ من الحساب بِالأهِلّة» وفي قوله 
تعالى: توافتم وبمَُ أله [البقرة: ]1١6‏ الكلام على التوسعة في 
استقبالٍ القِبْلةٍ بِدََالةٍ الشمسء لا بِضَبْطِ النجوم؛ لأنَّ دلالةً الشمس 
أوسَعٌ وأيسَرُ ودلالةً النجم أضِيَّنُ وأشَّىُء وإِنْ كان النجمُ أدَقّ وأضبَظ؛ 
لأنّ المقصود في معرفة جِهَةٍ القِبْلةٍ التوسعةٌ؛ ولهذا لا يُشترَظٌ التصويبٌ 
على القبْلةٍ لِمَنْ كان بعيدًا عنها؛ وإلّما الواجبٌُ الصلاةٌ إلى جهّتهاء ولكن 
مَن كان في المسجدٍ يّرى البنيت» فلا يَجْزِيهِ إلا التصويبُ» وفي 
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«الصحيحَيْنٍ!؛ من حديث ابن عبّاسٍ» لما خرج النبيٌ ع من الكَعْبق 
ركع ركعتَيْنٍ في كُبْلٍ الكعبقء وقال: (مَذِه الْقبْلَة2'0» وفي البخاري؛ من 
حديث ابن عمرّ: أنه صلَّى في وجه الكَعْبةِ ركعين”؟. 

استقبالٌ البعيد للقبلةٍ: 


ومن كان في مك فيُصلّي جهةً المسجد؛ كما فعَل النبئ له لما 
صلَّى بالبطلحَاءء وفبه أنه استقبَلَ جهة المسجد. 

وأمّا مَن كان مِن غير أهلٍ مكّةَ فيَستقبلٌ جهتها ولو لم يُصِبْها 
لأنَّ الله ام بالصلاةٍ ناحيتها؛ كما في قولِهِ تعالى: طوَحَيتُ ما كُشْرَ عورا 
وجو مطرة [البقرة: 2]144 وفي ذلك قَولُهُ يك: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْبٍ قبْلَهٌ)؛ رواة التّرمذيُ؛ مِن حديث المَقبْري» عن أبي ري 
وروا الدارقطنئ؛ من حديث نافع» عن ابن عمرً»» والحديتُ أَعَلّهُ غيرٌ 
واحدٍ من الحَفاظٍ كأبي رُرْعَةَ فقال: «هذا وهم والحديثٌ موقوث) 2 
والأشبة شبةُ وققّه على عمرّ؛ فقد رواةٌ عبيدٌ اللو بن عمرٌ وعبدٌ الله بن عمنٌ 
ونافعٌ بن أبي د عي وموسى بن عُفْبةٌ عن نافع؛ عن ابن عمرّء عن 
عمرّء موقوقًا. 

ورواةُ مالكُ» عن نافع» عن عمرٌ؛ كما في «المُوَطه9 , 

يدل على أذ المراد بِقِبْلةٍ المدينةٍ جهةٌ الجنوب بسَعَتِهاء وتنتهي 
بالتصويب إلى الجهنَيْنٍ الشرقٍ والغرب : ما ثبت في «الصِحيحَيْنٍ)؛ من 
)١(‏ أخرجه البخاري (794): ومسلم (1710). 
(1) : أخرجه البخاري (7"91). (9) أخرجه الترمذي (44). 
(5) أخرجه الدارقطني (1/+789). 


(5) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5/ 0819 
(1) أخخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (0193/1: 
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حديثٍ أبي أيُوبَ؛ قال 86: (لَا تَسْتقْبِنُوا الِْبْلَهَ وََا تَسْتَدِيِرُوهَا يبَوْلٍ وَلَا 
عَائْطء وَلَكِنْ سَرُهُوا أوْ عَرّبُوا)”'2: فجعل النبيُ يل جهة الجنوب بالمدينةٍ 
بانّساعِها معطّمةٌ؛ فلا يُستقبَلٌ بالبولٍ والغائط؛ لأجل القبْلةٍ 

وقد جاء أنَّ ما بينَ المشرقٍ والمغرب فِبْلةٌ: عن عمرٌ وعليٌ وابن 
عمرٌ وابنٍ عِبّاسٍ وسعيدٍ بِنِ جُبَيْرٍ وغيرهم . 


الانتفاعٌ ين الشمس والقمر للحساب وغيرو: 
وقد بين الله تعالى أنه جعل القمرٌ وقدَّرَهُ مَنازْلَ لمعرفةٍ الحساب به 
ومعرفةٍ الشهورٍ والأعوام» والناسُ يَنتَفِعونَ مِن الشمس في عملهم أكثَّر 
من انتفاعهم من القمرء ويَنتفعونَ مِن القمرٍ في حسابهمٌ أكثّرٌ مِن انتفاعهم 
من الشمس؟ فإنّ الإنسانّ يَعرفٌ بالشمس اليومَ والليلة»ء ودخولٌ النهارٍ 
ركو الليلٍ» وبالقمر يعرف حسابٌ الشهورٍ والأعوام» وبها تكونٌ عقوة 
البيع وعهودٌ الحربٍ والسلم وعِدَدُ الطلاقق 0 وغيرٌ ذلك» وبه تُعَرَفُْ 
مواسم العبادة؛ كرمضانَ والحجٌ. والشمسٌ أنمّعُ في العمل؛ ؛ لأنَّ العمل 
يتعلّنُ بالحالٍء وأعظّمٌ أعمالٍ الحالٍ الدينيِّ الصلاةٌ فتُعرَفُ بالشمس لا 
بالقمر» وأعظَلم أعمالٍ الدّنيا: كَسْبٌ العيشٍ والصَّرْبُ في الأرض» وذلك 
يكونٌ بالشمسء وأمًا القمرٌ فللآجالٍ البعيدة؛ دينيّةً؛ كالحجٌ ورمضانّ» 
ودنيويّةُ؛ كآجالٍ البيوع وغيره» وما بيتهما مِن عِنَّدٍ الطلان والوفاة 
ونحوها. . 1 
والنأسُ في يويهم يحتاجونٌ إلى نُورٍ الشمسء وفي الشهور 
والأعوام يحتاجونً إلى مَنَازْلٍ القمرِ؛ ولذا قال تعالى: ظهْرٌ الى جمَلَ 
القّنس ضِيَة دَلقَمرٌ ونا وَمَدَرَهُ مزل لتَمْكثرا عَدَدَ ألسَيِنَ وَالْحِسَابْ» 


(1) أخرجه مسلم (054. 














مولعم (نايد حدم (ه؟0) 








تيونس: 0]» وقال: «وبععلنا أَكّلَ وَالبَارَ لكين" محرا له ايل وَسَعَن ايد 


ار مُنْصرة بتو عَضْلا ين نيك وِلتَعَكئوا عدد اين وَلَنْسَاب»4 
[الإسراء: 17]ء وقال: 9وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مَتَازْلَ»ه [يس: 86]. 

الحكمةٌ ين النجوم : 

وذكَرَ الله النجومً للاهتداء بها في سَيْرٍ البَرّ والبحر؛ كما في قولِه 
تعال؛ هجَمَلَ كم لدجم لبتَدُوا يا في لت أثر لحري وظاهرٌ ذلك: 
أن النجومً لم تُجِعَلٌ لمعرفةٍ مواقيتٍ الصلاقء ولا جهة القِبّْلةٍ؛ فأمًا 
مواقيتٌ الصلاةء فتّعرَفُ كلّها بالشمس» ودَلَالةٌ الشمس عليها ظاهِرةٌ إلا 
صلاةً العشاءء فَدَلَالتُها عليها باطنةٌ فبمغيبٍ الشمس تَظهَرٌ النجوم» فَإِن 
بِعْدتِ اسْتَبَكُتْ» فَدحَلَ وقتُ العِشَاءِه وإنٍ اقترَبّثْ من المشرقء بدأتٍ 
النجومٌ بالإدبارٍ والحَمَاءِ؛ فانتهى وقتٌّ العِضَاءٍ ودخَلَ الفجرٌء وهذا في 
حقيقيِهٍ الباطنةٍ من دلالةٍ الشمس» وفي حقيقيِهٍ الظاهرة من كَلَالةٍ 
النجومء كما في «المستّدف و«السّنن»؟ من حديث أبي أيُوبَ؛ قال 256 : 
دلا تَزَالُ أُنَِي عَلَى الْفِطْرَق مَا لم يَفِغْنوا المَغْرِبَ حَنَى تبك 
الشُجُوم)” 0 وبإدبارٍ النجوم ينتهي وقتٌ العِشاءٍ ويَطلَعُ الفجرٌ؛ كما قال 
تعالى: يإوَينَ ال 0 لُجُور» [الطور: 45]: وصلاةٌ الليلٍ وقتٌّ 
لصلاةٍ العِشاءٍ على الأرجح» وقد كان وقتٌ قيامٍ النبي كل وأصحابه 
يبدأ بعد الهِمَاءِ وينتهي بالفجرء وقد قال غيرٌ واحلٍ ون السلني: إِنَّ 
المراد بقوله: ِمَاَبرٌ م هو دخولٌ الفجرء والمراد بالتسبيج 
الصلامٌ وهي الركعتانٍ قبل الصبح؛ كما قاله عليٌ وابنُ عبَّاسٍ 
والشعبيٌ والنحّعيّ وقتادة" , 


.)5864( وأبو داود (418)» وابن ماجه‎ »)4١//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
0577 /15( (؟) ينظر: «تفسير الطبري» (508/71 2504 واتفسير القرطبي»‎ 
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الاهتداء بالشمس إلى القبلة: 

وأمّا جهةٌ القِبْلقّ» فيُهتدَى بها بمعرفةٍ مَطلِع الشمسٍ ومَغرِيها وما بين 
ذلك مِن جهاتء فالمقصودٌ مِن ذلك التوسعةٌ» وأمًا الاهتداء بالنجوم» 
فهو تضييقٌ مع كونه أدَقَّ إِلَّا أ أشَُ والتيسيرٌ في أمر القبْلةٍ مقصودٌ؛ 
ولذا جِعَلّ الله الاهتداء بالنجوم لمعرفةٍ مسالكِ السائِرِينَ في البّرٌ والبحرِ» 
لا معرفة تصويب القِبْلة. 7 
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وأمّا ما رواة المُعاقى بن عِمْرانَء عن عمر بن الختّلاب؛ أنّه قال: 
«تَعَلّمُوا مِنّ النُجُومٍ مَا تَعْرِقُونَ به الْقبْلَهَ وَالطَرِيقَ» َم أمسكُواء2"9, فقد 
رواةٌ المُعائَى» عن مسعرء عن أبي عون الَّنَفِيّه عن عمرّء ولم يَسمَعْةُ 
من عمر» وقد تقل الأْرَمُ عن أحمدٌ؛ أنه قِيلَ له: قِبْلةٌ أهل بغداد على 
الجَدْي؟ فجل يُكِرٌ أمرّ الجَذيء فقال: أَيْشٍ الجَذيْ؟ ولكنْ على حديثٍ 
عمرٌ: (مَا بَيْنّ المَمْرِقِ وَالمَْرِبٍ قبله0. 

الاستدلالُ بالنجوم على القبلة: 

وأمّا ما يَرِدُ في كلام بعض الأئمّةٍ السالِفينَ مِن الاستدلالٍ بالنجم 
على الْقِبْلق نهم يُرِيدونَ بذلك معرفةً الجهةٍ لا التصويب؟؛ لأنّ السائرٌ 

في الليلٍ يَتِيةُ عن معرفةٍ الجهاتٍ الأربع» فلا يَعرِفٌ المشرِفٌ من 
المغرب» فهو يجعلٌ النجومٌ بمقام الشمس التي تُبيّنُ له الجهاتٍ» فإنِ 
اهتدى بالنجم إلى معرفةٍ الجهاتٍ»ء عرف القِبْلةَ مِن الجهاتٍ بعدّ ذلك» 
وجعل القِيْلةَ بِينَ جهعَيْنِ منهاء فالنجمٌ يُهِتَدَى به إلى معرفةٍ الجهةٍ التي 
يَفقِدُها الظلام الليلٍ بِفِقْدانٍ الشمس» وليس للسائرٍ الذي يَعِرِفُ الجهاتٍ 
أنّْ يتكلت بالنجم ليصوّب إلى القِبْلةِ؛ لأنّه بُخْالِكُ المقصودٌ من التيسير 


(1) أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» (ص36). . 
(؟) «فتح الباري» لابن رجب (7/ 59). 
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| #بسمفككد ا 
والسَّعَوَّء وذلك شبيةٌ بالاهتداء بالحساب لمعرفةٍ دخولٍ الشهرٍ وانصرايه؛ 
فإِنَّ الشارعَ علَّقَ الأمرٌ بِالرُؤْيِةٍ مع كون الحساب دقيقًا؛ٍ لأنَّ الرؤية 
مقصودةٌ ليُسْرِهاء فَعُلّقَ الحُكمُ بها . 
وقد كانتٍ العربُ تَعرِف الجهاتٍ في الليل بالنجوم والريّاح» 
مَثَارَاتِ الأرضٍ مِن جبالٍ وسهولء ولكنٌ النجومَ أوسَعُ لكل أحدٍ في 
بره وبَحْرِهء وما يُروَى عن ابنٍ عبّاس» عن النبي كل؛ أن قال: (الجَذْيُ 
عَلَبْهِ ِبلَُكُمْ وه تهْتَدُونَ فِي بَرَكُمْ وَبَحْرِكُمْ؛ إِنَهُ لا يَرُولُ)”"2) فلا 
أصل له. 
# # ا # 
ا قال نعالى : طدَكُلوأ مما ذا سَمْ لَه عل إن كم بكلكيد. مؤمنق 
[الأنمام: 118]» وقال: هلا تَأْسكُوا نا 1 يأك آسْمْ اله عله وَإِندُ 


سق دإ ميلد لقخة إل اتيكود يجيلخ وين للتشوم يكم 
موتك [الأتعام: 171]. 





حكم التسميةٍ على الذبيحة: 

تقدَّمَ في سورة المائدةٍ الكلامٌ على حُكُم التسميةٍ على سبيل 
الإجمالء والصوابٌُ: أنَّ العِبْرة باليّةِ والذَّبْحَ والذابح؛ فما دَبَحَهُ غيرُ 
المسلِم والكتابيٌ» يحرم ولو سّمْيَ عليه» وما خقَ أو وُقِذَ فلا يحل ولو 
سْمّيَ عليهء ولو كان الخانقٌ مسلِمّاء وما سُمّيَ عليه ودح مِن غبر 
المسلم والكتابيّء فلا يَحِلُ؛ لأنَّ المجوسسَ لو سَمّوًا لم تُؤْكلْ ذبائُهم» 
وجملةٌ الأقوالِ في وجوب التسمية عن الأئَّةِ قولانٍ: 

الأوّلُ: قالرا بوجوب التسميةء وأنَّ ما دُبِحَ ولم يُسَمّ عليه. لا يَحِلَ 


.)115/5( أخرجه الديلمي في «الفردوس يمأثور: الخطاب»‎ )١( 

















النْهتةا 


ولو كان الذابخ مسلمًا ولم يَذكُرٍ اسم غير الله عبليه سواء؛ وهذا قولُ 
الجمهور: أبي حنيفةً ومالكِ وأحمدّهء اتّمَقَّ ّ هؤلاء في العامدٍ» ولكنّهم 
اختلقُوا في تارِكٍ التسميةٍ نسياناء على قولَيْنِ هما روايتانٍ عن أحمدّ» 
والجمهورٌ: على أنه معذورٌ. 

وقال بِعُذْرٍ الناسي مِن الأصحاب: ابن قُدامةٌ» وجماعةٌ. 

وقبل: إِنَّ الناسيّ كالعامدِء وهذا روايةٌ عن أحمدٌَ؛ قال بها جماعةٌ 
من الأصحاب؛ كأبي الخطّابء وابنٍ تيميّةً؛ أخدًا بظاهر الأدلَةٍ من 
القرآن؛ كما في الآياتِ السابقق» وكما في قوله كلل: (ما أَنْهَرَ الدّمَ» وَذْكرَ 
اسْمْ الله عَلَيُوه فَكُنُوا)''22 وأنّه في الحديثِ فرّنّ ِكْرّ اسم الل 4 وخروج 
الدم سواءًء فكما لا يسقّظ خروجٌ الدم بِالتّسيانْء فكذلك التسميةٌ 
وكذلك: الذابح حَنْقَا بلا عمدٍ كالتاركِ للتسمية نسيانًا . 

الثاني : أنَّ التسمية سُنَةٌ ولا تَجبُء وتَرْكها عمدًا فضلًا عن السهو 
لايم يَشرٌُ ما لم ينو بها غير ال أو يهل به غير اسم اله؛ وهو قولٌ 
الشافعيٌّ » ورقاية عن أحمدّء وهو مذهبٌُ الشافعيّة» وقد صحًّ هذا المعنى 
عن ابن عبّاسٍ وجماعةٍ ين أصحابه؛ وهو الأقربٌُ للصواب. 

التسميةٌ والاهلال عند الذبح: 

والمرادٌ بإيجاب التسمية قَضْدُ الإهلال؛ لأنَّ العربَ ُهل بذبجها 
لأصنايها وتذكُرٌ اسمّها لا اسمّ الله؛ فجاء ما يُنافي ذلك وينَاقِضَهُ؛ لأنَّ الله 
تعالى قال؛ «وَلا تَأَكُووأ ينا ل يدر آسْمٌ الله لَه وَإِنَهُ له لين وهذا 
الفِسْنُ في الآبة هو الفِسْقُ في الآية الأخرى: ركه : يجش أ يَِنًا أَهِلٌ 
ِعَيْرِ أله يودع [الأنعام: 140]؟ فالمقصودٌ به: الإهلال لغير الل لا مجرّدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (لآاده؟). 
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تركِ التسميةٍ مِن الموحٌدء وقد تُتَرَكُ التسميةٌ نسيانًا ولا يكونُ ذلك فِسْقًا؛ 
ولهذا جاء بان ذلك القصدٍ في مواخ ضعَ؛ فذكرٌ الله المحرّماتٍ وجَمَل منها 
قولّهُ: وما َمِل بده عير أله [البقرة : لال فلم يذكُرٍ الله في موضع 
واحدٍ ما أُهِلّ به به لغير اله وما لم يَُكرٍ اسمْ اله عليه؛ لآنّ المعصوة هما 
معنّى واحدٌء ولو كانًا معنيَيْن» لذُكرًا جميعًا في آيةٍ واحدقٍء ولكنّهما 
يتناوّبانٍ بالقصدٍ فيُغني أحدّهما عن الآخَر عند ؤِكره» والمعنى المشئرّكٌ 

تارك التسميةٍ عند الذبح عمدًا: 

والتاركٌ المتعمّدُ للعسميةٍ إِنْ كان تركُهُ لها يَعِتَقِدُ عدم وجوب 
الذبح لل فذلك فِسْقٌ كما في الآبةِ؛ لأنّه شارك المشرِكِينَ في عدم 
قصدٍ الله» ولم يُسْارِكْهُمْ في قصدٍ أوثايهم. 

والمشابَهَة بر بِينَ إنهارٍ الدم بالذبح والتسميةٍ وتركهماء وقيامنٌ نَسْانٍ 
التسميةٍ على نسيان نِ الذبج والإماتة بالحني أو الصَّعْقِ قياسسٌ مع الفارق؛ 
لآنَّ عِلَّةَ الأمر بالذبج عدم حيس الدم في البهيمة؛ فسان الذبح كالعمدٍ 
فيه بخلاب تع ترك النسمية؛ فلا يُويَدُ عله تقوم في المذبوح وأنّما 
في الذابح» وما تعلق بالذايج إِنْ جعّل القضدّ لغير الى فهي محرّمةٌ لا 
لقن الحسمها؟ وزلما الككمياء ؛ كتحريم الذهب والحريرٍ على الرّجالٍء 
وتَلبَسّهُ النُساءٌ نهذا ين الأحكام التي لآ تتعلُُ عله التحريم فيها بنجاسة 
العَيْنٍ المحرَّمةء وإنّما بما اقترّنّ بها . 

ومن تعمَّدَ ترك التسميةٍ تهاوّنًا ولم يَقَصِدْ بها غير اللو ولم يُسَمّ 
غيرّهء فلا تحرُمُ ذبيحيُهُ على الأرجحء وإنْ قيل بتأثيمه 

فالقول بوجوب التسميةٍ عند الذبح مع عدم تحريم المذبوح عند 
تعمّدٍ تركهاء أقرّبُ إلى الصواب فِن القولٍ بوجوب التسمية وتحريم أكلها 














للفقةا 
عند تعمّدٍ تركهاء ويُسَبُ إلى بعض الأئمّةِ أقوالٌ في حُرْمةٍ أكل ما ثُرِكَتٍ 
التسميةٌ عليه عمدًا مِن بهيمة الأنعام؛ لأنهم يقولونَ بوجوب التسمية» 
والقولٌ بوجوب التسميؤ لا يرم منه جعل الدييحة في حم المي إلا لمن 
صرح حَ بذلك؛ أو كانت أصولهُ تقتضي ذلك. 

والله قد أحَلَّ ذبيحة أهلٍ الكتاب» ولم يُلزِمْ أهلّ الإيمانٍ بالتحرّي 
في تسميتهم على ذبائجهم» وتركهُمْ لكر اسم اللو على الذبيحة يقعٌ منهم 
أكثّرٌ مِن أهلٍ الإسلام؛ وهذا ظاهرٌ في حديثٍ عائشة؛ أنَّ قومًا قالوا 
للنبئ ك: إِنَّ قَوْمًا يَأنُونَا اللخ ٠‏ لا تذري: أَدْكرَ اسْمُ الله عَلَيْه أ لا؟ 
فقال: (سَمُوا عَلَيْهِ أنُمْ وَكُلُومُ). قالث: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بالكُفْر2؟. 

وأا حديتٌ: (ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَال سَنَّى أَوْ لَمْ يُسَمْ مَالَمْ 
يَتَعَمَّدْء والصَّيْدُ كَذَيِك)» فرواةٌ عبدُ بن خُْمَيْدٍ في «تفسيره»؛ من حديثٍ 








شد بن سعد مرسكد0© 
واشلة بن سحل :ف ر ساد ".+ 


خ# ## 


#8 قال تعالى: «وَبَانُوأْ هذ اد وَكَرَت ِجَدُ لا يظمَمْهكآ إل 
من نك يِيَقِيهمَ وَأمكٌ حرمت طهُووُهَا مك2 لا يكو كنم م 


00 


عَلَهَا أيْيَة عَيْةْ سبجزِيهر يما كاكُوأ يقتت © وَمَالُوا ما 


ف طون مذو التو عَالِصسة كور وي ع1 أزوجكا 
و 42 مره 2 ده ١‏ من 
5 0ك ند ب مم عن َصَنَهُمْ لَه 
حكيعٌ عليه الأنعام: 1١8‏ 199]. 


تقدَّمٌ في مواضعَ م ذِكْرٌ ما حرَّمَهُ الجاهليُونَ على أَنفسِهِمْ من السائبةٍ 





)١(‏ أخرجه البخاري.(0007). 


(7). «الدر المنثورة :)١188/57(‏ وأخرجه الحارث في "ابغية الباحث» عن زوائد مسند 
الحارث» .)51١(‏ 














]| وال (الآبة 16 -385) 


والوَّصِيلةٍ والحام» وهذه الآيةٌ في معناها؛ فقوله تعال: «حِجْرٌ)4؛ يعني 
محرّمّاء وهو ين احتجارٍ الشيءٍ واحتجازه عن التصرّفٍ به» فهو محجورٌ 
لآلهيهم؛ كما جاء معناةُ عن ابن عيّاسٍ ومجاهدٍ وقتادةً وغيرهم'"» ومن 
ذلك قولُ الله: «ويَُولُون حجر 4 [الفرقان: 1 

وهونه تعالى عن قولٍ الجاهليِّينَ: طلا يَطمَمُهآ إلا ص نَعَكه 
مهم ؟؛ يعني : : أنَّ الأصلّ فيها الحُرْمةٌ فهم وقَعُوا في شِرْكِ التشريع 
بوجِهَيْهِ: تحريم الحلالٍ الذي أحَلّ الله فَجِمَلُوهُ هو الأصلّء وتحليل 
الحرام الذي حَيَّمَهُ الل فَجِعَلُوهُ استثناك» لِمَنْ يُرِيدونَ لا لِمَنْ يُرِيدُ ال؛ 
فشاركوا الله في خكيه. 

وفوثهم. «ِس نك4 رُوِيَ أنّهم جعّلوه حلالا لنسايهم دون 
رِجَالِهم. 

وقوته تعال؛ ظرَآنمكمٌ حُرْمَتَ ُهُووْهَا4ء والمرادٌ: ما حرّمُوا ركويّة 
مِن الأنعام؛ كالْبَجِيرَة والكائة 30 والحام . 

وين تلك الأنعام أنعامٌ لا يَذَكُرونَ اسم الل عليها؛ وإنَّما يَذَكُرونَ 
اسم أصنايهم وأوثانهم. 

ومن تشريعِهمٌ الباطل: أنْ تعدّى تحريمُهُمْ لظاهرٍ الأنعامٍ إلى تحريم 
ما في بطونها ين لَبَنِ ووَلّدِء لل 0 
وحرامًا على الإناثِ» وما كان مما وُلِدَ مِن بطونها خرّجَ مينًا فشتك فيه 
الذكورٌ والإناثُ؛ وهذا شِرْكُ في التشريع» وظلمٌ في الحقوق. 


> # 


.)08٠١/9( ينظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 

















مكيزا ما رَدَقَمْرْ أ 0 


مُمْسَرَ» 0 ]. 








سببٌ قتل الجاهليّةٍ للأولاد: 

كان أهلُ الجاهلّة يَثُلونَ أولادَهُمْ لعلَتيْنِ: 

الأولى: تَلّهُمْ خوف الفقر والفاقة» وهذا يشملٌ الذكورٌ والإناتٌ؛ كما 
قال تعالى: «ولا هلوا ردم ين إتلقي كن رَرْفُكُمْ وَإِكَاهْم» [الأنعام: 
١ل‏ وقال: «ا نوا اخ حنية نلق من قم 219 [الإسراء: 021 

الثانيةٌ: قَتلّهُمْ خوف العارِ؛ فَيَحُصُونَ به الأنثى دون الذّكرٍ 
فيَكِدُوئّها عند ولاديها أو بعدّها؛ قال تعالى: «وإ مُيَر أمَدَحُم 1 
وجهكه منونا مق كم (© يتك دن الت ين سني ما ما فر بك اتيك عل 
هون أَدَ يدس فى لواب آلا سه ما يحَكُوْنَ» [النحل: 8ه - 59]» وقال 0 
وكا الْمَودَة سيكت © بِآي. دن قلتي [التكوير: + -14]. 

وكانوا يَقَيُلُونَها حَشْيةَ عارهاء وعارُها يكونٌ بِفِعْلِها الفاحشةً أو 

تَعَزْلِ الرّجالٍ بهاء أو بِسَبْيها؛ حيتٌ يَقثُل بِعضُهُمْ ضُهُمْ بعضًاء فيد 
حتى تكون اله عن غزو لقو عله تور عن ووه حت تكن أله 
أَمَدٌ لا حُرَةٌ فلا يَسْيُوها؛ فقد كانوا يَطمَعونَ في الحرائر ليكون أشَدَّ إيلامًا 
لعدوّهم وأكثرٌ إذلالا له. 

وحتى. لا ينقعٌ َسْلْهُمْ لحاجتهم إلى الأزولج» كانوا يدون جاريةٌ 
ويَسْتَحْيُونَ أخرى» وقد صح عن عِكُرِمةً قولَهُ: تيد البناتٍ ربيعة ومُضَرٌ؛ 
كان الرجل يَشترٍظ على امرأتِه أنْ تَسِتَحِْيَ جاريةٌ وبَئِدَ أخرى»(© 


4 





.)09179( «تفسير الطبري»‎ )١( 














كسار د 1 
دوالك ايد ...»0 0759 


وقد بيّنَ الله خسارئَهُمْ وضَعْفَ عقولهم وجَهْلّهِم؛ فقد كان الواحدٌ 
منهم يقَُلٌ ولدّهُ خوف القَاقَِء ويُطعِمُ كلْبَُ حَسِرُوا في التُّنيا أولاكهمء 
وفي الآخِرة رحمة الله ورضاةٌ؛ فلا أقامُوا دُنياء ولا حَفِظُوا دِينًا. 

وفِعْلُ العرب هذا كان في جاهايّهم القربية التي بعت فيها محمدٌ يلق 
وليس في أُمَم غابرة؛ فإنَّ الله يتكلم عمًا كانوا عليه حال البَْنقٍ. 

500 مَن يُتكِرٌ وَأَدَ الأولادٍ ذكورًا وإنانًا ويَنفِيه عن العرب» 


م 








ينسبه إلى غيرهم» وهذا خطأً؛ فقد روى البخاريٌ» عن سعيدٍ بن 
بير + عن ابن مبانل لاه قال: «إدًا سَرّكَ أنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَربٍ 


قافرا َا اللاي وكا في شوكة الأثقاو: قد حَيرَ ) َلَدِنَ مَتَنوَا 
َوَكَدَهُمْ سَمَهَنا ير عِلْرٍ وَحَرّموا ما َوَكَمُعُ َه أفيرَة عل أَدْ د صَلوأ 


وما كوا بترتي . 
وأدُ الأجِنّةِ المعاصِرٌ: 


واليومَ يحصّلٌ من بعض الناسٍ وَأَدُ الأجنةِ بعدّ نفخ الرُوِح فيهاء 
وهو الوَأَدُ الجديدُ» بإسقاط الجنينٍ خوف الفقرٍ أو لتنظيم تسسل الأولادٍ 
وتربيتهم. وهذه عِلَلّ وأعذارٌ أضعَفٌ وأَوْمَى من أعذارٍ الجاهليّة الأولى» 
ولكنّ الجاهليّة الأولى فاقّتْ بِعِظم وأدها أنّها تَيْدُ مواليدها بعدّ الولادق» 
والجاهليُونَ اليوم يَِدُونَ الأنشّسَ في بطون أُمّهاتِها 

وأا إسقاظ الأجِنّةِ الحيّة من البطون» فيأتي مزيدٌ كلام عليه عند 
قوله تعالئ في سورة الكهف: «وَأمًا اقلم هَكنَ راد مؤمئين مَحَيِبَا أن 

يرْحِقَهُمًا طْفْنا وَكُتْراك 11١01‏ . 


.)184/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

















ده اكاك 










لقا قال نعالى : لِرَعْرٌ اع ألكآ جسني متوكب وعد متؤوكي 


ا ا لت ىج ف عسل سر سي سل ميس ع بوم عي © 
وَالنّحْلَ وَالرَرعَ عثلِفًا أحكله. والزسون» والرمّانت متشليها وطر متشلير 


4 اه كيل سس سس له | سكع رعس عل 4ك 0 
نوأ من كَمَرِه إذآ أْمَرٌ وَمَاثُوا حَفَّه يَوْمَ حَصكلده ولا شُرِفوَاً إكسه 


لا يحب المترفت» [الأنعام: 141]. 


وقونُهُ تعال: وَمَاثوا حَفّك َو حصتادو 4 ؛ يعنى: زمنّ الحصادٍ 
والصّرَام. 

وجاء في تفسيرٍ معنى حَفَّهُ» معنيان: الأوّلُ: زكائف والثاني: 
الإطعامٌ ع 

فأمًا الزكاةٌ فواجبةٌ؛ وبه فِسَّرَهُ ابن عباس وأنيٌ29©, 

حُكم الاطعام عند الحصاد: 

وأمّا الإطعامٌ عند الحصادٍ للعابرٍ والمَارٌء فقد كان معروفًا في 
العرب وغيرهم؛ يجتوعٌ الفقراءً والمساكينٌ عند الزروع ليّنالوا منه؛ كما 


قال تعالى عن أصحاب الجن : «إإن بؤتهز كنا بلنا أتب لإ إذ أتموا يرما 
نقيت © ل تتنزة © عن عا ليت ين بك مث زة © نيك 
اتيم © قتاذا مقيدبة (© أ اندها عل عزوق إن كُمٌ كيرب © فطلا وثر 
تنتقزة © 3 لَا يتما ان عير ك4 [القلم: ١7‏ - 14]ء وهذه الآيةٌ 
تدُلُ على أنَّ الإطعامَ قبل الزكاةٍ كان واجبًا؛ لأنَّ الله لا يُعَاقِبُ ويُعَذّبُ 
بسببٍ ترك سنو ومُستحَبٌ» ويكونُ الإطعامٌ قبل كَيْلِهِ أو حَرْصِوء ثم إن 


كالّهُ أو خرّصَّهُ يَعْزِلُ زكات ولا يحسّبٌ إطعامَهُ مِن الزكاةٍ؛ قالهُ عطاءٌ 


(1) «تفسير الطبري» (9/ 046)»: و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (17928/5). 











اله (الآية 141) 014 





وسعيدٌ بن جُبير ومجاهدٌ وغيرهه2 

وقد كان النبيئ يل يمر بالعسدفة حت الشترام والحَصَّادٍ للمُمَراءِ 
والمحتاجين؛ كما روى أحمدء وأبو داودٌء عن جابرٍ بن عبدٍ الله؛ أن 
الب و2 أَمَرَ مِنْ كُلّ جَادٌ عد عَشَرَةِ أَوْسّقٍ مِنَ الَّمْر قن يَُلَنُ في المَسْجِدٍ 


لِلْمَسَ ع 
وكان ابن عمرّ يقولُ: «كَانُوا يُعْظونَ شَيعًا سِوَى الركاق 9 . 


ومّن 0 بالإطعام جِعَلَ الآ منسوخةٌ بِالعْشْرٍ ونِضفٍ العُشْرِ 
ويبقى الإطعامٌ سنَةَ لا واجبّا كسائرٍ الإطعام وبنسخ وجوب الإطعام قال 
عامّةُ السلف؛ كابنٍ المسيّب دعر والنخَّعيَّ والحسن؛ قال عِكُرِمَةٌ: 
انْسَحْتٍ الزكاةٌ كل صدقةٍ في القرآن»9» 

ومُرادٌ عِكْرِمةٌ كل صدقةٍ واجبة. 

والأظهر: أنَّ لنب كل كان يأْمْرٌ بالإطعام عند الْحَصَادٍ والصّرَامٍ 
بلا تقدير محدّدٍء ثم أمرَ به بتقديرء وهو الزكاةٌ» وذلك في ثاني سَنَوٍ ين 
الهجرة» وقال بالنسخ بعضٌ السلفٍ؛ حتى لا يُطَنَّ أن ثمّةَ شيئًا واجبًا 
فوقٌ الزكاةٍ في ثمارهم وزرعهم. 

الزكاةٌ عند الحصاد: 

وزكاةٌ الثّمَارٍ والحبوب تكونٌ عندٌ حَضَادِها وصِرَامِها؛ وهذا هو 
حَوْنُهاء ولا يُنتَطرُ حتى يَدُورَ عليها الحَؤلُء ومّن زرّعَ في العام ثمرًا أكثرٌ 
من مو فإنّه يُعطي زكاتةُ عند كل حصادٍ وصرام ولو في العام مرّاتِ؛ٍ 
لأنّ الله قيّدَ ذلك بيوم. الحصادء وهو حول الثْمارٍ. 


.)1798/5( ولاتفسير ابن أبي حايّم؛‎ »)70/ - 5٠0 /9( اتفسير الطيرية‎ )١( 
000 .01535( أخرجه أجمد (9094/9), وأبو داود‎ .)9( 
.)1798/0( «تفسير ابن كثيره (048/7 (4) #تفسير ابن أبي حاتمة‎ )9( 




















جك مان 








هن 
مقدارٌ الزكاةٍ وأنواع الزروع: 
وأمًا. يقدارٌ الزكاق فإنَّ الزروعَ على نوعَيْن: 
الأوّلُّ: ما سقَّمْها السماكءء أو كان عَثَربًا يَشْرَتُ بِعُرُوقِهِ من ماءِ 
الأرض في باطيهاء أو مما يُررَعٌ على أطراف الأنهارٍ» فيَشْرَبُ منها بلا 
سَفي من آبارٍ أو آلاتٍ؛ فهذا نِصَابَهُ نِضْفٌ العشر. 
الثاني : ما سْفِيَ ين الآباز: وَالتّوَاضِحح 0 إن يِصابَ زكاته ربع 


العشر. 
يمحن للقي ال لقان في 10 » فلا يُُحَمَلُونَ ما لا 
يُطيقون: وإذا كانت العِلَهُ كذلكء. فما شَقّ على الناس م من الزروع التي 


تُسقى من السماءء فجاءتٍ المَسْفَّةٌ وَالمَؤُونةُ بغي السّقْ ؛ كمشِمَّةٍ السقي 
ومؤونته كالذين يَرْرَعُونَ زروعًا لا تَيْيْتُ وحدّهاء وما تحتاجح إلى وضع 
محميّاتٍ تسترا من الشمس؛ لأنّها لا تبت تبْتُ ِلّا في الظلٌ» ويُكلّقُهِم ذلك 
كما لو كُلْتَ م من سَقَى بالماىعء إن زكاثة بع اله كما لو سقى بالآبارء 
لجامع العِلّو وهو مِن التخفيفٍ وأقرّبُ إلى المقاصدٍء وإنّْ كانت المشْقّةٌ 
أحَت وأيسَرَ من ذلك» فتجبٌُ كما لو سقَبّهُ السماءٌ بلا مشمَّة؛ إعمالا 
للأدلة. 

والإطلاقُ في إيجاب إخراج حقٌ الئّمارِ رِ والزروع مقيِّدٌ بالمِقُدارٍ 
الواردٍ في السّنّةٍ فلا تجبٌ الزكاةً فهما كان دون خحسة أَرسْق؛ كما 


قال يكل: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أل يِنْ تر وَلَاحَتُ صَدَكَ20. 
وقولَهُ تعالى: «وّلا روا إكهُ. لا يب للترزت» : 


نهَى اللهُ غن السَّرَّفٍِ بعد ذِكْرِهِ لحقٌ الزكاق» والسَّرّفُ: ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (99ا9). 




















ةلتكل (الآية 061 لقف 1 





جاوّرٌ الإنسانُ به حَدَّهُ المشروعً» ويقعٌ السّرَفُ على مَعنَيْنِ: 

الأولُ: في المشروع والمباح؛ فلا يجورٌ تجاوٌرُ الحدّ به» وهذا 
كمَّنْ يضعٌ مالَهُ في مباح لا ينفِعٌ منه هو ولا غيرُهُ؛ فذلك سرَفٌ ولو كان 
قليلاء ومنه مَن يضعٌ مالَهُ في محل ويتعطلُ بسبب ذلك محل أولى منه» 
كمَنْ يُهِدِي الهديّة من قُوتِ عيالِهِ الذي لا يجدُونَ غيرَهُ؛ فهذا جمّعٌ بِينَ 
مشروحَيْنِ: الهديّة والنفقة؛ ولكنٌّ النفقةً أُوجَبُء فكانت الهديّةُ سرّمًا؛ 
ولذا قال السدّيُ في معنى السَّرّفٍ هنا: «لا تُعْظوا أَمْوَالَكُمْ وَتَفْعْدُوا 


لفق 


م 
فقراءَ» 


000 0 : 1 لاود 1 . 000087 
الثاني: في الممنوع؟ فكل مالٍ وَضِعٌّ في حرام» فهو سَّرَفٌ ولو 
كان ذَرَهَّه وقد قال مجاهدٌ: «لَوْ أَنْمَفْتَ مِثْل أبي قيس ذَمَبًا في طَاعَة الل 


لم يك إِسْرَاقَاء وَلَوْ أَنْمَفْتَ صَاعًا فى مَعْصِيَدِ الله تَعَالَىء كان إِسْراقا90 . 
اوضر عي معي 2 و 








[الأنعام: 61ل 


هذه الآيةٌ من آخِرٍ ما نرَّلَ على رسولٍ الل يلق وهي من 
المُسْكمات» وذكرّها ابنُ عبّاس مِن المقصود بقولِهِ تعالى: «يئة مَيتٌ 
06 [آل عمران: 0607© وعن ابن مسعودٍ وَييكه؛ قال: «مَن أرادَ أنْ يقرّأ 


(1) تفسير اين أبي حاتم؛ (1849/0). )١(‏ #تفسير ابن أبي حاتم» (0199/5). 
() «تفشير الطبري؟ (0/ »)١97‏ و«تفسيز ابن أبي حاتم؟ (097/5). 























الففدة 
صحيفة رسولٍ الله يه التي عليه خائَمُهُ؛ هَلْيَقُوَاً هؤلاء الآياتِ: «قُل 
تعالًا آنل ما حرم ريسم بحت الا كوا بده كيه إلى قولِو: 
َلّكُمْ تَنثُن» [الانعام: م2]00١‏ 

وذلك أن هذه الآياتٍ مما نْوَلَ في المدينة» وجل سورة الأنعا نعام نر 
بمكّقٌ وحَكى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على أنَّ الأنعام مكّيّةٌ إِّا آياتِ 
الْوّضَايًا العلادرت9؟ , 

وقد روى أبو مُبَيْدِ والطبرانيٌ» عن ابن عبَّاسٍ؛ أنّها نَزَّلَتْ على 
رسولٍ الله كله بمكّة جُمْلةَ واحدة 0 

وقد تقدَّمَ في آيةِ سابقةٍ مِن الأنعام الكلامٌ على وَأَدٍ البنتٍ وقتل 
الول. 1 

والإملاقٌ هو الفقر وفي فويهِ تعال. <ِحَنُ ردنك وَإكَاممٌ» 
أراد أنَّ الذي ررَّقَ الآباء مِن قبل هو الذي يتكثّلٌ بِرِرْقٍ الأبناء من 
بعدُء فالربٌ واحدٌ؛ فقد كان يَحْشى اليد على وليهء فررَّقَ الجَدَّ 
وولدَةُ» ثم خخاف الأبُ على وَلَّدِه فررّقَ الأب ووَلَدَ وهكذا فَرَبُ 
الأجيالٍ واحدٌ. 





بركةٌ الأولاد والآباء بعضهم على بعض : 

وفي قوله في هذه السورة: عن تت َتام مع قوله في 
الإسراء: هش رَرمْممَ تقا3» 3 إشارةٌ إلى أنّ الله يرق الوالد بالوليه 
ويررُقٌ الولدٌ بالواليه رحمةً من الله فيهما متبادّلدٌ ومن ذلك ما في سورة 


الكهفٍ في مال اليتيمَيْن؛ قال: «وانَ أبوْمُمَا صلا كراد ريك أن لمآ 
)١(‏ "تفسير أبن كثيرة (09809/7. (؟) «التمهيده .)145/١(‏ 


(9) . أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١7910(‏ وأبو عبيد في «قضائل القرآن؟ (ص540): 
والتخاس في «الناسخ والمنسوخ» (ضص4198) 

















الام زوية. 5 
ولعي ولايد ...م لوففقا لع 








أَسْدَّهُمَا وَيَسَسَخْرسَا كَزَهُْمَا يَحْمَدٌ ين نَيلك)» [الكهف: *4]ء وقد يَحمَّظ الله 
الود بصلا واليهمء ولكنٌ لا بُضئفة 2-9 واليو؛ فلا 0 داز وِزْدَ 
أخرى؛ ولذا قال تعالى: ١ق‏ كب صكَةٌ (© إل أتعب الين» 
[المدثر: 78 - 84]؟ وهذا في الدّنيا 16 0 الولدٌ والدّهُ في الخيرٍ 
في الآخِرةٍ إِنْ كانا مؤمتَيْنِ» ولا يَلِحَقُهُ في الشرٌ رجزاقة بِعَمَلِهِ؛ كما قال 
تعالى : طوَادِنَ اما وينم ديهم يي كَلَفْنَا م درَبْح مآ دنا نتم ين 
عمَلِهر هن شيو [الطور: .]8١‏ 


# # # 


كأ َال )أ ئً 


قال تعالى: «ولا نَقَرَوا مال الب إلا ّي كمسَنُ عي يل 
عد وا كيل ارات . اقول لا دَكَنْكُ نَنسَا إِلَا وُسَكه مَإكا 
شر كعيلوا واو حَادَ ذا مرق ويعَهَدِ ام وا كلِصكُم صلم بهد 
هل كروت [الأنعام : ل 


تقدّم الكلام على مال اليتيع وحِفْظه والمتاجرة فيه وخلظيف ووقتٍ 


سدع ره مه 


بلوغمٍ ودفع المالٍ إليه . - في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى : وَيَحَلُونَكَ عَنٍ 
لبتي قل صلخ 1 1 1 وفي أوائلٍ سوزَة اتنا . 

والأَشْدُ هو الرُْدُ في سورة النّساءء وحَدَّهُ بعضُهُمْ هُمْ بِالحُلُم؛ 
كالشّعْبِيَ ومالكِ”'"2: وحدّه آخَرونَ بثمانية عشَّر©. 

0 النّساءِ الكلامُ على الشهادةٍ على الْأَقْرَبينَ عند قوله 
تعالى : «ياج) الدب امنا ها َكب بالقنيد هدة ين ولو عل شيك أ 
آلْولِدَنِ لوي إلى 0 غَنِيًا أو كَقِيرا فَأهَهُ أو 00 [التساء: 19*6], 


#4 # # 


.)1419/8( «تفسير الطبري» (4/ 514): و#تفسير اين أبي حاتم؛‎ )١( 
0141١ /0( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 





























[الأنمام: 1137 


المرادٌ بالنْسُكِ: الذبخ عندّ عامّةِ المفسّرينَء وفي الآبة: عمومُ 
جَرَانٍ الأحكام وسَرَيانِها على المكلَّفِينَ في كل زمانٍ ومكانٍ متى قام 
مُوجِبُها عليهم؛ حيتُ قي الله حنٌ الله على العبدٍ في حياتِه بقويه, 
لوَمْيَاتَ24 فأطلْقَهُ في عموم الحياقء ولم يُقينْهُ بزمان ولا مكان. 

ومن يقولٌ مِن بعض المَلاحِدةٍ اليومَ: «إنَّ التكاليف في مواضع 
العبادة ودُورها فحَسْبُء أو هي في التكليفاتٍ الخاصّةٍ بالفردٍ فقظ؛ لا 
تكونٌ في الأشياء المشتركة بينَ الناسٍ في مجِكَمَعَاتِهِم!؛ فِيَجِعَلونَُ خاصّة 
بين العبدٍ وبِينَ ربّه؛ كما يُقررْهُ فلاسفةٌ الليبراليّة والعَلْمائيِّ -: فهذا إلحادٌ 
وكُفْرٌ أشَّدُ مِن كفرٍ الوثنبّة؛ لأنّ الوثنيّةَ تعبُدُ الله وغير اللو فَتُشْرِكهُ 
بالعبادة مع أصنايهاء فقد جِعَنُوا لله بعضّ الحقٌّ في أنفيِيمْ في كلّ 
مكانء وفلاسفةٌ العَلْمائيةِ لم يَحعَلُوا لله حقًا مطلمًا في الحياةٍ؛ تعالى الله! 


# # # 


قال تعالى : ولا تيب خُلُ تي إلا عتِنَا لا زد وَازِة ند 


ينح [الأنمام: 14]. 





لا تحمل النفوسُ إِلّا أوزارها وحَسّناتِهاء التي كسّبّتْ بنفيها أو 
َلْتْ غَيْرَها عليها؛ فَأحَدَّتْ إثمَ الدَلَالةٍ أو أجرّمًا وعَمَلَ المدلولٍ ولو لم 
تَقُمْ بالعملٍ بنفسها؛ كما قال تعالى: ولا يجرت إِلَّا ما كس 
تَعْمَنُن© آيس: 4ه]ء وقال: لها مَا كُسَبَتٌ وَعَهَا مَا أكْسبَتُ» [البقرة: 
*18]» وقال: كل نين يا نبت ود (6 إلّة. أتكب و4 [المدشر: 8 


وث]ء وقال: «وآن َس لشن ل ما سَعن» [التجم: 84 


























قا كيل (الآية 155 - 54ل) المفقةا 








والوزْرٌُ لا يُهدَىء ولو أراد أحدٌّ في الدُنيا أنْ يتحمّل وَزْرَ غيره في 
الآخرق لم يكن له ذلك ما لم يَكُنْ هو الذي عَمِلَ الوزْرَ أو دَلَّ عليه؛ 
بخلافٍ الثواب فيُهدَى بشروطه ولو لم يَغْلّم المُهِدَّى إليه؛ وهذا من 
رحمة الله وعَدْلِهِ. 


ما يَنْمَعُ الحيّ والمبتّ من عمل غيرو: 
وفي «الصحيح؛؛ قال يككِ: (إِذَا مَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلّهُ َِّا 
مِنْ تَلَالَة: إِلَّا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِيَق أو عِلْم يُنتقعُ بو أ وَلَدٍ صَالِحِ يَدْمُو 

مغ 

ولا خلاف عندَ السلفٍ في أنَّ الصدقةً الجارية» والعِلّْمَ الذي يُنتمَعُ 
بهء ودعاء الوَلَدِ: ثلاثةٌ تَصِلُّ إلى الميّتِ بعدّ مَوْتِهِ؛ لظاهِر الحديث. 

وقد دَلَ الدليل على غيرها مِن الأعمالٍ التي يَصِحّ إهداؤها إلى 
الميِّتِء على خلافٍ عند العُلَّماءِ في بعض أحوالها وصُوّرِهاء ومنها 
الح والعمزة : 1 

وذِكُرٌ دعاءِ الولدٍ لا يُخْرِجٌ دعاء غير للميّتٍ بالإجماع. فلو دعا 
غيرٌ الولدٍ لأحدٍ وتقبّلُ الله نقَعَ صاحِبَةُء فهو موقوفٌ على قَبُولٍ الله له 
كما أنَّ دعاء الرجل لنشِهِ موقو على كَبُولٍ اللو له» وقد امتِدّحَ الله دعاء 
المؤمنينٌ لِمَنْ سبَنَهُمْ بقوله: «والييت جآئُو من بَدِيمْ يَتولوت وبا أففز 
أنا وَِجِوييًا ا سَبَقُوًا بالإيكن» [الحشر: ]٠١‏ 

وإنَّما ذكَرَ رسولٌ الله يل الول خاصّة؛ لأنّه أولى الناس أنْ يَدْعوَ 
لآبيه وأرْجَاهم؛ فالميّتُ يُنسى غالبا إِلّا مِن دُريي.. وفي ذلك إشارة إلى 
استضلاح الأولاد؛ رَعْبةَ في دعاثهم . 


.)01311( أخرجه مسلم‎ )١( 














وإنّما ذكَرٌ دعاء الولدٍ ولم يذِكُرْ صَدَقَةٌ الوللٍ مع كَبُولِها منه؛ إشارة 
إلى أنَّ الأولى أنْ يُقدّمَ لنفسِه صدقةً جاريةً؛ فنفوسسُ الناس حتى الأولادٍ 
عؤولة علق الشّخ» فيبَخَلُ الولدُ بالنفقةٍ على والدِهِ ولو كان يُحِبُهُ ولكنّه 


لا يَسكَلُّ بِالدّعَاءِ؛ لأنّه لا يَنقّصّهُ شيئاء فذكرٌ الصدقةً الجارية وأطلّقّهاء 
إشارةً إلى أنَّ الميّتَ ينبغي أنْ يُقدّمَ لنفيهء ولا ينتظِرَ غيرّه. 


إهداء الثواب: 

واختّلِت في أكثر الأعمالٍ كالذَّكْرٍ والصلاقٍ وقراءة القرآن والصوم: 
هل يَصِحٌ إهداؤها أو لا؟ على خلافيٍ عند العلماء: 

وقد ذمَبَ أبو حنيفة وأحمدٌ: إلى جواز إهداءٍ ثواب جميع 
الأعمالٍ» وإلى هذا ذمّب جماعةٌ مِن الشافعيَّة» واستثتى الحنفيّةُ 8 
فبَرَوْنَ الإطعامَ عن الميّتِء لا الصيامَ عنه. 

وذمّب مالك والشافعيٌ: إلى أنه لا يَصِلُ إلى الميّتٍ إِلَّا ما دَنَّ عليه 
الدليلٌ؛ وهذا الأشبَهُ والأقرّبُ؛ لأنَّ الصحابةً يُكيْرُونَ مِن السؤالٍ عن 
بعض الأعمالٍ ووصولها إلى الميِّتِ وانتفاعِه بها؛ مما يدُلُ ا 
أن الأصلَّ عدم وصولهاء ولو كان الأصلٌ الوصول» لجاز عمل الحيٌ 
للميّتِ كما يَعمَلُ الح لنفسوء وجاء الحتُ عامًا لا خاضًا بصدقةٍ وحجٌ 
ونحوهما. 

وقد كان الصحابةٌ والتابعونَ أحرّصٌ الناسٍ على عمل البِرٌ 
لغيرهم» ولم يَرِدْ عنهم أداءُ الصلواتٍ وقراءةٌ القرآن وإهداءٌ الثواب 
لغيرهمء. ومع حب بعضهم بعضًا وحبّهم من سلف منهمء فلم ينب 
عن. واحلٍ منهم .ذلك. ومع حِرْصِهم على الاستزادة فكانوا يُوصُونَ 
بأشياء كثيرةء ولم يثيّثْ أن واحدًا منهم أَوْصى بالصلاة عنهء وقراءةٍ 
القرآن 'عنه» والتسبيح والتحميدٍ والتهليل وإهداء ثواب ذلك إليهء وقد 








اليل (الآية 155 154) الففقةا 








كانوا يَرُورُونَ القبورٌ ويستحضرونَ أهلّها ونَضلَي وسَبْقَهم وحاجتهم 
وفرَحَهُمْ بالعملٍ الصالحء ومع ذلك لم يقث يْتْ عن واحدٍ منهم أنه صلّى 
أو قرا أو سبّحَ لميّتِ منهم. 

وقد جاء في الأحاديث والآثار ر عنهم: الدعاءٌ للميّتِ» ولم يَرِدْ 
إهداء ثواب الأعمالٍ» مع قيام داعِيه ومُوجبه وحضور الحاجة إليه» وكان 
السل يَذْكُرونَ حَسْرةَ أهلٍ القبورٍ على قَوَاتِ الأعمالِء وحَاجِتَهُمْ إلى 
ركعاتٍ وتسبيحاتٍ» ومع ذلك لم يَحمِلْهُمْ وَجْدُهُمْ على مَوْتاقُم على 
إهداء صلاةٍ أو قراءةٍ لهم. ولم يَفْعَلْهُ الأبناء بآبائهم وهم أعظَمْ القرون 
برا بهم . 


أئَرُ ذنب الوالديّن على الوَلَدِ: 


وفي قوله تعال: «وَلا تيب كل نين إِلَا علا دليلٌ على أنَّ 
جَرِيرَةَ الوالدٍ لا تنتَقِلٌ إلى الولدء وأمّا ما استفاض في الآثار: بأنَّ جزاة 
اليرٌ وعقابَ العقوق كَيْنُ ناجرٌ في الأولادء فليس المرادٌ أنَّ الله يَجِعلٌ إثم 
عقوقٍ الوالدٍ لأبيه على ابيِهء بل إِنَّ الوَلّدَ لا يأحُذُ جريرةً العقوقٍ حتى 


يَعْقَّ هو بنفسِهٍ أباه. لا بمجرّدٍ عقوقٍ أبيهِ لجَدّه ولو مات قبل ذلك أو 
كان بارّاء لم يَلحَفْهُ شية. 

ومِثلُ ذلك: ما جاء في عِمَّةِ الم وأثر ذلك على وَلَدِها؛ كما في 
قولِه تعالى نمن عفافف مريمَ وقول قَوْيِها لها: ما كن أو أمراً سَرّو وَمَا 
كنت أمّكِ يَنِيًا4 [مريم: 0118 فليس المرادٌ به أنَّ البنت تكولٌ بَغِيّا بمجرّدٍ 
زنى أُمّها؛ وإنّما المرادٌ أنَّ الأمٌ تُربّي بنتها على مِثْلٍ ما هي عليهء وثَرَاها 
بنثُها وتَصنَعٌ مِنْلّهاء والعفيفةٌ تُربّي عفيفةً مِثِلّها؛ وليس هذا انتقالًا 
للأوزار. 























ننه الس رو كحك المرآن 

وقد تكونٌُ المرأةٌ بغيّا وليس لها ابن ولا بنتّء وقد يكونٌ لها بنتٌ 
عفيفةٌ» وقد يكونُ في الأمٌ العفيفةٍ بنتٌ عَكْسُّهاءٍ فإنّ الزّنى لم يكن في 
ُرْيّةِ آدمَ وحَوَاءَ الأولى؛ وإنّما كان في ذراريّ جاءث بعد ذلك بِرّمَنْء 
فلم تُسبَنْ كل زانية بأمّ مثْلهاء فالأصلٌ في بني َم العفافٌ. 

وأمّا ما يُروى في الحديث: (جِقُوا تَعِلٌ يِسَاوْكُمْ)» فرواةٌ الحاكمٌ؛ 
من حديثٍ أبي هريرةً وجابر”'"» وجاء عند الطبرانيٌ بنحوه من حديث ابن 
عمرٌ وعائشة”"» وعندٌ الخرائطئ عن ابن عبّاس””"» وفي بعضها زيادةٌ: 
«بَرُوا آباءكُم» بَبَرَكُمْ أَبْتَاؤْكُمْ». ولا يصح منها شية. 

وقد يكونُ العقوقٌ في الأولادٍ عقوبةً لعقوقي الآباء لآبائهمء بأنْ 
يكونّ في الأولادٍ أسبابٌ تُوجِبٌ عقوقَهُمْ لآبائِهمْ قامتُ فيهم كما قامتْ 
فى آبائِيئ مم أجدادهمء وكلً محاصّتٌ مكلّفٌ؛ الأحفادٌ والآباك» وقد 
1 0 0 يَعْقَهُ ولدّهء وقد لا يكون غاًا وقد يكوث 
عافًا ويتوبُ ثم َه يَعْقُ ولنهُ؛ -ابتِلاء مِن الل لا عقوبةٌ» وقد وُجِدَ 5 0 
البارٌينَ أولادٌ عاكرة: والعكسٌ كذلكء وقد لا يكونُ للعاقٌ ذريةٌ ولا 
زوج أصلاء فلا تُعجلُ عقوبئُهُ مِن وليه. 

وإنّما ذكَرَ الله أمرًا يقعٌ ويكنّرٌء وهو الجزاءٌ العاجل بِمِئْلٍ ما وقمَّ 
منه» وليس ذلك بلازِم لكل أحدٍ؛ ولهذا 6 تَعيْتْ بصراحيَه النصوصٌ» 
وإنّما جاء على سبيلٍ الإجمالٍ تعجيلٌ العقوبة ؛ بقطيعةٍ الرّحِمٍ والعقوقي . 

وقد يُعاقِبُ الله الوالِدَ بعقوق ولدِو له؛ لأنَّ الوالِدَ كان عاقًا لأبيه. 
ثم ررق الله الحفيد التوبة» فأَجرَى الله على يد الوَلَدِ حقوبةً لواليى؛ ثم 








0184 /4( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
و(01148.‎ )1١١1( (؟) أخرجه الطيراني في #المعجم الأوسط؛‎ 
.)59/1( «اغتلال القلرب؛ للخرائطي‎ )( 














ةلتكل (الآية 1157 514ل 





وقَّقَهُ للتوبة فتاب عليه؛ فكانثُ رحمةً بالوالدٍ والولدِ؛ وذلك أنْ عَجَلَ 
عقوبةً الوالدٍ في الدُنياء ووَقّقَ الولد للتوبة» وَبِلَ منهمء وكلّهم لَقِيَ الله 
بلا وِزْرِ؛ وهذا مِن رحمة الله وإحسانه وحكمته. 


ين فا 
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سورةٌ الأعرافٍ سورةٌ مكيّةٌ؛ قاله ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والحسّنٌ 
وعطاء» ومن العلماء: مَنْ نقّل الاتفاقٌ على ذلك؛ وقد تضكّنت السورةٌ 
سنة الله الكونيّةَ في الأمم المخالفةء وتذكيرًا للناسٍ بآياتٍ الله في الكون 
وخلقِه وخلني الإنسانٍ وضعفهء وبداية عداوةٍ الشيطان للإنسانء وذكر اللهُ 
فيها جملة من حجج المعاندين من الأمم الستابعة مكدر :من تلو 
طريقِهِم» وخوّف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار» ورعّب 
بالجنّةَ وذكرٌ عاقبةً أمْلها . 


+ *# ا *# 


1 ثال تعالى : وِوَليَدَ مَكَلَحُْ في الْضٍ وَجَعَلَا لك ذا 





و َفَُكُرُو» [الأعراف: ٠‏ 


في هذه الآية: دليلٌ على 8 الأصلَ في متائج الأرض أنها 
مُشاعةٌ بيتهم » يَستؤونَ في حقٌّ الانتفاع منها وَالقَرَارٍ فيهاء وَإنْمَا جاءتٍ 
الشرائعٌ ببيانٍ المحرّماتِ والحدودٍ التي تَحُدُ هذا الإطلاقٌ ولا تُلغِيف 
وهذا يَظهرٌ في مواضعَ عديدةٍ من القرآنِ؛ كما في قوله تعالى: «هُوٌ 
ى عَلَقََ ككُم ما فى الْأَيْضِ جيِيمًاه [البقرة: 14]» وقولِه تعالى: 
طالَدِى جَمَلَ 450 الْأَيْصَ رما [البقرة: 2158 وقولِو: «الدّى جَعَلَ 
كم ارس مهدا [طه: له والزخحرف: ١٠]6م‏ وقولِه: دنه أَلرِى 
جَعَلَ لَحكُمٌ الْأَرْضَ هارا اغافر: 54]. 




















ل ل تعد 





وقد جاء في السّنَةِ ما يُبيّنُ هذا المعنى؛ كما في «المسئَّده واسنن 
أبي داودً؛؛ من حديثٍ رجل من الصحابة؛ قال ككل: (المُسلِمُونَ شُرَكَاءُ 
في ثَلَاثِ: الَو وَالْكَلو وَالثَارٍ)©. 


ومن هذا ما في «الصحيحين»؛ من حديثٍ أبي خويرة؛ أن 
رسول الله يل قال: (لا يُمْتَعُ قَضْلُ المَاء لِيُمْتعَ بو الك05". 


منافمٌ الأرض حَقٌ مشاعٌ: 
ولا يجورٌ لأحدٍ أن يَمْتَمَ يَْتَعَ الناسَ من الانتفاع من الأرض؛ من تراب 
وماءٍ وكلاء ما لم يكن له هلكا يمك وله فيه مؤونة» وكان مالك بن 
أنس ذهب إلى أنَّ ذلك في كلا المَلَواتِ والصَّحَاري» وما لا تُملّكُ َكب 
الأرض فيه» وجِعَلَ الرجلّ أحَقَّ بكلا أرضه؛ إِنْ أَحَبٌ المنعَّ منهء فق 
ذلك 00©, 

وإنّما جاء تخصيصٌُ الماءِ بالنّفي عن بيع قَضْلِدء وتكائَرتٍ 
الأحاديثٌ في ذلك؛ لأنَّ اله فيه أظهّرٌء والحاجة إليه أشَّدَّء وقد يَصِبرٌ 
الناسُ عن الحاجةٍ إلى المَلْبَسٍ والمَسْكَنٍ ولا يَمُوتونَ» ولكنْ لا يَحْيَؤْنَ 
إلّا بالماء» وفاقدٌ الماء يموت قبل فاقدٍ الطعام» فيَصيرٌ على الجوع أطوّلَ 
ين صبره على العطش . 

ونصٌ أبو حنيفةً ومحمدٌ بن الحسن: على أنَّ فضل الماءِ من الآبارٍ 
يُسقى للنفوس لا للرروع والنخل؟ فيجبٌ بَذْلَهُ لِشُرْبِ الناس. ودوابّهم إبلا 
وغنمًا وغيرّها. 


. 7 أخخرجه أحمد (0/ 2054 وأبو داود (لالاغ‎ )١( 
.00635( (؟) أخرجة البخاري 207701 ومسلم‎ 
.)1١/19( ينظر: «التمهيد»‎ )*( 
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حكم بيع الماء وعُشْبٍ الأرض: 

وليس لأحدٍ أنْ يبِيعَ ما لا يَملِكُةُ منها؛ كمياء البحرٍ وميا الأنهار 
وَالعُدْرانٍ وعُشْبٍ الأرضء ما لم يكن منه مَؤُونةٌ عليه؛ كالمياة المصنّعةٍ 
وعُشْبٍ أرضِه وبُسْتانِهِ وبيته الذي يَحْمِيهِ ويَسْقِيهء وفي اشيج سيلي!؟ 
ين حديثٍ جابرٍ أن البي يله َّعَى عَنْ بَيْ قَضلٍ المّاد("©. 

ومنعُ فضل الماء الذي لم تَعَلهُ اليد عن ابن ابل كبيرةٌ من كبائر 
الدنُوب» وقد قال 26 : (كلاة لا يُكَلّمَهُمْ الله يَوْمَ القِيًا ولا يَنْظْرُ إلَنْهِمْ : 
رَجُلٌ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةِ لََدْ أغطى بِهًا أكر يما أطى وَهْوَ كَاذِبُء وَرَجُلُ 
حَلَمٌ عَلَى يَمِينٍ كَازِبَةٍ بَمْدَ العَضْرِ َِفَْطِعَ بها مَالَ مَجُلٍ مُسْلِمء وَدَجُلُ 
مَنَعَ قل ما فبقُولُ الة: اليَوْمَ أنتثك مْتَعْكَ فَضْلِي كَمَا مَتَعْتَ مَل مَا لَمْ 
تَعْمَلٌ يَدَاكَ)؛ رواهُ البخاريٌ» وهو في مسلم مختصّرًا 0 


0 الأرض الطبيعيّة: 

و ماي يَنتَفِعٌ الناسُ به وجِعَلَهُ الله في الأرض» ولم يَملِكُةُ أحدٌ 
بعييِه: فلا 201110 سواءٌ كان مطعومًا كالولج 
والماء وَالعْشْبٍء أو كان يُتََذُ منه سكنٌ؛ كأعوادٍ الشجرٍ وحجارة 
الأرض وترابها؛ وهذا ما تدُلُ عليه ظواهدبٌ الأدلّقَ وقد جاءَ في 
«المسئّداء واسُئن نن أبي داود»؛ حديتٌ ضعيتٌ عن يُهَيْسَةَ؛ أنَّ أبامًا قال: 

يا ني الل ما النَّيْمٌ 6 الَّنِي لا حل قله قَالَ: (المّاءك)» قَالَ: يا نس اللو 
مَا الدٌّ نيه الذي لا يَجِل منة؟ قال: (الملغ)؛ قَالَ: يَا نَبِيَ اللى» ما 
النَّْءٌ الَّذِي ا يَحِلّ مَنْعْهُ؟ كَالَ: (أَنْ تَفْعَلَ الْخَبْرَ حَيْرٌ لك . 





.01030( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١8( أخرجه البخاري (7159): ومسلم‎ . )١( 
041/5 أخرجه أحمد (9/ 58)» وأبو داود:(21359‎ )( 








إكتك ‏ الشون 
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ويدخُلٌ في هذا حِمّى الملوك التي يَحمُويّها بلا مصلحةٍ عاق 
ويمتّعونَ منها ابن السَِّيلٍ ورُعَاةً البهائم أنْ نَطعَمٌ وتَشربَ مما لم تَعمَلَهُ 
أيديهم فيها؛ فهذا داخلٌ في النهي بلا خلافب. 

وأمًا ما كان له مؤونةٌ فيه كماء البرٍ الذي يُحْرِجُةُ بنفيه» وعُشْبٍ 
يُسِتَانِهِ الذي يَرْعاهُ ويَحوِيهٍ ويسقِيه» أو الطب الذي يَحْمَطبةُ نئي » 








فلا حرّجٌ في ببعه. 

وما كان في أرضِهٍ مما لم يَبْذُلْ فيه جهدًا؛ كأنْ تَنبْعَ عن في أَرضِه 
أو يكون في أرضِهٍ ماءٌ مِن المطر: 

فذعَبَ أحمدُ فى رواية: أنّه لا يجب عليه يَذّْه ولكن لا يجورٌُ له أن 
يَحبِسَهُ عن الناس وهو يعلَمُ أنه لا َنِم منه» فما زادَ عن حاجيه من مائه» 
فاخئّلِت في وجوب بَذْلِهِ لمن يحتاجٌ إليه على قولين» هما روايتان عن أحمد: 

فقال الشافعيٌ : لا يَلرَمُهِ بَدْلهّه وله أخذُ عِوَضٍ عليه. 

وقال بعضهم: بوجوب َذْلِهِ بلا عِوَضٍ؛ واحتججوا بما رُوِيّ عن 
عبد الله بن عمرو: أن َيّمَ أرضِه بالوَهط كتّبَ إليه يُخْرُه أنه سَقَى أرضّفٌ 
وَضَلَ له مِن الماء فضل يُطلّبُ بثلاثينَ ألقّاء فكتّبَ إليه عبد الله بنُ 
عَمْرِو #ا: «أَقِمْ قَِلْدَكَ ثمّ اشي الأذنى فالأذنى؛ فإنّي سمعتُ 
رسول الله ل يَنَهَى عن بنع قَضْلٍ الما" , 

فق قَهمَ عبد الله بن عمرو من الحديثٍ مَنْعَ بَيْعِ ما زاة عن ماء 
أرضه . 

وكان أحمدُ في قولٍ يَنْهَى عن بيع فضل ماءٍ الآبارٍ والعيونٍ» فضلا 
عن الأنهارٍ والبحار. ا 


.)15/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

















مذ لان بده قم ٍ 


وأمّا البترٌء فيجورٌ بِيعُها؛ لأنّها خَُفِرَتُْ بمؤونةٍ وعمل» ولو كان 
الماء الذي فيها فضّلَّ عن حاجةٍ صاحبها؛ لأنَّ البيعَ للبئر» وقد أَذِنَّ 
النبئ يل بذلك؛ (مَنْ يَشَْرِي بِثْرَ رُومَةَ قَيَكُونُ دَلْوْهُ فِيهَا كَدِلَاءِ 
المُسْلِمِينَ)؛ كَاشْتَرَاهَا عُنْمَانُ ضيه؛ كما في البخاري”"©2: وقد سَبَّنّها 
عثمانُ بن عمَّانَ وه بأمرٍ النبئّ كل لِلمُسلمِينَء وكان اليهوديٌ يبِيمُ 


ماءها. 


وفي بعضٍ رواياتٍ الحديثٍ خارج «الصحيح؛؛ 1 عثمانٌ ظانه 
اشترى منه نِضفّها باثي عمَرّ ألقّاء نم قال لليهودي: احير ما أنْ تَأَحَدَهَا 
يومّاء وَآحُدَّمَا يوماء وإمًا أنْ تَنْصِبَ لك عليها دَلْوَاء وَأَنْصِبَ عليها 
دلوا فاختارَ يومًا ويومّاء فكان النامن يَسْبَهُوَنَ منها في يوم عثمانٌ 
لِلِيومَيْنٍ فقال اليهوديٌ: أَفْسَدت علي بثْري» فَاشْتَرٍ يَاقِيَهاء فاشتراة 
مان آلافي0 , 

ومثل الماءٍ: الرّمالُ والثُّرابُ والحجارةٌ التي في الأرض غير 
المملوكة: لا يجورٌ أنْ يتسلّط عليها مَن يَمتَعُها إِلَّا ببَيْها وأمًا إنْ كان 
ذلك في يلكه» فيآخُدٌ حَُكُمَ الماء على الأرجح؛ فما كان للإنسان فيه 
مؤونةٌ كحَفْرٍ ونقل» حال وما لم يكن له مؤونةٌ وكُلْفةٌ وكان مِن فضلٍ 
أرضه لا يَتضْرَّرُ بَِْده فلا يجوز ببعْهُ على الأظهّرء وإِنْ كان محتاجًا إليه 
وليس من فضل أرضِه وأرادٌ أن يبِيعَ حّه منهء جاز ذلك. 

وأمّا الأرضٌ المُشَاعَةٌ كالماءٍ المُشَاعَ مِن ميا الأنهارٍ والبحارٍء 





فلا يجوز لأحدٍ أنْ يقول: «أَبِيمُ تَصِيبِي منه»؛ كما لو تقاسّمَ الناسُ 


.)7781( أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث‎ )١( 
زالاتنمات في معرقة الأصحاب»‎ :)5١4/8( (؟) «شرح صحيخ البخاري؟ لابن بطال‎ 
0 مر‎ 

















قز لتهكز لش 


دسا 


دنا 


الوروة على النهرٍ كل يوم لأهلٍ بيتٍ أو لَبَلْدةٍ أو لقومء فيرِيدُ من كان 
يومهُم السبتَ أنْ يَبِيعُوا يومَهُمْ لغيرهمء لم يَجْوْ ذلك لأنّه تحايُلٌ على 
بيع ماءِ القَلاةِ» وقد كان أحمدُ يَنهِى عن ذلك. 
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يو قال تعالى : تال أمظ ِنبا همَا يكن لَك أن سكير فيا كأحرج 
ألصَّدغْرنَ؟ [الأعراف: 13 


وفي هذه الآيةٍ وما يَلِيها من آيات: إخراج إبليسٌ وإنزالّةُ إلى 
الأرض؛ إشارةٌ إلى نفي الله له عقوبةٌ لهء وقد تقد الكلام ٠‏ على هذه 
المسألةٍ في سورة البقرة عند قوله تعالى: طقُلنَا أَهيطُوأ مها جمِيمًا4 [البقرة: 
وفي سورة ة المائدةٍ في حدٌ الحِرَابَةِ عند قوله تعالى: أو يُنَقَوَا مرت 
الْدَرَضٍ) [المائدة: 108 . 


#0 # # 


#8 قال تعالى: دل أنيلرن إل ير نعم 0 َل إِنَكَ من اتيت » 
[الأعراف: 14 18]. 


في هذه الآيةِ وما قبلّها :لور سيحالة انماع عول. الالح وطلرة 
قبل عقابه» وهو أعلّمٌ سبحائه بِظُلْمِهِ وعنادو وسُوءِ قَضْدِهةْ وذلك أنَّ الله 
لا يِل عقوبةٌ بظالم حتى يُقِيمَ الج عليه؛ لِيَقَطعَ عُذْرَهُ عند نفسِهٍ قبل 
غيرهء ومن ذلك: أَنَّ الله يُقِيمُ الحُجَج المائيّةَ على العبادٍ في الآخرةٍ 
بالبيّناتِ عليهنم» وهو أعلَّم بهم؛ بالكتابةٍ عليهم» وإشهادٍ الملائكة» 
وإشْهادٍ جوارجهم عليهم؛ لِيَقَطعَ بذلك أعذارَهُمْ؛ وهذا من كَمَالٍ عَذْلْه 
فجعَلَهُ سبحائَةُ على نفسه» ولم يَجعلَهُ علية أحدٌ 























سماعٌ قول الظالم: 5 

وفي هذه الآبةٍ: أنّهِ يجبُ على السُِّلْطانٍ والقاضي أنْ يسمّعَ قولَ 
الظالم والجاني ولو قامّتٍ البيّناتُ عليه مِن غير إقراره؟ لأنَّ مِن مَقاصد 
الخحكم إقامةً العدلٍ في الظالم عند تَفْسِه؛ حتى لا تسوّلَ له نفسَهُ وشيطاثة 
نه ظلِمَ وبفِيَ عليه ولم يُسمَعْ قولد. أو يَدّعِيَ أحدٌّ من أهلِهِ وذويه أنَّ له 
حُجَةَ لم تُسمَعْء فيَقَعَ ذلك في بعض النفوس الجاهلقء فإِنْ وكَمَّ» فهو 
ْم تسيب فيه شلا بتقصيرو بعدم سماع قولي الام وإزالة شُبميه 
وعناده عند نفسِهٍ ولو لم يُقِرّ بذلك عند غيره. 

وهذا إذا كان في سماع الظالم المُعَانِدِء فإنَّه في حقٌّ المظلوم 
وصاحجب الحنٌّ أؤلى 1 

وإذا كانت خصومةٌ بين انْنَيْنَ أو جماعق وجب على القاضي 
السماعٌ منهما جميعًا في مجلس واحدٍ؛ حتى يستوفي الردودٌ بيتهماء 
ولا يجوز له أنْ يسمّعَ مِن كل واحدٍ في مجلس؛ حتى لا يقولٌ في 
حَصِْيِهٍ شيئًا وهو غائبٌ وعددة حب تدققةء وقد قال النبئ كلِِ: (يَا عَلِيُ» 
ذا جَلَسَ إِلَْك الْحَصْمَانٍء كلاذ نَْضٍ بَبْتَهُمَا حَنّى تَسْمَعَ مِنَّ الآخَرٍ كمَا 
سَمِعْتٌ مِنّ نَّ الأَوّلِ؛ نك ذا كَعَلْتَ ذَلِكء تَبَينَ لَك الْقَضَاءُ)؛ رواهُ أحمدُ 
وأبو داوي9"©, وعندهما عن عبد اللو بن الربيْرِ؛ قال: «قَضَى رسول الله يل 
أن الْحْصْمَْنِ يَفْعدَانٍ بين يَدَي امحكم00". 

ومن مَقَاصِدٍ الشرع في سماع أطراي الخصومة ولو تبن الظالِم 
منهما : إقناعٌ الباغي بِبَغْيه» وقطعٌ جه عن نفو حتى تَنزِلَ عليه العقوية 
يتسليم لا بعنادء فتجدّ نفْسُّهُ مَدْخَلُا لانُهام الشريعةٍ وأهلهاء فيتحوّلٌ من 


.)0045( وأبو داود‎ »)١١١/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)868/( (؟) أخرجة أحمد (54/5): وأبو داود‎ 














يان تدك رانيد 








|44 ؟) 





الذَّنْبِ ب والظُلْم إلى الكفرٍء ومن مَقاصِيها: أنْ تُسَدَّ أبوابث اهام الشريعة 
وأهلها من الْمُنافِقِينَ أو ين أهل الجهل من كَرَابة الظالم بأنّ الظالِمَ لم 
يُنصَف وقد ظَلِمَ ويعِيَ عليه؛ لأنَّ لَدَيْهِ حُجَةٌ لم تُسمَعْ منه. 


نا نا 
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قال تعالى : «َدلهُمَا يمر كلما 155 ره بدن لما سنا وما 
يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا من وَرَقٍ كس وَادَنْهُمَا رمآ أل نيكم عن يَلْكنا السَجَرو 
وأقل لكآ إِنَّ ليطن لكا عَدْدٌُ جين [الأعراف: 157 


في هذه الآية: سَئْرٌ العؤراتِ والسّوْءَاتٍ عند الخروج» ولو لم يكن 
هناك من يَرى العورةء وهذا من الفظرة التي قير عليها الإنساتُء وما عدا 
ذلك مُخالِفٌ للفظرة» منهِيٌ عنه جِبلّةَ وشِرْعَة ولمّا ظهّرتْ عَوْراتُ حَوَّاءَ 
وآدمّء حََصَمًا وقطعًا مِن ورق شجر الجنةٍ ما يسثْرٌ عَوْراتَهماء فلم يُننظرًا 
حتى تُؤْوِيَهما دارُهُماء ولا أنْ يلُودًا بحائط أو شجرةٍ أو دار؛ وذلك أنَّ 
الحائظ والشجرٌ يسيّرٌ من جهةٍ دون بقيِّ الجهاتٍء وورقٌ الشجر أقرَبُ من 
الدُورِ؛ لأنّه عندهماء وتنالهُ أبديهما. 1 


حكمُ سّثْرٍ العوراتٍ: 

والمبادرةٌ بِسَيْرٍ العَوْراتِ من آدمّ وحرّاء ومن وَرَقِ الشجر مُسْعِرٌ 
بالوجوبء وَؤِكُرُ السَّْءَاتٍِ مؤكُدٌ لذلك؛ لأنَّ إخراجها يسُوءٌ الإنسانَ في 
نَفْسِهء ويسُوءٌ غيرَهُ أنْ يراه مِن أحدٍء وهذه مِن فوارق الإنسانٍ عن 
الحيوانٍ. 

وليس في الجنةٍ مِن الناسٍ سوى آدمَّ وحرّاء؛ لأنّهما أَبَوَا البَسَره 
وكل البشر بعدّهماء وإِنّما فيها مِن الملائكةٍ والحيوانٍ وما شاء الله 
ولا يت أنه كان .3 آدم ب يد مشابهةٌ لبشريّة آدم ودْرييه . 

بل ادم بشرية مشابهة لبشرية ادم 
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(الآية 0 ---- 
لفك الكدقةا 








وقد تكلّف بعضٌ المعاصِرِينَ لِيُوافِنَ المَلاجدةٌ الذين يقولونٌ بنظريّة 
التْمُوءٍ والتطوّر» وبعضٌ علماء الطبيعة الذين يَذْكُرُونَ تْمْرَ الأرض 
بملايينٌ طويلق وتكلّتَهم بأنَّ الأرضَ معمورةٌ قبل بشريّة آدمّ من بشر 
آخكَرِينَ » وَتَعسقُوا أدلةً لذلك مِن القرآن. 


العورةٌ بين الزوجَيْن: 

وأنرَلَ الله اللْبامسَ وشرّعَ الاستتار بكلّ حالِء وجِعَلٌ الاستتارٌ هو 
الأصل» والكشف والتّرْعَ عارضًا. 

ولمّا رخص الله للرّجُلٍ مِن زوجيه وللمولى من أَمَيهء فالرّخصةٌ بما 
قامّتٍِ الحاجةٌ إليهء فليس للرَّوجَيْنِ أنْ يَبْقَيَا عُرَاةٌ - ولو لم يَرَهُما أحدٌ - 
بلا حاجةء ولا أن تبقّى الأمَةُ متعرّيةَ عند سيّدِها بلا حاجق» وقد كَرِة 
مالك .أن يَكشِف الرجُلٌ فَحِدَهُ عند زوجته؛ يعني: بلا حاجةٍ؛ وذلك من 
مالكِ حفط لغريزة الحياءء وأدومٌ لغريزة الشهوة. 

ولمّا رُفِمَ أبوابٌُ العَوْراتٍ بِينَ الزوجَيْنِء لم يكن ذلك مُسَقِطًا لباب 

لحياءِ بيتهماء فتُكدّفُ العَوْراتٌ عند الحاجاتء ولو لم يَأنَمَا بِكَشْيِها في 
غير حاجق ومن الفظرة: الاسيتارٌ والتزيُنٌ باللّباس ولو بِينَ الروجَيْنِ» 
وإبداءٌ السَّوَْئَيْن والعوراتٍ بينَ الزوجَيْنَ بلا حاجة ولا مَقصَدٍ مأذونٍ به: 
مكروةٌ؛ لأنّهِ يُسِقِظ هَيْبَةَ الحياء في النفس» وتزهدُ نفوسُ بعضهما في 
بعض» وتتشوّفُ إلى غيرهما مِن الحرامء وقد فظَرّ اللهُ آدمّ وحوّاءة على 
ذلك؛ فسَّئرًا. عَوْراتَهما بَِرَقٍِ الشجرٍ مع أنَّه لا يَراهُما أحدٌ مِن البشر 
غيرّهما؛ فليس لهما ذريَةٌ عند ذلك؛ ولذلك قال تعالى: سيرع يرع عَنْهمًا 
ِيَاسَهُمَا لِرِيَهُمًا ونا [الأعراف: 177]» فجعّل رؤيةً بعضهما لبعض 
بلا حاجة فِن مقاصدٍ الشيطانٍ ولو كانتُ مباحَةً في الأصل» ولكنّ 
الأصل السَّيْرٌ واللبَامنٌء وأمًا الكشفُ فعارضٌ 
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وقد جعَلَ الله الأصلّ في بني آدمّ السَثْرَ بإللّباس؛ فتِستيرُ المرأةٌ 
وتَتزيّنُ ولو كانث لا يّراها أحدٌء والرججل يكون وحدَهُ ولو في فَلَاةٍ لا يراه 
أحدٌ يُحِبُ أنْ يَسثْرَ بدَنَهُ فذلك اسيتارٌ تُحِبّهُ النفسٌء وهي مفطورةٌ عليه» 
حتى لو كان الإنسانٌ في بيته مُعلّقَ الأبواب» لم يُحِبٌّ أنْ يُبقى عُرْيانا؛ 
لأنّه مُخالِفٌ للفظرة» ولو كان الإنسانُ أعمّى البصرٍ لا يَرى عورةً نفسو 
ولا يراه أحدٌّء لأحَبٌ أنْ يَستيرٌ؛ لحرارة الفظرة في نفسِهٍ التى يجدها. 

أسبابُ مشروعيّةِ الستر: 

وقد شرّع الله الاستتارٌ باللّباسِ؛ لجملةٍ ين الأسباب: 

الأَولّ: حياء من الله؛ فالله يُحِبٌ أن يُستشيًا منه؛ وذلك من 
تعظيوه وإجلاله» والله لا تَسئَرُ عنه عينٌء ولا تُسئرٌ عنه عَوْرَةٌ فلا يّراها؛ 
وإنَّما مجرّدُ فعل اللَّباسٍ والاستِتارٍ به مِن الحياءِ مِن الله ولو كان في 
عِلْمِ العبدٍ أنَّ الله يَراه؛ فالإنسانُ يستيرُ في نفسِهِ وهو يَعلم نفسَةُ؛ سِغْطًا 
لحياء نفسه» وقد جاء في سترٍ العورة حياءً مِن اللو حديثٌ بَهْزْ؛ كما في 
«المسنَّداء و«السّنن»» عن معاوية بن حَيْدَةٌ؛ قال: يا رَسُولَ اش 
عَوْرَائُنَا ما تَأَتِي مِنْهَا وّمَا تَذّرُ؟ قال: (احْمَظْ عَوْرَئَكَ إِلَّا مِنْ رَوْجَيك أو 
مَا مَلَكَْتْ بَفِيئّك)» كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضْهُمْ في 
بَغض؟ قَالَ: (إنِ اسْتَطَعت أنْ لا يَرَينَهَا أحَدُ فَلَا يَريََهَ قَالَ: قُلْتُ: 
يَا رَسُولَ. الل إِذَا كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟ قَالَ: (الل أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ 
النّاس)(©2 

محري + 





ورُوِيَ في بعض الأخبارٍ: أنَّ آدمّ وحرّاء استثّرًا حياءَ مِن الله لما 
بَدَتْ سَوْءَانُهما؛ فعن أَبَيّ بن كعب مرفوهًا؛ أنَّ الله قال لآدمَ: يا آدم 


.)1970( أخترجه أحمد (5/*)»: وأبو داود (40119)ء والترمذي (1/44؟): وابن ماجه‎ )١( 














و ااانا ونبد م 





| مني تَفِرٌ؟ قَلَمَاسَمِعَ كلام الرّخمّنء قَالَ: يا رَبّء لاء وَلَكن 
ا / ١‏ 1 

وجاء ذلك في بعض الإسرائيليّاتِ؛ كما قال وهبٌ بن مُتَبّو: «دخحلَ 
آدمّ فِي جَوْفٍ الشّجَرَه َنَادَاهُ رَبّهُ ق: يَا آدمء أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: أنَا هَذَا 
يَا رَبّء قَالَ: آلا تَحْرُجٌ قَالَ: أَسْتَحْبي مِنْكَ يا رَبْ00". 

وكان بعضٌ جِيارٍ السلف يستيَرُونَ فيُحْظُونَ رؤوسَهُمْ وهم في الخلاء 
م ا ا فقد روى عروةٌ د بن الزبير» 
عن أبية؛ أن أبا بكر الصَديقَ قال وهو يحْطبٌ الناس: با مغر 
المُسْلِمِينَ» اسْتَسْيُوا مِنَ الله فَرَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو إن لَأَظل حِينَ أَذْمَبُ 
ِلَى الْعَائِطٍ فِي الْقَضَاءِ مُعَطَيًا رَأَسِي؛ اسْيحْيّاء من بي . 

وكان طاوسن يأمر ابنَهُ بنلك © . 

وجاء في ذلك خبرٌ مرسَلٌ عند البيهقيٌ» ومن حديثٍ عائشةً 
مرفوعًا؛ ولا يصحٌ» ونَصّ على استحبابهِ غيرٌ واحدٍ من المُقَّهاءِ كإمام 
الحرّمَيْنِ والغزاليٌ والبغوي وغيرهم. 

الثانى : حياءً مِن الملائكة؛ فإِنَّ الملائكةً تتأذّى مما يتأَذى منه بنو 
آدمَ؛ كما جاء في الحديث» وممًا يتأذّى منه بنو آدمّ: بُدُوٌ السَّوْءَةِ؛ وذلك 
مِن مقاصدٍ قيام الففظرة في آدمّ وحوَّاء وذريّتِهماء وحبّهما للاسيتارٍ في 
الجن وليس فيها من البَشَرٍ غيرهما . 

وقد دلّ الدليلٌ: أنَّ الملائكة مجبولةٌ على الحياء كبَنِي آدمّ؛ كما 


088 - أخرجه ابن أبي حائم في «تفسيره» (1//ا4‎ )١( 
.)١401 /0( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره»‎ 
.)1311/( أخخرجه أبن أبي شيبة في #مصنفهة‎ )7( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (01198. 
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قال يل: (آلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي هِنُْ المَلايكة ”7 ؛ يعني: عثمانٌ بنّ 
عمَانَ. 

الغالثُ: الاسيتار عن الناس» والحياءٌ منهم؛ فإِنَّ هذا من أعظم 
مقاصدٍ اللْبَاسٍ واتخَاذٍ 00 ولهذا لما مأل معاوية بن حَبْدة عن 
الَؤراتِء كان أَرَّلَ ما بدأ به النبئ يكل حفط العوراتٍ عن أَعْيْنِ الناس. 

ومن جار له أن يُبِدِيَ عورتهُ لهء فيكونٌُ ذلك بِقَّدْرٍ الحاجة؛ حفظًا 
لفِظرة أصلٍ الاستتارٍ؛ ولذا شرع سترٌ عورة الطفلٍ وليس له عورةٌ لكل 
0 ولو كان مولودًا؛ لتُحمَّظ مَيْبَةٌ العورة في نفيهء ومن هذا ما 

في التفريقٍ بِينَ الأطفالٍ في التصاجع) كما في قولِو كل: 

يي لِعَشْرٍ سِنِينَ» وَقَرقُوا َيِنّهُْ في | المَضَاجي)' ©؛ فإِنَّ ين 
مقاصدٍ التفريق: ألا تبدوَ العوراتٌ؛ فإِنَّ الصغيرٌ لا يَحترِزُ في عورته في 
مَنَامِهِ كما يَحترِزٌ الكبيرٌء فأمّرَ بالتفريقٍ بِيتَهُمْ في المتضاجع؛ حتى لا تَظهَرَ 
سَوْءَاتُ بعضهم لبعضء فينشؤوا على ذلك» أو يكونّ ذلك مُثِيرًا لغرائزهم 
في حَرَام . 

وكذلك: فإنّه يُستَحَبُ لباسُ الزوجَيْنٍ عند بعضهما البعض من غير 
دواعي الحاجة إلى ذلك؛ وذلك حِفْطًا للفظرة بيتهماء ولِوّازع الحياءٍ أنْ 
يُكمر. 

الرابعٌ: الاسيتارٌ عن الجنٌ؛ وذلك أنَّ الجن يُبِصِرُونَ بني آدمّء 
وبنو آدمّ لا يُِصِرُوتَهِم؛ وذلك أنَّ الله لمّا ذكرَ قصة آدمّ وحوّاء مع إبلِيسَّ 
وما جَرَى غليهما مِن كشفٍ سَوْءَتَتِهماء ذكرَ الله حال رئية الجن للإنسانٍ 


من غير أن يَرَاهُ: «إِنَّهَ يَسَح هو وَقيلْهُ مِنْ حَيتُ لا ؟ لوب [الأعراف: يفف 


.0401( أخخرجه مسلم‎ )١( 
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وفي ذِكْرٍ هذا المعنى في سياقٍ قصةٍ كشفٍ عورة آدمّ وحوّاء: إشارةٌ إلى 
مشروعيّةِ الاستِتارٍ عن الجانٌ وإِنْ كانت المشروعيّةٌ عن أعيّنٍ بني آكمَّ 
آكَدَ وأشَّدّ؛ ولذا رُوِيَ في الحديثٍ مشروعيّةُ التسمية عندٌ كشفي الإنسان 
لعَوْرَتِهِ؛ حتى يَمِنَعَ الله بها الجنَّ عن رُؤْيتهِ؛ كما في الترمذيي؛ من حديث 
عليٌ مرفوعًا: (سَثْرُ مَا بَيْنَ أَعْيْنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَني آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ 
الخَلَاه أَنْ يَقُولَ: بام 0 

الخامسٌ: الاسينار للنّنْس والحفاط على فِظرتها ؛ فإنَّ كشف السَّوْءَةَ 
في حال الحَلُوةٍء والدوام على ذلك: يَكمِرٌ فِظرةً الحياء والاستّتارء ولو 
كان الواحدٌ أعمّى لا يَرَى نفِسَهُ وليس عندهُ مَن يراهء فَالهَيْيةٌ لحياءِ النفس 
وهي تحن بالتعرّي وهيبته ولو كانث في ظلام أو لا تِصِرٌ 


عورةٌ الرجل : 

وعَوْرةٌ الرجُلٍ تختلِفٌ عن عورة المرأةٍ» وأمّا عورةٌ المرأقء فيأتي 
الكلامٌ عليها في سورة النورٍ والأحزاب» وأمّا عورةٌ الرَّجُلٍء فائّمَقَّ 
العلماءً على أنَّ السّوْءََيْنِ وما أحاط بهما عورةٌ واخيّلت في كَحِذٍ الرجلٍ 
على قَولَيْنٍ : 

الأول - وهو قولُ جمهور العلماءء وقولُ الأمّةٍ الأربعةٍ في 
المشهور -: أنَّ المَخِدَّ عورةٌ» وأنَّ عورة الرجل مِن سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِه 
واتلَقُوا في عين الْرُكْبةِ والسُرّةِ: هل هما عورةٌ أو لا؟ على فولَيْنٍ كما 
يأتي . 

العاني: أنَّ الفخدّ ليست بعورة؛ وهو روايةٌ عن أحمدء وذقبَ 
إلى هذا بعض المُقَهاءِ من بعض المذاهب؟؛ وامتَدَلُوا بأنَّ النبيّ يله كنّفت 


.)107( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فخدَّهُء كما ثبت عن أنس ضه؛ أنَّ النبئ يكل يوم حَبْيرَ حَسَرٌ الإرّارَ عَنْ 
فَحِذِوء حَبَّى إِنّي أَنْظرٌ إِلَى بَيّاضٍ كَخْذٍ َي الله يكل»؛ رواة البخارئي7 . 

وعن أبي موسى َيه : «أنَّ النبئ يي كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فيد مام 
قَدِ الْكسّف عَنْ رَكَيَئيْهِ أو رُكْبَيِهء قَلَمّا دَكَلَ عُفْمَانُ غَطاهَا90 . 

أنواعٌ عَوْرةَ الرجل: 

وحديئًا أنس وأبي موسى لا يَلرّمُ منهما أنَّ القَخْلٌ ليست بعورة؛ 
وَإِنّما فيهما التخفيفٌ في الفْحْدَّيْنِء وأنَّ العورة بالنسبةٍ للرّجُلٍ على 
نوعَيِنِ : عورةٌ مغلطة : وعورةٌ مخفّفةٌ: 

فأمًا العورةٌ المغلّظةٌ: فهما السَّْءَانٍ وما أحاظ بهما مِن مَواضعَ» 
وهذه العورةٌ لا يجورٌ إظهارها إِلّا لزوجة وما ملَكُتٍ اليمينُء ولا تَظهَرُ لا 
للضَّرُورةء ولا يجورٌ إبداؤُها في الحاجات؛ كرفع الثوب عن طِينٍ الأرض 
ووَحَلِه أو عندٌ الاغتِسالٍ في البرك والمُسابح» وكلٌ حاجةٍ: لا تَحِل فيها 
المحرّماتُ؛ وإنَّما تَحِلّ المحرّماتُ في الضرورات؛ كالتطيّبٍ ونحوه. 

وأنًا المخفَّفةٌ: فَالمَخِذُ وما علاهاء ويجورٌ إظهارٌها للحاجات» 
والحاجاتٌ عارضةٌ لا دائمةٌ» ويخرّجٌ من هذا من انّكَلَّ لِياسًا قصيرًا يُظهرٌ 


0 


فخدَّةُ؛ فهذا لبامنٌ دائمٌ لا يجورٌء ويدُلُ على كونها عورةً محْمّفَةٌ أنَّ 
النبيّ يك أنداها في حاجةٍ؛ كما في حديثٍ أنس لما مر بحائط بخييرء أو 
على حال.لا يَظهَرٌ فيه الاستدامةٌ ككشي بعض الفْخذٍ حال الجلوس؛ 
كما في حديثٍ أبي موسىء ففْعَلَهُ النبي كله جالسًا لا قائمًا؛ ولهذا لما 
رأى النبئ يل أبا بكر كشّف عن رَُكْبَتِهِ وهو قائمٌ مِن غير مرورٍ بحائط 
ولا وَحَلٍ؛ قال (آمّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ؛ كما في البخاريٌ؛ عن 


(1) أخرنجه البخاري (000/1. (؟) -أخرجه البخاري (71986). 























أبى الدَّرْداءِ ول ؛ قال: دكنث جالسًا عند الي يك إذ أ بَلَ أبو بكر طلفه 
آغدًا بطَرّفٍ تَوْبِهِ حتى أَبْدَى عن رُكْبَيِه فقال النبئ كَلق: 18 صَاحِبْكُمْ 
َقَدْ خَامرَ): فسلّمَء فذكرٌ الحديت»”"©؛ وذلك أنّ هذا الفعلَ لا يفعلّهُ إلا 
مَن نزْلَتُْ به نازلةٌ من خصومة أو شد والمُعْامِرٌ مَن يَرمِي بنفسِهٍ في 
الشدائد؛ وذلك أنَّ أبا بكر كان بِيئَهُ وبِينَ عمرٌ شي2: فجاء إلى النبئ يل 
بذلك . ,: 

ثمّ إنّ أنسّ بن مالكِ وأبا موسى لم يَذْكْرَا كُشْفَ النبيّ كك للفخلٍ 
ا اح و ا الل ا 
الدوام» بحيثٌُ تُفصّلُ عليها الألبسةٌ والأرُرُ والبناطيلٌ» ولمّا ذكرٌ أنسٌ 
رأى قَجِدَّ الب كل ظهَرٌ أنه فعَلَ ذلك اعتراضًاء ا" 

والقولُ بأنَّ الفخلّ عورةٌ هو الاحتياظ» ومن قال بأنَّ الفخدٌ ليسثُ 
بعورة يسن عليه وضع حدٌ للعورة؛ وذلك أنَّ الفخدّ كالسَاقٍ عضوٌ 
مُتَصِلٌ؛ القولٌ في أَدْنَاهُ كالقولٍ في أغلاه» ومَنْ لم يِجِعَلْ أذنى الفخذٍ 
عورةٌ» لم يّقَدِرْ على حدٌ العورة بحدٌ منضبط في أغلاهاء ومّن قال بأنَّ 
أذنى الفخْذٍ ليس بعورة» وجب أن يقولَهُ في أغلاها مما ليس نرج 
وهذا مجارّفةٌ. 


وعن مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّ في روايةٍ عنه: أنَّ الفخدٌ عورةٌ 


محْفَّفَةٌء وقد جاء فى غير ما حديث أنَّ (الْمَخِلَّ عَوْرَة)؛ مِن حلي 
أبن عبّاسٍ*" وجَرْهدِ7© . 


. 095303( أخرجه البخاري‎ )١( 
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واخثُّلف في الرُكْبةٍ والسُرَّة: هل هما من العورةٍ أو لا؟ على قَولَيْنٍ 
مسْهورَينٍ : 
فلم يجعَلّهما مالك والشافعئ وأحمدُ في قولٍ عورة. 
وجِعَلّهما أبو حنيفة عورةً. 
ويأتي الكلامٌ على عورة المرأة في سورتي النورٍ والأحزاب. 
عماسم 





قال تعالى : «ببي: ادم هَدْ أَرََ) عَم يسا وى مَوََيُ وَرِيئاً 


مَلَاكُ الف كلك حَتاْ كلك من لت لل لتلقز يَدكون» 
[الأعراف: 135 





ذكَرَ الله مِننهُ فيما أنزْلَهُ وخلَقَهُ لآدمَ مِن النّعْمَةٍ التي يجبُ عليه أنْ 

يأحُدّها وينتفِعَ بهاء وهي اللَّبامسُ؛ وهو: ما يسنُرٌ البدَنَء والرّياشُ؛ 

وهو: المال؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس0©» وقيل: الرٌياشٌ: هو ما يُتَجمل به. 
#« © *# 


8 قال تسعالى : «رَإا موا عَسِمَدٌ آنا وذ عآ 1277 وَأهَه ترا 


يأك [الأعراف: 08]. 





جاءث هذه الآيةٌ بعد قصَّةٍ آدمّ وحوّاء مع إبليسٌ»ء وما جارّى الله 
كلد منهمء وكشفي سَوْءَةٍ آدمّ وحوّاء» ثمّ تحذير الله لبني آدمّ مِن بَعْيِهما 
أنْ يُسَوّلَ لهم الشيطانُ كَشْف عَوْرَاتِهِم بقوله تعالى: «لا بتكم الَيِطنُ 
كنا ترح اريك من الم نِم عتما لامها لوْيَهُمَا وتم [الاأعراف: 
7؟]ء ثم ذكرٌ الله بعد ذلك الفاحشةء مبيّا أنَّ أوَّلَ ما بقع في بني آدمّ 


م م 


كَشْفُ العوراتِء ثمّ تكونُ الفواحشُ؛ فالشّرُ حُظواتٌ؛ فإِنْ بدأ جيلٌ 


.)١45ا//0( و«تفسير أبن أبي حاتم»‎ »)171/1١( «تفشير الطبري»‎ )١( 








قلاف «لديدى اتنهكةا 
بالتعرّي» تَبِعَهُ هٌ الجيل الذي ب يليه بتطبيع الفاحشقء وظلنُوها في أسلافهم؛ 


0 


كما قال تعالى بعد آبِةِ كشففٍ العورات: هوَإدًا مَمَنواْ فَحِمَدٌ مَالوا وَجَدُن عَكب] 
2 ولد أترا يأ» . 
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تال تعالى: طقل قلسي وتوأ را عند كل 
مسر وَأدْعْوءُ لضي لَه أل كنا بدَأَث ودود [الأعراف: 95]. 
في هذه الآيةِ: مشروعيّةُ اسيفْبالٍ القِبْلةٍ بالوجه عند الصلاة» وأنَّ 
البدنَ لا يكفي؛ فيْكرّهُ الالتفاثُ ولو كان البدنُ موجّهًا إلى القِبْلة. 
استقبالٌ القبلةٍ عند الدعاء: 
وفي الآيةِ: استحبابٌُ استقبالٍ القِبْلةٍ عند الدّعاءء وقد توائرٌ ذلك 
: عن النبي 26 ففي مسلم؛ مِن حديثٍ عمرّ: لما كَانَّ يَوْمُ بَدْرِء نَظرٌَ 
: إلى المُخْرِكِينَ وَحُمٍ آل وَأَضْحَاب ثلاث مَِةِ وَتَسْعَةَ عَشَّرَ 
َب الله كله الْقبْلة كُمَ مَدَّ يدَيْو كَجَعَلَ يَفِْتُ بِرَب. . 






وفي البخاري» عن ابن مسعودٍ وه؛ قال: «اسْتَفْبَلَ النَبِيْ ل 
الكَعْبَةٌ فَدَعَا عَلَى ثَمَر م ين ش90 0 

وكذلك كان يقي القِبْلةَ عند وقوفِهِ على الصَّمًا والمروة. 

ويستَحببٌ أنْ يَستقبلَ المتكلّم القِبلةَ. 

وأمّا توجية الوجه إلى القِبْلدِء فمُستحَبٌ؛ لظاهر الآيةِ والأحاديث» 
ولو نقلرٌ إلى السماءء فهو سُئّةٌ كذلك؛ فقد كان النبيٌ يله ينظرُ إلى 


(1) أخرنجه مسلم (0009/58. (؟) أخرجه البخاري (0*930. 
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السماء عندٌ دعائه» وقد ثبّت ذلك في 'الصحيج؟؟ مِن حديث المِقُدَادِ؛ 
قال: رقم ع النبئ يكل رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ كَقُلْتُ: الآنَ يَدْهُو عَلَيَ كَأَمْلِكُ! 
قَقَالَ: (اللَّهُمْ أَطْمِمْ مَنْ أَطْعَمَنيء وَأَسْقٍ مَنْ أَسْقَاني)0 . 

ولكنَّ رفم البصرٍ في الصلاةٍ منهئٌ عنه ولو كان حال دعاءٍ وثناءٍ 
على اللوء والنظرٌ إلى السماءٍ والتفكُرٌ فيها عبادةٌ؛ كما في قولِهِ تعالى: 
«أقل يَظُرودَ إل ادل كت خلقتَ © وَإِلَ اَمَك كتَ مُيْتْ4 [الخاشية: 1١7‏ 
وكان النبيٌ كله يَرفُمُ بصرّهُ إلى السماء كثيرًا كما في #الصحيح»؛ 
مِن حديث أبي موسى”"» والنظرٌ إليها والتفكُرٌ فيها يُورتُ عَيْبةَ لخالقهاء 
وتعظيمًا لهء وتواضحعًا وكَسْرًا للنّفْسِ . 

لد نا 





1 قال تعالى : يق 2م حُدُوأ بك عند كل مسد وَحكُلوا وأفروأ ولا 
رو وَأ إِنَهٌ كا يِب ألْمتَرِفِنَ» [الأعراف: 521 


نَرَلْتْ هذه الآيهُ في حالٍ العرب في الجاهليّة؛ أنّهِم كانوا يَقَصِدُونَ 
الكَعْبةَ عْرَاةَ» ويظوفونَ عندّها بلا لِباسٍ؛ فأنيّلَ اللهُ على نبيّه هذه الآية؛ 
كما صحٌ من حديثٍ ابن عبّاسِ؛ كما في مسلم وغيره» عنه؛ قال: كَانُوا 
يَظُوقُونَ بِالْببّتِ عُرَاةٌ الرْجَالُ وَالنّسَاءْ: 'الرَجَال انما وَالنْسَاءُ ِاللَبل 
وَكَانَتِ مره تَقُوُ: 

وم مم 8 سر - 570 ٠‏ عع 1 1 

َلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْكُنُةٌُ وَمَابَدَامِئَهُ قلا أَجِلُ" 

وكانثُ قريشٌ لا تَفْعَلُ ذلك هي ومَنْ حَالّقَهاء وأمّا غيرَهُمْ ين 

قبائلٍ العرب الذين يِأنُونَ مِن اليمن وغيرها كالأعراب» فقد كانوا يُؤْمَرونَ 


)0غ( أخرجه مسلم (05000 20( أخرجه مسلم (0011. 
() أخرجه مسلم (0078» والطبري في «تفسيرهة /1١(‏ ١9١)؛‏ واللقظ له. 











الاق تيدم 6 1 








بأخذٍ لِباسٍ يسَنْرُهُمْ من لباسٍ قريش؛ إِمَا شِرَاء أو عَارِيةُ أو يظوقُونَ 
عُراقٌ كما عند مسلم والبخاري» عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه؟ قال: 
كانت الْعَرَبُ توف بالْبَئتٍ عرَا إلا الخنست» وَالْحُمس فُرَيْشنٌ ومَا 
وَلَدَتْء كَانُوا يَظُوقُونَ عُرَاةٌ إِلّا أَنْ تُعْطِيَهُمْ الْحْمْسُ نِيَابَاء فَيُعْطِي الرّجَالُ 
الرَجَالَء وَالنْسَاءُ النّسَاء0؟ . 


. ومس 00 و 
وصح نحوه عن الرهري . 


ويروى أن قريمًا كانث تقول نحن أهلُ الحَرّمٍء فلا ينبغي لأحدٍ 
من العرب أن يظوف إلا في ثِيايناء ولا يأكُلَ إذا دخَلَ أرضّنا إِلّا مِن 
000 


وليس فعلٌ قريش هذا على أَنَارَةَ مِنْ سَلَفِ لهم؛ وإنّما جاهليةٌ 
ابتدَعُوها ؛ لتُعظمَهُمْ العربُء ويَسُودُوا عليهم بالجاءٍ والمالٍ. 

وقول اللَّهِ تعالى في الآية: لبَبج ادم حُدُوا زِيكتَكر»ه» جِمَلَ الخطابت 
فيه لبني آدم؛ تذكيرًا لهم بحالٍ أبيهم آدمَّ ومَكْرٍ إبليسٌ به وبزوجه حتى 
انكشَّفَتْ سَوْءَاتُهماء التي قد ذكَرّها الله قريبًا في هذه السورفة: وآنّ فِقَلَّ 
كمَّارٍ قريش من تسويل الشيطان مِن جنس ما فعَلَهُ بأبيهم» وَفِعْلَهُمْ أعظمُ ؛ 
لأنَّ آدمٌ لم يكشِف سَوْءَتَهُ بنفيه؛ وإنّماا عُوقِبَ بِكَشْفِهاء وقريشنٌ فعَلّث 
ذلك تديّنًا وتعبُدّاء وفي حَرَمٍ الله وأمامَ الناظرين. 

وفي 'الخطاب بطيبن 6516 تذكيرٌ بأنَّ السترَ واللْباسَ فِظرة آدميّدٌ 
تشتركٌ فيها ب جميمٌ البشريّق» لا تحتاجُ إلى دلبل من الوحي يتيتُهاء ولو 
رِجَعُوا إلى فِظْرتِهمْ بعقول صحيسةء لَوَجَدُوا ذلك وبان لهم تَعَدّيهِم. 


.00139( أخرجه البخاري (1756)» ومسلم‎ )١( 
.)191 /9( (؟) "تفسير القرطبي؟‎ 

















0 اتن يرن يتعكر انفد 








وقولُ الله تعلى. «حُدُوأ زيككك عند كل مشجر» : 

المرادٌ به: المسجدٌُ الحرامُ» ويدخُلٌ في حُكيِهٍ كل مسجدٍ؛ 
للاشتراكٍ في العِلَدَ وقوله. جيه في تتجر»؛ أيْ: : موضع تتعيّدونَ الله 
فيهء ويكوذ المرادٌ به القصدّ؛ كلّما صَدثُمُ المسجدّء فكُذُوا زيك في 
كل مرق فجعَل الوووع الواحدّ في كل مرةٍ مسجدّاء ويُؤيدٌُ هذا قولةُ 
تعالى قبل ذلك: طوَأقِمُوا مُبُومَكُْ عند كل سجر [الأعراف: 19]؛ 
أي: عند كل مرةٍ تتعبّدونَ الله فيها للصَّلاةٍ والدَّعَاءِ ولو كان الموضعٌ 
واحدًا. 

أخد زبنةٍ اللباس للعبادةٍ ومكائها: 

ويدخلٌ في معنى الآية أخدٌ الزن لعَرَضَيْنِ: 

الأول : لموضع العبادة؛ سواءٌ كان لغرض العبادةٍ أو لغيرهاءٍ 
وللعبادة آكَدُ؛ الاجتماع الأَمرَيْنٍ؛ وذلك أن مواضع العبادة محتَرّمةٌ 
معطّمةٌ فيُستحَبٌ التريُنُ لها وعدم م دخولها مع كشا عورة أو راحو لََْةِ؛ 
تعظيمًا لها وللملائكةٍ وللمُصِلَْينَ والمُعتكفينَ والذاكرين 

الثاني: للعبادة» وهي الصلاةٌ؛ فيُستيحتُ أخدٌ الرَّينةٍ لها ولو لم 
يكن ذلك في موضع عبادةٍء وهو المسجدء فالمقصدٌ من الرَّينةٍ العبادةٌ؛ 
لأنَّ دُورَ العبادة لم تَكَذْ إلا لأجل العبادة» وإنَّما عُظْمَتِ المساجدٌُ لأجل 
العبادة فيهاء ولو لم يكن فيها عبادةٌ لم تكن معظّمةٌ؛ فَمَنْ أراد الصلاة» 
استّحِبٌ له أخذٌ الرّينةٍ لهاء والاستتارٌ ولو كان المصلَّي في بيتِه لا يراه 


34 


أحد. 


الأصِلُ حل اللباس : 
وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ الأصلّ في اللّباسٍ: الحِلء فسمّى الله 














مو لياف نادم ل 





اللّباسَ بالرّينةٍ ولم يَسكَنْنِ منه شيئّاء وإذا ورّدَ النصٌ بإطلاق لحل على 
عَيْنَه دَلَّ على أنَّ الأصلّ فيها الحِلّء وأنَّ الاستثناء فيها قليلٌ» وقد 
صرحت الآبةٌ بعد ذلك بقوله تعالى: طقل من حرم زه لله أله ع 
عادو وَالطَيبَتِ من الررْق؟ [الأعراف: 600. 

والرينة: كل باس اجتمَعَ فيه أمران: سَيْرٌ البدنٍ أو عضو منهء وأنْ 
يعوة الليائن حسكا+ 

أنَا سَّرُ البدن أو عضو منه: فلا يدخُلٌ فيه الرّينةُ التي لا تسر 
فليِسْتُ ملبوسًا للبَدَنِ ولا لعضو منه؛ كالخل والخِضَابٍ وميكياج المرأق 
وخُلِيّهاء ولا يدخُلٌ فيه ما لا يسئّرٌ البدنَ ولا عضوًا منه؛ كالخاتم؛ فهذا 
غيرٌ مقصود م مِن الزّينةِ. 

ويُستحَبٌ ما سئّرٌ البدنَ أو أكثَرَهُ؛ كالإزَّارٍ والرّدَاءِ والقميص 
والثوب» أو عضوًا منه؛ كالعِمَامَةٍ و والنعلَيْنِ؛ ورُوِيَ عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يل؛ أنه قال ذات يوم : : (حُدُوا زِينَةَ الصَّلَاق)ء قيل: وَمَا زِيئَةٌ 
الصَّلَاة؟ قال: (الْبَسُوا عَالَكُمْ» لّوا فيه . 

وأنًا حُسْنُ اللباس: فلا دحل فيه قبيح اللَباس ولو غلا ثم 
ولا اللَبامنُ الحرامٌ؛ كالحريرٍ للرَّجُلٍ وجلودٍ الخِنْزِيرٍ والكلاب وما دَلَّ 
الدليلٌ على تحرييه؛ لأنَّ المحرّمَ لا يُسمّيهِ الشارعٌ لباسًا بإطلاقي إلا مع 
تقييدٍ تحرييه» فضلًا عن تسميته زِيلة. 

وأمّا إزالةٌ النجاسة والرّيح الخبيئة من البدن والثوبء فذلك مما 
يدُلُ عليه مفهومٌ الآيق لا منطوقٌها؛ لأنَّ لازم الرّينةٍ إزالةٌ الخبيثٍ» 
الي تكد وخبيثٌ الرائحة برهم يرال وذلك عكدش الائخا. 

وكذلك استعمالٌ الطِّيبِء فدليلُهُ خاصٌ متوايرٌ 


083 /0( أخرنجه أبو نعيم في قحلية الأولياء»‎ )١( 

















لكهنةا 

ويُستِحَبُ لَبْسُ ساتر الثياب وجميله في الصلاة وفي المساجيء وقد 
فضّلَ النبئ ل من ألوانٍ الثياب البَيَاضَيَ؛ كما في «المسئداء و«السّئن»؛ 
مِن حديثٍ ابن عبّاسٍ مرفوعًا : (الْبَسُوا مِنْ لِيَابكُم الْبَيَاضَ؟ فَإِنّهَا مِنْ خَيْرِ 

قر 

. 7”) 

سَثْرٌ العَوْرة للصلاق: 

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوب سترٍ العورةٍ للصّلاةٍء فإذا وبحب 
التسثرٌ عند موضع العبادةء فإنَّ سَثْرَها للعبادةٍ من باب أولى» وسببُ نزول 
الآيةِ دالٌ على ذلك» وبهذه الآيةِ استدّلٌ بعضٌ السلفيٍ كمُجاهِدٍ؛ قال: 
«الرّينةٌ ما وارّى عورتَكَ ولو عباءةً»2 . 

وعورةٌ المرأةٍ تختلِفٌ عن عورة الرجُلٍ في الصلاقء والسّثْرٌ في 
الصلاة يخْتلِفٌ عن السترٍ خارجها عند بعض الفقهاء: 

فأما عورةٌ الرججلء فكما تقدَّمَ في قصة آدمَ أنَّ عورهُ بِينَ السّرّةٍ إلى 
الرُكْبَةٍ على الصحيح؛ وهو قولُ جماهير العلماءء وقول الأئمّة الأربعةٍ في 
المشهورٍ. 

عورةٌ الرجل في الصلاة: 

واختأفوا في عورته في الصلاةٍ: هل هي عَيْنُ عورته خارجهاء أو أنَّ 
عورةً الرجل في الصلاة ليست عورة له في خارج الصلاة؟ على قوليْنٍ: 

ذهّبَ جمهورٌ العلماءِ ‏ وهو قولٌ أبى حنيفةً والشافعيئ وأحمدّ -: 
إلى أن عورة الرجل في الصلاة ما بِينَ السّرّة إلى الركبة. 


.)844( أخخرجه أحمد (١/547؟7)» وأبو داود (07810/8: والترمقي‎ )١( 


.)١418 /4( و«تفسيز اين أبي حاتمة‎ »)197 /1١( «تفسير الطبري6‎ )١( 








تلوانت (الآية م 0 








وذمَبَ مالكٌ: إلى أنَّ عورةً الرجل خارج الصلاةٍ ليست عورتُ في 
الصلاةٍ؛ فيَرَى أصحابٌ مالكِ: أنَّ كشف ما بِينَ السُرَّةِ إلى الرُكْبةِ محرّمْ 
خارجٌ الصلاقء وينجرٌ جر الشُكُم في الصلاة َبَعَا وليس استقلالا للصلاة إن 
كان هناك من يراه فلا يعلّنُ الحُكُمّ بالصلاة بخصوصهاء وجماعةٌ ين 
أصحاب مالكِ يَجْعلونَ كشف السَّوْءَتَيْنِ محرّمًا في الصلاةٍ ولو كان 
وحدَّهٌ ويجْعلونَ كشْمّهما مبلًا لها. 

وعلى ظاهرٍ قولٍ المالكيّة لا تبظلُ صلاةٌ مَن بَدَتْ فَخْدُُء وجاء عن 
مالكِ ‏ وقال به بعضٌ أصحابه : أنَّ عليه الإعادةً ما دام في الوقتٍ» 
ومنهم من يَستحبّها . 

وجمهورٌ العلماء: يَرَوْنَ عورتة خارج الصلاة هيٍ عورتهُ داجل 
الصلاةٍ ولو كان مصِلَّيًا وحدّهُ فمّن صلَّى وَبَدَتْ له فخْدَةُ لنفسِهٍ هوء 
وجب عليه الإعادةٌ بخلاف المالكيّة: فيرَوْنَ أنَّ سترٌ العورة واجبٌء 
لا شرظ لصحة الصلاة. 


عورةٌ المرأةٍ في الصلاة: 

وأنًا عورةٌ المرأة في الصلاةٍ: فما سوى الوجه والكَمَّيْنِ؛ وهذا 
بالاتّفاق» وإنّما يختلِفٌ العلماء في بُيُوٌ القدمَيْن في الصلاق» وجمهورٌ 
العلماء: على وجوب تغطية قدمَيُها في الصلاة؛ خلاقًا لأبي حنيفةً وبعض 
أهل الرأي؛ يقولونٌ بأنّ كشت القدمَيْنٍ لا يُِطِلُ الصلاة» ولا تنم به. 

وما ظهّرٌ مِن عَوْرةِ الرجُلٍ والمرأة في الصلاةٍ وسّهِرٌ ولم يَظل 
كشْفُةُء فلا تبظلٌ به الصلاةٌ على الصحبح مِن أقوالٍ الفقهاء. ولأنَّ في 
إبظالها بما يبدُو مِن العورة لَحُظدٌ ‏ مشقّة: ويُعْتفَرٌ من العورة اليسيرٌ؛ 
ككَرْقٍ يسيرٍ في ثوب يلي شَعَرَ المرأة أو ساعِدَّهاء أو فخدّ الرجل؛ وبه 
قال أحمد. 

















ححّ لزه تمكو امد 
كنكل 


وفولهُ تعال؛ «وَكُلًا ولذروا رلا منروا إِتَمُ لا يب الْترؤ»» أمَرَ الله 
بالأكل والشرب بعدما أَمَرَ بأخظٍ الرنةِ؛ لأنَّ كقّارَ فريش كانث قد بِدَّلتْ 
في اللَّباسٍ» فحرّمث على غيرها وغير حُلفاِها الطواف بغيرٍ لباسهاء 
وحرّمث بعض الطعام؛ فجاء الأمرٌ بطلا لفسادٍ يثلهم. 


الاسراف في الطعام : 
ثم نهّى الله عن الإسراف في الطعام والشراب» وأكّدَ النهي 
بأله لا يُحِبُ المُخالفِينَ لأمره» المُسرفينَ في المأكل والمشرب. 


والسَّرَفُ: مُجاوَزةٌ الحدٌّ المعروفٍ فى الشىءء ويقرٌبُ مِن معناة 
التبذيرٌء وهو: إنفاقٌ المالٍ في غير حقّه؛ كما قالهُ الشافعيٌ وغيرةُ. 


حدودٌ الإسرافٍ الممنوع: 

والسَّرَفُ على مَراتبَ» ومنه: ما هو بِيّنّ ظاهرٌ يَعرِقُهُ العاقلُ صاحبٌ 
الفظرة» ومنه: ما هو خفيٌ يسن على الناسٍ بل كثير مِن المُتعلّمِينَ 
معرفتّة؛ لأنْ منه ما يُشتبهٌُ على فاعلِه؛ لاختلافٍ أحوالٍ الناس غِنَى 
وفقرّاء وأحوالٍ الناس جِدَهٌ وعدّمًاء واختلافٍ مقاصدٍ الناس مِن 
الانتفاع» ولا يمكِنُ معرفةٌ السّرَفٍ الممنوع إلا بالنظر إلى جهاتٍ أربع: 

ب 3 ِ 


الجهةٌ الأولى: النظرٌ إلى الفاعل؛ فلا بدَّ مِن معرفة عِناءٌ وَقْرِه 
ومقدار انتِفاعِهِ مما يبدل عليه» فسَرَفُ الغنيٌ غيرٌ سَرّفٍ الفقير؛ فالغدئ . 
الذي بجدُ طعامةُ وشرايه» ولِباسَهُ ومَسْكَتَهُ ومركبّه: لو وضع فِبَةٌ دينار 
فيما ينتفعٌ فيه من غير ضرورياتِه لم يُعَدَّ مُسرقاء ولو أنمَقَ الفقيرُ الذي 


لا يجدُّ ما يِسئُرُ عورتة ويُشْبعٌ بطنّهُ وينارًا فني فضولٍ الانتفاع» لكان 
مُسَرِفَاء ولو كان عينٌ ما اشتراةٌ الْغنينُ هو عينَ ما اشتراةٌ الفقيرٌ. 














وبهذا كان يَحُدُ الإسراف السلك؛ كما روي عبيد الله بن حُميِد؛ 
قال: مَرّ جدّي على عمر بِنٍ الخطاب؛ وعليه بُرْدةُ فقال: بكم ابتعْتٌ 
ُرْدَكَ هذا؟ قال: بسّين دِرْهمّاء قال: كم مالّك؟ قال: أل درهم؟ قال: 
فقام إليه بِالدّرَةٍء فجعَلَ يضربُهُ ويقولٌُ: رأسُ مالِكَ ألث درهيء وتبتاعٌ 
نويا بسنّين درهمًا؟! رأسُ مالك ألك درهم وتبتاعٌ ثُوبًا بستينَ درهمًا؟ !20 

وكذلك فإِنَّ حاجةً الواحدٍ مِن الناس إلى الانتفاع تختلك عن حاجة 
غير مِن سلعةٍ واحدةء فمّن ب يَشْترِي بدرهم شيئًا لا ينتِمٌ منه لِيَرِْيَهُ أو 
يُمِلَهُ - يُعَدُ مُسرقاء ولكنٌ شراء غيره إن انتم مين تلك السلعةٍ ا 
مِن درهم جائزٌء وقد كان بعضٌ السلن يَعُدُ شراءً الإنسانٍ لكل ما يشتهيو 


سَرََاءِ كما قال عُمَرُ بن الخطّاب: «كفى بالمرء سَرَهَا أنْ يأكُلَ كلّ ما 
إحفق 
5 


اشتهى 

الجهةٌ الثانيةٌ: العينٌ المُنتقَّمُ بهاء إمَا أن تكونّ حرامّاء وإمّا أن 
تكون حلالا؛ فكل مال يُنَقُقُ في حرامء فهو إسرافٌ ولو كان وزن بُرَةِ؛ 
ولذا يقولٌ مجاهد بن جَبْر: ر: «لو أَنقَقْتَ مِثلَ أبي قُييْسٍ ذهبًا في طاعة اللو 
لم يكنْ إسراقًاء ولو أنّقتَ صاعًا في معصية اللو كان إسراقا» 9 , 





الجهةٌ الثالثةٌ: القيمةٌ المبذولةٌ: فكل عين مباحةٍ لها قيمةٌ؛ فمَن 
اشترّى ما لا قيمةٌ له أو بالَعَ في قيمةٍ ما قيمنّهُ حقيرةٌ؛ كمَنٍ اشترّى 
الحَصَّى والتراب والعظام» ولا انتفاعَ له به» فذلك إسرافٌ محرّمٌ ومثلهُ 
من يُشتري ما قيمُهُ حقيرةٌ كلرْهم ويشتر تريه بمئةٍ وينار بقصدٍ المباهاة 
والمُفاتحرة؛ فهذا محرّمٌ ولو كانتٍ العينُ المُشتراةٌ مباحةٌ» ولو كان له 


.)111( أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاج المال؛‎ )١( 
.0035( وابن المبارك في #الزهده‎ »)٠١١( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاح المال؟‎ 
.)1458 /0( (؟) «تفشير الطبري؟ (2)4948/19 واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ 
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لحكل 








انتفاعٌ بهاء فانتفاعُةُ بها لا يُساوِيٍ قيمتها في العُرْفٍء فهو مُسرِفٌ بمقدار 
ما زادٌ فيها. 

ولا يُوجَدُ شي مِن المباح رخص الشارعٌ في الإسراف فيهء وما 
ذكُرُهُ بع الناس ويَرفعونة إلى النبيّ 4 وتارةٌ إلى عمرّ: «أنَّ مَن أنقَقَ 

مو ركه قرو 5 ب 

مالَهُ كله أو لَه في الكليب» لم يكن ذلك سَرَكَاه فهذا لا أصلّ له. 

الجهةٌ الرابعةٌ: محيظ الإنسانٍ وواقعٌةُ؛ فبوقدار ما يُقَوتُهُ الفاعلٌ 
مِن الواجب عليه بإنفاقه على المباح يكونٌ مُسرِفّاء إذا كان ليس لنَيْه إِلّا 
مال لا يكفي إِلّا لقضاء منفعتَيْنِ؛ فالإنفاقٌ على ستر العورة أوجَبُ من 
إشباع النفس بالطعامء ولو كان الصّبَمُ مباحًا؛ لأنَّ سترٌ العورة واجبٌ 
يَقُوتٌ بِالّبَع ؛ فالإنفاقٌ على السب سَرَفُ محرّمْ. 

ومِثلُ ذلك: من يُهِدِي إلى الأَبْعَدِينَ وهو مفوّتٌ لواجب النفقةٍ على 
الوالدَيْنَ والأهل والذريّةء فهو بإهدائه إلى الأبِعَدِينَ مُسرفٌ. 

السَّرَفُ في الطاعاتٍ: 

ولا يدجُلُ السَّرَفُ في الطاعاتٍ ولو أنقَقٌ الإنسانُ عليها مالَهُ كلّه؛ٍ 
كمّن يبن المساجدّء ويْطِعِمٌ الأيتا» وَيُنَفِنُ مالَهُ في سبيل اللوء ؤقد أَنمَقٌ 
أبو بكر مالَهُ كلّهء ولم يُنِكِرْ عليه النبئ ل ولم يَعْدٌ ذلك سَرَفَاء وقد 
ذكَرٌ النبئ كل أنّه لا يفضْلْ العمل في ذي الحِجّةٍ إِلّا من خرَّجٌ بنفسِهٍ 
ومالهِ ولم يَرِجِعْ من ذلك بشيء”"؟. 

01 5 ام او --2 

ويخرج من ذلك: مَن يسرِفٌ على ما يُتخلل الطاعة مما ليس منها؛ 

كمّن يبني المساجدٌ ويُسرِفٌ في تحليتها وتصغيرهاء وكذلك من يَطبعٌ 


.)959( أخرجه البخاري‎ )١( 














اراقع (الآية م لك 








المصاحف ويُسرِفُ في تحليتهاء فهو قد أسرّف في شيء يطُنهُ عبادة؛ 
لكونه تختّلهاء وليس منها. 

وأمًا إِنْ كان الإنفاقُ على عبادة يَُرْتُ ما هو أَوجَبُ منهاء فذلك 
سَرَفٌ لا يجورٌ؛ كمّن يتوسّعُ في النفقةٍ على بناء المساجدٍ بما يتعطّل به 
الجهادٌ؛ فذلك سَرَفٌ منهيّ عنه؛ ولهذا جِعَلَ النبئ يكل السّرَفَ يَلْحَقُ العبادة 
من هذا النوع؛ كما في حديثٍ عمرو بِنٍ شُعَبْبِ عن أبيهء عن جذّه؛ 
قال 6: (كُلُوا وَاشْرَبُواء وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُواء في غَبْرٍ مَخِيلَةٍ وَكَاسَرَفِ؛ 
َإِنَّ الله يُحِبّ آنْ ثرَى نِمْمَتْهُ عَلَى عَبْدِه) ؛. رواه أحمدُ وأصحابٌ «السنن»”"©. 

ومن أسقّط الواجب الأغلى عليه مِن العبادةٍ والنفقةء فله أَنْ يُنَفِقَ 
على ما دُونّها من العبادة والحاجة» وقد صحّ عن محمدٍ بن سِيرينَ: «أنَّ 
تميمًا الداريّ اشترّى رداءً بألفٍ» وكان يُصِلَّي فيمه2 . 


حضورٌ مجالس السَّرَف: 

ولا يَضْلْحُ للقُدُوةٍ حضورٌ مجالس السَّرّفٍِ والتبذيرء والأماكن التي 
صُنِعَتُ بالتبذيرٍ والسَّرّفِ؛ٍ كإقامة مجالس العِلّم في مساجدّ محلَاةٍ 
بِالرَّخْرفةٍ الفاحشةء والمزاداتٍ التي تُوضَعٌ للمُغالاةٍ والمُباهاة. والمواضعٌ 
والأماكنُ التي فيها سَرَفُ على نوعَيْنٍ : 

النوعٌ الأوّلُ: أماكنٌ جاء السَّرَفُ فيها تَبَعَا ولم يأتٍ استقلالاء 
وذلك كالمساجدٍ الموقوفةٍ التي دحَلّها السَّرَفُ برَخرفتهاء فهذه يجوز 
دخولها والصلاةٌ فيها للعامّة دون القّدُووَء فدخولها منه على سبيلٍ 
الاعتراض أهوّنُ من دخولها على سبيل الدوام. 1 


.)9556( أخخرجه أحمد (؟/ 187)» والنسائي (78009)ء وابن ماجه‎ )١( 
017548( أخرجه الطبراني في «الكبيرة‎ )١( 




















4 اولان تعفد 

النوعٌ الثاني: أماكنُ جاء السَّرَفُ فيها استقلالا؛ كالمَرَّاداتِ 
والمَكاجِر التي تُوضَعٌ للمُباهاةٍ بِينَ أهل البَطرٍ والكبْر» وتَبِيعُ ما لا قيمة له 
بقيمةٍ؛ كألبسةٍ وبقايًا المشهورِينَ؛ من مَتَادِيلِهِم ومُسابجهم وأقلايهم 
وأوانيهمء ولو كانت بلا قيمةٍ في الناسٍ لو كانت لغيرهم؛ فهذا لا يلين 
بعاقلٍ غِشْيائُهُ فضلًا عن القّدُوةِ الذي يتأسّى به الناسٌ. 












هل بن لل اما في الئزة لديا حَالِصَة يم الك 
الآيت قور يون [الأعراف: 177 





سببٌ نزول هذه الآية: هو سببُ نزول ما سبَقّها؛ فقد نَزَّلَنَا جميعًا 
لبيانٍ حُكُم واحدء والآيةٌ السابقةٌ كانت للأمرٍ بالاستتارٍ وتغطية العَوْراتِ 
والتزيّن للعبادةِ؛ وهذه الآيةٌ لإبطالٍ ما يعتقدوتّةُ أنَّ اللّاسَ محرَّمٌ؛ فقد 
كانت بعضٌ قبائل العربٍ تحرّمُ على نَفْسِها اللّباسَ في بعضٍ طرافهاء 
فتطوف عُرْيانة يُصفُرونَ ويُصمّقونَ؛ كما رواهُ ابن بير عن ابن عباس" 

وصحّ عن علي عن ابن عبَّاسِ؛ أنَّ أهلَّ الجاهليّة يُحرّمونَ أشياء 
أحَلّها الله من اللّباسٍ كالئِابٍ» ومن الطعام؛ كالوَدكِ وغيره؛ فنرَلَتْ هذه 
الكية0 , 3 

وقوه تعال: لخي لَِادي»: يُرادُ بهم جميعٌ الناسٍ مؤميهم 
وكافرهم؛ فالعبوديّةُ تكونٌُ طَوْعًا وكَرْمًا؛ فالكافرٌ عبدٌ لله ولو كَرِءَ لا يحرج 
عن تقديره عليه» والمؤمِنٌ عبدٌ لله طائعًا وكارمّاء فيَشترِكٌ مع الْحَلْق 


.)١177/0( «تفسير الطبري» (١55/1١)غ واتفسير ابن أبي حاتم‎ .)١( 
.)١551//0( و«تفسير ابن أبي خاتم؟‎ »2١608/1١( (؟) "تفسير الطيري؟‎ 
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الفح 








بخضوعِهٍ لتقديرٍ الله» ويَزِيدٌ بخضوعِهٍ لأوامره الشرعيّة؛ وبهذا اخنصٌ 
واستَحَنٌ الرّضاء والله يردق الكافرٌ في الدّنيا كما يرزُقُ المؤمِنَ؛ لأنَّ هذا 
مُقتضى ربوبييه؛ فالخالقٌ متكمّلٌ بِالْخَلْقِء والثوابُ على طاعيِهِ والعقابُ 
على عِضُيانِهِ ه يكوثُ في الآخرقء وإنْ عجلَ الله بعضَّهُ في الدُنيا. 

والكقّارٌ يُشارِكون المؤمنينَ في الاستمتاع بالدُنياء لكنّ مُنْعدَ الآخرة 
خاصّةٌ للمؤمنينَ» وهو المرادٌ بقوله تعال؛ طِثُلَ ع لِلَنِنَ مثا في لحب 
لديا حَالِصَهُ ينم الْقيكمةّ» ؛ فلا تَِعَةَ عليهم في الآخرة ما الْترّمُوا حدوةٌ الله 
في الدّنِيا؛ فلا يَلِحَقُّهِم مَأنَمْ ولا لوم» وصمٌّ عن ابنٍ عبّاسِ»؛ نهم 
يُشارِكونَ الكمّارَ في الدّنيا في هذه الطيّاتِء ويَخلّصُونَ بها في الآخرة 
ويُحْرَم منها. الكمار؟ . 

وجاء عن الحسن وعِكْرمةً نحؤة”©. 

وقوه تعال؛ طكَدَكَ نقَصِلُ أت عر يَتلوْدَ2 المرادٌ به: تمييرٌ 
الحلالٍ ين الحرامء وفصل كل واحدٍ منهما عن الآخَرٍ لما خلّطنها فريشلٌ 
بتحريم ما أحَلَّ الله 

فيه إشارةٌ إلى أنَّهم فعَنُوا ذلك جهلاء فاستحَقُوا الهِلْمَ» وفي الآيةٍ 
لِينُ يظاب معهمء فيْكَانُ مع الجاهل» بخلافي المُعانِدِ. 


# # + 


قال تعالى: «أدَعْوا رَيَّكُمْ تا 


[الأعراف: 00]. 





الدَّعَاءُ بنوعَيْهِ: دعاءٍ المسألة» ودعاء العِبّادةِ: يُصرّفُ لله بتضرّع 


(3) «تفسير الطيري» »)١94/1١(‏ و#تفسير ابن أبي حاتم» (1138/0). 
(؟) «تفسير الطبري؟ 2215٠ /1١(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (1458/0--1459). 
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8 
وإخلاص» وإنَّما قدّمَ الله التضرّعَ على الإخفاء؛ لأنَّ المقصودٌ من 
الإخفاء حصولٌ التضرّع والخشوع » وبالتضوّع تتحقَّقٌ نٌّ الغايةٌ مِن إخفاء 
العبادةٍ وإسرارهاء فلا يتضرَّعٌ إلا مُخْلِصٌء وقد يُحَفِي العبدُ عِبِادتَهُ وقلبه 

حاضرٌ مع الناس . 





إخفاء العبادة: 

وفي الآية: مشروعيّةُ إخفاء العبادةٍ وسؤالٍ العبدٍ لربّه؛ ففي ذلك 
نزعٌ لعلائتي الرّياءِ مِن القلب» وغايةٌ الاتكالٍ على اللو» واليقينُ بسماعِه 
وإجابته» وعبادةٌ السّرٌ تطهّرٌ عبادةً العلانيّة ِن علائقٍ الخَلْقِء ولا يتحقَّقُ 
الإخلاصٌ في قلبٍ أحدٍ إِلّا وله نصيبٌ مِن عبادق السّرٌ بِينَهُ وبين رَبه 
لا يَعلّمُ بها أحدّء ولا يُبعلّى أحدٌ بالريءِ إِلّا لآنَّ نصيبَةُ من عبادة السرٌ 
قليلٌ أو معدومٌ؛ فعن الرُيَيْرٍ بن العوّام؛ قال: «مَنِ استَطاع مِنَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
لَهُ حَبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحء كَليقْعلَ0”" . 

تَفاضّلٌ إسْرارٍ العبادة وإعلانها : 

وتختلت العباداثُ فى فضل إسرارها وإعلائهاء والأصلٌ: أنَّ إسرارٌ 
العبادة أفضّلٌ من إعلانهاء ويُستننى ين الإسرار عباداتٌ وَل الدليلٌ على 
إعلائهاء وما يُستحَتُ إعلانهُ له علاماتثٌ: 

الأولى: العباداتٌ الواجبةٌ: الأصلُ فيها استحبابُ الإعلان؛ 
كالصلوات: المفروضة والزكاة ‏ بخلافي الصَّدَقَةٍ - وصوم رمضااً والحجٌ 
والأذان» وكلّما كانتٍ العبادة أشَدَّ في الوجوب وَالمَرْضِيِّةَء فإعلائها آكَدُ 
مما هو دوئّها؛ .لآنَّ الفرائضٌ شرائعٌ تحتاجٌ إلى إعلانء وبإعلانها يقومٌ 





(1) أخترجه ابن أبي شيبة في #مصلقه» (045376. 














لان «لقيد .مم اقفن 








الدّينُء ويُعرَفُ لد الإسلام مِن بلدٍ الكفرء ويتمايّرٌ الناسُ ويَشْهَدٌ بعضهُمْ 
لبعض بالخير والعدالة. 

وقد شرَعَ اللهُ للصلواتٍ الخمس الأذانَء وبه يقومُ الناسسُ إلى 
الصلاة ويَشْهَدونَها ويّرى بعضهم بعضّاء ومِثِلُّهُ الزكاة: يُظهِرونَ 
حصَادَهُمْء ويَسْألونَ عن الفقير» ويَجْمَعُها السُلْطانُ إن شاءَ منهم» وكذلك 
صومٌ رمضانَ: يتراةى الناسُ الهلالَ ويَتباشَرونَ به ويدْعو بعضّهم بعضًا 
إلى الطعام فِظرًا وسحوراء وكذلك الحجٌ: مشهودٌ ويحْسِرٌ الرّجالٌ عن 
رؤوسهم تذلل لله ولِيرّى بعضّهم بعضًا مجتمعِين» والنُساءٌ يحَيِرْل 
وُجُوهَهنٌ بنَهُنَّ ولا يُسحَبُ أنْ يَستيِرَ الواحدٌ منهم عن الناس . 

الثانيةٌ: الجماعةٌ؛ فكلُ عبادة شرّع الله لها الاجتماعً» فإعلاثها 
أفضَل من إسرارها ولو كانت في ذاتِها غير واجبة؛ كصلاةٍ الاستسقاءِ 
ومجالس الذَّكْرٍ والتعليم وصلاةٍ العيدَيْنِ على قوليء وجهادٍ الطلّبٍء ولم 
تُشرّع العبادةٌ جماعة إِلّا وإشهارُها مقصودٌ فإذا اجتمَعَ مشروعيّةُ الجماعق 
مع وجويهاء كان ذلك أكَدَ في إعلاها . 

العالثةٌ: : مَن يُقدى به؛ فالأفضّل له إعلانُ عملِه ما لم يَحْفْ على 
نفيهء وقد قال النبيئ يك: (مَنْ َل عَلَى خَيْرِ»فَلَهُمِْلُ أآَخْرٍ )20 
وقال كل: ١م‏ سن ف اللا سنح لها ْم ول ي900. 

ولمًا كان النبِيُ يك قُذوةً للناس كاقٌةٌ كان عمِلَّهُ كله تُشْرَح فيه 
العلانيةٌ ولم يت عن النبي 46 أن كان يَستَيرٌ عن أعيّنٍ الناسٍ يعبادته» 
فلو اتير لم يَتعلّم النامنُ دِيئَهُمْ؛ لأنّه ملم عن اللوء ولكن كان النيئ كل 
يطلب الكَلْوةً بره لتشريع ذلك لأميه . 





)00( أخرجه مسلم (01897. 48 أخرجه مسلم .01١19(‏ 
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والناسُ يَخْتلِفُونَ في الاقتداء بهمء وأَنَّرهم على الناس؛ فمنهم: 
مَن يُؤثْرٌ في أهل بيته» ومنهم: من أئْرّهُ في حيّه أو بليه؛ وملهم: مَن هو 
قُدُوةٌ لدى أكثر المُسلِمِينَ كالأئمّةِ؛ فيُسِتحَبُ أنْ يُعلِنوا بعض العباداتٍ 
التي الأصلٌ فيها السّرّء ويَجِعَلُوا لهم مِن عبادتهم لربّهم في الحَمَّاءِ ما 
تزكُو به علانيتُهم» ومن لا يُقتدّى بهء فلا مصلحةً من علانية عباديّه إلا 
ما يذكُرٌ به النامن؟ فبهذا القَذْرٍ يُسْرَعٌ. 

ومقصدٌ التعليم وعِظمُ أَنَّرِِ أُعظَمٌ من مقصدٍ الإسرارِ؛ لأنَّ تعليمّ 
الحنٌّ والخيرٍ هو الغايةٌ ِن إرسالٍ الرّسُلِ؛ ولهذا كان بعضٌُ السلفٍ 
يتكلّت الجهرٌ بما دَلَّ الدليلٌ على الإسرارٍ به؛ لأجل التعليم؛ كما جهَرٌ 
عمرٌ بدعاءِ الاستفتاح للصلاةٍ و لأجل تعليم الناس'' أ وكاة ابن عم وابق 
هريرةً يَجْهَرانِ بالاستعاذة» وكان ذلك منهم في القليلٍ لا في الكثير؛ بما 
يؤدّي مقصدّ التعليم» ولا يضيّعُ شريعة الإسرار. 

الرابعةٌ: ما سمَّاهُ الشارعٌ شَعِيرةٌ؛ كالهَّدْي والقلائدٍ والتَلْبِبَق 
ومقتضى كوه شعيرة أن إشهارَة سه والتعبّد بإسراره يذْعةٌ؛ ويَلحَن في 
ذلك ما شاب في عمل النّ و أو أصحابه؛ كالجهر بالتكبير في يام 
العشر ,وأيّام التشريق؟ فقد كان عمرٌ يُكبُرٌ بِمِنّى فتَرئجٌ فتن تكبا 
وكان ابن عمرٌ وأبو هريرةً يُكبّرانِ في السوقٍ في عشر ذي الحا" . 

والأصل في نوافلٍ الطاعاتٍ والقُرْباتٍِ: السّرُء وهو أفضَل من 
العلانية؛ كما توائرت الأدلة فيهء سواة مان قراءةً قرآنٍ أو صدقةً أو 


ع سل سل سل 


ذكرًا لله؛ قال تعالى: #إن نْدُوا الصَّدَقَتِ مُنِعِمًا 7 وَإن تُحْفوما وَنُوْنوَهَا 


.)8801( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؟‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة (0917/7. 
() أخزجه البخاري مغلقًا قبل حديث (438) 
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2 سدع 


الثئرة هَيْرَ جر لم وكيد عَدسكُم ين سيط وَأهَه يما عون 
حَِيُ» [البقرة: (ا3آ» وعن عُقُبةً بن عامر ه؛ قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقولٌ: (الجَاهِرُ بِالقُرْآنٍ كَالجَاهِرٍ بالصَّدلَةِ وَالمُِرٌ يالقّْآنٍ 
كالم بالصَّدَكة)”"2: قال الترمذيئٌ: «ومعنى هذا الحديث: أنَّ الذي بُسِرٌ 
بقراءة القرآنٍ أفضَّلُ مِن الذي يَجِهَرُ بقراءةٍ القرآن؛ لأنَّ صدقةٌ السْرٌ أفضَلٌ 
عند أهل العلم من صدقةٍ العلانية». 

ولا يَلرَمَّ ين عمل العلانية أنْ يَجهَرٌ صاحبّهُ بفعله أمامّ الناسٍ» بل 
قد يَقْوَى العبدُ على فعل العبادةٍ سرًا ويَؤرُه الشيطانُ على ذِكْرِها للناس 
علانيةٌ» فتكونُ في حقيقتها كأنّما فعلّها علانيةٌ؛ قال سفيانُ الثوري: «إن 
العبدّ لَيَعْمَلُ العمل في السّرّء فلا يَرَالُ به الشيطانُ حتى يتحدَّتٌ به 
فيَنقِلَ من .ديوانٍ السّرٌ إلى ديوانٍ العلانيق . 


الاعتداء في الدعاء؛ وصورة: 

وهونُ اللّهِ تعال: طإِنّم لا يِب الستيت»؛ يعني: في العبادقء 
وخاصّة الذُعاة» والمرادٌ بالاعتداءء هو الخروجٌ عن مقصود الله من شريعةٍ 
الدُعاي ويختلِفك مقدارٌ خروج الناسٍ عن تلك الشريعة» وصُوّرٌ الاعتداءِ 
في دعاءٍ الله كثيرةٌ: 

منها: أنْ يَدْعْرَ الله بحرام؛ كمّن يدعو بتيسيرٍ الكفرٍ والرّبا والرّنى» 
وقطع الأرحام؛ فذلك أعمَّلمْ الاعتداء؛ لأنَّ الله شرّعَ الدّعاء عبادةٌ وتذثلا 
له لِيُطاعَ؛ فكيف يُدعَى بما شرّع ليُعصَى؟! 

ومئها: دعاءٌ الله وسوالّةُ بغير ما سكّى به نفسَّةُ؛ وهذا يُخَالِكُ 
الأدبَ مع اللء وهو من الكذب في البخطاب. 


.)50371( وأبو داود (1*7)ء والترمتي (15919)» والنسائي‎ 2»)١161/4( أنخرجه أحمد‎ )١( 
١ ”تلبيس إبليس؟ (ص174).‎ )7( 

















ومنها : أنْ يدعو على نفسِهٍ وولدِهِ بموتٍ أو فسادٍ حال؛ فهذا مما 
جاء النهيٌ فيه: وهو تَعَنّ في مقصدٍ الدّعاءٍ المشروع» فشُرعَ الدعاء عبادةٌ 
للخالتٍ ومنفعةً للمخلوق» وسِؤالُ العبدٍ الصُّرّ يُخَالِفُ شريعةً الله في 
الدّعاءِ. 

ومنها: أن يدعو على م مَن ظَلَمَهُ بأعلمَ ين مَظْلمَه؛ لأن الله ينتصِرٌ 
ويقتصل للمظلومء ومُقتضَى عدله: ألا يَظلِمَ أحدًا ولو كان ظالماء 
وسؤَالٌ الله عقابّ الظالم بما هو أعظمُ من ظُلْمِهِ: سؤالٌ لله أنْ يَظلِمَ عبده 
- تعالى الله كمّن يُنْنَصَتُ يُخْتَصَبُ من ماله شيء حقيرٌ كمُودٍ أرَاٍ أو قلم أو 
درهو فيَدُعو على الْمُغتصِبٍ بهلاك نفسِه وولدِه وأهلِه؛ فهذا اعتدا؛ 
لأنَّ الدّعاة على الظالم يكونُ بِقَدْرٍ المَظْلِمَةٍ 

ومنها: أن يدعو بتحقيقٍ المحال؛ كأنْ يدعو أحدٌ بأن يجَعَلَهُ الله نبئًا 
أو ملكاء فذلك منهيٌ عنه يُعارِضٌ أصل القصدٍ مِن الكُلْق والشرع. 

ومنها: الدعاءٌ بما لا يُحتاجُ إليه مين فضولٍ القولء الى زومت ف 
مَجيَلف وكدلك فإِنَّ الأدبّ مع الله سوال الحاجات بإجمال؛ لعِلْمِهِ 
سبحائةُ بما يُصلِحٌ الهباة؛ 0 سَمِمني أبي وَأنَا 
آَقُولُ: اللّهُمّ إِني أشالك ١ل‏ 
مِنّ الئَارٍ وَسَلَاسِلِهًا وَأَعْلَالِهَاء دكن 8 مَقَالَ: يَا بْنَىَ» ني سَمِفْتُ 
رَسُولَ الله له يَقُولُ: (سَيَكُونُ قَوْمْ يَعْتَدُ يَمْتدُونَ ِي الدُمَاِ؛ فَْباك أَنْ تَكُونَ 
ِنْهُمْ؛ إِنّك إن أَعْطِيت جك يها ونا يها ين اير وَإِنْ أعِذْتَ ين 
الثَارء أَعِذْتُ مِنَْا وما فِيهَا م ين ك0 , 

ومن ذلك: ما صحٌ أنَّ عبد الله بن مُمَفَّلٍ سَمِعٌَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللّهُمٌ 
إِنِي سالك ار ابيص عَنْ يَمينٍ ال ا دَحَلْتْهَاء فَقَالَ: أي بْنَيَ! 








.)١580( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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سَل الله الْجنَد وَتَعوّذُ يه مِنَ الثارِ؛ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُولُ: 
د سَيَكُونُ في هَل الأمَةِ ةِ َوْمُ يَْتَدُونَ في الطَهُورِ وَالدُعَا) 2 . 

ومنها: الجهرٌ بالدّعاءِ بما يُوَذِي غيرة؟ فإنَّ دعاء الحَمَاءٍ مِن علاماتِ 
اليقينٍ بِقُرْبِ الله وسماع نواه فالة يَعلَمُ ويَسْمَ وله الكمالُ في ذلك» 
لا يَزِيدُ علمُهُ وسماعٌةُ برفع صوتٍ الدَّاعيء ولا يَنفُصُ بسخفض صويه . 

وكنّما خرّجَ الدّاعي عن المشروع فبمقدارٍ خروجه يكونٌ معتييًا 
مخاطبًا بقوله؛ طِإِنَّه لا يِب المنكتينت». 

جا ا 


رم مع مه 


كد َه حك ءاد دما تَأحكُلْ كُلْ ف نض 


8 قال تعالى: هدذو ناو 
أله وَلَا تَمَسُوهَا د وو يمد عَدَابُ أليكُ» [الأعراف: */8. 





جعل الله حقٌّ قَّ الناققٍ بالأكل ؛ لأنها في أرض الل وكل الأرض لش 
وليس في الآبةٍ أنه آمَرَهُمْ بألا يَمتَعُوها مِن أكل معيشْتِهِمٌْ في بيوتهم 
وقُوتِهم؛ وإنّما نهامُم عن مَنْعِها مِن الأكل والشرب مِن المُشاعٍ في 
الأرض» ويَظهَرٌ هذا في قوله تعالى في سورة القمرٍ: «وتقجم 1 اله ينمة 
0 يِرْسٍ تسر 1ى؛ أي: إن للداقة شِرَبٌ يومء ولهم شِرْبَ بوم 
كر يدون مين يوم شِرْبهم ليوم الناقة» وفي هذا دليلٌ لما تقدّمَ من أن 
الناسَ شُرَكاءٌ في ثلاث: الماع ءِ والكك والنارٍء ولا يجورٌ منعٌ إنسانٍ أو 
بهيمةٍ عمّا لم تَعمَلَ أيديهم من زرع أو ثمرء وقد جعَل الله لناقةٍ لمودٌ 
مَزِيدَ تعظيم؛ إِذْ جعَلّها آبدٌّ لهم في هلاكهم إِنْ مَتَعُوها أو عقَرُوهاء والله 
يُعظمُ مِن ن َاقِهِ ما شاءء وعلى الوصفي والقّدْرٍ الذي يشاء. 


# # # 


.08575( أخترجه أحمد (5/ 00)» وأبو داود (45)» واين ماجه‎ )١( 

















الطقئنا لقتل لمكا تمك لنت 
أ 


| كدو | 








َي قال تعالى : طدَلْوطًا إذ كَل ِمَوْموء أن الْتحِعَدَ مَا سَبَقَكُمْ يها ون 
مر ين لعن (© إِنَستْْ لَأوْنَ أجل عَبُوة ين هين النصار : 
نشد قرم سروت © وَمَا كات جَوَاب تَرِْود إل أن مَالوَا أَْجُوهُم 
ين وَييِكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يتطوزوة (© كأتيَكه وَمَله إلا اتراتة كنت 
دن التبربنة (© وَأنظرئا عَلتِهِم را تأنظاز حكنت نت عَدقبةُ 
لْمُجْرِمِيتَ» [الأعراف: 144-4٠‏ 


> 


سكّى الله إتيانَ الذُكْرَانٍ فاحشة؛ تبشيعًا لهء وفي قوله: هما سَبَقَمْ 
يجا من كمد يس ألْعَكَمية» تأكيدٌ لبشاعية ومحالمَيه للفظرة القويمة مع تكاثرٍ 
الئاس وتعامُّدهمء وفي هذا دليل على حُةٍ الفظرة في الحُكُم على 
الأفعال؛ كاستخباثٍ الشيء واستطابته» ولو لم تكن الفِظرةٌ حَُبَّة ما 
كان في ذِكْرٍ إحداثهم لهذا الفعلٍ على مَنْ سبَقّهم معتى» إِلَّا لأنَّ الفِظرَ لم 
تتواطأ على ترك إِلّا لبشاعيه» والرّنى سابقٌ لِلَوَاطِهِ لأنَّ مَيَْ الذّكَرٍ للأنثى 
فِظريء ولكنّه لما كان بغيرٍ مُعاقَّدةٍ مشروعةء صار محرّمّاء لا لأصل 
الوقوع؛ وإنّما لعدم تواكُرٍ شروط حِلَّهء وأمّا فاحشةٌ قوم لُوطِء فلا تل 
أصلًا؛ لا بشروط ولا بغيرٍ شروط. 


تنارّعٌ الغريزةٍ والعقل: 

وهوثه تعال: «إِنَّكُمَ لَأونَ لجال سَبْوَهٌ يَن ذو التنسار» دليلٌ 
على أنَّ ما دنَعَهُمْ إلى ذلك إنَّما هو الغريزةٌ لا العفلٌ» والشهوةٌ غريزةٌ 
يَشْترِكُ فيها الإنسانُ مع الحيوان» والحيوانُ لا يفعلٌ ذلك فيأتي الذَّكُرُ 
الذّكَرّء وقيل: إنَّه في أرذلٍ البهائم؛ رُوِيَ عن ابن سِيرِينَ؛ قال: اليس 
شي من الدوابٌ يعملٌ عمل قوم لوط إِلّا الخنزيرٌ والحمارٌه”؛ وفيه نظرٌ. 


)00148( أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»‎ )١( 
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ولم يحل قوم لوط على ذلك عقلٌ إنسانء ولا شهوةٌ حيوانٍء 
فكان ذلك شَهُوةٌ عن هرّى ومُكابّرة؛ ولذا قال تعالى: طبلٌ أَنْر َو 
مُسرفوت» . 

ذكَرٌ الشهوة؛ إشارةً إلى أنه لا وجود لعقل فيما ذمَبُوا إليهء فليس 
المَنرّعّ عن شُبْهِةٍ فيها عِلْمّ؛ ولذا قال تعالى عنهم في سود النمل: «يل 
م َع يجْهاوت» 01ه]ء فهم مُعْتَدُونَ على العقلٍ والدّينٍ كلّه؛ ولذا قال 
عنهم كما في سُورةٍ الشعراء: بل أَتْمّ قم عادويت؟ [30. 

فقوم م لوط أَلْعَوًا العقلّ وتجاوّرُوا حدّ الشهوة وجهّتّهاء وسَرفُهُمْ هو 
تعدّيهم على الفِظرة والشّرْعَةَء فَفِعْلُهم غايةٌ الجهل والمُعائّدةٍ الذي 


لا يمكنٌ أن يكونٌ معه شُبْهةٌمِن عِلْمٍ أو فِظروء فهو محض جهل الْبعُوهُ 
عن مُكابَرةٍ وعناد. 


تدج قوم لوطٍ بالفاحشة: 

يدل النظرٌ الصحيح البيّنُ وإشارةٌ القرآن: أنَّ الفاحشةً بِدَأثْ في 
قوم لوط بالرّنى» حتى إِنَّ الفطرٌ الصحيحة لا تبدأ بأدبارٍ الوْجاتٍ حتى 
يَشِبِعَ فيها الرغبةٌ في غيرٍ الزوجات كما يَفْعَلونَ بالزوجات» ثم يَرجعون 
إلى أدبارٍ زوجاتهم» ثم أدبارٍ الزانياتٍ» فلمًا استَمْرّؤُوا على ذلك» 
تشوّقُوا إلى الرّجالٍ. 

هذه خطواتٌ إبليسٌ في كل باب من المحرّماتِء فالشِيطانٌ 

نُستعي عليه فِظرةٌ الإنسانٍ أنْ يُخْرِجَها مِن وَظءٍ الزوجاتٍ بالمشروع | إلى 
إتيان الذّكُورٍ مباشّرةء وقد قال جامع بن شدَّاوٍ: «كانت اللُوطبّةٌ في قوم 
لوط في النّساءِ قبل أن تكونّ في الرّجَالٍ بأربعينَ سنةه”'2» وقال مجاهدٌ: 


.)1918/60( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 


























> 





]١ 


«إنّما تعلَم قوم لوطل الود مِن قبل نسائِهُم»؛ أخرّجه ابن أبي حاته”2 
وقال طاوسسٌ: «كان بَدْهُ عمل قوم لوط فِعْلَ الرّجالٍ والنّساءٍء ثم 
فعَلّه الرّجالُ بالرّجال»؛ أخرّجه الكَلّدل60, 
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ورُوِيَ في معناةٌ خبرٌ مرفوعٌ» لا يصح. 
وهذه طريقةٌ إبليسٌ في إغواءِ بني ي آدمّء كما كما أَغْوّى المَرْبَ من 
الإنجليزٍ والأمريكان اليومٌ بتشريع ما فَعَلَّهُ قوم مُ لُوطء وقد مَرُوا بما مَرّ به 
أسلاكهُمٍ من قوم لوط وعلى نفس حُظواتِهِم» وقد دَلَّ النظرٌ والأئرٌ على 
أنَّ قوم نُوط مَرُوا بخمس مراحلّ في فاحشتهم: 
00٠‏ المرحلةٌ الأولى: وقوعُهُمْ في الزّنىء فخْرَّجُوا ون المكانٍ المشروع 
من رَوْجاتِهِمء إلى المكان نفسِهٍ من النساء المحرّماتٍ عليهم. 
المرحلةٌ الثانيٌ: وقوعُهم في أدبارٍ زوجاتهمء قبل وقوعهم في 
أديارٍ المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الشالئةٌ: وقوعُهم في أدبارٍ النساءِ المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الرابعةٌ: وقوعُهم في إتيان الرّجَالٍ شَّهُوةٌ ونزوةٌ» لا تشريعًا 
لِفعْلِهِمْ؛ كتشريع الشرع والفظرة إتيانَ الرّجالٍ للنّساءِ في قُبْلهِنَ؛ فإ 
الأَمَمْ لا تُشْرّعٌ الشهواتٍ ابتداءء ولكن تَبْدَأْ بها حُفْيةٌ ونّزوةٌ يُستَرٌ بهاء ثم 
يَحِسُرُونَ على فِعْلِها علانيّةٌ ثمّ يُفاخِرونَ بهاء ةمه ميم 
وشريعة يُعمَلٌّ بها لا يجورٌ إنكارها على فاعِلها . 
المرخلةٌ الخامسةٌ: تشريعُهُمْ إتيانَ الرّجالِء فبعدّما فعَلُوها شهوة: 
جِعَلُوها شريعةً وفَخْرًا وحضارة؛ وذلك أنّهِم لا يَبِدؤُونَ بالمُجامّرة في 


.)1904/4( «تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
0134 /1( «الشْئّةه لأبي بكر الخلال‎ )١( 














مالقا لايد .»م . 


[اه. 
النوادي إِلّا لما يَرضَوْئَةُ؛ كما قال تعالى: «ورأتٌرت في كادي 
لْسَكر» [العنكبوت: 59]. 

وهذه الخطواتثٌ والمراحلٌ يدل عليها النظرٌ والأئر وكل حُظوٍ 
فيها درجاتٌ» فالنفوسٌ لا تُقَارفُ القاك ضبني تَستلِذٌ النظرّء ّ ثم تسد 
المُصافَحةً فَالمُجالسةَ فَالمُماسَّةَ والمُقَارَفةَ 


وقد عظمَ قومٌ لوط فَاحشْتَهُمْ حتى جِعَلُوها مَيَْة لهم بين الأمم؛ 
وجعلوها تشريمًا كتشريع نكاح الرّجالٍ للنساءء وقد صِنَّعُوا لتلك 
الفاحشة تماثيل من ذهب وحجارةٍ و وخشب تَصَوَّر الفاحشة: فيُعَظمون 
تلك التماثيل والرسومً في مَجَالِسهِم ومَعابزِهم» حتى حتى أصيح فَخْرًا بذلك 
الضلالٍ؛ كما قال تعالى: «وِبَأت في كاديكم الْسَكر»؛ يعني 
مُجاهمَرةٌ ومُفاخرةً. 


مم 





وقد زارني رجلٌ ممِن أطراف الأَرْدُنَ وأراني تماثيلٌ وجَدّها من دَفْن 
الجاهليّة في أرضص بَكْرٍ استصلحَها للزّراعةٍء فوجَدَ فيها نحوئًا من حجارة 
ومعادن مسد فاحشةً قوم لوطء ومِثلّها لا يجورٌُ بيعُهُ ولا افيناؤةُ: بل 

يجب إتلاقه» وظهرَ مِن تلك التمائيل ما بِلَمهُ قوم ُو من تعظيم 
لفاحشيهم وتأصّلٍ العنادٍ في نفُوسِهمٌ لنب الله أو ل . 

وظاهرٌ فعلٍ قوم لوط: أنّهم لم يَنْحِتُوا تلك التمائيلَ إلا لما 
تَها تَفَاخَرُوا بِمَغْلّيهم تلك» ويَحتجلٌ أن الذين متلُوهم وصوَّرُوهم هم الذين 
بَدَؤُوا بتشريع تلك المَعْلةِه وليس أوَّلَ مَن فعَلّها فيهم؟ ؛ لأنّ الفاعِلِينَ 
الأوَلِينَ لها كانوا يَسَيرُونَ بهاء والفواحشنٌ تبأ حُفيةٌ ثم تَشِيعُ ثم تُشرُعٌ؛ 
وَالأمَمْ تعظّم المُشْرّعينَ للشُبْهاتِء لا الفاعِلِينَ للشّهُواتِء والأظهَرٌ: أنَّهم 
عظمُوا أوَلَ مَن شَرَعَهاء لا أرّلَ مَنَ فعلّها . 











1 
وما انتهّى إليه قومٌُ لُوط انتهث إليه بعضٌ دُوَلٍ الغربٍ في أورويا 
وأمريكا اليومٌ» فبَدَؤُوا بالمراحل َْسِها التي بِدَأ بها قومٌ لُواء حتى 
آخِرِمِنٌ» فأكَرُوا وشرَعُوا إتيان الذكور للذُكورء والإناثٍ اللونا ووضَعُوا 
العقودّ والوثائق لذلك؛ وأْمَرُمُمْ سيّنتهي إلى وَبَالِ؛ سُنْةَ الله في أمثالهم 
من الأمم. 


كم سيقن حدق قوم لوط ب(الأوطئ): 
وتسميةٌ الفاحشة بِالنُوطيةٍ جائرٌ لا كراهة فيه وهي نِسْبةٌ إلى قوم 
لوطء لا إلى لوط؛ فقومٌ لوط مركّبٌ تركيبًا إضافيّاء ولا يُمكِنُ تعريث 
الفاحشة إِلّا بالعاني؛ فَأَضِيقّتُ إليه ‏ فإنّها لو ثُسِبِتٌ إلى الأول من 
المركّب (قوم لُوط)ء لقِيلَ في نسبتها: كَوْميةٌ والفاعل قَوْمِيٌ - كما يُنسَبُ 
إلى عبدٍ كَيْسء فيُقال: القَيْسِيُء ويقولٌ ابن مالكِ: 
وَانْسْبْ لِصَدْرٍ جْمْلَةٍ وَصَدْرِِمَا ‏ رُكُبَ ريا وَلِكَانٍكَمّمَا 
إِضَافَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِائِنٍ أَوَ اث أُوْ ما لَهُ الّمْرِيفُ بالنَاني وَجَبْ 





وقد ورَدَتْ في بعض الأحاديث» وهي - إن كانت لا تلو من 
عِلَلٍ - إِلّا أنَّ مجموعّها وروايةً الرُواةٍ لها دليلٌ على جوازٍ إطلاتي تلك 
اللَّمْظْةَء ولو كانت تلك اللفْظةٌ مُنكرةً ٠‏ لانكرٌ أئمّة المِلّلٍ متونّ تلك 
الأحاديث؛ لرُرُودٍ لفظٍ يُستقبحوتُ فيهاء وإعلالُهُمْ لأسانييها دون متونها 
دلي على عدم نَكَارةٍ هذا الإطلاقي. 

وصحٌ إطلاقٌ اللّفظةٍ في كلام بعض الصحابة كابن عبّاسٍ» وجاء 
عن عبدٍ الله بن عمرّء وعبدٍ الله بن عمروء وغيرهم» وججاغة من ألجاة 
التابعينَ» واستفاضَث على ألسنيهم؛ كابنٍ المسيِّبٍ وعطاءٍ والحسنٍ 
وَالرّمْرِيٌ وأتباعهم ومن بِعدَهُمْ من الأئمّةٍ الأربعق» ولم يُنكرْها أحدٌ 
م 

















لان (الآية ١م‏ ام) اقفتا ١‏ 





وعليها يحم كثيرٌ ِن الأئمّةِ عند الكلام على فاحشة قوم لُوواء 
فيُعبّونَ عنها بِاللُوِية أو حَدٌ اللُويلي ونحو ذلك» كما ترجَمَ على ذلك 
التُرْمِذيُ والنّسائيُ وغيرهما. 

وقماف لقكياية بلطل تر كاروة لأنّ لله حكى القصة حكايةٌ 
عن تلك الحالٍء» ولم يو ضف هؤلاء القومٌ بقوم نُوط لا بعد كلاكهم 
لاحيا اشم بهم وتام الشخة مليهمء ٠‏ فلم يكن ينها آسمٌ ن نيك الله لوط 
عَلَمّا عليهم يُعرَفونَ به؛ فلم يكونوا مُقِرُونَ بنْبُوّيِده ولم ا الناسٍ 
0 مْ إلى لوط فيقولونَ في حياتهم وحياة نبيّهم: نهم قَوْمٌ ُوطء 

كان فِعْلّهُمْ يسمّى فاحشةً في كلام اللو» وكلام نبيّه لوط لا في 
عليه ثم بعدّ هلاكهمْ واعتبار الأمم بهمء لم يكن يمون بعد ذلك 
ِلّا بقوم لوطء وفاحشتُهم نسبةٌ إلى اسمِهمْ بعد شُبُوع تسمية الل 4 والأمم 
لهم بقوم لوط . 

وما جَرَى على ألسنةٍ خيرٍ القرونٍ واستفاضّ وشاعٌ وذاعَ من غير 
نكير: لا ينبغي لأحدٍ إنكارُة؛ أنه في كم الإجماع» والتنرهُ عمًا أجمَعَ 

خيرٌ القرونٍ على جوازه وعدم إنكاره: .لا يَلِيقُ بِمَن عرف قَدْرَ خير القرون 

في العلَم والديانةٍ والورع وتعظيم اللو وشعائرو وتعظيم أنبيائه . 

وهول النَّهِ تعاق. «وَأنظرنًا عَكهُم مرا تأظز كبك آنه عَدبَةُ 
لْمُجْرِيت4. ذكَرَ الله المطرّ والمرادُ به الحجارةٌ؛ كما في قولِهٍ تعالى: 
وََنطَرنا عَم حِجَارَةٌ ين سيّبِلٍ» [الحجر: 5/4» وكانتٍ الحجارةٌ من طين؛ 
كما قال تعالى: ِزِرسِلَ عَلَهْمْ حِجَرَ حِجَارَةٌ مّن طبه [الذاريات: 1398 . 1 

وقد جِعَل الله عقوبة قوم لوط بجعل عاليها سافِلّهاء وإمطارٍ 
الحجارة عليها ما قال كفالى: «قلمًا جة أنرنا جَمَلنَا عَنلِيَهَا سايلها 
وَأمَطَرنا عَلِنْهَا حجار بين سِجلٍ تضُور» [هرد: 187 

















نففنة 








واخملِت في عدد قوم لوط» وهل هم.قرية 5 أو د قَرّى متقاربةٌ؟ وليس 
في ذلك شي مرفوعٌ ثابتّ» وعن السلي عددٌ متباينٌ جداء والله أعلَم 


عقوبةٌ فاعل اللوطيّة : 

وقد استدّلٌ بظاهرٍ عقوبة الله و لقوم لوط في هذه الآبة 0 من 
قال: إِنَّ جزاء من عَمِلَ عمل قوم لوط الرَّجْمْء سواءٌ كان بِكُرًا أو ثيْبًا؛ 
لذن الله له عائَبَهُمْ بقلب أَرضِهمْ ثم رجَمهم. 

وفي الاستدلالٍ بهذه الآيةِ على حَدٌ الرجم نظرٌ؛ وذلك لأنّ الله 
اَبَهُمْ لاستحلالهم لهاء لا لمجرَّدٍ الفعل؛ فقد كان منهم فعلٌ الفاحشةٍ 
وشيوعُها زمئًا قبلَ ذلك» ثمَّ لما أعلَنُوها في تَوَادِيهم وغوه وعظَمُوا 
ذلك وافتكَرُوا به أرسَلَ الله إليهم رسولاء ثم عاتَبَهُمْ لما عَصَوْهُ 

ولا خلاف عند العلماءٍ أنَّ فاحشةً قوم لوط امم وان ولذا 
لمّا ذكَرَ الله فاحشْتَهُمْء قال: ظلَتأَوْنَ الْقحِكَة» [السكبوت: 128 ولمّا ذكرَ 
الرّنىء نَكْرٌ الفاحشة؛ كما في قولِه: طلا كَقْرَوا لز ند كن كَدِمَةٌ 
وَسَآه سبلا [الإسراء: ك1 فالتنكيرٌ إشارةٌ إلى أنَّ الرّنَى فاحشةٌ من جملةٍ 
الفواحش» وعرّف فاحشة قوم لوط؛ لبيان أنّها شاملةً لكل فُخشلء وقد 
سمّى الله نكاح رَوْجِةٍ الأب فاحشةً ومَفنًا وساء سبيلاء ولم بُسَمْ الوط 
مَقْتَا؛ لأنَّ آيةَ نكاح زوجاتٍ الآباءِ في سياقٍ العقودء وذلك يتضمّنُ 
تشريعًا واسِتِحُلالاء كما تقدّمَ في سورة النّساءِ عند قولِهِ تعالى: «وَلَا 
نكمأ مَا ككم «بآؤكم ين الْدَسله4 21111 فهي مَقْتّ من جهتيْهاء سواء 
أكانثٌ بعقدٍ؛ فهو استحلالٌ» أم كانث زِنَّى؛ فهو إتبانُ ذاتٍ مَخْرَّم. 

وقد اختلّف العلماءُ في حَدّ فاعلٍ فعلٍ قوم لوطء على أقوال: 

القولٌ الأوَّلُ: ذَمَبَ عامّةُ السلفٍ: إلى أنَّ فاعلٌ فعلٍ قوم لوط 














القن زالآية ١‏ 4م) فقت 





يُقعَلُ» مُحْصَئًا وغيرٌ مُحْصَنْء وقد حكاهٌ بعضُهُمْ عن الصحابةٍ إجماعًا؛ 
كابنٍ القَصَّارٍ وابنٍ تيميّةه وهو قولُ جمهور الفقهاءء واختلَمُوا في صِفَةٍ 
قتله؛ فقيل: يُرِجَمُء وقبل: يُرمّى مِن شاهِقٍء وقيل: يُرمَى مِن شاهتي ثم 
يُتْبَعٌ الحجارةً كما قُعِلَ بقوم لوط؛ وقد صَمٌّ هذا عن ابن عبّاس© 
وغيره» وهو قولُ مالك» وأحمد في المشهور» والشافعيٌ في قولٍ. 

وبعضّهُمْ قال بقتلِهِ على أيّ طريقةٍ ولو بالسيفيء أو رميهِ من 
شاهق» فلم يَجَعَلِ الرجمّ مقصودًا لذاته . 

ولا يُحقَظْ من وجه يَصِحّ عن أحدٍ من الصحابة: أنَّه قال بعدم قتلٍ 
فاعلٍ فعل قوم لوط؛ وَإنّما الخلافُ عنهم في صِمَةٍ قتله؛ ومن هنا اختلّت 
الفقهام لأجل اختلافهم : 

فمنهم : من جِعَلَ اتََاقَهُمْ كان على حَدُّء لا على تعزير. 

ومنهم: من جَعَلَ انَاقَهُمْ على تعزيرء لا على حدٌ؛ لأنَّ اختلاكَهُمْ 
في صفة قتله يُشْهِرٌ بأنّه تعزيرٌ؛ فالأصلُ في الحدود: تعيينُ صفةٍ القتل؛ 
كما في رجم الزّانِي والقِصَاصٍ وشِبْههما. 

وقد جاء في بيانِ حدٌّ فاعلٍ النُوطبَةٍ أحاديثٌ مرفوعةٌ من أشهرها 
حديثٌ عِكْرِمةء عن ابن عبَّاسٍ يرقعة: : (مَنْ 0 يَعْمَلُ عَنَلَّ قَوْمٍ 
نُوطِء فَافْئُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَنْقُولَ به)؛ رواةٌ أحمدٌء وهو في «السُنن!"2 
وفيه كلامٌ» وفيه عن أبي هريرة ة وين فعل أبي بكر ؛ وهي معلولةٌ. 

وروى أبو داود» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ ومجاهدٍء يحدّئانٍ عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (0»)187737 والبيهقي في «الستن الكبرى» (8/ 

1ك 


(؟) أخرجه أجمد (00/1)»: وأبو داود (4415)» والترمذي :.)١555(‏ واين ماجه 
500١‏ 1), 











01 
الففنةا ال يزان مكراد 


ابن عبّاسٍ في البكر يُوحَدُ على اللُوطيق قال: يُرجه"©. 


وروى صالح ب بن كَيْسانَ؟ قال: 1 عن سعيدٍ بن 
المسيّب؛ قال: «عِنْدَنا عَلَى النُوطِيٌ الرّجْمُ صق أو لَمْ يُخْصنء سُنٌَ 


مَاضيةٌ 97 








وبنحوه رواةٌ صالحٌ عن ابن شهاب من قوله”". 

وجاء عن إبراهيم؛ أنَّه قال: «لَوْ كان يَنْبَضِي لأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَتَبْنِ» 
ع اللُوئ مب و 29 . 

وعن ابن جُرَيْج عن عطاءٍ وابن المسيّب؛ أنَّهما كانا يقولان: 
«لْفَاعِلُ وَالمَمْعُولُ به بمنْرِلَِ الزّلَى ؛ يُرْجَم الِّْبُ وَالكك©». 

وروى عيذ ارين نافتهه عن فالك بن ن أنس: أن اَن شِهَابٍء 
وَرَبِيِعَةَ وَابْنَ هُرْمُزٍ: كَانُوا يَرَوْنَ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ ِل عَمَلَ َو قَوْمٍ لوا 
أخمة أذ ل مخضت . ّ 


قعل فاعل ذا حشة قوم لوط: 

ومّن نظرَ إلى عمل الصحابة وعِلْيةِ التابعينَ» وجَدَ نهم لا يَخْرْجونَ 
عن العمل بِقّئْلِه ولم يَعتَرِضٌ على ذلك فيهم مُعتَرِضٌ» فِيُرْوَى عن 
أبي بكر وعليّ بن أبي طالب وخالد بن الوليدٍ تحريقة وجاء عن 
ابن عبَّاسٍ رميْةُ من شاهِتٍ» واختلّف التابعونَ على اختلافهم في ذلك 


.)5457( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(9) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص٠07.‏ 

(9) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (/200-01)» والآجري في «ذم اللواط؛ (ص67). 
(5) أخخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (20004» والآجري.في «ذم اللواطة (ص56). 
(4) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص58). 

() أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص564). 
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وفي ثبوتٍ تحريتٍ فاعلٍ فاحشةٍ قوم لوط عن أبي بكر ومّنْ معه 
نظرٌ؛ وروي التحريقٌ له عن ابن الرببْرٍ وهشام بن عبدٍ المَلِكِ؛ وفيه كلامم 
كذلك. 

وحمل بعضٌ الفُقَّهاءٍ اختلاف الصحابةٍ والتابعينَ على صفةٍ الفتل 
على أنه ليس بِحَدَّء وأنَّ هذا ِن قرائنٍ كونِهمْ يَعُدُونَهُ تعزيرًا؛ لأنَّ 
الحدود كالقصاص والرّجْم مبيّنةُ الصّفْقِ ولو كانت تتَّفنُ في كونها إزهاقًا 
للنفس . 

القولُ الثاني: قالوا: إِنَّ اللّوَاطَ كالرّنى؛ يرجم المُحصَنُ ويُجِلَدُ 
البكرٌء وهو أحدٌ قوي الشافعيٌء ومال إليه بعض أصحابهء وذكرٌ الربيع بن 
سُلَيْمانَ: أنَّ الشافعيٌ رجَعّ عن القولٍ بالرجم إلى أنّه زِنَى؛ كما نَقَّلَهُ 
الببهقة 0 , 

وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقد جاء في اعتِبارٍ اللُوطيةِ زنَى خيرٌ يمن حديثٍ أبي موسى: (إِذَا 
آنّى الرَجْلُ الرَجْلَء قَهُمَا رَانِبَانِء وَإِذّا أَنَتِ المَرْآةٌ المَْأهٌ قَهُمَا رَانِبََانِ)؛ 
رواهُ البيهقيئ”": ولا يصحٌ. 

القولُ الثالتُ: ذكَبوا إلى أنه تعزيرٌ ولا حَدَّ فيه لا يُتَجاوَّرٌء بل بما 
يراه القاضي بما يرْجُرُهُ وغيرّهء وإليه ذهَبَ أبو حنيفة» جه في ذلك 
اختلاف السليء والحدودٌ قطعيّةٌ وأنَّ هذه الفاحشةٌ معروفةٌ ذ في الأَمَم 
السابقة» وبيانٌ عقوبتها لو كانث حَدا ضرورةٌ لا تكونٌ لَه بنص اقطعيٌ 
كحدٌ الرّنى ؛ فالله ذكرَ عقوبئهُ في القرآن» واللُواظُ أولى منه. 

وقد جاء عن بعض السلفٍ الاستدلالُ على تعزير اللُوطيّ بقوله 


. 0979 /8( «السنن الكبرى»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 76؟)» ولاشعب الإيمان؛ (01/6ه).‎ )١( 











الغفنةا 








تعالى : طوَالدان يَأبَكنهَا محم كَادوْهمَا [الساء: 17]: وقد جِمَلَ المرادٌ 
بالآية اللوطبّةٌ مجاهدٌ وغيث2" , 

ومن أتى امرأةً أجنييةٌ عنه في برها فالأظهَرٌ: أنه لا يُشَابَةُ حُكُمَ 
إتيان الذَّكْرانِء وكلامّما كبيرةٌ عظيمةٌ» وفاحشةٌ ممقوتةٌ» ولكنّ الفواحشٌ 
مراتبٌُ؛ وذلك أن ال مب ايها للنّساءِ فِظرةٌء وأما مَيْلُ الرّجالٍ 
للرّجالٍ» فليس من الفظرة في شيء. 

فإتيانٌ الرجل امرأةٌ أجنبيّةٌ عنه من غيرٍ المكانٍ المشروع فيه تعزير» 
وبعضٌ العلماء ءِ جِعَلهُ كحُكم الرّنى ؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الأئمّة الأربعة؛ 
وهو نص مالكِ في «المدوّنة»» والشافعيٌ في «الأمٌ») وهو قولٌ أبي يوست 
ومحمدٍ بن الحسن» وللشافعيّ وأبي حنيفةً قولٌ بأنّه تعزيرٌ لا يُشْبهُ : 
الزّنى. 

وإتيانُ البهيمة لا يثيْتُ فيه شي والأظهَرٌ فيه التعزيرء والل أعلّم. 


ج# # 3# 







فج م فم ا م 
إن حش مودت © ولا نَتَعْدُوا يحكُلٍ مر وُعِدُود وَمْدُوت 


عن ميل لَه من اضر يلوء وَكَبَعوَْهًا عِوَبأ) [الأعراف: 2 81]. 








في هذه الآيةِ: بِيانٌ لِعِطَم حُرْمةٍ أموالٍ الناس؛ حيتٌ أرسّلَ الله 
شُعَيْبًا إلى قومِهِ لأجل ذلك» وقد وقّعَ قومُ شُعَيْبٍ في تطفيف الْمَكْيالٍ 
والميزانِ» وفي ذلك أكلٌ لأموالٍ الناسٍ بالباطل؛ حيتٌ تكونُ الزيادةٌ 
والنقصاثُ بغيرٍ حقٌّ ١‏ 


)0:0/5( «اتفسير الطبرية‎ )١( 

















لاف (الآية عم كم) الففنةا 








وما وقّحُوا فيه مِن أكل أموالٍ الناس بالباطل: أخدٌ العُسُورٍ مِن 
أموالٍ الناسٍ؛ فِيَقِفُونٌ في التِدقاتٍ ويأحُذونٌ نك صاحب مال عُشْرَ 
ماله أو نحوَّهُ بغيرٍ حقٌ» ويحدُّرونَ في ظُرُقاتِهم من شُعَيْبٍء ويِتَّهمُونَهُ 
بالكذب؛ ِنِْرَ النامن منه؛ كما قال في هذه الآيةِ: «وّلا نَتَعْدُواً يكل 


صْطٍ وعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عَن سيل لوك . 
المكوسسٌ والضرائبُ 
ويدحُل في حُكم ما فعَلَهُ قوم 5 شعيب: المُّكُوسنٌ المأخوذةٌ على 


التّبَارٍ وأهل الأموال» والمكوسٌ هي الأموال المضروبةٌ على الأموالٍ 
بلا حقٌ» وهي عظيمةٌ دل الدليل على كونها أَعظّمَ من الزّنىء ولمّا جم 
النبئّ كل امرأةً في الرّنىء قال: (لَقَد تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْتَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسِ 
لَغْفِرَ لَه للك 

وَإنّما كانتٍ المكوسٌ أعظَلمَ مِن الزّنى مع عطلمة الرّنى وكونهِ من 
المُوبقاتِ؛ لأنَّ المكوسَ تتضمَّنٌ حنٌّ المخلوقِينَ مع حقٌ اللو ولكونها 
إفسادًا في الأرض» وهي مِن جنس المحارَّبةٍ وإن لم يكن فيها قطمٌ طريت» 
وهذا قد يكونٌ أعظّمَ وأشَدٌ مما لو كان معه قطمُ طريتي؛ لأنّ قطعّ الطريق 
كه يُتّقَى بالسّبْرٍ نهارًا يرقو ويفعَلُةُ الناُ حُفْيةٌ مع علم بتحريهه» وأمًا 
المكويك موشد مع إظيار جلها ركزيها معنا لاجزعاء وهذا محادَةٌ ش 
أعظمْ مِن عِضْيانِهِ مع الإقرارٍ بالمعصية» وارتكابٌ الصغائر مع تشريعها 
ونسبتها لله أعِظَلمْ من ارتكابٍ الكبائر غيرٌ الشّرِكِ مع الإقرار بأنّها عِضْيانَللو. 

وتعدَّدَتُ أسماءٌ العُشُورِء فتسمّى الحَرَاجَ والجَمَاركَ والمُكُوسَ 
والإتاوةً والرسومٌ . 


.015960( أخرنجه مسلم‎ )١( 




















الف 
أنواع الضرائِب والعشور: 
والعُشُورُ التي تُوْحَدُ مِن المُسلِمينَ؛ ويُسمّى بعضّها اليومَ ضرائتٌ؛ 

على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأوّلُّ: أموالٌ يَضْرِبُها الحَكامُ والسلاطينُ على التُجَارٍ 
وأصحاب الأموالٍ المُسلِمِينَ بلا شيء يُقابِلُها مِن عمل» فلا يَحيلونَ لهم 
متاعّهم» ولا يَحْمُوئَهُ لهم؛ فتلك العُشُورُ والضرائبٌ محرّمةٌ بلا خلاف» 
وهي من جنسٍ ما كان يفعلّهُ قوم شُعَيْبٍِ؛ كمَن بأد يَشباً على كل 
المبيعاتِ وعلى التجَاراتٍ والمدّتراتٍ والمملوكات» وما يُوْحَدُ على 
أشخاص العاملِينَ» فكلّه عشورٌ محيّمةٌ. 

النوعٌ الغاني: الأموالٌ التي تُوْحَذُ على التجارة وأصحاب المالٍ 
والعمّالٍ مقايلَ عمل يُقدٌمُةُ الْسُلْطانُ والحاكمُ ونظامٌةُ لهمء وذلك بِحَمْلٍ 
متاعهم وحمايته ين قلاع الطريت : 

إن كانث تلك الجذعة ةٌ التي تُقَدَّمُ لأصحاب الأموالٍ من بِيتٍ 
المالٍِء وفي المالٍ العام قُدْرةٌ على إعانةٍ الناس وحِفْظٍ مالِهِمْ ورعايد» 
فذلك حقٌ لهم لا يُوْحَذُ عليه عِوَضٌ. 

وإنّ كان في بِيتٍ المالٍ عَجِرٌ وضَعْفٌ) فيجورٌ أخذٌ مال على 
التجاراتٍ والمالٍ بعِقّدارٍ ما يُقدّمُ عليه مِن عمل وجهل؛ كتحميله وحفظه 
وتخزييه» ويكوثُ بالعدلٍ المقدّرٍ لا بما يزيد عن ذلك؛ لأنّ الدُوّلَ 
لا تأدّنُ أن يقوم م الناسٌ حلا أتزيخ.: في الظرّقاتٍ والأسواقي والمَتاجر 
فتَضْعْف مَيْبَةٌ السُلْطانِء ولا يقومٌ ذلك إِلّا بأخذٍ ما يُقابلُهُ؛ وهذا كله 





مشروظ جزاثة بشرطَيْنٍ : 
الأوّلُ: أن يكون مقايل عمل يُقَدّمُ لصاحب المالٍ والتاجر. 
الثاني : أن يكونّ بِوِقْدارٍ ذلك العمل لا يَرِيدُ عليه؛ فلا يكون في 














لقان (الآية مم حم) 054 : 


الماخوذٍ على صاحب المالٍ غَبْنُ؛ كمّن يُعبّدُ للناسٍ الجَسُورَ والُرقاتٍِ 
والمصالح العامّةء ويُفسِدها مرورٌ الناسٍ عليها ويجبٌ رعايئتّهاء وعد 


000 


منهم قَذَرٌ رعايتها . 


أخدٌ الضرائبٍ من غير المسلمين: 

ويجورٌ أخذُ العُشُورٍ والضرائب على أموالٍ غير المُسلِمِينَ؛ وبهذا 
عَمِلَ عمرٌ وأقَرّهٌ الصحابةٌ على ذلك؛ والكافرٌ إمَّا أن يكونَ حربيًا؛ 
فالأصلٌُ في ماله الحلٌ وإمًا أن يكونّ ذميّاءِ فيجورٌ أخدٌ الجزيةٍ منهء 

وأخدُ الجزية منه دليلٌ على أنه في أنقُسِهم وأموالهم حقٌ للمُسلِمِينَ» 

يُقدّرُهُ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ على ما أقامّ العدلّ فيهم من غير ظُلْوهِم. 

وقد صِحٌ عن ابن عمرٌ: «أنَّ عمرٌ بنّ الحَطَابٍ كان يَأخُذُ مِنَ التبط 
مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالرَيْتِ نِصْف الْعْشْرِ؛ يُرِيدُ بِدَّلِكَ أَنْ يَكْثْرَ الْحَمْلَ إِلَى 
التذية مِبَاخْدٌ مِنّ القظية العشرغ؟ رواة مالك0©, 

وأخرج مالك أيضًا في «المومّإ»» عن ابن شهاب» عن السائب 
يزيد؛ أنه قال: شك لان عام مع عد ل بن ةن مشكوو على 


027 


سُوقٍ المَدِيئَةٍ ة في زَمَانِ عُمَرَ بن الطاب فكنا َأَخُذٌ من نّ التبط غ9 , 
والأحاديثٌ المرفوعةٌ فيها لا تصحٌ» وأعلى شيءِ صحيج في جواز 

أخلٍ العشورٍ من غير المُسِلِمِينَ عن عُمَرَ وأكَرهُ 0 ويُروى عند 

أبي داودٌ؛ من حديثٍ حرب بن عبيدٍ الله» عن جد و أ عن أبيه ؟ 

قال: قال رسولٌ الله ي: (إنَمَا الْعُشُورٌ عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى وَلَيْننَ 

عَلَى المُسْلِيِينَ عُشُون”"؛ ولا يصحٌ. 

, 0081 /1( أخرجه مالك في «الموطأء (عبد الباقي)‎ )١( 


(1). أخرجه مالك في «الموطأة (581/1). 
() أخرجه أبو داود (02055. 




















ولا يُحنَظُ لعمرٌ مخالِفٌ مِن الصحابةٍ في جوازٍ ذلك» وقد رَوَى 
عبدُ الررّاق» عن ابنٍ جُرَيْج» عن عمرو بن شعيب: : «كنت أل مَنْيجَ ومَنْ 
وَرَاءَ بَحْرٍ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخََلابِ يَعْرضُونَ عليه آنْ يَدْخُلُوا بتِجَارَتهِمْ 
أَرْض الْعَربِ آَم الوذ يق تَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أضحًا ب النين يل 
وَأَجْمَعُوا عَلَى كَلِكَ كَيْوَ أ وَّلُ مَنْ أَحَدَّ مِنْهُْ الْعُشُورَو0©. 

ولمّا فح النبي كه حَيْبَرَ أَبْقَى رَكَبَةَ الأرض بِأَيْدِي يهوة؛ نظيرٌ 
حَرَاحٍ يُؤدُونَهُ إلى المُسلِمِينَء ومِثْلَ ذلك فعَلَ عمرٌ في سَوَادٍ العراقي. 

وإنّما كانتِ العشورٌ والجزيةٌ على الكفَّارِ؛ لأنّه ليس عليهم في 
مالهم زكاةٌ ولا صَدَقَةٌ كالمُسْلِمِينَء في نقودِهِمٌ ومَوَاشِيهِمْ وتَخيلِهم؛ كما 
قال مالكٌ: يي عَلَى أهل الذوَ ولا عَلَى المَجُوس فِي نَخلِهِمء 
وَلَا كُرُوسِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ: ولا مَوَاشِيهِمْ: صَدَفَةٌ؛ لِآنّ الصَّدَقَة إِنْمَا 
وْضِعَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ؛ تَظهيرًا لَهُمْ وَرَدًا عَلَى فقَرَائِه 7 . 

ولم يكن عمرٌ يَآخُذُ العشورٌ على المُسلِمِينَ؛ كما قالهُ ابنُ عمرّ لما 
سْيِلَ عن ذلك: هَل عَلِمْتَ عُمَرَ أَحَذَّ الْعَثْرَ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قَقَالَ: لاء لَمْ 
أَغْلَنةُ9 . 

وقد كان عمرٌ يأَخُذُ مِن المُسلِمِينَ زكامّء ومن الذميّينَ عُشُورًا؛ كما 
جاء عن أنس بن منيرين؛ قال: : بعتي أَنَسُ بن مَالِكِ ضيه عَلَى الْعُشُورِء 
قَقُلْتُ : تبه عي عَلَى الْعتُورٍ من بَْنِ عِلْميك؟ كَقَالَ: 1 لا تَرْضَى أَنْ أَجِعَلَكَ 
عَلَى ما جَمَلَنِي عَلَيْ ثم بْنُ الْحَطَابٍ و#ه؟! أمرّني أذ آشُذَ مِنَ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ 1١114(‏ و19780). 


(؟). «موطأ مالك؟ (91/4/1). 
(9) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (00544 














وو الت (الآية مم 1م) الففنة 1 
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المُسْلِمِين رُبُعَ الْعَمْرِء وَينْ أل الدَّنّةِ يضف الْعُثِْ وَممّنْ لا ذ 
ادو" : 


أخدُ خَرَاجٍ الأرض مع الزكاق: 

وإذا كان 0 :2 فِعُ بأرض الخراج» فقد اختلّف الفقهاءً في 
جوازٍ أخدٍ براح :علية يه مع الزكاة على فَولَيْنِ: 

وجمهورٌ العلماء: على جوازٍ اجتماع الخراج والزكاة في مالٍ 
المسلم المُنتقع مِن الأرض الخَرَّاجِيِّةِ؛ِ وذلك أنّهم يَجَعلونّها في كم 
كرَاءِ الأرض؛ فعليه - عله إلى أهلهاء وأهلّها بِيتٌ المال؛ كما لو 
اكترّى أرضًا مِن أحدٍء فلا يَمِنَعٌ الكِرَاءٌ الزكاءء ولا الزكاةٌ الكرّاءَ . 

أخدٌ المال ين الناسٍ عند إفلاس بيت المالي: 

وأجارٌ بعضُ الفقهاء: أنْ يأخُدَ المُلْطانُ المالَ مِن المُسلِمِينَ عند 
خُلُوٌ بيتِ المالٍ مِن المال؛ فيآخُدُ بما يَحمَظُ قَوامَ الدّوْلةٍ ويّحمي تُعُورَها 
وداخلتهاء ولا يَظلِمُ ولا يَبغي ولا يَعْبِنُ أحدًا في الأخذٍ منهء والأظهَرٌ: 
هلا يمرل الشلطان :]د يلخد دين اموا اناير غيا نه كار بيت المال 
من المالء إِلّا بعدما يَسَْنِْقُهُمْ 7 0 التبَارَ وأهلّ الجِدَةٍ 
على الإنفاتٍ عند الحاجاتٍ العامّق فإ ن أنمَقُوا واكتفّى بيثٌ المالٍء لم 
يَجْرْ له أنْ يأَحُدَ ما زادٌ على ذلك» وإِنْ أنقّقُوا ولم يَف جار له أن 
يأحُدَ بِمَدْرِالعَوَذِ والحاجةء وقد صحٌ عن عمرٌ بن الخطّاب 445؛ أنه 


قال: الَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ نْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ لخدت مُصُولَ الْأَعْنِيَاى 
مََسَمْتْهَا في قُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ 1م 








.001١/9( أخرجه البيهقي في #السئن الكبرى؟‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال؛ (1755). 























الففنا 
ولا يحل بغير الضروراتٍ ولا ما زاد عن الحاجة؛ فإنّه لا يحل 

مال امرئئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ثم إن الي يك قد مرت به شدائد 
وَبِالمُسلِمينَ فاقاتٌ وحاجاتٌ» مضل ذلك في الخُلّفاءء فما كانوا يأخُذونٌ 
أموالَ الناس كَرْمَاء بل كانوا يَسَتَحُِونَهمْ م ليوا فيُنفقونَ ويكتفون . 

ولو أحَدّ الحاكمُ زكاءً الأغنياءٍ واسِتحَتّهُمْ على الصَّدَقَقٍ 5 
المُسلِمونَ غالبًا لغير ذلك؛ فإنَّ أكثرَ الفقرٍ في الدولٍ يكونُ بسبب أمرَيْن: 
إمّا بضَعْفٍ حِبَايةٍ الصَّدَقةٍ المشروعة من الأغنياي» أو بِسُوءِ قِسْمَتها على 
الفقراء بعد جَمْعِها. 

ولو أقامّ الحُكَامُ الدُوّلَ على ما أَمَرّ الله لم يَحتَاججُوا في الغالب 
إلى سَدّ بيتِ المالٍ بغيرٍ المالٍ المشروع؛ فقد جِعَل الله لبيتٍ المالٍ 
مَوارِد؛ منها الزكاةٌ والصَّدَقَةٌ والغنيمةٌ والمّيْغ- 
#* #082 








© قال تعالى: وأ أل ألصَحَرءُ سجِدِينَ) [الأعراف: 1 





ذكرٌ اله في الآيةِ سجوة السَّحَرَةّه وظاهرٌ سجودهم: أنَّه من غير 
صلاة؛ لأنّهم أُلْقُوا ساجِدِينَ كما كانوا يَفْعَنُونَ لفِرْعَوْنَ ولآلهتهم» وقد 
شرَّعَ الله الصلاةً وجعَلَ فيها أعمالاء منها: ما يصحٌ التعبّدُ به منفردًا 
بلا صلا ومنها: ما لا يصحٌ التعبّدُ به منفردّاء وإنّما جارٌ لكونه في 
صلاة؛ فالصلاةٌ تتضمَنٌ أفعالا كالقيام والقعودء والركوع والسجودء 
وإشارات؟؛ كرفع اليدَيْنٍ والإصبّع فليس كل ما جار في الصلاق يجوز 
خارجهاء فين أعمالٍ الصلاة: 


التعيّدُ بالقيام وَحْدَهُ: 
القيامُ: والقيامٌ عبادةٌ في الضلاةٍ لا خارجها؛ فلا يصحٌ من أحدٍ أنْ 

















مفو الفقن (الآية )01١‏ انففنةا 





يِف متعبّدًا لله بلا صلاةٍ بالاثفاق» ما لم يكن قيامُهُ لأجلٍ عمل مقصودٍ 
أَؤْلى منه كالدُعاء؛ كمّن يقففُ على الصّمًا والمَرْوَةِ يَدْمُوء فإنّما وقفت 
لأجل الدّعَاءِ لا لِدَاتٍِ القيام» فشْرع القيامٌ تَبَعَاء ومِئلَهُ الوقو للَدّعَاءِ 
عند الدعاء ءِ في دمي الجمار وبِعَرَّفَة وعندٌ الشدائدٍ والتقاء الصَّميْن؛ كما 
كان النيئ كَل يفعلةٌ في بدر وغيرها . 

التعبّدُ بالركوع وَخْدَهُ: 

ومن أعمالٍ الصلاة: الوُكُوعُ» وليس عبادةٌ مستقلّةَ بحالٍ؛ فلا يصحٌ 
من أحدٍ أنْ يركَعَ لله مِن غير صلاةٍ ولو استقبّلَ القِبْلةً؛ لأنَّ الركوعَ إِنّما 
شُرعَ في الصلاةٍ بلا خلافي» ولم يَتعبّدٍ النبيّ يه ولا أصحابّهُ بالركوع 
بحال» ولم يَشرّع اله للركوع سبًا في غير الصلاق. 1 

ومن أعمال الصلاة: التعيّدُ بالإشارة بِاليّدَيْنِ أو بالاصيع : : وتُشرَعٌ في 
الصلاةٍ وغيرهاء ولكن بسبب قد دل الدليل عليه؛ فقد شرّعَ النبي كلك 
الإشارة في الصلاة عند تكبيرة 3 الإحرام والركوع والرفع منهء وشّرّعها في 
غيره عند المرور بِالحَجَرٍ الأَسْوَدٍ ويَذْلِ السلامء ولكن لا دز التعيُدٌ بها 
من غير سبب دل الدليل ٠‏ عليه ومثلها الإشارةٌ بالإصبع؛ فشْرِعَتْ في 
التَشْهُد في الصلاق وحور رفعها عند الدّعاءِ ءِ خارج الصلاقء وعندٌ الْطلق 
بالشهادتَيْنٍ» وذاثٌ الإشارة ليست عبادةً وحدّهاء فلا يُتعبّدُ بها مجرّدةً 
كما يُتعبّدُ بالسجود. 


التعبُّ بالجلوس: 


ومن أعمالٍ الصلاةٍ: الجلوسُء وهو مشروعٌ في الصلاة على أحوالٍ 
وأوصا؛ كالتشهّدٍ وبِينَ السجدئَيْنٍ» ويُشْرَّعٌ التعبّدُ لل بالجلوس في 
المسجدٍ وغيره للذكرٍ وانتظار الصلاة وغير ذلك مما شر شرَّعَةُ الله ولا يُشْرَعٌ 




















بتكا الضرآن 





الفففنة 
التعبّدُ لله بالجلوس المجرَّدٍ بلا سبب يقترن به؛ فليس عبادةٌ في ذاته. 


حكم السجودٍ بسبب وغير سبب: 

ومن أعمالٍ الصلاةٍ: السجودٌ؛ وهو أعظّمُ أعمالٍ الصلاقء وأعظم 
من القياٍ والركوع والجلوس» وأقرّبُ ما يكونٌ العبدٌ إلى ربّه» وهو 
ساجدٌ. ٠‏ يشر في الصلاة وفي غير الصلاة» وفي غير الصلاة؛ كسجودٍ 
التلاوة والشّكْرٍ والآبة» واختلّف العلماءً في جوازٍ التعبّدِ لله بالسجودٍ 
بلا سبب على قَولَيْنِ: 

والأصحٌ: عدم جواز ذلك؛ لأنّه لو كانَ مشروعًاء لَدَلَّ الدليلُ على 
التعيّد بالسجود؛ فهو أيسَرٌ للمسلِم من إنشاء الصلاة» وقياسٌ جوازِه على 
جوازٍ الصلاةٍ خطأً؛ فإنَّ الصلاءً قد دل الدليلُ على جوازها بسبب وبغير 
سبب؟ فشرَعٌ الله النوافِلَ المُطلقة ولم يَشْرّع السجوة المُطَلَّقَّء وهو أيسَرٌ 
0 وأولى لو كان جائرًا أنْ يَرِدَ الدليلٌ في جوازه. 

ثم إن لم ينبت عن النبي ل أنّه كان يسبدُ بلا سبيء لاهو 
ولا أصحابه» وكل السجود المرويّ عنهم فكان لسبب خارج عن مجرّدٍ 
السجود؛ كالتلاوة؛ فلولا الثلاوةٌ ما سبد وكسجودٍ الآية؛ فلولا الآيةٌ 
ما سبد وكسجودٍ الشكر؛ ولولا ظهورٌُ النْعْمةِ ما سِجَد. 

والقولٌ بمشروعيّة السجود بلا سبب: : يُعظلٌ الصلاءً» ولو كان» 
لَظهَرٌ العمل به في السالفين؟ فإِن السجودٌ أعكلم أعمالٍ الصلاةء وتتشوّفٌ 
الناسُ إليه؛ :ومن ذلك ما جاءَ في «صحيح مسلم' من قوله كل: (عَلَبْكَ 
0-0 لِلَِّ فَإِنّكَ لَا تَسْجدُ لِنَّهِ سَجدَهٌ إلا رَقَعَكَ الله بهًا 
مَرَجَةٌا'". والمزادٌ بذلك: الصلاقٌ لا السجودٌ المجرّد؛ فالله يسمي 





)8484( أخرنجه مسلم‎ )١( 

















الصلاةً سجودًا؛ وذلك لأنَّ الشيء يُسمّى 0 ما فيه. أو بالعظيم فيه» 
كما يُسمّى الإنسانٌ رَقَبدّء فيُقَالُ: قَبدّء ويُقَالُ في الحيوان 
والإنسات: رامن لات الرامن اع ماي" فيه . 
ومن العلماءِ: من يقولُ بأسباب تُجيرُ السجود غيرٍ منصوص عليها 
في الشريعة؛ وإنَّما أَدخَلُوها مِن باب الاجتهادٍ؛ فحمّلَ بعضٌ الناس 
قولَهُمْ ذلك على جواز التعيّدِ بالسجودٍ بلا سببء وليس كذلك؛ كما يله 
بعظهم عن ابن تيمية؟ أنّه قال: «ولو أرادٌ الإنسانٌُ الدُّعَاء فَعَفَّرَ وجهّة لله 
في التراب» وسجدٌ له لِيَدْعُوَهُ؛ فهذا سجودٌ دُ لأجل الدُمَاى ولا شيءَ 


20 
..  اهعئمي‎ 


وابنُ تيميّةَ نما جعَلَ سببًا جائرًا للسجود» ولم يَجِعَلٍ السجوة 
بلا سبب جائرًا؛ وفرقٌ بِينَ هائَيْنِ الحالتَيْنء وقد نصّ ابن تيميّة على 
كراهة الستجوة بلا سبب؛ كما في «أختياراتٍ البعلئ»9©. ش 
وكثيرٌ مِن العلماء على كراهة السجودٍ بلا سبب» ونصٌ على تحريمه 
الجَوَيْنِيُ وأبو حامدٍ الغزالي والنووييٌ والهرٌ بن عبد السلام» وغيرهم 
ومن الفقهاء ‏ خاصّةً أهلّ الرأي المتأخّرِينَ منهم ‏ من يُجِيرُ ذلك» 
ويتوقّفُ في مشروعيّيه» والسجوةٌ عبادةٌ؛ إن لم يكن مشروعًا فهو ممنوعٌ. 
وظاهرٌ سجودٍ السّحَرَةِ: ما سجودٌ آيةٍ لِمَا رأَوًا مِن دلائلٍ حقٌ الله 
عليهم» وإما لأجل الدّعاءٍ بقَبُولٍ التوبةٍ وعُفْرانٍ ذنيهم» وإمّا أن يكونّ 
لإثبات إيمانهم بالله؛ فإنَّ الأفعالَ أَثبَتُ مِن الأقوال؛ فأرادُوا أن يُبيْنُوا 


014١ /6( «الفتاوى الكبرى»‎ )١١ 
(؟) «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (صن47).‎ 











افده نيان كلد 





نهم يَسجْدونَ لغير فِرْعَوَْ ويَعبدُونَ الله وحدّةُ وقد يكونُ اجتمعث فيهم 
0 - 
تلك الأسبابٌ كلهاء والله أعلم. 


#* # + 


إلا قال نعالى : لوهم أنتي عَدْرََ سبللا أممأ وأئينِنآ إل موت 
إذ اتنتشئدة مَرْمُهُ ان اشرب تمصا كلجر »لجست ونه اننا 
له يك امه دي و عهء رباية م 4هه7 رد سر عه ل سج ل 
عشرة عا قد علم حل أنين مَشْرَيهُم وَظَلَلمَا علَيّهُم الغملم وَأَندلنا 


بهم الت والتلية كا ين عيبت ما دف وا لوآ 
ولكن كالوًا أَنشهم يَظلِمُوت؟ [الأعراف: .]33١‏ 

لما دحَلَ بنو إسرائيلَ في التي أعطاهُمٌ الله الطعامّ والشرابٌ» وقد 
جل الله الشراب بِعَدَوهِمْ؛ فقد كانوا ائنَيْ عمَرّ سِبْطاء لكل سَبْط عَيْنْ 
يَشْرّبُ منها هو ومّنْ معه؛ رَوَى عِكْرِمةٌ عن ابن عبَّاسٍ؛ قال: «ذَلِكَ في 
التّيه؛ صَرَبَ لَهمْ مُوسَى الْحَجَر قَصَارَ فيد اننا عَشْرَة عَيْنَا ين ماو لِك 
يبط مِنْهُمْ عيْنْ مَشْرَبُونَ ونها7”. 
















وَرَوَى النَّسَائئٌ؛ عن سعيدٍ بن جُبيرٍ» عن ابن عباس ؛ قال: 
«قَالْمَجَرَتْ مِنْهُ انْنََا عَشْرََ عَيْنَاء فِي كُلّ نَاحِيَةِ ثَلَانَهُ أَغيْنء وَأَعْلَمَ كُلّ 
يط عَنهُمُ الي يَشْرَبُونَ ينها" . 

وبنحوه قال مجاهدٌ وجُوَيِرٌ وغيرهما” . 

وفي هذا: أنَّ الأصلَ مساواةٌ الرعيّة في العطيّة؛ فإِنَّ هذا أقومُ 
لصفاءٍ نفؤسهمء وقضاءٍ وَطرِهم» وقطعًا للتراع بِينَهُمْ وبينَ من يَلِي 
أَمْرَهم . 

.07//1( #تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟). أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (11133). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ /1)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ (1/ 0017 

















اتخاذٌ العُرّفاء والتعَباء : 


وفي 'ذلك: مشروعيَّةُ جعلٍ العُرَفاءِ وَالنَباءِ على الناس؛ يَقُومُونَ 
بشأنهم؛ ويَرْعَْنَ قِسْمَةَ عطاياهُم بيتهم؛ كما فعَلَّ الأسباظ مع مَنْ كان 
معهم؛ كما قال تعالى: طوّين قَرْوِ موسج أَمَهُ يَجَدُوت للق ويد يلون 
© كلك ْنَقٌّ عَنْرَة أَمَبَاطًا ما [الأعراف: 159 ب 1130. 

ومن السياسةٍ الشرعيّة: جعل ثُقَباءَ في المجتّمّعاتٍ؛ على كل جهة 
وناحيةٍ وجماعةٍ من الناس واحد يبن للسُلْطانٍ حالهم؛ وِيَرْقُعُ حاجتهم» 
ويَدْقَعُ فِمَْتَهِمء ولا تكونُ للواحدٍ منهم شَوْكةٌ يَمتَقِْتُ بها على إمام 
الْمُسلِمينٌ. 

ومن ذلك: تمبيرٌ ما لكل بلدةٍ وجماعةٍ عمًّا للأخرى؛ حتى لا تتنارّع 
مع غيرها؛ فإن الناسنَ تتناقسٌ على الدُنيا وتتقائلٌ عليهاء وفي فصل 
الحقوقٍ وتمبيزها قطعٌ للتّراع والخلافٍ؛ ولذا قال تعالى مُظهرًا مِنَنَهُ: هقد 
ِلِمٌ حكُلٌ أنَاي تَتْرَيَهُوه» وقد قال يحبى بن النضر: قلتُ لجُوَئْبرِ: 
كيف عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهم؟ قال: كان موسى يَضَعٌ الحَجَرٌ ويقومٌ من 
كل سِبْط رجلٌ؛ ويضربٌُ موسى الحجرٌ فينفجرٌ منه اثننًا عشّرةً عيئاء 
فيَنْضَحٌ من كل عَْنِ على رجلء فيَدْمُو ذلك الرجلّ سِبْطهُ إلى تلك 
ع0 5 

ومثلُ هذا العدلٍ والتمييزٍ يَدمَعُ الفساد والبَعْيَ والُلْمَ ولمًا كان 
ذلك كذلكء أقامَ الله بقِسْمةٍ الحقوق والررْقٍ العَذْلَ؛ قال كما في البقرة: 
«كُوا وَافْرَبوا ين رَدْقٍ ا علا مَعْئََا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِنَ» 01]. 


01537 /1( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 

















2ن لتعك ان 








الفنة 





حكم أخدٍ السلطان مِن بِيتِ المالٍ وحدودة: 

ويأحَذٌ الحاكمٌ مِن بيتٍ المالٍ ما يَكْفِيهِ ويُغْنيهِ عن الاشتغالٍ 
بالتكشب!؛ حتى لا تتعطّل مصالحٌ المُسلِمِينَ باشتغاله عنهم؛ ؛ وبهذا القَذْرٍ 
كان يأخُدُ أبو بكر وعمر وعثمانٌ وعليٌ - عليهم رضواا الله - لأنَّ المال 
مِلْكُ للمُسلِمِينَ ومَصَالِحِهِمء لا مِلْكُ يِحُصٌ خْصٌ السُِلْطانٌ. 

ولذا قال أبو بكرٍ الصّدَّيقُ: «إني ما أَصَبْتُ مِن دُنياكُم بشيء» ولقد 
أقمتٌ نفسي في مال الله وقَيْءِ المُسِلِمِينَ الوَصِيٌّ في مال اليتيم؛ إف 
استختى تعفّتء وإن افتثّرٌ أكَلَ بالمعروفي”© 

ورُوي عن عمرٌ بن الحّاب قَولْهُ: «والل ما كنت أَرَى هذا المال 
يَحِنٌّ لي مِن قَبْلٍ أن أَلِيهُ لا بحنّهء وما كان 3 قط أَخْرَمَ علي منه إِذْ وَلِينهٌ 
فأصبح أمانتي» 7 . 

وفي هذا المعنى عنهما شيء غيرٌ قليل. 

قِسْمَةٌ المالٍ العام: 

والأصل: أن العطيّة تكونٌ بِينَ الرعيّة بِالسَوَائء لا لمصلحة:عائة 
راجحة تقتضيه؛ فيكونُ مِن باب تأليفٍ القلبء ودفع شر ذي الشر. 

ومن واجباتٍ السُْطانٍ في المالٍ: قِسْمةٌ الما في مهمَّاتِهء فلا يُقدُمْ 
حمًا على أَحَقَّ منه» فضلًا عن تقديم شرٌ على خيرء وباطلٍ على حقٌ؛ 
فالمالُ أمانةٌ ومن وضَعَهُ في موضع وهو يَعلَمٌ موضعًا أوجَبٌ منه 
وأحَقَّء فقد تخرّضٌ في مال الله بغيرٍ حقٌ؛ كما قال يل: (إنَّ رَجَالًا 
يَتَخَوَضُونَ في مَالِ الله و بعَبْرٍ حَقَ؛ ؛ كَلَهُمْ الثَارُ يوم القيَامق"" . 
.)١(‏ «تاريخ اليعقوبي؟ (؟/14). (؟) «الطبقات الكبرى» (6/ /ال91) . 
() أخرجه البخاري (0118. 

















يقل «نب ٠ه‏ الفنة 


غال. 








ومّن تصرّف في مال المُسِلِمِينَ بغير وَجهِهء ففيه صِلَةٌ مِن المُلُوكِ 
ومّن صرَكَهُ بعدلٍ بينَ الناس بالعدلٍ وعلى حي اللوء فهو خليفةٌ على مهاج 
النبوّة؛ ا الفارسيئ: «أُمَلِكُ أنَا أَمْ حَلِيمَةٌ 
أَنْتَ جَبَيْتَ مِنْ أَرْضٍ المُسْلِمِينَ دِرْمَمًا آؤ أَكَلَّ آؤ كر نَم وَصَعْتَهُ ف 
ير عمو كان مَللك0©. 





إعطاء الحاكم مالّا لأحلٍ دُونَ غيرو: 

وللحاكم أن يُعطيَ مِن المالٍ لأحدٍ ما لا يُعطي غير إذا قامث 
مصلحةٌ عامّةٌ لا مصلحةٌ خاصّةٌ يتضيّرٌ بها غيرُهٌ فردًا كان أو جماعةً: 
وقد أعطى النبنُ ل أقوامًاء وترّكَ آحَرِينَ؛ لمصلَحَةٍ تأليفهم؛ لا لمصلحة 
أشخاصهم ودُنْياهم يََفِعُونَ بها ويّتضرَّرٌ بذلك غيرّهم» والحاكمٌ نائبٌ عن 
المُسلِمِينَ في التصرّفٍ في المالٍ بما يُصَلِحٌ دِينَهُمْ ودنياهم» وفي 
«الصحيِحَيْنِ)؛ مِن حديثٍ سعدٍ ذيه؛ أنَّ رَسُولَ الله لل 000 متنا 
وَسَعْدٌ جَالِسٌ» كَرَل رَسُونُ الل كلك رَجْلَا هُوَ أَعْجَبهُمْ َي كقُلْتُْ 
يَا رَسُولَ الله» ما لَكَ 0 فُلان؟ 2 إِنْي 0 مُؤْمِنَاء قَقَالَ: 1 
مُسْلِمااء كَسَكَتُ قَلِيلاء ثُمّ عَلَبَي مَا أعْلَمُ مِنْهُ َعْدثُ لمَئَالتِي» كَقْلْتُ 

مَا لَك عن كلاو واف لي مُؤْمِئَاء كَقَالَ: (أَو مُنْلِماء َم عَلَبيي 

مَا 0 مِنْهُ َعْدتُ لممَالِيء وَعَادٌ َسُولُ الل يق َم قَالَ: و سَعْدُ 
ني لأغطي الرَجْلٌ وَعَيْدهُ أَحَبُ إلى بِنه؛ حَشْيةٌ أن ع( الله في الثّارِ)9". 

وقد قال النبئ يكله: (مَا أمطِكُْ وَلَا أمتعْكُمْ؛ إِنمَا أنا كَاسِمْ؛ أضَعْ 
حَيْتُ أُورْثُ)2”7» وفي لفظ : (إِنْ آنا إلا حَازِنُ9. 


كَدُلْتُ 


.007/9( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

.)190( أخرجه البخاري (51): ومسلم‎ )١( 

() . أخرجه الببخاري (07131). 

(4) أخرجه أحمد (5/ 20154 وأبو داود (99459). 











- كلفد 
القادنةا تت 

فجعَّل كل مِن نفسِهٍ خازنًا فاسِمًا بيهم ما يُوْمَرُ به من ربّهء وما 
يقومٌ به قائمٌ العَدْلٍ في الميزان الذي أنرَّلَهُ الله في الأرض؛ كما قال 


تعالى: طِلَْد لَسَلنَا رُسْلنَا يكت وَلرَلَا مََهُمْ الككب وَاليرادَ لهم 
لاس يقس [الحديد: ٠؟]‏ فإذا لم يكن ذلك للأنبياءء فليس لغيرهم 
من السلاطينٍ والحُكام. 

وإذا لم يَتضورْ بالعطيّة أحدّء ووجَدَ الحاكمٌ في بعض العُسلِمِينَ 
قدرةٌ على الانتفاع ونفع الناسٍ باستضلاح أراضي المُسَلِمِينَ ونفعهم بها 
قله 2007 1 





#0# # 


قال تعالى: ام 

لِيَسَكْنَّ كياج [الأعراف: 1186 

في هذه الآيةِ: إشارةٌ إلى حقٌ الزوجة بالسَّكَنِ؛ فأعظَمٌ المنافع 
الجامعةٍ بيئهما سُكنى التُّمُوس؛ ولذا قال تعالى؛ 8 ليَسَكْنَ إلا فلا يسكُن 
الرَّوج إلى زوجة إلا بسكن يخلوان فيه معًا عن الناس» وسيأتي الكلامم 
على مسألةٍ السّكُنى بتمايها في سورة الطلاقء عند قولٍ الله تعالى: 
«لتكنوحٌ بن حَِتْ سَكثر ين وُيَرحُ» 11]؛ فإنّها أصرَّحٌ في المسألة. 

# خ# # 


5 


إلا فال نسعالى: «ئذ اد وأ يلف وأيض عن تهات » 





[الأعراف: 199]. 


المعروفٌ: ضدٌّ المُكرِء والعُرْفُ: ضدٌ النكرء وفي الآية: دليلٌ 
على مي العُرْفِ والعمل بهه فيما لم يَحسِمْهُ الشرعٌ ويُبينْهُ؛ فكل ما 

















لون (الآية 55) 1 








تطبَّعتٌ نفوسٌ الناس عليه» وتوارّدَ على الأذهانٍ انصرافٌُ الذهن إليه عند 
ذكرف فذلك العُرْفُ. 


أنواعٌ أعراف الناسٍ: 

وتختلت البلدانُ في أعرافهاء وكل بل محكومٌ بعُرْفهِ ما لم يَفصِل 
فيه الحَكُمْ من الشرع» وقد اعتبّرٌ بالعْرْفٍِ السلفك لظواهرٍ الأدلّق والعُرْفُ 
على نوعين: 00 

عُرْفٌ فاسدٌ» وَعُرْفٌ صالحٌ : 

فأمًا العرفٌ الفاسدٌ: فما خالّف الشرع والفظرةً الصحيحةًء فلو 
تعارّف النامنُ على محرّم وشرٌء فيجبٌ إنكارُهُ فضلًا عن كونه دليلا 
ا الأخدّ به فقد تعارّكت الأممْ على حرام جاء الأنبياء بإنكاره؛ من 
الكَفْرِء وأكل أموالٍ الناسٍ بالباطل ٠‏ واللواطء وتطفيف المِكيالٍ 
ل والتعرّي» والبغي والطلم وود البنات» وقتل الأولاد. 

وأمًا العرث الصحيحٌ: فما لم يُعَارِضٌ ما حَدَّنهُ الشريعةٌ 
ووصَفَبْةٌُ فالأخدٌ بذلك صحيحٌء ويُحمَّلٌ مجمل الأقوالٍ والأفعالٍ 
والشروط عليه؛ فالقاعدةٌ عند الفقهاء: أنَّ المعروف عُرْكَا كالمشروط 
شرطا؛ وذلك في الحقوقٍ والعقودٍ والشروطء والألفاظ؛ كالقذفٍ 
والسّبٌ والاستهزاء وغيرٍ ذلك» وقد قال اللهُ تعالى: طوَعَل الْولُود له 

رن تكس بالتون» [البقرة: 0178 وقال كَل لِهنْدٍ رَّوْجِةٍ أبي سُفْيانَ 

وقد شَكْتْ له شح رَؤْجها: (خُلِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ)؛ روا 
البخاريُ9؟ , 


وقد يَرِدُ في الشرع العمل على عُرْفٍِ الصدر الأول لا تعيينًا له 


.)0854( أخخرجه البخاري‎ )١( 

















نققنة لمتكم ارك 








وتحريمًا للخروج عليهء فَيَظُنَّهُ النامن حدًا شرعيًا؛. وإنّما هو إقرارٌ 0 
وعلامةٌ ذلك خروجُ الصحابة وخيرٍ ير القرونٍ عنه مع عِلْمِهم به وأَقْوَى 
ذلك عمل أهل المدينة ومَكّة. 

وما ون فقئه مِن السلف والأئمّةٍ الأربعةٍ إِلّا وقذ عَمِلَ بِالعُرْفء 
ولكنْ تختلف درجةٌ اعيبارِهِمْ به وجعلِه دليلًا من الأدلة؛ فذْمَبٌ المالكيّةُ 
والحنفيّةٌ إلى كونه دليلا . 

وقونه تعالى: رعس عَنِ كإتهايت4. فيه عدم اعتِبارٍ عُرْفٍ الجَهّالٍ 
والصُّلَّالٍِء وما تعارّف عليه القِلّةٌ مما لا يُتِر به العامّةٌ. 

نط فنا 
قلا قال تعالى : «َوَنَا بَرَكتَلَك بن لطن كزع تأستهذ يألو لَه 
سَمِيعٌ عَلِيِءٌ» [الأعراف: ]1٠١‏ 

في هذه الآية: مشروعيّةُ الاستعاذة عند ورود الشيطانٍ على الإنسان 
بطراتٍ الشووء أو دعول الإنسان آماكن يَثْلِتُ عليها الشيظان كأماكن 
قل والنّحسِء أو الكَلّواتٍ المُوحِشةٍ والبقاع المُمِْرة التي يَعلِبُ على 
الظنٌ ورودُ الجن والشياطين إليهاء ولو لم يَرِدْ ديل في خاصّةٍ ذلك. 

الاستعاذةٌ عند التثاوب : 

ومن ذلك: الاستعاذةٌ عند التثاؤب؛ فهو وإن لم يَصِحّ فيه شيم 
مرفوعٌ» إلا أنه لما صَحّ أنَّ التثاؤبَ مِن الشيطان؛ كما في قولِد يكل: 
(التَكَاوْبُ من الشَبْطَانِء فَِذَا تَقاعت ب أحَدكُم را اسْتَطَاعَ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ 
ذا قَالَ: هَاء ضَّحِك الشَّيْطَانُ)”"2» فإنَّه يُسِتحَبُ الاستعاذةٌ عندَهُ ولو لم 
يَرِدْ دليلٌ بخضوصه؛ لعموم الآيةّ» ويُروى عن ابن مسعود؛ قال: 


.09494( أخرجه البخاري (03896)» ومسلم‎ )١( 




















لبان تيد ..» 0 








«التَتَاوْبُ فِي الصَّلَاةٍ وَالْعطاسسٌُ مِنَ الشََيْطَانِ؛ٍ َتَعَوَّدُوا بالله مِنْهُ؛ رواةٌ 
ابن أبي شَيْبَة» عن يَزِيدَ بن أبي بان وهو ضعيك7 . 

والاستعاذةٌ عند الشيطانٍ والشعور به والقُرْبٍ مِن مَواضعِهِ مشروعةٌ» 
وهي كمشروعيَّةٍ يّةِ تخصيص الحَمْدٍ من أنواع الذّكْرٍ بالقول عند تجدد 
النعْمةِ؛ لأنَّ من شُكْرها حَمْدَ حَمْدَ الله عليها؛ فلا يحتاجُ المؤمنُ إلى نص في 
كل نعمةٍ تتجدَّدُ أنْ يَحُصّها بالحمدٍ لله مِن دون الأذكار؛ كما أنه لا يحتاح 
إلى نص في كل قُرْبٍ للشَّيْطانٍ منه أنْ يَحْصّهُ 
الأذكار والأدعية؛ وذلك لأنّ الله عمّمَ وهال: <رَنَا يركَتلَكَ بن الطَتِطن 
رم تأسَكيذ يِللَهِ إن سَِيعٌ عَلدءٌ4 . 


يَخْصَّهُ بالاستعاذة بالله منه من دون 


مواضعٌ الاستعاذة: 

وقد جاء ف في الوحي نان لمواضع الشيطانٍ مِن الإنسان» وشْرِعَتْ 
لها عندها الاستعاذة: 
قمتها: العَضّبُ؛ كما قال النب يك للغاضب: (إني للم كَلِمَةٌ 
لَوْ قَالَهَا ذَّمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ: أَعُودُ بالل مِنَ الشَيْطَانِء دَّمَب عَنْهُ مَا 
2 , 1 3 

ومنها: الحُلّم؛ كما قال كك: (الخُلّم و مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذَا حَلَمَ 
آحَدْكُمْ خُنُمًا يَحَائَهُ َلْييْضّقْ عَنْ يَسَارء وَلْيَعَوّذْ بلله مِنْ شَرّهَا)”" . 

ومنها : عند سماع لَهِيقٍ الحَمِير؛ كما قال يله : ددا 2 سَمِعْتُمْ نَهِيقَ 
الحِمَارٍء َتَعَوّدُا باللم مِنَّ نّ الشَيْطان؛ نه رَأَى شَبْطَاء 1 


.0/9480( أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف»‎ )١( 
.)151١( أخرجه البخاري (00875. ومسلم‎ )0( 
.0015419( أخرجه البخاري‎ )0( 
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ومنها: عن ارلا ووضع الجَيِينِ؛ كما قال يكه: (كُلُّ بَنِي تم 
يَطْعْنُ الشَبطَانُ في جَنْبيِْ بِإصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيمَ)1'. وقد 
قالتٍ امرأةٌ عنْرانَ ! الما وضَعَث مَرْيَمَ: طوَإيه يدها يلك مَدْرْبََْا من 
الَبِطَن اليج وِ» ذآل عمران: 81]» ويكوث التعرّدُ للتخفيفٍ من أثرٍ الشيطان 
لا لمنعه؛ لأنَّ الله قْتَرَهُ على الجميع إلا عيسى . 

ومنها: خطَّراتٌ السُوءِ التي يُستدرجٌ بها الشيطانٌ الإنسان جد 
يما بربه؛ كما في قوله : (بأني الشبْطانُ حدم كي َيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كََا 
وَكَذَا؟ حَنَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ حَلّقَ رَبك ؟ فَإذَا بلع ذلك كلس بار وأيه)”©. 

ومنها: ما جاء أنه مِن كيدٍ الشيطان ووَسْواسِهِ بالإنسان؛ كالتفاتٍ 
المصلّي» وكذلك وَسْواسُُ في صلاته» وحيئما اشْتَكَى عثمانٌ بن 
أبي العاص للنبيّ كله من ذلك» قال: (ذَكَ سَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: حَثْرتُء فَإدًا 
أممنتك َتَعَوّدْ بالل مِنْهُ وَانْفِلُ عَلَى يَسَارِكَ كََاما)؛ كما رواهُ ا 
وفيه أنَّ الإنسان قد يُحِسٌ بالشيطان؛ ولذا قال عثمانٌ بن أبي العاص في 
هذا الحديث: «تفَعَلْتُ ذَلِكَء كََذْمَبَهُ الله عَنْي). 

وقد تُستحَبٌ الاستعاذةٌ من ال في مواضِعٌ لم يأتِ التصريحٌ 
بعلّها والحكمةٍ منها: 

كالاستعاذة قبل القراءة في الصلاةٍ وخارججهاء وظاهرٌه: أنه صَرْفٌ 
للتّيْطانٍ أن يقطع عنه تدبْرَهُ وتأمُلَهُ وحضورّ كَلْيِه ولا يُشْكلُ على هذا: 
أنَّ قراءة القرآنٍ في نفسها مُنقّرةٌ للشيطان؛ وذلك أنَّ الاستعاذة سايقةٌ 
للقراءق» ضارفةٌ لحضور الشيطانٍ ولو في أولٍ القراءة» وهي تتضمَّنُ 
الدعاء والالتجاء إلى اللو وقد يكوثُ في ذلك حِكمْ أخرى الله أعلَمْ بها . 








.)15( أخرجه البخاري (71585). (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
093753 أنخرجه مسلم‎ )9( 








اولان «نيد ..» 0" 


م 

ويُشبةُ هذا الاستعاذةٌ عندَ دخولٍ المسجدٍ؛ كما في «السّننٍ»؛ من 
حديثٍ عبد الله بن عمرو؛ أذ النبيّ كان إا محل المَشيجد» قَالَ: 
(أَمُودُ بالل و الْعَظِيمٍء وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمٍ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم؛ مِنَ نّ الشّبْطَانٍ 
الجيم)؟. وعندَ ابن ماج يقول: «اللْهُمَ اعْصِمْني مِنَ الشَبْطَانٍ ن الرّجِيمٍ) 
عند الخروج من المسجد؛ مِن حديثٍ أبي هريرة. 

والاستعاذةٌ عند كل موضع يكونُ فيه شيطانٌ دَلَّ الدليل على ذلك» 
دليلٌ من جس التسبيح عند تنزيه اللو من ألفاظ وأفعالٍ النقص ولو لم يَرِدْ 
في عَْنٍ الألفاظ والأفعال حُكُمْ خاصٌ» ومن جنس الصدقة بعد السبئقء 
ومن جنس قولٍ: ل إِلَه إلا الل عند التلبّسٍ بقولٍ الكُفْرٍ وفعلِه ولو من 
غير قصدٍ؛ كما قال يل: (مَنْ حَلَفٌ فَقَالَ فِي حَلِفِو: وَاللّاتِ وَالعُْرَى» 
لفل : لا إِلَه إَِّا ال وَمَنْ كَالَ لِصَاحِهِ: تَعَالَ كارك كَلْيقصَصَنْ)”". 





وأمّا القول بعدم مشروعيَّةِ الاستعاذةٍ عند التثاؤب»؛ لأنّ النبي كن 
يّنَ أنَّ التثاوْت من الشيطان وأمَرَ بكَظْمِهِ حَسَبَ الاستطاعةٍ ولم يُرشِدْ إلى 
الاستعاذةء كما أرشّدَ عثمانَ بنَ أبي العاص عند إحسابِهٍ بالشيطان يَحُولٌ 
بِيئَهُ وبينَ صلاتِه؛ فَأمَرَهُ بالاستعاذة والتّفْل: فهذا ككثيرٍ م ين التق التي 
يذكُرُها الله ويذكُرُ أنه مِن عِنْدِهِ ولا يَنْسُ على الحمدٍء فليس كل نِعْمةٍ 
يذَكُرٌ أنّها مِن الله ولا يأمُرٌ بالحمدٍ عند ذِكْرِهِ لها: لا يُشْرَعٌ الحمدُ لذلك؛ 
كما أنه ليس كل عمل يذْكُرٌ الله أنه مِن الشيطانٍ ولا يأمرٌ بالاستعاذة منه 
عند ذِكْرِهِ له: لا يُشْرَمُ له الاستعاذةٌ؛ لكثرة الأنواع وتعدّدهاء فاكتفِيَ 
بالأمرٍ العامٌ. 


. )/1/8( أخرجه أبو داود (455). (1) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.0002419( أخرجه البخاري (2)185 ومسلم‎ )9( 














الفادلة' 


إلا قال تعالى: ظوَإدًا و اشن فليا له وأنوئوا لهل 


ترون [الأعراف: .]5١14‏ 








نرَلثْ هذه الآيهُ في الصلاقء أُيرُوا بالإنصاتٍ فيها؛ تعظيمًا لها ولو 
لم يكن هناك قراءةٌ مسموعةٌء وإذا كانتٍ الصلاةٌ جهريّة فالإنصاتُ أكَدٌ؛ 
ولذا قدّمَ الله الاستماعَ على الإنصات؛ لأنّه هو المقصودٌ منه» فقد يُنصِتٌ 
من مقع إولا' سدم : 

وحكّى أحمدُ الإجماعَ في أنَّ نُرُولَها في الصلاقء وحكاه مِثْلَّهُ 
الحصّاصٌ وغيره. 

المقصود من الانصاتٍ في الصلاق: 

وقد اختّلف في المقصودٍ مِن الإنصاتٍ في الصلاةٍ: هل هو منمٌ 
لكلام الناس أو هو شاملٌ حتى للقراءة؟ وقد جاء أنَّ هذه الآية نرّلتُ في 
الصلاةٍ بعدّما كانت الرُخْصةُ لهم أنّهم يتكلّمونَ فيهاء وقد ثُبَّتَ ذلك كما 
رواة ابن معو قال: «كنًا سل بعضّنا على بعض في الصلاقء فجاءَ 
القرآن: هِوَادًا مت الْشُرمنٌ مَاسْكئوا له وَصِئًا اهلخ مهوتي . 

وجاء عن بعضٍ السلفٍ؛ صعٌ عن ابن عبَّاسٍ وابن المسيّبٍ 
ومجاهلٍ والنحّعيٌ وغيرهم؛ أنّها نزَلَتْ في الصلاةٍ ة للإنصاتٍ لف الإمام 
في الصلاؤٍ الجهريّة؛ فلا يُقرَأ القرآنُ وبهذا جرّمَ أحمدٌ؛ وهذا ظاهدٌ 
دخولَهُ في الآية؛ لأنّ الله هال, هِوَدًا وت لقنن تأسكهوا ل وألصترا». 
وليس كل الصلواتٍ جهريّةٌ يجب الإنصاتثٌ فيها لض لسع فأكئرٌ 
الرَّكَعاتٍِ سِريّةٌ؛ ذ ففي الفرائضٍ سِتٌ ركعاتٍ جهريّةء وهنّ: الفجرٌ وركعنًا 
المخرب والعِشاءٍ الأوليَا عدا يوم الجمعةٍ فتزيلٌ فتكونٌ ثمانيَ ركعاتٍ» 


.)594/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 




















الجن «يد..» انان ! 
وأمًا السَرَيهُ فإحدى عَشْرةَ ركعة» إِلّا الجمعة ففيها سبع ركعاتٍ سِرَيّة. 


ومن السلي: من عمِّمَ الحُكُمَ لكل قراءة؛ في صلاةٍ وغيرهاء وفي 
كل ذِكْرِ؛ كسُظبةٍ الجمعةٍ والعيدَيْن وغيرهماء وهذا ليس مِن الخلافٍ في 
سبب تزول الآية؛ وَإنّما في تعميم حُكيها. 





الانصاثٌ عند سماع القرآنٍ خارج الصلاة: 

ومّن سيع قرآنًا في غير الصلاقء فلا يخلو من حالَيْنٍ: 

الأولى: أنْ يكونَ مقصودًا بالقراءة؛ كمَن يُقرَأ القرآنُ في مجلس هو 
فيه ويّجِهَرٌ بالقراءة للناس» فإنصائةُ مشروعٌ» ولَعْوُهُ فيه محرّمٌء ولا حرّجج 
عليه في الكلمةٍ والكلمئيْن لمَن حولَهُ التي لا تُذَحِبُ هَيْبدَ القرآن وتعظيمة. 

الثانيةٌ: آلا يكونّ مقصودًا بالقراءة؛ كمّن يَسمَعُ رجلا يَقرَأُ لنفيدء 
أو يَسمعٌ مُقرِئًا يُقرِئٌ غيرَةُ» أو حَلْقَةَ علم ليس هو فيهاء أو إمامًا يُصلي 
بالناسٍ في مسجدٍ ليس هو منهم؛ فلا يدخُل في مشروعيَّةٍ الإنصاتٍ 
المقصود في الآية. 

والوجوبٌ نما هو في الصلاةٍ لا خارججهاء وقد صحّ عن طَلْحةٌ بن 
عُبَيْدِ الله بن كريز؛ قال: «رَأَنْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رعَطَاءَ بْنَ أبي دَبَاحٍ» 
يَتَحَدَنَانِ وَالْقَامُ يَقْضُء كَقُلْتُ: ألا تَمْتَمِعَانٍ إلَى الذّكرٍ وَتَسْتَوْجِبَانٍ 
المَؤْعُو؟ كَالَ: قَتَظرًا إِلَيَ» ثم أنبلا علَى حَدِيتهمَا َالَ: كأَعَدبُء كَتَقرًا 
ِلَىّ» ثم أمْبََا عَلَى حَدِيتِهِمَاء قَالَ: فَأَعَدتُ الثَالِنَد كَالَ: تَكرًا ‏ ليم 
ا إِنَمَا دَِكَ فِي الصَّلَاةَ: ظوَإدًا رت الْمُنَانُ دَأسَْتَيعُوا لَه 
ص27 








)509/1١١( «تفسنير الطبري»‎ )١( 

















وقال بجوازٍ العم خارج الصلاةٍ سعيدٌ بِنُ جُبَيْرِه والشَّعْبِيُء 
وقتادةٌ» والنحعي» وغيرهم. 

ولا يختَلِفٌ العلماء في أنَّ هذه الآيةً نزَلَتْ في الإنصاتٍ في 
الصلاة؛ كما حكى الإجماعَ أحمدُ والجصّاص؛ وإنَّما الخلا في فروع 
مسألة القراءة خلفت الإمامء وقد حكى أحمدٌ 0 من سبَّقّ على أنَّ مَن 
ترّك القراءة خلت الإمام في الصلاةٍ الجهريّةٍ أن صلائه لا تَبِطلُ؛ فقال: 
«ما سَمِعْنا أحدًا من أهلٍ الإسلام يقولٌ: إِنَّ الإمام إذا جهّرٌ بالقراءة 
لا نُجرئ صلاةً مَن خلقّه إذا لم يقرَأ©. 


القراءةٌ خلف الامام في الجهريّة : 

وقد اخعلّت العلماءٌ في القراءةٍ خلفٌت الإمام في الجهريّة على 
أقوالٍ» أشهرها أقوالٌ ثلاث : 

الأيّلُ: أنه لا يقرأ خلفت الإمام في الجَهْرية؛ وهو قولُ جماهيرٍ 
العلماء وعامَّةِ السلفٍ. وهو قولُ الأئمّةٍ الأربعة» ومنهم الشافعيٌ في 
القديم. 

ومن العلماء مّن قال: إِنّها لا تجبٌ حتى في السُرّيّة؛ وهو قولٌ 
أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد؛ لظاهر قوله عل : (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌء قَقِرَاءَنهُ 

لَهُ قِرَاَةُ)؛ رواءٌ أحمدُ وابِنُ ماجهء عن جابر”", ودماة مالكُ في 

«الموطلأى عن وهب بن كَيْسَانَ عن جابر؛ ؟ من قوله9؟ ٠»‏ وهو أرجغ» 
وله طرق مرفوعةٌ لا يص منها شية. 

القولُ الثاني : أن القراءةً تجبٌ خلف الإمام في الجَهْرِيّة وفي 
(1) «المغي» لابن قدامة (055/5. 


(؟) أخرجه أحمد (04/9). وابن ماجه (809): 
() أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 2084 








تلان (الآية )5١4‏ الكائنةا ١‏ 








السرَيّةِ من باب أَؤْلى؛ وهو قولٌ الشافعيٌ في الجديدء وهو مذهبٌ 
الشافعيّة. فيُوجِبٌ الشافعيٌ القراءةً في سَكتَاتٍ الإمام؛ لِيَحِمَعَ بِينَ 
الامتثالٍ للآيقء وهو الإنصاتٌء وبِينَ الإتيانٍ بالرّكْنِء وهو القراءةٌ. 

ونقّل البُوَيْطِيْ أنه يقرّأ فيما أَسَرٌ الإمامٌ بم القرآن وسورة في 
الأُولَيَيْنِء وم القرآن في الأخريَيْنِء وفيما جِهّرٌ فيه الإمامٌ لا يُقرَأ مَن 
حَلَقَهُ إِلّا بأمّ القرآن. 

وكان الشافعيُ في القديم يُوجِبُ القراءةٌ في الصلاة السّرَيّةِ دون 
الجهريّة» ثم أُوجَبَها في الجميع في قوله الجديدٍ. 

وللبخاريّ جزءٌ في القراءةٍ خلف الإمام» أوجَبَ فيه القراءةٌ حتى 
في الجهريّة» وواقَقَهُ جماعةٌ مِن أهل الحديث والفقه. 

القولُ الثالثُ: أنَّ القراءة مستحيّةٌ لا تجبٌ؛ وهو قولٌُ الأوزاعيّ 
واللَّيْث . 

وأصحٌ الأقوالٍ وأرجَحُها: أنَّ القراءةً لا تجبٌُ ولا تُشْرَعٌ أيضًا في 
الجهريّة؛ لِمَا ثُبَتَ في مسلمء في الإتمام بالإمامء عن أبي موسى 
الأشعريٌ» قال: قال رسولٌ الله يلِ: (فَإِذًا كَبَّرَ فُكَبُرُواء وَِذَا قَرَأ 
ََنْصِنُوا) وذكرَ بقيّةٌ الحديث» وهو في «السننْك عن أبي هريرةً» عن 
النبيّ كل؛ أنَّه قال: (وَإِذَا قَرَآء تَأَنْصِيُوا)”''» وقد صحََحَهُ مسلم”", 
وحديتٌ أبي هريرةً في «الصحيحَيْنَ»» وليس فيه هذه اللّفْظة"؛ ولذا 
أعلّها بعضهم . 

لأنَّ الله لم يآمُرٍ الإمامّ بالجهر بالقراءق» إِلّا لأجلٍ المأموم» ولم 


.)845( أخرجه أحمد (01075/7, وأبو.داود (505)»: والنسائي (!41)» وابن ماجه‎ )١( 


(0). لصحيح مسلمة (504) (51). 
() أخرجه البخاري (957): ومسلم (815). 





























لتعكازالشرن 


06 الا 
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يُرّق بِينَ السرّيّة والجهريّة إِلَّا لذلك. ولا يْصِحٌ مِن جهةٍ النظرٍ ولا الشرع 
أنْ يُؤْمَرَ أحدٌ بالجهر ومن حَلْعَهُ بقراءةٍ مخالفة له في أَنفُيِهِمْ, م يُؤْمَرونَ 
بالخموع جميعًا» والقولٌ بوجوب القراءة ذ فى الجهربّة لازم عدم اعتبار 
الخشوع في الصلاةٍ بالنسبة للمأموم؛ فلا بحضُرٌ قلبٌ م مَن يتكلم في نفسِه 


0700 


ويَسمعٌ من يَجَهَرٌ بخلافه. 











القراءةٌ خلفٌ الامام عند الصحابة: 
وقد كان الصحابةٌ و# لا يَفْرَوُونَ خلف الإمام في الجهريّةء 
وجَرَى على ذلك عمل عامتهم. 
صحّ ذلك عن ابن مسعودٍ وابنٍ عمر وابنٍ عبّاسِ وجابرٍ بِنِ عبدٍ ا 
ب 0 35 
وأبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهم . 


07 
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1 


فقد روى أبو وائلٍء عن ابن مسعود؛ قولَهُ: «أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؛ فَإِنّ 
في الصَّلَاةٍ شُغْلاء وَسَيَكْفِيكَ ذَكَ الْإمَا2 . 


ورَوَى نافعٌء عن ابن عمرً؛ أنه قال: «يَكْفِيكٌ قِرَاءَةُ الإمَام200 
وكان ابن عمر رلا يكرأ حلفت الإمام 0 1 
وتابعَه بمعناةٌ سالم9». 
5 كما رواةٌ مسلمٌ» عن عطاءٍ بن يسارٍ؛ أنه سألّ زيدَ بن 
ثابتٍ عن اقراءة مع الإمام؟ فقال: «لَا قرَاَةَ َع الْإمَامٍ في شَنْي0". 


(1) أخرجه : عبد الرزاق في 7المصنف» (18017)» والطيراني في «الكبيرة ))471١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» 8 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» (4017/1). 

() أخرجه مالك في” «الموطأء (85/1). 

(4). أسخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمامة (0870. 

(0) أخرجه مسلم (لالاة). 

















مقو لياق تيد ».» ريع 








وصحٌ عن وهب بن كُيسانَ؛ قال: حيو حا ب هه افيارة 
دمن صَلَّى رَمْعَةً لَمْ يقرأ فِيهَا بأمْ الُرْآنِء كَلَمْ يُصَل إِلّا أَنْ يَكْو 
الإمَام»؛ رواءٌ مالك والتّزيذية!" . 

وجاء ذلك عن ابن مسعود وأصحابد» وأعلَمُ أصحاب ابن مسعوج 
أبو وائل شقيقٌ بنُ سَّلَّمَةَ - كما قاله أبو عبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعود ‏ 
يُغْتِي بعدم القراءة خلف الإمام . 





القراءةٌ خلفٌ الامام عند التابعين: 

وقد كان كبارٌ الفقهاء مِن التابعينَ في المدينة ومَكةَ والكُوفةٍ 
لا يقولون بالقراءة خلف الإمام في الجهريّة» وهم أذْرَى الناس بِوِئْلٍ هذه 
السئَنِء وهي من العِلْم المشهود المتتابع كل يوم وتخيّرُ الحالٍ واختلاقها 
يَظهَرٌ فيهم أكثّرٌ من غيرهم؛ ؛ لأنَّ صلاتهُم بمسجدٍ النبي 6 وأَئمتُهُمْ هم 
مَن شَهِدُوا النبيّ يه وكبارٌ أصحابه» بخلاف بقيّةِ البُلّْدانٍ الذين لم تَعَمُر 
أكثرُ مساجيهم إِلّا بعد وفاةٍ النبيّ ووفاةٍ حُلَفَائِهء وقد كان ابن المسيّب 
يُفْتِي بالقراءة خلف الإمام في السْرَيّةِ؛ِ كما صحّ عن قتادة» عن سعيدٍ بِنِ 
المسيّب؛ أآنّه قال: قرا الْإمَامُ وَمَنْ حَلْمَهُ فِي الظهْرِ وَالْمَضْرِ بِمَاتِحَةٍ 
الْكتَاب:7"© 


وبه قال 1 وغيرة. 

ولم يَببْتْ عن أحدٍ مِن الخلفاءٍ وفقهاء الصحابة القولُ بالقراءة 
خلفت الإمام في الجهريّةء ويكون قولهُ صريحًا بذلك. بل الثابتٌ عن عمرٌ 
وعلى عَدَمْهاء وأمّا ما جاء عن عمر بن الخطّابٍ في القراءةٍ خلفت الإمام 


.)073( والترمذي‎ »)854/١1( أخخرجه مالك في «الموطأة‎ )١( 
.)29/70( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )7( 

















0 31[ تجكرلنت 
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فى الجهريّة؛ فقد رواة هُشيم قال: أخبّرنا الشيباني» عن جَوَّابٍ بن 
عبد الله و النَيِمِيٌ ؟ قال: حدَّنا يزيدٌ بن شَرِيكِ التيمئٌ أبو إبراهيم َ؛ قال: 
سَأَنْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطلَابٍ عَنٍ الْقِرَاعةٍ ة حلفت الْإمَام؟ كَقَالَ لِي: 0 قَالَ: 
قُلتُ: وَإِنْ كك ل قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ حَلْفِيء قُلتُ: وَإِنْ مَرَآتَ؟ قَالَ: 
وَإِنْ كَرَأث0 , 
فهذا إسنادٌ عراقيٌ بتمايِهٍ تُفُرّدَ به عن عمرٌ بن الخطّاب» وهو 
غريبٌ» وَجَوَابُ بن عبيدٍ اللو َه ابن تمي وابنُ تمي بصيرٌ بالكوفيينَ» 
وقد رأى سفيانُ الثوريُ جَوَّابًا النَنِمىَ وترّدٌ الحديث عنهء ومِئْلُ هذا 
الإسنادٍ العراقيّ لا يُحمَلُ في الروايةِ عن مدني كبيرء فضلًا عن مِثْلٍ 


ع اليو 


عمرَّ بن الخطلاب؛ ثم لا يُعرَفُ عند أصحابه المدنيينَ ولا يُفتُونَ به. 


5 


وقد ليت عن نافع وأنس بِنٍ سيرينَ عن عمرّ قولةٌ: «تَكْفِيكَ قَِرَاءَ 
الْومَام0". وإن لم يصحّ سما نافع وأنسٍ ين عمرٌّ إلّا أنَّ حديتٌ نافع 
منقطعًا أْصَحٌّ مِن تفرّدِ جوّابٍ بن عبيدٍ اللو والكوفيّينَ موصولًا عن عمرّء 
وروايةٌ نافع عن عمرّ مما يَحتج به بعض الأئكّة. 

وأصحابُ عمرّ والعارفونّ بِفِقْهِهٍ يُخَالِفونَ بِقُنْياهُمْ ما تفرد به 
الكوفيُونَ عن عمرّ؛ كابْنِهِ عبدٍ الله بن عمرٌ وابن المسيّب» ولو صمح عند 
الكوفيّينَ» لَأَحْدَتَ في كبارهم عَمَلَاء وكبارُهُمْ يُفيُنَ بخلافٍ ذلك؛ صعٌ 
عدم م القراءق عن سُوَيْدٍ بن َمل وأبي وائلٍ 0 شقيقٍ بن سَلَمَهَ وهما كوفيّان 
مُخْضرّمان» وفقةٌ أهلٍ البلدٍ يُعِلُّ الحديتٌ الذي يَرْوُوئَهُ ويُخْالِفوئَهُ؛ كما 
ِينّاهُ في «كتاب العلل . 

والقولُ بعدم القراءة حَلْفَ الإمام في الجهريّة هو قولُ علي بن 





)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (048ا7). 
(5) أخرنجه ابن أبي شيبة في «المصتف»:(000/81. 














يقالن (الآية 004 





أبي طالب؛ فقد صحّ عنه قولةُ: َرأ الإما ومن حَلْقهُ في الظْرِوَلْعَْرٍ 


فِي الرَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِمَاتِحَةٍ الْكُتَابٍ وَسُورَو وَفِي الْأَخْرَيَْنِ بِمَاتِحَةٍ 
( 





لتاب رواهُ عنه كاتيُهُ عبيدٌ الله أت رافع» عند ابن أبي شَِبدَ 


وتخصيصة هٌ للقراءةٍ فى الظهرٍ والعصر دليلٌ على أنَّ الجَهْريّة على 
خلافهاء فَيقرَا الإمامُ ولا يقرأ مَن حَلقَُ. 

وظاهِرٌ قولٍ أحمدّ: أنَّ السلف عامّةَ على هذاء وقد أنكرٌ على عن 
قال له: «قراءة الفاتحة خلفف الإمام مخصوصٌ من قوله؛ ظوإدًا رك 
لُْنَانُ نََسَكِعْاْ له ؛ قال أحمد: عمّن يقولٌ هذا؟! أجِمّعٌ الناسٌ أنَّ 
هذه الآية في الصلاق”" . 

وكان إبراهيمٌ الحربيٌ يقولٌ عن أحمد: إمّا ألت مرّة إِنْ لم أقُنْء 


فقد سمعتة ا حافَتَ» ويُتصِتٌ فيما جَهَر 0 


القراءةٌ خَلَفَ الإمام في السريّة: 

وهناك من يُستدلُ على القراءة خلف الإمام في الجهريّة ببعض 
المُجِمّلاتِ مِن الأحاديثٍ والآثارٍ في القراءةٍ خلفت الإمامء واشتلوج حو 
أنَّ القراءة خلت الإمام منها سِرّيّةٌ ومنها جَهْرَةٌ. وأنَّ الوك بعدم القراءة 
خلف الإمام ذ في السْريّة قولٌ قديم والخلافٌ فيه معروفٌ عند السلي» 
ولعين الخلا فيه مقصورًا على الجهريّةٍ» والخلافٌ في السرّيّةِ على 
قوكين عند السلف والفقهاء : 

الأوَلُ: أنه لا يْقرَأ فيهاء وقد صم عن بعض الصحابةٍ عدمٌ القراءةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف؛ (990075). 


(؟) .«مسائل أبي داود» (48). 
(9)- «طبقات الحتايلة» (1/ 919). 








لتك بانفوك 








لفل 





خلت 0 ولا جَهْريةُ؛ كزيدٍ بن ثابت؛ فقد روى عنه ابن تَْبِانَ 
قولهُ: «لا بَيْرَأْ حَلْف الإمَام إِنْ جَهَرَ وَلَا إِنْ حَاقَتَ20» ومن التابعينَ 
رم وعطاءٌ بن أبي دباح» وسعيدٌ بن جبير. 

وهذا قولٌ أبي حنيفة. 

القولُ الثاني: أنه يُقرَأ في لسري وقد صحّ عن علي بن أبي طالب 
ذلك كما تقدَّمَ» وثبَتَ هذا عن ابن عمرٌ؛ فقد روى سالمٌ عنه؛ أنّه 
خصّصٌ الإنصات بما يَحهَرٌ به الإمام”". 

وين ذلك الإجمالٍ الذي يَسَِلٌ به بِعضُهُمْ على أن الصحابةً كانوا 
يَفْرَؤُونَ خلت الإمام ف في الجهريّة: ما يَرويه ابن أبي شَيْبَةَ عن حْصَيْنٍ ؛ 
قال: اصَلَيتُ | إِلَى نْب عي الله بن عبد لله إن * 1 
كَلَقِيتٌ مُجَاهِدَاء كَذَّكَرْتُ لَهُ ذَلِكَء قَقَالَ مُجَاهِدٌ: 








مر يقر حَلْف الْإمام»9. 
وليس في هذا ذِكْرٌ للجهر والإسرار» والصحيحٌ: أنّها صلاةٌ سرَيّةٌ؛ 
كما رواءٌ مجاهدٌ عنه مِن وجه آكَرَ أنَّها صلاةٌ الظهر9©». 


وين ذلك: ما في مسلمء » عن أبي هريرة؛ أنّه قال في القراءةٍ خلت 
الإمام: «اكُرَأ بهَا فِي نَفْسِكُ»ه©؛ وهذاعاءٌ يَستَدِلُ به البعضُ على 
الجهريّة» وفيه نظرٌ؛ فقد ثُبَتَ عن أبي هريرة قولّه: 0 
فِيمًا يُحَافِتٌُ بوه رواهُ ابن المُنذِرٍ"؟: وليس هذا من اختلاف القول 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0”/41 . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في #المصتف» (5811). 
(8) أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» (079060. 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرىق» (159/17). 
(5) أخرجه مسلم (06948. 

(1) أخرجه ابن المنذر في #الأوسط» (107/7). 
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لآبي هريرة؛ كما يحكي بعضٌ الأئمّةٍ عن أبي هريرةً في المسألةٍ قولَيْن. 

وروي مثل هذا الإجمالٍ عن عمرٌ وعليٌ بن أبي طالب وابن عباس 
وابن عمرّ وعُبادة وأَبَيّ بن كعبٍ وأبي سعيكٍ وعائشة» ومثها ماا هو 
معلولٌ» ومنها ما ليس بصريح في الصلاةٍ الجهريّةٍ؛ وإنَّما في القراءةٍ 
خلت الإمام. 3 


سكوث الامام ليتمكن المأمومٌ من القراءة: 
وجاء عن بعض السلف كابن جُبَيْرٍ: أنَّ الإمامٌ يسكت لِيَقْرَاً المأموم 
في الجهريّة؛ وهذا لا يُحمَّظُْ عن أحدٍ مِن الصحابة؛ روى البخاري في 
هجر القراءوّف عن عبد اللو بن عثمانً بن خُليِم؛ قال: قُْتُ لِسَمِدٍ بْنِ 
تير أفرا حلت الإمَام؟ٍ قَالَ: : نَع وَإِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَنَةُ إِنَهُمْ قَدْ 
أت مَا لَمْ يَكُونُوا يَضْتَعُوتَةُ؛ إِنَّ السّلّت كان إِذَا أمّ أَحَدُهُمْ انام كبر 
نُمّ أَنْصَتْء حَنَّى يَظْنَّ دمن عَلمهُ د قرا فاه تابه تم هرا 
000 
وصحٌ عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ قولهُ: «لَيْسَ حَلت الْإمَامٍ سكين 
ولا أعلّمْ أحدًا مِن الصحابةٍ أوجَب على الإمام السكوت ليتمكنّ 
المأمومٌ من القراءق» ولا أنْ يَتحيّنَ المأموم سَكتاتٍ الإمام ليقْرَاً؛ وهذا 
الأمرٌ لو كان في عَمَلِهِمء لَدْقِلَ ولَظهَرَتْ شكوى الناس فيه؛ فقد كانوا 
يَشَْكُونَ من طول صلاةٍ بعضٍ أَئمد تمّيهم ونوع ما يَفْرَوُونَ ولم يَنيْتْ نهم 
كلمو بهذاء'ولا اشتكى الصحابةٌ ولا 0 للصحابة من عدم قراءتهم 
في سََكتاتٍ أئمّيِهم أو عدم سكوتٍ أئنّيِهم » مع كثرة المتعلّمِينَ 


.00114( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؛‎ )١( 
.)0/45( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 

















0 ا له 
]ف 


والمصِلَّينَ» ومثلٌ هذا الحكم في 7 تتبّع المأموم لِسَكْتَاتٍ الإمام عمل دقيقٌ 
لا يَعلّمُهُ كل أحد» 1 








وما جاء في بعض الآثارٍ واللجاديت مِن القراءةٍ خلف الإمام إذا 
أنصَتَ والسكوت إذا قرّأء يَحمِلُهُ ؛ بعضهم على القراءةٍ حال سَكْتَاتٍ 
الإمامء والمقصودٌ منه التفريقٌ بِينَ الصلاة الجَهْريّةَ والسرَيّة» وركعاتٍ 
الجهر والسرٌ مِن العِشَاءِ والمَغرب. 

وقد جاءً سكوث الإمام عن بعض التابعين؛ كسعيدٍ بن جُبَيْرِ 
ومكحولٍ وأبي سلمة بن عبد الرحمن ن وعُرُوةَ وعطاء. 

يقرا المأموم الفاتحةً في عات الإمام قال الشافعيٌ كما نقَلَهُ 
عنه البَوَيْطيُ . 

فأمًا كلام سعيد بنٍ بير فتقدّم 0 
ولم يُحدّتْ عنه يحيى وعبدُ الرحمن» ومَنْ هم أوثْقُ من ابن خم يَرْوُونَ 
عن سعيلو عدم القراءة تلفت الإمامءٍ كما رواة ميم » عن أبي بشرء عن 
سعيلك بن جُبير: : سَأليْهُ عن الْقِرَاءةٍ حلت الْإمَام َالَ: «لَيْسَ حَلْف الْإِمَامٍ 


قِرَاءَة؛ رواة ابن أبي يو 


وَهُشَيِمٌّ بصيرٌ بالموقوفات» وهذا السّنَدُ على شرط الشيحَين. 

َ ثم إن قول سعيد السابق لم يَنسْبَهُ لاحل من السلفي» وريّما قصَدّ 
كبارٌ التابعِينَ؛ فسعيدٌ ليس مِن طبقةٍ التابعينَ المتقدّمة. 

وأمااكلامُ مكحولٍء فرواة أبو داودٌ إثرّ حديث عُبادةٌء قال 
مكحولٌ: «اثْرَأْ بها - يعني الفاتحة ‏ فِيِمَا جَهَرٌ به الْإمَامُ إِدًا كَرَْ بِمَاتِحَةٍ 
اكاب وَسَكْتَ سِرّاء فَإِنْ لَمْ يَسْكْتٍ اقْرأ بهَا قبلهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ ا تَثركُهَا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفة (081/47). 
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عَلَى كُل حالل»9؟. 

ومكحولٌ يوكُدُ ذلك ولا يُوجِبُهٌُ» وقد كان الأوزاعيٌ بصيرًا 1 
مكحولٍ وماد بن الصامتٍ في القراءة في الصلاة» ولم يكن يُوجِبُ 
قراءةٌ المأموم في الجهريّة؛ وإِنّما 3 وقد كان الأوزاعئُ ع 
«أحَذْتُ الْقِرَاءَةَ مَمَ مَعَ الْإمَام عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِء وَمَكْحُولي)7". 

وأمّا ما جاء عن أبي سلمةًء فهو قوله : مام سَكْيَكَانء قَاغْئَيِمُوا 
الْقِرَاءَةَ فِيهِمًا بِنَاتِحَةٍ الْكِتَابِ»؛ رواهٌ عنه البخاريُ في «جزئه»» عن 


محمد بن عمرو» عنه0©. 


وفي القراءة في سَكتَاتٍ الإمام حديثٌ مرفوعٌ عن عبلٍ الله بن 
عمروء ولا يَثْبْتُ. 

وأمّا كلامٌ عرُوةّ فرواه عنه إبراهيمٌ بن أبي يحيى» عن شَرِيكِ بن 
أبي تمر عن عُرُوةَ بن الرُبَيْرِ؛ قال: (إِذّا كَالَ الْإِمَامٌ: «غَير الْمنصوب 
أ ولا الصَسَالينَ» [الفاتحة: /]» كَرَأْتُ َأ الْقُرْنِء أؤْ بَعْدَمَا يَمْرْعُ مِنّ 
السُورَةٍ الي بَعْدَهَا2©90» وابنٌ أبي يحبى مُتَّهَمٌّ والثابتُ عن عُرْوةَ ما يَرويه 
ابنُهُ هشامٌ عنه؛ قال: «اسْكُتُوا فِيمَا يَجَهَرٌء وَافْرَؤُوا فِيمَا لا يَجَهَرُه؛ كما 
رواةٌ ابن أبي شيبة" . 

وأصح ما جاء في ذلك وأرفَعُةُ فقهًا: ما جاء عن عطاءٍ بِنِ 
أبي رباح؛ كما رواهُ عبد الررَّاقٍء عن ابن جُرَيْج عنه؛ قال: (إِذَا كَانَ 
لْإمَامُ يَجْهِنٌ كَلْيْبَادرُ بأمٌ الْقُرآوء أز لِيَقْرَا بَعْدَمَا يَسْكْتُء فَإدًا قَرآأء 


.)8760( أخرجه أبو ذاود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في #الاستذكار» (4/ 778): و«التمهيدة (09/11. 
(9) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؛ (156). 

(4) أخخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (9191). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )79/13/(‏ 























أن 


5 

كيُنْصِبُوا كما قَالَ الله كن" . 

وعطاءٌ يستحِبُ ذلك ولا يُوجِبْهُ فهو يُخيّرُ مَن لا يَسمّعٌ الإمام في 
الجهريّة بين نّ القراءق والتسبيج؟ كما رواهُ عنه ابنُ جُرَيْج نفسُهُ؛ حيثٌ قال: 
«إذًا ل يم ْم قِرَاءَةَ الْإمَام قَاقُرَأ إن نشت أو سَبخ» أخرّجة 
عبد الررّاقٍ!” 1 وروى بهذا الإسنادٍ عنه؛ قال: هبْجْزِي قِرَاءَةٌ الما عن 
وَرَاءَةُ قُلْتُ: 3 تَأَيْرُهُ؟ كَالَ: ا وَلَكنَّ الْمَضَايِلَ أحتُ ُ إِلَىَ أن 
كخم بهَاء أَحَبٌ إِلَيّ أن تَفْرَوُوا مَعَة". وعن ابن جر أيضًا؛ قال: 

قُلْتٌ لِعَطَاء: أَيُجْزِي عَمَّنْ وَرَاءَ الإمَام ِرَاءَنهُ فِيمَا يَرْكَمُ بو الصَّوْتٌ وَفِيمَا 
يُكَافِتٌ؟ قَالَ: 0 

والقولٌ بأنَّ عطاءً يُُوجِبُ القراءةٌ خلف الإمام؛ لقوله بالقراءة في 
السّكتاتٍِ ‏ تلفيقٌ بِينَ أحدٍ أقواله مع قولٍ غيره؛ وهذا لا يستقيمٌ لعارفٍ 
بالروايةء ولا بصير بالدّراية. 

ومن تمل أقوال الصحابة والتابعينٌ» وَجَدَ أنه لا يعْبْتُ عن واحدٍ 
منهم إبطالُ الصلاةٍ بتركِ القراءة خلف الإمام؛ وهذا يدل على أنّهم لم 
يكونوا يَحولونَ حديتٌ الأمرٍ بقراءةٍ الفاتحةٍ والقولَ بركيّيها على الصلاة 
الجهريّة» وأنَّ عامَتهُمْ على عدم القراءة فيها للمأموم . 

يكذ الح عاك الع ب ا ا ع ار ِلْتَفياين 
التابعينَ؛ صحٌ حّ عن أثمَّةٍ المدينة؛ كابن ن المسيّب وعُرُوةَء وأئمّةِ الكوفة؛ 
كسُوَيْدٍ بن. غَمَلَهَ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ 5957 فقد رَوَى عنه النحَعيئ قولهُ: 
الأن اع عل عتنو اعد إِلَىَّ مِن أن ذ أفرَأ نف الْإمَام أعْلَم أَنهُ 











.01778/( أخرجه عبد الرزاق في #المصئف»‎ )١( 
. )91/0/4( (؟) أخرجه عبد الرزاق قٍ #المصئف؟‎ 
034350 أخرجه عبد الرزاق في #المصئف»‎ .)*( 
05810 أخرجه عبد الرزاق في #المصنف»‎ )4( 
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وأمّا إيجابٌ القراءةٍ لظاهرٍ حديث عُبَادَةَ في «الصِحيحَيْنٍ: 
صَلَاه لِمَنْ لم يقرأ بَِائِحَة الْكتَاب)! "© ونحوه في ل عن أبي عريرة: 
(مَنْ من صلَى سه ل تفرأ ممق بم القزتو. هي دع - كَلَانًا - 
تَمَام)””» فذلك هو الأصلٌ» وهو وجوبٌ قراءةٍ الفاتحقء وهو 5 
في الصلواتٍ؛ لأنَّ غالبَ الصلواتٍ سِرّيّةٌ لا جهريّةٌ وحتى الجهريّةٌ 
لا تَسقّظ الفاتحةٌ عن الإمام؛ فهي واجبةٌ لكل صلاةٍ وكلّ ركعدء ومقامٌُ 
الإماٍ في الجهريّة مقامُ المأموم وهؤ نائيّةُ فيهاء فهو يقرَأ والمأموم 
يُنِصِتٌ» وللمأموم ) ألعرما مكل دن اسماهدة يا أذ للرلام باعل بون 
قراءتّه » والمأمومٌ : يُوَّمُنُ بعد الفاتحةٍ مع الإمامء والمُوَمّنُ كالدّاعي؛ كما 
جَمَل اله هازون داعبا وهو دُوْمَن مع موسى ! كما قال تعالى: الت 
سق رآ 2 َك وغوت َه زد زِسَهٌ وَََوْلا في اليو لأا ريما لضا 
عن سبِلِكُ ريا الليش ع أنولِهِد «َلَنْدُد عل شُلويهز كلا يمنا حي يرثا 
نمداب الام © َال قد يْصِبت يَعْرَتكُمَا»ك [يونس: هه - 4ه]ء 





والنصوصٌ تتعلّقُ بالأغلب» وأغلبٌ الصلاقٍ تجبُ فيها؛ كنوافل 
الرُواتِتٍ» فهي في اليوم اثثنًا عَشْرةً ركعةٌ؛ ويَزِيدُ في ذلك صلاةٌ الشكحاء 
وتيدكة المسجد» وقيامٌ الليلٍ» والفرائض تجبٌ في جميعها على الإمامء 
وفي السَرَّيّةِ على الجميع على الصحيح» والناظر لصلاةٍ المرأةٍ كلها جلها 
في بيتِها وياجبُ عليها القراءةُ فيها جميعًاء وكل منفردٍ مِن الرّجالٍ مِثْلُها 
لَرْضِهِ ونَفْلِهه واستثناءٌ الجهريّةٍ مِن إيجاب القراءة لا يُلْغي الحُكُم» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (70/80). 


(؟) . أخرجه البخاري (07/): ومسلم (7944). 
(7) أخرجه مسلم (090 








لمكن النران 





الكهنةا لقا 
إاء. 


ولا يُعظلٌ العمل بحديث عبادة وأبي هَُرَيْرة؛ وَإننا هي عامّةٌ دحَلها 
التخصيصٌ . 

وأنّا حديتٌ عُبادةَ عن النبئ 6: (لَعَلّكُمْ تفْرَؤُونَ خَلْفٌ إِمَايِكُمْ): 

: نَع هَدّا يا 6 : (لا ا 00 
لا ل لم يد ب بها) فرواءٌ أحمدٌ وأبو داو والترمذي؛ من حديث 
محمدٍ بن إنهاقة عن مكحوليء عن محمود بن الرّبيع» عن عاد" 
فالحديثٌ في «الصحيحَيْنٍ»؛ مِن حديث الزّهْرِيّء عن محمود بِنٍ الربيع» 
عن عُبادة؛ بلفظ: (لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَْرَأْ بِمَاتِحَةِ الْكتَابِ)""2» وليس فيه 
هذه الريادة. 











وقال الترمذييٌ: هذا أصَعٌ؟© 

وابنٌ إسحاق تفرد بهذه اللفظة بهذا الإسنادٍ. 

وحديتٌ عُبادةَ يَرويهِ الزُمْريُء وهو أعلَّمٌ الناس بألفاظ ما يروي 

وأحكايه ا وهو يُفتي بعدم القراءة خلت الإمام في الجهريّة» كما 

رواة عنه م مَعْمَرة»: ولو صحٌ عنه المعنى في حديث عُبادة أو صَعّ عندة ما 
رواهُ ابن إسحاقٌ» لَعَمِلَ به 

وفي حديثِ مكحولٍ اضطرابٌ أيضًا؛ فتارةً يَرويهِ عن محمودٍ بن 
الربيع» ومرّةٌ عن ابيِه نافع بن محمودء ومرّةٌ عن عُبادةَ بن الصامتٍ؛ 
وهذا لا يُحتَمَلٌ في مثل هذا الحديث. 

وقد ضكّف حديتٌ عُبادةَ أحمدٌُ وابنُ عبدٍ البرّ وغيرهما. 


.0"11( وأبو داود (877)» والترمذي‎ )"١5/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
سبق نخريجه.‎ )١( 

(*). «ستن الترمذي» إثر حديث رقم للضي 

(4) أخرجه عيد الرزاق في #المصنف» (09985 
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وله طريقٌ أخرى عند أحمد؛ مِن جديثٍ خالدٍ الحَذَّاى عن 
محمد بن أبي عائشةء عن رجل من أصحاب النبيّ 0 مرفوهًا؛ قال: 
(لعَلّكُمْ تَفْرَوُونَ َلِامَمْ ْوَأ - مركي آز تلان قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَا 
ْمَل كَالَ: «ثلا تَفْعَلُواء إِلّا أن يفرَآ أَحَكُمْ ِمَاتِحَةٍ ب 

وقد خالّف أيُوبُ فيها خالدًا الحذَّاءَ فرواةٌ عن أبي قلابةً وأرِسَلَّهُ 
كما رواةٌ البخاري في «التاريخ)0, وهو أصحٌ؛ فأيوبٌ أثْبَتُ من خال. 

ورج الإرسال الدارقطية©؟ . 

وصوَّبَ أبو حاتم الوصلّ عن خالدء عن أبي قلابة» عن محمدٍء 
بده لكنّه لم يذكز م0 . 

ولو صَحّ تنا ؛ كما روا ا والبخاري في «التاريخ»9 2 
عن إسماعيل؛ وابنُ أبي شيبةً عن هُشَيِه”"؛ كلامُما عن خخالدٍ الحذَّاء 
أنّه سأل أبا قَلابةً: ممّن سَمِعَهُ؟ فقال: ون محمدٍ بن أبي عائشةً -: فقد 
ساق المتنّ أحمدٌ في «عِلَلِهك وأحالّهُ إلى مد متن المُرسَلء وفيه: «ثلَا 
تنْعَنُواءء ولبس فيه: «إِلَّا بمَيِحةٍ الكتَاب»» والبخاريٌ لم يَذْكرُ مئتّه. 

وليس فيه أيضًا تصريحٌ رواية محمد بنٍ أبي عائشةً عن أحدٍ» وقد 
يكونُ عنه مرسّلاء ولو صِحَتُء لَمَا ترك البخاري الاحتجاجَ بها ولو 
معلّقَةٌ كعاده . 


.)171/4( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) «التاريخ الكبيرة للبخاري )7١1//1(‏ (551). 

(9) (علل الدارقطني» (910/15). 

(4) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/440). 

(6) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (08/1؟) (78376 و18757). 
(5) . «التاريخ الكبيرة للبخاري (١//ا١7)‏ (/341). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصتف» (/30/01). 

















ننهنةا الل كسكاضد 


ورواه أبو يَعْلَىء عن مَخلَّدِ ب بن أبي رُمَيْلٍِ؛ ثنا عُبِيدٌ الله بن عمرو 
الرقْْء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس؟ بنحره0©. 

وهو غلظ جرّى فيه على الجادّق والصحيحٌ فيه عن أيوبٌ المرسّلٌ» 
وقال البخاريٌ: «لا يصع عن أنسٍ»” كك ومع أ البخاري يقولُ به 
فأَعَلّهُ؛ِ لأنَّ مِثلَهُ لا يُمصَرٌ به؛ لشذوذو. 








والخنا فيه من عُبَيْدٍ الله؛ كما قالهُ البخاري» وأبو حاتم”” 3 
وابنُ عدي 20 والله أعلّم. 


#6 


يا قال تعالى : «وأذكر رَيلَكَ في تلك تَصَرُهَا مَحِمَدٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ 
الْقولِ بِالْمدوٌ وَالْآصَالِ ولا كَكْن ين ألعَفذِيَ؟ [الأعراف: 1806]. 


جاءث هذه الآيةُ بعد الآمرٍ بالإنصاتٍ عند سماع القرآن ممّن يلو 
ثم ذَكَرٌ تلاو الإنسانٍ للقرآن في نَفْيِه لنفيه» فكما تُشْرَّعٌ قراءتُه 
للسامعين؛ فتُسْرّعٌ قراءئه للنفْسء وأمَرٌ الله بالتضرّع والخشية عند قراءته» 
وهذا يتضِمنٌ الأخدّ بأسباب ذلك؛ من التَكَنّ بالقرآن» وتديُر معاني 
وحضور القلب معها. 


1 وظاهِرٌ الآبةٍ: أنه تُشرّعٌ قراءةً الفرآنٍ مع تذئلٍ وشبوع لاج 
لْهْوِ ولب وضحك» فالتضرُعٌ هو التذلل» ويكوثُ هنا في الذَّكْرٍ وَالدُعاءٍ 


3 سس معد 


جميعًاء كمافي قوله تعالى: : #وادعوأ 1 لطع ِحَفيّة» [الأعراف: 66 ]. 


(1) أخرجه أبو يعلى في #مسنده» (5800). 
)١(‏ «التاريخ الكبير» (0503//1. 

«علل 0 لابن أبي حاتم (1/ 440) 
(4) «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (179/5). 




















وأمَرٌ الله أن يكونّ الذكرُ للنّفْس وسَطًا لا جهرًا ولا إسرارّاء وهذا 
في الذَّكْرٍ والقراءق كما في الآبة وكما في قوله: «وكا جَهَرٌ ِصَلايكَ ولا 
فت يها تخ بين كلك سسبيلاعه [الإسراء: 833١‏ 


مشروعيةٌ الذّكْرٍ وقراءة القرآنٍ في الصّباح والمسّاء: 

وقوثه تعالى: ©ِبالْْدٌُ وَالآَصَالِ ولا كك ين الْكَفإِنَ» يتضمَّنٌ مشروعية 
الذّكرٍ وقراءة القرآن في الصباح والمساءء وأن يكونٌ للمسلم وِرْدٌ مِن 
ذلكء فالعُدُوٌ هو البكورٌ والإصباحُ» وأما الآصالٌ فَالعَشِيٌ. 

ولا يخنلِفٌ السلفٌ أنَّ أذكار الصباج تَكُوَنُ بذ “طلوع المج 
وأنَّ ما قَبْلَها فهو مِن أذكارٍ الليل» والسّئَةُ والأئَرُ دالّانْ على أنْهم 
يَذَكُرونَ أذكارٌ الصباح بعد صلاةٍ المَجْرء ومن ذَكَرّها قبل ذلك جاز» 
وقد كَسَّرَ مجاهِدٌ المّدُرٌّ في الآيةٍ بأنه آخِرٌ الفجرء وهو وقثُ صلاةٍ 
الصبح. 

ويممّدُ الصباحُ إلى نهاية الضُحىء والسُنّةُ: التبكيرٌ بالذّكرِ؛ لأنَّ فيه 
حِرْرًا وحصنًا وكفاية, فقَضْلَّهِ في أوَّلِ وفه شبيةٌ بفضل الصلاة أرّلَ 
وقيهاء وإِنْ أَخَرَها لآخره صم ذلك وجارّ. 

وأمّا العَشِيُ - ؤهو الآصالُ في الآية ‏ فقد اختكّف السلفُ فيه: 

فينهم من جعله يبدأ مِن العَضْرِ؛ٍ وهو قولُ مجاهدٍ. 

ومنهم من جعله يبدأ مِن مَفِيبٍ الشمس؛ كأبي وائل» وبه قال ابن 
جريرء ونسّبّه إلى العرب» قال معرّفُ بن واصل السّعديُ: سمعتٌ أبا 
وائل - يعني : شَقِيقَ بنَّ سَلَمَةَ - يقولٌ لقُلايه عند مغيب .الشمس: «آصَلْنا 
بعدٌ؟»؟ يعني : دََلْنا في الأصيل؟ 











. 
الكضنة 








وظاهِرٌ الأدلّةِ: أنّ وقتّ الاختيارٍ لأذكارٍ الصباح كوقتٍ صلاةٍ 
الصبح؛ يبتدئ بطلوع المّجرء وينتهي بظلوع الشمس» ووقتٌ أذكارٍ 
المساء كوقتٍ صلاة العصر؛ يبتدئُ بدخولٍ وقتها وينتهي بعُروب الشمس. 


والل أعلّم. 
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عائَّةٌ العلماء: على أنَّ سورةً الأنفالٍ مَدَنِيّةٌ وقد نِرّلتُْ على 
النبئ كلا يوم بدرٍ في السَّنةٍ الثانية» وجاءً عن ابنٍ عباس أن يسميها سورة 
بدر ».كما في اصبحيح 0 ومنهم مَن قال في بعض آياتِها: إنّها 
مك وهي قوله تعالى: ردي يمد بِكَ اديت كُيُوأ»ه [الأنقال: 58 





8 فال تعالى: <يََلكَ عن الال 
كمسأ ات ينيص وأيليكوأ الله رورسو 
[الأتقال: ١‏ 





التَّمَلُ: الرّيادةُ ونافلةٌ الشيء: ما زادٌ عنهء ومن ذلك: نافلةٌ 
القولٍ» ونافلةٌ الصلاق» وهي: ما زادٌ عن واجب القولٍ وعن فريضةٍ 
الصلاقء وتقولٌ العربُ: تَقُليُْكَ كذا؛ يعني: ردنك وتُسمّي العربُ ولَدَ 
الولدٍ نافلةً؛ يعني : : نيادة بَرَكَةٍ في العطاء لليجَدٌ؛ كما قال تعالى: لوَوَعبنا 
له: إسْحقٌ ويحْقُوبَ يقب كؤلة» [الانياء: 1 

وقد نبَتَ في نزول هذه الآية ما في مسلم؛ من حديث مُضْعَبٍ بن 
سعلء عن أبيوء قال: «َرْلَتْ في أريَمُ آَاتِ: أَصَبْتٌ سَيْفَاء فأئى 
الب ل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل تَقُلْييوء كَقَالَ: (ضَّعْهُ)ء ثُّ َم قَامَ قَالَ أ 
النِيْ كه: (ضَعْهُ مِنْ حَيْتُ أَحَذْتَه: نُمَّ قَامَ كقَالَ: 0 يا 


0 
اك 
6 
1 

0 


60 أخرنجه مسلم (7081). 
































لكتجاكاز الشين 





كَقَالَ: (ضَعْة» َم كَقَالَ: يا رَسُولَ الل تَمُلْنيو أأْجِعَلُ كَمَنْ لا ْنَا 
لَهُ؟ كَقَالَ ل َه الي كك : (ضَمَْهُ مِنْ حَيْتُ أَحَذْتَهُ)؛ قَالَ: قَترّلَت هَذِهٍ الآيدُ: 
«تتولك عن اَل في الأنال يله ولتشرل74. 

معنى الأنْمَالٍ: 

والأنفال: ما زادَ عمًّا في أيدِي المُقَاتَلِينَ مِن مالٍ وعُدَّقَ فهم 
وجب عليهم الجهادُ بما في أيديهم» ثم ررَّقّهم الله فوقٌ ذلك مِن العدوٌ 
مالاء وكذلك فالمالُ المأخودٌ من الكّارٍ زائدٌ عن شريعةٍ الله المفروضة» 
وهي قتالّهم وجهادُهمء فلم تكن الأنفالُ مقصودةً بعينهاء ولا مطلوبةٌ في 
القتالٍ بنفيها . 

وقد سمّى الله المالّ المأخودٌ مِن الكفَّارٍ بأسماءء منها: الأنفالُ» 
ولام والمَيْ» والسَّلَبُء والجزيّةُ والكَرَاجُء وبينَ هذه الأسماءٍ 
عمومٌ وخصوصٌ؛ مِن جهة اللّمْق وفي اصطلاح الشرعء وقد يُطْلّقُ 
بعضّها على بعض؛ ولهذا اموت في بعض نصوص الوحي والأثرٍ بما 
يُفِيدُ جوازٌ كونها على معنّى واحدٍ بِحَسّبٍ السِّياقٍ؛ كالفَيْءٍ والسَّلَبِ 
والتّلِ قد يُسمّى غنيمةٌ باعتبار أنه غنم غَيمُوهُ من الكفار» وكالغنيمة 
والمَيْءِ والسّلَبٍ قد يُسمّى تَمَلّا باعتبارٍ كونة مِن المالٍ الزائدٍ عمًّا في 
أيديهم عند قتالهم؛ فامْتنٌ الله به عليهم» ومن هنا اختلّف قولُ السلفٍ 
والأئمّةٍ في تعيينٍ نوع المرادٍ من الأنفالٍ في هذه الآية: 

فمنهم: من جِعَلَهُ في كل مال يأَحُذُهُ المُسلِمونَ من الكافِرِينَ بغير 
قتال؛ كالبعيرٍ الشاردٍ والخيل الشاذ منهم إلى المُسلِمِينَء فجعلوا الريادةً 
هنا في المالٍ مما لم يكن بقتالء فكان نافلةً فوقٌ نافلة الغنيمق» والغيمةٌ 


(1) أخرجه مسلم (79/44). 








سو الإتنان ايده 2600 
نافلةٌ باعتبار أنّها قَدْرٌ زائدٌ عمًّا في ألديوم؛ فصارَتٍ الأنفال بمعنى الفَيْءِ 
عند المُقهاءِ؛ كما صارٌ كل المالٍ تَتَلّاء صحٌ أن الأنفال هي كل مال 
مُعْمَئّم من الكفارٍ بقتالٍ أو غيره؛ عن ابن عبّاسٍ مال من أصحابه . 

وقد جاء عن ابن عبّاسٍ: حمل الأنفالٍ على معتّى خاصٌ» وهو ما 
يُعطيو الإمامٌ الغازي أو غير يبن الغنيمة بعد قَشْمتها"©. 

وقد امثَن الله على المُسلِمِينَ بحل الغنائم ولم تكن مباحةً من قبل 
لأحدٍ ين الأمم؛ ولذا سمّاها الله نافلةٌ؛ لإظهارٍ أنَّها ليست فيمّن 2 
كذلك». فجاءث 1 على شريعةٍ من سبّقّ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ أن 
النب كل قال: : (وَأُحِنّت لِي الْعَائمُ م وَلَمْ تَحِلّ لأَحَدٍ َبلِي)” . 

ومنهم: مَن جِعَلَ الأنفال الحُمُسَ؛ لأنّه قدرٌ اد عن المفروض 
للغازي؛ وبهذا قال مجاهدٌ"؛ وهو قولٌ مالكِ. 

ومنهم: مَن جِعَلّ الأنفال كلّ ما زادَ مِن المالٍ المضروب لبعض 
السَّرَايًا مما تزيدٌ به على الجيشٍ المُمَاتلٍ! لخصيصة فيها؛ ين شدَّةَ بأسٍ» 
وخطورة مكان» وتتع للعدرٌ وتربُصٍ بهء ويدحل في ذلك سَلَبُ القتيل؛ 
فم ذلك لُفلا؛ أنه قَدْرٌّ زائدٌ عنْ الغنيمة التي ب 0 
مح هذا المعنى عن ابن عبَّاسِ؛ رواةٌ القاسمُ بن محمدٍ عنه؛ أخرّجَةٌ 
عبدٌ الررّاقٍ والطبري”». 

وَيَلْحَنُ بهذا المعنى كل زيادةٍ يَيدُها الإمام لأحدٍ من المُقَاتَلِينَ 
لخصيصة استحَنٌ بها ذلك؛ فإنَّه يجورٌ للإمام أنْ يَزِيدَ العطاء للسَّرِيّةِ أو 
)١(‏ "تفسير الطبري» »)9/١11(‏ واتفسير ابن كثير» (1/5). 
(؟) أخرجه البخاري (70)» ومسلم (011). 


(). «تفسير الطبري؟ (11/ 01١‏ 
(؛:) «تفسير عبد الرزاق» (8/7١١)ء‏ و#تفسير الطيري» .)4/1١(‏ 




















النلشنة 


للجيش أو لبعضهم؛ لخصيصة فيه» لا لمجرّدٍ الهوى والقُرْبَى؛ ففي 
«الصحيِحَيْنِ»؛ عن ابن عمرّ ويها؛ أن رسول الله يك بَعََ سَرِيَةُ فِيهًا 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قِبَلَّ نجل ََيِمُوا إبلا كثيرة» فَكَانَتُ سِهَامُهُمْ ائنّي عَسَرَ 
بَعِيرَاء أو أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرَاء وَتُقْلُوا بَعِيرًا 01 . 

فجعل النافلةً ما زادٌ عن سِهَامِهِم في الغنيمة؛ وذلك أنَّ الأنفال هي 
كل إحسانٍ وفضل فعَلَهُ فاعلٌ لأحدٍ تفضّلًا منه عليه من غير أنْ يجب 
ذلك على الفاعل» وسْميَ ما أعطي فوقٌ الغنيمة تَمَلَا؛ لأنّه قَدْرٌ زاد به 
على غيره م من الجيشٍ. 

ومنهم : : من خصّص الغنيمة بما أَخِدٌ بر وعَلَبِةٍ وقتالٍ وقهرٍ 
للمُشرِكِينٌ » وما 3-8 عن ذلك كالبعيرٍ الشارد والفرس الشادٌّ 5 تَقَل؛ 
صحّ هذا عن عطاء" “» ويه فسَرَهُ أبو عَُيْدٍ القاسمٌ بن سلَام . 

وهذا قد يراد في الآيق؛ لا في جميع مواضع من سماة هُ الشارعٌ 
تَقَلَا؛ فقد كانتٍ الغنيمةٌ تُسمّى تَثَلَاِ كما في «الصحيحين»؛ مِن حديث 
ابن عمرً؛ قال: «قَسَمْ النبئ كلك التّمّلَ: لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلٍ 
سَهْا9". 

ومنهم: من جِعَلَ الأنفال هي الحُمُسَ فقظء وجعَلّها معلومةً قبل 
آيةِ الغنيمة وأنَّ السؤال كان عنها؛ صحٌ هذا مِن مُرِسَّلٍ مجاهيٍء رواهٌ 
عنه ابن أبي تجبح27. 

ومن نظّر إلى معنى الأنفال» وجَدَ أنَّ لها معئى خاصًا ومعئّى عائّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (07114» ومسلم (001759). 
(؟) #تفسير الطيري» (01//11). 


(). أخرجه البخاري (4778): ومسلم (751(). 
(4) «تفسير الطبري؛ (11/ 005١‏ 

















مالسا لايد 0 امهنا 





كما ورَّدَ المَعْنِيانٍ عن الصحابةٍ كابن عباس وغيره» وأنَّ معانيَ الأنفالٍ 
تتحقِّنُ جميعًا في كثير من النصوص ين جهة النَّةٍ وسياقي الآياتٍ» وإنّ 
كانت بعضٌ سياقاتٍ الآياتِ والأحاديث تميق أحدّ هذه الأنواع؛ كالغنيمة 
بأنّه ما أجل بقعال؛ فذلك لا يُخرِجُها عن دخولها فيما تشتركُ فيه من 
المعاني؛ كالتفقةٍ والصدّقَةٍ والرّكاة والهِبَةٍ والعطاع؛ وكلّها مَعانٍ بره في 
معئى» وتختلف كل واحدة عن الأخرى نوع يختصٌ بهاء وقد يتّفَقُ 
بعضها مع بعضٍ في المعنى في بعض المواضع من القرآن كالنفقة 
والصدقةٍ؛ فهي شاملةٌ لذلك كله في كثير مِن مواضع القرآنٍ والسْنة. 
وروى أبو داودّء عن عكُرمة عن ابن عياس؛ قال: ١‏ 
رسول الله له يوم بدرٍ: (مَنْ كَعَلَ تَذَا وَكَذَاء قلَهُ ِنَ اقل ذا وَكَذَاء 
لَفِيَيَاتُ وَلَرِمَ الْمَمْيَحَةٌ الرّايَاتِ قَلّمْ يَبْرَحُومَاء قَلَمَا قَتَحَ الله 
عَلَيْهِمْء كَالَ المَفْيَحَةُ: كُنَا رِدمًا لَكُمْ؛ٍ 00 ْتُمْ لَِكُمْ إِلَبْناء قلا َْمَبُوا 
المَغْتم وَتبْقَىء كأَبّى الْفِييَانُ وَكَانُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ الله يله لنَاء 00 
<مَمَوْتكَ عن الَْمَال تل الأتمَالُ يد 0 إلى قولِه: «كنآ كَْرَبَكَ ريك 
من بِبيِكَ بلحي وَإِنَّ ربا مَنَّ الْمَؤْمِنِينَ لكرهوه 5 [الأنفال: 4]0 يَقُولُ: كا 
دَّلِكَ حَْرًا لَهُمْء فَكَذَلِكَ أيْضًا فَأَطِيعُوني؟ فَإِني غلم بِعَاقبَةِ هذا وتكو0. 
وقد أعظى النبيُ كي يومَ بَدْرٍ مِن الغنيمةٍ بعضّ من لم يُقاتِل ولم 
يحضّرٍ القتال كعثمانً بن عمَّانَ؛ لأنّه تخلّت بِإِذن رسولٍ الله يله يمرّضٌ 
زوجتَهُ ابن الرسولٍ كلك وأعطى طلحة وسعيد بنّ زيدٍ؛ لأنّه بعَتَهما 
يَتَجِسّسانٍ على عِبرٍ لقريش في طريقٍ الشام؛ وهؤلاءٍ مُهاجرونَء وأعطى 
من الأنصار أبا لُبَابةَ بِنَ المَنَذِرِ؛ ؛ لأنّهِ خليفتُهُ على المدينق» وقاصفاء 
والحارت بنَ حاطبء والحارتٌ بن الصّمّةٍء وخَرَّاتَ بن جُبَيْرِ وكل 





قَالَ: كَتَقَدّم | 


(1) أخخرجه أبو داود (71/9) . 

















هه قعكزالك 








واحدٍ مِن هؤلاء جِعَلَهُ النبي يلهِ في مهمَّةَء وريّما نارّعَ بعض الصحابة 
فيهم» فأرادُوا مثلّهم. 

أئرُ الغنائم على نفوس المُجَاهِدِينَ: 

وقد سُمُيّتٍ الغنائم اي المُسِلِمونَ مِن المشركينَ في قتالهم 
لقالا لانهاكم تعن مطاوية +2 بِعَيْنِهاء ولا مقصودةً بِنَفْسِهاء فلم يُبِعَنُوا 
جْبَاةٌ ولا مُختصيين؛ ؟ وإنّما داعِينَ إلى اللوء ومُرغِمِينَ للكافرين» فرادَهُم الله 
على ذلك الْمَقصَّدٍ هذا المالَّ المُغْتتَمَ؛ وفي هذا دليل على عِظّمِ المَقَصَدٍ 
في الجهادء وخطر قصور النّةِ وضَعْفِها في المجاهدين» فمَن عرف الغايةٌ 
والمَقصّدّ مِن القتالٍء أقدَمَ عليها لا على غيرهاء ولم يَمِتَعْهُ عدم الغنيمةٍ 
من الجهادء ولا يجِعلهُ يُنشِح الجهاد ليَعْنَم؛ لأنّها نافلةٌ وزائدةٌ امئنّ الله 
بها على المُسِلِمِينَ» وإذا تغيّرتِ الأولويّاتُ وانقلَبّتٍِ المقاصدٌ» تنازّعَ 
النامُ على الغنيمة» وسقَّكَ بعضهم دم بعضٍ لأجلهاء وإذا اقتتلَ 
المُجاهِدونَ على الغنائم» فهذه علامةٌ على ضَعْفِ القصدٍء وجعل المالٍ 
أصلاء والإسلام تَفْلَاء والأصلٌ أنَّ الله حَفِظَ الإسلامٌ أصلاء والمال 
تَقْلاء ولم يرع الجهادٌ إل لإعلاءٍ كلمة الله وعصمة المُسلِمينَ ودمائهم 
بكسر شَؤْكةٍ الكافرين» وسفكٌ المُسلِمِينَ د ماء بعض لأجل الغنيمة علامةٌ 
ظاهرةٌ على أنَّ الغنائم ليست أنفالاء بل غاياتٌ مقصودةٌ» استئرّث برِفْعةٍ 
الإسلام وعلوٌ شأنه. فلِلتمْسٍ دفينٌ من مقاصدٍ السُّوءِ يُظهرة الطمع . 

وقد كان بعضٌ الصحابة ربّما اختلَمُوا ف في الغنيمة» واشْتَكى بعضهم 
إلى النبيّ ول ولكنّهم لإيمانهم ما كانوا ا ولا يَتقاطعُون 
ولا يتفرقُونَ عن جماعةٍ واحدةٍ إلى جماعاتٍ ون . 

وقد تقدّمَ مزيدٌ كلام عن بعض العلل فني تشريع اللو للغنائم وتنفيلٍ 
المُسلِمِينَ لها وحُرْميها على السابقِينٌ» عند قوله تعالى: «كيب عَلِيكُمْ 

















يووا للسنالح الايه 6 





لِْتَالُ وَمْوَ كُبْهُ لم4 [البقرة: 5917 وعند قولهِ تعالى : طكبَْدلَ في سبل 
اكه الَدِسِنَ يورت التي لديا الأجْرَوٌ) [الساء: 4004 فلْيْطَرٌ. 

ولمّا كانتٍ الدّنيا مَحَلَّ طمع؛ والأنفالٌ موضعًا للأئَرَةٍ والتكثُر؛ 
بِيّنَ الله أمورًا أربعةٌ: 1 

الأوّلُ: أنَّ مِلْكَها ونَضْلَّها وتقسيمها إلى الله ورسوله: طثٍُ الال 
َه َالُول»؟ فلا تُقسَمْ بالهوَى ومَيْلٍ النفس . 

الثاني: فضلٌ التقوى والأمرٌ بها: ظمَانَتاْ ألّتع؛ وهو عام لقابيع 
الغنيمة ومُستَحِقّها والمنازع عليها؛ فكلُ أحدٍ يتّقي الله فيما وجب عليه 
وله؛ فالقاسمُ يَعَدِلُء والأَخِذُ يَستعمل المالَ في حمّهء ويَضَعُهُ في 
مَوْضعِهء ولا يَرفَعهُ فوقّ منزليه التي أَنرّلَهُ الله إيّاهاء؛ فيكونّ غايةً ومطلوبًا 
أعظمَ مِن إعلاء كلمةٍ اللو» وكذلك يُوْمَرٌ المنازعٌ الطامِعٌ فيها يَزِيدُ عن 
حقّه أن يَثَقِيَ الله في أمر الله وحْكمه؛ فلا يأخُلٌ حنٌّ غير وماله. 

الثالثُ: فضلٌ الإصلاح والأمرُ به: وَاسْيمُأ دَاتَ يَتيحك»؛ لأنّ 
المالَ: إما أنْ يُصِلِحَء وإمّا أنْ يُْفِيِدَ؛ فإِنْ أفْسَدَ ذات البَيْنْء فيجبُ 
الإصلاحٌ بِينَ المُتباغِضِينَ لأجلهء وبيان الحقوقي وفصلّها بين المتحاققين. 

الرابغ: الأمرُ بطاعة الله وطاعة نييّه : يليوا أله دسو إن شر 
ُوْبنين4؟ أن وجوة الدّنيا والمالٍ مَظِنَةُ لوجودٍ الهَوَى المُطاع والشّحُ 
ا 3 

نَسْحْ آبةٍ الأنفال وإحكامها: 

وهذه الآيةٌ أوّلُ ما نرَّلَ مِن أحكام الغنائم» وجاء مزيدٌ تفصيل بعد 
ذلك بقولِهِ تعالى في هذه السُورة: رايا ما عَنِنتُم ين عو كَأدَّ يله 
حمس ولول الآية [الأنفال: »]4١‏ وقد اختلّف العلماءُ في آيةٍ الغنيمة: 
هل هي ناسخةٌ لآية الأنفالٍ أو لا؟ على قَولَيْنِ: 














2 كولفد 


القولٌ الأوَّلُ: القولٌ بالنّشخ؛ صحّ هذا عن ابنٍ عبّاسي”22 ويُروى 
عن مجاهل وعِكرمة9© تقال أبو عَُيْدٍ القاسم 7 سكام وَظ سي 

القولُ الثاني: القولٌ بأنَّ الآيكيْنِ مُحْكمتانٍء وحمَّلُوا آي الأنفالٍ 
على مَحامِل: 

منها: أنّها مُجِمَلةٌ وآبةُ الخيمة مفسرةٌ مبيةٌ لهاء وكلاهُما مُحْكُمٌ؛ 
فكانتٍ الغنيمةٌ كلّها أنفالا لرسول الله يل. ثم جِمَلّ الله له منها الحْمْسَ 
نافلة» والباقيَ للعُرَاةٍ كما في آيةِ الغنائم التالية؛ فآبَةٌ الغنائم خصّصَتْ وما 
نسَحَتُ على هذا القولٍ. 

ومنها: أنَّ السؤال عن الأنفالٍ كان عن نافلةٍ الْحُمُسء لا عن أصل 
الغنيمة؛ فجعَلُوا حم الغنيمةٍ معلومًا قبل ذلك بغيرٍ القرآن؛ وإنّما يُريدونَ 
النافلة من الْحْمْس؛ وعلى هذا لم تكن آيةٌ الأنفال منسوخةٌ؛ كما روّى 
ابن أبي نَجبح» » عن مجاهد؛ نهم سألوا رسول الله و عن الحُمْسِ بعد 
الأربعة الأخماس» هنزَّلتٌ: « موتك ع عن اللي 9 

ولم يَنيْتْ أنَّ الغنائم كانث تُحْمَّسُ ومعلومة الفصل في غزوة بدرٍ 
قبل نزول آية الأنفال. 

ومنها: أنَّ الأنفال ما شَدَّ من أموالٍ المشركينَ بغير قتال؛ كالبعير 
الشارِدٍ والفرس الشادَّق وكان سؤالُ الصحابةٍ عن تلك الأنفالٍ» لا عن 
أصل الغنيمة؛ كما صحّ عن عطاءٍ بنٍ أبي رباح: : «يتتلوتك عن الأتمال» ؛ 
قال: يَسألونَكَ فيما شَذُ مين المشركين إلى المُسلِمِينَ في غير قتالٍ؛ من 
داب أو عبد أو أَمةِ أو متاع؛ فهو نفل للنبئ وِكك يَصَعُ عع بدأ هاا 041 





.)51/11( "تفسير ابن أبي حاتم؟ (0/ 01761 (45 «تفسير. الطبري»‎ )١( 
.006/11( «الأمؤال» لأبي عبيد (ص0"86. (4) "تفسير الطيري؟‎ )6( 
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اللسنالن الايد م اققما 








وإِنّما رجح بعضّهم النَّسْحَْ؛ لأنَّ الله قسَّمّ الغنيمة بعد آبة الأنفالٍ» 
وآبةُ الأنفالٍ جِعَلّتٍ المَعْنَمَ كله لل ورسولِهٍ مِلْكاءِ وهذا لا يَجَعَلٌ فيه 
لغيرهم حقًّا مقسومًا محدودّاء وكذلك فإنَّ في آيةٍ قسمةٍ الغنيمة الآنيةٍ 
تقسيمًا للغنيمةٍ وجَعْلَ خُمُّسِها لله ولرسولِهِ ولذي القُربى واليتامى 
والمساكين؛ ولا محل فيها لنقّلٍ الغازي إِلّا مِن الحُمْسٍ. 

والأئمّةُ الأربعةٌ يتّفقونَ على أنَّ حَكْمَ النقّل محكّمٌ في ذاتِه؛ وإنّما 
خلاقهم بيهم في الموضع الذي يِأخُدُ منه الأميرٌ النقَلَ فيَحْصٌ به أحدًا: 
هل يكونٌُ مِن أصل الغنيمة؛ أي: قبل قِسْميهاء فَبَّنَ المُستحقٌ ثمّ 
تُخمّسٌء أو يُخرَّجٌ الحُمُسٌ ويُنقَلُ من الأربعة الأخماسء أو تُخمّسٌ 
ويُعطى مُستحِقُ اللقَلٍ مِن الحُمْسٍ أو مِن حُمّسٍ الحُمُس؟ على أقوال: 

الأولُ: أنَّ التقّلَ يكونُ من أصل الغنيمة قبل تخميسها وتقسييهاء 
فيل الإمامُ من شاء ثم يُقسّمُها؛ بهذا يقولُ مَن أحَدّ بظاهر آي الأنفالٍ 
وَأَحْكمها؛ كالأوزاعيّ وأحمدٌ وغيرهما. 

الثاني: أنَّ انَل يكونٌ بعدّ قِسْمَةٍ الغنيمةء ويكوثُ في الحُمُسِ؛ 
ويهذا يقولُ الجمهورٌء ولكنّهم اختلّفوا فيما بيتهم في محل النقّلٍ من 
الْحُمُس: هل يكونٌ من جميع الحُمْسٍ فللأمير حقٌّ بتتفيله كله أو لا يحنٌ 
له إلا التتفيلٌ من حُمْسٍ الحمّسٍِ الذي هو ((له) فقط؟ على قولين: 

ذمّب الجمهورٌ ‏ وهو قولُ مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة في أحدٍ 


قوليّه : إلى أنَّ محلّه الحُفْسٌ كلّه؛ فللأمير أنْ يُنقْنَ منه ما شاء ولو كاملا . 


وحُكُمْ النثّلٍ عند الجمهورٍ حُكُمُ السَّلَبِ؛ٍ يأحُدُ القاتلُ سَلَبَ 
المقتولء ولا يدل سَلَبْهُ في الغنيمة. 


وجاء عن النبيٌّ يه أنه نَمّلَ بعدّما مّسٌ الغنيمة؛ ففي 
«الصحيِحَيْنِ؛: عن ابن عمرّ #ا: «أنَّ رسول الله كل بَعَتَ سَرِيّةَ فِيهًا 




















لتحكزالفزق 








ا | 
3 الما 


عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قبَلَّ نَجَدِء فَكيِمُوا إبلا كثيرَة» فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ الْنَي عَشَرَ 
يعر أذ أخد عدن بقيراء وتقلوا بَغيرًا ه0207 


وفي مسلم؛ قال ابن عمرّ: اتَمَلَنَا رَسُولُ الله اه نَفَلَا سِوّى تَصِبِبنًا 
مِنّ الْحُمسِ» َأصَابَنِي شَارك92 , 


وقد روّى ابن أبي شَيْبة» والبيهقيٌ؛ من حديثٍ يثٍ عمرو بن شُعَيْبِ 


عن أبيه» عن جذّه: او 00 ركيت 
الحكس في المدنم: ٠‏ كلما نَرَلَتِ الآيَةُ: جثا نتم ْو دَأنّ لَه 


حمسسةريه [الأنفال: 141 ير التّقَلَ الذي كَانَ يُتَقُلُء وَصَارَ لِك | إك حُمْسِ 
الْحُْمْسِ مِنْ سَهْمٍ الله وَسَهْم النيَ 856" . 
6ع وه 


ومن هذا الطري قال النبي 56: (إنهُ لَبْسَ لي مِنَ الْقَيْءِ شي 
وَلَا مَل إل الْجُمُمنْء وَالْخُْمْسس م مَرْدُودٌ فِيِكُم)؛ رواةٌ النّسائ”)؛ وله 


شاهدٌ مِن حديث غبادة . 


وبهذا كان يقولُ جماعةٌ مِن الصحابة؛ كما ثُبَتَ عن ابن سيرينٌ: 


أن نس بْنَمَالِكِ كان مع عُبَيْدِ اله بن أبي بَْرة ِي عَرَاةعََامَاء 
َأصَابُوا سَبْيَاء كَأرَادَ حُبيْدُ الله بْنُ أبي بَعْرَةَ أنْ يُعْطِيَ أنَسَا نَسَا مِنَ السّني قبل 
أنْ يَقْسِمَ كَقَالَ أَنَسُ: لاء وَلَكِنِ افْسِمْ» 0 مِنَ الْحُمُْسٍ)؛ رواهُ 
الطحاويٌ والبيهقك 2 . 


(1) أخرجة البخاري (117*4): ومسلم (117/49). 

)١(‏ أخرجه مسلم 16ل). 

(00) :أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07784: والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (1/ 
0 

(4) أخرجه النسائي (419). (0) سيآتي. تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(5) أخرجه.الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (5/ 22741 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
يم 














مو اللْسال لابه م 00 : 








والقولٌ الآحَرُ لأبي حنيفة: أنَّ النقَلَ يكونُ من حُمْسٍ الحُمْسء وما 
زا عن ذلك فليس للإمام حقٌّ فيه. ا 

القولُ الثالثُ: أنه يُخرَجٌ خُمْسٌ الغنيمة» ويكونٌ القَلُ مِن الأربعةٍ 
الأخماس الباقية» يَِقَلُونَ منها بحسب من يستحقٌ تحقٌ قله ثم تقس . 

8 العلماءِ: مّن جعَلَ النقّلَ والغنيمة للإمام؛ إِنْ شاء خمّسَهاء 
ون شاء نقّلَها كلّهاء فجعل الآبتَيْنِ مُحكَمتَيْن؛ ٠‏ وهي كالخيارٍ للإمام؛ 
تيب هذا إلى النحعيٌ وعطاء ومكحول» وقال به بعضٌ المالكية؛ حَكاءٌ 
المازّرِيُ عنهم؛ وذلك أنَّ الله تعالى ذكَرٌَ في آيةٍ قِسْمَةٍ الغنيمةٍ الحُمْسَء 
وجِعَلَهُ لله ولرسولِهٍ ولذي القُربي واليتامى والمساكين» وسكت عن 
الباقي» والسكوث مُشعِرٌ بالتخييرٍ وأنّها للإمام» ونسبةٌ هذا القولٍ إلى 
مكحولٍ وعطءٍ والنحَعيٌ بإطلاقي غلظ؛ فالمروييً عن مكحولٍ وعطاء: ما 
رواهُ عِنْرانُ القَطَادُ عن علي بن ثابتٍ؛ قال: «سَأَلْتُ مَكْحُولًا وَعَطَاءً 


و1 و 


عَنِ الْإمَام تفْلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُواء كَالَ: ذَلِكَ لَهُهْه9" . 

وبنحوه رواهٌ منصورٌ عن النحعيئ؛ روا ابن أبي شيب" . 

أوهذا إن صخ عن مكحولٍ وعطاء للكلام في يَمْرانَ فهو فيما تُصربَه 
لسري هٌ بنفيها» ٠‏ لهم الإمامٌ ا لا ما يُصيبةُ + جميمٌ العا فيل الإمام 
كلّه مَنْ شاء منهم؛ فهذا خلاف ما عليه عائّةٌ السلفٍ وظواهرٌ الأدلَّ» واللهُ 
سكت في آيةٍ الغنيمة عن الباقي منها؛ للعِلّم به؛ وذلك أنَّه للغائمينٌ 
المذكورينَ في أُوّلٍ الآبةٍ : وواقوا آنا نمدم ين َوه [الأنفال: »]4١‏ وهو 
كقَولِهِ تعالى: «#وورئة: واد ديد فلتي [النساء: 11١‏ وسكت عن الأب؛ 
يعني : أنَّ له الباقيء وهو التُلئَانِ بالاثفاقي» لا أنْ يَرجِعَ لغيره؛ كبيْتِ المال. 


07181410 أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف؟‎ )١( 
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تكن النوان 








هين 0 
وأمًا ما به أنّ النبي يل وأصحابةُ بَهُ ترَكُوا مال فتح مَكُد وأنّهم 





2 يأخُذُوهُ وقد أَرْجَفُوا عليها بِحَيْلِهم وركابهم» فوخي خاصٌ» فكما 
قسّمْ الله الغنيمة بوخي» حص مك برخي . 
وأمًا إعطاءٌ النبِيّ الأقرعَ بن نّ حابس وأصحابَةُ يوم حُنَيْنٍ مئةٌ مكل 
راز دن للك عدم خيس الخيوة؟ فقد يكونُ مال حُتَْنٍ كثيرا» وكان 
خمسٌ النبئٌ كثيرًا فأعطاهُمْ ينه وقد يكونونٌ عُوَضُوا بشيءٍ لا يُعَوَضْهُ 
أحدٌ بِعدَهُ وهو أعظّمٌ مَغنمء وهو ثُرْبُ رسولٍ الل يك منهم؛ كما قال: 
(آمَا َرْضَوْنَ أن يَرْجِعَ النَّاُ بالدني وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله يل إلى 
بوتكم ؟)؛ رواه البخاري ومسلة”" . 
لبن لأميرٍ أن يقولٌ لجَنْدِهِ مِثْلَّ ما قاله النبئٌ كل لجنْدِ؛ٍ وهذا 
دليلٌ على حَصُوصِييه في مثلٍ هذه الحالٍ. 
اج # #8 


ظ 


أ تال تعالى: كنآ لَْرَجَكَ ريك ما يننا 
لنؤمينَ لكرهورة © يلتك نى لحي بد 


لمت وَهُمْ يرو 2و5 [الانقال: لك 


ع 
5 





كان في نفوس بعض المؤمنين كُزْهٌ للَِاءٍ قريشٍ» فأنْضاء الله وحمَّقٌ 
لقاء المؤمنينَ بالمشرِكينَ؟ وفي هذا: أنَّ الأحكامٌ لا تثيْتٌ بكراهة النفرس 
وتُمُورهاء وأنَّ للنَّفْسِ كرمًا ونفورًا طبعبًا لا أئرَ رَ له على الأحكام» وهو 
مما لا يُوَاجَذٌ به المؤمِنٌ ؛ ما لم يُعَارِضٍ الحقٌّ الصريح بعد جلائه بقوله 
أو فعله. 

وإذا وُجِدَ كُرْهُ لقاءء المشركينَ من بعض الصحابةء فذلك من غيرهم 
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من باب أؤلى؛ وذلك لِما جُبِلَتْ عليه النفوسُ من كراهة كَقْدٍ الأهلٍ 
ولول والمالِ» وحُبٌ الحياق. . ش ْ 
وقوه تعال: طكنا أُحْرَبَكَ رَيْكَ ينا يَنِكَ يألْقّ4. فيه أنه ليس لأحدٍ 
أنْ يئركَ الجهاد لأجل شيءٍ أجراهٌ الله على نبيّه؛ وهو حب البيوتٍ وما 
فيها من مال وولكٍ وزوجة. 
وقد يكونُ مِن بعض المؤمنِينَ جدالٌ في الحقٌ؛ وذلك لدوافعَ كاينةٍ 
مِن حُبٌ الدُنيا؛ كما في هويه تعالى بعد ذلك: طبْدِئكَ فى لحي بَنَدمًا 


م 






والحنٌ هو القتالُء فسمَّى الله القتالَ حقّا لأنَّ به يُحِنٌ الله الحقٌّ 
ويُبطلٌُ الباطل؛ فكما يُحِقُهِ باللّسانِء يُسِقُهُ بالسّنانٍ كذلك. 


# ا 





قي قال تعالى: د سكم التمَاس أمئةٌ مِنْه وَل عكِكْ ين المسَار 
مله إمرَحُ بو. ددحت عدي ب ألمب وَلويط عل مويك وَبيتَ 
بد لم4 [الأفال: 1١‏ 
في هذه الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلَ في الأعيانٍ الطهارةٌ؛ فالله بِيّنَ 
طَهُورِيةَ ماء السماءء وبيّنَ أنه يُطهْرُ النامَ به» ومعلومٌ أنَّ ما المطرٍ ينتفع 
منه الناسسٌ بعد نزولِهِ في الأرضٍ والآبارٍ والأواني والعُْرَانٍ والأنهارٍ» 
فهر يُصِيبٌ الأعيانَ غالبا قبل انتفاع الناس بهء فلم بيّنَ الله أنه يُطهُرُهم 
به مع مروره على أعيانٍ مختلفة» دَلَّ على أنَّ الأصلّ فيما يَمُرٌ عليه الماءُ 
أنه طاهرٌ؛ من شجرء وحجر ووَبَرِء وتراب ومَعْدِنٍء وغيرٍ ذلك. 
وقد حَكى الإجماعً على أنَّ الأصلّ في الأعيانٍ الطهارةٌ غيرٌ واحدٍ. 


#8 # 
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ا قال تعالى : طإإذ يج وَبْكَ إل المتيكة إن تمك كينا ازيرت امنا 
سَأى فى هلو ايت كُنَرُوا ألقب كأمرؤا عَْقَ القتداق وَلطْرها 
ِتبْمَ حكن يتان [الأفاك: 17]. 





بت الرعب في المُحاربينَ وإرهائهم : 

في قويه تعال: لسَأَلتى في لوب لدت كَمَيُوا ألينب» دليلٌ على 
جواز تخويفٍ الكافِرِينَ المُحارِبِينَ وإرهابهم بالأقوالٍ والأعمالٍ التي 
ضيف عزائمهمء وثَهِمٌ نفوسهم أمامٌ المؤمنينَ» وإنّما كان إرهابٌُ الكمّارٍ 
المُحارِبِينَ وترعيبُهم مشروهًا؛ لأنَّ الطمعَ والاغتِرارٌ بالقوّةِ تجعل صاحِبٌ 
الباطل يَعتدٌ بباطلهء وتسوّلُ له نفسّه أنه على حقٌء فإذا خاف» زالَ ما كان 
تسر به النفسٌ من القوّء فرَآتِ الحقٌّ وتجلّى لهاء فلت وأذعئّث» وكثيرٌ 
مِن النفوس تُعرِضٌ عن الحقٌّ اغترارًا بقوّتِها وسيادتها وعرّها وتمكينها 
وجاههاء وتخاف إِنْ أَسلَمَتْ وانَّبِعَتِ الحقّ أنْ تَفَقِدَهُ فتَصِبرٌ على 
الباطل» وتُشْرّعُهُ وتُكابرٌ في ذلك؛ ولهذا وُجِدَ في الملوكِ والرؤساءٍ من 
كر بالحنٌ وصدّقٌ برسالةٍ محمدٍء ولكنّه خاف من زوالٍ سيادته بإيمايه» 
ومنهم من آمَنَ وأخفى إيمالّه» فجاء الإسلامٌ ليَكبيرٌ طمعٌ النفوسٍ وقوّتّها؛ 
لينكيرٌ تَبَعَا له صنمٌ الهوى» الذي يُبنى في قلويهم في صورة حقٌ. 

وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على جواز الإثخان في الكافرينٌ المُحارِبِينَ 
كيفما اتََّنَ؛ إِذْ لا حُرْمةَ لِدَيهم. ولا عِضْمةً لمالهم» فيُضْرَبُ المُحَارِبُ 
بِمَقَاتَلهِ ولا يُتَوَفَى شيءٌ منهء وإنَّما ذكَرَ الله الأعناقٌ؛ لأنّها أسرَعٌ في 


الموتء فقال: «دَأمْروا مَرْقَ الْدَعَمَاقِّ4؛ يعني: الأعناقٌ وما فوقّهاء ومن 
ذلك قولّهُ تعالى: طقن كع 4 هرق أنْتيوه [النشاء: ١4]1؛‏ يعني: اثنكين 
وما فوقَّهما. 
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ثم ذكرَ اللَّهُ تعالى بعد ذلك الأطراف: «وَلتْيوًا يتم حل 
بكاو والبََانُ هو الظَرَفُ؛ٍ كما صمّ عن ابن عبّاسٍ وغيره”" , 

وهذا دليلٌ على أنَّ جميعَ أطرافِهمْ متساويةٌ الحكم؛ فإِنْ لم يتمكّن 
المؤمنون من القتل» فَلْيَضْرِبُوا ما استطاعوا ين أطرافِهم أيديهم أو 
أرجلهم . 


ما يجورٌ إصابئُهُ من الحَرْبيَ عند المُواجَهةٍ والأَسْرٍ: 

وهذا عند المُواجَهةٍ والمُنارّلةٍ والتبيبتء وأمّا عندٌ أَسْرِهِ وتقيييف 
فالأمرٌ في ذلك يختلِفء فإنَّ الله قد جعّل ضربٌ المُحارب على حالَينِ : 

الأولى: عند المُواجَهةٍ والمُنازَّلةٍ والتبييت؛ فيْضْرَبُ منه كل شيء 
من مقاتِلِهِ وغيرها؛ كرأْسِهِ ووجهه وعينه وأطرافه» ولو بِرَمْيِهِ بشهاب من 
نارٍ يْخْرٍقه . 

الثانيةٌ: بعد أسره وأخذِو؛ فإنّه لا يجودٌُ ضربٌ وجهه ولا تعذيبة 
وذ جازٌ قلله 0 

ويدُلُ على التفريقٍ بينَ الحالَيْنِ قولَهُ تعالى في سورة محمدٍ: «قكا 
لِتِمْرُ لد كنروا حَبرْبَ اا عي 15 ْم سَشْدُوا الوباق4 1:]ء فجعَّل الله 
الضربٌ عند التلاقي» وس الوَنَاقٍ عند د الأسْرٍ 

وقد قال الأوزاعُ في هوله تعال؛ مَلطْروًا نهم حَكُلٌ بتان» ؛ 
قال: «اضرِبٌ منه الوجة والعَيْنَ وارْمِه بِشِهَابٍ من نار فإذا أَحَدْتف حَرْمَ 
ذلك كله عليك»9©. 


وذلك لأنّه تحوّلَ من مُقاتِل إلى أسيرء والضربٌ عند اللقاءِ يُرَادُ منه 





01534 /0( وتفسير ابن أبي حاتم؛‎ 277 /١١1( #تفسير الطبري»‎ )١( 
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الكسنةا 
الإئخانُ؛ كما في ظاهر الآبةء وليس ذلك مِن التعذيب؛ وإنَّما ين 
العقاب الذي أَذْنّ الله به» وقد فَرَّقّ النبي كله بيتهما كما في مُرسَلٍ 
القاسء قال: قال الي 46 (ني لَمْ أَنِعَتْ لِأَعَدَّتِ بِعَدَابٍ الله؛ إِنْمَا 
بُعِنْتُ بِضَرْبٍ الرّقَابِ وَشَدَّ اولاق" . 


وهذا هو المقصودٌ في قوله 246: (إذَا قَتلكُمْء قا َحْمِنُوا الْقِبْلّة؛ كما 

رواةٌ مسلم؛ ٠‏ عن شدَّاو فالأسيرٌ يُحسَنٌ في قتلِهٍ إِنْ أرادّ المُسيِمونَ 
قَيْلَم ولا يُعَْبُ بِحَرْقٍ لِجَسَدْقو أو تقطيع لجيه أو قَلْع لأظفاره» أو 
تكسيرٍ لعظايهء حتى لو أنَّ الكمّارَ المُحارِبِينَ فلا ذلك في المُسلِمِينَ» 
إن أسَدُوا واحدًا منهم» فليس للمُسلِمِينَ أن يعنيا أسْرَاهُم؛ كما كانوا 
عدون أَسْرَق المؤمِنِينَء وقد كان الصحابةٌ يَلقَوْنَ من كمَّارٍ قريش شِدَّةٌ 
بتعذييهم؛ كما فل في عثّارٍ وأ وبلا وغيرهمء ولم يكن النبئ ل 
يَفعَلُ ذلك في أَسْرَاهُمْ لما تمكنَ منهم» فللمُسَلِمِينَ أنْ يَقثُلُوا أسْرَاهُمْ 
لكنْ لا يُعذْبِوتهِم» وقد كان تاريحٌ المُسِلِمِينَ مع أعدائهم مليكًا بأخبارٍ 
وآثار عُذَْبَ فيها المُسلِمونَ مِن أعدائهم زمنّ الصحابةٍ والتابعينَ وأَنْباعهم 
بأنواع العذاب» ولم يكن السلف يفعلونَ ذلك بأَسْرَامُم 





مُجازاةٌ المُحارِبينَ بالمثل: 

وإذا تقابَلَ المُسلِمونَ والمشركون في قتالٍ» ففعَلَ المشركون 
بِالمُسلِمِيْنَ ما لا يجورٌ للمُسلِمينَ أن يَفْعَلُوهُ ابتداة؛ كضَرْب َنِم 
ومَزارعِهمْ وبيوتهم» ولم يُفرُقُوا بين شبخ وامرأةٍ وصبيٌ ومجنون» فيجوز 
للمُلِمينَ أنْ يَرِمُوهم ويَضربوهم بوئْلٍ ذلك» مِن غيرٍ أنْ تُقصَّدّ عينُ صبئٌ 
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وامرأة وشيخ» ولكنْ يَرمُوتَهم بما يَهِدمُ بيوتهم؛ كما هدَموا بوت 
المُسلِمينٌ» رلوكاث فيها نساءٌ وَطبِيان وشيوحٌ ؛ فذلك جاء تَبَعَاء ولم 
يأتِ استقلالًا وقصدًا. 


وإذا قَثَلَّ المشركون منبيا أو امراة أو«شيخا او مجنونا من 
المُسلِمِينَء فليس للمُسلِمِينَ أنْ يقيُلُوا صبيّهم وشيِحَهُمْ وامرأتَهُمْ 
ومجنونهم لو وجَدُوة ما لم يكن مُقاتلا فيْقئَل ؟ لأن تلك النفوسَ حرم الله 
قَتْلّها لِذَاتِهاء وَذِمتُها مُنفكةٌ عن ذْمَّةِ المُعتِي» فكل نفس بما كسَّبِتْ 
رهينة. 


د عور 


وأمّا مشروعيّة الجزاء بالمِئْل؛ كما في قولِه تعالى: ظِوَِنَ عا 
مادا يمِثْلٍ مَا عُوقِنِش يددع [التحل: 155]» فَإِنَّ العقاب بالمثْل في الكافر 
المُحارِبٍ على نوعَيْنِ: 

النوحٌ الآوَّلّ: ما دلّ الدليلٌ على تحريمه بعَيِْه؛ كالرّنى واللُواطٍ 
وقتلٍ الصبيّ والمرأةٍ والشبخ؛ فهذا دل الدليلٌ على تحريمه بعينه» فَإِنْ 
وقّع المشركون بيساءِ المؤمنينَ» فليس للمؤمنينَ استحلالٌ الرّنى بنسائهم» 
بل يُفْعَلُ في ذلك المشروعٌ؛ بِسَبْي نسائهم وَصِبْيانِهم» والتّسَرّي بِالنُسائ 
فيقسَمْنَ مع الغنيمق» نبُوطَأنَ مِلّكَ يمينٍ كما يُوطا.المرأةٌ يكاحا؛ ولو كان 
في ذلك مشابَهَةٌ ذ في القع في الظاهرة لأنّ كل واحٍ منهما رَظكء إِلّا 
أنَّ الله حرم الرّنى والأّواط ولم يُحِلّهُ بحالٍ ولو بِالمُّعائَبةٍ بِالمِئْلِء وفي 
السّبْ من الْصَّغَارٍ والإذلالٍ لرجالٍ المشركينَ ما لا يَخفى؛ فإنّه وطءٌ مع 
ِلْكِ يمينٍ دائم للبضع والنفس . 

وَيَلحَقٌ بهذا قتلّ الصّبْيانِ والنْساءِ والشيوخ ؛ إنَّه محرّمٌ بالنصٌ» ولم 
يدل دليلٌ على استحلاله في حالٍء إلا لوكانوا يُفاتلود فِيَاخُدُون حُكُمَ 
المُقاتِلٍ الذي ُدقَعُ صَوْلئُه وقتلٌ الصبيّ والمرأة والشيخ أَخَفٌ من مُمائَلةٍ 























حت 
لكنة 





العدوٌ بالفاحشة؛ لأنَّ الفاحشة لا تَحِلَّ بحالٍء بخلافٍ قتل الصبيئ 
والمرأة والشيخ فله استثنائ واحدّء وهو القتلُ عند كونهم مُقاتِينَ. 

الوم الثاني: ما لم يد الندل علن تحرييه بِعَيْيِهِ؛ كرّمْي دُورهم 
وظرّقِهم ورُرُوعِهم؛ كما يَرْمُونَ دُورَ المؤمنينَّ وظرُقَهِم ورُرُوعَهم فذلك 
جائرٌ» ولو تمّ عقابُهم بِصَرْيِهِم بسلاح يَفْيِكُ بهم فلا يُفرّقُ بِينَ مُحارب 
وغيرٍ مُحارِبٍ منهم كما يَفْعَلونَ بالمؤمنينٌ» لكان جائرّاء ولو كان ذلك 
مُحرقًا أو مُهِلِكًا لحَرثٍ وَنَسْلٍ؛ أله عقابٌ بالمثْل لم يُنّْهَ عله بعَيْيد فجاز 
ولو دكَلّ فيه نَبَعَا ما حَرُمَ بعينه كقتل الصبي والمرأة والشيخ؛ أنه لم 
يكن مقصودًا بنفيه لو كان ناورًا. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإسلامَ لم يأتٍ لِيُبِيدَ ويّفْنِيَء ويُهِلِكَ 
ويُفسِد ويَعْنَم ويَفْكرٌء ويَبِظرَ ويتجيّرٌ؛ وإنّما جاء رحمةٌ للناس» يدشر 
دِينَ الله ويُعليهء ويَدقَعُ ما سواه ويُبِطِلُهء والمقتولٌ المؤمنٌ جزاؤٌهُ الجندُ 
والكافرٌ المقتولُ جزاؤه النارٌء فلا يَحرّنُ المؤمنُ على عدم تَشْقَّيهِ مِن 
الكافر بالرّنى بِعِرْضِهء أو تعذييه عند أَسْرِه بِحَرْقِه أو قتل صَبيّه ومجنونه 
وشيخه؛ لأنّ ما يجدّه عند الله ممًا تَوعَدَهُ به أعظلمُ شفاء لنفوس المؤمنين 
مِن كل ما يفعلونُ بعدوّهم مما يَوَدُونَه . 


# # ا # 


فال تعالى: «يكايها لين امنا إذا ليثم الذي كَمروا 
ولخ الأنبار () ومن لهم يذ ميرم إلا محر 6 معنا 


إل فَتوَ كَقَدَ 5 يصب د ترج أنه مد جَهَكَةٌ وْنَى بفى اليذه 
[الأنفال: 15-16], 





نَرَلَتْ هذه الآبةٌ وما قبلّها في بَدْرِء وحدَّرٌ الله مِن الفِرارٍ من 























نالع (لايد هد حم - 
ساك الفشنة 








المشركِينَ ولو كانوا كثيرًا؛ فقوثّة تعالى: ظإذا لَبِثّرٌ ال كَمَرُوا يَحَنا4 ؛ 
يعني : تقارَبْتُم وتدائَيْثُم؛ وإذا كَثْرَ الجيش يَراهُم البعيدٌ كالذين يَرْحَفُونَ 
على الأرض؛ إِذْ لا ثُرى أسافلٌ أبدانهم؛ لتلاصّقهمء وإنّما تُرى رؤوسهم 
وصدورُهم كالرْاحِفِينَ على الأرض»ء وتوعّدَ الله مَن قَرّ منهم يوم بَدْرٍ 
بالغيت ومذاله جهم؟ 


الفِرارٌ يوم الرَّحْفْ: 

والفرارٌ مِن الزحفٍ مِن الكبائر؛ كما في ظاهر الآيق وقد عَدَّهُ 
النبيٌ يي من السَبْعِ المُوبقاتِ؛ كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث 
أبي هريرة ض؛ه؛ قال: قال رسول الله كلِ: (اجْتَيبُوا السّبَّعَ المُوبة 
قَانُوا :يا رَسُولٍ اش وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشُرْكُ بالل وَالسّحْرٌ َكل النّفْسِ 
الي حَيَمّ الله إلا بِالحَقٌ وَآَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلُ مَالٍِ اليَتمء وَالتوَنّي يوم 
الزخفء وََذْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤِْنَاتٍ العَافِلاقي)20 . 

ويدُلُ على عِظَمِهِ ما جاء في السُّنّة؛ مِن قولو كك (مَنْ قَالَ: 
أَسْتَْفِرُ الله الَذِي ا له إِلّا مُوَ الْحيّ الْمَيُومَ وَأنُوبُ لَه عفِرَ لَه وَإِنْكَانَ 
كَدْ كَرّ مِنَ الرّخف”". وما جعِلَ الفِرارٌ ِن الزحب مثالا إلّا لِعِطَمِهِ 


عند الله. 






2) 





التحيّرٌ والتحرّفُ عند لِقَاءِ العدوٌ: 

أَذِنَ الله للمؤمنِينَ باستدبارٍ المشرِكِينَ بلا فِرَارٍ على حاليْن: 

الأولى : أنْ يكونوا مُتَحرّفِينَ؛ كما في هويه. إلا متَحَينا لِيَاليِ» » 
والمتحرّفٌ مِن الانحرافٍ الذي يُرِيدُ أنْ يَدُورَ على عَدُوٌهِ مِن جهة وناحية 


.)89( أخرجه البخاري (7153)» ومسلم‎ )١( 
.)1619 أخرجه أبو داود‎ )7( 























أخرىء وليس استدبارٌه لعدرّه هروبًا منه» ولكن التفافًا عليه ين جهةٍ هي 
أسَدُ إثخانًا للعدرٌء وأكثرٌ أمانًا للمؤمن. 

ومِن ذلك الذي يُبِدِي للعدوٌ الفرارَ لِيُستدرٍجَه إلى كَمِينٍ ليُنَخْنَ فيه» 
وي عنتما لأ بصينة عند علد اللعاء؟ نص عان 'هذا مس 0 بن جبَيْرِ 


ء م 200 
م تيوااك 





الثانيةٌ: أنْ يكونوا مُتحيّزينَ؛ كما في فولِه؛ «أرٌ شعي لك 
هتَوَ4: والمتحيرٌ المُنحازٌ إلى جماعةٍ أخرى من المؤمنين يَستكيرٌ بها على 
العدرٌء ويجورٌ التحيّدُ إلى فئةٍ أخرى ولو كانت بعيدةٌ؛ كما فسّرٌ ذلك 
ام ان و و ا و 
المدينة؛ فقد روى أبو عثمانّ النَهْدِيُ» عن عمرٌ؛ قال: لما قُيِلَ أبو عُمِيدٍ 
قال عمرٌ: (أيّها الناسُء أنا وتُكمه29 . 


دع وكش 


وقال عبدٌ المَلِكِ بن عْمَيْرِ: قال مر «أيّها الناسُ» لا تَعُْرَنْكُمْ 
هذه الآيةٌ؛ فإنّما كانت يوم بدرٍء وأنا فَةٌ لكل لم0 . 

وليس للمؤمنينَ أنْ يَبْقَرْا في مُقابِلٍ عدرٌ لا قِبَلَ لهم به حتى 
يَسْتَأْصِلَهُمْ جميعاء ولا بكو ينه عليه أثر أو بأمن» ويُروى عن 
النّكَعنَ ؟ قال: بَلَعَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمَا صَبَرُوا بِأَدْرَبيِجَانَ حَتَّى فُيَنُواء كَقَالَ 
عُمَرٌ: لو انْحَارُوا إل لَكُنْتُ لَهُمْ يقد0. 

وفي ا عن الترابهء وسألة رَجل: أكُنثُمْ َنم 
يَا أبَا ُمَارَةَ يو حُنَيْن؟ قَالَ: لا َال مَا وَلَّى رَسُولُ لش يل وَلَكِنهُ 
شٍََ شَبَانُ 6 وَأَعِنَاوْمْ امه بسِلاج» كَأَنَوًا قَوْمَا رُمَاةٌ 





.)80/11( "تفسير ابن كثير؟ (77//4). (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
0133/1 /0( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
. )9024( أخرجه أبن أبي شبية في «المصنف»‎ )4( 
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ع لاه ع 


جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرِء ما يَكَادُ يَسقْظ لَهُمْ سَهْمء كَرَشَقُوهُمْ رَشَْا مَا 
يَكَادُونَ يُحْطِبُونَء كَآفْبَلُوا هُتالِكَ إِلَى النَِّيَ يله وَهْرَ عَلَى بَغْليِهِ البَيْضَاىٍ 
وَائِنُ عم عَمْهِ أبُو سْفْيَانَ بْنُ الحَارثٍ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ يَقُودُ بو كَتَرَلَ 
وَاسْتَْصَرَ م كَالَ: (أنَا اليّئْ لا كَذِثِء آنا ابْنُ عَبْدٍ المُطللِبْ)ء ثُمّ صف 
ا 





ولا يجوز تحير جماعةٍ إلى فثة يُتركونٌ جماعةً أخرى يَنفرِدٌ بهم 
العدرٌ فيَقدُلّهم : ولو ُو معهم لَبَتُوهُم وقَوُوا على العدرٌ لا عند عجزٍ 
الجماعتَيْنِ » فيجورٌ تحيّرٌ إحداهُما إلى ف مسلمة أخرى. 


وَإِنْ قدَرُوا بأنفْسِهم والْتَقَوْا بالمشركينَ»ء كان الأولى لهم عدمَّ 
التحيّز لفئةٍ بعيدةٍ عنهم» وقد كان عمرٌ يزَجُرٌ من كانث حالَّهُ كذلك؛ كما 
27 ع 35 7 ا 0 والعمه 
رَوَى عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أن رَجْليْنِ قرا يَوْمَ مسْكنٍ مِنْ مَغْرَى 
الْكُوفَةء كأتيَا عُمَرٌ فَعَيرَهُمَا وَأَْحَذَهُمَا أَخْذًَا سَدِيدَاء وَقَالَ: 
كَرَرْتُمًا؟! وَأَرَادَ 1 يَضْرِقَهُمَا إِلَى مَغْرَّى الْبَضْرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ » 
لا بَل رُدُنَا إِلَى المَعْرّى الّذِي كَرَرْنَا مِنْهُ؟ حَبَّى تَكُونَ تَوْبَتَا مِنْ قِبَلوا؛ 
روا ابن أبي شَيْبَها''» وفي سماع ابن أبي لَيْلَى مِن عمرٌ خلاف» ولكنّه 
يروي عن طبقةٍ عالية عنه. 


وتقديرٌ القُدْرةِ على الكافر يَرجِعٌ إلى المُجاهِدٍ واجتهاده تجرّداء 
لا عن هَوّى وَأئَرو؛ وبهذا قال غيرٌ واحدٍ مِن العلماء؛ كالحاكم وغيره. 







واختلفت العلماء في الفئيْنِ: المُنحازة والمُنحازٍ إليها: أَيَعُودُونَ إلى 
لقاء الكفارٍ أم لا؟ على قولين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1970): ومسلم (5/ال03. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف» (81595). 

















0 عكر النرن 








تفاوتٌ أحوال الفرارٍ يوم الزحف: 

وكلّما كان أثْرُ و النصر والهزيمةٍ عظيئًا على التُسلِميق» » كان الفِرارٌ 
أشَدّ وأعظم زتعا فزن في الفرارٍ والتولّي يوم الزحف كسرًا لِهَيْبةٍ 
المؤمنِينٌ» وإضعامًا لأتباعهمء وتسليظا للأمم عليهم» وهذه الآيةٌ نَزَلتْ 
بو بَذْرِ ؛ لأنّه يوم م عظيمء وقُرْقانٌ كبيرٌ بِينَ الحقٌ والباطل؛ فجاء التشديدٌ 

فيه أَقَدٌ من غيره» ولمًا كان يوم م أل خنت الله في وعيده وتهديله» 

وك عَفُوَهُ وصَفْحَهُ؛ كما قال 0 ضّ دين 8 2 2 3 
لَلَمْعَانِ إِنَما سولهم ليطن مض مر وَلَتَدَ عَمًا آله د عنم 9 
عَفُوْرٌ حَلِيةٌ» آآل عمران: 366]ء ولا > كان يوم حُنَيْنِء وذكرٌ إدبارٌ بعض 
المُسلِمينّء قال: «إذ تبنم كلا مح ف ُنن عنحكام كَيكا ومَاقتَ 
36 0 الأرش يم يت غم 0 [التوبة: 8؟]» قال بعد 
ذلك: «ثمّ ينوب ألَهُ من بَمْدٍ دَْلَك عل من يككآةٌ)4 [التوبة: 8007 . 
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وآيةٌ الباب نرت في بدرء وقد اختلّف السلك: هل هي عامّةٌ لكل 
غزوؤ» أو هي لبَدرٍ خاصّة؟ على قولَيْن: 

فين المفسّرينَ مَن قال: إِنَّ الوعيدّ في الآيةٍ خاصٌ بِالفِرارٍ يوم 
بدر؛ لألّه ليس لهم ترك رسولٍ الله يلك وحدّةٌ؛ وبهذا قال الحسنٌ البصريٌ 
والضححاك؛ ولم يرا الفرار بعد ذلك كبيرة9©. 

ومنهم ‏ وهم الأكثرٌ ‏ : على عموم الحُكم؛ وَإِنّما الخاصٌ في بدرٍ 
أنّه لا مام للمؤمنينٌ إلَّا رسولٌ الله يلل» ولا جماعة إِلّا جماعئّه؛ فالفارٌ 
إلى غيرهم لا فئة له» ومع كثرة المؤمنينَ وفئاتهم بعد ذلك ونعدّدٍ 


.01/48/1١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 

















ملق يناع (لايد حم 1 
جبهاتهم وَبُلْدانِهم وتُكُورهم» فالتحيّرُ أُوسَعٌ مِن قبل وأقرّبُ إلى الرُخْصةَ 
فيه؛ كما رَوَى أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ؛ قال: (إِنّمَا كَانَ دَلِكَ يَوْمَ بَثْرِه لَمْ 
يَكُنْ لِلْمُسْلِمِنَ فِتَةُ إِلّا رَسُولُ الل يل كَأَما بَعْدَ ذَلِكَء فَِنَّ المُسْلِمِينَ 
بَْضْهُمْ يد لِيَعْض»؛ روا ابن جري”" . 

والدليلُ على ذلك: كثرةٌ الأحاديثِ واستفاضتُها في التحذيرٍ من 
الفرّارٍ يوم الزحفيء وحَعلِهِ من السّبْع المُوبقاتء ويُجِرْمٌ أنَّ كثيرًا مِن 
الأحاديث تلك إِنْ لم يكن أكثرها ‏ كانت بعدّ بَدْرِ. 





وصحّ القول بالعموم عن ابن عباس وغيره”"© 


وكانتٍ الآيهُ عامةً في تحريم كل فِرارٍ من كل زحفيء ثم قت الله 
على المؤمنينٌ بجوازٍ الفِرارٍ من ضِعْنَي المؤمنينَ» ويجبٌ بُ عليهم التَبِاتُ 
أمامّ مِتْلَيْهِمْ وما دوف وبعض المفكرين شد ذلك نسَكاء كعطاء؛ 
لوا الناسَ لها قولّهُ تعالى: «آفنّ حَنَفَ لَه عَكٌ وَكلمَ أت يك 
صَعْكَا إن يكن يَنحكُم يَئدُ صَلِرَه لبوأ مِأين» [الأتفال: 51]؛ رواةٌ عن 
عطاء قِيسٌُ بن سعد؛ أخخرّجَةُ ابن جرير9© , 

وقد جاء من طريقَيْنِ عن ابنٍ عبّاسٍ: «مّن قَرّ من انْنَيْنِ فقد قر 
٠ 26‏ ثلاثة و ا 
ومن هر من ناد يقر 


وإِنّْ كإن عددٌ المشركينَ أكثرٌ مِن ضِعفَيْهِم والمُسلِمونَ قادرونَ على 
النباتٍ والنصر: والإئخان في العدرٌء كان الثباثُ أولى؛ ولهذا قال تعالى: 


.)481/1١( «تفسير الطبري» (١١//اا). (؟) "تفسير الطبري»‎ )١( 

(*) «تفسير الطبري» /١١(‏ 080 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «النسنك 0 , والطبراني في «المعجم الكبير» 
01161). 














الطئنة 3[ تك لنت 
| لإلههككة | 








لاه [الانفال: 50]» وبهذا قال الشافعيئ: أنَّ الفِرارٌ ممّن فوقٌ الضّحْفٍ 
لا يحرُمُء والثباثُ مع القدرة على النصرٍ أولى. 

والتحيّرُ إلى فئةٍ والتحرّفٌ لقتال يجورٌ ولو كان العدرٌ أقَلَّ من 
المؤمنينَ» على ما تقدَّمَ مِن كلام. 

وأكثرُ الآياتٍ تحت المؤمنينَ على الصبرء وعدم تعلّقٍ القلب بكثرة 
الكمَّارٍ وقلّة المؤمنينَ؛ حتى لا تُهرّمَ نفوسٌ أهل الحقٌ ويَضْعُفوا عن لقاءِ 
العدرٌ؛ كما قال تعالى: «حكم ين يكو ييه عَبَت كه مكبر 
ين أل وه مع الطَصيريٌ) [البقرة: 1144 

وقونةُ تعالى: طإإن يك يسك مشرة صكوئية َنأ يات وَإد يكن 
يَنِحَكُم يد يوا لكايه [الأنقال: 6ك] وقولة: جين يكن يكم 8 
صَايرةُ يلوا 0 وَإد 5-6 2 أل ينا َلتَينِ [الأنفال: 156]. 

هذا لتثبيتٍ أهل الإيمان ولتقوية عزائِِهم؛ فإنّما يُنصَرونَ بإيمانهم» 
لا بمجرّدٍ عَدَدِهِمٍ وعَتَادِهم» دكل نصر الله لنبيّه ولأصحاب نبيّه كان مع 





ل عَدَدٍ وضَعْفٍ عُدَدِ. 

ولو ثُبّتَ المؤمنُ في لقاءٍ الكافرينَء وترّكَ الرّخْصةً له بالفرارٍ 
والتحيّزٍ والتحرُّفء ويَعْلِبُ على ظنّه الهلاكُ بلا إئخان فَمّيِلَ» 
فلا خلات في أنه شهيدٌ محموةٌ العاقبة إِنْ أخلّصّء ولم يِقُلْ أحدٌ من 
السلفٍ ولا يُفَهَمُ من النصوص: أنه مُلْقِ بنفيه إلى التهلكة؛ فإ 
آياتِ الترخيص بالتحيّرٍ والتحرّفٍ والتخفيف بالفِرارٍ من العدرٌ إِنْ كان 
أكثرٌ من الضَّعْفٍ ‏ جاءث للترخيص بذلك؛: لا لتفضيله» فضلًا عن 
إيجايه . 




















لكان (الآية )15م لقم] 











قال تعالى : هرانا لذي “مثو أت نتجيه يله رول 6 كام ينا 
سيك راقلا أىك ب 8 3 اليه َكَلْدء وَأنَهه إلكِد 
شتريت © وثقا ‏ مد 1 فيج اين علا يخ عسَا 


وََعَلَيوَا أكِ لله كريد 0ه [الأثقال: 00614 





الجهادٌُ حياةٌ: 

المرادٌ بالحياة ني قويه تعال, «لمًا مُِِكُمٌ» هو جهادٌ الكُثَارٍ 
المُعانِدِينَ؛ كما قَالَهُ عُرُوةٌ بن الُبَيْر''2» وابنُ إسحاق”"» وقال مجاهدٌ: 
هو الحك”"', وقال قتادةٌ: هو القرآن©©. 

وهذا من التنؤع لا التضادٌء فمن الحقٌّ الذي دعا إليه النبئ كلل 

فى القرآن: الجهادٌ وظاهرٌ سياقي الآياتٍ قبلّها وبعدّها في قتالٍ الكمّارٍ 

المُانئين؛ ؛ ففي هذه الآية سمّى اللهُ الجهاد حياءً: ظِلِمَا ِيخّ 4 
كما سمّى القصاصّ حياً: «وَلك في الْقِصَاصٍ يز [البقرة: 174]؛ لأنَّ 
الأَمَدَ إ إِنْ لم تُجاهِدْ عدرّهاء تسلَّط عليها وقتَلّهاء وَانْشْعَّلّتُ بنفيها 
فتناخرث وققلَ 0 بعضّاء وإِنْ قائلّتْ عدرّهاء فلها البقاءٌ والْعِرَّفُ 
ويحقظ :دما :نعو كتهاء ولو كان الجهادُ في ظاهره سفكا للدم وفقدًا 
للمالٍ؛ ولكنّ الله ل به دماءً وأموالا أعظمَ مما ذهب منها وَفْقَدَتُ» 
والتاريخٌ شاهدٌ أنَّ الأمَهَ إن انشعَلّتْ عن الجهادء دن فيها القتان» 
وسفّكَ بعضها هم بعض » وإ انشعَلّتْ بالجهادء عَفِطَا الله دمّها ومالّهاء 
وإِنْ ظهّرٌَ لها خلافٌ ذلك» فهم يَنظرون للبداياتٍ؛» ولا ينظرون للنهاياتٍ . 


.)051/9/0( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» »)1١9/1١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (0/ .)158٠0‏ 
(1) «تفسير الطبري» »)1١4/1١(‏ و#تفسير ابن أبي حاتم» (151/4/0). 
(4) «تفسير الطبري» »)1١6/11(‏ و”تفسيز ابن أبي حاتم» (0/ .)158٠8‏ 























وفي ذلك أنَّ الأمّةَ التي تعطّلٌ الجهاد كالأَمَةٍ المبّةِ؛ لأنَّ الله سمه 
حياةً في فوله: دعاك لِمَا مِيكُمٌ»: وهو الجهادٌ. 

ويُظهِرٌ تلارُمَ اشتدادٍ الفئَنِ في المُسَلِمِينَ عند تعطيل الجهادٍ: أن الله 
ذكر بعد حباتهم به تحذيرة ِن عاقبة الفنن علبهم بقوله, ثرا يذئة ته أ 
ضِيدً ادن : علو يكم تس ؛ وذلك أنَّ الفتن لا تكثرٌ إلا عند تعطيلٍ 
الجهاد والدحُونٍ إلى الذَّيا. 





# #اج# 


أي قال تعالى: #رَما لَهُرْ أل ل 
لْحَرَامِ وما كَاوًا أزليباء:: إن أوَلِآزه إِلَّا الْمتُونَ وَلَكنّ أحك 
يَلَمُونَ) [الأتفال: 4]. 


تقدّمَ الكلامٌ على مسألةٍ الصَّدٌ عن المسجدٍ الحرام في سورة البقرةٍ 
عبد كرو تبالي: «تكؤكك عن ابر الرار كَالٍ مه قل َمَالٌ هه كد 

سد عن ميل اللو وَكُدْ بوه َاَلْمَسْجِدٍ الْعرام وَإِعَرَاجٌ أَمَلِوء مِنهُ كير عِندَ 
4 [البقرة: /7319]. 


يا قال تعالى : رما كأ صلا عند ألِيكِ إلا محكة وَتَصْدِيَةٌ 


مَدُوقرا لْعَدَابَ يما كُسْرٌ مَكْفرُوتَ؟ [الأنفال: 6 
كانت قريشٌ تتعبَّدُ بالتصفير والتصفيقٍ عند البيتء والمّكَاءٌ هو صفيرٌ 
الطائر؛ فيقالٌُ: مَكَا الطير يَمْكُو مُكَاءَ ومَكُوًا: صَفَرَه والطائرٌ يُسكَى المَكّاءَ. 

وَالنَّصْدِيَةٌ مِن الصَّدَىء وهو ما يَسمَعُهُ الخالي بِينَ جبالٍ أو 
تُهُوفِ أو عُمْرانٍ خالية» وأَرِيدَ به: هنا التصفيق. 




















لكان الايد .م لكك 








وقد كانت قريشٌ تُريدٌ صَدَّ النبيّ يله عن قراءةٍ القرآن؛ حنى 
لا يَتِنّهم ولا يفن فَؤْمَهم» فيْصفّقونَ ويُصفْرونَ ويتمارحُونّ باللّْوٍ ورفع 
الصوتٍ به؛ كما قال تعالى: وَدَل ادن كَتَروأ 1 مَسَئوا يندا ارم والمرأ 
فيه غلك تينع انصلت: :]4 فهم يُرِيدونَ الَلَبَهَ لآلهيهم» والهزيمة 
لمحمدٍ كَلِهٌ ورسالتِه. 

وقد ذكَرٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ قريمًا كانث تتعبَّدُ بالمّكَاءِ والنَّضْدِيَةٍ في 
الجاهليّة: فيَقكُ الواحدٌ منهم على الضّفًا فيَمْكُو ليسمَعَ صَدَى صوته في 
جبال مَكة. 

وقد بِيّنَ الله أن غايةً تعّرهم لله هو هذا اللّحِبُ والئَّهْرٌ الذي بِدَلُوُ 
عن الحنيفيّةء ومئَعَهُمْ مِنَ الاستسلام للوء والانقيادٍ والاتاع لنبه 6. 


حُكُمْ التصفير والتصفيق: 

وأمّا كم التصفيرٍ والتصفيق» فعلى حاليْنٍ: 

الأولى: إذا أَرِيدَ به التعبّدُ والتديّنُء فذلك محرّمٌء وليسا هما عبادةٌ 
في ذاتِهما في الإسلام» ولا يجورٌ التديِّنُ بهما بالاتّفاقِء إِلّا في حالقٍ 
واحدةٍ للمرأة» وهي عند إرادةٍ قَنْحجها على الإمام عند سَّهُوِ وغَلْطِهِ في 
الصلاق» ولم يُوجَدْ رجالٌ يَفَْحُونَء فيسمَحَبٌ لها التصفيق؛ كما قال كك 
(التَسْبِيحُ لِلرْجَالٍ وَالتَصْفِيقُ لِلنْسَاءِ) ؛ وهو في الصحيح؛ من حديثث 
أبي 0 وسَهْل9. 1 ٠‏ 

الثانيةٌ: إذا لم يُرَدْ به التعبّدُ والتديّنُ؛ وإِنَّما يُفْعَلُ في العاداتٍ 
والمناسبات» فمنه ما يجورٌ: كتصفيرٍ صاحب البهائم لبهائمهء فمنها ما 





.)477( ومسلم‎ 2)17١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1794( (؟) أخرجه البخاري‎ 




















ته 





كْضَنةا 
تستجيبٌ للتصفيرٍ كبعض الطيور وشِبّْهها من غيرهاء وكتصفيتٍ مَن يُرِيدُ 
تنبية غافلٍ أو وَسْنَانِء وذلك بضرب اليد أو القضيبٍ على خشب أو 
مَعَلِنِء فلم يَرِدْ شيم من منع هذا النوع في الشّنَةٍ وكلام الصحابةٍ مع 
احتمالٍ وروده. 
ومنه: : تصفيقٌ المرأةٍ في التُكاح؛ فذلك جائرٌ؛ لأنَّ النبي كل لما 

أجارّ التصفيقٌ للمرأة في الصلاقء ففي غيرها مِن باب أولى» سواءٌ كان 
ذلك في نكاج أو أعيادٍ د أو غير ذلك من الأفراج. 





9 





ومنه: ما يُكرّة؛ ؛ وهو تصفيرٌ الرّجَالٍ وتصفيقُهم في الأفراح وعندٌ 
سماع ما يُعجبهم ويَسُرُّهم؛ ؛ وذلك لأنَّه قد دل الدليلُ على مشروعيّة 
التكبيرٍ والتسبيج» وقد ثُبَتَ في «الصحيح؛؛ مِن حديث أمٌّ سلمة 
النبئ يل؛ قال: (سْبْحَانَ الوا مَادًا أنْزِلَ مِنَ الحَرَائِنِ وَمَاذًا 0 0 
الفِمنٍ؟ )2 وفيه عن عمرّ أنه قال للنبيّ ك: طَلَّفْتَ يِسَاءَك؟ قال: لاء 
فقال عمرٌ: الله ]9025 , 

وقد ترجّمّ البخاري على ذلك بقوله: (بابٌ التكبيرٍ والتسبيح عند 
التعيجب). 1 

وإبدالُ المشروع بغيرِهِ مكروةٌ» وليس التصفيرٌ والتصفيق مِن مروءة 
رجالٍ العرب» وإنَّما قلْنا بالكراهةء ولم نَقُلْ بالتحريم؛ لأنّه لا دليلَ على 
كسطريية والآية في التَعندٍ به عن البيتِ» وأفعالٌ العباداتٍ إِنّْ شَابَهّتِ 
العادات» جار فِعلّها عادةٌ لا تعد تعيّدا» ولو كانت ممنوعةً ة بعَينِهاء لَمَا جار 
للمرأة التصفيقٌ؛ لأنَّ المشابَ لعبادة يُقى عنها الرجلٌ والمرأةٌ والآيةٌ 
عامّةٌ بحكايةٍ حالٍ المشركينَ»ء لم تُخصّصُ رجلا ولا امرأةٌ منهمء ولأنّ 
المرأءً لو سبَّحَتْ وصمَّقَ الرجُلُ في الصلاقء لم تَبِظلَ صلائهما؛ وإنّما 


.)3714( أخرجه البخاري‎ )1١( 




















كلد بعررعا ع مميصكه وإنّما كانت الكراهةٌ؛ لأنَّه ثبت ذ في الشرع 
سَرَيةٌ سُنْيةُ التكبيرٍ والتسبيح عندٌ سما ما يُفْرِحُ ولعت متدء ولائه من 
خصائص النّساءِ؛ كما في ظاهرٍ الحديث: (النَضْفِيقُ لِلنّسَاءِ)؛ يعني: 
خارج الصلاق فكان لهنّ داخِلّهاء » فلم يكن في عُرْفٍِ الرّجَالٍ إِلّا في 
الزمن المتأخرء وإِنْ فعَلَهُ ونِْبَ لآحادٍ وعوامٌ من السابقِينَ. 

وقد كان ابنُ عمرٌ وأبو سلمة بن عبد الرحمنٍ يُسألانٍ عن التصفيرٍ 
والتصفيق» فيَفْعَلانٍ ذلك لبيانه» ولو كان محرّمًا بِعَيْيِهِ» لما جار ذ فعلهة ولو 
لبيايه ؛ لأ ياه بالكلام ممكنٌ لكل أحي؛ كما رَوَى ابن جرير» عن فُره» 
عن عطيّةٌ» عن ابن عمرٌ؛ في قويه: ؤرما كن لام عند أَلِيّْتِ إلا 
كه مَسَدِيَدٌ4؛ قَالَ: «المُكاء: الصَفِيرُء وَالتََصْدِيَةٌ: التّصْفِيقٌ. وَقَالَ 


0 وَحَكَى لَنَا عَطِيّةُ فِغْلَ ائْنِ عُمَرّ؛ فَصَئَرٌ وَأَعَال عدة وَضفق 
6 


وأمّا ما رواءٌ ابنُ عساكرٌ في «تاريخه؛» عن الحسن البصري 
مرسلا؛ أنَّ رسول الله يي قال: (عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَهَا قَوْمُ لُوطِء بهَا 
مَلَكُواء وَتَزِيدُمَا أَنتِي بِخَلَّة. فذكرٌ الخصالء ومنها التصفيقٌ؟, 

ويجورٌ للمرأةٍ الزّغْرَدَةُ والتصفيرٌ؛ لجواز التصفيقٍ لهاء وجَعَلَهُ بعض 
قُقهاءِ المالكيّة في كم ضرب الدّفٌ في إظهارٍ التكاح. 

التعبّدُ لله بالألحان والآهاتٍ: 

أمّا التعبّدُ بالآهاتِ والألحان» وذْكْرٌ الله بها: فلا يُعَرَفُ في الثُرونِ 
المفضَّلةٍ التعبّدٌ لله بالأذكارٍ والأدعية بِاللّحَونٍ والآهات» وهذا مما حدَتَ 


, 00393 /00( «تفسير الطبري» (0133*/11 (؟) «تاريخ دمشق»‎ )١( 




















نلغنةا 


2 
في أوائل المئةِ الثالئةٍ واشتهرَ بعدّهاء ولم يكن معروئًا في بُلْدانِ ن الإسلام 
التعيّدُ به ولا بالتصفيقي والتصفير» ولا اليف ولا بضرب القضيب . 


ولمًّا ظهّرٌ نكر الأئئّةُ ين السلفء ولم يكن منهم مّن يعمل 
حتى كر في الرّمَادٍ المتصوّفةٍء ثمَّ كان في الصالحينٌ» ثم اعتادهُ بعض 
المتعلّمِينٌ» » وقد أسئَدٌ البيهقيُ في نت الشافعيّ) قولَهُ: هعَلّنتٌ بيغدادٌ 
شيمًا أحَدَئَنْهُ الرّنادقةٌ يُسَمُونَهُ التغبيرء يَصُدُونَ به الناسَ عن القرآن)(© 

وتوسَّمَ الناسنُ اليومَ في إنشادٍ الأشعارٍ حتى شَابَهُوا أهلّ المعازفٍ 
والطرّبء فيُسمُونَها إنشادًا وحُدَاءَ» وليسث بِحُدَاءِ ولا إنشادء وعَرَّهُم في 
ذلك أنَّ الآلاتٍ التي تُستعمَلُ فيها ليست معازف؛ وإنّما مِن الأصواتٍ 
الطبيعيّةِ والتقنية الحديئقء وهذا جهلٌ بأصولٍ الشريعةٍ التي لا تُفرّقُ بِينَ 
المتماثلاتِ» والمعازفٌ من الطبيعةٍ؛ فهي مِن أغصان الشجر وأعوادهاء 
ومن شّعَرٍ بعضٍ البهائم وجِذيهاء وإنّما اختَلّقّتْ في طريقةٍ إخراج 
الصوتء وأكثرٌ النامنُ منها حتى بِلَهُوا حَدّ التديّنِ بهاء واتّخِدَتْ دعوةٌ 
للفْسَّاقٍ والعافِلِينَ بهاء وهذا مِن الصدٌّ عن كلام الل والتغئّي به وعن 
الوعظٍ المشروع؛ ولا يُعلّمُ أنَّ فاسقًا وغافلا صلَحَتُ حالّه بأناشيدٍ 
الإطراب وآهاتٍ الأحزانٍ والأفراح» بل هي حرَّقَتِ الصالحينٌ إلى 
العَفْلةِء ولم تَجلِب الغافلِينَ إلى الصلاح . 

ومن صلَحَتْ حالَهُ في ا بتلك الأسباب» فغالبًا أنَّ باطتّةُ 
أجوّفُ من الإيمان» وقلّما ب؛ يثبّتٌء وربّما يَظهِرٌ من الصلاح ويُبِطنٌ من 
ذنوب السَّرائرٍ أشياء 1 لأنّه لا يُِبّتُ الإيمانَ في القلب إلا 
الوحيٌ قرآنًا وسُنّةَ والوعظ بهماء وبِوِقْدارٍ ما لدى الإنسانٍ منهما يكوثٌ 
صلاحٌة باطناء وبِوِقْدارٍ نُقْصانِهما فما زاد مِن صلاح الإنسانٍ الظاهرٍ 








.)0545/1( «مناقب الشافعي»‎ )١( 








لكان زنايدسى 6 





عليهما هو تكلّتٌ وتصنُمٌ لا بد أن يَرُولَ عند أدنى شِدَّة ومن أو تخيرٍ حالى. 


# ى# 


8لا قال تعالى: طقل لِنَِيِنَ كَتَردا إن يَنَهُوا يَعْثْرَ لهم ما هَدَ 
سَلَتٌ وَإِن يووا فَقَدْ مَصبَتْ سمت الأرليت>؟ [الأنفال: 600 





مِنْ رحمة الله بالكمّارٍ: عدم مؤاحَدَّتَهِم بما سلّف منهم مِن حقٌ الله 
وحقٌّ المخلوقين؛ فالله يُسقِظُ ذلك عنهم بِعَفُْوِه؛ تَسَوُهَا لاتباعِهم الحقٌّ 
وعودتهم إلى فظرتهم» ولو أَحِدُوا بما سلّفَ منهم من حقٌ الله؛ من 
سَبٌ الله والتعدّي على دِيئِهِ ونبيّه» ومن حقٌ المخلوقينٌ؛ من قتل 
المُسِلِمِينَ وسَلْبٍ أموالهم وسَفْكِ دمائهم : لَمَا أقبَلَ منهم أحدٌ إلّا 
ما رجم الله 

الكافرٌ وَالمُرْتَدُ والحقوقٌ التي عليهما: 

والكافرٌ إذا دَخَلَ الإسلامَ» فعلى حالتَيْنِ: 

الحالةٌ الأولى : إِنْ كان كافرًا أصليًا؛ فيسقّطٌ كل حنٌّ عليه لل 
وللعباد» من دم 1 مالٍ أو عِرْضٍِ بالإجماع؛ لظاهِر هذه الآيقء 
ولاستفاضة عمل النبيئٌ 3 مع الداخلينَ في الإسلام من قائلّهُ واعتَدّى 
عليه بنفيه وعلى أصحايه» فما أحَدَ على قريش وأهل الطائف ظَرْقهم 
وضَرْبّهِم له» ولا على مَن قَائَلَهُ في بدرٍ وأخدٍ وحُنَيْنِ وغيرهاء لما دحل 
الإسلام ؛ إِذْ الم يُوَاجِذْهِم بشيء» حتى لما دخَلَ وَحْشِيٌّ الإسلامٌَ وكان قد 
قل حمزة؛ وهو أعظمٌ مُصابٍ للنبي كَلدء لم يَُاخذُه انب بذلك. 

وَل تُوْحَدٌ منهم المالٌ الذي سَلَبُوُء ولا يُقادُونَ بدم أراقُوى 
ولا بعرض انتهكُوه. 

8 هذا كله دََالةٌ على أنَّ غايةً المُسلِمِينَ إخضاعٌ الناس 














ته ند 


أخدذا 


١) 





ل 








تياد + ولس الاتضنات للدم ون حتؤه + وتقشهم نيه لوهم 
في الدّنيا عليه. 


وكلّ ما أحَدَهُ الكافرٌ الداخلٌ في الإسلام من المُسَلِمِينَ قبل 
إسلايه» فليس لهم مُطَالبِيُهُمْ به؛ فإنَّما أَخِلَ لل؛ فعلى الله أجرّهم 
وثوائهم» ولا يجورٌ لهم أن يَنتَقِمُوا لأنشيهم ممّن دحل الإسلامَ بعدَ كُفْرِِ 
الأصلىٌء مهما بِلَّكْتْ آلامُهم وحقوقهم عندّةُ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ من 
حديث عُبَبْدِ الله بن عَدِي؛ أن الِْدَاد بْنَ عَمْرِو الكِنْدِيّ حَلِيفَ بَنِي 
زُهْرَةَ حَدّنه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرَا مَعّ الي كلق ؛ أَنَُّ قال : يَا رَسُولَ اللو ني 
قث كافِرًا فَافْتََاء مَصَرَبَ يَدِي بِالسيِفٍ قََطعَهَاء كُمّ لاد مني يِسَجَرَة 
كَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّوء آقْثْلَهُ بَعْدَ أَنْ كَالَهًا؟ قَالَ رَسُولُ لش يله : (لا تَفْثُلة) » 
قَالَ: يَا رَسُولَ اللو» كَإنَّهُ طرّح إِحَدَى يَدَيَ» ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ يَعْدَمَا قَطعَهًا! 
كُلّهُ؟ قَالَ: تقل ول كوه بمنليك قل أذ تله ولت بعذقيه 
0 يَقُولَ كَلمَتهُ الي قالَ)0 , 





م 22 


الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ يكونّ مرتدّاء فكان على الإسلام ثم ترَكَهُ واد 
وقائَلَ المُسِلِمينَء وأصاب منهم دما ومالا وعِرْضًاءٍ فقد اختلّف العلماءُ 
في مُوَاحَذَتِه في الحقوقٍ التي عليه للآدميّينَ زمنّ رِدٌيه: 
ذهب أبو حنيفةَ ومالك والشافعي: إلى أنَّ حقوقٌ الآدمّينَ لا تسقّظ 
عن المُرئدٌ» ولو سنت حقوقٌ الآدمبِينَ عن المرتدٌ بعد معرفيه للحقّ 
ودخوله إليه .ومعرفيَه لتُخُورِه ومَحَارِمٍ أهله من دم ومالٍ وعِرّضٍ» لَانُجِدٌ 
ذلك ذريعةً إلى استباحةٍ تلك الأموالٍ والأعراض وَالدّماءٍ بِالرّدّق ثم 
العودة إلى الإسلام. 


048( أخرجه البخاري (2)5870 ومسلم‎ )١( 























يلسا «نيد م النهنةا 


نا إن عقا قد 


وهذه الآيةُ - وهي فوله تعال؛ طقل لِلَرِيِنَ 
هم نَا هد سَلَكَ» نيلت في لكا الاصلينَ بالائّفَاقٍ . 

وذمَبَ بعضٌ المُقَهاءِ مِن المالكيّةٍ وغيرهم إلى سقوط كل شيءٍ 
عنهء وأنه كالكافرٍ الأصليٌ. 

وأمّا حقوقٌ الله على المرتدٌ حال رديه 

فأكثرٌ العلماء على سقوطها عنه؛ وهو قولٌ مالك وأبي حنيفة 
وأحمدٌ في المشهورٍ عنه» سواءٌ كانث عبادةٌ أو زكاةً مالٍِ» أو طلانًا أو 
قَسَما ويميئًا ونحوّ ذلك. 

وقال الشافعيئٌ وأحمدُ في روايةٍ أخرى: إِنَّهِ يَقضي ما عليه مِن 
حقٌ الله. 

والأظهّرٌ: سقوظ حقٌ الله عنهم؛ فقد ارتَدٌَ ناسٌ زمنَّ النبي 26 
وعادُواء ولم يأْمُرْهم النبيٌ كَل بقضاءِ شيءٍ من حقٌ الله الذي ترَكُوهُ زمن 
ردّتِهم؛ كابنٍ أبي السَرْح» وكالذين اتَبْعُوا الأسْوَدٌ العَنْيِيَ مُدّعِيَ النبوّةٍ في 
زمنه يكلقء ولمًا قُيِلَ» عادُوا إلى الإسلام؛ ولم يُؤْمَرُوا بشيء. 

وقد ارتدّتُ قبائلٌ وجماعاتٌ زمنّ الخلفاء والصحابة» ولم يثِيْتُ 
أنّهم أَمَرُوهم بقضاء شيءٍ مِن حقٌّ الله تعالى» وقد جاء الوح بإسقاط 
الحقٌّ عن كلّ من تحرّلَ مِن كفر إلى إسلام؛ كما في «الصحيح»؛ من 
قوله كهُ: (إِنَّ الِاسْلَامَ يَهْدمُ ما كَانَ قله" . 

وأمّا الدّمّيُ والكافرٌ الحَربيُ الذي يدحُلُ بُنْدانَ المُسلِمِينَ بأمان 
فيَقذِفُ ويُصِيبُ عَدّاء فإنّهِيُقَامُ عليه الحَدُء ويُعَاقَبُ ويُؤْاحَذُ بما جَنَّى؛ 
لأنَّ لازم عهدِه وأمانه وؤْميِهِ حِفْظُ حقؤقٍ المُسَلِمينَ. 

نا نا نة 


.0011( أخرنجه مسلم‎ )١( 
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لا نال نسصالى: لكوم عل 11 تكرت رتنه ويَحكرة انين 


2 اث 2 
كله ره نت أنتهوًا كاك الله يمَا بنْمتورك بَصِيدٌ) [الأفال: 04]. 









في هذه الآة: الكلامٌ على قتالٍ الطلّبء وتقدّمَ الكلامُ على ذلك 
في سورة البقرةٍ وآلٍ عِمْرانَ. 
لا كنا 


يا قال تعالى: لوليا آَتَمَا جَدَُِم ين عو كَأنَّ به خمسسة. ولول 
وَلذِى الْشُرّقٌ وَالْبَتَىَ وَالنسكن وَأ التبيلٍ إن كُثْرٌ َامَنثم بللَهِ وَمَآ 
َرَلنَا عَلَ عَبْيئا بوم الْتْرهَانٍ يَْمَ الى الْبَمَمَانِ وَلنَهُ عل حكُلٍ سيو 
َنْسِرٌ) [الأنفال: 41]. 
في هذه الآية: تفصيلٌ الغنيمة» وبيانُ مُستحِقٌّيها مِن المُقاتِلِينَ 
وغيرهم» وتقدَّمَ بيانٌ أن الله حص هذه الأمّةَ بحل الغنيمة: وكانث أوَّلَ 
الأمرٍ جُعِلَتْ لرسولٍ الله يك يُقسّمُها على ما أرادّ» ثم فصل اللهُ في أمرها 
في هذه الآية. 
والمالُ المأخودٌ مِن الكمَّارٍ أنواعٌ؛ منه: الغنيمةٌ والقَيْءُ والأنفال 
والسَّلَبُ والجزيةٌ والََرَاجٌّء وبِينَ بعض هذه الأسماء تداخُلُ في المعنى» 
وبينَ بعضها تطابُقٌ عند بعضٍ السلفٍ» والغنيمةٌ هي ما أَخِدّ بإيجافٍ 
الْخَيْلٍ والرّكَاب فتُطلَّقُ على ما أَخدّ بقتال؛ كما في غَرُوةٍ بدر وأ 
وحُنَينِ وغيرهاء والقَيْءٌ ما أَخِدَ مِن المشركينَ بلا قتال؛ كما كان في فتح 
مَكَةَ وفيه نزّلَتْ آيةٌ سور الحشرء فقد نرَلَتْ في بني النَضِيرِه وهي بعد 
5 رٍ ي بني النضِير» وهي 
ولا يصحٌ القولٌ بأنَّ آي الغنيمةٍ في الأنفالٍ ناسخةٌ لآيةٍ المَّيْءِ من 
سورة الخشر؛ كما يقوله قتادةٌ؛ لأنَّ الحشرّ في غزوة بّني النّضِيرٍ 

















مو ة الات (الآية )41١‏ 0 
والأنفال في غزوة بدرء وبدرٌ قبل بني النَضِيرٍ بالاثفاق. 
وتقدّمٌ الكلامٌ على الأنفالٍ وَالسّلَبء ويأتي الكلامٌ على الجزية في 


سورة التوبة بإذن الله. 





تخميسُ الغنيمة وحْكَمُهُ: 





وفي هذه الآية: طعَِمَُمٍ ين مَيْو فَأنَّ يلوه الآية: دليلٌ على وجوب 
تخميس القليلٍ والكثير» وأنّهِ لا يُوْتَذُ منها شي يُستَائَرٌ به ولو قليلاء 

وفي «المسنَد؛ من حديثٍ عُبَادةَ مرفوعًا : (أُوا الْخَيْطَ وَالمِخْيَطَ وَأَكْبَر 
مِنْ ذَلِكَ وَأَضْمْن وَل تَكُلُوا)©. 

وقد صحّ عن النبئ يك أنه قال: (السّهُمُ تَسْئَخْرِجْهُ هِنْ جَنِْك لَبْسَ 
آنْتَ أَحَنَّ بو مِنْ أَخِيك المُسْلِم)؛ رواهُ البيهقئ» عن عبد الله بن شَقِيقٍِ 
عن رجل مِنْ بَلْقينِ ين الصحابة". 

وبوجوب تخميس الغنيمةٍ يقولُ عامّةُ السلفٍ والفقهاء؛ وهو قولٌ 
أبي حنيفة والشافعيٌ وأحمد. 

ويُروى عن بعض السلف؛ كمالكِ وبعض الأئمّةِ الفقهاء؛ كابن 
تيميةً: جوارٌ ألّا يَقسِمّها الإمامُ تخميسّاء وأنَّ له أنْ يجتهدٌ في إعطائها 
على ما يراه وفيما برا وَاستُّدلَ بما فعَلَّ النبيٌ يله يوم حُنَيْنِ؛ كما في 
البخاريٌ» عن ء عبدٍ اللو؛ قال: «لمّا كَانَ يَوْمْ حَُيْنِء آثْرَ الي كه نَاسّاءِ 
أَعْطَى الأَفْرَعَ يك مِنَ الإبل» وأغى غيَيَْةَ مِثْلَ ذَلِكَء وَأَغى نَاسَّاء كَقَالَ 
م 0 بِهَذْهِ القِسْمَةِ وَجْهُ اللو كَقُلْتُ: لَأَخْيرَنَ النِيَ 6 قَالَ: 
مِنْ هَذَا قَصبوَ)» 27 





(رَحِمَ الله مُوسَى 0 قَدْ أُوذِي بأ 


.0913/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0774 . 
(7) أخرجه البخاري (4895). 








1 هل كان عطيّة م من أصل 
لغنيمةٍ وأنّها لم تُخمّسء أو كان ذلك بعدّ تخمييها وكانتٍ العطيّةُ من 

حمس النِي اق خاطة صَّة؟ على قولَيْن: 
قال بالقولٍ الأوَّلٍ: جماعةٌ مِن العلماء؛ كابنٍ عبدٍ البَرّء وابنٍ تبميّة 
وابن سس وغيرهم ولا يَلِمٌ في كل مَن قال بأ انب 4 لم يُخئسل 
غنيمةً حُنَينِ : : أنه لا يَرى وجوبٌ تخميس الغنيمةٍ على الأمراء؛ ؛ فمنهم من 








جعلّها خاصّةٌ بالنبئ كل. 

وقال بالقولٍ الثاني: الشافعيُ؛ وأبو عُبَيْدٍ القاسمُ بن سلّام» 
والقاضي عِياضٌ 

ِسْمةٌ غنائم خُنَينٍ : 


والقولٌ بأنَّ النِي قُسَمْ غنائم حتيْنِ» وأنّ ما لم يَقِمَُ هو الحُمْسُ - 
هو الذي يُوافِقُ ظواهرٌ الأدلةِ ويَسيرٌ عليها؛ فإِنَّ النبيَ يله ما زالَ يَقَيِمْ 
الغنائمَ منذٌ نزِلّتْ عليه هذه الآيثُ ولو كان تثَمَّةَ ما يخرّجٌ عن هذا 
الأصلء لَجَاءَ صريحًاء ولَاعْتَبَرَهُ الصحابةٌ والتابعونٌ ناسحًا للأمرٍ 
بتخميس الغنيمة» ولَعَمِلَ الخلفاءٌ به بعدَ ذلك ويدُلُ على بقاء الحُكم ما 
جاء في «السّنِنٍ؛؛ من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص""©, وعمرو بن 
205 ؟ أنَّ الرسولَ قال يوم تين - وقد أَْسَك ويه من سنا بير بي 
[صِبِعَيه -: إنْهُ كن لي من الْتَيْءِ شَيْة. وَلَا هَلِو إِلّا الْخْمْسنْء وَالْحْمْسُ 


مَرْدُودٌ فِيكُمْ). ورواة أحمدٌ عن ب ومالك عن عمرو بن 
شعيب440, 
(1) أخرجه النسائي (/0958 )١(‏ أخخرجه أيو داود (7188). 


(9) أخرجه أحمد (0919/8. 
(4) أخرجه مالك في #الموطأ؟ (401//1). 
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وهو صريحٌ في بقاء الحُكُمٍ يوم حُنينٍء وأنَّ النبيّ 2 لا يمِلِكُ غيرَ 
ويعضّدٌُ ذلك ويُستأنَّسٌ بما رواهٌ الشافعيُ؛ قال: «أخبَرنا بعض 
أصحايناء عن محملٍ بن إسحاقٌ» عن نافع» عن ابن عمرٌ؛ أنَّ النبي كل 

أعطى الامو بَعَ وأصحابَةٌ ِن خُمْسٍ الحُمْسٍ)0©. 
وأا كثرةٌ المالٍ الذي أعطاةٌء فقد أعطّى الأقرّعٌ بنّ حابس» 
وعَيَينَة بن حِضْنء وحَكِيمَ بنّ حِرَامٍ وأبا سُفْيانَ بن حَرْبٍ وابئّهُ مُعاويةٌ 
والحارتٌ بِنّ هشام» وسُهَيْلَ بنّ عمرو» وَحُوَيْطبَ بنّ عبدٍ العُرَّى) 
وصَفْوَادَ بن أيه مئة بَمبرِ» ومالك بن عَوْفٍء والعلاء بن جاريَة النّقَفِىَ 
حَلِيف بّني ذُهْرة» وغيرهم مِنَةَ مِن الإبل» وأعظى غيرّهم أكَّلّ من الوك 
وقد القت تُعْبُ السَيرٍ في عدو من تالت قلبَه من قريش وعَطفَاندَ وتميم 
وبي قيس وثقيفب وغيرهم من الغنيمة, وقد ذكرَ ابن هشام تسعةً وعشرينٌ 
رجلاء ولو جُمِعَ صحيحٌ الرّواياتِ وضَعيقهاء ىم لا يَبِلْعُونَ سين 
رجلاء ولم يُساوهم جميعًا في العطاءِء وغنائمٌ حُنَيْنِ عظيمةٌ» وقد قيل: 
إنّها فوقٌ أربعٍ وعشرينٌّ ألمًا من الإبلٍ» ومن الغنم قريبٌ الضّعْفٍِ من 
ص وبضعةٌ آلافٍ مِن أَوَاقِيِ الفِضَّدٍ والسَّبِيِء والحيين من الإبلٍ 
- الذي يَملِكُ النببئ كلل وَفعَةُ قيها يرا -: عظيمٌ؛ ويّستوفي ذلك 

العَدَدٌَ ويزيد. 

وأمّا ما جاءَ في «الصحيحَيْنٍ»» عن أنسٍ بن مالكِ؛ أنَّ الرسول كلل 
أعى الظُلَقَاءَ والمُهاجرينَ» ولم يُعْطِ الأنصارٌ شيئًا”"©» فظاهرٌ أنّهم لم 
يُعَطُوًا شيعًا مِن النّقَلِه وهو الحُمْسُء وليس بصريح نهم لم يُعطَوًا ين 


. أخرجه البيهقي في «السئن الكيرى» (5/ /0ا37)‎ )١( 
.)0١99( (؟) أخرجه البخاري (177ا4)» ومسلم‎ 


























1 25 كعك انود 
أصل الغنيمة» ٠‏ فغايةٌ ما فيه: أَنّهم لم يم يُسَمْ لهم من الْحُمْسٍ ما يَألُْونَ به. 

وقسمةٌ الغنيمةٍ يُسكَتٌ عنها باعتبارٍ أنَّها حقٌّ لا اختيارٌ لأحلٍ فيها؛ 
كما تقدّمٌ» ولمّا كان التخييرٌ للنبيّ يل في الحُمُسٍ هو الذي تُتشرّفُ إليه 
النفوسٌ وتَطمَعٌ في نصيبها منه؛ أن لا حنّ لهم معلومٌ فيه» وزادٌ ين 
استغراب الأنصار: أنَّ الذين أعطاهُم رسولُ الله كه أَدْبَرُوا عنه ولم 
يُقَائِلُوا معه. 








وذمَبَ بعضهم: إلى أن الغنيمة لم ُخئّ في حُتَيْنِء وأنَّ ذلك 
خاصٌ بالنبيّ كله ولا يكون لغيره؛ وذلك أنه يَمِلِكُ عِوضًا عن الغنيمةٍ 
يحُصٌ به أهلّهاء وهو نفسة ثُرَبُ النبي 2 أعظمْ ْنم ؛ ولذا قال: 
(آلَا تَرْضَّوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّامنْ بِالدُنيَاء وَتَلْمَبُونَ ِرَسُولٍ الله يكل تَحُورُونَهُ 
إِلَى بُيُويكُمْ؟0)؛ أخرّجَة الشيخان”؟ . 

وليس لأميرٍ ولا لخليفةٍ أنْ يقولّ ذلك لجِيشِهٍ ولا لجُنْدِه؛ لأنّه 
00 

ترك تقسيم الغنيمةٍ للضرورة: 

وإنٍ اضظرٌ الإمام لأخلٍ الغنيمةٍ أو بعضها لِسَدُ ب تَعْرِ كيَحَ على 
المُسلِمينَ لا يل إلا بمالٍ الغنيمق» ولي في ذلك طمعٌ للإمام وهرّى له 
فيه أو لقرابتِه» فإِنَّ ذلك يكونُ من باب الضَرُوراتِ؛ كما لو صرِفَتْ 
أموالٌ الزكاة في غير مَضْرفِها لضرورة نحل بالناسٍ» فلا تُدقَعُ مُ المَفْسَدةٌ 
ِلَّا بذلك» ولا تقوم المصلحةٌ العظيمةٌ إِلّا به كذلك»: جارّء وقد يُحمَلُ 
ما في قسمةٍ الغنيمة يوم حُنَيْنِ على ذلك» على فرض أنَّها لم تُقِسَمْ 


.00١869( أخرجة البخاري (4709)ء ومسلم‎ )١( 














مد لكان (الآية 611 0 








وأما ما يَستدِلُ به بعضٌ الأئمةٍ على عدم وجوب تخميسٍ الغنيمة» 
وأنّها لاجتهادٍ الإمام: بأنّ النبيّ ع2 فرَّقَ بيئها وبِينَ قِسْمةٍ الزكاة؛ وذلك 
بما رواهٌ أبو داودٌء عن زيادٍ بن الحارث الصّدَائِيٌ ولك ؛ قال: أَنَيْتُ 
0 الل ل كَبَايَمْمهُ قَالَ: كَأَنَاهُ رَجُلٌء كَقَالَ: أَغطبي مِنَ الصَّدَقَوِ 
كَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله وَه: (إن له َعَالَى كَمْ يَرْضَ بِحُكم نبي وَلَا غَبْرِ في 
ا ٠‏ َجَرَآمَا َمَاِبَةَ أجْرَائء قَإِنْ كُنْتَ مِنْ يلك 
الْأَجْرَايِ أغطيئك حَنّك)”. 

فهذا الحديث ضعيفٌ؟ ففي سنيه عبد الرحمن بن زِيَادٍ بن أنغمء 
عن زياد بن تُعَيْ عن زياد الصَّدَائَِيَ » وابنٌ َنم ضعيفٌُ الحفظ؟ قآل 
حمل مُنْكدٌ الحديث» وضكّفت حديئَهُ يحيى القََلانُ وأبو حاتي وأبو رُرْعة 
وابنُ مَعِينٍ والنَّمَائيُء وضعّفت هذا الحديتٌ الدارقطنيٌ وغيرٌه. 

ثم إِنَّ هذا الحديتٌ في سياقٍ الزكاةٍ لا في غيرهاء ولا يَلرّمُ من 
ذلك دخولٌ كل مال غ غير الزكاةٍ في اجتهادٍ الخليفة» ولو كان كذلك» 
لَدََلَْتِ المواريثٌ» وَالعَدْلُ في عطبَّةِ الأولادٍ والزوجاتٍ» وغيرٌ ذلك. 

وقد تقدَّمَ في سورة آل عِمرانَ الكلامُ باختصار على أنواع الغنيمةٍ 
وما يجورٌ الانتفاعٌ به منها بلا إذنٍ عندَ قولِه تعالى: «وَمَا كن لبي أن ب 
ومن بَعْثُل يَأْتِ يمَا عَلَّ يوم الْقِيلمَةِك [آل عمران: 8111 





تقسيم الغنيمة: 

وفي ,هذه الآيةٍ: بيانٌ أنَّ الغنيمةٌ به تُقسَمْ على أخماسٍ» وتقدمَ بين 
موضع الأنفالٍ منها في أوَّلٍ تفسير هذه السورةء وهذه الأخماسٌ بيّتها الله 
في هذه الآبة أنها على قسمَيْن مين : 


.)1590( أخرجه أبو داود‎ )١( 

















القِسمٌ الأوَّل: حُمسٌ واحدٌ فصَّلَهُ الله في هويه. «تأنَ لَه خمسة, 
وَلِرَسُولِ وَلِذِى الْمُرْقَ والسْى وَالسكين وني التَبيل» . 

وقد صم عن عن ابن عبّاسٍ: أنَّ هذا الحُمُسَ يُقِسَمُ على أربعةٍ 
أخماس» فقال: كانتٍ الغنيمة ُ تُقَسَمْ على خمسة أخماس» فأربعةٌ منها 
لِمَنْ قال عليهاء وحُمُسٌ 000 فرَبُعٌ لل والرسولٍ 
ولذي القُربَى؛ يعني: قَرَابةَ النبيّ يلق فما كان لله والرسولء فهو لقرابةٍ 
النبيّ كل ولم يأَحذٍ النبئ كله مِن الحُمْسٍ شيئاء والرَيُمُ الثاني لليّتَامى» 
والرّبْعٌ الثالثُ للمساكين» والرَيُعُ الرابعٌ لابن السبيل. 

رواةُ علي عنه؛ أخرّجّه ابن جريرء وابنُ أبي ي اقم" . 

ومنهم: من جِعَلٌ الحُمْسَ كلَّه ل يَفْعَلُ به نبيّه ما شاءء وفي كم 
نبي إمامٌ المُسلِمِينَ بِالعَذْلِء ويكوثٌ تصرّفُهُ فيه بالمصلحةٍ كما يتصرّفُ في 
المَيْءِء وإنَّما ذكَرَ الله الأسماء؛ لبيانٍ أولى أهلٍ الحقوقٍ كرسولٍ الله 
وقرابته واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل؛ وليس هذا على سبيلٍ الحصر. 

وهذا القولٌ الذي تجتوعٌ عليه أقوالٌ أكثرٍ السلفء ويُستَدَلٌ بما صحّ 
عند البيهقي؛ عن عبد الله بن شَقِيِقِء عن رجلٍ من بَلْقَيْنِ؛ قال: أتيتٌُ 
رسو الله َي وَمُوَ بِوَادِي الْقُرَىء وَمُوَيَمْرِضٌ كَرَسَاء فَقُلْتُ: 
يا رَسُولَ اللوء مَا تَقُولُ فِي الْعَنيمَةٍ؟ قَالَ: (لِلّهِ حْيَسُهًا وََْبََةُ أَحْمَاسِ 
لِلْجَيْشٍ)» قُلْتُ: قُمَا أَحَدٌ أَؤْلَى به مِنْ أَحَدِ؟ مَالَ: (لاء وَلَا السَهُمّ 
تَسْتَخْرجهُ جْهُ من جنك لَيْسَ أَنْتَ أَحَنَّ به من أخيك المُسلم)”". 

وهذا الصحيحٌ الذي يُوافِقٌ مجموعَ عَ الأدلَّةِ في أنَّ الحُمُسٌَ 
لرسول الله يل ولإمام المُسِلِمِينَ» يُعْطِيهٍ الأَحَنَّ فَالأَحَنٌء والأَخْوّجج 


.)(9/:8 /5( «تفسير الطبري؟ (1931/11)» وتفسير أبن أبي حاتم؟‎ .)١( 
.09375/5( (؟)6 أخرنجه البيهقي في #الستن الكبرى؟‎ 
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فالأحوج؛ ويدُلُ على أنَّ الأمرّ فيه إلى اختياره يل واختيار نائبه: ما رواةٌ 
أحمد» عن عُبَادةً؛ قال: إِنَّ رَسُولَ الله يل صَلَّى بِهِمْ في عَرْوِهِمْ إلى بَعبرٍ 
مِنّ المَفْسِمٍء َلَمّا سَلّمَ قَامْ وَسُولُ الله كف َعنَاولُ وََرَةٌ بين ألملقئد» 

كَقَالَ: (إنّ هله مِن عَنَائِِكُْ وَإِنَهُ لَبْسَ لي فِبها إلا نصببي مَعَكُمْ إلا 
الْخْمْسُ ؛ وَالْخْمْنُ مَْدُودٌ عَلَيكُم كَأَدُوا اْحَبْط وَالِمِخْيَط» وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِك 
وَأَضْمَرَ وََا تَعُلُواء فَإِنَّ الْعُلُولَ ئَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ فِي الدُنْيًا 
وَالآخر) . 

وهو عند أبي داود بنحوو؛ من حديثٍ عمرو بن عَبَسَةَ مُختصرًا". 

وقوثة تعالى له خمسة,» يتضمَنُ ما ذكَرُوا في هذه القِسْمةٍ سنا : لل 
ورسوله وذوي القُرْبى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل» ولا خلاف في كلام 
السلفي: أنه لا يجب أنْ يُقسَمَ الحُمْسٌ أسداسّاء فيكونٌ ستةً أقسام» وقد ذكرٌ 
ابن جرير أن الخلا في تخميس الحُمْسٍ وتربيعد وله وتنصيفهة؟. 

وقد املف في المعنى الذي ذُكرَ لألجله حقٌ الله في الحمْسِ؛ 
فقيل : كر اسم الله للتبرّكء وأمًا الحقوقٌ فكلّها لله؛ وهذا رواه الضحَاكٌ 
عن ابن عبّاس 7 

وقيل: إِنَّ القَسْمَ الذي يكونٌُ ل هو للكعبة» وأرسّلَ هذا القول 
أبو العالية إلى رسولٍ الل كَل ثمّ قال: قال النبي: لا تَجِعَلوا لله نصيبًا» 
إن نك الدّنا والآيرة0؟. 

وأنكرٌ ابن جريرٍ تقسيمَ أبي العاليةٍ الحُمْسٌ إلى أسداس” 
لا أعلّمُ مَن قال بقولٍ أبي العالية من السلي. 


.)7186( أخرجه أحمد (915/45). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)184/11( «تفسير الطيري؟ (0191/11. (5) "تفسير الطبري؟‎  )( 
.)1931/1١( «تفسير الطبري» (11/ 0190 3 (5) #تفسير الطبري»‎ )0( 























05 انان تجك افد 


وقد صحّ عن عطاء: أنَّ حنٌ الله لرسول الل بل يَفْعَلُ فيه ما شاء7" . 

فجعَّلَ حقٌّ اللو وحنٌّ رسولِه واحدًا؛ رُوِيَ هذا عن ابن عبَّاسِ 
والشَّحبِيَ والنَعيٌ والحسن”". 

وأنّا فونه تعال. و4 فقد صحٌ عن ابن عبّاسٍ: أن ما ل 
ولرسوله واحدٌ”"© 

وبعدّ وفاة النبيّ كل اختلّف النانٌ في حقٌ النبئ ككل من الحُمْسٍ: 

فمنهم من قال: هو للخليفة من بعده 

ومنهم من قال: هو لإعدادٍ الجهاد؛ وبه عَمِلَ الخلفاءٌ أبو بكر 
وعمرٌ؛ كما رواةٌ الحسينُ بِنُ محمدٍ بن عليٌ؛ أخرّجَةُ ابن أبي حاتم" . 

ومنهم من قال: حي رسول الله مردودٌ في الحُمْسِ» والكسق ف 
على أربعق على ما جاء عن ابن عبَّاسٍ في تقسيم الحُمْسٍ . 

وكما ِل حنٌ الله مع حقٌ نيه جل بعضْهُمْ كاين جُرَئِجٍ حقّ 
النبئ ِهِ مع حقٌّ ذوي القُربى بعد وفاته. 











سهمٌ كُرابةٍ النبيّ كَل مِن الغنيمةٍ 

وأمًا قوئه تعالى طوَِذَى الْمُرَق. فالمرادٌ بهم هم قَرَابةٌ النبت كلل 
خاصَّةٌ عند عامَّةٍ السلفٍ» وهم: بنو هاشمء وبنو عبدٍ المُطلِب؛ من 
أبناء عبد مَتَافي ولعبدٍ مثا أبناء أرنعة: هاشم وَالمُطلِبُ ونَؤْفلٌ 
وعبدٌ شمس» والنبي َك مِن ولد هاشم؛ فهو محمدٌ بن عبدٍ الله بن 
عبد المُطلِبَ 3 شَيْبَةٍ الحمدٍ بن هاشم بن عبدٍ منافي» ونْخصٌ بنو المٌللب 


.)3701 /0( و”تفسير ابن أبي حاتم؟‎ 2)189/1١( «تفسير الطيزية‎ )١( 
.)31/09/0( (؟) "تفسير ابن أبي حاتم؛‎ 
.)(70 واتفسير ابن أبي حاتمه (ه/‎ 2)188/١11( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
.031/54/6( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )5( 
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من بني عبدٍ مناف؛ لأنّهم ناصَرُوا النبي يله جيئما تواطاث عليه قريشٌ 
في السّعْبٍء وكان بنو المُطَلِبٍ مع بني هاشيمء وكان أبناء تَوْقَلٍ وعبلٍ 
شعصن مع تريش عل أبناء عموميهم» ومع أن كثيرًا ين بني المُطلِبٍ 

صَرُوا النبي كله حمية و حَمِيهَ للقَرَابق» ِل أ ذلك كَرَبَهُمْ ؛ ولذا قال كلل : (إِنمَا 
0 وب بتو المُطَِّب شي وَاحِدٌ)؛ رواة البخاريٌ من حديث جُبَيْرٍ بن 
مُظوم؛ لما ذمَبَ هو وعثمانُ يَشْكُوانٍ إلى رسولٍ اله َل عدم عَطبيَهم؛ 
وعثمانٌ من بني عبدٍ شمس» وجُبَِرٌ بن مُطعِمٍ من بني تَؤكَلٍ» وعبدٌ شمس 
وتَوْقَلٌ وهاشمٌ والمُطَلِبٌ سواء؛ الجميعٌ بن عبد مُنافي» وفيه قال ع 
«ولم يم يَقسِم الي وَل لبني عبدٍ شمسٍ وبني تقل شيكا . 

ومنهم : : من ححص القَرابة ببني هاشم فقظء وهم آل علي وآلْ جعفر 
وآلُ عَقِيلٍ وآلْ العبّاس» وبنو الحارث بن عبدٍ المُطَللِتٍ؛ وذلك لِما ثبَتَ 
في مسلم ين حديثٍ زيدٍ بن ثابت؛ كما يأتي. 


وصَحَّ عن الحسن البصريٌ وقتادة: أنّهم قَرَابِةُ الخليفةٍ والوالي» 
وليس المقصودٌ بذلك هو قَرابةً النبيئ كله خاصّة””"». ومن جل سَهُمَ ذوي 
القُربى لقَرابةِ الخليفة» فلا بدَّ أنْ يجعّلَ سهمَ النبيّ يله للخلينة؛ لأنّه 
لا يصحٌ أنْ تأحُدّ كَرَابتهُ ولا يآحُدَ هو. 


والأرّلُ أصَحٌ وأظهّرٌء وقَرَابَةٌ النبيّ هم المُرادونَ عند الإطلافيء 
فلهم مِن الحُمْسٍِ الْحُمُسٌ؛ كما رَوى عكرمةٌ عن ابن عبّاسٍ! قال: قال 
رسولٌ الل ك: (رَعِبْثُ لَكُمْ عَنْ مُسَالَةٍ الأَبّدِي؛ لأَنّ لَكُمْ فِي حُمْسِ 
الْخْمْسِ مَا يُعِْيكُمْ أو يكفيك)7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (87159). 


(1) «تفسير الطبرية (196/11): واتفسير ابن أبي حاتمة (0/ 1/08(). 
)6 "تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 010908 ' 
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حفية يمف اللشستيق + وهو مجديل :ذلك 


َغْلُ ذَوِي القُرْبى للرّكاة المفروضة: 

لا يختلِف العلماء: أنَّ بي هاشم ذوو قُربى النبئ يلله؛ وإلَّما 
الخلافٌ في غيرهم: 

فين العلماء: من حصَّرَّهم في بني هاشم؛ بهذا قال مالك وأبو 

وأمَا الشافعيٌ وأحمدٌ في رواية: فيَرَوْنَ أنَّ الزكاةٌ تحرُمُ على بني 
هاشم وبني المُطلِبٍِ جميعًا. 

وحُحَةُ مَن حص بني هاشم دون غيرهم: ما ثْبَتَ في مسلم؛ من 
حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: كَامَ رَسُولُ الله 6 يَوْمًا فِينَا حَطِيبَا ِمَاءِ 
يُدْعَى خا بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَ كَحَمِدَ الله وَأَنْنى عَلَيْه وَوَعَطَ وَذَكْرَ كُمّ 
قَالَ: (أمَا بَعْدُ ألا ها الت ا أ بويك أذ 2 
تَأْحِيبَء وَآنَا نَارِل فِيِكُمْ تَقَلَبْنِ: أَوَّلْهُمَا كُتَابُ الل فيه لهت َالو 
فَخُدُوا يكاب اللى وَاْكنسيكُوا فحن على كَابٍ الله وَرَغَْبَ فيو ثم 
كَالَ: (رَآَمْلْ بنتيء أأكْركُمْ اله في مل ب بَبِي» أَدَكرْكُمْ لثة في أَمْلٍ بَبتي» 
ُدكُرْكُمْ الله في أَمْلٍ بَبتي). كَقَالَ لَهُ حُصَيْن: وَمَنْ أهل بَنيِه يا رَيدُ؟ ألَبِسَ 
ِسَاؤْهُ مِنْ أَهْل بَبْيهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بَئْتء وَلَكِنْ أَهْلْ يَبْيِهِ مَنْ حرم 
الصّدَمَ بََْهُ كَالَ: وَمَنْ هُْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيْء وَآلُ عَقِيلِء وآلْ 
جَغْفْرِ» وَآل. عباس قَالَ: كُلُّ مَؤْلَاءِ حُرِمَ الصَدََة؟ كَالَ: ع2 

وَمةُ مَن أدحَلَ بَني المُملِب: ما روا البخاريُ؛ مِن حديثِ 
جُبَيْرِ بن مُطهم: : (إِنّمَا َو مَاشٍِ وَبَنُو المُطّلِب ب شي واج03" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (05408. (؟) سبق تخريجه. 
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وكل من دحل بي المُطلِبٍ في ذوي القُربىء وجل لهم سهمًا من 
الْحُمْس» » فالأصل أ نه يَِمٌ بالقولٍ بتحريم الزكاة عليهم تَبَعَا لآنّ الله 
متهم وعوّضَهِم ومن الفقهاء: مَن لا يلتم بذلك؟ لاختلافي أصل عِلَةٍ 
استحقاقي الحُمْسِ عندّه؛ فيّرى أنَّ بني المُطٍِ أغظوا رار 
مُناصرتهم النبي كله فقظء لا لأجل مجرّد كرابتهم؛ لاستوائهم مع غيرهم 
ني لوقل وبني عبد شمس» وهو جزاءٌ وإحسانٌ إليهم» وأمّا الزكاٌ فبابٌ 
آخَرُ تَحِلّ لهم كغيرهم؛ وبهذا يقولُ جماعةٌ ون أصحاب أحمد. 

والقول بهذا قد يفضل , بني المُطَلِبِ على بني هاشم مِن وجه سَعَوٍ 
الكسب»؛ نهم اس ستكَقُوا الخْمْسَء وحَلَّتْ لهم الزكاةٌ وله خلاف أنَّ بني 
هاشم أَفضَلُ من بني المُطلِبٍ. 

ل ين ا سس ؛ وقد روى 


الصَدكة) . 

ويدخل أزواجُ النبيّ كَل في هذا الحكمء ٠»‏ وهم أولى دخولًا من 
المَوّالي فيه؛ لأنّهُنّ أقرَبُ وأفضَلٌ» وقد جِعَلَهُنّ الله مِن آل بيته . 

وإذا مُيِعَتِ القَرَابةٌ الحُمْسَء فلهم أنْ يأحُذوا مِن الصَّدَقدَ؛ِ لأنَّ الله 
لم يَمْتَمْهِم الصدقةً إلّا وقد عوّضّهم ين الْحُمُسء فإذا مُنِعُوهُ رجَعُوا 
فصارُوا كغيرهم ؟ ؟ حتى لا تسد دُنياهم بمنع المالٍ عن فاقيهم ومَسْكبيهمء 
ولم رد الشريعةٌ الإضرارَ بهم بل إِكْرَامَهم؛ وهذا مقصد صحيح؛ 
ولا أعظمَ في الإضرار بِمُكَرَائِهم مِن منيهم الحُمُسَ والركاءً معَا 

وأخدُ فقيرهم مِن الزكاةٍ عندّ منع الحُمْسِ وحاجته إليها جائرٌ؛ 
حكاهٌ الطحاوي عن أبي حنيفة» وبه قال القاضي يعقوبٌُ» ومن الحنفيّة 


015180-0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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أبو يوسفتء وين الشافعيّة الإِصْطخْريُ» ورجحَهُ ابن تيميد وليسثُ حُرْمَةٌ 
الصدّقةٍ على ذوي القُربى كسُرْمةِ المَيْثَةَ على الناس؛ وقد أَحَلّها الله لكل 
مُضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ. ْ 

أخد نَ القُرْبى للزكاة الواجبة: 

ولا خلاف عند العلماءٍ أنَّ الزكاءً الواجبةً لا تَحِلٌ لآلٍ بِيتٍ 
النبيئ كل لما ثبَتَ في «الصحيحَيْنٍ»؛ عنه و؛ قال: 0 
ميد مُحَمّدِ كه ل 0 الصَّدَقَة؟”2, والأحاديثٌ بمنع أَخَذِهِمْ الزكاةً 
مستفيضةٌ ؛ جاء مِن حديث أبي هريرة وأنس وأبي رافع وعبدٍ المُطلِبٍ بن 
ربيعة وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ؛ كابن عبدٍ الجن وابنٍ قُتَامةٌ 
وغيرهما . 


أخد ذوي القُربى لصدقة التطوّع: 

وأمًّا صَدَقَاتٌ التطوع » فلا حرّجَ عليهم في أخذها في قولٍ جمهور 
العلماءء وثُسِبَ إلى مذاهب الأئمّةٍ الأربعة. 

وقد حكى ابن مُفْلِح الإجماعَ على ذلك. 

وفيه نظر؛ فالخلا معروفٌء ولأحمدَّ قولان فيها نقَلَهُمَا ابن مُفْلِم ؛ 
وذلك أنَّ علا والعبّاسَ وفاطمةً وغيرهم تصدَّقُواء وَأَوْتَقُوا أوقاقًا على 
جماعةٍ من بني هاشم وبني المُطلِبٍ» والأصل أن الزكاةً والصدّقةً مِن بني 
هاشم كالزكاة والْصدّقةٍ يمن غيرهم» فالنهيٌ لم يفرّقُ بيتهماء وقد فَرَّقٌ 
ينهم تعض العلماء ء مِن أهل البيتء وبه قال ابن تيميّةء وقد حمّل 
الشافعيٌ صدّقة علي والحاين وفاطمة على أنّها صدقةٌ تطؤج ل فرض » 
وهذا الظاهرٌء والشافعيٌ ألم بذلك؛ نهو متي . 


,)1١59( ومسلم‎ :)١486( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وعلّلَ بعض العلماء تحريم أخلٍ ذوي القُرْبى الزكاةً برفع يد الأدنى 
عن الأعلى؛ يُعني: لا تعلو يد غيرٍ ذوي القُرْبى عليهمء وتَبَعَا لذلك 
أجارٌ أخلّ بي هاشم الزكاةً مِن بني. هاشمء وظاهرٌ الحديث تعليل الزكاة 
بأوساخ الناسٍ لا لمجرّدِ عل اليد وعلوٌ اليد قد ينبت بغيرٍ الزكاق» فلم 
ريه الشريعةٌ؛ كفعلٍ المعروفي وقضاء الحاجة؛ فإِنَّ النبيّ كل قال كما 
في «الصحيِحَيْنٍ» : قل مَعْوُوفٍ صَدَقَةُ)!"2. وسمّى الله بَذْلَ الحقٌ لأهله 
والعفوّ والصَفْحَ صدقةٌ؛ قال الله تعالى: ظكمن تَصَدّك به مَهْوٌ كَثَارةُ 
4و [المائدة: 45]؛ وسمِّى إنظارَ المَعْسِرٍ والتخفيف عنه صدّقةٌ؛ قال 
تعالى: طمَتَطلرة إل مَشَرَؤْ و1 دوا جنا لكر إن كنثز تلوس » 
[البقرة: 45280 وإنَّما تحرُمٌ زكاةٌ الأموالٍ خاصّةٌء لا سائرٌ الإعاناتِ 
والَهِبَاتٍ وقضاء الحاجات. 
والصحيحٌ مِن مذهب الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة: جوارٌ أخذٍ ذوي 
الْقُرْبى صَِدقة التطوّع مطلفًا. 
صدَقةٌ التطوّع للنبي يله : 
وفد امع الدبئ يك عن كَبُولٍ صِدَقةٍ التطوّع؛ لأنّ النبي 6ه يِب 
على العطيَّة». ولو كانت عَلِيَة لأثابٌ عليهاء ولكنّها صدَفَةٌ» والصدَقةٌ 


لا يُعِابُ عليها؛ لأنَّ مُنفِقّها يبتغي بها وجة الله خالصةً له» ويجورٌ في 
الهَدِبّةِ مِن طلب الود الخاصٌ والمحبَّةِ الخاصّةٍ والمكافأةٍ ما لا يجورٌ في 





وعامّةٌ القُقَهاءِ على أنَّ النبيّ يل لا تَحِلَّ له صدَقةٌ التطوّع؛ كما 
أنّها لا تَحِلٌّ له الزكاةً المفروضةٌ» ومنهم: مَن حكى الإجماعَ على ذلك 


(1) أخرجه البخاري (5011) عن جابر» 'ومسلم )1١١0(‏ عن حليقة. 
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كالحَطَابيٌ, وللشافعيّ قولٌ .ولأحمدّ روايةٌ في خلافٍ ذلك نقّلّها 
اوفي قَهُمٍ المنقولٍ عن أحمدّ في ذلك نظرٌ؛ فالصريح عنه حكاية 
تحريم صدقة التطؤع من الأموالٍء وأمًا عمومٌ المعروفي فجائرٌ ولو جاء 
في النصش تسميتُهُ صَدَفَةً؛ كمأ قال 6: (كُلَ مَعْرُوفٍ صَدَقَة), فَيُبدَُ 
ا 1ج 2 رار وهو باب واسمٌ يَحِلَ له ولآلٍ بيتّه ؛ 
من هديق وحَمْلٍ متاعء وقضاء حاجة» وسائر الخِذْمة؛ فهي معروفٌ 
وصدَقةٌ. 
وبع القُقَهاءِ ين أصحاب مالكِ: يَجْعَلُ تَرْكَ النبيّ كله لِصَدَفَةٍ 


و 


التطوّع تنزّمّاء وتركه للرّكاة المفروضة تحريمًا. 

الهديٌّ لني يل وراب : 

والهديُّ حلالٌ لنب يي بلا خلافء والهديّةُ له ولقَرَابتِهِ أفضَلُ من 
الصَّدَقَةٍ عليهم. وإِنْ كانت الصدقةٌ وصَلَّتْ إلى غيرٍ ذوي القُرْبى ثمّ 
أهداها إلى واحدٍ منهمء جار؛ لأنّها تت تتحوَّلٌ بتحزُلٍ اليدٍ بها؛ فعن أنس؛ 
أن الي يك أنِي بلخم تُصْدْقَ به عَلَى بير موْلاةٍ عائشة وؤقاء فقال: 
(هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ نا هَدِي)20. 

ولا حلاف في جوازٍ 3 ذوي القُربى مِن المالٍ والطعام المباج ٠‏ 
كالولائم والعقيقةٍ وطعام إكرام | 

وهوثه: ِوَاليَسَي والمسكن 0 لتبيل»» منهم من جِعَلَّهِم يتامّى 
قَرَابةٍ النبيئ لِهِ ومساكيتهم؛ كما صم عن المِنْهالٍ بن عمرو؛ قال: سألتٌ 
عبدَ الله بنَ محمدٍ بن عليّء وعليّ بن الحُسَيْنِء عن الحُمْس؟ فقالا: هو 


.)1١9/5( ومسلم‎ 2)١5980( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لناء فقلتٌ لعليّ: فإنَّ اللّهَ يقول: طلسي وَالْسكِي مر التبيل»؟ 
فقالا: يتامّانًا ومَساكيثئا0 , 
القسمٌ الثاني: أربعةٌ أخماس » وهي للمُقاتِلينَ؛ لأنَّ الله أضائّها 


وم جاعع 


إليهم قبل بيانٍ الحُمْسٍ الأوَّلٍ بقويه. طِوَاطموًا أنَمَا عَنِمتُم»» فجعلَ الغنيمة 


لهم من جهة الأصل . 
ويِظُن بعض المُمَهاءِ مِن المالكيّة وغيرهم: أنَّ الأربعةً الأخماس 
مسكوتٌ عنها 


وهذا فيه نظرٌ؛ بل هي مُضافةٌ إلى أهلها في أوَّلٍِ الآيق» فَأَخِدّ منها 
حمس ويقِيّتِ الأربعة الأخماس على ملك أهلها لها؛ فالله أضاقّها إلبهم 
قبل أنْ يفصّلَ فيهاء وهذا دليلٌ على تملّكهم لها . 

َم الغنيمةٌ على من شَهِدَ الغزو كما كَسَمَها رسول الله 4: 
للرَّاجِلٍ سهمء وللفارسٍ ثلاثةٌ أسهّم ؛ ل رواج وَلِفَرَسِهِ اثنان» ولم يكن 
النبئ و يُعطي كل راكب كراكب الحمار والبعير ثلاثة أسهُم؛ وَإنّما هو 
خخاصٌ بِالفَرَسِ؛ لأنَّ للَرَسِ مؤونةٌ وُلفةً على صاحيها ليست في غيرهاء 
وأمّا المَرَاكِبُ العسكريَّةُ إِنْ كانث للدَّوْلةٍ تَرْعاها صيانةًٌ ومؤونةٌ» فليس 
لرَاكيها سهمٌ الفْرَسٍ. 

ومن قائَلَ في الغزوء وثُيِلَ في أرض المعركق» فاخيُلت في الضَّرْبٍ 
له من الغنيمةٍ على قولينٍ: 

ذهب الشافعيئ: إلى أنه لا يُصِرَبُ له من الغنيمة. 

وذمَبٌ الأوزاعىٌ وأبو حنيفةً: إلى أنه يُضِرَبُ له. 


.0199/11( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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والأوَّلُ أظهّرٌ؛ فقد ماث أقوامٌ بن أصحاب النبيّ كَلهِ في بَدْرٍ 
وحُتيْنٍ وخَيْبرَ وغيرهاء ولم يْتْ أنه قَسَمّ لواحلٍ منهم. 

ولا حرّجٌ مِن قِسْمةٍ الغنيمةٍ في أرض الغزوء وقبل الوصولٍ إلى دار 
الإسلام؛ كما فل النبئ يل في مواضعَ . 

ومن عَيِمَ سلاحًا واحتاجٌ إليه في أرض المعركة فإنّه يُقاتِلُ به 
ولا يَننظرٌ يَسْمئهُ فيتعرّضٌ إلى اهلكو ويَتَصِرَ العدوٌ. 

والأموالٌ التي تُْتَمُ على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأرّلُ: أموالٌ منقولةٌ يَنَفِمُ منها الفردٌ بنفيه؛ كالئَنْدَيْنِ 
والأنعام والألبِسةٍ والأجهزة الخاصّةء وليس انتفاعُها محكومًا بجماعةٍ 
كالسّمُنٍ والمراكب الكبيرة؛ فهذا النوعٌ يسم في الغنيمة. 

النوعٌ الثاني: أموالٌ ثابتةٌ غيرٌ منقولة» أو منقولةٌ لكنّ النفعَ فيها 
لجماعةٍ لا لأفرادٍ؛ كالسَّهْنِ والطائراتٍ والمراكب الكبيرةٍ وآلاتِ المصانع» 
وأدواتٍ الحرب؛ كالمدافع والنكابات وقاطزات الجندٍ ومَرَاكبهم» فضلا 
عن المزارع والبساتين» فهذه لم يكن يُقِسَمْ مِدْلّها في زمنٍ النبي كه 
ولا خلفائه؛ وإنَّما تكونُ لصالح المُسِلِمِينَ عامّةٌ في الغرو وغيره. 

ل نا 












7 7 كوو 2 غرفت - 2 7 
فال تصالى: طإد بُرِيكَهُمْ أن فى متاك قَلِيلا ولو ركهم 
ِدَاتِ الشذور © وَإذ رُيِكُومُمْ إذ لمم وه أعنيكم قبلا وَيمَْلْكُد 
ذه لبهم يِفْيىَ لله ترا كات منغلا ول لَه يْجَعْ الأنوذ» 
[الأنفال: "419 414]. 

















لكان ولايد :م 2 








أصحابو مُحتقرًا لقُوتِهم وعَدَدهم وكان ذلك سببًا لقوة عزائم المؤمنينَ 
وقلوبهم» ونَّبَاتِ أقدايهم ؛ ؟ إن القلوبٌ إِنْ تيدّثء تبت تَبْعَا لها البَدَنُ. 
وفي هذه الآيةِ: وجوبٌ ثباتٍ أميرٍ الجند؛ فبنََاتِِ يثّتُ أتباغهء ومن 
خوفه يَحْافُونَ؛ لأنّه يَعَلّمُ مِن العدوٌ ما لا يَعلّمونَه ويَعلّمُ مِن قوّتِهم ما 
لا يَعلّمُونَ فالجنديٌ يعلّمُ قوّةٌ نفيه. لكنّه لا يعلّمُ قوة جميع الجيش؛ 
ولهذا نَبَتَ الله نبيّهُ بتقليل عددٍ المشركين نّ في عيئيه لَظهَرٌ على وجهه البشْرٌ 


والثَّباتُ والفرحٌ» فلا تَعلِبَهُ الشَّفَقَةُ على نفوس المؤْمِنِينَ أنْ يُسِتَأصَنُوا 
ويُبادُواء أو يُعْلَبُوا ويُوْسَرُوا؛ قال تعالى في ذلك: وَل يكم كيرا 
لَعَهِلثْرٌ وَللَكَوَشْرٌ فٍ الأْمَرٍ وَلَحكِنّ لَه سلَمّ4». قال مجاهدٌ: «لَمَشِلْتَ 
أَنْبَ كَرَأَى أَصْحَابُكَ فِي وَجهِكَ الْفَسَلَء فشُِوا9 . 





تحقيرٌ العدرٌ في أَعْيْنِ الجُنْد: 

وفي هذا: مشروعيّةُ تحقير قُوّةَ المشركينَ في أعيّن الجُنْدِ؛ تثبينًا 
لعزائيهم وقلوبهم وأقدايهم؛ فَإنَّ الخوت الهَلعَ عند التقاءٍ الصفوفٍ 
شديدٌ» وإذا كان المشركونٌ أكثّرَ عَدَدَا وعُدَداء هُزِمَتٍ النفوسٌ َ عُلِبَتُْ 
ونصرٌ الله لنبيّه كان 5-7 القلوب أكثّرٌ مِن قوة الأبدان؛ وهكذا ع 
من بعده. ١‏ 

وتحقيرٌ العدوٌ وعَدَدِهِ وعَتادِهِ على نوعَيْنِ: 

الأيّلُّ: تحقيرٌ العدرٌ لأجل التغريرٍ بالجند؛ كمَنْ يِحَقّرٌ العدرٌ 
ويضمُف قوهُ المهيكة في نفوس المؤمننَ؛ ليت المؤمنون على ما لا ويل 
لهم أنْ ف يَْبْتُوا عليه ليلا عتيم وعتادهم» فيغرّرٌ بهم فيَهلكونَ ويُؤْسَرونٌ. 

فهذا لا يجورٌ؛ وهو مِن الكذب المُحرَّم؛ ؛ لأنَّ المفسدةً فيه ظاهرةٌ: 


.)17094/0( «تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 














ا ا ا له 








ونَضْرٌ العدوٌ فيه متحقّقُء فتحفَيرُهُمْ كان لحَظ المشرِكِينٌ» وهو تحفيرٌ في 
صورة استدراج؛ ليتمكنّ العدرٌ مِن المؤمنِينَء فذلك لا يجورٌ ولو حَسّنّ 
قصد 3 أمير الجئد وقائلهم . 

َس رأى قوةً الكافرينٌ» وتبئّنَ أن فيهم قُرَّهَ وعُنّةٌ وعَدَدًا مِثْلْهم 
لا يُنتصَرٌ كرام بار القع وقَويّتِ العزائم ؛ فيجبٌ عليه [خبارٌ الجندٍ 
بحقيقةٍ ذلك» ولهم أنْ يَتبتواء ولو قُتِلوا فهم شُهَداءُ ولهم أنْ يَنحارُوا أو 
يتحرّهُوا إلى فثق من المؤميينَ . 

الثاني: تحقيرٌ لأجل النَّاتِء واحتمالٍ الغلّبة للمؤمِنِينَ» فيُشَحٌ 
تحقيرٌ عَدَدٍ العدرٌ وعُدَّيه؛ لِتَقْوَى عزائمٌ المؤمنينَ» ويُرِبَط على قلويهم» 
وتعبْتَ أقدامُهم ؛ فإِنَّ ذلك يعوّضٌ ما يَقُوقُهم عدرُهم به ين العَدِّ العو 
فالئابتٌ الواحدٌ قد يَعْلِبٌ عشَّرمَ وقد يَعْلِبُ الثابثٌُ بِعَصَاءٌ عدوّهُ ولو كان 
معه سَيْفٌ؛ فإنّه إذا ضَعْف قلبٌ الإنسان» لم يُحسِنْ تدبيرٌ ما بِِدَيُوه كما 
في القّدْسٍ اليومٌ: يقثُلُ المسلم اليهوديّ بحجر وسلاحٌ اليهودي بِيدَيْه. 

وفي هوبه تعال, كدر ف لتر لصحم أله صل كذ عيذ 
بِدَّاتِ أَلصضُدُورِ؟» دليل على أن بعضٌّ الخلافي الذي يقعٌ بين ع المُسلمية في 
الثغور هو بسبب الدّنيا وحُبٌ السلامةٍ فيهاء وهذا وهُمْ في تُغْورٍ فاللهُ 
بيّنَ آنه سلّمَ المؤمنين مِن التّرَاع والخلافٍ بسببٍ دَبٌّ الخوفي فيما بيهم 
مِن أنْ يُخْلّبواء ولأجلٍ ذلك تختلِف آراؤهم ويَنسحِبُ قومٌ ويتضطربُ 
آخَرونَء ولو ئبَتَتْ عزائمُهم وقلوبُهم واحتقَّرٌوا عدوّهم مع احتمالٍ 
نصرهمء لانتصرُوا بنصر الله لهم . ا 

وفي قوله تعال؛ 9ن عي بِدَاتٍ أَلصّدُورٍ». ذكَرٌ الصدورٌ ولم 
يذكُرٍ الله الأمورٌ الظاهرة الماديّةَ مِن عَدَدِ وعُدَّةْ؛ِ لأنَّ النصرٌ بسلامة 
الصدرء وإِنْ لم تصلّح القلوبٌ والنفوسُ» لم تَِمْ بقوّتها مهما بلَكَتْ. 


#4 # 














اللكان (الآية 66) 1 








ييا قال تعالى : «يتأيهًا ارت انوا إذا لش مضه فاذبثوا وأذكروا 
لَه مكزرا لعَلَحّْ تُيْست؟ [الأنفال: 40]. 


تقدَّمَ الكلامٌ قريبًا على التَّبَاتِءِ وتحريم الفِرَارٍ مِن الزّحْفٍِء وحكم 
التحيّرٍ والتحرّف إلى فِة. ١‏ 1 

وفي هذه الآيةِ: مشروعيَّةٌ ذِكْرٍ الله عند القتال؛ فإنّه ين أعظم 
المتبّتاتٍ؛ فإن الله إذا حضّرٌ ذكرُهُ في القلب» وتعلّقَتٍ الأفعالٌ به 
وصِدَقَتُ وأخْلّصَتٌ شي فإنّ الله بُعِييّها ويَكْفِيها ويسدَّدُها؛ فإِنّ كفاية الله 
لعبدِه بِوِقْدارٍ عبوديّتِهِ له. 

ولمّا كان التقاءً الصَّمّيْنِ أحوّج ما يكونُ فيه المُقاتِلُ إلى عَوْنِ الله 
وتسدييه» شُرِعَ له التجرّدُ والتخلْصُ مِن كل مذكور إلا اللة» وقد استٌّحِبٌ 
الصمتٌ عند لقاءٍ العدرٌ؛ فعن عبدٍ الله بن عمرو؛ قال: قال رسولٌ الله كله: 
(لَا تَتمَنّوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَنُوا الله الْمَا ذا َِيْمُومُمْ قَائتُوا وَاذْكُرُوا الل 
وَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَاحُوا فَمَلَيكُمْ بالصَّمْتِ)20. 

وفي الطبرانئ؛ مِن حديث زيدٍ بن أَرْقَمَء مرفوعًاء قال: (إِنَّ الله وق 
يحب الصَّمْتَ عِنْدَ نَلَاثِ: عِنْدَ تِلَاوَةْ الْقُرْآَنِء وَعِنْدَ الزَّحْفِء وَعِنْدَ 
الْجَارٌج"©. 

وفي حديث قدسيّ: (إنَّ عدي كُلّ عَبْيَ الي َذْكُوني وَهُوَ ماق 
و70 . 


وفيها كلام وأصل حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو في «الصحيحَيْنٍ؛؛ من 









2)78414( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4018).: وابن أبي شيبة في #مصنقها‎ )١( 
.)167'/4( والبيهقي في (السنن الكيرى»‎ 

(1) أخخرجه الطبراني في «الكبيرة (9180). 

(*) أخرجه الترمذي (07680. ١‏ 
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انحا 








حديث عبدٍ اللو بن أبي أَرْنَى؛ قال كك (لَا تَكمَنَْا.لِقَاء الْمَدُوٌء وَاسْأَنُوا الله 
الْعَافِيَة» َإِدًا شوم قَاصْبرُوا)”27. 

وإلما استعث ب الصمتٌ عند القتال؛ حتى لا ينشفِل المُقَاتِلٌ في 
الصّفٌ بغيرٍ 7 ولا يُثِيرَ الهلّعَ في نفوس المُسلِمِينَ بخوفِه وكرّعِه 
ولا يدل العدرٌ عليه بكلايه؛ بخلافٍ ما يكونُ فيه الكلامٌ لمصلحةٍ 
المُسلِمينَ مِن التغبيتٍ والتصبير والدَّلالةٍ على مَكامِن العدرٌ ومواضع 


سمه 


لا قال دعالى : «وَااشا له ونوك ولا كرا دكا ونب رطف 
وَأصيركاً إِنَّ أنه مم ألصّدر [الأنفال: 45]. 


مدحُ الاجتماع والقُرْقةٍ ودَمهُما 

في هذه الآبةِ: تعظيمٌ للاجتماعء وتحذيرٌ مِن الافتراق» خاصّةٌ عند 
لقاء العدوٌء اع ا و و 
بالاجتماع و للدَّلالةٍ على أنَّ المرادٌ بالاجتماع: أنّه على طاعتهماء لا على 
الهوى والدّنيا ومَطامِعِها؛ فالاجتماعٌ على غير الحقٌّ مذموم» والتفوقٌ 
بالحق محمودٌء وهكذا فعَلّ الأنبياء عع اموه وَهَلا أالححمد للاجتماع 
مُقَيِدُ ار الذي يثبتُ به الدّينُ لا أن تختلِت الأَمَةُ على فروع الدينٍ 
اختلاًا يشُنُ صَمَّها في مُقابل عدرّهاء وتتفرقٌ فيتسلّط عليها الكفرٌ 
وَدَوْلَتّه بشم أن الاجتماع يجب أذ يكونَ على حقٌ كامل أو يكون 
الافتراقٌ؛ فهذا لا يقولٌ به إلّا جاهلٌ مِن أهل الُلُرُ والتنظع . 


001947( أخرجه البخاري (2)1977 ومسلم‎ )1١( 














اللكان (الآية 15) 415 : 








والاختلافُ منه ما هو مذمومٌ في كل زمانٍ وفي كل مكانٍء وهو 
الاختلافٌ على الحقٌ البيّنِء والأصلٍ الواضحء» ومن الاختلافٍ ما هو 
سائم جائرء كما يختلِفٌ السلفٌ على مسائل الدَّينِء وهذا اختلاث 
لا يسن صَفٌ الْأمّوِه وهو مِن باب السَّعَوٍء وقد لا يُناسِبٌ زمانًا أو 
حالاء لا لِذَاتِه؛ وإنّما لِما يُحِيظ به مِن أحوالٍء وما يَتْبَعْهُ مِن لوازم» 
والعاقلٌ يُدرِكُ مواضعٌَ الخلافٍ ومِقْدارٌ أثرو على أصلٍ جماعة المؤمنِينَ» 
فين الخلافي: ما هو سائعٌ في ذاتِهء ولكنّ الزمانَ والحالَ لا يُحتمله؛ 
لِضين النفوسء وتريُص العدرٌ الأقرب المنافِقِينَء والعدوٌ الأبعد 
اق 1 

آثارٌ الاختلافٍ: 

ومن أعظّلم آثارٍ الاختلافٍ والتفرُق: دَمَابُ النصرء وتسلّظ العدرٌء 
إن الكفر لا يتس على المْسلمِين إلا بسبب تفرقهم» فْقاتِلهُمْ مُنفرِدِينَ 
وهو مجتيعٌ؛ ولم يَنتصِرُ عليهم لضَعْفِ فيهم؛ وإنَّما لتفرّقهمء فالقوي 
المتفرّقُ يَعْلِبُهُ الضعيف المجتمِعٌ؛ قال مجاهدٌ: طرَِدْمَبَ رضَك» ؛ قال: 
«نصِرّكُمْ؛؛ قال: «وَذْمَبَتْ رِيحُ أصحابٍ محمَّدٍ وَل حِينَ نازَّعُوهُ يوم 


خب 


وأصلٌ فزاع الأَمّة بسبب دُنويها؛ تختلِفُ قلوهاء ثم تختلك أبدائها 
إن أصَلَتْ وفَعَدَتُ لنفيها الخلا بالحُبجَج والبيّناتٍ؛ 0 ما تدخُلٌ 
الأهواءً على :النفوسٍ فتسلّكُ طريقاء ثم تحتجٌ لذلك الطريقٍ من القرآن 
والسّنَّةٍ والأثر» وهكذا نزاعٌ عامّةٍ الفِرّقٍ والطوائفٍ والجماعاتٍ في 
الإسلام؛ ولذا ذكُرٌ الله بعد نَهْيِهِ عن الافتراقٍ أمورًا باطنةٌ سيّرَتٍ 


.)١ا/117/ه( و«تفسير اين أبى حاتمة‎ :)7١167/١١( «تفسيز الطبري»‎ )١( 
ىٍِ الفسير اين ابي -ماتم‎ 

















المشركينَ وحَرْهمء فى عن تسييرها للمؤمنيٌ؛ فقال: «دكا كوا ملي 
0 من ديكرهم بَطَرًا مره تان ودورت عن سَِِلٍ لَه وَأكَّهُ يمَا يَعَمَلُونَ 
و ويد له النَِطنُ أَعَسْكَهُمْ وال ل عَلِبَ لَكُمْ الوم مرت 
0 [الأنفال: 40 -48]» وفي هذا: إشارةٌ إلى أنَّ أكبّر خلافي الظواهر 
بسبب بواطنّ خفيّة؛ من حُبٌ الرياءِء والرّياسقء والجاوء وطمع الدّنيا. 
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بتكيو © 
عير 14 


عش 0 [الأنفال: 5ه -24]. 





معاهدةٌ مَن كَدَ نَقَضىَ عهدًا سابقًا: 

في هذه الآية: دليلٌ على جواز مُعامَّدةٍ ناكِثِ العهدٍ السابق وناقضه 
إِنْ كان في مُعَامَدتِِ مره أخرى صلاحٌ للمُسلِمِينَء ولو بكسب أمان ليوم 
أو لشهرٍ أ و عامء بِصَدٌ عَادِيَتَه ومكره» كما عامَّدَ النبئ يي اليهودٌ مع 
عِلْمهِ بنقضِهم للعهودة فقد كائوا عاهدوة ]كل مك ثم أعانوا 2 
بسلاجء ثَ اعتدّرُواء م فخاتُوهُ في الحَنْدَقٍ . 

والاصل الخَثَّرٌ مِن إمضاءٍ العهدٍ لناقِضٍ العهدٍ؛ حتى لا يكون في 
ذلك استغفالٌ بِالمُسَلِمِينَ ار الدّينٍ بهمء وقد عامَدَ أبو عَرَةَ 
الجْمَحِيُ رسول الله كل يوم بَذْرِ وترَكةُ لِبَنَاتِهِ بلا فِديةِء وأحَدَ عليه آلَّا 
يُقاتله فَأخْثَرَهُ وقائلهُ يوم أُحْدِء فدَعًا رسولٌ الله يكل ألَا يُعِِتَء فما أَسِرَ 
مِن المشركينَ رجلٌ غيرُهُء فقال: يا محمّدُء أمْئنْ عَلَيّ وَدَعْنِي لِبَنَاتِي 
وَأَعْطِيْكَ عَهْدَا ألا أُمُودٌ لِقَِاِكَء فقال النبئُ 6: (لَا تَمْسَحُ عَلَى 




















و لكان زالآية حه-مه) 41 5 








عَارِضَيْكَ بِمَكَةَ تَقُولُ: فَدْ حَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَنَيْنْ)ء فأْمَرَ به فضُرِبَثْ 
0 : 1 

ويُستثنى من ذلك الرمَنٌ الذي تتعدّدُ فيه الأعداءئ» وتكثُّرٌ النغورٌ 
ولا قِبَنَ للمُسلِمِينَ بكلّ أحَدِ؛ كما كانتٍ اليهودُ وقريشنٌ وسائرٌ المشرِكِينَ 
يُحارِبونَ النب 26. ْ 

وإذا عامَّدَ المُسلِمونَ المشركينَ الذين عُرفُوا بنقض العهدٍء فهل 
للمُسلِمِينَ أنْ ينقُضُوا عهدّهم 26 متى شاؤوا؟ وجواتُ ذلك: أن 
المُعامَدِينَ المعروفينَ بالنّكْثِ على نوعَيْنِ: 

السوعٌ الأوَلُّ: قرم لم يَظهَرْ منهم ما يبي تريْصَهُمْ ومَكْرّهُمْ 
وتَنْضَهُمْ للعهدء فلم يجهّزوا في السّرٌ ويَمْكُروا في الباطن على المؤمنين؛ 
فهؤلاء يُمضَى لهم عهِدُهُمْ إلى مُدَّتِهم ولا يجوز نقضُ عهِدِهْم لمجرّدٍ 
سابقةٍ نقضٍ لهم؛ لأنْ الأصلّ بقاء العهود وعدم نقضها ووجوبٌ الوفاء 
بها؛ على ما تقدَّمَ في صدرٍ سورة المائدة. 

النوعّ الثاني: قوم أظهرُوا ما يُبدِي خِيَّانةٌ أو جاءتٍ الأعيّنُ 
للمُسِلِمينَ تُخْيرُهم بأنّهم يُعِدُونَ العُدَّةَ ويَتريّصونٌ الدوائرٌ بالمؤمنين؛ 
فهؤلاء يجورٌ أنْ يُنبَدَ إليهم عهدهمء ولا يجورٌُ تَبِِبتُهمٍ على غِرّةٍ والعهدٌ 
قائمٌ» بل يد عهذهم ويُلُْونَ بتعطيل العهدٍ؛ وهذا ظاهرٌ في فوله؛ وما 
َاقَكَ ين قَدْرِ حِبَائهٌ ند إلتْهز عل موك إنَّ أنه ]ا ِب لَخَيِيد». 
وللمُسَلِمِينَ أن يُقايلُوهم أو يينُوهُم بعد ذلك إِنْ شاؤوا ليلا أو نهارّاء ولو 
لم يَعلّمواء ها دام تيد إليهم عهدّهم بعلمهم؟ فلا حُرْمة لهم» ولا إثمٌ في 
أَخَذِهِمْ على حِينٍ عَمْلةٍ وغِرّةٍ. 

وفي قويه ًا تتم ف الْحَرْب مَتَرْدْ يهم من َلتَهُمَ لجز 


.)18 /9( و«السنن الكبرى؟ للبيهقي‎ :)٠١ 4 /1( اسيرة ابن هشام؛‎ )١( 





























يح مشروعيّة ترجيج العقوبة الأشَدٌ عند التردُدِ بِينَ عقوبِتَيْنٍ 
يَستِحمّهما جانٍ أو عدوٌ؛ لأجل تشريدٍ الأبْعَدِينَ وتأدييهم . 
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8 قال تعالى : «رَهِدُوأ لَهُم ما استطتثر ين قُوّوْ وين ريا الْمَيْلٍ 
يبوت روء عَدُوٌّ لَه وَحَدُوَكُمَ وََلنَ ين ذونهز ل كلوه مه 
بحَلَمهُمٌ وما نو ل ا 
ظلوت» [الأنفال: ٠‏ 


أمَرَ رَ الله بإعداد العُدَّةِ لإرهاب الكافِرِينَ وكسر نفوسهم وعزائيهم» 
والإعدادٌ من العَدّ كالإسقاء من السّفْي. 

إرهات العدوٌ وحُكُمُه: 

وفي ظاهر الآية: أنَّ أوَلَ الغاياتٍ مِن إعدادٍ المُسلِمِينَ للسلاج 
وإظهارٍ القوةٍ هر إرهابٌ الكافِرِينَ قبل قتالهم؛ لأنّه يكوثٌ بإظهارٍ القوة 
إخزاؤهم وتخويمُهم وكسرٌ عزيميهم؛ فلا يُقْدِمُونَ على قتالٍ المُسِلِمِينَ 
وسفكِ دمائهم وأخذٍ أموالهم؛ فأوَّلُ منافع الإعدادٍ: الشَّرُ المدفوعٌ الذي 
لا يَعلَمُ حَدَّهُ ولا كَدْرُ إِلّا الله ثم الخيرٌ المكتسَبُ» والأوّلُ لا يراه 
النامنُ لقِصَرٍ نَظرِهمء والله يَعلّمْ ِن الشرورٍ المدفوعةٍ التي لا يْحِسُ بها 
أو بأكثرها الناسٌ» ما لو نزَّلّتْء لكان في ذلك فسادٌ عريضٌ ومِحَنٌ 
شديدةٌ وكثيرًا ما بمتثلٌ الناسُ أمرّ اللوء ولا يَرَوْنَ الشرّ المدفوعَ ولا 
الخيرٌ المكتسَبء فيَحْوِلُهُمْ ضَعْفُ إيمانهم على ترك أمر اللو فيفتَحُ عليهم 
من الشرٌ المدفوع بإقامةٍ شرع الله ما لا طاقةً لهم به. 

وقوته تعال: لوَأهِدُوأ لَهُم نا نا ستطعثم ين مُرِّ»ه دليلٌ على وجوب 
استفراغ الوْسْع بإعدادٍ العُدَةٍ والتسلّح. 











موي اللْسنال (لايد .6 





أنوا لقو التي يجب إعدائها: 
والقوةٌ هي الرّمايةٌ بِالتبالٍ والسّهام َالبُنْدقِيّةِ وكلٌ ما كَل في باب 
الرمي باليدٍ أو بالآلاتِ المستحدثة نةِ من رصاص أو قذائت أرضيَّةٍ 0 
جويّة؛ ففي مسلم؛ ين حديث عشب بن عاير؛ قال كله في هوه تعلق 
ِرَآعِدُا لَجُم با انَتطْمثْر ين ميو ؛ (آلا إِنَّ الْقُرَةَ الرَمْنْ)؛ قالها ثلائ0" , 
وقولّه كه : (الْقُوَّة الرَّمَيْ) لا يعني حَضْرَّها فيهاء وذلك كقوله: 
(الْحَج عَرَقَةُا"2؛ أي: أعظَّمْ أعمالٍ الحج عرفةٌ وأعظَمٌ القوةٍ الرمئ. 
وقد عَذَّرَ النبيُ كل ِن تركِ الرمي لِمَنْ تَعَلمَُهِ ففي مسلم؛ مِن 
حديث عُقْبَةَ عنه؛ قال: ١ن‏ عَلِمَ الي م ركه لين وئا؛ أز: كد 
عَصَّى)290 ومع أن اللهوّ ليو م إلا أن اللهىّ بالرمي محمودٌ؛ لأنّه قوةٌ 
يُحتاجج إليه في نس اجهادٍ عدو أو دفع صائل» أو نُضرةٍ مظلومء كما 
قال عله : (وَكُلُ ما يَلهو به المَرْء المُسْلِمُ بَاطِل إِلَّا رَمْيه مْيَهُ بَِوْسِ وَتَأويبَه 
كْرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ 57 كَإِنّهُنّ م مِنَ الْحَنّ)9 , 


والذي بُحسِنٌ الرمي أفضَلٌ مِن الذي يُحسِنٌ الركوب؛ لأنَّ الإثخانَ 
يكونُ بالرمي أكتَرٌ؛ كما قال كه: (ارْمُوا وَارْكَبُواء وَآَنْ تَرْمُوا أَحَبّ إِلَيّ 
مِنْ أنْ تَرْكَبُو/؛ رواهُ أحمدُ وأهلٌ السّننٍ*»؛ وذلك أنَّ الرامي يُرَجِبُ 
بِرَمْيهِ ولو لم يُصِبْء فَيُمَزِعٌ ويُخْزِي؛ ولهذا جِعَلَ الله للرّامي أجرًا على 


.01913( أخرجه ميلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجهأخمد(704/4)ء والترمذي (889): والنسائي (1":17): وابن ماجه 
رمام ١‏ 

0 أخرجه مسلم (01915. 

(5) أخرجه الترمذي (/17): وآين ماجه (1811). 

(0) ٠أخرجه‏ أحمد :»)١55/4(‏ وأبو داود (701): والترمذي »)١5(‏ واين ماجه 
»)081١(‏ والنسائي في #الكبرى؟ (51915). 








مْيِهِ ولو لم يْصِبْ هَذَقَهُ؛ كما في «المسنياء والنّسَائيٌ ؛ من حديث 
عمرو بن عَبْسَةَ عنه كيِ؛ قال: (مَنْ رَمَى بِسَّهُم فِي سَبِيلٍ الل قُبَلَعَ 
الْعَدُرّ أخطأ أؤ أصَات» كان له كَِدْلٍ رَتَيق920, 50 

أنه ببلوغِهِ العدرٌ يؤثّرُ فيهم خوفًا ومَلَمًا وإرهابّاء ولو لم يسفِكُ 
منهم دمّاء أو يُتلِف فيهم مالاء لأنّ تخويت العدوٌ قد يل فيهم أشَدٌ ين 
مَل قتلٍ الواحدٍ والجماعاتٍ منهم؛ هن من القتلٍ ما يَحمِلٌُ العدرّ على 
الحو ة والنعرة الجاهليّةِ فيصيرٌ ويتجلّدٌ العدرٌ حتى يُقَتَلّ كما يِل صاحبّه 
ولو كان على باطلٍ. 

ومن تأمّل كلام السلفي. وجَدَ نِّم يُفسَرونَ القوة بتفسيراتٍ تجتومٌ 
بأنَّ القوة كل ما كان سببًا في نصر المُسلِمِينَ على الكافرين؛ كإعدادٍ 
الحصون والأنفاق والخنادقيء وصناعةٍ السلاح وإنْ اختلف نوعةُ وكَذرف 
والجراكي التعاملة انمره والقراق والتتتييوينة وأعظَمُةُ وأفضَلَهُ أسَدَمُ 

تأثيرًا على العدرٌ وقوةً في المؤمنين؛ ولذا فسَّرٌ عِكْرِمةٌ 1 
بالشضود29, وفسّرها مجاه بذكور الخيل”", وقال ابن المسيّب: 
مِن الفَرَسِ إلى السهم فما و9 

وكلُ ما تقرّى به المجاهدٌُ ولو مِن زاده وَلِباسِهٍ ونعاله» فهو من 
القوة؛ فعن رجاء بن أبي سَلَمةَ؛ قال: «لَفِيَ رجل مجاهِدًا بِمَكَةٌ ومع 
مجاهدٍ جُوَالِنُ قال: فقال مجاهدٌ: هذا مِن العُّوّوٍء ومجاهِدٌ يُتجهّرُ 
للغزو»”* , 

والشرعٌ أمَرَ بإعدادٍ قوَتينِ: 





.)5145( أخرجه أحمد (787/4)» والنسائي‎ )١( 

.)19/737 /5( «تفسير الطبري» (١557/1؟)» و#تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

)4 «تنفسير اين أبي حاتم؟ (31/977/0). (5) ”تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 0119/71 
(0) «تفسير الطبري» (1475/11): و«تفسير ابن أبي حاتم (0/ 0919377. 
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الأول : القوةٌ الظاهرةٌ» وهي قوةٌ الأبدان» وما تعلّقَ بها من القوةٍ 
الظاهرة؛ كإعدادٍ السلاح» وتعلّم استعماله. 

الشاني: القوةُ الباطنةٌ؛ وهي قوةٌ الإيمان» وما تعلق بها من المّعاني 
الباطنةٍ؛ بن شد العزائم وتحريضهاء ولو بالغ والمّعاني الحَسَّئةٍ التي 
لا تَصرِفُ قصدّ المجاهيٍ لغير الله؛ وإنّما شد من عزيه؛ كتذكُر الصَادِقِينٌ 
من السابِقِينَ وثباتهم وقوة بأسهم. 

فضلٌ الخيل وحَبْسيها: 

وفي الآية: دليلٌ على فضل الخيل؛ فخصّها الله بِالذّكْرٍ مع وجودٍ 
غيرها من المَركوبٍ : «وّين ريال ألْكَيَلِهء وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ؟؛ 
قال يق: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يوم الْقِيَامَق)'» وفي 
هذا: دليلٌ على أنه لا يُستغنى عن الخيل في الجهادٍ إلى قيام الساعقء 
وقد استدّلٌ بهذا البخاريٌ على ديمومةٍ الجهادِ؛ لارتباط الخيل به. ٠‏ 

وفي هذه الآية: مشروعيّةُ حبس الخيلٍ وما في حُكْوِها من المراكب 
في سبيل الله للغزوء وقد جاء في ذلك أحاديثُ عن النبيّ 86 ا 
روا بو هُرَيّرةَ؛ أنَّ رسول الله يي قال: (الحَبِلُ َكَاةٌ: هِي لِرَجُل وِزْنٌ 
وَهِي لِرَجُلٍ سِئْرُ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ا مرك 
ريا وَنَخْرًا وَبوَاةَ عَلَى آهل الاسام ؛ ؛ مهي لَه وز وما الي هي لَه 
َرَجُلَ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الل ؛ م لَمْ يَنْسَ حَوَ عن ال في طهُوي ولا كايا 
فَهِيَ ل »ونا الي هي له جره جل ربعا ها فِي سَبِيلٍ اشر لأَغْلٍ 
الإسْلام 0 كَمَا أكَلَتْ مِنْ ذلك 8 أ 20 
إِلّا كيب لَّهُ عَدَدَ ما أكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُيبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَائِهَا وََبْوَاِهَا 


.)1819( أخرجه البخاري (1867): ومسلم‎ )١( 
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حَسَنَاتٌ وَكَا تَْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْكئتْ شَرََا أو سَرَكَيْنِ إلا كت ١‏ الله لَهُ عَدَهَ 
آنَارِهًا وَأرْوَائِهَا حَسَنَاتِ وَلَا مر بهَا صَاجِيْهَا عَلَى ‏ هر مَسَرِبَثْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ 
أَنْ يَسْقِيهَاء إل كْتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرَِتْ حَسَنَاتِ) 29 , 

وعن زيدٍ بن ثابتِ؛ قال: سمعتٌ رسول الله كله يقولٌ: (مَنْ حَبَنَ 
رسا في سيل اللو كان سيره ِنّ التَاري)©. 

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ عن جريرء وأبي كَبْسَة وسَوَافَةَ بن 
الربيع» وعُبادةٌء وسَلْمَانٌ وأنس» وغيرهم . 

: وفوثه تعال: #ترهبوت بد عدر أله وَعَدُرَكُم)4‎ ١ 

فيه دليل على وجوبٍ ظهور المُسلِمِينَ على المشركِينَ» وأن ظهور 
الْمُسِلِمِينَ 5 وعِرَّتَهُمْ لا يكونٌ إِلّا بوجودٍ خوف المشرِكِينَ منهم. 
ولا يمكنٌ أن يتحنَّنَ ذلك بالمحئّة والمودٌة والصداقة. 

وقد فسّرَ ابن عبّاسِ إرهابَ العدرٌ بإخزايه؛ فقال: # ميوت + : 
تُخْرُونَ”"©: ومن لوازم الخزي : الانكسارٌ والتقهمُرٌ وَالذَلّهٌ والصّغَارُ. 


أنواعٌ الارهاب والتخويف: 

والإارهابٌ على نوعَيْنٍ : 

الأوّلُ:. محمودٌ. وهو الأصل؛ لظاهِرٍ القرآنِء ويكونُ للعدرٌ 
المُحارب؛ كما في هذه الآية: هوت به عَدُوٌ لَه وَعَدُوكُ». 
والمرادٌ به الجهادٌ في سبيل اللو بت الرعب والإرهاب في فوس العدقٌ 
بإعدادٍ المُسَلِمِينَ لقرّتهم العسكريّةٍ مطلبٌ شرعيٌّ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
سَألتى في مُوْبٍ ارت كُمَيُوا اليقب» الافال: 7. 


)9417( أخرجه البخاري (78.0)»: ومسلم‎ )١( 
(؟): أخرجه عبد بن حميد في «مستده» (7107 المنتخب).‎ 
. 011/37" /0( (؟) «تفسير الطبري» (147/11)» و#تفسير أبن أبي خائم»‎ 
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والثاني: مذمومٌ» وهو إرهابٌ المؤمِنٍ وتخويمُةُ» ويَلحَقُ بالمؤمن 
صاحبٌ الأمانٍ والعهدٍ وَالذَّمَةِ مِن الكافرِينَ» وفي المسلم قد قال 
رسول الله يكل: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيه بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ نّ المَلَائِكَدً تَلْعَنهُ حَنّى 
يَدعَهُه وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ بيه وَأمَ)؛ روا مسله0©. 

ويحرّمٌ ترويعٌ المؤمن وتخويفُهُ وإرهابةُ ولو بالشيءٍ اليسير؛ كما عند 
أبي داود»ء عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: حدّنّنا أصحابٌُ 
8 َنّهُمْ كانُوا يَسِيِرُونَ مَمَ النبِيَ يكل» قَنَامّ رَجْلّ مِنْهُمْ َانْطلَقَ 
: شه إلى عل عه كأشلة ب كَمَرِعَ كَقَالَ وَسُوُ الله 6: (لا يَحِلّ 
نيم أ أَنْ يُرَوْءَ و يم 

وفي ا قال يله: (لا يَأَحُذْ أَحَدْكُمْ عَضَا أَخِه لَاعِبًا أَوْ جَاذّاء 
كَمَنْ نْ أَخَدَ عضا أخِيوء فَلْيدتهَا إليه)92 . 

وقول اللَّهِ تعال: يرََاكِنَ ين دونه لا كَلَوتَهُمْ َه يتلف». فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ الله يحقّنُ بقوة المؤمنينَ مَنافِمَ لا يُدركونّها بحِسّهمء وِيَدكَمُ 
عنهم شرورًا ين عدوٌ لم يَحبُوا له حساباء وإنَّما يُخَالِكُ ضعيفٌ الإيمان 
ريه لأنّه يُدرِكُ من الظاهرٍ شيا ويَخيتُ عنه الباطنٌُ كله أو جُلّهِ؛ وهذا مِن 
ضَعفٍ اليقينٍ بالله؛ فالله أمَرَ بإعدادٍ العُدَّةِ للمشرِكِينَ الأبِعَدِينَ بِمَكَدَ؛ 
لكسرٍ شوكتهمء وآخَرِينَ - وهم اليهودٌ - مِن دُونِهم سينكييروناً نَبَعَا 
يَتَرئَصِونٌ بحقدٍ وعداوقء لا يُدِرِكُ المُسِلِمونَ قَدْرَها وفوّتها لو تسلّظوا. 

المَصَالِحُ وَالمَفَاسِدُ الباطِنةٌ والظاهرةٌ اللازمةٌ لأحكام اللو: 

والمنافِعٌ والمصالِحٌ والمَضَارٌ والمَفَاسِدُ التي يجعلّها الله في لوازم 


أوامره ونواهيه على فِسْمَينِ: 


(1) أخرجه مسلم (05315.  )0(‏ أخرنجه أبو داود (05004). 
() أخرجه الترمذي .)515٠0(‏ 
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الأوّلُّ: ظاهرةٌ» أو تُسمّى مكتسّبةٌ»ء وهي التي يراها النامنُ في 
المادٌيّاتِ والمحسوساتء والغالبُ هي مِن المكتَّسّباتٍِ؛ كالغنائم 
وَالأسْرَّى وظهور الأمر والكَلَبَةٍ وبَسْط الأرض؛ وهذا ما يريط الناسن 
انقيادهُمْ به مهما كان إِيمائهُمْ قويًا أو ضعيقًاء ويمتاز أهلُ الصّدْقٍ واليقين 
بالانقيادٍ للأوامرٍ واجتناب النواهي ولو لم تَظهَرٍ المنافعٌ والمصالِحٌ 


محيونة. 








الثاني : الباطنةٌ» وتُسمّى مدفوعةء وهي التي لا تُرَى؛ وإنَّما هي 
شرٌ مدفوعٌ كان مقدَّرَاء فَدُفِعَ بامتثالٍ الأمرٍ واجتناب النهي » وكثيرٌ من 
امتثالٍ الأوامرٍ كالجهادٍ وإعداد العُدّةَ والقُرَِّ لا يَلْمُسٌ النامُ أئَرَهُ؛ لأنَّ 
كثيرًا منه شر مدفوعٌ لا خيرٌ مكتسّبٌء فربّما قائَلَ المُسلِمونَ امتثالًا 
لأمرٍ الله ولم يَفتَحُوا أَرْضًا ولا مِصْرّاء ولم يَخْتَموا عَرَضًا مِن الذُّنياء وقد 
دفَمَ الله بقنالهم ذلك عنهم من الشرور وتسلّط الكفار عن بُلْدانِ ف الإسلام 
ما لا يخطرٌ يبال أحدٍء مع أنّهم لم يُكِبُوا شيا ظاهرًا؛ 0 
شرًا عظيمًا ؛ فإن الكفار لا يَققُونَ عند حَدّ ولا مَطمّعء » فإذا رأَوًا بأ 
الم في أقصى الأرض» كُِرَتْ مطامعُهُمْ عن أَدْن بُلْدانِ المُسِلِمِينَ 


فلو تُرِكَتْ تلك الأوامرٌ لعَدّم المكتسّبٍ المحسوسء لَفَتَحَ الله بابًا 
من الشرورٍ المدفوعةٍ لا طاقةً للمُسلِمِينَ بهاء ولا أعكّلمّ فتنةٌ في الدّينٍ 
ممّن يعيشٌ في قلب بلادٍ الإسلام آممًا في عِرْضِهِ ومالِه ودمدء ثم يفم في 
مَُاتلينَ في نُقُورٍ بأطرافي بلادٍ الإسلام بحُي نهم لم يَكبُوا شياء ولو 
تَرَكُوا ما هم فيه» لَمَا توقّف العدرٌ على ما هو عليه ولَما أَمِنَ على 
نفيهء ولكنٌ لله تقديرًا وتدبيرًا يَدمَعٌ به عن الأمّةِ ظَ بأقوامٍ صالحجين؛ 
ليعيشٌ غيرُهُمْ صلاح دبد ودُنياهم وهم في عَفْلةٍ ولا يَعلَمونٌ ما لو كُيِح 
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عليهم مِن ذلك الباب المُغلقِء وأحبيبٌ أنَّ لأولئك المَُاتِلِينَ مِن أجرٍ ما 
أَمِنَتْ به الأمّةٌ بسببهمء وما أقاموهٌ بسبب ذلك مِن صلاةٍ وزكاةٍ ونْسّكِ 
وؤِكْر ودُعَاءٍ وسِلَةِ رَحِم وعمارة المساجدٍ وغير ذلك» والله أعلّمْ. 

# # 










## قال تعالى: رين جنا للم تلمتخ ا وَتَوَكلَ عل لله نهد هو 


ليع ألْييمْ» [الانفال: 121 . 
تقدّم الكلامُ على المُسالَّمَةٍ والمُوادَعةٍ والمُهادّنة» ومعنى السَّلْمِ 

وَالسَلم يفنج السَّينِ وكسرها في سورة البقرة عند قولِه تعالى: طيَآيُهَا 
الت ءَامَقًا نموا في ألِنَذِ حَلَكَهُ ,1 كيدا لو القتطن إكه 
لحك عدو بي [البقرة: 04؟]» وتكلَّمُنا على المَعنيَيْن: معنّى الدَُّولٍ 
في الإسلامء والسلم الذي هو بمعنى المُسَالّمَةٍ والأمان والمُهاَنةِ؛ كما 
في هذه الآبة. 

وآبةٌ الباب هذه قد اختلّف العلماءٌ مِن السلفٍ في تَسْخْها على 
قولينٍ: 

قال بعضٌ السلفٍ: إنَّها منسوخةٌ» ومن قال بالنّسخ» اختَلَقُوا في 
الناسخ لها : 

فرُوِيَ عن عِكْرِمَةَ والحسّن: أنّها منسوخةٌ بقولِه تعالى في سورة 
براءةً : كينا اليب ل بؤمئوب باكر وكا يأيوْوِ الآ » [التوبة: 270" . 
وقيل: تسكث ب القِمال: «تاثثوا الظركِيَ عَيْتُ وبَددوفٌ» 


[التوبة: ه]؟ قاله قتادة9 , 


.)(1/786 /0( و«تفسير ابن أبي حاتمة‎ +761" /١١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.087 /1١( (؟) «تفشير الطبري»‎ 


























الكبتكا اران 


الكدذالةا 








وقبل: نسحت بسورة براءة؛ فقد نَسَكَتْ كل مُوادَعةٍ. 

وقيل: نَسَكَها قوثُهُ: جلا يهنا مرا ِل الكل قث الاقار» 
[محمد: 9؟]؟ حُكِي هذا عن ابن عباس" . 

وأنكرٌ الطبريُ القول بالنسخء ومِئلَهُ ابن كَثير("» وغيرهماء وهو 
كذلك؛ حتى قال الطبريٌ في قولٍ من قال بالتّسخ: «لا دَلَالةَ عليه ين 
كتاب ولا سنو ولا فِظرة عقل)9 . ١‏ 

وذلك أنَّ الآيةَ التي جعلها قتادةٌ ناسخةً هي في كفارٍ قريش ومن 
في حُكيهم من الوَنيينَ وآيةٌ براءةً فيها قتالُ العدرٌ عند القُثْرةِ علي 
وَالْمُهادَنةُ عند كَثْرته. 

وقال أكثرٌ العلماءِ: إِنَّها ليسث بمنسوخةء بل مُحكمةٌ وليس فيها 
إبطالٌ القتالٍء ولا الأمرٌ بِمُطْلَقٍ المُسَالَمةٍ والمُهادَنةٍ والمُوادَعةٍ» وهي 
محمولةٌ على كل مّعاني السَّلْمِ التي تصلّحُ للمُسِلِمِينَ وتُصِلِحٌ حال 
الكافرينّ: 

كأنْ يَقبَلَ الكُفَّارُ الإسلامٌ؛ فلا حاجةً لقتالهم؛ لأنَّ غاية الغاياتٍ 
تحقّقث؛ ولهذا فسّرَ ابنُ إسحاق (السّلْمِ) في الآية بالإسلام”؟» ون طلَبَ 
الكفارٌ أنْ يَدقَعُوا الجزية ولا يَرَغَبونَ في القتالٍ» فيُنزلوتهم عليها كما في 
التوبةٍ ويأتيء وإِنْ رَغِبُوا في الهُدْنةٍ والمُسالَمةٍ إلى أَمَدِ وكان للمُسِلِمِينَ 
مصلحدٌء فلهم فعلٌ ذلك؛ كما فَعَلَ النبئ يل في الحُدَيْيةِ وغيرها . 

ومّن قال بإحكام الآيقء لم يَجِعَلْها أصلًا يُناقِض الجهاد ويُعَظُلّه؛ 
فإِنّه لم يقل ذلك أحدّ؛ وإنّما جِعَلُوا القتال للمُعانِدِء والسّلْمَ لمن تجونٌ 


.)84/4( «تفسير ابن كثير»‎ )7١( .)57/٠١( «تفسير القرطبي؟‎ )١( 
,)187/1١1( «تفسير الطبري» (504/11). (4) #تفسير الطبري؛‎ )9( 
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وقد صالَّحَ الخلفاءً الراشدونَ ومن بعدّهم» وما زال حُكُمُ المُسالّمةٍ 
والمُهاَنةٍ قائمًا في الأمةِ مع الكافرينَ بحسّبٍ مصالح المُسلِمِينَ. 

وَإِنّمَا الخلافٌ في بعض فريعٍ المُسالّمةٍ والمُهادّنة؛ كمُدَّتِهاء 
وأحوالهاء ودفع المالٍ إلى الكفارٍ كفاية لشرّهمء ونحو ذلك. 


السَلْمُ مع 

لا يختَلِفٌ العُلَّماكٌ: أنَّ السَّلْمّ إذا كان دائمًا مع جميع الأعداء 
والجهات؛ وإلى الأبدٍ وبلا مل أنه لا يجورٌ؛ لأنّه يتضمنٌ نُّ تعطيلا 
للجهادٍ وقد توائرٌ الدليل على دَيمُومتِهِ وبقائه إلى قِيام الساعةء وقد قال 
ابن المُذِرٍ: «ولا يجورٌ أنْ يُصَالِحَهم إلى غير مُدَّةِ؛ لأنّ في ذلك تَرْكَ 
تال المُشرِكِينَء وذلك غيرٌ جائز»””. 

ولأنَّ ذلك يتضمَنُ مَظعًا ذِلَّةَ وهوانًا للمُسلِمِينَ؛ فلا يُتتصوَّرُ عدم 
وجود عَُدُوانٍ مِن جميع البشرٍ وجميع | مم والدُوَلٍ على الْمُسلِمينَ؛ 
ولا يُتصوّد أل 31 ودَؤْلةٌ ولو كانت كافِرةً بلا عُدُوانٍ لأحدٍ عليهاء 
وهذا مع عدم صِكَّنِه عقلاء فهو مُنَاقِضٌ لصريح الوحيء وتشريع السماءء 
وعمل النبيّ ل والخلفاء؛ فالله يقول: َعَم عي 1 تكزة ينتذ» 
[البقرة: 19#. والأنفال: 184 وَالفِئْنةٌ الكُفْرٌء ولا يَرالُ الكفرٌ في اللأرض 
باقياء فيجبٌ أن تبقَى معه شريعةٌ الجهاد فائمة ولا يُمكنٌ أ أن تكرة الا 
ظاهرةً إلا بجهادهاء وفي «الْصحيحَيْن»؛ من حديثٍ معناوة7 
والمُغيرة”"؟ يقولٌ النبئ 6ه: (لا تال طَاِقةٌ من أي كَاِمَة بأمْرٍ اث 
لا يَضرّهُمْ م مَنْ حَذَلَهُمْ أوْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِي آم الل و وَهُمْ م ظَاهِوُونَ عَلَى 
لق «الإقناع» لابن المنذر (؟594/5): 


(؟) أخرجه البخاري (2)1/1 ومسلم .)9١319(‏ 
(9) أخرجه البخاري (7240): ومسلم (1911). 
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النّاسِ)» وظَهورُهُمْ بسبب جهادهم؛ كما في مسلم؛ مِن حديثٍ جابر"3 
ومعاوية”"» مرفوعًا: (لا تَرَالُ طَمةٌ مِنْ أي بُقَائِلُونَ َلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ 
ِلَى يَوْم الْقيَامَة). 

وقد استدلٌ البخارئ على كَيْمُومٍ الجهاد بقولو : (الْحَيْلُ منقُوة 
في نَوَاصِبهَا الْحَيُْ ِلَى يَوْمٍ الْقِيَاتَة"؟ لأنّ المراد بخيرييها أرُها في 
الجهادٍ في سبيل الله. 

ولم يِذ في السُنَةِ والقرآن أمرٌ بطلب السَّلْم؛ وإنَّما الواردٌ بول عند 
عَرْضِهِ والحاجة إليه؛ وهذا لأنَّ النفوسَ ميَّالةٌ إلى حُبٌّ السلامق» فتجدُ 
مِن الأمر ما يَدْعُوها إليه فترْكنُء وأمًا قولَهُ تعالى: طيََيُهَا لدت ءَامَتْا 
أَدَخْلُوًا ف اشَلرِ كافَّد» البقرة: 204 فالمرادٌ بِالسّلْم الإسلامٌ باتّفاقهم . 

وَالسَلْمُ مع العدرٌ على نوعَيّنِ: 

الأوّلُ: سلمٌ دائمٌ مع كل عدرٌّء وإلى الأبيء بلا أَمَدِ؛ فهذا لا يجوز 
ولا يصحٌ؛ كما تقدّم. 

الثاني: سلمٌ مع عدوٌ واحدء أو بعض الأعداءٍ أو أكثرهم ؟؛ فذلك 
جائرٌ بشروطه. 
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المْدَةٌ في مُسالّمةٍ الكافرٍ: 

يفل العلماء. على أنّه لا حَدّ أذنى لزمن مُسالَمَةٍ العدرٌ ومُهادَنيه 
وأنّه لا تجوز المُهادنةٌ الأبديّةُ؛ وإنّما اختَلَقُوا في أغلى مُدّةِ المُسالّمةٍ 
والمُهادَنةٍ على قولَين: 

ذمَبَ جمهورٌ القُقَّهاءِ: إلى أنَّه لا بُدَّ مِن حَدٌ لمُسالّمةٍ الكفارٍ 


(1) . أخرجه ملم (195) و(01959. (5) أخرجه مسلم (008907). 
(”7») سبق تخريجه. 
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ومُهادَنتهم؛ وهذا ظاهرٌ مذهبٍ الشافعيٌ وأحمد» واختَلَقُوا في الحدٌ الذي 
يُهادَنُونَ فيه فجعلّه الشافعئ وأحمدٌُ: إلى عَشْرٍ سنينٌ» والزيادةٌ فوقٌ ذلك 
باطلةٌ . 1 

رعلقه مالك - فيما رواةٌ عنه ابن حبيب باجتهاد الإمام , 

والإمام مالك وغيرٌهُ لا يُجِيِرُونَ ونام مهادَنة كل الأمم وإلى 
الأبد؛ لأنّه يقتضي ضَعْف المؤمنينَّ» وتسلّط الكافرينَ» وتعطيلٌ الجهادٍ. 
ولم يُسالِمٍ النبيُ ولا الصحابةٌ ولا الحُلَفَاءٌ على مَرٌ العصورٍ الأ إلى 
الأبدِ؛ وهذا مِن بدَع العَضْرٍ ووَّمْنٍ سَلَاطِينِهء التي لا يجوز العمل 
بمُقتضاهاء ويقولٌ ابنُ قُدامةً: ذلا خلافت بيتهم على بظلان الصُلّح إذا 
كان مؤْيدًا). 

والصلحٌ المُطْلَّنُ غيرُ المؤقّتِ يَقنضي التأبيدَ» في ظاهرٍ مذهب 
الأصحاب. وإذا كيرَتٍِ النغورٌ على المُسَلِمِينَ وتداعتٍ الْأَمَُء فقد تصحٌ 
المُهانةُ مع عدر واحدٍ يُخشى منه ويأبى النزولٌ إلا على صُلْحٍ مُطلقٍ 
ولا قِبَلَ للمُسلِمينَ بجميع الأموء فيجورٌ أن يُطلَقٍَ والحالةٌ كذلك ‏ 
الصلحٌ معه بلا زمن» حتى يَفْوَى المؤمنونٌ ثم يَنبِذُونَ إليه عهدَهُ على 
سَوَاء. 

ويجبُ أن يَجْعَلَ الإمامُ المُدَةَ التي يُهادِنُ بها الكافرينَ بحسّبٍ مصلحةٍ 
المُسلِمِينَء في دينهم ودُنياهمء وألا يَْعَلَ الأمَدَ فيها يَسْكُمُهُ غيرٌ ذلك. 

ولا يَعقِدُ الهدْنةَ إِلّا الإمامُء لا الأفرادٌء خلامًا للطبري. 


إعطاء الكفَّارٍ للمسَلِدِينَ المالّ على هُئَيِهم وأمْيهم؛ والعكس: 


وأمّا المُهادَنةُ على مالٍ يَدمَعْهُ المشركونً للمُسِلِمِينَ فلا خلاف في 
جوازها ومشروعيّتهاء وإنْ كان بمالٍ يَدفَعْهُ المُسْلِمِونَ للكافِرِينَ؛ فعلى 
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الحالةٌ الأولى : إِنْ كان في المُسلِمِينَ قوةٌ ونَباتٌ لصدّ الكافرين» 
فلا يجورٌ لهم أن يَدمَُوا للكافرينَ مالا على هُذْئَيهِم؛ لأنَّ في ذلك صَعْقًا 
وإهانةٌ لهم؛ والمنعٌ هو الأصل. 

وقد قال الشافعئٌ في «الأمٌ): «لا يجورٌ أنْ يُهاِنَهُمْ على أنْ يُعطيّهم 
المُسلِمونَ شيئًا بحالِ؛ لأنَّ القتلّ للمُسَلِمِينَ شهادةٌ» وأنَّ الإسلامَ أَعَرُ مِن 
أنْ يُعَى مُشْركٌ على أنْ يَكُْفٌ عن أهله؛ لأنَّ أهلَّهُ ‏ قاتِلينَ ومَقتَولِينَ - 
ظاهرونٌ على البحقٌ»90. 

الحالةٌ الثاني : إِنْ كان في المُسِلِمِينَ ضَعْفٌ وخاقُوا الاضطلام 
وهلاكٌ أهلٍ الإسلامء وقد أحاط بهم الكافِرونَ وتكالَبُوا 0 من 
جهاتٍ عِنَّوِه ولا طاقة لهم بالجميع» فيُريدونَ نَ أنْ يُحَفُمُوا على أنفسهم 
بعضّ الكافِرِينَ؛ ليتفرّغوا لبعض دون بعض؛ حتى يُمْكِنَهُم 0 
الجميع؛ فالصحيحٌ أنَّه جائرٌ؛ وبهذا قال الأوزاعيئ ومالكٌ والشافعيُ 

فاع فقد روى الطبرانيٌ وغيرٌةُ؛ من حديثٍ محمدٍ بن عمروء عن 
أبي سَلَمدَه عن أبي هريرة؛ قال: جَاءَ الْحَارِتٌ الْمَطَمَانِيْ إِلَى النَِتَ كله 
كَقَالَ: يا مُحَمّدُ شَاطِرْنًا تَئْرَ المَدِبئة» قَالَ: (حَتَى أسْتَأوِرَ السّمُوة): 
بعت إِلَى سَغل بن ماف وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَة وَسَعْدٍ بْنِ الرّببع» وَسَعْدٍ بْنِ 
حَيْكَمَة وَسَعْدِ بن مَسْعُووٍء رَحِمَهُمُ الل كَمَالَ: (إِني قَدْ عَلِمْتُ أن الْعَرَبَ 
َد رَمَفْكُمْ عَنْ وْس وَاحِدوِ ون الْحَارِتَ يَسْأَلكُمْ أَنْ تُسَاطِرُوهُ تَمْرَ 
اموت قن أرَدنُْ أَنْ تَدْقَعُوا 0 
بَعْدُ) كَانُوا: يَا رَسُولَ اللوء أَوَحَيٌّ مِنَ السَّمَاءِ َالَنلِيمْ لأثر الى أ 
عَنْ رَأيِكَء أؤ هَوَاكَ؛ كَرَأيْنَا تَبَعُ لِهَوَاكَ ورَأيك» إن كُنْتَ إِنُمَا تُرِيدٌ 
الْإبِقَاء عَكَينَاء كَوَاهِ لَقَد ْنا نا وَإياهُمْ عَلَى سَوَاو لون عن كدر إل 


(0) «الأمء (099/4). 
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بِشِرّىء أز يرّىء كَثَالَ رَسُولُ الله كل: (مُوَ ذا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُونَ) 
كَالُوا: عَدَرْتَ يا مُحَمّدُ كَقَالَ حَسَّانُ بن نَابتٍ لله: 
يَا حار مَنْ يَفْير بِِئةِ تجاه أَبَدَا فَإِنَّ مُحَمَدًَا لَا يَفُورٌ 
وَأَمَانَةُ الْمُرَيٍّ حَيْتُ لَقِيتهَا كَشسْرٌ الرّجَاجَةٍ صَدْمُهَا لَا يُجْبَرْ 
إِنْ تَغْدِرُوا الكذه من واكم وَالنُوْمُ يبت في أُصُولٍ الي 6 
وقد رَوَى أبو عُبَيْدِ في «الأموالٍ»» عن ابن شهاب؛ قال: كانت وقعةٌ 
الأحزاب بعد أُحُلٍ بستكين» وذلك يوم حفر رسول اث وك الخندق» ورئيسش 
الكفارٍ يومئذٍ أبو سُفْيانَ بن حَرْب» فحاصّروا رسول الله يكل بضمٌ عَشْرةً ليلد 
فخلّصٌ إلى المُسلِمِينَ الكَرْبُء فقال رسول الل يك كما أخبَرّني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ -: (اللّهُمء ني ي أنشئك عَهْدك وَوَعْنَكَ» اللَّهٌُ» إِنْ تَسَأ لا تبن 
وحتى أَرسَلٌ رسول الله يِه رسولًا إلى عُيََْةٌ بن حِضْنٍِ وهو يومعظٍ رئيسٌ 
الكفارٍ مِن عَطَفَانَ وهو مع أبي سيان فعرض عليه رسول اللو 5 تلت تمر 
نَخْلِ المدينة؛ على أنْ يَحذَلَ الأحزاب وينصرف ومن معه من عَطَفَالنَ فقال 
عُييَنةُ: بل أغطني شَظرٌ تَمَرِهاء ثم أفْعَلُ ذلك» فأرسَلَ رسولُ الله يكل إلى 
سعد بن معاؤء وهو سيدٌ الأَْس» وإلى سعدٍ بِنٍ عُبَاكَةٌ وهو سيدٌ الحَزْيَج» 
فقال: (إِنْ د يذ سأي يطل مرِتَخْلِكُم؛ عََى أن صرف من مَعَدُِنْ 
عَطْمَانَ وَيَخْذُلَ الأخْرَاب وَإِنّي أَعْطَبْتُهُ الئُلْتَء كَأبَى إلا النُضْفَء قمًا 
نَرَيَانِ؟)» قالا: يا رسول الله» إِنْ كنت أُمِرْتَ بشيء فافعَلُةُ فقال 
رسول الله يل: (لَوْ أمِرْتُ بِشَيْءٍ لَمْ أَسْتَأورْكُمَا فِيوء وَلَكِنْ هَذَا رَأيّْ أَعْرضّهُ 
عَلَيْكُمَا)ء قالا: فإنًا لا نَرَى أنْ تُعْطِيَهُمْ إلا السيف» فقال رسولٌ الله يله: 
(قَنَعَمْ) قال أبو عَُيْدِ : وقد فعَلَّ مِْلَ ذلك معاويةٌ في إمارته””© 


.)0409( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ .)١( 
.)445( (؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ 























لشذلة 





وروى أبو عُبَيْدِ أيضًا عن الوليدٍ بن مُسْلِمِه عن صَفُوانَ بن عمروء 
وسعيدٍ بن عبدٍ العزيزٍ ؛ أن الرومَ صالحت معاوية على أن يُؤدّيَ إليهم 
مالاء وارئهنَ معاويةٌ منهم رَهْنَاء َجعَلهُمْ يبَعْلَبَكٌ ع إن الروم غدَرتٌُ» 
فأبَى معاويةٌ والمُسلِمونَ أنْ يَستَجِلُوا قَثْلَ مَن في أيديهم من رَمْيهم» 


وَعَكذا سبِيلّهم» واستفتحُوا بذلك عليهم» وقالوا: وفاءٌ بِعَذْرٍ خيرٌ من 


غَدْرِ بعَذْر0" , 


قال تعالى : «يكأئها لين حرضٍ الْمُؤْبييت عَلَ الْقِتَالٍ إن يكن يَنَكُم 
3 ا 00 
لت كَكْرُوا ند مم 1 تبرت © قن حَنْكَ لَه عكمٌ وََلِم 
أك يكم صَعْقَا إن ا 0 
لت يَمِبيوًا أَلمَيْنِ بِإِذْنِ لَه وله مع درن [الأنقال: 151-56 . 


إن يودل 





في هذه الآيةِ: حاجةٌ المؤمنينَ إلى التحريض على فتالٍ الكافِرِينَ 
وَالبَرَاءةٍ منهم» والتحريضٌ هو الوعظ والحَضٌ على العمل» وهذا من 
واجباتٍ الإمام والعاليمء وقد كان النبئ كل يُحرْضُ أصحابَةُ على القُوةِ 
والرَّمْي وإعدادٍ العُدَّةِ على مِنبرِِ وفي طريقه؛ عند قيام الحاجة إلى ذلك. 


تحريضن النبي كل على القتال: 
وقد كان النبئ كَل يأمُرٌ بالإعدادٍ على مِنْبَّرٍ الجْمُعَةٍ للعامّةٍ 


والخاصّةٍ؛ كما في مسلم؛ يي 
على المِنْبَرِ: (كَالَ الل ِوَآهِدُوا لَهُم نا َسْتطظمثر ين ميو [الأنفال: حا 


.)455( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 




















لل ع م ك0 
لكان (الآية 5-56 الغنقةا 








24 


آلا إِنَّ القوةَ الرَمْن) ثلانا9 , 

وكان يُحرّضٌ على الرمي وتعلّمهِ عاق والغِلْمانَ؛ كما في 
البخاري؛ ون خديث سَلَمةٌ بن الأخوع ول ؛ قال: مَرّ مر الي يه عَلَى مر 

مِنْ أَسْلَمْ يَنْتَضِلُونَء فقال رسول الله يلكِ: (ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ 
َم كَانَ وَايِبَا) 9 , 

وقد كان النبيٌ لك يحرّضهم على الأمَم المخالِفةٍ ويذكُرُهم 
بالموافقة؛ حتى يُتبيِّنوا أَمْرَهم وربّما فعَلّ ذلك على مِنْبَرِ كما في 
«(الصحيحَيّن»؛ مِن حديثِ نافع ؛ أنَّ عبد الله أخبَرّة؛ أنَّ رسول اش وَل 
قال على المنبر: (خِفَارُ غَمَرَ الله لَّهَاء وَأسْلَمْ سَالَمَهَا الل وَعْصَيَّةٌ عَصَتٍ الله 
وَرَسِ سُولَهُ)” 2 وفي حديثٍ ابن عمرّ هذاء وحديث عقبةً السابق: َذُ على 
مَن ححص منابرٌ الجْمّع بالتذكير بالآخرة والتزهيدٍ في الدُنياء وتجنّبَ ما 
يتَصِلُ بدين الأمَّةِ العام في نفيها ومع عدرّها. 

العَدَدُ الذي يجب معه الئَّبِاتُ أمامَ العدرٌ: 

وأمّا قوثة تعالل؛ «إن يك يكم عِنْرُونَ درت يَنْبوا يتين ود يكن 
يَنحكْم يَأتَدٌ يدا كه فكان ذلك أوّلَ الأمر؛ أُمِرُوا بالصبرٍ على 


العدوٌ مهما بِلَعَ عددُهُ وَعُدَتُدء ما لم يَرِدْ على عَشَرةٍ أضعافيء ثم خمّت الله 
عن أهل الإيمانٍ بذلك فيما بعدّهاء وعامّةُ السلفٍ على نسح هذه الآيةٍ 


بقويه تعاليه «الت حَنّكَ انه سكم وَكلِمَ أل فيك م صَعْدَا ون يك يحم 
يَأئدُ صَاِرَةٌ يَمْوا مِأَتينْ»؛ وبهذا قال ابن عباس وابنُ عمرّ 0 
رَوَى البخاري» عن عِكُرِمة عن ابن عبّاسٍ يا؛ قال: نَزْلَتُ: 


.)1849( سبق تخريجه. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.0061( أخرجه البخاري (2)02017 ومسلم‎ )( 














2 1 46 كيك عل التتريين 

0 لايد ا من عر قَجَاءَ النَّحْفِيكُ» فقال: «آلنّ 
ف لله ع مم ألت يكم فيكم صقا عنقا إن يكل ينكلم مَل سر موأ 
ِأتيْنِ»» قال: كَلَمّا حَمْف الله عَنْهُمْ مِنَ العِدّةء نَقَصّ مِنّ الصَّبْرٍ بِقَثْرِ مَا 


ال 











وصح عن ابن عبّاسِ؛ قال: «مَن كر ين ثلالةٍ فلم يَفِرّ ومن قَرّ من 
اثنين فقد قرّه؛ رواةُ ابن أبي تجيح "2 ونحوّةُ عمرُو بن دينار عند , 

وروى الحاكم في المُستدرّكه) ؛ من حديثٍ أبي عمرو بن العلاع؛ 
عن نافع» عن ابن عُمَرَ أن رسول الله ا هرا «أفنَّ حَنّكَ لله عَم 
وص َه ف عقا مداه ر 2 كله 

وبالنسخ قال 00 وعطاءٌ وعِكْرِمَةٌ والحسّنٌ وزيدٌ والضَّحََاكٌ 


ره 5 
وجماعة 


وفي قول اللَّهِ تعالى. لاله ة مَمّ الصَدرنَ» تأكيدٌ على الصبرء وأنّه 
مَعْقِدُ النصر وَتَصلة» فَالمْلدُ والعْنّهُ ليسث بأعظّمَ من الصبرء فالصابرٌ 
أقَرَبُ نصرًا ولو كَل عَتَادُهُ وإنّما ذكّر الله بالصبرِ؛ حتى لا تتعلّق النفوم 
بالعددٍ فتتّكلَ عليه وتّنسى معيّة الله وعَوْنَةُ هُ للصابرينٌ فيه» وبمقدارٍ تعلق 
القلب بغير الله يَضعْفٌ معه توكُلَهُ ويَقِلُ صبرُه: وهذا أمرٌ قد لا يَمِلِكهُ 
7 ولذا قال ابن عبّاسٍ: «َلَمَا حَفْف الله عَنْهُمْ مِنَ العِدَّو نَقَصَ 
مِنّ الصّب عدر ما 1 لت ع . 


.)5707( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في «معرفة السئن والآثار» 01/9 

(5) «تفسير ابن أبي 'حاتم» (91978/6). 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0789/5. 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (60/ 201779 (1)' :سبق تخريجه. 














اللمنان (الآية 16 كم الطنكةا 0 








بلوغٌ جيش المُسِلِمينَ التي عَشَرَ ألا : 

وظاهرٌ الآية بقاءٌ الشكم في كل عد من الملمين كثيرا أو قليلا؛ 
أنه لا يجب عليهم الثباثٌ إِلَّا على الضَّعْفٍ وما دونه وأمًا حديتٌ 
ابن عباس قال: قال رسولٌ الله ك: (خَيْرُ الصَّحَابَةٍ أَرْبَعَةٌ وَخَيْدْ السَّرَايًا 
رع ِكَةء وَخَيْرُ الْجيُوشٍ َرْبَعَةُ آلاف. وَلَنْ يُفْلَبَ انْنَا عَسَرَ أَلفَا مِنْ 
فِ"2 فهذاٍ الحديثٌ رواُ أحمدٌ وأبو داود والتَّرمِذْيُ؛ مِن حديثٍ 
جريرء عن يونس بن يزيد» عن الزُّمْرِيء عن عُبيدٍ الله بن عبد الله بن 
عُتْبَةّ عن ابن عبّاسٍ» به. 

وأكئّرٌ الرّواةٍ ِن أصحاب الزُّهْريٌ يُرِسِلونَهُ عنهى عن النبي يه 
بلا واسطةٍ؛ كمَعْمَرٍ وعُقَيْلِء وصوّب الإرسال عامّةُ النَّااِ كالمُريذيّ 
وأبي داود وأبي حاتم» ا أبو حاتم: همُرسَل أشبَّهُء لا يَحتَمِلٌ هذا 
الكلامٌ أن يكونَ كلام النبئ 7.9056 

ولا فرقٌ بينَ الاثتئ عشَّرٌ ألما وما دوئها وما أكثّرٌ منها؛ لعموم 
الآية» وضَعْفٍ الحديث. 


اباد تقارب ال 
0 006 سلاحًا واحداء فك من يستعولٌ النامنُ 
سلاححا واحدًا؛ فأهلٌ كل زمنٍ يتقاتلونَ بسلاج واحدٍ؛ ففي زمن السّهامٍ 
وَالتَبِالٍ والرّماج وركوب الدوابٌ فهم يتقائلونَ بذلك» وفي زمنٍ المَنْجَنِيق 
يَتقائلونَ به وفي زمان الرصاص والقذائي والمدافع فهم يتقائَلونَ به 


.)1666( وأبو داود (١5071؟), والترمذي‎ :»)١44/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)488/8( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 














م لق 3 ]ان كمكلدد 








وإن لم يَتساوَوًا في جَوْدَتِِ وأثره؛ ولهذا جاءتٍ الآيةٌ باعتبارٍ العَدَوِه ولم 
تأت باعنبارٍ الِعُدَهِ؛ لأنَّ العَُةَ يُمِكنُ للمُسِلِمِينَ تحقيقٌها بالصناعةٍ 
والشراءء بخلافي العَدَّدِءٍ فإِنْ لم يكن في المُسلِمِينَ العَدَدُ المشروظ 
للئَّاتِء فليس لهم شراؤُةُ ولا انّحادُهُ من غيرهم. 

ولمًّا جرت الآيةٌ مَجْرَى الغالب والعادقء د على عدم إخراج 
العْدَّةٍ و من أبواب الَاتِء فالعْدَة مُعتبرةٌ د كالعَتَ» ولكنّ تبايُنَ المُسِلِمِينَ 1 

عن المشركينَ نادرٌ؛ فلم يُعلّنْ بها حُكُم فلا يقولٌ فقيدٌ: 0 
المؤمنينَ إذا كانوا عُْلَا مين كل سلاح أنْ يَثنُوا في مُتايلٍ مهم أو 
مِن عدرّهم الذي يَحمِلٌ السلاخ؛ لظاهرٍ الآيق» فيُقَايلُومم 0 1 

يَرمُوهم بالحَصَى والعَصًا وهم يَحوِلُونَ الرصاصٌ وَشِبْهَهُء وعدم ذكر 
العُدَدٍ في الآية» لا يعني عدمَ اعتباره؛ وإنَّما لم تذكّرٍ الآبةٌ اشتراظ 
العْدَّةِِ لأمورء أعظَّمُها ‏ والله أعلّمٌ - أمران: 

الأوّلُ: أنَّ هذا جرَّى مجرّى الغالب» فالناسُ في كل عصر يَحَيِلُونَ 
سلاحًا من جنس واحلٍ» إن لم يَتساوًا في نوع وإثخانه؛ كما كان في 
الزمن الأول يتّفقونَ على الرُماح والسّهام والسيوفي» ولا يَتَساوَوْنَ في 
حِدَّتِها وجَِفّتِهاء ونفاذها ومَدَاهاء وكذلك اليو في الرصاص والقذائقي 
ونوعها ومَدَاها وأثرها. 

الثاني : أنَّ في اشتراط العُدّةِ دعوةً لتواكُل المُسلِمِينَ وركونهم» فلو 
اشترّط نوا من العُدّةِ يُساوِي المشرِكِينَء لَتَواكلَ المُسلِمونَ وتركوا 
الإعداد؛ حتى لا يَلِحَقّهِم التكليكث؟؛ لآ التكليف مرهونٌ بِالعُدَّةِ؛ٍ ولهذا 
جاء الأمرٌ بالإعدادٍ: «وَليثوا لهم نا اسْتَظمْثر» [الأنفال: 30]» وجاء 
الاشتراظ للعَدَّدٍ لوجوب النَّباتِ: هّن بك يكم يَانَدُ صَاِرَءُ يَنليوا 
انين 4 وكأن الله لم يَعَذِرْهم بِالعُدّةِءٍ لأنّ الأصل إمكاثها والقدرةٌ عليها 














اللمكان زالآية باحهد) [0551 ١‏ 


كما قدَرَ الكفارٌ عليهاء وأمًا العَدَدُ فهو الذي لا يَملِكُونهِ ل تعذَّرَ فيهم. 
ولد قل بعدم اعتبارٍ الع لَجَارّ للمُسَلِمِينَ وهم مُسلّحونَ أنْ يَفِرُوا 
إذا كان عدوّهم أكثرٌ من ضِعفَبْهمْ وهم عُزْلُ» ولوب أنْ يترا وهم عُزْلٌُ 
أمام عدوّهم المُسلّم إذا كان مساويًا لهم أو صِعْنَهُمْ في العَدَّدٍ. 
وإذا ملّكَ المُسلِمونَ جنسّ سلاح المشركين؛ وجب عليهم النَباتُ 
ولو لم يَتسارَرًا في أثره وقرّته. ما كان عددُ المشرِكِينَ لا يَزِيدُ على 
وتقديرٌ السلاح يُرِجَعٌ فيه إلى أهلٍ العلم به ين أهلٍ الجهادٍ والدّراية 
فيهء والله أعلَم . 


#4 # # 






يل قال تعالى : جما كنت ا ين أن يكنا لك أترن حي شخت ف الاين 
يدُو عَرْضَ لدم اولي بد الجر وله عد عَِيرٌ كد (© ولا كتبث 
من الله سَبَقَ لم يآ 1 ثم عَدَابُ عل) [الال. ]ا 


نرَلّتْ هذه الآيةٌ في بَْرِءِ وَالأَسَارَى أُسَارَى يَدْرِء والمرادٌ بذلك: 
أنَّ الطمع في الأسْرَى» وَالمَيْلَ إلى مِلْكهم: لايعرة] َِّا بعد إثخانٍ في 
الأرضن» وهو الظُهُورُ؛ كما قالهُ ابن عبّاس”"©؛ فإنَّ الأمةَ لو مال في 
زمن ِنّيها وضَعْفِها إلى الإكثار مِن الأسْر؛ السب رَكِنَثْ إلى دُنْياهاء 
وغْمَلَتُْ عن عدرّها؛ لأنَّ في الأسَارَى طممًا في مِلْكهم ونفعهم وبيجهم . 


الغايةٌ ين الجهاد وَالأَْرِ : 
ولم يكن الأسرٌ مَفْصَّدًا في ذاتِهِ في الإسلام؛ وإنَّما جاء تَبَعَا 


(1) «تفسيز ابن أبي حاتمة (91/815/6). 

















لتحكو الف 





الفئلة 
لشربعةٍ الجهادء وشريعةٌ الجهادٍ لم تكن مقصودةً لِذَاتِها؛ وإنّما جاء تَبَعَا 


لكفرٍ الأمم وإعراضها عن عبادة الله؛ كما قال تعالى: يلوم عي ل 
تكن ونه وَيَونَ الزن شّ« [البقرة: 19#]» وإذا اخْيَلَّتُ أولويّاتُ -- 
الشرعيّق سكل ناث الأمّةِ؛ لمُحْالَمَيها لأمرٍ ركهاة ولهذا لما آسَر 
الذي كله مِن فريشٍ في غزوة بَدْرِء وكانث أُوَّلَ غَرّواتِهم الظاهرة» ولم 
تَعرِفٍ الأ باضه ولم يكن لهم ظهورٌ ورُغبٌ في نفوس عدوّهمء 
وشاوَرٌ النبئٌ كله أصحابَةُ فبهمء وكان أكنرُهم يرَوْنَ الفداء بالمالٍ» فمالَ 
لذلك النبئ كلدِ -: عاتب الله أولئك الذين أشارٌوا إلى الفِذْيةَ» وكان عمرٌ 
ممّن قال بالقتلٍء وكان أبو بكر ممِّن قال بِالفِدَاءء وكان النبيٌ كله قد 
أدَّى ما عليه م مِن الشُورَى والأخل بما عليه عامّةٌ الْمُسِلِمِينَ أو أكثرهم بما 
لم يكن فيه نض بين فإنّ الذين قالوا بالإئخانٍ بالقتل قِلَةِّ كعمرٌ بن 
الخطّاب» وسعدٍ بِنِ مُعَاوْ وعبدٍ الله بن رَوَاحةَ. 
وفي «الصحيح»؛ قال ابن عانية فلك سوا الأصَاردئ+ قال 
رَسُولُ الله َل لأبي بَكْرٍ وَعُْمَرَ: (مَا تَرَوْنَ فِي هَؤْلَاءٍ الْأسَارَى؟). كَمَالَ 
أبُو بَكْرِ: ا ني الوه هُمْ بو العم وَالْعَشِيرَق أرَى أَنْ تَأَخُدَ مِنْهُمْ فِدْيَىٌ 
فَعَكُونَ لََا ؟ُ قُوَّه عَلَى الْكُثَارِ؛ فَعَسَى الله أن يَهْدِيَهُمْ لسلا فَقَالَ 
رَسُولُ اللو يله : (مَا تَرَى يا بْنَ الْخَطَّاب؟): قُلْتُ: لا وَاللِ يَا رَسُوَلَ الل 
مَا أَرَى الذي رَأى أَبُو بَكْرٍ» وَلَكِني أرَى أنْ تُمَكُنًا َتَضْرِب أَعنَائَهُمْ 
َتْمَكُن عَلِبًا من عَقِبلٍ قَيَضْرِب علق وَتُمَكُنُي من كُلَانٍ - نَسِيًا لِعُمَرَ - 
كَأْضْرِبَ لق َإِنَّ مَؤْلَاءِ بعد الْكُمْرِ وَصَنَادِيدُمَاء كَمَوِيَ رَسُولُ الل طل 
مَا قَالَ أبُو بَكْرِ وَلمْ يَهْوَ مَا قُلْتُء كَلَمّا كَانَ مِنَ الَّْدِ جِنْتُء فَإدًا 
رَسُولُ الله 8 وَأَبُو بَْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبكَِانِء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أخيزني مِنْ 
أي شَيْءِ تَبْكي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدتُ بُكَاء بَكَيْتُ» وَإِنْ لَمْ أجذ 
بْكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَاء كَقَالَ رَسُولُ الله 6ن: (أَبِكِي لِلّذِي عَرَضَ عَلَّيّ 

















اام لي 0 
كالتمال رلآية بهم 0 








أَمْحَابْكَ مِنْ أَخْذِمِمْ الْفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عََيَ عَذَابُهُمْ أَدنَى مِنْ مَلِهِ 
الشّجرّة) - شَجَرَةٍ قَِيَةِ مِنْ لَِيَ اللو يك - وَأَْرَلَ اللّهُ لك. 5 لبن أن 
يَكوْنَ له أشرَئ حَقّ مضب ف الْأرَضْعك» إِلَى كَزْلِِ: «كَكُوا مما عَِنَثم للا 
طِتبأ» (الانفال: 24]» كَأَحَلّ الله الْكَيمَةَ لَهُهو. 

والمرادٌ بقوله تعالى: «ِريدُوت عَرَضَ دياك ؛ يعني : مَتاعَها وما 
يخرّجٌ منها من منافع فتقدُمُونهُ على أمر اللو وما يَنبَعةُ من نصيب الآخرة؛ 
ولذا قال تعال: «وَلّهُ رريِدُ د لحري وقد فسّرٌ عرض نَ الدّنيا بخَرّاجها: 
عكرمة”'" وغيزة» وقال ابن إسحاقٌ: هو الفداءٌ يأَخُذَهُ الرجة9 . 

والمرادُ بقويه تعال: لَأئهُ ريدُ الأحِرَة»: الإثخاثُ في العدرٌ 
بقتله؛ حتى يظهّرٌ الإسلامٌ» وتَعْلْوَ رايت وَيدِينَ النامنُ له» وقال محمد بن 
إسحاقٌ في قَولِهِ تعال: «وَألهُ ريد 3 الضرة» : أي: بقتلهم لظُهُورٍ الذي 
يُرِيدونَ إطفاءةٌ الذي به تُدرّكُ الآخرة . 

وقولهٌُ تعال؛ «لرّلا كلب ين َه سَبَىَّ»؛ يعني بالكتاب: ما أَحَلّ الله 
لهم به الغنائمَ مِن قبل؛ فالله أَخَلّ عل لهم العموع ولم تسكن وأْمَرَّ بنُضْرةٍ 
الدّين وإظهاره والإثخانٍ في العدرّء فاجتمَعَ عمومان لدى الصحابةء 
فقدّمُوا اعبرم في مَل العيموة فجعل الله ذلك عُذْرًا لهم عن نزول عقابه 
علبي : «لمَكك يمآ لدم عَدَابُ عَظِيه»ه. والمرادٌ بقوله: طلْتَذثم»؛ 

يعني: الْأَسْرَىء وفي هذا أنَّه إن اجتمّعَ نضَّانٍ عانَّانٍ في نازلق» عُلِرَ 
ل عندٌ اختيارو واحدًا منهماء ولو بان حَطؤُهُ بعدَ ذلك. 

والنفوسُ مهما بِلَكّتْ مِن الكمالٍ والفضل والعِلّم عند احتمالٍ النصٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (10/59). (1) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (ه/ 11/9898), 


(1) .اتفسير الطبري» (2)71//11 واتفسير ابن أبي حاتم» (0/ 011/978 . 
(4) «تفسير الطيري؛ /١١(‏ ا/اا)» و«تفسير ابن أبي حاتم (/ 00177 














م ل 2 له 





لأمرَيْنٍ أو اجتماع نصّيْنٍ عامَيِنٍ - قد تَمِيلٌ إلى ترجيح دليل يُخَالِفٌ 
الصوابء ولا تَشْعْرٌ بمَيْلِها؛ وهذا كان في هذه النازلةٍ مع جمهورٍ 
الصحابةء وكان خطؤهم مغفورًاء وفضلُهم محفوظًا . 

وفي هذه الآية: فضلٌ أهل بَثْرِ؛ بأنّ الله عدَّرَهُمْ لأنّهم أَحَذُوا بدليلٍ 
من الكتاب سابق» دلم يتنهم يَنَّهمْهُمُ الله بِالِهّوّى والعَمْدٍ بالمخالفةٍ» ولو كان 
الدليلٌ السابثُ متمخُضٌ الوضوج» لم يُعَاتَيْهم الله وإنَّما كان غالبًا في 
وضوجه في نفوسهم عند قولهم وفيه ميل خفيٌ للدنيا لم مدركوة فنزّلَ 
العتابٌ لهذا الميلٍ» ودُّفِعَ العذابُ بما غلّبَ عليهم من أخلٍ ام 


وقد فسّرٌ بعضٌُ السلفٍ فَوِلَهُ تعالى. طِلْرّكا ككبٌ ين اه سَبَنَّ» ؛ 
يعني : : مما كتبَةُ لأهل بَدْرٍ ين المففرة مسو دن 


وشقاءٌء وبهذا فسَرَهُ سعيد بن جُبَيْرٍ وعطاء ا 00 


ومنهم - كابنٍ عبّاسٍ والحسن”" م مَن حمّلَ الكتابٌ على 
م الكتاب» وأنّ الغنائم لم تَحِلَّ قبل ذلك» فَأخَدُوها قبل نزول حِلّهاء 
وفي الكتاب سبق أنَّها ستَحِلٌ لهم بعد ذلك» فلم يُعذَبْهُم | له لأجل ذلك. 

ومنهم: من حمَلَ الكتات على أنَّ الله لا يعذّبُ أحدًا إِلّا بعد قيام 
الحُبَةٍ عليهب. وأنّه لا يُعاقِبْهُ حتى يبيّنَ له ويَتقدّمَ إليه؟ قالهُ مجاهِدٌ؟. 

وفي هذه الآية: أنَّ القوّةَ المعنويّة والهيْبَةَ في نفوس الكفارٍ أعظّمْ 
نفعًا للمُسِلِمِينَ مِن القرَّةِ الماديّة» فقد فادّى الصحابةٌ كل واحدٍ مِن أسرى 
بَدْرٍ بأربعةٍ آلافٍ يرهم ومع ذلك قَضّلَ الله لهم القتلّ والإئخانٌ؛ لأنَّ فيه 
إضعافًا للكافرين» وهيبة وقوةً للمؤميين. 
(1) «فسير الطبري» (11/ 0580 و”تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 88/ا1). 


(؟) "«تفسير الطبري /١١(‏ /الا1)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 0319/4 
(1) «تفسير الطبري» (181/11): و#تفسير ابن أبي خحاتم» (0/ 010916 











سد الأمئاله (الآية لك مد) 1 5 











الأَسْرٌ والسّي في زمنٍ الضّغف: 

والجهادٌ في زمنٍ الضَّعفٍ وعدم القرّةِ لا ينبغي معه للمؤْمِنِينَ 
الاستكثارٌ من الأَسْرٍ والسّبِي ؛ وإنّما الإنخانٌ في العدرٌ بالقتل؛ إن 
الاستكثارٌ من الأسْر/ يوي إلى الرُكُونٍ إلى الدّنياء وظُولٍ أَمَدِ الضَّعْفِء 
وتأخُرٍ النّضْرٍء والتعلتي بالدّنياء وقد جاء عن ابن عباس في ويه ما 
314 يي أن تكن له أترى عق متيس فى الاين » ؛ قال: «ذلك يوم بدرٍ 
والمُسلِمونَ يومئذٍ قليلٌ» فلمًا كَثْرُوا واشتَدَّ سُلْطَانُهمء أنرَّلَ اللهُ تبارَكَ 
وتعالى بعد هذا في الأُسَارَى: «وِنًا من بد م 
فجِعَلَ الله النبيّ والمؤمنينَ في أمر الأَسَارَى بِالجيّارِ؛ إِنْ شاؤوا قتَلُوهمء 
وإِنْ شاؤوا استعبَدوهمء وإِنْ شاؤوا فَادَوْمم9 . 

ويأتي مزيدٌ كلام في حُكُمٍ العمل مع الْأسْرَى في سورة محمرٍ بإذن اللو. 

الجهادُ شريعةٌ الأنبياء: 

وفي قويه تهعالى. ما كانت لبي أن يَكونَ له أْرَى حَقٌّ يفخت فى 
الْأَيض» دليلٌ على أنَّ الجهاد شريعةٌ للأنبياء قبل محمدٍ َل على 
اختلافي في أحوالهم؛ وهذه الآيةٌ كقوله كك كما في البخاري: (لَا يَنَْفِي 
ل يَْبَسنْ لَأمتهُ كيَضْعْهًا حَنّى يَسْكُمَ 01" ؛ ففي الحديثٍ ين الدَّلَالةٍ 
على ما سبَّقّ كما في الآية» وقد تقدّمٌ الكلام على عموم مشروعية الجهاد 
على الأنبياءِ في قولِهِ تعالى: «كيّب عَيكُمْ الْقِتَالُ مَْوَ كُرهُ لَكم)» 10111 
من البقرة» وفي قولِهِ تعالى: طوَكيّن ين بي كََمَلَ معد رِيَيوْدَ ك4 11 
مِن أل عمران. 





(1) . «تفسير الطبري» (11/7/11)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (0/ 011/109 
(؟) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (7358/). 
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88 قال تعالى : طدَكُلوا ما غَنَِثمَ عَلَلا طِيَبا وتنا أنَدَ إرك أله حور 


تحسم 4 [الأنفال: 16]. 





في هذه الآية: دليلٌ على ِل الخنائم لأمُةٍ محندٍ ذ» وهي من 
خصائص هذه الأو على ما تقدَمَ بيانهُ استطرادًا عند قوله تعالى: «كيب 


َككِسُم لْقِتَالُ وهو ك2 4 [البقرة: 15؟]» وقوله تعالى: «ومًا كن سس 
أن يد« [آل عمران: 2]15١‏ وفي صدر هذه السورة الأنفال. 

الغنائمُ في الأمم السابقة: 

وأمّا ما جاء في بع الآيات التي قد يُفَْمْ منها جل الغنيمة في 
الأمم السابقة؛ كقولِهِ تعالى في الشُّعراءِ: طَلْْيَعتَهُم ين جنب مور © 
و َو 99 كد 0 اس تسيل [الشعراء: 0ه 04]» وَمِثْلِها 
في الدُّكَان: كر 5 0 7 7 َعَكَاوِ كير © وََمْوَ 
انوا ف مكهينَ © كدي وأويئتها 2 رين [الدغعان: 15 لكل 
فالمرادٌ بذلك قُرَاهُمْ وبُلْدائُهم وبَسَاتِينُهم ورُرُوعُهمء وليس المرادُ بذلك 
غنائم الحربٍ؛ فما وَرَِْهُ بنو إسرائيلَ: بُلْدانُهم بما فيهاء وهذا يكونٌ 
في كل الأممء والغنائمٌ تلق على ما كِب في القتال والحرب» لا ما 
وخ عَقِبَ الأمم م الهالكةٍ بعذاب اللو فُورَتُ ببيوتِها وساتينهاء وتُخلك 

والسُنَُّ صريحةٌ في أنَّ الغنائمَ التي تكونُ في القتالٍ لم تجلا لاحدة 
وفي السَْنِ؛ مِن حديثٍ أبي هريرة؛ قال كَل: (لَمْ نَل الام لِقَوٍْ سُودٍ 
الرؤُوس تبلَكم)”"2, وأصل ححَصُوصِيَّةٍ هذه الاك بالختيمة 3 في 






)١(‏ أخرجهأحمد (761/5): والترمذي (0080): والنسائي ف في «السئن الكبرى» 
(03140). 

















م التمكالع (الآية ؟/) 0557 


«الصحيِحَيْنِ»؛ من حديث جابر مرفوتًا: (أُحِلّتْ لِي الْمَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلّ 
لحَحَدٍ قببي)”" . 








أ قال تعالى : «إنَ الت مثا ومَاجروأ وَنهدُوا وله وَأشِمْ في 
سيل الله اليس وا وَسََرَا وليك بنمْهم أزية بَنين وَل امنا َل 


يجو ما لكل عن يتوم ذن ذه حب لوسرو فى لذن 
[الأنفال: ]1 





تقدّمَ في سورة النْساءٍ الكلامٌ على الهججرة وشيء من أحكايها 
وأنواعهاء والبُلْدانٍ التي تقعٌ منها وإليهاء وححكُم تاركهاء وَحُكُم المُقيم 
وَسْط الكافرين» عند قولِهِ تعالى في التّمَاءِ: «كالا يم كم كلا 6 


مُسَتَضْمَفِينَ في لاض ؟ [النساء: 1919. 


وجوبُ نُصْرةٍ المؤمنينَ ووجوبٌ الهجرة: 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على أنَّ الأصلَ: وجوبٌ نُضْرةٍ المؤمنينٌ» 
وعدم خِذْلانِهم» والاستثناءٌ في الآية: «وإن أسَصرومٌ في الدّن مَككم 
لَصَمُ إلا ع دم يتك ونيم ييكقُ»: وهذه نرّلتْ في الأعراب الذين 
ترَكُوا الهِجْرةً» ويكونٌ بيهم وبِينَ المشركينَ قتالُ؛ كما صعٌّ عن 
ابن عباس 

وهو عامٌ لِمَنْ كانت حالَّهُ كحالٍ المُسِلِمِينَ الأعراب» ويثلّهم كذلك 


.6081( أخرجه البخاري (770)» ومسلم‎ )١( 
.)١9/5+ /0( «تفسير الطبري» (556/11)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
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الذين كانوا بِمَكَةَ؛ِ فقد وجَبَتْ عليهم الهج فلم يُهاجرواء فلمًا آثَرُوا 
بقاءهم بِكةَ على اللّحَاقٍ بالمؤمنين» سقط حقُّهِمٍ في نْضْرةٍ المؤمنينَ لهم 
على قوم بينّهم وبِينٌ المُسلِمينَ فِينَاقٌ ومُذْنة؛ كما قال تعالل: «إمَا لك مِن 
لبهم ين كوو حَقٌّ اجاً». 

وهذا مشروظ بتواُرٍ الهجرة وتَرْكهم لها ين يَلْقاء أَنْنُيِهِمء وأمًا إن 
كانتٍ الهجرةٌ واجبةً عليهم» ولا يَحِدُونَ بلدا يُؤْوِيهم كما هو في كثيرٍ من 
المُسِلِمِينَ اليوم في بلادٍ الكفْرِ؛ لا يج كثيرٌ منهم بلدًا مسلِمًا يُماجرون 
إليه؛ وذلك للأنظمة الحادثة التي تو ؤئْرٌ الأرض لأهلهاء وتُقدّمُ في البقاء 
الكافرٌ مِن أهلهاء وَتَمْنَعُ المسلِمّ المُهاجِرٌ إلا في أبواب ضِيّقَةٍ كعمل 
وحرفة مؤقّة. 

فإذا انسَدَّ بابُ الهجرةء وأَعلِقَ بابُها دُونَ مَن رَغِبَ في الهجرقء 
فليس للمُسلِمِينَ ترك نُصْرةٍ أولئك المظلومين في بُلْدانِهم إِنْ نرّكَ عليهم 
بَعْيّ وظُلْمّ وقهرٌ» بِحُمةٍ أن بينَ المُسلِمينَ وبينَ وَل الكُْرٍ التي يُقِيمونَ 
فيها عهدًا وميثاقًا؛ فإنّهم لو فيح بابُ الهجرة لهم» وامتنّعُوا كما امتنع 
كثيرٌ مِن مُسلِمي الأعراب ومّن كان بِمَكَة لَسَقَط حقّهم في النْضْرة على 
قوم بيتهم وبينَ المؤمنينَ ميثاقٌ . 








وقد رَوَى أحمدٌ ومسلمٌ؛ من حديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْبِ؛ قال: كَانَ 
سُولُ اش كه إِذَا أئرَ أِيرًا عَلَى جيْشٍ أذ سَرِيّه أَوْصَاءُ فِي حَاصّيِهِ 
بِتَقْوَّى اش وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُمْلِمِينَ خَيْرَا ؟ َم قَالَ: (اغْرُوا يِاسم | ل في 
سَبِيلٍ اللو كَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالكو اهْرُوا قرا ل تَنْدِرُوا وَلَا تَمْئُلُوا 
وَلَا تَفثُلُوا وَلِيدًا ؛ ذا َهِبتَ عَْوّك مِنَ المُشْركِينَء كاذه إلى ثلاث 


خِصَالٍ ‏ أو خِلالٍ - فَيَتْهُنَ ما أجَابُوك» قائبل ينهم وَكل عَنهُم َم ثم انعهُمْ 
إلى الإسْلَامء َِنْ أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وَكُنٌ عَنْهُمْ د إِلَى التّحَولٍ 

















سود اللكان (الآية 0/7 الكقلةا 








مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرِينَك وَأَخْبِرْهُمْ أَنّهُمْ إِنْ كَعَلُوا ذَّيِكء قَلَهُمْ مَا 
لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوَا أَنْ يَتَحَوّلُوا ونْهَاء 
كَآدْ أخبزه أنه َهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ المُسْلِمِينَ؛ يجري عَلَيمْ كم الله الَذِي 
يخي على المُؤْمِنِينَ» وَلَا 00 الْعَيِمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْء. إِلَا أنْ 
يُجَامِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ» ؛ إن هم أَبَوْاء َسَنْهُمْ الْجِرْيَدَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ 
َال مِنْهُمْ وَكُمٌ عَنْهُمْ فَِنْ هُمْ أَبَوْاء فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتلهُ)9 . 


وأما ما وقَعَ من النبيّ و مع مُشركي قريش في صُلْح الحُدَْبيَةٍ 
حيئّما صالّحهم على رَدّ مَن أسلَّمٌ وهاجَرٌ مِن مَكَةَ إليهم» فلم يُؤْوو 
نضلًا عن أن يَنْصُرَهُ فذلك باب ضِيّنٌ مَرَدهُ إلى مصلحةٍ ضيّقق لا يُدرَكُ 
يلها إلا في وحي وبصر ثاقبٍ وحال مُشابهة» فقد سبَقَ ذلك أعوامٌ ذُعِيَ 
المُسِلِمونَ بِمَكَةَ إلى الهجرةء فتائَلُواء ولهم من السبيلٍ ما يَخرّجونَ إليه 
مِن واسع الأرض؛ كما قال تعالى: ألم تكن يس الله وسِعةٌ كايا ذبأ4ه 
[التساء: 47 فلهم مُهَاجَرٌ إلى غير المدينةٍ ع إلى غمر النبئ كلق 
بخلافٍ مَنْ كان في بَلَدِ لا مَلجَا له لا في أرض كُفْرٍ ولا في أرضٍ 
إسلام. 


وإن كان في الأمّةِ ضِينٌ وشِدَةٌ وفي الكفر قُوَةٌ وبأسُء وكانتُ 
حال المُسِلِمِينَ كحالٍ النبئّ كَل وصّحبهء وحالٌ المُسِلِمِينَ المظلومينَ 
كحالٍ الأعراب ومن كان بِمَكد وي الأرضن مها وكتنة وعلتاء. فل قله 
أن يَفْعَلَّ كفعله. والله أعلّم؛ وليس لسُلْطانِ المُسلِمِينَ وحاكيهم أن يَمنمّ 

هجرة المُسلِمينَ من بلد الكُفْرِ إلى بُلْدان المُسلِمينَ» وَيَضَعَّ ات 
الكافِرِينَ على عدم نْضْرةٍ المُسِلِمِينَ المظلومينَ في بَلّدِهم. 


.01981( أخرجه أحمد (7868/6)) ومسلم‎ )١( 














كلش 








القئلة 

وقوه تعالى: «عَلّ نَم بسكم ويتتيم يَيكَةُ» فيه دليلٌ على وجوب 
الوفاء بالعهدٍ والميثاقٍ وعِظّمِ منزليه» مع ما فيه مِن مشقَّةِ ترك نُصْرةٍ 
مُسلِمِينَ مُقصّرِينَ؛ على ما تقدّمَ من وصفب وحالٍ. 


عهوةٌ النْْرةٍ بينَ المُسلِمِينَ والكافرينَ: 


ومضامينٌ العهودٍ والمواثيقٍ التي تكوثٌ بِينَ المُسلِِينَ والكافرِينَ على 
نوعَيِنٍ: 

الأوّل: عهودٌ تتضمَنٌ المُمائَلة بالوَلَاءِ لكل صديقيء وَالعَدَاءٍ لكل 
عدقٌ فِيتحَامَدٌ المُنلِمَونَ مع قوم كافرين على أنَّ عدرّهم واحدٌء 
وصديقهم واحدٌء ولا يُفْرْقونَ بين مؤمن وكافر؛ فهذا لا يجور؛ لأنّه 
يَجْعَلُ حمًا فوقّ حقٌ اللو» ويَقِدُ البرَاء والوّلاة على غير حقٌّ الله. 

الثاني: عهودٌ تتضمَّنٌ الممائلة بالتْضْرةٍ المشروطة بالعَدَاءِ أََةٍ كافرة 
مُعَادِيَةَه أو مشروطةٍ بصدّ العُدُوانٍ والبغي وَالظلم الذي يَطْرَأْ على واحلٍ 
منهما؛ فهذا لا يجوز إلا في حال صَعْفِ المُسلِمَينَ عن القيام بأنقيهم» 
وهي ضرورةٌ يُقَدُرُها العارفون نَّ الأمنا» فيتعامّدونَ إلى أَمَدِء لا إلى أَبَدِ؛ 
حتى لا يَركَنُوا إلى الكافِرِينَ فيَستحِقُوا الوعيدٌ ين الله: «ولا مكنا إل 
لبن كرا تت داك كبا لحكم ين دود ألو ين أريئة خرٌ لا 
تصرُوبت» [هود: 119]. 

وإذا كان الكفارٌ تحت حُكُم المُسَلِمِينَ» فلهم أنْ يُعامِدُوهم على 
حِمَايتِهم ونْضْرةٍ مظلويهمء لا أنْ يَتساوًوًا زم قُوتِهم وكفايتهم بأنقيهم 
المُوالاةٍ على أحدٍ ولا البَرَاءِ مِن أحدٍ؛ لأنَّ هذا رُكُونٌ نهّى الله 








م اللصنال ابد ىم 





قال تعالى : َو ابعر ينهم وَل مض في كت أله إن لله يكل 
50 غلم [الأتفال: 90/6] 

كانت هذه الآيةٌ ناسخةٌ لتوارثِ المُسِلِمِينَ فيما بيتهم بغيرٍ النّسَبِ 
قبل نزول آياتٍ المواريث» وقد كان المُسلِمونَ يتوارّثونَ بالهجرة 
والحِلّفء فقد آتَى النبئ يل بيتهمء فكانوا يَتوارئونَ بالإسلام والهجرقء 
وكان الرجُل يُسلِمْ ولا يُهاجِرٌء لا يَرِثُْ أخاة. فَنْسِمَ ذلك بهذه الآية وآية 
الأحزاب» وهو قولهُ: «وأولوا الما بَنْسْهم أول بت نى ححتب أل 
مِنّ الْموَمِنِينَ والْمُهَدجِرنَ» [الأحزاب: 4]7؟ فصار الميراثٌ لذوي الأرحام. 





مذ فن 























سوزة ة بَراءة مدي وهي كاشفةٌ لأحوالٍ المَنافقي فِقِينَ الظَاهِرَةٍ والباطنق» 
ولم يَكُنْ في مَكةَ قبل الهجرة ننَاقٌ؛ فهو إمًا كن وإمّا إيمان؛ وذلك 
لِضَعْفٍ المُسلِمينَ وقوً وّةِ الكُفْرِ؛ لآنَّ التاق [خفاءٌ الإنسان ما لا يُظهرُه 
ودافِع ذلك الخوف, فإذا 3 المُنافِقٌ من تَبِعَةٍ قوله وفِعلهء أظهَره» وكلّما 
كان المُسلِمونَ أَقُوى» كان التُّفاقٌ أخفى؛ ولذا قال حُدَيْفَةٌ بِنُ اليّمَانِ: 
«إنَّ المُنَافِقِينَ اليَومَ شَرّ مِنّْهُمْ عَلَى عَهْدٍ التي يله؛ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُونَ 


وَاليَوْمَ يَجْهَرُونَ»؛ رواه البُخاري 9‏ 


سببٌ الثفاقي: ' 

وسببٌ التّفاق: هو حب الدّنيا؛ ولهذا لم يَكُنْ في المهاجرينٌ 
مُنافِقٌ؛ لأنّهم خرّجُوا مِنّ الدّنيا وتركوهاء وكان التاق في أهل المدينة؛ 
لأنَّ الإسلامٌ ناكم وهم على دُنياهم ولم يَخْرجُوا إليه كالمُهاجرِين» 
فَأَخَرّجْتْ مكّةٌ أضمَّى أهلها وأزكاهم قلوبًا؛ وهم المُهاجرون» وكان في 
أهل المدينة مُؤمِنون» وهم الأكين وفيهم مُنافقون» يتَفاوتونَ في نِفاقْهم 
وشَرّهم . 

نَرُوا لٌُ يَرَاءةَ و أسماؤها وإحكامها: 

وسورةٌ يَرَاءةَ مِن أواخِرٍ ما نرَّلَ على النَِيّ كل؛ قال البَرَاءُ: 'آخِرٌ 


28137 أخرجه البخاري‎ )١( 

















لكجكز أن 








يك " 


سُورَةٍ نَرَلَتْ: بَرَاءَهُ وَآعِرٌ آيَةِ نَرَلّتْ: «سَتَفْبُتكَ هل لله بيْنِيثُ فى 
كارك [النساء: 2]013؟ رواةٌ الشَّبّخَانِ2؟ . 

وقد كان نزوثُها متأخرَاء وليس جميعُها آخِرّ ما نرّلَ؛ وإلَّما بعض 
آباتهاء فقد كان تُرولُ أوَّلِها في فتح مَكْةَ وبعض آياتٍ المائدة في حَيّةٍ 
الوّداع» وهو قَولُهُ تعالى: ْم أكلْتُ لك يدك ومنت عَم يتمق» 
[المائدة: 37], 

وقد قال عُتْمانُ بن عَّانَ: كانت بَرَاَةُ مِنْ آخر القُرْآنه؛ رواةٌ 
أحمدُ وأهلٌ الشئن"©. 

واختّصَّتْ سورةٌ براءةً بالتمييز بِينَ الصفوفٍ وعَفّْدٍ الوَلَاءِ لأهل 
الإيمان؛ والبَرَاءٍ من أهل الكُفْر والتفاق» وكسَّفَّتْ دجيل الأفعال 
والأقوالي» وعلاماتٍ الدُّحَلاءٍ على صِفتٌ المُسَلِمينَ؛ ولهذا كان 
ابن عبَّاسٍ يُسمّيها الفاضِحة؛ كما رَوَى الشّيْحْانِء عن سَعيدٍ بن جُبَئرِ؛ 
قال: «قلتُ لابنٍ عبّاسٍ: سُورَة التّْبَة؟ كَالَ: الُوبَة هي القَاضِعَفُ مَا 
رَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَنَّى عَلنُوا أنَّهَا آن بقِي أَحَدَا مِنْهُمْ إلا ذكِرَ 
فيهاء 29‏ 

وكان عمرٌ بن الحَطّابٍ وحُذَيْفَةُ يُسمّيانِها سورة العَذَّابِ؛ لِما فيها 
من تشديدٍ على أهل الرَيْْه ووعيلٍ بالعَذَابٍ العاجل والآجلٍ لهم؛ كما 
رَوَى سعيكٌ بن جُببْرِه عن ابن عباس 5ه؛ قال: «قيل لعُمَر بن 
الخطّاب ا : : سورةٌ التَّوْبِةِ؟ فقال: أي سورةٌ التَّوْبةِ؟! قالوا: بَراءَةٌ 
قال: هي | إلى أن تَكُونَ سورةً العَذّابِ أدنى مِن أنْ تَكُونَ سورة التّوبةِة ما 


.)1734( أخرجه البخازي (4205): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :)09//1١(‏ وأبو داود (0/8): والترمذي (5087)» والنسائي في «السئن 
الكبرى؟» ("ا94). 

(9) أخرجه البخاري (48875): ومسلم (07051. 














أقلّعَتْ حنَّى ما كادّث ترك ما أحدًا»؛ رواهُ المُستغفِري 0 

وروى زد دٌ أن حُذَيْفة؛ قال: ١تَقُولُونَ‏ نَ: سُورَة التَّوْبَقِ وَهِيَ سُورَةٌ 
الْعَذَاب؛ يَعْنِي : بَرَاءة)؛ رواةٌ ابن أبي ف شَْةَ والطٌبرانيُ والحاكة”". 

وكان ثابتٌ بن الحارث الأنصاريٌ يُسمّيها المُبعيرة""؛ لأنّها تُبعيرٌ 
أخبار 0 ورُدِيَ عن ابن م أنّه كان يسمّيها: المُقَسْفِسَة9©؛ 
أنّها تبر مِن الشّرْكِء ويقال: كَشْقَشَ البَعيرٌ: إذا رَمَى بجرّته. 

وهذه السُورةٌ مِن أقل سُوَ سُوَرٍ القُرآنٍ الطّوَالٍ منسوحًا؟ 0 
قحلي مُحْكُمٌ والمتأخُرٌ يَقْضى ي على المتقدّم» وقد حكى بعضهم أن 
أعرابيًا سَمِعَ قار يَقرَ هذه السُورةٌء فقال الأعرابئ: إن لَأَحْسَبُ هذه 

مِن آخِرٍ ما نزّلَ من القُرآَنِء قيلَ له: ومن أينَ عَلِمْتَ؟ فقال: إن لَأَسْمَعُ 


عُهودًا بذ ووَضًايا تيقد 


الحكمةٌ من تَاخْرٍ سْوَرِ مَضْح المنافِقِينَ: 

وقد كان القرآنُ مِن أوَّلٍ البَعْثةَ بَيّنَ حال الكُفْرٍ والكافرينَ» وفْصّلَ 
وبِيّنَ وفرّق» وحْدذر وتوعَدَ وخوّف»ء ولم يكُنْ للتّفاق ذِكرٌ كذِكر الكُثْرِ 
والشّرْكِء مع وجوده من أوَّلٍ يوم في المدينة. 

والسببٌ في تأَشُرٍ بيانٍ المنافقينَ وقَضحهمء وتقدّم التحذيرٍ من 
المشركينَ ودينهم: أمورٌ؛ منها: ١‏ 


.)0854 أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (2070775 والطيراني في «الأوسط؟ (17170): 
والحاكم في «المستدرك؟ (1/ :087 . 

() «أحكام القرآنة لابن العربي (7/ 444 - العلمية). 

(5) . «أحكام القرآن؛ لابن العربي (5/ 444). 

(0) #تفسير أبن عطية» (؟/ 17 وهزاد المُسير في علم: التفسيرة افةضفية 











بإ كبكو النن 





لكمكل 


أوَلُا: أن التاق بلا وعدرٌ في داخل المُسِلِمِينَء وقوه العدرٌ 
الداخليٌ بقوةٍ العدرٌ الخارجي» فإذا قَوِيَ الكفرُء قري التفاقُ» فأراد 
النبيّ كَلهِ كَسْرَ شوكة المنافِقِينَ بِكْسْرٍ شّوكةٍ مَن يَستَفُوُونَ به؛ وهذا 
إضعافٌ لهم بطريتٍ اللزومء وعادةٌ المنافقينَ في كل أمّةْ: أنه يُحِبُونَ قو 
كل عدرٌ للمُسلِمِينَ؛ ولا يَطرونَ إلى دينه؛ فَمبّهم ليس إذايه؛ وإنّما لأنّه 
عدرٌ لعدرّهم؛ فيَستنصِرونَ به ويَعتهدونَ عليه» وسمحُهم وبصرّهم إليه. 

ثانيًا: أنَّ التَّاقَ باطنٌّ مسترٌء وأهلَهُ يتخلّوْنَ به.. وقد كَدمَ البيك له 
المدينةٌ وهو غريبٌ على أكثر أهلهاء ولمّا يتمكنوا مِن معرفة دِينِهء ولَمًا 
يَرسَخ الإيمان في قلوب كثير منهمء + والتّفاقٌ لا يُحْرَف حئّق يعرف 
الإيمانٌ فلو نَرَلَتْ عليه آياتٌ الثفاقي أوَّلَ مَقُدَمِهء لكان في ذلك مَدَحَلُ 
لِمَرْضى القلوب لتّهَمَتِه بتفريقٍ صمّهم وقد كانوا يَرجُونَ جمعًا ونصرًا 
وعِرَّة 

ثالنًا: أنَّ التاق له قرائنُ خفيّةٌ وقرائنُ قويّةُ ولم يَكُنٍ النفاقٌ في 
أولٍ مَقْدَعِهِ قد اكتمّلَتُ قرائنٌ ظهوره» وما كل أحدٍ يُبِصِرٌ ما حَفِيَ وبظنّ 
من صفاتهم؛ فوِئْلُها لا يُدرَكُ ِلآ بتتيع طويلٍ للأحوالٍ» فلمًا اكتَمَلّت 
قرائثه» وأظل بقرونه:. ويدّك غلامائه جلئة يؤل القرآنٌ ببيان أومناك 
أهله مِلِه وأفعالهم وأقوالهم وتعابير وجوههم؟ حنَّى يراهُم كل أحدٍء ولا 

ومن هذا يل أنه لا ينيغي للمُصلِحينَ الاشتغالٌ بدقائتي الثفاقٍ في 
بلدٍ حديث عهدٍ بإسلام واتباع؛ لأنَّ مِثْلّهم لا يُدرِكُ ذلك» أو تبدو منه 
أفعالٌ النفاق بجهل ويرتفِعٌ بعلم » أو بهوّى عارض لا متمكُن؛ فإ 
الاشتغال بها قد يمكُنْها في أقوام عناداء ولم تَكُنْ متمكنةٌ من قبل. 

رابعًا: أنَّ الاشتغالّ بدفع الشرٌ.الظاهر أولى من دفع الشرٌ الباطن» 

















ماتيا الايد )-١‏ 0 








مع عدم الغفلةٍ عمًّا بَنَ من الشرور؛ حنَّى لا يُؤتى المُسِلِمونَ على غِرو 
ودفمٌ الشرٌ الظاهرٍ كاف في إضعاف النفاقٍ بطري اللزوم. 

وأمّا ترك دفع الشَّرّيْنٍ دنا تليين ذلك ون لاسو جل من 
تعطيل الحق والتمكين للباطل . 





ا قال نعالى: «بَرةة ين 3 3 4 دن عهَدمٌ يَنّ ثرون 

© يبح في الّْضٍ ربد بر وَأعَلموا كد حَرْدْ مُميك الله . 

ْرِى الْكَفرىَ (©) وَأدن فت ل يسود إِلّ ا 1 اع اللسخر 

1 ترئة جَنّ التفركيط وراك ون مخ مَهرَ 0 
كر كلا ل شم ف 5 كنا كاب ليم 9ه | 

0 ركم نم يشوم كينا ملم يملهزوا ع 

أسَذا فَأيتوًا لبهم عَهَدَمْْ إل مَُعم إن لله يحب الْميّقِينَه [العوبة: ]4-١‏ 






أْمَرَ النبيئ كل أصحابَةُ بالجَهْرٍ بهذه الآياتٍ قبل حَجيهِ بعام في مَوْسِمٍ 
الحجٌ؛ فَيْصَلَا بِينَ المؤينِينَ والكافِرِينَ في كل مَوْسِمٍ ابل فكان أبو بكر 
وعليٌ وأبو هُرَيْرَةَ وغيرهم لوكو عن لني لي ال فيَْلُونَ 0 
الآياتِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»» عن أبي هُرَيْرة؛ أن أبَا بكر 5ه بَعَنَهُ 
الحَبةٍ ة الي مر رَسُولُ الل كله عَلَيْهَا قَبْلَ حَبةٍ الوَدَاعء فِي رَمْط 57 
في النّاسٍ : أَلّا يَحجَنَ يَحْجنَ بَْدَ العام مُشْرِك وَكَا يلوف بِالْبَيْتٍِ جا , 


وكان أبو هريرةً يَقولٌ: ادن مَعَنَا عَلِنٌ ذ فِي أَهْل مِنَى يَوْمَ النْخرٍ 
0 افق 
ببَرَاءَة) 7 


.)1749( أخرجه البخاري (4761)» ومسلم‎ .)١١( 
.)4791( (؟) أخرجه البخاري‎ 


























فاتك النرك 
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)011554( 


ه. 3 
9 


أحوالٌ المشركِين قبلّ نُرُولٍ بَرَاءة: 

وقد كان المشركون مع النبئ كله على ثلاث فاتٍ: 

الفئةٌ الأولى: فندٌ مُحاربةٌ مُفاصِلةٌ في أصلهاء ليس لها عَهْدٌ قائّ 
ولا عهدٌ منقوضٌ؟ وإنَّما مُحارِبةٌ بتفْسِها أو مُعِينةٌ لعدرٌ المُسِلِمِينَ عليهمء 
فهذه جِمَلَ النبئ كله عهدها أربعة أشهرٍ أَجَلّا تتدبّرُ فيه أمْرّهاء فتَتّبعُ 
الحقٌّ؛ ولا اتَبَمَها المُسلِمونَ بالقتال. 

والفئةٌ الثانيةٌ: فئةٌ ليس بيئها وبينَ النبئ يل شية؛ لا عهدٌ ولا 
نقضٌء ولا قتلٌ ولا سَلْمُّه تاركةٌ ومتروكةٌ» وإنّما جاءها البلاعٌ 
فأعرّضَتْ؛ فهؤلاء جِعَلَ لهم الأجَلَّ حَمْسِينَ يومًا؛ كما قال ابن عبّاسٍ: 
«حَدَّ الله لِمَنْ ليس له عهدٌ انسِلاحٌ الأشهّرٍ الحُرُمٍ مِن يوم النّخْرٍ إلى 
انسلاخ المُحَرّمٍ حََمْسِينَ ليلةه؛ رواهُ ابن جَريرٍ والطحاوي”" . 

وذلك عِشِرونَ مِن ذي الحِجَةٍء وهو يوم الْبَرَاءَقِه وشهرٌ المُحرّم 
كاملاء وهو انسلاحُ الأشهّرٍ الحرّم؛ وهذا لِقَوْلِهِ تعالى: ظقَّدًا أشَلَ 
لتر للم مَمْئنوا الخركن» [العوية: 6], 

والفئةٌ الشالثةُ: فئةٌ مُوادِعةٌ مُهاينة؛ وهم طائفتان: 


ا 








2 





وطائفةٌ: بَقِيّبْ على عَهْدِها وحَفِطَتْهُ مستقيمّاء ولم تَشْضْهُ؛ كخُرّاعة 
ومُدْلِج وبني ضَعْرَة. 

فجعَلَ اله للناقضينَ للعهدٍ والميثاتي حُهُمَاء وهو الإمهالٌ أربعة 
أشهرٍ يتَدبّرونَ أمرّهم ويُراجعونَ أنفْسَهم لِيَنوبُوا؛ وإلّا فالقتالٌ لهم . 


/15( أخرجه الطبري في «تفسيرهة (007/11: والطحاوي في #شرح مشكل الآثار»‎ .)١( 
. 0 
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| لصت 
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وأمّا الطائفةٌ التي حَفِطََتُ عَهْدَهاء فإن كان عَهْدُها يُنتهي بانتهاءٍ 
الأسْهُرٍ الحَرم أو دُونَهء فَمُدَتُها تمامٌ الأشهُرٍ اشرو يُزَادُ المدَّةٌ القاصرةٌ؛ 
كما قال ابن عبّاسٍ» وتبقى المدَّةٌ المسلِخةٌ بانجلا الأشهُرٍ الحم . 

وأمّا من حَفِظْتْ عَهْدَها وملثة محدودةٌ لكنّها فوق قَّ الأربعة 
الأشهُرٍ ويُجاورُ الأشهْرَ 0 ففيه قولانٍ للعلماء: 

قيل: إن عَهِدَهُمْ يُمْضى إلى مُدَّتَهم مطلّقًا ولو كان فوقٌ الأربعة 
الأشهرِ؛ وذلك لعموم قوله تعالقء كوا لهم عَمْدَهْرْ إل مُدَتو». 

وقيل : يُمضى لهم ما لم يَرِدْ على الأربعة الأشهرء فإِنْ زادٌء قُصِرَ 
ليكونٌ أربعة ةَ أشْهُرِ؛ لظاهر قول الل تعاللء «سِيحُأ في الْانْضٍ أَبَمَدَ أَْبْر بر 
وأعلموأ د 5 كم وَأنَّ الله مُزِى الْكفرنَ4» وصحٌ هذاعن 
ابن عباس . 

وني قويه تعال. «إِلّ ليت عَهَدتُم يَنَّ النشركينَ» دليلٌ على أنَّ 
عهد الإمام عهدٌ لِرَعِيّته؛ فقد كان المُعاهِدٌ رسول الله يكل فَجِعَلهُ الله 
عهدًا للمُسِلِمِينَ كافة. 

العهدُ المُطْلَقُ بِينَ المُسلِمِينَ والمُشْرِكِينَ: 

ومّن كان له عهدٌ وأمانٌ مُطْلَّقُ لم يُقَيِّدْ بِمُنَّوه فإنّه يُحَدّ بأربعةٍ 
أشهّرء وفي هذا دليلٌ على جواز مُعَامَدة ِو معيّنةٍ ِن الكمارٍ ‏ لا 
جَحِيعِهم - بعهل مُطلق غير مقير علد يام الحاجة والضرورة إلى ذلك» 
وعند قو المُسلِمينَ وتمكيهم؛ فإنّهمٍ يجبٌ عليهم جعل العهدٍ المطلقٍ 
مقيّدًا إلى مِدَّةِ معلومق» ولا يجوذٌ لهم نقضٌ ا ومبادَرَةٌ الكاثرين 
بالقتال؛ فإِنَّ ذلك عَدْدُ لا يحل وإذا أرادُوا تمض العهدٍ المطلّقٍ» 
عليهم تقبِيدُهُ بزمنٍ يتمكنُ فيه الكافرون من معرفتيه» وتدبُرٍ أمرهم درل 
في الإسلام أو رفضه. 














كا كنت 





َمَنُ التّداءِ ببَرَاءةَ في المَوْسِم: 

نزْلّثُ آياث براءةً على النبيّ كَل ثمّ بِعَبّ أصحابَةُ إلى الحجٌ: 
أبا بكر وعليًا وأبا هريرة وغيرّهم ؟ وذلك 7 حَجَة 3 الوداعٍ يجام وَأَمَرَهم 
أنْ يُنَادُوا في الناسٍ بِالبَرَاءةٍ بتلاوة آياتِها مِن أوّلِ السُورةء على خلا 
عند العلماء في عددٍ الآياتٍ المتلرّةٍ منها؛ فرَّوَى عبدٌ الله بنُ أحمد؛ من 
حديثِ علي بن أبى طالب؛ أنّها عَشْرُ آياتٍ20 وروى محمدٌ بن كَمْب 
القُرَظئٌ مرسّلة؛ أنّها ثلاثون أو أربعون آي وروى ابن جرير» عن 
عليٌ بن أبي طالب؛ أنّها أربعونَ آي95 . 

ولَّمّا كان نزول براءةً سابقًا للتّداءِ ءِ بها برّمنٍ كله مَسِيرٌ الصحابة من 
المدينة إلى مَك وقَمّ خلافٌ عند السلفٍ في بَذْءِ الْمُدَّةِ التي جعَلّها الله 
أجل للمشركينٌ» وهي الأربعةٌ الأشهّر: هل كانت من ابتداء نزولها على 
النبيّ كَل أو كانت مِن وقت النّداءِ بها؟ وفي المسألة خلافٌ كثيرٌ؛ 
للاختلافٍ في يوم الّداءِ بهاء وفي المرادٍ بالأشهُرٍ الخُرْمء وقد اختلت 
السّلفُ في مذَّةٍ الإمهالٍ على أقوال؛ 

فقيل: كان بَْهُ النداء بها في يوم النّخرِ» وتنتهي بِكَمَامٍ شهر الله 
المحرّم؛ وتمامٌ ذلك خمسونٌ ليلة؛ واه علي بن أبي طلْحةٌ؛ عن 
ابن عباس ”1. 

وظاهرٌ قولٍ ابن عبّاسٍ: أنه اعمدٌ بما قبل التُداءِ ء من زمنٍ الإمهالٍ 
الفاتتِ؛ وذلك أنه لو علقت غلا + بِبَدْءِ بلاغهاء لَمَا كان لذلك: ضابظ 
عند المُسَلِمَينَ؛ لاخحلاف َم بلو العهدٍ الجديد وتفاوتِ المشركين 
فيه» ويكونُ المنتهّى مجهولًا؛ لاختلافٍ العلم بيوم المبتدذى» فجعِلَ 


.009/1١( (؟) «تفسير الطبري؟‎ .)101/١( «زوائد المسند»‎ )١( 
.)03/11( «تفسير الطبري» (03931/31. (5) «تفسير الطبري»‎ 00 
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المُبتتّى معلومًا والمنتهّى مِثْلَّهُ للجميع» ومن فاته لمم بِأوَّلِهِ يَكْفِيهِ ما 
َبَنّى من آخره؛ لأنَّ الأه شهرٌ الأربعة لم كن مقصودً لِذَّاتِها وتمامها؛ 
َإِنّما المرادٌُ أنّْ يكون هناك فترةٌ إمهالٍ يَشْتركُ فيها الجميمٌ . 

وصحّ عن ابن شهاب الرّهْري؛ أنَّ البدة من شَوَالِء والمنتهّى إلى 
نمام شهر الله المحرّمء واستغرّب ابن كَئِيرٍ هذا القول9©؟؛ لأنَّهِم لا 
يُحَاسَبونَ بِمُدَةٍ لا يَعلّمونَ بهاء ولم يَبِلْفْهُمْ نيا ولو كانت الأيامٌ 

معتبّرة بتمايهاء فإنَّ الذي يُجِرّمُ به أنَّ جميعَ العرّب لم يَسمّعوا البَرَاءَةَ في 

يوم واحدٍ؛ فقد قَدِمَ أبو بكر وعليٌ وأبو هريرة المَوْسِمَ وبَدَؤُوا النداة» 
ومن العرب من لم يَصِلْهُ البلاحٌ أوَّلَ يومء وينهم من لم يَصِلٍ المؤسم 
بعدٌء ولو كان للم التامٌ بالأشهُرٍ معتبرّاء لكان لكل واحدٍ منهم أجَلٌّ 
د يبدأ من يوم عِلْمِه 2 

وكأنً المقصوة بالآياتٍ ل أكثرٌ من العِلَم 
بالمتَدَأ؛ وذلك في قوله: هقِدًا الع اتير للم هتدلو الْمتْركيت؟ [التوبة: 
ه]ء وهذا ما بلع الجميع . 

وقد يَجِعَلٌ الله أجَلَا لا يتَعلّنُ الحُكُمْ بمجرّدِ العِلّم به؛ كأجل 
المتونّى عنها زوججها؛ يِبَأ من يوم الوفاق» لا مِن يوم العِلّم» » ولكنّ الله 
أْمَرَ مر بالجهرٍ بالعهدٍ والبَرَاءٍ في المَؤْسِم؛ٍ لأنَّ الأمرّ أعطلم وهو يتعلّقُ 
بعهود وموائيق واستباحة دماي. فكان لا بُدّ مِن العلم ولو ذمّبٌ من الْمُدَّةِ 
زمنٌ لا يْخِلٌ بأصل الإمهالٍ والإنظارء وبلوغ المأمَن» وتديّرٍ الأمر والله 
أعلّمُ. 

وقيل: إنَّها تبتدئُ مِن عَشْرٍ ذي الحِجّوِء وتنتهي بِعَشْرٍ من 
ربيع الآخِرِ؛ وصعٌّ هذا عن مجاهِدٍ وقتادةّء وبه قال السُدّيُ والضَّحَاكُ 


.)1١7/4( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ومحمدٌ بن كعب القُرَظك20. 
وهذا القولٌ اعتَبرَ الأشهرٌَ الأربعةً مِن تاريخ لبلا والنداء بالبراءة. 
وقبل: تبتدئٌ من عشرٍ ذي القَعْدَةِ وتنتهي بمحرّم ؛ ؛ وبه قال الضّسَاكٌ 
في روابةٍ أخرى عنه”" . 
وقيل: هي الأشهُرٌ الحرّمُ الثلاثةٌ السَّرْدُّ وهي ذو القّعْدةٍ وذو 


الحِبََةٍ والمحرّم» ومَعَها المَرْدُه وهو رجَبٌ؛ رواه جعفرٌ بنُ محمدٍ عن 
1 22 
بيه ا 


معنى الحجٌ الأكبر : 


فال تعالى: لون ين أله وَرَسْول إِلَ ألتّاس يق لي الحكْر > 


اخيّلت في يوم الحج الأكبر في قوله تعالى: ليم لي اكريما 


فذَهَبَ عليٌ”؟: وابنُ عمر» وابنُ أبي أؤفى22. وحْمَيْد" : إلى 
أنّه يوم النّْرِء وقال مالكٌ: لا نَشْكْ بذلك© . 


وأصَحٌ ما ورّد في ذلك عن الصحابةٍ: ما ورَّدَ عن ابن عُمرَ؛ٍ رواةٌ 
الْبُحَارِيُ” 2 وعن علي من وجوه فيها لِينّء لكنّها تَتَعَاضَدٌ. 

وقال قومٌ: إِنّه يومُ عرّفةٌ؛ وهو قولٌ عظاء"'".: ومجاهي"", 
وطاوس””'“2؛ وقال به الشافعيٌ. 


.)١/817 /1( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )1( 2 .)91١ -08/١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.0114/11( «تفسير ابن أبي حائم؟ (31/01/5). (4؛) «تفسير الطبري»‎ 01 

(0) ”تفسير الطبزية (11/ 0780), (5) "تفسير الطبري» (0050/11. 

() «تفسير الطبري» (7781/11). وأخرجه البخاري (45851)» ومسلم (15437). 

(8) «أحكام القرآن» لابن العربي (407/1). 

(9) أخرجه البخاري (19/47). )٠١(‏ #تفسير الطبري» .093715/1١١(‏ 
(11) اتفسير الطبري» .)0075/1١(‏ (؟1) #تفسير الطبري؟ .09034/1١(‏ 
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وصحّ عن أبي إسحاقٌ: سَأَلْتُ أبا جُحَيْفةَ عن يوم الحجٌ الأكبر؟ 
قال: يوم عرّفة» فقلتُ: أين عِندِك أم من أصحاب محمدٍ يكخ؟ قال: كل 
ذلك7 , 

ورُوِيَ عن عمرٌ وابن عمرّء وفيه جَهَالةٌ. 

وعن ابن عيّاسٍ قولان. 

وذْهَبَ بعضهم: إلى أنَّ يومَ الحجٌ الأكبر هي أيامٌ احج كاملة؛ وبه 
قال مجاهدٌ”"» وابنُ عُيَيْنة:"؛ وذلك أنَّ العرّتِ تسمّي الأيام المُشترّكة 
بشكم وَعِلٍَ واحدق بيوم كذاء كَقَوْلِهم: يوم الْجَمَلِء ويومٌ صِفّينَ؛ وهي 
أيَامْ لا يوم. 

قال تعال: طإِلَا ليت عَهَدتُم ين المتركت م م ينَفُصُوكُع ميا وَل 
بهزرا ليك كنذا لو را اليم عَهْدٌَ إل متعم 9 0 

وفي الآيةٍ بيانٌ لحالٍ أصحاب العهود المُطَلَقَةٍ أنه تم تقييدها بأربعة 
أشهْر؛ على عا طْكُمَ يباه 00 

ومن نقَضٌ عهدَةُ في أثناء الأشهرٍ 00 00 وهذا في دليل 
الخطابٍ ين قويه, 1 ليت عَهَدثُم يَنَ الفتركن ثم ل يشوك كها 
وَل هوا عيِكم مدا يوا إليوم عَمْكَمْْ إل 0 0 صريج 
الخطاب ين قوله بح ذلك: «رإن كنا متهم ين بَنْدِ عَهَدهِمْ وَْمَثْوا 
ف ديت فقيو َه كد ألْكُفْرٍ» [التوية: 1 

وفي قويه تعالى: «اثمٌ لم ينمْصُوكُم كينا وَلَمْ يُطهروا عليِكْْ داه دليل 
على أنَّ العهدَ المنقوص كالعهدٍ المنقوض» فمّن نقّصّ مِن العهدٍ شرظاء 


فكأنّما نقَضَهُ كلّه. 


.)070 /11( اتفسير الطبري» (5377/11). (؟) «تفسير الطبري»‎ .)١( 
.)775/11١( "تفسير الطبري»‎ )*( 
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أنواعٌ نقض العهود: 

وفي الآيةٍ دليلٌ على أنَّ نقضٌ العهدٍ على نوعَيْنِ: 

النّوعٌ الأول: نقضٌ مباشرّء وهو أنْ يَِمّ نقضُهُ ين العدرٌ بنفسه في 
حقٌّ المُسلِمينَ أنفُِهم بلا وسيط؛ كأنْ يُقَاتِلَ المُسلِمِينَ بنفسِدء أو يُعِلِنّ 
إبطالّهُ أو إبطال شرط مِن شُروطه؛ وهذا ظاهرٌ في قويه تعالل. «ثمٌ ل 

النوعٌ الثاني: نقضٌ بواسطةء وهو غيرٌ المباشِر؛ وهذا ظاهرٌ في 
هويه تعالى؛ طَرَلَمَ يُظنِهرنا عَليَكْم سا4 ؛ وهو على صورَئَيْنٍ : 

الأولى: أن يقومَ العدرٌ بإعانة عدر آخَرَ للمُسلِمِينَ» فيُرِيدُ الإضرارٌ 
بِالمُسلِمِينَ بوجه غيره وقُوتِه. 

الثانيةٌ: أن يقومَ العدرٌ بإعانةٍ عدو آكَرٌ للمُسلِمِينَ» ويقومَّ هذا 
العدوٌ الآخَرُ بمُعاداةٍ حلي للمُسِلِمِينَ لا المُسِلِمِينَ أنقيهِمء كما فعَلَتْ 
قريشٌ حيئما وفَحَتُ حربٌ بِينَ بني حُرَاعَةَ» وهم حُلَّفاءُ النبيّ كَل وبين 
بني بكر» وهم ُلَفاء قُرَيْشلِء فقامَت قريششٌ بإعانة بني بكرٍ على خُرَاعة 
وقتَلُوا رجلًا منهمء فجاءث خُرَاعَةُ إلى النبيٌ يكلء فانتصّر لهم؛ كما رَوَى 
ابن إسحاقٌ؛. قال: كان بِينَ بني بكر وخُرَاعةَ حروبٌ وقَثُلى في الجاهليّة. 
فتَشَاغَنُوا عن ذلك لما ظهرٌ الإسلامٌ» فلمًا كانت الهُدْنفُ خرّج تَؤْكَلُ بن 
مُعاويةٌ الدّلِنُ من بني بكر في بني الديلٍ حتّى بَيِّتَ خُرَاعَةَ على ماءٍ لهم 
يُقالُ له: الوَتِينٌ فأصابٌ منهم رجلا يُقالُ له: مَُبّةٌ واسَتَيقَظت لهم 
مُراعةٌ» فاقتَتَلُوا إلى أنْ دحَلُوا الحَرَمَ ولم يَتَرُكُوا القتال» وأَمَدتُْ قريشٌّ 
بني بكر بالسّلاح وقائّلَ بعضُهُمْ مِعَهُمْ ليلا في حُفْيَق فلمًا انقَضْتٍ 
الحربُ» خرّجَ عمرٌو بن سالم الخُرَاعي حنَّى قَدمَ على رسولٍ الله لك 
وهو جالسٌ في المسجدء فقال: 
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52 «عا ماه 


ب إِنْي نَاشِد مِحَمُّدا 
كد فلم تلطا كنا وَانِدَا 


نلشنةا 








تلك أبيئا 8 وَأَبِيهٍ 0 
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كَالْصُدْ هَدَاكَ الله تَصْرًا أَيِّدَا َل عِبَادَ الله 0 عدا 
مسي يشو لركة تَجَوَّدًا ا 

فِي كَبْكقٍ كَالْبَحْرٍ يَبٍ يَجْرِي مُرْيِدَا نَّ قُرَيْشَا أَحْلَمُوكَ المَوْعِدَا 
ا بلك اوكا جمَوا لي في كدلو رس 
وَرَمَمُوا أن لَسْتَ تذمُو أَحَدَا وَفَمْ : أل وَأكَلُّ عََددَا 


هُمْ بَمَمُو ُونًا بِالْوَئِيِرٍ رهُجدَا كَمَتَلُوئَارْكَمَاوَسُجدَا 
قال ابن إسحاقٌ: فقال له رسولٌ الل يلِةِ: (نُصِرْتٌَ يَا عَمْرَو بن 
سَالِم)ء فكان ذلك ما هاج كنج مك0 , 
' وقد أسئّد الرٌوايةَ البيهقك”"2» وأبو تُعَيْمِ في «معرفة الصحابة»0© 
والبَرَّارٌ في مك0 والطبرانة 9 وهي جيّدةٌ ورواةٌ ابن أبي 
يي ؟ من وجوو مُرسَلةٍ. 


شَيْية" 2 والطحاوي” ؛ 

القوّهُ والّهُورٌ وها على مَوَائيقٍ الحرب: 

وني هون اله حصال, «وأقرا لكا حر ثنيز الآ ول له مك 
كته مده كد اث د 32 لك ون وإ دان كم جر 
ممجرى أَلو»: ظهورٌ القُرّةْ والوعيدٍ الدالُ على السُلْطانِ والقوةٍ التي كان 


.0"46 90 /5( اسيرة ابن هشام؛‎ )١( 
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(6) «معرفة الصتحابة» لأبي نعيم (4/ 050315 

(4) (مسئد البزار» (البحر الزخار) (48017). 
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(1). #مصئف ابن أبى شبيةة (0*594.0 و(3407). 
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01 كك ليَازة كدك ولغود 


الطهطنةا ابوط 


عليها النبيُ ييه ولم يَضْرِب اله الأَجَلَّ للنبيّ يي مع الكفار إلا لما 
ظهرَت قرَّنهء وكان في هذا الْأَجَلٍ العام إظهارٌ للكافرينَ أنه قادرٌ عليهم 
بعَوْنٍ الله ونّضْره. 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ المُعاداةً الكاملة لأمَم الكُفْرٍ لا تكونُ 
لا في رمن القُرّةِ والظهور والتمكُن» وقد كان النبيُّ قبل ذلك يُهادِنُ 
قومّاء يعات آخَرِينَء بحسّبٍ قُدْرتِِ وتمكينه» فلمًا قر على الجميع» 
قائل الجميع ؛ ومُعاداةٌ جميع الكُفّارٍ زْمَنَ الضعفٍ هلكةٌء ولم يَفْعَلُها 
النبئ يلك إِلّا زمَنَ ظهوره. 

وفي هذه الآيةٍ: ما يدل على ما تقدَّمَ تقريرُهُ في سورة الأنفالٍ 
وغيرهاءٍ أنه يجوز للإناع أن يكبب عهدًا وميئاقًا سلميًا عامًا مقيّدًا بزممن 
للأمم كلّهاء ولا يكونٌ مطلفًا؟ حتَّى لا يتعظل به الجهادٌّء وذلك المقدادٌ 
بِحَسَبٍ ما يَرَاهُ المُسلِمونَ مُناسِبًا لقوّتهم في مُقايل قوّةِ عدرّهم. 

وفي الآياتِ: رحمةٌ الله ونبيّه بالناس؛ فلم بِأْمرٍ النبئ كل أصحابةُ 
بقتلٍ الكافرينَ فَوْرَ القُدْرةٍ عليهم؛ وإنّما كان إمهالّهُمْ لِيَتحقَّقَ بذلك 
الإعذارٌ وقيامٌ احج وإنْ دحَلُوا الإسلام» فيَدحُلُوتَهُ عن يقينٍ وبصيرة» 
لا.عن خوف مجرّدٍ فيُناِقونَ ويترئصونّ بالمُسِلِمينَ الدوائرٌ ويكيدونٌ بهم» 
يَرتَدُونَ عند القُذْرةِ على الكو فيعظمْ شرّهمء وتستطيرٌ فثلثهم . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على الوفاء بالعهودٍ وأنواعها وشروطها وتَقْضِها في 
مَواضِعٌ مفرّقِةٍ؛ منها عند قوله 0 <أيَكْلما عَ'هَدُرا عَهَدَا بَدْهُ وين 
0 لا يُؤُمرُورت» [البقرة: 05٠٠١‏ وقولِه تعالى: 9يِنابّهًا ا ازيرت 

امنا أَدَعْلا في أَليَلِرٍ كافّة» [البقرة: 104]: وقولِهِ تعالى: 00 
الت نحن نا الشثرد أت كم يديمة بعَهُ الأتكير إلا ما جنل عََيِكم عير 
أَلصَيدِ وَأنتم 00 إن أنه يحَكمْ ما يده [المائدة: ١]ء‏ وقولِهِ تعالى: 0 




















ا اي 2-5 
ِو لجرا (الآيه ه) 0 








عَهَدثَ ينهم ثم يفوت عَهْدَهُمٌ ف كل مرو وَهُمْ لا يَنَقْوْت4 [الانفال: 
0105 وقولِه تعالى: «تلذ سَتصَرُوحُ في لين مَلِكْْ التَمْرُ إلا عل م 
شك وينم : مسق مُمنّقٌ وََشَّهُ يما تَمْمَلُونَ بَصِيرُ4 [الأنفال: .80/١‏ 


#4 # # 





مج مس دي 


## قال تعالى: «يّدًا الع الأتبز كلم تاقوا لْمُتْرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَدسوهُرٌ معدو ولحضردم وأنئذوا لهم كل مَرْصَدٍ كن مَابْا 0 
الصلؤة وََائَا لكر سَكلوأ مله إذَّ لَه عَمُودٌ يجيد [التوبة: 0]. 
اختّلِف في المُرادٍ بالأشهّرٍ الحرّم في هذه الآبة: هل هي التي حَرْمَ 

فيها القتالُ؛ ذو القَّعْدةٍ وذو الحِجَةٍ والمحرّمُ ورجَبٌء أو هي الأشهُرٌ 
الأربعةٌ التي جعَلّها الله أَجَلَا للمشركِينَ كائّةٌ يُرِاجِعُونَ أنفْسَهُمْ فيهاء وهي 
أشهرٌ التَسْيير؟! 

اختَلّفٌ الناسُ في ذلك على قولَيْن: 

القولُ الأول: أنّها الأشهرٌ الحرُمٌ التي كان القِتالُ فيها محرّمّاء 
وهي المقصودةٌ بقوله تعالى: «ينبآ أربحةٌ ع كلت ليبن ليدم فلا 3 
تَظلِمُوأ فين فين أشئْ» [التوبة: 85]؟ وبهذا ل قال ابن عيّاس؛ 
رواءٌ عنه على بن أبي طلْحةء وقال به الضكحاك و 
زلف 





ابن جرير 

القولُ الثّاني: أنّها الأشهُرُ الأربعةٌ المقدَّرةٌ للمُشرِكينَ يوم الحجٌّ 
الأكبرٍ خاصّةٌء وهي أشهرٌ التَسْييرٍ والسّيْح في الأرض» فَسُمّيّتْ حُرْماء 
لأنَّ الله حرّمَ فيها قِتالّ أَحَدٍ في تلك المّهْلَةِ خاصّةً؛ وبه قال مجاهدٌ 


عن د 0 . زفق 
ومحمدٌ بن إسحاقٌ وقتادةُ وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ وغيرهم : 


(1) «تفسير ابن كثير» (4/ 01١‏ (5) «تفسير ابن كثير» (111/4). 























ال 





تنكام الشران 





ل 





وهوثه تعال. لنُْوا النذْركِنَ حَبتُ وَبَدصُومٌ مَمُدوم ولنشودم 
َأتمدُوا لهم كل مَرْسَرْ) فيه الأمر بعدّم الاكتفاءِ بقعالٍ المشركين 
المُحَارِبِينَ عند لقايهم» واعتراضِهمٌ الطرِيقَ: طحت وَيَدشُوْمرٌ4؛ وإنّما 
أمَرَ بالبحثِ عنهم وتَتَبّعِهِمْ في أماكن وجودهم ولو كانوا مُسِتَيِرينَ 
متخن : «تَلتمرومٌ واتنذرا لَيْمْ كُلّ مَرْسَوْع. 

وقد جعل الضَّحََاكُ هذه الآيةَ ناسِخْةٌ ومنسوخةً؛ جَعَلّها ناسخةٌ لكل 
آيةِ فيها ميثاقٌ من النبيّ يل مع أحدٍ من المُسْرِكينَ”©» ثم جعلّها منسوخة 
بقوله تعالى: ًا ما يعَدُ وكا هد [محمد:  0]4‏ 

ومنهم: من قال بِعَكْسٍ ذلك؛ فَجِعَلَ هذه الآية: كئلوا الْمترِكنَ 
حَبْثُ وَبَدشُوور» ناسخةً لقوله: «كيّ 111 لقتو مَنْدُوأ لوقك [محمد: 4]؛ 
قالَهُ قتادة9 , 

وفي إطلاقٍ النّسْخ نر فَالعمَلُ بالآياتِ مُعْكُمٌ» وكل موضع في 
سياقه وحاله . 

وفي هَويِهٍ تعال, هون كابأ وَأكَاُوا الصَلزة وََتا الَكَرة موا 
سَِلهُمْ د هه عَتُْدٌ يحيدٌ»» وفي الآبةٍ التي تَلِيها بآياتٍ: «تإن كابأ 
وكامو الصصلوء وََائَوَا لكر يِحْوَنَحمْ في أليينْ» [العوبة: :]1١‏ دليلٌ على 
آنّ الإيمانَ قَوْلَ وعَمَلٌ واعتقادٌ فلم يَعْتَبِرٍ الله تَْبَتَهُمْ مقبولةٌ حتَّى 
يَستسلموا ظاهرًا بعمّلٍ» وهذا الذي عليه إجماعٌ الصٌّحابةٍ وَالتَّابِعينَ» وقد 
ينا هذه المسألةً في «العقيدة الحُرَاسائية . 


#ا ا # 


.)748/11( "تفسير ابن أبي حاتم» (01181/5. 2 (؟) «تفسير الطبرية‎ )١( 
.)845/11( «تفشير الطبري»‎ 00 














ااه اكد لندة 








وي قال تعالى: جتن كد ين الفذركي تمان اج َه حَقٌّ يَسمَمَ كلم 
أو كد أَبييْهُ تأمتذ لِك يانم عر ل يَعُكَمُورت# [التوبة: 16. 





في هله الآية: بياث لِمَقَصَدٍ الإسلام الما وهو هِدَايةٌ الكافرٍ 
دَلَالتُهُ وإرشادُُ» وليس أَسْرَهُ وغُنْمَ م مالهء فيَّجِبُ على المُسِلِمِينَ إبلامٌ 
الحقٌء ومّن جاء طالبًا للحقٌ محا للسَّمَاعَ له؛ لِيَفْهَمَهُ ويَتأْمَله نه يُسمَعُ مع 
كلام الله ويُبيّنُ له ولا يُضْرَبُ ولا يُحبَّسُ ولا يُوْسَرُ؛ فإِنْ قَبِلَ واقتتّمَ 
وتَشهّدَ واستسلّمَ لل» فهو مُسلِمٌء وإن لم بَقْبَلٌ بعك حثى يبل مأمَلهُ مم 
يُقائَل؛ وذلك أن يقال له: بَيْئَنا وبينَكَ يوم م وليلةٌء أو شهرٌ أو شَهْرَانٍ أو 
عام فلا يوذ وقد جاء يُريدٌ سَمَاعَ كلام الله. 

وإذا جاءَ الكافرٌ المحارِبُ يز قبل أنْ يُقْدَرَ عليه وطلّبَ سَمَاعَ 
كلام الل» فيَجبُ إسماعٌةٌ وتَحرُمُ أذيّتُهء ولو كان قد أصابٌ مِن قبل 
يناع وعالاين التسلنية؟ لألة جناة اطالنا للسي" وإذا اس سوع لا يُكْرَهُ 
على الإسلام ين لَحْطيِه فَإِنْ أسلَمَ منهاء ولا بهن حلى تأميه فم 

القَرْقُ بِينَ الأسِيرٍ والمُستجير: 

والشريعةٌ تفرّقُ بِينَ مَن أمِسَكَ به المُسلِمونَ من المُحارِبِينَ» أو سلّمَ 
نفسَهُ بعد حِصَارِء أو ضَلَّ الطريق فدحَلَ إلى المُسلِمِينَ خظّأ؛ فذلك هو 
الأسيرٌء وأمّا من جاءَ من المُحارِبِينَ من يَلْقَاءِ نفيهء ولم يُقْدَرْ عليه مِن 
كَبْلُ. طالبًا سماعَ كلام الله ليَتأمّلّهُ؛ فهذا 0 وهو 0 
الآبة: «رَإن لْمَدُ ين المذرين اسْتَجَارَة ره حَنَّ ينم كلم آمو كر أن 
مَأمتذ» . 

وهذه الآيةٌ في حُكُم المستجير مُحْكّمةٌ في قولٍ أكثرٍ التَّلفٍِءٍ 
































الفئلة 
كمجاهِل”'' والحسّن”"©» ومنهم: من جعَلّها. خاصّةٌ بتلك الأربعة الأشهّرٍ 
التي جعَلّها الله أجَلُا للمُشْرِكِينَ» وهي أشْهُرُ التَسِِْرٍ ولا يحل حَُكُمها 
غيرُها”": ومنهم: من قال: إنّها منسوخةٌ بقوله: اتا الفظركِن» 
[التوبة: 0]؟ وهو قولُ الضِحَاكِ والسدٌي9'. 

والأظهَرٌ: أنّها مُحْكَمةٌ؛ فإِنَّ الإجارة مِن أحكام الششريعة المُحْكُمةٍ 
والقولٌ بتع هذه الآبةِ معَ ثبوتٍ الحم في الدَّينِ فيه نظَرٌ. 

ويجبٌ تعليمٌ المستجير الدّينَء ويْفهُمُ ياه برق ولين؛ فإِنّ الله ما 
أرسَلَ أنبياءه إِلّا بذلك؛ فإنَّما هم رَحْمةٌ لأمّيهم والنبيٌ بل رحمةٌ 
للعالّمِينَ. 


مَن يَمِلِك حقٌّ إجارة الكافر: 


والإمامُ وكل أحدٍ مِن المُسَلِمِينَ له أنْ يُجِيرَ مَن شاء؛ رجلا أو 
امرأةٌ» وتَجَري إجارثُهُ على الجميع» وقد ثُبَّتَ في «الصَّحيحَيْنَ؛؛ أنَّ 
النبيّ يلك قال: (ذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بها آَدْنَاهُمْء قَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِمّاء فَعَلَيْهِ لَمَْةُ الل وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لَا يَفْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا 
وَلَا عَدْلم. 1 

وهذا لا خلاف عِندَ العلماءِ فيه» إِلّا خلافٌ غيرٌ معتبّرٍ مخالِث 
للدليل» يقولُ به ابن الماجشونٍ وابنُ حَبِيبِ؛ حيثٌ جملا الإجارةً موقوفة 


على نظرٍ الإمام. 


.)119/08 /5( «تفسير الطبري» (7”47//11): و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)١131/1١( (؟) «تفسير القرطني»‎ 

(9) «تفسير ابن عطية) (/4) واتفسير القرطبي» 015/100 

(4) «تفسير ابن عطية» (9/ 9)» واتفسير القرطبي» .)117/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري :)/9٠6(‏ ومسلم (017"9/0 














اللا «ابد 0 1471) 








والصوابٌ: أنَّ الإجارة مُلزِمةٌ ين كل مسلم على المُسَلِمِينَ» 
وجَعْلّها منُوطةٌ بالحاكم تضبيقٌ لِذِمّةِ المُسلِمِينَء وتتفيرٌ ون إقبالٍ الكمّارٍ 
على الإسلام والأفيد لا يُحيظ بِمَعْرِفةٍ وسَطٍ البُنْدانِء فضا عن 
أطرافهاء ولا قُذْرةَ له على معرفةٍ الداخلينَ إلى الثغورٍء حَّى لو وضَعٌّ 
ابا له على كل ره فإن لدم لو أنيظث نيظتٌ بالأمير ونائبوء لَمَا تحّقَْ 
ذِمَةّ للمُسلِمِينَ» ولَسّفِكَتْ دماء حقّها أن تُعصَمّ » ولّصَدَّ ذلك عن الإقبالٍ 
على الإسلام. 


أمَانّ المرأة والعبد, والصبيٌ والدميٌ: 

وتُجِيرٌ المرأةٌ كالرّجُلِ؛ لظاهر الأدلّةِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ؛؛ قال 
م م هانئي للنبيّ كل يوم فنح مَكَة: إِنّي أجَرْتُ رَجُلَيْنِ من أَحْمّائي» 
فقال 6له: اذ جنا من جرت ا أم مَاني)”". 

وحكى بعضٌ العلماءٍ الإجماعَ على ذلك؛ كابنٍ المُنذِر”؛ 
والخطّابي””"؛ وغيرهماء وقول ابن الماجشون في خلافي ذلك شاد غيدُ 
مُععبّره وقد صحّ عن عائشة وِ#ا؛ أنّها قالث: «إِنْ كَانتِ المَرأةٌ لَتُجيرٌ 
عَلَى المُسْلِمِينَ؛؛ رواهُ النسائئئ والبيهقك 9 

وقد جاء مِن طرّقٍ أنَّ زينبَ بنتّ النبيّ كَل امرأةً أبي العاص 

جارَتُ رَوْجَها أبا العاص بِنّ نَ الرّبيع» فأجازٌ رسولٌ الله يل جوَارَها . 
وأمّا العبدٌء فقد اختُلف في إجارته» والجمهورٌ على صحّتتِها ولو لم 


.)795( أخرجه البتخاري (2)01 ومسلم‎ )١( 

(؟) «الأوسط؛ لابن المنذر (71/5/5)» و«الإجماع؟ له (ص54). 

(0). «معالم الستئن؟ (9/ 0890 

(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (8170): والبيهقي في «السئن الكبرى» (194/8). 

(0) ينظر مثلًا: «مصئف عبد الرزاق6 (4440)» و#المعجم الكبير؛ للطبراني (519١1)غ‏ 
و«المستدرك» للحاكم (5/ 6)» وةالنسنن الكبرى؟ للبيهقي (9/ 98). 

















0 لتقن كسد 


يُقاتِل؛ خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسُشتء ما لم يُودّنْ له بالقتال» والحديثٌ 
في بجَرَيانٍ النّمةِ ين كل مسلم: يَشْمَلُ العبدَ وغيرَهُ ممّن يَصِح جراد 
العَقّدٍ منى وروى فُضَيْلُ بن زيد وكان غَرَّا على عهدٍ عُمَرٌ بن 
الخطّابٍ 5ه سَبْعَ غزّراتٍ دعاق الما زعفياء قصلت عبد معني 
المُسلِمِينَ  ٠‏ فككب لهم أمانًا في صَحِيفقٍ فرَمَاهُ إليهم» قال: فَكتَبْنا إلى 
مر بن الخطّابٍ وف فكتب عُمَرٌ: «إنَّ عبد المُسلِمِينَ مِن المُسَلِمينٌَ» 
ذِمَنهُ ذتتّهما فأجاز عم طيله أمانهُ؛ رواةٌ ابن أبي شَبٍ َيه والبيهقة9©. 

ومن نظَرٌ في كلام فقهاءٍ السَّلَفٍ صحابةٌ وتابعينَء وجَدَ أنَّ عمَلَهُمْ 
على إمضاءٍ آَمَانٍ المرأةٍ والعبدِء وقد قال أبو حُبَيْدِ القاسمٌ: «قد أجارٌ 
المُسِلِمونَ أَمَانَ المَمْلوك»2 . 

وقد اختلّف العلماءٌ في أَمَانِ الصبيّ المميّرء فأجارّهُ الأوزاعيٌ في 
أَحَدٍ قولَيّهء ومّعّه أكثرُ العلماءء وحكاءٌ ابن المْشِرٍ إجماعًا© . 

ويدُل في عموم | 'إمضاءٍ أمان المُسِلِمِينَ كل واحلٍ منهمء ولو 
مبتَدِعًاء فمّن صَحََتُ صلاثة صحًّ أمانة» وقد اجن الأوزاعيئ أمَانَ 
الخوارج2' . 

ولا يُقبَلُ أمانٌ الذّمّيَ على المُسلِمِيَ؛ ؛ لأنّه ليس منهم» والحديثٌ 
فيهم لا في غيرهم؟ قال يَ: (ذمة مَةٌ المُسْلِمِينَ 20000000 وقال: (يُجِيرٌ 
عَلَى لمن َدناهُمْ)” : ومَنْ ليس منهمء ليس من أَدْناهُم. 








ظٍّ 


00 اغرية أن أي فية في ولس وا والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (8/ 194). 
(؟) «الأموال» لأبي عبيد (ص0947. 

(5) «الأوسطة (08/5؟), و«الإجماع» (ص04. 

(4) أخرجه ابن زنجؤيه في «الأموال» (09/71 

(9) سبق تخريجه. 0 

(5) أخرجه أحمد (1/ 718): واين ماجه (386؟). 














وواللا ««ية ١م‏ 01 








والأمانُ يكونٌ بالقولٍ الضريح والكِنَايةء ويكونُ بالإشارة باليّدِ؛ 
كالإشارة بالإصبّع إلى السَّمَاءِء فالإشارةٌ بالأمان أماثٌ؛ كما قالَهُ مالك 
والشافعيٌ وغيرهما. 

ويَصِحٌ الأمان بكلٌ لِسانٍ يَفِهَمَهُ العاف على أنَّه أمان؛ فقد صعٌّ 
عن أبي وائل؛ قال: «أَنَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِكَانِقِينَ: إذَّا قَاكَ الرَّجُلُ 
لِرَّجُلٍ: لا تذمن. تقذ مت وَإِدَا قَالَ: لا تَحف. كَمَدْ من وَإذَا قَالَ: 
مََرْسْء فَقَدْ أَمَنَهُ؛ِ قَالَ: الله يَعْلَمُ الألْسِئَةه؛ رواهُ عبد الررّاق وابنُ أبي 
سي والبيهقي”". 







00م : كب يكن ِلْمشْرِكِنَ عَهَدٌ عند أَلَه وَعِنْدٌ 
شوليء إِلَّا ازّيت عَهَدُرَ عند الْمَنْيِدٍ لَفَرَاوِ مَنَا أستقشها كم 
اسْيقبِمُوا ل إن لَه يب 2 0 


لا يرفبوأ 1 رَ د يُرَضُوككُم مهم وق ملوئهز وأكرهم 
تسرت» التوبة: 0-9]. 






في هذه الآبةِ: بيانٌ لسبب إنهاءٍ العهدٍ الذي بين المُسلِمِينَ ومّن له 
عهدٌ مُطَلَنٌ م مِن المشركينَ» أن الله أرادٌ إنهاء ذلك؟ لأنّه يُبقِيهم على 
الشْرْك الدائم؛ إن الصّلَحَ مع م المشرِكُ الوتنيٌ إذا كان دائمًا: يُبقيه على 
وتَدييه وكفره دوماء» وَيجَعْلهُ عاليًا نِدّا للمُسلِمِينَ» وظاهرٌ الآياتٍ تحريم 
العهدٍ المطلّني إِلّا لغمرورة في زمَنٍ ضَعْفٍ المُسِلِمِينَ وتكانّبٍ الأمم 
عليهم؛ فإِنَّ الزمنّ الذي يكونُ فيه عهدٌ وسلامٌ مطلّقٌ: تسارى فبه مه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4415)» وان أبي شيية في المصنف» 
(774)». والبيهقي في «#الستن الكبزىة (95/9). 
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الكفرٍ وَأمَةُ الإسلامء ويَظهّرٌ إعجابٌ الْمُسَِلِمِينَ بالكافِرِينٌ » ويَضعْفٌ الولاءٌ 
للمؤمنينَ والبّراءُ مِن الكافرين»: وتكثُرٌ الرّدّةٌ فضلًا عن الفِسْقٍ. 

وإنْ جارٌ ذلك من النبئ يك زمَنَ تكالّبٍ الناسٍ عليهء وقِلَّةِ عددٍ 
المؤمنينَ وعَتادهمء فإنَّ الله نسَحَهُ ورقَمَ العهدّ المطلّقٌ لما ظهَرٌ للمُسِلِمِينَ 
قو ولهم سُلْطانٌ يُهابُ ويَرْعَبُ. 

وقد رقَعَ الله العهدّ المطلّقّ عمّن صَالَحَهُ وعاهَدَهُ ولم ينقّض عهدَ 
فضلا عمَّن عامَّدَ ونقّض وطن بقاة عهدهء وقد عامَدَّ النبئُ كلك أقوامًا؛ 

وفي فويه تعال؛ إلا أل عَهَدثُمَ عند الْسَْيِدٍ رمه عِطمْ 
العهدٍ عندّ البيتِ وفي الحَرّمٍ؛ إن اعد لبان قد تعظلمٌ في ذم 
فاضل كبَّْدٍ العصرٍ ويوم الجُمّعَةٍ وكلٌ زمَنٍ دل دليلٌ على فضله» وكذلك 
في المكانٍ الفاضل؛ كالحَرّمٍ والمساجِدٍ ومِرٍ الب كل. 

ومن عاهَدَهمٌ النّبِنُ عند المسجدٍ الحرام» قال ابنُ عبّاسٍ: هم 
قريشٌ وأهلٌ مكة2"0. ويتَخوهِ قال قتادةٌ: هم أهلٌ الحُدَيْيَة"©؛ فقد كان 
الصُلْحُ بِينَ الْحِلّ والحرّمء وقال مجاهدٌ: هم خُرَاعةُ 0 وقال السُّدّيُ: 
هم بنو و0 وقال ابن إسحاقٌ: ا 

وكلُ مَنْ له عهدٌ سابقٌ فهو داخِلٌ في هذه الآيّء وتخصيص 
المسجدٍ الحرام؛ لبيانِ خصيصته,» وتعظيم قدرٍ العهدٍ فيه. 

وفي .هذه الآية: أنَّ عمومٌ الأمكنةٍ في قولِه تعالى: «اقرم 2 0 





.)10/01//3( وتفسير ابن أبي حاتم؟‎ »)7017 376١ /11( "تفسير الطبري»‎ )١( 
,)" "اه‎ /١١( ”تفسير ابن أبي حاتمة (119/01//5). (8) «تفسير الطبري»‎ )١( 
واتفسير ابن أبي حاتم (5/5ه/().‎ »)98٠ /11( «تفسير الطبري»‎ )4( 

(6) «تفسير الطبري» (761/131). 








ود العا (الآية 001 (/141] : 





اوه 


َيِفِْوهم © [البقرة: 41١‏ يُسَتَدْنى مله الحرّم لتعظيمه» وقد تقدّمٌ الكلامٌ على 
كم القتالٍ في الحرّمء وإقامةٍ الحدود والمقويات فيه عند قولِهِ تعالى: 
«إولا تََيلوم عند انيد لََرَارِ ع يُقَيوْكُم و4 [البقرة: 151]. 

وكذلك فإنَّ عمو م الأزمنة في قتالٍ الكفار اسئْْنِيَ منه الأشهّرٌ الحرْم 

شهرٌ التسيير» ؛ وقد تقَدّمٌ لكلا على تع اللي في الأشئر الحُرْمٍ عند 
9 تعالى: ولد ل ِالدَهرِ رارع [البقرة: 21144 وقوله: «بكلونَكَ عن 
0 الها قَالٍ فهِ كُلْ قَِالُ فد كيه [البقرة: 01507 وقولِد: طيايي 
اما لا يلُوا سَعثيرٌ لَه ولا لكر للترام» [المائدة: 7]. 


# # 






##قال تعالى: «وإن كنا !د َيمَتَهُم ين بد عَهَدِهِمَ وَمَتُأ في 
ديحت فقيو ند الحكُن إِنَمْمَ ]5 لعن نز كَلممْ بنتورت > 
[التوبة: .]1١‏ 


في هذه الآية: الأمرٌ بمُبارةِ قتالٍ ناقِض العهدٍ؛ لأنَّ كَرْكَ ناقض 
العهدٍء وإمضاء عهده وسَلْمِهِ له بعدّ ذلك: يُجِرَتُهُ على التهاكِ حُرْمةٍ 
العهود عامّةٌ وحُرْمةٍ المُسِلِمِينَ خاصّدَء ومُباكَرَئهُ بالقتال عند القدرةٍ عليه» 
ونبدٌ عهده إليه علانيَةٌ كما يَفْعَلُ سِرًا: زجرٌ له وترهيبٌ لأمثاله» وتقويةٌ 
لشّؤكةٍ المؤمنينَ؛ حنَّى لا يُكَانّ بهم أنّهِم إِنّما يُعاهِدونَ عن ضَعْفِ وحبٌٍ 
للدّنيا وركونٍ إليها. 

العهودٌ للمَصَالِح الدَنْيَويةِ: 

وفي الآية: تنبيةٌ للمؤمنينَ أن يَعلّموا أنَّ حِفْ دينٍ الله أعظمْ من 
فا حفظ دُنياهم» وأنّهم وَإِنْ عامّدوا على الدُّنيا لِمَضصْلَحةٍ رأؤعاء نه يَحِبُ 
أن تكون عهودهم وموائيقُهمْ الدتيويّةٌ مَرَدُها إلى صلاح د دينهم؛ يتَقوَّوْنَ 




















بهاء وألّا يُصالِحوا عن دُنيا مَحْضِدَ؛ٍ لا تَحمَطٌ دِينَاء ولا تُقوّي شَوْكةٌ 
للمُسِلِمِينَ؛ وإنّما غايُها زيادةٌ متاع وسرّفٌ شَّهْووْء فيلك مقاصدٌ الحيوان 
لا الإنسان» وأصحابٌ هذه العهودٍ لا يَحّظونَ مَيْرْلةَ الدّين ولا يُعظْمونَ 

ولا يجورٌ للمُسِلِمِينَ أن يُعْظُوا أمانًا وعهدًا على دُنْيَا مَخْضَةٍ تْضِرٌ 
بالدِينِء ما لم تَكُنْ تلك الدّنيا التي عامَدُوا عليها تَحمّظُ مِن الدَّينِ مِن 
جهة أعظّمَ مما تفوّثُهُ من جه أخرى؛ فذلك مَرَدْهُ لحكمةٍ أهل العلمء 
ومعرفةٍ أهل السّياسةٍ الصحيحة الصَّادِقَةٍ. 





المُوجباتٌ لِنَقْضٍ العهد: 

وقد ذكرٌ الله تعالى مُوحِبّينٍ لقتالٍ المعاهَدِينَ وتَبّذٍ عَهْدِهم إليهم: 

الأول: نقضُهم لِما عامّدوا عليه المُسلِمِينَ؛ مما كتَبُوهُ بأيييهم» أو 
نطقُوه بألسنتهم . 

الثاني : طعْنْهمٍ في دين الْمُسِلِمِينَ. 

واخملِت في كون العَّمْنِ في الدّينٍ ناقِضًا لعهدٍ مَن أمضى عهدهُ 
الذي شارّط المُسِلِمِينَ عليه» والصحيحٌ نقضّهُ؛ وذلك من وجوو: 

أوّلْها: أنّ في ذِكْرٍ الكَّمْنِ في الدّينِ تبيينًا لِعطمِهء وأنّه وإن لم 
يتضمِّنٍ العهود المنصوصة المكتوبة بِينَ المُسِلِمِينَ وعدرّهمء فإنّه 
كالمنصوص المبيّنِ؛ فهو فوقٌ كل مكتوبء وأعظّمْ مِن كل ملفوظٍ مِن 
الشروط والبْنُودِ؛ فقد يتصالَحٌ المُسِلِمونَ معّ المشركينٌ على دُنيا وعِضْمةٍ 
دم وحِفْظٍ ماليء وهذه العهودُ المنصوصةٌ ولو لم تُنقَض بِعَيْهاء فإنّ الكَلعْنَ 
في دِينٍ أهلها أعظمُ عليهم وأشَّد مِن نقضهاء وإنَّ إهدارٌ دِينٍ المُسِلِمِينَ 
أعظمُ من إهدارٍ دُنياهمء وقد رُوي عن ابن عمرَ؛ أنه مَرِّ به راهبٌ» فقيل 
له: هذا يَسْبُ النىَ يل فقال ابِنُ عمرّ: «لو سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتهُ؛ نا لم تُعْطهم 
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الذَّمَهَ على أن يَسْنُوا نينا يدا ؛ رواءٌ الخكدل0 . 

ثانيها : أن المؤْمِنَ معصوم م الدّم» ولو طَعَنَ في الدَّينٍ لاستَّحَقٌ 
القتلّء فإذا كان كذلك والأصلُ فيه العِضْمةٌ الكافرٌ المعامدٌ أولى» 
وقد كان الأصلّ فيه استحلال الدم؛ وإِنّما استحَقٌّ العصمةً لَعَهْدِه وأمانه. 

ثالها: أنَّ مَن نقَضٌ شيئًا مِن شروط العهدء انتَقّض عهدُهء ولو 
كان لشيءٍ من تُْمَاعةٍ الدّنياء فإذا كان ذلك مُوجِبًا لنقض العهدٍء فإِنّ نقضّ 
العهدٍ عند الكَلعْنٍ في الدّينٍ من باب أولى. 1 

رابعُها: أن العهود الدنيويّة إن كان تُضِرٌ بالدُينِء ولا تَحقّظُ عليه 
أعظمٌ مما تُضَيْعْهُ منه -: لم يَجرْ للمُسلِمِينَ إبرامُها مِن جهة الأصل؛ فإنّ 
إبقاءَ العهدٍ والأمان لِمَنْ أعلَنّ الطَعْنَ في الدّينٍِ أعظمٌ من إبرام عهدٍ 
بتَضْمَرٌ يضمن جلت محرّم مجرّدٍ لا يحدّقُ أعظّمَ منه في الذّينِ. 

خاسشها: أنّ الكُمّارَ يق منهم من مخالَفةٍ المُسلِمينَ في ديهم عَمَلٌ 
وقول كثيرٌء أكثّرٌُ من الطعنٍ في الدِّينِ؛ كشُرْبٍ الخمر والرّنى وأكل لحم 
الخِنْزيرٍ وَالمَيْنَوِء وهذه الأشياءٌ التي تقَّعُ مِن جميعهم أو مِن سَوَادِهِم لم 
يَذْكُرُها الله في الآبة؛ فدَلَ على أنَّ إظهارّها في ذاتِها لا ينقْضٌ العهدء 
ولكنّه يُوجِبُ العقوبةً وإقامةً الحدّء فلو شَرِبَ الخمرٌ وأكلَ الْمَيْتَةَ ولحم 
الخِنْزيرٍ في بيته وخاصّة أهلِه وأهلٍ دينه» لم يُعاقّ بذلك» ولو أظهَرَهٌ 
لم يَكُنْ بإظهاره نافضًا للعَهْدِء ولكنّه موجبٌ لإقامةٍ الحدّ عليه وتعزيره. 

ولو لم يَكُنٍ العْنُ ف في الدّينِ وصمًا مؤثْرًا في صِحَةٍ العهدء لم 
يَذْكُرْهُ الله؛ فإنَّ أهل الذَّمّةٍ قد يَبِدّرُ منهم ما يُخَالِفُ المُسلِمِينَ أكثّرٌ مِن 
نب ب الدِينٍ وَالظَعْن فيه؛ كشُرْبٍ الخمرٍ وتبرج النّساءِ وأكل لحم الخِتْزيرء 
وهم مأمورون بعدّمٍ إظهارٍ ما يُناقِض دينَ المُسِلِمِينَ» وأمّا اسيَارُهُمْ 


)١(‏ «أحكام أهل الملل. والردة»؛ من «الجامع لمسائل الإمام أحمدة (ص95). 
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بعِبادتِهِمْ وما يَستحُِوتَهُ في دينهم» فلا يُوَاحَدُونَ بذلك. 

والطعنٌ في الدِينٍ الذي يَنقُضُ عهدهم العامٌ: ما بِدَّرَ مِن أميرهم أو 
من يَنُوبُ عنه ويمِثُلهُ أو أنْ يكونَ ذلك من عامّيهم لكن يُبرِزونَ قولَهُ 
ويُظهرونّهُ ويَحْمُونَهُ ويَسْكُتونَ عنه مؤيّدِينَ له» وأمّا انتقاضٌ العهلٍ 
الخاصي» فض عهدُ الواحدٍ منهم من عائتِهم لو خالّت عهدّ جماعيه, 
فظعَنَ في الدّينِء فَيُوْحَذُ بتَنْيِوِء ولا تتحمّلٌ جَماعيُهُ نَنْضَهء فيَتتقِضُ عهدٌ 
الخاصٌ لا عهدُ العام ما لم يَظِهَرُ تَوَاطِؤُهُمْ معَهُ وتأييدُهُمْ وحمايتُهُمْ له. 


إعلانٌُ الطَّمْنِ في الدّينِ وإسرارة: 

هوثه تعال: طتَكَيوًاً أبِمَهَ لَْكُنرِ» ظاهرٌ الآيةٍ: دالٌ على أن 
المُؤْاحَدَةً للمُعَامَدٍ تكونٌ في حالٍ طَعنِهِ في الدَينٍِ تلانيّة؛ وذلك أن 
الكفارٌ يُعلَمُ مِن حالهم غالبًا الطعنُ في الدّينٍ سِرًا في مَجَالِسِهم وتواديهم 
الخاصّةٍ لا العامَّةء ولم يَكُنْ كفارٌ قريش يَحمّدونَ رسول الله ييه في 
أنفُيِهمْ ولا في مَجالسِهِمْ» والنبيُ وأصحابةُ يَعَلَمونَ ذلك عند توقيع 
الصُلّح معهم في الحُدَيْييَةِ وغيرهاء وقد أشار الله إلى العلانيّة بِتَسْمِيِتِهِمْ : 
يمد لْمكُز»؛ نهم كنار زي أعلي» » فتَحَوّلُوا إلى أثمَّةٍ فيه؛ لأنَّ 
المُعِينَ للشرٌ إمام فيهء وعقودٌ المُسِلِمِينَ مِعَهُمْ تُستلزِمٌ السكوت عن الله 


ودينه وكتابه وليه .. 


الم الذي بَطعْنُ في رسو الله َك يتن على الصحيح في فول 
أكثر العلعاة؟ خلاًا لأبي حَنِيفَة؛ فهو يَرى أنه لا يَنتَقِض عهذهُ ه بذلك؟؛ 
وإنّما يُسبَابُ ويُعَاقّبُ بما يراه الإمام؛ لأنه تمّ عهدهٌ وهو كافرٌ به» وما 
هو عليه عند العقلٍ هو ما هو عليه بعدّه. 

ولكنّ المُوْاحَدْةَ للطاعن في النبيّ كله على قدرٍ زائدٍ عن مجرّد 
الكفر وَجَسْدٍ النبوٌوء وهو الطعنٌ والسبٌ وإظهارٌ ذلك؛ لأنّ الله تعالى بين 

















ذلك بوصف الفاعِلينَ له بأئمّةِ الكفرء لا مجرّدٍ أَنَّهِمِ كمّارٌ فقال؛ لَمْتَينواً 
أيِمَدَ لْكُنْر4 ؛ لأنَّ مُظهرٌ الطعن في النبي يل يَدعُو الناسّ إلى الاقتداء 
به والتمرّدٍ على هَيْبَةٍ 3 الإسلام وَالمُسَلِمِينَ؛ لهذا كانوا أئمةٌ في الكفل من 
جَهَتَيِنِ : : من جهة تغليظ كُْرِهم؛ فالكفرٌ دَرَكاتٌ» ومن جهة أنّهِم قدو 
للكنارٍ أن يُيدُوا ما ابكتولة من ا حِنْدٍ وغِلّ على أهلٍ الإسلام. 

والعلماء يُفرقونَ بِينَ أصلٍ كفرو الذي تم العهدٌُ معَّهُ وهو عليه» 
وبِينَ طعنِهِ في الدَّينٍ علانيّةٌ؛ ولذا قال مالكُ: «مَن سكم الله من اليهود 
والنّصَارى بغيرٍ الوجه الذي كفَرَ بهء قُيِلَ ولم يُستّتب00" , 

وذلك أن التَضرانيٌ كافرٌ بقولِه: «إِنَّ الله ثالث ثلاثقا؛ وهذا كَدْرٌ 
معلومٌ مِن دنه عند عهدهء يَجِهَرٌ به ويَعتقِدُهُ دِيئًا له لو سأْلَهُ أحدّ عنه» 
ولكنّ الطعنَ الحادت منه في الله ودينه وكتابه ونبيّه أمرٌ اسَتَجَدٌ أَرِيدَ منه 
الطعنُ في دين وأمّةٍ معلومة؛ ولهذا قال تعال؛ لوَطمَتُوا فى دبك » . 

وقد قثَلّ النبيئٌ له كَمْبَ بن الأَشْرَفٍِ وقد كان معاهّدًا بلا خلافي» 
ونقضٌ عهدهُ بِطَعْنِهِ في الدّين؛ ولذا قال ككلِِ: (مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الأَشْرَف؛ 
َِنَّهُ قَدْ كَدَى الله وَوَسُولَةُ 706‏ 

ويدلٌُ على أنَّ الطاعِنَ في الدَّينَ المجاهِرً به لا أمانَ له» ولو يُذِلَ 
فين فهدوة: أن النبيّ يكل أرسَلَ لكعب بن الأشرّفٍ خمسةٌ مِن أصحابه: 
محمد بن مَسْلَمَة وأبا نائِلةَه وعبّادَ بنَ بِشْرِء والحارت بن أَوْسٍء وأبا 
عَبْسٍ بن جَبْرِء أرسَلَهم لعلو غِيلةه وقد خَدَعُوهُ وأظهّروا 0 
حتّى تمكنوا منه فقتَلُوه؛ وذلك الفعلٌ منهم دليلٌ على أنّه لا يُمضَى م 
لمِئْلِهِ أصلاء ولو جَرى فهو باطلٌء وأمًّا مَن يجري لِمِثْلِهِ العهدٌ, 14 


)511//9( «الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
.00803( (؟) أخرجه البخاري (/4*70)» ومسلم‎ 

















القكلة 
أعيلي أمانًا ولو بإشارقء حَرْمَ على المُسَلِمِينَ قتلّةُ» ففرقٌ بِينَ كافر 
محارب يُدافِعُ عن كفروء يصحٌ لوِثْلهِ العهدٌء وبِينَ كافر محارب طاعن في 
الدّينِء لا يَصِح لمثْلِهِ عهدٌ. 





صُوَرٌ المجائرة بالطّنِ في الذي : 

هوه تعالى: لاوما فى دِبيكُم»: المرادُ بذلك: المجامّرةٌ بالطعن 
في الدّينِ؛ كتمزيقٍ المصاحنيء أو سَبٌٍّ الله ونبيّهِ يكل في الميادين 
العائّقء أو إشهارٍ ذلك والدَّعْوةٍ إليه في وسائلٌ إعلاميّةِ عام وليس في 
كتب ورسائلَ ونوادٍ خاصّةٍ لا تَضُرٌ المُسلِمِينَ بتأليب على قتاللٍء ولا 
استعداءٍ على انتهاكِ حُرْماتٍ المُسلمِينَ. 1 

ومِْلُ ذلك: الاستهزاءً علانيّة بالتَّعَائرِ؛ كالأذانٍ والصَّلاةٍ والحجٌ 
وتعَدٌّدٍ الرّوْجَاتٍِ وَالحَدُودٍ والعقوبات» وأحكام الله على النّساءِ؛ من 
الحِجَابٍ والعَقّافِء وأحكايه على الرّجَال؛ مِن إعفاءِ اللَّحَى وتشميرٍ 
الإزارٍ والجهادٍ وغيرٍ ذلك 






لا قال تعالى: كلخ بَُدْبَمدُ ل بدي مَطْرِيْ ورم 


ع 2 عم ف نوكا وس د 5 
َليْهِمَ وَيَذْفِ صُدُودٌ كَرْر مُؤينيت © وَيْذْحِت عَبْظ فلويهر وَيوْبُ 
حو عد ل ري عوكو م 

لَه عَلَ من يَعَاكُ وَألَهُ عليٌ حَكيم» [التوبة: 14 16]. 
أرادَ الله بذِكر العذاب في الآيةٍ: طيِمَذِبْهُمَ أنَهُ» عند المواجهة 
بالقتالٍ؛ مِن القتل والتشريدٍ والخوف والرّعْبٍ وهَجر الولَّدٍ والأهل 


والأرض؛ وليس المرادٌ بذلك تعذيبهم عندٌ القُدْرَةٍ عليهم بالأَسْرٍ؛ وذلك 
أنَّ تعذيبَ الأسيرٍ محرّمٌ. 
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الرّحْمةُ بالأسْرَى وعدمٌ تعذييهم: 

والأصل: أنّه لا يجوز تعذيبٌ الأسيرٍ ولو كان قبل أْسْرِهِ عدوًا 
مُدَخنًا مُصِيبًا في المُسلِمِينَ؛ لأنَّ جوارٌ ضَرْيِ كما اتَقنَ عند اللّقاءه وفي 
ساحةٍ القتال ‏ شي4» وَحُكُمَ التعائل معه بعد أشره - شية آَمَرُ؛ على نا 
تقدّمَ ذِكرْهُ عند قولِه تعالى: طسَألتى في قوب الذيرت كمَروا انقب 
فصوا مَوْقّ الهَمَنَاقَ وَصْريوا مم دل بان [الأنفال: 337]. 

وقرنَ الله الإحسان إلى الأسيرٍ بإطعام المِسْكِينٍ واليتيم مِن 
المُسِلِمينَ؛ كما قال تعالى: َِيْبودَ امم عل حي سكين وما يرأ 
© إن تو بيد أنه كا م يذ ينك جه يلا شْوُم4 الإنسان: 4-4]. وقد 
قال أبو عُبَيْدِ: ا بج ا ل نا ير المُشْرِكينَ»9©؛ لأنَّ الله 
يَجِعَلُ في النفوس أجرًا ولو كانت كافرة» وقد كان النببي كل يأمُرٌ بإطعام 
الأسْرّى وكِسْوَتِهم؛ ففي السَيَرٍ: أن تُمَامَةَ بنَ أُثَالٍ الحَتَفِيَ قد أُسِرَ فأمَرٌ 
النبئ يل بالإحسان إليه؛ ثمّ رجّعَ يل إلى أهلهء فقال: (إجْمَعُوا مَا كَانَ 
عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام كَابِعَنُوا بو ليوا وأمَرٌَ بِلِفّحَيِهِ أنْ يَعْدَى عليه بها 

ويُراع97 , 
وقدكجاغته العبانن بقميض لكا ارده عاريًا؛ كما في 

«الصّحبح»؛ من حديثٍ جابر”"» وبوّبَ البخاريٌ عليه بابًا سمّاه: «باب 
الكِسْوَةٍ للأَسَارَى»» وقد كسا النيئ يلل ابندّ حاتم الطائي اطبا 

ولم ينبت أن النبيّ كَلدِ أو أحدًا من خلفائه وأصحابد عَنْبَ أسيرًا 
لفغلٍ فعَلّهُ قبل أسْرِهء مع كثرةٍ الأشرى وتمرّدِ قويهم وشِدَّةٍ كُفْرِهم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (97/11). 


(1) اسيرة ابن هشام» (588/7). 0١‏ أخرجه البخاري (0008. 
(4) «سيرة ابن هشام» (91/4/5), 























ننكلة 





وعنادهم. ويُروى عنه يلك قولَهُ: (اسْتَوْصُوا الأُسَارَى حَيْه)”'؛ ولذا قال 
مالك لما سكل عن تغذيب الأسير؟ قال: ما سَقِعْتٌ بذلك9' , 

وإنّما الثابثٌ عن بعض الصحابةٍ مَسُ قِلّةِ منهم؛ لاستظهارٍ شيءِ 
عظيم يُِطِنوتَهُ؛ كما يأتي بان ذلك بشروطه . 

وقد كان النبئٌ كله يحذرٌ من تعذيبهم» وقد صحٌّ في مسلم؛ من 
حديث عُرْوةً بن الرْيْرِ؛ قال: مَرّ حِضَامُ بْنُ حكيم بْنٍ جرم عَلَى أُنَاسٍ مِنّ 
الْأنْبَاطِ بالمّامء قَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْسء كَثَالَ: ما شَأْنُهُمْ؟ قَانُوا: حُيِسُوا 
فِي الْجِزيّة كُقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُونُ: (إِنَّ الله 

6 ع 22 
يُعَذّبُ الَذِينَ يُعَذَّبُونَ النّاسَ فِي الدُنْيَا)". 

ورأى الرسولٌ أُسَارى بني قُرَئِظةَ في حَرٌ الشّمْسِء فقال: (أَحْسِنُوا 
إِسَارَهُمْ وَكَيلُوهُمْ وَأَسْقُوهُمْ حَتَّى بُبْرِدُواء لا تَجْمَعُوا عَلَيْهُمْ حَرّ الشّمْسِ 
امه للد لذ 
وخر ج 0 

ولمًا فتَحَ رسولُ الله يل القَمُوصَ حِضْنَ ابن أبي الحُمَيْق ثم مَرٌ 
بلالٌ بِصَفِيّةَ بنتِ حُيَئْ ومعها ابنةُ عم لهاء على قَبْلَى يهود» قال النبيُ 
لبلال: (<أَنْرِعَتٍِ الَحْمَةُ مِنْ قَلْبِكَ حِينَ تَمُرٌ ِالمَرْآَيْنِ عَلَى كَنْلَاهُمَا؟ !)؛ 
رواةٌ ابن إسحاقٌ عن والده إسحاقٌ بن يَسَارٍ ”© 


حُكُمْ تعذيب الأسبرٍ لإظهارٍ أمرٍ: 
وإذا كان لدى الأسيرٍ أمرٌ يُحْفِيهِ يننَفِعُ منه المُسلِمونَ» فهل لهم 


تعليبة؟ : 


.)409( أخرجه الطبراني في (المعجم الصغيرة‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليلء شرح مختصر خليل؟ (9/ 007801 , 

() أخرجه مسلم (01717. (4) «مغازي الواقدي؛ (614/9). 
(5) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية؟ (78/ 6/8 . 














راتوا («لاية هم 0545 





قد اخثُليفت في ذلك» والأظهّرٌ جوارٌ تعذيبه بشروط ثلائة: 

التترط الأول آذ يندت على اللخ وجؤة آهر لكثةء ولاريكرة 
ذلك مِن الشكُ المجرَّدٍ والظنٌ القليل» وهذا يُعَرَفُ 5 حال الأسير؛ 
فالجنودٌ يَخْتلِفونَ عن القادة الكِبّارِء وعَوَاتُهم يَخْتلِفونَ عن أُمَناءِ 
أشرارهمء ولا يجورٌ تعذيبُ الواحدٍ منهم بالظنٌ والتومّم المجرّدٍ 
لاستظهار ما يُخْفِيه؛ فذلك محرّم. 

الشرطٌ الثاني: أن يكونّ ما يُحْفِيهِ يَنقَمُ المُسِلِمِينَ لو أَظهَرَهٌ 
وليس مما يُخفبه ولَفْعْهُ قليلٌ لا ب علد بتر المؤينيي» ولا يدك 
دماءهم». ولا يَصُونَ نُ أعراضّهم . 

ولا يخلو أسيرٌ من سِرٌ يُحْفِيد ولم يعذَّبٍ النبيئ يي ولا أصحابة 
من تعدو أسيرًا على كل ما يُحُفيد؛ أنه ما كل سر يَُذّبُ عليه» ويُسِتَباحُ 
بِمِثْلِهِ المحرّم» فليس كل مَن جار قتلّه جار تعذيبُه» فالله أجارٌ أكلّ لحم 
بهيمة الأنعام والظبورٍ وغيرها بِمَتْلِهاء وحرّمَ تعذيبّها وشّدَّدَ في ذلك» فل 
القعل لا يعني حِلَّ التعذيب» وقد منَعّ مالكٌ مِن قتلٍ الأسيرٍ في وسطه 
بسهم أو رُنْح؛ وَإِنّما يكوثُ بضرب الرَّقَابٍِ؛ أَعجَلَ له وأَحسَنَ في قَْلته؛ 
ولهذًا قيل لُمالك: أيُضْرَبُ وَسَطله» فقال: «قال اللهُ: «صرَب الرقَاي»» 
[محمد: 4]» لا خيرٌ في العبّث0 ؛ فسمّاهُ عينًا . 

الشرطٌ الشالثٌ : ألا يَُولَ التعذيبٌُ عن حَدَّهِ الذي يُناسِبُ حال 
الأسيرٍ وما يُحُفيوء ولا يجورٌ ربظ انقطاعِه ببيانٍ ما يَعْلِبُ على الظنٌ أنه 
يُحُفِيوِء فقد يدقع التعذيبٌ الأسيرٌ إلى الإقرارٍ بما لم يَفْعَلُء ويقولُ على 
تَفْسِهِ الكذبّ لِيَرنَفِمَ عنه العذابُ» فينم مَن عدَّبَهُ من هكين : : من جهة 
تعذييه» ومن جهة حَمْلِهِ على أن يقولَ غيرٌ الحقٌ» فيوْحَدَ به. 


. 07017 /8( «التاج: والإكليل» شرح مختصر خليل»‎ )١( 











يتبتك لشن 


ا الا 








وقد روى مسلمٌ في اصحيجهةء 1 أنَّ رسول الله يك شَاوَرَ 
حِينَ بَلَنَهُ فْبَالُ أبي سُفْيَانَ كَالَ: فتَكَلّمَ أبُو بَكْر. كَأَعْرّض عَنْهُ كُمّ تكلم 
عُمَرُ عرص عَنْة» ققَمَ سَعد ب عباقة» كَقَالَ' : إِيّانَا تُرِيدُ يَا وَسُولَ اللو؟ 
وَانَِّي نَفْسِي بِيَيِوء لو َو أمَرََْا أن تُخِيضَهًا الْبَخْرَ لَأَحَضْتَامَاء وَلَوْ أمَرًَْا أَنْ 
تَضْرِبَ أَكْبَاهَمَا إِلَى بَرْكِ الْعِمَادٍ لَمَعَلْنَاء قَالَ : ََدَبَ وَسُولُ الله يكل الام 
َانْطلَقُوا حَتّى نرَنُوا بَدْرَاء وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْلٍ » وَفِيِهِم م عَُامٌ أسْوَدٌ 
لبي الْحجّاحء كَأَحَذُوىُ َكَانَ أضحَابُ رَسُولٍ الله يل يَسأَلُوئهُ عَنْ أبي سَُفْيَانَ 
وَأَصْحَابوء فَيقُولُ: مَا لي عِلْمٌ بأبي سُفْيانَ لحن هذا ُو جهلٍ». وَعُنْبَةُ 
وَطَيْبَةُ وميه بْنُ كلف دا َالَ ذَلِكَ ضَرَيُوُ َقَالَ: نَعَمْ نا خيرم 
هذا آبُو سُْفْيَانَ قدا كوه َسَلُومء كَقَالَ: مَا لِي بأبي سُفْيَانَ عِلْمُّء وَلَكنْ 
هَدَا ذا أبُو جَهْلِء وَعْتبَةٌ وَسَيْئَدُ وَأَمَيَة بْن خَلّفٍ» فِي التّاسِء كَإِدًا قَالَ هَذَا 
أَيْضًا صَرَبُو 5 وَرَسُولُ الله ل كَائِمٌ يُصَلَّي » كَلَمًا رأى كَلِكَ انْصَرَك قَالَ: 
(وَالَذِي نَفِْي بِيَدِوء لَتَضْرِبُوه ةُإِذَا صَدَكَكُمْ وََثْرْكُوهُ إِذَا )0 . 


وقد روا ابن إسحاقٌ» عن يَزِيدَ بنِ رُومان» عن غَرْو اث 


وهذا ظاهرٌ في أنَّ النبئّ كلك إِنّما أنكرٌ عليهم ظُولَ الصَّرْبٍ طويلا؛ 
كأنّهم يُرِيدونَ منه الإقرارٌ ولو بالكذِب؛ فإنَّ الأسيرٌ إذا طَنَّ أنْ لا سلامة 
لا بكَذِيهِ كَذّبَء وبظاهره يُوَحَدُ جوارٌ الضَّرْبٍ بالشروط السابقةٍ 











وقد بوّب أبو داود على حديك أَنّسِ لما أخر ج79 : : (بابٌ في 
الأسيرٍ تبان ننه مندرث ويُقرَّرٌ)» وَمَنه أحَدّ الجوازٌ جماعةٌ؛ 
كالخطٌابِيئ”*2: والنووي”': وغيرهما. 


.)1017/1( أخرجه مسلم (19/8). (5) اسيرة ابن هشام؛‎ )١( 
.)585/5( «سئن أبي داوده (09341). (4) «معالم السئن»‎ )( 
.)175/15( #شرح النووي على مسلم؛‎ )5( 














ع ا يد 0 
1 كا 








وقد رَوى البيهقيٌ؛ مِن حديث ابن عمرّء في قصَّةٍ فتح حَيْبرٌ: 
«فَصَالَحُوهُ عَلَى أنْ يُجْلَوَا مِنْهَاء وَلَهُمْ ما حَمَلَتْ رِكَابْهُمْ وَلرَسُولٍ الله ب 
الصَفْرَاء وَالْييْضَاءُ وَيَحْرْجُونَ مِنْهَاء وَاشْترَط عَلَبِهِمْ ألَّا يَكْتُمُوا وَلَا 
شَيْكَاء َإِنْ مَعَلُواء فَلا َه لَهُمْ وَلَا عَهْدَ ل 
لِحْبَيَ بْنِ أخطبّ كَانَ اْتَملَه مَعَهُ إِلَى خَيْيرَ - حِنّ أُجلِيّتِ النّضِيرُه كَقَالَ 
رَسُولُ الل كله لِعَمٌ حُيَئْ: (مَا كَعَلَ مَسْك حُبَيّ الَّذِي جَاء به مِنّ 
النّضِيرٍ؟». كَثَالَ: أَذْمَبَْهُ النَمَقَاتُ وَالْحُرُوبُء فقال: «الْعَهُدُ قَرِيبٌ» 
وَالمَالُ أكْثَرُ مِنْ ذَلِكَه. كَدَفَعَهُ رَسُولُ الله يك ِلَى الرُبيْرء كَمَسَهُ بِعَذَّاب: 

قَبْلَ ذَلِكَ دَحَلَ حَرِبَةَء َقَالَ: (قَذ رََيْتُ د خْييًا يلوف في 
خَرِبَةٍ هَاهُنا)؛ قَدَعَيُوا وَطَاقُواء كَوَجَدُوا المَسْكَ فِي الْكَرِبقو". 


و 





وَقَدْ كَانَ حُبَىٌ 


وأصلّهُ عند أبي دوو وليس فيه: المَْسَهُ بعذاب»ء وعدرّاة بعضهم 
إلى البخاري» وليس كذلك؛ وَإِنّما الذي فيه طَرَفَهُ . 


وفي هذا الحديث أنه وقعَتٍ القرينةٌ» وغلّب الظنٌ على الكتمان» 
بالمال كنيد لآ قليل لكوي به شرية التسيسن» وَسَلَبَهُ يَكمَر منوكة 
عدوّهمء وقد ذكرٌ ب بعض أهلٍ السَّيّرٍ كالواقدي أ كَنْرَ آل أبي الحُقَيْقٍ 
عظيمٌ». فقد كان الحَُلِيُ في في أرّلِ الأمر في مسْكِ جَمَلء فلم 26 حفر 
دن ار ع فى نتن مت وكان ذلك الحَلِيٌ يكونُ عند الأكابر 
من آل أبي الحُمَيْقِء وكانوا يُعِيروتَهُ العرّت9", 

ولمًا انتََتْ قرينةً نَفَادِهِ وإهلاكه؛ غلّبَ على الظنٌ كتمانهُمْ لى 
فمَسّهم الرُبيْرُ بشيء من العذاب. 

.)31//8( أخرجه البيهقي في #السنن الكيرى؟‎ )١( 


() أخرجه أبو داود (70:3). (9) «مغازي الواقدي» (5091/5). 

















الشئلةا 








من مَقَاصِدٍ الجهاد: علوٌ المؤيِنِينَ» وإذهابُ عَبْظٍِ قلوبهم: 

هوه تعالل: «ِوَيِنفٍ صُدُورٌ كَرْرِ ثؤبنيت © ورَيُدْجِتٍ عي تلُريهرٌ» . 

في هذه الآية: دليلٌ على اعتبار انتصارٍ المؤمنينَ لأنفييهم وتَشَفْيهِمٍ 
ين عَدُوّهمء وأنَّ ما في قلويهم من غيظ؛ وما في نفوسهم ين ألم: لهم 
أن ينتَصِروا لهء لكنّه يكونُ تابعًا لا أصلًا في ابتداءِ قتال؛ لذن القتال 
لمجرّد التَّْفّي للنفس وإذهاب الغيظ من القلب قتال لغيرٍ اللى؛ وهو من 
الْحَمِيّةِ الجاهليّة ويُستَئنى مِن ذلك انتقامٌ ولي الدّمِ من القاتل» في 
تفصيل محلّه كتبُ القِصَاصٍ . 

والمرادٌ بالآبة: أنَّ الله جعَلَ مرّضّ النفوس مِن عدرٌ الله وعدرّهاء 
وخ القلوب عليه - بابًا جائرًا لاستعمال فو أشَدٌه وإنزال بأسٍ أعظَلمَ 
فيهم» وار دعوة الإمام الجندٌ والجيش للانتصار لله ودينه» 3 لذلك؛ 
وذلك أنَّ نفوسَ المؤمنينَ للهء فهي تابعةٌ في حميّيها ليِييه ولكنّها لا 
تَستقِل عنه» وهو يستقلٌ عنها عند مُخالفة النفوس لهء فما كل ما ُرينةُ 
النَفْسٌ : حا ؛ فقد تَهْوَى الباطِلٌ وهي مؤمنةٌ. 

وأصلٌ القنالٍ لإعلاءٍ كلمةٍ اللوء ولكن مَن أدرَكَتْهُ الحميّهُ مِن عدرٌ اللو 
وعدرّه حيئما يَجِرَّحُهُ أو يََثّلُ ولَّدَهُ أو والِدّهء فَيَشْعَدُ عزمُهُ لقتَالٍ العدرٌ 
والإثخان فيهء فذلك ليس بمذموم؛ لأنّه ليس إنشاء للقتالِء بل تقويةٌ له» 
فقد جعَلَ الله أصلّ إنشاءِ القتالٍ له في قوله: «تكيلف عي 1 تكزة ينتذ» 
[البقرة: 611817 وفي الحديث: (مَنْ كَائَلٌ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو حي العُلَيّاء فَهُوَ 
في سَبِيلٍ الله ويقَ)71 . 


.)1905( أخرجه البخاري (171)» ومسلم‎ )1١( 














ذربد 
ويا (لقيد م 7 








ويدكُ ذلك على أنَّ المُسِلِمِينَ إن اختَلّفوا في مسألةٍ تَحتَمِلُ قولَيْنٍ 
مُتساويَيْنِ في الشرع: أنَّ لهم أن يُرجّحوا ما تَشْمَى به نفوسّهم» ويَذَمَبُ 
به غيظ قلوبهم؛ كاختلافهم في تعيينٍ المصلحةٍ مِن قتل الْأَسْرّى وفي 
7 1 5 2 0 2 
قلوب المُسَلِمِينَ على عدرّهم غيظ؛ فلهم ترجيحٌ قنلهم على فِدَائِهم؛ 
تحقيقًا لِمَصْلَّحةٍ اعتبّرها اللهُ» وهى ذَمَابُ الغيظ وَشِمَاءٌ النفس. 

ولو لم يكنْ ذلك معتبرًا في الشريعةء لم يِذَكُرْهُ الله في الآةٍ ممننًا 
به على المؤمنينَ» ولكنّه يكونُ في موضِعِه تابعًا لا متبوعًاء والله أعلّم. 

ل انا 


88 قال تعالى: هما كن بِلْمتَرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مَسَدجِدَ لَه سَهِرِينَ عل 
نيهم بالكثر وتيك حيطت أتكثمز وَف نر حم حيئرت> 
[العوبة: 0197 
لما منَعَ الله المشركينَ مِن دخولٍ المسجدٍ الحرام» لم يَصِعّ منهم 
عِمارئُهُ سواءٌ بعبادةٍ أو بتشييدٍ؛ لأنّهم ليسوا مِن أهله؛ فقد مِنَعَهُمُ الله مِن 
دخولٍ الحرّمء فضلًا عن العبادةٍ فيه بحجٌ وعُمْرَةِ واعتكافي وسِقَايةِ حاجٌ. 
وقد قر العِمَارةٌ للمسجدٍ الحرام بمعتيئن: 
المعنى الأوَّلُ: عِماريهُ بالعبادة؛ مِن صلاةٍ وطوافي واعتكافٍ 
وَصَدَفَةٍ وغير ذلك. 
المعنى الشاني: عمارثُهُ بتشبيده بالبناء وَالقّرْشٍ والتنظيف والتطييب 
وغير ذلك؛ وهذه عبادةٌ. 
ولكنٌّ المعنى الأول أَنحَصٌُ من جهةٍ كونه عبادةٌ محضّةً؛ فإِنَ 
العمارةً بالصَّلاةٍ والطواففٍ لا تُسئّى عبادةً إِلّا إِنْ كانت مِن موحٌدٍء وأمًا 
تشْبِيدهُ وبناؤه» فقد يصِحٌ أن يقومَ به كافرٌ ويُسمّى مسجدًاء كما لو 























استُؤجرٌ على ذلك؛ ولكنٌ الله لما منَعَ من دخولٍ المشركينَ للمسجد 
الحرامء لم يصِح منهم عِمَارئهُ بالمعتيْنٍ جميعًا . 


عِمَارةٌ الكافر للمساجد بِنَفْسِهِ أو بماله: 








الأصلٌ: أنَّ المساجدّ لا يعمُرُها بالبناء والعبادة إِلّا المؤمنونٌ؛ 
لظاهر الآبة: ِإِتمَا يَمْرُ سيد لَه مَنْ اضس يل لبور الأضر» 
[التوبة: 18]» وهذا ما جَرّى عليه اليك 16 وخلفاؤٌة من بعدهء فلمًا قَدِمَ 
النبيئُ المدينة» لم يَشْرَكْهُ في بناء مسجيو مُشْرِكٌ ولا يهودي» مع كونهم 
في المدينةٍ كثيرًا أوَّلَ الهجرة. 

وإذا وجَدَ المُسَلِمونَ قُثْرةٌ بدنيّة ومالًا لبناءٍ مَساجدهمء كُرِةَ لهم 
الاستعانةٌ بِيّدِ كافرٍ ومالِهِ في بنائها؛ حنَّى لا يكونَ للكافرٍ عليهم وعلى 
مُساجرهم يذ ومَِدٌ ولا تكون لهم يد عُلِيا على الإسلام. 

وإذا عجر المُسِلِمونَ عن القيام بِمَسُجِدِهم بأنقييهم ويمالهم» فلهم 
الاستعانةٌ بكافر أو بماله على بِنَائِه؛ وهذا يكونُ كثيرًا في البُلْدانِ نِ التي 
يَحْكُمُها تَصَارى أو مُشْرِكون» تنكو المُسلِمونَ فيها قِلّنّ فتقومٌ تلك 
الْدُولُ بإعطاء مِنّحِ وأراضٍ تُقَامُ عليها المساجدٌ؛ أسوةً بِمَعَابِدٍ أهلٍ 
الأديانء فإن عَجَروا عن العيام يديك بأنيهم» جاز لهم كَبُولٌ ذلك» وقد 
فنَحَ النيئ يله مكَة وقد كانتٍ الكعبةٌ قد هُدِمَتْ مرَّاتٍ في الجاهليّةِ وبّناها 
المشركون» فلم يَنقْضْ ما فهَلُوهُ ولم يَذكُرْه بكَرَاهةٍ؛ لأنّه كان في زمَنٍ لا 
سُلْطانَ فيه للإسلام» ولا تقومٌ بيوثُ الله إِلّا بذلك. 

وقد نصٌ عَلنْ جواز عِمَارةِ المساجدٍ بمالٍ الكافرٍ جماعةٌ؛ كابنٍ 
مُفلِح مِن الحنابلة”'2» وقد قَبِلَ النبئٌ يلك هَدَايَا مِن الكفارٍء وكَبُولُها دلين 


.)408:/1( و«الآداب الشرعيةة‎ 20754 /1١( «الفروع»‎ )١( 














بوك اويا (الآية 164) ا 


على حِلّها وجل التصرّفٍ بهاء فما جار للنبي يه أنْ يَطعَمَهُ ويُديِلَهُ في 
جَوْفِهٍ لله جارّث عِمَارهُ المساجدٍ به مِن باب أولى؛ وذلك أنَّ مِثْلَ 
هذه العطيِّة والهديّةِ لا سُلْطانَ للكافر بها على المؤمنينَ؛ بل هي من 
تأليفٍ قليه ودفع شرّهء وكفايةٌ للمؤمنينَ. 

#* # > 


0-0 


قال تعالى: دسم ديد أدج صر لْمَسَجِدِ لَلْرَامِ كن امن 
مه وَائبوَِ لآير وَببْهَدَ فى سيبل أَُ لا مون عِندَ أنه وله لا يجرى ألْقَم 
الفَيتَ؟ [التوبة: 16]. 


ذكر الله ضلالَ قريش وجَهْلّهِمء باختلالٍ أولوباتِهم» فَأَغْراهُم 
الشيطانُ بأعمالٍ صالحة يَفعَلونّها لِعَسثرَ على نفوسهم شِرْكَهِم وكُفْرَهم 

باللو؛ فاغئَرُوا بسقايةٍ الحاج وبناء الكعبةٍ وتَشْمِيدِها؛ وهذا المَذْرُ مِن 
التلبيس يَلحَقُ كثيرًا من الناس؛ إِذْ يقَعُ في حَبَائْلٍ الشّرْكُء ويقومٌ بعمل 
صالح؛ مِن صِلَدٍ بحي وإطعام وسقايةء وكفالة يتيع وَأَرْمَلَق فيظن أنه 
على خيرٍ وحقٌء وكلّ أعماله تلك لا يَعبَلها الله ولا يُعِيبُةُ عليها في 
الآجرة؛ كما تقدّمٌ بِيانُ ذلك وِرارًا؛ منها عند قولٍ الله تعالى: طمَكَلُ ما 
كك 


يَفِفُون ف كز الحيزز ع هِدٌ أَصَابتْ حر كَوَوِ ظلموا 
أَنقْسَه شه تأملكنة كَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ ] أَّهُ ولكن شه يُظلِمُونَ» [آل عمران: /1017]. 


خطرٌ الجَهْلٍ بِمَرَائِبٍ الأعمال: 

واختلالٌ مراتبٍ العمل الصالح عندٌ الكافر والمسلم يَعْرهُ ويستدرجة 
في الغيٌ والباطل : 

نا الكاؤٌ: فبَختر عفر ويُسليو ما يَعملهُ ين عمل صالح في 
الظاهر: ولا يَجِدُ منه في الآخر ة شيئًا . 




















الكنة تدك لد 


وأا المسلمٌ: فإمًا أن يقَمّ في مفضولاتٍ بَشْعَلُهُ عن فاضلاتٍ» 
وهذا أَحَفُء وإمّا أن بِقَع في مستحَبّاتٍ نَعْرُهُ فيتِرُكَ الواجبات» وقد يترُكُ 
مكروهاتٍ؛ يَظُنْهُ أنّه ورَعٌّء وهو واقمٌ في محرّماتٍء ويعظمُ استدراجٌ 
المسلم في ذلك بمقدارٍ نصيبه مِن الجهل بتفاضّلٍ الأعمالء وَعَفْلَيهِ عن 
عواقب الأفعالٍ» وأخطَرٌ ذلك عَالِمٌ يَشْقَّلُ الناسَ بمفضولاتٍ» والناسٌ 
في سَكْرَةٍ المُوبقاتٍ والمُّهلِكات؛ كالشُرْكيَّاتِ والبدّع والمعاصي؛ ولهذا 
كان أكمل العلم هو العِلْمَ بمراتب الأعمالٍ فيما بيتها وتفاضّلها؛ سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرّاء وأمّا تمييرٌ الخيرٍ مِن الشرّء فهو سهلٌ على كل 
عاقل. 
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ومن هذا الباب دحَلَ الصَّكَالُ على كنَّارٍ قريش؛ فطَنُوا أنّهم أتَوًا 
بأعمالٍ عظيمةٍ سبَقُوا النامسَ بهاء وغرّهُمٌ الشَّيْطانُ أنْهِم اختّصُوا بهاء 
وعَمَلَوا عن الكفرٍ والشّرّْكِ الذي وَعُوا فيه» وهو يُبِطِلٌ كل أعمالهم تلك؛ 
كما رَوَى الطبري» عن عليٌء عن ابن عيّاسٍ؛ قال في هوله: للم سني 
َل وَصَرَة لْسَنْيدٍ رار كن امن بأ وَايرْو الآَِ4: «قال العبَّاسُ بن 
عبدٍ المتّللبٍ حِينَ أُسِرٌ يوم بدر: لَيِنْ كنشُم سبَقّمونا بالإسلام والهجرةٍ 
والجهادء لقد كُنًا نَعْمْرُ المسجدّ الحرامً» وتَسْقِي الحاجٌّ» ونقُكٌُ العاني! 
هال الله «أجمَلمٌ سِتَاَدَ لَلَِ4: إلى هويه. «الَِّيينَ4؛ يعني: أنَّ ذلك كان 
في الشّرْكِء ولا أَكْبَلُ ما كان في الشّرْكو0, 

ومن هذا الباب أيضًا و قَعّ اللَّنِسُ على العامة في تمبيز الظَالِمِينَ 
والمنافِقِينَ من الصَّادِقِينَ ؛ فيَرَوْنَ آحادٌ أعمالٍ البرٌ للمنافِقِينَ وَالظَّالِمِينَ من 
صدقةٍ وسّفْيًا وعمارة المساجدء ويَعْقُلونَ عمًّا هم عليه ين محادَةٍ لل؛ من 
كُفْرٍ وشِرْكٍ وسَرِقةٍ وظُلْم وبَعْيء والعالِمٌ العارِفُ يُدرِكُ مقامَ الصّلالاتِ 


.00/8/11( «تفسير الطبري»‎ )١( 











ماتيا ايد «١‏ الككلةا 
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في مُقابلٍ الهدايات» والمعاصي في مُقابلٍ الطاعات» وقَدْرَ كل واحدة 
على ضِدَّهاء وقد روى مسلمٌء عن مُصعَبٍ بن سعدٍ؛ قال: دَكَلَ 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ عَاورٍ يَعُودهُوَهُوَ ميض قَقَالَ: ألا تَدْعُو الله 
لي يَا بْنَ عُمَرَ؟ قَال: ني سَمِْتُ رَسُولَ ال 6 : يَقُولُ: (لا تُقْبَلُ صَلَاهُ 
َِبْرٍ طُورِ وَلَا صَدَقَة مِنْ كُلُولِ) وَكُنْتَ عَلَى الْبَضرَوا" . 


#4 


قال تعالى : «يَتأيُهًا لت اموا تنا المشروت حسُ كلا يَشَرَبوأ 
َلْمَسْحِدَ لْحَرَامْ بَعَدَ عد 0 5-2 وَإِنْ 00 عَيْلَدٌ و تيك بك أُ 
ين مضيو إن 84 إرك لَه عَليمٌ كيد [التوبة: 10]. 


َه ّ 


َحَاسةٌ الكافرٍ مَعْنْود 

في هذا: بيانٌ لنجاسة المشركينَء ولكنّها نجاسةٌ دين وعقيدقء لا 
نجاسةٌ جسم وبدنء عند عامّةٍ الكّلَنِ خلاقا للحسّن؛ فقد قال: ١‏ 
تُصافِحُوهمء فمن صَائَحَهُمْ فلْيئَوضّأ»؛ رواهُ عنه أشعثٌ بن سَوَّارِه عند 
الططبريك9 . 

وكان قتادةٌ يَجعَلّها متعلّقَةٌ بالجنابة""»: وأنّهِم لا يَغتسِلونَ؛ ولكنّ 
هذا لا يَرنفِعُ لو أنَّ كافرًا اغتسَلَ؛ لأنَّ الأمرّ مُلّنَ بِشِرْكهِ لا بجَنابيه 
بخلافي المسلم؛ فهو ممنوعٌ من دحولٍ المسجدٍ لجَنَابته؛ كما في قوله: 
«ولا جثبًا إلا عاق سَبيلٍ» [النساء: 4]ء وأمّا المشرِكٌ فَعُلّنَ بشِركه: 
«إكما النشرؤت يس كلا يقرا الْسَمْجِدَ الكرامه: والجَنَابةٌ لا نت 
الحَكُمَ في البَدَنِ ين طاهرٍ إلى نَجَسٍ. 


.)5994/11١( «تفسير الطبري؟‎ )١( .0114( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11//0 /5( واتفسير أبن أبي جاتم»‎ »)791//1١1( «تفسير الطبري»‎ )7( 




















عُسْلُ الكافر عند إسلامه: 

ولا إشكالٌ في استحباب اغتسالٍ الكافر عند إسلامه؛ وقد 
اَل ثُمَامةٌ بن أثالٍ عند إسلايه» ولا يثبْتُ دليلٌ صريحٌ في أمرٍ 
الكافر عند إسلامه بِالمُسْلِء وأمّا ما جاء مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ أنَّ 
النبئّ يه مرّ بتْمَامةَ بن أُثَالٍ فبِعَتَ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمَرَهُ أن 
يَعْتسِلَ» فاغتسّلَء وصلّى ركعتَيْنِء فقال النبئ 86 (لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ 
أَحِيِعُمْ) - فلا يصحٌ الأمرُ فيه؛ فقد أخرّجَهُ عبدُ الرَّرَّاقِءِ مِن حديثٍ 
عبَيْدٍ الله وعبدٍ الله ابئَئ عُمرَ عن سعيدٍ المَقبري» عن أبي هريرة؛ 
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ورواه عبدٌ الرحمن ؛ بن مَهْدِي5 سريج » عن عبد الله بن ن عمرّ 
العْمَرِيٌ؛ بهء بنَحُوهء وليس 0 وهو الصَّوابٌ. 

وليس في شيءٍ مِن طرّقٍ الحديث عن المَقْبْري؛ أن النَِّىَ 8 أمر 
ثُمامة بالاغتسالء وإِنَّما هو فَعَلَهُ مِن قِبَل نفسه؛ هكذا رواهٌ التَّاتُ مِن 
أصحاب سعيدٍ المَقْبريٌ؛ كاللَّيْثٍ بن سعدٍ عن المَفْبُرِيٌء به؛ رواهٌ 
البخاري ومسلمء عن النيث:» لاع ورواة مسلم. عن 
عبدٍ الحميدٍ بن جعفر» عن المَقبْري» و 

وأمّا ما جاء عن قيس بن عاصي»؛ أنّه أسلّم فأمَرَهُ النبئ يله أن 
يَخْتسِلَ بماءِ وسِدْرٍ» فقد أخرّجَهُ أحمدُ وأهلٌ السئن؛ مِن حديث سُفْيانَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (9885) و(191775). 

(7) أخرجه أحمد (004/5. () أخرجه أحمد (489/9). 
(؟) أخرجه البخاري (411/7): ومسلم (00174. 

(0) أخرجه مسلم (319/356) (60). 








ولأ التو 


أ الآية هم 7 1 
ممما 


عن الأغَرٌ بن الصّبّاح» عن خليفةٌ بن حُصين» عن جَدَّه قيس بن عاصم» 
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واخيّلِف فيه على سُفْيانَ؛ فرَّواهُ عنه هكذا ابن مَهْدِئْء ويحبى بن 
سعيدٍ القطاث» ووكيع بن الجرّاح» وأبو عاصم» وعبدٌ الررّاقء ومحمد بن 
كثير الْعَبْدي وأبو عامر. 

وله وجةٌ آتَرٌ عن وكيع بن الجرّاح؛ رواهٌ أحمدٌ في «مُسنليه»؛ 
فقال: حدّنَنا وكيعٌ» حدّئنا سُفْيانُ عن الأعَرّ المِنقّري» عن خليفة بن 
ل 


خُْصَيْنِ بن قيس بن عاصي» عن أبيه» عن جده 


ورواة قِيصة د بن عُفْبكََ عن سُقْيانَ؛ مِثْلَهُء أخرجة البيهقك 9 . 

وأبوه لا يُعَرَفُء وخليفةٌ لم يَسمَعْ مِن جدّهء وروايثه عنه أصَح. 

والحديثٌ في كلا الظريقَيْنِ ضعيفٌ. 

وجاء في البَابٍ أحاديثٌ فيها الأمرٌ بالاغتسالٍ؛ من حديث 
منصور بن عمَّارِء عن معروفي أبي الخكّابء عن واثِلةَ بن الأسْقّع ؛ قال: 
لما أسلَّمْتٌء أتيتٌ النبيخ كك فقال لي: (اعْتَسِلُ يِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاحْلِقٌ 
عَئْكَ شَعَرَ شَعْرَ الكُفْ)؛ أخرّجَهُ الطبراني” 2 وفنصورٌُ بن عمّارٍ لا يُحتَجُ به مع 
صَلاحِء وتفرّدَ بالرواية عنه ابنه ل وهو ليّنُ الحديث»: وحديثُهُ هذا 


وعند الطبرانيٌ أيضًاءٍ من حديث قتادةً بن الفضل» » عن أبيهء حدَّكني 


.)184( أخرجه أحمد (71/0): وأبو داود (06*)» والترمذي (500)» والنسائي‎ )١( 
.)11/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرىة (119/7/1). 

(4) أخزجه الطبراني في «المعجم الصغيرة (80). 














اللكنا ادر 


هشامٌ بن فتادة» عن أبيه؛ بمعنى حديث وَائْلها' ؛ وهو مُسلسَل بِالمَجَاهِيلٍ. 

ولكنّه لا يبْتُ دليل صريحٌ في أمرٍ الكافرٍ بذلك» وقد ذمَبَ مالك 
وأحمدٌ: إلى إيجاب اغتسالهء واستَحَبّهُ الشافعيٌ ولم يُوجِبْةُء وروى 
بن وهب عن مالكِ: أنه لا يَعِرِفُ العْسْلٌ. 

ومن تأمّلَ الصحابةً وحالّهم» وجَدَ نَ أنه لم يلد في الإسلام ويل 
قبل وفاق النبيّ بل إلا نفَرٌ قليلٌ» ومن كان على جاهليّةِ ودكَلٌ الإسلام» 
لو كان الاغتسالٌ واجبّاء لكان عليهم جميعًاء أو على عامّيهم» ويَنبّخي 
مِثْلُ هذا أنْ يَثيْتَ به النضٌ ويشْتَهِرَء والوفودٌ الذين جاؤوا لِيُسْلِمُوا 
ويَذمَبُوا لم بُؤْمَروا بشيء من ذلك؛ ولو أُمِرُواء فهو أبْقى في أذهانهم 
وأولى بالذّكر؛ لأنّ الذّهْنَ يَحمَظُ أوَّلَ ما يُوْمَرُ به الإنسانٌ عند تَحوُلهِ. 

ولا أعلَّمٌ فيه شيئًا يَصِحٌّ عن أحدٍ مِن الخلفاء الراشِدينَ وفقهاءِ 
الصحابة؛ أنه أمَرَ داغلَ الإسلام أن يَختيل. 

قوله تعالى؛ ذلا يَفْرَنوَا ألْسَنيِدَ لكيام بَعَدَ 1 َحَدَ عَامِهمَ كنذا» : 





لتخكار الف 








حُكُمْ دخولٍ الكافر للمساجد: 

وينّفِنُ العلماءً على خُرْمَةٍ الإقامةٍ للكافرٍ في المسجدٍ الحرام ؟ فلا 
يَتَخْذُهُ سْكُنَى ومُقَامًا كسائرٍ الأرض؛ لظاهر الآيق» وإنّما خلانُهم في 
مرور الكافرٍ وعُبُورِه وأكثرٌ السَّلَفٍ والفقهاء على المنع؛ وقد جوّز أبو 
حنيفةً دخولٍ الذْميّ. 

وللمسحدٍ الحرام تعظيم وخصيصةٌ ليست لغيرو ين المساجدٍ في 
الأرض»؛ وذلك لأنَّ فيه مَنَاسِكَ وعبادةً لا تصِح في غيره» ولأنّه معطم 
عند كثير من أهل الكتاب والمشركينَ بخلافٍ مسجدٍ المدينقء ولهم فيه 


.050( أخرجه الطبراني في 3المعجم الكبيرة-(04/19)‎ )١( 
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لضنةا 


مطمَّحٌ ورغبةٌ في إظهار العبادقء فمُيِمُوا من ذلك وسُدَّدَ عليهم» فجاءتٍ 
الآبةٌ بالنصّ عليه بالتحريمء ولأنّه قِبْلهُ المُسِلِمِينَء والحَدَتُ فيه ليس 
كغَيْرو» فوجَبَ صِيانتُهُ وتعظيمه. 

واخئّلت في تعميم لني على سائرٍ مساجد الأرض» وبالتعميع قال 
عمرٌ بن عبد العزيزٍ ومالكٌ؟ فقد روى ابنُ جَريرء عن أبي عمرو؛ أن 
عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز كتّبّ: أن امتعغوا اليهودٌ والتّصَارى مِن دخولٍ مساجد 
المُسِلِمِينَ؛ واتبَعَ في نهيه هون الله طإتَمَا الشركرت تله . 

ولم يَقُلْ بالتعميم الشافعيٌ وجماعةٌ؛ فقد أجارٌ الدخول بإذن 
الْمُسلِمينٌ . 

والأصلٌ: أنَّ عامّة المساجدٍ لا يَدْجُلّها إلّا مسِلِمٌء ما لم تَكُنْ 


حاجةٌ؛ وذلك لأمور عدَّةٍ: 
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منها: أنَّ المساجدّ بيوتٌ الل وبيوثُة لا يَعْمُرُها مَن لا يَعْبُدم 
وحتَّى لا يَخْتلِظ الإسلامُ بغيرِه مِن الكفر والشَّرْكِه كان الأصلّ مَنْعَ 
المشرِك من دخولٍ المساجدٍ؛ بخلافي الحاجة العارضة؛ اك 51 

عمارتّها من غير أهلها يُخَالِكُ المقصودٌ مِن بنائها . 

ومنها: أ الإذنَ بدخولٍ المشرِكينَ للمساجدٍء وجل ذلك أصل 
كدخولٍ المُسلِمينَ: يُذْهِبٌ فضل المساجدٍ الذي اختصَّتْ به عن بقاع 
الأرض؛ كما في مسلم؛ من حديثٍ أبي هُرَيْرةَ؛ قال 85: (أَحَب الْبلادِ 
إِلَى الله مَسَاِدمَاء وَأَبْقَضُ الْبلاد إِلَى الل أَسْوَاقُهَا)”"؛ فلا قَرْقَ بين 
المسجدٍ وَالسُوقٍ» ونا ئضت المساجدٌ بالفضل؛ لاختصاص 
الْمَُسلِمينَ بهاء ولاختصاصها من جهة ة الأصلٍ بالعبادة؟ وذلك أن دخولٌ 
الكافِرينَ إليها يَحِعَلّهُمْ يَفْعَلونَ ما يَشاؤونَ مِن اللّخوِ والحديث» ولا 


.051/1( (1):.أخرجه مسلم‎ .0"94/١11( «تفسير الطبري»‎ )١( 




















الككن لقتال زيواة تمكرالئت 





يُفرّقونَ بِينَ حلالٍ وحرام؛ ولا بينَ إيمانٍ ولا كفرء فيَفعَلونَ ما يَفعَلونه 
في سوقهم . ش 

ومنها: أنَّ الله جمّل لِرُوَارٍ بِبتِهِ فضلًا ومَنْزِلة» ويُروى أنْهم وَارَةُ 
وضيُوقُهُ وأهله» وأنّها بيوثٌ المتّقِينَء وإذا اعتاد المشركٌ قَصْدَ المسجدٍء 
الْتَبَسَ هذا الفضلٌ واختلّط بِمَن لا يَستحِثّه وقد صم عند عبد الرراق» 
عن أبي إسحاقٌء عن عمرو بن ميمون الأزدِيٌ؛ قال: أَخبَرّنًا 
رَسُولُ الله ككلِ: (إِنَّ المَسَاجِدَ بُيُوتُ الله في الأَرْضٍء وَإِنّهُ لَحَقَّ عَلَى اللو 
َنْ يُكِْمَ مَنْ زَارَهُ هاا(" . 

ومّن اعتادٌ دخولَ المسجدٍ يُشْهَدُ له بالإيمان؛ وهذا ظاهرٌ قولِه 
تعالى: ظإِنَّمَا يَكَمْرُ مَسَيِدَ أله مَنْ م يِأنَّ؟ه [التوبة: 18]» ويُروى فيه 
ين تجددف الويستيل العدري قال يك: (إذَا وَأَيْتُمُ الرّجُلَ يَعْتَادُ 
المَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بالايمَان)ء ثم تلا قولهُ: إِتَمَا يَعَمرُ 6 مسد ألو مَنْ 


امت هنل وَأليوْرِ الْآضر يه [التوبة: 18]؛ أخرّجّه برهي يي 0 


ونمهاء أن الباجة معيكة يعطبيا ين الكثطان: رشهوة 
الملائكة فيها ليس كغيرها؛ وذلك لفضل المكانٍ وفضل عُمَّارِه وقد قال 
عبدٌ الرحمن بن مَعْقِلٍ: «قكُنًا تعَحَدتُ أن المَسْجِدَ حِضْنُ حَصِينٌ مِنَ 
الشَّيطان؛؛ رواةٌ ابن أبي شَبْية9 . 

وفد جلها لني 45 ملب المؤمنيَ ين الشيطان؛ كما روي علة 
أحمد؛ من حديث مُعَاذٍ ذِ بن جبل؛ 8 النَبِيَ كل قال: (إِنَّ الشَيْطَانَ ذِنْبُ 
الْإنْسَانٍ كَلِئْبٍ الْمَم؛ ؛ يَأعْدُ الّة الْقاصِيةَ وَالنَّاجِيَة؛ فَإِيَاكُمْ وَالشّمَات 


.00088( أخرجه عبد الرزاق في «المصئف»‎ )١( 
.)801( (؟) . أخرجه أحمد (775/5)» والترمذي (7097)» وابن ماجه‎ 
.078511( أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف»‎ 6)7( 








١ 2‏ ( 
يورو الها انيد .م 33 الك 


وَعََيُمْ الْجَمَاعةِ وَالْمَانّةِ وَالمَْجي)0". 





دخولٌ الكافرٍ المسجد على سبيل الاعتراض: 

وأمًا دخولٌ الكافرٍ على سبيل الاعتراض والحاجة؛ كأنْ يُحبّسٌَ في 
موضع لا ينجسسٌ المسجدهء أو يُدحَلَ لِدَعوته إلى الإسلام» أو لِيَعَمَلَ 
صَبْعَةٌ في المسجدٍ لا يُحسِئُها إِلّا هوء فلا حرّج في ذلك» وقد أدحَلٌ 
النبيُ بعضّ المشركينَ إلى مسجدِهِ جماعة ومُتفرْقِينَ؛ كما أدحَلَ تُمَامةً بنّ 
َال ووَفْدَ تَقِيفٍ ونَجْرانَ» ورُوِيَ عن الحسّن؛ أنَّ وفدَ تَِيفٍ كَدِموا على 
رسول الله يلد فضرّب لهم قبهَ في المسجيء فقالوا: يا رسول اللو قوم 
مُشْرِكونَ؟! فقال: (إِنَّ الأَرَضَ لَبْسَ عَلَبْهَا مِنْ آَنْجَاسٍ النّاسٍ شَيْ؛ إِنّمَا 
أنْجَاسُهُمْ عَلَى َنِْهِمْ) ؛ رواهُ ابن شَبّةَ في «تاريخ المدينة”" , 

حدودٌ الحَرّم وتضعيف العبادق فيه: 

وكل ما كان يَحْرُمُ فيه الصّيْدُء وعَضْدُ الشَّجَرِ فهو حَرَمٌّ والكعبةٌ 
وما حولّها أعطمْ وآشَدُ؛ لكَوْنِها أقرّبَ إلى الموضع الذي حُرّمَ لأَجَله 
حَرَمُ مَكَةَ فإنّما كان الحَرّمُ حَرَمَا لأَجْلٍ الكَعْبوء ولو لم تكن كعبةٌ» لم 
يكُنْ في مكّةَ حَرَمُ ولأنَّ ما حول الكعبة موضعٌ لعباداتٍ لا تُوجَدُ في 
سائر مساجدٍ مَكْةَ؛ كالطوافٍ وتقبيلٍ الحجَرٍ واستلام الرُكْتيْنِء ويختضٌ 
بالتطهير أعظمَ من غيره. ْ 

وقد عد أكثرُ العلماءٍ أنَّ المسجدّ الحرامَ هو الحَرَمُ كله وذلك 
أن الله يُطلِقُ المسجدّ الحرامً» ويُريدٌ به مَواضِعَ غيرٌ الكعبة؛ كما أسرِي 
بالنبيّ كله من بيتٍ أمْ هانئ عند أكثرٍ المفسْرينَ» وقد قال الله تعالى: 


3 0 


شتكق اله لتر يعَبْيو يَكَا يت السَسَجِدٍ الكرّر إل السْيِدٍ الأتساه 


1003١ /9( «تاريخ المدينة؛‎ )١( .)979/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
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[الإسراء: ١]4؟‏ لأنّ بيتها في حَرَمٍ كد مَك ولكنْ في (صحيح البخاري»؛ أنه 
أُسرِي به لله من الحجر» قال: : (بَيْنما أنَا في الحَطِيم - وَدُبُمَا َالَ: في 
الجر - مُضْطَجمًاء إذْ أنَاني )90 ا 
قريش بالنبيّ يكل وأصحابه: طرَالْمسَمِرٍ الْرارٍ وَِحراجٌ آمل ند [البقرة: 
وقريششٌ قِصَدَتُ إِحراجَهُمْ مِن مَكَْدَء ولم يَقصِدُوا إخراجَةُ من 
مسجد الكعبةٍ فَحَسْبُء ولو أرادُوا البقاء في حَرّم مَكَدَه لم يأذّنوا لهم 
ولقتلوهم. 1 

والصلاةٌ في حَرّم مَكَة كلّه أفضَلْ من غيره بلا خلافيءٍ ولكنّ 
الخلافت نما هو في دخولٍ جميع ما في الحرّم من المساجدٍ والدُورٍ في 
التضعيفيء» وقد كان النبئٌ يكل وأصحابةُ يَحرِصونَ على الصلاةٍ ة في 
الحرّم؛ ففي صُلْحِ الحديية صرب قُبْتَهُ في الل وكان يُصلَي في الحرّم ؛ 
كما رواهٌ أحمدٌ في «مسنيو»؛ عن محمَّدٍ بن إسحاقٌء عن الزُمْريّء عن 
عُرُوةَ عن المسوّرٍ بِنٍ مَخْرَمَةَ مَرْوَانَ بن الحكو؛ قال في حديث طويل: 
«كان رسولٌ الله يلك يُصَلّي في الْحَرَم وَهُوَ مُضْطربٌ في الْحِل»" . 


2 


وسئَدُه صحيحٌ؛ سّيِعه ابنُ إسحاقٌ ون الزّهْرِيء ومعنى اضطرابه في 
الحِل: أنَّ خِيَّامَهُ مُقامةٌ فيه؛ وهذا ظاهرٌ فعل عبد الله بن عمرو بن 
العاضء ولا مُحْالِفَ له ين الصحابة» وقولٌ عطاءء ولا مُخَالِفت له من 
التابعينَ؛ فقد روى أحمدٌ في امُسنَدوا؛ من حديثٍ عمرو بن دينار» عن 
عطاي عن رجل ين مُلَيل؛ قال: «رَآَيْتُ عبد الله بنَ عمرو بن العا 
وَمنِْلهُ في الْجلُ» وَمَسْجِنُهُ في الْحَرّم9". 00 


وفيه جهالةٌ؛ لكنّه صحيحٌ من وجوو أخرق: وهذا المكانُ موضعٌ 


.)0958/4( أخرجه البخاري (/7841). (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1949/175( أخرجه أحمد‎ )( 








مو اليا زالآية 006 زه 0) 








ا فقد رواه أبو ُيْم في «الحليقا» عن عبد الله بن 
بَايَاءُ؛ قال: «جِْتُ عَبْدَ له إن شرو يعرقاء » وَرَآَبْنهُ قَذ ضَربَ قُسْطَاطًا في 
الْحَرّمء 1 ُ: لِمَ صَبَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: تَكُونُ صَلَاتِي فِي الْحَرَم ًا 
رجت 3 إِلَى َى أَمْلِي؛ غك في 90 

روا 5 الكريم الجَرَريُ رف و8 عن متجاهك» عن 
عبد الله بن عمرو؛ وهو صحيحٌ. 

ورواهٌ عنه أيضًا عطاءً” '؛ وغيره. 

وقد روى الطبريء عن ابن جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ: «الحرّمُ كله 
قِبْلةّ ومسجدٌ؛ فال: «قلا يَقَرَوأ لْمَنْجَدٌ الكصرا م4 لم يَعْنِ المسجدٌ 
وحدّةٌ؛ إِنّما عَنَى مَكَةَ والحرّم؛ قال ذلك غير مرق 

وروى الأَرْرَقَىُء عن عبدٍ الجبَّارٍ بن الوَردٍ المَكُي ؛ قال: 
عطاءً بنّ أبي َبَاحِ يقول: «المسجدٌُ الحَرَامُ الحَرّمُ كلمي 

وقد حكى المُّحِبُ الطبريُ في «القِرَى» الانقات علي أذ حك 
الحَرَم ومكةٌ في ذلك سواء, وقد ذكُرٌ في «الفروع»”” : أن ظاهرٌ كلامٍ 
أصحاب احمت اله المسجد خامة صََّ مع فضل الحرّم على الجلّء ورجحَة 

في «الآداب الشَّرعيقو9 , 


والأظهَرٌ: عمومٌ ذلك في الحرّمٍ كله وأمّا قولّهُ يله : (صَلَاةٌ فِيهِ 


.)99/1( دحلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه عند الرزاق في #المصنف» .)841٠(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (14045). 

(5) أخرجه ابن المنذثر في «الأوسط؟ (019/4/0 

(0) «تفسير الطبري» 098/11١‏ (7) «أخبار مكة» للأزرقي (51/9). 
© «القِرّى» لقاصد أم القَرَى؛ (ص508). (8) «الفروع» (401/1). 

(9) «الآداب الشرعية» (/479). 














6 ل 2/1 انة تك لفرت 


أَنْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ مِنَ المَسَاجِدٍء إِلّا مَسْجدَ الْكَعْبَق"2؛ 
فالمرادٌ ب(مسجد الكغبة) التعريف بهء لا حَصْرْهُ بالكعبة وما أحاط بها؛ 
وذلك كقولِه تعالى: 9م عَنَيا بع > [المائدة: 90]» وليس المرادٌ بذلك 
أن الهدي يُلْبَحُ عند الكَعْبةٍ؛ وإنّما في الحَرّم؛ وذلك أيضًا في قولِه 
تعالى : «ثرٌ عَنهَآ ل بيت ليق [السج: + وأكبرٌ مَجلّ للمنكر 
م2 وهي مِن الحَرم . 

ويدكُ على أنَّ الله إذا ذكرٌ المسجدّ الحرامٌ أراد الحرّمَ كلّه: أنّه 
قال: طإِلَا الي عَهَدثُرَ عِندَ الْسَمْيِدٍ اخْرَامِه [العربة: 7]؛ فقال: 
«عنت»؛ وذلك لأنّه كان في صُلْح الحُدَيْبِيَة وقد كان بِينَ الجِلّ 
والخرع. 1 

ل وب هو اه لان 
ومجاهِدٍ وعطاء: أن مَقَامَ إبراهيمَ الذي ل ل في : «وادُوا من 
مَقَِ المع مص 6 [البقرة: 8 هو الحَرّمٌ كلد 

خا ا 








ا فال تعالى : كينا اليس ل بمب باه ولا لو الآيز وآ 
مون ما حدم لد وَرَسُواك 9 يلو دن ألْحَيّ ين المت أوثوا 

الححتب حَيَّ يُنطوا لزي عن بر يق صرْويت؟ [التوبة: 99]. 
في الآيةِ: قتا أهل الكتاب» وأخدٌ الجزية منهم عند عَدَّم قَبُولِهم 


الإسلامَ» وإذا أعظؤها فَيّمْسَكُ عنهمء وقد نرَّلّتْ في غزوة تبوك؛ كما 
قاله غيرٌ واحدٍ من السّلّفف29 , 





(1). أخرجه مسلم (01783. (1) تفسير أبن أبي حاتم؟ (0157/1. 
(9) #تفسير الطبري» (501//11)» وتفسير ابن أبي خاتم؟ (1/ 039/4 

















ده انشكد 05-1 








َأخْرٌ نزول الجزية: 

ولم يِآمُرِ الله نبيّه بأخذٍ الجزية إِلّا متآخُرًا؛ وذلك بعدّ شِدَّةٍ التمكن 
وظهور القُوّةِ والعَلَبَقّه وذلك شبيةٌ بأمرٍ الأسْرى» فقد كان اللَْمُ في أوَّلٍ 
الأمرٍ على فِدَائِهِم؛ حتّى لا يَركنَ الناسسُ إلى الدّنيا والدّعَةٍ والتلدَذ بِالعَبِيدِ 
والإماء والمال؛ فَلِلدُّنيا طَعْمٌ إِنْ بدأ بأخَذِه الساليكونّ ولم يَدُوقُوا أَمرَ 
الشّدَوه فقد يُصيبّهم الرُكونُ والوَمْنُ وحبٌ الدّنيا؛ وهذا من أسباب تأخيرٍ 
أخذٍ الجزيةٍ على المؤْيِنِينَء مع أنَّ الله أَحَلَّ لهم قبل ذلك الغنائمم 
والكَرَاجّء لكنّ المالَ مع شِدَّةٍ ليس كالمالٍ معّ الراحوّ» وكثرةٌ المالٍ 

ومن ذلك: أنَّ النبت يي كان مُنشْغِلَا باستئصالٍ المشركينٌ بِمَكُق 
وهم أشَّدُ كفرًا من أهلٍ الكتاب» وإنزال أهلٍ الكتاب على الجزية ومن 
المشرِكِينَ من ذلك: يُورِتُهِم عِنَادًا فو عِنَادِهمء فيَظُنُونَ أنّهِيُرِيدٌ بهم 
استصغارًا واحتقارًا لِِلّيهمء فهم يَرْعُمونَ أنّهُم على دين إبراهيمَ وليسوا 
عليهء فلمًا ارتقّعَ عامّةٌ التّرّْكِ من جزيرة العرب أو أكثرها نرَّلّتْ آيةٌ 

وهذه الآبةُ مخصّصةٌ لعموم الآياتٍ الآمِرةٍ بالقتالٍ بإطلاق» وقد 
تقدّم الكلام على بعض أحكام الجزبةٍ عند قوله تعالى: «رَكيلوم] عي لا 
كر يد وَيَوْ لين يِل كن أتكبرًا لا عُدَوْنَ إلا عل القَييك» [البقرة: #ولء 
وأحكام أخذٍ العْسُورٍ عندَ قولِهِ تعالى : «وّلا نَمْعُدُوأْ بِحكُلْ مط وُعِدُونَ 


ممعم م يده ف بس 


وَتَصِدُوتَ عن سبل أله من عات يه- وَتَبَعُوتَهًا عوجأ4ه [الأعراف: 845]. 
وإذا بِذَّلَ أهلّ الكتاب الجَرْية» لَزْمَ الإمساكُ عن قتالهم» وليس 

أخذُ الجزيةٍ والقتالٌ محل تخيير عند قتالٍ الْمُسلِمِينَ لهم؛ ففي 

«الصحيخ)»؛ مِن حديكٍ بُرَيْدةَ؛ِ قال 6ه: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَّ المُشْرِكِينَ» 

















نم ا 
َاعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ)؛ نم قال: (سَلْهُمْ اِْرْيَة» قن هُمْ أجَاُوك, 
َائبَلُ مِنْهُمْ وَكٌُ عَنْهُمْء قَإِنْ هُمْ أبَؤاء كَاسْتَمِنْ بالله وَكَاتِلْهُمْ)”"2: فأمَرَ 
بالإمساك بعدّ بَذْلِ الجزية. 

وأمًا وضع عيسى للجزية»ء وعَدَّمُ قَبُول لِهِ لها من أهلٍ الكتاب؟ كما 

في «الصحيحَيْنٍ؛؛ قال كل: (وَيَضْعَّ الجزية 2 يعني: لا يَنْبَلُها - 

فذلك مخصوص به. وينتهي التخييرٌء ع 
محمد 6 3؛ لأنّه بنزولٍ عيسى يَنقطِعٌ إيمانّهُمْ به؛ لأنّه يُدُعوهم إلى 
الإسلام والإيمان بمحمَّدٍ َل وبعدَ ظهور عيسبى وأمرو إن مَنْ لم يُجِبْهُ 
ليس مؤمئًا لا بمحمَّدٍ يله ولا بعيسى نل ٠‏ فَعلْقُهُمْ أنّهم مُوْمِنونَ بكتاب 
قديم يَنقَطعٌ بخروج ذ نبي بني إسرائيل فيهم . 

خَصُوصيَّةُ أهل الكتاب بالجزية: 

ولا خلاف عند العلماء في أخذٍ الجزية من أهل الكتاب؛ لظاهرٍ 
الآية» وإنّما الخلاف عندّهم في غير الكتابيّينَ من الوئئيّينَ والملاجدق 
على أقوال: 

الأوَلُ: ذَمَبَ الشافعيُ» وأحمدٌ في روايةٍ عنه: إلى أنّها خاصّةٌ 
بأهلٍ الكتاب» وهي سُلَةُ فيهم لا تتَجاوَرُهم إلى غيرهم إِلّا بدليل؛ وذلك 
لقوله كل في المجوس: «سُنُوا بِهمْ سن أل الْكتَابِ»”"؛ فَدَلَ ذلك على 
تخصيصهم ‏ والأصلٌ: عدم دخولٍ الْمَجوسِ حنّى ألحَتَهُمْ بهم 
واختَلّف هؤلاءِ في المِنَّةٍ التي ألحِقّ لِأَجْلِها المجونٌُ بأهلٍ 


بكو لفك 








(1) أخرجه مسلم (091791. 

(؟) أخرجه البخارئ (2)17177 ومسلم (160). 
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الكتاب» وتبعًا لذلك اخْتَلَمُوا في بقيّةِ المنسوبينَ إلى كتاب؛ كالسَامِرةٍ 
وأثباع صُحْفٍ إبراهيمَ والرَّبُورٍ وغيرهم . 

الثاني : ذمّب أبو حنيفةً وابنُ وهب : إلى أنّه يدخُل 3 أمل الكتاب 
جميع م كقّارٍ العججيع على اختلافي عقائيعم» ولو كانوا وتُنْبّينَ نَ أو رَناوِقةٌ 
وملاحدةٌ وأمّا مُشركو العرّبء فلا يُعبَلُ منهم إِلّا الإسلامُ أو السَيْك. 

الثالثُ: ذمَبَ الأوزاعيئ ومالك وأحمدٌ: إلى أنَّ الجزية تُقبَلُ من 
كل كافر؛ عربيٌ أو أعجميٌّ؛ كتابيٌ أو وثنيٌ» وقد أَحَدُوا بعموم حديثِ 
بُرَيْدةً السابق» فلم يُخصّصٌ أصحابٌ مِلَّةِ عن الأخرى. وإلّما جَعَلَّ الأمرّ 
على كل مَن يِلْقاهُ ين عدوٌه. 

وهذا الأظهّرٌء وتأخُرٌ نزول الآبةٍ كان لاستعصالٍ المشرِكِينٌ 
وإخراجهم من جزيرة العرب» فمدْلُهم لا يُقَر فيها بحال إِلّا للصّرورةء 
وإقرارٌ الكتابيينَ أَحَفُ مِن إقرارهم . 

المَجُونٌ والصابئةٌ: 

والحديثٌ الواردُ في مُسْابَهةٍ المجوس لليهودٍ والتّصَارى إِنّما هي في 
الجزية خاصّةً» ولا تَحِلّ ذَبائُهم ولا نكاحٌ نسائهمء وما كانتٍ العربُ 
تَعْرِقُهُمْ بأنّهم أهلُ كتاب؛ وذلك أنَّ الله قال عن كَّارٍ قريش: طوَعدًا 
كتنث أَرْلْسَهُ مارك كا تبره انثا تَهوا ألم يون © أن تَنولوا إتمآ َل الكبُ 
ص طَايِفمَينِ م ين وكا إن ا عن وضع تكييت» [الأنعام: 158 -151]؟ 
يَعْنُونَ نَ: اليهوة والتَصَارى؛ كما صَعَّ عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة0"©؛ 
7 يُحْافٌ أنْ تفول قريشٌ ذلكء فيرَونَ أن كُنْبَ اليهودٍ والنصارى ليسَّتٌ 
على لُنَيهمء ولا هم من قَؤْيهم؛ فقطعَ اله بإنزاله القرآنَ بلسانٍ عربي 


.)1418/0( واتفسير اين أبى حاتم؟‎ »)97/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
و بن أبي حاتم‎ 








كه الة 2 2ن كك نشد 


متهم فَرَيشَ كانوا يَسَقِدُونَ أهلَ الكتاب بعدّم عَمَلِهمْ بالكتاب» وأنّ 
قريشًا لو نزّلَ عليهم كتابٌ بلِسَانِهمء لآمَنُوا به» ولو بَيّنَ لهم أخطاءهمء 
كوا وكانوا خيرًا نهم بالائباع؛ وذلك في قوله: «آز تَمُولوا آذ آنآ ل 
عدا الكتث 15 أتتك يع عند ج#سم ك5 ين كيسكم وفك 
و 2 [الأتعام: /31899]» ا له للطائفتَيِنٍ دليلا على أنَّه ليس حول 
العرب أهل كتاب غيرهمء مع أنَّ المجوسن مَعرُوفُونَء ولم يكونوا عندّهم 
أهلن كتاب» فلو كانوا كذلك» لكانَتِ الطوائف ثلاثًا . 








وكذلك: فَإِنَّ الله تعالى لما ذكرٌ الذين يَنْجُونَ يوم القيامةٍ من أهلٍ 
المِدّلٍ الذين ماتوا على استقامة دِينِهم» لم يذكُرٍ المجوسن مع أهلٍ 
الكتاب» فقال في سورة 1 «إنّ الدِنَ مها ولي هَاهُوا والتصسرئ 
ليت مَنْ عَامَنَ بأل الور آلآ وَعَيِلَ صِحًا لهم مهم عِندٌ رَبْهِمْ وَلَا 
َو 9و ولا هْ و4 [البقرة: 17]©» ومثلها في سورة المائدقء إلا 
أنه قدّمَ الصايئيين على النصارى: لوألصَيعُونَ والتم» [المائدة: 2]54 ع 
قال: ثلا ف عَتهِمَ وَلَا هُمْ رود [المائدة: 14]» وذكر أن هؤلاء قد 
يصِدُرٌ منهم عمل صالحٌ قبل العلم بالإسلام؛ وليس المجوسُ منهم» 
ولكنّ الله لمّا ذكرٌ الفصلّ يوم القيامة بين الأمي ولم يذكُرٍ النجَاةَ وعدم 
الخويء ذكَرَ المجوسَ معهم؛ كما في الحَجٌّ: «إنّ الب امنا وان 
هاا لصن لها والتجويق ليس ديكا رد لله ينل ينمز 
ََ بمو إن ألَهَ عل كل شيو شَِيكٌ» [الحج: 17]. 

وفي أحسّنٍ أحوالٍ المجوس: فهذا يدُلُ على أنَّ الصابئِينَ أحسَنُ 
منهم» وأقربٌ للكتاب المنرّلٍ مِن المجوس» والصابئةٌ اليوم موجودون في 
العِرَاقٍ ويَعتقدودَ بِنْبُوَةٍ ةَآدمّ وشِيتٌ وسام بن نوج وإبراهيمٌ ويحيى» 


عالةه 


والتّصَارَى يُسَمُونَهم يُوحَنَّاسِيَةٌ؟ ا(نسية إلى يوسا وهو يحيى)ء» وهم 
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طوائت وَفِرَّقٌء وبعضُّهُمْ بدّل فأشرّك» وبعضُهُمْ لم يبدل وبَقِيَ على 
توحيده» وقد قال وهبٌ بن مُنبُهِ - وهو من أهل العلم بِالجِلَلٍ السابقةٍ 
وأخبارهم - لما سيْلَ عن الصابئةٍ: «الذي يَعرِفٌ الله وحدّةُ؛ وليسَتٌ له 

شريعةٌ يَعَمَلُ بهاء ولم يُحْدِثْ كُفراو9. 

وذكرٌ غير واحلا من لعل أنْهم أهن كتاب؛ كالسّدٌّيٌ”"2 وبه 
قال إسحاقٌ وابنُ المُنذِر”” وكثيرٌ نهم يَعتقِدونَ بال واحدء لا آلهق 
وذكرٌ ابن زيدٍ أنَّهُم يقولوت: لا إلة إلا الله" . 

وكل فِرْقةٍ منهم لها حُكُمُها؛ فمن لم يُبِدّلَء أُلحِقٌ بأهلٍ الكتاب» 
ومن بدّلء أُلحِقٌ بِالوتَبْنَ المشركينٌ. 

ومّن تأمَّلَ المنقول عن كتبٍ الصابعةٍ؛ ك(الكنزاربا) و(أدراشا 
أديهيا)» ونَظرَ في عقائدٍ المجوس وأقوالهمء وجَّدَ أنَّ الصابِئِينَ أقربُ 
منهم» ولكنّهم ليسوا في جزيرة العرب حنَّى يُعرَف أمِرُهُمْ ويَشتهرٌ ذِكرْمُمْ 
عند فريشٍ وأمثالهاء وهم اليومً عددٌ قليلٌ ذ في العراقٍ وبعض الشامء 
وإلحاقٌ هذا النوع من الصابئينَ كا الجزية عندٌ مَن يقولُ بحَضرها في 
أهل الكتاب أولى من المَجُوسٍء فضلا عن المَلَاحِدةٍ والمُشرِكينَ. 

وسببٌ خلاف العلماء في عموم الجزيةٍ وخصوصها في الكمَّارٍ هو 
تأ تزولهاء وذِكْرٌ الل لأهلٍ الكتاب في الآية في قوله؛ «ين لزت 
نوا الصئّب حي يوا الجزية عن 20 كم سؤزوت64. وقد نرَّلّتِ الآيةُ 
بعد ذَمَابٍ شَوْكةٍ المشركينَ في جزيرة العرّبٍ وأطرافهاء وأهل الكتاب 
حيئها أهلّ شَوْكةٍ وقُوّه فجاء النضٌ عليهم» واللة أعلّمٌ. 

هوه تعال: حَقّ يُمطوا الْجريةَ عن يد وَهُمَ طروت الصَّعَارُ هو 


01317 /1( «تفسير اين أبي حاتم» (00178/1. (؟) «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
0"5/7( (؟) «تفسيز القرطبي؟ (1713/7). (4) «تفسير الطبري؟‎ 
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الل فلا يُعظُونَ المال بِمِنَةٍ كالهديّةِ والهبَق» فتكونٌ لهم اليد العُلياء 
فهذا ليس من مقاصدٍ الجِزْيةِ؛ وإِنَّما تكونٌُ الجزْيةٌ معّ قوق» وظهورٍ أمرء 
وقدرةٍ على قتال. 

وقد أخَذَّ عمرٌ الجزية مِن بعض نصارى العرّب؛ كتَغْلِبَه لما 
كَرِمُوا مُشابهتهُْ باجم فقالوا: نحن عرتٌ ولا يودي ما وده العجمْ» 
ولكن خُذْ منّا بام الصَّدَقَةٍ كما تأَحُذُ مِن العرّب؛ كما رَوَى أبو غُبَبِْء 
عن مُشَيْمِ حدّنا مُغِيرةُ عن السّفاح بن المثنّى الشيبانيٌء عن زُرْعَةَ بن 
النغمان - أو: التُعَمانٍ بن رُرْعَةَ : «أنّه سأ عمرٌ بن الخطّابٍ وكلّمَهُ في 
تصارى بني تَخْلِبَء وكان عمرٌ قد مَمّ أنْ يَأخُلَ ينهم الجزية» فتَفرّقوا في 
البلادء فقال التُْمانَُ بن رُرْعةَ لعُمرٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» إن بني تَغْلِبَ قوم 
عربٌ يَأَنَُونَ من الجزية» وليسَتْ لهم أموالٌ؛ إِنْما هم أصحابُ حُرُوثِ 
وَمَوَاشِء ولهم نِكَايةٌ في العدوٌء فلا تُعِنْ عَدُوّكَ عليك بهمء قال: 
لط ا م واشترّط عليهم ألا 


ب و 


يتَصُرُوا أولائهم» رواة أبو بين , 
ولهذا ضاعَف عليهم عمرٌ الجزيةً؛ كما روى الحَكمُْ بن عُتَيْبة؛ 
قال: «سمعتٌ 0 م النَحَعِيَ يُحدَّتُ عن زياد بن حُدَيْرِ وكان زيادٌ 
يومَبظٍ حيًا - عاو ا الو 
تَغْلِبَ 0 ومن نصارى العرب نِضْف العُشْرِه روا عبدٌ الررّاقي9'. 
وإنّما ترك عمرٌ أخدّها باشم الجزية ؛ حتّى لا نعم الفعناٌ بهم 
بَحَاقِهم بعدوّهء وانتفاعًا بمالهم وكُوَتهِمْ عند الحاجة إليهم؛ وفي هذا أن 
تحققٌ تحقق المعاني أعظَمْ من تحقّد تحمّقٍ المصطَلّحاتٍ» وقد أحَدَّ النبي كه من 


.07/1( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
.01١118(:»فتصملا« (؟) أنخرجه عبد الرزاق في‎ 
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اليهودٍ خَرَّاجَ أَرْضِهم وصَالَحَهُمْ على ذلكء ولِم يَكُنْ ذلك جزيةٌ) 
وللمُسَلِمِينَ أنْ يَفْعَلوا ذلك مِن بَمْدِهء فأمرٌ الصَّعَارٍ في الجزية مَنُوظ 
ِالقُذْرةِ على الصحيح؛ كما أنَّ أصلّ القتالٍ مَنوظ بها كذلك؛ فالجِزْيةٌ مِن 
باب أولى» والفيفاة أولى من ذلك كله . 


مِفدارٌ .الجزية وممّن تُوحَذُ والحكمةٌ ون أَخْلها: 

وموَشلٌ الجزيةٌ من البالِغينَ مِن الرّجاكٍ دون النساءء ولا 00 
لا يُقَاتِل؛ كالصَّبِيٌ والمرأة والمجنونٍ والشيخ الفاني» وقد حكى الاتّفاقٌ 
على هذا غيرٌ واحدٍ؛ كابنٍ المنِذِرٍ وابن مُتامرى وقد كان عمرٌ يُنهى عن 
أخذها منهمء وفي وصيّةٍ أبي بكر ليَزِيدٌ بن أبي سُفْيانَ: «إِنّكَ سَتَجِدُ كَوْمًا 


ممع 7 


رَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَسُوا أنقْسَهُمْ يلوه كَذَرْهُمْ وَمَا رَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ 
لَه رواءٌ البيهق 9 . 

ولا تقديرٌ في القِيمَةٍ المأخوذةٍ على الأصحٌ؛ لأنّ النبي َل 
وأصحابة اختلّت أخذّمى الم يكن علك مقدّرًا كيِصَابِ الرّكاةٍ مَشََّى عليه 
جميعهم ؛ ندل على أنَّ ذلك بِحَسَبٍ المصلحة والقُذْرة. 

وأنًا بعت رسول الله يكل مَُاًا إلى اليمّن وأمر” رُهُ أنْ يأحُدٌَ الجزية؛ 


م00 


مِنْ كُلّ حالم دِيثَارّاء أو عِدْلَهُ مَعَافِرا” -:.فذلك كان منه في قضيّة عَيْنِ 
نقد أذ بمَدَ ذلك ولم يدر مث ذلك حيئما أتحدٌ ين أهل البَخرَينٍ 
وتَجْرانَ؛ فقد صَالَحَ أهلّ تَجْرانَ على أَلْمَيْ حُلَّوَ النُضْفُ في صفَرٍ 


والباقي في جب . 


.)015/19( «المغني»‎ )1١( 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (448/5)» وعبد الرزاق في #المصنف؛ (97/0)؛ 
والبيهقي في #الستن الكبرى» (88/9). 

() أخرجه أحمد (84/ :)717*٠‏ والترمذي (51517)» والنسائي ( 01 

(4) أخرجه أبو داود (0041. 
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وأَخَذَ أصحابًةُ كعُمَرٌ خلاف تقديرهو في أهل اليمن؛ فقد جعّلٌ 
الجزيةَ على ثلاثِ أحوالٍ: على الغنيّ ثمانيةٌ وأربعينَ دِرْمَمّاء وعلى 
المتوسّط أربعةً وعِشْرِينَ دِرْمَمّاء وعلى الفقيرٍ اثئّئ عشَّرٌ دِرْمَما9 
أَخَذ على تَعْلِتَ ضِعفَيْ ما على المُسلِمِينَ”". 

وهكذا قَهِمَ غيرٌ واحدٍ مِن فقهاءٍ السَلّفِ؛ٍ أنَّ الأمرّ على اليّسَارٍ 
والمُصالحةٍ بحسب اختلاي البُلْدان؛ٍ ففي البخاري» عن ابن عيْبية عن 
ابن أبي تُجبح؛ قال: قلت لمجاهِدٍ: ما شأن أهل الشَّامٍ عليهم أربعةٌ 
دنائيرٌء وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جعِلَ ذلك من قِبَلٍ ار 

وذهَبَ إلى أنَّ قيمةً الجزية غيرٌ مقدَّرةٍ كالرَّكَاقَ وأنّهم بحسب ما 
يتَصالحُونَ عليه معَ عدرّهم ‏ جماعةٌ مِن الأئمةٍ؛ كعطاء بن أبي رَبَاح 
وأبي عُبَيْدِء وهو آخِرٌ أقوالٍ أحمدّ؛ كما حكاٌ الكَلّانُء ورجّحَةُ ابن تيميّة 
وغيرة. 

الحكمةٌ من الجزية: 

وللجزية حِكمٌ متعدّدةٌ في تشريعها وأَخْذِها مِن الكمَّارٍ: 

منها: إغناء الله للمؤيِنِينَ من قَضْلِه ؛ لِيَْوَوَا بأنشّهم على عدوهم. 

ومنها: الصَّغارٌ على الكافرينَ» ومنها: إبقاءٌ الكفارٍ ليُخالِطوا 
المُسلِمِينَ ويرَؤهم؛ فبَدَلَا ين قَْلِهم يُترَكونٌ ليُشاهِدوا المُسَلِمِينَء ويَألفوا 
الإسلام» ولو قتيلوا لاستسَقُوا النار. 

ومنها: علرٌ يد المؤمنِينَ في الأرض. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» )1١1/57(‏ و(0177541»: والبيهقي في «السثئن 

الكبرى؟ (197/4). 


(؟) أخرجه البيهقي في #السئن الكبرىة (517/4). 
() «صحيح البخاري» (93/4). 
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وقد اخدلِت في مُقابلٍ الجزاء المقصود م مِن الجزية؟؛ فالجزيةٌ في 
أصلها مشتمَّةٌ مِن الجزاء؛ كأنّها جَرَاءٌ لشيء أو أشياءَ منهمء ولمًّا كان 
رام حدما باشم الجزيةء وإنَّما باسم الصَّدَّقَةِ؛ دن على أنَّ تَمَهَ جزاء 
فوقٌ الصّفَارٍ للجزْيةء ولما كان أصلٌ أَخَذٍ المالٍ على أي حالٍ مع كَرْكِ 
القتلٍ يتَضمّنُ علرٌ يد للمُسلِمِينَ وظهورًا على الكافرينَ» كان الأصلٌ في 
َخْذٍ الجزية هو عِصْمةٌ ديهم وتَرْكهُمْ بعد القُذْرة عليهم؛ كما هو قولٌ 
مالكِء وكذلك فقد جِعَلَ الشافعئٌُ سبّبَ أخدٍ الجزْبةٍ هو عِصْمةَ ديهم 
وشُكناهم دار المُسِلِمِينَ» وجَرَيانَ كم المُسَلِمِينَ عليهم؛ قال الشافعيّةٌ: 
«وأشَدُ الصَّغَارٍ على المرء: أنْ يُحكمّ عليه بما لا يَعتقِدُهُ: ويُضطرٌ إلى 
احتماله)0 . 

ومّن كان قادرًا عليهم» عرض الجزيةَ عليهم مُقابل ل في دارف 
مع القدرة عليهم؛ بحِمَايَتِهم لو نرَّلَ بهم عدوٌ أنْ يَدفَعَ عنهم المُسلِمونَ 
ولا يتركوهم , 

ولا ايوق للمُسلِمينَ مُصَالّحَةُ عدرّهم بلا جرْيةٍ ولا خَرَاجٍ وهم 
قادزون عليهم بالإجماعء إِلّا في حالٍ الحاجةٍ والضرورة؛ كما فعَلَّ 
النبئ كَلهْ في الحُدَيْبيَة وإذا كَثْرَ الأعداء على المُسلِمِينَء وتكالبَث عليهم 
الأممْ وهم في حال ضَعْفِ وتفرّقِء فلهم المصالّحةٌ والمهاانةٌ بلا حراج 
ولا جِزْية» ولكنّه خلاف الأصل» فَيَعَمَلُ المُسِلِمونَ على عدّم دَوَايِه ولا 
إطالة مده 


.0013/3٠١( قروضة الطالبين»‎ )١( 
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قال تعالى : «وَالدبب كروت الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ ولا يفوا في 
سَبِيلٍ الَو كَبَسْرَهُم يَِدَابٍِ ليح [التوبة: 84]. 


مَن جِحَدٌ وجوب الزّكاقء فقد كمّرٌ ولو أذّاهاء وتارِكُها بُحلا ليس 
بكافر على قولٍ عامّةٍ السَّلَفٍ والفقهاءء وعن بَعْضِهِم كُفْرُهء وهو روايةٌ 
عن أحمدّء وبها قال إسحاقٌ وبعضٌ المالكيّة. وهو خلافٌ قولٍ مالكِ. 

والصحيحٌ: : عدم كُفْره؛ وهذا ظاهرٌ حديثٍ أبي هريرةً في مُسلِمٍ؛ 
قال رسولٌ الله :: ١م‏ مِنْ صَاحِبٍ دمب ولا فَِّةٍ لا يُوَديِِنهَا حَنها 
إلا إِذّا كان يَوْمْ الِْيامَة» صُفّحَتْ لَهُ صََائْحُ يِنْ نار فَأُحْمِي عَلَيْهَا في نَارٍ 
جه جَهَنَم: نَيُكوَى بها جنب وجَِيئه وَظَهْرُةء كُلَّمَا كلما بَرَحَتْ عِيدَتٌ لَه فى في يوم 
كَانَ ا ال سَنَوٍ حَنّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادء قَبَرَى سَبِيلَة؛ مَأ 
إِلَى الْجَنَقِ وَإِمّا إِلَى الثَارِ)2" . 

ولو كان كافِرّاء فلا سبيلَ له إِلّا الخلودٌ في الثَّارِم 

وفي الآية: وجوبٌ زكاة التَقْدَيْنِ؛ُ ولا خلاف في ذلك. 

رَكَاةُ خُلِيَ المرأو: 

ولا زكاةً في حُلِيٌ المرأة مِن غير الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ؛ٍ كالجواهر من 


اللُؤْنُوَ والرَبَرْجَدٍ والألماس» وقد حكى ابن عبد البّرّ الإجماعَ على 

لك 20 1 

د ٠ ٠.‏ 
وأمًا خُلِنُ المرأةٍ ين الذَّهَبِ والفضَّةَء فقد اختّلّت فيه العلماء: 
فذهبٌ أبو حنيفة: إلى وجوب الرَّكَاةٍ كما هو في الذَّمَبٍ المكنوز؛ 

لعموم الآيةِ؛ كهذه الآية وغيرهاء ولأحاديث الأمرٍ بذلك. 


24 أخرجه مسلم (لاة) . (؟): «الاستذكار» (4/ ه/). 




















وذمَبَ جمهورٌ العلماء ‏ وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدّ وعامَةٍ 
الصحابة -: إلى عدم زكاوٍ الحليّ - 

الا الواردةٌ المرفوعةٌ في وجوب زكاةٍ الحليٌ وعدم زكاتها : 
لا يَصِحُ منها شيم؟ كحديثث جابرٍ مرفوعًا : ولا زَكَاةَ في الحُلِيّ)؛ فقد 
رواة البيهقئء وفيه عافيةٌ بنُ وت لا يُعرَفُء وقال البيهقئ: لا أصلّ له 
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مرفوعا 7 

وثبّت عن جابر روايةٌ القولٍ بعدّم زكاو الخيت 7 . 

وحديثٌ السُوارَيْنِ الذي فيه الأمرٌ بزكاة 0 ويّرويه عمرو بن 
شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدّهء فى «المستّدءء و«السّئّن)”"» رواءٌ عن عمرو 
جماعةٌ؛ كابنٍ لَهِيعَة والمبتق بِنٍِ الصَّبَّاح» والحججاج بن أَرْطاقٌ 
وحُسَيْنِ بن ذَكُوانَ المعلّم» وجميعُها ضعيفةٌ ومعلولةٌ»ء وكذلك حديتٌ 
أسماء بنتٍ يزيد في «المسنَدِه”؟'» وعائشة وأمّ سلمةً عند أبي داو5©, 
وان مسعود وفاطمة بنتٍِ قيس عند الدا رقطنع” 2 -: فلا نَصِحُ وقد 
تكلّمتُ على عِلَلِها في «كتاب العلل . 

وقد أَعَلَّ التّرْمِذَيُ وابنُ رجب أحاديثٌ الباب جميعًاء وجاءَ عن 
خمسةٍ من الصحابةٍ عدمٌ زكاةٍ الحُلِيٌ: أنسٌء وجابرٌ»ء وابنُ عمرّء 
وعائشةٌ وأسماكً؛ ولا يصحٌ عن أحدٍ مِن الصحابةٍ في زكاةٍ الحليٌ شيم 

03 

صريحٌ إلا عن ابن مسعود. 
)١(‏ «معرفة السئن والآثارة (/794). 
(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »07١45(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .008٠0/5(‏ 
() .أخرجه أحمد (10/8/1)» وأبو داود »)١570(‏ والترمذي (/51): والنسائي (540/4). 
(4) أخرجه أحمد (407/5). 


(0) أخرجه أبو داود )١855(‏ و(1256). 
(9) أخرجة الدارقطني في فستنه» )1١5/5(‏ و(8/9١01).‏ 




















اها ا كك الف 
قال أبو عُبَيْدٍ في «الأموالٍ»: «ولم نَصِمَّ زكاةٌ الحليّ عندّنا عن أحل 


مِن الصحابةٍ إِلّا عن ابن مسعود»”©. 








وابنُ مسعودٍ صحابيٌ كبيرٌ متقدّمٌ وفقهُهُ معروف» وثُتياةٌ تَسْتهِرُ عند 

الصحابة» ولو كان ته الوحيّ القاطع لَعَلِمَهُ الصحابةٌ» ولَسَأَلُوهُ عنه. 
' وقد جاء عن أنس؛ قال: (إذا كان يُعارٌ ويُلبَسُء فإنّهِ يُرَكَى مرَّةٌ 

واحدةً؛ , 1 

أخرّجّه ابن رَنْجَوَيْهِ والبيهقئٌ؛ مِن حديث سعيدٍء عن قتادة» عن 
:222 
أنس ١‏ 

وظاهرُهٌ: أنَّ أنسًا لا يَرَى الرَّكَاءٌ والرّكاةٌ لو وجَبّتْ لا تتقيّدُ بعام 
ولا عَامَيْنِء وما يَمنَعُ إخراجَها في عام يَمنَعُها في بقيَّةِ الأعوام: لا 
العكسٌ» ويَظهَرٌ هذا مِن وجوو: 

الأول: أنَّ أنسًا قال: إِنْ كان يُعارُ ويُلبَسُء فإنّه يُرَكَّى مَرَّةٌ واحدةٌ 
ولعلّ مرادة: يُرَكّى بِلَبْسِهِ وعارييِهِ مَرَه ومن لَبِسَنْةُ أو أعارَثةُ مَرّةَ واحدةٌ 
فتلك زكاتهُء فغيرٌ واحدٍ من الصحابة والسلنف يَجَعَلونَ زكاةً الخُلِيٌ 
عاريّتَُء وكأنّ أنسًا جعّل زكائةُ بِالنُبْس والعاريّة لعام واحدٍ يُسقِطظ كو 
كَنرّاء لا أنه يجب على المرأة أنْ تُرْكيَهُ ما دامَتُ لم تَلبَسَْهُ بقيّة الأعوام 
أو تُعِرْهُ؛ فما كل النّساءِ تَحِدٌ حاجةً فيها ولا عاريّة لغيرها. 

الثاني: أنّهُ جاء عن أنس نف زكاةَ الحليٌ مطلّاء كما روا 
البيهقئ؛ مِن حديثٍ علي بن سُلَيْم؛ أنَّه سأل أنسّ بن مالكِ عن زكاةٍ 
الحلخ؟ فقال: «ليس فيه زكاتٌه9؟. 7 
)١(‏ «الأموال» (ص044). 


(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (17/97)» والبيهقي :في «السئن الكبرى؟ (0118/4. 
(7) أخرجه الدارقطني في «ستنهة »)٠١3/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (178/4). 
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الثالثُ: أنَّ راوي الأثر الأرّلِ عن أنس قتادةٌ» وقتادةٌ يُفتي بعدّم 
وجوب الرَّكَاةٍ على الحُلِيٌ؛ وهو أعلَمْ بقيدٍ أنس. 
روى ذلك عنه أبو عُبَيْدٍ في «الأموالٍ» وخر 
وعمومٌ البَلْوَى بِالحُلِيٌ للنْساءِ أكثرٌ ين عموم البلوى ببعض صورٍ 
البيع وأحكايه. وقد صح الدليلٌ فيها بأقوى الأسانيدء وزكاةٌ الحُلِيّ لو 
كانت ثابتةٌ في الشربعة» لَجَاءَ بها النصٌ بسن قوي. 
نا فنا 


قم رن الي ب رمه او كد 
هه 3 الشعنوت ليق ينآ أتبصةٌ حي كبك أن الِمْ 
فلا ميا فير أشحا وكيوا النذرين كنَّدَ كما يبوم 


2 0 


م أن أله م له [التوبة: 95] 
ذكَرٌَ الله عدّدّ الشهورء وذكّر منها الأربعةً الحُرّمَء وتقدَّمَ الكلامم 
عليها في سورة البِقَرةِ وغيرهاء وبيّنًا أنَّ تحريم القتالٍ فيها منسوحٌ» وبقاء 
تعظيوها محكمٌّء وفي دليلٍ الخطاب: أنَّ العمل الصالحَ فيها معطم وقد 
كان النبي َك يَحرِصٌ على صوم شهر الله المحرّمء وجِعَلٌ صيامة أفضَل 
صيام نافلة ة الأشهّرِ؛ لأنّ مُقتضى تعظيم | الذنوب. في موضع وزمانٍ يدل 
على تعظيم الطاعاتٍ فيه؛ فرحمةٌ الله سابقةٌ لِعَضَبه . 
وتعظيمٌ حُرْمَةٍ المسجدٍ الحرام أعظّمٌ من الأشهُ شهّرٍ الحُرْمٍ؛ أن 
الأشهّرَ شهْرٌ الحُوْم إِنْما حَرّمَتْ لأجل المسجد الحرام» وحَشْيةَ الصِدٌّ عنىه 
ولم تُعظّمْ لِذَائْها؛ ؛ كتعظيم رَمَضانَ وغيرو من مِن الزمان» ثم تَبِعَها أحكامم 
اخقصَّتٌ بها؛ كما تقدَّم بيانه. 


.)1184( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 























نتم > يعن 
01 إن ايتمكزلفت 


9 











وقد أَحََدَ بعض العلماءِ مِن تغليظ السيّئاتٍ في الأشهّرٍ الحُرّمٍ وفي 
الحم - تغليظ العقوبةٍ على مَنْ أصابّ حَدّا فيهاء وليس في ذلك شيم 
مرفوع يعبّث 4 وإنّمَا هو اجتهادٌ من بعض الكلّقٍ والفقياء؟ اذا من 

مُقعضى التعظيم والنّهي عن اللي فيها؛ ولهذا اختَلَمُوا في نوع التغليظ 

ومقداره. 

ا إلى تغليظٍ العقوبةٍ لِمَن أصات حدنًا 

في الحَرّم؛ ينهمٌ: ابن المسيّبٍء وسعيدٌ بن جُبَيْرِء وعطائ» وطاوسٌ؛ 

وهو قولٌ 0 وأحمدٌ. 

وهب مالكٌ وأبو حنيفةٌ: إلى عدم التغليظ . 


# خ# #0 


8# قال تعالى: 0 0 


سَسِلٍ لَه ناشم !5 الأرض أرء 0 بالحيزة لديا ورج الآجِرَ 
هما َم 1 --ِ َ ةَ آنا فى لخر ل ِليِلُ»4 [التوبة: 174 


نَرََتْ في غَرُْوةَ تبوكَ لمّا استنفّرٌ النبي كله المؤمنينَ؛ كما قال 
مجاهدٌ: «أيروا بكزوة توك بعد الفبحء وبعد الكايِفٍ؛ وبعد حتنِ؛ أيرُوا 
النَفِيْرٍ في الصّيْفِء حينَّ خُرِفَتٍ النَخْلُء وطابَتٍ القّمَارُ واشكهوا 
الطلالَ» وشَّقَّ عليهم المَخرَجُ20. 

وإذا استَثْمَرَ الإمامٌ الناسَ»ء وجب النفيرٌ بلا حلافنِ» وفي 


«الصحيحَيْن!؛ مِن حديث ابن عبّاس؛ قال كَل: (وَإِذَا امْتُنْفِرثم 
فَانيذو)2". 


.)537١/11( #تفسير الطبري»‎ )١( 
.)31209( (؟) أخترجه البخاري (1875)) ومسلم‎ 























امتنيطة 








ورُوِيَ عن عِكْرِمةً والحسّن»؛ ؛ أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ”". والجماهيرٌ 
على عدم نسخهاء فهي مخصوصةٌ ة لقوم استَفِرُوا ولم يَنَفِرُواء وحكم 
لير يَختلِفُ عن غيره» يجب على الإمام أنْ يَجِعَلَ مِقُدارَ استنفاره 
بحسب حاجة الدّفْع والتغور؛ حتّى لا تَحْلُوَ البلدان مِن الناسٍ ومن علماء 
يَحْمُونَ الدينَ وقُرَاءِ يُعَرِئُونَ الناسَ؛ كما يأتي بيانه. 

وَآبةٌ:الباب:مخصوصة بآبات أخرئء والتخصيض قد كيه عفن 
المفسّرينَ مِن السلي نسحا 

خ# #4 


قال تعالى : لو حَرَجوأ يك ما رَاهوَكمٌ إلا الا وَلوْصَعُوا للم 
بكوك الْفَِة وفيكد عون لمح وأهّد ك عَلِيم يللين [القوبة: 59]. 


كا الم لق ايل التناؤح بها ورد وو كلا تلع ين 
باطنهم ‏ بالوحيء ولَحْنِ القولء ويبَخض ما يُظهروتة - الكُفْرَه وقد كان 
يأدَنُ لهم بالخروج إلى الجهادٍ؛ كما خرّجوا معه في د وتَبُوكٌ 
وغيرهما. 

شرورٌ المُنافقِينَ في صف المؤِنينَ: 

بين اله نعمت في عدم خروج المُنافقِينَ في صف المُسلِمينَ للقتاليء 
وأنّهم يَضُرُونَ أكثرٌ مما يَنْمَعُونَء ولو كان في خروجهم نفعٌء فهو في 
تكثيرٍ السوادء فيراهُم العدرٌ كثيرّا» وأمًا ضرَّرهم» فقد ذكّرَ الله في خروج 
ا ا شرورًا ثلاثةٌ: 

الأول : ١‏ نهمأصحابٌ رأي سَوْءٍء لا رأي سديدٍ؛ وذلك في 


.)10994/5( #تفسيز الطبري؟ (١450/1)ء واتفسيز ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


























لطقلةا 

قولهِ تعال؛ «ِلَرٌ حَرَجْوا ف نا رَاذُوكم لا حَبَالَاه: والحَبَالُ: هو مَرَضٌُ 
العقولٍ بالهّوّىء وما يغلض دون راي مُْسِدِء فإذا تنارّعَ المؤينونَ في 
نازلةٍ وتَسْاوَرُوا فيهاء لم َكُنْ أي المنافقَينٌ ِل في صَالِحِهمْ ين أمرٍ 
دنياهم؛ لأنّ غايتهم تحمِّقُ أطماعهمء ونتادنة معيشْيَهِم» وهزيمةٌ 
المؤمنينٌ. 

الثاني: أنَّهم أصحابُ قالاتِ سَوْءِ بالنّمِيمةٍ والفِيبة» وشَّقُ الصفث 
بالفتنةٍ؛ كالتخويفٍ من العدرٌ والترهيب منه؛ لِيَمْنُوا في عَضّدٍ المؤمنين 
وعزيمتهم؛ وهذا في قولِهِ تعال: ٍَِلاصَمُوا ل 1 ُوئكُم الفنته. 
والإيضاعٌ هو الإسراعٌء ومن ذلك لما دقع النبيُ وي من سِنىء وسَمِعَ 
وراءةٌ زجرًا شديدًا وضَرْبًا وضوءًا للإبلء فأشار بِسَوْطِهِ إليهم»ء وقال: 
(أيُهَا الام عَلَبْكُمْ بالسكِيئةٍ؛ فَإنَّ البرّ لَيْسَ بالايضاع)؛ يَعني: الإسراع؛ 
رواةٌ البخاريي0 . 1 

ومنه قو امرىئ القَيْسِ: 

أَرَانَا مُوضِهِين لِأَكْرِ عَيْبِ وَنُسْحَرٌ رٌ بِالطّمَامٍ وَبِالشّرَاتٍ 

يعني ! : أنَّ المُنافِقِينَ أصحات مُبادَرةٍ للفِئة يَسْعَؤْنَ إليها ويَطلبوتها ؛ 
ليَفْتَعِلوها بأنشيهم» لا يَنَفُحُونَ فيها إن أَوْقَدَها يرم فحَسّبٌ؛ لأنّهم 
يُسارِعونَ إلى الإيقادء وأمًا التَفُعّ في الفتنء فقد بقع من ملع عن جهل 
وحَمِية وفِسْقء وأمّا إيقادُ الفعن وإشعائهاء فلا يكونٌ إِلّا مِنَ منافتي أو 
عدو ظاهرٍ. 

شق صفٌ المؤْيِنِينَ عند القئالٍ خاصّةً أَعَدُ عليهم من ضَعْفٍ 
السّلاح؛ لأنَّ في اجتماعهم قُوّةٌ عم من قَُةٍ السّلاح» فهرم المؤمنونّ 
بإضعاف أَقُوى ما فيهم؛ بسبب المنافقينَ. 


.)151/1( أخخرجه البخاري‎ )١( 




















الثالت: استخدامُهُمْ للخافِلِينَ مِن المُسِلِمِينَء الذين يَنْشْرودَ فَالَة 
السُوءِ بِحُسْنِ قصدء فَتَحتَلِظ الصفوف بدخولٍ غيرهم في صلّهمء ولا 
يرق النامسُ بينَ ناقل السوءٍ ومُحْتلِتٍ السوءء وبينَ مُوقِدٍ الفتنٍ والنافخ فيها 
عن جهلٍ وحَِية؛ وذلك في قوله تعال؛ «إوفِيك سَتَمَة ١.4241‏ ' 

وهؤلاءٍ السَّمّاعونَ ليسوا مُنافِقِينَ؛ وإنَّما هم أحسّنُوا الَّنَّ بقصدٍ 
لمُنافِقِينَ وَحَمِبُومُمْ صادِقينَ» فتقَلُوا كلامَهُمْ وساروا مَسَارَهُمْ. 

وقد قال مجاهدٌ في هؤلاء: «مُحدّنونَ عُيونٌ غيرٌ المُنافقين)”". 

وقال قَنادةٌ: «وفيكم مَن يَسمَع كلامهم ويْطيعُهم»” . 

وقد يكوثٌ في المؤمِنِينَ مَن تُميِّبُ نفسُهُ عَلَاماتٍ التّفاقٍ عن 
المُنافِق» فلا يَرى إلا قرابته إن كان قريئاء أو وَطيهُ إنْ كان بَكَييًا له أو 
يتأئّرُ بما يُظهِرُهُ مِن حَمِيّةَ وغَيْرةِ على المُسِلِمِينَ وهو يُبِطِنٌ غيرّهاء وقد 
قال ابن إسحاقٌ: «في المُسلِمِينَ قومٌ أهل مَحَبَّةِ للمُنافِقينَ وطاعةٍ فيما 
يَدُعُوتّهم إليه؛ لِسَرَفِهم فيهم»2". 

وهذه الفءةٌ مِن المؤمنينّ يَصْلّحُ أمرُهم» ولا مَضَرّةَ منهم لو غاب 
المنافقونَ عنهم» وقد امئَنَّ الله على المُسَلِمِينَ بغِياب الْمُنافِقينَ عن 
صمّهم؛ حنّى لا يَجدُوا مِثْلَّ هؤلاءء فَيُؤئّروا فيهم» فيُضِرُوا بلْحْمةٍ 
المؤمنينَ وجماعتهم . 

وقد بيّن الله أنَّ في المؤمنينٌ مَن هم مُنقادونَ بلا تفكُر؛ إن سهِعَوَا 
المُنافِقِينَ» إنقادُوا لهم. وإِنْ سَمِعوا المؤمنينَء اتقادُوا لهمء وليس الشّرٌ 
متأضّلًا فيهم: وهؤلاء يُركَقُ بهمء ولا يُجِعَلونَ كحالٍ المُنافْقِينَ؟ فتَحْولّهم 
الجهالةُ وحميّةٌ الشيطان» فيتمسّكوا بالشرٌ فيتصيروا حَمَلَةَ له. 


:1)1808/5( و«تفسير اين أبي حاتم»‎ »)481/١1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)485/1١( «تفسير الطبري»‎ )7( .)145/١١( (؟) "تفسير الطبري»‎ 
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وفولَهُ تعال: «رَنِيكي سََمْونَ م4؟ يعني: قايلينَ لكَلامِهم مُنصِتينَ 
له والمّمَاعٌ للشيء : القابلٌ لهء كما في قولِهِ تعالى: «سَمعون 98 

كَذْبِ؟ [المائدة: 4]4١‏ يعني: قابلينَ له وقد جِعَلَهُمُْ الله في المؤْمِنِينَ 
مقؤله. «رَنِيك »2 لمعته من الاق 

وقد ذكرٌ بعضٌ المفسّرِينَ مِن السَّلّفٍ: أذ اوليك عيوة للمايقين؛ 
يَنقُلُونَ الكلامٌ إليهم؛ كما قالهُ مجاهِدٌ وابنُ زيدٍ والطبري”"©؛ والأوّلُ 
أظهَرٌ وأشبَهُ 

اختلاط المُنافِق بالفاستٍ عند بعض المُسلِمِينَ: 

ولا بدّ أن يكونَ في صف المؤمِنِينَ مَن يُحسِنُ الظنّ بالمُنافِقِينَ؛ 
لِمَا يُظهِروتَهُ مِن خير» ويَحُفى عليهم ما يُبِطِنونَه من شرّء وهذا يَعْلِبُ في 
أهل العَفْلةٍ والعَرَارَةِ مِن أهل الإيمانٍ الذين لا يُحسِنونَ رَبْطَ الحوادث 
المُتباعِدة بعضها ببعضء وسَبْرٌ الأحوالء ومعرفة لَسْنٍ القول والغاية منهه 
مع الجهل بِصِفَاتِهمٍ في القرآن وطريقتهم في العَدَاءِ للمؤمنينَ» وَحَمْلٍ ما 
يبُرُ منهم من شر على أنَّه خطأ وفِسْقٌء لا يفا وهؤلاء الذين لا 
يُفرّقَونَ بِينَ الفاسقٍ والمنافق؛ كما روى البخاري» عن زيدٍ بن وهب؛ 
قال: «كنًا عند حُذَيَْةَه فقال: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابٍ هَل الآية إلا لامش 
وَلَا مِنَ المَُافْقِينَ إِلّا أَربَعَة قَالَ أعرَابيٌ : لكك - أَضْحَابٌ مُحَّدٍ قل - 
تُخْبِرُونَا قلا دري كما بَالُ مَؤُلَاءِ الَذِينَ يفون يُبُونَنَا وَيَسْرِقُونَ أَغْلَاكَنا؟ 

5 سي ًَ 0 


قَالَ: أُولَيِكَ الشْمَاقُء أَجَلْء لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا أربعقٌ عدف َي 


لَوْ شَرِبَ المّاءَ البَارِدٌ لَمَا وَجَدَ بَرْكه9 , 








)١(‏ «تفسير الطبري» »485/1١1(‏ و541)» و#تفسير ابن أبي حاتم؟ (2)1864/7 واتفسير 
. أبن كثير» (0050/4 
() أخزجه البخاري (57108) 














ةلتك يد م لكقئة 








وهذا الأعرابيٌ لم يُفرّقْ بِينَ المنافت والفاسق» فاستنكرٌ على حُدَيْفَة 
لَه عدّهم المذكور مع كثرة الاق م من السُرَّاقٍ ومُطاع الطريق» فين “له 
حذيفة هُ أن أولتك فاق وكَرْقُ بين المنافتي والفامبتي. 
# # # 


88 قال نسعالى: طقل أَنُوا رما أو كرما أن بتمَبلَ سك إككم . 


حكدتم قَوْمًا فَلسِقِين؟ [التوبة: 57]. 





عرف المُنافقونَ بالشّحٌ. ولكنْ قد يمع منهم لَمَّقَةٌ إمّا كَرْمًا؛ خومًا 
مِن لائمة المؤمنينٌ» أو خشية الدّوَائْنِ أو طوْعًا؛ رغبةٌ في غنيمة» أو 


حا لجاءٍ وسُمْعق وإ هم تلك لن يَعبَلّهَا اله منهم في الآخرق وإِنْ 
ََعَنْهم في الدّنياء فهو د نفع عاجل منقطعٌ» .لا آجل دائمٌ . 

وتدُلٌ الآيةُ بدَكَالةٍ الخطاب على جَوَازِ قَبُولٍ نفقةٍ المُنافِقينَ» ولم 
يكن النبي كله ب َع عطيتهُمْ وهديّتهم ونفقتهم؛ وذلك لأنّهم يُوَاحَذُونَ بما 
ظهْرٌ منهم وأعلَنُوهُ لا بما يُحْقُونَهُ أو يَكذِبوتَهُ ولو قالوه» ويَظِهَرٌ كَبونُها 
منهم بقوله تعالى بعدّ ذلك: «ولا يمُفِفُنَ إلا وَهُمْ كرشن [العربة: 0]؟ 
يعني : أنّهم أنققوا وأَحِدّتْ منهم عن كُرُو. 

وتُقبَلُ صَدَقَةُ المنافق؛ بشرط ألا تكونٌ بِدهُ العُليا فيهاء فيقود 
المؤمنينَ إلى ما لا يَرْضَوْنَ مِن عداوةٍ وقتالٍء وسَلْمٍ أو حربء فإِنْ كان 
كذلك» لم يَجْز وأما إِنْ كانث حال المؤمنينَ كحال النبي كل وخلفايه؛ 
يَدُهُمْ هي العُلْيا الآمرةٌ ولم تَكْنْ نَفَقَهُ تَفَقَة المُنافِقينَ تجعَلُهم يَسْودُونَ 
ويأمُرونَ ويَنْهَونَ ويُقدّمونَ ويُؤخُرونَء فإنَّ ذلك جائرٌّء بل قد يكونُ ذلك 
مستحَبًا إن كان فيه دفعٌ لعَدَاوتِهِم الباطنة» وتأليفٌ لقلوبهمء وَإسعارْهُمْ 




















2ن تجك شد 


بالأمانٍ على أنفسِهم؛ حنّى لا يَكِيدُوا بالمؤمنينَ؛ فإنَّ الاحتواة وعدم 
الاستعداء سياسةٌ نبويّةٌ لا يُنَاقِضُ عقيدة الوَلَاءِ والبراء. 
وظامرٌ هويه تعال؛ لأنِمُوا طَوْمًا؟ إشارةٌ إلى التََّقَةٍ عند رخاء 
المصلحة والنفع وظهور اليدٍ وعُلّرَها على المؤْمِنِينَ» فإِنْ رَجَوًا ذلك» 
توا بنفس طَببةٍ وقوثة: ظوَ كَرْمًاك إشارةٌ إلى أصلٍ إنفاقهم» وهو عند 
نفع المؤمنينَ بمالهم وعلوٌ الإسلام به ولا حَطَ لهم فيه؛ فإنّهم لا 
يُنفِقَونَ إلا وهم كارهونَ؛ لأنَّ إِيمانهُمْ بثوابٍ الآخرةٍ ضعيفٌ أو معدومٌ. 





ثوابُ الكافرٍ على أعمالِه الحَسَنةٍ في الدُنيا: 

ولا خلاف عند العلماء: أنَّ الكافرٌ لا تَنفْعُهُ نفقيهُ في الآخرةء بل 
لا يَنفِعُ بشيءٍ مِن عمَّلِه الصالح في الدّنياء وقد بيّن الله بعد ذلك: أن 
سببٌ عدم قَبُولٍ نفقةٍ أولئكك م الباطنٌ بالله؛ كما قال 
تعالى: وما مَتَعَهْرْ أن مُقْبَلَ متهم مهد إله انر كردا بتر 
وبرسُولو. # [التوبة: 04]» وفي مسلم؟ مِن حديثٍ عائشة؛ قالثث: 
يَا رَسُولَ اللوء انْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَامِلِيَةِ يَصِلُ الرّحِمَ يوم 
المِسْكِينَ؛ كَهَلْ ذَاكَ نَافِعْه؟ كَالَ: (لا يَنْمَعْة؛ إِنَّهُ لَمْ يقل يَوْمًا: رَبٌّ اغْفِرْ 
لي خَطِيتتي يَوْمْ الدّين) . 

والله عَذْلُ لا يَظلِمٌ الناسَ شيئاء فإنْ كان للكافرٍ حَسَنةٌ في الدّنياء 
يلها له فيَنِمُ منها في كُلياهءٍ حتّى إذا كان في الآخجرةء لم يَجِذْ من 
ذلك شيئًا:. فإمًا أنْ تكونّ مُجازاثةُ العاجلةٌ باطنة؛ فيَجِدٌ لها لَه ونعيمًا 
نفسيّاء أو ظاهرة؛ فينََمُ في الدّنيا بالمآكل والمَشارِبٍ والملابس وَالدرَية 
والرَّوْجَاثٍ وغيرٍ ذلك. 


.0515( أخرجه مسلم‎ )١( 

















/ يَجِتَمِعٌ النعيم الظاهرٌ والباطنٌ لهء وقد قال تعالى: وق بعر 

0 عل اذا َم ميد فى حب لديا وأنتتم 4 [الاحقاف: 

3 وفي مسلم؛ ؛ من حديثٍ أنسٍ بن مالكِ؛ قال: ا رسولٌ اللو وله : 

إن الله لا يلم مُؤْنًا حَسَئةٌ يُعْطَى بها في الدُنيَاء وَبْجْرَى بها في الآخرق 

وَآمَا الْكَافِرُ ا ع مَا عَيِلَ بها ش في الدُنَْاء حَنّى إِذا أقُضَى 
ِلَى الآخرَؤء لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنةٌ يُجْرَى يه00 . 

وقد بيّنّا الكلام على هذه المسألةٍ في (العقيدةٍ الحُراسانيّة) مفصّلا؛ 


قال نعالى : «إئنا الصَدَكَثُ يقر راتكن والطيبلة عََا 
لتر هُويهُمَ ون الاب مَالْكدرريدَ وف صبيلٍ آم ون لتيل 
َريِصمَةٌ هت 072 0 عَلِيِعٌ ححكيمٌ» [التوبة: 0 


هذه الآيةٌ ين عظائم الآياتٍ وَأَتّهَاتِها؛ وذلك لِتَفْصيلِها مَصَارِفَ 
الزَّكَاوْءِ وهي مُتَصِلةٌ بعظمَةٍ الزكاقء وهي الرّكْنُ الثالِتٌ من أركان 
الإسلام؛ وقد أوجَبّ الله الزكاةً وقَرّضَهاءٍ ليكونَ الما دائرًا بانضباط 
محكوم بِينّ الغنيٌ والفقيرء ار ولا يُحبّسَ في بيتٍ 
المال؛ فال مُقتَضَى ربوب ا أن خَلَقَ للق وأُوجد لهم كِنَايةٌ من رذق 
في الدُنيا؛ فإنَّ الفقرّ لا يَنَشِرٌ في الأرض إِلّا لغِياب العدلٍ وظهور الطُلم 
في الأموالٍ» ويَظهَرٌ لشم في هذا الباب في مِوضِعَيْنٍِء يأتي الكلام 
عليهما عند قوله تعالى: ظِحُدْ بن نْ أَمَوْقِمَ صَد صَدَقَةكه [التوية: 100]ء 


.0808( أخرجه مسلم‎ )1١( 


























الففلةا 








هل يجب استيعابُ الأصناف الكّمَانيَةِ في كُلّ زكاق؟: 

لا خلاف عند العلماء ء في بقاء مصارف الزكاةٍ للأصنافي الثمانية 
بعدّ وفاةٍ النبيّ كا إِلّا المؤلّفة قلوبُهُمْ؛ فقد اخْتَلقُوا في بقاء سَهْوِهِم 
على قَولَيْنِ؛ كما يأتي بيانه . 

وقد اختَلّف العلماءً في استيعاب الأصنافي الثمانية: هل هو واجبٌ 
في كل مالٍ زكوي» أو ذلك بح الحاجة والإمكان؟ على فَرلَيْنٍ 
للفُقَهاءِ : 

قالتُ طائفة: إِنَّ استيعابٌ الأضنافي الثمانية واجبٌ؛ٍ وهذا قولُ 
الشافعيٌ . 

وقالتْ أخرى: إِنَّ الاستيعاب غيرٌ واجبء وإنَّه يجورٌ الدَّهُمُ لواحدٍ 
مِن الأصنافف الثمانيةٍ ما كان أحوّجَ مِن غيره؛ وهذا قولٌ أكثر السلفٍب 
والفقهاءء وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّء وبه قال ابن عمرٌ وحذيفةٌ 
وابنُ عبَّاسٍ وأبو العالية وميمونٌ بن مِهْرانَ وابنُ جُبيرٍ وعطاء والحسنٌ» 
ومن تأمَّلَ فِعْلَ الصحابة» وجَدَ أنّهِمٍ لا يَخْتَلِفونَ في جواز جَعْلِها في 
صِنْفبِ واحدٍء وعدم وجوب الاستيعاب. 

وقد حكى الإجماع العَمَلِىّ مالكٌ؛ فقد نقّلَ عنه ابنُ وهب قوَلَهُ: 
أدرَكتُ أهل العِلْمٍ ومن أَرْضَى لا يَختلِفونَ في أن المَسْمَّ في سُهْمَانٍ 
الصّدقاتٍ على الاجتهادٍ من الوّالي2 , 

والآيةبإنّما ذكَرَتٍ المصارف الثمانيةً لبيانٍ مستحِقّيهاء لا لؤجوب 
القسمةٍ بيهم مُتساويًا أو غيرٌ متساو؛ وذلك لأمورٍ: 1 

منها: أنَّ الله ذكرَ الأصناف المستحِقَّةَ للبَّكَاةِ» ولو كان الاستيعابُ 
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مقصودًاء لما أَرَ البيانَ فيه» مع العلم أنَّ استيعات جميعهم من الأمورٍ 
الشاقةَ التي تحتاجج إلى كُلْفَةٍ وتَحَرٌ شديدٍ؛ وهذا يحتاجُ إلى بيانٍ شبيه ببيان 
الأصناف الثمانية من بين بقيّةِ الأصنافي المحتاجة للمالٍ» فليس أصلٌ 
بيانٍ الثمانية بأحوّجٌ مِن بان وجوب استيعابهم لو كان واجيًا . 

ومنها: أنَّ النبيّ ييه أحَدَ زكواتٍ كثير من الناس» وكذلك خلفاؤه. 
ولم يثبْتْ أنه تَعنَّدَ استيعاتَ الأصنافي الثمانية» ولا نقّلَ ذلك عنه أحدٌ 
من أصحابهِ صريحًاء ومِثلُ هذا لو كان عمَّلًا لَنْقِلَّء فكيف يُقالُ بوجوبه 
وإثم تاركه؟! 1 

ومنها: أنَّ استيعاب الثمانية غيرٌ ممكنٍ أو شاقٌ جدًا في كثيرٍ من 
الرّكواتِء كمَنْ تجبُ عليه مِن ماله زكاةٌ شاةٌ 5 أو بقردٌ أو يجب في نقَدَيْهِ 
مال قليل كدِرْمَمٍ ودينار؛ فكيف له قِسْمةٌ ةٌ ذلك على جميع الأصنافي؟! 
ومثل هذا تكلتث؛ إِذْ لا قَرْقَ في -الوجوب بينَ كثيرٍ الزكاة وقليلها . 

ومنها: أنَّ وجوبّ استيعاب الأصنافي الثمانيةٍ يَلرّمُ منه إخراجٌ 
الزكاةٍ من بِلَدِها إلى غيرها مِن البُلْدانِ؛ فما كل البُلْدانٍ يُوجَدُ فيها قتا 
0 الله ولا على أطرافها ثغورٌ يُرابَظ فيهاء وقد قال الي 28 

لمعاذ: (فأفنهمْ أن لله افْتَرَضَ عَلَبْهِمْ صَدَكَةٌ تُوْحَدُمِنْ أغْياتِهمْ كبر بره في 

قُقَرَاتِهِمْ)”'": فجعَلّها في الفقراء ولم يُفصّلْ له» وجعَلّها فيهم لا في 
غيرهمء وقد لا يُوجَدُ فيهم جميعٌ مصارفي الزكاةٍ الثمانية. 

ومنها: أنَّ الله صدَرَ آي الأصنافي الثمانية بِكَلِمَةٍ الحصر (إنَّما)؛ 
لبيانٍ الحصرٍ فيهم» لا الاستيعاب لجميجهمء فهي لإخراج غيرهم منهمء 
لا لِتَسَاوِيوِم. 

ومنها: أنَّ الله بِيّنَ وجوبّ المساواة والعَدْلٍ في العطيِّةٍ في أمورٍ 


019( أخخرجه البخاري (1796): ومسلم‎ )١( 











بتكا الفلزان 





الففلة 


حص ؛ كالنفقة بينَ الرَّوْجِاتء العو بين الأولاي» وكشي الميراثِ على 





الوَرَئةّء وأوجَبَ استيعاتٍ كل ذي حقٌ حََّهُ وَقَدّرَ كل ذلك» وليس 
لأحدٍ أنْ يَخْصٌّ واحدًا مِن الوَّرَئةِ أو الأولادٍ أو الرَّوْجاتٍ بِعَطَيَّةِ أو هبةٍ 
مِن المالٍ المستحقٌ للجميع؛ ولو كانث زكاةٌ المالٍ من هذا الجنس» 
ينها الله في كتابه» أو النيئ يكله؛ في قولِه أو عمّلِه. 

ومنها: أن القولٌ بالاستيعاب تعطيلٌ للأحقٌ منهمء فقد يحتاج 
الناسٌ إلى المالٍ في الجهاد في سيل الله» خوفت دهم العدوٌ عليهمء 
والحاجةٌ تَسوعِبُ المالَ كله فلو كان الاستيعابُ واجبّاء لَتَعطَللَ الجهاد 
المتعيِّنُء ومِثئلٌ ذلك لو وجب الاستيعابُ وكان الفقراءٌ أكثّرٌ ين 
المساكين» أو كانت حاجةٌ المُسلِمِينَ لمَقْرِهم أشَّدَّ مِن حاجة الكفّارٍ 
لتأليفٍ قلوبهم» لَلَرمَ من الاستيعاب تعطيلٌ الأصلّج والأتقع . 

شم الاستيعاب: 

ويُستِحَتٌ انيه الاضات الثمانية عند تساوي الحاجاتٍ وتيشر 
الوصول إليها؛ وذلك حَشْية تعظلٍ المصالح الخاصّةٍ امه إن 
الْمُسلِمينَ إن صرَّقُوا زكاءً أموالهم وخحصّوها في الققَراءء ‏ تَعطَلَتِ 
المنافمٌ الأخرى؛ كحاجة أهل الرّقابٍ والغارمينٌ والمؤلّفَةٍ قلويُهم» 
وزَهِدَ الناسُ ذ في الجهادٍ وتَركُوه؛ لِعَدَمٍ وجودٍ تجهيز العُرَاةٍ وحَمَاةٍ 
التُغورٍ. 

وكما أنَّ المفاسدّ نتحقّقُ بالقولٍ بإيجاب الاستيعاب؛ فإنّها تتحقّنُ 
بتعطيله وبالقولٍ بعدّم استحباب التحرّي له وقَضْده. ١‏ 

والأصناف الثمانيةٌ التي ذكَرّها اللهُ تعالى تختلِفٌ مِن جهة الحاجة 
إليها وفيايها بحسّبٍ اختلاي الزمانٍ والمكانء. والأولى في الغنيّ وقاسم 
المالٍ أنْ يقومٌ بِقِسْمَةٍ المالٍ بحسّبٍ مقاديرٍ الحاجات؛ فإِنْ كان الفقرٌ 
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| 
أَشَدّ جِعَلَ أككر زكاتِه فيه. وإن كان ثغرٌ الجهادٍ أحوّجَ» جِعَلَ أكثرٌ زكاته 
فيه» وقسَمَ الباق بِحْسَبٍ الحاجة. 

وأما صححةٌ الزكاق» فتصحٌ بصَرْفِها في موضع واحدٍ منهاء ولكن 
كما أنَّ الصدقةً تتَفاضَلٌ في نَفْيِها بحسّبٍ الحاجةٍ في مَصارفِهاء فإِنَّ 
الزكاةً كذلك . 


إعطاء الزكاة بالهَوَى ومَيْلٍ النَفْسِ : 

ولا يحل للغنيّ ولا للإمام أنْ يُعْطِيَ الزكاةً بحسب هوى نفسِه 
المجرّدِء بل يجب فيها التمامنُ يِسْمةٍ اللو لهاء ولو وَاقَقَّتْ هوى النفس 
وميْكّهاء جاز ذلك. وإنٍ استوّتٍ الحاجةٌ بِينَ ائَيْنِ وأَحَدُهما تَّمِيلُ النفسٌ 
إليه مَبْلَا مجردّاء ولو كانت البراءةٌ تتحمَّنُ بأحدهماء فإِنّ الأولى إعطاء 
مَنْ لا تميل النفس + بِهَوَاهَا إليه؛ حنَّى لا يُجَحِفَ الإنسان بحقٌ أحدء 
وتآخدٌ به نفَهُ إلى الل وهي لا تشعُر 

وصاحبٌ الحنٌ يَستحِقة ولو كَرِعئة لشي ؛ فقد أعطى الدبي 28 
أقوامًا يَكرّهُهُمْ حال عَطائِهم ويْحِبُ غيرّهم؟ كالأفرّع بن حابس وعُيبَةَ بن 
حِصْنٍ» وغيرهماء وفي «الصحيحَيْنٍ)؟ من حديث سعدٍ؛ أذ رسول الله يكم 
أعطى رهطا وسعدٌ فيهم؛ قال سعدٌ: رَسُولُ الل يكل رَجْلًا هُوَ أَعْجَبْهُمْ 
إِلَيّء كَقُلْتُ: يا ُو ال مالك عن فلا قاطي نا يا كال 
(آَوْ مُسْلِمَاء مَسَكَتٌُ كَلِيلاء ثُمّ عَلَببي 06 كََْ 
ما لك عن كُكان؟ كوا لي 2121 ث ناء كَقَالَ: (أوْ مُسْلِمًا علبي ما 
أَغْلّمْ مِنْهُء َحْدتُ لِمَقَاَتِي وَعَادَ رَسُولُ الله ل 0 (يَا سَعْدُ إِنّي 
أطي الرَجْلَ وَغيْْهُ أَحَبُ َي يِنةُ؛ حَبَةَ أن يكب لله في التَاري)2. 
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ولا يجورٌ أنْ يَدقَعَ الغنيُ ولا الإمامٌ الزكاةً ليَكسِبّ بها مَنْحًا 
لتَفْسِهف ولا أنْ يدنع بها بها دما عنهاء فيُعطي ي من يَحمَدُهُ ويَمنَعَ من لا 
يَلْكُرْفُ ويُعطيَ مَن يِذَمْهُ يسكت ويُعطيَ م مَن يسكت لبَنِطِقٌ بِمَدْحِد؛ فهذا 
يحول الزكاةً من حي لِمَنْ أغطاهء إلى حقٌّ له يُشتري به هَوَاه. 


مَضْرِفٌ القُقَراءِ والمساكين: 

هال تعالى: طإِنََا الصَكَقَتٌ إِلْمُمرَكِ والمسكين» ؛ قَدّمَ. الله في هذه الآيةٍ 
الفقيرٌ والمسكينَ؛ لأنّهما أولى بالعَطَاءِء وأشَّدٌ في الحاجةء وأنَّ الفقرَ 
والمَشكنة أُوسَمٌ وقوعًا في الناس مِن جميع المصار التالية؛ ولهذا قال 
طاوسنٌ في هولِهِ تعال: طإِثَّا الَككتُ إِلَتُمَرَكَ وَالسسكنٍ لمان عَلَا4 : 
هو الرَّأمِنُ الأكبرٌ؛ رواءٌ عنه ليثٌ؛ أخرّجه ابن أبى ي حاقم”23 . 

وعامّةٌ المَّلفٍ: أنَّ المُسِلِمِينَ هم المقصودونٌ بهذه الأصناف | 
سَهْمَ المؤلّفةٍ لوعي روي غم بن تاف عر صكرمة أذ انرا 
الفا : من المُسِلِمينَ» والمساكين: من أهل الكتاب”"» ورَوَى ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»؛ أنَّ المُقراءً رَّمْتَى أهلٍ الكتاب؛ عن عُمرٌ بن 
الخطاب”", وهو مُنكرٌء يَرويهِ عن عمر بن الخطاب: عمرٌ بن نافء عن 
أبي بكر العَبْسيّء عن عُمَرَ؛ ولا يَصِح. 


القَرقُ بينَ الفقيرٍ والمشكين: 

الفقيزٌ شديدٌ الحاجةء ومُنكمِرٌ كَقَارُهُ لعَجِزِهِ وذُلّه والفقيرٌ أحوجٌ من 
المسكينٍ في ظاهر الل 200 الآية ةِ وظواهر الأدلّق وقد كان البي 245 
يستعيدٌ من الفقر» ولم يثبتْ ينبت أنه استعادً من المَسْكنةَ» ورُوِي أنه سألها؛ 


ا 


حم 
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ل اس 0 





كما يُروى عند التّرمذْيٌ» 0 3 وعندٌ ابن ماجة”؟؛ من 
حديثٍ أبي سعيدٍ مرفوعًا : (اللَّهمَ أ أخينى مِسْكِيئً) . 

ومن العلماء: مَن عل المشكنة أهَدٌ مِن الفقر؛ لقوله تعالى: «أّ 
مِسَكيا ذا مَبَيْرٌّ> [البلد: 4]15؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الله ذكَرٌ المَسْكَنة وهو 
وصِفٌ عام وزاد عليه وصمًا آخرّء وهو قَولّهُ: «دًا مَتكٍ؛ لبَيانٍ شِدَةٍ 
ذلك؛ فدَلَّ على أنَّ وصف المَسْكَئةٍ وحدَهُ» ليس كافيًا لبيان شِدَةِ 
الحاجةء وغَلبَيِهِ على وصف الفقرٍ. 

والفرقٌ بين الفقيرٍ وَالمِسْكِينٍ مختلّفٌ فيه؛ لاختلافٍ حدٌّ كل واحدٍ 
منهما في نفيه» والأظهَرُ: أنَّ الفقيرٌ الذي لا يَستطيعٌ العيشَ بلا معونة 
الناس» وأمّا المسكينُ فهو: من يستطيعٌ العيشّ ولكنْ مع ضرَّرٍ في حالِه 
وسُوءٍ في عَيْشِه والمسكينٌ من يَحِدُ عملا وحاجةٌ تسد بعض عَيْقِهِ 
ولكنّها لا تَكْفِيه؛ ومن ذلك قونهُ تعالى: ظطآمًّا لَه مَكنَنَ لِمسَكينَ 
يَعَمَنُونَ في الجر [الكهف: 174 

دفي «الصحيِحَيْنٍ) ؛ قال ي: (لَيْسَ المِسْكِينُ الّذِي يَلُوفُ عَلَى 
النّاسِ و اللّقْمَُ دُ وَاللفْمَكَانِ وَالكَمْرَةٌ وَالتَّمْرَتَانِء وَلَكِنٍ العِسْكِينُ الْذِي 
لا يَجِدُ غِنَى يُفْنِيهِ وَلَا يفْطَنٌ به َبتَصَدَقَ عَلَيْ ولا وم كنل اناس م 





ومّن نظرٌ في النصوص» تحقّقٌ لدَيْهِ أن الفقيرٌ أسرّأ حالا من 
المسكينء وأنَّ الفقرّ والمَسْكَنةَ مُصطلَحانٍ يتَداحَلانٍ في كثير من المعنى» 
وإِنْ لم يِتَظِابَمًا؛ ولهذا قد يدخُلٌ أحدُهما في الآخَرٍ وينوبٌ عنهء وقد 
يَفترقانٍ وقد يجتمعان» وقد ذهَبَ جماعةٌ من الفقهاء إلى المساواة بينّهما؛ 
كأبي يوس وابن القاسم وجماعةٍ مِن أصحاب الشافعيٌ. 


.)4195( أخرجه الترمذي (77*01). (؟) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)1١79( أخرجه البخاري (2)141/4 ومسلم‎ )9( 
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لتتكا لفان 











حَدٌ المي : ١‏ 

وقد اختَلّفَ العلماءً في حَدَّ الكَنِيّ الذي يُمِئَمُ معه سِؤالّةُ ال 
وإعطاؤٌه لها: 

فمنهم: من جحل له حدًا معلومًا. 

ومنهم: من لم يَجِعَلْ له حدًا يَفْصِلُ فيه؛ وقد ذمّب مالك 
والشافعيئ: إلى أنَّه لا حدّ للغنيٌ معلومٌ؛ وإنَّما حالّهُ بحسّبٍ وُسْعِهِ 
وطاقته؛ فإذا اكتَمّى بما عِندَهُ ولو كان قليلاء حَرّمَتْ عليه الزكاةٌ» وإنْ لم 
يكف بما عِندَهُ ولو كان كثيرّاء حَلَْتْ له الزكاةٌ؛ وذلك أنَّ أحوالَ الناس 


تَخْتِلِفُ؛ فمنهم: صاحبٌ زَوْجَاتٍ وعيالٍ كثير» ومنهم: من لا رَّوْجةَ له 


2 


ولا ولَدّء وينهم: مَن هو صحيحٌ مُعانّى؛ ومنهم: مّن هو مريضٌ يَحتاجُ 
لعلاج مِرَضِهٍ أكثّرَ مِن طعام غيره لِنَفْسِهِ وولَّدِه وقد قال الشافعيٌ: «قد 
يكون الرجل بِالدَرْممٍ غنيًا مع كَسْبٍء ولا يُثْنيه الألف مع ضَمْفِهِ في نفسه 
وكثرة عِيالد0©. 7 
ومّن قال بأنَّ للمَِيَ دا معلوماء اختَلَقُوا في حَدَّه: 

تحرُمٌ عليه الزكاةٌ؛ وبهذا قال الثورييٌء وابنٌ المبارَكِء وأحمدُء وإسحاقٌ؛ 
وذلك لحديث ابن مسعودٍ؛ قال: قيل: يا رسول اللوء وما العِنّى؟ قال: 
حَمْسُونَ دِرْمَمَاء أو قِبِمَتُهَا مِنَ الذّهَبِ)'" ؛ رواهُ حَكِيمْ بن جُبَيْرِه عن 
محمد بن عبدٍ الرحمن بن يَزِيدَه عن أبيه» عن ابن مسعود؛ بهء وحكيمٌم 
متروكٌ؛ء ولبلحديتٍ وجةٌ آخرٌ معلولٌء وقد عل الحديتٌ 


.008/4( «معالم الستن؛ (؟/ لا0)ء وافتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 
:)00917( وأبو داود (1515)ء والترمذي (550)»: والنسائي‎ :)788/١( (؟). أخرجه أحمد‎ 
.01840( واب ماجه‎ 
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ابن مَعِينٍ2"7 والترمذيئ 9 والنسَائك 0 وغيرهه”. 

ودمَبَتْ طائفةٌ: إلى أنَّ حدّ الغنيٌ مِكْنَا وِرْمَمه وهو نِصابٌ الزكاةٍ 
الذي تجبٌ فيه؛ وهذا قولٌ أهل الرأي» وعلّلواً ذلك بأنّ الله أوجَبَ 
الزكاةً على الأغنياء ويُرَدُ في الفقراءء فمّن وجَبّتْ عليه الزكاةٌ» فليس 
بغنئ» فكيف تُوْحَلُ الزكاة منه مم ترَدُ إليه؟! 


َي البدنٍ وأَحْدُ الزكاؤ: 


إذا كان الرجلٌ قويّ البدَنِ صحيحٌ الجوارح ولم يُتَكَسَّبْء فهو على 
حالََيْن : 

الحالةٌ الأولى: أن يكون راغبًا في الكَسْبٍ باحئًا عنه؛ فلم يَجِدْ 
عمَلّاء فهذا يُسمّى المحرومٌ والمُحارّفتء وهو الذي لدَيْهِ قُدْرةٌ ولكنّه لم 
يَحِدْ محلا يتكسَّبُ به فهذا تَحِلُ له الزكاةٌ بلا خلافي» وقد قال تعالى: 
«تَالتَ ف قَرْيم عن تلع (© يِمَبَلٍ والْسَرُور» [الممارج: 1١4‏ دك]ء 
والمحرومٌ هو المُحارّفُ الذي لا كَسْبَ لهء كما قالتُ عائشةٌ: «المُحارَفُ 
الذي لا يَكادٌ يتَيسَّرُ له مَكْسَبْه؛ رواهٌ عنها ووه . 

وقال ابن عبّاسٍ: «المحرؤمٌ الذي يطلب الدُنيا وتُديِرٌ عنها؛ رواةٌ 
عنه غليٌ بن أبي 00 

وبمعنى هذ!:. قال مجاهِدٌ"". والضّحاك0 . 


)0200( «#تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (/477”) (151/1). 

,)7784( «سبئن الترمذي» (501), (*) «السئن الكبرى؛ للنسائي‎ )١( 
0001 /8( و«تحفة الأحوذي)‎ ,)"١ /0( "عون المعبودة‎ )4( 

(0) «تفسير ابن أبي حاتم؛ .)301/1١(‏ 

(1). «تفسير الطبري؟ (7؟/ 9/ا7)» واتفسير ابن أبي حاتمة .009117/1١(‏ 

(9) «تفسير الطبري» (1؟/017). (8) -«تفسير. الطيري؟ (017*/11), 














إن تكن الشزد : 





ويُسمِّيهِ الناسسٌُ: العاطِلَ الذي يبِحَتُ عن العمّل والتكسّبء ولا 


الحالةٌ. الثانيةٌ: أنْ يكونّ قويًا لكنّه تارك للعمّل راغبًا عنه؛ لِكَسَلِهِ 
ودّعَتِهء فهذا قد اخثُلفت في إعطائه مِن الزكاة على قولين: 

مِن العلماء: من قال بعدّم جَوازٍ إعطائه منها؛ وبهذا قال الشافعيُ 
وأبو عُبيِدِ وإسحاقٌ. 

ومنهم: من قال بجوازٍ ذلك ما لم يملِكُ مِكَتَئْ دِرْهم؛ زبهذا قال 
مالك وأهلٌ الرأي. 1 

والأظهّرٌ: عدم جوازٍ ذلك؛ فقد صم في «المسَدِ» و«السّئنٍ»؛ من 
حديث عُبَيْدٍ الله بن عَدِيّ بن الخيارٍ؛ قال: أخبَرني رجُلانٍ أنّهما آتيًا 
النبيّ يل فِي حَبةٍ الْوَدَاع وَهُوَ يُقَسَْمُ الصَّدَقَةَ كَسَأَلَامُ منْهَاء كَرَقَمَ فيا 
الْبَصَرَّ وَحَفَضَهُء َرَآنَا جَلْدَيْنِء كَقَالَ: (إنْ شِككُمَا أعْطَبتْكُمَك وَلَا حَظّ فيهَا 
لِعَنيّء وَلَا لِقَويٌّ مُكُتيبٍ)". 

ولظاهر قوله 56: (لَا تَحِلُ الصَّدنَةُ لِمَويَ» وَلَا لِذِي مِرَةِ سَوِيّ)", 
ولأنَّ في إعطائه إعانةٌ له على رَُكُونِهِ وكسّلِه وتَرْكدِ التكسّب. 

وقوثه تعالى؛ «وَالمدِمِِنَ عَلَا4ء هم جُبَاةٌ الزّكَاةِ والصَّارِفونَ لها على 
أملها؛ فكل من قامَّ بجبّايةِ الرّكَاٍِ أو قامّ بِصَرْفِها على أهلهاء أو قامّ 
على حِفْظِهاء فهو من العامِلِينَ عليها . 

َاتّمَنّ العلماءً على أنه يجورٌ أن تُعى الزكاةٌ جميعًا لصِنْفٍ واحد 


)١(‏ أخخرجه أحمد (1574/4). وأبو داود (170)» والنسائي في «السئن الكبرى؟ 
0990 

(؟) أخرجه أحمد (0114/1).: وأبو داود (1515): والترمذي (501)؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
وأحمد (989/1): والنسائي (/091؟): واين ماجه (1475)؛ من حديث أبي هريرة. 
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مِن الأصنافي الثمانية» لكن لا يَجورٌ أن تُعطَى جميعٌها للعامِلِينَ عليها 
حتَّى لا يَصِلُ منها شية لغيرهم؛ لأنَّ العامِلَ أعطِي لأنّه وسيلةٌ لغيره» 
والباقونَ غايدٌ؛ فلا تُعطى الوسيلةٌ لتَتعطلَ الغايةٌ. 

صُوّرٌ العَمّل على الزَّكَاةٍ: 

والعمل على الزكاةٍ يكونُ في صور ثلاثِ: 

الصورةٌ الأولى : الذين يَقومونَ بتتبّع الأغنياءٍ وجلْبٍ الزكاة منهم 
إلى بيت المال. ١‏ 

الصورةٌ الثانيةٌ: الذين يُقومونّ بحِفْظها وتخزييها وحِسَابِها عند 
وصولها إلى بيتِ المال؛ وذلك أنَّ للرّكاةٍ مُقامًا بِينَ الغنيّ والفقيرٍ تَحتاجُ 
إلى حفظ وجمع وحسابء فمَن قامَ بذلك» فهو ين العامِلينَ عليها. 

الصورةٌ الثالثةٌ: الذين يقومونّ بِقِسْمَتِها على الفقراءٍ إمّا سبع أحوالٍ 
الفقراءٍ وسَبّْرها حنَّى يَصِلَّ المال على وَجهِدِ إليهم» أو بتفل المالٍ مِن 
بيتِ المالٍ إليهم» أو حسايه وقِسْمَيهِ بينَ القُقَراءِ حتّى يَستَوعِبَ الأصنات 
الثمانيةٌ؛ أو يَستوعِتَ صنفًا منهم؛ حتّى لا يَبقى منهم دُو فاقةٍ ويُعطى مَن 
دُونَهُء فهؤلاء مِن العامِلِينَ عليها جميعًا. 

ِقّْدارٌ نصيب العامِلِينَ عليها: 

وليس للعامِلينَ عليها كَدْرٌ معلومٌ؛ وإنّما بقَدْرٍ سِعَايةِ الواحٍ منهم؛ 
فإنّ العمل والجَهْدَ يَخْتلِفٌُ؛ فمَن يُقومٌ بالجبّايةٍ والصّرْفٍ يَخْتِلِفُ عمّن 
يقومٌ بجبّاية المالٍ فقظء ومن يقومُونَ بالجباية يَخْتلِفُونَ بحسب جُهْدِهم 
وبُعْدِ مُسافاتهم؟ وذلك بحسّبٍ اجتهادٍ الإمام» ولا يَرِجِعٌ ذلك إلى اجتهاد 
العايل بِتنْيِه؛ حبَّى لا يَأَحُلَهُ طمَعْ نفسِه فيُكيرٌ فيُجحِت بحي الفقراء. 

ولا يَصِح أنْ يُخْرِجَ الغنيٌ زكائةُ بشَرْط ألَّا يأخُدَ العايلونَ منها 























الفدكة 
شيئًا؛ فهذا شرظ باطل؛ لأنَّ الله جعَلَ قِسْمَةً المَصارِفٍ إليه» لا إلى 
غيره» ثم نه بذلك تتعمّلل مصالح المُسلِمينَ» » ويُروى عند أبي داودٌء عن 
يم ذلله؛ فال: أَتَبْتُ رَسُولَ الله يكل كَبَايَمئهُ قَالَ: 
َأَناهُ رَجُلُ كَقَالَ: أغطبي مِنَ الصَّدَقَدَ كال لَه و سُولُ الله كله: (إنَّ الله 
تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكم ني وَلَا غَبْرِهِ في الصَّدَثَاتِ. حَتَّى حَكَمْ فِيهًا هُوَ 


َجَرَأَمَا لَمَانيةَ آجْرَاءِ فإِنْ كُنْتَ, مِنْ يِلْك الْأَجْرَاوِ أغطبك حَفّك)2 . 

ولا يجورٌ للعامل قَبُولُ الهديّةِ والهبَةِ مِن جهتَيُها؛ من جهّة الغنئ» 
ولا من جهة القّقيرِ؛ فلك رِشْوةٌ محرّمةٌ. 

وهولهُ تعالى: «وَالمولئرَ يك المرادٌ بهم: الكمّارُ وأهن الشّرورٍ 
مِن المُسِلِمِينَ الذين تُستَمالُ قلويُهم بالمال؛ إمّا لكَسْبٍ خيرهمء» أو لدَفْع 


000 


رم 
إعطاء المؤلَّقةٍ قلوبهُمْ بعد الي كلك 
وحَُكُم تأليفٍ القلو باقي لم يُنسَخ؟ ما قامّ سبيّهء ودَعَتٌ حاجتّف 
وقد اخثلت في إعطاءِ المؤلّفةِ قلوبُمْ بعد النيئ ٍ 
فين السَّلّفٍ: مَن قال بأنّهم لا يُعَطَوْنَ بعدَةُ؛ لأنَّ الإسلامَ اسَدّ 
وقَوِيّ ولا يَخافُ مِن عدوٌ؛ لعِرتِهِ وعِرَّةِ أهلهء واستُدلَ لذلك بما جَرَى 
عليه عُمَرُ؛ِ وبه قال الشنيي"؛ والحسن””* وجماعةٌ ين السّلَفٍ. 
والأظهرٌ: بقَاءٌ سَّ سَهْمٍ المولّفةٍ قلوبُهم ما وُحِدَت العِنَّةٌ ودعَتٍ 
الحاجةٌ؛ زبهذا قال 0 وإنّما متها عمرٌ ومن تَبعَهُ؛ لانتفاء الل بقُوّ 
الإسلام» وضَعْفٍ الكُفْرٍ وقِلّةِ حِيلَةٍ أهلهء فليس أمامّهم إلا الإسلامٌ» 





138:0 أخرجه أبو داوف‎ )١( 
.)1837/5( (؟). «تفسير الطبري» (017/11): و”تفسير اين أبي حاتم؟‎ 
.)8177/11( «اتفسير الطبري؟‎ )9( 














ليها «لايد .0 ا 








وليس في قُذْرتِهم الإضرارٌ بالإسلام وأهلهء وما فعَلَّهُ عمرٌ ليس إلغا 
000 وإنّما رَفْم له لانتفاء عِلَيْه 
عطى النبئ كه أقوامًا بعد فتح مَكَةَ وظهور القُرٌةٍ 2 

الإملام 1 وذلك لقيام المُوجِبٍ في أعيانٍ المؤلنةٍ قلويهم 

ولا ينيْتُ عن النبي يل نص في نسخ سَهْمٍ المؤلّفة قلوهم» وغايةٌ 
ما في ذلك عمل الصحابق: وإنّما اختُلِفٌ في فَهْمِه؛ منهم: : من يَرى 
عمَلّهم عِلْما بالنّْخ» ومنهم: من يَراهُ رَفْعَا للحُكم؛ لانتفاء العِلّد 
والصوابٌُ: أنَّه ليس بشخ وقد قال يونْسٌ: سألتٌ الزُهْريّ عنهم؟ فقال: 
«لا أعلَّمْ نسحًا في ذلك»0©. 

أنواعٌ المؤلفةٍ قلوبهُم : 

والمؤلَّةُ قلوثهم على نوعَيْن: 

النوعٌ الأول: كنار يُتالمُونَ؛ لِيُقبلوا على الإسلامء أو يُدقَعَ شُوُهم 
عنه؛ وذلك أن بعضٌ الكمَّارٍ يَحمِلٌ كُرْهًا وحَقدًا وغل على الإسلام 
وأهله؛ لكَسْرٍ شَوْكْيِه ودَّمَابِ عَيْبَتِه أو لِمَا أصابَة من قَقْدِ مال ل ودم 
وسُلْطانِء والمالٌ يُقبْيهُ ويُلِينٌ كَلْبَه فيَتأمّلُ الحنّ بتجردٍ بعد زوالٍ مأ 
يده كما أعطى النبيُ ل صَفْوَانَ بن أَمَيةٌ وغيرةُ. 

النوحٌ الثاني :. تُسلموة» لكنّهم ساق أو مُنافِقونٌ يُتألَّونَ؛ لِيَحسُنَ 
إسلامُهم» أو يُدكَمَ شرّهم عنه. 

وهؤلاء يُعَطَوْنَ ولو كانوا أغنياء؛ لأنَّ الِلّةَ التي أعظوا ليها 
ليست الففرٌء بل تأليف القلبء كمِلةِ العمّلٍ عليهاء فأعلي حبَّى الخنئ 
لهذا المَقصَّدِء وقد قال مَعِقِلٌ بنُ عُبَيْدٍ الله: سألتُ الؤُهْريّ عن (المؤلّفَةٍ 


.00572/15( "تفسنير القرطبي»‎ )١( 




















0 
قلوبُهم)» قال: مَن أسلَّمَ مِن يهودي أو نَضراني؛ قلتُ: وإِنْ كان مُوسِرًا؟ 
قال: وإِنّْ كان مُوسِرً9 . 
قد أعطى النبئ كه أقوامًا مِن المال؛ تأليفًا لقلويهم؛ ففي 
«الصحيحُيْن!؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الحُدْري؛ قال: ١بَعَتَّ‏ عَلِيٌ وَمُوَ 
باليمَنٍ إلى النِيْ 8ه بذُمََْةِ في تُربيَا مها بن ارم بن حابس 
الحَنْظَلِيَ أحدٍ بي مُجَاشِع * وَييْنَ عُيَيَنةَ بْنِ بَذرٍ القَرَارِيُ وَبَبْنَ عَلْفَمَةَ بْنِ 
عْلَانَةَ العَامِرِيٌ ثُمّ أَحَدٍ بتي كلاب» ين ريد الكيْلٍ الطَّائِيَ ثُمّ أَحَدٍ بَنِي 
نَبْهَانَ قُرَيْسسٌ وَالأنْصَانُ كَقَانُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلٍ نَجْدٍ 








بْهَانَ ؟ 
وَيَدَعُنَا؟! كال : نما أتألفهُم)»9 . 

ولاستمالةٍ قلويهمْ مَقْصَدانِ: 

المَقصَّدٌ الأوّلُ: أن يُستَمالُوا إلى الإسلام» فيَقرُبُوا منهء وأنْ يُرَالَ 
ما يَجِدُوتَهُ ين انقور وكُرْ؛ فإنَّ للمالِ أثرًا على أكثرٍ القلوب تُستَمالُ به 
وتُحِبُ من أ حسَّنّ إليهاء وَيُزِيلٌ النفورٌ وَالكُرْة الذي يَجِدُونَهُ على الإسلام 
وأهله فيَمِيلُونَ إليه؟ فة قفي «الصحيح» عن سعيلٍ بن المسبّب؛ أن صَفْوانَ بن 

مَيّةَ قال: «وَاللو لَقَدْ أغطاني رَسُولُ الله يل ما مَا أَعْطَانِي» وَإِنَهُ لَأَبْمَصُ 
لاس ِلَيّء كَمَا بَرِحَ يُخطيني حَتّى إِنَُّ َأَحَبُ النّاسٍ إل . 

المَقصّدٌ الثاني: أنْ يُدنَعَ شْرّهم عن أل الإسلام وكَيثُعم بهم» 
فإِنْ أَحَدُوا مالاء زَالَ ما في قلوبهم من حِقْدٍ وغِلٌ وكُرِْ وحُبٌ ب للزوال» 
فإن أغظواء طَمِعُوا في يثْلِهء ورَجَوًا العَطِيّةَ في كل عام» فاندقمَ شرُهم؛ 
لِما يَرقبونَه -5 عطاءٍ ءِ ودزق- 





.)181737 /5( «تفسير الطبري»(11١/011): واتفسير أبن أبي حاتمة‎ )١( 
.01١54( (؟) أخرجه البخاري (1/417): ومسلم‎ 
.09918( أخرجه مسلم‎ )9( 
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وقوثه تعالل: «وَن أَلرَاِ». المرادٌ بالرّقاب: الأَرِقّاءُ؛ فلهم نصيبٌ 
من الرَّكاةٍ لإعتاقهم. سواءٌ كان مُكاتبًا بَتِ عليه شي كثيرٌ أو قليل» أو 
كان رَكَبَةَ لم يُعتَقْ منه شيم؛ فهو داخلٌ في هله الآبةِ؛ وهذا قولُ أكثّرٍ 
السّلَفِ والمُقَهاءِ؛ كمالِكِ وأبي حنيفة وأحمدّ والشافعئ. 

ورُوِيَ عن مالكِ في رواية: أنَّ المُكائبَ يكونُ من الغارِمِينَ» لا في 
نصيب الرّقاب. 

والأظهّرٌ: عمومٌ الآيةٍ ة في الرقيقي اوفي المكاتب» وقد قال الله في 
حمّهم : : انوكم ين مَالِ ألو لد 15 كم ل[الثور: رداك 

وقوثه تعالى: وَالْتَدرِمِنَ4. المرادٌُ بالعارم: هو مَنْ عليه دَيْنُ؛ كمَنٍ 
اقترّض لرِرْقِهِ ورِزْقٍ عيالهء ولم يَحِدْ وفاءء أو احترَقتْ دارهُ أو تجارثتُه 
أو ذهب السَّيْلُ برَرْعِهِ وماشيتهء وقد قضى عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز دَيْنَّ 
القاسم بن مُخيورةَ وهو يَِسْعونَ دينارٌاء وقال: أنتّ مِن الغارِمِينَ» مر له 


بخادم 3 2 0 


القَرْقُ بينَ دَيْنِ الحيّ ودَيْنٍ الميّتِ: 

ومَنْ عليه دَيْنّ: إمّا أن يكونٌ حيّاء وإمًّا أن يكونّ ميئًا؛ فَإِنْ كان 
مينّاء فقد احتَلف العلماء في إعطائه من الزكاةٍ على قَولَيْنِ: 

القولٌ الأولٌ: قالوا بالمنع؛ وهذا قولُ أكثرٍ العلماء؛ خلانًا 
للعالكيق» على أنه لا دقع الزكاةٌ لقَضا لقَضاءٍ دَيْنْه؛ وذلك أ الغارِم هو الذي 

يستَحِقٌ الزكا. وهو مَيّتٌّء وإذا أُعطِيَتْ غريمَةٌ» وهو الذَائِمُء صار الدفُ 
إلى االغينم لا إلى الغارم» وقد قال أحمدٌ بن حنبل: لطر 0 يكونٌ 
غارماء قيل له: أيُغطى أهلة؟ قال: إِنْ كانث على أهلهء فَنعَم»”"2 


.)175/4( «المغني؟ لابن قدامة‎ )١( 2 2018355 /7( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 











ولم يثبْتْ عن النبئّ كيه أنه دفَعَ الزكاةً لدَيْنِ ميّتِء ولا عن خلفائه 
كذلك. وكان النبيُ يُونَى بالميت وَيَسْأَلُ عن دَيْنِهء ولا يطلب له وفاة؛ 
م كان يترّكُ الصلاةً عليه أرّلَ الأمر. والمَنافِمُ بقضاءٍ مَيْنِ الحيّ أولى 
فعِهِ عن ذَيْنِ الميتِ. 
وإفراعٌ مم الأمواتٍ مِن الحقوقٍ يعظل مَصَالِحَ الأحياء؛ ويُضعِفٌ 
حلّهم من الزكاة؛ لِكَثْرةٍ الحقوقٍ التي يموت أصحابّها وهي عليهم. 
القول الثاني: وهو قولُ المالكيّة؛ ؛ أنه تُدفَعُ إليه» ورَجَحَهُ 
ابن تيميّة. 


ولا خلاف أنَّ دَيْنَ الحيّ عند التزائحم م أولى بالقضاءٍ مِن الزكاة من 
دين الميّت. 








وأمّا إنْ كان حيّاء فهو مِن أهلٍ الزكاة بالاتّماق ‏ 
والغارِمٌ الذي احتاج للمالٍ بسبّب عُرْمِهِ على نوعَيِنِ: 
النوعٌ الأول: غارمٌ لحظ غيره؛ وذلك لأجل | إصلاح ذاتٍ اليا 
كمَنْ يُصلِحٌُ بين ِجُليْنِ أو جماعتّينٍ؛ ويَدقمُهما عن قتالٍ بالصُلْح بيتهما 
على مالٍ» نحل بنفيه لِحَْنٍ الدٍّ ودفع التراع ٠»‏ فهذا يَستحقُ الدفعَ له 
مِنْ الزكاق» ويَحِلّ له السؤالُ» كما نبت في مسلي؛ ؛ من حديث قَبِيِصَةً بن 
ُخارقي الهلالي؛ قال: تَحَمُلْتُ حَمَالَةٌ» كَأَبيتُ رَسُولَ ال كد أنآلة فيهاء 
َقَالَ: (أَهِمْ حَنَى تنا الصَّدَقٌَ كَتَأمْرَ لك بها كَالَ: ثُمّ قَالَ: ( قِيصَةٌ 
إن العثأة لا كيل إلا لأحد قة: عل مَل حمل ' ٠‏ نَحَلَّتْ لَه ل المسالة 
حَنَّى يُصِيبَهَا كم يُمْسِكء وَرَجْلٍ أصَابئة جَائْحَةٌ اجاح مَالَه ٠‏ َحَلَْتْ لَهُ 
المسْألةُ حَنّى يْصِيبَ فِوَامًا ِنْ عَيٍْ - أؤ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشضٍ - وَرَجُلِ 
أسَابنهُ ا حتى بوم لق من وي الْبجا من كؤيه: : لَقَد أَصَايَتْ فُلَانًا 


مع م 


فاقة. فخحلت 


تَحَلْتْ لَهُ المَألةُ حتَّى يُصِنِبَ قَوَامًا مِنْ عَيْضلٍ - أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ 
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عَيْشٍ - قَمَا سوَامُنَ من المَسلَِ يا قِيصَةُ سُحْنًا يَأكلهَا صَاحِيهَا سَحْنًا)”. 

النوعٌ الثاني: غارمٌ لحظّ نفيهء وهو الذي غَرِمَ مالا اسنَدَانَهُ تجار 
أو لِتَمَعَةٍِ عيالِوِ ورّوْجهء ولم يَجِدْ سِدَادًا؛ فإنّه يُعطى من الزكاة بلا 
خلافي. 

والأولى: ألا يُعانَ مَن اعتادٌ السَّرَفَ بالاستدانةٍ بلا حاجق» ممّن 
يأحُذُ أموال الناس ولا يُبالي؟ حنَّى لا يكونّ ذلك عونا له على التسامّل 
في ذلك وقد قال أبو جعفر الباقِرٌ محمد بن علي بن الحُسَينٍ بن علي بنٍ 
أبي طالب في الغارم: «هو الشكدين في غير شرفواك*. 00 

نوه صحّ 3 مجاهِل””"» وقتادة”؟؛ قالا: «قومٌ ركبَئهمُ الديون 
في غير فسادٍ ولا تبذير». 

وقوه تعال: طوف سَبيلٍ أَنَوء المرادٌ به: الْجْهادٌ في سبيل اللو 
وهو غَرْوٌ الكفَّارٍ الأصليّين والبعْاةٍ والصّوائفٍ المُمتنعق» وكل قنالٍ في 
سبيل الله فهو داخلٌ في هذه الآبةِ؛ وهذا قولُ السلف كاقّةٌ ويُعطى 
الغازي ولو كان غنيًا في قولٍ عامّةٍ التَلَفٍِ وأكثر الفقهاء؛ خلامًا لأهلٍ 
الرّأي؛ فلم يُجِيرُوا صَرْكَها للغازي إلا المنطِعَء وفيه نلرٌ؛ فالمنقطمُ هو 
سهمٌ لابن السبيلء لا سهمٌ سبيل الل وقد فَرَّقَّ الله بيتهما. 

ورُوِيَ عن بعض السَّلَفٍِ جعلٌ الحجّ والعمرة من مصارفي الرّكاةٍ؛ 
بُروى عن ابن عبّاسِء عَلَّقَهُ البخاريٌ عنه تمريضًا": وتسِبَ إلى 
ابن عُمرَ: 

والمعروفٌ عن ابن عُمرٌ: أنّه جِعَلَ إنفاقٌ الوصيّةٍ المعيَِّةٍ في 
)١(‏ أخرجه مسلم .00١45(‏ (؟) «تفسير الطبري؟ كله 


(*) «تفسير الطبري» /١١١(‏ لالاه) (5) ”تفسير الطبري» (075/11). 
(5) «صحيح البخاري» (5/ 0137). 




















لطا تختكانالشراد 


سبيل الله في الح والجهادء وليس ذلك في الزكاة؛ فقد روى ابنُ عَوْنٍِ 
عن ابن سيرينّ؛ عنه؛ أنَّه ِل عن امرأةٍ أَوْصَت بِثَلائِينَ دِرْمَمًا في 
سبيل الله: أَتْجِعَلُ في الحجٌ؟ فقال: أمَا إِنَّهُ ِن سُبْلٍ الله؛ روا أبو عُبَيدِ 
في «الأموالِ»» وقال: «وليس النامنُ على هذاء ولا أعلَمْ أحدًا أفتى به؛ 
أنْ تُصرّف الزكاةٌ إلى الح(" . 

ولعل ما رُوِيَ عن ابن عمَرَ مُرادُهُ: النفقةٌ المطلّقةٌ التي يُرادُ بها 
أعمالٌ اليرٌ عامّةٌ؛ فقول العُوضِي: «في سبيل الوا يكثُرٌ استعمالُهُ في قصل 
أعمالٍ اليرٌ عامةٌ لا أنه قِصَدَ مصارف الزكاق؛ لأنَّ إطلاقٌ كلمةٍ «رَن ‏ 
سيل أَنَّو في سياقي الزكاةٍ يَخْتلِفُ عن إطلاقها في سياقٍ غيره؛ ويؤيّدٌ 
ذلك ويُؤكُتُهُ: أنَّ ابنَ عُمرّ مل «في سبيل الله) غيرٌ الحجٌّ مِن أعمالٍ 
البِرّ؛ كما رواهٌ أبو نُعَيْمِ في «الحِلْيةه؛ من حديث ابن مهدي؛ قال: 
حدَّنا مُسْلِمُ بن عَقِيلِء عن أبيه؛ قال: «كنّا عندَ ابن عُمَرَ عند المسجدٍ 
الحرام فالئهُ امرأةٌ فقالّث: إِنَّ أبا هذا أُوصّى بِبَعِيرٍ في سبيلٍ اللو فقال 
ابِنُ عمرً: إِنَّ سْبُلَ الله كثيرةٌ؛ مِن سبيل الله حَجٌ البيت» ومن سبيل الله 
صِلةُ الرّحِمٍء ومن سبيل الله قومٌ من المُسلِمِينَ يُقاتِلونَ قومًا من المشركين 
ليس لهم مَركبٌ00". 

وابنُ عمرّ أرادَ المعنى العام في النَمَقَةّهْ لا المعنى الخاصٌ في 
الزكاو» ولو كان يُرِيدٌ الزكاةّ» لكان فيه على هذه الرّوايةٍ غيرٌ الحجٌ؛ 
كصِلَةٍ الرّحِم وغيرها مِن أعمالٍ البرٌ؛ كِمارةٍ المساجدٍء وسُفْيا الناسٍ 
ولو ين غير حاجدّء وهذا لا يقولون به. 

والرّكاةٌ لا يجورٌ وضعُها في جميع الأرحام؛ تّفْقُ العلماءٌ على منع 








.)191/0( أشخرجه أبو عبيد في «الأموال؟‎ )١( 
.)04/9( (؟) تحلية الأولياء»‎ 
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بعض» ويختلفون في بعض» ويتفقون في إعطاء بعض» وإنّما أجابَ 
ابنُ عمرّ السائل؛ لأنّ الوصيّة لم ته تتَمَّحّضٌ في قصدٍ العَرْرِ مِن فوله, 
«وف يل نوع ومذعبُة في مِثْل هذه الحالٍ: الأخدٌ بالعموم؛ ؛ لأنّ 
المالَ ليس بزكاقء كما نبت أن أنسّ بنّ سِيرِينَ قال: «قلتٌ لعبدٍ الله بن 
حُمرٌ: إن أَرسِل إلَىّ بتَراهِمَ أَجْعَلُها في سَيبلٍ اللى» وإنَّ من الحاج مَنْ بَبنَ 
مُنقطع به وبَيْنَ من قد ذَمَبّتْ نفَقئهُ أفآجِعَلّها فيهم؟ قال: نَعَمِء اجِمَلْها 
فيهم؛ فإنّه في سبيل اللوء قال: قلتٌ: إِنّي أخاث أن يكونٌ صاحبي إنّما 
أرادَ المُجاهِدِينَ؟ قال: اجعَلْها فيهم؛ فإنّهم في سبيل اللو» قال: قلتُ: 
إِنّي أخاف اله أنْ أخالِف ما أُمِرْتُ به» قال: فكَضِبَء وقال: ويحَكَ! 
وَلَيْسَ بسَبيل الله؟!»؛ رواةُ البيهقك 20 

ومالك أعلّمْ الناسٍ بِالمَرُوِيُ عن ابن تمر وقد قال: «سْبُلُ الل 
كثيرةٌ»”"» ولم يكنْ يَجِعَلّ الحجٌّ منه 

وقد قال أبو بكر بِنُ العربي: «لا أعلّمُ خلانًا في أنَّ المرادٌ 
بسَبِيلٍ الله هاما الغزو»””". 

وأمًا المَرُويُ عنٍ ابن عبّاسٍ» فقد رواة ابن أبي شَيْبِةَ وغيرة؛ 
حديث حَسَّانَ» عن مجاهلٍ»ء عن ابن عبّاسٍ - رَضِيَ اله تعالى عنهما 3 
كان لا يرَى بأسًا أنْ يُعطِيَ الرَّجْلُ من زَكَاتِهِ في الحجٌ» وأنْ يُعِتِقَ النّسَمَةَ 
ونها 9 

وؤِكُرٌ البخاري له بصيغةٍ التمريض يَحتمِلُ أنّه لأخل مَبْي أو 
إسنايوء أو كِلَيْهِماء ومن الأظية؛ لأن هنا تفرد به كتانق 


.)91/4 /5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. 08# (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ 

 )7(‏ السابق نقسه. 

(4) أخرجه أبن أبي شيبة: في «المصتف؟ .)0١471(‏ 
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أبي الأشرّس» عن مجاهِدِء عن ابن عبّاسٍ». وحسِانُ كوفينٌ ليس بمعروفي 
بالرواية عن مجاهِدٍء ولا يَرويهِ أصحابٌ مجاهدٍ ولا ابن عبّاس» والثابتٌ 
روايةٌ ابن أبي تَجِيح» عن مجاهِدء عن ابن عبّاسٍ؛ قال: «أَعْيِقْ من 
زكاتك00")؛ وليس فيه كر الحيٌ. 


إدخالُ أعمالٍ لير في مَضْرِف: «وف كيل أتَره: 

وقد اختّلِف في إدخالٍ سائرٍ أعمالٍ البرٌ في مَضْرِفٍ: «وَفٍب 
سيل أنّو؛ كبناء المَساجِدء وكاب المَصَاحِفٍ وكُُّبٍ للم وطبَاعَتِها 
وتشيِيدٍ الجسور والظّرّقٍ والمستشْمَّياتٍِء والذي عليه عمل عامّةٍ السّلّفٍ 
عدم دخولهاء وقد حكى بعضُهم الإجماعً على ذلك؛ كالوزيرٍ والرّثْليَ؛ 
وذلك لأمور: 

نها: أنَّ التوسّمَ بإدخالٍ جميع أعمال البرّء يُلنِي المعنى المقصوة 
من الحصر في أوّلِ الآبة: «إثا الصَدَكتُ يمرك والنسكن» الآية.ء فلو 
كانت أعمالٌ اليرٌ جميعًا مِن مصارفي الزكاقء فلا معنى للحَضْر في الآية» 
لَذَكرَ أنّها في سبيل الله؛ ليُقَهَمَ الإطلاقٌ والعموم» وكتّى ذلك. 

ومنها: أنَّ إدخال جميع أعمالٍ البرّ في مصارفي الزكاةٍ لم يَكُنْ من 
عمل النبيّ كل ولا خلفائه» مع كثرة الحاجةٍ إلى ذلك؛ فإنَّ أعمالَ اليرٌ 
أوسَعٌ من المصارِفٍ الكَّمَانِيَة؛ كبناءِ المساجدٍ والمستشْمَّيَاتِء وعِمَارةٍ 
الْجْسُورٍ والطُرّقٍ وتنظيفها. 

ومنها: أنَّ إدخال جميع أعمالٍ البرٌ في مصارِفٍ الؤكاة يَجِعَلٌ 

مصارقها كمَصارِفٍ سائر الصَّدَّقَاتِ والتَمَّقَاتِ والتبرّعات» والزكاةٌ أشدٌُ وآكدُ 

وأحوّظ؛ ويُجيِعٌ الست على الاحتياط في الزكاةٍ ما لا يُحتاظ في غيرها.. 


.)05701( أخرجه ابن زنجويه في #الأموال»‎ )1١( 
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والتحقيق في صَرْفٍ الزكاة في أعمالٍ الب غير الأصنافي الثمانية: 
أن يُقال: إن أعمالَ البرٌ على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأول: أعمالُ بر جد مَن يقومٌ عليها من أهل الغنى وين 
بيتٍ المالِء سواء أكانّتٍِ الحاجةٌ إليها ضروريَّةٌ أم غير ضروريَّة؛ فلا 
يجوز حيئذٍ صرف الزكاةٍ عليها 

النوعٌ الثاني: أعمالُ بر لا تَجِدٌ مَنْ يقومٌ عليها من أهل الغِنى 
وَاليَسَارِءِ وليس في بيتٍ المالٍ قُثْرةٌ على ذلك» فإن كانت أعمال بر عامّةٌ 
ضروريّةُ» بتعظلها تتعطّل مصالِحُ شرعيّةٌ واجبةٌ» ومصالحٌ دنيوية ضروريّةٌ 
ولا يُوجَدُ إِمامٌ يَستنفِنُ أغنياء المُسِلِمِينَ على ذلك ويقومٌ بها؛ كحُلُوٌ البلَدٍ 
مِن مسجدء وخلوٌ البلَّدِ من مُستشفَّى يِتَطبّبونَ فيه» والناسُ يَمرَضُونَ ولا 
يَجِدونَ مَن يعمّرٌ مُستَشْفاهم ولا مَن يُطبْبُّهمء أو كان البِلّدُ على نَهَرٍ 
يَفْصِلَُهُ ومَصالِحٌ الداسٍ متعلّقةٌ فلا يَتمكُنونَ من صِلَةٍ أرحايهم وتَفْلٍ 
أموالهم لا بيناء الْجْسُورِء ولا يُوجَدُ من مال الأغنياء ما يُنَمَّقُ على ذلك» 
ولا في بيت المالٍ كفايةٌ» ولا حاكمٌ ينولّى شأنّ ذلك الأمرٍ. 





وإذا كان الأمر كذلكء فلا حرّجَ مِن سد ذلك من الزكاة بِقَّدْرِه؛ 
لأنّ تلك الحاجة قامّتُْ مَقَامَ المصارف الثمانية؛ فإنَّ الله نّم حَعل 
ابن السبيلٍ من مصارفٍ الرَّكَاةٍ ولو كان غنيًا في بَلَّدِه؛ لانقطاع قُدْرَتَه ؛ 
فَمِدْلُهُ المريضش الذئ لا يَحِدُ طبيبّاء وعابرٌ الثَّهْرٍ ذو المصلّحة الذي لا 
يَجِدُ جِسْرًا يعبُرٌ عليه» ولا من مال الأغنياءِ ما سد حاجئّةُ تلك؛ فإنّه 
يجورٌ صرف الزكاةٍ عليهاء والحالةٌ تلك. 

ا ا و ا ا 
الجَسُورٍ والظُرُقاتٍ أنه صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقاتِء فمُرَافُم : ها "ياد الأمراء 
والسَّلاطِيْنُ الطََلَمَةُ مِن أموالٍ الأغتياء» فيضَعُوئَهُ في الجُسُورٍ والطرّقاتٍ: 
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أنه يُجِزِئُ عن زكاةٍ أهل المالء ولا يَجبُ عليهم أن يُخرِجوا الرّكاءً مر 
أخرى؛ لأنّ الخطأً يَلحَنُ صارف الزكاةٍ لا مؤدٌّيّهاء وقد روى 
عبد العزيز بن صْهَيْبٍ عن أَنْسِ والحسّن؛ قالا: «ما أعطيتٌ في الجْسُورٍ 
والظُرقِء فهي صَدَقةٌ ماضيةٌ»؛ رواه أبو عُبَئْد9", 

روى هذا الحديتٌ عن عبدٍ العزيز بن صُهَيْبٍ: إسماعيل؛ وقال: 
يَعني: أنّها تُجزِئٌ من الرّكاةٍ؛ ولهذا صحّ عن الحسَّنٍ قولَّهُ: «ضَعْهًا 
مَرَاضعَهاء وَؤهاة”". 


يعني: أَنَّهِم لم يضَعُوها حيتٌ أمَرَ الله. 





الحكمةٌ ِن تأخيرٍ مَصْرِفِ الجِهَّادٍ في الذَّكْرِ: 

وقد تحر ذِكرٌ مَضْرِفِ الجهادٍ في الآ مع عَم مَنِْلَيهِ وفضلهِ على 
العامّةٍ والخاصّة؛ وذلك لِجَمْلةٍ من الحكم والأسباب - والله أعلَّمُ : 

منها: أنَّ المَصارف السابقةً للجهاد: بها يتقرّى داخِلةٌ الإسلام» 
وبالجهادٍ يتقوّى خارِجُهُ ويتحصّنُ من داخلهء وفي الآية: إشارةٌ إلى أَنَّ 
تقوية الأمةِ يبَأ من داخلهاء ثم يكوثٌ من خارجها؛ فإِنَّ الدولةً الضعيفة» 
التي ثُقَاتِلُ عن ضَعْفِ وتتمدّدُ على وَهِنِ قلت كن وبخها من 
خارجهاء ونتَهَاوَى من داخلهاء والواجبٌ 98 تُعلْتَ قوَتُها من داخلهاء ثم 
تتدرّجَ بتوسّعها من خارجها؛ وبهذا سار النبئ كَل وخلفاؤه؛ وذلك 8 
سَدُوا حاجة الفقيرٍ والمِسْكِينء وأقامُوا على المالٍ عمَّالَا يَحمَّظونَهُ 
ويُديرونّهء وأمنوا أهلّ الشرٌ 7 داخل الإسلام وأطرافِه بتألِيفٍ قلوبهم؛ 
حبّى لا يريّصوا بِالمُسَلِمِينَ. ا 


.)580 «الأموال» لأبي عبيد (ص‎ )١( 
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ومنها: أنَّ المَصارِف السابقةً أوسَعُ جاجةً مِن مَصرف الجهاذٍ؛ 
فَالفُقراءُ والمساكينُ والغارمونَ والرّقابُ أكثّرٌ في الأمّةِ ين العراوء فَقَدُمَ الله 
الحاجةً الأوسّعَ على الحاجة الأضيّقٍء وقد قال طَاوٌّسنٌ في سَهُمِ سَهْمٍ الفقراءِ 
والمساكين والعايلِينَ عليها 00 الرَأم الأكين0 , 

ومدهاة ادجقاية التّقُوٍ وكَقَالةَ المّرَاةِ: شأنُ خاصٌ بالإمام 
غالبا فيَجبٌ ب عليه رعاينّها والاستنفاقٌ لهاء وأمًا بقيّةُ المصاري» فهي 
شأنٌ عامٌء فالغنئٌ يجدُ الفقيرٌ والمِسْكِينَ والغارمَ والرَّبةَ في قرابته ورّحيه 
وجيرانه» ولا يَجِدٌ أكثرٌ الأغنياءِ غازيًا يَكمُلُوتَهُ. 

وقوله تعال. وين اليل المرادٌ بابنٍ السَّبِيلٍ: هو العابرٌ والمُسافِرٌ 
الذي يَنْقطِعٌ زادُة» ولو كان غتيًا في بِلَدِو؛ إن يُعَطَى مِن الزكاقٍ ما يُبلقُهُ 
إلى أهله؛ وهذا يَختلِفُ بحسب حالِهِ ومكانٍ انقطاعهء ويدخل في هذا 
الأسيرٌ الذي حبس عن أهلِه في بَلَدِ تُفر» فيُعطى ما يَقّكُ قَْدَُ لبخرّج إلى 
اهل 

ا 


سه ع ع 


قال تعالى : «يكأما أليّنُ بهد الْمِكُدَرَ وَالْمَفوِنَ واخلظ علوم 
ف وهم جَهَئْدٌ وين 0 [التوبة: */8], 


تدُلُ هذه الآيةُ على وجوب جهاد المنافِقينَ» كما يََحِبُ جهادٌ 
الكافرينَ» وقد تقدّمَ الكلام على وجوب جهادٍ الكمّارٍ في مواضعٌ 

وقد توج الخطابٌ إلى النبيّ يه بجهادٍ المنافقينَ؛ لأنَّ جهادهم 
أُوْلَى ما يقومٌ به سُلْطانُ المُسِلِمِينَ وإمامُهم؛ لخفاء أمرهم وَلِقُرَّ تأثيره 
عليهم؛ فهم يَهابونَ صاحبّ القُوِّ ويخافونّهُ أكثّرَ من غيره» ولأنَّ السُلْطانَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 





























اح 
والأميرٌ والعالِم يَبْلُعٌّ خِطَابُةُ ما لا يَبلّمُهُ غيرُهُ مِن العامّق» وكلَّما عَلا 
الرَّجُلُ مَِْلهَ في الناس» كان خِطابهُ في جهادٍ الثفاقٍ والكفر أَوْجَبَ. 

صُوّرٌ جهاد المُنافِقِينَ: 

ولجهادٍ المنافقينَ صُوَّرٌ قامَّ بها النبئ كلك وأصحابةُء ومن هذه 
الصّوَرِ: 

الصورةٌ الأولى: ْمُه عن مَوضِع العُثُوٌ والجاء في الناس» 
وعَزْلُهم عن مَنابرٍ الطاب والإعلام والتصدرء ؛ وعدمٌ انّخَاذِهم بِظَانة» وقد 
كان عبد الله بن أب مَوضِعٌ يَحطبّ فيه في مسد الي بده ولمّا جع 
بالناس بعد 5 وخالت أمرَ رسول الله 2 ٠‏ مَنِعَّ مِن الحَطَابة في 
الناسٍ؟ حنَّى لا تَقْوَى شوكتة» ويَشنَّ صَففٌ الناسٍ بها . 

ومن ذلك: عدّمٌ انَخاذِهم مَوضِعَ شورى وولاية وَإمَارةٍ. 

الصورةٌ الثانيةٌ: التحذيرٌ من أفعالهم وأقوالهم؛ بذِكرها وتلاوة 
الآياتِ الواردة فيهمء ورَبْطها بما يَبْدُو مِن أفعالهم؛ كما كان النبيئ كلل 
يتلو آياتهم على المَلَز لِيَسْمَعوها فِيَحْدَرُوهم؛ فقد كان يَقرَأ سورةً 
(المنافقونً) يومَ الجمّعة فيَسْمَعُها الناسُ» ويَسمَعٌ المنافقونَ أوصافّهم؛ 
فَيهِابُونَ ويّخافونَ» ويُذْقَعُ شرّهم . 

الصورةٌ الغالثةٌ: التغليظٌ عليهم بالقولٍ عند ظهورٍ ما يُستنكرٌ منهمء 
وعدَمٌ اللّينِ والرّمْقِ بهم. ما لم تَدْعّ الحاجةٌ إلى ذلك؛ تأليمًا ودفعًا 
لشَرّهم؛ وهذا ظاهرٌ قوله تعالى: طدَمْل عَكم4؟ يعني: بالقَوْلِ؛ ولهذا 
قَسَّرَ جماعةٌ من الصَّحَابَةٍ جِهّادَهمٍ في الآية بِاللْسَانِ؛ِ كما قال ابن عبَّاسٍ: 
«جهادٌ الكفار بالسّيْفِء وجهادٌ المنافقينَ بالنّسان»0© 


.)18437/5( #تقسير الطبري؟ (07/11)» وةتفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 











5 
موك اميا (الآية حم) 








الصورةٌ الرابعةٌ: إقامةٌ الحدودٍ عليهم عند ظُهورٍ معصيةٍ منهم كانث 
تستوجبٌ حدًا أو تعزيرًا؛ وعلى هذا حمل جهاَمُمْ في الآيةِ جماعةٌ مِن 
السلفٍ؛ كالحَسَنٍ وقتادةً وغيرهما("": ما لم تَقُمْ مصلّحةٌ ظاهرةٌ بالتغاقلٍ 
عن رهم والعَثِْ عنها؛ كما ترّكَ النبيُ يله كَثْلَّ عبد الله بن أَبِي؛ خشيةً 
أن يتحدّتٌ الناسُ أنَّ محمدًا يقَثُلُ أصحابة9 . 

وقد ذكرٌ غيرٌ واحدٍ مِن العُلّماءِ: أنَّ هذه الآيد: «جَهِدٍ الْكُتَارَ 
1 اك بالمنافْقينَ» وعفوٌ وصفحٌ عنهم» 
وبهذا قال القرطبي””"» وابنُ تيميّة”'“؛ وذلك كقولِهِ تعالى: طلا كيلع 
لْكَفرِينَ وَالْمتفْقِينَ ود 2 [الأحزاب: 42]ء والأظهّرٌ: أن الله نسح 
ذلك؛ لتخي حال نيه إلى ُو وحالٍ المُنافقينَ إلى ضَعْففِ وإن كان في 
المُسِلِمِينَ مُشَابَهةٌ لحال النبيّ يه الأولى» فيُعمَلٌ بآياتٍ التعاملٍ مع 
المنافقين ا وال 4 أعلَم وفي حال قُوَِّ المُسلِمينَ والإسلام لا يجورٌ 
تغليبٌ العفو والصفح واللّينٍ معهم . 1 


نا فنا 
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2 ِل 1 دوك إنشيع تل 
ل قتيها م ا ولد نذا من علا 1ك بيش بالثثرد أي تيز 
ََقَمْدُوا مم لفن [التوبة: 40]. 
هذه الآية: : هليل على أن من وقَعَ منه حِهَانةً وعَدْرٌ وضَرّدٌ: لا 
يُعادٌ دُ فيوَلى على ما عَدَرٌ به؛ وذلك أنَّ الله لم يأدّنْ للمُنافِقِينَ بعد ما سبق 
منهمء ولقوله يك: (لا يُلْدَّ المُؤْمِنُ مِنْ جحْرٍ وَاجدٍ مَرََيِْ)”. 


عش 





.)1841/5( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ :)0717//1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)44+0 ومسلم (0985. 

(7) «تفسير القرطبي؟ .0031/1١(‏ ك4 «الصارم المسلول» (ص١41؛‏ و[ 44). 
(0) أخرجة البخاري (5110): ومسلم (0992). 





























الفلكةا 





َبُولُ تَوْبةٍ المُرْتَدٌ وعدم تَوْليِهِ وتصديرو: 

والذين ينتكِسُونَ عن الحقٌّ ثمّ يَعودونَ إليه» تُقبَلُ توبتّهم» وتُحمَدٌُ 
أؤبتهم, ولا يُشمَتٌ بسابقّيهم» ولكن لا يُوَلَوْنَ ولإ يُصَدَّرُونَ لقيادةٍ الأمّو 
ولا في مواضع التأثيرٍ فيها؛ وذلك أُنّهِم لا يُوتَمَنونَ في عَوْدَتهم إلى ما 
كانوا عليه فَالتَدَبدُبُ صِفَةُ المُنافِقينَ» وريّما كان ذلك يعودُ إلى عدم 
رَجَاحَةٍ العقل وسلاميده وكلٌ ذلك يُضِرُ بالأمّقه ولم يَحْنٍ النبئ يلك 
والخلفاء الراشدونٌ يُوَلُونَ مرتدًا تائبًا على بلدٍء ولا يَجِعلوتَةُ إمامًا في 
تَمْرِء ون قبنُوا توبهُ وحَمِدُوهاء إِلّا ما كان من جَعْلٍ عُثِمانَ بنٍ عَفَّانَ ابن 
أبي السّرْح والِيّا على صر وذلك بعدّما سَبَرَ حاله واستقامة أمره» وقد 
تَدرّحَّ في توليته؛ فبَدَآ به على الخراج والحَرْبٍء ثم على صَعِيدٍ مر ثُمّ 
على مِضْرء وكان بين توبَتّه وولابيه عليها نحوٌ من حَمسةً عَشّرَ عامًا. 

وهذا يَختلِفُ عمّن كان على كُفْرٍ أو شِرْكِ ثمّ دحل إلى الإسلام 
والحقٌء فتبَتَ عليه؛ فهؤلاءِ لم يَدْحُلوا الحقٌّ ثم خرّجُوا منهء وإِنّما أنَوهُ 
مُقبلِين» وِلَزِمُوهُ مُستيقنين» وهؤلاء كعامّةٍ الصحابة؛ كانوا على جاهلبّةٍ 
وشِرْكِ فدَحَلُوا إلى الخير» ولم تَكُنْ سابقتّهم عَيْيّا فيهم بعد إسلامهم» ولا 
مانْعًا من ولايتهم ولا سِيّادتِهم» وحالّهم وحالُ أمثالهم يَخْتلِفٌ عمّن دكَلٌ 
الإسلامَ واتّبَعَ لحن ثم ترَكَهُ بعد معرفته؛ فإنَّ هؤلاءِ لا يُوْمَنونَ مِن تركو 
مره أخرى؟ لأنّهم أقلُ انا ين غيرهم غالبا . 

كج # 
قال تعالى : «ولا صل عل حل مَنيُم كَاتَ دا ولا كنم عل قبريه نم 
كُتروا يله ورشوله ومَانوأ وهم مَسِفُوت4 [التوبة: 184 . 


قي هذه الآبةِ: دليلٌ على مشروعيَّةٍ صلاةٍ الجنازة» وهي فرضٌ 




















ا يد اح 








كفايةٍ عند جماهير العُلَّماءِ؛ خلانًا لقولٍ طائفةٍ مِن المالكيّق» وقد لل 
الي يي وصلّى أصحابهُ ين بعدهء ولم يَتْرُكوا جنازةً مسلم صل على 
ِثْلِهِ إلّا أدَوْا حقٌّ الله فيه. 

وقوه تعال؛ ولا صل علخ أعلر يَنيم» دليلٌ على أنَّ المنافِقٌ 
والمُجاهِرٌ الفاسِيٌ والمُعلِنَ بكبيرتِهِ: لا يُصلَّي عليه إمامٌ المُسِلِمِينَء ويُترَكُ 
لعامّة الناس؟ رَّجْرًا لأمثالهء وتنفيرًا لهم مِن سابقٍ فعاله. 

صلاةٌ الجنازة على الكافر وأهل الكَبَائر والصلاةٌ على القَبْر: 

وقد أجِمَعَ المُسلِمونَ على تحريم الصلاةٍ على الكفارء ولا يحل 
الانتتماذ نه. 1 

وكل صاحبٍ كبيرة و وبذعةٍ مُعلِنٍ بهاء فالأولى لإمام الْمُسِلِمِينَ 
والقّدُوةٍ الرّأسِ فيهم آلا يُصِلَيَ عليه؛ لان النبيّ يل لم يُصَلّ على ماعزٍ 
ولم يَنْهَ عن الصلاةٍ عليه» وفي مُسلم؛ مِن حديثٍ جابرٍ بن سَمْرة؛ 3 
النبيّ كل لم يُصَلْ على قال نَفْسِوا" . 

وفي قوله تعالى: «وّلا م عل قَرْو» دليلٌ ياب على استحباب 
القيام عند القبرٍ بعد الدَّفْن والدّعاءِ لصاحية بِالمَعْفِرةِ ووالففو والصفح. 

وأمّا الصلاةٌ على القبر بعدّ دَفِهه فقد وقمّ فيه خلافٌ عند العلماءء 
ومنّعَ منه مالك وخخصَّهُ أبو حنيفة بالوالي والوليٌ؛ وذلك إذا فاتتٍ 
الصلاةٌ؛ باعتبارٍ أنَّ الصحابةً لم يتَخِذوهُ عاد وقد سئْلَ مالك عن صلاةٍ 
النبيئ على قبر المرأة؟ فقال: قد جاء هذا الحديتٌء ولكنْ ليس عليه 
العمل . 1 

ولو ثبئتٍ الصلاةٌ عن النبيّ كَل على القبرء فلم تَكُنْ منه عادةٌ» 


.)745/48( أخخرجة مسلم (937/8): (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

















وأمّا مَن يتّخِذُها عادةٌ ويتواى عن شهود الجنائز ويتَعمَّدٌ ترك الصلاةٍ 
عليها قبل دَنِْها؛ لكونه مُتْركًا لذلك بعدّ الدفن» فهذا ليس من السُئّق 
لا ينبّغي أنْ يُحكَى فيه خلاف. ١‏ 

ومن فال الصلاٌ قبلَ ادن لسببٍ غيابه وتعرِ شهود و لِمَنْ يَعرِقُةٌ 
أو ا 0 
صَلَّتْ عائشةٌ على قَبْرٍ أخيها عبدٍ الرحمن”©» وابنُ عُمَرَ على قبرٍ أخيه 
عاصوا *©: وجاء ذلك عن جماعة من السَّلّفٍء؛ٍ ا 
وسَلْمَانٌ بن ربيعة” “© وغيرهما. 









قال تعالى: هِلَيّس عَلَ الصُعفَك ولا 
عدوت ما يفقوت حرج إذا كوا شَِ 
عيبل وله حَفْورٌ يَسِدُ (© ,5 عَلَ الت إذا مآ أ تَمْلَهْز 
1 ]5 يِذ مآ © ابلق عدو درا 0 
ألا يدوا ما يفقوت © إِنَمَا لتيل عَكَ الت يتنوك وَهْمْ 
تبي كا بل ان مم لليف وبطليع لله عل ترم حمر لا 
َعلَمُونَ 4 [ التوبة: 00 


في هذه الآياتٍ: تيال لوجوب النفيرٍ عند قيامٍ مُوحِبو؟ بدليلٍ 
الخطاب؛ فإنَ الله لم يرق الحرّجَ عن المعذورين إلا لوجود و على. غيرهم . 


)١(‏ أخرجه غبد الرزاق في #المصنف: (50514): وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(11914)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (49/5) 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (119445), 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (11951). 

(4) أخرجه ابن أبي شنيبة في «المصنف» (011588- 

















مو وتوا الايد عم 





ومُشاركةٌ الضعفاءِ للمنافقينَ في الوصفٍ الظاهرٍ - وهو التخلّف عن 
الجهادٍ ‏ تقتضي بيانَ عُذْرِهمء وحِفْطَ فضلهمء وهذا من مَقَاصِدٍ الآية؛ 
فقد يَشتيةُ بعضٌ أهل الخيرٍ ب ببعض أهل الشرّ في الظاهرٍ عمَّلًا أو تَرْكَاء 
والأؤلى بيان عُذْرٍ أهلٍ الخير؛ حتى لا يتواسى أهل الثّفاق بهم» فيَختلِط 
عند الناسٍ أَمْرُهمء فلا يميّزوا أهلّ الصّدْقٍ من أهل التاق والكَذِبٍ. 

وفونه تعال: طلس عَلَ الصُعقا الصّعصآو» رفع الله الحرّجَ عن الضعفايء 
وهم الذين يَرِعَبِونَ في الوصولٍ إلى الشيء» ويُعجزونَ عن ذلك» وقيل: 
إنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لقوله تعالى: طأنْفِرُوا جِمَاً وَثِكَالا؟ [التوية: ١4]؛‏ 
كما قاله السّديُ وغيده9؟ . 

احل ل ار 

النوعٌ الأول: ضَعْفُ البدَِء وهو اللازمٌ فيه وهو صَعْفُ البدن من 
هُرَالٍ أو مَرَضٍ من عَرّجٍ أو عَمَى أو صَمَم » وغير ذلك مِن عِلَلٍ الأبدان 
التي تُضعِفُ الإنسانّ عن لِقَاءٍ العدوٌ. 

النوعٌ الثاني: ضَعْفُ العُدَّوّ فلا يَجِدُ سِلاحًا يُقابل به العدرٌّء ولا 
مَرْكبًا يَحِلُه إلى مكانٍ الخزوٍ ويَركَبُهء فيَكُرٌ ويتحيّرٌ ويتحرّك» ولا طعامًا 
تَونُهُ في طريقه ورباطه . 

وهذانٍ النوعاتنٍ مِن الضَّعْفٍ الذي 3 بمِثْلهِ صاحبة في كرك 
الجهاد الذي يتعيّنُ عليه لو كان قادرًا . 

فونه تماق: ما عل الْيُمْسِيِنَ ين سس سَِيِلٍ وَأَلَهُ عَفُورٌ تَسِدٌ) فيه 
إشارةٌ إلى عفر الله عن المُجتَهِدٍ الذي بِذَّلَ وُسْعَهُ في الإحسان ووقّمَّ منه 
تقضيرٌ لم يُرِدْهٌ وقد استَدَلٌ بها بعض الفقهاء على سقوط الدَّيّةِ عمّن 
استَوْمى حنّه في القصاص.مِن حَصْمِهِ فيما دُونَ النفس - كمَظع اليد 


(1) «تفسير ابن أبي حاتمة (5/ 01807 




















16 
والرّجْلٍ» وقَيْءِ العين - وتحرّى العدلء ثمّ مات المُقَضُ منه؛ أنه لا ديه 
عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ وجماعةٌ» خلانًا لأبي عنيفة. 

ومِثلٌ ذلك مَنْ افع عن نفسِه مِن دفي صائل من إنسانٍ أو حيوان؛ 
كفل هاج عليه فَدقَعَةُ» أو ماك بها لا يُدقَعُ عادةً إِلّا به. فمات؛ فإنَّه لا 
دِيَة عليه؛ لأنّه بِفِعْل ذلك مُحسِنٌ» ولم يكن قاصدًا للسُوءِء والمُحِسِنٌ لا 
سبيلٌ عليه. 

ويئل ذلك مَنْ قامَّ بإنقاذٍ غريقٍ أو حريقٍ أو هديم» وجِلَّبَهُ بما لا 
يخرّجٌ إِلّا بئلِهء فقظعٌ يِدَهُ أو جرَّحَهُ أو أتلّف لِباسَهُ أو مَرْكَبَته ومثلّهم 
الذين يَعمَلونَ في إنقاذٍ النفوسٍ مِن الحوادث والكوارث فيُحسِئونَ إلى 
الناس» فيصِيبٌ الناسَ منهم ضرَّرٌ في أَنفْسِهم وأموالهم؛ ولم يُقصدوا 
الإساءةٌ» وتَحَرّوًا الإحسان؛ فليس عليهم ضمانٌ على الصحيح. 

وفرقٌ بِينَ الخطأ الذي لم تأدَنِ الشريعةٌ بِمُبِاشَرتِهِ ولا الإحسان فيهء 
وبِينَ ما أَذِنّتِ الشريعةٌ بمباشَرَتهِ والإحسان فيه: 

فأمّا الأول: فكمَنْ يَسيرٌ في شأنه» فَدَعَسٌ بالخطأ رجلا أو أتلّت 
مالاء فهذا عليه الضَّمَانُ؛ لأنَّ الشريعة لم تأدّنْ له بِمُباشَرَةٍ التعرُضٍ 
للإنسانٍ ولا للحيوانٍ في تلك الحالٍ. 

وأمّا الثاني : فكما سبَّقّ ممّن أُؤِنَتْ له الشريعةٌ بالتعرّض للإنسانٍ 
وللحيوان الصائل ولإنقاذٍ الغريق» وَإنّما لَحِمَّتِ الجنايةٌ مَن أَذِنَتٍ 
الشريعةٌ بالإحسانٍ في رَفْع شَرِ والعدلٍ فيه» فمَنْ لم يِقضْرٌ فيما 0 له 
بمباشَرَتَهِه فهو مُحيِنٌ واللَّهُ يَقول: هما عَلَ المُمسِيِينَ ون سبل و 
عَفُودُ تح ٠‏ فبَيْنَ بقوله؛ ما عَلَ سين + بد يؤ» لع الع في 
الدّنيا؛ إِذْ لا سَبِيلَ عليهمء وبَيِّنّ بقوله؛ «والةُ حََفُورٌ تسد رفع الإثم 
في الآخرة. 














بو الوا (الآية 41 8و) لم 





وهوه تعال؛ «وّلا عَلَ الي إدا مآ بوك لتنيكه لت لآ أجِد مآ 
َمْنْكْمْ عَيُو» فيه عُذْرُ الفقيرٍ العاجز عن الجهادٍ الذي لا يَحِدُ ما 
يَحِوِله ؛ ولا يجدٌ طعامّاء ولا وليًا يَخُلْقُهُ في أهلهء فهو معذورٌ في تَرْكِدِ 
للجهادٍ؛ لقويه, «ألَا يدوا مَا مُفِتوت». فلم يَمَغْهم إلا عجر المالٍ. 

وعلامةٌ صِدْقٍ أولئك الذين جاؤوا: أنَّهِم لم يأتوا معتذِرينَ مع 
عَجَزِهِمء بل جاؤوا اغِبِينَ في أنْ يَحمِلّهم؛ فَالمُعتَذِرٌ عن حَمْلِهِمٍ هو 
رسولٌ اش يلة؛ لله لم يَحِد بْنّا مين ذلك؛ لهل لظم 

وقد قيلَ: إِنَّهِم لم يَسْألوا النبي يي ظَهْرًا يركبوئهء ولكنّهم سألوةُ 
ِعَالُا تَحْوِلُهم وتسْويهم من الجر ووَخْرٍ الأرض؛ لأنَّهِم حُفاةٌ لفقرهم» 
كما رُوِيّ عن الحسنٍ بن صالج» ل 

ولعظي الح فقد كب الله لناوي الخير الحريص 
َجْرَ مّن قام به» ومنهم هؤلاء الضَّعَفاءُ الذين ركهم 0 الله 
يَحمِلُهم ؛ ففي #الصحيجة؟ مِن حديثٍ أنس؟ 8 رسولٌ الل كل قال: ضََ 
بِالمَدِيئَةٍ أقْوَامَاء مَا رم مسرا وكا َطُْكُمْ واوا إلا انوا مَعَكُمْ) 
قَانُوا: يا سول الله وَهُمْ بِالمَدِيئَةِ؟ قَالَ: (وَهُمْ بِالمَدِبِئَةِ؛ حَبَسَهُمْ 
العُذْنُ)” , 

وفي قوله تعالى. «نرّلأ وَليَسمْمْر تَنِيضٌ ين الدع حرم ألا هذا ما 
تفقوت أن النّفْسَ الصادقةً تَحرَّنُ على قَوْتٍ الخيرٍ لهاء ولو كانت 
مأجورةً عليه بلا عَمَلٍ؛ لقَصْدِها وعَجزْهاء وهذا يكون فيمن عَظُم إيماثه» 
وقد ذكرٌ الله الباكيق” الذين لا يَجِدُونَ مَحمّلًا حولي إلى الخهار في 
سِيَاقٍ المدح لهم 0 
الطاع» وكلّما ضَعْتَ إيمالك كَل 3 حبَّى يَبلُعَ بالمنافتي الفرّحُ بِقَوْتِ 








.)5497( (؟) أخرجه البخاري‎ ٠ .)1837 /1( "تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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الطاعةٍ وَعُذْرِِ بترزكها؛ ولهذا قال اللَّهُ عن المؤمنين: «تَلا وَلمْْمُرَ 
َنِيصٌ من ادمع رًةه. وقال عن المُنافِقينَ: «رَشوا يأن يَكوْنوا مم 
َلْصَوَالِقٍ» [التوبة: 47]؟ فالعبادةٌ واحدةٌء ولكنّ المؤينَ حزينٌ على قَواتِهاء 
وَالمُنافِقٌ راض قَرِحٌ بذلك. 

وفي الآيةِ: عِظَلمْ الإيمانٍ بالله وأئَرهُ على بيع النفوسٍ له» فيَبْكون 
نهم لا يَجِدُونَ مَن يِأخُذُ نفُوسَهُمْ إلى حيتٌ مَضْرَعْها في جَنْبٍ اللو. 

والله لم يَمْدَحْهم لمجرَّدٍ الحَرّنِ؛ٍ وإنَّما لأنّ الجالِبَ له محمودٌ 
وهو حُبُ الطاعةٍ وكَرَاهةٌ فَوْتهاء ولا يَبْكي على قَوْتٍ الطاعة إِلّا قويّ 
الإيمانٍ بالل كما بَكى الصحابةٌ ألّا يَجِدُوا ما يَحوِلُهمٍ معَهُ في سبيل اللو 
وفرقٌ بينَ المؤمن والمُنافِقٍ؛ فالمؤمنُ يُرِيدُ الجهاد وهو عاجرٌء ويَنكي إن 
لم يَجِدْء والمنافقٌ يَعتَذِرُ وهو غنيٌ ويَفرحُ لعُذْرِه: «ِإِتَمَا لتيل عل 
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قال تعالى : طحْدَ مِنْ أَنِمْ صَدَهَهُ طهر وَْرَكِِم يا وَصَلْ علوم 
إن صَلَِتَكَ سكن لحم وله سَمِيعٌ علي [التوبة: .]٠١‏ 


هذه الآيةٌ نرَلَتْ فيمّن تخلّت عن رسولٍ الله يل في الغّرْوِ وليسوا 
بِمَعْذُورِينَ: فتَيِموا على تخلّيهم بعدَ ذَمَابِ العُرَاقّهِ وحاسَبُوا أَنمُسَهم 
ولمّا رجَمَ النامنُ» ربطوا أنفُسَهم بالسّواري مُعتذِرِينَء عارضينٌ لأموالهم 
في سبيل الله؛ رجاء العَفْوِ والتوبة عليهم» ثم أطلقوا وأَخِدّ من أموالهم 
صَدَقَةٌِ كما رَوَي عليٌء عن ابن عيّاسٍ؛ قال: «جاؤوا بأموالهم - يعني: 
أبا لُبَابَهَ وأصحابَهُ - حينَ أُطَلِقُواء فقالوا: :يا رسول اللوء هذه أموالنا 
فتَصَدَّقْ بها عَنَاء واسَتَغْفِرُ لناء قال: (مَا أُمِرْتُ أَنْ آحُدَ مِنْ أَنْوَاِكُمْ 
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شَيْئَا)ء هانرّل الله «ِحْدْ بن أَوَِمْ صَدَئَةُ هرهم وركيم يا4؛ يعني : 
بالرّكَاةٍ: طاعةً الله والإخلاصء وَل عَيِو» ؛ يقولُ: استخفْرٌ لهه0؟. 

أخدٌ الامام للرَّكَاةٍ وجِبَايتُها : 

وفي الآبة أمَرَ الله الإمام بجبَاية الأموالٍ من مَوَارِدِهاء وإنفاقها على 
مَوَارِدِها المشروعة؛ لِيَكْتَفِيَ الناسُ» ويَسْدٌَ بعضهم حاجةً بعض؛ فإِن 
السلْطانَ يُهِابُ فَتُدكَمٌ الأموالُ إليه رَعْبِدَ أو رَهْبدّ طَوْعًا أو كَرْمَاء ثم إن 
كان الإمامٌ عادِلاء فهو أبِصَرٌ بمَواضع الحاجة والفقرٍ والعَوّذِء وهو أَعلّم 
بمواضِع الثغور؛ لأنَّ النامن تُكاتبُهُ وتشتكي إليهء فيُحِيظ بأحوالٍ الناس 
َالبُلْدانٍ ولو تباعَدَتُ ما لا يُحيظ الغنىٌ بذلك» وأيّ خلّل أو تقصيرٍ في 
جبَايةٍ الأموالٍ ين مَوَاضِعِها وإنفاقها على مُستحمّيهاء يكون في ذلك طلم 
في عيش الناس» وتَظهرٌ الم في الأموالٍ في جِهتين: 

الجهةٌ الأولى : الظُلْمُ في حَبَابةٍ الأموال؛ وذلك بعدم أخذِها كما 
مَرَ الله؛ فَيَيَمٌ تعطيل مَواردِها أو بعضِهاء فاللة أمَرَ بجبايةٍ الرَّكَاةِ من 
الأغنياء مِن أموالهم ورُرُوعِهِم وثمارهم» ومواشِيهم وَعُرُوضِهمء وبأخل 
الجزيةٍ والْكَرّاج مِن الكُفَارِء ومن مواردها غَنائِمٌ الكمَّارٍ عند قتالهم 
لإعلاءٍ كلمةٍ اللو» فبِوِقّْدارٍ الخللٍ في تعطيل مواردٍ المالٍ في الإسلام» 
يكونٌ خللٌ في بيت المال؛ كحِبَايةٍ السُلْطانِ لزكاة بعض الأغنياء دون 
بعض » أو تعطيلٍ الجهادٍ والجزْية والخرّاج. 

الجهةٌ الثانيةٌ: الظُلْمْ في صَرْفِها؛ فإِنَّ الله أمَر بِصَرْفٍ الأموالٍ في 
مَصارِفِها؛ كل مالٍ بحسّبه» فقد قسّم الله في كتابه الغنيمة والزكاة» وبيّن 
النبيئ كلل مَصرفت سَلَّبِ الكافرٍ وخَرَاجٍ الأرضٍ والجزية وإقطاع الأرض » 


.)141/8 /5( واتفسنير ابن أبي جاتم؟‎ »)709/1١( «تفشير الطبري»‎ )١( 




















بتكا اشوا 
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وحُدودَهُ وضوابظه. وبيِّنَ أحَقٌّ الناس بالصدققء وأفضّلّها وأعظمّها نفعًا 
وأجرًا. 


حَبْسُ الصَّدَقةٍ عن مُسْتَحِقَيهاء وأخدٌ غير أَمْلِها لها: 

وقد جاء في الشريعةٍ تحريمٌ حَبْسٍ الصَّدَّقةٍ عن أهلهاء ووجوبٌ 
صَرْفِها ما وُجِدَ مُستحِقُوها؛ فإِنَّ الأصلّ أنَّ الفقرٌ والفاقةً قد تُوجَدٌ 
وتَطرّأء ولكن لا تبقى في الناس إِلّا بسبّبٍ مال محبوس عن أهله؛ مِتعَهُ 
غنىٌ» أو حبّسّه سُلْطانُ وقد حَثُ الي يل على شمة ادق والتعجيل 
بها إلى أهلها؛ ففي البخاري؛ من حذيث عُقْبِةَ بن الحارثٍ ضقك؛ قال: 
صَلَّى با الي له العضرّ سرع ّ َع مَكَلَ البيّكء كلم يَلْبتْ أن حَرَجَ» 


َي ا لمع اله 


مَقُلْتٌ أَوْ قِيل لَه كَقَالَ: (كُنْتُ حَلَفْتْ في البَيْتٍ برا مِنّ الصَّدَقَةِء فَكَرِهْتُ 
عي م وق 60 
أَنْ أب فقسمته) 





والزكاةٌ إِنْ حُبِسَتْ عن أهلها في ماللء أهلَكَنهُ؛ لأنَّ للزكاة بَركدٌ 
على مال مُنقهاءٍ وت شُوْمًا على مال حابيها! فعن عائشة؛ أنَّ رسول الل يكل 
قال: (لَا تُخَالِطُ الصَّدَكَةُ مالا إلا أنْلكنة؛ رواه البيهقيٌ وغيرٌةُ؛ 
حديث هشامء عن أبيهء عنها”". قال الشافعيٌ: يعني والله أعلم أذ 
خيانة الصَّدَقَةٍ قد يِف المالَ المخلوط بالخيانة من الصدقة9 . 

وقد حرّم الله تعرّضٌ نّ غيرٍ أهلٍ الركاةٍ لها بظليها والانتفاع بها؛ كما 
حرّم سُوالَّها من دون أهلها؛ فإِنَّ الزكاءً قد تُوْحَدُ من مواردها ويُخرٍجها 
الغنيٌ أو السُلْطانُ أو نائبُهُ تبُهُ طَالبًا أهلّهاء فِيَعتَرِضُها من يها بين غير 
أهلهاء فيَنحرفٌ طريقُها ومَسارّها إلى غيرٍ مقصودهاء فكما حرّم الله على 
(1) أخرجه البخاري (149:0). 


.)109/4( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
0931 /5( (؟)6 #معرفة الستن والآثاز» للبيهقي‎ 

















ملق اليا «لايه .م 6ك 
قابض الزكاةٍ أن يَصرئها لغير أهيهاء 0 على غبرٍ أهلها أن يَظلبوها 
ويأحُدُوها؛ فقد رَوَى أحمدُ وأهل السَّئَنِ؛ أنَّ رسول الل يلل قال: (لَا 


تَحِلُ الصَّدَنَةُ لِمَِيَ وَلَا لِذِي مَِةِ سَوِيّ)9": وفي «المسئده واالسنن) 
أيضًا؛ من حديثٍ عبد اللو بن مسعودم قال: قال رسولٌ الل ول : (مَنْ 





سَألَ وَلَهُ مَا يُعْنِيهء جَاءتْ يوم الْقِيَامَةِ حُمُوسْنء أو خُدُوشٌ» َو كُدُوحّ في 
وَجْهِه) ققان: يا وشرة اه ونا الوتى؟ تان: «غنتوة يزمبه أو 
قِيِمَتْهَا مِنّ الذّمَبِ)ء وقد أعلّه يَحبى بن آدَمّ وغيرة" . 


إخراج المُكْرَه لِرَكَاةٍ مالله: 

وإذا أَحَدَّ الإمام الزكاءً أو الصَّدَقةَ من الغنيّ بِقُوّةٍ وقهر وعَلَِقَ فقد 
اختلّف العلماءٌ في إجزائها عن زكاته» وهل يَجِبُ عليه أن يُخْرِجَ عِوَضًا 
عنها إن تاب؟ على قَولَيْنِء وهما وجهان في مذهبٍ أحمد: 

الأول : تُجَزِيهِ باعتبارٍ أنَّ الإمامَ نائبٌ عن المُسَلِمِينَ في أخدٍ 
الحقوقي وإعطائها أهلّهاء ولّهُ الإمام نُجزِئُ عن نيه الغني . 

الثاني : أنَّها لا تُجِرَِئُ عن زكاته المفروضةء ولا تُقبَلُ صَدَقَةٌ نافلةً» 
ورَجَهُ ابن تيميّة”"؛ لأنَّ النبي كان يأَحُذّها منهم بإعطائهم إيّاهاء ثم بيّن 
عدم قَبُولهِ لهاء وس العلّة في عَدَمٍ العَبُولٍ بأنْهم أعظؤها وهم كارهون» 
فالعبادةٌ التي تخرج بإكراءٍ لا طَواعِبّةَ وانقيادًا: لا تُقبَلُ؛ كمَنْ يُصِلي 
مُكرّمًا خوفت الضَّرْبٍ أو الْحَبْسِء» لا تُقبَلُ منه» ولو تابّ في الوقتٍ» 
وجَبَتْ عليه الإعادةٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد »)788/١(‏ وأبو داود »)١7757(‏ والترمذي »)506٠0(‏ والتسائي (8917؟)2 
واين ماجه (01840. ١‏ 

() «مجموع الفتاوى؟ (757/ 050 

















الطلنة 





وقونهُ تعال: «مُد , أنه صَدَكَك اختّيت في المرادٍ بالصَّدَقَةٍ 
المأخوذة: هل هي التطوُعٌ أو الزكاةٌ المفروضةٌ؟ على ولِنٍ سلف 
والأظهرٌ: أنه في صِدَقَةٍ التطوع ؟ لأنّ الآية نرََتْ فيمّن تخلّف عن غَرُوةٍ 
تَبُوكَء فجاؤوا مُعمَذِرِينَ عن تخلهم وطرَّحُوا مالّهُمْ بِينَ يَدَي النبي 86 
لأخذه؛ رجاء أن يَغْفِرَ الله لهم ويَعْفُوَ عنهم . 

ولا خلاف أنه يدجُلُ في الأموالٍ الي يجب أخدٌ زكاتها: الْحَرْتُ 
والماشيةٌ» والنَّقْدَانِ. 


زكاةٌ عُرُوضٍِ التجارة: 

وأمّا العْرُوضٌ المملوكةٌ. فعلى نوعَيْنِ: 

النوحٌ الأولُ: عروضٌ مملوكةٌ غيرٌ معروضة للتجارة؛ 0 
المسكونء والبّسْتان المنتفّع منهء والدابّة المركوبة ين فْرَسِ أو جمَلٍء أو 
سّارة أو طائرقء ومِثْل ذلك أثاثٌ البيوت ولو غلا تَمَنهَ 0 
أوَانٍ ومَلابسَ وفُرْشٍ مُستعمّلةٍ؛ فتلك لا رَّكَاةٌ فيهاء ولم يَكُنٍ النبئ 26 
ولا أصحابةُ ولا التابعونَ يَسأَلونَ عن قَنْيَةِ الناسٍ وما يَنتَفِعونَ به ولم 
يست عن أحدٍ ل منهم؛ أنه أخوّج رَكَاتَها ولا أَخِدَث منه؛ وذلك أنه قد ثِيَتَ 

عن النبي يله أنّه قال: (لَبْسَ عَلَى المُسْلِمٍ فِي عَبْدهِ وَلَا قَرَسِهِ صَدَقَدٌ) ؛ 

رواةٌ الشيخان0" . 

وبهذا كان يَعَمَلُ الصحابةٌ» وقد صحّ عن ابن عُمَرَِ قال: «ليس في 
العَرْضٍ زكاةٌ إلا أنْ يُرادَ به التجارة؛ رواءٌ عنه نافمٌ؛ أخرّجَهُ الشافعيئ في 
«الام, 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١471(‏ ومسلم (5ة). 
(؟) «الأم؟ (44/1)» و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (7/ 0000 














لوقه زالآية دن /اهه ١‏ 








وقد سَيْلَ عطاءٌ عن الرجُلٍ ي يَشئّري المتاعٌ فيمكُتٌُ السَنِينَ : يُرَكيه؟ 
3 )0ن( 
قال: ل , 

وعليه نص طاوْسٌ وسُفْيانُ وجماعةٌ. 


/ 7 ما رُوِيَ عن ابن سِيرِينَ؛ قال: «في المتاع يُقَوُمُ ثم تُؤدّى 
زكائه” . 


5 


فقد رواةٌ أبو هلال محمد بن سُلَيْو عن ابن سيرينَ؛ وهو ليس 
بالقويٌ؛ كما قال النّسَائِعُ”"» وَإِنْ صَمّ فمرادُهُ المتاعٌ الذي يُشْتّرى لِيُباعَ» 
لا ينتفع منه َيِه والَّلَتْ يُعبّرونَ عن العروض المُشَْراةٍ التي تُوضَعْ 
في الدّورٍ لزّمَنِ بالمتاع؛ لأنّها ليِسَتْ معروضةً للناس» فالعروضي: إمّا 
للتجَارق: أو للمَتَاع فما كان غالبًا في البيوتٍ» فهو للمَتَاع 0 قد 
قصَدّ صاحبَّهُ بِيعَهُ بعد زمَن» فبَحبِسُهُ يَنتظرٌ به القلاق وهذه المسألةٌ مما 
اخكلّت فيه السَلت على قوكين: 

ذهب قومٌ: إلى أنَّ المتاعَ الذي يُشتريه صاحبّْه ويَدّحِرُهُ يَنَظِرٌ به 
لمّلاة: أنه يُرْكُبه؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ ابن سِيرِينَ السابقء وبه قال النّحَعِيُ 
والنّؤْريُ. 

ودْمَبَ قومٌ: إلى أنَّه لا يُرَكْيِهِ؛ وهو قولٌ طَاوسِء وثُسِبَ ب إلى 
الشَّعْبِيٌّ وعطاءٍ وعَمْرِو بن دينار» وفي التّسْبَةٍ نظرّء وبه قال المالكيّة 
فيَرَوْنَ أنه يُرْكَى عند بِيعِهِ مره خلانًا لجمهور الفقهاءٍ الذين يَرَوْنَ 5 
مُحتَكِرَ السّلْعةٍ للتجارة كالمّدِيرٍ لها؛ يُزكٌيها كل عام؛ ؛ لأنّه ينص رِبْحَاء 
ويَملِكٌ القُّدْرةَ على ببعِها متى شاءء ولكنّه يُريدٌ ها بثَمَنِ أعلى وأغلى» 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» .)1١451(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» .)1١4550(‏ 
(") (الضعفاء والمتروكين؛ للنسائي (ص1710) (ترجمة 015). 




















664 ذأ لهك الفرن 











وهو في حقيقته يترفّبُ السُوقَء ويَعرِفُ أسعارَةُ كلّ عام ويتحيّنُ الأصلّح 
له منهاء كما يتحيِّنُ عاض السّلْعَةٍ للناسٍ النَّمَنَّ الذي يُرِيدُةُ والفرقٌ 
بيتهما أن المُحدكرٌ لم يَعرضن سِلْعئهُ بعييهاء ولكن يَرْبُ أمثالّها في 
السُوقِء فإِنْ كان سِعْرُها جَيّدًا أخرّجهاء وأمّا المديرٌُ للسلْعَةٍء فيَعْرضُها 
بعيْهاء وكلاهما يُريدُ البيعَ ويتحيّنُ سِغْرًا يُناسبّه. 

وَاسئُدلٌ أئْرٍ عام على عدّم وجوب الزكاة في العروض المُحتكرة» 
غير المُدارة؛ وهو ما رواة ابن جُرَيْج عن عطاء؛ قال: «لا زكاءً في 
عَرْضٍ لا يُدانُ إلا الذَّهَبَ والفِضّةه0" . 

فلا يَظهَرُ أنه يَقصِدُ المال المُحتكرٌ الذي يَنتَظِرٌ به صاحبّةُ الكلاء؛ 
فهذا مُدارٌ لكنّ دَوَرَانَةُ سك والشُجَارُ منهم من يُدِيرٌَ و المال في البوم؟ 
ومنهم في الأسبوعء ومنهم في الشَّهْرِ والحؤلٍ» وأكثرٌ من ذلك؛ حسّت 
ما يَرتحون» وإنّما قصَّدّ عطاءٌ العَرْضَ الذي يُد يُشتكرى ولا يُرادٌ به إدارتة 
للتّجارة؛ فلا زكاءً فيه؛ وهذا القولُ لبس في شيو عَطَاءٍ ولا في أقرايه» 
ولا يق هذا ين وجو صرح صحيح إلا عن طاوس؛ كما رَوَاهُ عنه 
ابه وقد أَنكَرَهُ عبد الررّاقٍ عليه» فقال: «اسمٌ لا أَحِبُ أنْ أقولُ: يَنمَظِرْ 
به الكلاع9؟ , 

ثم إن مُنَّةَ احتكارٍ السُلّع تَختِلِفُ بحسّب حاجة الناس إليها؛ فمنها: 
ما يُحتكرٌ شهرّاء ومنها: ما ُحتكرٌ فصلا؛ يَنَظِرٌ فيه صيقًا أو شتاءء أو 
سلما أو حََرْبَا ومئها: ما يُحتكرُ سَنَة وسئَتِيْن وثلانّاء وهذه الْأَرْندُ لا 
تَجِعَلٌ السُلْعة غيرٌ مُدارةٍ في عُرْفِهمء ومن تأمّلَ الأخبار المرويّة عن عطاءٍ 
يَجِدُ أنّه يُسألُ عن العَرْضٍ الذي لا يُدَارُِ يَعْبُونَ به المَعَاعَ وما يُقتَنى 
(؟) أخرجه عيد الرزاق في «المصئف» (0/:98 
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ويُستمتَعُ به؛ كما قال ابن جُرَيِج: قلت لعَطَاءِ: طعامٌ أميكة أرِيدُ أكله 
فيَحُولُ عليه الحَؤْلُ؟ قال: ليس ليك فيه صِدَقة َعَمْرِي نا لتَفعَلُ ذلك ؛ 
بتاع القَلعَامَ وما نُرَكْيوء فإِنْ كنت ثُريكٌ بيعهُ فرَكُوِ إذا بعك 

وبنحوٍ هذا ومعناه يقولٌ السَّلَتُ؛ٍ كما رَوَى ابنُ ريج قال: قال 
لي عبد الكريم في الحَرْثٍ: «إذا أَعْطَيْتَ زكائةُ أوَّلَ مرّقء فحالَ عليه 
الْحَوْلُ عِندَك؛ قلا بُرَكْهِ؛ٍ حَسْيُك الأولى»2©. 

وبنحوه نقلهُ ابنُ جُرَيْحِء عن عمرو بن دينار'” 

وكلامُهُمْ وكلامٌ طاوسٍ في الثّمِارٍ والحبوب» وهم ينتَفِعُونَ منها 
ويَبيعونَ ما بَقِيَء ولا يُدرّى عادةً مِقْدارُ ما يُرادُ بِيعْهُ منه وما يَستنفقونَهُ 
بالأكل منهء وهذا لا يُسحَبُ على عروضٍ التَّجارَةٍ الخالصة محتكرةً أو 
مدارة. 

وقد بين ابن عبدٍ البّرّ الخطأ في فَهُم قولٍ عطاءء فقال: «وأمّا ما 
ذكَرَهُ عن عطاءِ وعمرو بن دينار» فقد أخطاً عليهماء وليس ذلك بمعروفي 
عنهما» 0 

النوجُ الثاني: العُرُوضٌ التجَارية وهي التي تُعَدُ للببعء وعامّةٌ 
العُلَماءِ على أنَّ فيها زكادٌء خِلانًا لداودَ الظاهريٌ» والآيةٌ عامَةٌ في 
الإنقاتي ووججوبٍ أحذهء ولا يُوْمَرُ بأٍ غير المفروض أو ما بِذَّلَهُ 
صاحبّة» وقد قال تعالى: نموا هِنَا َنشم» [البقرة: 5 وقد روي 
حجاج» .عن ابن جُرَيْج قولَهُ: طِكَلَنْها لِنّ امَو َُِوأ مما ملظم > 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» .001١111(‏ 
(؟) أخمرجه عبد الرزاق في #المصنف» (09754: وابن أبي شيبة في «المصنف» 

110ل0). 


() أخرجه عبد الرزاق في 7المصنف؟» (0977148. 
(:) «الاستذكار» .)١١9//9(‏ 











القن اك 


[البقرة: 904]؟ قال: «من الرّكاةٍ والتطوع»"" . 

ووجوبٌ إخراج الزكاة مِن عروض التّجارةٍَ هو قولٌ الأتمّةٍ الأربعق» 
وعمَّلُ الخلفاء الَاشِدِينَ؛ كعُمَرٌ بن الخكّلاب ضف » وهو قولُ ابن عباس 
وابنٍ عْمَرٌء ولا خلاف بِينَ الصحابةٍ في وُجُوبِوِء وقد رواةٌ عن مُمرٌ 
جماعةٌ لا يَختلِفونَ عنه في وجوب ذلك؛ كأنسٍ بن مالكِء وزياد بن 
حَُدَيْره وعبدٍ الرّحمِنٍ بن عبدٍ القاريٌ» والحسن البصري 

وقد روى نافعٌ؛ عن ابن عْمَرَ؛ٍ قال: «كان فيما كان من مالٍ في 
رَقِيقٍ أو في دوابٌ أو بَرٌ يُدارُ لِيَجَارةٍ: الرَّكَاةٌ كل ء عَام؛؛ روا أبو عُبَيْدٍ 
وعبد د الرزّاق9 , ' 

وبهذا قال التَّابعونَ قاطبةٌ؛ كالفقهاء السّبْعَةٍ في المدينق» والزُمْريٌ» 
وهو قولٌ عطاءِ ومجاهِدٍ وعمرو بن دينار» ولم يُخْالِفُهم أَحَدٌ مِن المكبِينَ 
0 التابعِينَ من بقيّةٍ البلْدانِ؛ صم عن الشّعْبِيّ والحسّن 

سعيدٍ بن بير والنََّعيّ وحمّادٍ والتّوْريٌّ مِن العراقء ومن الشام مَكحولٌ 
ا ومن اليِمَنٍ طَاوْسٌ» ولا مُخالِفت لهم في يُلْدانْهم . 

وكان عُمرٌ بن عبدٍ العزيز يأمر بأخلٍ عروض التّجارة» كما كتّبٌ إلى 





الكجناكاء الشران 











ُبَيْقِ بن حَبّانَ - وكان على جوَازٍ مِضْرّ -: «أنٍ انظُرُ مَنْ مَرَّ بك من 
المُسلِمِينَء فح مما ظهّرَ مِن أموالهم مما يُدِيرُونَ مِن التّجاراتِ)»؛ رواهٌ 
ماللك7© , : 


وقد رَوَى أبو داودٌ وغيرة؛ من حديثث صَمْبْرَة مرفوهًا: «أَمَوّنا 
رسولٌ الله كلل أَنْ ذ ُخرج جَ الصَّدَقَةَ مِنَّ الَذِي نُعِدُ لأيِه. 
(1) «تفسير الطبري؟ (089/4). 


.)1183( وأبو عبيد في «الأموال»‎ »0/1١7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ . )١( 
.)1955( أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 2.6506 (4) أنخرجه أبو داود‎ )7( 




















الوا (الآية 010) 1 








ونقّلَ ابنُ المنذِرٍ إجماع العُلَماءٍ على زَّكَاةٍ عُرُوضٍ التجَاروا" ؛ 
خلانًا للَّامِرِيةِ الذين يَجِعَلونَ النصوص إِنَّما هي فيما حَضّهُ الدليل» ولا 
يأَدُونَ بإطلاقاتٍ الآياتِء وربّما احترّزوا مِن القولٍ بالإطلاقي؛ خومًا 
من وجوب الزكاة في المتاع والدُورٍ والمراكبٍ وَطَعَامٍ البيتِ؛ لكَوْنْها ين 
الأرزاقٍ والأموالٍء ولكنّ هذا الوق مِن الأموال لم يَقْلُ أحد بوجوب 
الزكاة فيه» ولا ذكَرَ ذلك الصحابةٌ ولا من بَعْدَعم إلا ما ينعلّقُ بحل 
المرأقء ومن أَوْجَبَ الرَّكَاءً فيه لا يَحعَلَّهُ مَتَاعَاء بل لَنْدَا . 

ويُروى عن ابن عيّاسٍ القولٌ بعدّم رَكَاةٍ عُرُوضٍ التّجارة» ولا يَصِحّ 
عنهء بل هو مُنكرٌء وسائ ئرٌ أصحابو على خلافٍ ذلك» ولو ثبّتَ عله 
ذلك» لأسيد» ولَعَمِلَ به الواحدٌ مِن أصحابه . 

وَالتَِّرٌ دالُ على وجوب إخراج زكاة عُرُوضٍِ التُجارةٍ؛ فإنَّ أثمَنَ 
أموالٍ الناس وأَغُلاها: ما يُتاجرونٌ بهء فأكثّرُ التبَارٍ والأغنياء يَملكون 
عُدُوضَ الشّجارةٍ أكترٌ ين التَقْديْنِ وتركُ زكاةٍ ذلك مخالَفةٌ لِمَقصَدٍ الشريعة 
في زكاةٍ الأموالِء وهضمٌ لحقٌ القُمَّراءِء وبَحْسٌ لهمء ولو ثُرِكَ القول 
بزكاة عروض التّجارَةَء لكان بابًا للخروج. من فرض الزكاة؛ يِدخُلُ منه 
كل طامع أو صاحب هوّى» وَالنَفْسٌ اقتحيحة ة بمالها. 


عُرُوضُ لجار التي يُتتفَعُ بها مَعَ عَرْضِها: 

وأمّا المال الذي يَعرضْه صاحبّه للتّجارة وهو ينتَفِعُ به؛ كالبيتٍ 
الذي يَسكنهُ ب يَعرِضْهُ للع وهو فيهء وكالمَرْكبةٍ التي تقضي حاجتّهُ يَعَرِضُها 
وهو يِنْتفِعٌ بها؟ فهذا محل خلافٍ عند الفقهاء في وجوب رَّكاتِه» والأظهَر 
أنَّ ذلك على حالتين: 


(1) «الإجماع» لابن المئذر (ص48)» و#الإشراف على مذاهب العلماء» له (81/5). 
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65ل) 
الحالةٌ الأولى : أنْ يكون قَصْدَهُ مِن عَرْضِهِ للبيع التجَارة فيبِيعْةُ 


لِيَشْترِي فلع أخرق: ويَبِيعَهُ ويُضارِبت بقيميِه؛ ففي ذلك زكاةٌ عروضل 
التجارة. 





والحالةٌ الثانيةٌ: ألّا يكونَ قصدُهٌ التّجارة؛ وإنّما أنْ يُبِدّلَ منامًا 
بمتاع ؛ كمّن يَعِرِضٌ فَرَسَهُ المركوبٌ» وبِيَهُ المسكونّء وقميصّة الملبوسَ 
ينه لُلبَيِع؛ ويُرِيدٌ أن يُبِدُلَهُ بعَيْر فحالَ الحَوْلُ عليه وهو يَعَرِضْهُ وهو 
منتفِعٌ بهء فليس في ذلك زَكَاة؛ٍ لأنّه لم يَعْرِضْهُ تجارة؛ وإِنّما كان متاعًا 
وسيصيّرهُ متائّاء وانتفاعٌةُ منه مُوجِبٌ لسقوط الزكاةٍ فيه؛ شريطة ألّا يكون 
انتفاعٌه منه انتفاعًا عارضًا . 


وأمّا عروضٌ البيع التي لا يُنتمّعٌ بهاء ولا يُرَادُ ببيعِها إدارثها 
تجارةٌ؛ بل شراءٌ متاع بثمّنِهاء كمَنْ يَعرِضٌ دارًا أو مَرْكَّا لا يَنتَفِعُ بها 
ليشتري أخرى يَنتفِعُ بهاء ففيها زكاةٌ؛ لأنّه يَعرِضُها لبييها ولا ينم بهاء 
وعَرْضٌهُ للبيع في نفسِهِ تجارةٌ يَلتِمِسُ منه رِبْحًا ولو كان ثُمَنْها يَؤُولُ بعد 
ذلك إلى مَعَاعء ولو أُسقِطتٍ الزكاةٌ عن عروض التجارة لهذه الِلَّةَ؛ 
لَسَقَطلتْ عن كثيرٍ من العُرُوضٍ التجاريةٍ؛ لأنَّ أكثرٌ الناسٍ يُتاجرون 
ليُستمتعوا بأثمان تِجارتهم في العاجلٍ والآجل» وفتخ باب إسقاط الزكاة 
في البيع الأوّلٍ للمعروض يفنح حّ الباب لِمَا بعدّه؛ لأنّه لا دليلَ على وضع 
حل معيّنء وله كمنتهاة والله ألم . 


وبهيمة و الأنعام وَالرُرُوعٌ والحبوبُ إِنّْ كانث عروضًا للبيع» ٠‏ ففيها 
زكاةٌ عروض التّجارة» لا زكاةٌ الحبوب والثمارٍ وبهيمة ا وثُقَوّمٌ 
قيميُّها كما تُقَرّمُ عروض التجارةء ثم تُخرَجُ زكائها مِن كل أربعينَ دِرْهَمًا 
دِرْمَمٌء وقد كان السَّلّتْ يَعمَلونَ بهذا؛ كعطاءِ وعمرو بن دينارٍ والزّهْريٌ 


0 5 
وبونس والشْعْبيَّ والنخَعيٌ والثوري. 














اويا زالآية ١ل)‏ أننطقةا 








زكاةٌ عُرُوضٍ التّجَارةٍ كُلّ حَولٍ: 

وزكاةٌ عروض التجارةٍ تكونُ كلّ عام؛ وهذا الذي عليه عامّةٌ 
السلفٍ. وصحٌ هذا عن ابن عُمَرَ وغيره» سواء أَرَبِحَ في تجاريّه أم لم 
يربح ؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماءء وقد ذمَبَ مالك في رواية: إلى أنه إِنْ 
حال الحَؤْلُ على تجارته» ولم ينض عليه منها شيم فليس عليه زكاقٌ 
وبهذا قال ابن القاسمء وقد جِعَلُوا حُكُمَ السُلْعةٍ البائرة والخاسرة كحُكُم 
السلعةٍ المُحتكرة؛ لآ تجبٌ عليه الزكاةٌ حتى يبِيعٌ ويَنِض له مِن النقدٍ مآ 
لم النُصَابَ . 

ونَضٌُ المالٍ يَعْنُونَ به أنه صار عَيْئَا بعد أنْ كان متاعاء ويُرادُ مِن 
ذلك أنه علامةٌ على أنَّ السُلْعةَ ليسَتْ يائرةٌ» والبائرةٌ في حُكُم المُحتكرة 
حتى تتح وتتحوّلَ ين عَرْضٍ إلى عَيْنِ؛ كيزكم ودينار. ‏ 

ولمالكِ قولٌ يُوافِقُ جمهورٌ الفقهاء في عدم اشتراط البَيْ والرّيْح في 
عروض التجارة إذا كان باختيارٍ مالكها؛ ؛ وهو الأصحٌ في القياس» 
والموافقٌ للآثرٍ والتعليل» وقد روى نافمٌ» عن ابن عمرٌ؛ أل كان يفول 
«في كل مال يُدارٌ في عَبِيدِ عَبيدِ أو دَوَابٌ أو طعام الزكاةٌ كلّ عام»”23 

وأمًا عروضٌ التجارةٍ المجمّدةٌ التي لا يستطيعٌ مالئحها التصرّف 
فيها؛ لضياع وثائقها أو وَضْع سُلْطانٍ يدَهُ عليهاء » فليس فيها زكاةٌ؛ حنَّى 
يَملِكَ التصدّف فيها؛ فتلك ليسبٌ من المالٍ المُدارٍء ولا تَجْرِي على قولٍ 
مَنْ أخرّج المُحتكّرَ مِن المُدارٍ. 

كو ا ا ويا فزكاها بقيمتها التي لو عرّضّها 
لوججَدَ مَن يَشتريهاء ولو كان ذلك في رَبُعِ قيميها ٍ ؛ لأنّ زكاةً العروض 


.)1590( أخرنجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)7107 وابن زنجويه في «الأموال»‎ )١( 























تقييمُها عند الْحَوْلِء ولا اعتبارٌ بقيمتها عند شِرائهاء والعروضٌ التي لا 
تَجِدُ مشتريًا لها لأنَّ النام رَّهِدُوا فيها مَهْمَا كان ثمنُها قليلًا ‏ فهذه لا 
قبمةً لها؛ وعلى هذا لا زكاءً فيهاء والله أعلّم . 

قَضْلٌ الدعَاءِ للمتصِدّقي: 

قوله تعال. «ِوَسَلٍ عوج إِهّ صَلَِتَكَ سكن لمم فيه استحبابُ الدُعَاءِ 
للمتصدّقٍ في نفِسِهٍ وولَيِهء وبالبرَكَةٍ في ماله؛ وقد قال أهلْ الظاهر 
بالوجوب» وليس بصحيحء بل هو مستحَبٌ» ولم يِقُلْ أحدٌ بوجويه من 
السلفي والأئمّة. 

وإنَّما أمَرَ الله نبيّهُ بالدعاء لهم؛ لعِظّم أثر دعوة النبيّ كلل وهي 
مخصوصةٌ بِالقَبُولٍء وَلِمَضْل الدعاءٍ عامّةٌ؛ فَإنَّهِ يُورتُ سَكُنًا وطمَأَنِينك 
يَجِدُهما المدعرٌ له في كَفِْهء فيعذكُرٌ الله فيُخلِصُء ويعذكُرُ ثوابه فيَنتظرهُ 
ويّزْجوه» ولا يتعلّقُ قلبُهُ بما فات من ماله. 

وأصلُ الحُكُم للنبي يل ومن قام مقامّه» ومع أنّ أَخْدَ النبيّ أعظمْ 
هنأك غيره» وإعطاءهٌ أعظلمُ من إعطاءِ غيره» وصلاتَهُ أعظَمٌ من صلاةٍ 
غيره؛ ؛ فإِنَّ الأخدّ والدعاء مِن الجميع مشروعٌ» والدعاءٌ عام لكل قابض 
للزكاة مِن دافعيهاء وكما أنَّ الأخلّ في قويه: جُِذ ين ن توم صَدَهَه» عام 
لكلّ ذي أمرٍ؛ فإنَّ قوته تعلق» «وَسَلٍ عَومٌ» عام كذلك لكل قابضٍ. 

وقد يَخِنَصٌ النبيٌ يكل بتوجيهٍ الخطاب إليهء ولا يعني تخصيصٌ 
الحكم به .وذلك لممْلةٍ ين العللٍ والأحكام: 

منها: أذ الغطات جه إلى الؤلاة احم .ون خيرهرة وذلك لأنّهم 
أؤْلى مَن يقومٌُ بهذا الأمرء فتَوَجّهَ إليهم لبيان أنّهِم الأَحَقُ بالامتثال» وهذا 
كثيرٌ؛ ومن ذلك قولَةُ تعالى: «كاما ابن جهد ) صُفَارٌ وَالْمُتَفِقِنَ وَاغل 
عَك» [التوبة: 408 لأنَّ أمورٌ الجهادٍ تنَّجَهُ في. أصلها إلى الحاكمء وهي 
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منه أعظمٌ وأؤلى من غيره؛ سواءٌ كان ذلك في الكافِرينَ أو المُنافِقينَء فله 
0 ومنه رَطْبةٌ» لا تكونُ لغيرِو» ومن ذلك قولّهُ تعالى: هكم لي ذا 
طَلَتثْمٌ انع مَليَفُوهْنَ لِِدَّتينَ» [الطلاق: .]١‏ 

ومنها: أنَّ الأمرّ الذي يتم الخِطابٌُ لأجِلِهِ عظيمٌء فيتوجّةُ الأمرُ 
الأقلى؛ حل لا ٌَ أحد خروية منهء فلا قم ول أشرّت تقاا في 
البشّرٍ مِن النبيّ كل فإذا توجّه الخطابٌ إليه» كان توَجهُهُ إلى غيره 
أؤلى؛ من 6 وسُلْطانٍء وخاص وعامٌ وذْكُرٍ وأنثى 

ومنها: أنَّ الأمرّ مختصٌ بالنبئ كي وهذا علاث الأصليء وهو 
قليلٌ نادرٌء ولا بد مِن دليلٍ يقومٌ عليه. 

وقد يكون الخطابُ متوجهًا إلى النبي كللهء ولكنٌّ المراد به غيرُهُ؛ 
كما في قولِهِ تعالى: #يّن كتَ في سَكِ يَكآ أَرََآ لَك سَمَلٍ الدب يربو 
الْحكِتّب من تِيك»> آيونس: 44]» فالشَّكُ لا ينسَبُ إلى النبئ كلل. 

وقد زعَمَ مانٍعو الزكاةَ أنَّ هذه الآيةَ: جث من وهم صَدَئَةه 
خاصّةٌ بالنبئ يله شُحًا وطممًا في نُفُوسِهِمء حَمَلَهُمْ على هذا ا 
فقائَلَهُمْ أبو بكر الصّدُيقُ والصحابةٌ معهء فقال: «رَالَهِ لَوْ مَتَعُونِي عِقَالَا 
كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَقَائَلتهُمْ عَلَى مَنْعِد؛؛ رواه الشيخان0؟. 

وقد بيّن أبو بكر والصحابةٌ لهم سُوءَ رَغْيْهمء وبُظلانَ فَهُمِهمء 
بِالحْسبَةٍ والدليل» ثم قاتلوهم على ذلك لما أَصَرُوا على منيهاء وفي ذلك 
أنَّ الضلالة ولو كانت بِيُندَ ظاهرةً» فالواجبٌ بيانها لأهلهاء وإقامةٌ الحُجَدَ 
عليهم؛ فقد يكونُ فيهم مَنْ هو جاهلٌ أو مأمورٌ وهر كارِةٌ» فَإنْ تَبَيّنَ لى 
عاد إلى الحقٌّ والرشدٍ. 


نا نا 


00( أخرجه البخاري (97854)» ومسلم‎ )١( 
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ا قال تعالى : طوَارّن عدوأ مدا دروا وُسصُذرا وكنربقا بت 
المؤينينت وَإرَصسانا عرب به أله ووَسُولهُ ين قبل ليشن إن أزذنآ إلا 
الْحْسق ولد ع بد بكم لكيفت 9 لا نثد م ذو بدا لمَسيدُ أيِس 
عل تنك ين أل يم كين قُ أن َع فِيدٌ فيه يعَالٌ بوب أن يمرأ 
َه حب الْمُلَرنَ4 [التوبة: 11١8 1١/‏ 





في هذه الآيةٍ: ينيم المساجد أن ثبنى لغير الّ: ولو كانت في 
ظامرها أنّها له؛ لأنها م مَجِمَعٌ المؤهنين» ودَلَالةٌ على توحيدٍ ربٌ 
العالّمين» وهي بيوثّه؛ وأخلها ' رُوَارُه؛ فيجبٌُ أنْ تُطهّرَ عن كل مَقَصَدٍ 
سوءع. 

وقد بْنِ مسجدٌ الضّرَارٍ بكيدٍ بِينَ النصارى والمُنافِقِينَ؛ فقد كان في 
الخَرْرَجَ رجل يُقَالُ له: أبو عامرء تنّصَّرٌ وترهّبَ وتنسّكَ في الجاهلبّةٍ 
بالنصرائيّق ولما قَدِمَ النبئُ يك المدينة» وظهّر أَمْرُه وقَوِيَتْ شوكتّه» 
غاطة ذلك وتريصٌ به الدوائرٌء وفكرٌ وقَدّ وقُيِلَ كيف قدّرء ولَحِقَّ 
بفْرَيْشٍ يش يرهم ثم لَحِقّ بهِرَفْلَ وأَبْدَى نصرانيتَةُ وأنّه على مِلَيهم ويُريدٌ 
الخَلاصٌ ين مِلّدِ محمدء فكائبٌ قومًا مِن المنافقينَ بعلك المكيدة؛ لِيبنُوا 
المسجدّ ويكونٌ مكانًا له يأمَنُ على مَن يُريدُهُ مِن المُنافِقينَ» ويّلتقِي بهم 
ويُمْلِي عليهم» ويّجمَعٌ السَّلاحَ لقتالٍ لنب ك8 وأصحابه» فَبَتَوا المسجدّء 
وجاؤوا إلى النبئ وَل يَلتسونٌ برَكتّه وتشريعَةٌ للصلاةٍ فيه؛ وفي هذا عِظم 
تواظؤٍ المنافقينَ مع اليهودٍ والنّصَارَى . 


طُرْقُ المُناِقينَ في حَرْبٍ الاسلام: 
وللمُنافِقِينَ مسالكُ وطرقٌ في حرب الإسلام والإضرارٍ به وإضعافه 
وتشويه أهلهء وجامع ظُرِّهِمْ في ذلك طريقان: 























سويد لووقا (لاية م.م 0 








الطريقٌ الأول: محاربئُ بالممنوع» وهذا الطريقٌ يَسلُكوئَهُ في حالٍ 
ُوّتِهِم وَأَمْنِهمء فيتَخِذونَ وساكلَ ظاهرة المُحَادَةٍ و للإسلام مِن خارجه؛ 
بإعانةٍ الكفار م مِن أهل الكتاب وغيرهم بالمالٍ وَاللْسَانٍ وغيرٍ ذلك؛ كما 
يَفْعَلُ مُنافقو المديئةٍ مم يهودهاء حيئما يَنْصّروتَهُمْ ويُعَرُرُوتَهُمْ ويتبتوتهم 
ويَعِدُونَهُمْ بالمُؤَاخاةٍ وانّحادٍ المصيرٍ متهم . 

الطريقٌ الثاني : محارييهُ بالمشروع» وهذا الطريقٌ يَسِلْكوتَهُ في حال 
ضَعْفِهمٍ وحَؤْفهمء فيتّخِذونَ وسائلَ مشروعةً يُحسِنُ النامنُ الظنَّ بهاء 
ويُقبلونَ عليها؛ لِيُدِحِلوا مِن خلالها ما يُرِيدونَ مِن خُبْثِ وشَرَءٍ وهذا 
يكون باستعمالٍ وسائلٍ لكر كبناء المساجدٍ وطباعةٍ الكتب واستعمالٍ 
دل ة التشريع المُشتبهةٍ لتسهيل مُرُورٍ ما يُريدونَ مِن الشرّ باشم الإسلام؛ 
فإذا وجَدوا دليلا مُشتبهًا يَعْضْد د شَرَّهمٍء تمسّكوا به وأذاعُوه وأشاعُوه؛ 
ليتَترّسوا به» وإذا وجََدُوا دليلًا صريحًا مُحْكَمًا يُعَارِضٌ هوامهُمْء كُشَحُوا 

وتعظيمٌ المتشابهاتٍ اختبارٌ لموقف المُنافِقينَ منها ؛ قال تعالى: «كأم 
ل في مويو رَيَمٌ سين ما تكله ينه ايده اليد وب تأْويليء4 [آل عمران: 7]. 


ومن هذا الطريقٍ بَتَوْا مسجدً الضّرَارِ؛ِ لما عجَزوا عن حرب 
الإسلام من خارجه» بَدَؤُوا به من داخلهء مع ما في بناء المساجدٍ من 
إنفاقي مالٍ وجهدٍء إلا أنْهم بدَلُوا ذلك لجَمْلةٍ مِن المَقَاصِدٍ الظاهرة 
والخفيّة : 


منها: شَقٌُ صفٌ جماعة المُسِلِمِينَ حول النبيّ كله في مَسْجِدِهِ 
ومَسِسِهء وتدليسْهُمْ نهم لم يجْمَعوا الناسَ حولَهمْ إلا لأجل عبادةٍ اللو 
لا لأجل الدُنياء وإنّما غايتُهم تعطيلٌ ما يَدُعو إلية رسولٌ الله يله؛ وهذا 
ما لا يُدرِكُهُ أهلٌ العَفْلةٍ والكَرَارةِ من المؤمنينٌ. 














اه لت اكه 





ومنها: أنَّهِم يُريدونَ الانفراد بالمؤمِنينَ» فيَجلسونَ إليهم». ويُحدّئونَ 
بما يُريدونَ مِن الهوى والفتنةء ولا يَسْمَعْهُمْ أحدٌ كالنبي ككهِ وخيار 
الصحابة وكبارهم؛ ؛ لأنّهم لن يتَحلّمُوا عن الصلاةٍ في مسجد النبي كل» 
وقد كان للمُنافِقينَ وَجَامَةٌ وظهورٌ أولَ الأمرء يَقُومُونَ ويتحدّئونٌ ويُسمَمْ 
لهم قبل انكشاف أمرهم؛ كما كان لِعَبْدٍ ال بن أَبيْ مقا في مسجد 
النبئ لله يَحظبُ فيه يوم الجمُّعةٍ قبل غزوة أَحُدِء ويُذكُرُ الناس ويَحْفُّهم 
على الاقتداء برسول الله َي واتّباعه . 

ومنها: أنّهم يُريدونَ أن تكونّ لهم يد علا على الإسلام وأهلهء 
فيَئِقُ الناسنُ بهم» ويقومونٌ بقيادتهم في مصالجهم الأخرىء وإذا قالواء 
سُمِعَ لهم» فيَطْمَعونُ في العلوٌ على الإسلام والهَيْمَئَةٍ عليه بواسطة تشبيد 
صروحه . ' 

وهذا إذا كان في مَساجِدَ ظاهرةٍ وهي بيوتٌ الله» فكيف مَكْرّهِمٍ بما 
هو دُونَ ذلك مِن خذمة العا ونشر الخير وتشييدٍ وَسَايْلٍ الإعلام وغير 
ذلك؛ ممًا هو أكتّرٌ حَمَاءَ وأشدٌّ لبسًا على المُسِلِمِينَ؟! 

قونه تعال: ظوَإِرْصَادًا لِمَنَ عارك لَه وربسوكُ من بل وَلَخْلِشُنَّ إن ]1 
لا لْحْسَقٌّ». فيه: أنَّ الله دلّلَ للنبيّ والمؤمنينَ على سُوءِ قَصْدٍ المُنافقِينَ 
بع ملت 0 وَقُرْبهم ممّن يُحَارِبٌ الله ورسولّه» وكانوا على 
قُرْبٍ ومو من أب بي عامر الراهب التّضْران ني عدوٌ النبي يله وأصحابه؛ 
قال ا الُبيْرٍ وغيرُهم بأنّه المقصودٌ بهويه, 
«تإنيكنا لمن عارب لله وَرَسواء ين مله . 

وفي هذا: أنه مِن الع والحكمة سَبْرٌ الأحوالٍ السابقةٍ للناس قبل 
الحُكُم على فعلٍ ظاهر فَعَلُوه وعدم فصل ما سبق منهم عدا لَحِقَ؛ فإنّ 


.)18449 /5( /ل71)» واتفسير أبن أبي حاتم»‎  ”9/5/17( ؛تفضير الطبري»‎ )١( 
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أفعالَ المُنافْقينَ ثُمَهُمْ بسِيَاقَاتِها لا بذاتهاء فَمَنْ نظر إلى بعضها بذاتّه» 
استحسّتها واغترٌ بهاء وزعَمَ الجاهل توبتَهُمْ وصلاح أمرهم؛ وهذا ظاهرٌ 
في الآية. 

وفيما سبّقٌّ لما بيّنَ الله لنبيّه نهم لو خرّجُوا للجهادٍ ‏ وهو عمل 
عظيمٌ صالحٌ ‏ لَأَنْسَّدُوا فيه؛ كما قال: ظِلْوُ حَرَمُا فيك نَا رَاموكمْ إلا 
حَبَالَاع [العوبة: /40]» 0 هرًا للحُكُم عليهم: «لتد 
شا ألفئة ين هَل وَكنوا الك الخو ره [التوبة: 48]» فسِيرتُهُمُ السابقةٌ 
بتقليب الأمورٍ وقصدٍ الفتنة > حَرِيّةٌ أنْ تَجَعَلّهم بَعِيدينَ عن فِعْلٍ الخير بن 
صادقةٍ؛ بل لغاياتِ شر وفتنة. 


تأكيدٌ المُنافة فِقينَ أفْعالَهُمْ الصالحة ِالأَيمَانٍ: 


وفي قويه تعالى لِرَلِيِْسُنَ إن د إلا الْحْنقٌ ونه يبد ينم 
كنوت أنَّ كثرةً الأَيْمَانِ 0 الأفعال الصالحةٍ مِن علامة المُنافِقينَ؛ 
لأنَّ المؤينٌ تَكْفِيهِ سِرَتُهُ السابقةٌ وظاهرٌ فعله لإحسانٍ المؤمنينَ القن بده 
ون احناج إلى اليمين فَعِنْدَ الحاجةٍ إليها في الأمورٍ المشتبهقء لا الأمورٍ 
البيّنة؛ فبناءٌ المساجدٍ لا يَحْتَاجٌ إلى يمن من مؤمِنٍ لِبَيَاذِ حُسْنٍ قصده» 
دلكنّ المنافقّ عل مُنافَضةً باطنه لظاهره» فيِكيِدُ الأَيّمانَ لتسكين ما يَعلّمُةُ 
من نَفْسِهِ ويَعتقِدٌ اظلاعَ الناسٍ عليهء والمنافقٌ تعجر رُ أفعالَةُ عن 0 


فَيُوَكُدُها بِأَئْمْانه . 
فونه تعال: «لْمَسَيِدٌ أييسَ س عَلَ الَّقُو مِنْ ألو يَوْرٍ أَحَن أن تَقُوم فِيد» 
إن التشايقوة مسية الشرار قرا ون مسسمل قاد1 لبك ول في الاصد 


عور ع 


وَالبُعِْ عن مسجل النبيّ 46 فلا يُتَّهَمُوا برب من مسجله فَيُهِدَم؛ فإِن 
حالَهُ كحال قُبَاءِ وَبَظنُونَ أنَّ حَكْمَهُ كخكيمه. 
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المَمْجِدُ الذي أَسَّسَ على الَقْوَى : 

اخيُلِت في المرادٍ بالمسجدٍ الذي أُسّسَ على التّقُوَى المذكورٍ في 
الآيِء وتَّردّدَ قولٌ السلفٍ والكَلّفٍ فيه بِينَ مسجدٍ النبيّ يله وبينَ مسجل 
قُباءِ» وسببُ الخلافي: أنَّ الله ذكر وَصْفَ المسجدء وكل واحدٍ ين 
المسجدَيُنٍ أحقُ بالوصفي مِن وجه؟؛ وذلك أنَّ مسجدّ النبي كله أحَنُّ 
بوصفي التَفْوَى في فوله: ليس ع عَلّ التّفْوق4» ومسجد قَباءِ ءِ أحَق ِالسَبْقِ 
بالبناء في قوله؛ هين أل يَوَرِ»؛ فقد بُنِيَ قبل مسجدٍ النبي كَل» وقد 
اختلّف السلث في ذلك على أقوالٍ ثلاثة: 

القولُ الأولُ: قولُ جماعةٍ السلني؛ أنَّ المراد به مسجدٌ النبئ كل؛ 
فقد ثُبَتَ في مسلم؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الحُذْرِي؛ قال: «دَخَلْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يل فِي بَيْتِ بَعْضٍ يِسَاقِوء قَقُلْتٌ:ِ مَا رَسُولَ الل أَئْ 
المَسْجِدَيْنٍ الَّذِي أَسّسّ عَلَى اللَقْوَى؟ كَالَ: كَأحَدَّ كما مِنْ عو فرت 
ال قَالَ: (مُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا)؛ لِمَسْجِدٍ المَديئقا؛ا 

وفي «المسئَدٍ»؛ مِن حديثٍ سهل بن 0 وهذا القولُ 
رُوِيَ عن عمرٌ وابن عمرٌ وزيدٍ بن ن ثابتٍ وابنٍ المسيّب”؟. 

القولُ الثاني: قولُ ابن هيريق» أن السزلة به كل مسجدٍ بُنِيَ على 
الى بالمدينة©؟ . 

القولٌ الثالثُ: قولُ ابن عبّاسٍ » رواهٌ عله علي ؛ بن أبي طلحة؛ بأنّه 


مسجل ه42 أنه أولُ مسجد بنِيَ في الإسلام لما نزّل النبئُ على بني 
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عمرو بن عَوْففِ في قُبَاءِ يوم الائتيْنِء فأقامٌ فيهم أبس مسجد قبا 
ارتحَلَ عنهم يوم الْجَمَعَةٍ 5 إلى بني سالم بن عوفي» فصلَّى عِندَهم الجمعة 
وهي أولُ جمعةٍ في 0 ثَّ ذمَبَ ودكل المدينة» ونزَّلَ على بني 
مالك بن الجا ارعلي أبي أَيُوبَء فأسَّسَ مسجدهُ بِالمِرْبَدٍ الذي كان 

مقرل بن عباس قال الشَّْبِي والحسنٌ وأبو سَلَّمَةَ وعُرُوةٌ وسعيدٌ بن 
جبيرٍ وقتادة”” )+ وسياق الآية يعد ذلك؛ وذلك مِن وجوو: 

الوجهٌ الأولُ: أنَّ مسجدّ قباءِ أسبَّقُ مِن جهة البناءء والآيةٌ جاءث 
في تقييد وصفب المسجدٍ الذي أُسْسَ على التَقوَى بِأنّه الأسبقُ في الزمّن» 
وهو قوله: لين أ يرَ4» ولو جاء الوصت بأنّه الذي أَسْسَ على التَقْوَى 
مجرّدًا عن التقييدِء لكان الأَحَنٌّ به مَسْجِدُ النبئ كله؛ لأنّه أولى مساجد 
المدينة بالوصف بلا خلافي. 

وأمًا حديتٌ أبي سعيدٍ السابقء فقد جاء جوابٌ النبي كله على َذْرٍ 
سؤالٍ أبي سعيدء وهو قولَهُ: (أَيْ المَسْجِدَيْنٍ الَّذِي أُسَّ عَلَى الَقْوَى؟)» 
ولم يُقيّده ب(أوَلٍ يوم كما في رواية مسلم في «صحيحه»» فكان جوابٌ 
النبئ وَكله: (لِمَسجِدٍ المديئة). 


الوجهُ الثاني: أنَّ مسجدً الضّرارٍ بُنِيَ قريبًا من قُبَاءِ؛ كما قالَهُ بعض 
المفسّرينَ؛ كابنٍ عبَّاسٍ والضححاكِ وقتادة والسدٌ 0 وأراد المُنافقونَ 
تشبيهّهُ بهه ولم يُريدوا تشبيهة بمسجدٍ النبئ كله فَقُربُهُ من مسجدِو صِرَارٌ 
بين وقربّة من قُباءِ ضِرَارٌ خفئٌ. وهذا ما أرادُوةُ» وقد كان النبيُ يأتي 
إلى مسجدٍ قُبَاءِ كل سَبْتِ للصلاةٍ فيه» وكان المُنافِقونَ يَرْجُونَ أنْ يأتي 


.)515/4( «تفسير ابن أبي حاتم؟ (5/ 18417)) و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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إلى مَسْجِيهم يُشرّعُ الصلاءً فيه ولو مََةُ؛ لِيَتَخِذُوا ذلك سبيلا لِجَذْبٍ 
الناسٍ إليه؛ وقد بيّن الله لنبيّه وللمؤْمِنِينَ القَرْقَ بِينَ المسجدَيْنِء وأمًا 
مسجدٌ النبئّ ل فأمرُهُ بِيّنّ في فضلِهِ والصلاةٍ فيه» وليس محل مُشْابَهةٍ 
لمسجيدٍ الضّرارٍ عند المُنافِقينَ» ولا عند غيرهم. 

الوجهٌ الثالثُ: أنَّ مسجد النبيّ كه يقومٌ فيه النبيْ وصحابتَةُ 
بِصَلواتِهم في يَوْيهِم ولَبْلَيهم» وفيه مَجِلِسُهِمء والأحَنُ بقويه. ال 3 
كَقُومَ فِيةٌ» المسجدٌُ الذي لا يقومٌ فيه النبيٌ يله دَوْمَا كقّبَاءء وظاهرٌ 
2 أن قيامَهُ بمَسجدِو متحقّقٌ دائمٌ» وقيامَةُ في قُبَاءِ عارضٌ» فجاء 
التنبيهُ عليه وحَمْلٌ الدليل على التأسيس أَوْلى من التأكيدٍ؛ لأنّه أقرَبُ 
إلى مسجدٍ الضّرارٍ مكانًا ومَْلة عند المنافقين. 

الوجةٌ الرابعٌ م: أنَّ سياقٌ الآيةِ دالّ على أنَّ المراد مسجدٌ قباء؛ 
فقد ذكَرَاللة وصمًا بعدّذلك: #فِيه َال رت أن كمرك 
والمقصودٌ به: مسجدٌ قباءِ ومن يُصلّي فيه. 

وفي هويه تعال. «ؤِيد يبال يوب 3 يكلمَوا رلته يب افيه 
إشارةٌ إلى أنَّ النظافةً مِن الإيمان» وأنَّ ل و3 الثُفاق؛ وذلك أن 
ظاهرَهُ أنَّ المُنافِقِينَ في مَسْجِدٍ الضّرَارٍ ليسوا كذلك. 


َم مسجل ارا وسُترُوج الفِثْنة : 

ولمّا كان النبئ كَل ذا قُدْرَةٍ وسلطان» هدم مسجدٌ الصّرارٍ وفي 
هذا دليلٌ على أله يجب على الإمام أن يَهِدِمَ صروحَ الشرٌ والفتنٍ ولو كان 
ظاهرُها خيرّاء ولا يُعَّرُ بتركها إلّا لسببين: 

الأولُ: أن يكونَ عاجرّاء وليس ذا قُثْرةٍ وقُّةِ على ذلك. 

الثاني : أن يَعْلِتَ على الظنّ حصول فِتْنةٍ بهَدْيِها أعظّمّ مِن فتنةٍ 
بَقَائِهاء وهذا يُحكم بِالعِلْمٍ والعدلٍ لا بتومُّم فتنةٍ لا حقيقةً لها ولا 
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لقَدْرهاء وكثيرًا ما يتراخى السُلْطانُ فيترُكُ الشرورٌ لفِئَنٍ متوهّمق ويُقِمُ 
أهلّ الغَيْرَةٍ والحمبّة على دفع شر بقُذْرةٍ متومّمةٍ وفتنةٍ لاحقة متحَفَّقةٍ 
أعظمَّ» وهذا باب يُقضى فيه يتجرد وعلمء فلا يكفي فيه التجرّدُ بلا عِلْم 
ولا يكفي فيه العِلْمُ بلا تجرّد. 


كول صُرُوجٍ اشر والفِيْنةٍ: 

أْمْرَ الله نبيّه يك بِهَجْرٍ مسجدٍ الصّرَارٍ وعدم القيام فيه بقوله: بلا 
كثْمَ فيه و تاي ؛ وذلك لأنَّ مقامٌ القدوة يَخْتَلِفُ عن بقاع غيره» فتوبة 
الخطابُ [ إلى النِيّ يكل من دون المؤمنين نٍ لأنّهم له تَبَعٌء ثم قامَّ النبيئ ككل 
بِهَدْيِه؛ وبذلك يُستأصَلْ شرّهء ويتحقَّقُ كمال الكفاية للإسلام والمُسِلِمِينَ 
مله . 

وقد كان النبئُ يك قبل ذلك يَعْسْى نَوادِيَ المشركينٌ وأعيادهم 
مُنكِرًا عليهمٍ كُفْرَهم وشِرْكُهم ومُخالفتهم لأمر الله» ولمّا كان في المدينةٍ 
وقَّرِيَ يّ سُلْطانُةُ واشَدٌ أمرّفٌ نهاه الله عن المقامٍ في أماكنٍ الشرّ والفتنة؛ 
كمَسْجدٍ الضّرارِ؛ لاختلانيٍ الحالَيْنِ؛ حال القّدْرقِ وحالٍ العَْزِ وكل 
صرج للمِّرْكُ والفسقٍ يدخل في هذا الحكيمء ومنها غِضْيانُ المَنابرٍ 
الإعلامية وَالمَحَافِلٍ العامّةٍ والنوادي والمجامع ؛ فإنه في حالٍ العجزٍ عن 
إزالتهاء فإنَ دخولها وَغِشْيائّها على حالتيْنِ: 

الحالةٌ الأولى : دخولها للقيام بنقيض مقاصدٍ الشرٌ الذي أُقيمَتُ.له» 
فإذا كان المكانٌ وْضِعٌ مَ للشُرّك فيَجبٌ عند دخولِهِ قصدُ النهي عن 
السَّرْكِ؛ لأنَّ دخولَ القدوةٍ لها بما يُخَالِتٌ هذا القصدّ الذي أَقِيِمَتْ 2 
تشريعاء ويُعَدُ سكوثهُ تأييدًا لها . 

وقد كان النبُ ل يَْشى نوادي قريش وقبائل العرب» فَبَأمُرُهم 
بالتوحيدٍ وينهاهُم عن الشّرْكِء: ويَأمُرٌ بأصولٍ الفظرة العظيمةء ويَنهاهُم 




















1075 ةكد 
عمًا بدّلوا منهاء ولم يكن النبئ كه يعتادُ الإنكان عليهم بما يَعلَمْ حُرْمََة 
بن افلم وأقوالهم التي هي دون الشّرْكِء فكان يبأ بالشرٌ من أعلا 
وَيَرِدُ إلى أ شهّرٍ أسواقٍ العرب يَعرِضٌ دِينَهُ في عُكَاظ ومَجَنَةٌ وذي المجَازِ؛ 
كما زوع إلي 3 مِن حديث أبي الرُبَيْرٍء عن جابر؛ قال: مَكَتّ 
3 َسُولُ اللو 4 بم عَشْرَ سز» يبع انس في مَكازلهم بشكحاظط وَمَجَةء 
دَفِي المَوَاسِمٍ بعِئى » يَقُولُ: (مَنْ يُؤوبِني؟ مَنْ يَنْصُونِي حَنَى تَى بلع ِسَالَةٌ 
رَبّيء وَلَهُ الجَنَّةُ؟) 35-9 َّ ؛ ارج 1 مِنَ اليَمَنِء أو مِنْ مُضَرٌ - كذَا 
قَالَ ‏ فَيَأَتِبه كَؤْمُة َيَقُوأً : اخدّز 5 ري يْشٍ لا يَفْيِنْكَ وَيَمْشِي بين 
رِجَالِهِمْء وَهُمْ يُشِيرُونَ إلَْه 3 

وقَصَدَ هذه الأسواقٌ؛ 28 أشهه شهَرٌ أسواقٍ العرب ومَجمَعْهمء وإذا 
ذُكِرَتُ مَجامعٌ العرب» كانت هذه الثلائة 5 أولهاء وقد روى البخاري» عن 
ابن عبّاسِ؛ قال: كانت عُكَاظء وَمَجَنَّةُء وَدُو المَجَازٍ: أَسْوَافًا فِي 
المجاهلتة 29 


وكانتٍ العربٌ تَرئْبُ هذه الأسواقٌ كلّ عام» وتتواقدُ إليهاء وتُظهرٌ 
الشرْكَ والفِسْقَ مقروثًا ببيع وشراء وإنشادٍ شعرٍء وقد كانث مكاظ أعظلمَ لك 
الأسواق بين تَخْلّةَ والطائقٍ» وأمّا ذو المَجَانٍ فكان خلّف عرَفدٌ» وأمّا مَجَنَُّ 
- بفتح الميم وكسرهاء وبة بفتح الجيم والنون المشتّحةٍ فهو مكانٌ على أميالي 
يسيرة ين مكةٌ بناحية مر الطَهْرانِءِ وقد كانتٍ العربٌ ثُقِيمُ بسوقي عكاظ شهرٌ 
شوّالٍء ثم تتحوّلٌ إلى مَِجَنةَ قم فيه عِسْرينَ يومًا مِن ذي القَعْدوْ» ثم قد تتحؤل 
إلى سوقي ذي المَيجَازِء وهو على يّمِينٍ القادم مِن عَرَفَةَ ين جهة المُحَمّسٍ . 
وغِشْيانُ هذه المواضع قد يكونٌ واجيًا على القدوة إذا كان لا يَصِلَ 
إلى الناس إِلّا بهاء كما كان يَفعلهٌ النيئ ل. 
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الحالةٌ الثانيةٌ: دخولها لغيرٍ ما يُناقِضُ مقاصد الشرٌ الذي أُقِيمَتْ 
له؛ كمَنْ يأتي صروحٌ الشّرْكِ والكفرٍ لأمرٍ مباج أو مشروع» لكنّه مفضولُ 
لا فاضلٌ؛ فهذا الدخولٌ لا يجورٌ؛ لأنّه يضمن تأييدٌ القدوة وتشريعةٌ لش 
عظيم بإنكارٍ ما هو أقل منه؛ كمّن يأتي صروح الشّرّْكِ أو الكبائرٍ كالرّنى 
لِيَتَحَدَّتٌَ عن فضائل الأعمالٍ والأقوالٍ والآداب والسلوكِ والتربية» 
وبمقدارٍ قدوته في الئاس وأَئْرِِ عليهم يكونٌ ثم وتعظم فتننّه للناسٍ» 
وكثيرًا ما يَغْترٌ بعضٌ المُصلِحينَ بما يَقولونَ من خيرء ويَعْفُلونَ عمًا 
يَتْركُوئَهُ من شرٌ؛ فيَشْكَلْهُمُ المفضولٌ عن الفاضل من الدّينِ» فيَفتنونَ 
ويُفتَونَء فمن أعظّم فتنةٍ المُصلِحينَ اختلالٌ مَرَابِ الشريعةٍ في دَعْوَتِهم. 
ومن دحلها ين سَوَادِ المُسلِمينَ ممّن لا يقد بقوله ولا يبه له» 
فإثمَهُ بمقدارٍ ما يَحَقَّهُ هو في نفسه مِن شر منهاء وبمقدارٍ ما يكثُرٌ به ين 
سَوَادِهُمء وبِحَسَّبٍ ما تحن له ون منفعقٍء وما يَلحَقُه وغيرَةٌ ِن مَفسَدق. 
تَعدُدُ المساجدٍ في الحَيّ الواحد: 
ولا يجوز بناءً مسجدٍ مُجاورٍ لمسجدٍ الحيٌ؛ ما دام الناسُ يَسمَعونَ 
الأذان من فوقٍ سطح المسجدٍ بلا مُكبّراتٍ في زمن سكون الرُياح » وبلا 
ضجيج الأسواقي والطرقات؛ فإنَّ هذا يفرّقُ ق جماعةً الناسٍ» ويُعطلل بعشل 
المقاصدٍ من جُمْعِهِم؛ فين المقاصدٍ تَعَارُفْهم» وأداءُ الحقوق بينهم؛ من 
صَبج حال وأمرٍ بمعروفي ونهي عن منكرء ودفع للبغضاءٍ ءِ فيما بيهم ؟ 
إن الجيرّانَ آهل الرّحِمٍ إِنْ تعدّدتُ َساجِدُهم تَهاجَرُوا؛ كل بِمَسْجِدِه 
ولو جِمَعَهُمْ مسجدٌ واحدٌّء تَعارّفوا وتقاريث نُفُوسُّهم برؤية بعضهم بعضّاء 
وتَكَافَلَ بعضّهم عن ذَلَةِ بعض» وقد كان بعضٌ السلفٍ يُسمُي تعدٌّدٌ 
المساجدٍ في المكانٍ المتقارب والحيٌ الواحدٍ بِذْعةٌء ويُروى أنَّ أنسّ بن 
لما مل اليَصّْرة جَعَل كلما خطا حظوتين نِ رأى مسجدّاء فقال: ما 

















لك تعكرانت 





الم 





هذه الِدعٌ؟! كلَّما كَثرتِ المساجدُ قل المُصَلُونَء أشهّدُ لقد كانت القبيلةُ 
بأسْرِها ليس فيها إِلّا مسجدٌ واحدٌء وكان أهلٌ القبيلةٍ يتَناوَبونَ المسجدٌ 
الواحدّ في الحيئ مِن الأحياء . 

وأمّا إِنْ تباَدّث أطراف الحيّ والبلدٍ حنّى لا يَسمَعٌ الناسنٌُ الأذان 
لو نُودِيَ ون فوقٍ سَطلحِهِ بلا مكبر زمَنَ هدوءٍ وبلا صَحُبٍء فلا حرّجَ من 
بناءٍ مساجد؛ كما يّنى النيئ كك مَساجدَ في المدينةٍ لأهلها ؛ كمسجدٍ قُباءٍ 
ع ع ل ع 
بالصّلا»: قال: نعم ٠‏ قال: (تَأَجِبْ)” ومن سيع النّداءَ من جِهئَئِنٍ 
وتَقارَبَ منه مسجدانء لم يَفقِدْهُ الجميعٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ يظُنْهُ في الآخرٍء 
فلا يُعرّفُ المؤمنونَ مِن المُنافِقينَ» ولا يتَمايّرُ الصَّالِْحونَء وتَضْعَفٌ 
الشهادةٌ للناسٍ بالإيمان وتَرْكِيتُهم بالخير. 

وإذا كَثْرَ الناسُ وتّزاحموا في المسجدٍ حنّى لا يُطيقّهمء فالأولى أنْ 
توسكُوة أو يدلو بمكانٍ أوسَعَ منهء ولا يَبْنُوا مسجدًا قريبًا منه فتتعدّد 
المساجدٌ في المكانٍ المُتقارب؛ كما نص على هذا أحمدُ بن حنبل 
وغيره . 

وإذا تعدّر ذلك؛ كما يكونُ في العواصم المزدحمةء والمدنٍ الكبيرة 
بالناس» والأبنية المرتفعةٍ الشاهقةٍ التي يتعدَّرُ معّها جَمْعُهِم في مسجدٍ 
الحئّ؛ فبعضٌ الأبنية الشاهقةٍ اليومٌ م مَن يَسْكُنها 3 ع صِكْرٍ أرضها آلاك 
الناس» ولو كانوا على الأرضء لكانوا حيًا كاملا أو قريةً كاملةً» وإذا 
كانتٍ الحالةٌ تلك» فلا حرّج من تعددِ المساجدٍ في المكان المُتقارب؛ 
لاجتماع ممفسدتَيْنِ؛ فيجورٌ ارتكابٌ أدْناهُما: 


(1) «المدغل» لابن الحاج 010/0 (2)1 أخرجه مسلم (808). 
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المَفْسَدةٌ الأولى : تَركهُمْ للصلاة جماعة عبرم للمساجد؛ لعدم 
وجودٍ أماكنّ لهم فيهاء ولا يَجدونَ بدا مِن سكنى بُيوتِهم تلك. 

وَالمَفْسَدةٌ الثانيةٌ : تَعدُدٌ د المساجدٍ في الحيّ والمكان المُتقارب . 

والنشدا الأدان أعَلمٌ؛ لأنَّ العُذْرَ بتعدُدِ المساجدٍ ظاهرٌء والفتنة 
في مِثْلِه في الدّينٍ كَل من الفتنةٍ مِن وقوعها في حي قليلٍ العددٍ كثيرٍ 
المساجدٍء وقال صالحٌ بنُ أحمدّ بنِ حنبل لأبيه: كم يُسِتحَبٌ يستكت أن يكون 
بِينَ المسجدَيْنٍ إذا أرادُوا أن يَبْتُوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال: لا يُبنى 
مسجدٌ يُرادُ به الضَوَّرٌُ لم ا 0 فإنْ كَثْرَ الناسُ حنّى يَضِيقُ 
عليهم» » فلا بأمنَ؛ يُبْنَى وإنْ كَرْبَ ذلك منه© 

قوثه تعال: طلَمَْمِدٌ أييْسَ عل لتقو يِنْ أل يوم لحن أن مَعُوم فِيذ» 
أَحَدَ منه بعضٌ الفقهاء استحبابٌ الصلاةٍ في المسجدٍ القديم عند تعدَّدِ 
المساجدٍ في البلدٍ أو الحيٌ؛ فقد ذكرَ الله عِلَةَ التفضيل للمسجد أنه أَرِيد 
به وجة اللوء ثمّ أنه ب نِيَ قديمّاء وهذا يدُلُ على َضْلٍ الأقدم على 
الأحدّث؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ نَ أَوَّلَ المساجدٍ يُبنى في البلدٍ لا يراد منه إِلَّا 
الصلاةٌ وعبادةٌ اللو» بخلافيٍ المساجدٍ اللاحِقةٍ لهء فقد يقعٌ في نفوس 
عايريها المُناقسةٌ والجاة» وربّما قصدٌ الضّرَارٍ والتفريقء إن أوّلَ الأعمالٍ 
أَصْدَقُها . 

وْلَى المساجدٍ بالصلاةٍ عند كَثْرَتِها 

وإذا تعدَّدَتٍ المساجدٌ في البلدٍ أو الحيّ الواحدٍء فقد اختُلِف في 
أيّها أؤلى بالصلاة فيها: 

فينهم: من قال بتفضيل الأقدّم؛؟ لظاهر الآيةء وقد قال ثابتٌ 


:0194 /1( «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح»‎ )١( 
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البْنَانيُ: «كنتٌ أقبِلُ مع أنس بن مالكِ مِن الرَّاويَه فإذا مر بمسجدء 
قال: أمُحْدَتُ هذا؟ فإِنْ قلتٌ: نَعَمْ مَضَىء وَإِنْ قلتُ: عَتِيقٌ» صلَّى»؛ 
رواة أبو نيم الفضلٌ بن ذُكَبْنٍ في كتابه الضادة0 , 

وبهذا كان يَعملُ غيرٌ واحدٍ مِن السلي؛ كما رَوَى ابن أبي شَيْبَة 
عن عوفيء قال: «قَدِمَ عَايِلٌ لِمُعَاوِيَةَ وَكَانَ بَعَنَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِء قُتَرَلَ 
مَئْلّاء كَإِدا هُوَ بِمَسْجِدَيْنِء كَالَ: أَيُّهُمَا أَمَْم؟ كأخيرَ بو قأنَى الّذِي هُوَ 
أَقْدَمهُمَا70 . 

وبه كان يعمل أبو وائل9", ومجاهِدٌ؟"؛ رواءٌ عنهما ليثُ؛ أخرجة 
ابن أبي شَيْبة. ' 

ومنهم: مَنْ قال بتفضيل المسجدٍ الأكثر جماعة على المسجدٍ 
الأقدّم؛ وذلك لقوله يكِ: (إنَّ صَلَاةَ الرجُلٍ مَعْ الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِ 
وَحْتك وَصَلَائُهُمَعَ الرَجُلَيْنٍ أزْكَى مِنْ صَلَاِهِ مَعَ الرَجُلِء وَمَا كَثرَ كَهوَ 
حب إِلَى الل تَعَالَى)؛ رواةٌ أحمد وأصحابٌ «السنن»©. 

والأظهرٌ: أنّه إنْ كان في البلدٍ أو الحيّ الكبير مساجدٌ متعدّدةٌ: 
مسجدٌُ الحىّ القريبٌ الذي يصِلَّي فيه جيرانٌ الرجُل» ومسجدٌ قديمّ 
ومسجدٌ أككرٌ جماعةٌ؛ فإنَّ مسجدّ الحي والجيران أولى بالتقديم؛ لأنّه 
يتحمَّنُ مَقاصِدُ عظيمةٌ غيرُ مَقَاصِدٍ الجماعةٍ؛ كالإحسان إلى أهل الحيٌ 
وتعامّيهم» وقضاءِ حاجيهمء وصِلَيهمء وإجابة دغوتهم؛ فهذا عمل عظيمٌ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (15/ 087)» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

لتقل 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (51751). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في #المصتف» (5344). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (5745). 
(0) أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود (005)» والنسائي (847)- 














(الآية 189 م٠0)‏ < 
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قصَدَئْهُ الشريعةٌ بالتفضيل بِذَاتِهء وإذا قصّدّ الرجُلٌ مسجدًا قديمًا لا يُصلَّي 
فيه أهلٌ حيّه وجيراته» فائدٌ ذلك الفضل . 1 

وأمًا عمل أنس بن ن مالكء فكان مارًا ببلدٍ ليس بلدَة؛ وفي حيٌّ 
ليس حيّه وهذا حَكُم خاصٌ لمن كان كحالوء وانتمَّتُ عنه تلك 
المَقاصِدُء فمَنْ كان حالّه كحالٍ أنسء فَحُكُمُهُ كشكيهء وقد رَوَى 
منصورٌء عن الحسّن: أنه سْهلَ عن الرجلٍ يَدَعٌّ مَسْجِدَ قَوْيِوِ 7 
عَيْرَهُ قَالَ: قَقَالَ الحَسَنٌ: كَانُوا يُحِبُونَ أَنْ مُكَثْرَ الرَجُْلٌ قَوْمَهُ 


وإذا تقارّبَ في الحيّ مسجدان عن يمين وشمالٍء فالأفضلٌ الصلاةٌ 
في الأقدّم منهما؛ لاستواء المَقاصِدٍ فيهما وتعير أحدهما بفضل . 

وإذا تقارّبَ في الحيّ مسجدان: : قديم قليلٌ الجماعة» وحديثٌ كنيز 
الجماعة؛ وكلاهُما يتساويانٍ فى بقيِّةِ المَقاصِدٍء فمذهبٌ الحنابلة: أنَّ 
القديمَ أؤْلىء والْأَظهَرٌ: أذ المْصلْ يَقصِدُ الأحقع مَعَّ لقَلْبهِ؛ لأنَّ الصلاة 
في مسجدٍ حديثٍ مع خشوع أْلى من الصلاة ؟ في مسجدٍ قليم ُساويه في 
القُرْبِ بلا خشوع؛ ؛ لأنّ الخشوع قلبُ الصلاة وليُها . 

ولا يجورُ لأحدٍ أنْ يترّكَ جماعةً المُسِلِمينَ ويُارِقَ المساجدّ بحَُجّةٍ 
الخشوع في صلاته منفرِداء ولو كان ذلك صحيحًاء فيجبٌ عليه شهودٌ 
الجماعة ة مع اجتهاد في الخشوعء ولو فاه الخشوعٌ تعلو عليه» فهر 
مأجورٌ بشهودٍ الجماعقء غير ألم بِقَوَاتِ خشوع لا يستطيعُهء ولا يكلّت الله 
نفسًا إِلَا وُسْعَها. 


.)5114( أخرجه ابن أبي شيبة :في #المصف»‎ )١( 























لي اموا يَستفيروا يللفركية 
ع أيَيمْ أشكدب لبر 4 





[التوبة: *137]. 


في هذه الآيةِ: تحريمٌ الاستغفارٍ لمَنْ مات على الشّرْكِء ممّن ظهَّرَ 
أمرْهُ وتَجَلْ حال ؟ لقوله «ينا بَْدِ ما بن لخ أَبَمْ أنحث للْييو». 

ومن فارّقَ أحدًا وتباعَدَ عهدَهُ بهء ولا يّدرِي آخِرَ حالِه: هل هي 
على كفرٍ أو على إيمان؟ فالحُكُمْ لأصله الذي ترَكَهُ عليه؛ فإِنْ كان ترَكَهٌ 
على كفر»ء فالأصل بقاؤهُ عليه؛ فَيَحْرُمٌ عليه الاستغفارٌ لهء وإن كان تركّه 
على إسلام وشَّكّ في ظُرُوءِ الكفرٍ عليه» فالأصل بِقَاؤُهُ على الإيمان؛ 
فيجورٌ له الاستغفارٌ له. 

وتحريمٌ الاستغفارٍ له بعد موته لا يَمنَعٌ مِن الدّعَاءِ له حال حياته 
بالهدايةٍ والَّشَادٍ والاستقامة؛ فَإِنَّ ذلك مستحَتٌ لِمَنْ كان كافرًا يَغْلِبُ 
عليه الجهلٌ؛ ففي «الصحيحَيْن»: عن عبدٍ الله بن مسعودٍ؛ قال: كأني 
نر ِلَى الي يل يَخكِي نَيبا من الألبيَاكء صَرَبَهُ َوْمُهُ قأذمؤة وَمْوَ 
يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِدِ وَيَقُولُ: (اللَّهُمَ اهز لِقَوْمِي؛ فَإنَّهُمْ لا يَعلَمُون)". 

ومن َلّبَ عليه العنادُ والتكبُرٌ والظمْيانُء فيُخْلّبُ الدّعَاءُ عليه على 
الدّعَاءِ له في حياته؛ كما كان يَفْعَلَُ الأنبياءً مع أمثالٍ هؤلاء؛ كتُوج مع 
قوموء والنيّ َل مع قريش وغيرهم من مُشرِكي العرب لما دعا عليهم في 
ُنُوتِه ودعا على كِسْرَّى لما مَرّقَّ كتابَهُ بأنْ يُمرّقَ الله مُلْكه” . 


# # # 


.)011/83( أخرجه البخاري (741)» ومسلم‎ )١( 
)18( (؟) أخرجه البخاري‎ 











سا ا (الآية ؟05) | 
ليها 06410 








ا قال تعالى : رما 6س المؤمبخ ينذا كان ولا قر ين كل 


َك يم طتيكة يتكتوراى لزب ونيا متم 5 ثرا اله 


كَلَّمْرَ يحخدرويك؟ [التوبة: 117 





في الآية: فضل العِلّْمء ووجوبٌ حِفْظِهِ وتفريغ طائفةٍ له تقوم 
بتحصيله ومن ثم تبليخه؛ لقويه: «إَكمَتَّهُوا في لبن وَلسذِنوا ممه 

ويجبٌ على إمام المُسِلِمِينَ عدم إخلاء بُلْدانٍ الإسلام من علماء 
يقومون بِحِفْظٍ دين أهلها ومُْيَاهُم عند حاجتهم» والإصلاح بيئهم عند 
خلافهم ونزاعهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المُنكرٍ 'ويجبٌ عليه 
بعثٌ ادر وَالدّعَاةٍ والعلماءِ إلى البُلْدانِ لإقامةٍ حَُةٍ الله عليهمء وقال 
بعضُ السلنفي: إِنَّ هذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى: آنْفِرُوا حِمَاكًا وَيكَالًا#4 
[التوبة: ١4]؛‏ كما روي عن ابن عباس ومحمدٍ بن كعب وعطاءٍ 
الخُراسانيع7© . 

ويجبُ على الإنسان ألّا يَسكُنَ بلدا لا يد فيها عالمًا يَركَمُ جَهْلَهُ 
في الدَّينِء والناسُ يَحْرِصُونَ على البَُلْدانٍ التي نَصِحٌ فيها أبداهم 
ويجِدُونَ فيها دواءهم عند مَرَضِهِمء ولا يَسْكُنونَ الأراضي المُقْفِرةً 
وَالقَيَافِيَ البعيدةً التي لا يَجِدُونَ فيها قِوامًا لبَدَنِ ولا علاجًا لسَقّم» 
فكذلك أمرٌ الدّينٍ والمِلّم» وقد رَرَى ابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعيٌ»؛ أنه قال: «لا تسكن بلدًا ليس فيه عالِمٌ يُقْتِِكَ عن دبنك؛ ولا 
طبيبٌ يُنْعُكَ عن أمر بَدَنِك02". 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ داخلَ الأمّةِ يُحمَى بِالعِلّمء وخارجها 
يُحمّى بالجهادء وأنَّ العلماء حُمَاةٌ الأمَةِ مِن داخلهاء وأنَّ المُجاهِدينَ حُمَاةٌ 


)١(‏ ١تفسير‏ أبن كثير» .)1١67/5(‏ (؟) «آداب .الشافعي ومناقبه؟ (ص144). 
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للأمّةِ ين خارجهاء وإذا صلّحَتْ حالّهما وتالمّتْ كَلِمَتْهماء صلّحَ حال 

الأمّةِ وقَوِيَتْ شَوْكَتّهاء وإذا تناقرَ حْمَاةٌ الأمّةِ: علماؤٌها ومُجاهِدُوهاء 
تمرَقّتْ وتسَلّلَ عدرُها من خلالها. 

يلظ الول فردي كفايق وفي تسمية طَلَيِ ثَِيرًا في هوله؛ «كولا 

كَرٌ من كل يِفَو يَنُْمَ طَليمَة» دليلٌ على تشبيهه بنفيرٍ الجهادء فالمتفرعٌ 


للهلّم وتحصيله وتبليغه نافرٌ كتفيرٍ المجاهِدٍ في سبيل الل والعالم يُجَاهِدُ 
تلم ولسايه» والمجاهِدٌ يجاهِدٌ بسيفِه وسِتَانِهء وإذا قامًا بما أمَرَّهما الله 








حَقّ قيامٍ قامّتِ الأمّةٌ وانتصَرّث وسادث» وبمقدارٍ خَلَلٍ النافرَيْنِ فيها : 
العالم لماهلا يكونٌ ضَعْفٌ نصر الله لكيه لهاء فإذا رَ العالِم 
وحاد لِسَائهء وزَّلّ المجاهِدُ وحادً سِنائه» اضطَرّبَ أمرُ الأمَةٍ وتسلّط عليها 
عدوهاء وحَيْدَةٌ قلم العام ولسانِه: بكتمانٍ الحقٌ وتلبِيسِهٍ على الناسٍ 
بالباطل» وحَيْدَةُ سِنَانٍ المجاهِدٍ: بِحَرْفِهِ إلى المؤمنينَ» وسَفْكوِ دَمَهمء 
وعدم التورع عن حُرّماتِهم . 

ولا تتمكنٌ الأمّهُ وتُحمى تُقُورُها إِلّا بلِسَانٍ وسِنَانٍ؛ سان عِلْمٍ» 


ٍ 


وسِنَانٍ سِدَادٍ. 

التفاضل بين مِدَادٍ العام وم الشهيد: 

وقد اختَلّف العلماءًُ مِن السلف والخلفٍ في التفاضل بين نفير 
العايم ونفيرٍ المجاهِدٍء وبينَ مِدَادٍ العام ودم الشهيدٍء وجاء في ذلك 
أحاديثٌ مرفوعةٌ؛ من حديث أبي الدّرْدايٍ وعبدٍ الله بن عمروء 
وابن عمرء وعُفْبةَ بن عامرء لل عد الم 
الشهيدء لا يثْبّتٌ منها شي والأظهّرٌ: أنَّ لكل مَقَامًا في الإسلام 
عظيمّاء ومَقَامُ كل واحدٍ بما يُؤدٌيهِ مِن أمر الله غليه» فالعالِمٌ لا يُفضّلَ 


و ام 


على الشهيدٍ لمجرّدٍ عِلْمِه حتى يقوم به والمجاهِدٌ لا يُفضّلَ على العالم 

















وما (الآية ؟9ا) مه 








لمجرّد قبامهِ وحميّته. حتى يَسُدَّ ثَْرًا ويَحْمِيَ حُرْمِةٌ والأحاديثُ في فضل 
دم الشهيدٍ أكثرٌ وأظهرٌ ولكنٌ من نظّرٌ إلى حال الأنبياء وجَد نهم جميعًا 
علماءٌ» وليس كلهم شهداء. والعالِمُ إذا قامّ بأمرٍ اللوء كان أثرّهُ عظيمًا 

بيه يعن من واههة عق أل شه واموايب. 
ومِدَادُ العايم أَْقَى في الناس؛ كمِدَادٍ السلفٍ الذين نصَرُوا الدّينَ وأَخْيّوًا 
السُنَدِ كمالك وأحمدٌ والشافعيٌ والبخاري ومسلم» 0 اليوم شاهدٌ 
على عَطَمتِهِ وفضله وبقائِهِ في الأَمَّقٍ والمجاهِدٌ أ حوّج | لى اللَم ين 
العالم إلى الجهادء والعالِمٌ بلا جهاد: يََمَعُه والمجاهِدٌ بلا عِلم: يضرٌ. 


ومِدَادُ العالم منشورٌيُقرَأ في الدّنياء ودمٌ الشهيدٍ مَظوِيٌ يُشَرٌ في 
الآخرة» وأْصَدَقُهُمْ في الدُنيا أكثرُهُمْ توفيقًا في الآخرة. 


والعِلَمٌ في ذاتِهِ أفضَلُ مِن الجهادٍ في ذاتِهء وقد يفضّلُ المجاهِدٌ 
العام لمَقامِهِ وصِدْقِهء وبمقدارٍ ما حَفِطظ وسَّدَّ ووُكلٌ إليه من ثَمْرٍ ورباط» 
والعالِمٌ والمجاهِدٌ إِنْ قصّرٌ كل واحلٍ منهما في أداء أمانيه وجِعَل قَضْدَهُ 
غيرٌ الله» جمّعهما الله جميعًا في النارٍء وكان دخولهما واحدًا؛ لظم 
مَقَايِهما في الدُّنياء وبِعِظم المَقَامٍ يكونُ عِطَمْ الخيانة؛ ففي مسلم؛ من 
حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي كل قال: ضََّ ول الئاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عََبِ رَجُل انقذهدء أي به َه َعم عا قل: عات يا 
قَالَ: كَائَلْتُ فبك حَنَّى اسْتُسْهدتٌ. قَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لأ بُقَالَ 
اكه ار لد رك 
َل تلم امل وعلمة ورا لوكا كي ي به فَعَرَكَهُ نعَمَهُ كَعَرَقَهَاء قَالَ: 
َمَا عَمِلْتَ فِبهَا؟ قَالَ: تَعلمْتُ الهم وَعَلَّمْتُهُ وَكَرَأتُ فِيك الْقُرْآنَ قَالَ: 

نت وَلكنّك تَعَلْمت المِلم لِمُقالَ: عَاِمٌ وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ لِبُقَالَ: هُوَ 
قَارِمٌ» كَقَد قِبلَ» كُمْ أيرَ بوه فشحب عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيِ في انر وَرَجُلُ 























ةن ترمد 





)1684[ 








وَسّعَ الل علي عَلَيْهِ وَأَمْطَاُ يِنْ أضتاف الما كل تأي به مَك يَمَُ را 
كَالَ: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا ما تَرَكْتُ مِنْ سَببل تُحِبٌ أن يُنَْقَ فا إلا 
نْمَفْتُ فِيهَا لك. فَالَ: عَذَّبْتَء وَكَكِنّكَ كَعَنْتَ لِيُقَالَ: هُوَّ جَوَادُ كَمَدْ قِيلّ» 
َم أيرَ بهء مَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ مم أي في الثَاي”". 


# جا # 





نا قال نعالى : «أم) ال مما تيا لزي بوتكم يت الكل 
23 يدوا فك وِلقلةٌ وَأقكنرا م و ا 


في هذه الآيةِ: دليل على ترتيب الأعداء في القتاليء وأنَّ الأحقٌّ 
بالقتالٍ الأذنى منهم؛ لأنَّ 10 45 الأذنى أقرّبُ إلى إلحاقٍ الضرّر 
بِالمُسِلِمِينَ أكثّرٌ مِن الْأَبِعَدِء ولأنَّ الكفرٌ الأذنى أولى بالرفْع والإصلاج 
من الكفر الأبِعَي وقد يكونٌ الكفرٌ الأقرّبُ في ضَعْفٍِ فَيُوادَعٌ » ويُقَائلٌ 
الكفرٌ الأبِعَدُ؛ فإ ان يل لم يبل ويتخلّض من جميع البهود قبل قتاله 
قريشًا بِمَكْةَ 0 من مُشركي جزيرةٍ العرب» فقد صَالَحَ يهود حَيْبَرَ 
على حَرَاجٍ أ رضهمء ٠»‏ وقائل الأبِعَدِينَ بعد ذلك فبَقِيَثْ يهودٌ حَيْبرَ في 
الحجازٍ وقد دانَتُْ كثيرٌ ِن العرب للنبي 26 حتى أَجْلَاهُم عمرٌ؛ لأنّ 
شَوْكَةَ الأبعَدٍ أفوى, وحَطَرَهُمْ على الإسلام أعظّم. 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على مّراتبٍ الأعداء في القتالء والتدرج في 
ذلك؛ والنظر إلى الأسباب الشرعيّةِ والكونيّة» والفرقٍ بِينَ عقيدة الوَلَاءِ 
والبّراء وسياسةٍ الاستعداءء عند قوله تعالى: «أر تر : ْنَمِل لح كوا 
ديك وَلَقسا الصّلاة وَماا اكه هَلَنَا كيب عَلبومُ اليتال إذا وت مِنبُمْ يخْمَوْنَ النّاسَّ 
كَمَْيَةَ أو أو أسنَدّ عنيةه [النساء: 89087 


(1) أخرجه مسلم (01900. 
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سَهْيتْ بيُوئْسَ لذِكُرٍ يُونْسَ وقومه وقرييِهمْ فيها؛ وإلّا فقد ذكَرٌ الله 
نبيّه يونس في سُوّرٍ عِدَّةِ: باس في النّسَاءِ والأنعام» وفي سورة الأنبياء 
وه بذي ا وبوصفه بصاحب الحُوتٍ في الصَّائَّاتٍِ والقّلّمء وذكرٌ 

وكانث هذه السورةٌ لبيانٍ عَطَلمَةِ آياتٍ الله بنوعَيّها: آياتِهِ المُنرَّلقق 
وهي قرآنةُء وآباتِهِ التي هي مخلوقاثُةُ وهي الأفلاكُ مِن النجوم 
والكواكبٍ كالشمس والقمرء ومخلوقاتهُ الأخرى؛ كالبَرٌ والبحرٍء 
والسّحابٍ والَّاتِ. 1 1 ١‏ 

وفي هذا: بِيانُ عِطَلمٍ التلارّم بين الآياتِ القرآنيّةِ والآيات الكونيّة 

في الحُسجَحٍ وبيانٍ الحنٌ والردٌ على المُبطِلينَء ومّن ملك البصيرة بهماء 

قامث حُجتَهُ. 

وقد كان الصحابةٌ يُسمُونَ سورةً يُونْسَ السابعة؛ كما صعحٌ عند 
ابن أبي شَيْبَةٌ في (مصنّقِهف وابنٍ حِبَانَ في «صحيجواء» عن أبي سعيدٍ 
مَوْلَى أبي أسِيدٍ سِيدٍ الأنصاري؛ قال: «سَمِعَ عُنْمَانُ أَنَّ وَفْدَ 5 أل ضر كد 

أَر 


يسيب 








أَفْبَنُواء فا بَلَُمْ كَكَانَ في كَريةِ حَارِجًا مِنّ المَدِيئقِء أو كُمَا قال قَالَ: 
َلَمّا سَمِعُوا بوء أَمْبَنُوا نَحْوَهُ إِلَى المَكَانٍ الَّذِي هُرَ فِيوء قَالَ: 0 
وك أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ المَدِيئَق أ نَحْوًا مِنْ دَلِكَء فَأَنَوْهُ كَقَانُوا: اذ 


بِالمْضْحَفِء قَدَعَا بِالمُضْحَفِ كَقَالُوا: افْتَح السَّابِعَة وَكَانُوا 5 























سُورَةَ يُونَْ السّابعَة» كَقَرََهَا تَّى إذًا أنَى عَلَى عَذْهِ الآية: طقل أرمتثر 
َل لله كم ين رَذْقٍ مبتتلثر هَندُ ما يللا ل لله أت كك أر عل 
أله تقترورت» [يونس: 4ه]ء كَانُوا: أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَىء آل أَذِنَ 
لَكَ به أم عَلَى الله تَنْئَرِي؟ كَقَالَ: أمضدء أَنْزِلَث فِي كذَا ركذ وَأمَا 
الْحِمَىء كَإِنَّ مُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَبْلِي لإبل الصَّدَقَِء كلما وُلِتُ رَادَتْ إيل 
الصَّدَقَةِ؛ِ كَرِدتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إبل الصَّدَكقو0" , 

وكان بعض السلفٍ يجعلٌ سورة يُونْسَ من السُوَرٍ السّبْع الظُوَالٍ؛ 
كما صحٌ عن ابن عبّاسٍ وسعيدٍ بن جُبيرٍ؛ كما روى سعيدٌ بن جبَيْرِ عن 
ابن عبّاس؛ قال: في قولِه: طوَلِقَد مَلنَكَ سَبْعا ين المتَان» [الحجر: لاه]» 
قال: هي القُوَلُ: البقرةٌ؛ وآلُ عِمرانَء والنساءء والمائدةٌ والأنعامٌ 
والأعراف» ويُوسٌ. 

روا ابن الصُرَيْسِ في (قضَائل القرآنِ”©: وصحٌ عن سعيدٍ بن 


1 2 عع( 
بير رواه ابن جرير وعيره 


وَكَدَبَدٌ مَتَازْل 
0 


8 قال تعالى : طهْرٌ الى جمَلَ ألقّمْس ضمي وَالقمرَ نويا وقَدَرمُ متا 
كيرا ده ليود الاب ما عل الله كلك إلا يلعف ينَيِلْ 


62 سعيو 


لِعَوْرِ يَمُلَمُونَ# [يونس: 0 








الآيدي 





2 2 090 عر 2 50 000 3 0-3 
تقدَّمٌ عندّ قوَلِهٍ تعالى: ظيَسَلوَكَ عَنِ الْأَيَِةَ هُل هَ مَوَقِيثُ لئان 
95 8 8 
وَألْمَجُ4 (البقرة: 184] الكلامٌ على الحكمةٍ من الحساب بالْأَهِلّة وفي قوله 
61١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (*819), واين حبان في #صحيحه؟ (5418). 


(؟). «فضائل القزآن» لابن الضريس (1831). 
(؟) تفسير الطبري» 2)٠١9/١5(‏ واتفسير أبن أبي حاتمة (لا/ 31/1 3). 











2 4ب 





سولظ لوليترم (الآية 0 041 
تعالى: دتما ولو ولوأ َم وببَهُ كك [البقرة: 115] الكلامٌ على التوسعةٍ في 


استقبالٍ القبلة بدََالةٍ الشمس لا بِضَبْطٍ النجومء وتقدّمَ الكلامٌ على مَنافِع 
الحساب وحدودٍ الانتفاع منه عند قولِهِ تعالى : طوَبَمَلَ الَلَ َك وَالنّنسَ 
َالْقكَرٌ خنبة» [الانعام: 55 


قال تعالى: 00 عد ؤي مكنظ 053 
دَعْوَبهم أن للحم يلد رد الْعتلّيست» ايونس: ٠‏ 


تقدّم الكلامٌ 0 أحكام التحيَّةٍ مفصَّلًا عند قوله تعالى: ظوَإدًا 
حم يكحي مأ 1 َْسَنَ ينا أو تُدُوكاً إذّ لله 6ن ع كل كع حَيبًا4ك 
[النساء: 45]» وتقدّمَ الكلامٌ على شيءٍ من أحكام البَداءوٍ بالتحيّة عند قوله 
تعالى: «تل ج14 الت يوْمِوْنَ ِعَلِتَا مثْلّْ سل مك ع1 كنب نفك عل 

َنْيِه اَعَد ته مَنْ عيِلَ عَِكُمٌ 2 يكار 25 كن با تي اق 
أنه عَعُودُ رمج [الأنعام: 04]. 

وتقدّمٌ م الكلامٌ على التحيّة ةَ بالإشارة استطرادًا عند قوله تعالى: طثَالَ 


عه مرك رمه ىه د 2 


َب لْمَل ل َيه كَالَ َيَيْكَ آلا مُكَلْرَ ألكاس تَلَكَدَ أَيَامِ إِلَا مر ولد رَيكَ 
كيرا سبح بِمَقِيَ وَالْإابْكرِ» [آل عمران: »]4١‏ ونقدَّمَ الكلامُ على تحبَّةٍ 
المصلّي والسلام عليه عند قوله تعاليو: 0 لْكيَكةٌ وَمْوَ هَكِمٌ مكل فى 
يتراب أن .لَه يَبتَرْكَ يَتق مُصَيْنا باصق ين ألو وَسَيْدًا م 02 
لصَنِلِحِينَ؟» [آل عمران: 1*8 . 

وفي قويه تعاى: ظوََايِرٌ مَعْوَسهْز ل كلد يِل رَِ السليت» 
استحبابٌُ حَمّْدٍ اللو بعدّ انتهاء المَجالِسٍء وهذا وإِنْ كان حبرا عن أهلٍ 
الجَنَدَء فإنّهِ من من أفعالٍ الاختيارٍ فيهم» وأفعالٌ أهلٍ الجَنَّةِ: إمّا اختيارٌ» 
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000 
يُلهَمُونَ النّمَسَ؛ كما في مسلم؛ من حديثٍ جابر؛ قال 8 للوترة 
النَسْبِيحَ وَالْحَمْدَءِ كَمَا تُلْهَمُونَ النّمَسَ)2: ولا يُقالُ بمشروعيّة التسبيج 
والحمدٍ مع كل نقّسٍ يدخُل ويخرُجٌ . 

وأمًا ما كان على سبيل الاخَتِيارٍ فاختاروة» وَحَيِدَهُم الله عليه» 
فيُستحَبٌ فِعْلَهُ في الدّنيا؛ لأنَّ نعيمَ المؤمن في الآخرة من جنس لَعِبمِهِ في 
الدنياء وَإِنْ لم يكن نعيمٌ الدنيا مِثْلَهُ ولا يُقاربُهُ. 


لكتكار لفن 





د 





كفَّارةٌ المَجُِسِ: 

وقد جاء عن النبيّ يل دعاء وذِكْرٌ عند تام 0 وأصَحٌ شيءٍ 
في هذا الباب: ما رواةٌ أحمدٌ وأهلّ «السئن»» عن أبي هريرةً 4 ؛ 
قال: قال رسولٌ الل يل: (مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ كَكَثْرَ فيو لَمَطّة فَقَالَ 
بْلَ أن يَقُومَ ِنْ مَجْلِسِهِ ذلِكَ: سْبْحَائَك الله وَبِحَنْيِكَ أذ شْهَدُ أَنْ لا لَه 
ِلّا ألتء أسْتَنفِرْكَ وَأَتُوبُ كه إلا و ل نا كلا ني تمه له"". 


وقد أَعَلّ أحمدٌ””": والبخاريُ2 » وأبو حاتي وأبو ززع" :“بض 


طُرُقِهه وهي روايةٌ ابن ريج عن موسى بن عُقْبة 1 سُهَيْلِء عن أبيه» 

عن أبي هريرة» وله وجوه عن أبي هريرة» وربّما أَعَلَّ الحَمّاظ طريقًا 
ويُريدونَ أصلّ الحديث؛ وربّما قصّدوا الطريقٌ عَيْنَهُ ويُعرَفُ ذلك بسياقٍ 
الكلام» وشرط كل وس في الكتاب الذي قالةُ فيه . 


.04170( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟). أخرجه أحمد (454/1)» وأبو داود (5808): والترمذي (7477) والنسائي في 
«السئن الكبرى» 11 

6 «علل الدارقطني؟ 61/00 (١‏ «التاريخ الكبير» .)1١6/:4(‏ 

(0) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (501//0). 
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موثلا بورع (الآيه )٠١‏ ك2 








ورُوِيَ الحديثٌ مرفوعًا مِن حديتٍ أبي بَرْرَة00 » وعائشة29 


وعبدٍ الله بن عمرو””؛ والسائبٍ بنٍ يزيد" ويلامًا عن إسماعيل بن بن 
عبد الله بن 006 وجاء مرسلًا ين وجووء وهو عند ابن أبي اشيبة 
موقوقًا على ابن عمرّ؛ رواهُ عنه مجاهدٌ” 2» وعملٌ بعض الصحابةٍ به يقَوْي. 

وظاهرٌ حديث كثَّاروٍ المَجلِسٍ: أنه يكوثُ في المَجَالِسٍ التي يكثْرٌ 
فيها اللّمَظ لا مَجِالِسٍِ الذَّكْرٍ والخيرٍ والطاعةٍ؛ كقراءة القرآن والتعليم؛ 
ولهذا لم ينث أنَّ النيّ 5 يقولهُ؛ لأنَّ مَجِالِسَهُ ليست كذلك» وقد كان 
كثيرٌ المجَالِسٍ مع أزواجِهٍ وولدو وأصحابه في الدّين والدّنياء ولو كان 
يقولهُ في كل مُجلسء لَنُقِنَ ذلك واستفاض واشتَهّر. 

ولا تُشرّعٌ كثَّارةٌ المَجْلِسٍ لِمَنْ كان جالسًا وحدَهٌء أو كان مع 
جماعة يُنتظرونَ أو يَتحدَّئُونَ ولا لَمَطَ في مَجِلِسِهمء فضلًا عن مَجالِسِ 
الذّكْرِ والصلاة وغيرها . 

وأمّا حديثٌ عائشةً عند النَّسَائِيَ؛ أنّها قالث: مَا جلسَ مَسُودُ اش كلد 
مَجُلِسًا قَُ وَكَا تلا قُرْآنَاء وَلَا صَلَّى صَلَاٌ إِلّا عَم وَلِكَ بكَلِمَاتِ 
كَالَتُ: فَقُلْتٌ: يَا وَسُولَ اش ع وَلَا تَْلّو ُآنّاء 
وَلَا ُصَلّي صَلاةٌ ِل حَمَعْتَ حَكَمْتَ بِهَؤُْلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: (نَمَمْء مَنْ قَالَ 
خَيْرَاء خم لَهُ َهُ طَابَعٌ عَلَى كَلِكَ الْخَيْرِ وَمَنْ قَالَ شَوّاء كُنّ لَهُ كَفَارَُ: 
سْبْحَائَك وَبِحَهْ معني 21 إل قد سْتفْفِرَكَ وَأنُوبُ إلبك)". 


.)4409( وأبو داود‎ 2»)4٠١ /4( أخخرجه ألحمد‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد (9///1)» والنسائي (01744. 

(9) أخرجه أبو داود (4881). (4) أخرجه أحمد .)40٠/9(‏ 
(0) أخرجه أحمد (7/ 469). 

(1) أخرجه ابن أبي : شيبة في #المصنف» (195157). 

01 أخرجه النسائي في «الستن الكبرى؟ 010317 























لقنن 








فقد روا النَّسَام ئيُ من حديث خالدٍ بن أبي عِمْرانَ عن عُرُوةء عن 
عائشة وروا ين حديثٍ مسلم وداوة بن قبس» عن نافع بن جُبَي عن 
'"؛ وفي النّْسِ منه شية» مث هذا لو كان منه في كل مَجِلِسِ؛ 
َنْقِنَ باصحٌ الأسانيد؛ فقولّةُ: (مَا جَلَسَ مَجْلِمًا قَطَ وَلَا ئلا قُرْآنّاء 
ولا صَلَى صَكَاة» إلا حم لِك بكَلِمَاتٍ) هذا تعميمٌ مُدكرٌء ولا يستقيم 
هذا التعميمُ ذ في التشريع إلا لما صحٌ سنده بأثْوَى ين هذا واستفاضّ 
واشتهَرٌ مِن طرق كثيرة» وقد نُقِلَّ عن النبيٌ من أذكارٍ الصلاةٍ وفي مجلسِه 
أذكارٌ لا يْداوِمُ عليها جاءث بأسانيدٌ أقُوى وظُرقٍ أشهّرٌ مِن ذلك؛ فكيف 
بِذِكْرٍ يقولَهُ ويَلرّمُهُ بكلٌ حالٍ؟! 

وفي التُرْمِذَيُ؛ مِن حديثٍ ابن عمرٌ؛ قال: قُلْمَا كان وَسُولُ الله ككل 
يَقُومٌ مِنْ مَجلِسٍ حَتَّى يَدْعْوَ يلاد الأعوااي لِأَصْحَابهِ: اللّهُمّء افْسِمْ لا 
مِنْ حَشْبَتِكَ. . .» الحديت”"» ولا يصحُ. 

واستحَبٌ بعضٌ الفقهاء ء قراءةٌ الفاتحة عند حَدْمٍ المَجلِس»ء » وليس له 
أصل؛ لا في مرفوع صحيج ولا موقوفي؛ وإنَّما الواردُ في ذلك ختمُها 
بقراءة سورة وَالعَضْرِ؛ كما رواة أبو داودٌ في «الرُميى والطبرانئٌ» 
والبيهقئ؛ مِن حديثٍ حمَّادٍ بن سلَّمة عن ثابت» عن أبي مدينة 
الذارميٌ» قال: اكَانَّ البَجُلَانٍ مِنْ أضحاب مُحَمَدٍ ييه إِذَا الْتَقَيَاء كُمّ 
أَرَادًا أنْ يَمْتَرِقَاء كََآ أَحَدُهُمًا ٠:‏ «تالتضر © إن لاضن نّ لي حشر [العصر: 
-١‏ 1 حَتَّى يَخْتمَهَاء كُمَّ يُسَلّمْ كُلُ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا عَلَى صَاحِبهه7 . 

ولا يُعِرَفُ إِلّا مِن حديثٍ حمَّادٍ عن ثابتء ولا يَظهَرٌ أنه عمّلُ 


أبيه ؛ 2 


(1) أخرجه النسائئ في «السئن الكبرى؛ .00١186(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (0007. 

(). أخرجه أبو داود في «الزهدة (401)» والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (0114): 
والبيهقي في اشعب الإيماقة الطلديكة 
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عاميهم» ولا داوم كبارُهُمْ عليه فوئلُهُ يَشْتهرُ ولعلّهُ يقَعُ منهم تَوَاصِيًا 
بالحقٌ وتذكيرًا بحقٌ الله بيتهماء لا دعاءً يَخْتَصٌ بالافتراقٍ تحنم 
المجالِسء ومِثْلُ هذا لو كان سن لاستفاض بها العملٌ» وتعدّدث بها 
الظرْقٌ؛ لكثرة الصحابة» وكثرة لقاءِ بعضهم ببعضء ولقاءِ الناسٍ بهم من 
التابعين . ١:‏ 
ومِثُلٌ هذا لا يَظِهَرُ أن النبيَ كَل يَمْعَلهُ ولو فعَلَهُء فالمقطوعٌ به أنه 
لا يُدِيمُهُ؛ لأنّ مِئلهُ يُنقَل. 


خ# كا 


قال تعالى: هو الى كد في ابر وال عي | كُثْرٌ ف الثلك 
0 يها جَوْهَا ريخ حَاوِتٌ وَجَءَهُم لْمَوج من 
كل مَكانٍ وطلنوا ). أي يه كنا أله ملِصِينَ لد ألِنَ لِنَ أَمْيْئنَا من 
هَذِيِ لتكورك مِنّ التَرنَ4 [يوس: ؟]. 


ىم رُكُوب البحرٍ والعَزْوِ فيه: 

ذكَرَ الله تسييرَه لعباده في .البَرٌ والبحرٍ ممتنًا بذلك عليهم؛ مذكُرًا 
بنعميَهٍ ووجوب شكْرِهِ و وحقّه بالعبادق وذكُرٌ الله للبحر وَقَرْنُةُ السيرٌ فيه 
بالبّرٌ: دليلٌ على أنَّ ركوب البحرٍ كركوب البَرّ من جهة إباحته 0 
وهذا له نظائر في القرآن؛ كقولِه: «ولئذ كَيَمْنَا ب عدم نَم فى 1 
لحر وَرَنكتهُم 2 يت الكت [الإسراء: »]7١‏ وكَقَّرْيْهِ الاهتداءة 0 
لسائر البحرٍ كسائر البَرّ في قولِد: طِوَمْرَ الى جَمَلَ كم الوم لِبتدُوا يا 
فى لت أ وان [الانعام: 47]» وقال: طأيّ يَهَرِبِص في ظَنُمَتٍ الي 
َألْبَحْرِ» [النمل: 37]» وجعَل رُكوبَهُ وتسخيرَهٌ كرامة للإنسان؛ كما في 
قولِه: طوَلقَذ كربا بق م مَمَلكمٌ بف ,الي لبر [الإسراء: 267١‏ وجِعَلَةُ 





























]ذالتحك انفد 


مَحَلًا لطلب المَنافع كالبرٌ في قوله: طوَالمّكِ الى يخرى فى البثر يما يكم 
آلنّاسَ) [البقرة: 6154 وقال: طوَهُوٌ الى سَخَّرَ اإتخرّ لِتَأكُوا مِنْهُ 
لَحْمًا طَريًا وََْتَذئ] ينه مِلِيَةٌ وتاك [النحل: 4114 وقال: «رَثِمُْم 
لِى يرْى لَحكُم الْثلك في لخر لَِبَتُوأْ من مَضْلِ؟» [الإسراء: 2035 وجِعَلَ 
الابتغاة من فضَلِهِ في البحر في هذه الآية: طلتََُواْ من مَضْيِدة كالابتغاء 
مِن فضِله في البرّ لما ذكَرَ الله الانصراف من صلاة الجمُعةِ: طلَِدًا مضت 
ألصَلزةٌ فووا في الْأْشِ وَاَُا ون عَشَلٍ أ [الجمعة: »٠١‏ وحَتّ على 
ركوب البحر لرؤيةٍ آياتّه؛ كما قال: ظطر تر أَنَّ لتك يي في البَحْرٍ 
بيعْمَتِ أله لِيْيَكرٌ من َليكيدة» القمان: 01]. 

وذكرٌ الله مَخَاطِرٌ البحرٍ في مَوَاضِمَء ولم يَنْهَ عن ركوبه في سياقٍ 
واحدةٍ منها؛ كما قال تعالى: ظقُلٌ من يحيو مْن ظوت الي والبتر تدغوتك 
يها صَعْفيةه [الأنعام: +3]ء وقال: ظرَإنًا مَك ألسُرٌ في الجر صَلَّ من 
تَدَعُونَ إل 4 [الإسراء:  ]397‏ 

والنهيُ الواردُ عن ركوب البحر لا ينبت عن النبي كلع منه شية» 
فمن ذلك ما رواهٌ أبو داودٌ؛ مِن حديثٍ عبدٍ الله بن عمروء مرفوهًا: (لَا 
يَْكَبُ الْبَخْرَ إِلّا حَاجٌ أو مُعْكَمِرٌ أوْ عَازِ في سَِيلٍ الله كَإِنّ تَحْتَ الْبَخْرٍ 
نَارَاء وَتَحْتَ الثَارٍ بَخْرًا2)0" . 





وبنحوه أخْرّجَهُ الحارثٌ عن أبي بَكْرَةا"» والبرَّارُ عن ابن عمر”"؛ 


ولا يصحٌ في هذا الباب شيءة. 
وركوبٌ البحرٍ كركوب البَّرٌ في حالٍ استقامةٍ الحالٍ وعدم 
المخاطرء وعندٍ المَحَاطِرٍ والمَّخاوفٍ فيُكرَهُ ركويّةُ؛ وقد يحرم إِنْ غلب 


.)#09( أخرجه أبو داود (9449). (5) أخرجه الحارث في «مسنده»‎ )١( 
أخرجه البزار في #مسنده» (البخر الزتخار)(0881).‎ )7( 
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على الظنٌ الهلاكُ. وقد حكى ابن عبدٍ البّرّ الاتُفَاقَ على أنَّه يحرُمٌ ركو 
عند ارتجاجه”"©» ويُروَى في «المُسئَدِ»؛ من حديث أبي عِمْرانَ الجَوْنِيٌ ؛ 
قال: حَدَّئنِي بَمْضُ أَصْحَابٍ مُحَمّدِء وَكَرَوْنَا نَحْوَ فَارِسَء كَقَالَ: قَالَ 
َسُونُ ل 484: (ن بات فَوْق بيت لست له جر َم َمَاتَء ترفك 
الدّمةُ) 7 . 

أخرّجَهُ أحمدٌ؛ مِن حديثٍ محمدٍ بن ثابتٍ» عن أبي عِمْرانَء به؛ 
وابنٌ ثابتٍ ضعيفٌ. 1 

ولأنّ البحرّ أخظرٌ من البَرّ وحِيلةً الإنسان فيه ضبّقَةٌ بخلافٍ 
حيلته في البَرٌ؛ كان الغزرٌ فيه أعظَمَ؛ لأنَّ السَّدَّةَ والمشقّة فيه أكبرٌء فخزوٌ 
البحر أفضَّلٌ مِن غزو البَرّء وقد جاءث أحاديثٌ كثيرةٌ في فضل غزو البحر 
وشهيده من حديثٍ أبي أُمَامَةَ وأ حَرَامٍ وعائشة وابنٍ عبَّاسٍ وعِمْرانَ بن 
ُصَيِنٍ وأبي الدَرْداءِء وهي متكلّمٌ فيه 

وقد جاء تفضيلٌ غزوةٍ في البحر على عَشْرٍ غرّواتٍ في البَرٌُ؛ِ رواة 
الطبرانيٌ» وغيرُهُ؛ من حديثٍ عبد الله بن عمرو"؛ وابن مابجة؛ من 
حديثٍ أبي الدّرداء©؟ ولا يصحٌ. 0 

وقد جاء فضلٌ الميّتٍ بالغرّقء وأنّه شهيدٌ» ولو لم يكن في غزو 
البجر وشهييو إلا ما يجدهُ من شِدَّةِ وخوفي قبل نَرْع رُوحِهء لكان كافيّاء 
فميّتُ الغرّقٍ والحَرّقٍ الهم يُدرِكُهُ مِن بْظءِ الموتٍ ومُعالجته والهَلّم منه: 
ما لا يجدّهُ غيرُهُ» فهو يَرِيدُ على ألم الاحتضار ألما فوقه. 


,)0/9/6( (؟) أخرجه أحمد‎ .)141/١4( «الاستذكار»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» (1544)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
(180)» والحاكم في «المستدركة (5/ »)١47‏ والبيهقي في #السئن الكبرى؟ (4/ 0794 . 

(5) أخرنجه ابن ماجه (لالالا )9‏ 
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أَمْتَلُ ما جاء في فضل غزوٍ البحرٍ وهو صحيحٌ: ما روه الشيخان؛ 
من حديث أنسٍ بن مالكِ ؤَِن؛ أنّه قال: «كَانَ رَسُولُ الله يه يَدْخُلُ 
عَلَى أَمٌ حَرَامٍ بنْتِ مِلْحَانَ كَتُظهمُهُ - وَكَانتْ أَمْ حَرَام نحت باك بن 
الصَّايِتٍ ‏ نَدَحَلَ عَلَيهَا رَسُولُ الله يلق فََظعَمَيْهُ وَجَعَلَْتْ تَفْلِي رَأْسَدُ 
َنَامَ وَسُولُ الل كو ؛ ثُمّ اسْتَبْقَطَ وَهُوَ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتٌ: وَمَا 
حك ا ْول ا8؟ قاك: (نَامنٌ م كم ردقن 11 في 
: هَذَا البَخرٍ مُلُوَا عَلَى الأسِرَّة  -‏ ؤ: مِئْلَ المُلُوكِ 
عَلَى الأو )ء قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهِمْء 
قَدَعَا لَهَا رَسُولُ الوك ثم وَصَعَ وَأْسَهُ ثم استيقط وَهُوَ يَضْحَكُ 
قَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: (نَاسْ مِنْ أُمَتِي عُرِضُوا عَلَيّ 
عُرَاةً في سَبِيلٍ الله) - كما قَالَ فِي الْأوّلٍ ‏ قَالَتْ: فَقُّلْتُ: يَا رَسُولَ الى 
ادع الله أَنْ يَجْعَلَِي مِنْهُمْء كَالَ: (أنْتِ مِنّ الأَوَلِينَ؛ كَرَكِبتِ البَخْر في 
زَّمَانِ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُْفْيَانَ فَصرِعَتْ عَنْ دَابَيِهَا حِينَ حرجت مِنّ البَخْرِء 
ث2 , 












1 دمر 


0 : «وأعن] إل نوك ويد 3 يهنا مكنا بسر يونا 
ملوأ يُوتَحكُمْ وَل ولسوا الصَلرةٌ ور مؤي [يونس: 0ه]. 

في هذا: إشارةٌ إلى أن الإمام يَلِي أَمْرَ مَساكِنٍ الناسٍ؛ وذلك لأنّه 
يَمِلِكُ مِن السَُلْطانٍ والمالٍ والقُدْرةٍ واختيارٍ النافع مِن المكان: ما لا 
يَملِكُهُ العامة وأنّه يَعرِفُ مِن المَصالِح والمّنافع لهم والمخاطر عليهم: 
ما لا يَعرِفوتَه. 





.006173( أخرجه البخاري (1188) ومسلم‎ )١( 











1 


0 بو و (الآية بلم) (هة15) 








في قوله تعال: طتَيرا4 المرادٌ بالتبرُء: هو اتّخادٌ موضع يُسكَنٌ فيف 
والتبوٌ: تفِعُلٌ من البّوْءِ؛ يعني: الرجوعٌ. ومعنى ذلك أن صائحت الدارٍ 
يَرجعْ م إلى مَوضِعِه كلّما خرّج منهء وهو سَكَنْهُ فقوله. بها لترَيكا4؛ 
يعني: اجعَلا قومكما مُتبوئِينَ بيونًا لهم . 

وعلى السُّلْطانٍ اختيارٌ المُدُنْء ووضعٌ خططها ومنافيِهمٌ العامّةٍ 
منهاء ووضعٌ نظام يَضيظهُمْ » كما وضّعَ النبئُ كله أحكامًا لحقٌ 
الجارِء وعَرْزٍ الخشبة في الجدارٍء» وحَرِيم البئر» وأحكامًا للطّرقاتِ 
وحقوقها. 

وقوثه تعال طِرَلبْمَلوا يوتحكْمْ وَََهُ» القِبْلهُ هي الجهةٌ التي 
تُستقبّل» وقد اختُلت في المرادٍ بذلك في هذه الآبة على أقوالٍ للسلف: 

منها: استقبالُ الكعبة بالبيوت؛ وهذا مرويٌ عن ابن عبّاسٍ ومجاهلٍ 
وقتادة”'2؟ وفي هذا أنَّ الكعبة قِبْلهٌّ لمُوسى ومَنْ معه. 

ومنها: أن المرادٌ هو أداءٌ الصلاة في البيوتٍ» فلا ترك بلا صلاةٍ 
فتكونّ كالمّقابر؛ وهذا مرويٌ عن الضحًاكِ والنحَعيٌ وابن يوي" , 

ومنها: أنَّ المراد هو جعلٌ البيوت مُتَقابلةٌ؛ فيسَقبلُ الناسُ بعضهم 
بعضًا في أبوايهم؛ وهذا القولٌ روايةٌ عن ابن عبّاسٍ”"»2 وقول سعيدٍ بن 


ع 4 
جبير 0. 


ير 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ (1١//01؟ ‏ 2)794 و(تفسير ابن. أبي حاتم» (5/ /ا/191). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (149/5). 

(؟). «تفسير اين أبي حاتم؛ (191//5). 

(5) تفسير الطبري» (050/17). 














لكك ا 
2 التاق ةزة تعك سد 








قال تعالى: ظدَالَ مد يبت يَعْوَنكُمًا أَسْكيقِيمَا ولا كيمآنْ سبل 


لت لا يَمْلَموت [يونس: 44]. 


يعلمون 





فضلٌ التأمينٍ وإدراك تكبيرة الاحرام: 

في هذه الآية: أنَّ التأمينَ على الدّعَاءٍ في حُكُم التلمّظٍ بالدعاء؛ 
وذلك أنَّ موسى كان يَدْعُو الله وهارونٌ يؤْمّنُ عليه؛ فقال الله «مَدُ أت 
موتكم ؛ وبهذا قال ابنُ عبّاسِ وعِكُرِمةٌ وأبو العالية"'2: وهذا مُقتضى 
التأمين ولازِمُهء ولم يَرِدْ في الآية؛ لأنَّ الله لم يَجِمَلٍ الإمام يَدْعُو والناسنَ 
يُؤْمّنونَ والمرادٌ بذلك حظّ الداعِي بنفسِه» بل إنَّ الدعاء والأجرّ لهم 
جميعًاء ولكنّه بحسب حضور قلبٍ كل واحدٍ وتحقّقٍ مُوجباتٍ الإجابة فيه. 

والمؤمُنٌ يُدرِكٌ من الفضل ما أدرَكَهُ الإمامٌ في قراءيِهِ الفاتحةء وهذا 
مُقتضى مشروعيّة قوله: مِينَ»» ويُروَى أنَّ بلالا كان يقولٌ للنبي يل: 
«لا تَسِْْنِي بِآهِينَ)"؛ وذلك لأنّه يوذ ويُقِيمُ على سطح المسجدٍء ومن 
هنا قال بعضٌ السلف والفقهاء: إِنَّ تكبيرة الإحرام تُدرَكُ بآِينَ؛ وبهذا 
قال وكيع”"» ويُروَى عن أبي الدَّرْداءٍ أنّ سيع إقامةً الصلاقء فقال: 
لأسرعوا بنا نُدرِكُ آِين» . 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ تكبيرة الإحرام تُدرَكٌ بنفيها؛ وهو قولُ 
أحمدء وأنكرٌ الإدراك ب (آيين)؛ وحديتٌ بلال فيه عِلَةِ فقد رواةٌ أحمدٌُ 


وأبو داودء عن أبي عثمان» عن بلالٍ. 


.)198 /5( "تفسير الطبري» (1/17ا؟ - 1/ا()؛ و#تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)98"/( وأبو داؤد‎ »)١7 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(). «طبقات المحدّئين؛ للأصبهاني (119/98). 

() أخرجه حرب بن إسماعيل في «مسائلهة (ص471). 
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وأبو عثمانٌ للدي لم يَسمَعْ مَعْ من بلالٍ شيئّاء. وإِنْ كان أدرّكةُ؛ فأبو 
عثمان تابعيّ مُخْضرَمٌ . 


أعلّهُ بالإرسالٍ غيرٌ واحدٍ؛ كأبي حاتو”" وابن رجب”"©. 


وقد رواة هشام بن نُ لاحتي؛ عناعاضمة عن أبي عثمانَء عن 
سَلْمانَ عن بلالٍ؟ وجعله موصوكًة7©, 


ولا يصح. 

وهشامٌ» ترَكَةُ الإمامٌ أحمد”“. 

وقال البخاريٌ: مُضطربُ الحديث عندهُ مناكير”* . 

وقال ابنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث0© 

وإقامةٌ المؤدُّنِ فوقٌ سطح المسجدٍ ظاهرةٌ؛ لحديث: (إذَا سَمِعْتُمْ 
الإقامَة مه قائشوا إِلَى الصَّلَاذ وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيَةِ وَالوَكَاِِ وََا تُسْرِعُواء كَمَا 
أَدْرَكُثُمْ مَصَلُوَا وَمَا فَاتَكُمْ ثري ولا يُوْمَرُ بالسَّكِينةٍ ويُنْهَى عن 
السّد عةَ إِلّا البعينٌ» ولا يَسمَعٌ البعيدٌ مَن داخلَ المسجدٍ. 

وإدراكٌ تكبيرة الإحرام بإدراكها بنفسها أقرَبُ؛ لأنَّ الإدراك ب (آمِينَ) 
لا يَنضبظ في الصلوات السَّرَيد ثم يُشكل عليه من يؤمْنُ مع الإمام ولم 
يدخُلُ في الصلاة؛ كمَنْ كان قادمًا إليهاء فلا يُعتبّرٌ دخولّةُ إدراكًا حنى 
يُكبّرٌء فهو يُدرِكُ بتكبيرته» لا بمجرّدٍ تأمينه . 


.)507/5( «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» لابن رجب (490/4). (5) هفتح الباري» لابن رجب .)49١/4(‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» (05/4). 

(0) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (4//ا”7)ء و«الكامل» لابن عدبي (7/ .)١1١‏ 

.)640/9( #المجروحين؟‎ ١ )1( 

(10) أخرجه البخاري (585): ومسلم (503). 




















دعاء الامام لِتَفْسِهِ وللناس في صلايه: 


وإذا دعا الإمامٌ في صلاتِهِ جهرًا كالقُنُوتِء فَلْيَجعَلٍ المأمومينّ 
شرّكاء معه فيه؛ حتى يُوْمّنوا على دُعَائِهء ويُروى عند أبي داودٌ 
والتٌّرْمِذي؛ مِن حديث تَرْبانَ ضء؛ قال: قال رسول الل يل: (لا يوم 
رَجُلُ كَوْمًا نََحْصيُ تَفْسَهُ بالدعَاءِ ُوتَهُمْ قن فَعلَ كَقَدْ حَانَهُمْ)0©؛ وفيه 
كلام. 

ولم يثبْث أنَّ النبي كله قَنَتَ في أصحابوء فحص نفسّهُ بدُعَاىٍ ولا 
فمَلَ ذلك خلفاؤة. 

وإذا أَسَرّ ته وبينَ نفسه في سجوده واستفتاجوء فحص نفسّة فلا 
حرّجَ؛ فقد كان النبئ يل يدعو دعاءً الاستفتاح في صلاته ويخصٌ نفسَة؛ 
كما في حديث أبي هريرة في «الصحيحَيْن»: وفيه قال.له: أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ 
بَيْنَ الدكُبِير وَالْقِرَاعَوٍه مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (أقُولُ: اللّهُمّ َاعِدْ بَبْبي وَبَبْنَ 
خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتٌ بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَفْربٍ...)؛ الحديق9؟, 

وكان يستعيدٌ لنفِو بقوله: (اللَّهُمَ» إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍِ جَهَكُمَ 
وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَِنْ فِثْتَةٍ المَحْبَا وَالَمَمَاتِء وَنْ شر فِثْتَةِ المَسِب 
التَجَال)©: وكذلك دعاؤةُ بينَ السَّحِدتَيْنٍ من لبت 0 


ع (0) 
وابنٍ عباس ". 
ف نر فك 


.)9978( وأبو داود (40)» والترمذي (51): وابن ماجه‎ :»)78٠ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
,)092( (؟) أخرجه البخاري (0744)؛ ومسلم‎ 

() أخرجه مسلم (988). 1 

(1) أخرجه أحمد (298/6» وأبو داود (47/5)» والنسائي »)1١55(‏ وابن ماجه (8919). 
(5) أخرجه أحمد (716/1)» وآبو داود (840): والترمذي (7584).» وابن ماجه (498). 
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ويا 


سورةٌ هُودٍ سورةٌ مكيَّةٌ؛ كما قالهُ ابن عبّاسٍ والحسّنُ وعِكْرِمةٌ وقتادة 
وغيرُهم” '6 :وفتهنا بِيان فضل القرآنٍ وإعجاز الله به» وَقَصَصٌ الأنبياء مع 
أُمَممْ للاعتبارٍ والتبيت للنين يلك ولأمّيه . 


عا #0 


فال نعالى : لوَتَمور لآ يسم ع4 0 
وم أن بطارد لذن ا نهم ملفا مُكَهُوأ رَتهِمَ وَلكيت 2 
يحوت [هود: لةة 

في هذه الآيةٍ: أنّهِ ينبغي ألّا يُوْحَدَ على دعوة الناس وإرشادهم 
مالٌ؛ لأنَّ أَخْدّ المالٍ يَجعَلُ يد المُعطِي العُلْياء وتنكيرٌ له النّفْسُ 
الآخِذةُ وتميلٌ إليه وتحِبُهُ والنَّفْسُ مجبولةٌ على حُبٌ مَن أحسّنَ إليهاء 

وكل مالٍ يَجعلُ صَاحِبَهُ يقولُ الباطلَ أو يسكت عن الحقٌء فهو سُحْتٌ» 

وكل آخِذٍ للمالٍ أعلّم بنفيبه. 

عدم أَجْلٍ الأنبياء المالّ على تغوقهم: 
ومع عظَمةٍ منزلةٍ الأنبياء وعِضْمتهم | لا نهم كانوا لا يأحذون المالَ 
من أْمَمِهم؛ فقد قال ىح لقومه: يمرو آَد تلك مَك مَل إن أَْرِىَ 


.)51/11( «تفسير القرطبية‎ )١( 























00 3 نز كعك لفك 
إلا عل للّ)؛ وقال مِثْلَ ذلك في الشُّعراءِ ويُونْسَء وقال هودٌ لقومه: 
معز لآ أتتديٌ َيه جر إن لجرو إلا عَلَ الى صَطَرقْ» تعرهد: ١ماء‏ 
وقال مثلّ ذلك في سورة الشُّعَراءِء وقالهُ مثلّه صالحٌ ونُوظ لقومهما فيها. 
وقد ذكَرٌَ اللهُ في كتابهٍ إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبٌ ونُوحًا وداوة 
وسُلَيْمانَ وأيُوبَ ويوسف ومُوسى وهارونٌ وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياسَ 
وإسماعيلٌ والْيسَمٍ ويونُس ولوطاء كب ُمّ قال للنبي كله : دأزْليِكَ الدِنَ هَدَى 
كد َعْدَهُمُ افْتَدةٌ كل 5 أتتلج عقد لمة» [الأنعام: 940]: وقال 
م جل مآ أَنعلكُم عليه ين كَبْرِ إِلَّا من كس أن يَتَحِدَ إل رف 
سلا [الفرقان: /اه]. 





أمَرَ الله نبيّه بعدم سؤالٍ الناسٍ شيئًا؛ حتى لا يظُنُوا به طمعًا 
فتنصرف لوهم عنه ولو كان متجرّدًا في تفييد» وقد قال تعالى: #ثل 5 
أنظاك ‏ عَْدِ بجا لا 00 لش [السورى: ؟1]ء وقال: ظقْلَ مَا سَأَلتمم 


أَحَرٍ فَهُرَ هر ل إن ري إلا عل الد» [سبأ: 40]. 

والجتمة من عدم سوال الأنبياءِ مالا وأجرًا مِن قويهم أمورٌء 
أظهرّها أمران: 

الأول: أنَّ النامنَ تَرْهَدُ فيمَن يأحُدُ مالا على دَغوته؛ لأنّهم يشُكُونَ 
في قَضْدِه ينونه يطْلْبُ دنيا عاجلةً ورِفْعةٌ وعلوًا وجامّاء ويَعرِفونَ 
المتجرّد من قََِدِ طمعِهِ فيهم» وسؤاله الحاجاتٍ منهم. وتشْوُفِهِ إلى ما | في 
أيديهم؛ وقد قال الرجلٌ الذي جاء مِن أقُصى المدينة: يفَو أتَيعْوا 
لْمَرسيِنَ © أتّمِْوا من لا بذك لعا وهم مُمتَدُونَ» آيس: ٠١‏ ١1]!؛‏ 
فاستدلٌ على صِذْقِهم بِعَدَمٍ ظمَعِهم» ومَنِ اعتاد أخدّ الأجر على دَعُوتِهِ 
وتُضْحِوِء واحتاج إلى هذا العطاءِ وتعلّقَ به تكلّت في حديثه وَفعْله حنى 
يُعطِيَهُ الناسُ» وأَحَدَ يقولٌ ما لا يُحِبّهُ ويّؤمِنٌ به ما دام الناسٌ الذين 
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يُعظُوَهُ يُحبُونَهه وقد بيِّنَ الله ذلك في قولِهِ تعالى: ظقْل مآ أَسَلكٌ عَِ 
تر وآ آنأ ِنّ الْتَكَنَِ؟4 اص : 1ه]. 

ومع عِضمةٍ الأنبياء ين التكنُفٍ والؤّللء إِلّا أنَّ الله منَعَهُمْ مِن أخدٍ 
المالٍ والأجرٍ على الرّسالةٍ؛ حتى لا يظنّ الناسُ بهم سُوءَاء ويُتومّموا 
قولَهُمْ تكلمًا وهو حيٌ. 

الثاني: أنَّ من سألَ الناسَ شيئًا على رِسالَيَهء اسَتَتَْلُو وضَعُت 
َبُولهِم لء ونفَرُوا منه؛ سه ما لا يسو ون العطادء ولو كَلنوةٌ 
صادمًا؛ كما قال تعالى في سُورَتَي الور والقَلّم: « تير كبا نهم ين 
تَفْرَرِ مُنْقلُن4 [الطور: 4٠‏ والقلم: 44 يعني يعني: أن سبّب نُقُورهم مِنَ الحقٌ 
الذي معك ليس لأجل أنّك تطلبُ منهم شيكا فيفرثواء وإنَّما هو عِنَادٌ 
واسيكبار. 


أخد المالٍ على تبليغ الدّينِ: 

وأخدٌ المالٍ على تعليم الناس الخيرء لم يكن محرّمًا لذاتٍ المالٍ 
ولا لذاتٍ العمل؛ ولهذا قد يجوز في موضع» ويُكرَة في موضع ثانوء 
ويحرّمٌ في موضع ثالثِ»ء وذلك بحسّب أثئرٍ المَالِ على الداعي والمدشز: 
وذلك يَرجِمٌ م إلى الحالٍ والزمان ومَقَام كل واحدٍ من الآخرٍ وقصِدو بإعطاء 
المالٍ. 

وإنّما منّمَ الله الأنبياء أنْ يأَحُدُوا؛ لأنَّ أُمَمَهُمْ على خلافٍ 
عقيديّهم» ولن يُعْظُوهم المالَ حُبّا لهم» ولكن لاعتقادهم أنْ يكونَ ذلك 
صَرْفًا لهم أو صرئًا لأتباعهم عن اتباع الحقٌ الذي معهمء فإِنْ عجّزوا عن 
المتبوع » استمالوا التابعَء فكان الي قدوةًٌ لأتباعه. وقد أَرسَلتْ مَلِكةٌ 
سَبَآ إلى سُلَيْمانَ هديّةٌ وكان مَقصَّدَّها استمالتَُ عن الحقٌء فامتنعَ من 
أخذهاء والأصل أنَّ الملوكَ ورؤوس الأُمَم تأَحُدُ بعضها الهدايا من 
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بعض؛ قال تعالى حاكيًا قولّها: «وَاقٍ مُرسِلَةُ كوم يمرب فاطرة بم بنع 
لمرسَنُت» [التمل: 0*]ء وكان قصدُها استمالتةُ وصَرْقَهُ عن كُثْرهم» وطلَبٌَ 
السلامةٍ لها ولقويهاء وقد قال ابن زيدٍ: «إنّها قالث: إِنَّ هذا الرجلَ إن 
كان إِنّما هِمَّْهُ الدّنيا فسئْرْضِيوء وإِنْ كان إِنَّما يُرِيدٌ الدينَ فلن يَقَبَلٌ 
م 


1 


وقد قال وهب بن مُيهِ - وكان ممّن يأخُدُ خبرٌ أهلٍ الكتاب والأَمَم 
السابقةٍ -: (إنّها قالث: إِنَّ قد جاءني كتابٌ لم يأتني مِئلهُ من مَلِكِ من 
المُلُوكِ قبلهء فإن يكُنٍ الرجُلُ نبي مُرِسَلَا فلا طاقةً لنا به ولا قُوّة ون 
يكن الرجُلٌ مَلِكًا يُكَائِرُ فليس بِأْعَرّ ما ولا أعَدّ. فهيّآث هَدَايَا ممًا 
يُهِدَى للمُلوكِ» مما يُفتَنُونَ به» فقالث: إِنْ يكن ملِكًا فسيَقبَلُ الهديّة 
ويرِعَبُ في المالِء وإن يكن نيبّاء فليس له في الدّنِيا حاجةٌء وليس إِيّاهَا 
يُرِيدُ؛ إنّما يُرِيدُ أن ندخُلَ معه في دِينه وتِعَهُ على أمرهة 2 . 

وقد عرّف سُلَيْمانُ قَصْدَّها مِن إرسالها الهديّة إليه؛ فامتدّعَ منهاء 
قال تعالى : «فلنا جه سَلِِسنَ دل يوبن يمال هآ جاتنيء لَنَهُ خَيدُ مَنّآ 
يما دل وَمُمْ مره [التمل: 5 ]ا 

والأزمنةُ تَختلِ. والأحوالٌ تتبايّنُ» والعطاء الذي يأَخُدُهُ الداعي 
إلى اللى» والحاملٌ لرسالةٍ الأنبياء: يُعَرَفُ موضعُهُ مِن الشرع بمعرفة مُعطِيهِ 
وغايته منه؛ فإنَّ للمُعطي رسالةٌ باطنةً غيرٌ ظاهرة تكيرٌ القلوبٌ وتُمِينُها 
إلى أهواء المُعطِينَ ورغباتهم» وأمًا عطاءٌ أهل الدّيانةٍ والأمانق» فلا يُحدّرُ 
منه إِلّا تشوّفٌ التّفْسِ ولو كان المُعطي نبيّاء فقد أعطى النبيٌ يل عمر 
فقال له عمرٌ: أَمْطه مَن هو أفقرٌ إليه منّيء فقال له: (خُلْهُ َكَمَوّلهُ أ 


1 
ءات 
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تَصَدَقْ بهء وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَآَنْتَ غَيْرُ 
وَمَا لا ٠‏ فلا تع نَفْسَك)؛ رواةٌ الشيخان. عن ابن عمرّء عن أبيه 

وقد كان النبئ كلك لا يأحُد أجرًا من قريش» ولا يَسْنْهم إِّا وقد 
كان يبذُلُ له أبو بكر الصّدَيقُ فيأخْنُة؛ لأنَّ بنَهُ ليسث كيَّدٍ كفار قريش » 
وغايتةُ ليست كغايتهم؛ فإِنَّ يدَهُ مع بد النبي كَل وغايهُ مع غايته» وقد 
كان يقول: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النّاسٍ أحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَ فِي نَفْسِهِ وَمَالِِ مِنْ 
أبي بِكْرٍ بن أبي تُحَاقة”" . 

وقد كان النبئُ يل بعدّما ظهّرٌ أمرّهُ ونصرْهُ ودِيئة 00 
شَوْكَنُه أَخَدَ بقَبُولٍ الهدايًا مِن الملوك؛ لأله لا مه لهم عليه؟ فيد فيك 
فوئهم عُلْيّاء ففي مكة لم يكن يِأحُذُ مالا منهمء وما ييتها قلي 
ولمًا كَثْرَ ما في يده في المدينةء كَبِلَ الهديّةء وهذا مِقياسُ أهلٍ 
الدّينء وأمّا مقيامٌ أهل الدنياء فَيَرَوْن الأخلّ إذا كانتٍ اليد خاليد» 
وَدَحٌ إذا كانت غَنيدٌ؛ لأنَّ اعجبارهم سلامةٌ الدّنياء واعتبارٌ الأنبياءٍ 
سلامة الدينِ. 


مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ٠‏ نَخُلْةُ 
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## قال تعالى: ظحي إذَا جه أَمرا وَكَارَ نبور قُلَنَا أل فبًا من 
ستل زتتق انق اكت إلا 32 عله 381 قن غايا نا ع 
تنم رلا ين أعره: .4]. 

أمَرَ الله نبيّه نُوحًا أنْ يَحقَطٍ حياةً المؤمنينَ معه وحياةً الأزواج من 
البهائم» وفي هذا حِفْظ البهائم مِن انقِراضهاء وحمايثها مِن أنْ تَهِلِكَ 





.01١58( أخرجه البخاري (7ا5١)ء ومسلم‎ )١( 
.)4589( أخرجه البخاري‎ )1( 




















لكام الضرآن 


م نوا 
نهنا ا 


جميعُها بالكوارث والأؤبئة أو الأمطار؛ وذلك لِما فيها مِن منافعَ للناس 
في أَنْقْسِهِمْ مباشّرة أو لنفيها لِما يتعدّى نفعٌهُ للناس . 

وفي هذه الآيةِ كما أُمَرَ الله نُوحًا مُوجِبًا عليه حَمْلَ الحيوان» فإنَّه 
يحرُمْ قصدُ نوع من الحيوان الذي يَنَفِعُ منه الناسُ بالإهلاكِ حتى لا يَبنَى 
منه شي. 








# # # 


ا قال نعالى : مدل اكوا ذيها بشم أله يها متها د دَق 


حْعُورٌ تح [هود: 4], 

في هذه الآيةِ: استحبابُ ذِكْرٍ الله عند ركوب الدابَّةٍ والسفينة 
والطائرة وغيرٍ ذلك» ولم يكن ذلك مقيّدًا بسَمَرِ فتُوحٌ لم يكن مسافرًا 
قاصدًا جهةً معيّنةٌ ولكنّه كان 0 طلبًا للسلامةٍ من الغرّقِء ثم إنَّ 
ذِكْرَ الله عُلَنَ بالركوب هنا: ظأرِكيا ذبَا بم أَمَء وكذلك في سورة 
البُخبُفٍ قال: ويشئرا طٍَ ل فر ترا يمد بيك إ6ا استوية عد 
نا سكن الى سَكْرَ لكا كدا وَمَا حش 2 مقربة © مل يِل يا 
لَسَيَبْوْنَ» 1م ذل 0 على.ظَهْرٍ المركوب مُوجبًا للذّكر» 
والراكبٌ يَركَبٌ دابَّتهُ في الحَضَرٍ وفي أطراففٍ المدينةء ولو كان ذلك 
مخصوصًا بركوب السفّرِء لجاء تقيِيدَهُ بما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ» ولبَرّى في 
كلام الصحابة والتايين . ش 





القَرْقُ بينَ ذكْرٍ الرُكُوبٍ ودُعَاءِ السَفَرٍ وركويه: 
والواردُ عند السفّر ذِْكْرٌ ودّعاءٌ» والواردٌ عندٌ الركوب مِن غير سمّر 
فأمًا ذِكُرٌ السمّر ودعاؤة: فكما جاء في «صحبح مسلمة؛ من حديث 


























20000 ا 
مولا ها (الانية ا القلذة 








أبن عمرٌ؛ أن رسول او كل كان ذا ان سْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا ِلَى سَمَرِ 
كَبرَ نكاما نم قَالَ: (مبْحَا الذي سَكْرَ نا هَذَاء ومَا كنا لَه ا 
إأَى رَبنَا ميو الله نا ا فِي.سَفَرِنَا هَذَا الْيرّ الى و 
الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. لله عو مكنا عَلَيْنَا سّة سَفَرنَا هَذَاء وَاطوِ عَنَا بده لله 3 
الصَّاحِبُ في السّمَرِ وَالْحَلِيِمَةُ 7 الأمل» النّهُمّ إِنّي أعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ 
الْسَمَرِء وَكَابَةٍ المَنْظَرِ وَسُوءٍ المُنْمَلّبٍ فِي المَالٍ وَالْأمْل)» وَإِذَا وَجَمّ 
َالَهُنّ» وَزَادَ فِِهنّ : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَابدُونَ ربا حَامِدُون)!2. 

فهذا بتمامِهِ يكونُ للسّرٍ خاصّة؛ لظاهِرٍ الحديث؟ فقد قيّدَهُ بإراديه 
الخروجَ إلى السمَّر وللعِلّلٍ ومقاصدٍ الدّعاءِ المذكورة فيه؛ منها قولّه: 
(تَسْأَلّك فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالنَقْوَى)ء وطلبٌ تهوينه عليهم» والاستعاذةٌ 
مِن وَعْتَائِه وطلبٌُ الصُّحْبَةِ فيهء وطيٌ بُعْدِمء والاستخلاف بَعْدَ ثم 
الاستعاذةٌ ِن سُوءِ المُعَلّبٍء وؤْكْرُ الأوْبَةِ والرّجْعَةٍ بعد ذلك. 

وأمّا ذِكْرٌ الركوب» فكما في هذه الآيةٍ ٠‏ «الكرا برأ فهًا سم اكد 
00 :مضل لز ين لَك والأتغير ما رَكَبْودَ (© يِتَسْتَوًا عل 
طهورو ثم م عدر م إِذًا أَسَتَويمٌ” عَكّهِ وَيَنوُلوا مْبَحن الى سَكَّرَ آنا هَذًا 
وما حكن 0 

وقد جاء العمل بِالآيئَيْنِ عند الركوب في السّنّةَ كما في حديثٍ 
علي بن رَبِيعة؛ قال: شَهِدتُ عليًا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وَأَتِيَ بدَابَة 
لِيَرْكَبَهَاء كَلَمّا وَضَعّ رِجْلَهُ في الإكابية قَالَ: «يشم اللو هلما إِسْتَوَى 
عَلَى طهْرِمَاء قَالَ: «الحَمْدُ شى ثم قَالَ: سحن الَدِى سَخَّرَ لنَا هَدَا 





وجا حكن له مُفرينَ (© مآ بك ينا رةه [الزعرف: ٠١‏ 0804 ثُمّ قَالَ: 
«الحَمْدُ لل؛ ‏ ثلاث مَرَّاتٍ ‏ ثُمّ قَالَ: «الله أكْبرُ» ‏ تلات مَرًا تٍ ‏ ثُمَّ قَا قَالَ: 


.01417( أخرجه مسلم‎ )1١( 
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م م ل / 2 
نُمّ ضَحِكَء قَقِيلَ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ» مِنْ أي شَيْءِ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ 
اللي 5ه عل كما علك؛ لم جك ٠‏ كَقُلْت: يَا رَسُولَ اللوء من أي 
شَيْءٍ ءِ ضَحِكُتَ؟1. قَالَ: َك ك يَعْجَبٌ مِنْ عَبْدِه ذا قَالّ: اغْفِرُْ لي 
ُنُوبي» بعلم أنه كا يعفر ال ُوبَ عَبْري)”©. 

رواةٌ أحمدٌ وأصحابٌ السنن؛ مِن حديثٍ أبي إسحاقٌ عن علي بن 
وزيعة 4 بهم :زد أَغِلّ بعدم سماع علي بن ربيعة الحديتٌ مِن علي؛ أعَلّه عَلّه 
النوريٌ ويحيى القَطَانُ” '"؛ وفي بعض الرّواياتِ يقولٌ: أخبَرّني من شَهِدَ 
علا وذكر تيوك أصل سماعه البخاري بن 

وقد أل بعدم سماع أبي إسحاق له من علي بن ربيعة» قال قال 
ابن مهدي: قال شُعْبَةٌ: قلتٌ لأبي إسحاقٌ: ممّن سوعتّة؟ قال: من 
يُونْسَ بن خبّاب؟ فأتيثٌ يونس بِنّ خبّاب» فقلتُ: ممّن سيعتّة؟ 0 
من رجل رواةٌ عن عليٌ بن ربيعة". 

وقد رواةٌ عن عليّ بن ربيعة: عمرُو بِنٌ الونهالٍ والحَكمٌء و طَرْقهُمْ 
ضعيفةٌ . 

َالدّعَاءُ يكونُ عند السفرٍ حتى لو لم يكن ركوبٌ؛ كمَّن يُسافِرٌ على 
قدمَيْهِ ماشيّاء فإنّهِ يذكُرٌ الدّعاء ولا يقولٌ ذِْكْرَ الركوب» ومن كان راكبًا 
في حَضَرٍ غير مُسافِرٍ» إن يذكر الذّكرٌ ولا يقولُ الدّعاة. 

وإنّما ذكرٌ الله المُلْكَ في الآية» وساقّ العلماءً حديتٌ علي بن 


)١(‏ أخرجه أخمد (91/1)) وأبو داود (5101)» والترمذي (7445). والنسائي في 
«الستن الكبرى» (/41/5). 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم 0037/9 

(0) أخرجه أحمد (0116/1. (4) «التاريخ الكبير» للبخاري (9719/5؟). 

(0) «علل الحديث» لابن أبي حاتم 0١5‏ 














و (الآية م4 4 .1 


| #ماكه تك | 


أ بي طالب في سياقٍ السفر في كُتِهِمْ كأبي داود والتَرْهِذَيْ والنّسائئ 
وابن حِيَّانَ؛ لأنَّ غالب أحوالٍ الناسٍ عدم الركُوب داخل مُديْهِم ا 
وكانث مُدُنُهِمٍ صغيرةً وبيوتُهم مُتقاربةٌ» ولم يكن الناسُ على الحالٍ اليومّ 
من انّساع المُدُنٍ والبلْدافِء وكثرةٍ الركوب في الحَضّرٍ أكثّرٌ مِن السفرء 
بخلافي الأوائل الذين يَركَبونَ في السفرٍ 8 مِن الحَضَرِء ' فيك 
أحاديثٌ الركوب مُجْرَى الأسفارٍ. 
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0 قال تعالى : #إوتادك نوحٌ دَّهُ قال مت إِذَّ 
َلْحَنُّ وت دك للككن) اعود: .]4٠‏ 
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في هذا أنَّ الولَد يدخُلُ في أهل الرجُلٍ مع زوجيوء فمّن أوصى 
وصبَّةٌ لأهله؛ دحَلَ فيها ولدَمٌء فنوحٌ جِعَلَ ولنَهُ مِن أهله: «إِنَّ أب مِنْ 
مي ولم يُخْرِجَهُ الله من أهله إلا بسبب الكفرٍء فقال: طإِنَّه ليس ين 
مَك ند عمل عَرُ مج» [هود: :254 فهذا تأييدٌ لكونِه من أَهِلِوء 
وأخرّجَةٌ عملَهُ السيّع فقظ . 
ثم إنَّ الله تعالى أُمَرَ نوحًا أنْ يَحمِلَ أهلَهُ معه بقوله: «أغمل فيا من 
حكُلٍ رَدَْينِ نين وَأَخلكَ؟> اهود: »]4١‏ ثم استثتى من الأهل: إلا من 
سَبَقّ علو اَل [هود: ١4]؟‏ يعني : ولَدَهُ. 
ع ا 
قال تعالى: لوَيْمَوْرِ هَدذِد نَاقَهُ أله آحكُم ايه هَدَرُوَمًا تأكل 
ف أَْضٍ أله وا َمَمُوهَا بسو قَأمْدقٌ عَنَاتُ وِيبٌ4 اهود: 14]. 


اختارٌ الله ناقةٌ لتكونّ آيةَ لقوم صالحء ولم يَجْعَل ذلك مِن غيرها 


























5 لفان كلد 


من بهيمة الأنعام لحِكُمقٍ الله أعلّم بها وقد يكونُ منها أن الناقة التي 
ليس معها مالك لها لا تكونث ضالَةٌ كما هي العم والقرٌء وأنَّ هذا عُرْفَ 
قديم يَعرِقُةُ الناسُ» وحتى لا يكونّ لأحدٍ باب مِن الهَوى فَيَرْعُمَ أنَّ له 
الحنّ في أَخزِما والإمساكٍ بها وتملّكها؛ لأنّها لا 1 م بنفيها ؛ فهي إنًا 
لمُلتقِطها أو لأخيه أو للذّئْب؛ ولهذا عَضِبَ النبيٌ كله لمّا سَهِلَ عن ضَالَةِ 
الإبل؛ كما رَوَى الشيخانٍ؛ مِن حديثٍ زيدٍ بن خالدٍ ب ؛ قال: 
جَاء أَعرَابينٌ التي كل كَسَألهُ عَمَا يََْقِظهُ كَمَالَ: : (عَرَفْهَا سَنَدَ نُمّ قط 
عِنَاضَهًا َوكَاممَاء فَِنْ جَاء أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بِهَاء وَإِلًا انتنيفهه قَالَ: 
يَا وَسُولَ اللو َضَالَّةُ العتر؟ َالَ: (لكء أو لِأَعِيك» أَوْ لِلدئب)» قَالَ: 
ضَالَةُ الإبل؟ فَتَمَعْرَ فَتَمَكْرَ وَجَهُ التي يك كَثَالَ: (م1 لَك وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاوُمَا 
وَسِقَاؤْمَاء ترد اند وال الشتّجر)20. 

وتمعّرٌ وجةٌ النبيّ كه لأنّ السائل أعرابيٌ يَعرِفٌ الإبل» والأعرابٌ 
أعلم النامل بما للإيلٍ من خصيصة السَيْرِ وحدّهاء والاستغناء بما جَعَلَهُ الله 
فيها من كُذْرةٍ وتحمّلٍ وصبر » وكأنّه يَسألُ ليّلتقِط عن عِلْمء والواجبٌ في 
مثله ألا يُسألٌ عنه. 

وقد اختلّفت العلماءٌ في البقر؛ فينهم: من ألحَقّها بالإبل؛ 
كالشافعيٌ وأحمدء ومنهم: من فرّقَ وجعَلَ الأمرّ بحسب حالها ومَوْضِعِها 
الذي هي فيه؛ إِنْ كانت تُشابهُ الإبلَ في أَمْنِها وفي استقلالها بنفيها 
بأكلها وشُرْبهاء أَحَدَتْ حُكُمَهاء وإِنْ شابَهَتٍ الغنمّ في ذلكء أَحَدَّتْ 
حَكُمّها؛ وهذا رواهُ ابن وهب عن مالكِ» ومنهم : مَن جِعَلَ البقرّ ولح 
بكلّ حال. 


#« # ا # 


.)31/55( أخرجه البخاري (74519): ومسلم‎ )١( 
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بمو زلا هوجيا (الآية كد كو) لككةةا 













ا قال تعالى : لِوَلتدَ جَهَتَ , يم ا 
سَلٌَ هنا لت أن ع عل جد 0 هلدا رمآ ايديم لا تَيِلُ لبو 
تحور وأرجس ينبم نه 6لا لا تن رئآ ينا إل توم أول» 
لهود: 569 ,]1١‏ 


في الآيةٍ: استحبابٌ إكرام الضَّيْفٍ قبل سؤالف وعدم استئذائه 
وإخباره؛ فإ الملائكة لا تأكُلُ» ولو سَألَهُمْ إبراهيمٌ ما يَشْتَهُونَ وشَاوَرَمُمْ 
بما سيضِيثهم به لَمَا أَذِنوا له. 

وتقدّمٌ الكلام على مسأل التحيّة والسلام في مُواضعٌ » منها عند قوله 
تعالى : «وَإدًا حِْيمُ تصق موا يآحسن 4 [الساء: كم]ء 

وفي قوله تعال: طإوأرجس يِب حَبِمَةٌ لا لا تتفي ب تحب يُستحَبٌ أنَّ من 
كر شيئًا مِن أَضْيَّافِ ألّا يُشْعِرَهُمْ بذلك» فإبراهيمٌ قد عرّفوا الخشيةً منه 
ولم يتكلم بها إكرامًا 7 لأنَّ النّةَ قال؛ «وَأرجس س ضتته 
والتوجْسٌ هو شعورٌ تَظهَرُ علامائهُ على الوجه والبدّنء ولا يتكلم به 


#4 # # 






فيا قال تعالى : «وأترآ همد صبَِكَ متها باحق ون ورك 


إِسْحَقّ يَمَقُوبَ؟» [هود: 071] 


في هذه الآية: أن زوجة إبراهيمَ لم تكن جالِسةً معهم؛ وإنَّما 
قائمة» فإمًا أن تكونّ عند البابٍ تُسمَعُ حديكهُم؛ وهذا هو الأظهّرٌء وإما 
أن تكونّ تقوم على خِدْمَيِهِم ولا تُجَالِسّهم؛ كما يأتي الخادمٌ بالشيء ثمّ 
يَذْهَبُ به» وقد تقدّمَ الكلامٌ على اختلاط الرّجالٍ بِالنّساءِ في المّجَالِسٍِ 
الدائمة» وبيانُ تحريمه في مَواضِعٌَ» منها عند قولِه تعالى: #ِّإن كم يكنا 


رومة ري ف سوه 


َمل هَيَجلٌ وأترأكاية [البقرة: 0]1875 وقولِد: «إنّ أل بيت وُضْعَ لكاب 























لكام الضرآن 





كّى يبه ذآل عمران: 46]» وقولِهٍ تعالى: كلك َب إن وَعنم] أنقّ 


18 حوس 1 


لَه علد يما وَسنَصَكٌ َل لاو كلدنقٌ4 آل عمران: 80]. وقول الل 
تعالى: جل عَوَا مدع بنةك وَإسَةك وسكا ونسةخ وأنشسنا وشم » 
[آل عمران: 51]» 0 الإشارةٌ إلى ذلك عند قوله: الا يسْحَر كوم ين 
َرْرِ عَنَو1 أن يووا حا مَنهُمْ ولا شك ين يسع [الحجرات: »]1١‏ وقولِه 
تخالى في قصةٍ موسى في القّصّص: طوقبكد ين دنهم ترق 
تَدُورَاةِ4 0151 وفي قولِهوٍ في طله: - لِتَمَه اتكراأ4 ١1‏ 
والقصّص: «تال لأَمْيهِ أتكثأ» 3 وقد بِيّنتُ أحكامٌ هله المسألةٍ 
في رسالةٍ :عن الاختلاط مستقلةٍ. 


فال تعالى: «تجاة وَم عون إلد و جَلْ 96 نعلو 
لكان َال عمَوْر عَوْلَةَ يتان هن لَه ك5 نوا لله ولا حْرُون فى 
صَيْضَ الس منكدٌ مَجُلُ تَضِيدٌ4 اهود: +/8. 


لما رأى لوظ عُدُوانَ قومه في فاحِسَّتِهم حتى بِلَّعٌ أضياقّه» فجمَعَ 
مع ضلال الفِظَرةٍ ارتفاعَ الحياءِ؛ فإنَّ الأضياف لا يُعتدّى عليهم ولو كانوا 
نساء تَميلُ الفظرةٌ إليهَّء فكيف وهم في صورة رجال؟ ‏ أراد لُوظ دَفْمَ 
ضلالاتهم وحزيهم بِعَرْضٍ الزواج عليهم ين النْساء. 

وقد اسبّدِلَ بقويه تعال؛ يفوم ولاه تاق هن طهر هر لك »> على 
مشروعيّة طلب الأزواج للبناتِ؛ ولكنْ قد اختّلِف في مُرادٍ تُوط :#84 
ببَناتِه في هذه الآيةٍ: 


ل قومٌ: إِنَّ مرادهُ بهنَّ بَنائهُ مِن صُلْبه؛ وبهذا قال ابن إسحاقٌ. 














00 


350 5 
سوملا هوم (الآية +00 [كككل) 








ومنهم من قال: إِنّه أراد نساء قَؤْيه؛ وبهذا قال الأكثرُ؛ كمجاهِدٍ 


وه )20 
وسعيل بن جبير ٠‏ 


وعلى كلا القولَيْنٍ يرد إشكالٌ: 

فأمّا إن كان مرادهُ بَناتِهِ مِن صُلْبهء فإِنَّ قومّهٌُ أكثّرُ عددًا منهنّ» 
فيستحيلٌ أن يكونّ بناثُ رجلٍ واحدٍ يَسَتَوْعِبْنَ رجالَ قويه؛ لأنَّ الات 
لهم في الآبةٍ: طِيَمَوْمِ مَوْلاةْ بتَاقِع. ولعلّه أراد من جاء منهمىء لا 
جميعهم » أو أرادٌ رؤساءهم . 

وأمّا إن كان مرادُهُ بَناتِ قومدء وسَمَامُّنَّ بَناتِهء فَإنَّ النبَ لا يكوثُ 
أبَا للكافرينَء وقومّةُ رجالا ونساءً كفارٌ؛ فلا يكونٌ النبئُ أباهم؛ فإنَ 
الأنبياء آباء المؤمنينَء وأزوَاجُهُمْ أمَّهانُهم؛ كما.في قوله تعالى: «وأزفيك: 
يم [الأحزاب: 1]» وفي قراءق: الوَهُوَ بوه" . 

ومنهم من قال: إِنَّه لم يَعِرضْ عليهم نكاحًا ولا سفاحًا؛ وإنَّما أراد 
صَدَّهم عن أضيافه9 . 

وأصرّحٌ من هذه الآيةٍ عَرْضُ صاحب مَذْيّنَ على نبي الل موسى 
ابنتَهٌُء ويأتي الكلامٌ على ذلك في سورة القّصَصِ عند قولِهِ تعالى: ظقَالَ 
إن ديد أن كعك إعدى تق مح علج أن تأرق تَنِىَ حِجَجْ 1001. 

#« # ا # 

.00051/1( «تفسير الطبري» (007/15): واتفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 


(؟) «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص057. 
(9) «تفسيز ابن أبي حاتمة (5/ 0078 

















لتك رازن 








8 قال تعالى : «ِوَيِمَرْرِ روأ الرمكَبال 0 كَبْحَسُا 
لاس 0 1 تَعْئوَا ف الْارْضٍ متيدبت 2) بَقِيّتُ الله حير ل 
إن حكتر فُوْمينَ و 1ك بد © كل يَدَشعي 2 
موك أن تَثْكَ ما يبد ءارآ أ أن مَمَلَ يه أَنَوَِتَا ما كَتَكوا اتلك 
ل ألْسَلِيمٌ يذه [هود: 6م -/ا4آ. 





تقدّمٌ الكلامٌ على أكلٍ قوم شُعَيْبٍ لأموالٍ الناسٍ بالباطل» وبينًا ما 
وقَعُوا فيه» وتكلّمْنا على العُشُورٍ والضرائب أالمأخوذة مِن الناس» عند 
قولِه تعالى : «ِتَوَوًا الْمكَبْلٌّ زلليرات ,1 يكوا الكاس نياخ » 
[الأعراف: 146. 


# ا# #0 


ا قال تعالى : «ولا يكوا إل اين علا سك الثَادُ وما سكم 
ين مون أَلَدِ ين أي خُدّ لا تُصرووت؟ [هود: 11]. 

تتعلّن الآيةٌ بشكم الركون إلى الكافِرينَ بالاستعانة وما في حُكمهاء 
وقد تقدّمٌ تفصيل ذلك عند قولِهِ تعالى: «يكيا لذن َامَنوَا لا تَّجِدُوا 
يِطَائة ين 0 آل عمران: 118]. 


#4 # *# 









# قال تعالى : «وَآبِ الصّلَزء مرَي الَارِ وتنا ين لد إن سكت 
يَذْسقَ الات كلك يوك للذكويت؟» لعود: 1114. 


هذه الآيةٌ مُفسّرةٌ لِما أجمِلٌ مِن وجوب أداء الصلاة لِوَْتِها في قولِه 
تعالى: إن لصَلاة كََتَ عَلَ الُؤمزيب كتَنًا وكا [النساء: »]٠١‏ وقد 
جاء في القرآن بان لمَوَاقِِتِ بعض الصلواتٍ أو جميعهاء منها في هذه الآية. 


























5000 1 
مركا شوم (الآية )0١4‏ 1 





آياثٌ المَوَاقِيتِ: 


وقد جاءًَ في وقتٍ صلاة الصُبْح وَالعَضْرٍ 17 تعالى: «وَسَيْحٌ بحَنَدِ 
رَيِكَ جَّلَ ليع أَلشَِّين وَقْلَ الْثروِ» [ق: 0104 وفي «الصحَيحَيْنِ)؛ أنَّ 
النبيّ كل قال: إن ن امنتطفئم ألا فوا على سَهَةٍ بل طلوج الشّمْسِ 
وَكبْلَ عُرُوبِهَاء فَافْعلُوا)ء ثمّ قرا هذه الآي 

وقد جاءث جميعٌ 9 ابتداء من اشر بالذَّكْرٍ في قولِه تعالى: 
لير آصّلرة بدك التَّئيس إكّ عَسَقٍ ال وَمْرءنَ الجر إِدَّ عاد التَجْرٍ كرت 
مَشهُوكا4 [الإسراء: 8/]ء والدُلُوكُ : زوال الشمسٍ كما رُوِيّ عن ابن عبَّاسِ 
وابنٍ عمر”"©؛ 0 دخولٌ وقتٍ الظَهْر ثم في قوله ا وال سق 
لبرِ؛ يعني : بقيّة الصلواث: العصرٌ والمغربٌ والعشاء» ثم حَصٌ الفجرٌ 
بِالذّكْرٍ كما حَصّ الظهْىَ فقال: ©وَفُرءَنَ الْفَجِرٌ إِذَّ ان الْدَمَر كدت 
مَسجودًا؟ ؟ يعني : صلاة الفجر ‏ 

ويذكُرٌ الله التسبيح في مَواضِعَ مِن كتابه ويُرِيدٌ به الصلاةٌ» ومن ذلك 
وله تعتالى: «تبحن لل ين كورب وين نَ بخن © وله الْحَنْدُ في 
اموت وَالْرْضٍ وَيشيًا و وحن ظهروت4 [الروم: 3197 -318]. 

وقد جاء عن ابن عباس 45 أنَّه قال: الصلواتٌ الخمسٌُ في 
القرآنء فقيل له: أينَ؟ فقال: قال الله تعالى: طمَتْبْحَنَ أثَر حِرِنَ 

تُتسُوت4: صلاةٌ المغرب والعشاءء يمن تَيِمْيه: صلاةٌ الفجرٍء 
«تته : العمل «ترت ليئية»: اهز" 


3205 
وبنحوه رُوِيَ عن سعيدٍ بن جُبَيرِ بير والضَححاك*. 


.)5937( أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) "تفسير الطبري» .)586/١16(‏ 

(”) . «تفسير الطبري؟ (18/ 47/4)»: و«تفسير القرطبي؟ (حطرم ١‏ 4). 
(4) «تفسير القرطبي» (509/15). 1 























اللئقة 
وننال نافعٌ بنُ الأزْرَقٍ ابنَ عبّاسِ» فقال له: هل نجدٌُ ميقاتت 

الصلواتٍ الحَمْسٍ في كتاب الله؟ قال: نَعَمْ؛ طمَمْبْحَنَ لله حِنّ تسوس »> 
[الروم: 1]: المغربُء ظوَجِنَ تيحْنَ؟ [الروم: 17]: الفجرٌ «وَعَنيً» 
[الروم: 18] العصرٌ» بم تُظْهرُوة» [الروم: 18]: الظْهْرٌ قال: «وَين بَتَدِ 
صَكْةَ الِْمَاِ كلت عور ك4 [النور: ]30 , 

وصحّ عن قتادةً وابن زيدٍ؛ أنّهما جعلاها دليلا على أربعةٍ مواقيت» 
هي : المغربُ والفجرٌ والعصرٌ والظهرُ”©. 

وحمل غيرٌ واحدٍ ين السلف التسبيحٌ على الصلاة في قوله تعالى: 
«وسيخ بِحَنْدِ رَيْكَ مَل طلّْع الشّدين وَقْلَ 002 لطهة 3# 

وفي آيةٍ الباب: بيانُ وجوب أداءِ الصلواتٍ في وقتهاء وأنَّ أداء 
الصلاة في غير وقيها لا يِحقُنُ تَضْلّها ين كَسْبٍ الحسناتٍ وتكفير السيّئاتٍ. 
وكلّما كانت الصلاةٌ في وقتهاء كان ذلك أعظمَ للأجر وأكبَرٌ للأثر» 5 
سيل النبئ يل عن أفضّلٍ العمل؟ فقال: (الصّلَاه عَلَى وَفيهَا)0". 

وعائّةٌ المفسّرينَ: أنَّ المراد بصلاةٍ طرّفٍ النهارٍ الأوّلٍ هي صلاةٌ 
الفجرء ولا يَخْتلِفونَ في هذاء وإنَّما يَحْتلِفُونَ في طرّفٍ النهارٍ الآخَرٍ 
وصلاة الزُلَفٍ مِن الليل» وهذا يدُلُ على فضل الفجر على غيرهاء وكونها 
مشهودةٌ؛ كما في قوله تعالى : «إِدّ ران ألقَجر ست و4 [الإسراء: ل 

وقد قال ابن عبَّاسٍ في قولِهِ تعال؛ «طَرّي البَارِه: «إنَّ المراد 
بالصلاةٍ هنا هي المغرِبُ والفجرٌه؛ كما رواهٌ عنه على بن أبي طلحة», 
وبنحوه رُوِيّ عن الحسن البصري”©. 
(1) «تفسير الطبري»'100/ 4104). () «تفسير الطبري» (409/18). 


(). أخرجه البخاري (0511)» ومسلم (80). (4) «تفسير الطبري؟ (5077/11). 
(0) "تفسير الطبري» (597/17). 














مو (الآيد 010 016 1 

وفسَّرٌ مجاهدٌ ومحمدٌ بن كعب والضِحاكٌ صلاة طرفي النهارٍ بجميع 
صلاة النهارٍء وهي الفجرٌ والظهْرُ والقطرا- 

ومنهم: من جعل امع الفجر العصد خاصّة؛ وبهذا قال قتادةٌ 
والحسنُ في قولي”" . 

وهذا كله ين التنوّع لا الحصر الخاصٌ فيما يَظهَرٌ؛ٍ لصحةٍ الأقوالٍ 
عن بعضهم في استيعاب صلاةٍ النهارٍ وصلاةٍ الليل. 

والزُلَكُ هو المَنزِلةُ» والمرادٌ بها الساعاتٌ من الليل» وفسّرَهُ 
ابن عبّاسٍ ومجاهدٌ: بصلاة العشاء"”"؛ والأصلٌ: أنَّ مَن أدكل المغربٌ 
في طرفي النهار» فإنّه يُخْرِجُها مِن قويه تعالى: نكا ين ألتلِ24 ومن 
أخرّجٌ المغربٌ من ططرَقٌ التبَارٍه وحَصّها بالفجر وَالظهِرٍ والعصرء فإنّه 
يُديِلُ المخرب في هويه. ووَدُلنا ين ألَلِ4؛ حتى تكوثّ الآيةٌ شاملةً 
لمواقيتِ الصلواتٍ تامةًٌ التي أوج ا ل ىا 
تعالى : إن الصَّلَهَ كنت عل النؤبنيت كبا مَوووْتا» [التساء: .]1١9“‏ 

وجِعَل الحسنٌُ : «وَزلنًا يَنّ 5 صلاءً العشاءٍ وصلاةً المغرب9 , 


واستحَبٌ ابن عباس بهذه الآية تأخيرَ العشاء؛ أخدًا مِن وله تعالى: 
0 0 
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«وزلنا من أكلِ»4؛ كما رواة عنه عبد اللو بن أبي يزيد 


2 5 


.)704 /4( واتفسير ابن كثير»‎ :)507/١11( «تفسير الطبري؟‎ )١( 

,)0508/١15( «تفسير الطبري» (606/17). (9) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.00091 /5( «تفسير الطبري؟ (504/17)» واتفسير ابن أبي حاتم‎ . )4( 

(6) «تفسير الطبرية (1*8/17): و(تفسيْر ابن أبي حاتم (0091/5. 























سورةٌ يوسّف مكيّةٌ ونزّلَتْ تثبيئًا للنبئ وله ومن آمَنَ معه من أصحابه؛ 
لِشِدّةِ ما وقَمَ لِيُوسُّف من ابتلاءء فلم يقّعْ لنبيٌ من أنبياء الله ابتلاءٌ قبل مبعئه 
كما وقَعَ ليوسّف ا» فيوسُفُ نبي مُرِسَلُ» ونبوّنُهُ جاءنّهُ وهو صغيرٌ قبل 
بلوغْهِ كما هي في عيسى» وقد ذكَرٌَ اللَهُ رسالة يوسّف في سورة غافرٍ؛ كما 
قال تعالى: طوَلمَدَ جَهَحكُمْ يُوسْتُ ين مَبَلْ اكت قَا رم في مَك مِمَا 
جَكَكْم بد حي إدَا علك طُِْرٌ ‏ يسك للّهُ ين بيو رَسُولاً» 41*]: وقد 
دعا إلى توحيد الل في سِحْنهِ من كان معه» وكذلك لما مَكْنَهُ الله بعد ذلك. 

وقد قال الله في أوَلِ هذه السورة: ظِعَنُ نض عَليْكَ أحْسَنّ التَصّصِ)» 
[بوسف: ]4 يعني : اقصَصٌ القرآن» وأحَصٌّها قصةٌ يوسّت؛ لأنّه لا يُوجَدُ 
في القرآن قصةً تُوازِيها ظُولاء ولا أكثَرُ عِبْرةَ وعِظةٌ منها . 

# # # 






#8 قال نعالى : جا ]13 إن دعبا َي رسكنا رش عند 
َتنا كله الف وَمَآ أت يمؤن لا وَلَوْ حكنًا مديؤة (©) وَمَدَو 
عل يض يدر كذِبن كَل بل سوك لك شد أئنا مس جيل وله 
لْمْسَكَعَانُ عل ما تصِفُونَ؟» [يوسف: /18-119]. 

حذَّرَ يعقوبٌ بَِبهِ من أنْ يأكُلّ الذئبُ يوسّفت؛ كما قال: طوَلْمَاكُ أن 
َأحكُلة الزن وَأنثْرَ عَنْهُ عَهِلوت؟ ايرسف: 18]. ومع ذلك جاؤوا وقالواء 
جاح لزنه . 






































العَمَلُ بالقرائن عند غياب الأدلّة : 

وقد جاء إخوة يوسّف على قميصِه بدم ليس دمّهُ؛ وذلك لإيجادٍ 
قرينٍ تبت صِدكَهُمْ عنده» ولم يَقبَنْ يعقوبُ ذلك» وفي هذا أنَّ القرينة إِنْ 
كانت ظيِّة أو متومّمةً لا يَقبلُها القاضي ذ في الخصوماتٍ وغيرها منفردةً» 
م ا ا وهي الدم؛ إقرائنَ قابلئها 
أو غلبثها : 

أوّلّها: أنَّ يعقوبَ حَدَّرَ من أكل الذئب ليوسّفٌ؛ عله أنه أقربٌ 
خطر يُمكِنُ أنْ يَصِلَّ إلى يوسُّفء والعادةٌ: أ الرجل إن حدر ين شيء 
ونه عليه أن يُحذَرَ منه ويُّنتبّة إليه»ء فجِعَلَ يعقوبُ ذلك قرِينةً على عدم 
صِدَقِهم؛ لأنَّهِ حدَّرَ مِن ذلك» وفي الظاهر فإنّهم إِمّا أنْ يكونوا مفرّطين» 
وإمّا أن يكونوا كاذيين؟ وكلاهما لا يَخْرُجونَ فيه عن للم . 

ثانيها : أنهم جاؤوا بدم كَذِبٍ ليس دم إنسانء وصاحبٌ الخثرة 
يُقَرّقُ بيتهماء وجاؤوا بقميعده وليس فيه تمزيقٌ مِن ناب الذئب وأظفاره؛ 
كما قال ابن عبّاسٍ: «لَوْ أَكَلَهُ الذّنْبُ لَحَرَقَ اقيض" 2. وبنحوو قال 


الشَّعْبِيُ"» وقد قال قتادة والسَّدّيُ: «إنَّ يعقوبٌ قال: إِنَّ هذا لَسَبْعٌ 
500 
د . 





ثالُها: نهم جاؤوا بقميصِهٍ ولم يأتوا بشيء من بدَيْه». ومعلومٌ أن 
الذئبٌ لا يبتلعٌ الإنسانَ كابتلاع الحوت؛ فكيف استلوا قميصّهٌ ولم يَجِدُوا 
جسدَّة أو شيمًا منه؟! ١‏ 

رابعُها: أنَّ يعقوبٌ عَلِمَ مِن سال أمرهم ما يدل على كَذِيهِمء 
(1) «تفسير الطبري؟ (0/17: و«تفسير ابن أبي حاتم؟ 0111/90 


(١؟).‏ ١تفسير‏ الطبري؟ (11/ 2078 واتفسير ابن أبي حاتم (09111/9. 
() «تفسير ابن أبي حاتم؛ (0311/9. 








1 
موللا لوست (الآية 0١-15‏ 0515 


وهذا في قوله: 00 مَوَلتَ لَك اشم م أت ؛ فكأنه استدّلٌ بحالٍ نفسِهمُ 
السابقة معة على أ مر لاحقء وهو التخلّصٌ منه. 

وجممٌ م القرائن عند المَصْلٍ خاضة في الدماءِ ‏ مِن واجباتٍ 
القاضي» فإنْ د بقرينقٍ ولم ب يَسبْرْ ما يُقابلها ويَجِمَعْةُ» وثَعَ في الخط[ في 
حُكْوِِ عند غياب الأدلّة؛ فإِن القرائنَ تقوم مقامّ الأدلّةَ إن غابَتُ. 


# # # 





إلا قال تعالى: «وَعَءَتْ ت سيار مأْسَأ وَاردَهُمْ دل ملو قال يقترن 


ا رو ا 7ن 
ا غلم أيه يق يمأ ركه يط ينا تت © وَعْرَقه يكت بين 
رهم مَعْدُودَةَ مَكَانوا فيد مِنّ ألزحِديت» (يوسف: 15 .]٠١‏ 


وُجِدّ يوس 286 في البئرء قيل: بعد يومء وقيل: : بعد ثلاثة أيام» 
وقيل أقلُ مِن ذلك» ولعًا وُحِعَ كَلْوٌ المُسْتَسْقِينَ ة في البثرء تمك نه 
يوسْفُ ليخرّجٌ منهاء فلمًا 0 تباش روا وتواضةا أن يُحْفُوهُ عمِّن كان 
معهم؛ حتى لا يُشارِكَهُمْ فيه أحدٌ؛ فعُرضٌ بمصرّه فَاشْئَرَاهُ المَلِكُ. 


كم بيع الحرٌ: 

في قويه تعال «وَسَرَوُهُ سس بَخين؛ قال ابن عبّاس”2© 
والنكعة”؟: «باعُوة ولم يَحِلَّ لهم أكل تميداء وقد فسّرٌ الضكالاً © 
وسفيان بن فول «تَذي» بثمنٍ حرام وفسَّرَهُ فتادةٌ بأنّه من 
لم لأنّه حر والحرٌ لا يباج والأكثرٌ على أنَّ البَحْسَ المنقوصٌ 
الزهيدٌ» وهو الأظهَرٌ والمُناسِبُ للّفٍْ والسياقء ولكنّ المعنى صحيحٌ في 





.)01/17( "تفسير الطبري» (04/11). (1) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.01118/9/( «تفسير الطبري6 (11/ 05): واتفسير أبن أبي حاتمة‎ . )( 
«تفسير الطبري» (17/ 05)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟ لفالحطافيقة‎ )5( 




















هه للقنة ةا تلد 











كون المالٍ حرامّاء ولا يجورٌ بيعٌ الحرٌ؛ ففي البخاريٌ؛ من حديث 
أبي هُرَيْرة؛ قال ك: (قَالَ الله: نَلَانَةٌ آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ 
أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ د بَاَ خُرًا َكل َمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجيرًا 
َاسْتَوْنَى مِنْهُ و نه وَلَمْ يْْطِ 0 جرن)20, 

والحرٌ لا 000 كان عن فقرٍ وحاجةء ومن باع ولَدَفُ 
فيجبٌ تعزِيرٌةٌ وبهذا يَقضي عامَّةُ السلف؛ كابنٍ المسيّب”", 
وَالزْهْريٌ”" ؛ ولا مخالف لهما. 

ولا يُقبَلُ إقرارٌ الشخص على نفيه بأنّه عبدٌ على الصحيح؛ كمَنْ 


يد إمضاءً بي نفسهء فالأصل حريِتةُء وإقرارة 0 نفسِه باطلٌ؛ 8 
5 لا يكونٌ عبدًا بإقرارو؛ وبهذا قال عليٌ بن أبي طالب 


وعطا#» : وروي عن عمرَ أنه يكونٌ عبدًا؛ وفيه از 0 


ويوسف تيل كان مُدرِكاء على خلا في عمرىء ويَعلَمْ مَن أحَلَمُ 
حريتة ولكنْ جَرَّى حُكْمُهم عليه؛ لم لصِكْره وقلةٍ حِيلَّيه وسُلْطانِهم 
وسلطان عَزِيزٍ مصرٌ عليه. 


مُكُمْ اللَِيطٍ في الحُرَيةٍ والرّقَ والكَمَالة: 


وأمّا اللّقِبظء فهو الطفلٌ المنبودٌ الذي لا يَُرَفُ أصِلْهُ حر أم عبد 
على خلا عند الفقهاء في حدّ عمرٍ من يُوصَفُ باللقيط» ولكنّهم لا 


0771917 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/1881). 
() أخرجه عيد الززاق في «مصتفه» (18141). 
(4) أخرجه عبد الرزاق فى #مصنفه؛ (18405). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفدة 0188٠50(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفدة (018193. 
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يَختلِفونَ في كون الطفل المنبوذٍ قبل تمييزه لَقِطاء وأ المنبودٌ بعد بلوغه 
ليس بلقيط؛ وإنّما خلائُهم فيمَنْ هو بين ذلك. - 

كال رناب ميا القت خُرٌ وقد نقَّلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ 
واحدٍ؛ كابنٍ المُذِرها 0 ددْدِيّ هذا عن عمرٌ وعليٌ وجماعة مِن السلفي» 
فالأصلٌ في اللقيط: الحريةٌ ولا عرق إلا بين وروي هذا عن عليٌ 
والحسنٍ: 

فقد روى الحسنٌ عن علي طإه؛ أنّه قَضَى في اللّقيط أن حر وقرآ 
هذه اليد : #وسروة شَرَوَهُ تسب بين دَرهِم مَعْدُودَوَ وَحكَاوأ فد مِنّ الجديت>». 

وقال جُهَيْرٌ بن يزيد العبدي: سمعتٌ الحسنّ وسّيِلَ عن اللقيط: 
أيباغ؟ فقال: أبى الله ذلك؛ أمَا تَقْرأ سورة يوشت؟ 

رواهُّما البيهقيغ9 . 

ورُوِيَ عن النحَعيّ: أنَّ اللّقِيطَ عبدٌ إِنْ أَحَذَّهُ ليَسترِقَهُ وإن أَخَلَهُ 
لكفاليه احتسابًاء فهو حر”": وكاله أرجعَ حريّة اللقيط إلى قصدٍ المُلتقط 
ويِّته؛ وهذا القولُ غريبٌ لم يِقُلْ به أحدٌّ قبلّه فيما أعلّم. 

وكفالةٌ اللقيط على بيتٍ المالٍ» وكما يجب التقاظهُ فيجبُ كفالئه؛ 
لأنّه لا حِيلةً لهء ولا ولي يقومٌ بشآنهء ولو ثُرِكَ للناس اكوا في أمرِو 
وجاعَ وتعدى وهلّكَ؛ وبهذا قضى عمرٌ بن الخطّاب؛ فقد روى مالكُ» 


عَنْ سين أبي جمِيلة؛ أنّهُ وَجَدَ مَتْبُودًا في رَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْكطََابِء قَالَ: 
تَجفت بو أإلن مر كن ن الْخَطََابء فَقَالَ: دما حَمَلَكَ عَلَى أَخلٍ مَذِ 
النّسَمَةِ؟». كَقَالَ: وَجَدتُهَا م د كَأَحَذْنهَاء كَقَالَ لَهُ عَرِيمُهُ: يا أمِيرَ 


المُؤْمِنِينَ» إِنهُ رَجُلُ صَالِحٌ» كَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: «أَكَذَّلِكَ؟». كَالَ: نَعَمْء قَقَالَ 








.)5017/5( «الأوسط؛» لابن المنذثر (471//11). (؟) «الستن الكبرى؟ للبيهقي‎ )١١ 
.0114437 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ 0 

















إن كولفد 


1 ْنُ الْحَكلابٍ: «اذْمَبْ كَهُوَ حر وَلَكَ وَكَاؤْه وَعَلَينَا ننقئذ". 
وأمّا الإشهادُ على اللقيطء فمُخْتلّفٌ فيه عند الفقهاءِ على قولَيْن» 
هما وجهان في مذهب الحنابلة»ء وجمهورٌ الفقهاء: على وجوب 
الإشهاد؛ لأنَّه به يُحنَظ ال والمال وسائرٌ الحقوقي. 


العَبْنْ في البَبْع وأنواعة: 

ومن فوليه تعاق؛: 2وَسَرَوَهُ شرن نين دَرهِمَ مَتَدُودَة» أَخَذّ بعضُهُمْ 
جوازٌ شراء الشيء عظيم القيمةٍ بثمنٍ بَحْسٍ» وأنّه بيع لازم؛ وهذا داخلٌ 
في مساألقٍ اَن في البيع» وهو بِيعٌ الشيءٍ بأقلّ مِن قيمته؛ وسببٌ ذلك: 
الجهل» » أو التُسَيانُ والكَفْلكٌ أو ضَعْفُ الخبرة. 

وقد جاء في الشريعةٍ نهيٌ عن أسبابٍ العَبْنِ: 

منها: النهيْ عن تلقّي الرُكْبَانٍ والجَلّبٍ» وعن بيع الحاضر للبَادِي 
وعن بيع النْجْشٍ؛ أنه يَكُرُ بطلب السلعق فيحْدَعٌ الناسُ فيزيدونَ فيها؛ 
يَطتُونَ أن السلعة مرغوبةٌ بما يسمعون من زيادة قيمتها . 

ومن ذلك: نَهِْيْ الشريعة عن الغْشٌ والتغريرٍ بالوصنفي؛ لأنَّ ذلك 
يزيدٌ في قيمةٍ السلعةٍ عن حقيقيهاء فبَقَمُ المَبنُ. 

ومن ذلك: نهيُ الشريعةٍ عن الاحتكارٍ مما يدفم النامنَ لاضطرارٍ 
شرائها بأغلى من قيمتها . 

والقاعدةٌ: أن | إذا كَثْرَ تحريم الوسائلٍ» فإنّه يدُلُ على شِدَةٍ تحريم 
العاية ة والمَقصَدِء وتعظم المقاصدٌ مع شِدَّةٍ تحريم وسائلها؛ فقد نهَى 
النبئ يك عن وسائل كثيرة ثفضي إلى العَبْن؛ فدَلَ على أنَّ العَبْنَ شد 
لأنَّ الغاية أخطرٌ ين الوسيلة. ١‏ 





.0788/9( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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سيول لوسك (الآية 15 )١‏ ينخطةا 








والغبنُ يَخْتلِفٌ بحسّب مِقُدارٍ الصّرّرٍ فيهء ويشتدٌ النهئ عنه مع شدة 
الضرر الواردٍ فيه. 

ولا خلاف عند الفقهاءٍ في كراهةٍ الغبن الفاحش الذي يُضِرٌ 
بمُشتري السلعة؛ لأنّه لا ضَرَّرَ ولا ضرارَء وهو من جنس أكل أموالٍ 
الناس بالباطل . 

عو ولم يَعَلّمٍ 
البائعٌ أنّها كُرة؛ أنه يَلرَمُهُ البيٌُ» ولم يَلَقِتْ إلى ين 

والغبنُ في التجارة الذي يكونُ عن تَرَاضٍ وعِلم: مما لا بأسَّ به؛ 
كَمَن ب بيع شيا قلي القيمة بشمنٍ عظيم مع عِلْمٍ المتايعينٍ بما فيه؛ وذلك 
أنه يَصِحّ منه الهديّةُ بلا قيمقء فشراؤٌة ؛ بثمن زهيدٍ أولى» ولا يتراجعان إلا 
برضاهٌماء وقد نقّل بعضّهم الاتّفاقَ على ذلك . 

وفي إقالةٍ ة النادم على البيع أو الشراء فضلء ' ولكنّه ليس بلازم؛ ففي 
«المسئّداء و«السنن»؛ قال 6: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللة عَفويَهُ) 0 . 

وَالعَبْنُ في نفيه على نوعَينٍ: 

الأوّلُ: المَبْنُ اليسيرٌُ؛ وهو ما اعتادّ الناسُ التبايّنَ في السَّعْرٍ فيه؛ 
أنه يربح بعضُهم من بعض . 

الثاني : العَبْنُ الفاجشٌ. 

وجمهورٌ الفقهاءٍ يُفرقونَ بين العَبئيْنِ؛ فيُجيزونَ الأول» ولا يُجيزونَ 
الثاني ؟ على خلافي عندّهم في حَدّ العَْنِ فيهما جميمّاء فبيتهم خلاف: 

فمنهم : : من جعّل الفارقٌ بينَ الغبن اليسير والفاحشٍ هو الْلْتَ. 

ومنهم: من قال: العُشْرٌ. 


.0598/11( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)93199( نوابن ماجه‎ »)747٠( أخرجه أحمد (؟/ 817؟)» وأبو داود‎ )9( 

















الكت لزان ككل 


ومنهم: من قال: نِصْفُ العْشْرٍ. 

والأظهَرٌ: أنَّ مَرَدّ ذلك إلى عُرْفِ الناس في أسواقهم وما يَعنادونَ 
عليه مِن مُرابَحِةٍ فَالسلّمُ تَختلِف قَِيَمُها وقصدٌُ الناسٍ لها ومَؤونتُها 
وتسامح الناسٍ فيهاء ويختلِفٌ الناسسُ زم اليسَارٍ وزمنّ الفقر. 

وبعض الأسواقٍ جرّتٍ العااجها اإلراض في للشب العف 
وين السلع ما يَظهَرُ الغبن فيها ولو بنصف الِعْشْرِ؛ لأنّها مُسكّرةٌ ومن 
السلع ما يشُن إدراك الَيْنِ فيهاء وذلك لكونها نادرة يَقِلّ مثيلها في أيِي 
الناس؛ ؛ كقطع الآثارِ» والكُُبٍ المخطوطقء وتُقُوشٍ الأمم السابقق 
والقاضي يرج عند | لتنارّع في العَبْنِ في البيع إلى عُرْفِ أهلٍ السوقٍ في 
ذلك. 


# ج## 


[ثآ قال تعالى : لِدَهَل الى لشتردة ين مر + لأمرأيوه ألكري منونة 

عسوت أن ينقعنآ أو نَِدَمُ وَلدأ وَكَدَِكَ مكنا يوشت ف الس ولنلئة 

من كأُوِيلٍ الْقَمَادِيع وَلنَهُ عَالِبُ ع4 أمره كي كد ألنّين لا 

يعُلَمُورَ [يوسف: .]0١‏ 

سمّى الله هذا البلا رسف نمكي بعدّما بع واشتراه العزيزء مع 
نه تَبعَهُ مُعَالبَةٌ على حرام وتّهَمَةٌ وسَجَنٌ وول بلاوء وفي هذا أن 5 
التمكين ابتلامٌ . 
وهوثه. «الرِى َشْرَسْهُ من مَصَرٌ لأترأيد» لم يذكُر أن المُسْترِي عزيز 
مصرّء ولا أن المرأةً رَوْجَيُهُ؛ وذلك لأنّه في سياقي البيع والشراءء وهذه 
المواضعٌ تستوي فيها الأطرافُ؛ فعندٌ العقودٍ لا فرقٌ بِينَ نَ حاكم ومحكومء 
فيجبٌ أداء الحقوقٍ كما لو استوّتٍ المقاماتٌ؛ وهذا كالخصوماتٍ 
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والتّقاضي فيّستوي فيه الأطرافٌ؛ وهذا شبيةٌ بقوله تعالى : «وَألفَا سيد سَيْدَهًا 
دا بَاي» [يوسف: 70]ء قال: سيّدّهاء ولم يِقُل: سيد مصرٌّ؛ لأنَّ لياق 
سياقٌ خصومةٍ ونزاع» وهو وزوجتُّهُ طرّفٌ فيه» فلا ينبغي حضورهُ فيه 
باسم عزيزٍ مصرّ وسيّدها؛ حتى يتم العدلُ فلا يُبِحَسٌَ حقٌ الأضعفٍ. 


طاعةٌ المرأة لزوجها وخَدْمَتَهَا له وعنايئها بوَلدِهِ: 

في هذا جريانٌ عُرْفٍ البشر على خِدُمةٍ المرأةٍ لزوجها وقيايها بشأن 
بيتها ورعاية عياله» فقد وكُلٌ من اشترى يوسُّف رعايئَُ وإكرامة لامرأيه» 
ولم يِكِلَهُ إلى عبده ومَوْلَاتَهء أو خاديه أو وزيره. 

وأمّا طاعةٌ المرأةٍ لزوجها في بيتِهء فمنه: ما هو محل اناق على 
وجويهء ومنه: ما هو محل اناق على عدم وجويهء ومنه: ما هو محل 
خلافي : 

أمَا الطاعةٌ الواجبةٌ بلا خلاف: فما يَملِكُهُ منهاء وهو بُضْعُهاء فلو 
دعَاها إلى فِرَاشِه حَرُمَ عليها الامتناٌ عن ذلك» وفي «الصحيحَيْنٍ؛: عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ الله يك: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأََهُ إِلَى فِرَاشِهِ 

وكلُ أمرٍ بتَّصلُ بذلك؛ فيجبُ عليها طاعتّهُ فيه؛ كالامتناع عمًا 
يَحُولُ بِينَهُ وبِينَ قضاءٍ وطَرهِ ووطرها؛ من أكل يَكْرَهُ رائحئّف أو لِبَاسٍِ 
يُرْهدُهُ فيها ويُشُرُهُ منهاء وتركِ سفرٍ أو خروج مباح تَغِيبٌ به عنه فيحتاج 
إليها ولا يَجِدّها. 

وأمًا خروجها مِن منزلهاء فلا يُختلّف في أن السُنَّةَ استعذاثٌ المرأةٍ 
من زَّوْجِها لخروجها ولو إلى بيتٍ أبوَيْها؛ ومن ذلك قولُ عائشة؛ كما في 


.014375( أخرجه البخاري (/5370)» ومسلم‎ )١( 








الشنطةا 


«الصحِيحَيْنِ» للنبيّ له: «أَتَأَدَنُ لي أَنْ آني أَبَوَيّ؟2 . 

وأمّا من جهةٍ وجوب ذلك مِن عديه» فإنَّ خروجها على حالَيْن: 

خروجٌ ليس بعارض!؛ كالخروج إلى الأسواق» أو شهودٍ الولائم» 
وَأشَدُ منه السفْرُ؛ فذلك لا يجورٌ إلا بإذف وقد حَكَى بعضٌ العلماء 
الاتْفاقَ على ذلك؛ قال ابن تيميّة: «فليس لها أنْ تخرّجَ من منزله إلا 
بإذنِه» سواءٌ أمَرَّها أبوها أو أمُّها أو غي أبويئها» باثّفاقي الأتمق , 

وأمّا خروجُها لما جرّى العُرْفُ بالخروج إلى مِثْلِهه كما كانتٍ 
النّساءُ تخرّجٌ إلى المسجدٍ والحَلَاءِء وخروج المرأةٍ إلى جارتِها وما 
أشرّف على دارهاء فخروجُها لمِثْلِهِ جائرٌ ما لم يَمنَعْها منه» وقد كانت 
تهات المؤمنين يَفْعَأْنَ ذلك» وكان النبيئ يله يَسألُ الواحدة منهنّ: (أَيْنَ 
كُنْتِ؟ كما جاء عن عائشةً؛ قالتُ: أَبْطَأتٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اش وَل 
لَيْلَهَ بَعْدَ الْعِمَايِ ب ثُمّ جِنْتٌ» قَقَالَ: «آبْنَ كُنْت؟)» قُلْتٌ: : كُنْثُ أَسْتَمِمُ 
قِرَاءَةٌ رَجُلٍ مِنْ صْحَابِكٌَ» َم أشمغ مِمْلَ فِراءيِه وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَد قَالَتْ:ِ 
كَقَامَ كه مََهُ حت اشتقع له ثم الْتَّتَ إِلَي» َقَالَ: (هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى 


آبي حُدَيْفَة الْحَمْدُ لل الَذِي جَعَلَ في مي مِثْل هذ0؟. 

ومِثلُ خروجها: إِذنّها لأحدٍ بالدخولٍ في بيتِه» ولو كان ذلك مِن 
نسائهاء فإِنْ كان ممّن لا يُعتادُ إتيانهُ في ببتِها وزوججها شاهدٌء فالأاصل 
عدم إدخاله إِلّا بإذنه؛ لما في «الصِحيحَيْنِ)؛ من حديثٍ ني هريرة؛ 
قال 6ل: (وَلَا تَأدَنَ في يبت إِلّا بإذنه 7 

ومّن جرّتِ العادةٌ بدخولِه بيتها؛ كأمّها وأخيها وجارتهاء فذلك 











.)1/١( أخرجه البخاري (4141)» ومسلم‎ )١( 
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جائرٌ ولو لم يأدَنْ في كل مرّوء وقد كانت النّساءُ تَرِدُ إلى بيوت النبك كله 


ويُدَحِلهُنّ أزواجُهُ ويَسألُ عنهنٌ» وفي «الصحيحَيْنِا» عن عائشة؛ أنَّ 
البيّ دَحَلَّ عَلَيْهَا وَعِْنْدَمَا مَأ قَالَ: (مَنْ هَنِو؟)» قَالَثْ: : قُلائف 
تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتهَاء ٠‏ قَالَ: (مَه مَد عَلَيْكُمْ ِمَا تُطِبِقُونَ» قَوَاللى :لا يَمَلُ الله حَنّى 
نول وَكَانَ أَحَبٌ الدّينٍ لبه مَا دَامّ عَلَيْهِ صَاحِبه0 . 

وأمّا الطاعةٌ غيرٌ الواجبة بالاتّفاق: فقد تحرْمُ إِنْ أمَرّها بمحرّم 
كالوَظءٍ في الدُبُرء وقد تكرَّهُ إِنْ أم مَرّها بفعلٍ مكروو. وإنْ أمَرَها بما يْضِةٌ 
بهاء فليس عليها طاعئة» وأا إِنْ أمَرّها بما لا يْضِرٌ بها ولا منفعة له به؛ 
كأن يأمْرَها أنْ تَلبَسَ الأبيض أو الأصفرٌ أو الأخضرٌ عند النّساءء فلا 
يجبٌ عليها ذلك؛ لأنَّ الأمرّ يتعلّنُ بها لا به لكنّه لو أمَرّها ألّا تَلِبَسَ 
لون كذا وكذا عندَمٌ فهذا له. 

وأا خِدمةٌ المرأةٍ لزوجها في ببته ون طبخ طعام ونظافةٍ ثياب» فقد 
وقّعَ فيها خلافٌ: 

وقد ذهب جماعةٌ مِن الفقهاءٍ: إلى وجوب ذلك؛ كما هو قولُ أهل 
الرأي» وجماعةٍ ين المالكيّة» وأبي بكر بنٍ أبي شَيْبَء ولكنّ الحنفية 
أَوجَيُوةٌ ديانةً لا عَضاء. 0 

دمب الشافعيّةُ والحنابلة وجماعةٌ مِن فقهاءٍ المالكيّة: إلى عدم 





الوجوب. 

والأظهّرٌ في ذلك: أنه يُجرى على العرْفِ؛ٍ وذلك لأنّ الخذمة 
تَختلِف صِفئُها بحسّب البُلْدانِ؛ فأحوالٌ البَوادِي تختلِف عن القُرى» 
وأحوالٌ المُدّنْ الكبيرة تختلفٌ عن القّرى» وقد كان ذلك جاريًا عند 
العرب وما زال» وقد قضى النبئٌ كَل على فاطمةً بِخِدْمةٍ رَّوْجِها في بيتِه» 


0/86( أخرخه البخاري (41): ومسلم‎ )١( 
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وعلى علي بِالخِدْمةٍ الظاهرة. وكان الصحابةٌ يُتزرّجونَ وتقومٌ أزواجهم 
بخِدْمتهم؛ كما قال جابرٌ للنبي ي: «إنَّ عبْدَ الله مَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍِء وإ 
َرِْتُ أنا جهن بهن كتردّجْتُ انرأ تقوم عله وَنُضْلِخهْئ»”©. 

وَإنّما لم تأتٍ نصوصٌ صريحةٌ آيرةٌ في ذلك؛ لأنَّ كل البيوتٍ 
كانت تجري على العُرْفِء فَتُرِكَتْ على ما هي عليه وَالنّساءُ يَعمَأْنَ في 
بيوتٍ أزواجهِنٌ ولا يُوْمَرْنَ بذلك» ويقومٌ الزوجُ بعلاج رَوْجَيِهٍ إِنْ 
مَرِضَتُء وأكثرٌ الفقهاءِ كالمذاهب الأربعة لا يُوجِبُونَ ذلك عليه» وَيَفْعَلٌ 
ذلك عادةٌ وإحسانًا بلا تعاقُدٍ و مُشِارَطةٍ عليه» ولو دَخَلَتِ المُشْارَطةٌ 
والعقودٌ في مِثْلٍ هذا العُرْفِء لَمَسَدَتِ البيوتٌ وقلّ الإحسانُ بينّ 
الزوجَيْنٍ. 

ا #4 


يا قال تعالى : لوَوودنهُ الى هر ف يها عد توم وَعَلقَتِ الأبواب 
ََلنْ حَنْتَ لكت كَل معاد الله إِنَدُ رق مسن مواق ند لا ميخ 


ألطَلِمُونَ4 [يوسف: 0#]. 


نادَتٍ امرأةٌ العزيز يوسّف بعد مُراوَدةٍ على الفاحشة» وإغلاقي 
للأبواب عن الحَلْقِء وقد ذكرٌ الله وقوعَ المُراوَدةِ مِن امرأةٍ العزيزٍ ليوسشت 
بقويه. جلي مْرّ ف يِيِمَا4؛ يعني: أنّه أُرِدَ مِن ذاتٍ سُلْطانٍ وجا 
وهذا من عظيم الفتنةٍ للرّجالِ؛ كما قال كل في السَبْعَةٍ الذين يُظِلّهِم الله 
في ظِلَه: (وَرَجُلْ دَعَنْهُ امرَةٌ دَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ)"2. فقدَّمَ المَنصِبَ على 
الجمال؛ لأَثَرِِ في النفوس» والأصلٌ أنَّ الملوك لا يُختارونَ إِلّا ذات 


.07/10( أخرجه البخاري (07501) ومسلم‎ )١( 
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الجمالٍ ولو كانت بلا دِينِء ولم يذَكُرٍ الله جمالَ امرأةٍ العزيزٍ في السورة»؛ 
لأنّها حتى لو كانت كذلكء فلا يَلِيقُ أنْ يُطَنَّ بنبي أنّهِ ينظرٌ إليهاء 
فذكر الله المَنصِبَ والجاة: ظهْرٌ ف يها ولم يذكُرْ جمالّهاء فالجاةٌ 
يحضُرٌ في قلب الإنسان» خاصّة إن كان متّصِلا به بسبب؟ كحالٍ يوست؛ 
فهو مُشترّى متهم تُستعدٌ همه وجَامهُمْ لم يتكلّك يوست حضوة في 
قلبو. كما يتكلّث الإنسانُ عادةٌ النظرٌ إلى المرأة؛ فحضورٌ الجا واردٌ» 
وإطلاقٌ البصر صادرٌ. 


أسبابٌ امتناع يُوسََ مِنِ امرأة العَزِيزٍ: 

وامتئَعَ يوس من امرأة العزيزٍ لِسَبَبَيْنِ: 

الأوّلُّ: الخوف من الله؛ لقوله: هِمَمَادَ أنهي وهذا التجاء إلى الله 
من أن بِقّمَ فيما يخضبه. 

الثاني: تعظيمٌ خيانةٍ ة مَنِ اتتَمَتكَ على بيه وأهلِه؛ وذلك في فوله 
تعال, هِإِتَهُ رق لَحْسَنّ مواق نك لا ميخ الطَِمنَ»؛ قال مجاهدٌ 
وابنُ إسحاق: ظرَنَ4؛ يعني: سيّدي0"؛ يُرِيدٌ: العزيرٌ؛ فإّهِ ائتمَئهُ على 
بِيتِهِ وأهلهء فإنَّ الفِطرٌ والشرائع دالَّةٌ على أنَّ الحرامً الواحدّ يغلّط إن 
اجتمّعٌ فيه أسبابٌ مكروهةٌ أخرى؛ فإنَ الله جِعَلَ الرّنى بِحَلِيلُة الجارٍ 
أعظمٌ من الرّنى بالبعيدق» وقد سُيْلَ النبئ ك: أي الذنب ب أعظم؟ فقال 
بعدّما ذكّرَ الشّرْكَ : (أنْ تَرَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ)”": والرّنى بِذَاتٍ المَحرّمٍ 
أعظَلمُ من غيرهاء وزنى الشيخ الأشَيِمِط عَم يبن زنى الشابٌ؛ كما في 
مسلمء مِن حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : (َلَانَةٌ لا 


.)1157/7( «تفسير الطبري» (1/ 201/9 واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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05 7ك الف 
لمهم لله بَوْمّ الْقيَامَةٍ وَلَا يُرَكُهمْ - قَالَ بو مُعَاويٌَ: وََا يَنْظرٌ إِلَْهُمْ - 
وَلَهُمْ عَدَاب ب : سبح زان وَمَلِكَ كَذَاثء وَعَائِلُ مُسْتكين)0 . 

ويوسُّ عظَّم الذنبّ مِن جهئَيْه: من جهةٍ حقٌ الله» ومن جهة حقٌّ 


المخلوقٍ عليه. 


حُكُمْ الوَعْظٍ بوازع الطَبع : 

وفي هذا : دليل على جواز الاسّدلالٍ بوَازِعٍ الطبع على الإقلاع عن 
المحرّم؛ ولكنّ الكمالَ ألّا يدك إلا بعد وازع الشرع» وهو الخوف من اللو 
وأنّه بجورُ وعظ الناسٍ للإقلاع عن المحرّم بوازع الطبع؛ كقولٍ: لا بصحٌ 

مِن العرب ولا أخلاقهم الخيانةُ والغدرٌ والفجورٌ؛ وذلك أن طلبٌ الإقلاع 

عن المحرّم هون مِن طلب الامتثالٍ بالعبادة» وأعظَّمٌ الغاياتِ في الحرام 
هو أن يرك وأعطَلمٌ الغاياتٍ من فعل العبادةٍ إخلاضها لله؛ فَإن الحرامً لو 
ترَكهُ الإنسانُ لغير اللوء لم يَأنَمْء لكنّه لا يُوْجَرٌ ولكنّ العبادة لو فعَلّها أحدٌ 
لغير اللو» أشْرَكَ بفعله ذلك» بل تركّهُ لها خيرٌ من إنشائها لغيرٍ اللو. 

ولا يجوز أن يُومظ الناين بالظيم اعجو عن فصد العميق قعل 
العباداتٍ» ولكنْ يصحّ تَبَعَاءِ كأنْ د بالصلاة والصيام والحجٌ ويُذْكُرَةُ 
بحقٌ الله ووجوب الوفاءٍ له بامتثالٍ أمره» ثمّ يذكُرٌ فضلّ قومِه وأخلاتَهُمْ 
وصِدقَهُمْ وعبادتَهُمْ للو. 

دل على جواز الوعظ للإقلاع عن المحرّم بوازع الطبع قولهُ كللة: 
(مَنِ انقَى التُيّهَاتِ» كيرا للدينه وَعِرْضِه)”" ؛ يعني : حتى لا قم الناسُ 
فيه؟ فعليه أن يَحمِيَ عِرْضَهُ بعَرْكِ الشّبْهاتٍ. 





(1) أخرجه مسلم .01١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري (01): ومسلم (016949. 
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وفال تعالل: طآلى هْرَ فى يَتِمَكء ولم يِقّلَ: «في بيت العزيزا؛ 
إشارةً إلى أنَّ المرأةً سيّدةٌ في بيتهاء ولمّا ذكَرٌ الله العزيرٌء قال: ويا 
سَيدَهَا لَدَا بانع [يوسف: 05]؛ يعني: أنَّ المرأةً سيّدةٌ في بيتهاء والزوج 
سيِّدٌ على زوجيه؛ كما جاء في حديثٍ أبي هريرةً عند ابن السُّئْع0©: 
«وإذا حضَّرَّتْ سيادةٌ الزوج» غابتُ سيادةٌ المرأة»؛ كما يأتي في الآبةٍ 
التالية . 


#4 # 


قال تعالى : لوَاسَْبَهًا الاب وَكَدَتْ ممِِصَدُء من دثر ييا سَيَدَهًا 
لَدَا لباب مَالَتَ ما جَرَآهُ من ناد بَِمَلِكَ سوا إلّه أ مجن أ عََادٌ يد 4 


[يوسف: 8؟]. 


في فَولِهٍ تعال: ظسَيّدَهَا دا ألَان»4؛ يعني: رَوْجَهاء قال: 
«سيّدها»» ولم يِقُلُ: «سيِّدَ مصرّ»؛ لأنَّ السّياقٌ سياقُ خصومةٍ ونزاع» 
وهو وزوجتة طرّفٌ فيهء فلا ينبغي حضورُة فيه باسم عزيزٍ مصرٌ وسيّدهاً؛ 
حتى يتم العدلٌ فلا يِحَسَ حقٌ الأضعفي» ولكنْ لم يقّعْ ذلك؟؛ فحضّرٌ في 
الأمرٍ باسم سيِّدٍ مصرّ ومكانته فيهاء فظّلِمٌ يوسُفُ قلة» والواجبُ عند 
التقاضي والخصومات: أنْ تُترّعَ الألقابٌ 

وفي قوله تعاى طسَيْدَهَا4 إشارةٌ إلى سيادةٍ الزوج على امرأته؛ 
وسيادتها على بِييَوٍء فبعدّما قال في الآيةِ السابقةٍ: ظِمْرَ فى يتما 
[يوسف: 78]» فنسَبٌ البيتٌ إليهاء فلمًا جاءَ زوجُهاء فال؛ سَيدَمَا لَدَا 
لبَايْيه» وفي هذا إنكارٌ ما أَخِلّ مِن عادةٍ الكَرْبٍ اليومّ مِن تسميةٍ نساءٍ 
المُنُوكِ بسيّدةٍ الدَّوْلةٍ والبلدِ؛ فإنَّ الله جعَلَ امرأةً العزيزٍ سيّدةٌ بييها 


زلف اسياتي تخريجه . 














ل لت تكاس 








فحَسْبٌء ولا يتعدّى شأثها ذلك» كسائر النّساء .في بيوتِهنّ. 

ويُروى عن زيدٍ بن ثابت؛ أنه قال: «الزوجٌ سيّدٌ لي كنات اف ثم 
قرا «وآلنا سَيّدَهَا دا البَان»؛ السيّد: الزوج»” 5 “ ويروى علد 
ابن الشني؛ مِن حديث أبي هريرةً ظنه؛ قال: قال رسولٌ الله يله: 15 
نَفْسٍ مِنْ بني آم 24 سَيّدٌ فَالوَجْلٌ سَبّدُ 1 سَيّدُ أَهْلِه وَالمَرْآَةٌ سَيّد سَينَة و 1 )7 , 

وقد كانتٍ المرأةٌ مِن السلفٍ تسمّي زوججها سيّدًا؛ كما روى مسلم؛ 
مِن حديث طلْحةً بن عُبيدٍ الله بن كَرِيز؛ قال: حَدَتْني م الدَّرْدَاءء قَالَتْ: 
حَدَّئَيِي سَيّدِي - تعني: زوجّها أبا الدرداء -: أَنَّهُ سَحِعَ وَسُولَ اش لل 
يَُولُ: (مَنْ دَعَا لِأَحِبِه بِظَهْرٍ الْمَبْبِء قَالَ المَلَّكَ المُوَكلُ به: آيِينَ» وَل 
بوفل). 

وسيادةٌ الزوج على زوجيّه يه هي ووامتةٌ التي جِعَلّها الله لهء وتقدمَ 
اناك الور تعالى : «الِجَالٌ موت عل الس يما فَصَكلّ 
أنه بَْصَهُم عل بض ويم أنققوأ من أَمولِو» [النساء: 194, 

وسيادةٌ الزوج على زوجِتهِ تكليفٌ يتضمَّنُ تشريفّاء وليس تشر) 
يتضمَّنٌ تكليفًا؛ لأنَّ الأول عُرْمُهُ 0 والثاني ا م 
عُرْهِهء وكذلك بالنسبةٍ لسيادةٍ المرأة في بيتِهاء فإنّه تكليفٌ يتضمّنُ 
0 كما في «الصحيج»؛ قال كِ: (البَجُلُ َع في أَملِه وَمُوَ مَسْؤُولُ 

رَعِيِه ِب وَالمَرْآة رَاعِةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِييه90. 

والمزأةٌ لدى الرجل كالأَسِيرَةٍ العانِيّة» كما في الحديث؛ قال 6: 


درك شي 


(اسْتَوْصُوا يالتْسَاءٍ خَيْوَا؛ نما هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ؛ لَبْسنَ تَمْلِكُونَ مِنْهَن 


2021١17 /17( «تفسير الطبري»‎ )١( 
' .0084( (؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلةة‎ 
.)495( أخرجه مسلم 079/87 (5) . أخرجه البخاري‎ 6)5( 














رتو 1 
سوللا لوسفئ) (الآية 18-51) لم سلطا 








غَيْرَ دلك)”” 0 وقالت أسماعءٌ بنتُ أبي بكر: «التكاح 5 ؛ فلينظز أحدّكم 
عند مَن يرق كريمته) 0 

وإنّما قال النبئٌ يكل ذلك؛ للتنبيه على عِطَمٍ حقّهاء ووجوب الرحمةٍ 
بها؛ فإنَّ أخلاقٌ العظماء تنضحٌ مع نسائهم؛ كما قال كلذ: (حَيْركُم 
حَبْرْكُمْ لَِمْلِوء وَآنَا خَيْرَكُمْ لأملِي)”"! فإنَ كل أحدٍ يستطيعٌ تصنُمَ الحُلتي 
الحسّن مع العُرَباءِه ولكنْ تَظهَرُ الأخلاقٌ مع الأهل؛ لأنَّ الحُلّقَ الدائم 
لا يُمكنُ أن يُتصنّمَ 


عَئي عن ني وَمَهِدَ ساد يَنْ أمْلِهآ إن 


عي ا ابرع يانه 


رءا قميصه, قد من 





اخثّليت في الشاهدٍ الذي شَّهِدَ على امرأةٍ العزيز: 

05 -. ع ” >س» واامه ا 

فمنهم من قال: إنه صبيّ نَطَقّ في مَهْدِه؛ وهذا رَوِيَ عن 
ابن عبّاصٍ” ث0 وسعيدٍ بن لبي والحسن9 , 


ومنهم من قال: إِنَّه ين غيرٍ الإنس؛ وبهذا قال مجاهدٌ"© 


(1) أخرجه الترمذي (1178): والنسائي في «السئن الكبرى؛ (4115)» وابن ماجه 
08012 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في #سلته» (0091. 

(6) أخرجه الترمتي (05856. 

(4) «تفسير الطبري» »)١١1//17(‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (011178/1). 

(0) «تفسير الطبري» »)١١6/17(‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (11148/7). 

(1) «تفسير ابن أبي حاتم» (001378/9. 

(1) «تفسيز الطبري: (11/17١)غ‏ واتفسيز ابن أبي حاتم؟ (01178/37. 



























5 * : 0 2 2 
وقيل: رجل من أهلهاء وروي هذا عن ابن عباس وقتادة 

0007 
وعكرمة .١‏ ا 


شهادةٌ القَرِيبٍ على قَرِيبء والأخدٌ بالقرائن: 

وني فولِه تعالل: وَمَهِدَ سَايِدٌ يِنْ أَمَلِعَآ» دليلٌ على قَبُولٍ شهادةٍ 
القريب على قريبه؛ وذلك أنَّ الشاهدّ من أهلها لو شَهِدَ لامرأة العزيزء 
لكان مُتَهَمَاء ولكنّه لما شَّهِدَ عليهاء دَلَّ على صِذْقِه. 

وشهادةٌ القَراباتِ وأهل البيتِ تُقَبَلَ مِن بعضهم على بعضء ما لم 
يكن هناك تُهَمَةُ خصومة؛ لأنَّ القريبَ مع قريبهِ والشريكَ مع شريكه 
بيتهما محبَّةٌ ومودَّةٌ ويُحِبُ جَلْبَ الخيرٍ له ودفْعَ الشرٌ عنهء فَإِنْ شَهِدَ 
عليه فكان لتمحُضٍ صِدْقِهِ وإخلاصِه في طلب الحقٌء ما لم يكنْ هناك 
تُهَمةٌ بينّهما ككراهية؛ كشهادةٍ الزوجة على زوجها وبيتّهما خصومةٌ وكُرْةٌ 
وكذلك سائرٌ القَرَاباتِء وهذا يُرجَمُ فيه إلى معرفةٍ الحالء وأمّا شهادةٌ 
القراباتٍ والشُرَكاءِ بعضهم لبعضء فلا ثُقبَلُ؛ للٌّهَمةٍ في ذلك. 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك عندّ قولِهِ تعالى: ظيَايا اين َأمَثوا 
كوُوًا مَك لتنا هْهدة يِل ول ع1 تي كر الوَببق والأزين» 
[الساء: 0100 وقولِهِ تعالى : ظيتأيا الذي اموا كوا ميت يله سْبَدَة 
سيد ا بيت ككانُ زر ع آلا مدأ امدنوا هو أخْرَب لِتترئا» 
[المائدة: 4]. 

وفي هذا: اعتبارٌ القرينةٍ في القَصْلٍ في الخصومات؛ فإِنَّ قميصّ 
يوست شّقَّ من دُبْرِه؛ لأنّها كانث تطَلْبُةُ وهو يهرْبُ منها إلى الباب» 
فجْعِلَ شَنُ القميص من الحلْفٍ قرينةٌ على هروبهٍ منهاء وجُعِلَ شق 








.)00119/19/( و#تفسير ابن أبي حاتمة‎ »)١١١ - ١١8/91( #تقسير الطبري؟‎ )١( 








مول دكا (الآية 14-55) [ه*15) 








القميص من الأمام قرينة على إقبالِهِ عليهاء وجُِلَ وجودٌ شق في القميص 
قرياً على وجودٍ ممتيع ين الفاحشة من الطرقين. 

والقرائنُ مُعتبرةٌ في الشربعة» ومتى قَوِيّتْ ولم يُوجَدْ قرينة أثوى 
منها تُخَالِفُها وكانتُ قويّدٌ قامث مقامَ الدليل» وإذا وُجِدَّ ما هو مِثْلّها أو 
أَنُوى منها أو ما يُقاربُها مما يُدَحِبُ قُوّنَهاء تُركَتْء كما تقدّمَ في قرينٍ 
وضع الدم على قميصٍ يوسّفتء ورد يعقوبٌ لها بقرائنَ أقُوى منها. 

والقرائنٌ ليستُ على مَرْتَبةٍ واحدةٍ ف في الشريعة ولا في العقل؛ فإمًا 
أن تكون قاطعدًء أو ظَنيّة أو متوهّمةٌ» وكل واحدةٍ مِن هذه القرائنٍ 
تختلِف منزلتها مِن حاكم إلى آكَرَء ومن حال إلى أخرى؛ بحسّب ما يقعٌ 
في النفوس : ١‏ 

فأمّا القرائنُ القاطعةٌ: فهي ما كان الحُجَجٌ فيه غير بيّناتٍ: ممًا 
طم معها الحاكمٌ لزومَ الحقَّ لجهقء » كأنْ يُوجَدَ سجينٌ مقتولٌ بآلةٍ أو 
بَِحَنْقٍ بين ولا يُوجَدُ معه ِل واحدّء ولا يدخُلٌ عليهما أحدّء وانتَقَتْ 
قرائنُ الانتحار» وقد تجتوعٌ عِذَهٌ قرائنّ ظنيّةِ وتتكائرُ ولا يُقابلُها شي 
فتكونٌ مجتوعةً قرينةً قطعيٌّ» وإن كانث كل واحدة منها ظيِّد. 

والقرائنُ القاطعةٌ مُعتبَرةٌ عند أكثر الفقهاءء وقد قَضَى النبيئٌ كل لأحل 
ابي عَفْرَاء لما تداعيًا قل أبي جهل » فقال لهما رسولٌ الله كل: (مَلْ مَسَحُْمَا 
سَبْفَبْكُمَا؟), قَالَا : لاء قَنَظرَ فِي السَيْقَيْنِ كَقَالَ: (كلَاكُمًا قَتَلَهُ)؛ وَقَضَى 
لَه لِمُعَاذْنِ عَمْرِو يْنِ الْجَمُوح© . فأتد بأ ثر السيفي وما عليه ِن دم . 

ومن ذلك: أنَّ النبي كله أمَرَ المُلتقِظ أن يدكَمَّ اللْقَطَةَ إلى واصفهاء 
وَأمَرَهُ أن يَعرِفٌ عِفاصَها ووعاءها ووكاءها؛ فجمّل وَضْفَهُ لها قرينة تُملْكُُ 


03 


الحقٌّ. 


.)119/01( ومسلم‎ 207١541( أخخرجه البخاري‎ )١( 

















وأمّا القرائنٌ الظنيّةُ: فهي ما كان من القرائن التي لا تكفي وحدّها 
للحُكُم على أحدٍ بحقٌء ولا يجسُرٌ الحاكم معها على تكذيبٍ صاحبها 
ولا تصديقه» ما لم يأتِ بقرينةٍ مئلها أو أفُوى منها؛ كل تمزيق قميص 
يوسشفت: قرينةٌ على براءةٍ الذئب منهء وكش قميصٍ يوسّف من ورايه: 
قرينةٌ على أنّها تُراوِدهُ لا يُاودهاء وقد تجتمعٌ مع ظنيّاتٍ أُخَرَِّ كما 
تقدَّم؛؟ فتكونٌ قرينةٌ قاطعةً. 

وأمّا القرائنُ المتوهّمةٌ:. فهي القرائنُ التي لا اعتبارٌ بهاء ولو انضَعّ 
إليها مِدْنّهاء ما لم تَسنَفِضُ؛ وذلك كوجودٍ طعام في بيتٍ أحدٍ انهم 
بسرقته» وهذا الطعامٌ يُوجَدُ في بِيوتٍ أكثَرٍ الناس وِئلّهُ كالتمرٍ والعنب» ما 
لم يكن في بَيْدَرٍ أو وَسْتِ أو حاويةٍ على وَصْفِ ولونٍ يخْتَصٌ بالمسروق؛ 
فتلك فرينةٌ أخرى تَرقَعُ التومّم إلى الظنّ. 

ومن القرائن: ما لا يُمكِنٌ وصِفْهُ ولا تمييره؛ وذلك مما يبدو على 
وجوه المُتَخاصِمِينَ؛ مِن جسارة بِالمُطَالَّبِةِ» أو ارتباكِء أو حِرْصء أو 
تنافُض وتردُةِ؛ فهذا مما لا يَقَيِرُ القاضي على التعبيرٍ عنه بالكتابق» 
ولكنّها قرائنٌ تقوّي غيرّها . 

وقد تجتيعٌ قرائنُ من ذلك؛ ظنيّاتٌ مع متوهّماتٍ» تقوّي القضاءً 
بالقرينة» كما في قولٍ سليْمانَ نبي اله يك للمرأتينٍ اللتيْنٍ اذَعَمَا الولدّ» 
فحكمَّ به داودٌ يك للكُبْرى» فقال سُلَيْمانُ: «الْتُونِي بِالسَكُينٍ أَسْقُهُ 
بيَْهُمَاة فسمّحَتِ الكُبْرى بذلك» فقالتٍ الصُغرى: «لَا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ الله 
هُوَ ابنُهَاا»» قَقَضَى به لِلصّعْرَى2"0. 


## # 


.)017970( أخزجه البخاري (01471): ومسلم‎ )١( 








حي دكي حيو تكت000 
رولك (وسفك) (الآيد 5١‏ 6ه) 7 8 








قال تعالى : وَكالَ للِكُ انون يد كَلمَا جه التمُولُ كل أنيغ إل 
َلك عسل ما بَالُ الدنرّة الت عَلَمنَ لما إن وق يكيداً علِمْ» 


.]6١ [يوسف:‎ 





فيه جوازٌ النظلّم» وقد يُستحَبُ؛ بل ويجبٌ إِنْ تعلّقَ بأمرٍ عظيم 
يٌصل بِدِينٍ الشخص يحول بيئهُ وبين الحقٌ الذي يُوصِلْهُ إلى الناس» ولم 
يَسقُطْ حنُ يوسُف مع تقادمه ومُضِيٌ سنواتٍ عليه. 

وفي ذلك مِن حِكمةٍ يوسّف أله لم يَنسّبٍ العُدوانَ عليه وظُلْمَةُ إلى 
زوجةٍ العزيز؛ وإنَّما إلى التّسْوَء فقال. طما بال الْْمرَق؛ لأنَّ ذِكُرّه 
لامرأةٍ المَلِكِ يجعله تأحُدُهُ حميّهٌ جاهلية فيتصِرٌ لأهل ببته بالباطل ولو 
ظلَمْ وبَعَىء فمرادٌ يوست الوصولُ إلى الحقٌّ ورفعٌ الظُلْمء وليس مراكهُ 
التشمّيَء وهذا لا يقمٌ إِلّا ممّن أوتي حُكُمًا وعِلْمّاءِ كما قال تعالى عن 
يوسُّفت: «وَلمً بَلمَ سمه يسك حَكنَا وعلنا» [يوسف: 97]. 

والظالِمونٌ يَنتصِرونّ لأنفُسِهم ولو كانتٍ الحُجَجٌ ضِدَّهم؛ كما 
قال تعالى: ظثُدَّ بدا للم يَنْ بَمَدِ ما رَأَنَا الآبلتٍ لَسْجْشْنَهه حي حِينِ» [يوسف: 
دلا فهم رأَوًا حُجَجّ براءةٍ يوسّفَ ومع ذلك سجئوة. 

#4 # 


كا تال تمالى : طدَالَ على عل حركين الْأرض إِنْ حنيظ عَلي2ٌ» 


[بوسف: 98],. 





طلّبَ يوسُفُ الولاية والوزّارةَ بعدّما رأى فسادً البلادٍ وإقبانّها على 
شر أعظَمَ مما هي عليه؛ وفي هذا جوازٌ طلب: الولاية والإمَارةٍ إِنْ كانتِ 
الحالُ كتلكَ الحالٍ. 


























المنطة 








طلبٌ الامَارةٍ والولّاية: 

والأصل: أنَّ طلبّ الولّايةٍ مكروةٌء وقد نهّى النبيٌ كل عن ذلك؛ 
وذلك لأنَّ طالِبّها يتشرّفُ إليهاء ومّن قصّدّ الولايةَ طمعًا في الجاو 
والمالٍ» لم يتحر فيه قصدُ العدلٍ؛ فيئلهُ لا بدّ أن يَظلِمٌ في فليلٍ أو 
كثير» ويُسلَّبُ عون الله وتوفيقَةُ له في ولايته بوِفْدارٍ حِرْصِهِ عليهاء وفي 
«الصحيحَيْنِ؛؛ من حديث عبدٍ الرحمن بن سَمْرَةَ وه؛ قال: قال لي 
النبيئ يكِ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ تير لا تثال. الامارَةَ؛ نك إِنْ أَعْطِيتهًا 
عَنْ مَسْألَةٍ وكِلْتَ إِلَبْهَاء وَِنْ أعْطِيتَهَا عَنْ عير مَل هنك تَ َيه 

وكذلك: فَإِنَّ النفوس تُقبلُ وتَتشوّفُ إليهاء :وتَحرصٌ ن عليهاء 
وعاقبثها على طالبها تقامة في آخرهاء وإِنْ وجَدَ لدَّه في أوَّلِهاء وفي 
البخاري» عن أبي هريرة يه عن النبيّ يكة؛ قال: (إِنّكُمْ سَتَحْرِصُونَ 
عَلَى الِامَارَ وَسَتَكُونُ نَدامَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ قَيِمْمَ المُرْضِعَة وَبِقْسَتٍ 
القَاطِمَةُ)9 . 

وطلبٌ الامارة على حالتيْنِ: 

الحالةٌ الأولى: مَن طلَبها وسألّها لحظّ نفِهِ فقظء فبُرِيدُ منها جامًا 
وسُؤْدَدَاء فهذا الطلبُ منه مكروةٌ؛ وقد يحرُمُء بحسب ما يفوّثهُ حظ نفس 
من حظوظ الناسٍ» وتوليثُهُ على ذلك ممّن يَملِكُ حنٌّ التولية مكروةٌ» وقد 
يحرُمُ بحسب ما سبق ولم يكن النبئ ل يُوَلّي مَن حرص على الولاية 
وسألّها؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ أبي موسى #ه؛ قال: دَحَلْتُ 
عَلَى النّبِيَ كَل نا وَرَجْلَانِ مِنْ قَوْمِيء كَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَّيْنِ: أُمُرْنَا 
يَا رَسُولَ الله وَكَالَ الآحَرُ مِْلَهُ كَقَالَ: (إِنَّا ا نولي هَذَا مَنْ سَألَهُ وَلَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5337 ومسلم (00561. 
(؟) أخرجه البخاري (9/148). 














مول ونه الايد همهم الظنطة 








مَنْ حرص لي9. | 

الحالةٌ الثانيةٌ: مَن طلَبّها وسألّها لحظ الناسء فغايثةُ نفع الناس 
وجَلْبُ الخيرٍ إليهم» ودفعٌ الضُرٌ عنهم؛ كما فعَلَ يوسُفُ» وهذا الطلبُ 
بحسّب أحوالٍ الناسٍ وزمانهم: 

فإِنْ كان الزمنُ زمنَ استقرارٍ حالٍ ويقومٌُ بالولّاية والعدلٍ فيها مَنْ 
تولّاها مِن سائر الناس» فالأؤلى عدمٌ طليها؛ لأنَّه قد يُدرِكُهُ من الغُرْم 
أكثرٌ مما يُدرِكُهُ ِن العُنْم. 

وإنْ كان النامنُ في زمن شر وفسادٍ وظُلْم وإقبالٍ على هلاكِ كما في 
مصرّ زمنّ يوسفتء فقد يجبٌ على مَن عَلِمَ من نفسِه إنقاذً الناسٍ» وغلبٌ 
على ظّه آلّا يُحِسِنَ أحدٌ إحسائّة ولا يَمِلِكَ مِن أمورٍ النجاةٍ مِتْلُ 
وبِمِقّْدارٍ كثرة الشرٌ المدفوع يتأكُدُ طلبٌ الولايق» وبوِقّدار قِلَيهِ يَخْكُ 
2 لأنّ جلت الخير يُحنُ الكثير 
ودَفْعَ الشرٌ وإصلاح الفسادٍ د والطلم لا بحينُهُ إِلّا القليل. 

وبِينَ هائَيْنٍ الحالتَئِنٍ مَراتِبُ ودرجاتٌ دقيقةٌ» تَتفاوَتُ في مقاصد 
النفوس ين طلب الولاية بينَ حظ النَفْسِ وح الناس. 


طَلَبُ الولابة في بلد الكَفْرِ: 

لم تكنْ مصرٌ في زمنٍ يوسّف بلدّ إسلام» وقد بِعَنَهُ الله إلى قوم 
مُشْرِكينَ فشّكُوا في رِسَالته ولم يُصِدَّقَوهُ في دَعُوتِهِ حتى مات؛ كما قال 
تال فل مور قائر: ولت يَةحكْمَ يس ين مل اينقت قا لم ف 
سُِ مَمَا ةكم بد عب إذا كلك مُث كن يسك أله ين بدو رشلا 
حَدَلِكَ يضِلٌُ اده مَنْ هو مُسَرِفُ مُرَيَاتُ» [غافر: 0*4 . 


.)919787( أخرجه البخاري (1/149): ومسلم‎ )١( 
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وَإنّما كلام السلفٍ هو في إسلام عزيز مصرّ ومَلِكها وقد اخثّليت 
في إسلامه : 

فقد صحٌ عن مجاهدٍ: أله أسلّه2". 

وذمب جماعةٌ مِن العلماء ومن النَقَلَةٍ عن بني إسرائيلَ: أنّه لم يكن 
مسلمًا. 

وعلى أَحِسّنٍ أحوالٍ مُلْكِهٍ أنّه كحالٍ التَّجَاشِيٌَ؛ مسلمٌ على قوم 
مشركينَ» كما في ظاهرٍ الآية أن قومّه مُشرِكونَ» وإذا كان كذلك» فإنّه ل 
يُظهِرُ إِسَلامَهُ كحالٍ النَّجَاشِيٌ . 

وقد أذ بعفش العلماء جوارٌ تَوَلي المسلم الولاية تحت حُكُمٍ كافر 
لإقامةٍ العدلٍ 3 الطلْمء وإذا جار مِن النَّجَاشِيٌ ومن مَلِكِ مصرّ ‏ إِنْ 
صم إسلامُة ‏ أن يحكُمّ قومًا كافرينٌ» ولا يُظهِرونَ حُكْمَهُمْ فيهم 
بكم الله الظاهر لهم الذي به يَعَرِفُ الناسُ إسلامّهم» فإِنَّ جوارَهُ لِمَنْ 
تولّى ولايةٌ صُعْرَى تحتّهُ مِن باب أولى» فلو كان تحت النجاشِيٌ وال 
يكم إسلامَة مِثلَهُ ولم يَعلَمْ أحدّهما بِالآحَرِء وتولّى ليقومٌ بالقشط ويَدقَعَ 
الطُلْمَ ويظنٌ أنَّ الملِكَ النجاشي ي باق على كفره» َه لا يصحٌ أن يُحكم 
بكفرٍ مَن تحت النجاشِيْ يكم بإسلام النجائشِيٌ نفيه» فإن صحّ 
للنجاشِيٌ الإسلامُ وحالّه تلك فَإِنَّ صِحَهُ لِمَنْ دونّهُ مِن باب أولى» بل 
إنَّ الأمرّ بِيدٍ النجاشِيٌ أنُوى من يدٍ مّن دونّهُ من أصحاب الولاياتِ 
الصُّغْرى. 1 

وقد 000 الدّينٍ الأبوبي م 


العْبَيِدِيّة» ولم 55 الأئمةُ ا مجه كوتهم تحت كَ ولاية مشركق. 


(1) "تفشير الطبرية (017/17. 
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مع سَعَةٍ الأقطار التي حكَمَئْها تلك الدول» وظُولٍ المدَّةِ التي تولُوًا فيهاء 
وإنّما هم مَوْكُولونَ إلى عملهم وما قام بأنقّسهمء والله يفصِلُ بيهم بما 
يعملون هُمْ أنفسهم . 

00 : ياي المرك المانة اللي :لا يلام 
ولا يُظلْم عندّه أحدٌّء وذكرٌَ بعضٌ الرواة أنه سمّاهٌ الملِكَ الصالِحَ؛ وفي 
هذا: عزا لل عن ان جر باد ال اسل له فهو عادلٌ 
وإِنْ عبجز عن نِسْبَةٍ عمله إلى شريعةٍ الله» فموافقتُهُ لها في حُكُمِدٍ كافيةٌ في 
وصفِهِ بالعدلٍ وحالَّهُ تلك. 


شروط مَن يُوَلَى على لولاا : 

وفي فوله تعالل: إن حَفِيطا عله ذكرٌ الله شَرْطي الولاية: 

الأوّلُّ: الأمانة؛ وهر فولهُ تعالل: سحَفِيظٌ»؛ أي أمينٌ . 

الثاني: القوةٌ؛ وهو فوثه. طِعَلِيدٌ»؛ أي: عليمٌ بالأمر خبيرٌ به 
وليس المرادُ بذلك قوَّةٌ البدَنٍ فَحَسْبٌء بل القُوّةَ التي يَتحصّل بها معرفةٌ 
الحقٌء سواءٌ كانث عقليّة» وهي العِلَمُ, أو بدني وهي قُدْرةٌ البدَنْ على 
التصرّف. 

وذِكْرٌ الل لهذ الشرطَينِ نظيرٌ قولٍ ابنةٍ صاحب مَذْيّنَ عن موسى: 
«كات انتنجزة إك حر من أسْتنْجَرتَ اَن الَيينْ» [القصص: 155 وقال 
عِفْرِيتٌ الجن لسليمانٌ: جلا يد بد مَل 3 عش ين كيد وان عبد لت 
»> [النسل: 9+]ء وقد مدع الله جبريلَ لِمَا جَعَلَهُ عليه ين ذلك فقال 
تعالى: «ذى قير عند ذى امرش مكيبن 69 تلاج ثم أي [التكوير: 10١-5١‏ 

فمَنْ جمّعَ الشرطَيْنِء كان أهلًا للولاية» فقوثه؛ طحَنِيظٌ»؛ أي: 
أمينٌء وقوثه. «عَليمٌ» عَالِمٌ عارفٌ بما وُلَّيتُ عليه؛ فقد يكوثُ الرجلٌ 
أميئًا في نفيهء صادقًا في نِيتِهِ وقصدهء ولكنّه جاهلٌ فيما يتولّا فيُفسِدٌ 











التكينة از كمكراضد 








[5كت] 


بجهله» ولا ينتفع الناسنٌ بأمانيهء' وقد يكونٌ الرجُلٌ عالمًا عارمًا بما تولّاه 
صاجب خِبْرةٍ به» ولكنّه ضعيفٌ الأمانة والدٌيائقه فِيَسرِق ويَحُونُ ويأحذٌ 
الرّشُوةَ في عمله» فلم ينتفع الناسٌ بِعِلْمِهِ وحبرته. 

وتجبٌ المُوارَنةٌ بِينَ تحصيل القوةٍ والأمانةٍ في صاحب الولاية» 
وهذا لا بدَّ معه من النظر إلى نوع الولاية: 

فين الولاياتٍ ما تحتاجٌ إلى تغليب الأمانة على القوة عند فَقْدِ 
الجمع بِينَ كمال الاثَيْنٍ؛ كولاية المالٍ؛ فلن ينتفع بيت المالٍ ووزَّاراتٌ 
المالٍ من خبير بالاقتصادٍ والحساب دقيقٍ به إِنْ كان ضعيف الأمانة؛ 
فَيَسرِقٌ ويختلِسٌُ ويرتشي؛ فقد يقعٌ منه من ضياع الأموالٍ ما لو تولّى من 
هو أقل منه جِبْرةٌ لَصَلَحَ الحال. 

ومن الولايات: ما ينبغي تغليبٌ القوةٍ البدنيّة والعقليّةِ على الأمانةٍ 
إن لم يُمكنٍ الجممٌ بِينَ الاثنتَيْنِ؛؟ وذلك في القثال ونجهاد العدوة فاه 
يحتاج إلى الخبرة العسكرئة أكثرٌ مِن الأمانةٍ التي يُحتاخُ إليها في الأموالٍ 
والأعراض أكثر. 

وكثيرًا ما يُلتقَّتُ اليومَ إلى امِل وَالخِبْرةء ويُنظرٌ في الشهاداتٍ» 
وتُوَلَى الولاياث لأجلٍ ذلك» وَيُعفَل جانبٌ الأمانة؛ حتى أصبَّحَ في أكثر 
الدولٍ لا اعتبارٌ به ولا يُغرّقُ بِينَ ما بع أذ كمتتاافيه الأماةة ونا 

بدك أن يُعلت فيه العِلمء وتغليبٌ أحدٍ الوصمَّيْنِ لا يَعني جوارٌ انعدام 
الوسف الآخَرٍ ولكن يُقبَل ضَعْفُهُ وقلثه 

وإذا خرّجٌ الحاكمٌ في الولاية عن هِذَيْنِ الوصِمَيْنِ» واختارٌ مَن يهواة 
لمحبَّةٍ وقَرَابِةٍ وصداقة» ضاعً من أمرٍ الأمّةٍ بِفُْدارٍ ما فات من هِذَيْنٍ 
الوصِمَّيْنِ؛ فقد روى البيهقي؛ مِن حديث ابنٍ عبَّاسٍ مرفوعًا: (مَنٍ 


اسْتَعْمَلَ عَابِلًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمْ أن فِيِهمْ أَوْلَى بالقاية راثا 
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وتاي 


ِكِكَابٍ الل وَسْنَةِ نبي فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَحِيعَ المُسْلِهِينَ)” . 

وقد روى إسماعيل بن إبراهيمَ بن مُهاجرء عن عمرٌ بن 
الخكّلاب ويه؛ أنه قال: «مَن استعمّلَ رجلا لِمَوَدةِ أو لقَرَابِقَه لا يستعملَهُ 
ِلّا لذلك» فقد خانّ الله ورسولَةُ والمؤمنيت»9 . 

ويكثُرٌ اختلالُ هدَّيْنِ الوصمَيْنٍ في الولاياتٍ في آخِرٍ الزمانٍ عند 
ضَعْفٍ الدّيانِ والأمانق» وبأولئك تكثرٌ الفِتّنُ ويعظّمْ الظُلْمُء وقد قال و: 
(إِذَا أُسْيدَ الأَدرُ ِلَى غَيْرِ أمْلِه فَانْظِر السَاعَة)؛ رواءٌ البخاريئ9 . 

وغيرٌُ أهله هم الذين فقّدُوا الوصمَيْنِء فوَلََّا وتَوَلّوَا بالهوَى . 

ا نا فنا 


00000 


قال تعالى: هَل أن ياك سكم 
بد إل كن مط يك كلمَآ ره مَونْفَهُرَ 5ل أَمَهُ عَكَ ما مول ككل 


[يوسف: 155. 








في هذه الآبةِ: ضمانُ إخوة يوسّْف إحضار أَحِيِهِمء وفي هذا: دليلٌ 
على أنَّه يصحٌ ضمانُ الحضورء وهي كفالةٌ بدَنِ مَنْ عليه كَيْنّ وهي 
صحيحةٌ عند عامّةٍ العلماء» فمّن ضَمِنَ حضورٌ أحلٍ وكَفَلَُ وجب عليه 
ولَرِمَهُ ذلك» وقد ذمَبَ الشافعيٌ: إلى ضَعْفِها مِنَ جهة القياس» وظاهرٌ 
الكتاب ثبوتُها؛ كما في هذه الآية. 

وأمًا الضمانُ للمالء فيأتي الكلامٌ عليه في قولِه: لوَلِسَن جه بوه 
جَلُ 55 وَأنَآ بد رَعِيمُ [يرسف: 17 


ا 


.)0018/1١( أخرجه البيهقي في «الستن الكبرىة‎ )١( 
.)5495( (؟) «مسند الفاروق؟ لابن كثير (5//ا51): (7) أخرجه البخاري‎ 
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قال تعالى: طلم جَهَرَهُم َازِهِمْ مَل اليقَايَةَ فى مَعْلٍ حب 
أده مون هما ألْهِيرُ َك رون [يوسف: .67١‏ 


في هذه الآيةِ: جوارٌ استعمالٍ الحِيلَةِ لدفع الضّرٌ وأخذٍ الحقٌ البيْنِ 
وإعادتهِ إلى صاحبه» فيوسُفُ أَحَنُ بأخيه منهمء ولم يَقدِرُ أن يأخُلٌ أخاةُ 
منهم بِيةٍ وإنّما قدّرَ أن يأحُدَّهُ بتلك الجيلة فأحَدَّهُ 

وفي قويه تعال, (َْيثَا لير يدج لو وصتُ للجميع وهو 
يَقصِدُ إخوائه» ويحتيل أنَّه خَاطَبَهُمْ بالسرقةٍ الحادثة وهو يُرِيدُ سرفتهُم 
القديمة له مِن أبيه بتحايّلٍ عليه؛ فأراد أن يُعَامِلّهِم بِوثلٍ ذلك؛ فالجزامٌ 
من .جنس العمل . 

واستعمالٌ الحِيّلٍ [ نّما هو سلوك لملرْقٍ في غير معتادة ولا يُتَفظنُ 
لها إلا بذكاء؟ لأخل البحقّ ودفع الظُلْم عند العجزٍ عن ذلك بالطرق 
المعروفةء وسلوكٌ تلك الطرٌقٍ الخفيّة لا يَرَمُ منه كوثها محظورةٌ بعَينها ؛ 
وإنّما المَأحَذُ فيها أنّها خفيّةٌ لا ين الحَضْمٌ أنها مقصودةٌء فيتعامل معها 
على اعتقادٍ ظاهر يُخالِفٌ الباطنّ. 

وقد تكونُ الحِيّلُ مباحةٌ» وقد تكونُ محرّمة؛ وذلك بحسّب النظر 
إلى الغاية ونوع الوسيلة» فبالنظر إلى هائَيْنٍ الجهتينٍ تُعرّفُ مَرتبةٌ الحيّلٍ 
بِينَ الحِل والْحُرّمةِ والوجوب والكراهةٍ والاستحباب. 

ولما كانتٍ الجيّلٌ أخدًا بغيرٍ الظاهرٍء كرِمّها كثيرٌ من السلفٍ» ولم 
يكونوا يكتُبونَ فيها ولا يُعلّمونها النامسَ؛ فليسث عِلمًا يُتّكَذُ أصلا في 
التعامّل وأخطٍ الحقوق» فمّن جِعْلَهُ أصلا في تعامُّله وخصوماته وفع في 
المنهيٌ عنه بلا ريب. 

وأسوأ الحيّلٍ: التي تُتّكَذُ للوصولٍ إلى ما حرّمَ الله؛ كالتحايّلٍ على 
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أكلٍ الحرام كما فْعَلّتٍِ اليهود» وكنكاح التحليل والشَّغَارٍ وغيرٍ ذلك. 
واستعمالٌ يوسّفت: مِن الحِيلَةٍ المشروعة» التي لا يُرتكُبُ فيها 
وشيلةٌ محظورةٌ ولا الوصولٌ إلى غايةٍ محرَّموٍء بل هي مِن الوسائل 
المباحةٍ والغاياتٍ المشروعة» وقد جعَلَ اللهُ ذلك ين الكيدٍ الذي وَقَّقَ له 
يوسّفت؛ كما في قولِهِ تعالى: ةا 0 لويف 38 





[ص: 44]. 

ومن ذلك: ما جاء ف في «الصحيحَينٍ»؛ و«السَنن»؛ من حديث 
أبي سعيدٍ وأبي هريرة و#؛ أن رسول الله ييه اسْتَعْمَلَ رَجُلّا عَلَى خَيْبْرَ 
قَسجَاءَهُ 0 قَقَالَ لَهُ وَسُولُ الل ويه : م م 





0 الي 8 مَخربجا للوصولٍ إلى الحلالٍ بوسيلةٍ مباحء والحِيّل 
قد تكونُ خفيّةَ جدّاء وقد يكونٌ خفاؤها ليس شديدًا؛ كما في حديثٍ 
التمر الجَنِيب هذا. 





يا قال تعالى : طاو تََْدُ ُو اميك وَل جه بيه ممَلُ يبر ون 


بوه رَعِيهٌ» [يوسف: 71]. 





لمًا أُعلِنَ في الناس قَقْدُ ضُوَاع الملِكِ ولم يُعرّفْ مكانهُ منهمء 
جِعَلَ لمن يجِدَّةُ جائزة» وهي حِمْلَ البعير» وضَّمئّها لواجيها. 


(1) أخرجه البخاري (0701): ومسلم (1998). 

















حُكُمْ الجعَالَةٍ: 
وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على مشروعيّةِ الجِعَالةَ» والجمَالةٌ: هي ما 
يُكاقاً به الإنسانُ على أمر يفعلّهُ: وهي جائزةٌ عند عامّةِ السلفٍ وجماهيرٍ 
الفقهاء خلامًا للحنفيّة» وقد أُثَرّ النبئ يه الصحابة على أَخذهم الجعَالةَ 
على ما فتلرة؛ كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث أبي سعيدٍ؛ أن نكا 
مِنْ أضْحَاب رَسُولٍ الله 6ه الْطَلَقُوا فِي سَفْرَةِ سَائَرُومَاء حَبّى لوا بحي 


مِنْ أَحْاءِ 0 كَاسْتَضَاقُوهُمْ كَأَبَوًا أن يَضَعْدُ يُضَيْمُومُ قَلْيعٌ 7 دلِكَ 








»تس 0 بَعْضُهُمْ : : لو تتم مَؤْلَاءِ 
ل ال كذ ل يي ٠‏ لله أذ ككرة عند بنفي خيك كََتَوْمُمْ 
كَتَانُوا: يَا أَيُهَا الرَْظْء إِنَّ سَيِدَنَا ليع م َسَعَيْنَا لَهُ ِكل شَيْءِ لا يَنْفَعة 
شَيْة هَل عند أعدٍ مِنكُن هَئ؟ كَفَالَ بَعضْهُم : تَعَمْء وَالله إِني لَرَاقِء 
وَلَكنْ وَاللِ لََدِ اسْتَصَفْتَاكُمْ كَلَمْ تُضَيْقُونَاء كما أنَا برَاق لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا 






نا جُمْلاء مَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ من المتمه فَجَعَلَ يَنُْلُ وَيَفْرَا: 
<الْصَمَد يِه رب العطلرت» [الفاتحة: 85 عََّى كانم تُشِط مِنْ عِقَالِ 
َانْطَلَقَ يَمْشِي مَا به قَلَبَّء قَالَ: كأ مغلهم الي صاوخ عَلنهه 
تقال بَنْشهه: اقُسِمُواء كمَالَ الَذِي رَقَى: لا تَفْعَنُوا حَنّى نَأَتِيَ 
رَسُولَ الله يق كَتَذْكُرَ لَهُ انَّذِي كانَّ. كَتَنْظرٌ ما يَأْمُرْنَاء كَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الل يلك َدَكرُوا لَه كَالَ: (وَمَا يُدْرِيِك أَنّهَا رُقْيَةُ:! أَصَبْتُمُ 
افِْمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بسَهم)". 

ولم يُجوّزْها ل حاف ارم ال النتيجةً 
مظنونةٌ ولا يُشْترّظ تغيينٌ العاملٍ فيهاء وهذا لا يُقَالُ به مع ثبوتٍ 
الدليلٍ» والشريعةٌ تُراعي الحاجاتٍ في صُوَّرٍ فتُجيرُها مع اشتراكها ببعض 


(1) أخرجه البخاري (01/49)» ومسلم (00101. 








وسكا لايد 6١‏ لكك 
وجوه العلةٍ في المحرّماتِ كما هو في العَرَّايَاء والحنفيّةُ لا يُجيزونٌ 
العرايّاء كما لا يُجيزونَ الجعَالةً. : 

ونَقّلَ الطحاويٌ وغيرُّه حُجَةَ الحنفيّة: أن حديتٌ جواز العرايًا هو 
في الهبة والهديّةِ؛ وهذا لا يُوافْقُ ظاهرٌ الحديث» ولا اصطلاح السلفف. 

والجِعَالةٌ هي نوج من أنواع الإجارةء ولكن لَمَةَ فروقٌ بيتهما: 

وذلك أنَّ الإجارةً عقدٌ لاز لا يجورٌ فسحُهُء بخلافٍ الجِعَالةٍ 
فليسثتٌ عقدًا لازمًا. 

وكذلك فإنّه في الجِعَالةٍ لا يجورٌ اشتراظ تعجيل الأجر قبل العمل 
الذي به يستحقّهُ بخلافي الإجارة فيجوزٌ تقديمٌ الأجر. 

والجَالةٌ فيها احتمالُ الكَرّرِ والجهالة في العملٍء بخلافٍ الإجارة 
فلا بدِّ أن يكونّ العمل فيها معلومًا . 

والمنفعةٌ في الجمَالةِ لا يستحقُّها المالكٌ إلّا بعد تمام العمل 
وإنجازوء بخلافٍ الإجارة فِينفِعٌ المستأجرٌ بجزء من العمل . 

ولا يَلرمُ في الجِعَالةٍ حضورٌ المُتعاقِدَيْنِء بخلافٍ الإجارة فلا بِدّ 
مِن معرفةٍ أحدهما للآخَرِء أو معرفة مّن يقومٌ مقامّهماء فمّن أحضّرٌ 
صُوَاعَ الملِكِ ليوسشفء استحَقٌ حِمْلَ البعير ولو لم يكن معروقًا ليوسّت 
ولا حَوّلَهُ يوسُفٌ بِعَيْيه . 

وقوثه تعاق: لوَلِمَن جه به جمَلُ بَدِيرِ» دليلٌ على وجوب أن يكون 
الجُعْلٌ معلومّاء فلا يصحٌ أن يكون الْجَعْلُ مجهولًا؛ كمّن يقول: من جاء 
بكذا وكذاء فله شيك لا يُسميه. 


حُكُم الضَّمَانِ: 1 
قوله تعال؛ طوَآنَأ بي رَعِيٌ»: الزعيمٌ.هو الضامنُ والكفيل؟ كقوله 




















تعالى : مَلْهُرْ لير يِلَلِكَ يععْ» [القلم: »]6١‏ ومنه قونه يل: (أنَا رَعِيمٌ 
ِبَِتِ ِي رَبَضٍ الْجَنَةِ لِمَنْ تر الْمرَاه وَإِنْ كَانَ مُحِنّا ويبَيْتِ في وَسَطٍِ 
الْجَنَدِ لِمَنْ ترك الْكَذِب وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَيَيْتِ في أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ 
خْلْقَه2"0» زعيمٌ؛ يعني: كفيلاء ومّن ضَمِنَ الشية يجبُ عليه الوفاء به» 
وتجورٌ مُوْاحَذُهُ عند تفريطه» وقد جاء عن النبئ 6 أنّه قال: (الرَّعِيِمُ 
غَارِمُ)؛ رواةٌ أحمدُ وأصحابُ السنن؛ مِن حديثٍ أبي أمامة9©. 

وإذا َمِنَ رجلٌ مالا على أحدٍء فلم يَف صاحبٌ المالٍ الأصليٌ 
بما عليه؛ فالعلماءٌ يتّفقونَ على أنَّ الغرِيمَ الأصليّ مُطَالّبٌ بكلّ حالي» 
ولا يسقّظ الحنٌ عنه بمجرّدِ وجودٍ الضامن» ولكن اختلّف العلماءً في 
صاحِبٍ الحنٌّ: هل يكونُ مخيّرًا بالأخذٍ ممّن شاء منهما من الأصليٌ 
والضامن؟ على قولينٍ: 

ذمَبَ جمهورٌ العلماءٍ: إلى أنه يأَخُذُ ممّن شاء منهما حتى يُستوفيَ 
حقَّه؛ وهذا قولٌ الأئمّةِ الأربعء خلانًا لمالكِ في قولٍ له متَآخُر أنه لا 
أَخُذ من الضامنٍ حتى يَعجرٌ عن الأصليٌ؛ إما لِغَِابوء أو إفلاسة. 

ويصحٌ ضمانُ الحضورء وهي كفالةٌ بِدَنٍ مَنْ عليه دَبِنُّء وهي 
صحيحةٌ عندّ عائّةِ العلماء؛ فَمَنْ ضَمِنَ جضورٌ أحدٍ وكمَّلّه وجَبَ عليه 
ولَزِمّه ذلك» وقد ذمَب الشافعيٌ: إلى ضَعْفِها مِن جهةٍ القياس» وظاهِرٌ 
الكتاب ثبوثّهاء وذلك في قولِه تعالى: طول لنَ َك سكم حي تون 
ًا تست لل كأ بده إلة أن الآ يك هنا عازه مَنتهُمْ كَالَ آنه عَكَ ما 


2 


قل ككل [يرسف: 37]. 


.)5400( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5105( وابن ماجه‎ ))١778( (؟) أخرجه أحمد (171//0)» وأبو داود (7575)» والترمذي‎ 

















و سنا (الآية عب الكلقةا 








يده سدع 


قال تعالى : طِفَالْوًا أنه لَقَدَ عَلِمشّم ما جِفا لُق في الْاَضٍ وما 
كا سََرِقِينَ» [يوسف: #/1. 

في هذه الآيةِ: دليلٌ على أنَّ السّرِقةَ مِن الفسادٍ في الأرض؛ فقد 
وَصَهُوا ما انّهمُوا به بأنّهِ فسادٌ في الأرضء ويجورٌ أن يُلحِقَ الحاكمٌ 
السَّرِقَةَ المتكرّرةً بالفسادٍ في الأرض» َيَمَثُلَ السارقٌ كثيرٌ السَرقَةٍ عظيمَ 
الشرٌ تعزيرًا؛ وذلك في زمنٍ انتشارٍ السرقةٍ وذيوعهاء وعندٌ القدرة على 
أملهاء والأمن من الفتنٍ والفسادٍ التابع لذلك. 

ولا يجورٌ أن تُجعَلَ السرقةٌ المجرّدةٌ الواحدةٌ حِرَابَة؛ فإِنَّ في ذلك 
إسقاطا لحدٌّ القَظعء والحِرَابةٌ حَدَّ تعزيريٌ واسعٌ» والقطمٌ حدٌ ضبق 
ولا يختلِف العلماء أنَّه إِنْ تحمَّقَتِ تِ السرقة 5 لازن بختروطها أنه 'بعث 
فيها القطعٌء ولكن إِنٍ اقترنَ بالسرقةٍ دعوةٌ إلى فِعْلِها والارتّزاقٍ منهاء أو 
تكرّرث تكررًا فاحشًا واقترنثُ بِحَوْفٍ ولو داخِلَ البلدٍ وليس في 
المّفازاتِء فلا حرّجٌ من إلحاقِها بالفسادٍ في الأرض. 

وأمّا ما جاء عند أبي داودّ والنّسائي؛ مِن حديث جابر» في قتلٍ 
السارقٍ في الخامسةٍ؛ قال جابرٌ بن عبدٍ الله: جيء يسَارِقيٍ ِلَى النبِيَ كله 
قَقَالَ: (افثلو, كَقَالُوا: يا رَسُولَ الل» إِنَّمَا سَرّقَه : (افْطَّعُوه) 
قَالَ: َقْطِعَ د لم جيء به الثَانِيةَ كَقَالَ: (التلوة: كَقَانُوا: يا رَسُولَ اش 
نما سَرَّقَّء كَقَالَ: (افْطَمُوة)» كَالَ: َقْطِعَ» ثُمّ جيء به النَالَِدَ كَقَالَ: 
(افْتلُوم. كَقَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنّمَا سَرَقَء كَمَالَ: (الْطَمُوة» ثم أن به 
الرَّابِعَدَء كَقَالَ: (اقْتُلُوم2 كَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَه قَالَ: 
(افطَعُوة». كَأنِيَ به الْحامِسَة» كَقَالَ: (اكنُوة)» كَالَ جَايرٌ: كَالْطلفْنا به 
مناه كم اجَْرَْنَاُ كَألْقَيَاهُ في بثر» وَرَمينَا عَلَيْهِ الْجججارَة0" . 




















)491/8( والنسائي‎ »)511١( أخرجه أبو داود‎ )١( 




















6 | ةكم سك 
لمحتا 








فهو حديثٌ لم يَعْمَلْ به أحدٌ مِن الصحابةٍ ولا التابعينَ» وقد أَنكَرَّهُ 
النَسَائيئْ2'0. وابنُ عبدٍ البَرُة'"؛ وقد عدّه الشافعئُ منسوحًا(". وحكّى عدم 
معرفةٍ ةِ الخلافٍ في ذلك ابن بو 0 
وقال النّسائئ: «لا يصحٌ في الباب شي 
وقد جاء أن 520 
أبي هريرة"أ» وعِضْمَةً 3 مالكِ”"» ولا يصحٌ. والثابثُ عن أبي بكر: 


لك 


قطمٌ الرّجْلٍ فى الثائية0 “؛ وأراد عمرٌ قطعّ الِيدٍ في الثالثقّء وَحالَفَهُ فيه 
علينٌ بن أبي طالب» فرجَعَ ع إلى قولٍ علين”'. فعليٌ لا يَرى القطمّ في 
الثالثة. 


وصمّ عن ابن عباس قطعٌ بد السارقٍ من يلاف إذا سرّقٌ 
كمه ))00١(‏ مسرع قع رع 0000 
مرّكيْنٍ”” '"؛ تُقطمٌ يِدهُ اليُمنى ورِجْلّهُ اليُسرى. 


ج# ج ب 


3 عمس 


© قال تعالى: « كَدلِكك كنا لُِوسْف ما كن إيَأَخْدَ لَحَاه في دين 
لْمَِكِ» [يوسف: 76]. 


0 


كان يوسّفُ يَعلَمُ أن هذا أخوه» ولكنّه لا يستطيعٌ عَصْبَهُ منهم بلا 
بِيْنوٍ منه» وفي هذا: أنه لا يجورٌ حُكُمٌ الحاكم بِعِلْمه فضلًا عن حُكُمهٍ 


(1) (سئن النسائي» (591/8). (١؟)‏ «الاستذكار» (4؟/195). 

() «فتح الباري؛ لاين حجر (19/11). (:) «الاستذكار» (978/ 0096 

(0) «الستن الكبرى؟ للنسائي (9/479). 

(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» (8/ 181)» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)41١/1(‏ 
0 أخرجه الطبرائي في الالمعجم الكبير» (481) والدارقطني في #ستنهه (0181//9. 
(4) أخخرجه عبد الرزاق في #المصدف؛ (٠/ا/181).‏ 1 

(9). أخرجه عبد الرزاق في #المصلف» (1819/55). 

01819/378( أخرنجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )1١( 




















8 
مول ومن (الايد بج جم 
للمتنل 








بعِلَِهِ لحظ نفيهء ولم يأحُذْ يوسّفُ بِعِلْمِهِ المجرّدِ حتى يُقِيمَ عليه بِيُندَ 
وحِيلَةٌ. 

وقد تقدّمَ الكلامٌ مفصّلًا على مسألةٍ حُكُمٍ الحاكم بِعِلْمهِ عند قوله 
تعالى: لإا أَرَلنَ1 إلِكَ الككب يالحَنْ ِتَحَم بن ألتاين ينآ أيَنكَ لد و) 
ككل لِنَحَكينينَ حَصسيما» [النساء: 306]. 

# # ا 

أ قال تعالى: مالا إن يَسَيقٌ فَقَد سَرَقت آم بن بل ليها 

سف في َقبي ص جيه لور هال نشم 3 فةَّ تسكلا ونه عَلْمُ يما 

تفُورت» [يوسف: /9]. 

تكلّمْ إخوةٌ يوسّفت بالسُّوءِ في يوست مع تقادُم العهدٍ وبُعْيهء مع ما 
كآرةايةا ب كفي وما لَحِفَهُ بعد ذلك مِن استعبادٍ ومُراودة على فتلقء 

سَجْنْهِ وظولٍ مُكْثْهِ فيه ومع ذلك كله لم يَمَصِرٌ يوسُفُ لنفيِه منهم. 

انتصارٌ الحاكم لله ولِتَفْسِهِ: 

وفي هذا: نه بغي لمن كان عملَه لله ويقومٌ بأمر اللو في الناس: 
أنْ يَغِيبَ انتصارٌهُ لنفيه؛ لأنّه إن كان الانتضارٌ لنفسِهٍ في كل ما فاتٌ من 
حقّهء غاب معه العدلٌ» والقائمٌ لله قد باعَ نفسّهُ لهء فلا يَليِقُ بِمَن باع 
نفسَهُ لل أنْ يَنصِرٌ لها؛ فَإنّها ليست له. 

وهكذا ينبغي لأصحاب الولاياتٍ ‏ وخاصّة الكُبْرى - ألَّا يَنتصِرُوا 
لأنشيهم ؛ أن مَنِ انسَمٍ أمرّهُ في الناسٍ وسُلْطَائه نالَ الناسُ منه ووتَعُوا 
فيه؛ لكثرة الجهّالٍ وَالظُلَّمَق ورئّما تكلّمَ فيه بعض الناسٍ بحقٌ» فإن 
انتصّرّ لنفسِه في كل مَظلِمة ين فعلٍ وقولوء انشغَّل بالانتِصارٍ لنفيِو عن 
الانتصار لأمّيهء وعاش لنفْسِهِ لنفيه ولم يَِئنْ لأمُيد وقد وَقَمَ أقوام من الجَهّلةٍ 


























نكم 


الفلطة 
والمُنافِقِينَ والطَلَّمةٍ في النبي كلك وهم تحت سُلْطانِهء فلم يَنتصِرٌ لنفييه» 
كما وقَمَ فيه جماعةٌ مِن جَهَلةٍ الأعراب» وذو الْخُوَيْصِرَةء وبعض 
المُنافِقِينَ كعبلٍ الله بن أبن وغيره. 

والوقوعٌ في اجاح وم وعِرْضِهِ ممّن تحت سُلْطانِهِ ليس على حالةٍ 
واحدةٍ؛ وإِنّما هو على حالئ 

الحالةٌ الأولى : إن وله أحدٌ في شخصِهٍ مجرّداء فأساء إليه أمامَةُ 
أو خلقَهُء فلا ينبغي أن ينتصِرّ الحاكمٌ والسُّلْطانُ لنفيه؛ وإلّما يعفو أو 
يَتَعْاقّلُ؛ كما كان الأنبيائ والنبيئ ! يفعلٌ؛ لأنَّ الانتصارٌ في مِكْل هذه 
الأشياء تع دائرثُ؛ لكثرةٍ أشخاص الناس وانفراد الحاكم بشخصه. 

الحالةٌ الغانيةٌ: أن يكونّ الوقوعٌ فيه لا لِذَاتِ؛ وإنّمَا لما يَدْعُو إليه 
مِن دين الله وحُكْمِوِ وبيانٍ شرعه؛ فَإنَّ هذا يتحوّلُ مِن الكلام في نفس 
الحاكم إلى الكلام في شريعته ودِينهِ وعدلهء وقد كان النبئ كله يَُرّقُ بينَ 
مَن يقّمٌ في ذاتِه وبينَ مَن يفعٌ في دبنِهء وبِينَ من يقح في ذَاتهِ وبينَ مَن 
يقمٌ في ذايّه وهو يُرِيدٌ ديه وفي #الضحيح)؟ مِن حديث عائشة؛ قالتث: 


«وَاشء مَا انْتَهّمَ لِنَفْسِهِ في شَيْءِ يُأتَى لَب عط حَنَّى تُنْتَهَكَ خُرّمَاتٌ الله 
سي و مو , 
فينتقم 














فَإنُ كان الذي وقَعَ في دِينِهِ وشريعتِهِ وعدلٍ اللو الذي يقوم به في 
الناسٍ لج لد لي إنامية ولم يَدْعٌ الناسَ إلى قوله - ا 
كما ترّكَ النبيئ كل ذا الحُوَيْصِرَةٍ وجَهَلةَ الأعراب حيئما قالوا ذلك أمامَهُ 
وإِنْ كان وقوه في دِينِهِ وشريعتِهِ وعدل الله الذي يقومٌ به في 
الناسٍ ‏ علانيّةٌ ويَدْعُو النامنَ إلى قولِهِ -: فذاك يَبغي فتنةٌ في دِينٍ الئاس 
وإبعادًا لهم عن دينهم؛ ومن هذا قَثْلُ النبيّ كل لبغض من وكَمّ فيه ويؤذيه 


.)50985( أخرجه البخاري‎ )١( 








اننا (الآية 1م ام 1 


| لخحاكدة | 








يبغي دِينَهُ وشريعتّة وصَدّ الناس عن اتْبَاعِه؛ِ كما فعَلّ بكعب بن الْأَشْرَفٍ 
وأمثاله . 










8لا قال تسعالى : «وَيْوَلٌ عنم وال يكأسَق عل بوسْف وَايِضَّتْ كاه 
مرت الْحُرْوِ هَهْوٌ كَظِيةٌ» [يوسف: 4ه]. 


بكى يعقوبٌُ وهو نبيٌ على ولد يوسّفء وبكى النبيئُ محمد يل 
على ولدِهٍ إبراهيج”» وبكى عند موتٍ إحدى بناتَهٍ أثناء دَفْيها"", 
والحديثانٍ في الصحيح من حديثٍ أنس . 

وبكى أيضًا يه عند وفاةٍ حفيدِه ابن إحدى بناتِه؛ كما في 
«الصحيحَيْنِ؛؛ ون حديثٍ أسامة بن زيي” . 

وقد زر النيئ يله قبرَ أمّء فبَكى وأبكى مَنْ حولَةُ؛ كما في مسلم؛ 
من حديث أبي هريرة9؟. 5 

وفي هذا: دليلٌ على جواز البكَاءٍ على الميّتِء وعدم الحرّج فيما 
يَعْلِبُ النْفْسَ مِن الحُزن. 

وَإِنّما طال حزن يعقوبّ ولم يظلْ حزن النبئ 446؛ لأنّ يُوسْفَ 
غائبٌ يُرجَى في الدُنياء وإبراهيم ميت لا يُرجَى فيها . 

وأا الأحاديبٌ الواردةٌ في أنَّ الميّتَ يُعذَّبُ ببكاء أهلِه عليه» منها 
حديثٌ ابن :عمرٌ في «الصحيحَيْن) 20 فذلك محمولٌ على ما كانت تفعلّة 


(1) أخرجه البخاري (1707): ومسلم (1816). 
)١١‏ أخرجه البخاري (011846). 

(5) أخرجه البخاري :)١784(‏ ومسلم (477). 
 )4(‏ أخرجه مسبلم (915). 

(5) أخرجه البخاري (1587): ومسلم (454). 
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العربُ في الجاهليِّةٍ مِن الوصيِّةِ بِالبّكَاءِ والْحُرْنٍ عليه» واللّظم وَشَقٌ 
الجيوبء» واستعجار النائحاتٍ. 

والمقصودٌ مِن بْكَاءٍ النبي كله وغيرهِ مِن الأنبياء: هو ما تُعْلّبُ 
النْفْسُ عليه من رحمةٍ وشفقةٍ وألم المَقْدِ ولذا قال وَل لما بكى ابن بنته 
وسأَلَهُ سعدٌ بن تُبادة: ما هذا؟! قال: (مَلِهِ رَحْمَةٌ جَمَلَهَا الله في قُلُوبٍ 
عِبَادِو. وَإِنمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الوْحَمَاء)0 . 


مذ فنا 


إن تدك لفون 








ا قال نعالى : اذكبو ميس هَندًا افو عل وَْدِ ل بأتِ بها 
َف بط لتتورت> تتوسف: *:]. 


أَمَرَ يوسْفُ إِخوتّةُ بالرجوع إلى أبيه» ووَّضع القميص على وجهو 
والإنيان بهء وظاهرٌ الأمر: أنَّ الأصلّ أنْ يذمّبَ يوسُّفُ بنفسِه إلى أبيه؛ 
لحقّه عليه ولظُولٍ غيابه عنهه ولكن لما كان يوسُفٌ على وِلَايةٍ عامّةٍ 
تَعّصِلٌ بأسباب بلدٍ كاملٍ ماله ودماءٍ أهلِه و وأعراضِهمٍْ ا وأموالهم» » كان 
بقاؤٌهُ أولى ين كَمَابه؛ فإ ذَهابَهُ مصلحةٌ خاصّةٌ تتحمَّقُ بغيره» وبقاؤةُ 
مصلحةٌ عامّةٌ لا تقومٌ غالبًا إِلّا به» ثم إنَّ في دَمَابِهِ غيابًا عن الناس 
واحتجايًا عنهم» وقد قال ل ١مَنْ‏ وَلَّامُ لل كك مَيئا يِنْ أَْرٍ المُسْلِمِينَ» 
َاحْتَجَبَ دون نَّ حَاجتِهِمْ َحَلْيومْ وَكَفْرِهِمِء احْتَجَبَ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَيهِ 

حَلْيهِ وَكَفْرِو)؛ رواه أبو داو2©9 

وفي هذا: أنَّ حنٌّ الرعبّة عبّةِ على الحاكم أولى من حنٌّ والدَيْهِ عليىف 
وأنَّ احتجابةُ عن مَصَالحِهِم أعظم من احتجابه عن والدَيْهِ؛ لظاهرٍ تقديم 


(1) أخرجه البخاري (01184: ومسلم (9119). 
(؟) أخرجه أبو داود (/59454). 














نكا الايد 1ن حم 
ع زه56١1)‏ 








بقاء ء يوسّف في مِضْرٌ على الذَّمَانِ إلى والدَيْه؛ فقد جاء في إضاعة أمرٍ 
الرعيّة من التَبِعَةٍ الكبيرة والإث العظيم قوله ول فيما رواء مسلم: : (اللَّهُمَ 
مَنْ ولي ِنْ مر أي سَبنًا مش عليهْء اشقُقْ عَلَبْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرٍ 
مي شِيعًا فَرَفْقَّ بهم كَارْقُقْ 2 

وفي «الصحيحَيْنٍا؛ من حديث مَعْقِلٍ بنٍ يَسَارِ؛ِ قال: قال 
8 الله كلِ: (مَا مِن عبد يَسْتَرْعِيهِ لله ريه يَمُوتُ يَوْمّ يَمُوتُ وَهُوَ 

شن لِرَعِييه إلا حَرّم الذة عَلَبْوِ الجن" . 

وفي روايق لمسلم؛ قال يله: (مَا مِنْ أَمبرٍ يلي أَثْرَ المُسْلِمِينَ د لا 
يَجْهَدُ َهُمْ وَيَنْضَحُ إلَّاَكَمْ يذل مَعَهُمْ عع ج705 . 


#4 # # 








| للق قال تعالى : لوق سما وَكئى يسَلِِن» [يوسف: .]:١‏ ا 


لما اكتمّلَ ليوسّف أمرُهُء وانتهّى ما رآهُ مِن مقدوره في إقامة أمر الل 


وامتثالِهٍ في إبلاغ دِيِنِوء سألَ الله الخِنَامَ على الإسلام واللَّحَاقٌ 
بالصالجين. 


سِؤالُ الله حُسْنَ الخئام » وحُكُم تمي الموتِ: 

وفي هذا: أن العبد إن بلَعَ مَرْتَبةَ يَرى فيها أقصى ما يُدرِكُهُ ين 
الكمال» أن يسأَلَ الله الخِمَامَ على الإسلام وَالنَّحَاقٌ بالصالحين؛ لأنّ 
سْنةَ الله الغالِبةَ في الناس جَرَتْ أن أقصّرٌ ماحل الإنسان مرحلةٌ كُمَالِه 
وهي م الهرَم لسئ يعمّيها إلا الموتٌ عليه أو الانحدارٌ وراءة» ومن 


(؟) . أخرجه البخاري (2)9/161 ومسلم (147). 
(9) أخرجه مسلم (155). 
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نظَرٌ في سِيّر الأنبياء والمُرسَلِينَ والأئمّةِ الصالحجين؛ وجَدَ أنَّ مرحلةً البلاء 
الم أطولٌ مِن مرحلةٍ التمكين» ومن ذلك حال يوسّفت؛ فقد ذكرٌَ كمال 
َعَم الله عليه الدُنِيويةِ والدّينيةَ قبل سؤالٍ الله اللّحَاقّ بالصالحينَ» فقال. 
درت كَدْ ابسن ين لمك 3 من تَأُوبلٍ تابث كَاولرٌ السَموت وَالائضٍ 
لت ولن. ف اذا لير وي مما َس للدت . 

قد صخ عن قا توك «لمّا جِمّع الله شَمْلَهُ وأكَرّ عيئَهُ وهو يومئل 
مَعْمُوسُ في بيت نعيم من الدُنيا وَمُلْكِهَا وَعَضَارَتَهَاء اشْتَاقٌ إلى الصالِيحينَ 
0“ , 

وقد حمَلَ بعضٌ السلف هذه الآية في قول يوسشت: هونن مُسْلما 
رَأَلْحِمَن بأصلدِنه على تمنّي الموتء وقد رَوى السُدّيُ» عن ابن عباس 
أنَّه قال: «هذا أُوّلُ نبي سألَ الله الموت»9 . 

ونع قال قناد© , 

ومِن هذا دعاءٌ عمرّ؛ كما رواهٌ مالك في «الموطّأك, عن سعيل بن 
المسيّبٍ؛ أن عمرٌ لما أفاضن من مِتّى أناحٌ بالأنتح» ثُمّ كُرَّمَ كَوْمَةٌ 
باق تّ 3 عَلَيْهَا ردَاءهُ وَاسْتَلقَىء ٠‏ ثم مد يَدَيْهِ إِلَى السّمَاى كَقَالَ: 
لله كبر سني وَصَعْفَتْ فوتي وَالْتشرَث رحبي كافيضني لِك غير 
مُضَيّعْ وَلَا مم9 

وقد جاء النهيُ في السُنَّةِ عن تمي الموتٍ مقيّدًا بنزولٍ الضّرٌ وطلبًا 
للفِرَارٍ من البأسٍ » والواجبٌ في ذلك: الثباثُ والصبرٌ واحتسابٌ الأجرء 


01784 /7( #تفسير الطبري» (055/11)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)97١5/9( (؟) "تفسير الطبري4 (11/ 01*16 واتفسير ابن أبي حاتم‎ 
.0037/11( 7تفسير الطبري؟‎ )*( 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (435/5). 








دنا (الآية 001) الخلهةا 


وسؤالٌ اللو الموت عند نزولٍ كل ضُرٌ: إساءةُ ظنٌ بالله؛ ففي 
«الصحيحَيْنٍ»؛ قال كل: (لا تمن أُحَدَكُم المَوْتَ لِضُر نَرَلَ بو فَإِنْ كَانَ 
لا بدَ مَُمئباء فلْيقْل : اللَّهُم أخيني ما كَانَتٍ الْحَبَاةُ خَيْرًا لي وَتَوَلَِّي إذَا 
كانت الْوَكَاةُ خَيْرَا لي)20. 

وأمّا ما جاءة عن مريمَ من قولها: يكين يت مَل هَدَا وَحكُتُ 
شما مَنِسِيا؟ [مريم: 18], فذلك أنّها تَمَنّتِ الموت قبل نزولٍ ما بها؛ لأنّ 
البلا سيَّبْبَعْةُ قذفٌ لا تستطيع دَفْعَهُ بحُبَّةٍ عقلبّةٍ أمَا وقد نرَّلَ فلم 
تَسْأَلٍ الله الموتّ فرارًا؛ وإلّما بعت وأَحَدَّتْ بالأسباب. 

وإذا نرّلَ بعبدٍ فتنةٌ في دِينوء ولم يَقدِر على الثباتٍ فيهاء ولا القيام 
بواجب الله عليه عِنْدَهاء ويَخْشَّى أن تُدرِكَهُ فلا حرّج عليه مِن سؤالٍ الله 
الوفاةً على الإسلامء ومن ذلك سؤالٌ السَّحَرَةٍ مِن الله الموت على 
الإسلام لكا افوا :من ِرْعَوْنَ وتهديدو؛ قال تعالى: ##ريّنا أَرْمْ علِدَا صَبرًا 


وَتَوَقا مُسْلِمِينَ4 [الأعراف: 5175 





ومن ذلك: ما جاء في حديث ابنٍ عبّاسٍ ومعاؤ: (وَإذَا أَرَدثّ 
بِعِبَادِكَ فِتْنَدّ فافيضني إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْبُون؛ رواهُ التَرْمِذَُ9 . 
وطولٌ العمرٍ ليس محمودًا إلا إِنٍ اقترّنَ بحْسْنِ العمل» وطولٌ العمرٍ 
عه 357 5 م 0 1 
مع حُْسْنٍ العمل خير مِن قصيره مع عمل حسَّنٍِ مُسَارٍ له ويوم في الذنيا 
50 5 5 ف ل : 50 3 
يُحْتّمْ للإنسانٍ به على طاعةٍ خيرٌ له ين التعميرٍ في الذنيا على كفرٍ 
وضلالةٍ» وقد رَوَى أحمدٌ في «المسنَد؛؛ من حديثٍ أبي سَلَمَةَ عن 
أبي هريرة؛ قال: كَانَ رَجُلَانٍ مِنْ بَلِنَ - حَيٌ مِنْ قُضَاعَةً ‏ أَسْلَّمَا مَعَ 
لني تكله وَاسْبْشْهِدَ أَحَدُهْمَاء وَأَخْرَ الآحَرُ سَنَدٌ قَالَ طلْحَةٌ بْنُ عبَيْدٍ الله: 


.)1586( أخرجه البخاري (5101): ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجة الترمذي (0377) و(0921914 ل‎ 











يتخكز الشرك 


لس 


امم؟لا 
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أرِيتُ الْجَنَّه كرَآَْتُ المؤَخْرَ مِنْهُمَا أل َبْنَ الَّهِيدِء كتَعَجَبْتُ لِدَلِكَ 
َأصْبَختُ, فَذَكَرْتُ دَلِكَ لِنِّيَ ه. أ ذُكِرَ مَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلو كَمَالَ 
رَسُولُ الله ية: (ألَبْسَ قد صَامَ بَعْدهُ رَمَضَادَ وَصَلَّى سن لاف رَكْمٍَ أو 
كذًَا وَكَذَا رَكْعَدٌ صل السَنَةِو)0" . 

وقد رَوَى أحمدٌ والتَرْصِذيُ عن النبئ ككل؛ قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ طَالَّ 
هُمْرْهُ وَحَسُنَ عَمَلَه". 

وسَؤالٌ الله حُسْنَ الختامء وطلبٌ الشهادةٍ: ليس من تمي الموتٍ 
المنهئ عنه؛ بل هو مِن الأمورٍ المحمودة. 


د فك 


(1) أخرجه أحمد (0799/2. 
(١؟)‏ أخخرجه أحمد (188/4)» والترمديي (71714). 


























سورةٌ الحِجْرٍ مكيٌّّ وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلك”©؛ ولهذا كانت 
الأحكامُ فيها قليلةً؛ فهي للتَّذكيرٍ والاعتبارٍ للمشرِكينٌ بِمَن سَبَقَهُمْء وبيان 
مُشابَهةَ بج المُعانِدِينَ المتأخُرينَ لأمنالهم صن السابقين» وفيها بِيانٌُ لما 
في القرآن من الج والبراهين الدالَّةِ على حقٌّ الله على خَلْقَه. 


خا 


أ 


مرخصم سمه هيح 00 


8 قال تعالى : وَلعَدَ نَأ أنكَ يضِيقُ صَدَيك يما يعوو ©©) 
ريك رَيْكَ ود 2 من ألسَجِدِينَ» [الحجر: 97 -44]. 


أخبرَ ا الله نببّه بعِلْمِهِ بما يَحَنْهُ النبي ل في صدره من ضيقٍ وحَرّج 
من قولٍ كفارٍ قريش» ثم أمَرَهُ بالصلاةٍ والذّكْرٍ عند وجودٍ شيءٍ م ين الضَيقٍ 
والحزنٍ واشتدادٍ ا وصعويتها . 





صلاةٌ الكَرْبء وإذا حَرَّبَ الأمرُ: 
وفي هذه الآية: دليلٌ على مشروعيَّةٍ الصلاةٍ عندٌ الشِّدَةٍ و تحب 
الأمرٍ والهُمْ وَآذّ قن ونيد هشوا من ذلك» شرِعَتُ له الصلاةٌ كما تُشْرَعٌ 
عند ل قيام أسبابها ؛ كصلاةٍ الضُحَا والاستخارة» وهي من ذواتٍ الأسباب 
وتأحُذُ ُكمّهاء إِلَّا أنَّ هذه الصلاءً غيرٌ مقدّرةٍ الركعاتٍ؛ فجاء الحثٌّ 








.)317/3( فزاد المسيرة (؟/ 077)» و#بصائر ذؤي التمييز»‎ )١( 























عليها بلا عَدَدِء فتُصلَى ركعتَيْنِ ومُضاعفاتِهاء بخلافٍ صلاةٍ الاستخارة 
وصلاةٍ الضّحَاء وتحيَّة السعد وركعبّي الطوافي» فالأصل فيها أنَّها 
معدودةٌ وإنّما لم يُجِعَل عددٌ لهذم الصلاة؛ لأنها تعلّقثث بأمرء وهو شِدَهُ 
الأمرٍ والهمٌ منهء فتُشْرَّعٌ الصلاةٌ حتى يزولَ ذلك السببُء كما تُشْرَحٌ 
صلا الكْسُوفٍ والحُسُوفٍِ حتى يزولَ السببُ. 

وقد كان النبيٌ يل يَفرّعٌ إلى الصلاة إذا حرّبَهُ أمرّء فكان يُصلّي 








العدرٌء وعندٌ اجتماع الأحزاب» قال حُذَيْفَةُ: «رَجَعْتٌ إِلَى 
يه لبه الأخرَاب وَهُوَ مُشْتَِلٌ في شَمْلَةٍ يُصَلَيء وَكَانَ رَسُولُ الله 2 


إذَا عَرنهُ أ صلّى»00. 








وقد قال عليٌ بن أبي طالب: «لََْ رَآبْْنا ْله بَدْرِ وَمَا فيا إلا نادم 
َيْرَرَسُولٍ الله يك يُصَلَي وَيَذهُو حَتَى أضبّح700. 

والصلاةٌ يبن أعظّم ما يُعِينُ العبدٌ عند اشتدادٍ الأمورء وإغلاقٍ 
الأبواب» وانقطاع الأسباب» وقد قال تعالى: طوَسْتَِيِئا صر وَالضَكزئ» 
[البقرة: 40]» ولكّا اشْبّدٌ الأمرٌ بموسى وقومهء أُمِرُوا بالصلاة؛ كما قال 
تعالى : طوَلجَمَلوا بوتكم قِبْلَهُ4 [يونس: 0ه]. 

وهي كفايةٌ للعبدٍ وعونٌ له ولو لم يَنزِل به أمرّء فكيف إذا اشْتَدتْ 
عليه الأمورُء وتكائّرث عليه الهمومٌ؟! وقد.جاء في الحديثٍ القدسيٌّ: 
قال الله: (يَا بْنَّ آَم لَا تَعْجِرْ عَنْ تع رَكَعَاتٍ مِنْ أَوّلِ النّهَارِء أكففك 
حجرخ0 2 
)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0111. 
(1) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (117)» والنسائي في «السئن الكبرى» 

(0كم). 

(؟) أخرجه أحمد (785/0)» وأبو داود »)١784(‏ والنسائي في «السنن الكيرى» (8348) 





























ولا (الآية لأؤامهة) لكك 





وكما تُشْرّعُ الصلاةٌ عند الكَرْبٍ وإذا حرّبَ الأمرُ فَيُشرَعٌ الذّكرُ 
وقد كان النبئٌ يله يَخْصٌ بعض الذَّكْرٍ دونَ بعض عند ذلك؛ كشاازوئى 
الشيخان؛ من حديث ابن عبّاسٍ؛ أذ ني الو كان يول عند اكب : 
لا إله إلا هله العطيم الحليؤء ل الْمَرْشٍ الْمَظِيمء لا إِلَه 
إِلَّا لله رب السّمَوَاتِ وَرَبُْ ب الْأَرْضٍ ور ب الْمَرْشٍ لكريم 0 


نذا يد فا 


.09770( أخرجه البخاري (7847)) ومسلم‎ )1١( 









































وهي مكيّةٌ؛ والأحكامٌ فيها قليلةُ» فهي تذْكُرٌ آياتٍ الله ومخلوقاته 
وتسخيرّة اها للإنسان» وتذكُرٌ نِعَمَهُ ورِزْقَهُ له» وما في ذلك من 
الدلالاتٍ على ألوهيَه وحَّو في العبادة» ومنها بِضْعٌ آباتٍ نرّلث بِينَ مكَة 
والمديئة. 


# # # 


8 تال تعالى : «َرَالاشرَ حَلقَهاً حَلَقَهَا كم فيها دذء وَمَتفِعٌ وَمِنْهًا 
يكوه [التحل: 6]. 


إظهارٌ التّعْمةٍ في هذه الآبةِ بالانتفاع من صُوفٍ الأنعام ووَبّرها 
وجلودها: دليلٌ على طهارة جلودها . ١ ١‏ 

والآيةٌ ذكَرَتٍ الانتفاعَ بالجلودٍ والشَّعَرٍ والصوف بقويه؛ «لحكُمْ 
فيا وف وَبَكفِعٌ24 ولم يُذْكَرٍ اللي وذلك لا دَلالةَ فيه صريحةًٌ على 
مسألةٌ جلدٍ المَيْتَو وذلك لأنَّ الله تعالى ذكَرٌ الأكلَ بعدَ ذلك فقال: 
«زيئهًا تأسكار: أكون : ولا يعني ذلك جوارٌ أكل اميق ثم إن الآبة جر 
على الأصل؛ أن النامن تَذْبَحُ بهائم الأنعام ولا ثُمِينّها بِخَقِ وغير ذلك. 

وفي الآية دم الدّف2 على الأكل؛ لأنّه أظهرٌ في التفع وأكثر؛ فإنّ 
الناسَ تلبس ونُستدفىئ عِن الشُعُورٍ والصُوفٍ والجلدٍ كش من أكلها للخم 
فالاستدقاءٌ واللّبِسٌ دائم» والأكلٌ عارضٌ» َّ !ّّ للبت أدوَمٌ وأتقن 





























الما 23 تكرت 





فيّلبَسُ الإنسانُ مِن جلودٍ الأنعام وشّعَرها ما يَبقى معه أعوامّاء والأكلٌ 
منها يستهلكه في يومه. 

وظاهرٌ القرآنٍ والسّئَّةٍ دالٌ على أنَّ جلود بهائم الأنعام المُذَكّاةٍ 
طاهرةٌ جائزة الاستعمال» وهذا لا خلاف فيه. ١‏ 

الانتفامٌ ين جُلُوٍ اميك : 

وقد اختلّف العلماءٌ في جلودٍ المَيتةِ: هل يجورُ الانتفاعٌ بها بعد 
بها أم تأخذ عمو تحريم الْمَيتةِ؟ على أقوال: 

ذهب أكثَرٌُ الفقهاء إلى أنَّ الدُباغَ يُطهُرُهاء والسُنَهُ داه على أنَّ جلدَ 
المَيتةٍ إذا دُبِعَ فهو طاهرٌ؛ وذلك لقوله يخِ في حديثٍ ميمونة لما مَرّ 
بمبتةٍ: (مَلَا أَحَذْتمْ إِمَابَهَا كَدبَفئُمُوهُ كَالْمفَعتُمْ يم"2: وقوله ه: (أَبُمَا 
إِهَاب دُبعَ كََدْ طَهْرَ)" . 

ولمالكِ قولٌ أنَّ جلود المَيَةٍ لا نَطهُرٌ بالدّباغ» ولكنّه يُنتفّعُ ِن 
الجلدٍ بالشيءٍ اليابسٍ ولا يُصِلَّى عليه ولا يُؤْكَلُ فيهء كما رواه عنه 
ابن عبد الحكه”” . 

ذهب أحمدٌ إلى أنَّ المَنةً لا يَُفَعُ منها بشيء؛ لحديث عبدٍ الله بن 
ه20 وقد م ضكتك الحديثٌ ابن 00 وغيره. 
(1) أخرجه مسلم (0803. 
(؟) أخرجه أحمد (219/1))» والترمذي (119718): والنسائي (2»)41541 وابن ماجه 

51 

(*) «التمهيده  1655/5(‏ /ا9١)؛‏ و”تفسير القرطبي» .)798/١17(‏ 
(4) أخرجه أحمذ :)71١/4(‏ وأبو داود (4118). والترمذي (17758)» والنسائي 


(4149). وابن ماجه (05137. 


(6) "تاريخ ابن معين؛ - رواية ابن محرز (177/1). 























ال[ يده 56 








وأمًا جلودٌ ما دَلّ الدليلٌ على نجاسيه كالكلب والخنزير» فجمهورٌ 
العلماء على تحريم الانتفاع بجلده؛ ولا يَطْهُرُ بالتباغ» خلانًا لداوة 
وسَُحْنُون . ١ 1 ١‏ 

وقد خصّ مالك المنمّ من الخنزيرٍ وحدّهء ولم ير تحريمٌ الانتفاع 
بجلدٍ الكلب؛ لأنّه لا يَرى نجاسة بدَنِهه ويحُصٌها بلعايه. 

وأمًّا صوف المّيتَةٍ وشعورٌهاء فهو حلالٌ» وبهذا قال مالكٌ 
وأبو حنيفة والشافعيئ في أحلٍ أقواله. 

واستحبٌ المالكيّةٌ غسْلّها؛ لما رُوي عن أمّ سلمةً مهنا عن الني بل 
أنه قال: (لَا بَأْسَ بِمَسْك المَبْتَةِ إذَا دبع وََا بَأَْ بِصُوفِهًا وَشَمَرِمًا 
َقُُونِها إِذَا صل يالمَا) . 

وقد رواةُ الطبرانيُ والدارقطنثك20, ولا يصحٌ؛ ففيه يوسُفٌ بن 
السَفْرِه وهو متروكُ الحديث. 

وقال الشافعئُ في أحدٍ فَولَيْهِ بنجاسة شَعَرٍ المَيتقٍ وصُوفهاء وهو 
الصحيحٌ عند جماعةٍ مِن أصحابه . ر 

جا اج # 





#لافال نعالى: «رَلكمْ نِهَا بال يت يصو ون تر 
[النحل: 5]. 





فيه: أنَّ التجمُلَ ببهائم الأنعام» وإظهارَ التّعمَةٍ بذلك» والاكتفاء 
عن الجلق: ين الأمورٍ الجائزةء وفيه أنَّ مِن مُقاصدٍ انّحَاذٍ بهائم الأنعام 
َمَالّها في عُدُوٌها ورَوّاجِهاء وفيه جوارٌ شرائها وببيها لأجل جَمَالِها؛ 
لظاهر الآيقء وذلك أن الرجُلَ يُغالي بثمنٍ شاةٍ أو جمل أو بقرة لِلّوتِها 


)81//1( أخرجة الطبرائي في «المعجم الكبير» (508/71)». والدارقطني في «ستنه»‎ )١( 
































ب ا 06 
0 لتنا إن تعك نفد 








وطولهاء ولو لم يكن ذلك لأجل لحمها وصوفها ولبنهاء فقد ذكّر المنافمَ 
وعَدّهاء وهي: («الأكن)ء و(الدّف)؛ يعني: مِن جلويما وشَعَرِها 
وصوفها وويّرهاء و(جانباف ثمّ ذكر بعدَ ذلك حَمْلَّ الأثقالٍ وسرت 
الألبانٍ نه في قوله تعالى: «تخيل 7 أقلت» [النحل: 17 وقولِه: 3 
خالا سَكيما رين [التحل: 25]. 

وما ذكره الله مِن النعم» فيجوزٌ جعلٌ قيمةٍ له ولكنّ الله قد جعّل 
الْجَمَالَ بعد منفعة الأكلٍ والدّفء؛ لذن تقديمّه عليها يكونٌ يمن باب 
الفُضولٍ والسَّرَفِه ويفعلّه غالبًا أهل الغنى والبَّطرٍء ومع جواز شراءٍ 
الأنعام وبيعها لِجَمَالِهاء إِلّا أنه يحرُمُ المغالاةٌ في ذلك» كما يفعلّه أهل 
المباهاة و اليومّ ببيع الإبل والغتم بألوفي مؤْلّفةٍ وملايينَ كثيرةٍ مما يُغني 
قبائلَ بأشرهاء ويْطْعِمْ فقراة بل كامل من أطايبٍ اللحيمء ويَكسُّوهم من 
أجودٍ الجلودٍ والشعّرء فهو إن حر فيِحيم لجل السَّرَفِ والمباهاقء لا 
لأجل كون البيع يكونُ للجَمَالٍ؛ فإنَّ الله ذكَرّه وعَدَّه نعمةٌ. 

ويجوز تناد الأنعام والبهائم لإظهارٍ العفَّةٍ والعّناء عن الناس؛ لما 
ثبت في قولٍ النبيّ يل في الخيلٍ في الصحبحين: (رَجُلُ وَبَطَهَا قبا 
وَتَعَقَاوَلمْ يس حقَ | لم فِي رثَابهًا ولا طُهُورمَاء كه لَهُ مقر وَرَجُلُ 
رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِبَاة» فَهِيَ عَلَى ذَلِّكَ وَرْر)”". 

وقد ذكر النبيْ كل أنّ بعض الأنعام تُعْحَدُ لِرٌ أهلها وكفاييهٍ 
وإظهارٍ عِناهُم عن النامنء لا فخرًا ولا بِطَرًاء كما قال كَ: (لإبل عر 
لِأَمْلِهَاء وَالْفََمُ َ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ في نو اصضِي الْخَبْلٍ إن يوم الْقِيَامَةِ) ؛ 
رواةُ ابن ماجة, وأصلّه في «الصحيحين» بذِكْرٍ الخيلٍ فقط 0 . 





.)941( أخرجه البخاري (7/707)) ومسلم‎ )١( 
.)77*:8( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
.)141/7( أخرجه البخاري (2)1481 ومسلم‎ )*( 























ع الام يه 
يَوبوالكَن نايد ٠م‏ اطق 








وإنَّما جِعَلَ اله العِزّ في الإبل؛ لأنَّها أكثّرٌ الأنعام منافع» فَيُنتفَعُ 
منها باللّباسٍ والأكل واللبنٍ وَالحَمْلٍ والغزوء ولكنْ لا يُكُرُ عليها ولا 

والبرّكَةَ في الغنم؛ لكثرة نمائهاء وما فيها من السَّكِينةٍ في نفيها 
وعلى أهلها . ١‏ 


ع ا نا 


لا قال تعالى: طمَتَخيِلُ أَنْعَالَحُمْ إكَ بَكر ل كوأ بكيفيه إلا بشِن 
التر' رك ميخ يقث يبد © رَللَ وال وانكير برِكَيا 
د اموق ل الى امامو 


َزِينَةٌ وَيكْْقُ مَا كا تَكَلَمْوتَك [النحل: .هآ 






لما ذكرٌ الله تعالى بهيمةً الأنعام» وذكّرٌ منافعهاء وعَدَّها بأنّها 
الانتفاعٌ بجلودها وشكَرها وصوفها وأكلها وجَمَالِها -: ذكَرٌ في هذه الآيةٍ 
حَمْلَ الأثقال. 


أنواعٌ الانتفاع من الأنعام والدوابٌ: 

وفرَّقَ سبحاته بِينَ حَمْلٍ الأثقالٍ: «وَكْيلُ أنْعَالَكُ)2 وبين 
الركرب بقويه. ِإرِكَبْوهَ4؛ وذلك أنَّ حمل الأثقال؛ يعني: المتاعٌَ 
والزادٌ في الطريق» والركوبٌ ركوبٌ الناسٍ عليها في الأسفار؛ وهذا 
يختلث بحسّب بهائم الأنعام: 

نا الغنم: فلا تُركَبٌُ بالاتّفاق؛ لأنَّ ذلك تعذيبٌ لها؛ فهِي لا 
تَحتمِلٌ راكبهاء فإذا كانتٍ البقرٌ لا تُركَبُء فالغنم مِن باب أولى» ولكنْ 
قد يُوضَعٌ على الكبيرٍ منها خفيفٌ الماءِ ونح مما تَحولَهُ عادةً. 

وأا البقدٌ: فتحملٌ يسيرٌ الأثقالء ولكنّها .لا تُركَبُ؛ لأنّها لا تَفْوَى 
على حَمْلٍ صاحبهاء ولم تُخْلَقْ لذلك» ولكن يجورٌ حمل بعضٍ الأثقالٍ 





























يكز كعك لفون 





عليها مما تَحمِلْهُ عادةٌ؛ كالةٍ الْحَرْثِ التي تَجُرُها وشِبْههاء اوقد ثبت في 


«الصحبحَينَ؛ مِن حديثٍ أبي هريرة؛ قال 4: (بَيْتَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقََةَ 
له قد حَمَلَ عَلَيْهَا التَقَمَتْ إلَبْهِ الْبَمَرَهُ َقَالَتْ: إِنّي لَمْ أُخْلّنْ لِهَذَاء 


0000 


ا ثْ)» قَقَالَ التَامنُ: سُبْحَانَ الله تَعَجُبًا وَقْرَعَا - 


برد تكَلَمُ؟! كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: (فَإِنّي أُومِنُ به وَأَبُو بكر وَعْمَرُ)". 
وأمًا الابل: فيجورٌ انّخَادُها لحمل الأثقالٍ والركوب بلا خلافي. 
ويكرّهُ البقاءً على ظهور الدوابٌ بلا سَيْرِ وحاجة؛ فإِنَّ ذلك يُؤذِيهاء 

والركوبٌ مع الحركةٍ يسيرٌ عليهاء وقد زوئ أبو داودٌ في 'سنْئِه؛ من 

حديثٍ أي مريرة» عن النبئ ذا قال: : ليام أ قيار طهُور بك 


0 ل لَكُمْ لض ليها َافْضُو ١‏ 9 
ويُروى مِن حديثٍ معافذ الجَهَبِيٌ: دلا تَتَحِذُومَا كَرَاسِيّ؛؛ رواة 


عير 


ولا يُشْكِلُ على ذلك وقوقُهُ على طهْرٍ دَابَه في عَرَفةَ ويوم النّحْر؛ 
وذلك لأنّه وقّفت موقمًا يُرِيدُ أن يراه النامنٌ فيقتدُوا بهء لا أن يَسمَيرَ عنهم؛ 
وهذا من المصالح التي تفوقٌُ ركوب الإبل بِالسَيِْ بها وَالحَمْلٍ عليها. 

والمرادٌ: كراهةٌ إيذاء البهائم وتكليفها ما لا تُطِيقُء وعدمٌ استعمالها 
بغيرٍ حاجقٍ 5 وقد رَوَى أحمدٌ؛ ص حديثٍ أبي الدّرداءِ مرفوهًا: 
0 انون إِلَى الْبهَائِمء لَْفِرَ لَكُمْ كَِيرًا؛ وروي موقوكًا”»؛ 
والموقوفُ أصحٌ 


(1) أخرجه البخاري (755), ومسلم (842). 
(1) أخرجه أبو داود 0976513 0 أخرجه أحمد (474/9). 
(5) أخرنجه أحمد (4141/3). 





ا 
/ 











مالف لايد م ال5ت0ا 








وؤِكْرٌ الله تعالى للخيل والبغّالٍ والحَوِيرٍ وتخصيضّها بالركوب: دليل 
على أنَّ السابقّ مِن الأنعام لا يُركَبُء وهي الغنمٌ والبقرٌء وأمّا الإبل» 
فتركَبُ وتحيلٌ الأثقالَ بلا خلافي؛ وإنّما لم يذكُرْها الله تعالى فيما 
يركب لأنَّ النعْمةٌ فيها بما 7 تشتركٌ فيه مع غ غيرٍ المركوب أظهّرٌء وهي 
استعمالُ الجلودٍ والصّوفِ وحمل الأثقالٍ؛ فهو كك من الانتفاع من 
ُكويهاء وأمّا الخيلٌ والبغالُ والحميرُء فينتهَمُ منها بالركوب أكثر. ' 


ُحُوم اليل والَويرٍ والبقَالٍ: 

وقد استدَّلٌ بعضٌ الفقهاءٍ بقولِهِ تعال: طرَلَليَلَ وَاليَِالَ وَاَلْحَمِيرَ 
ِيَكَبْهاهِ على عدم جواز أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحمير» ولا الانتفاع 
بجلودهاء وهذه الآ ليست صريحةً في ذلك؛ لأنَّ ذِكُرَها في سياق الركوب 
هو كذِكْرٍ الجَمَالٍ في سيا حَمْلٍ الأثقالٍ: لا يعني أنه لا يجورٌ ركوبها. 

وقد اختلفق العلمائغ في لحوم الخَيْلٍ على قوليْنِ: 

وأكثرٌ العلماءِ: على حِل لحويها. 

خلامًا لأبي حنيفةً وقولٍ لمالكِ؛ فقد كرههاء والمعتمّدُ في مذهبه 
تحريمها . 

والصوابٌ: حِلَّها؛ فقد أكَلّها النبئٌ كَلكِ وأصحابةُ؛ كما في 
«الصحيحَيْنٍ) ؛ من حديثٍ أسماء بنتٍ أبي بكر ؤكأناء ؛ قالث: «تَحَرْنَا عَلَى 

عَْدٍ الى يله مَرسَاء كلاه . 

وقد رَوى الدارقطنيٌ؛ مِن حديثٍ جابرٍ نه ؛ قال: «ساقَرْنا مَعَّ 
رسول الله يلو فكنًا نأكُلٌ لحوم الكَبْلٍ ونَشْرَبُ ألْبائها”؟ . 


.)1447( ومسلم‎ 2»)001١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)188/1( (؟) أخرجه الدارقطني في قسنته»‎ 




















6 لفن 





القن 


وقد استدّلٌ مَن قال بكراهةٍ أكل لحومها بدليل الخطاب في الآية؛ 
حيتٌ ذكَرّها اللهُ للركوب ولم يَدكُرْها للأكلء واللامٌ في قوله: 
<لرَحبْوما»ه لله للتعليل» فذكرٌ الله عِلَّةَ حَلْقِهِ لهاء والهلةٌ المنصوصة تُِيدُ 
الحصرٌ. 

وهذا الإطلاقٌ فيه نظرٌ؛ وذلك لو صحٌّ» لكان مانعًا من ركوب 
الإبل؛ فالله ذكَرّها في الأكلٍ والدّفْءٍ وحَمْلٍ الأثقال» ولم يذْكُرّها في 
الركوب. وإنَّما المرادٌ: أن الله يذكُرٌ أظهّرٌ النُّعَمٍ في البهائمء وليس في 
ذلك حصرّهاء ولو كانت الآيةٌ حاصرةً» لامتنّعَ لذلك جوارٌ حَرْثٍ 
الأرض بالبقرٍ وغيره. 

وأمّا الاستدلالُ يحديثٍ خالدٍ بن الوليدٍ؛ أنَّه قال: « 
رسولٌ الله ككل عَنْ أكُلٍ لُحُومٍ التَيلٍء وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرِء ؛ َكل ذِي 9 
عِنَ السّبَاع»» فقد رواءٌ نو داود”' وغيرُمٌ ولا يصحٌ؟؛ ؛ أَعَلَّه البخاريٌ 


علا 7 
وغيرة . 








م م إِنَّ سور لحل مكيّةٌ بلا خلافي» أعانية إباحةٍ لحوم الخيل 
بدني بلا خلاي» َ إن الآياتِ المكيّة يُرَادُ منها ذِْكْرٌ وجوه الاعتبارٍ 
وحكم اللو في خَلْق وليس المرادٌ بذلك تفاصيلَ التشريع وحدودّه؛ فذلك 
ِنَّما كر في السّوَرِ المدنيّق والمكيُ يَعْلِبُ فيه الاعتباة 3 التشريع . 

وعاة السلفٍ على حل لحوم الخيلٍء إِلّا ما رُوِيَّ عن ابن عباس » وقد 
جاء حل أكلها عن جماعةٍ؛ كعبدٍ الله بنِ الرببْرِ وعَضَالَةٌ بن عُبئِي وأنس بن 


مالك» وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال كبارٌ التابعينٌ : سُوَيْدٌ بن غَفَلََ 
وعَلْقمةٌ وَالْأَسْوَ3ُ وعطاء» وشُرَيْحٌُ وسعيدٌ بن جبَيْرِه والحسنٌ البصر . 


.09194( أخرجه أبو داود (7940)» والنسائي (4775)» وابن ماجه‎ )١( 
.)95/17( (؟) فشرّح النووي على مسلمة‎ 























و بولقل (الآيه + 8 0 

وأا الحميرٌُء فالحميرٌ على نوعَينٍ: أهليّةٌ ووحشيّةٌ» والمقصودٌ في 
الآية الحمُرُ الإنسيّةٌ؛ لأنَّ الوحشيّة لا تُركَبٌ؛ لأنّها تَفِرُ مِن الناسء» واللة 
ذكرٌ في الآبةِ نعمة الركوب» وَالحُمُرُ الأهليّةٌ ب يحرُمٌ أكلهاء وقد حَكى 
الإجماعَ على ذلك بعضّهم؛ كابنٍ عبدٍ البَرٌ10 وغيره» وقد ثبت في 
«الصحيحَيْنِ؛؛ مِن حديث جابر بن عبدٍ الله ويا؛ قال: «نهَى النبيئ عله 

لْحُومٍ الْحَمْرٍ الأخليق”©. 

ومثله عندهما من حديث أبي تَعْلبة9". 

وعلى ذلك عمل الصحابةٍ في تحريم أكل لحوم الحُمْرٍ الأهليّة؛ 
كما قال أحمدٌُ: حمدٌ: «خمسة عشّرٌ من أصحاب النِي ييه كرهو © 

وأنّا حمارٌ الوحش» فحلالٌ أكلهُ وقد أكَلَهُ النبي وك وأصحابّه 
كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حديثٍ أبي كَتَادَةَ ونه ؛ أنه صادٌ حمارًا وحثيًا 
وأتى بقطعةٍ منه للنبئّ يله فأكَلَ منهء وقال لأصحابه 5 : (مُوَ حَلال؛ 
ل 

وأما حمارٌ الوحش الذي يَُستأهِلٌ» فيَبقى على أصِلِه في حِلَّ 
وحمارٌ الأهل إذا توحَشَ يَبقى على أصله في تحريمه؛ كما قال الشافعك؛ 
لأنّ خُلُقَ الحُمْرٍ الأهليّة يباين خُلْقَ الحُمُرٍ الوحشيّة مُبايئَة يَعرفُها أهل 
الخيّرةٍ بها ١ ١‏ 1 

وأا البغال: فهي ما تولّدَ من أصِلَينٍ محرّمٍ ومباحء أو ين مباحيْنٍ» 
فَإِنْ تولّدَ من مبِاحَينٍ؛ كأنْ تكونٌ أنّهُ فرسًا وأبوه حمارٌ وَحْشٍءْ فهو 











.)١717/1١( «التمهيد؛‎ )١( 
.004541( (؟) أخرجه البخاري (5719)» ومسلم‎ 
.01975( أخرجه البخاري (0811)» ومسلم‎ )( 
.)31/1( «المغني»‎ )4( 
.01193( أخرجه البخاري (1857): ومسلم‎ )0( 


























177 كجكاء الشان 








مباخ؛ لأنَّ أصِلَيْهِ مباحانء وأمًا إن تولّدَ مِن أصلَيْن أحدهما مباحٌ والآخحرُ 
محرّمٌ؛ كالحمار الأهليّ والفرس» فقد حكى الأنْفاقٌ غيرٌ واحلٍ على 
تحريمع أكلهء وقد رَوَى أبو داودٌ؛ من حديثٍ جابرٍ بن عبدٍ الله ن#أا؟ 
قال: ادْبَحَنَا ير يَوْمَ حَبْيَرَ الْخَيْلُ» وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَِ كَنَهَانَا رَسُولُ الل طله 
عَنِ البعَالٍ الي 0 عَنِ اكير . 

وقد سُئِلَ قتادةٌ عن البغال؟ فقال: وهل هي إِلَّا حمار؟9 . 

وعلى هذا عامّةٌ السلفٍء. وعن مالكِ قولان: الكراهةٌ المغلَّظةٌ 
والتحريمٌ؛ ومحمّقر أصحابه يقولون بالتحريم . 

وقد اختلّف الفقهاء في الحيوان المتونّدٍ من أصِلَيْنٍ محرّمٍ ومباج 
كالبغلٍ: 

فمنهم: من يخلّبُ التحريمَ مطلقًا؛ وهم الجمهودٌ. 

ومنهم: : من يجعلَة يَمْبَعْ أنه مطلقّاء وهو قولٌ أهلٍ الرأي من 
الحنفيّة» ويختلكث قولهم بحسّبٍ خلافهم في الأمء فالغل الذي أثُه نان 

يحرم أكل لحيه؛ ؛ لأنّه 5 بع م لأثىء والذي أمّه فرسٌ فيَخْتلِفونَ فيه على 
انر الخيل؛ فهو مكروةٌ عند أبي حنيفة ومباحٌ عند صاحبَبه 
أبي يوسّف ومحمدٍ بن الحسّن. 

والأظهّرٌ: أنه يعْلِبُ عليه التحريمٌ؛ وهذا عام لي كل من كان منه 
العولّدٌُ من أصِلَيْنٍ مختلئَيْنٍ مثل الشفع الذي يكونُ متولّدًا بَيْنَ َيْنّ الذّقْبِ 
وَالضّبْع» والعِسْبَارٍ المتولَدٍ بينَ الضّبْعَانِ والذثبة. 


نا نآ 


09/846( أخرجه أحمد (/0*05. وأبو داود‎ )١( 
.)019/17( (؟) «المغني»‎ 




















ال رم د 
مالكل لايد 4م تفن 5 












ييا قال تعالى : لوَهُوٌ الى سَخَّرّ الِبمَرٌ ِتَأْحكُأ هِنَهُ كَمَمًا طريًا 
وَشَْتَخْعأ ينه ِبَبَهُ مَبْسُوئهَا ويف الثللكه ماخر فيد تمتها 
من فصو وَلمَلَح قفوي ؟ [النحل : 14]. 


تقدَّم الكلامُ على صِيدٍ البحر ومَبْتَيِهِ عند قولِه تعالى: طإتمَا عَم 
عَقِْْ الْمَيَمهَ وَالدَمَ وَلَهمْ لز وبآ أُفِلَّ يد لير أ [البفرة: 130 
وقول تحالى: ليل كك صميدُ ار وَطعاشهُ مها ل وَللكارة مثز ليك 
صَيَدْ البو ما مر حُبما وَأنَمُا لله القت اَي تُترُوصت؟ [المائدة: 95]. 

وفي الآية: دليلٌ على حل حِلَيةِ البحرٍ وطهارة عَيْنِهاء والإطلاقٌ في 
قويه. «ِمِلَيَةٌ مها دليلٌ على جواز حِلَْةِ البحرٍ للرّجَالٍ والنْسَاٍ إِلَّا 
أنه لما كان التحلّي مِن عادةٍ الَسَّاءِه غْلّبَ علبهة ؛ كما قال تعالى: 
#أومَن مُنََّوًا فى الْحِلَيَةِ» [الزخرف: 18]» والمرادٌ المرأةء ولكن لو 5906 
الرجل بحلْبةٍ البحر بالتخثّمٍ بخاتم اللؤلؤٍ وغيره من الجواهرء جار ذلك 
بلا مُسابَهةٍ صِمَةٍ لَبْسٍِ النْساءء وإِنّما ذكرٌ الله اللْبْسَ ولم يخصّصٌ رجالا 
ولا نساء؛ لأنَّ حِلْية البحرٍ ليست ذهبًا ولا فِضَّة ولا حريرًاء وهي محرّمةٌ 
على الرّجالٍ بلا خلافٍ؛ كما قال ي: (إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى دُكُورٍ 
متي . 

ويُستئنى مِن ذلك تحليةٌ السيفٍ؛ باعتبارٍ أنّها ليست ملبوسةً؛ بل 
مستعمَّلةً» وكلّ ما يُستعملّهُ الرجلٌ مِن الذهب والفضة ولا يكونٌُ ملبوسًا 
كالقلم والدّوَاةٍ والمِفْتاح» فالأصلٌ فيه الج والأرجحٌ حل استعمالٍ 
الذهب والفضة مِن ذلك للرّجالٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)١١15/1(‏ وأبو داود (240419: والتسائي (01544): واين ماجه 
(موم), 



































ا ؤالضوآن 


0 ع 


ويحرُمٌ على الرّجَالٍ والنّساءِ الأكلٌ في صحائف الذَّمَبٍ وَالفِضّة 
والأكل في آنيتهما؛ سواءٌ كانتٍ 9 والصحائفٌ من ذهب خالص أو 
مَطليةٌ بالذهب؛ فالحٌكُم لما ظهَرٌ منها 

وليس في الحليٌ المستعمل وَالمُعَارٍ زكاةٌ؛ كما تقدّمَ بيانةُ عند 7 
تتماليئ: «رليت يكرت اذهب وَالفِصسة ولا يُفِفُئجَا في صبيل 
فرشم بِصَدَابٍ أَلِيح» [التوبة: 4" . 

وتقدّمٌ الكلام على ركوب البحر وأحواله» بكي الغزو فيه وفضله» 
عند قولِهِ تعالى: ظهْرٌ الى بي ىل والبتر حََّهِ 6 كُثْرٌ ف الْنك 
كَجَرَينَ م بريج طبِبّوَ مركأ ينا يها متها رع عَاصِتٌ وَبَاءَهُمٌ الْمَرْجّ ون طٌُ 
كان وَكلوا ميم يط بهم دَعَرا أَنَّدَ مُرِْصِينَ لد اين ليونس: ؟5ا. 

# ا # 





قال تعالى : طوَإن لك في اكير بره شُفيوٌ يا في بأو وا يفن رت 
وَدَمٍِ نا الا سلا 3 [التحل: 35]. 


في هذه الآية: حل الألبانٍ مِن بهيمةٍ الأنعام» وما أحَلّ الله لحمّةُ 
فإنَّ لبئَهُ حلالٌ؛ وذلك لأنَّ الحم أصلٌ واللبنّ فرعٌ» وضررٌ اللحوم أشَدُ 
مِن ضرر الألبان؛ وذلك لأنَّ اللبنَ يتحوّلُ مِن طعامٍ تحوّلا خفيماء 
بخلافي اللحم؛ إن طعام البهيمة يتحول إلى لحم في بَدَنها في وفتٍ 
أطوّلَ من اللبنء فما حَلَّ لحمُها من البهائم» إن لبتها حلالٌ ين باب 
أولى كالخيل» وما حَرُمَ لحمّهاء فلبثُها حرامٌ؟ كلبنٍ الحمار. 
وأمّا الاستدلالٌ بالقرينةٍ على أنَّ الله ذكَرٌ الأنعامَ» وهي البهائمٌ مِن 
الغنم والبقرٍ والإبلٍ» فذلك دليلٌ خِطَابٍ على تحريم لَبَنِ غيرها: 
| ففي هذا نظرٌ؛ لأنَّ الآيةَ مكيٌّ ولم.تأتِ لبيانٍ محرّماتٍ الأطعمة؛ 























ملفل اليد ٠م‏ 


أ 


1 





|حمة) 





وإنّما جاءث في سياقٍ الاعتبارٍ وؤكْر مِنَنِ الله ونِحَمِهٍ على عبادو الموجبةٍ 
لشُّكْرهِ وتوحيله . 

وكلام أئمة المذاهب الأربعةٍ مُشْعِرٌ بتحريع لبن الحميرء وفي كلام 
الحنفيّةٍ والشافعيّة وجهان: والصحيحٌ المنغ» وهذا الذي صرَّبَهُ اتوي 
وابنٌ الهُمَامٍ . 

ورُوِيَ عن بعض السلي؛ كعطاء وَالزُهْريّ وطاوس : جوارٌ التداوي 
لبن الأتَان» والأظهَرٌ منعةُ؛ فما حَرُمَ أكلّهُ وشربهُ لا يحل التداوي به.' 

وما يحرُمُ أكلٌ لحمِه يحرُمٌ أكل وشربُ شيءٍ منهء وذلك كَبَيْضٍ ما 
حَرّمَ مِن الطيورء فهو حرام كذلك؛ لحُرّمَةِ أصله. 

#4 # # 


© قال نعالى: «صَرّبَ أنه متها عبَدَا مما لا َقَِرُ حَلَ نوه 
[التحل : ه/ا1. 
فى هذه الآيةِ: سَلّبُ قدرةٍ المملوكء وأنّه لا يَملِكُ شيئاء ولكنّ 
العلماء يتفقونَ على أنَّ العبدٌ يَمِلِكُ بُضْعْ زوجيهء ويَتَقِقُونَ على أنه لا 


يَعْلَكُ بالميرات: واه لا يُملك إلا ما ملكة سيّدُه؛ كما حكّى الاتّفاقٌ 
الماوردي91 مِن الشافعيّة وغيره. 


وقد اختلّف العلماءٌ في العبدٍ فيما إذا وقَعَ في يده شيء مِن المالٍ 
ملّكه له سيّده : هل له تما م التصرّف فيه ببيع وشراء أو لا؟ على ,قولئنِء 
هنما قولان عن الشافغي : 

قال مالكٌ: إِنَّ العبدَ يَمْلِكُ المالّ بتمليكِ سيّده؛ حتى يجورٌ له أن 
يَشْرِيَ ويتصرّف في المالٍ كيف يشاءٌ؛ وهذا قولٌ الشافعيٌّ القديم. 


.)178:/5( «الحاؤي الكبير»‎ )١( 
































لكلاكل 





وأمًا الجديدٌ: فإنَّه يقولٌ بأنَّه لا يَملِكُ التصرّف فيما ملَّكَهُ سيّدُ؛ لا 
ببيع ولا شراءء إِلّا بإذنِ سيّدِ؛ وهذا قولُ أبي حنيفة. 


# اس 











قال تعالى: جل 1 اك : سكا وج 57 
اع عطي عه مس سس ع سطع سدع ال 


الاتعثر يونا سََتَحنوهَا بوم طعيكم وَيوم سي وين أَصْوَافِهَا وا 
وَأَشْمَارِمَاً أَكَدا رمتسا إِلّ ا ا 


حو 


00 5 


ل 


ع 


قدّم الله الانتفاع بالأباس كما سبَّقّ على الانتفاع بصناعة البيوتٍ من 
جلود الأنعام وشعرها؛ لأنَّ سَبْرَ البدَنٍ أولى مِن الاستظلال بالبيوت» ولو 
خُيّرَ الإنسان بينَ لِبَاسِ يستْرٌ بدَنَهُ بلا دار» أو دار تُؤوِيهِ عاريّاء لاختارٌ ما 
يسمّرٌُ بدَنّه؛ لأنّه لا يستطيعٌ الانتفاعَ والضَّرْبَ في الأرض مع التعرّي» 
وهذا يدل على عَطَمةٍ سَيْرٍ الأبدانٍ ونِعْمةٍ الله فيهاء وكلا ارين نعمةٌ: 


سَيْرُ البدن باللّباسٍء وسَئْرُ الأشخاص بالبيوتٍ والسّكُنٍ فيها؛ ولكنّ النْعَمَ 


مَراتبٌ . 
د نا 
قال تعالى: «إنًَ أنه يأُرُ بِالْمَدْلٍ وَاْامْسَن وَإِيتَآن ذى الْقُرْقق 


بت عن 1 0 َابَقْ بيلك للم م 


١ [التحل:‎ 





قرَّنَ الله العدلَ والإحسان وإيتاءة ذي القُرْبى بالنَّهْي عن الفاحشة 
والبغي ؛ لأنّه إذا حضَّرٌ العدلُ» غاب البغئ والفواحشُء وهناك تلام 0 
صِلَدٍ ا والإفسادٍ في الأرض؛ أنَّ النفومنّ بيَتها صِلَةّ ومجبولةٌ على 
ءِ بعضها من بعضء فيَحتشِمون ويتهيّبونَ مِن قويهمء وإِنْ حب 
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السُوءء ترَكَهُ لأجل أهلِهِ وقومهء فإذا تقطّعَتٍ الأرحامء ظهّرٌ الفسادٌُ؛ كما 


قال تعالى: «أن ُْيِدُوا في الْرْضٍِ وَبْقَطموًا أَيسَامَحْ4 [محمد: .]١‏ 

وقد تقدّم الكلام على الَرَابةٍ وفضل صِلَةٍ الرحم ومَرّاتبهم في أزَّلٍ 
سورة النّساءء وتقدّم الكلامٌ على قَرَابَةٍ العم والخالٍ وتفاضّلِهما عند قوله 
تعالى: ظرَوَكبَئا أ إِسْحَقٌ وَيَمَدُوبٌ حلا هَدَينَاً وَنعًا هَنيِنَا من مَل 
ومن ذُرْيّيدِ دا وَسْلِْسنَ وَأوْبَ وَبْوْسْق وموس وَعدورنَ وَكَدلِكَ جرِى 
لمُحيِن» [الأنعام: 2184 وتقدّم كلام على فضل الإحسان إلى القَرَابةٍ 
بِالصَّدَّقَةٍ والهَدبّةِ وقضاءٍ الحاجة في مَوَاضِعٌ . 


نا فنة 
قال تعالى: لرَأزووأ مهد أنه ا عَهَدشرْ وكا تسا الأتن بد 


رع 


وََحبِيعا وَقَدَ جَعلنْمُ لله عِكِحتُْ ينلا إن لله يمد ما منكلورت» 
[النحل: 41] 
أمَرَ الله بالوفاءٍ بالعهدٍ وأداء الأمانات» ونَهَى عن نَفْضٍ الأيمان» 
وأوجَبّ مرائَبةَ الل واستحضار عَطَلمَتهِ؛ لأنَّه هو الذي عَطَمَهاء وقد تقدّم 
الكلامٌ في صدر سورة المائدة على العهودٍ والمواثيق. 


# # # 



































كك فين 








34 
وكمارتِهاء عند قولِهِ تعالى في آل عِنْرانَ: «إذّ ان يَنْتَددَ بَهْدِ لله 
َبَححّ كنم ًا للك 1 حَلَقّ كَهْْ4 001]ء والمائدة: طلا يددح أنه 
الَو ف سي ولكن يدك يما عَنَدمهُ الن» 1هها. 

#0 # 









قا قال تعالى : يدا َك لون ليه لَه من ليطن اليس » 
[النحل: 944]. 
مَرَ الله بالاستعاذة مِن الشيطانٍ عند قراءةٍ القرآن؛ لأنَّ الشيطان مع 

كُرْهِهِ للذّكرٍ ونفوره منهء إِلَّا أنه يتسلّط على العبدٍ باستحضار معاني السُوءِ 
ومُتشابهاتٍ القرآنٍ ابتغاءً للفتنةِ منهء فَيَصِرِقُهُ عن التدبُرٍ والتفكر. 

والاستعاذةٌ ليست آيدّ في أوائل السُوّرِه وليس كلامٌ السلف فيها 
كالبسملة؛ وإِنَّما الاستعاذةٌ دعاءٌ وَالْتِجاءٌ مِن العبدٍ لربّه عند قراءته 
القرآن. 1 

حُكُمْ الاستعاذة عند القِرَاءقٍ: 

ويُشْرَّعٌ عند استفتاح الصلاة بالفاتحةٍ أن يستعيدٌ القارئٌ مِن الشيطان 
الرجيم. ولا خلاف في ذلك؛ وإِنّما خلافٌ السلفٍ في وجوب الاستعاذة 
عند ذلك على قولَيْنِ؛ هما روايتانٍ عن أحمدٌ: 

فذَهَبتُ طائفةٌ: إلى الوجوب؟؛ وهو قولٌ عطاءٍ والثوري والأؤزاعيّ 
وداود» وهو روايةٌ عن أحمدٌ اختارها ابن بَكلهَ من أصحابناء وقد حمَلُوا 
الأمرّ في الآيةِ على الوجوبء ومن السلفي: من يَرى وجوبٌ الاستعاذة 
ولو مره في العمرِ؛ فيرَوْنَ المَرّهَ مُسقِطةٌ للوجوب. 

وذمَبتُ طائفةٌ: إلى استحباب التعَوُذٍ عند ذلك؛ وهو قولٌ أكثرٍ 
العلمائ وهو المَذَهت عند أحمة,. " ١‏ 





























01 (الآية مه) الغنقةا 





والأظهرٌ: أنَّ الأمرّ في الآية للاستحباب لا للوجوب» ولم يثبْتْ 
أنَّ النبيّ يله أمَرَ بالاستعاذة عند القراءةٍ أمرًا حمَّلَّهُ أصحابّهُ على 
الوجوبء ومن تأمّلَ كلام السلفٍء وجَدَ َنِّم لا يُوجِبونَ الاستعاذة» 
ويكادٌ يكونُ ذلك عندّهم إجماعًاء وقد حكى الإجماعٌ ابن جرير”"© 
وغيره. 

وقد كان النبئُ بك يُعلّمُ أصحابَةُ الصلادء ولم يكن يمرم 
بالاستعاذة» ولو كان واجبّاء لَمَا ترّكَ ذلك؛ ومن ذلك تعليمّةُ المْنِيءَ في 
صلاته» وهو في «الصحيحَيْنٍ'. فل لف النبي كك الصلاة» فقال له 
(إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةَ مَكَبّن ثُمَ اقْرَأمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ الْقّرْآنِء ثُمّ 
ارْكغ..2©00 فعلَّمَهُ الصلاة» ولم 0 الاستعاذةً . 


على خلافي عند الفقهاء في مُوجِب الاستعاذة في الصلاة:. هل هو 


للصلاة أو للقراءة؟ : 

ومن يرى أَنّها للصلاق» يرى الاستعاذة ولو لم يَتَمِكُنِ المصلّي من 
القراءة؛ فيكونٌ حُكْمُها مستقَِلًا كشكُم الاستفتاح؛ وإلى هذا ذهب 
أبن :يوشت ' 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ الاستعاذةً للقراءة» ويرّوْنّها في الفَرْضٍ 
َالتَثْلِ وكان مالك يُقيّدُها بالنفل ويَكْرَمُها في الفرض. 

وإذا لم تَجبٍ الاستعاذةٌ عند القراءة في الصلاةء فإنَّها في خارجها 
مِن باب أولى. 


)١(‏ «تفسير الطبري» /١5(‏ لاه"7). 
(؟) أخرجه البخاري (لاه/)ء ومسلم (781). 
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صِيْعُ الاستعاذة: 








وقد كان النبئٌ يكن يُسْتَعِيد بألفاظ وصِيغ متعدّدق وذلك بِحَسّبِ 
المُوجِبٍ والمُقضِي مِن الأحوالٍ؛ منها قولُهُ: (أَعُودٌ برَجْيك)” 2 
ومنها : (أَمُودُ بِكَلِمَاتِ الل النَامّاتِ)"2: ومنها قولّةُ: (أمُود بِرضّاك يِنْ 
سَخَطِك)”"» وله استعاذةٌ عند دخولٍ الخلاءء وهي قَولّةُ: (اللّْهمَ إني 
َعُودُ بك مِنّ الخُبْثِ وَالحَبَائتِ) 9 وله استعاذةٌ عندٌ المَرَع» وهي قولّة: 
(باشم اش أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ اله التَامَوِ مِنْ عَضَّبهِ وَعِقَابِه وَشُرٌ عِبَادهء وَمِنْ 
هَمَرَاتِ الشَبَاطِينِ» وَأَنْ يَسْضْرُونٍ) 00 وله استعاذةٌ عند تعويذه 
صنّع مع الحسّن والحُسَيْنِء وهي قولهُ: (أعُوذُيكَلِمَاتِ اللو النَامَه بِنْ كُلّ 
شَبْطَانٍ وَمَائَك وَمِنْ كُلّ عَيْنٍ لَانّة)» وذكر أنَّ إبراهيمَ كان 0 نهنا 
إسماعيل وإسحاق”"©. وكان للنبئ 6ه استعاذةٌ عند دخوله المسجدء 
قونه : (أعُودُ بالله و الْعَظِيمٍ وَبِوَجْههِ الْكَرِيمٍ» وَسُلْطَانِ القوبمء ص ل 
الرّجِيم) ص وروي نّ له استعاذةٌ عند نزول المَمزل" وعندٌ دخولٍ 
البلي")» وعند خطراتٍ النَفْسٍ ولَمّةِ الشيطان©. 

















وما الاستعاذةٌ عند القراءقء فأصحٌ شيءٍ في ذلك هو ظاهرٌ القرآن» 
وقوله يلِ: (أَمُودُ بالل مِنّ الشّبْطَانٍ الرّجِيم)؛ كما جاء في حديثٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4174). زفق أخرجه مسلم (71708) و(4:ا7). 

() أخرجه مسلم (485). 

(4) أخرجه ألبخاري (151), ومسلم (090/6. 

(5) أخرجه أحمد (181/1)» وأبو داود (897): والترمذي (79018): والنسائي في 
«السئن الكيرىة (681 00١‏ 

(5) أخرجه البخاري (0770/1 . 00 أخرجه أبو داود (455). 

(8) أخرجه مسلم (0076. 

(9). أخرجه النسائى في «السئن الكبرى؟ (هلال81). 

: .001١9284( أخرجه الترمذي (1444)» والنسائي في السئن الكبرى»‎ )٠١( 

















قو الا نيد ١ه‏ [لمكد 


أبي سعيدٍ الحُدْرِيَ”"» وابنٍ عمرّء ولم يَخْتلِفٍ العلماء على هذه الصيغقء 
وقد حكى الإجماع عليها غيرٌ واحلٍ؛ كالشاطبيٌ وغيره. 

وجاء في «المسنَد) و«السَّننِ»: الاستعاذةٌ عند القراءة بقوله: (أعُود 
بالل و السَّمِيعِ الْعَلِيم من نَ الشَيْطَان ن الرّجِيم؛ مِنْ هَمْرِو وَنْنْخِو وَكَفْئْه م 
رأ" كما جاء في بعض ألفاظ حديثِ أبي سعيدٍ وورَد ذِكْرَهُ في قيام 
الليل؛ كما في «السّننٍ؛» ومنهم مَنْ حكى الإجماعٌَ على ذِكْرٍ «السميع 
العليم؟ فيه؛ كي عمرو الدائيي وهذا في بع أ ألفاظ حديث أبي سعيدٍء 
ومن حديث جُبَيْرٍ بن بن مُطهم” “؛ وابنٍ مسعويا» وأبي أمامة ”+ وقد 
تكلّمْنا مر «العلّل). 

وأمّا الاستعاذةٌ: فلا يُجِهّرٌ بهاء كما هو الأصحٌ في البسملةء و 
أُوْلَى بالإسرارٍ من البسملة. 

د 2 


8 قال تمالى: 0 ند إيكن إِلَامَنَ كر 


يلد ملعي الس وَلكن تن سي بالكثْر مدا مَكِهِمْ خَيَت 
مرت أله قز عَذَابكٌ عَظِيكئُ» 0 لم 


نَزلتْ هله الآيةٌ في عَمّارٍ بن ياسرٍ لما عي قريشٌ» وأكرّهُوهٌ على 
قولٍ الكفر؛ كما رواءٌ الحاكمٌ والبيهقىٌ» عن أبي عبيدةً بن محمدٍ بن 
عمارٍ بن ياسرء عن أبيه؟ قال: أَحَدَ المُمْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَّ يَاسِرِء قَلَمْ 


.07089( أخرجه عبد الرزاق في «المصئف»‎ )١( 

(1) . أخرجه أحمد مرحم وأبو داود (9//6): والترمذي (747). 
() أنخرجه أحمد :»)8١/4(‏ وأبو داود (9554): وابن ماجه (80). 
(4) أخرجه أحمد (407/1)» واين ماجه (808). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 07؟9). 
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نذلكة 


رَسُولَ الله له قَالَ: (مَا وَرَاءَكَ؟): قَالَ: شر يا رَسُولَ الله؛ مَا تُرِكْتٌ 
حَنَّى يِلْتُ مِنْكَ وَدَكَرْتُ الِهََهُمْ بِكَيْرِ! كَالَ: (كَبْفٌ تَجِدُ قَلْبك؟). قَالَ: 
مُظمَنًا بالْإيمَانٍء قَالَ: (إِنْ عَامُوا فَعن)20. 

والإكراهُ المقصودٌ: هو الذي لا اختيارٌ ولا قُدْرةَ للإنسانٍ معه؛ 
كالتهديدٍ بقتلهء أو إتلافٍ عضو منه. أو تعذيبهِ بما لا يُطيقُهء من قادرٍ 
على ذلك وِيَفِي عادةٌ لو توعد . 

ولم يَخْتلِفٍ العلماءً على أنَّ الإسلام يصحٌ مع الإكراء على الكفرء 
ومّن أكرة على الكفرٍ ولا حَيْدةَ له عنه؛ فلا شيء عليه في ذلك ما دام 
قلبُهُ مطمئثًا بالإيمان. ا 

والتفاصّل في باب الإكراء يَختلِفُ؛ فبعضٌ المَقاماتٍ يجبُ فيها 
الصيرٌ ولو قُتل الإنساتٌ؛ كمّن يتبدَّلُ الدّينُ بإظهاره الكفرّء وهذا كمَقَام 
الأنبياء؛ ولهذا لم يرخص الله لنبيّ في التلبّسٍ بالكفر ولو قُيِلَ على 
إيمانه» ومعْلُهم أعيانُ ورَكتِهم الذين تعيّنَ على الواحدٍ منهم الوقوف بالحقٌ 
والثباث عليه فيكونٌ مَعَامُهُ في قومِه كمّقام النيئ في أُميهِ؛ تفرُدًا وانقيادًا 
للناسٍ معهء والناسسُ في هذا مقاماتٌ؛ فَمَقَامُهُمْ في الناس كَمَقَامِهِمٌ في 
العُذْرِه وكلّما ارتقَعَ مَقامُهم» نقّص عذرُهم. 

ومع وجودٍ الرخصة فقد حكى بعضٌ العلماء الإجماعَ على أنَّ مَن 
اختار القئلَ وهو قادرٌ على الثباتٍ عند السُّدّةَء فإنّه أفضلٌ ممّن اختار 
الرخصة. 

ولا فرقٌ في الإكراء بِينَ الأقوالٍ والأفعالٍ على الصحيح؛ وهو قولُ 
الجمهورء والأشْهَرٌ عن أحمدء ويتعيِّنُ مع فعلٍ أو قولٍ الكفرٍ والمعصية 


.008/8( أخرنجه الحاكم في #المستدرك» (71//1): والبيهقي في #السئن الكبرى»‎ )١( 


























ميرو للم ولايد ممصم 0 








كراهيتُّها بالقَلْب؛ وإلا كان استحلالا؛ وهو معنى قوله: «ولكن تن سََّ 
يالكثر صذْئا4.. 
وأمّا فا جاء مِن حديث عُبادة2"0: وأبي الدرداء9"©: (لَا تُمْرِكُوا 
بالل شَيَْا وَِنْ مُظَمْتُمْء أو حُرّفتُمْء أو صُلَبْثُ»» فهذا عام مخصوصٌ 
بالقلب؛ وذلك لظاهرٍ الآبةِ: «ولكن تن سََ بالكثر صُذراك. 
# خ# ع 


قال تعالى : «ِإِنَمَا حَرَم ميسكم الْيََمَةَ وأ 
س4 [التحل: 116]- 


تقدّم الكلامُ على المحرّماتٍِ مِن بهيمة الأنعام في مَواضِعَ» منها 
عند قولِهِ تعالى: ظِإِثَنَا عرّمٌ عَيِحكْمْ الْمَدِمةَ وَالدَمَ وَلَحمْ لجس وَمَآ أُهِلّ 
يه لتر م4 [البقرة: 17]ء وقولِهِ تعالى : حرمت عَك الْبتدُ وَلدَمُ مَكَمْ 


زبر ك1 ُهل يي أله بده والتنكيقة ولوك ولتي وليه م1 أكىّ 





آلتَيعٌ إلا ما دَتٌَ4 [المائدة: 56 


# جاع 
ا قال تعالى: «ِوَنَ عَابَْسْرَ مَمَاتبوأ يمل ما عُووئِسٌ بو وين صلم 
لْهُوٌ حب لْلصَّكيتٌ »© [النحل: 15١‏ 
في هذا: أمرٌ بالعدلٍ حتى عندٌ العقاب والانتصار للنَّمْسء فيجبُ 
العدلُ مع الظالم كما يجب العدلٌ للمظلوم» ولمّا كانت كثيرٌ مِن النفوس 





(1) أنخرجه المروزي في #تغظيم قدر الصلاة» (910). 
(؟) أخرجة ابن ماجه (4075). 



































الشلطة 








يَعيبُ عنها العدلٌ عند انتصارها لنفسها؛ لِمَا جُبِلَتْ عليه من التشفّي 
والأثّرةء أمَرّها الله بالعدلٍ وتحرّي الإنصافٍ عند الانتصارٍ وعقاب 
الظالم» وأن يكونَ ذلك بالمثُل» وقد جاء بمعنى هذه الآبةِ آياثٌ كثيرةٌ؛ 
منها قَولهُ تعالى : طوَعرَوا بعوْ سند لهك [الشررى: 0140 وقولُهُ تعالى: 


24 عل رن 


2 عله ممه جل يي عرس عسي ع 06 
«ذلك وَمَنْ عَاهَبَ بِمِثْلٍ ما عوبت ىه ثم بنى عليِدِ لنصريّة لله ارت 


1ق فس 


لله لمعمو غقور» [الحج: +5]. 

وقد تقدّم الكلامُ على الانتصارٍ للنفس بِمِثْلٍ ما بُفِيَ عليها عند 
قولِه: همَسٍ أعَنَدئ عَلِدَي كاغتَدُوا عَكدِ بيِثْلٍ ما لَعْتَدَئ عَلكَكُْ» [البقرة: 1194 
وسيأتي بيانُ أحوالٍ الانتصارٍ للنفس عند قولِهِ تعالى في سورة الشعراء: 
دين امنا ممما لصحت وكرا لله كرا مَلصَها ين بد ما طلئأ 


د ونون 4ه هه 


وسَيَحلكُ ان لوا أ مسلب م4 71]. 


ع كن 
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سورةٌ الإسراء سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قالهُ ابنُ عبَّاسٍ وجمهورٌ المفسّرين» 
واثّلِف في بعض آياتها2» وجاءث في بيانٍ معجزاتٍ النبي طَل» 
والتذكير بأحوالٍ السابقينَ من المُعانِدِينَ لأنبيائهم» وأمَرَ الله فيها بتوحيدو 
وببعض أصولٍ الفظرة» وذكرٌ بعض الشرائع العِظّام والنواهي المُوبقةٍ 
تعظيمًا لهاء بعلم النام أن ِينَ الإسلام دِينَّ طرق لا يخرّجٌ عن دعوة 
الأنبياء جميعًا» ولا عن دواعي الفظرة. 

# خ## 


ا قال تعالى : «وَلََِكَمُوا عدد لين وَلَْسَابٌ» [الاسراء: ؟1]. ا[ 


جِعَل الله دَوَرانَ الأفلاكِ؛ لمعرفةٍ الحساب ولتحديدٍ المواقيتٍ نفعًا 
للناس في دينهم ودُنياهم؛ بها يَعرفونَ أوقات العباداتِ ومواسمّهاء وبها 
يَعرفونً مصالكهم في نهم ودُنياهم» وقد تقدّم عند قولِهِ تعالى: يَسَلُوئكَ 
عن الأياكر 1" مَواقِيتٌ لِلنّاين ألع» [البقرة: 184] وقولِه: «إوهو أَِى 
جَمَلَ لكر الدج ِبتَدُوأ يبا فى ظُلْمتٍ لير لبر [الانعام: 90] الكلامٌ على 
الحم من الحساب بالأهلق وتقدّم الكلام على منافع الحساب وحدود 
الانتفاع منه عند قولِهِ تعالى : «وَجَمَلَ الَلَ سكا وَالقَمْسٌ وَالقمر ختبلأ»ه 
[الأنعام : 1 


(1) «زآد المسيرة (09//9: و«الدر المشورة (0178/9. 















































12[ سكنت 








ك5 


ع ممع 


وتقدّم في قَولِهِ تعالى: ينما ولوأ عتم وج 0 [البقرة: ]11١5‏ 
الكلامٌ على النوسعة في استقبالي القبلةٍ بدَلَالةٍ الشمس لا بضبط النجوم . 


# او # 












فال تعالى: «وَتَصَى رَيْكَ ألا بدا إل إي ورالولدن لِتْسدئا إن 
لد 0 


ين د سكي لمآ أ امنا ف تل نا أن 1 برهن 
دل لها اكريما ونين لمن جع اث مه اتنيز ول 
نت هما 6 نين سيا © يثك لك ينا فى مويظ يد عَعْها 
مِحِنَ يِنَّهُ كاد | وبيس عَفُووَا © وَمَاتٍ كا لل 2 سكي 
وَكبْنَ ألتَبِلٍ ولا بُذْرَ تبراك [الاسراء: «15-8]. 










05-2 4 





أمَرَ لله بير الوالدَيْنِ والإحسان إليهما بمكَةء وقرّنَ بِرّ الوالدَيْنٍ 
بتوحيده؛ وهذا في مواضمٌ؛ كما في قولِه تعالى : عدوا لله وا مركا 
يد كيك بالود يِحَسَنَاه [النساء: 5] وقولِهٍ تعالى: ظطثُنَ تصالا آتَلُ ما 
حرم بص مَكِح ال كرو بود تيا وَيالْوَئين حساك [الأنعام: 6161 

وبر الوالدَيْنِ تدعو إليه الفِظرةٌ» وهو من أعظم شسٍ النفوس؟ فإنّها 
مجبولةٌ على رد المعروف إلى مَنْ أحسّنَ إليهاء وأعظم مُحْسِنٍ عليها من 
الكَنْقٍ الوالدان. 

وني فويه تعالى. <دَثُل رت يما م دين صَِا استحبابُ الدعاءٍ 
للوالدَيْنٍ المُسِلِمَيْنٍ بعد موتهماء وهو من البرٌ الذي لا ينقطع . 

وقد تقدّم الكلام على بِرٌّ الوالدَيْنٍ» وصِلَةٍ الأرحام والأقارب» 
وحدودهم»؛ ومن يجبُ وصِلْهُ منهمء في صدرٍ سورة النساءِ عند قولِهِ 
تعالى : طَأنَوًا الله الى مََةَلْنَ بو. وَالديمَمٌ إن الله 36 عَلََْ ريباك 113. 


عدبم مه 


وفوثه تعالى: #وءات ذا الْمرَقَ حَمّهُ وَالْيسَكِينَ ون السَبِلٍ ولا يُْرْ تِرا> , 


























| مإ (القيد 65-7 أ جوج سب 
ها 054 


فيه فضلٌ الإحسان بالمالٍ والنفقةٍ على المحتاجء وقدَّم القَرَابةَ على 
غيرهم؛ لأنَّ النفقةً عليهم صَدَقَةٌ وصِلَةٌء والهديّةُ للأقرَبِينَ التي تولك 
القلبَ ويُوصَلٌ بها رحمٌ: أفضل من الصّدَقةٍ على بعيدٍ متوسّط الحاجة. 

وقد نَهَى الله عن التبذيرٍ حتى في الصَّدَّقةَء والمرادٌ بذلك: الإنفاقُ 
بما بُضٌِ بمالٍ الرجُل وأهلِهِ وولدِه ومَنْ له حقٌ عليه؛ وهذا كما في قوله 
تعالى: «وَائوا حَفّدُ يَْدَ حصكاور 15 شُرِواً إكة لا يحت النشرؤت»> 
[الأنعام: 1 وقوله تعالى: #وَيحَلوئك مادا سيفو سِِ المنو» [البقرة: 
6ه» وقوله تعالى: ظوَالَنِيت إ1 أنَتَفُأ لَمْ شرؤوأ لم يقَروا وكا بنش 
ذلك قَواِصًا [الفرقان: 337]. 








وتقدّم الكلامٌ على السَّرَفٍِ والتبذيرٍ وأنواعِه وحدوده وكيفيّة معرفيه» 
عند آي الأنعام السابقة» وعند قوله تعالى: هيكوا نوأ ولا شترفا تم 
ا يِب الْمْسْرؤِنَ؟ [الأعراف: 181 

وقد أُمَرَ الله بالإنفاقٍ على مَنْ لا يُحسِنُ تدبيرَ المالٍ» ونهَى عن 
إعطائِه إيّاهُ؛ِ حتى لا يَضَعَهُ في غير موضهه؛ إمّا بحرام أو بِسَرَفٍِ في 
حلالٍ؛ كما قال تعالى: هوك يُْوَا الثتهة أنولك الى مل له كك يننا 
رفوه نبا وَامْنوهمٌ وَمُوْا لز ولا مم4 [النساء: 0]؟ ولهذا جاء النهيُ عن 
الوصيّة فوقّ الثُلْتٍِ .لأنَّ الوصيّةَ فوقّ الثلْثِ ُضِرٌ بالورثة» وقد بيّنَ الل 
فضلّ الإحسان إلى الورثةٍ مِن بعدٍ الموتٍ بِنَرْكِ مالٍ لهم؛ كما في قولِهٍ 
تعالى: طِوَلِحْسَ الت كو روا ين علْنِهم دُرَيّد ضَِلهًا حَاهُوا عَلِيهِمْ 
لْعَيَتًا أل وَلْبَتوُرا مركا سَديدا» [الساء: 4]» وعندَ هذه الآبة تكلّمْنا على 
الوصيّة بالثُلْثِء وحُكم الوصيّة بما زاد عليهاء ووصيّة الرجُل بمالهِ كلّه 
إِذْ لم يكن له ورثةٌ. ‏ : 
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8 قال تعالى: ولا ثرا لدم حَنبَد نلق غَنّ رهم تي 
ْلَهْرَ كان خِظعًا كيا4 [الاسراء: 191 





تقدّم في سورة ة الأنعام قولَهُ تعالى: 2 لأف مَلِكَاخ» 001] 
وأراد أ الذي ررق الآباة ين قبل هو الذي يتكثّلٌ برِزْقٍ الأبناء من عله 
فالرب واحدء فقد كان يخشى الْجَدٌ على وليه فررَّقٌ الجَدَّ وولدّه» 
ثم خاف الأبُ على ولدهء فررَّقَ الأب وولدّه؛ وهكذا فرّبٌ الأجيالٍ 
واحد. 

وفي فوله تعالى في هذه السورة: طقن رهم تؤك» مع قوله في 
سورة الأنعام: عن يوك رَيكَاهْمٌ» 0511]» إشارةٌ إلى أنَّ الله يردق 
الوالد بالولدِ» ويررُقُ الولدَ بالوال؛ بركةٌ متبادلةٌه ومن ذلك ما في سورة 
الكهفٍ في مال اليِتيمَيْنِء قال: «وَكدٌ أَوْهُمَا ملِحًا راد وَيْكَ أن يننا 
َشْدَّهْمَا ويَنمََْا كَيَِهْمَا يَعْمَةٌ ين يله 13ه]ء وقد يَحمَّط الله الولد 
بعمل والذهء ولكن لا يُضِيّعْهُ لضياع والده؛ فلا نَزِرُ وَازِدةٌ وِزْرَ د أخرى؛ 
ولذا قال تعالى : كل ين بنا كت يه © إل أء تكب ألْيِينِيه [المدثر: 7 
وهذا في الدّنيا والآخرةء فيّلحَقُ الولدٌ والدّهُ في الخيرٍ في الآخرة 
ِنْ كانًا مؤمئَيْنِء ولا يَلحَقُُ في الشرٌ وجزاقة بعمله؛ كما قال تعالى: 
دَرَالدِنَ مثا ا ولتي و م ل كلقا ب ريم رمآ انهم ين عَمَلِهر من 
تيبر [الطرر: .]١‏ 

1 وقد تقدّم الكلامُ على قتل الأولادٍ في الجاهليّةِ وأسبابه» عند _ 
تعالى: طَدٌ حَيرَ الِنَ كَتَنوَا أَوَلَدَهُم سَقَهَئًا بعر عِلرٍ وَكَرّمُوا ما ردَقَهُمْ 
أَنَّهُ أفيَة عِلَ امَو عد صصلوأ وما كائرا مُهِتَرت؟ [الأنعام: ]14١‏ 



































سو لجالا (هايد مم 1544 








سي هه د 


ل قال تعالى: «و1 توا اتنس الى حم لله | لق ومن ميل 
مَظلُومَا مَقَدَ جملا لولِيَوء سُلْطَنًا ملا شرفت ف الئل ! كك 56 مشولا 
© :5 نوا مال اليم لك يك بن تسن عي يلم دده وأا مهد 
إن اميد كآس> مغرلا 9© وروا الكل يذ كلم وروا بالقسطاين لتقم 


َلِكَ حر وَلَحْسَنُ تَأوياة© [الاسراء: 3 0 . 


في هذا حقٌ الأولياءٍ بالقصاص والعفرٍ في قتل العَمْدِء ولهم العفؤ 
عن الدَّيَةِ في قتلٍ الخطأ؛ فقد بِيّنَ الله أنَّ للوليَّ السلطانَ في ذلك» فلا 
يجورٌ لأحد أن يتم على الول في ذلك مهما بغ سلطائة وجامةٌ وماله. 

وقد قال ابن عبّاس: ابِيّنةٌ مِن الله ويك أنزّلّها يطلئها ولي المقتولٍ: 
العَقْلء أو القَوَدُ؛ وذلك السُلْطان9 . 

ف حَدّرَ الله وليّ المقتولٍ من البغي والعُدوانِ؛ وذلك بالإسراف في 
القتل» فيقدل خ غير قائله4! كم يقل سينا من أولياءِ القاتلٍ يُرِيدُ أن يتشفى 
منهم ؟ فإنّ الله عل نفوسَ المؤمِنينَ واحدةٌ» فلو قتَلّ رجلٌ ضعيفٌ رجلا 
قويًا غنيًا سيّدّاء فإنّهِ يتن الضعيفٌ بالقوي» ولا يُقتَلُ من قوم الضعيفب 
قويٌ مِئلٌ المقتول؟ فهذا سرّفُ ومن عمل الجاهليّة. 1 

ومن السَّرَفِ قتلُ انْتيْنِ بواحدء أو التمثيل وإفسادُ المالٍ مع القتل» 
وقد بيّن الله نصرٌ الله له بِحُكُوِوِ وَضلِه ولكنّه لا يجورٌ له مجاوزةٌ 
كم اللو وشرعهء ومنهم من قال: إِنَّ المُعتدّى عليه منصورٌ في الحالَيْنٍ. 

وقد تقدّم الكلامُ على القِصَاصٍ في مواضعٌ؛ منها عند قولِهِ تعالى: 
كيب عكخ لْيِصَاسٌ» [البقرة: 2]174 وقولِه: ©وَكَبنَا عَلتِمَ ذِبَآ أنَّ ألنّفْسَ 
لتقيس [المائدة: 45], 


.)1914/19( و#تفسيز ابن أبي حاتم‎ »)081 /١5( "تفسير الطبرية‎ )١١ 














صبكث اتيب و اي ايد ا 
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وتقدّم الكلامٌ على مال اليتيم وحِفْظِهِ والمتاجرة فيه وخلْطيه» ووقتٍ 
بلوغِه ودفع المالٍ إليه» في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: لوَيعَلُونَكَ عَنٍ 
لبتي قل َك 21 4 31 وفي أوائل سورة النّساء . 
وتقدّم الكلامُ على الوفاءِ بالعهودٍ في صدر المائدة» وتقدّم الكلامٌ 
على التطفيف بِالمكُيالٍ والميزان وأخذٍ العُشُورٍ والضرائب عند قولِه تعالى: 
ماروا المكَبْل والبيرات ولا يكوا الكاس أَشْيههُمْ4 [الأعراف: 0ما. 
#4 #8 





##افال تعالى: هيام دَدمُوأ كُلّ لي يإميرمٌ مسنْ أو ميد 


ل تر د تان 8 
يسنو فأؤليك يَِفْردُونَ كتَبْهِرٌ ولا يظْلَمُونَ تتِيلا4 [الإسراء: ]/١‏ 


في هذه الآيةِ: فضلُ الأخذٍ باليمين» وأنَّ استعمالَ اليمين: في 
الأمورٍ الشريفةٍ والكريمة؛ وهذا ظاهرٌ في قولِهِ تعالى: هوَمًا يلك 
بَمِبِيِكَ يَتمُوسَى يه [طه: 17]» فقد كان يُمِسِكُ عضا بيميِلِه» وفي قولِه 
تعالى: يوم كت لَدَنوأ ون ملو ون كنب ولا عه يلك ذا لكب 
لْمبَطِنُونَ» [العنكبوت: 2148 فجعَل الخطّ والكتابةً باليمين؛ وهذا هو 
الأقرَبُ إلى الفظرةء وهو الشُنهُ؛ لأنَّ الكتابة شريفةٌ. 0 
# # # 






ا قال تعالى : ظأَيرِ صَّلَرةَ رلوك القَمِين إل عَسَقِ ايل وَقُرَْانَ الْفَجْرٌ 
إن همان لْقَجرِ كات مَشهُوةًا؟ [الاسراه: 8/8. 
الدُلُوكٌ: زوالٌ الشمس؛ كما رُوِيَ عن ابنٍ عبَّاسٍ وابنٍ عمر”"؛ 
0 4 2 2 0 .هم د د م 
يعني: دخول وقتٍ الظهْرء ثم في هويه تعالل. «إلَ عي أليل؛ يعني: 


00 


.059/16( .”تفسير الطبري»‎ )١( 





























مال تيد .مم0 الختن 
بِقيّةٌ الصلواتٍ: العصرّ والمغرب والعشاء» ثمّ ححصّ القَجْرٌ بالذَّكْرِ؛ٍ كما 


حص الظُْهْرَ فقال: طمَفُرءانَ الْفَجْرٌ إدَّ كان التَجْرِ كرت مَفْمورا4؟ يعني: 
صلاةً الفجر. 

وفي هذه الآبةٍ: بيانٌ لبعض مواقيتٍ الصلاقء وقد تقدَّمٌ مزيدٌ 
تفصيل عند قولِهِ تعالى : «وَك الصككرء عَرَيٍ ار وَُلَنَا مَنَ الئل إن 
للستت يُدْجِنَ لكات ذَلِكَ وذ لالكيت» اهرد: 1014 


#40#4 


سمه د 


قال تعالى: ومن َكل مَتَمَجَّدَ يد آله َك عع أن يِعَنَكَ رَيْكَ 
مَقَامَا تحْمُوكاه [الاسراء: 8/4]. 
شُوَّعٌ الله لنبيّهِ التهجّدَ بمكّةٌء وهذا دليلٌ على فضله؛ فَإنَّ الله شرّعَ 
له أفضلَ الأعمالٍ وأعظمَها بِمَكَدَ وتقدّمُ التشريع دليلٌ على الفضل؛ لهذا 
تقدّمَ بيانُ التوحيدٍ وتشريعٌ بعضٍ أركانٍ الإسلام». ويأتي الكلامٌ على قيام 
الليلٍ - بإذن الله - في سورة المَرَّمل . 


# ا## 





ين الل لا قَيلَا4 [الإسراء: 40آ. 


وفي هذا: بِيانٌ لحَمَاءِ أمر الروح» وأنها مما لا يتمكنٌ أحدٌ من 
الوقوفٍ على حقيقتِهء فضلًا عن التحكّم والتصرفٍ فيه وغايةٌ ما يفعلّةُ 
العلماءٌ: تعريفُ الرُوح ومحاوَلةُ تمييزها عن النَّمْسء وقد كتبُوا في ذلك 
كثيرًا . 1 ش 

وفني هذه الآيةٍ: دليلٌ على بُظَلانٍ ما يُسمّى بطِبٌ الأرواح 
































196 اتن يا كسك سد 


اه 3 
وعلاجهاء فهم إن قصَدُوا طب النفوس» فهذا ممكنٌ؛ لمعرفةٍ كثيرٍ من 1 
أحوالٍ النّفْسِ مما ظهّرٌ منها ودَقُّء وقد أخبَرَ الله في القرآنء والنبئ كه ا 
في السو عن كثيرٍ مِن أمْرها ومَداخِلِهاء وتصرّفِها في صاحِيهاء 
وسياستهاء وطبّها وأدوائها. 

وإلما ييظل ما 3 يُسمّى بطبٌ الأرواح؛ لكفاءِ الوح بذَاتِهاء فضلا 

عن العِلْمٍ بهاء فضلًا عن الحديثِ عن علاجها؛ فإنَ أهل الطب يَعجزونَ 
ويتعسّرٌ عليهم معرفةٌ كثير من بعض الأمراض البدنيّة المحسوسة وتحديدٌ 
علاجها؛ فكيف بشيء أَخْفاءُ اله عن الإنسان؟! والكثّبُ المصلَّفةٌ في هذا 
الباب ككتّب ب ارج والنّفْسِ هي في بيانٍ حَدٌ الروج ومحاولة الوقوي 


على شيءٍ مما ذُكِرَ عنهاء وكلٌ ما ورد في ذلك من غير الوحي نكهتات» 
لا بج ولا بيّنات. 











88 قال تعالى: إن أن وا اليل من ملو كا يمل يخ يبون 


ادن بدا © ,عون سْبِحَنّ يآ إن 36 وقد ريا لمنخولا» 
[الإسراء: 3837 4ذ1]ء 


ذكرٌ الله أهلّ الإيمانٍ والعِلْمء وذكرٌ مِن أفعالهم الخضوعَ ل 
وحََشيتَهُ» وذلك بالسجود لله عند قيام مُوحِبٍ ذلك» وقد تقدّمَ الكلام على 
أسباب السجودٍ في غيرٍ الصلاق» وحكم السجودٍ من غيرٍ سببٍ عند قوله 
تعالى: طوذ قا أنثاوا كذ اقبي مكنا ينها عَنِكُ نك هقخ مقا وانثنا 
اتات شُككدًا»: [البقرة: 0108 وقَولِهٍ تعالى: طرَألِقَ التَعَرَهُ سَيِدِينَ» 
[الأعراف: .]173١‏ 


وحمل بعضّهم السجودٌ في هذه الآية على سجودٍ التلاوة؛ لاقترانه 

















سر إلا «نايد ١٠م‏ 





بقراءة القرآنء وسجودٌ التلاوة سُئٌَّ وعلى هذا عمل الخلفاء الراشِدِينَ 
والصحابة» وهو قولٌ جمهور الفقهاء؛ لما في «الصحيِحَيْنِ)؛ من حديثٍ 
زيدٍ بنٍ ثاب: «أنَّه رآ على النبيّ يله سورة النَّججْمء فلم يجن فيها»0 . 

وفي البخاريٌ» عن عمرٌ؛ قال: (إنا َمُوُ بِالسّجُووِء كَمَنْ سَجَدَه 
فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجذء قلا إِنْمّ عَلَيْده وقال ابن عمرّ: «إِنَّ الله لَمْ 
يَفْرِض السجُودٌ ِل أَنْ نعَا0 , 

وفي هولِهِ تعال: «إسْمّدا (© وِيَتُونَ سْبِحَنَ را4 مشروعيّةُ التسبيح 
في السجود ويأتي الكلامٌ على التسبيح في السجودٍ والركوع وحُكُوِه عند 


عوي مدوعد) 


قولِهِ تعالى: ظإِنَا بوم بعتا الدِينَ إدا مُكوواأ يا حَرْواً شهدا وَسبخا 


حَنْد رَيَهُمَ وَهُمْ لا يَسْتَكيوك» [السجدة: 16]. 


# # ا 
قال تعالى : «إولا يَمَرَ بِسَكَاِكَ ]1 حلت يها اتح ين ملك ميلا 


.113١ [الإسراء:‎ 


سمّى الله قراءةً القرآنٍ صلاةً في هذه الآبةء كما سكّى الصلاءً قرآنًا 
في قولِه تعالى: وَفْرَءَانَ الْمَجْرْ إِنَّ ران الْقَجْرِ كن نموا [الإسراء: 1178 . 

وهذه الآية نرَلَتْ بمكّةَ حيئما كان النبيٌ كل يَجِهَرٌ بالقرآنٍ فيَنفِرٌ منه 
كفارٌ قريشٍ ويؤدُونَهُء وربّما خاقَتَ حتى لا يَكادٌ يَسمِعْهُ مَن يَستَخفِي من 
المؤمنينَ؛ كما في «المسنّدِ» و«الصحيِحَيّْنِ؛ء عن ابن عبَّاسٍ ؛ قال:. نِزَّلَتُ 
هذه الآيةٌ ورسولٌ الله يكل مُحْتَفٍ بمكّة: «ولا جْهْرَ يِصَلَايكَ ولا لفت 
ي4؛ قال: كان إذا صلّى بأصحابهء رفَعَ صوتةُ بالقرآنء فلمًا سَمِعَ ذلك 


)01/( ومسلم‎ :)1١1/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١399( (؟) أخرجه البخاري‎ 





























لفان يتجكوالسن 





5 
لكخكل 





المشركونّء سَيُوا القرآنَ وسَبُوا مَن أنْرّلّهُ ومَنْ جاءَ بهء قال: فقال اللَّهُ 
تعالى لنبيّه كنه: «ولا يَجْهَرَ بِصَلَائِكَ؟ ؛ أي : بقراءتِكَ فيَسمَعَ المشركون 
فيَسْبُوا القرآن» «ولا مات يبا عن أصحابكء فلا تُشوعهمء «وابتن ين 


ميس سد يي )١(‏ 


ذلك سيلا . 

وهذه الآيةُ تتّصِلُّ بالدعوة وتبليغ الناسٍ والأخلٍ بالحكمةٍ في ذلك» 
ومن العلماء: مّن حمّلّها على مسألةٍ الجهرٍ بالقراءة في الصلاةٍ وقراءةٍ 
المأموم خلف الإمام» وقد تقدَّم ذلك عند قوَلِهِ تعالى: «وَإدًا رك 
لقان فَسْتمِعوا لك وأنصِئوا غلم موت [الأعراف: 1504 


فد نا 


,)445( أخرنجه أحمد (1/1) والبخاري (51377): ومسلم‎ )١( 











بجا يب ب ب 0 



































هذه السورةٌ مكيّةٌ وهي مِن المِنَاقٍ الأول التي نَزّلَتْ على 


النبيّ كل؛ كما قال ابنُ مسعودٍ في بني إسرائيل والكهفٍ ومريم وطه 
2.2 


والأنبياء: إِنّهْنّ من العِنَاقٍ الأُوَلِء وهنَّ من يادي 
وهي من قَصّصٍ القرآن للاعتبارٍ والاتعاظ والإعجازٍ مِن ذِكْرٍ خبر 
الماضِينَء وأحكامُها مستبّطةٌ لا منصوصةٌ» وهي متعلّقةٌ ابشرع مَنْ م قبلّناء 
ومقدار ما تُوَافِقُهُ شريعيّناء وفي هذه المسألةٍ كلام تقدّم شيءٌ منه عند 
قوله تعالى : «وكنا عكوم هآ ل لت لتقي ولق المي والفت 
يالأني زالأضت هلأ وَلضِنَّ لشن وَالَجْرُوحَ يِصَاضٌ» [الماكدة: 40]. 
#62 





8 قال نمالى: جثرً بتكو نمل أَنُ الي أحْسَئ لما بثو مداه 

[الكهف: 17]. 

مكتَّ أمل الكَهْفٍ في كَؤفِهم سِنِنَ لا يَعْلَمُونَ هم كَدْرَها ولا أهل 
المدينةٍ الذين خرّجُوا إليهم كذلك» فلم يَعلَمٍ الكفارٌ ولا المؤينونَ ذلك 
القَذْرّهُ وقد اخثّلت في المقصود بالحزبَينٍ ؛ فقيل : نهم قوم م الْفِية» ومنهم 
مَن قال: قومُهم وغيرّهم. 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أئرٍ عِلْمٍ الحساب والتاريخ في الاعتبارٍ 


)١(‏ أخخرجه البخاري (9"ا/ا4). 



































إن كرالك 


والانّعاظِ؛ فقد مَل الله إحصاء معرفةٍ ذلك مِن آياتِهء وكلّما كان الإنسانٌ 
أككرٌ نظرًا وسَبْرًا للأحوالٍ وأزيئيها وما تَكيِرتُ اله كان أكثّرٌ اعتبارًا 
ين غيره ممّن لا يَى إلا المشائدات ولا يلها بها مغى ين حالها . 

وفي هذه الآيةِ: فضلٌ عِلْمٍ الحسابٍ والتاريخ؛ وفضلٌ تعلّيهٍ 
وتعليجه ونشره للناسٍ» مع بيانٍ أثرو على الإيمان باللء وما فيه من إظهارٍ 
أيايّه وقُذْرته . 


واللهُ تعالى قدّر على أهل الكهفٍ ما نرَّلَ بهم» وقدَّر زمَنَ بقاهم 
والناسٍ مِن حولهم, ويَعلَمْ ذلك قبلَ كونو» بعلم سابق» وبعدّ بعلم 
لاجقء فقول طلِتَرَ أَىّ للزين» ؛ يعني : : لِتَعْلَمَ ذلك واقعّاء وَيَظهَرَ أمرهم 
علانيّة وعلم الله اللاحقٌ موافقٌ لعِلَْيِهِ السابق» لا مخالفٌ له وعلمه 
السابنٌ علمٌ بأنَّ هذه الأحدات ستكونء وعلمُةُ اللاحنُ علمٌ بأنّها كانت 
أو تكونٌ بعد علمِهِ بأنها ستكون. واللهُ يُجْرِي الأحدات ليُظهرٌ منها أشياء 
للناس» ويبتليهم ويقيمَ عليهم الحجةً بذلك؛ ومن ذلك قَولَّهُ تعالى: 
«رَينين اله ما فى مُفرط] كشخِصَ ما فى قُلوَيكُم وَلهَهُ عليئا بِدَاتٍِ 
َلْصُّدُدر» [آل عمران: 18514]» فلمًا ذكرٌ أن بيهم لمُخْرجَ ما في قلويهم» 
قال: واه عِلِيمر بِدَاتٍِ ألصُدُور»؛ يعني : : أنه يعلَمهُ ولو لم يَظهَرُ؛ وإنّما 
يُظهرٌهُ لكم لَِعْلّمَهُ واقعاء فَرَوْهُ وتَسْمَعوه. 


#4 


ا قال تعالى : «وَعْسبمَ أنقساطا وَمُمْ تفرذ ويم داك ليبن وكات 
لِْمَال وَكبهُم بنيظ وعد اليد ل طَدَتَ علي لت منهز 


1 و 


فرارا وَلْمْلِنَتَ مهم رباك [الكهف: 18]. 
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«وكليُهُم بنيظ وِرَاعيْدِ)؟ أي : كَلْبّهم الذي كان معهم من قَبْلُ» د 
غيرهم؛ وقد عَدَهُ معهم لكونو منهمء فلو لم يكن مُصاحبًا لهم قبل 
دخولهم الكهت» لم يَذْكُرْهُ في فى العَدَّدِ د معهمء وذلك في قولِهِ تعالى بعد 
«نكئهُ يَِعْمُر طبْهُرْ» [الكهف: ١1]ء‏ وقال: طحسَةٌ سَونُهُمْ طَيهُمْ4 
[الكيف: 17]» وقال: «سَبَعة تامهم به كله [الكيف: 197 . 

ومن القرائن كذلك فوثه تعال؛ طبليط وَبَاميِدِ بالوَصِيذِ)4؛ يعني: في 
فِنَاءِ الكهف في صورة الحارسٍ لهم لِيُهَيْبَهمء وفي ذلك قال تعالى؛ إل 
لت لم ليت ينهذ ينا ويك دنهم ما يعني: منهم ومن 
كليبهم ؛ ؛ لأنّه معدودٌ فيهم . 

حْكُمْ اقيناء الكَلْبِ للحِرّاسةٍ وغيرها: 

وقد ثُبَتَ في الشريعة: أنَّ الأصلّ في اقتناء الكلب المنع؛ وذلك 
لِمَا ثبت في «الصحيحَين». عن أبي هريرة ه؛ قال: قال رسولٌ الله 26: 
(مَنِ انَحَدَ لبا إَِا كلب مَاشِبَةٍ أذ صَبْدٍ أذ رَرْعء الققصّ مِنْ أر كُلّ 

0 

وفي «الْمسحِيْحَين)؛ من حديثٍ ابن عبَّاسِ وينا؟ قال: قال 
رسولٌ الله ي: (لا تَدْخُلٌ المَلائِكَةٌ بَبْنَا فب كَلْبٌ وَلَا صُورَة". 

وامتناعٌ الملائكة عن الدخولٍ دليلٌ على دخولٍ الشياطين 
وحضورها؛ وهذا دليلٌ على عدم جواز دخولها بلا حاجز» وأكثرٌ ال العلماء 
على التحريم. 

وين العلماء ‏ كابن عبدٍ البَرا” ‏ مَن حمّلَ الحديتٌ على الكراهة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7737): ومسلم (01910. 


(؟) أخرجه البخاري (7770)» ومسلم .011١3(‏ 
(") «التمهيده» .)571/1١4(‏ 



































[كفكق 
لأنَّ الحديتّ يُفِيدُ نُقْصانَ الأجرء وتُقْصِانُ الأجر لا يَلرْمُ منه ارتكابُ 
المحرّم» ولو كان يحمِلُ الإثمّء لكان ذِكْرُ الإثم أولى مِن ذِكْرٍ نُقْصانٍ 
الأجر. 

والأظهرٌ التحريم ؛ لأنّه لا تُحبَظ أعمالٌ بثْلٍ هذا القَدْرِ الدائم وهو 
قِيرَاظ إِلَّا عن إثم؛ والأصل أنَّه لا يُحبظ الحَسّناتٍ إِلّا السيّئاتث» 
والأجورٌ تَقْسُ سبي : 

الأول: تنص بسببٍ في العمل الصالح أو لازم لها؛ كَعَدَمٍ 
الخشوع في الصلاة؛ فإنَّهِ يَنَقْصٌ الأجرّ؛ فلا يُقبَلُ منها إلا رُبْعُها أو 
تُلْنُها؛ كما في حديثٍ عمّار”"2. وكذلك المَنُ الذي يَتْبَعْ الصَّدَقة؛ فقد 
قال تعالى: طلا يرا سَتَكَيم لمن وَالأذى» [البقرة: 054]ء فهذا يُحبظ 
أجرّهاء ولا يَرّمُ إلحاقٌ وَزْرٍ بصاحيها. 

الثاني : تَنقّصٌ الأجورُ بسببٍ ختارج عن العمل وغير لازم له؛ 
كإحباطٍ الجهادٍ بالرّباء وإحباط أجور بعض الأعمالٍ باقتناء الكلب كما 
هناء فإذا انقَك السببُ الناقصٌ لأجر العمل عن العملٍ» ولم يكن لازمًا 
لهء فهذه أُمَارَةٌ على كونه محرّمًا. 

وأمّا القولٌ بأنَّ ذِكْرَ الإثم أولى مِن ذِكْرٍ تُقْصانٍِ الأجرء فهذا ليس 

بلازم ؛ فلا أعظّمَ مِن الشّرْكِ وقد ذكَرٌ الله إحباظة .للعمل. 

وإذا كان اللهُ يُحبِظ السيّئاتٍ بالحسناتِ» فرحمئة سبَقَتْ غضَّبَهُ فلا 
يُحبظ الحبناتٍ بالسيّاتٍ إِلّا بما هو أعظّمٌ من [حباط الحسنة للسيّة. ‏ / 

والقيزاظ غيرٌ محدود القَذْرِء ولا ينبغي حملُهُ على قيراط شهودٍ 
الجنازة واتّباعِها وأنّه كجبّلٍ أَحَدِهِ فرحمةٌ الله أعظمٌ ين ذلكء وإنَّما 


2 .2 6 ع 2 
المرادٌ قَدْرٌ مقدّرٌ ونصيبٌ محدَّة يُوْحَذ منه كل يوم . 
أ 


.)3189( وأبو داود (01/47» والنسائي في #السنن الكبرى»‎ :)77١/4( أخرنجه أحمد‎ )١( 




















مويو الكينَقعْ (لايد +0 ل 








وَإِنّما ذكَرٌ النبي كي إحباط الأجر؛ للترهيب منه وبيانٍ خطورته» 
وإذا اقترّنَ بعدم دخولٍ الملائكةٍ ولزوم ذلك لدخولٍ الشياطين» كان القول 
قويًا في التحريم . ١‏ 

وظاهرٌ الآية: أنّ الكل في هويه. وهم يبي وَبَعدِ لويذ 
كلبٌ حراسةٍ لهم» وقد اختلف العلماءٌ في اقئناء كلب الحراسةٍ الذي 
يحمي به الرجُل نفِسَهُ من لِضٌ أو مُعْتدٍ أو من حيوانٍ مفترس. 

وأمّا الكلابُ التي تُقتنى للمرائّقةٍ والمصاعبة والأَنْسٍ والمداعبة 
ويَحويها صاحبّها أكثرٌ من أن تَحْويةُ ِي» فهي محرّمةٌ ولا ينبغي أن 
يكونّ في ذلك خلاف؛ لظاهِر الدليل. 

وأمّا كلابُ الحراسةٍ التي تحمي هي صاحِبّها أكثّرٌ مما يحويها هر 
فقد اختلت العلماء في ذلك على قَولَيْنِ: 

القولُ الأولُ: قال بعض العلماء: بتحريم اقتناءِ كل كلب غيرٍ ما 
استثناة الدليلُ» على خلاففٍ عندّهم في علد ما استثناةٌ» بسبب اختلافٍ 
الرّواياتِ في ذلك؛ فعن ابن عمرّ أنَّه لم يُرِخصْ إِلّا بكلب الصيدٍ 
والماشية» ولم يرخص بكلب الزرع . 

وأكترٌ ما استثتّاهُ الفقهاءً مِن الكلاب المحرّمةٍ ثلاثة أنواع» وهي : 
الصيدٌ والماشيةٌ والزرعٌ؛ لحديثٍ أبي هريرة”"©. وعبدٍ الله بن مق 
ولبعض الرُواياتٍ في حديثٍ ابن عمر”. 

القولُ الثاني : قالوا بالجواز» وأنَّ كل ما قامت فيه حاجةٌ مساويةٌ 
أو أَشَدُ مِن الحاجةٍ لكلب الصبدٍ والزرع والماشيةء فإنّه يأخُدٌ حُكُمَه؛ 
وذلك أنَّ حاجة الإنسانٍ في حراسة أهِلِهِ ب ولفنه ولي من تبراسة هاشيية 


(1) سبق تسخريجهء (1) أخرجة مسلم (1689/9). 
() أخخرجة مسلم (01814 



































0 رن يتعكر لفن 








ورَرْعِه وإنّما ذكرَ النبي يل الماشيةً والزرعَ والصيد؛ لأنّها الخايِبةٌ في 
الاستعمالٍ» وقد يُوجَدٌ في الناس مِدْلّها بحسّب تغيّرٍ الأحوالٍ واختلافٍ 
البلدان. 


ومن القرائن على ذلك: أنّه ليس كل الأحاديثٍ تذكُرٌ الأنواعَ 
الثلائة المأذونَ بهاء وهي الصيدُ والزرعٌ والماشيةٌ؛ ففي بعضها ذكَرَ 
اننَيْنِ؛ كما في «الصحيحَيّنٍ»؛ مِن حديث ابن عمرً؛ قال: قال 
رسولٌ الله كلنه: (مَنِ افْتَتَى كَلْبَاء إِلّا حَلْبَ مَاشِبَةٍ أوْ ضَاربّاء نَقَصَ مِنْ 
عَمَلهِ كُلَّ يَوْم قِرَاطَانِ)”"2» فذكرٌ كلب الصيدٍ والماشيةء ولم يذكُرٍ الزرع؛ 
كما في حديكٍ أبي هريرةً السابتي» وفي رواية لمسلم؛ من حديثٍ ابن عمرّ 
ذكرٌ الثلائة”"©» وفي رواية في حديثِ أبي هريرةً في «الصحيحَيْن»؛ قال: 
(إلّا كَلْبَ حَرْثْء أو مَاشِيَق)": ولم يذكُرْ كلب الصيدٍ؛ وهذا يدُلُ على 
أنَّ المقصودّ التمثيلٌ بالحاجاتٍ لا الحصرٌ. 

ويدحُلُ في الحاجاتٍ مِن اقتناءٍ الكلب: الكلابٌُ المدرّبةٌ على 
معرفةٍ التُسَكراتٍ والمخثّرات واكتشافٍ المتفجّرات؛ فإِنّ نوعًا مِن 
الكلابٍ يُدرّبُ على إطعاه أو تشميوهِ نوعًا ين الموادٌ المسكرة والمخدّرةٍ 
أو فيها متفجُراتٌ؛ حتى يعتاقة» ثم يُدِنُ عليه» فإذا ويد رائحقة نبَحَ 
وانَّجَهَ إليه؛ وهذا أعظَمٌ حاجةٌ من كلب الزرع والماشية والصيدٍء وفيه 
تحقيقٌ مصالعحٌ عامّةٍ عظيمة» بخلافٍ الصيدٍ والزرع والماشية: فهي 
مَصَالِحُ خاصّةٌ لا عائّةٌ ولا خلاف أنَّ المصالحٌ العامة مقدّمَةٌ على 
المصالح الخاصّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0147)» ومسلم (0191/4. 


(؟) أخرجه مسلم (1914) (030). 
() أخرجه البخاري (1754): ومسلم (0/ا19) (094). 





























سكيع «لاية +0 الشفنة : 








وكل مااأية رَ بقتلِهِ في الشرعء فلا يجورٌ اقتناؤةُ ولا يدخُلٌ في 
الاستثناء؛ وذلك كالكلب الأَسْودٍ البهيم؛ فقد جاء الأمرٌ بقتلىه 0 
بقتله لا يدل في الرُخصةَء قال أحمدٌ بن حنبل: «ما أعلَمُ أحدًا يُرخُصُ 
في أكل ما قَتَل الكلبُ الأسودٌ من الصيني)20 , 

وبهذا قال غيرٌ واحلٍ من السلف؛ كقتادةً والحسنٍ البصريٌ وإبراهيمَ 
النحَعيٌ وإسحاق. 

وقد أمَرَ النبي كه بقتل ثلاثةٍ من الكلاب: 

- الأسودٌ البهيم؛ ؛ وذلك كما جاء في «المسنَدِ؛ و«السّننٍ؛؛ من 

حديث عبد الله بن مغفّل», عن النبيّ يكل؛ قال: : لزلا أو الكلاب أنه م 
الأمم لَأمَرْتُ بِقَئْلِهَا؛ َاقلُوا مِيّْهَا الأسْوَ البهيمه . 

- وأمَرَ بقتل ذي التُّقطَيْنِ البيضاَيْنِ؛ كما في مسلمء عن جابرٍ بنٍ 
عبدٍ الله وَيه؛ قال: أمَرَنا َسُولُ الله 4 يتل الكلاب» حَتَّى إِنَّ المَرْأةٌ 
َفْدَمْ مِنَ الب بكَلْهَا كتفئلة م ثُمَّ نَهَى النَبِىْ كله عَنْ كَنْلِهَاء وَقَالَ: 
بكم بالود الهم ذي لقنن وله بطان". 

- وأْمَرَ بقتل الكلب العَقُورِ؛ِ وهو ما فيه سُعَارٌ وعُدُوانُ على الناسٍ 
بالهجوم عليهم وعَضٌّهم وتمزيقٍ ثيابهم وقَثْلٍ مَوَاشِيهِم؛ وذلك لما ثُبَتَ في 
االْصحيحَيْنِ»ء عن عائشةً ويا؛ قالتث: قال رسولٌ الله كله: (حَمْسنٌ 
َوَاسِنُء يُفَْلْنَ في الْجِلّ وَالْحَرَم: الْحَبّةُ وَالْعْرَاتِ الْأَبِمَعُ وَالْفَأرَهُ 


000 


وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْحُدَيا90 . 


زلف «المغني» ا 

(؟) أخرجه أحمد (86/4)» وأبو داود (7845)» والترمذي »)١547(‏ والنسائي :)478٠(‏ 
وابن ماجه (27:0). ١‏ 

(5) ألخرجه مسلم (00617. 

(4) أخرجه البخاري (14314)» ومسلم (01198 






































تخكاء النون 











ومّن جار له اقتناءٌ الكلب لحاجدّء فلا يجورٌ له أن يتعدّى حاجتَة؛ 
من انّدَهُ للزرع أو الماشية أو الصيدء فلا يجودٌ له أن يتحِلَهُ في غير 
موضهه؛ كمَّنْ يصطحبٌ كلب الماشيةٍ في سَفَّرٍ لا ماشيةً فيه أو 
يصطحِبُ كلب صيدٍ في السُوقٍ والظرّقاتٍ التي لا صَيْدَ فيها؛ 00 
روى أبو هريرة له؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (لَا تَصْحَبٌ المَلَائِكَةُ رُفقَةٌ 
فِيهًا كَلْبٌ وَلَا جَرَمت)20. 






رعس م 


© قال تعالى: «تالواً َك علد يما يشر كأ ِحَنْوا أمَرَحكُم 
بورق هذ إل البِسَةَ مْنَظْرٌ ا أرق طَمَامًا نأي برزقٍ عَنْهُ 
وََتَلَكنَ يا عر بحم لخدا [الكهف: دك 







قامَ أهلٌ الكهفٍ بإرسالٍ واحدٍ منهم بما معهم من دراه ليشتري 
مِن المدينةٍ زادًا طيِّباء وأن يكونَ ذلك مع حذرٍ وتلظف؛ أنه 
-- 1 على كفر فيَّحْشَوْنَ منهم؛ ولذا أقالوا: ولا مْنْعِينَ 
كََنَا © يم إن يظهزوا عق بجر د أو بُيبِدُوكُم في 
0 [الكهف: 19 .]5١‏ 
وقد استجابٌ هؤلاء الفتيةٌ للحقٌ؛ وإن كان شيوخُ المدينةٍ وكبارُهم 
لم يؤيناء مع أنَّ الكبارٌ أكملٌ عقولًا ولكنّهم أشَّدُ عنادًا وأئَقَةُ ولهذا 
يُقبل الفِنْيانُ على الحقٌّ أسرّعَّ وأسَدَّ مِن الشيوخ. وهذا مع أكثر الأنبياع» 
وقد قال الله عمّن آمَنّ مع موسى: «قمآ ءامن لمزم إلا دري يتن موي 
[يونس: *8]؟ يعني: فِْيَانّهم . 


.05117( أخزرجه مسلم‎ )١( 
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مشروعيَّةٌ الوَكَالةٍ وَاليَابةِ: 

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على جواز الوَكَالةّ» وهو أن ينوب أحدٌ عن 
أحلٍ فيما ُيده منهء وين معنى الوكالة: ول تعالى: طدَاللنَ 4 
[التوبة: ١7]؟‏ فإنَّها تتضمَّنٌ نيابةٌ ووكالةٌ 0 منها قولَهُ: طِاجْمَلٍ عل 
1 رين الأرضن» [يوسف: مه] وقولّةُ: لأدْمَبُوا يقَمِيصى هَذَا [يوسف: 
*و]ء وقولَهُ تعالى: مََبَمَتَُا حَكَمَا مِّنْ أَمَلِد) [النساء: 0" 

والأصلٌ في الوكالةٍ: الجوارٌ بلا خلاف؛ كما حكاءٌ ابن عبد اليرُ2, 

بن قُدَامةً "©؛ وذلك لظاهِرٍ القرآن والسّنّق وقد أنابّ النبئٌ وَل عن نفسِه 
ا غيرهُ عنهاء في 5 وشراء وتكاج وقضاء دَيْن؛ ومن ذلك ما رواة 
الشيخان؛ من حديثِ أبي هريراً طله؛ قال: كان لِرَجُلٍ عَلَى النَبِي يلل 
سن 95 نَ الإيلء كَجَاءَهُ يتقَاضَاهٌ كَقَالَ: (أَعْطُوة). قَطَلَبُوا سِنّهُء قَلَمْ يَجِدُوا 

لَهُ إلّا سنا فَوْقَهَ كَْالَ: (أَعُطُوة» كَقَالَ: أَزْكَبِتيِي أَْقى الله بكَء قَالَ 

الي يلل (إِنَّ خِيَارة كُمْ لَحْسَكُمْ قَضاة) 9 

وقد وكّل النبيٌ يلك عُرُوةَ البارقيّ ليشترِي شا بدينار» فاشْئَرَى 
شاتَيْنٍ بدينار» وباع واحدهٌ بدينارء وجاء إلى النبيٍ يك بدينار روشاة©. 

وكان أبو رافع وكيلا بين النبيئ يكل وميمونة حينَ تزوّجَها* 2 ووكّل 
عمرّو بن أميُّ الصّمْرِيّ في يكاح أمّ حييبة َمل بت أبي سُفْيان”©. 

وقد وكّل النبيٌ لل في إثباتٍ الحدودٍ واستيفائها؛ كما أرسَلَ 


.)1١8/5( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «المغني» (1917/0) 

() أخرجه البخاري (7506): ومسلم (1501). 

(4) أخرجه البخاري (07541. 

(5) أخرجه أحمد (5897/7)» والترمذي (841)»: والنسائي في «السنن الكبرى» (8781), 
(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/5؟)» والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (90/ 0189 . 
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أَنَسَاء فقال له: (وَاهُدُ يَا أبس إِلَى امْرَآةٍ هَدَّاء كَنِ امْترقَتْ كَارْجمْها0". 

والجمهورٌ: على جواز ذلك في الحدود إثبانًا واستيفاء؛ خلاقًا 
لأبي حنيفة؛ فقد فرَّق بين الإثباتٍ والاستيفاءء وقصةٌ أنيس فيهما جميعًا. 

وأرسَلَ أقوامًا ين أصحابه بِكُتُبِهِ إلى الملوكِ والرؤساء» وجَلْبٍِ 
الزكاقء وإبلاغ القبائلٍ أمرَهُ ونهية. 

ولا د تصحٌ الوكالةٌ إلا بصيخةٍ صحيحةٍ صريحةٍ تتضكَنٌ الإيجابَ 
والقَبولٌ بِينَ الطرَقْيْنِء وأن يكونّ الموكلٌ فيه مملوكًا للموكل ؛ فلا تُعَبَلٌ 
الوكالةٌ ممّن لا يَملِكُ التصرّف فيه؛ فإنّه إنْ لم يصحّ منه. فلا يصحٌ من 
غيرة وكالة عنه . 

وتصحٌ الوكالة العامة من غير تعبين شيءٍ معيّنٍ ولا وصفِه؛ كالوكالةٍ 

في البيع والشراء كافّةَ في قولٍ الحنفيّةٍ والمالكيّة؛ خلائًا للحنابلةٍ 

والشافعيّة الذين متَعُوا مِن التوكيلٍ العامٌ؛ ؛ لأنّه يضمن جهالةٌ فاحِشْةً تُضِرٌ 
بالناس. 


ويجورٌ توكيلٌ جماعة ةِ على أمرٍ واحدٍء ولا ينفرِدٌ دُ الواحدٌ متهم 
بالأمر عن غيرهو حتى يَتَفْقوا فيه؛ لعموم الأدلَّ؛ وهذا قولٌ جمهور 
الفقهاء . 

وقد ذمَبَ الحنفيّةُ إلى أنه ينفرِدٌ د كل واحدٍ عن الباقِينَ ولو كانت 
الوكالةٌ للجميع . 

ولا يَملِكُ الوكبل توكيلٌ غيره إلا أن يشاء الموكل. 


ل نآ 


.015917( أخزجه البخاري (7114): ومسلم‎ )1١( 






























8 قال تعالى: «رَكَدَلِكَ أعثرا ليم 00 
امه لا مب هه إذ يَكرُْوة َم مرف 0 أبنأ لهم بنمننا 


ع 1 


1 هم ألم قال يت غلبوا علج 3 أ 3 4 
7 رهم 7 5 9 
[الكهف: ,]7١‏ 








كان في أهل الكهن عِبْرةٌ وعِطلةٌ للناس» فَعظمُومُمْ وأَكْبَرُوا 
مَثْ ِلتّهم ؛ حتى قال بعضٌ كبّارهم من الأمراءٍ والسلاطين: لَعَخِدَنَ عليهم 
مسجدًا ؛ التماسًا لصلاجهم ؛ لأنَّ الله لا يجعلٌ المعجزة ة والكرامةً إلّا لِمَنْ 
أحَبّ؛ وهذا الأمرٌ قاله الم طَلَ الي علو ع أَمْرهم»؛ يعني 
أهلّ الغآّبةِ ِن ذوي الأمرٍ والقهرٍ. 

وهذا الفعلٌ استدَّلَ به بعضٌ الججهّالٍِ على جواز اتَّخَاذٍ القبورٍ 
مساجدّء وعلى جواز دَفْنٍ الصالِحِينَ فيها؛ وهذا لا حُحبَةَ فيه؛ فَإنَّ الذين 
لبوا ذلك ليسوا المُسَلِمِينَ الصَالِحِينَ؛ وإِنَّما أهلّ القهرٍ والتستّط 
والاستبداد» كما في ظاهر الآية: لقال لز عَبْوا 37 مهم وقد قال 
ابن عباس كما في رواية العَوْفِيَ عنه: «إنَّ قائلَ ذلك عدوُّهم:”" . 

وما يُذْكَرٌ فى القرآنٍ مِن أجوالٍ الأمم السابقة لا يجورٌ أخذَهُ إِنْ 
خالّت ما جاءث به شِرْعةٌ محبَّدٍ يإ ولو جاز ذلكء لَجَارٌ اناد 
الأصنام؛ وذلك لقَوَلِهِ 6 طيِحْمَلُونَ لَه ما يَكَلَهُ من رب وَتَسِييلٌ 
يدان كُلْوابٍ وَددُورٍ تسبي أمملوا ا كاوه شكاً وَقِيِلُ ين عَايف 
الشَكُرُ 4 اسبا: +1 وقد كان النبئ 6 يَنْهَى عن التصاوير وانّحْاذٍ 
الأصنام؛ بل يأمُرٌ بكسْرها وظمْسِها؛ ؛ كما ثُبّتَ في «الصحيح؛؛ عن 
أب الَّْباحٍ الْأسَدِيُ؛ قَالَ: «قَالَ لِي عَلِنْ بْنُ أبي طَالِب: ألا بدك عل 


.011//16( اتفسير الطبرية‎ )١( 




















الطفن 


ما بَعنَِي عَلَيِْ وَسُولُ الله يو؟! ألا مد تَمْثَالًا 
مُشْرِنا إِلَّا سَوَييكُ0". 


ولا يلت الملماء على النبي في اماق لبور مساجدٌ ولا وضعها 
فيهاء وذ في «الصحيحَيْن؛؛ مِن حديث عائشةً مرفوعًا: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ 
َلنْصَارَى؛ ُو ُبورَ أَنْبَِائِهمْ مَسَاجِدَ) قالث عائشةٌ: لَوْلَا دَلِكَ لَأبررَ 
قَبرْهُ؛ حَشِيَ أن يتَحدّ مَسْجدًا" , 

وكان النبك ف يُسئّي مَنْ يفعلٌ ذلك شِرَارَ الحَذق؛ كما في 
«الصِحيحَيْن؛؛ من حديثٍ عائشة ونا أنَّ أمّ سَلَّمةَ وهنا ذَكَرَتْ 
لِرَسُولٍ الله له كَيِيِسَةَ رَأَنْهَا ِأَرْضٍ الحَبَمَةٍ يْقَالُ لَهَا : مَاريَة كَذَكَرَتْ لَهُ ما 
رَأْتْ فِيهًا مِنَ الصُوَرِء فَقَالَ رَسُولُ الله يه: (أُوليك 5 قَوْمٌ إذَا مَاتَ فيه 
العَبْدُ الصَّالِحُ - أو الرجُلُ الصَّالِحٌُ - بَنَوَا عَلَى بره مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه فيه 
ِلك الصّرَرَءٍ أُولَيك شِرَارٌ الحَلْقٍ عِنْدَ اله" . 

وقد كان السلف مِن الصحابةٍ يُطيقونَ على منع بناء المساجدٍ في 
المقابر» وعلى منع وضع القبور في المساجدٍ»ء ومنع الصلاة إليها ولو 
كان خارجَ المسجد؛ لأنّه إنّما نُهِيَ عن انّحَاذٍ القبور مساجدً؛ لَهِلةَ العبادةٍ 
فيهاء ولو لم تكن مَحَلَّ عبادقء لم يُنْهَ عن ذلك» وتُهِيَ عن البناء على 
القبور؛ خشية 9 الذي يَتْبَعْهُ عبادةٌ ولو بعدّ قرون» وقد كان الصحابةٌ 
يَنْهَوْنَ عن الصلاة | لى القبرٍ ولو لم يكن الرجل قاصدًا؛ م 
مشابَهَةٌ بالمش ركِينٌ » وقد روى مسلم؟ بين حديثِ أبي مَرْتَيِ أن النبي 26 
قال : (لَا تَجِلِسُوا عَلَى الْقبُورِء وَكَا تُصَلُوا إليه)9 . 





ا شق ولا كيرا 


ا 
ع 


(1) أخرجه مسلم (459). 
(؟) أخرجه البخاري'(4451): ومسلم (074). 
(). أخرجه البخاري (474)) ومسلم (018). 
(4) أخرجه مسلم (91/7). 























سكا كينا ايد ىم ا 








وروى ابن مَاجَهُ وغيرةء عن أبي سعيدٍ الخُنْرِيٌ يه : ١‏ 
رسول الله يل نَهَى أنْ يُبْنَى على القبورء أو يُقعَدَ عليهاء أو يُصلى 
عليها»2" . 

وقد رَوَى ثابثٌ البَنَانمْء عن أنس وفه؛ قال: «كنتُ أصلَّي قريبًا 
من قبر» فرآني عمرٌ بن الخطّاب» فقال: القَبْرَ القَبْرًا فرمَعْتُ بَصَرِي إلى 
السماءٍ وأنا أحسَّبُ يقول: القَمَرَ1 0 

وقد رَوَى قتادةٌ» عن أنس؛ أنه مَرّ على مَقْبَرةِ وهم يَبنُونَ مسجدّاء 
فقال أنسٌ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ في وَسَط الْقبُور)”" . 

وقال أشعتٌُ: عن ابن سِيرِينَ: «كانوا يَكْرَهونَ الصلاءً بِينَ طَهْرَانَي 
القبور»© . 

وعلى هذا ينض الأتمّةُ على اختلافهمء وقد نقَلَ النووئ”” وغيرُةٌ 
ْنَا العلماءٍ على إزالةٍ ما يُبْنَى على القبور من فاب مما صتعة جُهَانُ 
الملوكِء والملبّسِونَ مِن العلماءء حتى نقّل الهيتمئٌ قُتيا الأثمّةٍ بإزالةٍ ما 

0 
بِْيَ على قبرٍ الشافعيٌ وغيرو بمصر" 

وقد اختلّف العلماءٌ في الصلاة المؤدَّاةٍ ذ في المقيرة : هل تصحٌ أو 
تجبٌ إعادثها؟ على قولَيْن ‏ هما روايتانٍ عن العم 5 

الأرّك: أنّها لا تَعادٌُ؛ وهذا قولٌ الأكثر؛ وهو قولُ مالكِ 
والشافعيٌ. 

)١(‏ أخرجه ابن عاجه 2)١1974(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛» (70١1)؛‏ واللفظ له. 

(؟) أنخرجه عبد الززاق في «المصنف» »)١281(‏ وعلقه البخاري قبل حديث (4317). 
(*) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (015714 

(4) هفتح الباري» لابن رجب (098/17. 


(6) ذا لمجموع» (4/0ة). 
(1) «تحفة المحتاج؛ في شرح المتهاج؟ (1948/7). 












































الشاني: أنّها تُعادُ؛ وهذا الأشهَرُ عن أحمدء وعليه عامّةُ أصحابه. 
ورُوِيَ عن أحمد: إعادةُ الصلاةٍ على من صلّى إلى القبورٍ أو صلّى 


الصلاةٌ على الجنازة في المَقْبَرةِ: 

صلاةٌ الجنازة أَتَحفُ من غيرها»؛ لأنّه لا ركوعَ فيها ولا سجودء 
وقد اختَلّف العلماءً في حُكيها على فولَيْنِء ‏ وهما روايتانٍ عن أحمدّ -: 

الأوّل: الكراهةٌ؛ وهذا قولُ الشافعيّ» وبه قال مِن السلفي: علىٌ» 
وعبدٌ الله بن عمروء وعطاء؛ وذلك لأنَّ صلاةً الجنازة تُسمَّى صلاةٌ 
وفيها من جِنْسٍ الصلاةٍ المعتادق» وقد جاء النهئ عامًا؛ كما رواهُ أحمدٌ 

وأهل «الْسّننٍ؟؛ مِن حديثٍ أبي. سعيدٍ الحُدْرِيٌ» عن النبي يكلِِ؛ قال: 

(الْأَدَض كُلْهَا مَسْجِدُء إِلَّا المَقْبرةَ وَالْحَمّام”2. 

وقد روى الطبرانيُء عن أنس ' بن مالكِ ضف : د النبيّ يه نْهَى 
أنْ يُصلّى على الجنائزٍ بينَ القبور» 9 . ١‏ 

الثاني: الجوازٌ؛ وهو مذهبٌ أهلٍ الرأي؛ وذلك أن النبيى كل 
كان يُصِلّي الجنازةً على القبور؛ با ان على المرأةٍ التي كانت 0 
المستجد9© وكات أصحابهُ يُصَنُونَ كذلك: وقد ذكر الب كلد 
ماتء فقال: (تَدنُونِي عَلَى قَبْرِه)» كات جره فصل عليه 1 
الشيخان 220 


.)945( وابن ماجه‎ »)7١9( أخرجه أحمد (8“/9)». وأبو داود (؟44)» والترمذي‎ )١( 
.)071( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؟‎ )7( 

(5) أخرجه البخاري (508)» ومسلم (405). 

(4) أخرجه البخاري (/177): ومسلم '(4657). 
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وَصَلَوا حَلْقَهه©. 


وقد صلّى على القبرٍ جماعةٌ مِن السلفٍ صحابةً وتابِعِينَ؛ كعليٌ 
وأنس وسَلْمَانَ بن رَيبعةَ وأبي حَمْزةً ومَعْمَرِ. 

ولم تكن تلك الصلاةٌ واجبةً على النبيّ كك حتى يؤدٌيّهاء وهناك مَن 
يفرّقُ بِينَ الصلاة في المَقْبرةٍ على الميّتِ المدفون فيُجِيزوتّهاء وعلى 
الميّتٍ البارز قبل الدَّمْنِ ولا شََكّ أنَّ المدفونَ أحَتُ» والتفريقٌ لا يُخْرِجٌ 
الأخرى ين الجوازٍ؛ للاشتراكِ في الصورة الظاهرة التي تُهِيَ لأجلها عن 
اتخَاذٍ ذ القبور مساجدٌ. 


وقد روى 1 الررّاقء عن ابن جُرَيْج؛ قال: «قُلْتُ لِنَافِع : : أكَانَ 
ابن عُمَرَ يَكْرَهُ أن يُصَلَّيَ وَسَط الْقُبُورِ؟ كَالَ: 0 
1 انيه ٠‏ قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّينَا عَلَى عَائِنَةَ وها أَبُو هُرَيْرَة 


مع بعلم ىا 
بن عمر)ظ 


وَحَضِْرَ حَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الله : 

ولا خلاف عند أحمدّ أنَّ صلاءً الجنازة أحَفُء وأنّها لو صُلَّيَتْ لا 
تبظل؛ وإنّما الخلافُ عندّه في الكراهة» ولو بِظَلّتْء لَبِطَلَتْ صلاةٌ 
النبئ يك على القبر. 

وأمّا حديتٌ أنس عند الطبرانئ» ففي صحَحتِه نظرّء والصوابٌ فيه: 
أنه مِن مُرِسَلٍ الحسّنِء رجحَهُ الدارقطنيخ””"» وهو محمولٌ إِنْ صحّ على 
كراهةٍ اتحَاذٍ ذ مواضم للصلاة على الجنائز وَسَطَ القبورء وقد رَوَى ابن أبي 
شيبةً» عن أنس: «أنّه كان يكرّهُ أنْ يُبنى مسجدٌ بين القبور» 2 . 


.)491( أخرجه البخاري (1775): ومسلم‎ )١( 
.)1691( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
08/97 /11( «علل الدارقطني»‎ )9( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/086. 
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وصلاةٌ الجنازة تختلِفُ عن غيرها؛ فقصدُ صِلاةٍ الجنازةٍ نفع الحيّ 
للميّتِء وقصدُ الصلواتٍ الأخرى عند القبورٍ نفع الميّتِ للحيّ» واختلاك 
العِلَةِ يُغَايرُ الْحُكُمّء وكان السلف يُفرّقَونَ بِينَ صلاةٍ الجنازة وغيرهاء وقد 
روى منصورٌء عن إبراهيمَ؛ قال: «كانوا إذا خرّججوا مِن الجنائزء لم 
يُصَنُوا بِينَ المقابر تطوُعَاء فإذا حضَّرّث صلاءٌ مكتوبدٌ» تَنَّوًا عن القبورٍ 
فصَكّوا»20,. 

وقد قال أحمدٌ: «لا يُصِلَّى في مسجدٍ بِينَ المقابر إِلّا الجنائر؛ لأنَّ 
الجنائر هذه سُييّها0©. 0 

ولا خلاف عند العلماءِ على أنَّه لا يجورٌ دفنٌ الميّتِ قبل الصلاة 
عليه مع القدرة على ذلكء وأنَّه لا يجورُ لهم إرجاءً الصلاةٍ عليه بعدّ 
الدفنٍ وهم مُخْتارُونَ لها قبل ذلك. 

# # # 


8 قال تعالى: «ولا تَيُولَمَ لِتَاَءِ إِيٍ َال كلل عَذَا ©© إِلَّه أن 
بَمَه أََدُ كر رَيّكَ إِدَا بت مَقُلْ عي أن يَبِْيَنٍ وق أدب من كدًا 
وعدا [الكهف: 174-17 . 
في هذه الآيةِ: مشروعيّة الاستثناء عمًا يَعَزِمُ الإنسانٌ على فعلِه أو 
قوله في المستقبّل» وهو أن يقولَ: «إنْ شاء الله»؟ فإنّها تُقالُ بَرَكةٌ وتوكُلا 
على الله واستعانةٌ به وثمَالُ رفعًا للحرّج عند اليمين والوعدٍ بشيء. 
والاسْتثناءٌ ينفعٌ صاحِبَةُ في إيمانِهِ بربهِ ويقينِه به وتوكُلِه عليه 
واستعانته به ولو كان مُنفصِلًا؛ فَمَنْ نَسِبّهُ ينبغي له استدراكه؟ فَإنّهِ يُعلّقْ 


القلبٌ بالله» ويُعِينُ على تحقيقٍ الغاياتٍ المطلوبة» وفي «الصحيحَيْنٍ)؛ 


زلف انسخة أبي مسهرة (06) (00: «فتح الباري» لابن رجب (500/9). 


























وكيني ولايد .ىم 








مِن حديثٍ أبي هريرة؛ قال رسول الله ه: (ثَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُومَنٌ ليل 

على ينمي فرق كله كفي ِمَارِسٍ يُجَامِدُ فِي سَبِيلٍ الثىء كَقَالَ لَه 
احِبْهُ: قُل: إِنْ شَاه الك كلم يَقُل : إن شه اله قط علي يما كل 

تخمل ينه ِل امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتُ به عق رَجُلِء وام الَّدِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ 


بَدِى لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الل َجَامَدُوا في سيل الث قُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)!" . 


الاستثنائغ في اليمينٍ: 

وذِكْرٌ الاستثناء في اليمين يَحُلُ ء عَفْدَها؛ فَإِنَّ لليمينٍ عَقْدَ عَفْدَا لا بد أن 
يَبقى» ويُحَلّ بالاستثناءِ أو الكّارق, ومن استثتّى عند حَلِفوء لم يَلرّمهُ 
الوفاء باليمينٍ؛ لأنَّ الاستثناء يَحُلُّها ويجعلٌ الحالفت كأنَّه لم يَحَلِفء 
ويُروى في الحديث مرفوًا: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينء ثُمَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الث 
َإِنَّ لَه ميا" . 

وَرُوِيّ عن ابن عمرٌ نحوٌهُ مرفوعًا(" وموقوقًا2؛ والأرجحٌ وقفّه. 

وبعضٌ الفقهاءٍ مِن أصحاب مالك يَرَى أنَّ الاستثتاء يَرْفَعٌ م الكفارةء 
ولكنّه لا يَحُلّ اليمِينَ. 

والأشهَرٌ: أنه حل لليمين» وعلى هذا عامّةٌ السلي. 

وعاّةٌ العلماء: أنَّ الاستثناء إِنْ كان متّصِلًا باليمين» » فإنّه يَرفَعُ 
وجوبٌ وفائِهِ بهاء ولكنّهم اختلّفوا في حدٌ الانّصالٍ المعتبّرٍ تأثيرُهُ في 
الاستثناء» وفي الاستثناء المنفصل خلافٌ يسيرٌ. 

أمّا الاستثناء المتّصِلٌ: فيتَّفِقونَ على أنَّ ما كان اتصالُ الاستثناءٍ 


(1) أنخرجه البخاري (7589)» ومسلم (01584. 

(1) أخرجه الحاكم ةٍ في «المستدرك» (0707/5. 

69 أخرجه أحمد (5/ »)٠‏ وأبو داود (771)» والترمذي (1681)» والنسائي (08158. 
(؟) «ستن الترمذية (161*1). 
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تناكام الشراك 


01017 
بالكلام مع كلمةٍ الحَلِفٍ والقّسَّم: أنه معتبرُ التأثير في اليمين» وما لم 
ينّصِلْ بالكلام اختُلِف فيه: 

فتنهم من قال: يُعتبَرُ بالاستثناء ما دام في المَجلِسِ!؛ وبهذا قال 
طاومنٌ والحسنٌ. 

وقال عطاءٌ والنَّعْبِيُ والنحَعيئ: إِنَّ لا يصحٌ إلّا موصولًا بالكلام» 
ولا يَصْرٌ فصلٌ النّمّسِء وإذا انفصَلَ الحديتٌُ في أمر آخَرٌ ولو انّحَدَ 
المجِلِسٌء فلا اعتبارٌ بالاستثناء؛ وهذا قولٌ جمهورٍ العلماء؛ كمالك 
والشافعئٌ والأوزاعيٌ. 

وعن أحمد: أنّه ما دام في ذلك الأمرء ولم يتحوّل إلى حديثٍ 
غيره» فإنَّ الاستثناة صحيحٌ» وظاهرُهُ: أنه إن انتقّلَ إلى حديثٍ آخَرَ ولو 
انَحَدَ المجلسٌء فإنَّ الاستثناة لا يصحٌ. 

وأمّا الاستثناء المنفصِل: فعامتُهم على عدم اعتباره. 

وروى مجاهدٌ عن ابن عبّاسٍ» في الرججل يَحلِفكُ؛ قال: «له أن 
يستني ولو إلى سَئِْه وكان يقول؛ طإوأذكر ريك اذا ِيت2004. 

وبنحوه قال أبو العاليةٍ رَقَيْعُ بنُ مِهْرانَ والحسنٌ؛ فقد روى الربيعٌ 
عن أبي العالبة؛ في فويه. «ولا نَُلَمَ لِمَأدَء إن كل كيك عَدَا © إل 
أن نكا لد وأذكر َك إِذَا تيت الاسئنا» ثم ذكَرْتَ فاستين7". 

ونحوه عن الحسن؛ رواةٌ الطبري9؟. 

حمّلَ بعضٌ الفقهاءٍ ذلك: على أنَّ الاستثناة المنفصِل معتبرٌ في 
إسقاط الكمّارةٍ ولو طال الزمنُء ولعل ما رُوِيّ في ذلك عن ابن عبّاسٍ: 
أنَّ الاستثناة ‏ ولو انفصَلَ ‏ يصحٌ إلْحاقُهُ بالكلام الأول ولو طال الفصلٌ 








00176 /16( «تفسير الطبري»‎ )7( .)576/١6( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)177/16( «تفسير الطبري»‎ )9( 


























مكيديا (الآية 4-5 انق 








تبدكّاء وليس هذا مَساقٌ إبطالٍ الأَيْمانٍ وإسقاط الكفّاراتِء والآبةُ آمرةٌ 
بالاستئناء عند العَزْمٍ على مستقبل: جولا نَتْولنَ لِنَأدْء إن كال دَللَتَ عدا 
© إل أن يكل الْدُ ولاك يَيّكَ دا ضَِيتَ4. 

وحمّل قِلَّذُ الأمرّ على الوجوب, والمرادٌ: أنَّ المؤاتحذةً والمُخْالَفة 
تسقّظ باستدراك الاستئثناءِ ولو بعد عام لا أنه سقط الكفارة؛ فهذا لا 
يُناسِبُ فِقّهَ ابن عبّاس» ومّن استوعَب قَولَهُ في أبواب كمَّاراتٍ الأيمان» 
عرف أنه لا يستقيمٌ معه حمل تفسيره ٠‏ لهذه الآية على إسقاط الكفارة؛ فَإنَ 
ابن عبّاسِ له أقوالٌ في أبواب الكمّاراتِء ولم يكن يُسقَِظها بالاستثناء» 
والآيةٌ جاءث لبيانٍ ذِكْرٍ الله عند النّسْيانِء والمشيئةٍ عند العزم على ما 
يُستفبّلٌ» وليسث في مساق الأَيْمانٍ والاستناء بعدّها منفصِلًا. ‏ 

ومّن نقلرَ في فقو أصحاب ابن عبّاسء وجَدَ أنّهم لا يقولونٌ بهذا 
القولٍ» ولو كان قولٌ ابنٍ عبَّاسِ كذلكء كما تَرَكُوهُ جميعهُم؛ لجلالة 
قَدْرِء والمرويُ عنهم خلافه؛ كعطاءٍ وطاوّسٍ وغيرهما . 

والقولٌ بصححَةٍ الاستثناء المنفصل كله : ضعيفٌ يطل أبوابَ الأَيْمانٍ 
وتعظيمهاء :وكماراتهاء ومّن نظرٌ في كلام اهل العربيّة» وجَدَ نهم لا 
يَعتبرونَ الاستثناة المنفصِل كلامًا صحبحٌ الانّساقِء ولا معدودًا في كلام 
العربء ولو صم الاستثناءً ولو بعد شهرٍ أو عام لم يكن للكفّاراتِ 
قِيمةٌ» ولا لوجوب الوفاءٍ بالأَيْمانٍ َدْرٌ في الشرع» ويكونٌُ من حلّت 
يُستئني ولو بعد عام ولا يُكثْرُ ولا ينِي» فلم يكن للأمرٍ بالكثّارة محنتى » 
والنبي كَل يُرشِدٌ إلى الوفاءٍ والكقّارةٍ بعدّ لزوم اليمين ولا يأْمُرٌ 
بالاستثناء؛ كما في «الصحيح»؛ قال يكئِ: (مَنْ َنْ حَلَفٌ عَلَى بَِنِء فَرَأَى 
َيْرَهَا حَبْرًا ونْهاء كَلْيَأتٍ الّذِي هُوَ حَبْرٌ وَلبُكَفُرْ عَنْ يَمينه)0". 


,)0190( أخرجة مسلم‎ )1١( 
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1715 
واختّلِف في الاستثناء في غير اليمين؛ كالطلاقٍ والعَتَاقِء وعن 

أحمدّ ثلاث رواياتٍ: 1 1 

إحداها: أنَّ الاستثناة يصحٌ فيها كاليمين؛ وبهذا قال أبو حنيفةً 
والشافعيٌ . 

وثانيتها: أنَّ الاستثناة لا يصحٌ إِلّا في اليمين؛ وبهذا قال مالك 
والأوزاعٌ. 

وفي ثالثة: أنه توقّتء وعلى هذا أكثرٌ الرواياتٍ عنه. 

ولا يصحٌ الاستثناء بالقّلْبِء بل .لا بدَّ مِن النْظقٍ به في قولٍ العلماءِ 
كاقَّةٌء خلافًا لبعض الفقهاء مِن أصحاب مالك حيتٌ جَعَلُوا قياس قولٍ 
مالكِ صحة الاستثناءٍ بالئيّة. 1 

ومن عادتُهُ في يمينه أنه يَستئني» وحلّف ونّسِيَ ماذا قال» وشَّكّ في 
استننايه» فيحمَلٌ على عادته ويُعتيَرُ مستئئيّاء وعكسُة بعكيه. 


#4 # 









يك قال تعالى : «وَلْرَْا إِذْ مَعَلْتَ بتَتَكَ قُلَتَ مَا َه أمَه لا مره إلا بأ 


0-7 


إن كَرَنِ نأ قل ينك مَل وولدا» [الكهف: 9*]. 

في هذا: مشروعيّةٌ قول؛ هما َه آنَّهُ َا مُرَهَ إِّا شد عند رؤية ما 
يَسُرٌ الإنسانّ ويُعجِبّهُ بمِن النعيم والأشياءٍ الحسّنةٍ التي رُِقّها العبدء وممًا 
يُستِحَبُ كذلك الدّعَاءُ بالبركة ممّن يراها فيه من الناس . 

الدُعاء والذّكُرُ المستحَبٌ عند رؤية النعيم والفضل: 

والواردٌ عند رؤية النعيم وما يَسْرٌ من الفضصل قولان: 

الأول لصاحب النعيم ومالكه أنْ يقول: ما شاء الله لا 


كي اع سمه ل ممم 


بالله؛ ففي ذلك هال تعال؛ طوَلْلَة إدْ مَعَلْتَ بَنَتَكَ قُلتَ مَا هآ آمّه َا هيه | 





























ور الكيئن (الآية وم 7 6 








أ وفي ذلك نسب الفضل إلى اللوء والبراءة ِن الحَوْلٍِ والقوة إلّا به 
ودفعٌ لكبْرٍ النّفْسِ ويَظرها واغترارها؛ وذلك ظاهرٌ في هولٍ الله بعدٌ: «إن 


كَرَنِ أنَا أكَنّ ينك مَالَا وولد4؛ وفي هذا من كْسْرٍ النَفْسٍ والكِبْرٍ وَالعَيْنِ ما 


فيه , 


ويُروى عند البيهقيئ في «الأسماء والصفات», عن عُرُوةَ بن الرْبيْر؛ 
أنّه كان إذا رأى مِن ماله شيئًا يُعجِبهُء أو دحل حائظًا مِن حيطانه؛ قال: 
«ما شاء الله لا قوةً إلا باله»”"©؛ ينأوّلُ فون اللَّهِ. «وَلزلآ إذ مَعَلْتَ جََنَكَ 
قُلْتَ ما هآ أنه لا يد إلا يأمد> . 

وكان يفعلُ ذلك جماعةٌ مِن السلفي؛ كما رَوَى ابن أبي حاتم» عن 
زياد بن سعدِ؛ قال: «كان ابن شِهَابٍ الزُهْريُ إذا دحل أموالُ» قال: (ما 
شاء الك لا قُرَة إلا بالله)؛ يتأوّلُ هون الله جولولا إذ مَعَلتَ جتتف2”4. 

ورَوّى عن مُطرّفٍِ؛ٍ قال: «كان مالكٌ إذا دل بِيتَهٌء قال: (ما 
شاء الله)» قلت لمالكِ: لِمّ تقولُ هذا؟ قال: أَلَا تَسْمَعٌ الله يقول: «ِوَلْرلَ 
د مَعَلْتَ جَتَتك» الآية؟201 , 

ورَوَى عن حفص بن مَيْسَرة؛ قال: «رأيتٌ على باب وهب بن مُنبّه 
مكتويًا: (ما شاء الله لا قوةً إلا بالله)» وذلك فول اللَّه «وَلَزلَآ إِذ مَعَلْتَ 
بتتك» الآية» 7 . 

الثاني لِمَنْ رأى نعيمَ غيره: أن يَدْمُوَ بالبّرَكة؛ وذلك لما جاء عن 


ع ومع م عم 


.0991( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
.078513 /9( (؟) #تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
098503 /1/( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )9( 
«تفسيز ابن أبي حاتم؟ لفوتراضةةة”‎ )4( 
































وَهُوَ يَعْتَسِلُ» كَقَالَ: لَمْ أرَ كاليوم ولا جلد مخباو! كَمَا لَِتَ أَنْ لبط بوء 
كَأَتِيَ به د الي كَقِيلَ لَهُ: أَذْرِكُ سَهْلَا صَرِيعَا قَالَ: (مَنْ تَتهمُونَ 
به؟)» قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِِعَةَء قَالَ: (عَلَامَ يَقْثُلُ أَحَدكُمْ آحَاهُ؟! إذَا رَأَى 
أَحَدكُمْ , مِنْ أَخِيه ما يُْحِبْه فلْيَْعٌ لَهُ بالْبَرَكَة), ثم دَعَا بِمَاء مر عَارًا 
أن يكو 32 ََسَلَ وَجْهَهُ سأ ِلَى كفي" وَرُكْبَكيِْ وَدَاِلَة إزَارو» 
وَأمَرَهُ أَنْ يَضْتٌ عَلَيْنو©. 

عد بيئهما لا بأسَ به للرّائي والمالكِ؛ لأنّهِ مِن المَعَانِي 
الحَسّئةَء وقد روّى البخاريٌ؛ من حديث سَمْرَةٌ بن جَنْدُب؛ قال: كان 
النبئ 6 | إِدَا صَلّى صَلَاة» ٠‏ قبل عَلَينَا يوَجْهوء َمَالَ: مَنْ وى مِدكُمُ 
اللَّْلدَ رُؤْيَا؟)؛ فَإِنْ رَأى أَحَدٌ قَضّهَاء كَيَقُولُ: (مَا شَاء الله)”"©. ولكنّه في 
روابةٍ في البخاريٌ؛ قال: َبْقَصيٌ عَلَبِْ م مَا شَاء الله أَنْ يُقَصْ200: وفي 
روابة له أخرى؛ قال: «قَيَقُصٌ عَلَيْهِ مَنْ شَاء الله أَنْ يقْص9 . 

وإنّما شُرعَ الدعاءٌ بالبَركةٍ عند ذلك؛ لأنَّ النّمْسَ تجدٌ عند 
استحسانها لشيءٍ من نعيم وفضل لغيرها شيئَينٍ 

الأول: أنّها تَفقدُهُ وليس لدَيْها مِئلهُ ولا أحسَنُ منه 

الثاني :. تجدُّ أنَّ غيرها اخمصّ بذلك عنها . 

وَالحَسَدُ يأني من الثاني أكثرٌ مِن الأول ومن هدَيْنِ يتولّدُ الحسدء 
وتقعٌ العينُء فشّرعَ الدعاءٌ بالبَركةٍ لسدٌ ما تجدهُ النفسٌ؛ فإِنَّ الدعاء 
بالبرّكةٍ يتضمَنُ الزيادة في خير مَن أَعْطِيَء وفي ذلك دفمٌ ما نجدُهُ من 
)١(‏ أخرجه أحمد (583/8)»: والنسائي في «السنن الكبرى» (1ا75): وابن ماجه 

الحيليية 


.0/٠437( أخرجه البخاري (01785). 0 أخرجه البخاري‎ .)١( 
07/0597 أخرجه البخاري‎ )4( 
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اختصاص غيرها به؛ ويتضمّنٌ أنَّ الله هو مَن وهب وررّقٌ وليس من تدبير 
الناس واتخيارف + وهلا ييه ما تجثة التق من حسا الناس عل 
حُسْنٍ تدبيرهم؛ إن الله هو مَنْ وهَبّهمء وما تدبيرهم لكي 

وأنّا ما يُذْكَرُ عن النبيّ كل: (مَنْ رَآَى سَيْنَا فَأَعْجَبَهء كَلْيَقُل: مَا 
شَاء ان لا قُوَة ِل بانه70, وما جاء من حديثٍ عُقْبةَ بن عامر: ١مَنْ‏ 
نَم الله عليه بِتَعْمِةٍء فأرادَ بقاءهاء فَلُْكيْرُ مِن قولي: لا ول ولا ة 3 
باللواء ثم هرا رسولُ الل يلِ: «وَلَلَة إذ مَحَلتَ جنك قُلتَ ما سَلهْ آنه لا 
َه إِّا يَذ”"©: فلا يَصِحَان. 


د # 





مي قال تعالى : مَارْبَدًا عل َاثَارهًا قَصَضَاي [الكهف: 164] ا 

في هله الآيةِ قام موسى وغلامُهُ بتتبّع آنارهماء ومن يَعَرِفٌ الآثار 
ومواطئع الأقدام والأصابع سب الرجُلٍ بأخيو ‏ يُسمّى قَائِمَاء وسُمُيَتْ 
قِيَافَةُ لأنَّ قافيةة كلّ شيءٍ تكونُ آخرّهء ومنه قافيةٌ المَّعرِ؛ لأنّها تَقْقُو 
البيت. 

وفي هذا: دليلٌ على اعتبارٍ القافةٍ قرينةٌ توصّلُ إلى المقصود؛ 
لاعتبارٍ نبي الله موسى لهاء وقد ثبت أنَّ النبي يله اعتبرها واستأنّسٌ بهاء 
وقد جاء أنه بِعَتَ في أثر العُرَنِيِينَ الذين سرّقُوا إبلَ الصدقة مَن يتتبّع 
آنارّهه2, وكذلك حيئّما انهم زيدُ بن حارثة في ابنِه أسامة؛ لأنَّ أسامةٌ 
أَسْوَدُ ووالدهُ زيدٌ أبيضء وكان النبئ يله يُحِبّهما ويسُوءَهٌ ما يسشومهماء 
(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس يمأثور الخطاب» (003617. 


(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8094)» و«الأوسطة (190). 
(9) أخرجه البخاري (777): ومسلم (151/1). 






































التجتكاع الضرآن 


كما في «الصحيحَيْنِ)؛ أنَّ النبيّ يل دحَلَ على عائشةً ذات يوم تبرق 


أساريرٌ وجهدء فقال: (يَا عَايَمَةٌُ أَلَمْ تَرَيْ أن مُجَّْرًا المُذْلِجِيَ دَخَلَ عَلَىَّ 
َرَأى أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِوَرَْدَا وَعََيْهِمَا قَِيمَةُء كَدْ غَطيَا رُوُوسَهُمَاء وَبَدَثْ 
أَنْدَامُهُمَاء كَقَالَ: إِنَّ هَذِه الأنْدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَْض؟9001 , 
وقد عَمِلَ بِالقَاقَةِ عمرٌ وعمَّارٌ وأنسٌ بن مالكِ. 
وإلّما تُعبَرٌ القيافةٌ عند غياب الأدلَّةِ والبيّناتِء ولا تُعتبَرُ عند وجودٍ 
البيّناتٍ ولا النقلٍ عن الأصلٍ الثابت؛ كُوَلَدِ الفِرّاشٍ وغيرٍ ذلك. 
#9 








قال تعالى : «أمّا أله فكت لمكن يسملُونَ في البخر كردت أن 
بها وك وتم مَِكُ يلْمْدُ كلّ سَهبئةٍ حَصَبَك [الكهف: 6/]. 
في هذه الآية: أنَّ الحَضِرٌ خرّقٌ السفينة؛ ليجِعَلَ فيها عَيْبَا؛ لأنّها 
تمُرُ على مَلِكِ ظالم يأَحُدُ الصالحَ مِن السّهُنِ له وكان في حَرْقٍ الحَضِرٍ 
لها دفعٌ لمفسدة أعمَء وهي سلْبُ سفينيهم كاملةٌ» وعِلمُ الحَضِرٍ بالغاية 
- وهي المَفسدةٌ الكبرى - جِعَلَهُ يَرتكبٌ المَفْسَدةٌ الصُغرى. 
وفي هذه الآيةِ: جوارُ ارتكاب أدنى المَفسَدئَيْنِ لدفع أعلامٌماء 
وكلّما كان الإنسانٌ بِالمَغاسِدٍ أبصَرّء كان في باب السلامة أكقَّ نظرًا 
وأكثّرٌ توفيقّاء ومن عرّف مَفْسَدةٌ واحددٌ؛ فإنّه يعمل على ما يُعلم؛ ولو 
كان معدووا عند نقيت :إل اتدهد يُفيدهاء إن عان نناكها + أفمذ 
الناسَ معه وقد كان النبئٌ يل أعلّمَ الناسٍ بِالمَفَاسِدٍ المجتيعق 
وأحكّمّهم بتخمّي أعلاها بأدناهاء وتركّة لهدم الكعبةٍ مِن هذا الباب» 
وتركّةُ للأعرابيٌ الذي بال في المسجدٍ منه كذلك. 


.)1409( أخرنجه البخاري (5191)» ومسلم‎ )١( 


















































مَوبوالكينْق وليه +١‏ م 1915 ْ 








وكلَّما كان العالِمُ أو الحاكمٌ بِالمَاسِدٍ أعلَّمٌ» وبتعدّدها أبصَرٌء كان 
الاعتراضٌ عليه ممِّن دوئّه أَشَدَّ؛ِ لأنّهِ يَرى ما لا يرَوْنَ ويختارٌ ما لا يختارُون» 
ويَنشّدونَ على ما يَعلّمونء ويجبٌ عليه أن يَصرٌ على ما يَعلَمء » مع بان حقيقةٍ 
ما يَعلَمُ إنْ كان له قدرةٌ على البيان» وإنّما تُؤتى الأممْ وتسقظ الدول؛ لأنها 
عَرَقَتْ جهةٌ ين المَفاسِدٍ ولم نعف جهاتٍ؛ وضررُها فيما تجهلٌ أشَّدٌَّ مما 
تعلّم» فتتجئّبُ ما تلم وتقعٌ فيما تَجهَلٌ؛ نظْنُها السلامد وهو الهلاك . 

والعِلمُ بِالْمَفاسِدٍ عظيم» وهو دقيقٌ لا يُدرِكُهُ كل أحي» وهو خلافٌ 
العلم بالمَصالج» ٠»‏ فالنفوسٌ تتشوّف إليه وتُقيل عليه . 

هوته تعال: «أمّا الحّفِنَهٌ هَكَاتَ ِسكي» نما ذكرّ الله المساكينَ 
ولم يَذْكُرْ غيرّهم؛ لأنَّ الظالمينَ يتسلَّطونَ على الضُّعَفَاءِ ويتركونٌ 
الأقوياء» ولأنَّ الأقوياءة ينضٌرونَ أَنفُسَهُمْ ولا يحتاجون غالبا إلى ناصرء 
ونْضْرةٌ الضعيفٍ أعظّمْ ثوابًا من نُضْرةٍ القوي. 

وفي هذا: أنَّ المسكينّ قد يَملِكُ مَركَبًا وسفينة؛ لكنّها لا تسد 
حاجتهُ ولا تكفيهء والفقيرُ أشَدّ منه حاجةً وأضكَفُ منه قدرةٌ ويدًا ‏ 

ومَن فعَلَّ ما فعَلّ الحَضِرٌ فهو مُحِسِنٌء وليس بضامن ما أَفْسَدَ على 
الصحيح؛ وذلك لما تقدَّمٌ في قولِهِ تعالى: جما عل الْممسِيين د من سبيل» 
[العربة: 41]. 


#0 * 
















عي جِرَآنًا الْقكمُ دكن واد مون مَكَشِيناً أن يُرَهِفَهُمَا طُفيكًا 
مَكُنرا (© كردا أن يبْدِلْهُمَا ريما حرا ينه د قرب نم 
[الكهف: .]41-4٠‏ 

ذكَرَ الله إيمانَ الوالدَيْنٍِ وكُفْرَ الوَلّدِه وذكرٌ أنَّ الولدَ لم يكن كفْرّةُ 


نفيية؟ بل يُرِيدٌ إرهاقٌ والدَيْهِ به وَبتَعَاتِهء وقد جاء مِن حديث أبىٌ بر 
سه؟ بل يريد إن يه به ويتبعان من > ابي بن 



































تيه 23 كدك لضن 
اليعتستية 








كعب؛ أنَّ رسول الله يل قال: (وَآما الُْلَامُ نَطْبعَ يَوْمَ طبع كَافرً))90, 

دوا من وتيتن ليك يكلوه جاء في مسا ماي «النترا؛ 
ون حديث أب بن كعب : اقيَحَِلُهُمَا حُبْهُ عَلَى أَنْ يُتَابعَاُ عَلَى دينه»”© 

وقد جاء عن غير واحدٍ مِن المفسّرينَ مِن السلي: أنَّ الله أبدَلّهما 
به وَلَدَا مسَلِماء كان حَمْلَا في بطن أمّه عند قتلى أخيه. 

وفي هذه الآيةٍ: أن الغلامّ لم يكل إَِّا ِل إرهاقه والدَيْه بطلفْيانٍ 
وكفرء ومفهومٌ م الآيةٍ: أنه لو كان كفرٌ الغلام على نفسِدء وكان بارًا 
بوالدَيه : : أنه لم بَقثلهُ الحَضِرٌ. 

وحياةٌ الوالدَيْنِ أولى مِن حياةٍ ولدهما ولو كان مسَلِمّاء فضلا عن 
كونه كافرّاء ومن أَلحَقٌ بوالدَيِْ ضررًا وشرًا باختياره لعقوقه حتى نيت 
على حياتهما “ييز شاك بير 

وأمّا مجرّدُ العقوقء فلا يثبْتُ يثيْثُ ما ورد في قتل العاق 2 
ددا هُ أبو حازم» عن أبي هريرة 07 : (مَنْ ضَرَتِ أَبَاهُ فاققلو”". را 
بصخ 0 إرسالَهُ عن أبي حازم عن المسيّبٍ؛ هكذا رواة 0 
عُرُومٌ عن أبى ي حازم به 6 

ويقمُ العقوقُ الذي ليس فيه رمَقٌ بطُعْيانٍ وكفر في القرون الأولى» 
ولم يتْبْتْ عن أحدٍ مِن الصحابةٍ قل مِفْلٍ هذا العاقٌ تعزيرًا. 

وإذا تعارَضَتٌ حياةٌ الولدٍ في بطن أَمّه وحياةٌ أمّهء فحياةٌ أمّهِ مقدّمدٌ 
عليه؛ كمَنْ تحمل ولدًا يتن الأطباء على أنه إن ثرِكَ حتى تَلِدَهُ مانث 
بسبيهء فيجوزٌ إسقاظة لتبقّى حيّةٌ ولو مات جنيئها . 

# # ا 


.)17١/0( أخخرجه مسلم (0910. (7) أخرجه أحمد‎ )١( 
. 098 /7( أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )( 
.)886( أخرجه أبو داود في #المراسيلة‎ )4( 
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إلا قال تعالى : «وأمًا لَفِدَارُ كان بعلم ييمَينِ فى الْمَدحَةِ وان 
عَنَدُء كن لَهُمَا ون أوَهْمَا ملكا كراد ريْكَ أن يلآ أَشْدَّهُمَا وَمَسْتَخيمًا 
كَدَهُمَا يَمْمَدٌ ين رَيَكْ وما مله عن أْْرِئْ كَلِكَ دَوِيلُ ما ل َنِم عَبه 
صَبَرا [الكهف: 5/]. 








كان للغلامَيْنِ حائظ» وتحتّهُ كَنرّ لهماء وقد اخثُلت في الكثْرٍ: هل 
هو كَثْرُ عِلْم وكثّبٍء أو كَثْرُ مالٍِ؟ فقد جاء عن ابنٍ عبّاسٍ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهدٍ: أنه كْرُ عِلم2'0: وجاء عن الحسَن أنه لَوْحٌ هن ذهب مكتوبٌ 
فيه0م وجاء غن عِكْرِمَة وقتادة: أنه كن مالي 9 , 

وقد حَفْط الله الْلامَيْنٍ بصلاح والدهماء وإنَّما ذكرَ صلاخ الوالد؛ 
لأنَّ الولديْنِ على خلا ذلك؛ فحفظ الولدٍ بصلاح نفيِهِ أولى من حفظه 
بصلاح غيره. 

وفي هذه الآية: حفظ مال اليتيم وفضلٌ رعايته» وقد تقدّم الكلامُ 
على ذلك عند قولِه تعالى : هاا الى َع ,1 تَبَدوا لقت باليب» 
[الساء: ؟] وما بعدّهاء وعند قوله: «إوّ الِبنَ أكون أَمَوَلَ لبتي كلما 
إَِمَا يَأْكلوَنَ في بُطُونِهم 4 [النساء: 01٠١‏ وتقدّم الكلامٌ على الاتّجارٍ به 
واستصلاجِه عند قولِو: «وبنتاوتك عن التي قل إضكخ كم حب إن 
َالطُوهُمْ مَلِغْوْنكم» (البقرة: »]77١‏ وتقدَّم الكلامُ في حفظِهٍ حتى يبل 
ومقدار الأخِذٍ منه بالمعروف في قولِهِ تعالى: طوَلنكا الى عو إ15 نوا 
آليكاح ين انث متي نكا كديرأ ليم نوم [الساء: 1 . 

وتقدّم الكلامٌ في حفظ مال الصغيرٍ وعدم وَضُْع المالٍ في بيه حتى 


.0754/19( «تفسير الطبرية‎ )١( .)7335 اتفسير الطبري» (16/ 59" ب‎ )١( 
0/1 «تفسير الطبري»‎ )7( 



































الففلة 


َكُبَرَ عند قولِه تعالى: «وآ كوا الشفهة أتوككع اي جل هه كم يناك 


[التساء: 6]. 

















قال تعالى: «تَالوا يدا ارين إن يأجوء َه 


و وجوج مَفْسِدون في الأنْضٍ مُهَل 
يمل أ كج م ل بل يت وَُ نه [لكيف ]ا 

في هذه الآيةِ: وجوبٌ تحصين البُلْدانٍ والمُدُنٍ والناسٍ ممّن يُمسِدُ 
عليهم أمرّهمء وفيها: وضعٌ الحصون عند المخاطر. 

3 وقونّه تعال: همَهُلُ جَمَلُ لك حَيَمَا عله أن يجعلٌ بين ا تل ما 
مَكقَ هه رق حر [الكهف: 0190 فَولُةُ؛ «حَيْنا4؛ يعني : أَجْرَاء وذلك 
كقوله تعالى : «أرٌ عَسَلْهُمَ يا مَكَريحُ يل 0 1 

عرّضُوا على ذي المَرْتَيْنِ جم اد لبناء السدّء فامتّع لكِمَابته 
وفي هذا: جوارٌ جمع الحاكم وَالمُِلْطانِ المال من الناسٍ عند الشدائدٍ 
والحروب لدفع اعدو وإِنْ كان في بيتٍ المالٍ كفايةٌ» فالأؤلى أن 
يستغني به عن مالٍ الناس؟؛ كما استغنى ذو القرنَيْنِ عن ذلك؛ فقال: يما 
َسٍِ فيه رق خَيْرّ»؟ أي: إِنَّ الذي أعطاني الله مِن القّذْرةٍ والقَُّةِ خيرٌ لي 
من الذي تَجِمَعونّه: واستعانٌ بما يَقَدِرونَ عليه 4 ول يَقَدِرٌ عليه وهو عمل 
أبدايهم؛ فقال: ظمَلَ ما مَك نه رق حَْدُ مَأ وو تبعل يتك وينهُم رما 
6 اث ََ ليد [الكيف: 00-505 . 
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وهي مكيّةُ ين العِئَاقِء ا يوه رركي 
فقد كانت معه فقرّآها على النَجَاشِيٌء ففي «المسنَدِه؛ مِن حد 
أمّ سلمة؛ قالث: قال النّجِاشِنُ لجعفر بن أبي طالب: ا 
به نبيُكم شية؟ قال: تَعَمْء فقال له النّجَاشِيٌ: قافرا عليّ» فقرَأ عليه 
صدرًا مِن (كهيعص)» قالث: فبكى والله النجاشِيُ حتى أَخْضَل لحيتّهُ 
وبكث أساقفئة حتى أَحْضَلُوا مَصَاحِفَّهِم حينَ سَوِعُوا ما تلا عليهم ثمَّ 
قال النَّجَاشِيُ: إِنَّ هذا والله ‏ والذي جاء به موسى: لَيخرّجٌ من مشكاة 
واحدة! انطلقًا؛ فوالل لا أُسَلِمُهم إليكم أبد1©. 

وكانث هله السورةٌ لبيانٍ حقيقةٍ عيسى وأمّهء وإبطالٍ مَرْاعِمٍ اليهود 
والتّصارى حولهماء مِن القولٍ الشنيع في مريمَ والتأليه لعيسىء وبيّن الله 
أصلهاء وفص نسبهاء وفضل آل عِمْرانَ ونزاهتهُمْ وشرّف ببتهم. 





> # ا« 








عد غم 


[لافال تعالى : «يركرق را نير يعر ننغة جَنىَ لم تحمل له 
عن قبل َبَلُ سيا [مريم : اناه 

في هذه الآبةِ: تسميةٌ المولودٍ قبل ولاديّه؛ وهذا جائرٌ بلا 
اخلافي» وفيه: جوارٌ التسمية ة باسي لم يُسبَقْ إليه ما كان المعنى حسّناء 


.)717/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
























































0 اناي تك ند 
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وقد جِمَلَ الله ين خصائص اسم يحبى أَنَّه لم يُسبَقْ من قبل. 











تسميةٌ المولود ووقتّها: 

وقد جاءث مشروعيّةُ التسميق في اليوم السابع؛ كما جاء من حديثٍ 
عمرو بن شُعَيْبٍ» عن أبيه» عن جدّه: د النبي كلل آء مر بِتَسْمِيَة التؤلية 3 يَوْم 
سَابِعق دَوَضْعِ الأذّى عله الع ؛ أخرّجَهُ الترمذي 0 وعندٌ أحمد ل 
«الستنة تسلا من عدي 11 وجاء من حديثٍ ابنٍ عيّاسٍ”” ' وغيره. 

وقد سكى النبئ كك ولده إبراهيم في اليوم الذي وُلِدَ فيه؛ كما جاء 
في مسلم؛ ين حديثٍ أنس مرفوعًا؛ قال: (وُلِدَ لي اليل عُلَامٌ َسَمَينه ُسَمَيْنهُ 
باشم بي إبْرَاجِيم)20 وفي 0 : «أنه وَلِدَ لأبي موسى وت 
فأتى به النبي يه فحنّكَة وسمّاء إبراعيب»7» » وفيهما من حديثٍ سهل بن 
سعدٍ: «أنَّ النبيّ كله سمّى المُنذِرَ بن أبي أُسَيْد حينَ ولادته© 

وفي الآية: التسميةٌ قبل الولادق» وفي حديثٍ أنس وأبي موسى 
وسهل بن سعدٍ التسميةٌ يوم الولادة» وفي حديث ابن العاص وسمُرةً 
التسميةٌ يوم السابع؛ وكل ذلك جائرٌء ولكن اختلّف العلماءٌ في الأفضل 
على أقوال: 

فمنهم من قال: إن التسميةً في اليوم السابع أفضَلٌ؛ وبهذا قال 
جمهورٌ العلماء؛ كمالك والشافعيٌ وأحمد. 





.)0893( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (9/0): وأبو داود (1418)» والترمذي (1677)» والنسائي 2)477١(‏ 
وابن ماجه (7150) . 

(؟) أخرجه الطبراتي في «المعجم الأوسط» (008). 

(4) أخرجه مسلم (5716). 

(0) . أخرجه البخاري (04571): ومسلم (093146 

() أخرجه البخاري (5141)): ومسلم (05149. 
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زهكلال 








ومنهم من قال: إِنَّ التسميةً في اليوم الأولٍ أفضل؛ وبهذا قال 
جاع من الفقهاء من المالكيّة؛ وهو وجة في مذهب أحمد. 

ومن نظَّرَ في الأحاديثٍ في التسميةٍ عند الولادة» وججدها أصَحّ من 
التسمية في اليوم السابع؛ كما قاله البيهقيخ”" . 

ومنهم من قال: نإ أراد أن يَعَُّ عنه فيُسئي 4 فيسمِيهٍِ مع عقيقيَهٍ في 
السابع؛ ومن لم يرد أن يَعُقَّ في فيُسمه أول يوم؛ ل ها هذا مالَ البخاريٌ» 
حيثُ بوب في كتايه «الصحيج؛ : (بابُ تسميةٍ المولودٍ غداةً يُولَدُ لْمَئْ لم 
يَعْقّ!"©» وقد سمّى النبيُ 3 ولدّه إبراهيمَ يوم وُلِدَّء وأنّا الحسنٌ 
والحُسَيْنُه فسمّاهُما يوم السابع؛ كما في حديثٍ عائشة؛ حيتُ قالتُ: 
عَنَّ رَسوَل الل جَلِِ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ يَوْمَ م الشَّايعِ وَسَمَاهَمَا»؛ رواة 


أبن حِبَّانَ 0 


والآيةٌ دالّةٌ على جواز ال لعسمية قبل الولادة؛ 0 
معجزة؛ فلا يَعلّمُ الجنينَ ونوعَةٌ قبل تكرُيِه إلا لله: َبَتَك ما 
امار » [لقمان: 1*4 وهي في سِياقٍ البُشْرى وتأكيدهاء ومُقتضى 0 
وتمامٌ البُغْرى والنعيم التعجيلٌ بالتسمية؛ لضمانٍ تحقُقٍ المقصودٍ وتمامه. 

وأمّا التكثي» فبابهُ واسمٌ؛ لأنَّ الكُنْيةَ لا يُقصَدُ بها مولودٌ بِعَيِيه؛ 
فقد يتكتّى الرجُلُ ولا ولَدَ له» وقد يتكنّى بذَكَرِ وولدُه أنثى» وقد يتكنّى 
بأنتى وولدُهُ ذكرٌء بخلافي التسمية؛ فهي متعيّة لول بعَييه . 


#4 # # 


.)0844/9( «السئن الكبرى؟ للبيهقي (4/ 2705 وتفتح الباري» لابن حجر‎ )1١( 

(0) «صحيح البخاري» (// 0817 

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحهة (01811), والحاكم في «المستدرك» (311//4)» 
واليبهقي في «السئن الكبرى؟ (194/4). 



































02 تدك لمر 


الطفل) 


## فال تعالى: «مّاك 


[مريم: 387], 





بلي مِثَّ مبَلّ هذا وَكُنتُ هنما تَنيسجا4 





في هذه الآبة: أنَّ مريمٌ تمدّثْ أن تكونٌ قد ماتث قبل نزول ما نرّلَ 
بهاء ولم تمن الموت بعدّ نزول ما حل بها » بل سَلَّمَتْ لأمر اله 
وحضّعَثتْ له» وقد تقدّم الكلامٌ على تمئّي الموتٍ وأحوالِهِ عند قوله 
تعالى : «ومَّ مُسَلِمَا وََلْحِقن بِأصَكلِحِنَ؟» [يوسف: .]1١١‏ 


#0 # 


8 قال تعالى : «# كاحت هرون مَا كن أْوْكِ أمراً سؤو و 
عي [مريم: 78]. 





ذكُرَ قوم مريمَ مريمٌ بسيرة أهلها وفضلهم وعَمَافِهم وظهْرِهم» وأنّ 
سِيرَتَها لا ينبغي أن تخرّجّ عنهاء وقد استثْكروا أن يكونّ بِيتُ العفافٍ 
يحرج منه أمرٌ استنكروه؛ فبيّنَ الله لهم بإنطاق عيسى معجزةً له ولها. 

وفي هذه الآيةِ: جوارٌ استعمالٍ وازع المَلئِع لاستنكارٍ المُنكَرٍ ولو 
كان وانعٌ الطبع وحدّةء عند رؤيةٍ مَن يَرَى عليه عمل سَوْءِ أو قولٌ مُنكرٍ» 
فيك عليه ذلك تذكيرًا له بأهله وخُلْقَهِ وقومه وقبيليه. 

والنهيّ عن المُدكَرٍ يُحِقّفُ فيه بخلافي الأمرِ بالعبادة؛ فلا يجورٌ 
الأمرٌ بالتعيّدٍ شِ و بوازع الطبع مجرّدّاء ما لم يكن تابعًا لوازع الشْرْعٍ؛ ؛؟ حتى 
لا يمتئلٌ النامنٌ العباداتٍ تقليدًا ورياء وسُمْعَةء فيَعُوا ف في الشركة ع 
لم يُخلصوا في عَمَلِهم للو. 

وقد تقدّم الكلام على وازع البْع والشَرْعٍ والفرق بتّهما عند قوله 
تعالى : قال ماد لله هرق أَعْسَنَ متواى إِنَهُ لا ييح لم4 [يوسف: م5]. 
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سبوا مركم (الآية 67) أتفقنة 1 


8 قال تعالى : ريت شك كروما ْْثُ حياه امريم: ١سا‏ ا 
في هذه الآيةٍ: أنَّ الصلاءً واجبةٌ على العاقلٍ ما دام حيّاء ولو لم 
يكن قادرًا ببدَنِهِ لمرض؛ ككشر أو صَلَلِء أو ضعفبي؛ كهْرّالٍ وكبّرٍ سِنُ» أو 
عجز بتقييدٍ يدَيِْ ورِجِلَيْو لام سي 
ددا مَسَيْْمُ الصّلاء تلأكروا الله قينمًا وَمعُودًا وَل جابصحط» [النساء: "0ل ء 


# # # 


#8 قال تعالى: طِقَالَ سَكَعُ عَيَكَ سَْسَتَفرُ لَكَ و نه كنت فى 

سا4 [مريم: 40]- 

السلامٌ في الآيةٍ ة من الْمُسالّمةٍ والأَمَانْء وتتضمَّنٌ الاعيزال 
والمُفارَقَة وقد قَهمَ بعضهم منها جوارٌ بَدْلِ السلام للكفار»ء وليس 
كذلك» بل هو الأمانُ لأبيه؛ كما قالهُ ابن جريرا عير 

وأما الاستغفانٌ فقد بِدَأهُ إبراهيمٌ ثم ترَكَهُء لما نيدن له إصراره؛ 
كما قال تعالى: «ومًا كن أسْيَعْقَارٌ هيم لِذَيِهِ إِلّا عن تَوْهِدَوَ 
وَعَدَهَ1 ايه لما يِه له, أَنَدُْ عَدُنٌ َه ترآ يله [الغوبة: 114]» وقد قال 
تعالى للنبي محمد 8 والمؤونين: جنا كب لبي وليب امنا أن 
مني إلششركد كذ كنا أذ تق يا بد ما بيت لم أيبمْ أشحث 
للحيو © [التوية: 111 

وقد تقدّم الكلام على كم 






الكافرٍ عند قوله تعالى: «وَإدًا يم 
بحب هَحَيوأ يأَحْسَنّ + ينا أذ روما إِنَّ أله كن عل كل شَنْء سسا [الساء: 45]. 
# # ا وي 


)١(‏ «تقسير الطبري؟ (1/ههه). 
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يا قال تعالى : لون بَأمْرُ أهَلمُ والصّلَة ارك وكا عند ميد مرْضَِك 
[مريم: 58]. 
في الآبةٍ ذكرٌ الله فضلّ إسماعيل؛ وأنّه كان يأمُرُ أهلّه بالصلاةٍ 
والزكاقء وكان عند ربّه مَرْضِيًا لذلك الفعلٍ منه وغيره؛ وأمرٌ الأهلٍ 
بالصلاةٍ والزكاةٍ مهمةٌ الأنبياء والأولياءِ والصالجين» وقد أمَرَ الله نبيّه 


00 


بذلك في قوله: «وامر نْ أَمْلكَ ِالصَّلةَ وَأصطيرٌ 0 اطه: ل 

أْرُ الأهلل بالصلاق: 

وهو تكليث 3 المُسلِمِيج 1ه أن يتعامّدوا أهلَهُمْ 0 الأركان 
بعد الشهادتَين؛ وذلك أنَّ أولى الناس بالنْضح الأَكْرَبُونَء وأولى الأَهربينَ 
أهلُ البيتِ» وقد قال الله تعالى: طمّا شك وميك 4 [التحريم: ]ا 
فأول ما يجبٌ على الإنسان خلاصٌ نفْسِهٍ ونجانّهاء ثمَّ خلاصٌ أهله 
ونجاهمء ثمَّ نجاةٌ الأقرّبين؛ كما قال تعالى لنبيّه : ِوَلِْرٌ عَتِرَيَكَ 
لْأَترييست» [الشعراء: »]1١4‏ فَأمَرَه بالأقربينَ قبل الْأَبْعَدِينَ. 

وقوته تعال: «ون يمر ماري : أهن الرججل: زوجتُهُ وأولادةٌ؛ فقد 
قال الله عن إبراهيمم جاع إِلك أَمَلِي؟ [الذازيات:15]» وقال عن موسى : 
قَتَالَ لِأَمْله 0 آطه: ١٠]؟‏ يعني : : زوجتة وقد ذكَرٌَ الله أهلَ أوط ثمّ 4 
استئئّى زوجتَهُ منهم» فقال: «َآمِيْكَهُ وَأعلَك إ[ا اترآتُ»ه [الأعراف: 0 
يعني: لما كانت زوجتَهُ من أهلِء استثناها لكفرهاء ومِثْلهُ قول نوح: 
د أبن ين أَمْلِ» [هود: ه4]» فقال تعالى: «إنَم بن بن أَمَلِلكٌ إنَد عَدَلُ 
5 ملح [عود: +4]» فأَرّه على كونهِ مِن أهله نَسَبَاء وأخرّجَهُ منهم 

ويُطلَّقُ الأهل على من تأهّلَ في البيتِ واشترّكَ في سُكُناهء ومن 






































دكن (الآيد 6١‏ 


ذلك قولّهُ تعالى عن رُكُابٍ السفينة: طتُتَرقَبَا لِْقرقَ أَمَكَهَاِ [الكيف: 8/١‏ 
ومن ذلك قولُهُ تعالى : : «وَنهد مَاهِدٌ ين أَملهَا» [يوسف: 1 يعني : 
من أهل بيتهاء ومِئلهُ قولهُ تعالى : طهر ينْروتها إذا هرا إل أنيهم» 
5 7 
وكان السلكث يَتعامّدونَ كل أهلٍ بيوتهم بالصلاةٍ والزكاة واستصلاح 
أمرهم ولو كانوا حََدَما وجَوَارِيَ وعبيدًاء وقد روى البيهقئ؛ مِن حديثٍ 
عاصم؛ قال: جاء رجلّ إلى الحسَّنء » فقال له: يا أبا سعيدٍء إن لي 
جارية حسّنةً الصوتء لو عَلَّمْئُها الغناة لعلّي آذ بها مِن مال هؤلاءء 
قال الحسّنٌ: إِنَّ إسماعيل كان يِأْمُرُ أَهلَهُ بالصلاةٍ والزكاقء وكان عند ربّه 
مَرْضِياء فأعاد عليه الرججلٌ القولّ ثلاتٌ مرَّاتٍء كل ذلك يقولٌ له 
الحِسَنٌ: إِنَّ إسماعيلٌ كان يِأمُرُ أهلَهُ بالصلاة والزكاو"" , 
وقد أَمَرَ الله بأمرٍ الأولادٍ بالصلاةٍ وتعامٌيهم عليهاء ويجبٌُ ذلك 
على الوليٌ عند تمييز الولدٍ بالكلام أمرّاء وضَريًا غير مبرّح عند العِضّيانِ 
عند العاشرة؛ كما في قوله 6: (مُرُوا أدلدكم بِالصَّلَاةٍ وَقمْ م آَِنَاءُ سبع 
سِيِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْتَاهُ عَشْرٍ سِيِينَء وَكَرُقُوا بَبْنَهُمْ في 
المَضّاجع)”". 
وظاهرٌ الحديث: أنَّ الولدَ لا يُوْمَرُ بها قبل السابعة» ولا يُضرّبٌ 
قبل العاشرقء ولكن قبل السابعة يُعرضُ له: (لو صَلَّيْتَ معناء وماذا ترى 
بالصلاةٍ مع. الناسٍ؟)» وهذا في حال قُرْبهِ من التمبيز»ء ولا 0 
مواضع الصلاة وصفوفب المْصِلَّينَ ِنْ كان يقطعها ويُذْهِبٌ حشوعَهُمْ ببكا 


ولع 


.)577/1١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 
.)4460( (؟) أنخرجه أحمد (181//9)» وأبو داود‎ 




















حكن الضوآن 


القدفنة 
ويُستحَبٌ تعامُّدُ الأهل بصلاة النافِلة» وخاصّةٌ الرَّوْحَةٌ؛ فقد كان 
النبئ يه يتَعاهَدُ أهلهُ ويُوِط أهلَهُ لصلاة الوثْرء وكان يت الناسَ على 
ذلك؟ فه ففي «السَّننِ»؛ من حديث أبي هريرة وأبي سعيل؛ قال 6ل2: (إذًا 
بق الرَجِلٍُ َمْلهُ ِنَ الل مَصَلََّا أو صَلّى رَهَْمَْنٍ جَمِيمًاء كيبا في 
الذَّاكرِ ين وَالذَاكِرَاتِ) . 
وفيها أيضًا عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكله: (رَحِمَ الله 
رَجْلا قَامَ م نالل على » ايك انرق أبنئء نَع في وها 
المَاء» وَحِمْ اله امْرَآةٌ قَامَثْ مِنَ اللَيْلِ مَصَلَْتْء وَأبْقَقَتْ رَوْجَهَاء فَِنْ أَبَى» 
نَضَحَتْ في وَجْههِ الماك . 








# 


قال نعالى: طخَلَتَ ِنْ بيج حَلكُ أضَاعُوأ الصَلَرهٌ وأتبَعُوا تهت 
هََوْفٌ يلَْونَ غناوه مريم : 4ه]. 
ذكَرَ الله الأنبياء ومن انَبَعَهُمْ ممّن اقتفّى أنرَهُمْ» وذكر مَنْ حَلْمَهِم 
3 0 وحادُوا عن الصراط المستقيم؛ وأولٌ وصفٍ سُوءِ لهم ذكَرَهم 
أنّهم: : «أضاعوا ألصّلة وأتبعوأ بها لهؤت فقرَنٌ اللهُ إضاعةً الصلواتِ 
0 الشهواتٍ؛ 00 الصلاءً لا يُضِيعُها إلا غارقٌ في الشهوة» يستميعٌ 
بالعاجل فِيَصرِقُهُ عن الآجل. 
وقد.كان السلف يَعُدُونَ كلّ شَّهُوةِ صارفةٍ عن الطاعةٍ هي مِن هذا 
الباب؛ وذلك أنَّ ثََةَ تلارمًا بِينَ الشهواتٍ وتركِ الصلاة؛ فكلّما زادَتٍ 


(1) أخخرجه أبو داود (21704)» والنسائي في «السئن الكبرى» :)١117(‏ وابن ماجه 
010١‏ 

.)١(‏ أخرجه أحمد »)76١/15(‏ وأبو داود »4١704(‏ والنسائي »)١11١(‏ وابن ماجه 
نسدد 



































يشي جا 
5 


بياج + 5 ١‏ 
مول متها الايد 0.١‏ القن 








الشهراتٌ» نقَصَتِ الصلاةٌ» وقد رَوَى البيهقئ في (الشّعَب»؛ مِن حديثِ 
محمدٍ بن عمروء عن محمد بن المُنكيِر» عن عبدٍ الله بن عامرٍ بن 
رببعة؛ قال: «اعْتَسَلْتُ أنَا وَآحَرُ كرَآنَا عمَرُ بْنُ الْحَطََابٍ وَأَحَدَُا يَنْظرُ إِلَى 


صَاحِبوء قَالَ: إِنّي لَأحْنَّى أن يَكُونَا مِنَ الْحَنْفٍ الذي هَالَ اللّهُ كك : 
َلك ين بي سنك أسَاعُوا الصَلرة َنبا اَهب مََوْقَ يقد غت4هو»”". 

ولا يكوثُ ترك الصلاةٍ بالكليِّ والانغماسٌ في الشهواتٍ في الأَمَمْ 
ِلّا مع بُعْدِ عهدٍ بالنبوة» فتْطمَسُ معالمُهاء ويَقِلُ المُصلِحونَ فيهاء وقد 
صحٌ عن مجاهدٍ أنَّ ذلك يكونُ في آخِرٍ الزمان؛ كما رواةٌ ابن أبي 
تجيح» عن مجاهدٍ؛ قال في فوله. ظغَلَفَ مِنْ بيج حَلَكُ اغا الصَكرة» : 
«عندٌ قيام الساعةٍ ودَمَابٍ صَاِحي أمّةِ محمد 8 يَنْرُو بعضهم على بعض 
في الأرِقّق9" . 

وقد حمّلَ بعضٌ السلفٍ الإضاعة في هذه الآيةِ على كفر تارك 
الصلاة؛ حيثٌ حمل الإضاعةً على التركِ؛ لقرية الكَّيّ الذي لا يكونٌ مِثلهُ 
ِل لكافر؛ كما جاء عن ابن مسعودٍ في هوله طخَتَ ِنْ بدي حَلَكُ أمَاموا 
لصَلرة وَتَبمُوا لدوب مَسَوْفقَ يلود عَينا4 ؛ قال: «العَئُ نهرٌ حَمِيم في النارٍ 
يُقدّفُ فيه الذين يَتعُونَ الشهوات»” . ١‏ 

وقد حمّل بعضٌ السلفٍ الإضاعة في الآية على تأخيرها عن وقتها؛ 
كما قال بذلك القاسِمٌ بن مُخيمرةً؛ قال في فويه. لخْلكَ يِنْ بيج خَلكُ 
اها الصّكرة» : «إنَّما أضاعوا المواقيتَ» ولو كان تركاء كان كفرًاة9 . 








.0/401( أخرجه الببهقيُ في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري؟ .)000/١9(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5417/9)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(1اع). 

(5) «تفسيز الطبري» (0717/10)» واتفسير آين أبي حاتم (9/ 01417. 









































0 7 تك لفن 


وقد اتَمَىّ السلث على كف تارك الصلاة؛ وإنّما خَلافُهُمْ في كونه 
كفرًا مُخْرنجًا مِن الملّو أو كفرًا أَصكّْرَ 

وقد ذمَّبَ 010 - وهو قولٌ للشافعي - إلى كفر 
تاركها؛ لقولٍ النبيّ ف: (بَيْنَ الرَّجْلٍ وب وَبَيْنَ الشُرْكِ وَالْكُْفْر تَرْكُ 
الصّلاق)”. ويأتي تفصيلُ القولٍ في تارك الصلاة عند قولِه تعالى: <الينَ 


ره سس ساي 


هُمّ عن صَلَامِمَ سَاهُوْنَ6» [الماعون: 0]. 





د كك 





(1) أخرجه مسلم (87). 














7 


5 
اميد 
9 








وهي مِن السُوّرٍ المكيِّةٍ العِتَاقٍ الأول كما ثُبَتَ من حديثٍ 
ابن مسعودٍ في «الصحيح"'» وهي لتثبيتٍ النبيّ كله على رساليه ببيان 
الغايةٍ منهاء وجاء فيها ذِكْرٌ بعض الأنبياء وَنَبَاتِهِمٌ وصبرهم على أداء 
رسالةٍ الله وتحمُّلِهِمْ وأدائِهِمْ للأمانة؛ ليكونَ في ذلك تثبيثٌ وتسليةٌ 
للنبيّ كي فيما هو فيهء وما يَستقبلُهُ من أمرٍ الناس. 


د نا نا 


8 قال تعالى: «إِذ را ارا كقَالَ دحل أمَكنوًا إيّ َامَنثُ كارا َمل 
ليك ينا بين أو أَجِدٌ عَلَ الثَارٍ هُدّى4 [طه: .5٠١‏ 


رأى موسى النارَ وتأى بأهِلِهِ عن الحضور معه؛ وذلك لأنّ 
الغالتَ في الأسفار الرّجَالُء ولا يصحٌ منه الإتيانُ بأهله بيتهم؛ وذلك 
أنّه لو كان معه صاحبٌ رجلٌ لَأحَدَهُ معه. ولم يقل له: (امْكْتْ)؛ 
يتقرّى ويأنَّسٌُ به وقد تقدَّمَ الكلامُ على مسألةٍ اختلاط الجنسَيْنِ 
وتفصيلَُ عند قولٍ الله تعالى: «مَيَجُلٌ وارككل يكن مَضَوْدَ من الُبك» 
[البفرة: 181] وقولِه تعالى: الوا تنم إنة6 وَأنَةك وق6ا وض 
نكا وَأشْسي» آل عمران: »]5١‏ وقوله: «وَكس اذك كَلْأنقُ» آل عمران: 
5 وقَولِهِ تعالى في هود: «واتراته كََيِمَةٌ مَك 4 31 وتأتي 


)١(‏ سيق تخريجه. 



































/1 0 ا ل لا تك نفد 
21 ك 











الإشارةٌ إلى ذلك في قولِهٍ في القصص: طقل لِأَمْلهِ ةا ]ا 
وقوله في الحُبججراتٍ: طلا نكر كو ين كَوْرٍ عَمَنَ أن يكوا 2 و 
َه من يسك 111]. 


8 فال تعالى : ؤإِنٍ أنا رَبك كَل تلك نك يالراد امد 


[طه: ؟١3].‏ 





أمَوَ الله 4 نيه موسى بِحَلع نَعْكَيِْ حيئما أنه أنه بمكان مقدّسٍ معظم» 
وفي هذا تد تشريف الأماكن المعطّمةٍ وتطهيرُهاء واستحبابٌ الإتيان إليها ب 
حَسّنَ مِن اللْباسٍ وطابٌ يِن ن الرائحقء وقد تقدَمَ الكلام على قصدٍ 
المناجة ,اكد عند كرا بان : «يبق ادم خدوأ ريتك عِندَ كل مَسَجِرٍ 


2 


كوا وأشرواأ ولا قروا ِنَم لا يب الْمْسَرِوِنَ؟ [الأعراف: 880 


الِلُّ ين أمر موسى بخلع نعلَيْه: 

وقد اميت في سببٍ أمر اللو موسى برع نعلي خاطةء مع وضوج 
نَّ هذا الموضع مكانٌ مِعدمق معطم : 

فقيل:.إِنَّ النّعَالَ كانث من جِلْدٍ مَيْق ولا يتْتُ ذلك؛ وذلك أنّهِم 
أَحَدُوهُ مما روى التَُرِذَيُ”2؛ مِن حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «كَانَ عَلَى 
مُوسَى يَم كلَّمهُ َه كسَاءُ صُوف. وَجُبْةُ ضوفيء وَكُمَةُ صُوفي» وَسَرَاويلُ 
صُوفيء وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدٍ حِمَارٍ مَيّتِه وقد أعَلَّ الحديتٌ غيرُ واحلٍ 
من العلماءِ؛ كالترمذي وغيره. 

وبعضّهم جمّل ذلك للاستحباب؛ أييّ: عند حضور الأماكنٍ 


(1) أخرجه الترمقي (104). 


























و ما (الآية 07 
دا مه 





المعظّمةٍ ولقاءِ الُظلماء يُسحَبُ نزم التّعَالِ وإِنْ صحّ ذلك فيمْكِنُ 
تخصيضُة بِمَنْ قَبْلَنا؛ لأنَّ النيت كَل ثبَتَ عنه الصلاءٌ في النُعَالِء ودخول 
المسجدٍ فيهاء بل دحل النبي وَل البيتَ الحرامٌ بره وفعَلَ مِغْلَهُ جماعةٌ 
من أصحابه وأزواجه» وطاقُوا حول البيتِ عليه» وليستٌ أقدامٌ البهائم 
بأطهَرٌ مِن أقدام بَني آدمّء فضلًا عن الأنبياء. 

وقد وكّتَ النبيئ كل عند المُقام بنعلَيّه؛ كما رواه أحمدٌ؛ مِن حديثٍ 
أبي هريرة”"©؛ وطاف ابن الوييْرٍ بنعليِ؛ كما رواهُ الفاكهك”". 

وظاهرٌ قويه تعالى بعد الأمرٍ بخَلْع التعالٍ: «إِنَّكَ بالود الْمقدّين»: 
أنّ العلةً من حَلْع التّعالٍِ هو قُدْسِيّةُ المكان وحَصُوصِيتُه ويتّفْقُ العلماءُ 
على أنَّ قدسيّة المسجدٍ الحرام ومسجد النبئ ككل أعظمٌ من قدسيّةَ الواِي 
المقدّسٍ طُوَى . 1 

ولكنْ يَحتَمِلٌ أنَّ العلةَ في ذلك هي أنَّ لذلك المكانٍ ين القُدْسِيَةٍ 
التي جِمَلّها الله فيه عند قدوم موسى وسماع كلام الله بلا واسطةٍ في 
الأرضٍ: ما ليس في غيره» ثم رُفِعَ ذلك القَدْرٌ مِن العَدْسِيَّةَ بانتهاء ذلك؟؛ 
وذلك أنَّ الله كل موسى في الأرض بلا واسطقٍء ول يُسبَّقْ موسى بأحدٍ 
من الأنبياءِ أنْ كَلَّمَهُ الله كذلك» وأمًا نبيّا 4ك فقد كَلَّمَهُ الله بلا واسطقء 
ولكنْ في السماءء لا في الأرض . 

ويُحتمل أن يكونَ الأمرٌ بذلك مِن جنسٍ أمرٍ جبريل النبيّ كله بتزع 
نعلَيْهِ؛ لأنّه كان فيهما قَذَّرٌء وذلك كما جاء في حديثٍ أبي عل 
الحُدْرِي؛ قال: بيتما النبيئ كله يُصَلي بِأَضْحَابه إِذْ حَلَعَ َعلَيْوء فَوَضَعَهُمَا 
عَنْ يَسَارِو كلما رَأى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْمَْا نِعَالَهُمْ كَلَمّا قَضَى رَسُولُ الله #6 








.)177/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)080( (؟) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ 





























لكشك لضان 





75 
ا قَالَ: (ما حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ ِعَالِكُم؟0: قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْمَيْتَ 
تَعْلَيْكَء كَأَلْقَيْنَا يِعَالَئَاء قَقَالَ رَسُولُ الله كَللهِ: (إِنَّ جِبْرِيل 46 أتاني» 
ل - أَوْ قَالَ: أَقّى -)» وَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ إِلَى 
المَسْجِدِء نَلْيَنْظْر: كَإِنْ رَأَى فِي تَعْلَبْهِ قَذَرَا أؤ أنى. كَلْيَمْسَحْة وَلِيُصَلُ 


فِيهِمَا)؛ رواة أحمد وأبو داود2 , 





الصلاةٌ في النُعال. ودُخُولٌ المساجد بها: 

ولا يُوْتَدُ من هذه الآيةِ: عدم استحباب الصلاة بِالتّعَالٍِ؛ فإنَّ 
الصلاءً بها محل اتَّاقٍ عندَ العلماءِ على جوازهاء وإنَّما الخلافٌ عندهم 
في الاستحباب هن عَدَمِه؛ٍ وذلك لثبوتٍ الصلاة بها عن النبي كَلِِ؛ فقد 
كان يُصلَّي في نعليه؛ كما ثبت في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ أنس”©» بل 
كان يأمّرٌ بذلك؛ كما أخرج أبو داود؛ صن حديث شَّادِ بن َس قال: 
قال سول اش له : (خَالِقُوا الْيَهُودَ؛ كَإ نَهُمْ لا يُصَلُونَ في نا م وَلَا 
خِمَافِهِمْ)”" 2 وقد 0 تار ويَنزِعُهما تارَةٌ؛ كما زفق 


عمرُو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عن جدّه؛ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلَي 
5 4 


حَافِيًا وَمْتَعَلَاة؛ أخرجَة أبو داودٌ وغيدة( 
وقد اختلّف العلماءٌ في النجاسة التي تُصِيبُ أسمّلَ النعل: هل 
تطهْرٌ بدلْكها بالأرض وطولٍ المشي عليهاء أو لا بُدَّ ين قَصْدِها لكشل 
والتطهير؟ على أقوالٍ ثلاثق» وهي ثلاتُ رواياتٍ عن أحمدٌ: 
فقيل: إِنّها تطهْرٌ بالدَّلَْكِ وطولٍ المشي في الأرض؛ وهذا قولٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (8/ 47)» وأبو داود (500). 
(؟) أخرجه البخاري (2)787 ومسلم (0000. 


() أخرجه أبو داود (5059). 
(4) أشزجه أحمد (2)179/4/7 وأبو داوذ (587)» وابن ماجه )0١9(‏ 





























ملظ «لايد 0 العتكةا 
للشافعيٌ قديمٌ» وبه يقول بعضٌ أهل الحديث؛ كابن أبي شَيْبةَّ ويحبى بن 
يحبى التسابوري. ١‏ ْ 

وقيل: بعدم طهارتها . 

وفرّق قومٌ بِينَ نجاسة البولٍ ونجاسة العَذِرَةِ بن البول يطهْرٌ بالدّلكِ 
بخلافي العَذِرَة. 

وظاهرٌ الأحاديث: أنَّ الدّلْكَ وطولٌ المشي يكفيها في تطهيرهاء 
ولم يت عن النبي يل الأمرُ بكشل العال. 0 ١‏ 

والمساجدٌ اليومَ ليست كالمساجدٍ بالأمس؛ ففيها القُرُثْنُ الغاليةٌ 
التي يَظْهَرٌ فيها أْنى وَظْءِ للتُعالٍء فضلًا عن النجاساتٍ والقاذوراتِ؛ 
فتَلرَقُ بها ويَبقى أثرُ عينها ورائحيّها فيهاء وينبغي صيانتُها عن التّعالٍ 
طاهرةٌ وغيرٌ طاهرةء ما لم تكن التّعالُ تُلبَنُ للمسجدٍ خاصّةٌء وقد كان 
يفعلٌ ذلك بعضٌ السلف؛ يَجعلونَ للمسجدٍ نعالا خاصّةٌ به؛ كما روى 
مرواثٌ بِنُ الأصفر؛ قال: رأيثٌ طاوّْسًا يأتي المسجدّء فإذا بِلّعَ الباتَ» 
نرْعَ نعليو وأخرّج نعلا له أخرى» فليسَها ودل”". 

وإذا كان المصلّي مِن أهل الحاجةٍ والضرورة» فيتعاهدٌ نَعْلّهُ 
ويتحرّى في مَوْطِيِه ويدحُلُ ولا حرّجَ عليه ولا يتبغي المساواةٌ بينَ هيئةٍ 
المساجدٍ التي كان السلف يُصَلُونَ فيها بتعَالِهم وبينَ أكثر المساجدٍ اليومّ 
التي تفرش وبلط بالرخام . 

والبلاط أَشَدُ من الثّرَابِء فينبغي صيانةٌ المساجدٍ التي فيها بلاظ 
أككرٌ ين المساجدٍ التي فيها ترابٌ؛ وذلك لأنَّ العرابٌ يُوطَأ وينقلِبُ 
ويكونٌ أعلاء أسفلَة تددن فيه القذاراتٌ» بخلافي البلاط فتَبْقَى على 





.)1496( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؟‎ )1١( 
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سطحهء وتَلرَقْ القذاراتٌ في البلاط أَشَدَّ مِن التراب» وتَظهرٌ عليه أَشَّدٌ 
مِن ظهورها على التراب. 











قال تعالى: ظإتّق أ أمَدْ ل5 إِلَهَ إل آنا معدن َأَقِم آلصَكوة 
إيكرى؟ اطه: .]1١4‏ 
في هذا: وجوبٌ إقامةٍ الصلاةٍ المكتوبة وأداثها إذا نُسِيَتُْ بعد 
تذكٌرهاء واللام في قوله تعالى: «إخرى4 خُيِلَتْ على معنيين: 

فقيل: إنْها لام سبب؛ يعني: أُقِمٍ الصلاة لِتذكُرَني بها . 

وقيل: هي بمعنى (عندّ)» والمرادٌ: أَوٍ قِمٍ الصلاءً متى ذَكَرْتها؛ وهذا 
الأشهْرٌ. 


قضاءُ الفرائض الفائتة وترتيبُها: 

وتُقضَّى الفرائضٌ في كل وقتٍ متى ذكرّها ناسيها؛ وذلك لظاهر 
الآية» سواء كان ذلك فى وقتٍ نهى أو غيره؛ لأنَّ الفرائض المنسيّةٌ آكَدُ 
ذواتٍ الأسباب. ١‏ 1 1 

وغلق هذا عامّةٌ السلفي وأكثرٌ الفقهاء. 

خلافًا لأبي حنيفة» فقد جعَل تقَدُمَ النبيّ يه لمّا نام عن صلاةٍ 
الفجرٍ وكام عند طلرع الشمس : أنَّ ذلك كان بسبب أنّها كانث بِينٌ قَرْئَئْ 
شيطان» وهو وقتٌ نهي ء فتقدَّمَ حتى ترتفِعَ . 

وهذا غيرٌ ظاهر في الحديث؛» ولا قَهِمَهُ كذلك أحد سن الصحابق» 
وفي الحديثٍ قال: (كَمَا أَيْقَظَنا ِلّا سًُ خَرٌ الشّمْسٍ)2"0, وحرٌ الشمس لا 
يكونٌ إلا بعد ارتفاعهاء والله أعلَم. 1 


.)085( أخرنجه البخاري (744): ومسلم‎ )1١( 
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مر النبئ كل بذلك؟ كما في «الصحيحَينٍ)؛ من حديث أنس: 
سن شل ل نه ا كَمَارَةَ لها إِلّا ذِك: «تأ اص 
كرو )0 . 
وأمًا ما يقولُهُ بع الفقهاء: أنَّ الصلاءً المنسيّةٌ لا تُقضى إِلّا مع 
مَثِيلَتها يمن الغدٍء فهذا لا دليلَ عليه؛ ويخْالِفٌ ظاهر القرآنِ» وصريحح 
السُنَّهَء وعمل الصحابة قن . 
وإذا اجتَمَعَتُ صلاتان: حاضرةٌ ومنسيّةٌ» والوقتُ متّسِمٌ» فالواجبٌ 
عند عامّةِ الفقهاء ين المذاهب الأربعةٍ تقديمٌ المنسبّةٍ؛ لأنّها أسبَى 
ولحقٌ الترتيب بيتهما ؟ فهما في حُكُمٍ الصلائين الحاضرئينٍ المجموعَيْنٍ ؛ 
كالظهْرٍ والعضرء والمغرب والعِشَاءِء ولما فاتثُ صلاءٌ العصرٍ النبيّ 2 
حتى غابتٍ الشمسٌ» صلاها ثمّ صلَّى المغرِبَ؛ كما في «الصحيِحَيْن؛؛ 
من حذيثٍ جابر بن عبدٍ الله؛ ا الحَطَّابٍ جَاء يوْمَ الكَنْدَقٍ 
بَعْدَمَا غَرَبَتِ النّمْسُء فْجَعَلَ يَسْبُ كُفّارَ ريل قال يا رَشْولَ اش..ما 
كدب أَصَلَّي العَضْرّء حَتّى كَادَتِ الشَّمْسٌ تَغْرْبُ! فقال النبئ كلكه: (وَالله 
ما صَلَينُّهَا)؛ كَقُمْنَا إِلَى بُظحَانَء فَوَضَاً لِلصَّلَاةٍ وَتَوَضّأْنًا لَهَاء شن 
العَضْرٌ يَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثُمّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرت9؟. 
ولم يثيْت أنَّ النبيّ يه صلَّى على غير ترتيب؛ لا صلواتٍ فائتة 
وإذا كان الوقتٌ صَبقًا لا ينّسعُ لتقديم الفائئةٍ على الحاضرة» وإنّما 
يكفي للحاضرة فقظء فيْقَدُمُ الحاضرةً على الفائتق» ويسقّظ عنه الترتيبُ؛ 
حتى لا يكونّ في حمّه فائتتانٍ بدلا مِن صلاة فائتةٍ واحدق. 


.)544( أخرجه البخاري (2)091 ومسلم‎ )١( 
.)581( أخرجه البخاري (097): ومسلم‎ )١( 


























وعلى هذا أكثرٌ الفقهاءٍ من المذاهب؛ وبهذا قال ابن المسيّب 
والحسنٌ وربيعة. 

وخالّت في ذلك المالكيّةٌ فقالوا بوجوب الترتيب ليسيرٍ الفوائتِ 
ولو فانّتٍِ الصلاةٌ الحاضرةٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمدّ اختارّها بعض 
أصحابه ؛ كالخلالٍ وأبي بكر. 

والفقهاءٌ يختلِفونَ في وجوب الترتيب وإِنْ قالوا بمشروعيّته جميعًاء 
على أقوالٍ ثلاثة: 

قالتُ طائفةٌ: بوجوب الترتيب بِينَ فوائتٍ الصلواتٍ كثيرها 
ويسيرها؛ وهذا ظاهرٌ مذهب أحمدَ؛ لأنَّ القضاء يَحكي الأداء. 





كعك لشن 








وذهبثْ طائفةٌ: إلى وجوب الترتيب في يسيرٍ الفواكتٍ لا كثيرها؛ 
وهذا ظاهرٌ مذهب المالكيّة والحنفيّة» واختَلّفُوا في القَّرْقِ بِينَ الكثير 
واليسيرء وعامَتُهم على أنَّ اليوم والليلةً يسيرٌ يجبُ الترتيبُ فيه. 

وذهبث طائفةٌ: إلى استحباب الترتيب عند قضاء الفوائت» وأنّه لا 
يجبٌ؛ وهذا مذهبُ الشافعيّة؛ وذلك أنَّ الفوائتٌ كالدٌيون لا يضُرّه بأيّها 


ذا 
وظاهرٌ الأقوال: أنَّ الصلواتٍ الكثيرة لا يجبُ فيها الترتيبُء وهو 
قولٌُ جمهور الفقهاء مِن الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة» خلاقًا لأحمدٌ فلا 
ومن نَسِيَ صلاةً فائتدّ» ثمّ صلّى حاضرةٌ» فتذكُرٌ الفائتةً في الوقتِ» 
فلا يجب عليه أن يُعِيدَ الحاضرةً عندّ أحمدّ؛ فإنَّهِ يُسقِظٌ الترتيبٌ 
بِالتّسْيانِء وأمّا ما رُوي عن ابن عمرٌ مَقياء. عن النبيّ وَل؛ قال: (مَنْ 


م2 


ني صَلَاةٌ قَلَمْ يَذْكُرَْا إلا وَهُوَ مَعَّ الإمَاو َإِذًا مَرَعْ مِنْ صَلَاتو فَلْبْعِدِ 
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الصَّلاة الي نَسِيء كم لب بعد الصَّلَاة الي صَلَّامَا مََ مَعَ الاقايا؟ فلا يصحٌ 
بل قال أبو رُرْعةً: هو خطاً. وأنكرّه ابن مَعِين”"" وعامّةُ الثّادِ. 

والصوابٌ وقمّهُ؛ كما رجحَة أبو 6 والدارقطنك7, 
ا عدي والبيهقة” 6 وغيرهم . 

ورسلط البرزية حجنا قوت صلاة الجماعة؛ للأمرٍ الصريجح بها 
ولأنّه لا يصحٌ انفرادٌ الرجُلٍ بصلاةٍ فاكتةٍ والناسسٌ يُصَلُونَ في المسجدٍ 
جماعةً؛ وهذا قولُ الأئمّةٍ الأربعق: وإنّما خلائهُم ف إعادةٍ ما صلا مع 
الإمام بعد أداءِ الفائتة ليتحقّقَ له الترتيبُ؛ لأنّهِ امتثَلّ الأمرّ فصلّى جماعة 
ولم يَفْرِدْ وحدّ والأرجحٌ: أنه لا يُعيدُ؛ِ وهذا قولُ الشافعيٌ وأحمدّ في 


تمد 


رواية عنهء واختارها ابن تيميّة 

والجمهود: ا وهذا قولٌ مالكِ وأبي حنيفة 
والمشهورٌ عن أحمدّء وهو قولُ ابن عمرّء وقد صحّ عنه في «الموطّا»» 
عن نافع ؛ أنَّ ابنَ عمرٌ قال: «مَنْ نّسِيَ صَلَادٌ لم يَدكُرْهَا لا وَهُوَ مَعَ 


الْإمَامء كَدًا سَلَّمّ الْإمَامُ كَلْبْصَلّ الصَّلاةً الي نَسِيَء ُمَّ لْمُصَلُ بَعْدَهَا 
الأخرّى»”7 . 


هل للصّلَاةٍ الفائِةٍ أذانٌ وإقامةٌ؟ 
ظاهرٌ الآبة: أنَّ الله أمَرَ بأداءء الصلاةٍ المنسيّة ولم يِأمّرْ بشيءٍ قبلّهاء 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (0111/9. 
(؟) «علل الحديك» لابن أبي حاتم (9/ ١1/7‏ 11/7). 
() «علل الحديث؟ لابن أبي حاتم (1/37/1(). 

(4) «علل الدارقطني؟ فلوقانة 

(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» (9/ .)5:١‏ 

(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (0171/5 

09 أخرجة مالك في «المؤطأ» (0158/1: 
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وقد اّمَنَ الأئمّةُ الأربعةٌ على أنه يام للصلاةٍ الفائتة» ولكنّهم اختَكَمُرا في 
الأذانٍ لها على قولَيْن: 

ذمَب مالك والشافعيٌ وغيرُهما: إلى أنه لا يُوَذّنُ لها؛ لأنَّ الإقامة 
إشعارٌ لقُرْبِ الدخولٍ في الصلاقء بخلافي الأذان؛ لأنّه إعلام بدخولٍ 
الوقتِ. 


وذهَبَ أحمدٌ وأبو حنيفة: إلى أنه يُؤْذّنُ لها كما يُقام. 








وذمب سُْفْيانُ: إلى أنه لا يُوَذّنُ لها ولا يُقام. 

وَإِنّما اختلّف الفقهاءً في ذلك؛ لاختلافٍ الرّواياتِ في قضاءٍ 
النبيّ كَل لِمَا فات منه في الخنْدَقِ وفي قصة التَّعْرِيسٍ لصلاةٍ الفجر؛ ففي 
بعضها يذْكُرُ الأذانَ وفي بعضها لا يذكُرهُ والثابثٌ في «الصحيم»: أن 
النبيّ يل أمَرَ بلالا أن يُؤذّنَ في الناس» وذلك عنكما نام النبئ يكل 
والصحابةٌ عن صلاةٍ الفجر حتى طلّعَ حاجبٌ الشمسء وفيه قال النيئ ككل 
لبلال: (يَا لال قُمْ كَََنْ بالنّاسِ بالصّلاق»؛ كَتوَضّء كَلَمَا ارْتََعتِ الشَّمْسٌ 
وَابْيَاضْتْء قَامَ مَصَلَى20. 

وحمل بعضُهم ذلك على دعوة الناسٍ إلى الصلاةٍ وجََمْعِهم لا 
النداءِ ‏ المعروفي . 

وهذا الحمل ة فيه نظرٌء وعدمٌ ذِكْرِهِ في بعض الرَواياتِ لا يعني عدم 
فِعْلِه؛ فإِن عدم الذّكرٍ لا يدن على العدم» وقد جاء صريحًا في حديثٍ 
أبي قتادةٌ؛ قال: (إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَنّمَا عَلَيْكُمْ حِينَ 
شَاءء يا بلال؛ كم ف دن بالئّاسٍ بالصّلَاة)؛ قَتَوَضَأء كَلَمّا ارْتَمَعَتِ المّنْيُ 
وَابْيَاضْتْ قَامَ مَصَلَى9 . 


)١‏ أخرجه البخاري (0948). )7١(‏ .سبق تخريجه. 
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وجاء ذلك صريًا عند النّسَائيٌ؛ من حديث بُرَيْدٍ بن أبي مريمٌ: 
و0 

وعندٌ أحمدٌ مِن حديث ابن ا 

والأظهرٌ: أنَّ الحال تختلف؛ فمَنْ كان في عَضَّرٍ ونام عن الصلاقء 
فإِنَّ أذانَهُ للصلاةٍ يدعو الناسَ إليهاء وحالْهُمْ ليست كحالهء والأفضلُ في 
حقّه: ترك الأذان فى الحَضّرء وإِنْ رأى أن يُدّنَ فلْيُوَدْنُ لنفيه؛ حتى لا 
يُلبسَ على الناس؛ كما 5 بهذا جماعةٌ ين أصحاب أحمدٌ والشافعيّ؛ 
وإنّما مر النبيُ يك بالأذان وهو في سفرٍ. 

حُكُمْ قضاءٍ النوافلٍ: 

وأمّا قضاءٌ النوافلء ففيه خلافٌ عند الفقهاء على أقوالٍء وأشهرها 
قولان» وهما روايتان عن أحمد: 

الأولُ: قالوا بالقضاء؛ وهو الصحيحٌ عند الشافعيّة. 

الثاني : أنّها لا تُقضى؛ وبه قال أبو حنيفةٌ ومالك وجماعةٌ. 

ومنهم: من فرّق بينَ تركِ النافلةٍ يِسْيانًا وشغْلُا وبِينَ تَرْكها عمدًا؛ 
فعندٌ التّمْيانٍ والصّمْل: يَرى قضاءهاء وعندٌ العَمّْدِ: لا يرى ذلك؛ لأنّه 
تركها عمدًا وأداؤها في وقتٍ غير وقيها يقتضي تبديلًا بالهوى لموافيتٍ 
النوافلٍ» وهي توقيفيّةٌ ولو أَطلِقّ الجوادٌ ولم يُعلقْ بِعْذْنٍ كان بابًا 
لتفويتٍ عبادةٍ عن وقتها . 

والتفريقٌ وجية ؛ وذلك لما في لالصجيحينٍ؟ ؟ من حديث أ سن سلمة؛ 
أن النبى يله ترَكَ الركعبينِ بعد الظهْرٍ فصلًاهما بعد العصرء ثم قال: نه 
أَاني امن ين عبد القبْس بالاشلام ِنْ قَوْيهمْ» كسَملُونِي عَنِ الرَكْعكيِْ 


.)4050/1( أخرجه النسائي (151). (5) أخرجه أحمد‎ )١( 























6 كك لفون 
لقتنا أبن لكام الزن 
اللَّتَبنِ ب بَعَدَ بَعْدَ الظهْرِ فَهُمَا هَانَان)20 وهذا ترك من النبيّ كل وبين سبية 





وهو الشّغْلُ عنها. 












قال تعالى: «ومًا يلل ب د © قَالَ م عَصَاىَ 


نوكو علنها وأهش يبا اه لولم 


في هذه الآيةِ: استحبابٌ استعمالٍ اليدٍ اليُمُنى في الحاجاتٍ» 
وَالأَلٍ والإعطاءء والضرب والهَشنٌء فضلًا عن الأكلٍ والشرب» 
والسلام» والكتابة؛ ومِن ذلك قولَهُ تعالى: «وَمًا كت كَتُوأْ ين مَل من 
كنب 207 يلكت ذا كراب الْمبُِونَ» [العتكبوت: 48]. 

ومن هذا يُؤتى المؤمنونّ كُتُبَهُمْ بأَيْمانِهم» ويُؤتى الكفارٌ كه 
ِشِمَالِهِم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: هيوم تدعا كل آنا 0 سن 
[الإسراء: 1/1]. 

وأمًا النجاساثٌ والقذارةٌ والأذى» فيُسِتَعَمَلُ فيها الشَّمَالُء ويُكْرَهُ 
استعمالٌ اليمين؛ لقول عائشة عن النبئ يله: «رَكَانَتٍ الْبَسْرَى لِحَلائ» 
وم كَان من أذّى” 1 وعن حقصة؛ فالك: «وكات يتك ثميئة لأكيد 
وَشُرْبه وَوُضُوئِهِ وَثيَابو وَأََذِهِ وَعَطَائِهِء وكان يَجْمَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوّى 
دَلك72 , 








(1) أخرجه البخاري'(1771): ومسلم (08174 
(؟) أخرجه أحمد (579/5): وأبو داود (097. 
() أخرجه أحمد (981//1): وأبو داود (09. 




















حة ظ ا ؟ در 
2 (الآية 0-154 (01/4 


أ قال تعالى : اوبعل في وَزيًا مَنْ فلي © حَرونَ أنى © أَنْدُد يد 
أي © ملَتركهُ ن أَتقِ4 لله: 9١‏ 0]. 








في هذا: استحبابُ اتّحاذِ الوُزّراءِ والمستشارِينَ الثّقَاتِ يَحْضْدُونَ في 
الح ويُعِينُونَ عليه» وكلّما كانت الأمانةٌ أعظّمَء كانتٍ الحاجةٌ إلى 
المُعِينٍ عليها أظهّرَ 

استحبابٌ انّخاذٍ البطّانةٍ الصالحةٍ والوزيرٍ المُعِينِ: 

وإن نالل حمل الوب بين الوجمه بعلم أو سُلْطانٍ أمرًا مقدورًا عليه؛ 
فعليه أن يُقرّبَ إليه الصادقينَ قبل أن يَسَبِقٌ إليه غِيرَهُمْ؛ وذلك لأنَّ الناسَ 
تَطمَّعُ في ذي اليدٍ والجاه والمالٍ والقُوََّ وفي في «الصحيح»؛ 1 حديث 
أبي سغيدٍ؛ قال: قال النبي ه: (مَا اسْتُخْلِفٌ خَلِيِمَةٌ إلا لَهُ 
بِطَائَةٌ تأمُرُهُ بِالْخَيْرٍ وَتحْصّهُ عَلَبْهِِ وَبِطَائَةٌ تأمُرُهُ بالشّرٌ وَتَحْظّهُ 0 
وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصّمَ 041" . 

وهذا إن كان في الأنبياءٍ والخُلَفاءء فهو في غيرهم من السلاطين 
والعلماءِ ين باب أولى؛ وذلك لأنَّ الناسن يَقرُبِونَ فيَخْتلِظٌ أمرُهم» وكلهم 
يي مصلحة من قَرُْوا منه دلا يعم بواطتهخ ِلَّا الله والواجبٌُ على 
الحاكم والعالم : انّخِادُهم قبلَ أنْ يَتَخْدُوهء وقد كان النبيئ ين يدنو منه 
الأوليام والصالحون ويدنو مله الُنافقونٌ والمُرتِقُون» وكان يتَخْذُ بطانةٌ 
منهم ولا يتَحِذُوله؛ فبطانثه أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ وغيرُهم من خبارٍ 
الصحابة» ولا يَمنَعُ جليسًا مُرِيدًا للخير؛ لكنّه لا يََخْدُ كلّ أحدٍ أميئًا 
ووزيرًا وبطانةٌ» وقد يدخُلُ عليه البَرّ والفاجرٌء وفي «الصحيح»» قال عمر 





.)5511( أخرجه البخاري‎ )١( 



































له: (يّا رَسُولَ الل يِل علَيْكَ البَدُ وَالمَاجِرُ كَلَؤْ أَمَرْتَ أَمَهَاتٍ 
المُؤْمِنينَ بالججاب»0) 

ومن توفي الله لعبيو: أن يُقدّرٌ له بطانةٌ خيرٍ ووزراء حقٌ؛ فعن 
عائشة مرفوعًا: (مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلّا كَأرَاَ الله بو خَبْرَاء جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا 
صَالِحًا؛ إِنْ نسِي ذَكَرَكُ وَإِنْ ذَكَرَ آقائة؛ . روا أحمدٌ وأبو داو 
والنسائة 0 , 

وأكثرٌ ما يُوْتى السلطاثٌ والعالِمٌ من بطانته. فيِتَّحِذُوئَهُ بانةٌ فبلَ أن 

يتََخِدَهُمْء فيُقربُ مَن يُصلِح دُنياء» ولا يَلتَفْتُ لِما يُصِلِحُ دِيئَهُء وبيئهما 
مراتٌ كثيرةٌ واستخبارٌ الناسٍ وتجربتهم وتتبْعُهم واصطفاءٌ الصادِقِينَ أهلٍ 
القوة والأمانة: مَظلّبٌ واجبٌ كلَّما علا قَثْرُ الرجلٍ في الناسٍ وعَظمْ أمرهُ 
واتبَاعٌ الناس له . 

# ## 
ا قال تعالى : عق شيك كيرا [طه: *م]. ْ 

في هذه الآيةٍ: فضلٌ الذَّكْرٍ والتسبيح خاصّةٌ والاجتماع عليه 
بالتذكير وعمارة المَجالِسٍ به» وأنَّ مِن مقاصدٍ صُحْبَةٍ الصالحينَ الإعانةً 
على ذِكْرٍ الى فإذا كان هذا احتاج إليه موسى وهو نبىٌ» فغيرَةٌ من باب 
أولى من عامّةِ الناس. 


وهذا نظيرٌ قوز تعالى: #وَاصيرٌ نَنْسَكَ مَِ مم لذبن يَدَعُوت رهم 
الْمَدَؤة هلمشي هيد 4 [الكهف: 98]؛ فَإنَّ صُحْبة الصالحينٌ تحتاجٌ 


.)4447( أخرجه اليخاري‎ )١( 
.)47١14( (؟) أخرجه أحمد (5/ 2090 وأبو داود (1915)» والنسائي‎ 























مَوَبوْطك الايد 0/4١‏ 01 








إلى صبرء وهي يمن أعظلم ما يعن على طاعة اللو بالصلاة والذَّكْرٍ 
والدّعاءِ. 


قال تعالى: 0-0 دلخ عل من يَكْقل 
َيَحَعْتَكَ إل لْيِكَ 5 تقر عيبا ولا رن اطه: ٠١‏ 








في هذه الآية: مشروعيّةٌ كفالةٍ الصغير» وخاصّةٌ اليتيمَ ومّن فُقِدتْ 
أت وقد تقدّم الكلام على مسآلةٍ الوْضَاعٍ عند قوله تعالى : «َلولات ين 
أَوَلَدَهُنّ وان لمي لِمَنْ أََادٌ أن يي اَاعَة» [البقرة: 8757» وتقدّم الكلامٌ 
على الحضانة للصغيرٍ عند قوله تعالى : ئها ووْيَا4ه آل عمران: /0]. 


# # # 


8 قال 10 «ناظز ِل لهك الى كلك َه عككاً لتعرتتة 


كُمّ لتَنِمَتَهُ في لير شَنَفَاي [طه: 99]. 





لما قام السَّامِرِيُ بصناعةٍ العِجلٍ من ذهب بني إسرائيل» وعبَّدَهُ هو 
ومّن معهء عَضِبَ موسى على ما فْعَلَّء وقام بِحَرْقِهِ ونَسْفِهِ في البحر. 


وفي هذا أنَّ موسى قام بإتلافي المالٍء وهو الذهبٌ» ولم يم 
بحفظو ولا تغبيره بصلياغيه ؛ ا 0 


قلوبُهم حُيَةُ وتعظيمّة؛ كما قال تعالى: طوَأُظْربُوأ فى مُوْيهمُ ليجل 
بِكُْهِم4 [البقرة: 9]؟ يعني: امترّج 0 فجَرَّى في 
عُرُوقِهم. 


ولت الآيةُ على أن حِفْطظ ضرورة الدّين مقدّمةٌ على حفظ ضرورة 
الماليء وأنّه لا حُرْمةَ للأموالٍ إن كانث تُعَارِضُ إقامةً توحيدهء وأنّه يجبُ 
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قلا ضكلدد 
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إتلاُها إن كانتٍ الحالةٌ كذلك؛ فإنَّ موسى لو غيّرَهِا بصياغتهاء لكان في 
بني إسرائيلَ من يجِمَعْهاء أو يَعبْدُ ما صَاعَّهُ منها وقظَعَهُ ولو في قلائِدَ في 
أعناقي النْساءٍ . 

وإذا كان هذا ما فعَلَّهُ موسى. وهو وَحْيٌء فَهِثُْلُ ذلك ما يتعلّنُ 
بالأصنام التي يتعلّنُ النامسُ بها وبأصولها ولو كانث ثمينة القيمةٍ لتاريخها 
ونَنّاسةٍ جَؤْمَرِها؛ فإنَّه لا أعظَمَ ولا أَشَنَّ نَفَاسَةَ مِن توحيدٍ الله الذي لأجله 
وُجدَ الخَلْقُ وأَرْسِلَتٍ الرُسْلء وأنْزلَتِ الكب. 

وإِنْ كانت الأصنامٌ تُصنَعُ مِن جوهر نفيس ولم تتعلق بِعَيْيِها 
النفوسٌ» ويُمكِنُ تغييرٌها وصَهْرَُها وانتفاعٌ الناسٍ بها مِن غير مَفْسَدةٍ 
لاحققء فالأمرٌ في وِثْل هذه الحالةٍ يَخْتلفُ؛ لاختلافيٍ الحالٍ والعِلّة؛ فإنّ 
الْحَكُمَ يختلت تَبَعَاِ فإنَّ الحكم يدورٌ مع عِلَّيهِ وجودًا وعدمًا. 


#ا#ا# 


وس رمس ع دس سوط وم شه 


ب قال تعالى : لا يكَادَمْ إن هذا عدو لك وَلرَوْيِك ملا ممح 


لْجَنَمَ فَتَفْيَحك [طه: 119]. 


1 


في هذه الآيةِ: بيانُ أنَّ الكسبّ والنفقةً على الرجل واجبٌء وأنّه 
فرضنٌ عليه فِظرةً جُيْلَ عليها آدمٌ وحَرّاُ من أولٍ الكَلْقِ؛ وذلك أنَّ الله 
تعالى قال لآدمّ وحَوَّاء وهما في الجنةٍ قبل خروجهماء محدُّرًا مِن الأكل 
مِن الشجرة استجابةً لتلبيس إبليس: طلا يرعت بن الْجَنَة متَفْق»؟ 
أي : تخرّجان 'جميعًا والشقاء لآدم؛ لأنّه كان مَكْفِنًا في الجنةٍ ين الصَّرْبٍ 
في الأرض والعمل والتكسّبء وأمّا في الدُّنياء فسِيَشْقَى وحدَهٌء ومحل 
حواء في قَرَارهاء والله أْمَرَ البجَالَ؛ لكنّه لم يَنْه النّساءَ عن التكسّبٍ إن 
احتَثِنَ إليه من غير ثبرّجٍ ولا اختلاط بالرّجالٍِ الأجانب. 



































سوط (الآية 1ل 50م 





وقد بِيّئّا وجوبّ كُسْبٍ الرججل وكفايةٍ المرأةٍ عندّ قولِه تعالى: 
«ايبال تاوت عل انس يما صل لله بهم عل بتضٍ ويم1 أندثرا 
ون أَمَولِهِة» [النساء: 4؟]ء وقولِه تعالى: وده فيا وَاكْمُوهم وفوا كر 
00 موه [النساء: 6]» ويأتي شية من ذلك عند قوله تعالى في سورة 
القَصَصٍ : طوَلًَا ويد مه ميت وَمَدَ عه أنه يت كاين ينف وود 

اع معد مه 


مكدع 2 لي حرو يا لتفع خني ا و ١‏ بايد 5 9 
ين دُونهم أنرأَتينِ حَدُودَاقِ كَلَ ما حَطبَكًا كَلَنَا لا سَْتِى حَقَّ ضير له 
وأبوكا يخ كبرد 11]. 


قال تعالى: #تأحكلا ينا جّدَتْ سا سَوءحهُمَا وَطفَهَا يَنوِمَانِ 
عَكَهمَا ين ورَق لفن وعصي عدم ريد متك [طه: .]15١‏ 
جارّى الله آدَمَ وحوّاء بظهور سَوْءَتَيْهِما في الجنةٍ بعدّ عِضْيانِهء وقامًا 

بِسَثْر عورتيّهما مِن الوَرَق؛ٍ لأنَّ سَعْرَ العَوْراتٍ فِظرةٌ جُبِلَ عليها الإنسان» 
ولو لم يَرهُ أحدٌ بلا حاجة» ولو كانت عندّه زوجة ومن يَحِل له كأمَته 
وقد تقدّمٌ الكلامُ في هذاء وبيانُ حُكُم العَوْراتِء وما جَرى لآدمَ وحَوَّاءً 
في الجنةء وحقيقة السَّئْرِ في الصلواتٍ وغيرهاء وحدودٍ ذلك» عند قوله 
تحالئ : لكا يوز .فا 156 الشَير بدت لما سرْءمْنما وها يَْصِدَنِ عَليما 
ين وَدَقٍ كلد [الأعراف: 779]. 


ييا قال تعالى : امير عَك ما يلون وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ مَل طلوع الشّمْين 
باتع 1 ممم عم" 


وَل غرويها ومن انآ لل هَيَمْ وَأَرَافٌ ار لعَلكَ 4 [طه: 1١‏ . 


ع 


في هذه الآية: أمرٌ بالصبرء وبيانٌ بما يُعِيِنُ عليه» وهو ذِكْرٌ الله 






































:جك الشران 


مه 








وإقامةٌ الصلاةٍ له في مواقيتها؛ فإِنَّ ذلك مِن أعظلم ما يُعِينُ على الحقٌّ 
وقولوء وأكبرٍ ما يُعِينُ على الثَّبَاتِ على الطاعةٍ واليقينٍ بها؛ كما قال 
تعالى : وَاسْيَِها بألصَث وَالصَكَو وَلِنهَا لكيه إلا عل ُلليْونَ» [البقرة: 
40 وقد تقدّم الكلامٌ على مواقيتٍ الصلاةٍ في القرآن» ومعنى التسبيح 
عندها في سورة هودٍ عندٌ وله تعالى: ظوَآيِم الصمكزء عرق ار ونا ين 
جل إن تكب بذمة يقلن يد يلك للكيت؟» دهده. 

نا نآ 





|[ قال تعالى : <ِرَأئرٌ أَمَلكُ بالصارة وَلصْطَيرُ علا [طه: ل ا 
أمَرَ الله نبيّه بأنْ يأمْرَ أَهلَّهُ بالصلاةٍ والصبر عليها أمرًا وأداء؛ لأنَّ 
حفط الأقرَبينَ أولى من غيرهمء. واستصلاحهُمْ أَوْجَبُ؛ وبهذا أمَرَ الله نيه 
بقولِه تعالى: طوَلَدِرٌ عَيْوِيَكَ الأوّيب» [الشعراء: 14؟]0 وقد تقدّم بيان 
حقٌ الأهلٍ والذريّةٍ بالأمرٍ بالصلاة عند ذِكْرٍ الله لإسماعيلَ ومَّدْحِهِ على 
ذلك عند قولِه تعالى: «وَنَ يَأمْرٌ أله بالصّكرة والركزة وك ند تيوه 
مَرضِيً 4 [مريم: 68]. 








ا نات شتات 


























[1ه/317) 
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وا لجيكء 

















وهي سورةٌ مكيّةٌ مِن الاق الأُوَلٍ السابقةٍ التي نرَلّتْ على النيئ كلك 
بعك وفيها من قصص الأنبياء وما أنزِل عليهم من كُنبٍ وعِبّرٍ وحُبجَّح» 
وَذِكُرُ ثباتهم وحُسْنٍ عاقبتهم» وسُئَةِ اللو في الظالمينَ مِن أُمَمهمء وَذِكْرٌ 
آياتٍ الله ومخلوقاتِه العظيمة الدالَةٍ على قُدْرَتِهِ وحمّه في العبادق» وَذِكْرٌ 
حَلْقِ الإنسانٍ وضَعْفِدِ وظعْيانِهِ وعَجَلَيهِ في أمرو واتَبَاعِهِ لنفيِهِ وهوّاه. 


# # # 


[ 9 قال تعالى : يحون اكّلَ والبّارَ لا نم4 [الأنبياء: ا ْ 


في هذه الآبةِ: دليلٌ على مشروعيّة الذَكْرٍ المُطْلّقِ في كل زمانء 
وقد ثبت في الوحي مشروعيَّهُ الذَّكْرِ بإطلاق؛ وذلك في عموماتٍ ثلائةٍ: 

الأول : يُشْرَحٌ الذّكْرُ في كل زمانٍ بلا استثناء؛ لهذه الآية: 

سين ال وار لا يَدثروع2 وقول عائشة وينا: «كَانَ النّبِئْ يله 

يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أَحْيّانه»؛ رواةٌ مسلم» وعلَّقَهُ البخاري0 , 

وليس للذّكرٍ زمان مخصوصٌ به كالصلاةٍ والصيام والحجٌ؛ فهو أَعَمْ 
ل م 

الثاني: يُشرَّعٌ الذَّكْرُ على كل حالٍ بلا استثناء؛ كما قال تعالى: 
«ناتخيرا لله ينما ومُمُوها وَعَلَ جُوبكُمْ4 [النساء: 8١٠]ء‏ وقال تعالى: 


.0000( أخرجه مسلم (0577» والبخاري معلّقًا قبل حديث‎ )١( 






































0 القند ازة تسكراضد 


زكدلال 
2 أدبن يحون أنه قبنمًا وفموكا وَعَلَ جْتُوبِهِمْ 4 [آل عمران: 141]. 

الغالتُ: يُسْرَعٌ الذّكْرُ في كل مكاننء وهذا العمومٌ دَلّهُ استثناء 
ا اوذلك لأن ابي 486 لم ير 
السلام على من سَلَّمَ عليه وهو على حا 

والشريعةٌ حَصَّتْ بعضّ الأحوالٍ 59 والأمكنةٍ بذِكْرٍ مخصوصس 
فيكونٌ فيها الذَّكْرُ سُنَّدّ ويكونٌُ فاضلًا وغيرُهُ مفضولاء بل إِنْ تعمّدَ تَرْكُ 
الفاضل في هذا الموضع والمداوّمةً على غيره فيما جاءتٍ السُّنّةُ بخلافه» 


فذلك يذْعةٌ . 











#8 قال نعالى: طدَلَ بل تكد كَيِرَهُمْ هنذا سَسَثوْهُمْ إن كَاوا 
يتطفورت 4# [الأثبياء : 138 


في هذه الآبةٍ نسب إبراهيم تحطيمَ الأصنام إلى كبير الأصنام مع آله 
هو الذي فَعَلَّهُء وليس هذا مِن الكذب الصريح ؛ لأنّ قومة يَعْلَمونَ أنّ 
الأصنامً لا تتحرّكٌ وليس فيها قوةٌ ذاتيّةٌ تقر على التصف؛ وإِنَّما أراد 
ِرجاعَهُمْ إلى الحقٌّ فيتفكرونٌ فيما يَعبُدونَ مما لا يَملِكُ لنفسه نفمًا ولا ضرًا . 


ويُسمّى ذلك تجورًا بالكذب؟؛ لأنّه يُخَالِفٌ الحقيقةً الملفوظةً ولو 
كان معلومًا به معئّى عند القائل به وسامعه» وهذه هي المَعَارِيض» 
والمعاريض تُستَعملٌ عند الحاجة وتجوزٌ» وليستٌ من الكذب المَحْض؛ 


كما في قولٍ عِمرانَ: «إنَّ فِي المَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبٍ له وبين 


000( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟). أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (55097)» والبخاري في «الأدب المفرد؟‎ 
.099/1١( (8019)؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ 



































ور الجكناء (الآية ع 8 
سوال الائده لسنكتة 








المعاريض والكذب عمومٌ وخصوصٌ؛ فالكذبٌ أَعَمْ مِن المعاريض» 
والمعاريضٌ أنَحَصٌ؛ وذلك أنَّ المعاريضٌ هي ما يُخْالِفُ الحقيقةً ظاهرّاء 
ويُوافِقُها باطئاء وأمّا الكذبٌ فهو ما يحالف الحقيقةً ظاهرًا وباطنًا؛ 
فاتَّقَهَتِ المعاريضٌ مع الكذب في مخالفةٍ الظاهر. 

وقد جاء مدحٌ إبراهيمَ في السُنَةِ: أنه لم يَستعيل إِلّا المعاريضّ 
وفي مواضمٌ ثلاثةٍ؛ كما أخرّجَ البخاري؛ عن أبي هريرةً» عن 
رسول الل يك قال: م يَحُِبْ إنْرَامِيمٌ 1 َِّا تَكَاتَ كَدَبَاتِء يِنْتَيْنِ 
ِنْهُنَ في ذَاتٍ الل وك : قَولَهُ: إن م سي [الصافات: وَقَوُنُهُ بل 

عل يرهم ده قال: ينا هُوَذَاتَ يَوْم وَسَارَهُ إِذْ ذْ أتّى عَلَى جَبّارٍ 
ِنَ الجَبَابِرَة» مَقِيلَ لَه : إِنَّ مَا هَُا يجلا مَعَة انه مِنْ أَحْسَن النّاسٍِ» 
يي ع مزو؟ كانه أغني, الى سار قل: 





و شَرئهُ أ أخبي» كَل يم سل كبا كَلَنَا مَخَلَْتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ 





2 2 و كأَخلَ كقَالَ: ادْعِي الله لِي وَلَا أَضُدْكِ فَدَعَتٍ الله فَأْطْلِقَ» ثم 
تََاوَلَهَا ا أذعي ال لي ولاك تق 
َأَطْلِقَ » كَدَعَا بَمْضَ حَجَبَيه فَقَالَ: نكم َم َأُوني ِإنْسَانِء إِنَمَا أَنَبثمُوني 

بتعا تأغنتها اجر كل وَهوَ َف لي» كأوْماً ييه : مَهْيَا؟! قَالَتْ: 


ره الله كَيْدَ الكَافِرٍ - أو القَاجِرٍ - - في نَخْرِوء وَأَحْدَمَ هَاجَرَ) ؟ رواة البخاري9" , 


وجاء في «صحيج مسلياء في حديثٍ الشفاعة؛ أنَّ إحدى 
كَدَبَاتِه لا هي قوله للشمس والقمرٍ والكوكب: «هندًا م [الأنعام: كلا 


“ا 08]ء ولم يذَكُرُ قصة د الجياب 9 
وأخرّج التُرْمِذئُء عن أبي هريرة؛ قال: قال رسولٌ الله كله: (لَمْ 


.)194( (؟) أخخرجه مسلم‎  0808( أخخرجه البخاري‎ )١( 






































الفكلة 
بْرَاهِيمٌ في شَْءِ قط إلا في كلَاثِ : قَوْلِهِ: طق سم [الضافات: 
0 لِسَارَة: حي ؛ وَقَوْلِه: «ِبل ع نعل حبرم 

دا . 


ومّن نقلرَ في أقوالٍ إبراهيمَ #لقء وجَدَ أنها مَعارِيضٌء وإلّما سَمْيَتْ 
كذبًا؛ لكونها تَُهَمُ مِن السامع على خلاف مُرادٍ المتكلّمء وأنَّ منها ما هو 
في نْب اللو: 

أولها: قوله. بل تَصلد كِرْفُمْ4؛ فإنّ إبراهيم يلم - وقومة مثلة - 
أن اا لا تَنطِقُ ولا تَنتصِرٌ لنفيها؛ وإِنّما قال هذا القول؛ لِيَرْجِمَهُمْ 
إلى أَنقّيهِمء فيتفكروا فيما عَمَلُوا عنه. 

وإحقاقٌ الحقٌ بالمعاريض جائرٌء بل مشروعٌ؛ ومن ذلك قولٌ 

ست خا : «لْنَنُهًا الْعِير اك 0 [يوسف: ]97١‏ 

ومن جِنيِهٍ قولَّةُ: «كندًا 08 [الأنعام: 4675 يريد منهم التفكرٌ 
وَالتأملَ؛ فقاله ليُراجِعُوا أَنفْسَهُمْء وليس مُقرًا به ليأحُدُوا ذلك عنهء وهو 
شبية بالتؤّل مع التخضم الذي يَعلَمْ آنّك لا َُُ بما معه إلا تنزلًا؛ لَصِلَ 
إلى غايةٍ تح منها الحقٌ والباطل؛ ولا يُوقَف عند مبتدّى يَفْصِلٌ 
المناظرة بلا حقٌّ ولا باطل . 

ورُوِيّ عن ابن عبَّاسِ؛ أنه عبَّنَهُ حتى أقَل”"؛ وهذا مُنكَرٌء 
فالنبيُ يل حيئّما عَدّ هذه من معاريض إبراهيمَ» دَلَّ على أُنّها لم تكن 
على الحقيقةٍ؛ وإنّما باطئّها يُخالِفُ ظاهِرّهاء ولو كانث على ظاهرها 
وعبّدَ الكَوْكبٌ حتى أقَلَء لم يكن لتسميةٍ قوله: (هَذَا رَبّي) كذبًا ‏ معثى؛ 
لأنَّهِ شِرْكُ؛ وهذا لا يصحٌ مِن إبراهيم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (09177. 
(؟) «تفسير الطبري9 (0767/4: واتفسير: ابن أبي حاتم» (17178/4). 
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وثانيها: قولّةُ: 
تعالى: وات ين سْعَلِق 
أيه وَقَرَمهه مَاذَا ص3 

يه © قد ع 
راع 1 لمم مَنَا 


0 له 9 َأَدَدُ حلفي وا 
تنملوة © كلا يدا لله نينا َاَلَشهُ في ِبر © تاثا بده كنا جْعَائَهُم 
الْأَسْتَرِنَ4 91+ نه]. 

وإِنَّما قال: «إنّي سَقِيع)؛ لكي يتخلّت عنهم في ذَمَابهم» ويبقى عند 
أصنايهم ليُحظّمَها؛ٍ وهذا يدخُلُ في المُخادَعةٍ للعدوٌء وهذا من جنس 
قولِه يلِ: (الحَرْبُ حَدْعَةٌ)'2: وكان النبيٌ يل إذا أراد غزوة؛ وَرَى 
بخير ها . 

وثالتها: قولّهُ لِسَارَ: (أختي)؛ فإنّه أراد الدفع عن زوجيه» - 
الرَّجُلِ عن عِرْضِهِ يجب ولو ندع الصائكل عليهء فإِنْ جار ل فغيرة 
كالكذبٍ من باب أولى؛ لأنَّهِ دُونَهُ؛ِ فقد قال النبئ كل: (مَنْ قُيَلَ دُونَ 
أَمْلِهِ فَهُوَ كَهُوَ شَهِين؛ رواهُ أحمدٌ وأهلٌ السّتَنِ؛ مِن حديثِ سعيدٍ بن 0 

ولو خُيّرَ إنسان بِينَ وقوع صائلٍ على عِرْضِهِ وانتهاكٍ فرج امرأتهِ 
وبين دفعه بالكذب., لكان ذلك جائرًا ؟ بل واجيّا» وهذا يَقَضِي به العمل 
والنقلٌ» وَإنّما تورّعَ إبراهيم؛ لعلو منرلهه ومَقَاي ومقاماتٌ الأنبياءِ 
والأولياء ليست كمقام غيرهم؛ فإنّهِم يُنزِلونَ في أنفُسِهم لا لغيرهم بعضّ 


(1) أخرجه البخاري (0070: ومسلم (091988. 

(؟) أخرجه البخاري (2)079941 ومسلم (1/09؟) (04). 

(") . أخرجه أحمد (190/1): وأبو داود (49/7)» والترمذي »)١571(‏ والنسائي 
(4:56). 














لو م لاسو 2_2 
































0176 لكبجتكاء الشران 


المباحاتٍ مَقَامَ التزرمات والمحرّماتِ لا لِذَاتِها؛ وإنّما لتعظيوِهمْ نلو 
يلون في أنقسهم ب بعضّ المكروهاتٍ مَقامَ المُوبقاتِ؛ لِمَقَام الخالتني» لا 
لِدَّاتِ الفعل؛ فهم ينظرون إلى عَظَمةٍ مَن يُخالِفونَ أمْرة لا إلى عَطمَةٍ 
فِعْلِهمء وقد وصّفت اله إبراهيم بالصّدِّيقيّة» وهي مرتبةٌ فوقّ الصادقيّة؛ 
كما قال تعالى: «#وادة في الكتب إزرهم إن كان صِيِيمًا ينه [مريم: .]1١‏ 








الأحوالٌ التي جاء الترخيص فيها بالكَوِبٍ للمَصلّحة: 

الأصل في الكذب: التحريمٌء ولا يجورٌ أن يتحول الإنسانُ إلى 
الكذب إِلّا للضرورة بقيود» وكل حقٌ يستطيغ | أن تحنّة 00 بالصَّدُقٍ» 
فلا يِل ل الكذت.في لإحتاقه: وكل باطل يمحطيعٌ الرجلة دَفْعَهُ بالحقٌ» 
فلا يجوز له الكذبٌ فيه لدفعه. 

وقد جاء في السُنةَ الترخيصٌ بمواضعٌ محدودق من الكذبء وكلّها 
لا تُلحِقُ ضررًا بأحدء ولا تَذْهِبُ حمّاء ولا تَجِلِتُ باطلا؛ وإنّما تُحِقُ 
الحقٌّ ويِطِلُ الباطلَ» ولقِلّيها وضِيقِها وحضور القصدٍ لله فيها؛ فإنها لا 
تَطبَعٌ صاحِبّها على كذب . 

وقد صخ في مسلم» عن رسول الل 2لا؛ ] أنه قال: (لَيْسسَ الْكَذَّاتُ 
اَي بُصْلِحُ بَيْنَ الْسِء وَيَقُولُ حَيْرًا وينوي خَيْرَ وفيه أيضًا عن 
ابن شهاب؛ نه لم يُرُض في شيء ين الكذب إلا في ثلاك: الْحَدتُ» 
وَالْإِصْلَاحٌ بَيْنَ النّاسِء وَحَدِيتٌ الرّجُلٍ امْرَتَهُ وَحَدِيتُ المَرْأةٍ رَوْجَه0". 

وكلُ ما لا يتحقّقُ ِن المصالح إلا بالكذب» فاختّلِف في دخوله في 
الأنواع الفلانق؟ وذلك أنَّ كثيرًا م مِن الفقهاء ءِ لم يجعلوا الثلاثة في الحديثٍ 
للحصر؛ وإنّما للبيانٍ الذي تجتمعٌ فيه عللٌ المصالح التي يجورٌ فيها الكذبُ. 


.05306( أخرجه مسلم‎ )١( 





























ذا لجناة زالآية م/) لقنا 








ولا يحل الكذبُ لجلب كل مصلحة؛ فمنها المصالحٌ الضعيفةً 

الحقيرةٌ 5 التي لا تُساوي عظَمَةَ الكذب» ولا يحور الكذبُ في دفع كل 

سوء؟ أن ين السوء ما هو ضعي لا يُساوي عطَمَة الكذب مثُبحَهُ على 

صاحجبه» والموازنةٌ في ذلك لا تكونُ في كل الأحوالٍ سؤاة اوتنا نفل 

فيها العالمٌ العارف بتجرّدٍ وصِدْقٍ» مُبْعِدًا هوا صادقًا مع الله في قَضدِه. 
*# ا # 


88 قال تعالى: «ودَاوْدَ وَسَْيَسنَ إذْ ميَسكْمَانٍ في ليث د سكت فيه 
0 


عْنَمُ الور وسكُنَ لكوم شلهييت؟ [الأنياء: +/]. 

تخاصَمم رجلان إلى داودً وابِيِهِ سُلَيْمَانَ؛ أحدهما صاحبٌ عن 
والآخَرُ صاحبٌ حَرْثِْء فدخَلَتِ الغنمٌ على الحرثء فأكَلَتهُ وأفسَدَتُهَ 
قفن كارك أن الغنمّ لصاحب الحرث بدلا عمًا أَتلَمَتْء وقضى سليمانٌ 
أن صاحب الغنم يِأحُدُ الحرث ويُصلِحُة ويَسقيه يَسقِيهِ حتى يصيرٌ كما كان عند 
أكله. ا د 
مِن إصلاح الزرع ويثمرٌ» ثم يأَحُذُ عَتَمَه عَتَمَّه 

وكان ذلك ليلا؛ حيتٌ قال تعالل: «َإِد فكت فيه عَم الْعَوْرٍ. 
وَالنّفْسُ يكونُ في الليل» وبهذا قضى النبيُ كَل في ناقةٍ للبراءٍ دحَلَتْ 
حائظ قوم فَأْفْسَدَئْةٌٍ فجعَلّ النبيُ كلِهِ على أهل المّواشي عيلنها بالليلٍ» 
وعلى أملٍ الأموالٍ حِفْظها بالنهار؛ زؤاة احمد رانو دارة20 

وقد اختلّت العلماءً في الضمان فيما أَفْسَدَتٍِ البهائم من لحل 
سواءٌ كان حََرْثًا أو متاعًا : 


ذمَبَ مالك والشافعئ وأحمدٌ: إلى التفريق بينَ ما تُفَسِدَهُ باللبل 


.08879( أخرجه أحمد (45/6)ء وأبو داود‎ )١1( 
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مه 
وبِينَ ما تُفسِدُهُ بالنهار؛ فأمًا ما تُمْسِدُهُ بالليلء فالضمانٌ على صاحبهاء 
وذلك لِما جاء في قصة البَرَاءِ ولِما جاء في قضاءٍ سُلَيْمانَ #لفء وإنْ 
َفسَدَتْ بالنهار» فلا ضمان على صاحيها؛ لعموم قوله 2: (الْعَجْمَاءُ 
جَرْحُهَا جُبَارٌ)؛ روا الشيخان”" . 

وفرّفوا بِينَ الليلٍ والنهارٍ؛ للتفريقٍ بينّهما في الوحي. 

وذمن الواجتيتة: إلى أنه لا ضمانً في الليل والنهارٍ على 
صاجيهاء وعمّمٌ حديت: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارَ): ولم يُقَيِدَه 
والصوابٌ: تقييدَهُ بالنهار؛ لأنَّ إطلاقٌ ذلك يُفَضِدٌ على الناسٍ مالّهمء 
وليس في الناس قُذْرةٌ على اليقظٍ في الليل؛ لحمابة منافيهم وبساتينهمء 
ولكن للرّاعِي قُدْرةٌ على حفظ البهائم في مُرَاجِهاء وأما التهاذة فهو مَحَلَّ 
عمل ورؤيق لصاحب المالٍ أنْ يحقّطٌ ماله والبهاكم مطلقة هٌ ترعى يصِعْبٌ 
قيدّها في النهارٍ عكس الليل. 

ويَلحَقُ بهذه المسألةٍ ما تُسيْبهٌ البهائمُ مِن حوادتٌ في الظرّقاتِ؛ فما 
تسببّثُ به ليلاء فالضمانٌ على صاحيهاء وما تسبّبّتُ به نهارّاء فلا ضمان 
عليه؛ للحديث؛ وذلك أنَّ السيرٌ في الطريقٍ نهارًا يَرى معه الراكبُ طريقةُ 
مَدذَّ بَصَرِهِ بخلافٍ الليلٍ» وإن أصاب بهيمةً أو أصابئْهُ بهيمةٌ في طريقهء 
فبسببٍ إهمالِه أكثرٌ ين إهمالٍ صاحبها . 


# خ#ا# 
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تلقال تعالى : «تْمَهسَها لبن وَصكُلًا ليا حَكَها وَعلما6 [الأنبياء: 1/4]. 


اجتهّد داودُ وسُلَّيْمانُ في القضاءٍ ء في شكوى الرجُلَيْنِء وفي هذا 
دليل على جواز الاجتهادٍ في مواضعِهٍ وعندّ من يَملِكُ التَهُء ومن اجتهَدَ 


.)001916( أخرجه البخاري (5511): ومسلم‎ )1١( 


























سق الامسناء (الايده »م امنا 


فهو مأجورٌ؛ وذلك لما في «الصحيحَيّن» ؟ من حديث عمرو .بن العاص؟؛ 
أنه سبيع رسول الله ويك يقولُ: : (ذا حَكَمَ الْحَاكم !هد كم أ َاتء فَلَهُ 


مو 


أَجْرَانِء وَِذَا حَكُمَ كَاجْتَهَدَ ثم أ أ قله 20 

ولا يجورٌ لأحدٍ أن يقضي في مسألةٍ برأيه إلا بشروط: 

الأول: أن يكونّ عالمًا يَملِكُ آله الاجتهادٍ بما يّقضي فيه؛ ولهذا 

صف النبئٌ يل المجتهد المأجورٌ ب (الحاكمٍ)؛ يعني ني: الذي يَعرفٌ 
ا الحكم ومقايلع الحقوق وأدلّتهاء ولا يسمى 0 ِل وقد تأمّلٌ 
للحُكيء ومّن تكلم بأمرٍ مِن غير تأمُلٍ فيه» فهو خارص لا حاكمء 
وكذلك فإِنَّ اللّهَ قال عن ذاوك وتلتمان:مبينًا ست تاملهنا للخكم: 
«وَكْل َئينَا حكن وعلمأ» . 1 





الثاني : أن يَستفرعً وَسْعَهُ باجتهاده؛ فإِنّ العالِم ل يَلرّمُ من كونه 
عالمًا أن يُطلِقٌ الحُكُمْ من غير تأمّلٍ وتفكُرٍ واستفراغ للوْسْع؛ بجمع الأدلة 
وعَرْضِها وتمييزهاء ومعرفةٍ لما ورَدَ مِن الأدلّةٍ وما لم يرِدْء وبالنظر في 
دَلّالاتِ النصوص وهل حسم الشارعٌ المسألة بنصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ أو 
تركها؛ فإِنَّ النبي يل قال: (إذَا حَكَمَّ الْحَاكُمْ كَاجْتَهَد)؛ يعني: أنّهِ أفرَعٌ 
وُسْعَهُ ولم يتكلم بكَرْصٍ» فقد يتساوى العالِمٌ بالجاهل عند حَرْصِه فلا 
قَرْقَ بِينَ جاهل يجتهدٌ وعالِم خارص»؛ فكلاهما قال بغيرٍ عِلْم وفي 
«السّنن؛ قال الب لة: : (الْقضَاهٌ تلَكة: : وَاحِدٌ في الْجَنوَاَانِ في الثَارِ؛ 
َأمًا اللي في الجن رَجْلْ عرق الْحَقَّ فَقَضَى ب وَرَجُلْ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ 
في الْحُمء فَْوَ في النَارِء وَرَجُلْ قضَى لس عَلَى جَهْلٍء فَهُوَ في الثَايي”". 
(1) أخرجه البخاري (077281, ومسلم (0019/15 


(؟) أخخرجه أبو داود (7017)» والترمذي :»)١77(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(91خة)» وابن ماجة (736؟). 





























11 ليرا كعك لفون 
امسححتية 








الثالثُ: أنْ يكونّ عارئًا بالنازلة التي يَقضي فيها؛ فإنَّ الإحاطة 
بالأدلّةِ لا تكفي للشكُم على نوازل لا بُحيظٌ بها العالمُ» فقد يَستعيلٌ 
الدليل في غيرٍ موضعه وما لا يُناسِبّه فيُخطئٌ بتقصير لا باجتهاجٍ. 

وَالعالِمٌ المجتهدُ المخطئٌ مأجورٌ أجرًا واحدّاء والمصيبٌ المجتهدٌ 
له أجران؛ كما في الحديث؛ فكلاهُما استحَقَّ أجرًا لاجتهاده» والمصيبٌ 
استحَقٌّ الثاني لصوابهِ وتسدييهء وإنّما كان الفرقٌ بيتهما في الأجرٍ مع أنَّ 
جميعهما استفرَعٌ وُسْعَه؛ وذلك حتى لا يتواكلّ العالِمٌ في القْتيا ويتعيل» 
فكان للأجر الثاني نصيبٌ بالطلب والقصدء فلو تساوَيّاء لم يكن 
للمصيبٍ ولا للصواب خصيصةٌ وفي النفوس تساهُل حَفِينٌ وجَلِيٌ يُدرِكُها 
ولو كانت صالحة إِنْ عَلِمَتْ تَساوِيَ الأجرٍ في الحالَيْنِء ولأنّه للصواب 
شرفت وعلوٌ منزلق فلا بدّ أن يَحقصّ صَاحيّةُ بمنزلق مطل منزلهه. 0 


# د 


قال نعالى : لِوََلّكَهُ صتصةَ لوس كسم نوكم يذ بأ 
هَل أَكْمْ سكن [الأنبياء: 14١‏ 


في هذه الآيةِ: مشروعيّةُ انّخَاذٍ السلاح وحَمْلِهِ يتّقي به الإنسانُ 
العدوٌ الصائل» وفجأةً البأس عليه من حيوانٍ مفترس وإنسانٍ باغ. 

ويتضئَّنُ هذا أنَّ دفعَ الإنسانٍ عن نفسِهٍ صَوْلةَ الصائل عليه سُنَدٌ 
فِظريّةٌ قبل كونه شِرْعةٌ سماويّة وأنَّ انَخادً السلاح ولو في غيرٍ الحرب 
محمودٌ لدَفْع ما يُطرأ من بأسء خاصّةٌ زمن الفتن والتسامّلٍ بالأعراض 
وسفكِ الدماءء وقد كان النبئُ يلةِ وأصحابّه ينَحذُونَ السلاح في المدينةٍ 
من غير خوب نبييتِ عدرٌ؛ حنى إِنَّهِم لانُخاؤهم السلا نَهَى النبئ كل 
الناسَ عن رفْعِهِ عند دخولِهمٌ المسجدّ به؛ فقال: (إِذَا مَرّ أَحَدُكُمْ في 




















سو الابيء «نتبد .م 











مَسْجِدِنًا أَوْ في سُوِنَا وَمَعَهُ بل فَليُمْيِك عَلَى نِصَالِهَا - أؤ قَالَ 


كف أَنْ يْصِيبَ أَحَدَا مِنَ المسْلِيِينَ مِنْهًا 0 
وفي البخاري ومسلوء عن جابر: معاد حي المنير بم 


كن أَندَ بدى تُصُولَهاء كو أنْ يَأَحُْدٌَ بد بِتصُولِهًا؛ لا يَحْدِشُ ّ 0 وفي 
مه 


البخار» عن أبي موسى» لالد ل قال: (مَن مَنْ مَرّ في شَيْءٍ مِنْ 
مَسَاجِيئًا أوْ أُْوَاقِنا تل ليأ على يِصَالًِا؛ لا يَمْفِرْ بكَئَِّ مُسْلِمًا)9. 
وفي «الصحيح»» عن عائشة؛ قالتُ: درََئْتٌُ رَسُوَلَ الله له يَوْمَا 


دعرة:* 


عَلَى باب حُجْرَتي وَالْحَبَسَةُ يَْعَبُونَ في المَسْجِي 9 وفي لفظ: «وَالحَبَشَةُ 


2 976 3 
يلْعبُونَ بحرَايهم”. 
و 0005 بانّخاذٍ السلاح وإعدادٍ العُدَّةِ للكافرينَ» عند 


قولٍ الل تعالى: طوَآهِدُوا لَهُم يا أَسَطعَثُر يِن ميو وي رَبَايِ الَْْلٍ 


هبوت بوء عدو لَه وََدُرَكْمْ [الأنفال: .]0١‏ 
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.005036( أخرجه البخاري (1/01/5): ومسلم‎ )١( 
.01515( (؟). أخرجه البخاري (2)701/4 ومسلم‎ 
.)401( أخرجه البخاري‎ )*( 

(؛) أخرجه البخاري (404). 

(0) أخرجه البخاري (400): ومسلم (895) (014. 
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سورةٌ الحجٌّ مكيّةٌ وسْمْيَتْ بالحجٌ؛ لأنها أولُ آياتٍ نَرَّلتُ فيها 
تفاصيلٌ الحج والنْسْكِء وكانث قبلَ فرض الحجٌ على النبيّ كل وكان 
فرضٌ الحجٌ بالآباتٍ التي نرَّلْتْ على النبيّ كل في المدينة». وهي في 
البقرة وآلٍ عِمْرانَ. 


- 


4 
9 














عه 


قال تعالى: «إنّ الست كَتْروأ ويَصْدُونَ عن جيل أله وَالْسَسَجِدٍ 
الكرار آلرّى مله كلد عََة العدكتٌ هيه وَأَاؤ ومن يرد فيه 


بإلكام يطل تُدقَهُ من لاب 4 [الحج: 100 . 


في هذه الآية: تعظيمٌ المسجدٍ الخرام وتعظيم الصَّدٌّ عنه؛ فقد 
ِعَلَهُ الله لكل متعبّدٍ موحّد» لا يجوز صِدمن يُقصدة؛ ولا أحدّ أَحَنٌ به 
مِن أحد؛ فهو لهم جميعًا؛ وذلك ظاهرٌ قويه تعالى؛ «مَوَآءٌ الْمَكتٌ فيه 
از فيّستوي فيه المقيم فيه» وهو «المكث»» أو الغريبٌ القادمٌ 
إليف وهو طالْبَادِ»؛ وبهذا فسَّرّهُ غيرٌ واحدٍ من السلف؛ كابنٍ عبّاسٍ 
ومجاهد وقتادة0" وقد عَدَّ بعضُ العلماء هذه الآية مدنيةٌ؛ لذِكْرٍ الصَّدّ 


فيها20 


.)5١4/0( «تفسيز الطبري» (0:7/17). (؟) ١تفسير أبن كثير»‎ )١( 



































حُكُمْ بيع رباع مَكَةَ ودُورها: 

لا يختَلِف السلث على أنَّ أماكنّ المَئاسِكِ الخاصّةً لا يجوز بيعْها؛ 
كالمَطافٍ والمَسْعَى ومَرْمَى الجِمَارِء وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ؛ كابنٍ 
عقيل”"© وابنٍ تيميّةٌ من أصحايناء اك فإِنَّ مزارع مكّةٌ يجورٌ بيمُهاء 
وبه قال الجماهيرٌء وقد حكى ابن تيميةٌ الإجماع على ذلك”"؛ ولكنّ 
الفقهاءَ اختآّفوا في دُورٍ مك وتساكيها ورِبّاعها: هل يجورٌ بيعٌها؟ على 
أقوالٍ ثلاث هي ثلاثةٌ أقوال عن مالكِ: 

الأول: ذقبٌ الشافعيئ: إلى جواز تملّكها وبيِهاء وذلك لما ثبَتَ 
في «الصحيحَيْنِ؛» عن أسامةً بن زيدِ؛ أنَّه قال: قلتٌ: يا رَسُولَ اللو 
َتَنِْلُ ِي دَارِكَ بِمَكَة؟ كَمَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ لََا عَقِيلُ مِنْ راع أَوْ ذُورِ؟)» 
درَكَانَ عَقِيلٌ وَرِتَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ» وَمْ يَرِنْهُ جَغْمرٌ ولا عَلِيّ شَيْنَا 
لِأنّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن»7". 

وقد جاء عن بعض الصحابةٍ أنْهِم اشْتَرّوًا مِن أرضص مَكَةَّه كما 
اشترى عمرٌ بن الخطّابٍ من صَفْوانَ بن أمبّدَ دارَهُ بِمَكَةَ فجعَلّها سِجنًا 
بأربعةٍ آلافٍ وز 3 3 





اتتكا لفان 





ورُوِيَ عن عمرٌ خلافٌ ذلك؛ وفيه نظرٌ. 

وقد قال بهذا القولٍ طاوسسٌ وعمرو بن دينار. 

الئاني: مذهبٌ جماعةٍ مِن السلفٍ؛ كعطاء ومجاهدء وبه قال 
أبو حنيفة وإسحاقٌ: أنّها لا تُباعُ؛ وعلى هذا مشهورٌ مذهب التحنابلق» 
واستُلٌ لذلك بما روا ابنُ ماجَةُ؛ مِن حديثٍ علقمة بن نَضْلَةِ قال: 
)١(‏ «المغني؟ لابن قدامة (751//5), )١(‏ «مجموع الفتاوى» .)51١/19(‏ 


() أخرجه البخاري (21688). ومسلم (007601. 
(5) أخزجه البخاري معلقًا قبل حديث (471؟7)» والبيهقي في 7السئن الكبرى؟ (04/5. 
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«تُوْفْيَ وَسُولُ الله له وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرٌ وَمَا تُدْعَى رِبَاعٌ م 
السَّوَائِبَ؛ من احْمَاجَ سَكنَء وَمَنِ اسْتَفتى أشكن”" . 

وهو مرسّل ضعيفٌ . 

وبما روى عبدٌ الل بِنُ عمرو وِا؛ قال: قال رسولٌ الله لل: (مَكَةُ 
منغ ا نْبا رِبَاههَاء ولا تُوَاجرُ ببُوتّهَا؛ أخرجاٍ الدارقطنية”©. وفيه 
جهالةٌ وروّى نحوَّهُ عن عبدٍ الله بن عمرو» ولا يصحٌ ر ليله 

وأمّا ما رواءٌ أحمدُ وأهلٌ هل «السّنن»؛ مِن حديث عائشة؛ قالتُ: 
قُنْتُ: يا رَسُولَ اش ألا بي لك وى با أذ با يُيلّكَ مِنّ الشّمْس؟ 
كَقَالَ: (لاء إِنَمَا هو ماع مَنْ سبَقَ إَِْوغ©» فهو في أماكن المَناسِكِ؛ 
فينى هن مواضع النْسّْكِ كعَرّفةَ ومُرْدَلِمَةَ والمَسْعَى ومَرْمَى الجِمَّارٍ: لا 

تُملّكُء وإنّما كلام الفقهاء عا فيرع لا في مناسِكها . 

الثالتُ: مذهبٌ أحمد: أنّها تُملَكُ وُوَرّتُ وتُباعٌ لكنّها لا تُوْجَرٌ؛ 
فمّن استغنى عنها أسكتها؛ وبهذا قال ابن تيميّة. 

وقال قوم بالكراهةء فأجازوا البيعَ على كراهةٍ فيه؛ وهذا مرويٌ عن 
مالكِ وغيره. 

والأظهَرٌ: جوارٌ ببع دُورٍ مكّةَ وربَاعِها وإجارتهاء وقد كان الصحابةٌ 
ومن بعدّهم يَبْنُونَ ذُورًا ويبيعوتها ويُؤْجروتهاء ولو كان النهئ صريحًا 
لجميع رباع 0 لكان واردًا بال تطين يتجري علية عمل الصيخابة ولا 
يَخْتَلِفون فيه فقد كان بمكّةً جماعةٌ مِن الصحابق ولم يشب ييّتْ عنهم القطمٌ 


.03١1/( أخخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ‏ أخرجه الدارقطتي في «سئنه» (8/ 04). 

(0) أخرجه الدارقطني في «اسنته» (/ /61). 

(4) أخرجه أحمد »)1١417/5(‏ وأيو داود (07019» والترمنني (881)» وابن ماجه (8005) 
و(لا 0 


























لقنت انة كعك نهد 





الطفنةا 








بذلك. ثم إن البيعَ كالميراث» وثبَتَ أنَّ أهلّ مك يَنوارثونَ» والإرثُ 
التقالُ المِلْكِ مِن شخص لشخصء والبيعٌ مِثلّهُ ولكن باختلاف السبب» 
وفي المنع من بيع دُورٍ مكّةٌ ورباعها من الضَّيقٍ والحرّج ما الله به عليمٌ. 
والناسُ يَتوارَئونَ ويَتبايَعونَ مساكنّ مكّةَ ودُورّها إلى اليوم» وعملهم 
الشائعٌ في كل القرونٍ عليه. 
وقد ببّن اللهُ عَظمَةَ الصَّدّ عن المسجدٍ الحرام في مواضعٌ؛ منها 
قونّه تعالى: «وَمًا لَه أل سم َك وَهُمْ يَسْدُوت عَنِ الْسَسْجِد الْحَرَارِ 


وما كاوًا أزية” إن أزياثة إلا المنثونَ وَلكنّ أَكَرم لا يِمَلمُون» 
[الأنفال: 84 . 


وتقدّم الكلام على تعظيم المسجدٍ الحرام» وحُرْمَةٍ الصدّ عنه وقطع 
الطريقي إليهء في مواضع؛ ١‏ ينها عئل قرو تعالير «يَسَؤتَكَ عَنِ التَبرٍ لحرا 
كال (فِد مل قال فد كر و د عن مبيِلٍ الله ودرا بو وَالْسَسْجِدٍ امار 


ولاج أَهَيوء مِنْهُ أكْينُ عِند الَو [البقرة: 1930 








_ 


وهوثه تعال. «إوَسن برد فد بإلكام بظثر ثُلْمَهُ ين عَدبٍِ لبه 
لِمَظَمةٍ البيتِ جِعَل الله مَن هم لم فيه مستجمًا للعقوبة ولو لم يَفمَلْء 
وقد فسّر بعضٌ السلفي - كابن عبّاسِ ومجاهدٍ ‏ الظّلمّ في الآيةٍ: 
بالشّرك0 . 

وقد تقدِّمَ الكلامُ على أمانٍ مكّةَ وحُرْمتِهاء وما وقّعَ فيها من ن شداك 
وقتل » وما يقّعٌ فيها بعد ذلك. عند قولِهِ تعالى: «#إكَإدٌ 5 جَمََا ليت مب 
ِْلنّاسِ وَأنتاك [البقرة: 376]. 


460 «تفسير الطبري» (8*1//17). 
































س لو انايد 5م 0 





ا قال تعالى : هَوَإذْ يََأكا لويم مكات آرت لا قرلف فى 


سيا وَطَهَرْ يق َل فين وأرحَع سورب [الحج: 17]. 






في هذا: فضلُ التوحيدٍ؛ إِذْ هو أعظّمْ المقاصدٍ من تشْبِيدٍ البيتٍ 
وعِمَارِتِهه وكل ما كان مِن عبادات» فهي تابعةٌ له؛ مِنْ طواف وسعي 
وسقيًا وإطعام طعامء فالتوحيدٌ أعظّمْ ين كل عمل وقولٍ» وقد قال تعالى 
ل ا 1 0 
فَيُعْمِيهِم عن منزلةٍ التوحيدٍ: طلْبَلمٌ سِتَلدَ دج صر امد بار كن 51 
امن ِل وَأليوَوِ الآ [العوية: 19]. 

وتقدّم الكلامٌ على تطهير البيتٍ وأنواعهٍ وفضِلِه عند قولِه تعالى: 
«وعهذنا 4 إنرجر وَإستهيل كن طَهْرًا بَنِقَ بِظَليدِنَ والمكيت كاريكّم 
أَلشُجُودي [البقرة: 1786آ. 


# ب 


08 


## قال تعالى: لين ف الكَاسن بالج يأو دَ يصالًا وم كل 
سبَمِرٍ َب ين كل في عمق [الحج: 191 


في هذا: مشروعيّةُ النداءِ بالحَج لِمَنْ يجهِلّهُ والتذكير لِمَنْ ينساه أن 
يتعامَدُوا البيتَ الحرامٌ م بالحجٌ في مَؤْسِحهِ من كل عام مؤدٌينَ لفريضة الله 
عليهم ؛ حتى لا يُهِجَرَ البيتٌُ ويقِل قَاصِدُومُء وهذه السورةٌ مكيّدٌ» ووجوبٌُ 
الح لم توعد ين هلك الآيقء بل :مثا في سورة البقرو وال ران من 
آياتٍ الح . 

تفال المَشّي والرُكُوب في الحَجٌّ: 


0 


وفي فوله تعالى: يوك يكالا وهل كل صَام رٍ» الرّجَالُ ؟؛ يعني : 
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السائِرِينَ على أرجٌلِهم ماشِينَء والمرادُ بقويه؛ «وعل كل صَامر» ؛ 
يعني : راكِبِينَ» والضامِرٌ: المهزولٌ الخفيفٌ» وهي الخيلٌ» وقد أتحذ 
بعضّهم من تقديم الله للراجِلِينَ على الراكِبينَ فضلّ المشي على الركوب 
في المَناسِكِ؛ وقد اختلّفت العلماءً في هذه المسألة: 

فونهم: مَن فضّل المشي؛ لتقديم الآيو» ولكونه أكثّرٌ تَصَبّاءِ فقد 
قال النبئ يَقِةِ لعائشة لما أَمَلَّتْ مِنَ التّنْعِيم: (وَلَكِنَهَا عَلَى قَدْرٍ 
تَصّبِكِ)”'2: وهذا قولٌ للشافعيٌ وإسحاقٌ. 1 

ومنهم: من فضّل الركوت؛ وهذا قولٌ مالكِ وأبي حنيفة. 

والأظهّرُ: أنَّ الفضلّ يعودٌ إلى العمل؛ فمّن كان أداؤٌهُ للعبادة 
والتّسّكِ أفضَلَ حال ركوبه» فيَركَبُء ومن كان أداؤه لها أفضَلَ حال 
مشيهء فالمشئ أفضَلٌ؛ وذلك أنَّ مِن الناس في دَفْعِهِ مِن عَرَفةَ مَن يزدِحِمُ 
الناسُ عليه ويخشى التأخُرَ في وصولِهِ إلى عَرَفةَ إن لم يَركث» فركويةُ 
أفضَلُ مِن مشي يتأخّرُ به» ومثلّةُ لو كانتٍ المراكبٌُ مزدحمةٌ ويتأخَرُ لو 
رَكبّء فالأفضَلٌ له أن يمشي ليِصِلَ على الوقتٍ المشروع. 

ومثلٌ ذلك التعَبُ والنَّصَبٌ؛ فمّن رأى أنه إنْ مَشَىء ضَعُف في العبادة 
ولم يُؤدّها كما جاءث بها السُنَّهُ فركوبُّ أفضَلٌ» والناسُ يَختلِفُونَ في ذلك . 

وقد سار النبئٌ كل مِن ذي الحُلَيْفَةٍ مُحرِمًا على راحلتوء وعليها 
أْمَلَّ 3 د 

وقد تقدّمَ في سورة البقرة الكلامٌ على المَنَاسِكِء في آياتٍ الح 
وفي سورة آلٍ عِمرانَ الكلامٌ على الاستطاعة: ِو عَلَ النَّاين حِج ليت 
من أسْتَطَاعَ لي سبيلاً» [57]. 

#  # # 


:0075( )1111( أخرجه البخاري (1781): ومسلم‎ )١( 
00661( (؟) أخزجه البخاري‎ 
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عبية الات رن 
سول | (الآية م1) لقف 





تال تمالى: «الْسَهدواً تفع ود وَيدْكُرُوا نم نو ي يار 
تنكو عل نا ملْهُم يا تهيئة الأقدي 
ألْتَقِيرَ» [الحج: 54 


كوا ينها وََلْمِمُأ السك 





في أداء المناسكِ: منافعٌ دينيّةٌ ودنيويّة؛ فالدييّةُ: تحقيقٌ التوحيدٍء 
وتعظيمٌ الله وعبادثُةُ» وكسبٌ الأجرء وتكفيرٌ الذنوب» والتنيوية + 
كالتجارق وجَلْب الأرزاق إلى ساكني المسجدٍ الحرام؛ وإطعام الفقراء 
وغير ذلك» ومن المفسّرينٌ: مَن قيّدَها بالمنافع الدنيويّة» وبكلا القولَيْنِ 
قال ابن عباس" ومجاعدل9؛ ؛ وهذا ين التنوع لا التعارُْض؛ فالمقصودٌ 
عموم م المنافع . 

رققية تياس صو الخ نياع لذ جع نه وفي ذلك قال 
تعالى: ِل عَبتِسكْمْ مكاح أن كبَتنًا صَْلَا ين يكم [البقرة: 
ملل بل لو قصَدَ المسلِمٌ مَكَة للتجارة وكان قد أدّى فريضة الحج مِن 
قبل فلا حرّجَ عليه» ولكنْ لا ينبغي لمن كان حاجًا أن يُعظلَ واجباتٍ 
الحجّ ومناسكة طلبًا للدُنياء فيضن أجرنة ويذكُرٌ كُنياه؛ كما 0 تعالى: 
«كإذا مَبئْر تيك نااسطزا له كو شاط 3 كد حكن 
ميرح . الككاس من 7 ا 5 .ف الْأضْرَة مِنْ خَلي 

وَونهُم عن يَمُوْلُ ربّْتآ نكا ن الدنيتا عَْسكةٌ وف الجر حَصكدٌ دقن 
عَدَبَ ألثارٍ © لِك لَمْرْ كيبيث يها كسبرأ4 [البقرة: 5:١‏ - 507]. 

وقوته تعال: «وَيْدْكُرُوأ سم لله يه أَيَارِ تَمْنُوسْتٍ عل مَا مَدَكَهُم يَنْ 
بَهِيِمَةٍ الْأَنتوٌ»: اختّلِف في المرادٍ بالأيّام المعلوماتٍ» وأشهّرٌ الأقوالٍ 
قولانٍء وكلامّما جاء عن ابن عبّاسِ» وهما روايتان عن أحمدٌ: 


,)0751/15( «تفسيز ابن أبي حاتم» (/484). (؟) *تفسير الطيري»‎ )١( 
































ا ا ا 


قبل: إنّها يام النْخْرِ وأولُها يوم العيدٍ وثلاثةٌ أيام بعدّهء وهي أيامُ 
التشريق”)؛ وعلى هذا فالأيام المعلوماتُ هنَّ المعدوداثٌ المذكوراتٌ في 
سورة البقرة: «وَأمطُروا لله يه ار تَعدُوابْ 101]؛ وصحٌّ عن 
ابن عمرٌ أنَّ المعلوماتٍ تش تشتركٌ مع المعدودات؛ فقد جاء عنه: أنَّ الأيام 
المعلوماتٍ والمعدوداتٍ هنَّ جميعًا أربعةٌ أيام؛ فالمعلوماتٌ: يوم النحرٍ 
ويومانٍ بعدّه والمعدوداتٌ: ثلاثةٌ أيام بعد النحر”"؛ وبهذا القولٍ قال 


03 


مالك . 


وقبل: إنّها أيامُ عَشْرِ ذي الحبّةِ؛ وبهذا قال أبو موسى الأشعر 
وأكثرٌ أصحاب ابن عبّاسِ؛ كمجاهدٍ وعطاءٍ وسعمر ابن جُبَيْرِهِ وهو قوأ 


8 








5 سح 


قتادةّء وإليه ذْمَبَ الشافعيُ وأحمدٌُ في المشهور عنه0” 

وفي الأيام المعلوماتٍ قولٌ ثالث لم أَرَهُ يصحٌ عن أحدٍ من 
الصحابة؛ وإنَّما قال به ابن زيدء وبه أتحذ أبو حنيفة: أنَّ الأيامَ 
المعلوماتٍ يوم عَرَفةَ ويومٌ النحر وما بعده©. 


اهدي وَالأَضْحِيةُ ضحِبَةٌ والأكلٌ منها 

فوته تعاق؛ «كَكلُوأ وتم يها ليا لَكِسَ الْمَقِمّه: فيه مشروعبّةٌ 
الأكل ين الذي وإطعام الفقيرء كما غمَلَ رمنول الله كك حيثُ نر هليه 
بيده ثم أكل منه لما طبخ له وشَربٌ من مَرَِه وقد ثبت نبّت أنَّ النب 6 أمَرَ 
أذ يُوَعْ من كل عذي ذبحه يظمةٌ في فذر مطح ليطقم ين جميعه» مع 
أنه ساق مِنةٌ مِن الإبلٍ ونحَرٌ بييه ثلانًا وستين» وجمّل عليًا يَنَحَرٌ ما بقِي 
منها؛ كما جاء في «الصحيح»؟؛ من حديثٍ جابر”, 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم (14489/8)ء واتفسير ابن كثير؟ (0)415/6 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 01544 () «تفسير ابن كثيرة (5/ 415). 
(4) "تفسير ابن كثيرة (417/6).  )5(‏ أخرجه مسلم (00518. 

















الع ١د‏ القن 








وأفضلُ الإطعام أن يكونَ للأشدٌ فقرًا؛ كما قال تعال؛ طوَاَلْمِمُوأ 
آلَسَ الْتَقِرّ. والبائسُ: المُضطرٌ الذي ظهَرٌ بِْسُهُ مع فقرهء وهو قدرٌ 
زائدٌ عن مجرّدٍ الفقر. 

ويُستححَبٌ الأكل مِن الهّدْي كله واجبه ومستحَبّهِ عند عامّةٍ السلفٍ 
وجماهير العلماء. ١ ١‏ 

خلانًا للشافعيئ؛ فقد ذَمَبَ إلى أنَّه لا يأكُلُ المُهدِي مِن لحم عَذْيهِ 
الواجب؛ لأنّه هَدْيُ وجَبٌ بالإحرامء فلم يج الأكلّ منه؛ كدّم الكقارق, 
وأجاز الأكل مِن هَذْي التطوّع فقظ. 

وهذا يُحالِكُ ما ثبت في المُئو فلم يُرّقٍ النبئ 4 بينَ الهَذي 
الواجب والمستححبٌء ولا علَّمَ أصحابَهُ ذلك مع كثرة هَذْيهم ودخولٍ 

ولا يأكُلُ المّهدِي من جزاء صيده وفذية أَنَاهُ. 

وذْهَبَ بعضُهم: إلى وجوب الأكل مِن الهَذي والْأَضْحِيّة؛ لظاهرٍ 
الأمر في الآيق» وهو قولٌ لأحمد. 

والأظهَرٌ: الاستحبابٌ؛ لأنَّ الله إِنّما أمَر بذلك؛ لأنَّ العربٌ كانت 
تعتَقِدٌ حَُزْمة الأكلٍ من هَذْيهمء فجاء الأمرٌ رافعًا لِما توهّموهُ من حظر» 
لا موجبًا لحُكُبء وفرقٌ بِيْنَ أمر جاء عند استواء الأمرَيْنٍ بِينَ حظر 
وإباحق» وبِينَ أمر جاء بعد حظرء فالأمرٌ وحدَّهُ بعد الحظرٍ لا يُفيدٌ 
الوجوب إلا بغيره ون عمل وقرينٍ أخرى . 

تقسيمٌ الهَي وَالأُضْحِية : 

وأحَذ بعضٌ الفقهاءِ مِن قولٍ اللَّهِ تعالى: «كَكُلوأ ينبا وَلَلِْمُوأ الل 
لمَقِ مم تقشيمَ الهَذي والأضحِيّةٍ إلى نِصَْيِنِ: نضفٌ يَطْعَمُةُ صاحبُ 
الْهَدْي وأهلٌ بيته؛ ونضت للفقراء. 


























اتات 7 
الفئنة لال كك اد 








وذَهَبَ جماعةٌ: إلى أَنَّهِ يُقسّمُ ثلاثةٌ أقسام؛ أخدًا مِن قولِهِ تعالى: 
طِقَإذًا وَجَتْ حوبا ملوأ ينها ألما الماع الك » [الحج: 1]؛ وبه قال 
ابن مسعودٍ وابنُ عمرّء وإليه ذمّب أحمدٌ والشافعيٌ. 

5 00 4 000 و 
والتقسيم ثلاثا أْصَحٌ» ولم يصحٌ عن أحدٍ مِن الصحابةٌ تقسيم 
الهَدْي إلى نِضْمِينٍ. 

وقد روى نافعٌ» عن ابن عمرّ؛ قال: «الضٌّحَايًا والهدايًا ثُلْتُ 
لِأَمْلِكء وثُلْثٌ لكء وثُلْثُ للمساكين»؛ رواهٌ اب حزم 0". 

وروى ابن أبي شَيْبةَ والطبراني» عن علقمة» عن ابن مسعود 4 : 
«كَانَ يَنِعَتُ بِالْبْدذنٍ مَعَ عَلْقَمَهَ وََا يُنْسِكُ عَمّا يُمْسِكُ عَنْهُ المُحْرِم ثُمّ 
يَأمْرْه إِذّا بََكَتْ مَحِلَّهَا أنْ يتَصَدَّقَ تلق وَيَأْكُلَ ُلنَاء وَيَبْعَتَ إِلَى ابْنِ أخبه 


00 200 
عَيْدِ الله بن عتبة بن مسعود تلماه . 


وهي صحيحةٌ» ويُروى في ذلك مِن حديث ابن عبّاسٍ في صفةٍ 
أضجية النبئ بكل؛ قال: (ويْطْهِمْ هل بَبْيِهِ الُلْتَء وَبُطْعمُ فُقَرَاه جيرّاته 
التلْتَء وَيَنصَدّق عَلَى السُوَّالٍ بالئُلّكِ)©. 

ويُروى عند مُسدَّدٍ في «مسنيه»؛ مِن حديثٍ إبراهيمَ مدن أهلٍ 
المدينقء عن أبيه؛ قال: «شَهِدتُ أبا هُرَيْرة ظلِِ بالمصلّى قال لرجُلَيْنِ: 
ما عندّكما ما تُضْحُيانِ به؟ قالا: لا» فانطلَقَ بهما إلى منزله وأخرّج 
شاتةُ» قال: تقبّلَ الله مِن أبي هُرَيْرةَ وين فلانٍ وفلان» ثم أتحذ كَبدّها أو 
شيئًا منهاء فآكَلُوا منهاء ثم جرّأها ثلاث أجزاء» فانقلّبَ الرجلانٍ بتلكتهاء 


(1) أخرجه ابن حزم في «المحلّى؛ (0119/1/9. 

(؟) أخرجه سعيد بن أبي عروية في «المناسك؟ (0)140. , 

(9) أورده ابن قدامة في #المغنية (17/ 08٠‏ وقال: «رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني 
في «الوظائف»» وقال: حديث. حسن». 


























ل نايد مم وجب 
ا فففت) 








ودكل بيت أبي هريرةً طَيه الثلْتُ”'' ؛ وفيه جهالةٌ. 

وكان السلك يُفْتُونَ بذلك في العقيقةٍ أيضَاءٍ كما روى عبد الْقُدُوسِء 
عن عطاءٍ ومجاهدٍ؛ أنّهما قالا: «كانوا يقولونَ في امعد تلت 
للجيران» وثُلُتٌ للمساكين» وثُلْتُ لأهل البيتِ»؛ أخرّجه أبو طاهر 
السّلَفِنُ في «المشيخةٍ البغداديقة؟ , 

واخّلت في القَدْرٍ الذي تسم عليه الأَضْحِيّةُ والهَديُ: هل تُقَسّمْ 
أثلانًا أم ثلانًا؟ فلا يَلرّم ين كل تثليثٍ أن يكونّ أثلاناء كما لا يلم من 
التشطير تَساوِي القَذْرٍ في الائَيْنِ» ولا يَظهَرٌ أنَّ السلت يتكلّفونَ الوزنَ» 
والأظهرٌ: أن تقسيم الهَذي والأضيية يكونٌ بحسب الحالل؛ فإِنْ تقارَثُ 
حال المُْضحَي والمُهدي من حالٍ غيره الذي يُهدِيه أو يتصدّقٌ عليه فإنّه 
يُقسّمُها أثلاناء وإن كانت الحاجةٌ في إحدى الجهاتٍ أشَدَّء فإنّه يُقسّْمُها 
ثلانا لا أثلااء ويَرِيدُ في الجهة المحتاجة. 

ولا حَدَّ لقَدْرٍ كلّ قِسْم يَلرّمّ معه تساويها؛ وذلك أنَّه قد نكونٌ 
الحاجةٌ إلى الإطعام أَشَدّ من الأكلء والحاجةٌ إلى الأكل أشَدَّ مِن 
الإطعام, فيَزِيدُ في هذاء وينقّصٌ مِن هذا؛ وذلك لِما جاء عند 
التّْمِذِيٌ مِن حديث بُريدة؛ أنَّ النبي يل قال: (كُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ 
وَأَطْعِمُوا وَادّخِوُوا)": وأصلّه في مسلب وجاء في «الصحيحَيْنِ» 


ل 6 


من حديثث عائشةً بلفظ: (دَكُلُوا وَادّخِرُوا وَتَصَدَقُو )601 » وعندّهما من 


حديث 0 » وفيه: (كُلُوا وَكَرَوّوُو)!2 


0 وعندهما من حديثث سَلية بن 
)١(‏ «المطالب العالية» (:98), 

(؟) الجزء الثاني والثلاثون من «المشيخة البغداديةة (5). 

() أخرجه الترمذي .)181١(‏ () أخرجه مسلم (لالاة) و(//191). 
(0) أخرجه البخاري (08010): ومسلم (019191. ١‏ 

(7) أخرجة البخاري (2)1119 ومسلم (0141/7. 
































الأكرع. وفيه: (كُلُوا وَأطِْمُوا وَادّخِدُوا)0"©: وهو كما قال مالكٌ: ذلا 
حَدَّ فيما يأكُلٌ ويتصدّفٌ ويّطعِمْ الفقراء والأغنياء؛ إِنْ شاءَ نِيئّاء وإن 
شغ و06 

وظاهرٌ عمل النبيّ لِ: التوسعةٌ في الأضحِيَّةِ ين المأكرلٍ 
0 به والمُهُْدَى منهء وقد روى مسلمٌ في «صحيحه»» عن ثوبان؛ 
قال: دَبَحَ رَسُولُ الله 2 صَحِيْتَهُ ثُمّ قَالَ: (يَا نَوْبانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَلِو). 
َلَمْ 3 مق ِنّْهَا حَتَّى كم المَدِيكة"؟. 








وأمّا ما جاء في حديثٍ عائشة» عند أبي داودٌ؛ مِن طريقٍ مالكٍ 
- وهو في اموعّليه”؟» - عن عبلٍ الله بن أبي بكرء عن عَمْرَة عن عائشة 
وفيه أنَّ النبي يي قال: (ادَخِرُوا الدُلْتَء وَمَصَدَقُوا بمَا بَقِب) 2 ا 
أنه تصحيفٌ» واللفظ: (ادَخِرُوا لِئَلَاث)؛ يعني : : لثلائة أيام» وليس 
(التُلْتَ)؛ لمناسبةٍ السياق» والحديثٌ في مسلم؛ مِن طريقٍ مالكِ؛ 
قال يكلنه: (ادَخِرُوا ََانَاء كُمّ تَصَدَُوا بمَا بَِي) 90 2 

وفقةٌ مالك يُخْالِفٌ ذِكْرَ الثُلْنْ وهذا مِن قرائن تحريفهاء وإِنْ 
كانت في نسح عتيقة؛ فهذا يقمٌ مِِلهُ في كمّبٍ السُنَةِِ وقد تكلّم عليه 
الأئمةٌ التقّاد. 

وين الققهناء : من أوجَب التصدُق مِن لحم الْأَضْحِيّةٍ إن كانث 
تطوّماء ولو قليلا بما يُطْلَّقُ عليه اسم الصدّقةٍ؛ وهو قولُ في مذهب 


.)141/4( أخرجه البخاري (0039)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر :)414/١(‏ و«اختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة (089/1. 

(5) أخرجه مسلم (0191/0. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 484). 

(0) أخرزجه أبو ذاود (؟0415 (5) : أخرجه مسلم (19/1). 



































عبات الت ديد 
بو (الآية 06) ا 








أحمدّء وهو الصحيحٌ من مذهب الشافعيّةٍ وقول جمهورهم المتقدّمينٌ» 
والأفضلٌ عندّهم: التصِدٌّقٌ بأكثرها. 


# # # 









فلا قال تمالى: «ثُرّ لِقَسُوا تَسَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ ورَهُمْ وليه 
يت الْعَيِيقٍ) [الحج: 54]. 


يُشْرَعٌ يوم م النْخْرٍ أن يأخد الحاجٌ بأسباب التحثل» واولا رمئ 
جمرة العَقَّبَةَه وبها يحلل تحُلهُ الأول على الأرجحء ويُستحَبُ أن يني 
بأعمالٍ النحر؛ كما فعَلّها رسولٌ الله يق ميد فيبدأ بِجَمْرةِ العَقَبق ثم 
يَنْحَرُ هَذْيى ثم يَحلِء لم يطو بالبيت! ؛ وذلك أنَّ الله تعالى يقولٌ: 
«ول غَْشأ روسو عن يخ للدئ َلك [البقرة: 195]. 

ولو قدَّم أ 2000 ن أعمالٍ يوم النحرء جاز له ذلك؛ 
وذلك أنَّ النبيّ يه فْعَلَ هذه الأعمالَ ولم يُلزِمْ بها ٠‏ بل سقف لمن اجَتهَدَ 
وقد قَدّمَ بيتها وخر كما نبّت في «الصحيحَيْنِ؛؛ من حديث عبدٍ الله بنٍ 
عمرو؛ أنَّ رسول الله يه وَكَتَ فِي حَسمَةٍ اوداع فَجَعَلُوا يَسْأَنُونَهُ كَقَالَ 
رَجَلّ: 0 تعلفت كال اكع قَالَ : (لأبخ وَلَاحَرَجَ)» قَجَاءَ 
آخرُء كَقَالَ: لَمْ أَشْعْرْء فَتَحَرْتٌ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: (ازم لا حرج ٠‏ قَمَا 
سيل يَوْمَهِذٍ عَنْ شَيْءِ قُدُمَ وََا أخر إِلَّا كَالَ: (افْعل وَلَا حَرَج)0. 

لتقت في هوله. شُرَّ ِقَسُاْ تسَكَهُمْ» هي أعمالُ النحر؛ من 
الرّمي والحَلْقٍ» ولْبْسِ المَخِيطء وقَّصٌ الأظفارٍ والشارب» وجاء عن 
ابن عباس وابن عمرٌ أنه جميعٌ أعمالٍ المناسكِ”" . 


.01805( أخرجه البخاري (2)19/75 ومسلم‎ )١( 
.)017/15( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
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عرو 


وقوه تعالى؛ «وَلْيودُوأ نَدُورَهُمْ» هو الذَّْحُ يوم النحرٍ. 

وفي هذه الآية: : دليلٌ على مشروعيّة نحر الهَدْي في جميع الأنْسَاك : 
الإفرادٍ والقِرَانِ والتمتّع» فقد جِعَلَّهُ الله عملا مِن أعمالٍ يوم النحرٍ ولم 
يُخصّصُ» وقد كان الصحابةٌ يُهِدُونَ في كلّ أَنْسَاكِهِم وإِنْ لم يكن واجبًا 
عليهم» وكان النبنٌ يله يَسُوقٌ هَذْيَهُ معه حتى في العمرةٍ كما في الحُدَيييَد 
بل قد كان يَبِعَتُ بِهَذْيه إلى مَكَةَ ليُدبَحَ يوم النحرء وهو في المدينةٍ حلالٌ. 

وفي فونه تعال. مَليَطُروا آلسَيْتِ التَتِيقِ4؛ يعني: طوافت 
الحجٌّء وهو طوافٌ الإفاضةء وهو ركنٌ الحجٌ بالإجماع؛ والطوافٌ آخِرٌ 
أعمالٍ يوم النحرٍ. 

00 الآيةِ: دليلٌ على أنَّ الحجّ يصحٌ بطوافي الإفاضة؛ لأنّه آخِرُ 
الأركانٍ ويه يتحلَّل» وأمًا غيرُهُ فواجباتٌ أو مستحبَّات؛ لا تَقِظُ الحجّ 
ولا يطل ولكّها تَنْقْضُه 

وتشْرَعٌ المبائرَةٌ بإنجازو؛ كما فعَلَ النبئ يك؛ فقد طاف ضَحى. 

# # 


يقال تعالى : للك ومن يعم حرم يد أي نهو حر أ ود تقد 
ولعت 1 
اوسن و لبوا تلت الزور () حتنآ 
ِل مكَاتمَا 8 كر ينك لكر َفْطئه د أ تمك بد الي في 62 ن سق 
(© نلك ب يعم كتير َه ونان تقرف الْقلُوب (© لك ذا ملع 
ل بل سَع ثم عِلّهَآ ل ايت صق 1الحج: +-1. 


خُرّمَاتٌ الله كثيرةٌ» والمرادٌ هنا حَُرٌّمائُه في الحمٌء وهي شعائرٌ دينه 
التي أمَرَ رَ بإقاميهاء فامتثالٌ أمرِو في النْسُكِ بفعل المأمور واجتناب 



































قلا ع .٠ه‏ تسن 


م 3 


المحظور من محظوراتٍ الحج: ذلك من تعظيم حُرُماتِهِ وشعائره. 

وبَبّنَ الله في هوله: ولك كَحكُم للم إِلّا ما بش »> 
أنَّه سبحاتة ال جل الأصلَ فٍِ البهائم الحلّ» وجعَلَ المُسنتّى قليلًا مَتْلُواء 
وأضمَّرٌ الحلال لكثرته» وسمّى الحرام لقِلَيْه 

وقوئه تعالى, «تلنكيرا كينت من الأوتلنٍ وَبْعْصَبوا قنت 
لور » في هذه الآيق: بِيانُ أنَّ المَقصَّدّ الأعظّمّ من الحجٌ هو إقامةٌ 
توحيدٍ الله ونبِدُ الشّرْكِ؛ٍ حيتٌ ذكَرَ الله اجتنات الأوثان وأمّر بالحنيفيّة مِلَدِ 
إبراهيم بأجكامٍ المناسك؛ لمُشعِرَ أنّها المرادةٌ» وقد كان الجاهليُونَ لا 
يُقِيمُونَ شعيرةٌ مِن المناسك إِلَّا خلطوها بِشِرْكِ وكفر. 

وفي الآبةِ: تعظيمٌ شهادة الزُورٍ وَقَرْنُها بالشّرْكِء وهو الافتراء بقولٍ 
الباطلٍ مع العم رؤيته» وهو من المُوبقاتِء وأعظّمُ أنواعِهِ ما كان فيه 
شرك وتبديلٌ ليِينٍ الثوء ثمّ ما كان فيه أكل لأموالٍ الناس بالباطلٍ» ويأتي 
كلام يسيدٌ عليه عند قولِه تعالى : ظوَأوّب ل بَهدُوت لزيد وَلِا ميهأ قو 
روأ حكراماك [الفرقان: ؟/]. 

ونُهُ تعالى: 30 َم سَعتِيرٌ أو ها ين تقر الْقُوب» : المرادٌ 
بشعائر الله هنا كل المناسكِ» وأَحَضّها بالذكر: الْهَدْيُ؛ وذلك لأنّه هال 
بعد ذلك: لك وا مَكقْ إك بل مسي مر عَنْهَآ إل ابت البق ؛ 
وبهذا قال ابن عبّاسٍ وعطاء والضحاكة!', وتعظيمٌ شعيرة الهّدي باختبار 

وقد كان رسولُ الله يك يتحرّى الطيّبَ فيُضْحُي به؛ كما جاء عن 
أن : «أنَّ رسول الل كله ضكّى بِكَبْسَيْنِ أَمْلْحَيْنِ أَفريينِ)2"0 


.004937 /8( و045)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ 04٠ /17( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.01933( (؟) أخرجة البخاري (0670): ومسلم‎ 
































074 لقتنإ تعكرلند 





وذِكُرٌ أنس لهذا الوصف دليلٌ على أنّهما قُصِدَا تلمّسًا للطيّبٍ مِن 
الغنو» ولو لم يكن الوصفُ مَؤثُْرَاء ما ذكَرَهُ في سياقٍ عبادة. 

وقد ذكَرَ بعشهم الإجماعً على استحسان لون الأضْحِيَةٍ 
كالنووي”'؛ ففي «السّئَنْ)؛ مِن حديثٍ أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله #6 
ضَحَّى بِكبْشٍ 7 تَحِيلِء يكل في سَوَاوه وَيَنْشِي في سَرَاوِء وَيَنْطرُ في 
سَوَادٍ 60 

وقد قال أبو أمامة بنُ سهل: « كُنَا نْسَنُ الأضحِيَةٌ بِالمَدِيئة» وَكَانَ 
المُسْلِمُونَ يُسَمْنُونَة؛ رواهٌ البخاري 0 1 

وفي فويه. لك نبا مَتقِمٌ إل أجل تُسَمّى» إباحةٌ الانتفاع بالهذي 
قبل نحرهء وذلك 00 #والجمل عليه» والانتفاع بِصُوفِه ووَبَرِهِ وشّعَرِه 
و «الصحيسَيْنا» عن أنس؟ أن رسول الل عل رَأَى رَجلُا يَسُوقُ بَدَنَكّ 
كَقَالَ لَهُ: (ارْكَبْهَا), قال“ سُولَ اللو إِنَّهَا بَدَئة؟! قَالَ فِي التَالِنَدِ أو 
فِي 8 (ارْكَبْهَا وَيْلَكَ 0 

وفي الحجٌّ مناسك وشعائرٌ عظيمةٌء تعظيمُها وامتثالُ التعبّدٍ بها بما 

عن النبي 6: من تعظيم شعائر الله؛ فقد قال يكلله: (لِتَأَحُنُوا 

0 ؛ يعني: عنه؟ فكلٌ أعمالٍ المناسكِ من شعائر اللو؛ كالضّفا 
والمروة؛ كما قال تعالى: #إإنَّ ألضّعًا وَالْمروَةٌ من سَعَلرٍ 07 [البقرة: 168]» 
ومن شعائر الل: الأشهّرٌ الحرّمُء والقلائدُء وقاصدو البيتٍ الحرام» 


.)17١/1( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (097؟), والترمذي »)١595(‏ والنسائي (+4790)؛ وابن ماجه 
سنس 

() أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (00417). 

(4) أخرجه البخاري (1184): ومسلم (017377 

(5) أخرجه مسلم 011919 














لح زلاية 
حت نمك" لللاضطلخد 01007 


والهَدْيُ؛ كما قال تعالى: طلا جلا صَمثيْرٌ اد وكا التَبرَ شرام و امدق 
وا الْمَكَهَدَ ,]5 مَلدِبنَ الَتَ رامع [المائدة: ؟]» وكذلك في البَّدْنٍ والهّدذي 
كما يأتي؛ في قَوِلِهِ تعالى: «والدت جَمَلكَهَا لكر ين طمكير آلو 
[الحج: 16], 

وقد تقدّمَ الكلامُ على تلك الشعائر في مواضهها. 


# # # 


قال نعالى : «ِوَلِكُلٍ أَْوَ جنا مسا يدوأ ننم لله عل مَا 
قم ها تسد الشكز لهك ب كيد نك لتيهاً تر 
لْمْحِْيِينَ» [الحج: 1"4. 


إراقةٌ الدّماء ءِ بلَيْج وتخر بهائم الأنعام وي لكل الأميء وفيه يَظهرٌ 

فيهم التوحيدٌ وبه يُفارقونَ المشركين» فقد ذكَرٌ الله نَخْرٌ الهَذي وذِكْرَ 
سو الله عليه» وبيِّنَ أنَّ الغايةَ منه إقامةٌ شعيرة التوحيدٍ؛ كما قال تهال: 
وله إِله وْمِدٌ ماده 00 لْمَخِْتِنَ4. فأمَرَ بذِكْرٍ اسمِهِ وحدّى 
لا كما يذْكُرُهُ الجاهليُونَ على هَذْيهِم من ذِكْرٍ آلهتهم . 

وهوثه جعاق, «ِلِدَدوأ أن لَلَهِ عَكَ ما مَنكَهُم عن بَهِيمَةَ لش » : 
عر لشب من لطم وسح وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك عند 
قولٍ الله تعالى:' «ّمَتْ عَتك الْنتدُ وَلدَمُ مَلَمُ لخزير 5 وََآ أُهِلّ لكي ألو 
بي» [المائة: علاء وقول 000 00 نم لله عي [المائدة: 4]ء 
فوفد تعالى: طتكرا يكا 9[ أتع ل عه إد ع فده للضنة 
[الأنعام: 01118 وقولو: 2 1 دو أسْم أله عََيه وإ 0 
[الأنعام: 11337 



































قال نعالى : وات جلها لبن كبر لو كي 


أ ل يي م يقد ل ا كلما 
القع كلك سَبَهًا لك ل ملم تدكرت»ه [الحج: 605 . 


بعدّما ذكرَ الله بهيمةٌ الأنعام على سبيلٍ الإجمالوء لم يْسَمْ الله هنا 
إِلّا البُدْنَ منهاء ويثّفِنُ العلماءُ على أنَّ الإبل مِن البُدْنٍ في الآيقء وما 
احَتِلّفُوا في دخولٍ البقرٍ فيها؛ وذلك أنَّ البُدْنَ في لغةٍ العرب هو ما 
ضحم من الأشياء: 1 


وقد ذهب ابن عمرٌ وعطاءً وابنُ المسبّبٍ والحسنٌ: أنَّ البقرّ داخلٌ 
م 


9 

عو 

خير 
ا 
لماع 





في البَدْنِ في الآية 

وقد قال مجاهدٌ: ليس البُدْنُ إِنّا الإبز'؛ وذلك لتَقَاسَتِها 
وفضلهاء ومِن هذا أَحَذدَّ العلماءً فضل البّدْنِ في الهّدْي على غيرها؛ 
وذلك أن النيّ يل لمّا ححجّ في حجةٍ الوداع» ساق مِكَهَ مِن الإبلٍ» ونخر 
بيده ثلانًا وستينّ » ولم ينْحَرُ بقرة ولا شاءً بيديهء وإن كان كل أهدى عن 
نسائه بالبَمّرِء كما في «الصحيحَين)0 . 

ولا يخْتَلِفٌ العلماء: أل البَدَنَهَ والبَمّرةَ تُجِرِئُ عن سبعق» ولا 
يَختلفونَ أنَّ البقرةً لا لا تَزِيدُ في إجزائها عن ذلك» ولكنّهم اختلّفوا في 
البَدَّنقِ» وقد ثبَتَ أنَّ البدّنة د تُجزئأ عن سبعةٍ؛ كما في حديثٍ جابر بن 











عبدٍ الله؛ قال: «تَحَرْنَا مَعَّ رَسُولٍ الل كَل عَامَ الْحَدَيْبيَة الْبَدَنَهَ عَْ 0 
وَالْبثَرَةَ عَنْ سَبْعَةِا. أخرجه مسلة 9 , 
(1) «تفسير ابن كثيرة (455/0). )1١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؟ (01491*/8. 


() . أخرجه اليخاري (595), ومسلم (001111. 
(5) أخرنجه مسلم (091218. 


لقنت الفتنازليتلة تمكواننت 























ال زرية, 
لدم (الآية م 0 97 0 








ومنهم: مَن جِعَلَ البدّنةَ عن عَشَرَة؛ وبه قال إسحاقٌ؛ وذلك لما 
رواةُ أحمدٌ وأهلُ «السنن»»؛ عن ابن عبّاس؛ أنَّه قال: «كنّا مع 
رسول الله يك فِي سَفَرِه مَحَضَرٌ الأضحىء فَاشْتَركْنَا فِي البَقْرَةِ سَبْعَةٌ 
َفِي ابعر عَذَر نا 

والشاةٌ لا يجورٌ الاشتراكٌ في تملّكها لِمَنْ أراد أن يُضِحيَ بهاء مع 
جواز أن يُشْرِكَ غيرهُ في الأجرٍ بها من أهل بيه وغيرهم» كما َّ 
النبيئ يكل وأمّا الاشتراكُ في مِلْكِ البقرة والبعيرء فيجورٌ لمَن أراد أن 
يُضْحُيَ أو يُهِدِيَ هَذْيّا واجبًا أن يُشرِكٌ غيرَهُ ف فيها إلى سبعة أشخاص؛ لِما 
تقدّمَء ولم يكن الصحابةٌ يتشاركون في مِلْكِ الهَذي والأَضْدِيَة إلا في 
الإبلٍ والبقر» ولم يبّتْ عنهم ذلك في الغنم. 

وأمًا ما رواءٌ أحمدٌ؛ من حديثِ أبي الأشّدٌ عن أبيهء عن جدّه؛ 
قال: «كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يكل كَالَ: كَأمَرَنَا نَهْمَعٌ ِكل رَجْلٍ 
هنا دِرْمَمَاء كَاشْئَرَيْنَا أُضْحِيّةٌ بسَبْعَةٍ الثرامي؛ كَقُلْنَا: يَا وَسُولَ اللو لَقَدْ 
أَعْلَيْنَا بهَا؟ كَقَالَ النِّثْ 6ه : (نّ أنضَلَ الضّحَا لضَّحَايًا أَغْلَامَا وَأَسْمَتّهَااء فَأَمَرَ 
رَسُولٌُ الله كله فَأَحَدَ رَجُلُ يرِجْلٍ» دَدَجُلُ يرجْل» وَرَجُلُ بيَدِء وَرَجُلُ بيد 

َدَجُلُ بقَرْنِء وَرَجُلّ بقَرْنِء وَدْبَحَهَا السّابِعُ وَكَبَرنَا عََيْهَا جَوِيعًا2"”0: فلا 

يصحٌ؛ ؛ وذلك أنَّ في سند جهالة ولو صِحّء فليس في الحديثٍ أنَّ 
الأَضْحِيَّةٌ ين الغنم. 

ويجورٌ أن يشتركٌ اثنانٍ في مِلْكِ شاةٍ يُريدانٍ أن يُضَسْيَا عن شخص 
واحر غيرهما؛ لأنّه من التبرّع » وبابّه واسمٌ» وذلك كما لو قامًا بدفع 

قيمتها إلى المُضكَى عله؛ ليَشتريها ثم يَذْبحَها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (170/1؟)» والترمذي :)١9:1(‏ والتسبائي (4599). وابن ماجه 


السلضة 
(؟) أخرجه أحمد (474/7). 






































إشكنة' 


وقوله تعال. «لك ذا 45 ؛ يعني : الأجرٌ في الآخرة» والنفعَ في 
الدنيا من اللبنٍ والركوب. 

وقوه تعال: لَاددوأ سم َه عا صوق 4 فيه مشروعيّةُ نحر الإبلٍ 
قائمةً معقولةٌ» وفي «الصحيحَيْنِ؛» عن ابن عمرٌ: «أنّه أَنَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ 
أََاحَ يَدَنَئَهُ يَْحَرُهَاء قَالَ: ابْعَنْهَا قيَامَا مُقَبَدَة سه مُحَمدٍ 06" . 

وبهذا كان يعمل الصحابةٌ كما عند أبي داود؛ من حديثٍ جابر ”© 
وقد قال ابن عبّاسٍ: «إذا أردتٌ أن تحر البتنة» فَأَقِمُها على ثلاث قوائم 
معقولة» ثم قلّ: باسم الله والله أكبنٌ اللّهم منك ولك)9؟. 

وقوثه تعال: طِقَدًا وَبَت جْتُويها فَعُلُوا ينها ممأ الْمَاعَ تنه 
وجَبَتْ جُتُوبهاءٍ يعني : سقّطثء ثم أمَرَ بالأكل منهاء والفاعءٌ هنا 
للتعقيب» مع أنّها لا مُكل زيكة؛ رين للجشمار بالإساع بذلك؛ كما فعَلَّ 
النيئ كله بهَدْيهِ فنَرٌ ثلانًا وستينَ بيدِه» ثم جَُزِرَتْ وقُطعَتْ وظبِحُتْ» 
وأكَلٌ من جميعهاء وهو ما زال في ضُعنا يوم النحر. 

وفيه : مشروعيةٌ الإطعام من الْهَذيء والتمامنُ الفقيرء وهو المُعيَرٌ 
والتماسُ المتعمّفٍ الذي يُظهِرٌ القناعةة وهو محتاجٌء وهو القانمُ» وفي هذه 
الآبةٍ تأكيدٌ على تتبّع أحوالٍ الناسٍ في مِثْلٍ هذا اليوم» ومثلٍ هذا 
المكانٍ» والتماسٍ المحتاج منهم . 

وقد اختكّف العلماءٌ ع في صفةٍ تقسيم الهّذيء وقد تقدّم الكلامٌ في 
ذلك عند قِولِه تعالى: كوأ ينها وَلَلْممُوا الس الْمَقِرَ» [الحج: 00ا؛ 
من هذه السورة. 

ْ # # و 


.007370( أخرجه البخاري (11/ا2)1 ومسلم‎ )١( 
.0494/8( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )( .)١1/51/( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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ا لتك (الايد ممم 0 








ا قال تسعالى : «لن بَتَل لله وما ولا مها ولك ياه التو 
يسك كَلِكَ سيا لم يشكيرفا لله عل ما مدحك ومْيْر المني» 
[الحج: /377]. 

بين الله أنَّ ما يفعلّهُ المُسِلِمونَ في يوم النحر مِن طاعته؛ بِسَوْقٍ 
الهَذيء واستسمان الأضاحي» واختيارٍ طيُّها: أنَّ هذا نفع لأنقيهم» 
وتقويمٌ لقلويهم على تَقْوَى اللو» وليس ذلك من نفع الله في شيءء فما 
يصلٌ إلى الله تَقْوَامُمِء لا لحومُهُمْ وَهَذَيُّهِمء فيأجُرُهم على ما يَعلمُ من 
صِدْقِهم وما عَمِلُوهُ ِن عمل صالح. 

وقيل: إِنَّ الجاهلبِينَ كانوا يَنحَرُونَ هَدْيّهم ويَنْضِحُونَ بدماء الهَذي 

البِيتَ لإظهارٍ التقرّب إلى الل؛ فبيِّنَ الله أنّه أراد ظهورٌ التقوى في 
قلويكم» لا أنْ تتكلّقوا ذلك في ببتهء فلن يصلّ ذلك إلى الل كما بتكم 
الجاهليُونَ؛ لأنّه بدعةٌ وضلالةٌ. 
١‏ نط نآ 





إلا قال نعالى : «لَّدَ دين نوب إِنَّهُم ليرا و له ع ترز 
قَيدُ © ان يأ ين يبرهم بِمَيْرٍ حَيّ إلة أك بَعُووًا مَبنَا لله 
وكا َم أله لاس متهم ينين لَيْمَتْ صَوْيمْ مع وَصَلت ومسجدُ 
عير [الحج: 76 .]4١‏ : 
في هذه الآية: إشعارٌ للنبئٌ بالقتالٍ لمّا أخرّجَهُ قومُهُ من مَكةَ ظُلْمًا 
وبغيّاء وهذه الآيةٌ أولُ ما نرَّلَ مِن آياتٍ القتالٍ» قال ابن عبّاس: «لمًا 
خرّجَ النبيُ يي من مَك قال أبو بكر : أخرَجوا نيّهم» إنا له وإنا إليه 


م لوسرل 


راجعونّء لَيَفْلِكَنٌّ القوم! فنرّتث لد يلين توت رُم طبارأ»ه 





































التشنة 








الآبة قال أبو بكر: فَعَلِمْتٌ أنّه سيكونٌُ قتالٌ» قال ابن عبّاسٍ: وهي أولُ 
آيةِ نرَلتُ في القتالو»© , 

وبهذا قال عروةٌ؛ أنّها أولُ آية نزَلَتُْ في الجهاد””" . 

وقد قال ابنُ رَيْدِ: «أَذِنَ لهم في قتالهم» بعدّما عفا عنهم عَشْرَ 

م 

سليق76؟ . 

وإنّما تأر تشريعٌ الجهادٍ تلك المدة؛ لأنَّ الصحابةً كانوا في زمنٍ 
ضَعْفِ وقلةٍ عددء وكان الكافرونَ في موضع قوةٍ ة وبأسٍ » والله لا 7 
النامنَ بشيءٍ إلا وهو مُقترِن بأسباب كونيّة ظاهرة» ما لم يَجِعَلٍ الله 
ذلك إعجارًا لنبيّ من أنبيائهء والله 1 يُرِيدُ ذلك في كل أفعالٍ 3 
حتى لا يُصابَ أتباعٌ الأنبياءِ بِالوّمْنِ والضَّعْفٍ مِن بعدٍ موت أنبيائهم» 
ولكنّ الله جِعَلَ نصرٌ الأنبياء ِن جنس نصر الصحابة؛ فذلك أَدْعَى لَباتِهم 
وقوّتهم وشدة عزائيهم بعد استخلافه فِهِ لهم بعدّهم . 

ووو دفن تأخُرٍ نزول الآيةِ مع شِدَةٍ ةِ البأسٍ والعذابٍ على 
الصحابةٌ: نه يجبُ على الناس عند تسل عدرٌ ظالِم عليهم ألا يَِبَ 
عليهم ع أنشيهم بالتشمّي والانتقام على النظرٍ إلى عاقبة الدّين؛ إن 
للنفوس إقبالًا على الانتصار لنفسيها والانتقام مِن 'عدرّها ولو هلَكتٌ. 

والواجبٌ: النظرٌ إلى عاقبة الحقٌء ومدى قُذْرةٍ العدرٌ على 
استتصالة ' باستتصالهم؛ انهم - وإن كانوا قد باعوا أنفُسَهم ش - يجبٌُ أن 
يَعلّموا أنَّ ألله استَؤْدَعَهُمْ حِفْط دِينهء فهم باعوا أَنفْسَّهم ولم يَبِيعُوا ديه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)517/1١(‏ والترمذي (7111), والنسائي :»)07١80(‏ والطبري في 

لتفسيره» (15/ 4/ا0)ء وابن أبي حاتم في اتفسيره» اليد 


0497/8( #تفسير أبن أبي حاتم؟‎  )1( 
.)11495/8( دلاه)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ /١1( "تفسير الطبري؛‎ )1( 





























221 (الآية 54 60) متها 
ولا يَملكونَ ذلك» بل يجب عليهم حِفظهُ والتمكينٌ له» وأن يتجرَّدُوا من 
الْجَبْنِ فلا يتظامّروا بالحكمةء وأن يتجرّدوا مِن التهوُرٍ والعَجَلةٍ والانتقام 
للنّفْسٍ فلا يتظامّروا بالشجاعةق» وقد يمّعٌ في النفوس الصادقةٍ حبٌ عظيمٌ 
للحقٌّ فتستعجل الانتصارٌ له بل يجبٌ عليها التجردٌ والوقوفٌ عند 
أوامر الله وحدوده» والنظرٌ إلى العواقب بتجرد» كما تجرد الصحابةٌ 
عندّما وجَدُوا مِن أنفيهم حيًا للحىّ عظيماء فاستادئوا للانتقام من 
عد زهو رين أول بوم بعكةه كما قال تعالي: «أد 2 بك اين قل كم كلا 
يديك > [النساء: /الاء ويُردى أنّهِ لما بِايَعَ أملن يَنْرِبَ بَ ليلة العَقَبَة 
رسول الله يك وكانوا نيُهًا وثمانينَ» قالوا: يا رسول اللو ألَا تَمِيل على 
أهلٍ الوادي - يَعْنُونَ أهلٌ من - لبالي مِتى فتفئلهم؟ فقال رسول الل يَلغ: 
(إني لَمْ أومز يهَذَ0". 

وهوثه تعاق؛ رن لما ين ديكرهم يِعَيْرٍ حي إلا أت بَفُولوا ريا 
أذ ِيّنَ الله فيه: أنَّ المقصودٌ بأولقك المظلومينَ الذين يُقائلونَ هم 
الذين أخرجوا من ديارهمء وهي مَكَةُ بغيرٍ حقٌء إلا نهم وححدوا الله 
وعَبَدُوهُ بلا شريكِ. 





وقوه تعالى: «ودلا دم أ لاس ينهم بن ليمت صَوَمِعٌ ويَع 
وَسَلوتٌ وَسَسِجِدُ بُدْكَرٌ فا أن أل حكزراً»؛ فيه: أن الله مَدِقَعٌ 
المشرِكِينٌ بالمؤمِنِينَ ليْقيمّ دِبتهُ ويُعْلِيَ ذكْرَه» وفي هذا : بيان للمَقصَدٍ من 
الجهادء وهو إعلاءٌ كلمو الله؛ كما قال يه: (مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو 
مِنَ الْعُليَاء نَهُوَ في سَبيلٍ الله" . 


وتدُنُ هذه الآبةُ على أنه يجورٌ القتالُ لدَفْع الإنسان عن أرضِف وأنّه 


.)44//1( «تفسير ابن كثير» (0/ 4 47)» و«سيرة ابن هشام؟‎ )١( 
.01904( ومسلم‎ 2)181١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


























فهك 


في سبيل اللو وقد بِيْنّا ذلك عند قول اللو تعالى: «وما كنآ آلا مسجل فى 
سَيِلٍ الَو وَكَدْ قةه يمن دِيّدرًا تأتاآيناه [البقرة: 545]» وقول الله 
تعالى: «وََا لكر لا يلون فى سَِلٍ لَه وَلسْتَسْعنِينَ مت أَبَالٍ وَاليْسَلهِ والوللان 
لذبن يقولون ربنآ 5 جما مد من عزو الْمَرَيْوَ ار أَخلًا»4 [الساء: 8/6]. 

وفي هويه تعال: «وَإِسَنصي أ م من ينج كت لله موك زر 
بِيانٌ أنَّ نَصْرٌ الله يكونُ بِعِقْدارٍ نصر دِينه؛ لأنَّ نصرَهٌ يكو بِعَوْنِهِ وكفايتف 
وكفايةٌ الله تكون ِعِفْدارٍ عبودييهِ سبحائّه» وقد تقدّم الكلدم: على الأسباب 


الشرعبَّةٍ والكونيّةٍ للنصرٍ عند قولِه تعالى: «آثر تر إل ألْدِنَ هَل 4 كا 
يك وَأْبِمُوا الصّلاء واوا الزكزة عَلَنَا كب عَلَيِمْ الِْتال إذا وَقّ مَتبعْ يَخْتَوْنَ لاس 
لَه أو أَصَدٌَّ حَمْيَة» [النساء: 8/97 

وهوله تعال؛ <رَإنَّ أنَّهَ عل صْرِهِرٌْ لقره أمرٌ للأخذٍ بأسباب النصرء 
فاللة قادرٌ على إحداثِ إعجازٍ بنصرهم بلا قتَالٍ ولا عملٍ» ولكنّه يُرِيدُ من 
المُسلِمِينَ الأخدّ بالأسباب التي يَنتصِرونَ بها؛ حتى لا تتواكلَ نفوسّهم عن 
العمل لل ولد بنِهء فإِنَّ مَن يتحقَّىُ له النصرٌ بلا سبب ولا تعبء بماذا 
يَسْتَحِقٌ الجند؟! ولو كان كل مُتّبِع للإسلام والرسالةٍ المحمنيٌّ ينتصِرٌ بلا 
سبب يِأحُدذ بد ولا محنقٍ وشِدَةِ تمُرٌ عليه» وتُسيّرهُ الأقدارٌ بلا اختيارء 
لأقبَلَ على الإسلام كل أحد؛ لِما روه مِنْ عاجلٍ الدُنيا والتمكين فيهاء 
والله لا يريدُ لبه إلا مقبلا بصدتي وإخلاص يُرِيدُ الله والدارٌ الآخرة. 

## # 













88 فال ا : لين إن كم في الْدَيْضٍ ماهوا الصَكر ومَائرا 
لكر وروا بالْمعروف وََهَوأْ عن السك وه عَيبَةٌ مره 
[الحج: -]4١‏ 


ِيّنَ الله حالَ الذين يُمِكُنْهُمّ الله في الأرض من القيام بأمرو وإظهارٍ 

















لك (لايد د انم 
دِينه: والعباداثٌُ تجبُ على الإنسانٍ بمقدارٍ تمكُنهِ في الأرض؛ ا 
العباداتٍ ما يتعلّنُ بالفرد» ومهاءعا يتلق بالساءة روكلا ققت سكيد 
الإنسان, تقلّصَتٍ الواجباث عليهء حتى لا يجب عليه إلا ما يَصِخ به 
إسلامّهء وإذا زاد تمكينّه» زاد تكليفُةُء ومّن لم يَعرِفٌ مقدارَ تمكيئه» 
اضطرَب في معرفةٍ تكليفه؛ فإمًا أن يستعجل أحكامًا لا تجبُ عليه؛ فبِضِرٌ 
بنفسِه وبدينه» وإمّا أن يتراخى في الإتيانٍ بما يجب عليه؛ فيقصّرَ في 
حقٌ الله عليه. 

وكثيرٌ من الناس يَعرِ فون مقاديرٌ التكليي» ولكنّهم لا يَعرٍ فون مقاديرٌ 
التمكين؛ فَيُخْطِعونَ في تقديم الدّينٍ أو تأخيرهء وقد كان النبيك يكل يُعَلْمْ 
أصحابَة الأمرَيْنٍ ؛ حتى يستقيمّ دِينٌ العبدٍ ودِينُ الدَّوْلةِ. 

وأوَّلُ ما يبدأ التمكينٌ: مِن الأفرادء ثمّ يكو في الجماعاتء ثمّ 
يكونُ في الدولٍ» ومن لم يُفرّقُ بِينَ تمكين الأفرادٍ وتمكينٍ الجماعاتٍ 
وتمكين الدُوّلِء وجمّلٌ واحدةٌ في منزلةٍ الأخرى» أَخَلَّ باستقرارٍ 
الشريعة» فلا يَلرَمُ مِن تمكين الفردٍ تمكينُ الجماعة» ولا من تمكينٍ 
الجماعة تمكينٌ الدولة» ولكنّه يَلرّمْ من تمكين الجماعةٍ تمكينٌ الفرد» 
ومن تمكين الدولةٍ تمكينٌ الجماعةٍ والفرد. 

وقد يَيّنَ البيئ كل ذلك كلّه. 

وقد يم في المؤمن ين العبْرة والحمية ل وليينه ما يجعلة يتعجل 
حُكُمَا قبل تمكينه» فلا يجدٌ الحُكُمْ أرض تمكين فيسمُظ وينهان؛ إن 
التمكينٌ للتكليفٍ كالأرض المستويةٍ لقواعدٍ الكُرْسِيٌء فاستقرارٌ التكليفٍ 
ودوامة 0 الشمكينء ومن آقامّ تكليقًا على غيرٍ تمكين» ٠‏ تكلّت في 


8 


تثبيته تكلّمًا ب شق عليه مشفةٌ شديدةٌ, وغالبًا أنه لا يدوم إلّا مع مخالفة 
أمر الله: فيَعْصِي الله في الدفع عمًا استعجَلَ إقامئّهُ من حيتُ يُرِيدٌ أن 



































بن و 1 في التفريط أن تسق شرائمٌ الله وهو يرَاهاء 
ار مح وتو ور 
التمكينٍ في إقامة ِينٍ اللو التي بيّنها الله لنبيّهء ولو مات العبدٌ وهو يسيرٌ 
إلى التمكين لآتاهُ أجرّ النهاية ولو كان في البداية؛ كما قال تعالى: ومن 
رج يدا يتيده مايا ِل لله تتشولد. م يديل لوك مد وتم كته ع أمَرُ 36 
ألَهُ عورا يمه [النساء: ١٠٠]؟‏ فال احتسّبّ الأجرٌ لِمَنْ خرّجٌ من بيته 
قاصدًا الهجرةً ولو كان على عَتَبَةٍ بابه» ما لم يُقِمْ في دارو راكنا إلى 
دُنياه . 





مَرَاتِبُ التمكينٍ وشروطة: 

وللتمكينٍ مراتبٌ ودرجاتٌ يجب على المُصلِحينَ إبصارها؛ حتى 
يَعرِفوا مقدارٌ ثباتٍ ما يُقِيِمُونَ عليه دِينٌ اللو؛ فليستٍ الدُوَلُ ولا الأممْ 
على مرتبةٍ واحدةٍ في التمكين» وقد قال تعالى في ذلك: «ألَ با كّ 
ملكا من لوم تك كد تَكَهُم في لض ما ل نشي 451 الانمام: 6 
وكلّما زادث أسبابُ القوة وقَبُولٍ الناس» زادث أسبابُ التمكين» فقد 
يكونٌ للإنسانٍ بَسْطَةٌ في مالِهِ وسُلْطانِهِه وليس له بسطةٌ على الناس» 
فالمالُ وحدَّهُ ليس تمكيئًا ما لم يكن معه رجالٌ يُمكُنونَ له؛ ولهذا لكا 
أراد ذو القَرئيْنِ بناة سَدٌ يأجوج ومأجوجء عَلِمَ أنه بحاجةٍ إلى تمكيتين: 
تمكين مالٍء وتمكين رجالء ولمًا قيل له: «إدَّ يجي 4 جوج ع مثو في 
انض مهل يتل كك ئًٍ خا ع أن يمل يننا يدم سَدَاه [الكهف: ؛4]؛ عرّضُوا 
عليه الما وهو (الَرَاجُ)؛ رد 58 0 مَكق فيد رق حَزد لون 

أل بك وَينجُمَ رما [الكهف: 40]. فكان لَدَيْهِ تمكينٌُ مالٍء ومع 
ا تمكينُ رجالٍ» فاجتمّعٌ التمكينان على با ببناء الرّْمٍ بين الناس 
وبِينَ يأجوج ومأجوج . 














1177 لتر (الآية )4١‏ 2-7 
عن [ز1745) 








وأولُ ما يبَأ التمكينُ: في الفردء ولكنٌّ التمكينَ إذا أُطلِقٌ في القرآن 
لا يراد به تمكينٌ الأفرادٍ؛ وإِنّما يُرادُ به تمكينٌ الجماعةٍ والأمّوٍء ومّن ظَنّ 
أنَّ الفردّ إنْ تمكنٌ من إقامةٍ دِينِوه فيعني ذلك تمكينّ دِبئِهء فقد أخظأًء 
ولهذا لما طلّبَ الصحابةٌ من النبيّ يه بمكة قتالَ قريشٍ لما آدْوْقُمْ 
وفتَنُوهم» مِنَعَهُمُ الله من ذلك؟ لعدم تمكينهم؛ كما قال تعالى: طأثر ثَرَ إل 
نَمِل ك كا لدي وكتبنوا الصّلاء وماثا الزكزة علا كب عَلَيمُ انيتال إذا َف 
ني يَخَْودَ لس كُعَنْيَةَ لَه أو أَمَدٌ خَنْيَةٌ [النساء: ا0]ء فلم يَجعَل الله 
إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة تمكيئًا لجماعيهم ودَوْلَتهِمء فالصلاةٌ والزكاةٌ 


تمكينٌ أفرادء والجهادٌ تمكينٌ جماعةٍ ودَوْلَةِ؛ ولهذا قال تعالى: «ومَد أله 


ين ْله وَلتتَكتن د بهم أيه انيسن كلم كرتم يا بند عزنيم نأك 
[النور: وم]ء فقد جِعَلّ الله تمكينٌ أَمّتِهِمْ واستخَلاقَهُمْ في الأرض مُمْسِكينَ 
بأسبايها ‏ بعدَ إيمانهم وعملهم الصالح في أنقِّهِم ‏ فلم يجعل مجرَّدَ إيمان 
الأفرادٍ وعملهم الصالح تمكيئًا واستخلاقًاء بل جِعَلَ التمكينَ والاستخلافت 
بعدّه؛ وذلك أنَّ تمكينَ الأفرادٍ يكونُ مع خوفي» وتمكينٌ الدّولةٍ يكوثٌ مع 
أمن ؛ وهذا ظاهرٌ في قوله: طوَلمَصْنَ لك دب الرّه اتن لم لبجم ين 
بعد حَوَفِهِمَ أتنأ» [النور: 00]؟ يعني: نهم كان زمنُ إيمانهم وعملهم الصالح 
الخاصٌ رَمَنَ حَْفء والتمكينُ كان زمنّ الأمن. 1 

ومن هذا: ما كان عليه موسى؛ فقد كان ومَنْ آمَنَ معه على إيمان 
وعمل صالحء ولم يكونوا على تمكين؛ ولهذا وصَفَّهم الله بِالصَّعْفٍ 
والخوي. قال تعالى : طِوَزْيدُ أن كن عل الت أَنْمْمْث» [القصص: 5]؛ 
يعني: موسى ومن معهء ثم ذكَرٌ تمكيئَهُمْ بعد ذلك» فقال: «وَيْميْنَ لم في 
لأَرْضِ» [القصص: 1]ء فمع إيمانهم وعملِهم الصالح الخاصٌ لم 
يجْعَلّهِم الله ممكنين؛ بسبب الضَّعْفٍ والخوفي. 


























الشكنةا 

وتَحَدّنُ التمكين التامّ له شروطٌ ثلاثةٌ: 

الشرطٌ الأولٌ: الأخدُ بأسباب الأرض» والقّثْرةُ على الانتفاع 
منهاء وذلك بِحَرْئِها وغَرْسِها وَسَقْيها وحَصَادِها وصَرَامِها؛ فَمَنْ كان في 
أرض ولا يَمِلِكُ أن ينتفع بأرضها لخوف أو ضَعْفِء فليس ممكنا فيهاء 
ومن ذلك قولٌ الله تعالى : هلد مَكَنكُمْ في الْْضٍ وَجَعَ] لك ذا مَعيضٌ 
َلِلَا ما تَدْكُرْوتَ» [الأعراف: ١٠]ء‏ ومن لم يتمكن معاشّهُ من أرضِهٍ من 
مُبتداة إلى مُنتهاةُ» فليس ممكنًا فيهاء فَمَنْ له سلطانٌ على الأرض»ء مَلَكَها 
مَلّكَ انتفاعَة بهاء وكان له قدرةٌ على تمكين الناس من الانتفاع منها 
بِمَنْحِهم وإقطاعهم؛ كما كان النبيُ ل يُقَطع بالمدينة بعضّ أصحابه لما 
تمكّنَ من أرضها. 

وليس مِن التمكين على الأرض مَنْ يَأخُذُ ثمارّها ولا يتمكنٌ من 
مُبتدى ذلك بحرث وغَرْس وحصاو؛ لآنَّ أخلّ ثمارها فقظ يَقيِرُ عليه مَن 
لم يتمكُن؛ وذلك كأخَذِهِ بتخويفٍ أهلهاء وقد يَقيرُ عليه السْرّاقُ الذين 
يُبَينُونَ النامسنَ على أرزاقهمء وقد كان النبئ يي متمكُئًا من حر وصالَحَ 
اليهود عليهاء فَأَذِنَ لهم بِحَرْئّها وغَرْسِها وسَقْيها وصَرَّامِهاء فجِعَلّهم 
كالعمّالٍ فيهاء فهو قادرٌ كِهِ على أن يجعلّ المُسلِمِينَ يقومونَ بذلك» 
ولكنّه صَالَحَ اليهودٌ عليها . 

الشرط الثاني : السَيْرٌ في الأرض بأمانء فمّن كانوا في الأرضٍ لا 
يتمكنونَ مِنْ السيرٍ فيها والتبٌء والسكن منها حيثٌ شاؤواء لا يُعتَبَرُونَ 
ممكّنينَ فيها؛ فاللهُ لم يجعل يوسُّف 4لا ممكّنًا في مصرّ حتى أمكنّه 
السيرٌ فيها حيثٌ شاء؛ كما قال تعالى: طرَكَدِكَ مَكنَا لِوْسْتَ فى الْدَدْضٍِ 
برا ينها حَيْث كه [يوسف: 01]» فمَنٌ كان لا يسيرٌ في أرضِه إِلّا 
خاتهًا متسترًاء فلا يُعَدذُ ممكنًا فيهاء فالتمكينٌ لا يجتمعٌ مع شدةٍ الخوفي» 














ع ان ريه 
سو لك (الآية )4١‏ الككنا 








ومن ذلك فونه تعالى : «رَلِتَوٌ ك يي لأف (قق كم وَلِبزَةم يا 
بعد خَونهِمْ ك0 [النور: 0ه]» وقد قال الله عن تمكينٍ قريش: َوَلَم 
تُمَكن لَمُرْ حَرَما ينا حو إِليَدِ مرت كل شَّّو» [القصص: 57]؛ فقد كان 
لكفارٍ قريشٍ تمكينُ أرض» لكنْ ليس لدَيْهِمْ تمكينٌ من العمل الصالج» 
وقد كان للب وك تمكينٌ ين العمل الصالجء ولكنْ ليس لدَيْهِ تمكينٌ في 
أرض مَكْةَ حِيتهاء ٠‏ فلم يُوْمَرْ بإقامة كثيرٍ من التكاليفٍ؛ أن قَدْرَ التمكين 
أقصَرٌ منهاء فَقّصِرَتٍ التكاليف معهاء ولو اجتمّعٌ التمكينانٍ لد لأُهرّ 
بإقامةٍ شعائر الله كلّها في مكّةٌ كما أقامّها في المدينةٍ. 


الشرطٌ القالتُ: الأخدُ بأسباب الناسٍ حتى ينقادوا أمرًا ونهيًا؛ 
رغبةً أو رهبة ومن هذا تمكينُ النبيّ كه في المدينق» فقد تمكنّ فى 
الأرض أولَ قدومِه دأينَ فيهاء لم يكن الناسُ كلهم على انقيادٍ د نام 
فيهاء وإنَّما تدرّجّ تمكيئه» ومع تدوج تمكينه تدرَّجّ تكليفُه؛ ولهذا نرَلَتْ 
عليه الشرائعٌ والأحكام والحدودٌ يَبَاعَا. 


وقد يتحقَّقُ لسلطانٍ أو قوم أحدٌ شروط التمكين وِيَفْقِدٌ غيرّهاء فلا 
بكو متمق التمكين» وذلك كحالٍ النَّجَاشِيَ في الحبشة؛ فقد كان مَلِكا 
على الحبش» له البَسْطةُ على أرضها والانتفاعٌ منهاء وآيئًا فيها؛ لكنّد لا 
يَملِكُ الأخدّ بأسباب الناسٍ أمرًا ونهيًا في الحقٌ» فقد جاءءٌ الحنُ وآمنّ 
به وحدّهء وأَمَتُهُ كلها نصرائيّةٌ فلو أَمَرَهُمْ ونهاهّمء لَمَا أطاقوا أمرف 
ولقاموا عليه فَأسلَّمَ وكتّمَّ إيمائه» ولم يُعَادٍ الحقٌّ وأهلّه؛ بل نصَرَّهُمْ 
وعدَّرَهُ الله لعدم تعام تمكينه بالحقٌ» ولو كان مستوفيًا تمام التمكين» لم 
يكن معذورًا عند اللى» فلمًا عُذِىَ دل على أل صخ إسلامة وَعُذِرَ بما ترّكُ 
لعَجَزِه وهذا يختلِفٌ عمّن كان ممكّنًا بالحقٌّ ولكنّه أكرّه النامسَ على 


























اللغلنة 








وفرقٌ بين من كانث ولابثهُ على باطل» فتدرّج بِنَفْضٍ عُرَا الباطل» 
وبينَ مّن كانث ولايثُّ على حقٌء فتدرّج بِنَفْضٍ عُرَا الحنٌ. 
وقد يكونُ لأحدٍ تمكينٌ كاملٌ وأخدٌ بأسباب الأرض والناس 
جميعًاء وهذا من جنسٍ تمكين الله لذي القَرْئَيْنِ ن؛ كما قال تعالى: 15 
مَكَدَا له في لض وَمَلَهُ من كل شَيْو سَي4 [الكيف: 4 
وبتمام التمكين تقوم شرائع كثيرةٌ: وبنقصِهو يُعدّرٌ العاجزون عنهاء 
كما عاذ لمان سردي إل الصلاةٍ قائمًا لمرض» فَيْصِلَّيها قاعدًا أو 
وفي فويه تعال لان إن مَككَمْ في اليس اموأ الصكرة ومائا 
لكر وأَمَرُوأ ِألممرُونٍ وَبَهوَأْ عن الْسكري : ذكُرٌ لأسباب دوام التمكين 
وحفظه» فما ين أحلٍ ْم اله له تمكيئة» ثم يقومٌ لظ شعيرة الصلاةٍ في 
نفسِهِ وفي الناسٍ كما أمَرَ اله ويأحْدٌ الزكاةً ويّقسِمُها بالعدلٍ كما أُمَرٌ الله 
ويأمْر ويَنهَّى على ما أمَرَ الله إِلّا دام تمكيئهُ بمقدارٍ حِفْظِهِ لهذه الثلائق 
ويَنقُص تمكيئة بمقدارٍ نقصهاء ومن أقامَ التكاليت أكثّرٌ مِن قدرٍ التمكين 
0 لم يَدُمْ تمكيئه» وقد يط فيه بعضٌ المُنافقينَ وَالظَالِمِينَ 
نه لم يُمكنْ إلا بسبب عدم صلاح شريعيه يِه ودينه» وإنّما هو بسبب تعجل 
التكليف قبل التمكين» ففَئَنَ الناسَ وصِرَّفَهُمْ عن الحقٌء فأساؤُوا الظنّ 
به» فهزائ كم أهل الحق فتن لأهل الباطل بثباتهم على باطلهم؟ ؛ وفي هذا 
يقولُ تعالى: طَقالا عَلَ لَه يكنا رَينَا لا جَمَكَا مِتَنَدٌ َِمَرْوِ الطَلِلِيتَ» 
[يونس: 4]88. قال مجاهدٌ في معناةٌ: دلا تُصِبْنا تعدات مِن عنيك ولا 
بأيدبوم؛ فيُفْتَكَنُوا ويقولوا: لو كانوا على حقٌّء ما سُلُطلنا عليهم ولا 


وم . 


0181 /11( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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وأمّا عن شريعةٍ الجهادٍء فقد تقدّم الكلامُ على زمن مشروعيّةٍ القتالٍ 
ومراحلهء وبعض معاني التمكين» ووجوب الجمع بِينَ الأسباب الشرعيّة 


والكونيّة للنصر» » عند قولِهِ تعالى: آل كر إل ألنَ مَل 1 كنا يرب 
وكقبسوا الصّكرة ماتيا اكز [النساء: 8007م 








# #4 
قال تعالى: ا يد ثم بن عَكَئِهِ 


لسرن لذت لله َي حَتد ادحع: ٠١‏ 

أذنَّ الله للمؤمِنينَ بالعقاب بوِئْلٍ ما عُوقِبَ الإنسانُ به» وجِمَلّ ذلك 
حمًا لهء وتوعدَ الباغي بعدَ ذلك بالهزيمة» والمنتصِرٌ بالنصر؛ وهذه الآيةٌ 
في معنى قوله تعالى : «وَعَروا بكو ميك يد مله [الشورى: 14٠‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ على الانعصار للْسٍ بوغل ما بنِيَ عليها عنة 
قوله: سس أغتدئ َلك داعمَدُوأ ع بوعل ما أَعَتَدَ عَلتَمْ» [البقرة: 154]» 
وسيأتي بيانُ أحوالٍ الانتصار للنَّفْسِ عند قولِه تعالى في سورة الشعراءٍ: 
«النَ امنا | يمينا اليلحت وكيا أله كرا وأنتصنرا أ ين بد ما ظلئثراً 
وبتك أن طلا أن مسب يَمَبون» 01 . 

ويُروى أنَّ هذه الآية نرَلَتْ في سَرِيّة مِن الصحابةء لَقُوا جمعًا من 
المشركِينَ في شهرٍ المحرّمء فَناشَدَهُمُ الْمُسلِمونَ لثلا يُقاتلوهم في الشهر 
الحرام» فأبى المشركُونٌ | لا قتالّهم وبعّؤا عليهم» فَقائَلَهُمْ العامة 
فنصَرّهم الله عليهم؛ روى ابن أبي حاتم هذا عن مُقاتِل” ؛» ورواة 
ابنُ جرير الطبريُ عن ابن جرَيج". 
# # ا # 


.)5070 /15( "تفسنير ابن أبي حاتم؟ (059:7/8. (؟) «تفسير الطبرية‎ )١( 


























[ففلان 





اند تمل : وتكوثاق لك حل كاي د لكك وا ك1 
كي إتاهيم هو سَتَدكم المتلمي ْ 
وف عدا لِيكوْنَ ] ليا طٍ عل كيت كَأَقِبِمُوأ 
لصكرة وَاثا البكرة 1 تهنا بأو م م مك2 ا قن اليزل وتَّ 
ِبر 4 [الحج: 8/4. 
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في هذا: فضلُ جهادٍ اللَّسانِ؛ٍ فهذه الآيدُ مكيَّّ وقد شرّع الله فيها 
مجامَدَة الكفارٍ بِالحُبَّةٍ والبيانٍ والبرهان» وحيئما أَمَرَ الله بجهادٍ اللّسانِء 
وصَف النوع الذي يأمّرٌ به بوصفَيْنِ في كتابه لم يَصِفْ بهما جهاد السّنانٍ 
مع عطَّميِه وفضِلِه وجلالةٍ قَثْرِه: 

الأول: أنَّه جهادٌ كبيرٌ؛ كما في قولِهِ تعالى في سورة المُرْقانٍ: 
ليسهنم بن جهادًا مكيرا4 511]. 

والثاني: أنه حقٌّ الجهادٍ؛ كما في هذه الآية: «وَجَهِدُوأ في الله حَنٌّ 

جهكادوة» . 

وجهادٌ اللّسان ن أمضّى مِن جهادٍ السّنانٍ لمن قدَّرٌ عليه وسدَّدَهُ الله. 

وقوه تعال: طدِلَةَ ليِكُم إتهِيرٌ»: المرادٌ بالأبوة: الأبوّةُ الدييبُّ؛ 
فإبراهيمٌ إمامُ الحُتَفاء وهو أب للمؤينينَ بهذا المعنى تعظيمًا وإجلالاء 
وكما تُطْلَنُ الأبرّةُ على إبراهيمَ بهذا المعنى. فَإنّها يُطْلَقُ على الني يك 
فإِنّما أحَدَّت أَمَهاتُ المؤمِنينَ منه الأَمُومةء وفي قراءة ابن مسعودٍ وأبي بن 
كعب وابن 0 ومجاهدٍ والحسنٍ وقتادةٌ: (التَّبِيُ أَرْلَى ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
يي وَهُوَ ل 


)١(‏ ينظر: «نفمير الطبري؟ :)١5/19(‏ و#تفسير ابن أبي حاتمة (1110/9): و(تفسير 
القرطبي؟ (١١//ا/1١)»‏ و«تفسير ابن كثير» (00401/7. 









































سورةٌ المؤمنونٌ مكيّةٌ وتَظهَرٌ مكيُّها في مَعازيها ودّلالاتها؛ فغايثُها 
بيانُ وَحْدانيّةِ الله بذِكْرٍ آياته في خَلْقَه؛ كتدبيرٍ الأكوان» وخَلْقٍ الإنسان» 
وتسخيرٍ الأنعام» وعاقبةٍ الظالمينَ من الأم السابقين؛ تذكيرًا بعاقبةٍ 
كفرهم وعنادهم وأنَّ مَن لَحِقّ بطريقهم فنهايتّهُ كنهايتهم . 

وقد صلَّى النبئ يكل بالناس بِمَكَةَ وقرّأ بهذه السورة في صلاةٍ 
الصُبْحج بالناس؛ كما روى مسلمٌء عن عبدٍ الله بن السائب؛ قال: «صَلَّى 
لَنَا الك بِيْ له الصُبْحَ بِمَكَدَ َاسْتفَْحَ سُورَة المؤينَِ» حَنَّى جَاءَ ؤِكْرٌ 
مُوسَى وَعَارُونَ أؤ ذِكْرُ عِيسَى ‏ شك بعضٌ الرُواةٍ ‏ أَحَدَتٍ النَبِيَ يله 
سك . 





# # # 


لا قال تعالى : طَقَد لح النزبئوة () الي هُم في سكاعم لين 


.]7-١ [المؤمنون:‎ 





قدّمْ الله الخشوعَ في الصلاة ةِ على سائر صفاتٍ المؤمِنينَ؛ لأنّ 
قوةٌ إيمان الإنسان بِقّْدارٍ خشوعه في صلاتِه: وكأنَّ ما يلي من صفاتٍ 
هي تَبَمّ لهذه الصفةٍ؛ فكاملُ الخشوع في الصلاةٍ حاضِرٌ القلب فيها: 
لا بدَّ أن يكونَ محمًٌّا لغير ذلك مِن صفاتٍ الخيرٍ منها؛ كالإعراض 


.)406( أخرجه مسلم‎ )١( 









































عن اللّمٍْ وأداء الزكاقء وحِفْظٍ الفُرُوجء ومراعاة الأمانةٍ والعهد. 

معنى الخشوع : 

والخشوعٌ هو السكونٌ والدَُنُ عند أوامر الله وكلامِهٍ هَيْبةٌ ورَهُبَةٌ 
وتعظيمًا؛ كما قال تعالى في حال الظَالِمِينَ: لوهم يُمْرَضُونَ عَليِهَا 
حَْشِيِنَ بِنَّ اذل [الشورى: ه4]» ومن ذلك سُميّتِ الأرضٌ خاشعةٌ: 
«دّين تيده أنَكَ رق الرّضَ َع هآ كنا علتبا الم هين ورت »> 
[فصلت: 04]» فحركةٌ الجسم ثنافي خشوعَة ومِثْلُها الحركةٌ في الصلاقء 
فخشوعٌ الشيء ثبائّهُ وسكوثهُ مع انكساره؛ كقوله: َي ليم [القلم: 
49 والمعارج: 44]. 

وبِينَ الصلاةٍ والخشوع تلارُمٌء فلا تكتملٌ الصلاهٌ إِلّا بخشوعء ولا 
يكتملُ الخشوعٌ إلا مع الصلاة؛ كما قال تعالى: لوَاسْيِواً صر 
اَلَو ونا لكيه إلا عل لَلكَيِونَ؟ [البقرة: 40]؟ يعني: أنَّ الصلاةً ثقيلةٌ 
وكبيرةٌ على مَنْ لم يَحْشَعْ فيها. 

وممًا يُعِينُ العبد على الخشوع كثرةٌ ذِكْرٍ اللو» وقراءةٌ القرآنٍ بتدبُرٍ 
وتأمل؛ كما قال تعالى: «أم َل لين ءامنا د عَنْكَ قُوُيمْ إيكر الله 
وَمَا ب بن ليك [الحديد: 16]» وبيِّنَ أنَّ قسوءً القلب بسبب قراءته بلا 
تدبْر : «ألا بَتبة الثرئات أذ عل فوب ه41 امحمد: 4؟]ء وكذلك 
فإِنَّ الذكرٌ كله والسجود مع حضور القلب يَزِيدُ في الخشوع ويُقريده كما 
قال تعالى : طوَيِيُوبَ لادان يكو وَيرِجْهْر خُشْوكا4 [الإسراء: 8305 

وقدَّمَ الله الخشوعَ في سورة (المؤينون) على الحِمّاظٍ على الصلاقء 
مع أنّه لا يَخشَعُ في صلايِهٍ إلّا مَن حاقطٌ عليها؛ لأنَّ الخشوعَ هو 
المقصودٌ من الصلاة» وليس حركة البَدّدِ بقيام وركوع وسجودٍ مجرّد. 




















ملقو الوا انايد ١‏ 1 





حُكُمّ الخشوع في الصلاة: 

والخشوعٌ في الصلاة عظيم القَدْرِ؛ به رِفْعةٌ العبدِ وبه وَضْعُهء وهو 
قلبُ الصلاة ولَيُهاء وهو مَنَاظُ استحقاق الأجرٍ فيها خإله ليس للاساة 
ِلّا ما عمّلَ مِن صلاتِه؛ وقد روى أحمدٌ؛ من حديثٍ عبد الله بنٍ 
قال: رَأَيْتُ عَمَارَ بنَ يَاسِرٍ دَكَلّ المَمْجِدَ فَصَلَّىه كَأَحَفٌ الصّلَاةء قَالَ: 
كلما خَرَجَء قُمْتُ إِلَيْه كَقُلْتُ: يَا آبَا الْيَقْطَانِء لَقَدْ حَمْفْتَ! قَالَ: فَهَلْ 
َآيْتَِي الْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِمًا شَي؟ قُلث: لاء قَالَ: 1 
الشّيْطَانِءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 356 د يَقُولُ: (إِنَّ العبْد لَمُصَّي الصَّلَاة مَا يُكَْبُ يكب 
ل ينْهًاإَِّا مها مها عنما بها سدْهَاء حمسا ريما ذلهاء 
ه00 . 

فجعَل النبئ ككل أجرّ الصلاةٍ بمقدارٍ خشوع المُصلّي فيهاء وَقَهِمَ 
عمارٌ بن ياسرٍ أنَّ العِبْرةَ بحضور القلب» لا بمجرّدِ طولها. 

وعند الكلام على حُكُمٍ الخشوع في الشرعء فلا بدَّ ِن الكلام عليه 
من جَهِنَينٍ: 

الجهةٌ الأولى: حُكْمُهُ مِن جهة أصله: فأمًا أصلّهء فمختلفٌ فيه 
وفي ذلك روايتان عن أحمدء والأرجحٌ: أن أصلَةُ مستحبٌ لا واجبّء 
وحكى النووي الإجماعٌ على عدم وجوبوء وفيه نظرٌ؛ فقد قال بوجويه 
جماعةٌ؛ فهو روايةٌ عن أحمدّ» قال بها الغزاليٌ من الشافعيّة, ورججحَها 
ابن حامدٍ وابنُ تيميّةٌ مِن الحنابلة» وجعَلَهُ الرازيُ شرظ صحقٍ. 

والصواب سنيتة سْنَيتُهُ مع جلالة فضله؛ وذلك أن الخشوع لو قيل 
بوجويوء لكان في ذلك مشقةٌ؛ إِذْ لا يَسِلَمُ أحدٌّ حبتها من إثم؛ إِدْ لا 





,)701/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


























يَسلّمْ أحدٌ من سهر يَْبَعْةُ استرسالٌ عن عمدٍ بمقدار إيمان الإنسان» منهم 
مَن يقطعٌةٌ مِن أوله» ومتهم من يَأحُذُ منه لحظةٌ ومنهم لحظاتٍ» والقولُ 
بتأثيم أولئك أمرٌ دقيقٌ» لو كان» لم ترك الشريعةٌ التشديدٌ فيه. 

ويَظهرٌ أن نصوص الكتاب وَالْسُنَّةَ جاءث ببيانٍ فضل الخشوع ‏ ولم 
تأتٍ بألفاظ الوعيدٍ لتاركه؛ فتك على قصدٍ الفضلء ووجودٍ الحرّج 


بالإيجاب» انا ذلك قولُ عمرٌ بن الخطّاب: «إني لأجهرٌُ جيشي وأنا 
0 





في الصلاقا؛ أخرّجَةُ ابن أبي شيبة'؛ وهو صحيحٌ عنه» وعلَّقهُ البخاريٌ 
في كتابٍ الصلاةٍ من «صحيجهة؛ في باب تفكُرٍ الرجلٍ الشيء في 
الصلاة"©. 

وهذا مِن عمَرَ لا يكونٌ إِلّا مع شيءٍ ولو يسيرًا مِن الاسترسالٍ 
المقصودء ولو كان يُغْالِبُ أصلّهء ومنه ما لا يَقُوى عليه ولا يشعُرٌ به» 
وقد رُوِيَ: «أنَّ عمرٌ صلَّى المغرِب فلم يقرأء فلمًا انصرّفء قالوا: يا أميرَ 
المؤِنينَ» إِنّك لم تقرأ؟! قال: إِني حَدَّنْتُ نَفْسِيَ وَأنَا يلمر جين 
رَجَهْتَا مِنَ المَدِيئَق كَلَمْ أَرَلْ أَجَهُرْهَا عتّى دَحَلْتٍ الشَّامَ! ثم أَعَادَ الصََّا 
وَالْقِرَاءَةح7 , 

ورَوَى مالك بلاعًا عن عمرّ؛ قال: «إنّي لأضطجمٌ على فِرَاشِيء 
فما يأتيني النَّوْمُّء وأقومٌ إلى الصلاة فما تتوجّهُ إلى القراءةٌ؛ مِن اهتمامي 
تأر الئاس اكه 


وروي عنه: : ني لَأَخسبُ جِزيَة الْبَحْرَيْنِ وَآَنا في الصّلدق»؟. 








كاعم 
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ا دك 
وآ الوؤطنوننا (الآية 1-) 01744 








وحكايةٌ عمرٌ ذلك عن نفْسِهٍ ليست في سياقٍ ارتكاب المحرّم 
والتحدّثِ به؛ وإنّما لبيانٍ ما يُعْلَّبُ عليه وهو معذورٌ به ولو كان منه 
استرسالٌ فيه ." 

بل إنَّ بعضّ الأئمّةِ يَرى أنَّ الخاطرةً التي تَعْلِبُ صاحِبّها ولو كانث 
تطولٌ لو فكّر بهاء وترثُها يُسْوّسنُ عليه: لا يجب عليه الخروجٌ منهاء كما 
نصّ على ذلك الشاطبيُ» فقال: «لا يجبُ على من ابِتُلِيَ بالخاطر 
الخروجٌ منهء إذا كان خروجةُ يُُوّشنُ خاطرةٌ أكثرًه. ويبقى بعد هذا النْظرٌ 
في وجوب إعادةٍ الصلاةٍ أو استحبابها أو سقوطها . 

ومن قرائنٍ الفضلٍ والاستحباب وعدمٍ الوجوب: ما جاء في حديثٍ 
0 «إنَّ الْعبْدَ لَيْصَنِّي الصَّلَاة ما يُحَْبُ يُكْتَبُ لَهُ ِنْهَا إِلّا 
عا ها مما ا 0 فذكر فصان الأجر» ولم يذكز 
28 الوزْرء ولو كان الفعلُ محرّمَاء لَذّكَرٌ الإثمَ» ولكنّه بيّنَ نُقْصانٌ 
الأجر؛ لعدم التمام فيهاء لا لارتكاب محرّم . 

الجهةٌ الثانية: حكن اين جه أتروه فإ آثرٌ الخشوع عظيمٌ على 
.الإيمان» وأثرٌ فقدِه واكبير عليه كذلك على .ما تقدَّم؛ ؛ فَإنَ الله كٍ يقد 
الحشوعٌ على بقيِّة أوصافي المؤهنينَ إلا لأثره عليه وأنَّ تفويئَهُ سببٌ 
لإطلاقي النَّسانٍ باللّئٍْ وعدم حِفْظٍ الفروج» وتضيبع الزكاق» وتضبيع 
الأمانات» وخَرْمٍ العهودء فتركٌ الخشوع المتسكث” في ذلك يأنَمُ به 
صاحيّهء وإِنْ لم شن بوجوب أصل الخشوعء ولكنَّ القَدْرَ الذي يفش 
حتى يُفضِيَ إلى ضَعْفِ الإيمان» والابتلاء بالمحرّماتِء وتضييع الأماناتِ 
والعهود: محرّمٌ فيجبٌ من الخشوع القَدْرُ الذي يَحمَط للعبدٍ خشية الله» 
ويحُولٌ بِيئَهُ وبِينَ ما حَرّمَّء وهذا القَدْرُ وإن تعسّرٌ على كثير ين الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


























تمبيرهُ في الكتابة وتحريرٍ الهلم - إلا 0 
والعبادة؛ فللصّلاةٍ أثرٌ على صاحبها بمقدار خشوعِه فيهاء والله أعلَم. 





# # # 






إل قال تعالى: «رَالدِنَ لين هُمْ لِفُرَرْحِهِمْ + 
مام لكك لتعثين ين . عر 0 
لْعَادُونَ [المؤمئون: لآ 


في هذه الآية: : وجوب ب حِفْظٍ المَرْجِ من ديج الفواحشٍ» وصيانته 
من الحرام؛ وهذا مِن أححَصٌّ أوصاف المؤمِنينَ» واستثئّى الله مِن حِفْظٍِ 
الفَرْج: الزوجاتٍ وما ملَكَتٍ الأَيُمانَُء فرقمَ الله اللومَ في ذلك ولو 
استكثّروا؛ فإنَّ الله لم يُحرّمْ حرامًا إِلّا وفي الحلالٍ عُنْيةٌ عنه. 
حُكُمْ الاستمناء: 
ويهذه الآية استدّلٌ مالك على ملع الاستمتاوء وتُسمّيهِ العربٌ: جَلْدَ 
ييه وهي الس تسنى في اصطلاح أهلٍ الاجتماع اليومٌ بالعادة 
سيق وسُمْيّتْ بذلك لقُبْحِهاءٍ أن عن فغلها يعتادُها ويستيرٌ بها عن 
الَخُلْق حتى عن زوجه وما مَلَّكَتٌ يميئة؛ لأنّه مِن الفِعْل المكروه الذي 
يَحِيكُ في النّفْسِء كال سزكلا و طير المي سألتٌ مالكًا عن 
الرججل يَجْلِدُ عُمَيْرَة؟ فتلا هذه الآيدَ: طوَالدِينَ هُمْ لمهم حَفِظرنَ © 
ل ص 8 أنجهم أز ا ملكت تصني َي ص 7 مَزبَ © كَمِ ‏ تق 17 
لِك مَأرليكَ هم العاذوة2”4. 


ولا يختلِفُ العلماءُ على أنَّ مَن حَشِيَ على نفسِه الرّنى؛ لقُرْبهِ منه. 





.)١1/١18( «تقشير القرطبي»‎ )١( 


























دول الونوين (الآية 001-151 للنخلا- 





وانفتاج أبوابه عليه : أنَّ ذلك الفعل لا يحرم عليه» وكذلك فإنّه يبح فعلةُ 
ببدَنٍ الزوجة» ومنهم من حكى الاتّفاقَ على هذاء وقد كر فِعْلَهُ بها 
بعضٌُ الفقهاء من الشافييّة والحنفيّة . 

وأمّا أصلُ الفعل» فقد اخْتّلِف فيه على قَولَيْنِء وهما روايتان في 
مذهب أحمد. 1 1 

وجماهيرٌ العلماء على المنع منه؛ ومنهم من نص على تحرييه» 
وهو الأظهَرٌ؛ لأنّهِ يُرهُدُ في التكاح المشروع. ويَدفمٌ صاحِبَهُ في كثيرٍ من 
الأحيانٍ إلى الحرام ويُرِعْبُهُ فيه أككرٌ مِن صَرْفِهِ عنه» ويذكُرٌ أهلٌ الطبٌ 
صرَّرَهُ على فاعله في بَدَيِِ ونفْسِه . 

والأحاديثٌ الواردةٌ في الاستمناءٍ لا يصحٌ منها شية» وقد كَرِهَةٌ 
عطائ» وقال: «مكروةٌ؛ سيعتٌ أنَّ قومًا يُحشَرونَ وأيديهم حُبَالَىء فظن 
أنّهُم مولي . 

د اعد# 


8 قال تعالى: ل َرَة شب ما فى برها 
55 نا نتقن كنك نيا تأغنة © وقا قل لتك خذي» 


,]779 107١ [المؤمنون:‎ 








في هله الآية: نعمةٌ الله على العبادٍ بِأنْ ررَّقَهُمْ ما يَشْرَبونَ من ألبان 
الأنعام» وما يأكُنُون من لحويهاء وذِكُرُ منافهها الكثيرة» ومنها الركوبُ» 
ومنها الانتفاعٌ بالجلود والمّعَرِ والصوفي. 

وهوثه تعال «رَنَّ لك في الأَكم لزه مُقبكٌ» دم الاعتبارٌ على 
الانتفاع؛ لأنّهِ أعطمٌ وأجَل؛ لأنّه يودي إلى تعظيم الخالتي وعباديَه 


.)11١/0( #تفسنير البغوي؛‎ )١( 





























انع 








والخضوع له. وأمّا الانتفاعٌ من غيرٍ اعتبارء فإنّه يدي إلى بَْرٍ وكبْرٍ 
وعَفْلةٍ عن حقٌ الله. 
وقد تقدَّم الكلامُ على مسألةٍ جلودٍ الأنعام عند قولِهِ تعالى: 
«رَالاشر حَقَهاً حك يها وذ وَبَكَْعُ ونا تَكتْرع [الحل: 0]. 
وتقدّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحوالِه وحُكُم الغزوٍ فيه وفضلِهِ 
عند قولِهِ تعالى: طهر الى مير في لير واي حي |6 كش في الث 
مَجَرَيَنَ بهم بريج حيبق وَفَرُوأ يها جَلهتهًا ربع عَاصِتٌ دهم الموج ين كل 


ع ل عم كس 


مَكان وََلُوا مم أحبط يِه كَعَوا أله موصن ل أليينَ4 ايونس: ؟50. 


# # م 


8 قال تعالى لنوح: طكََسْة - فيا من حكن رجن ألنت» 
[المؤمئون: /1ا]- . 


في هذه الآيهةِ: وجوبٌ حَِفْظٍ أرزاق العبادٍ ومنافيهم عند الكوارثٍ» 
ووجوبٌ تنميتهاء وحِفْظٍ الحيوان مِن الانقراض؛ فلا يجورٌ استتصالٌ 
جنس أَمَّةٍ من الحيوانٍ؛ كما تقدّمَ ذلك عندَ قولِهِ تعالى: ظعَيٌ إ15 2 


ترا وك الدَْْرُ كُلنَا أجل يا من كل رون انب وَأمَلت .إلا. من سبق 
عَده اَل وَمَنْ امن ومآ عَامَنَّ مَعَدُه إلا كليل اعود: ١ .14٠‏ 


اك 





5 فال تعالى : لَإدًا أسبوت أَنتَ ومن 


ك6 ين التزر الي © مَل يت ألو 
[المؤمنون: 1-7 






يُستَحَبُ ذِكُرُ الله عند الركوب» وعند نزول مَنزِلٍِ لم يَنزِلهُ من قبل؛ 









































مووي ذالقية .م 6 


5 











فإنَّ في ذلك تبرُكًا بالمذكورٍ سبحالةُ» وتعرّضًا لكفايته وحِفْظهء وتبرّوًا يِن 
حَوْلٍ الإنسانٍ وقُوتِهِ في حُسْنٍ الاختيارٍ للجهةٍ ومكان النزولٍ» وقد تقدّم 
الكلامُ على ذِكْرٍ الركوب ودعاءٍ السَّمَّرٍ عند قوله تعالى: ظهَيَالَ تكبا فيا 
بضي لل برها مها د وق لد تيم اعرد: .14١‏ 

دعاءً نزول المَنِْل: 

وأمّا دعاءٌ نزول المنزل» فظاهرٌ في قوله تعالل: ديل رت َزْلن مُرَلا 
به ولت عيرُ الْمُرَإِن. وظاهرٌة: أنَّه في نزولٍ منزِلٍ لم يرل من قبل» 
وليس في نزولٍ المنزلٍ الذي يعتادُهُ الإنسانُ؛ كدخولِه بِيتَهُ وبُستائةُ 
والمكانّ الذي يَبْدُو فيه فلو كان الأمرٌ كذلك» لاشتهّرٌ القولُ به والعملٌ 
عليه في السُنَِ. 





ويكونٌ هذا الدعاءٌ عند اتَّحْاذٍ المنازلٍ الجديدة والرّباطٍ الجديدٍ في 
تَغْر من التُقُورِ ولو كان التزولٌ عارضًا لا دائمًا؛ كمَن يَبْدُّد في بَرَيّقٍ أو 
يكَحْذَّ مكانًا لماشيته من غنم وإبلٍ وغيرٍ ذلك. 

وأما إِنْ كان النزولُ فى مكان يعتادٌةٌ أو جديدٍ كذلكء» فيُستحَبُ له 
الدعاء بما ورد في مسلم؛ مِن حديثٍ حَؤْلَة؛ أنَّ النيّ يك قال: (مَنْ َرَلَ 
مَنْرِلَاء نم قَالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضْرَّهُ 

وهذا يُسَحَبُ في كل مكانٍ يُنّْلُ ولو اعتاكة» وأمًا بيت الرجلٍ 
ومسكتُهُ الدائم» فلا يُسسَحَبُ قولُ ذلك إِلّا عند كل نزول. 

والنزولٌُ في الحديث يُرادُ به المّكْتُ في مكانٍ جديدٍ أو مكانٍ 
عَتِيقِه لكنْ بعد اقطاع عنه؛ -وهذا ظاهرٌ في نيك خولة السابتي؟ حيثٌ 


(1) أخرجه مسلم (071908). 
































لهك 1 تمك لشت 
قال فيه: (حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْْلو)؛ ب 93 يعني: أنه ليس مسكنًا لى ومثلٌ ذلك 
حديثٌ ثُّ أنس عند أحمدّ وأهل «السئن»؟ ا" «كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا نَرَلَ 


مَنِْلَاء لَمْ يَرْتجِلْ حر حَبَّى يُصَلِيَ الظهْره22"0 فالمّنازلٌُ تُطْلَقُ على ما يحخظ 
المسافِرٌ والعابرٌ فيه رَخْلَّه. 





ومّن كان يدل في بيتِهِ ويخرّحٌ وهو مقيمٌ في بلدو لا يُسمّى دخولة 
بيهُ كلّ يوم مرّاتٍ: نزولا؛ وإِنّما النزولٌ الذي يكونٌُ بعد سفرء أو كان 
في مكانٍ جديدٍ لم يُسكَنْ مِن قبل ومّن كان في بيه ساكمًا حاضرًا لا 
يُسمّى الدخولُ فيه نزولا إِلَّا لِمَنْ كان غريبّاء فيّقَالُ: نرّل فلانٌ عند 
فلانء ولا يُقَالُ 0 الدارٍ: نازلٌ» إِلّا إن كان بعد سفرء أو طولٍ 


عهد» أو في مكان جد جد 
ويب لت كان عه حل -أي: في غير موضع إقامةٍ ‏ الدعامٌ 
بما في الآية؛ لأنها ت تَتضِمَنٌ طلّبَ البَرَكةٍ في مكانه وموضعِه الجديديء 


والدعاءٌ بما فى الحديث؛ لأنّه يتضمَنُ الالتجاء مِن شرٌ مَنَ فيه وشرٌّ 
عامريه . 


عد م ا 


.)49( .والنسائي‎ »)١71١5( وأبو داود‎ :)١7١ /( ألخرجه أحمد‎ )١( 






































6 08م 





سورةٌ النورٍ مدَنيّةٌ وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلك”"©» ويَظهرٌ ذلك 
في تفاصيل أحكايها مِن أحكام النظرء والحِجَاب» والتحيّةء والاستثذان 
عند الدخولٍء وحقوق 00 وأعيهاء والحدودٍ الواردة فيها كحَدٌ الزُنى 
والقذفي» مما لم يكن مِثْلّهُ ين ل يمك وهذه الأحكامٌ والتفاصيلٌ نرَّلَتْ 
بالمدينةٍ بعد استقرارٍ التوحيدٍ وتحقق التمكين للنبيّ يل. 

وفي هذا : إشارةٌ إلى أن الأحكامَ العامة والحدوة إِنّما يُؤْمَرُ بها عند 
التمكين في الأرض وعند التمكُنٍ من الناس وكَبُولٍِ كثير منهم للحقٌ؛ ؛ لأنّ 
الحو إذا قم في ناس لا يُِيدوتَُ جميعاء كان مَدْعاة للتدكُرٍ له وجحوده وحَرْبه 
وَرَدوكلة حتى وإن كان الاعتراضٌ على بعضهه» فلا َم الحدوةٌ إلا عند 
التمكين ووجود ناصر مِن الناس يحمي عند تمرّدِ بعض الناسٍ عليه» وقد تقدّم 
الكلامٌ على التمكين ومّرائره وشروطه وأحواله مفضّلا عن قول اللو تعالى : 
<َآدِنَ نَ إن ته في ايض أقَامُوا الصَكَرة راتوا ألركَرة» [الحج: 111 . 


ع نا نآ 






88 قال تعالى: 0 1 
هما َأ يدن َه إن كُمٌ مود يلل بور آل 5 
ين أَلْمُؤْمينَ4 [النور: ؟1. 


بيّنَ اله تحريمٌ الرّنى وعِظمّ خطره وكَوْنَهُ من المُوبقاتِء وهو من 


)١(‏ «تفسير القرطبي» رمخ 



































الظقملة 
الأفعالٍ المنبوذة التي لو رضِيّها الإنسانُ في عِرْضٍ غيروء لم يَرْضْها في 
عِرْضِه؛ وذلك أنَّ النفوس تَعْمَى عند الحرام إِنْ كان لهاء وِتُبِصِرُهُ إِنْ كان 
لغيرها؛ لأنَّ المتعة إن قامث في النَفْسِء عَمِيّتٍ الأنمْسُ عن التمييز. 

وقد تقدَّم الكلامُ على فاحشْةٍ الزِّنى وبشاعتهاء وبيانٌ أولٍ ما نرَّلَ 
في عقوبة فاعلها عند قولِه تعالى: «وَالّى باتك الْتَحِمَةَ بن سك 
َلْمَوَتُ أو كجْمَلَ اند طن سبيلا» [النساء: 16]. 












حَدٌ الزاني والزَّانيَة: 

في هذه الآية: بِيان لحدٌّ الزانييْن» وقد جاءتٍ الآيةٌ بالإطلاق هنا 
مِن غير تفريق بين مُحْصَنِ وغيرٍ مُحصَنء ولكنّ السُنَهَ قد خصّصئْهُ بالبكر 
لا التَيْبِء وفي السُنَةِ تفصيلٌ ذلك: 

فأمًا البكرٌ: 

فلا خلاف عند العلماءِ أنَّ عليه الجَنْدَ مَِد؛ لظاهرٍ الآية: «كَلئِدُو 
عل صم يتنا أله بلْوَه» ولِمَا يأتي من أحادِيتٌ. 

وأمّا العبدٌ وَالأمَةُ إنْ زنياه فعليهما نِضْفُ ما على المُحصّنٍ ين 
العذاب ولو كانا تَيبيْنِ في قولٍ جماهير الفقهاء» وقد تقدّم الكلامٌ على 
ذلك عند قوله تعالى: «155 تيع ون أت يكوكة كتين نِضثُ ما عَلّ 
لمْعْصَدَتٍ يت الْمَدَا» [النساء: 10]» وقد حَكى غيرٌ واحدٍ مِن الأثمّةٍ 
أنَّ العبد وَالأَمَةَ لا يُرجَمانٍ في الرّنى بلا خلافٍ عند السلفٍء وقد قال 
الشافعيئ: «ولم يَخْتَلِفٍ المُسلِمونٌ في أنْ لا رَجْمّ على مملوكِ في 
الؤنى 20 


.)150/5( ابن كثير»‎ ريسفت١‎ )١( 





























موا لكوي ديد م ” كه 

وأمّا المخصّنٌ: 1 

فهو الذي وَطَىَّ بنكاح صحيح وهو حر عاقلٌ بالغٌ» وبحلة الرجم 
بلا خلافيء وقد رَجَمَّ النبي يل ورجَمَ خلفاؤُهُ من بعيه» ولم يَحْتَلِفٍ 
الأمرٌ في ذلك في القرونٍ المفضّلَء ولا عند فقهاء الإسلام في سائرٍ 
المذاهب الفقهيّة» وقد كان الرجمٌ من أحكام القرآنء فتيِحٌ لفطًا وبَقِي 
حُكْماء وهي كما قال عمرٌ: «كان مما أَنزِلَ عليه: آيةٌ الرّجُم: (التَّبْحُ 
وَالتَّبْحَةٌ إِذَا رَنَيَاء فَارْجمُوهُمَا اليه" , 

ورَوَى مسلمٌء عن عُبَادةَ بن الصامتء عن النبيّ لك؛ قال: (خُلُوا 
سَنَِ وَاليَيْبُ باللَيّبِ جَلْدُ مك وَالتَجه)9 . 





ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديثٍ أبي هريرة» وزيدٍ بن 
خالدٍ؛ قالا: كُنّا عِنْدَ النّبِيَ كله قَقَامَ جل كَقَالَ: أَنْشدُكَ الله ِلَّا قَضَيْتَ 
بَيْتَنَا بِكِتَابٍ اللو كَقَامَ ححضْمُة رَكَانَ أفْقَة مِنُْء مَقَالَ: اقْضٍ بَيْنَنَا 
بِكِتَابٍ الل وَأَدَنَْ ِي» قَالَ: (قُل). قَالَ: إِنَّ ابي كَانَ عَسِيمًا عَلَى هَذَاء 
رنَى بامرأيد» كَالمَدَيْتُ مِنه بمة ضَاوِ وَحَاوِمء كم سَألْتُ رجَالَا من أل 
الهلمء كَأَخْبَرُونِي: أن عَلَى ابي جَنْدَ مك وََمْريتِ عام وَعَلَى امرَايِهِ 
الّجمَء كَمَالَ لني : (وَالَذِي تَفْسِي بِبَدِء لَأقْضِيَنّ بَيْنَكُمَا ِكتَابٍ اللو 
جل ذِكْرهُ -: الوئةٌ شَاٍ وَالحَاِمُ رَد عَلَيَكء وَعَلَى ايك جَلْدُ مِثَةٍ وَتَغْرِيبُ 
عَامء وَافُدُ يَا أنَئِنُ عَلَى امْرَأو هَذَاء قن اعَْرَقَتْ فَارْجْمْهَااء كَعَدَا عَلَبْهَا 
َاهْبَرَقَتْ ا" 





.015911( أخرجه البخاري (1417*0): ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1590). 
(9) أخرجة البخاري (2)18519 ومسلم (159419). 





























تَحَكاح الشرآن 





0 
وبهذا يَعمَلُ ويّقضِي الخلفاك» وفي «الصِحيِحَيْن»؛ من حديثٍ 
ابن عباس «'#ها؛ قال: قال عمرٌ: قد حَشِيتُ أن يطول الئاس ذَمَادء 
حَنّى يَقُولَ قَايِلٌ: لا جد الرّجْمَ في كِتَابٍ اللوء كَيَضلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ 
أَنْرَلَهَا الله ألا وَإنَّ ؛الكع بخن على من: رن وَكَدَ خضو ذا قَامَتٍ 
البَيّئَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُء أو الاغتِرّافء ألا وَقَدْ رَجَمّ رَسُولُ اش وَل 
وَرَجَمْنَا بدا" . 
ولم يَحتفٍ الفقهاءً في ذلك: وقد ظهّر في الزمن المتأخرٍ مَنْ 
أَدرَكَهُ وَمَنُ الخرب» والْعَمَس من الفهوم ما يُدلّلُ به ما يتوكّمُه من قسوة 
الشريعةٍ على الفجور اللي فقالوا بِبُظلان ؛ الرّجو ونه ليس من 
الحدود» ومنهم من نفَى شرعيِّتَةُ ولا يُوجَلٍ مَن تشكب اللَّيبرالية إلا 
أصابَهُ وَمَنُ الغرب في إضعافيٍ المحيّمات» فَرَقّتْ في قلبهِ عظمةٌ الزّنى» 
ورَقٌّ في قلبه منزلةٌ الحجاب والاختلاط بالنّساءِء فمّن ضَعْفَ في قلبه 
منزلةٌ الرنى وبشاعثهء ضَعْمَتْ في قليه منزلةٌ حدوده» فاستكثّرٌ واستعظّم 
الح على ما رَقّثْ منزلتُة في قلبهء ولو نطق بخلافٍ ذلك تهييًا للشريعة. 
ويدُلُ على أنّه لا يُمكِرٌ حدّ الرجم إِلّا مَن كانث منزلةٌ الرّنى في قلبه 
ليست منزلتَهُ في الشريعةٍ وَالفِظرة الصحيحة: أنّي لم أرَ أحدًا ممّن أنكرٌ 
الرجمٌ اليو ولو كان ممّن يُظهرٌ التدنَ والفقة إِلّا وذرائعٌ الى هيّنةُ في قليه 
كالحجاب والاختلاط وَالخَلُووِء ومن علاماتٍ ضَعْفٍ بشاعةٍ الرّنى: ضَعْكُ 
ذرائعه في التَنْسِ؛ فإنَّ هوانَ الوسائل يدل على هوان الغاياتٍ» وهوانٌ الغاية 
يدفعٌ إلى استعظام واستبشاع الرجم عليهاء والرّنى أهونُ الأفعالٍ اليومَ في 
الغرب؟؛ يُسُرّعُونَهُ ولا يُحرَّمونَة ولكشرته وانتشاره فيهم وتشريعِهٍ في 
محاكيهم؛ لا يَتصوّرونَ عقوبةٌ تقمٌ على ِثْلٍ ما شاعٌ فيهم ورأَوْهٌ في أنفّهم . 





.)1591( أخخترجه البخاري (2)58394 ومسلم‎ )١( 
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وأمّا ما يشتية على بعضهم مما ور عن عبد الله , 
«أنَّه سْيِلَ: هل رجَمَّ رسولُ الله يكلك؟ فَقَّالَ: تَعَمْ ؛ 


نهد 8 


سُورَةٌ الثُور أمْ فَبْلَهَا؟ قَالَ: لا أذري»© 

فجِمَلُوا نزولَ سورة النورٍ ناسكًا للفعلٍ السابتي» وتكلّقُوا أنَّ الرجمَ 
كان قبلّها؛ لعدم عِلْمٍ ابن أبي أوفى» فعبدٌ الله بن أبي أوفى لم يُنكر 
الرجمّء بل تَقّى عِلْمَهُ بتوقبته» فحمَلُوا نفيهُ للزمان على شَكُوِ في الحُكمء 
وهذا باطلٌ لم يِقُلْهُ ولا قَهِمَهُ عنه أحدٌ مِن السلففٍ ولا الفقهاء في قرو 
الإسلام الفاضلة» والرجمٌ كان بعدّ سورة النورٍ قطعًا؛ وذلك أنَّ نزول 
سورة النور كان في قصةٍ الإفكِ» وهي بِينّ الأربع والستٌ للهجرق لا 
قبل ذلك ولا بعدف والرجم كان يعدّهاء وقد حضَّرَّهُ أقوامٌ من الصحابة» 
وإنّما كان إسلامُهم بعد حادثةٍ الإفكِ كأبي هُرَيْرة فقد حضَرَهُ وإنّما أسلَمّ 
هو قبل وفاةٍ النبيّ يك بأربع سِنِينَ؛ كما قالهُ حُْمَيْدُ بِنُ عبد الرحمنٍ 
عنه”"©ء وهو من أخصٌ أصحابهء وحضّر الرجمٌ ابن عبّامٍ وقد جاء مع 
أمّهِ إلى المدينة بعد نزول سورة النورٍ وحادثة الإفكِ؛ وذلك سن تسع. 


5 

7 
2 
هاي+ 


حُكُمْ الجَلْدِ مع الرجم للمُحْصّنٍ: 

وإنَّما الخلاف عند الفقهاءِ في الجمع بينَ الرجم والجَلْدِ للمُحصَنٍ: 
فهل يُجِلَّدُ قبل رَجْمِهِ فيبقى حُكُمْ الرجم عليه أو لا؟ على خلا عندّهم» 
على قولين: , 1 

ذمّبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى أ تم الرجم على الشسصن يي 
الجَلْدَ عنه؛ لأنَّ النبي كله لم يثْتْ ثبت أنه جِلَدَ مَن رجَمَهُ كمَاعِزٍ وَالأَسْلمية 


.007037( أخخرجه البخاري (2)2811 ومسلم‎ )١( 
.07174( أخرجه أحمد (111/4)ء وأبو داود (81)» والنسائي‎ )١( 
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وآمر أَنَيْسًا أن يَعْدْوَ إلى امرأةٍ الرجُلٍ فإن اعِتَرَقَتُ فَيَرْجُمُهاء ولم يِأْمُرْمُ 
بِجَلْدِها. 

وحديتٌ عُبادة السابن متقدّمٌّء وهو في أولٍ حدٌ الرّنى. 

وذمَبَ أحمدُ وإسحاقٌ: إلى الجمع بِينَ الجَلْدٍ والرجم؛ وذلك 
لظاهرٍ حديث عُبادة السابقٍ في الجمع بيئهماء حيثٌ قال يله (وَالئَيْبُْ 
اليب جَلْد يِةٍوَالرجُم)”"؟ فالجلدُ للرّنىء والرجمٌ للإحصان. 

وبهذا فْعَلَ عليٌ بن أبي طالب 45ه؛ حيتٌ جلَدَ شُرَاحَةً الهَمْدَانية 
يوم الخميسء ورجمّها يوم الجمعةء وقال: تأَجَلِتُمَا بِكِتَابٍ الل 
وَأَرْجْمْهًا بسن رَسُولٍ الله كَل)؛ زواهٌ البخاريٌ وغيرٌة9 . 


حُكُمْ التغريب: 

واختلّف الفقهاءٌ في التغريب؛ وذلك لأنَّ الله لم يذْكُرْهُ في سورة 
النورٍ: 

وقد ذمَبَ مالك والشافعيٌُ وأحمدٌ: إلى بقائدء وأنّهِ مُحكمّء وعدم 
ذكرِه كعدم ذِكْرٍ الرجمء وكلاهُما ثابثٌ في السُّنَدِءِ وقد صحٌ التغريبٌ عن 
النبئ كله وورّدَ مِن حديثِ جماعة؛ كَعْبّادةَ وأبي هُرَيْرَةَ وزيدٍ بن خاليء وبه 
قضئ الصحابةٌ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ وابن مسيعوة وأبي الدرداء. 

ولم يِقُلْ بالتغريب أبو حنيفة وأصحايةُ؛ وهذا بناءً على أصلِهم من 

منع القول 7 الكتاب بالسُنّوَ ويرَؤْنَ أنَّ الزيادة على حُكم القرآن نسح 
لف وجِعَل أبو حنيفة ة التغريبٌ إلى الإمامء وجِعَلَّهُ اجتهادًا في التأديب لا 
حدًا لازمًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (14117)» وأحمد /١(‏ 2)91 والنسائي في «السئن الكبرى» :0/1١5(‏ 
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مؤلة الول تيد« 





وأمّا مالك فقال بالتغريب؛ ولكنّه دَمَبَ إلى تغريب الرجُلٍ دون 
المرأة؛ لأنَّ تغرييها بُضِبٌ بِمَْرَيهاء ويَلرَمهُ لَحَاقهُ بهاء وهذا ضردٌ؛ فقد 
تغرّبٌ كما تغرّبثُ. 

ويقومٌ الحبسٌ اليومَ مقا التغريب؛ كالحبس في البيوتٍ وعدم 
الخروج وهو للنْساءِ خاصّة أحسَنٌ مِن حَبْسِهِنَ في دُورٍ 0 بها النساءٌ 
المحبوساتٌ في مُوجِباتٍ شنَّى ؛ كسَرققٌ وقتلٍ وغير ذلك. 

شهودٌ الجَلَدِ والرّجْم : 

هال تعالى: «وَلْتْبَدٌ عَدََبْمَا من الْمُؤْمِينَ». ويُرادٌ من ذلك: 
تأديبٌ اه سد لتخشّى مَعَبّةَ فِعْلها 
وعاقبتَة» وليكونٌ ذلك الفعلٌ مستبشّعًا في النفوس فيزدادٌ بشاعةٌ فيهاء 
ويكسِرٌ سَوْرَةٌ من تَستحسئُة نفسه. 

وشهودٌ الناسٍ للحَدٌ مستحبٌ لا واجبٌ في قولٍ عامَّةٍ أ هل العلمء 
مع اختلافهم في حدٌّ الطائفقء وصحٌ عن ابن عباس وعكرمة ومتجافد؛ أ 
الواحدّ طائفةٌ9" . 

ولا ينبغي أن يكون هناك خلافٌ أنَّ الاستنار بالحدودٍ كلّهاء 
وإخفاءها عن الناسٍ حنى لا يكن أنَّ الحدوة ثُمَامُ: لا يجورٌ؛ فإنَّ المقصوة 
مِن إقامةٍ الحدودٍ هو الجزاءٌ لِمَّنِ اقترّمّها» وتأديبُ مَن يطمعٌ فيها؛ كما 
قال الله في السرقة: «جَرَا؛ يما يما كمبًا تكلا ين أو [المائدة: 188. 

وحيئّما يقولٌ العلماء بعدم وجوب الإشهارء لا يُرِيدونَ من ذلك: 
تعطيلّه؛ وإنّنا لا يجبُ في كل حدٌ حتى لا يصمح إلا به. ولكن لا يجورٌ 


إِحفاؤُةُ مطلقًا؛ حتى لا يظنّ الناسُ تعطيلَ الحدود. 
نا نا نآ 





' .)5937١/8( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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ألا قال تعالى : أن ل دك إلا َيه أز منيكة َيه لا مكمها إل 
رن أو مُثْرِكٌ مَحْرَمَ كَلِكَ عَلَ الْمؤْمنينَ4 [النور: *1. 





في هذا: تحريمُ الرّنى وبين عَطَلميِهء وأنّه لا تُطاوعٌ عليه إلّا زانيدٌ 
أو مشركةٌ» ولا يُطاوعٌ المرأة عليه إلّا زانٍ أو مشرِكٌ؛ وأَرِيدَ مِن ذلك 
تنزية أهل الإيمانٍ عن ذلك. 

وفيه: التنفيرٌ من نكاج الزُوَانِي واتَّخَاذِمِنّ زوجاتٍ حتى يَثُبْنَ 
إلى اللوء وقد حرّم الله نِكَاحَ الزانية العاهرة؛ وقرَّنَ نكاخها بالاقترانٍ 
بالمشرك: «لا يَكنها إلا ون أ مُفرلظ و مك عل الؤبي»» وظاهرٌ 
الآية: تبشيعٌ الرّنى: وأنّه لا يَلِينُ وقوعٌةُ من المؤمنينَ» وأنّهِ ِقَمُ من 
المشركينٌ الذين لا يُقِيمونَ لِحُرّماتٍ الله وَرْنَاء وليس المرادٌ بذلك تحَقٌّىَ 
مفهويه؛ أن يجورٌ للمُسلِمةٍ الزائية نكاحٌ المشركء أو للمسلِم الزاني نكا 
المشركةٍ غير الكتايية . 

وقد تقدّم الكلامٌ على حُرْمةٍ إنكاح المشركينَ ونكاح المشركاتٍ» 
عندٌ قولِهِ تعالى: 9وَلَا لكا الششركت حي يُزْوّ وَكمَهُ مُؤبكةٌ حَبدُ ين 
نكاح الكتابيّاتٍ عندٌ قولِهِ تعالى: طَََكدُ ين الدِنَ أو الككب ين 


بَيخ» [المائدة: 6]. 


حُكُمُ نكاح الزانية وإنكاح الزاني: 

اختلّت العلماء في المراد بالنكاح في هويه تعالى طن لا يَكِمٌ إلا 
نَإنيّة4؛ فقيل : المرادٌ به وَظْءٌ الرّنى» وقيل: المرادٌ به وطءٌ النكاح الصحيح: 

ذهب أحمدٌ: إلى أنّه لا تُرْوّجٌ العفيفةٌ مِن الزاني الباقي هللا 
فجورهء ولا يروج العفيفٌ من الزانية الباقية على فجورها. 
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وكان أحمدُ بن حنبل لا يَرَى صحة العقَدٍ الذي يكونُ بين عفيفٍ 
وزانية» أو عفيفةٍ وزَّانٍ. 

ويُروى عن ابن عبّاسٍ أن طروء الزّنى يَفْسَحُ النكاح . 

وذمَبَ الجمهورٌ: إلى الجوازء وكَرِمَهُ مالك والشافعيُء ولم 
يحرّماه . 

والصحيحٌ عن ابن عبّاسٍ: عدم مَسْهء وحمل الآيةِ على الرّنى لا 
التكاج بعقلٍ صحيح؛ قال: «ليس هذا بالتكاج ؛ نما هو الجِمّاعٌ؛ لا 


يني بها إِلّا زانٍ أو مشرق . 


ومن القرائن الدانةٍ على تصويب مرادٍ ابن عبَّاٍ هذاء وأنّ 
المقصودٌ 0 وَظْءُ الرّنى: كر الإشراك في الآيق فلا يَعَل 
لمسلم زان أنْ يكح مشركةٌ ولو عفيفةٌ عن الفاحشة؛ لأنّ الله قال: 
ولا تكهوا المشركت حَقٌّ 00 [البقرة: ١51]ء‏ فقال: حي يمه 
ولم يِقُلْ: حتى يَعْفِفْنَ أو يُحْصَنٌّء ومئلهُ فإنَّ الزانية لا يَحِلَّ لها نكا 
المشرِكِ ولو كان عفيمًا من الفاحشة؛ كما قال تعالى: «ولا تُنكِمُوا 
لْمقْرِكِينَ عق موأ . فقال: طعَقٌ تصوأ ولم يقُلْ: حتى يُحصَنُوا 
ل يمر 

وحمل النكاج في الآيةٍ ة على النكاح الصحيح مُحتمِلٌ أيضًا؛ فقد 
جاءث رواياتٌ عديدةٌ في أسباب نزول الآبة ةِ في أقوام أرادُوا الزواجٌ من 
زانيات يعر فونَهُنّ في الجاهليّة» فمَيْعُوا مِن ذلك» ول الآية ة على مين 
لاستيعاب وإصلاح أمرَيْنِ في الناس واردٌء وتقتضيه سَعةٌ ألفاظ الوحي 
وإغجادٌ لغةٍ القرآن. ا 


.00717/4( #تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 























يتاك لفان 


والأظهّرٌ: أنه لا يجورٌ تزويجٌ العفيف الزانيةٌ» ولا الزاني العفيفة؛ 
وهذا قولٌ أحمد وجماعةٍ من السلني؛ كالحسّنٍ وقتادة. 

وأمّا حديتٌ ابن عبّاس: جاء رجلٌ إلى رسول الله يل فقال: [ 
عِنْدِي امْرَهٌ عون انيت النَّاسٍ إِلَىّ؛ وَهِيَ لا تَمْنَعُ يَدَ لامس؟! 1 
(«طَلّقْهَ قَالَ: لا أَصْبِرٌ عَنْهَاء قَالَ: (اسْتَمْيِعْ بها فقد رواهٌ أبو داو 
والنَّسَائِع"2»؛ وقال أحمدٌ: حديتٌ بك مقا وقال النَّسَائيُ: ليس 
بئابت” .2 ولو صحٌء فليس المرادُ بذلك الرّنى على الأرجح؛ فقد حمَلَهُ 
بعضّهم على امار ءِ الْمُسرِفٍ الذي يُهِيرُ مالَ الرّوْج؛ وبهذا قال 
الأصمعيٌ وأحمد 5”» والنبئ له لا يُقُِ رجلا أن يكونّ دَيُونَاء فقد جاءَهٌ 
مَن ينهم زوجته في الرّنىء فقال له: (البيئَة أَوْ حَدّ في ظَهْرِك). 

وأمًا تزويجٌ الزانييْنِ بعضهما من بعض» فأكثرٌ السلفٍ على جوازه» 
وقال ابن عباس" وابنُ عمر”": «أوله سفاحٌ» وآغِرٌه نكاحٌ». 








وصح عن ابن المسيِّبٍ وعلقمةً وسعيدٍ بنٍ جُبيرٍ وعطاءٍ ومجاهد:؛ 
وقال عِكْرِمةٌ: هو بمنزلة رجلٍ سرّقٌ نخلةً ثم اشتراهاءً» . 


ومنّعَ من تزويج الزانييُنِ بعضهما من بعض بعضٌ السلف» وليس 
كل من قال بمنع نكاح الزائيينِ ببّهما جعَلَهُ مؤيدّاء بل الصحيخ عندّهم: 
عدمٌ تأبييه؛ وإنّما في حالٍ عدم التوبوّء ومن السلفي: من يَرى منمّ 
الجمع بينَ مجلودَيْنِ في حدّ الزّنى. 


.01179( والتسائي‎ »)7١049( أخرجه أب داود‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير» .)١7/5(‏ () #ستن النسائي» (019179. 

(4) «التلخيص الحبير» (91/0؟00. (ه) أخرجه البخاري (510/1). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (1171/817)». وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (0153//4 
(7) . أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفهة (01519/80 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (/01518. 
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لقلا 


وثبّت عن عمرّ جوازٌ تزويج الزانيةٍ بعد التوبة؛ وهو الصحيحٌ؛ 
بشرطينٍ: 

الأول : التوبةٌ مما بدَرَ منها؛ فمّن تاب ون ذنب» كان في خخ مه 
لم يَقَترِفْةٌ) وقد روى طارقٌ بن شهاب: «أنَّ رجلا أراد أن د يُزَدُجَ أبنةٌ 
فقالت: إِنّي أخشى أنْ أفضحَكَ؛ إِنّي قد بَعَيْتٌ! فأتى عمرّء فقال: 
أليستٌ قد تابث؟ قال: نعمء قال: فزوّجها»؛ أخرَجَهُ ابن أبي شيبة"" . 

وددِي عن عمر: «أنَّه أمَرَ بسَثْرها وتزويجها على ما صلّح من 
حالها9؟ . 

الثاني : وجوبُ استبراءِ 1 فلا يجورٌ إنكاحٌ الأمَةِ والزانية حتى 

يُستبرَاً رحمّها من ماءِ غيرها بِحَيِضَةٍ 

اب ل ل «الآن لا يكم إلا رَيَةه منسوخة 
بقوله تعالى : #وأدككوأ الذي يتك [النور: 9]؟ وبهذا قال ابن المسيّب0© 
والشافعيك »2 ولا تعارّض بين الآيئَئِن؛ فكل له بابّهء والثانيةٌ عامّدٌ 
والأولى خاصّةٌ في حُكم الزانيين. 


« #8 
ا قال نعالى : «ِدَأيَ َي التتستت م 1 يَأأ يأمَق شكة فوفر 


عومد 


تين جد ا و إلا اليس كبوأ 
هن بحل دَلِكَ وَلسَلَحُواْ دن لله حَفُودُ تيه [التور: 4 





قذف المُحصّناتٍ مِن أكبر الكبائرء وهو مِن المُوبقاتٍ المُهلكاتٍ 


.)159194( أخرجه ابن أبي شيبة في #مضتفه»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصتقدة .)1١749(‏ 

(*) . «تفسير الطبري5 (2»)169/11 واتفسير آين أبي حاتم» (10714/8). 
(4) "تفسير ابن كثيرة (97"/3). 






































لتكلا 


لصاحبها؛ وذلك لما يَلحَقُ المؤمنينَ مِن أذى. وأعظَّمْ الأذى القذفُ في 
العِرْضٍ» وما يَنْبَعْهُ من طعنٍ في النَّسَبٍءْ وَزُعْدٍ الناسٍ في القُرْب من 
المقذوفي» وتَعدّي ذلك إلى أهِلِهِ وولده ومَنِ اتصّلّ به بسبب وتَسَبْ؛ٍ 
ولهذا قَدّرَ الله على بعض نِسَّاءِ الأنبياء ءِ الكُْرٌ ولكنّه لم يُقدّز عل واحدة 

منهن العَهْر لأنَّ العَهْرَ يتعدّى إلى عِرْضٍ الزوج» والكفرٌ لازمٌ لمن كمّرٌ 
لا يتعدّى إلى أهلِه؛ ولذا عَدَّ النبيك يك تَذْفَ المُحصَناتٍ مِن المُوبقاتٍ؛ 
كما في «الصحيحَيْنٍا؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ قال كل: (اجْتَدِبُوا السَبِمَ 
المُوبِقَاتٍ)؛ َانُوا : يا رَسُولَ الل وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشُرْك باش وَالْسَحْرُ 
ََثلٍ النَفْسِ الْتِي حَرَمَ حَرمَ اله إلا بِالحَقٌ وَأكُلُ الرّاء وَأَكُلُ مَالِ البَييمء 
وَالتَوَلّي يوم م الرَحْفء وَقَذْفُ المُحْصَّئَاتٍ المُؤْمِئَاتٍ العَافِلاتِ)2 , 1 

والحكمةٌ في عدم ذِكْرٍ النبيّ كَل (الزّنى) من السّبْع المُوبقاتِ في 
حديث أبي هريرة: أنَّه ذكر قَذْفَ المُحصّناتٍ به؛ للدَّلالةِ على بشاعيه؛ 
فإِنَّ مجرّد القذفي به مُوبقٌ ومُهلِكُء فكيف بالوقوع فيه؟! فَاتّهامٌ بريء به 
من السَّبْع المُوبقاتٍِء فكيف لو رَنى القاذف نفسّه؟! وهذا نظيرٌ اتهام أحدٍ 
بالكفر وهو بريءٌ منه» فهو عظيمٌ» ووقوعٌ القاذفٍ في الكفر أعطمُ ين 
ذلك. 





القذف الصَّرِبحٌُ والكنايةٌ: 

لا يختلفث الفقهاءً على أن القذف الصريح يُقام فيه الحَدُ كالرمي 
بالرّنى» نما اختلَقُوا في إقاميَه على القذفي' غير الصريج؛ وذلك 
لاختلاي الناس في مُرادٍ المتكلّم وفهم السايع له؟ فإنّ ألفاط الكناية 
تختلف في قُرْيها مِن الصريح؛ فايس متطايقة في شرام لاضع ولا في 


.)86( أخرجه البخاري (11/55) ومسلم‎ )١( 


























البو رايد -م) 
اندها 








مُرادٍ المتكلّمء ويختلِفٌ الناسُ فيها من بلدٍ إلى بلد؛ كالوصي بالعَهْرٍ 
وعدم الشرّفٍ ونحو ذلك مما يَحتِلٌ معاني» منها الزّنى» وقد اختلفوا في 
ذلك على قَولَيْنِء هما روايتانٍ عن أحمدٌ: 

فرأى بعضّهم إقامة الحلٌّ؛ وهو قولُ مالكِء وبه قَضَى عمر. 

وذمَبَ أبو حنيفةً والشافعىٌ: إلى عدم إقامةٍ الحدٌ؛ وهؤلاء الذين 
يُسقِطونَ الحدّ لا يُسقِطونَ التعزيرٌ بغيرٍ الحدّ بحسّب ما يّراهُ الحاكم من 
زجر وتأديب. 

والأظهة: أنَّ الحاكم يُقِيمُ حدَّ القذفٍ في قذف الكنايةٍ إِنْ غلب 

استعمالَهُ بِينَ الناس على الزّنى» ما لم يكن في سياقٍ القول قرينةٌ تَصرقة 
عن الغالب؛ كمَن بِنَّهِمُ غيرَهُ بعدّم الشرّفٍ في سياقٍ الحديث عن الرّشُوةٍ 
في الحقوقٍ ونحو ذلك. 

قذَفٌ الحُدَةٍ وَالأَمَةٍ والكافرة: 

وحدٌ الو في القذفي ثمانونٌ بلا خلافيء سواء كان ذَكرًا أو أنثى. 

ولا خلاف أنَّ حدّ القذفٍ حنٌّ للمقذوني؛ وإنّما يَختلِفونَ في إقامته 
لحقٌ الله عند عفو صاحبٍ الحقٌّ: 1 

والجمهورٌ: أنه لا يُقَامُ حتى يُطَالِبَ المقذوف بحقّه؛ لأنّه حقٌّ لى 
تَلحَقُهُ مَعَرَتُهٌُه وله إسقاظه؛ وبهذا قال الشافعيُ وأحمدٌ. 

ولا خلاف أنَّ الحدَّ لا يسقّظُ بتوبة القاذف قبلَ طلب المقذوفي. 

وقيّد أله الحدَّ على قاذفٍ المُحصَناتِء وليس على من قذّفَ 
غيرَّمُنٌَ وقد'تقدّم الكلامُ على مّعاني الإحصان عند قولِه تعالى: 
هِوَالْمْخصكث ين انسل إل ما مَلَكَكْ أيشُكُمٌ» [النساء: 574» وذكَرْنا أنه 
يُطلَّنْ على الإسلام والعّفافٍ والحريّة والتُكاح» والمرادٌ به هنا هو العلَّةُ 
بلا خلائي؛ وإنَّما اخمّلِف في إرادةٍ بعض مّعاني الإحصانٍ الأخرى 























ةكعك الشرن 








ال4١‎ 


8 
- كالإسلام والحريّة - في آبةِ حدٌ القذفٍ للمُحِصّناتٍ - على قولَين: 

القولٌ الأولُ: أنَّ الحريّة والإسلامَ مقصودان في هذه الآية؛ وبهذا 
قال جمهورٌ العلماءء وقد قَيِّدَ الله القذف بالإيمانٍ في قولِه تعالى: إن 
ين يبوت الْسْمْصكَتِ الفلا الْيُؤمكت؟ [النور: 08 فَذِكْرُهُ للإيمان للدّلالةٍ 
على الإسلام؛ وذِكرُهُ للعَفْلةٍ للدّلالةٍ على العفافٍ» ودَّلَّ ذلك على أنه أراد 
بالإحصان في هوله؛ لم4 الحريّة» وقد رَوَى علي بن أبي طلْحدٌء 
عن ابنٍ عبَّاسٍ؛ أنه فسّر المُحصّناتِ في الآية بالحرائ 9 . 


الس 











ويُروى في الحديث: (مَنْ أَشْرَّك ياش كَلْيْسَ بِمُحْصَّنٍ)؛ رواهُ 
الدارقطني؛ من حديثٍ ابن عمر”"» وهو متكلّمٌ في رفيه. 

القولٌ الثاني: أن الحريّةَ والإسلامَ غيرٌ مُرادَيْنِ؛ وبهذا قال مالكٌُ. 

وعلى هِذَّيْنِ القوليْنِ يتفرّعٌ عند أصحابهما القولُ بحدّ قاذفٍ الأمَةٍ 
والكافرة. 

والعبدٌ والأمَهُ يُجلَّدانٍ في القذفٍ نِضْفَ حدٌّ الخُرٌ والحُرّقء وعلى 
هذا الأئمّةٌ الأربعةٌ» خلامًا للأوزاعي وأبي ثورٍ وأهل الظاهر. 

فونه تعالى: «ولا تَعبلاْ كم عَبدَةٌ أبن : فيه زجرٌ للقاذفٍ ورد لى 
حينّما وقّعَ في أعظم ما يختضٌ بِعِرْض الإنسانٍ وشَرَفد ولا يختلِث 
العلماءٌ في أن شهادتهُ مردودةٌ قبل توبته ؟ لأنّه أسقّط عدالئة بِقَذْفِهِ. 


شهادةٌ القاذفٍ بعد توبته: 


ويختلِفٌ العلماءٌ في قَبُولٍِ شهادته بعد توبته»ء والجمهورٌ على قَبُولِها 
بعدَ توبتِه» خلاقًا لأبي حنيفة؛ حيتٌ أسقّطها مطلّقاءِ لظاهر قويه, 


.01014/8( "تفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
.)1410//9( أخرجه الدارقطني في «ستنهه‎ )١( 
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جه ولكنّ هذا الإطلاقٌّ مُيّدَ بعدَهُ بقويه. «إلًا آنَ نوأ ين بد لا 
0 لخ عائدٌ على الشهادةٍ والفسقٍ جميعًا . 

ظ للتوبة إظهارُها بعمل صالجء وأنًا حديثٌ: (لَا تَجُورٌ شَهَادَةٌ 
خَائْنِ 5 مَحْدُودٍ ف في الاسْلام. ولا في غْمْرٍ عَلَى أَخِيه)ء فقد رواه أحمدُ 
وغيرٌةٌ؛ من حديثٍ عمرو بِنِ شْعَيْبٍ عن أبيهء عن جَدُه() ولا يصحٌ» 
والرُواةٌ عن عمرو متكلّمُ فيهمء ولو صحّ فهو كعموم الآيةٍ يُقيّدٌ بزوال 
العلة» وهي عدمٌ التوبة. 

وبِقَبُولٍ شهادتِه بعد توبيه أَحَدّ عمرٌ بن الخطّاب وابنٌ عبّاسٍ 
وابنُ المسيّب وعطاء وطاوّسنٌ ومجاهدٌ والشَّعْبِيُ وقتادةٌ. 
وذمَب إلى عدم َبُولها يمن السلف ما دام حيًا وإ تات:. سبعيد بن 


جُبَيرِ والحسَنٌ ومكحولٌ والنحّعيٌ. 
ومن لم يَقَبَلُ شهادةً القاذفٍ أبدّاء جِعَلَ الاستثناء في الآيةِ عائد 
على الفسقٍ فقظ . 
ل نآ 


شم َه 


قال تعالى : طوَلدِنَ يبوه أيهم ول يكل ل شبن 

أو اق تيم باصي © ام ادم 
يا اكه © متا تند ل ته لق بكم بق لي 
الكذيينه (©) ولَفئيسَة 00 
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لل د ويمنه. ون أله ناث ب حصكمم 4 [النور: ده 


بعدما ذَكَرٌ الله حدّ الزانيَيْنِء وعقوبة القذء بين الله تعالى حُكُمْ 
قذفٍ الزوج لزوجته؛ لأنَّ الأمرّ يختليث؛ لأنّ قذف الرجل لَعِرْضِهِ 4 ثقيل 


.)19755( وابن ماجه‎ :)5١8/7( أخرجه أحمد‎ )١( 





























هت د 


عليه وعلى أُهِلِهِ ووليه؛ وأئرُهُ على الزوجةٍ وما تَستقبلَهُ مِن أمرها ونسّبٍ 
وليها عظيمٌ» وقذف الأبعدِينَ بعضهم بعضًا قد يقعٌ كُرْمًا وانتقاماء ولا 
يتضرَّرٌ القاذفُ. بل يتضرّرٌ المقذوف. ولكنّ الزوجَيْنِ يتضرّرانٍ جميعًاء 
فجعّل الله لقذف الزوج لزوجيه جيه حَُكمًا خاضًا يختلِفٌ عن أحوالٍ القذفٍ 
الأخرى . 


إزةلتحكز لفن 








سببٌ نزول لِعان الرُوْجَيْنِ: 

ويَظهرٌ أنَّ سببٌ نزولٍ هذه الآيةٍِ كان في هِلَالٍ بن أَمَيّةَ وزوجيد» 
وانّهَمَ بها شَرِيكَ بِنّ سَحْمَاءَ ومِئلَهُ وقَعّ مع عُوَيْمِرٍ | لعَجلَانِيٌ وزوجيه: 
وكلا الحديكين في «الصحيحَيْنِ؛. وفيهما جميعًا: أن الله أَنرّلَ فيهما؛ ففي 
قصةٍ هلالٍ وزوجتهء قال | بن عباس - وهو راوي الخبرٍ - : ه«قَنَيَلَ جِبريل 
وَآَْرّْلَ عَلَيْدِ مودي بور س4 فَقَرَآحَنَى بَلَعّ: «إن كن ين 
ص4" وفي قصة ةَ عوَيْمِرٍ وزوجيهء قال سهلٌ بن سعدٍ راوي 
الخبر: إن النبي يه قال لَعُوَيِْرٍ : (ثَدَ أَنْرَلَ الل فيك وَفِي صَاحِبيك) 7 . 

أما حديثٌ ابن عبّاس» فقد روا البخاريٌ عنه: أنَّ هِلَالَ بْنَ أَمية 
كَذَّفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ البَِيّ يلل بسَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَء قَقَالَ النبِنْ بكله: (البَبْنَدَ أ 
حَدٌ في ظَهْرِك)ء كَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِذَا رَأَى أَحَدُنًا عَلَى امْرَأيِهِ رَجَا 
نْطلِقُ يَلْممِسٌ البَينة؟! مَجَعَلَ النَنْ يله يَقُولُ: (البَيئَة ونا حَُ في طهْرٍ)» 












َقَالَ مِلالٌ: رَائْذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ لي ا لَصَادِقٌء فَلَيُنْرلَنَ الله مَا مُبَرَئُ 
ظهْرِي مِنّ الْحَدٌء كَنَرَلَ جبريل وَآنْرَّلَ عَلَيْو. ردن يش أنوجهم» قر 


على 14 : «إه كد بن اله فَانْصَرَفَ لنَبنْ كل كَأَرْسَلَ إِلَنْمَاء 
ء هِلالُ مَسَهِدَء وَالئّبِيْ كل يَمُولُ: (إنّ لله يَْلَمْ أن أحَدَ حَدَكُمَا كَاْبٌ 


(1) سيأتي' تخريجه. (؟) سيأتي تخريجه. 























ال زر دفي .-. 
ينتار نيد ١ه‏ فخ 





كَهَلُ مِنْكُمَا نَايِبٌ؟)» ثُمَّ قَامَتْ كَمَهِدَتْء قَلَما كَانَتْ عِنْدَ الحَامِسَةٍ 
وَقَثُومَاء وَكَانُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ كَالَ ان عباس : كتَلَكتْ وَنْكَُصَتْء حَنَّى 
لئنًا أنّهَا َدْجِْ» كُمْ كَالَتْ: لا أمْضَح قَوِْي سَائِرَ اليم فَمَضَتْء كَقَالَ 
النِّنْ ل: (أَبْصِرُومَا؛ فَِنْ جَاءَتْ بو أَكْحَلّ العَبْئَْنِ سَابِعَ الْألْيَتبْنِء 
الي يكذ (لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتاب اللو. لَكَانَ لي وَلَهَا سَأنْ)0". 

وأنًا حديثٌ سهل بن سعدء فرواةٌ الشيخان عنه؛ أنَّ عُوَيْمِرًا 
العَجلَانِيَ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِي الأَنْصَارِيء فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمْ 
أرَآَيْتَ رَجْلّا وَجَدَ مَعَ امْرَيَهِ رَجُلَاء أيفئلهُ فتَفثلُوتة» أ كيف يَفْعَل؟ سَلَ 
ِي يا عَاصِمْ عَنْ لِك رَسُولَ الله ييفء كَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ دُلِكَ 
رَسُولَ الله يل فَكَرِءَ رَسُولُ الله يلك المَسَائِلَ وَعَابَهَاء حَتّى كَبْرَ عَلَى 
عَاصِمِ مَا سَمِعّ مِنْ رَسُولٍ الله بف كَلَمّا رجح عَاصِعْ إِلَى أَمْلوء ججاء 
عُوَيْدٌ كَقَالَ: يَا عَاصِمْء مادا قَالَ لَّكَ رَسُولُ الله كلك؟ كَمَالَ عَاصِمٌ: لم 
تأتِي بِكَيْرء قَدْ كرة رَسُولُ الله يله المَسْأَلَةَ التي سَأَلْتهُ عَدْمَاء كَالَ عُوَيْمِرٌ: 
وَل لا أنْمّهِي عَتَّى أَْأَلَهُ عَنْهَاء كَأفبَلَ عُوَيِمِرٌ حَنّى أَنّى رَسُولَ الل يله 
وَسْط النّاسِء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء أَََيْتَ رَجْلَا وَجَدَ مَعْ امْرَأيِهِ رَجُلَاء 
أَيَقئلُهُ مَتَفْتلُوتَك أَمْ كَيْت يَفْعَلُ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله: (كَذ أَنْرَلَ الله فيك 
وَفِي صَاحِبَيك نَاذْمَبْ َأتِ يهَا)ء كَالَ سَهْلٌ: كَتلَاعَا وَأنَا مَعّ النّاسٍ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللو ولق كلما كرَعَاء كَالَ عُوَيِمِرٌ: كدَبْتُ عَلَيَْا يَا رَسُولَ ال إن 
أَْسَكيهَاء مَطَلَقَهَا تَكاناء كَبْلَ أن يَأمرَهُ رَسُولُ الله 95" . ش 





وشرّعَ الله لِعانَ الزوجَيْنٍ لأمرَيْنٍ : 


)١(‏ أخرجه البخاري (ا4/ا4). 
(؟) أخزجه البخاري (0109): ومسلم (1493). 
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الأول: إذا قف الزوجُ زوجتَهُ بالرّنىء ولم يأتٍ بالشهود الأربعةٍ 
على قولهء فإنّه يُلاعِنٌ لِيدْرَاً الحلَّ عن نفسه 
والثاني : أن يريك نه نفي الولدٍ الذي وضَعَتْهُ زوجت عنه. 
وقد اختلّف الفقهاءٌ في اشتراط تقييدٍ قذفٍ الزوج لزوجيه بِعُشَاهِديهِ 
لها على الفاحشة على قوليْنِ: ١‏ 
فذمّب مالكٌ: إلى اشتراط تقبِيدٍ رؤيتِهِ لها على الفاحشة؛ وذلك 
لظاهِرٍ قصدّ هلال بن أمبة مع زوجتهء وقصة عُوَيْمِرٍ العَجُلانِيٌ مع زوجته. 
والذي عليه جمهورٌ الفقهاء: عدم اشتراطٍ هذا القيدِء ولا يَلرّمُ أن 
يكونّ الزوجٌ مُقِرًا برؤيته لزِنى زوجيه حتى يُقبّلَ منه اللّعانُ؛ لأنّه قد يَُلاعِنٌ 
لنفي الوليء فيرَى أنه ليس بوليه. كأنٌ يَدّعِيَ أنه لم يَأ زوجِيَهُ مطلَمّاء 
لمرّض» أو ضَعْفٍ وعجزء أو هجرء أو غياب بسجن » أو هجر ونفي 
عنهاء + عات وام نر زوين على الزلنء لكيه أراد نفيَ الوليء فيُلاعِنُها 
على قَذَفِه لها؛ لأنّه لا يقعُ م حمل إلا بِوَظءٍء والوطة: إما مِن نكاح» وإمًا 
من سفاح . ١‏ 
وقد املف في آبةِ اللّعانِ وكونها مخصّصة لآبةٍ القذفٍ أم مؤسّسةً 
لحكم جديد: 
لتكت جماعةٌ: إلى أنَّ آيد القذي عامةٌ لكل قاذفي ولو كان زوجًا 
لزوجيه» ثمّ خصّصٌ الله قذفت الزوج لزوجته بآية اللّعان. 
ومنهم: من قال: إنَّ آي القذف نرت ولم يدل فيها الزوجانٍ 
ابتداةء فقذف الزوج لزوجيه له حَكُمة بآيته . 
وذهب أخَرونَ: إلى أنّ آية الّعانٍ مخصّصةٌ لآية القذفي» وأنَّ آيةٌ 
القذي يدل فيهاا الزوجادٍ قبل نزول اللّعَان نِ المخصص لهما؛ وذلك 
لقولٍ النبيّ كَل لهلال بنٍ أميّ ميّة: (الَبئة ولا حَدٌ في ظهْرك)» فقال هلالٌ: 
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«وَانّذِي بَعَنَكَ بِالِحَقٌ» إِنّي لَصَادِقٌ كَلَيْنْزِلَنَ الله مَا يُبَرَئُ طَهْرِي مِنّ 
الحَدٌهء قال ابن عباس : «قَتَرَلَ جبْرِيلُ»”7": فأَجْرَى النبئُ ككل حال هلال 
مجرّى كل قاذفٍ» وهو اللحةه 

وقد قال بعموم آيةٍ اللّعَانٍ في كل زوج قاذفي مسلم أو كافرٍ فر» حر 
أو عبل: مالك والشافعيُ 0 في رواية. 

وقال بأنّها خاصّةٌ بالزوجَيْنٍ المُسِلِمَيْنِ الحرَيْنٍ العدلَيْنِ أبو حنيفة» 
وجِعَّلَ الشروظ في المنلامكئن كالشروط في الشهود؛ وذلك أنَّ الله 
سمّاهما شهودًا في هوله تعالى, «ور يل لَمْ شبكة إل نشم فشهلد هده 
ميم ؛ فكل ما لا تصحٌ شهادثُهُ لا يصحٌ لِعَانُهُ عندّهُ لأجل ذلك؛ 
ولكنّ الله مُسمّى اليمينَ شهادةٌ» كما قال تعالى عن المُنافِقِينَ: طتَلوا مَْبَدُ 
َك رسو 3 »4 [المنافقون: 01١‏ ثمَّ سمّى الله فِعلّهم بعدّ ذلك يميئًا بقوله: 
«امحذنا ا تس تتح جنّد»ه [المنافقون: 7]. 

مَرَاحِلُ كَذْفٍ الرَوْجِ لزوجيه: 

وقذفُ الزوج لزوجته على مراحلّ خمس 

المرحلةٌ الأولى : طلبٌ الشهود؛ وبهذا بك يتَّفْنُ الزوجُ مع غيره مِن 
النام الذين يقَعونَ في القذفٍ» فكلهم يُطالّبُ' بأربعة شهداء لإثباتِ قوله؛ 
يَسْهَدونَ أنّهم رأوًا الفاحشة بأعيّيهم رأوًا الوط الصريحٌ كالييل في 
المُكْحُلَةِ فَإِنْ جاء الزوجُ بالشهودء أُقِيمَ الحدٌ على الزوجة» وهو 
الرجم» ولا يُطالَتُ بالشهادة لنفيهاء ولا يَدْرَأْ عنها العذات شيٌ» بعد 
ِيَّةٍ الشهود» وينتهي أمرٌ القذف بذلك. 

خلاقًا للشافعي؛ فإنّه يَرى أنّها تَدنَعُ عن نفسها العذابٌ بالشهادة 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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وَاللّْنةٍ ولو أتى الزوجُ بالشهودٍ عليهاء فَفَرْقُ بِينَ شهودٍ الزوج على زوجته 
وبِينَ شهود الرّجُلٍ الأجنبئ عليها؛ فشهودٌ الأجنبيٌ يُقامُ به عليها الحدٌ 
بالإجماع» وأمّا شهودُ زوجهاء فاستناهمٌ الشافعيٌ في حُكم اللّعان. 

وما إِنْ كان لدى الزوج شهودٌء فهل له أن يختارٌ اللّعَانَ ويَدَعَ : 
إقامة البيةِ؛ ليتحمّقَ نفيُ الوليء ويُرقَعَ عنها الح فلا ثُرَجَم؟ فقد اخثّليت ٍ 
في ذلك: 





وقد ذهب مالكٌ والشافعئ: إلى أنه يَحِن للزوج اختيارٌ اللّعَانٍ وإن ْ 
قامتِ البيّنةٌ عنده بالشهود. 1 





ع 


وذمَبٌ أبو حنيفة وداوّد: إلى عدم جواز النّعَانٍ إن قامَتٍِ البيّنةُ 
بالشهود على زناها . 

المرحلةٌ الثانيةٌ: إذا لم يكن لدى الزوج شهودٌ على كَذفِهِ لزوجيه؛ 
فإنَه يُطلَبُ منه الشهادةٌ لنفسِه بالصَّدْقٍ أربعًاء ويَلعَنُ في الخامسة نفسَهُ إِنْ 


كان كاذبّا؛ كما قال تعالى: ِو ْم و كل ل شبكة إلا اشغ 





آ ل 


هده دز يع تكح َك نَدُ لين التعرفة © وللكيمة أن لنت لله ١‏ 
َليْهِ إن كان ين الْكَذِين. وشهادتُهُ ولعنّهُ لنفيِهٍ ليس بِيّنَةَ على زوجته | 
بوقوعها في الفاحشةء ولكنّه يَقَمُ عنه الحدَّ فقظء وقد يكونٌ كاذبًا وقد ْ 

وإنٍ امتنّعَ الزوج عن الشهادةٍ واللعن» فإنه يُجِلَدُ حدّ القذف ثمانينَ 
جَلْدة؛ كما يُجِلَدُ كل قاذفي بلا بَِِّةِ؛ِ وبهذا قال جمهورٌ العلماء. 

خلاقًا لأبي حنيفة؛ فإنّه رأى تعزيرَةٌ بحبس» ولم يجعل في نُكُولِهِ 
حَدَّاِ لعدم النصٌ.عليهء ولكنّه معنّى ثبت بِدَلَالةٍ السياقي بلا نصٌء بِدَلَالةٍ 
ذِكْرٍ الله نُكُولَ المرأةٍ أن يُوجِبُ الحَدّ عليها بقوله تعال؛ طمَيرئا عَبَا 
مدا وظاهرٌ السياقي: أنَّ الشهادة تدرأ عنه العذابَ كذلك. 
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المرحلةٌ الثالفةٌ: طلبٌ الشهادة مِن الزوجةٍ بعد شهادة الزوج لترَىّ 
نَفْسّها من تُهَمَتِهء فإِنْ شَهِدَتْ على زوجها بالكذب أربعاء وشَهِدّتْ في 
الخامسة أنَّ عليها الخضب إِنْ كان زوججها صادثًا -: بَرِكَتْ من الحدّ؛ 
وذلك هوثه تهاى طوَيَرئً ا العََاب أن كَتَبَد أَع بام يغ ِل لمن 
الكذيبت © ولفئيسة لا حَسَبَ لَه علا 0 ألصَدِيقن» . 

وإن لم تَشْهّدْ على نفسهاء وامتنعّث ناكلةً فقد اختُلِت في الحدٌ 
المقصود ني وله تعالى: ورا عا العَدَابَ أن كَدَبدَ َع مدت يانه : 

فجمهورٌ العلماء : على أنَّ المرادّ بالعذاب هو حدٌ الرّنى. 

خلاقًا لأبي حديفة؛ نه لم يَجِعَلٍ العذابَ في الآية حَدًا؛ وإنّما 
جِعَلَهُ تعزيرًا فقال بحَبّسِها حتى ثُلاعِنَ ودَقَعَ عنها 0 بأنَّ الأصلّ عِضمةٌ 
الدم؛ كما في حديث: : (لَا يَحِلٌَّ دم ار يْ ملم “© ولا بدَّ مِن بِيِّنقٍ 
والتكولٌ ليس بي ُوحِبٌ سفلك الدوء » وإلى قولِدٌ ذقبَ بعضٌ الفقهاء يِن 
الشافعيّة؛ كالجُوَينِيَ» وبعضٌ الفقهاء من المالكيّة؛ كابن رشدٍ. 

ولا يختارٌ الموت ويترّكُ اليمينَ في مِثْلٍ هذه الحالٍ إِلّا مَن قام 
الحنٌ عليه» ومئَعَهُ من اليمين عاقبتها وشؤمُها في الداريْنٍ. 

المرحلةٌ الرابعةٌ: التفريقٌ بينَ المتلاعتَيْنٍ بعد اللّعَانِ؛ وذلك لقرله يكل 
لعْوَيْهِرٍ العَجْلَانِيٌ : (لَا سَبيلَ لَك عَلَيُهَا)!"2: وقد :اختلّف العلماءٌ في سبب 
التفريق: هل هو حُكُمْ لازم في الشرع فيكونٌ أبديّاء أو لأجل حُكم 
الحاكم فيه؟ على قولَيْنٍ: 

قال بالتفريق شرعًا مالك والشافعيٌ وأحمدٌء وقال بالتفريقٍ بكم 
الحاكم أبو حنيفة . 


.0151/5( أخخرجه البخاري (2)14178 ومسلم‎ )١( 
.01491( أخرجه البخاري (21*97): ومسلم‎ )0( 
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لقنن لت ا 





َْيْ الود باللّعَانِ: . 

المرحلةٌ الخامسةٌ: نفيُ الولدِ؛ فلا خلاف أنَّ الزوجَيْنِ إن لم 
يتلاعَنًا بعد قذن الزوج لزوجته» فإنَّ الولدَ لا يُنفى؛ بل يُبقى نسَبْهُ لأبيهه 
ولو قذَّفَ أَمّهُ به؛ فالولدُ للفِرّاشٍ حتى يُلاعِنَ صاحبّه» وقد ثبت في 
«الصحيحَيْنِ)ء عن أبي هريرة؛ أنَّ أَعْرَابيًا آنّى رَسُولَ الله كل قَقَالَ: إِنَّ 
امْرَآتِي وَلَدَثْ غُلَامًا أَسْوَد» وَإنّي أنْكرْئُكُ كَمَالَ لَهُ وَسُوْلُ الله ه: (هَلْ 
لَك مِنْ إبل؟)» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: (َمَا أَلْوَانْهَا؟), قَالَ: خُمْرٌ كَالَ: (مَل 
فيه مِنْ أَرَُقَّ؟)» كَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرَْاء قَالَ: (قَنَى رَى ذَلِكَ جَاعَمًا؟): 
قَالَ: يَا رَسُولَ اللوء عِرْق تَرَعَهَاء قَالَ: (وَكَعَلّ هَذَا عِرْقُ تَرَعَهُ)ء وَلَمْ 
يرخص لَه في الالْيِقَاءِ ه91 . 

وفي رواية لمسلم؛ قال أبو هُرَيْرةَ في الرجل: «وَهُوَ حِيئئِذٍ يُعَرْضُ 
أَنْ 0 32 

وإذا لاعَنَ الزوجٌ زوجتَة فإنَّهِ لا يَلِرّمُ مِن انّهام زوجيه بالرّنى أنْ 
يَجِعَلَ ما في بطنها مِن الرّنى؛ فَإنَّ قذئّهُ لها وملاعنتّهُ قد يكونٌ لأجل 
الوقوع في الفاحشةء لا لأجل الوليء وربّما يكونُ لأجل الولدٍ ولو لم 
يَرّها تَفْعَلُ شيئًا بعينه» فإِنْ كان الزوجُ لا يُريدُ نف الولدء فإنّه لا ينتفي» 
ويُبقى ولدّه ولو بعد اللعانٍ. 

وأمّا إِنْ كان يُريْدُ نفيَهٌء فالثابثٌ أنه يفيه بعدَ اللّعَانِء وهذا ظاهرٌ الشْنَة؛ 
ففي «الصحُيحَيْنِ»» عن ابن عمرٌ وها؛ أَنَرَجْلًا لَاعَنَ امْرََنَهُ في زَمَنٍ 
الب يك وَانْعَنَى مِنْ وَلَدِهَاء كَمَرَقَ الل له بيَْهُمَاء وَآلْحَقَ الوَلَدَ لمرو . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/914 ومسلم (019:0 


(؟) أخرجه مسلم )16٠١(‏ (019 
(77) أخرجه البخاري (71748)» ومسلم (01495 

















الي ديد .0 





وصحٌ إلحاقٌ الولدٍ بأمّه عن ابن عبَّاسٍ؛ إرواةٌ عنه علي بن 
أبي لْحة9©. 

ولا وجة للقولٍ بأنَّ الولدّ لا يُنتفي مِن أبيه إِنْ أراد نيه باللّعانء 
بِحْبَةٍ أنّ كل واحدٍ مِن الزوجَيْنِ شَهِدَ على نفسِه بالصَّدْقٍ ولعَنّ نفسَهُ إن 
كان كاذبًا؛ وذلك لأمور: 1 

أولا: أنّ الشهادة لِدَرْءِ الحدٌ عن الوجَيْنِ؛ فالزوجٌ يَسْهِدُ ليدع عن 
نفييه حدَّ القذفٍء والزوجةٌ تَسْهِدُ لتدرأً عنها حدَّ الزّنى؛ كما هو في ظاهرٍ 
الآبة: «وَيرئا عنبَا العداب» والولدُ لا يتعلّنُ حُكُمُهُ بمجرّدِ وقوع التلامُن 
بيتهما؛ لأنَّ القذف قد يكونُ لأجل الفاحشةّء وقد يكونُ لأجلٍ نفي 
الوليء فربّما يتّهمْ الزوح زوجتة بالفاحثة ولا يتهِمُها بوليها. 000 

ثانيًا: أنَّ أعظَمَ أسباب المُلاعَنةٍ ني الولدِء وقد قال ابن القيّم: 
دنه أجل فوائدٍ اللّعانِ» . 1 

وأكثرٌ الناسٍ لو رأى زوجتهُ على فاحشةٍ ولا يَخْشى الولدَ منها ولا 
يُرِيدُهاء قَارَمَها؛ لأنّه بعد قذفه ثمّ مُلاعَنتِهِ لها لا يتحمّنُ له إِلّا المُفارَقةٌ 
منهاء وهذا يستطَيعٌةُ بلا قذفٍ ولا لِعانٍ؛ بطلاقي أو حُلْع فلا حاجةٌ له 
إلى تقحخم القذفٍ واللّعَانٍ والتشهير بنفسِهِ وزوجه وليه السابتٍ منها وهو 
قادرٌ على الْمُفارَقةٍ لو لم يكن ولدّء والح وظاهرٌ الدليل: أنَّ نفيَ الولد 
حجٌ للوّوْج؛ فله أن يََيُْ وله أن يقب وأمًا حنّ زوجيه ين اللَعانِء فتذرَأ 
عن نفييها العذابء ويَلحَقٌ الولدٌ بهاء ولا يُوْحَ منها لمجرَّدٍ نفي أبيه 
له؛ كما ثُبَتَ في «الصحيح'»» في ولد زوجة عُوَيْمٍِ قال سهلّ: «فُكَانَ 


بَعْدُ بُنْسَّبُ إِلَى أُمّوه!©: وفي «المسئَداء وعندّ أبي داودٌ؛ مِن حديثٍ 


)١(‏ "تفسير الطبري» .)١86 /١9(‏ (0): هزاد المعاده (ه/ لاه"). 
() أخرجه البخاري (815440). 


























كاز لفن 





الدشئلةا 





ابن عبَّاسِ؛ قال في قصةٍ هلال بن أميّةً وزوجيّهو ووليها: «فَفَرَّقَ 
رَسُولُ الله يَيَتَهُمَاء وَكَضَى ألا يُدْعى وَلَنُعَاا لآب وَلَا تَرْمَى» وَلَا 
يُرْمَى وَلَدُهَاء وَمَنْ رَمَاهَا أو رَمَى وَلَتَمَاء كَعَليد الْحَنُه20. 


ثالمًا : لوكاه الزوع 1 بويد علي نفي الولورينة اللعان. تجرد 
شهادة الروجة ومُلاعَنتهاء فهذا يُبقيهِ منسوبًا إليه وهو في عِلْمهِ أنه 
ليس ولدَّهٌء وهذا مَجْلَبَةٌ لمَفاسِدَ عظيمرٍ لاحِقرٍ بِيئَهُ وبينَ زوجو 
والولدء والشريعةٌ ما جاءث بِالئّْعانٍ إِلّا لتُعلِقَ البات على شر وفتنةٍ 
طويلة. 

وأمّا ما جاء في قصةٍ هلال بن أميّة وزوجه؛ حيثٌ قال البئ 6له: 
(أَبْصِرُومَاء فَإنْ جَاءَتْ بو أكحَل العيْيْن» سَابعَ الألْيَكيْنِ» عَدَلّحَ السَاَيْنِ» 
فَهُوَ لِشَرِيك بْنِ سَحْمَاء)!" وما جاء في قصة عُوَيْمِرٍ وزوجه؛ حيتٌ قال 
النيئ ه: (الْظُوا؛ كَِنْ بجاءث به أَسْحَمَ أدْمَجَ العَيْتبنِء عَظِيمَ الأليقين» 
خَدَلْحَ السَاقَيْنِء فلا آَحْمِبٌ عُوَيِْرًا إِلّا قد صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ به 
أُحَبِمِرَ كَأنهُ وَحَرَةٌ قلا أَحْيِبُ عُوَيِْرًا إلا قَذ كَدَتِ عَلَيْهَاا"*: فإنَّ 
النبيّ كل لم يُرِدْ بالأشبَاِ أنَّ إلحاقّ الولدٍ غيرٌ مُعتبرٍ بِاللّعانِ فيه فذلك 
لم يَفَهَمْهُ أحدٌ مِن الصحابة؛ وإنَّما أراد النبئ يل بِيانَ الصادقٍ مِن 
الكاذب» وأنَّ الشهادة واللعنّ تدرأ عن صاحِبها الحدّ ولو قامَتِ القرائن 
عليه ولو كانتٍ الأشباهُ تُلحِقُ النّسَبَء لَمَا رَدّ النبئ كل الرجُلَ لاختلاف 
لون ولو عنه» فََكّرَهُ باختلافي ألوانٍ إبله. 








والعلماءً يتّمُقَونَ على أنَّ الزوج ينتفي ولدهُ بعد اللعان إِنْ كان لِعانهُ 
لها لأجل نفي الولد؛ وإنّما الخلافٌ عندّهم في زمن نفي الولل. 


.)1765( وأبو داود‎ »)774/1١( أخرجة أحمد‎ )١( 
.)47/45( سبق تخريجه. () . أخرجه البخاري‎ )1( 
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لتر ايد 0.١‏ الهننة 


والصحيحٌ: أنَّ اللعانَ يكونُ حال الحَمْلٍ وقبلَ الوضع في قولٍ 


جمهور العلماء. 

خلانًا لأبي حنيفةٌ وصاحيَيْه والمُرَِيَّء فقد متعوا من اللُعانٍ قبل 
الوضع . 

وظاهرٌ حديثٍ ابن عبّاسٍ وسهل: أنَّ اللّعانَ كان زمنّ الحَمْلٍ لا 
الوضع . ١‏ 


وأمّا حديتٌ: (الْوَلَدُ ِنْفِرَاشٍِء وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَر”07, فهو في غير 
لِعانِ ن الزوج لروجته لنفي الولدي» والفراشٌ قد ارتقَمَ بِاللّعان ولو لم يكن 
لعانٌ؛ لكان الولدٌ له. 

ومّن أراد نفيَ الولدء ولم يَنَّهُمْ زوجتة بالرّنى» فقال: الولدٌ ليس 
لي ولا أَنّهِمُها برِئّىء فقد اختلّف العلماءً في ذلك على قَولَيْنَء هما 
قولانٍ للشافعيٌ» وروايتان عن أحمدٌ: 

الأولى: أنّهما يَتلاعَنانٍ» وينتفي الولد. 

والثانيةٌ: أنه لا لعانّء والولدٌُ للفراشٍ 


َدْفُ الزوجةٍ لزوجها: 

وإذا قدَّفتِ الزوجةٌ زوجَهاء فهي تأَحُدُ أحكامً القذفي لا اللّعانِ؛ 
لأنّ اللّعانَخاصٌّ بقذفٍ الزوج لزوجته؛ كما في الآيةٍ والأحاديث» لا 
بقذفي الزوجة لزوجها؛ كما في فوله تعال؛ دين ين انكمم ور يكل مم 
شبك | 0 لآ شم هده حرم يم سَهَدَانَ به ند كن الصعدؤت» . 


ل فنا 


.)18899( ومصلم‎ :)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 



























قال تعالى: ظإت اَن يِبونَ أن مَقِيعَ الْحدَ 
ََ عَدَابُ لم في الذي يا له 3 





4 


حر الله إشاعة الفاحشةء وببّنَ عاقبةً مُشِيعِها في العاجل والآجلٍ؛ 
وذلك أنَّ إشاعة الفاحشة بينَ الناسٍ؛ بالحديث عنهاء وبتحبييها إليهم؛ 
وتزيييها لهم: أعطَلم من فعل الرَّجُلٍ الفاحشةً في نفيها مستيرًا بها؛ 
وذلك لأنَّ الإشاعةً تُمَيِدُ جماعةً مِن الناس وتُوقِعُهم فيهاء فيأحُدُ المْشِيمُ 
ِنْمَهم جميعاء وفاعلٌ الفاحشة يأحُذُ إثم نفيه 

وإشاعةٌ الفاحشةٍ محرّمٌ ولو كانت صحيحةً» كمّن يتحدَّتٌ عن واقعةٍ 
فُحْشٍ بين الناس وإن لم يُسَمْ أهلّهاء فلا يَحِلُ له ذلك ولو كان صادمّاء 
فالشريعةٌ لم تَنْهَ عن إشاعةٍ الفاحشةٍ حشةٍ لكونها كذبًا؛ بل نَهَتْ عنها؛ حتى لا 
يُرَققَ ذلك النفوسَ عن تعظيم الحرام وتبشيهه؛ فإِنّ 0 
يَشْوفٌ ف إليها ويُهوّئهاء وقد عد ج ابن أبي حاتم عن عطاء؛ قال: 
أشاعٌ الفاحشةً فعليه التّكَالُء وإِنّْ كان صادقاء9 . 


إشاعةٌ الفاحشةٍ وسَبّبُ عَدَمِ جعل الشريعةٍ لها حَدّا: 
وإشاعةٌ الفاحشةٍ تعظم بمقدارٍ إشاعيها بين الناسٍ» وعَدَّدٍ مُتلقّيهاء 
وحجم تأثيرها فيهم! وهذا هو السببٌ في أنَّ الشريعة لم تَجْعَلُ حدًا 
لإشاعة الفاحشة؛ لأنها تختلف» ولا تنضبظ؛ فبِينَ يسيرها وجليلها كما 
بِينَ المشرق والمغرت» بخلاني بقيّةِ الآثام التي وضَّعَتٍِ الشريعةٌ لها حَدًا 
كالرّنى والسّرِقَةٍ والقثلٍ وشرب الْكَمْرٍ وغيرهاء فأوصائُها محدودةٌ 
مضبوطةٌ» ولو وضَعَتٍ الشريعةٌ حَدَّا لإشاعةٍ الفاحشة لَوُصِفّتِ الشريعةٌ 


.) 66١ ( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
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بالتناقُض ومساواة ما لا يَتَسابَهُ في الصورة في العقوبة» ولاسءَوّتُ إشاعةٌ 
الفاحشةٍ في مَجِلِسٍ فيه واحدٌ م إشاعيها في وسائلٌ إعلاميّةٍ يُشاهِدُها 
ألوفٌ مؤلَّفةٌ؛ ولهذا كانت عقوبةٌ إشاعةَ الفاحشة التعزيرًٌ؛ تَبدأ بأدنى 
العقوباتِ» وتنتهي بِأسَّدّها؛ وهو القتلُ والصَّلْبُ. 

وتعظيمٌ إشاعةٍ الفاحشة الذي تُقَدّرُ به عقوبةٌ المُشِيع لها تعزيرًا - 
مرتهنٌ بأمورٍ ثلائقٍ: 1 

الأولُ: نوع الفاحشةٍ المُشاعةٍ؛ فالفواحشُ تختلِفٌ في نوعِها؛ منها 
الصريح؛ ومنها الكنايةٌ» ويختلِف الصريحٌ منها في نوعه؛ منه ما يُخَالِكُ 
الفِظرةً كاللُواطٍ والسَّحَاقٍ ونكاح المَحارم ونحوهء ومنه ما يُوَافِقُ الفظرةً 
مِن وجو ويُحَالِقُها مِن وجه؛ كمَيْلٍ الجنسين بعضهما إلى بعض؛ فهذا 
يُوافِنُ الفِظرةً من هذا الوجهء ويُحَالِفُها إذا كان الميلٌ بغيرٍ ما أل الله 
كالرّنى. 

وقد يكونُ فعلٌ الرَّجُلٍ ما أل الله له علانيةٌ مِن إشاعةٍ الفاحشةٍ؛ 
لأنّ الله ما جمَلَ كل حلالٍ يجورٌ المُجامَرةٌ بد فإذا فعَلَ الرجل مع 
زوجيه في الأسواقي والظرّقاتٍ ما يُستخْيًا منه ولا يُفَعَلٌ | إلا في البيوتِ» 
عُوقِبَ على ذلك ولو كانث زوجِجَهُ؛ لأنّ هذا يدفعٌ الناس إلى تقليده 
ومحاكاته» ويدفعٌ مَن يََخْذُ أَخْدَانًا أن يفعل مِثل فعله؛ فإنَّ المحرّماتٍ 

تبدا من المكروهاتء ولا تفسّدُ أخلاقٌ الأسم إلا بعد سقو نوز 

المرودات؛ فليس كل المروءاتٍ واجبةٌ؛ ولكنّها سُورٌ يحمي النفوسَ من 
الْجْرأة على الجرام 5 

الثاني: يِقْدارٌ إشاعيها؛ فبمقدارٍ سَعَةٍ إشاعةٍ الفاحشة تعظمٌ؛ فمَن 
يُشِيعُها في مجلس غيرٌ مَن يُدِيعُها في قريق وبللء ل 
مَن يُشيعُها في كل بلِء وبمقدار سَعَتِها تُلُّ العقوبةٌ عليه» واليومَ يَقدِ 
































الت كام التق 








كثيرٌ من أهل الفسادٍ على إشاعةٍ الفاحشةٍ في وسائل إعلاميّةٍ تَصِلْ إلى 
بُلْدانٍ ودُوَّلٍ وملايين الناس . ْ 

الثالتُ : مكانُ إشاعيّها؛ فإنَّ إشاعةً الفاحشةٍ في موضع مُعطلمٍ 
كالمساجدٍ تختلِف عن المَجالِسٍء وإشاعتها في البلْدانٍ المقدّسة كمكةٌ 
والمدينةٍ وبيتٍ المَقَدِسٍ تختلِفُ عن غيرها؛ لأنَّ محادَّةَ الله فيها أعظَمْ من 
غيرها؛ لأنَّ مُقتضى تحريم المسجدٍ الحرام ومُقتضى تعظيم المدينةٍ وبيتٍ 
المَقْدِس والبرَكةٍ فيها: إجلالها وتعظيمُها والبعْدُ عن عِضْيانٍ الله فيها. 

وهو الل تعال. هله يله وَأ كا متت آيِرَ الآية: إشارة إلى 
أن الله حرَّم إشاعةً الفاحشةٍ وشدّد فيها؛ لأنَّ لها أثرًا لا يَعَلَمُهُ إلا هو 
وأكثرٌ حِكْمَيِهِ غائبةٌ» ولو أدرَّكَ النامنٌُ تمامَ الحكمة لَسَلّموا وتيقّنوا جميعًا 
0 ولكنّهم يَحْكُمونَ على ما ظَهَرء ويَقِيبُ عنهم ما حَفِيَ من 
١‏ 










007 عع بعر ص عع 


قال تعالى : « يكام ان مَأمَئوأ لا مَدَخْلواً يونا عد موتكم حول 
تلن كان ليما وك جد لك تل يك 9 304 
تجدوأ ضهآ أ لكنا فلا دلوا حقٌّ جوت ذل ون قبل لك اتجشوأ تأنجثراً 
هر أرْكَ لك واد ب يما تََمَْوب عَلِيةٌ4 [النور: 718-517]. 





نَهَى الله عن دخولٍ البيوتٍ إِلّا بإذن أهلها؛ فإنَّ لها حُرْمةٌ وعَوْرةٌ لا 
يجورٌ الاطُلاعٌ عليهاء حتى وإنْ غلَّبَ على ظنٌّ الإنسان الإذنُ له» أو أنه 
لايْرَى شيئا يَْرَههُ أهلّها لكونهم أهلّ احتشام دائو» فهذا لا يجورٌ؛ كما 
أنه لا يجورٌ له أن ينظُرٌ من َفْبِ باب أو من فو سُورٍ بح أن أهله 


أهل احتشام دائم؛ أن الحُكُمَ تعلق بالفعلٍ ولو لم ُوجَدٍ العلَةُ. 
































با ١4‏ 
ولو الدتولر (الآية 59 18) 5 4 








وفي قولِه تعالى: «#عَير عر يوج * دَلَالةٌ على أنَّ بيت الإنسان لا 
يجب عليه الاستئذانٌ ممّن فيه» بل يدخلةُ بلا استعذان من فيه؛ وهذا 
ظاهرٌ قولِه تعالى : 500 مشر يوا َلْموا علخ فس يمد يِنْ عند َس 
مدرَكَةُ مِبَدُه [النور: .]5١‏ 

وقوه تعالى: «حَىٌ تَسْتَأْسو» : الاستئناسُ؛ البسيا الاطلان ين 
أهلهاء وقد قرأها ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس وأبَيٌ وسعيدٌ بن جُبَيْرِ: (حَنَّى 
َسْتَاَذنُوا)!"2: وسْمْيَ الاستئذاثُ استناسًا؛ لأنّه يُْنِسُ ي صاحت الدار عد 


عنه الوّحْشة والوجَل والحؤف. 
حُكُمْ الاستئذانٍ عند دخول البيوتٍ وصِفَئُهُ وعلحة: 


وتحريمٌ دخول الببوت إِلّا بالاستئذانٍ دليلٌ على وجوب الاستئذان؛ 
لأنّ المحرّمَ الذي لا يُستحَلٌ إلا بشرطء فذلك الشرظ واجبٌّ له. 

والاستئذان شرع لْحَرْمَةٍ الدُورٍ وحَرْمةٍ أهلهاء فلا يجوز دخولها 
بدويه؛ وقد رَوَى البخاريٌ ومسلمٌء عن سهل بن سعلٍ» قال: اطَلَمَ رَجُلّ 
مِنْ جُخْرٍ فِي حُبَرِ اللي له وَمَعَ َع الب يكل مذرى يَحْكُ به رَأْسَُ كَقَالَ: 
ال أفك لك تنطوء لطعت بو في يك إِنّمَا ميل الاستا ين أجل 
البَصَرِ) . 

وأنَا صِفَةُ الاستئذان عند إزادةٍ دخولٍ البيوتِ» فتكونٌُ بإيصالٍ 
صوت الداخل إلى أهلها من غير أن يدخُلَ فيهاء ولا أن يَقِفَ وَسَط 
أبوابهاء بل يتنتّى عنها يميئًا أو شمالًا؛ حتى لا يّرى من فيها؛ كما 
روى أبو داودٌ؛ من حديثٍ عبدٍ الله بِنِ بُسْرِ قال: كان رسولٌ الل كله إِذًا 


)١(‏ «تفسير الطبري» (1١/141؟)»2‏ و#تفسير القرطبي» اوس 
)١(‏ أخرجه البخاري (5741): ومسلم (01183. 




















2 لقنا كان كلت 


كك يَابَ قوم َم يفيل الَْا مِنْ يَلْمَاء وَجْهِو وَلَكنْ مِنْ رُكيه الأيِمَنٍ 
أو الْأَيْسٍَ و (السّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَبْكُمْ)؛ وَذَلِكَ أَنَّ الدُورَ ل 
يكن عَلَيْهَا يَؤْمَيِذٍ شتُون90 . 

ويكون ذلك بطلب الإذن بالدخول؛ كقوله: «أأدخل).» أو رفع 
الصوتٍ بالنحنحةء ويدخُلُ في ذلك كل صوتٍ أو كلام مُشْعِرٍ بوجود 
مُستأذِن للدخولٍ؛ لاختلافي أعرافب أهلٍ البُلْدان في ذلك. 

ويكونُ الاستكذانُ ثلانًا لا أكئّرٌ مِن ذلك؛ حنى لا يكونّ مؤذيًا 
لهم؛ فقد يكونُ أهلّ البيتٍ نيامًا أو في شُْلٍ» وفي (الصحيكين!؟ من 
حديثٍ أبي سعيدٍ؛ قال كل: (إذَا اسْتأدَنَ أَحَدُكُمْ تَكَاقّاء كَلمْ يُؤدَْ لَه 
َلْيَرْجْ)!". وأمًا إطالةُ الاستئذان فوقّ ثلاث» فلا يجورٌ إلّا من ضرورة؛ 
كنذير القوم» وصاحب النازلةٍ المستجير منها . 

ورخص مالك في الزيادةٍ في الاستئذانٍ فوق ثلاث لمَن عَلِمَ أنه لم 
يُسمَعْ» فلا يَرَى بأسًا أن يَزِيدَ إذا استيقَنَ أنه لم يُسمَعْ . 

ويَلْحَقُ بالاستئذان ثلانًا الاتصالٌ عبر وسائل الاتصالٍء فيكونُ ثلاثًا 
لا بُجَاورُها؛ لأنّ الاتصالّ في حُكم الاستئذانٍ لا يكوثُ فوقّ ئلاث. 

ويسقّظ الاستئذانٌ للدخول لِمَنْ دُعِيَء فجاء مُجيبًا في الزمان 








والمكانٍ الذي دُعِيَ فيه»ء وقد رَوَّى أبو الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: (إذا دُعِيتَ» فهو إِذْنّكءٍ فسَلْمْ ثمّ ادخل20 , 

وقوه تعالى مَشَلَمُا ع أَمْلِهَاً» فيه مشروعيّةُ السلام عند دخولٍ 
البيوت؟؛ إشعارًا لهم بالأمان وَالظّمَأَنِينةٍ مين الداخل عليهم؛ وقد تقدّمٌ 
(1) أخرجه أبو داود (0143). 


(1). أخرجه البخاري (1140): ومسلم (5187). 
(1) أخرنجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (0194104 
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الكلامٌ على حُكُم بَذْلِ السلام وأحوالهِ وفضَلِهِ ومراتبه عند قولِه تعالى: 


دوَإدًا حْيِمُ بتِجَّر كبوأ يلَحْسَنَ عِتبَ41 [الساء: 6ها. 

السلامُ عند دخول البيوت وصِمَئهُ وعددة : 

ويُشْرَّعٌ السلامُ عند دخول البيوت» ويكوث ثلانًا بما يُسوِعٌ به أهل 
البيت» ما لم يكن داخلًا على واحدٍ بعينه ليس في الدارٍ غيرُهُ فيكفي مرةٌ 
واحدةٌ» وفي «الصحيح؛؛ من حديثٍ أنس ذك : «أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ 
إذَا سَلَّمَ سَلّمَ تلان وَإدَا تكلّمَ كلم أَعَاهَهَا 05و" . 

وقد زار رسول الله يكل سعدّ بنَ عُبَادة فقال: (السلَامُ عَلَيْكُمْ) 
فلم يَرُكُواء ثمّ قال رسول الله ل (السَلَامُ عَلَيكُمْ)ء فلم يَرُدُواء ثمّ قال 
رسولٌ الله كل: (السَلَامْ عَلَيْكُمْ)؛ فانصرّف رسول الله يك فلمًا فقَدَ سعد 
تسليمَةُ» عرّف أنَّه قد انصرّفق» فخرَّجٌ سعدٌ في أثره حتى أُدرَكَةٌ فقال: 
وعليكم السَّلَامُ يا رَسُولَ الله؛ إِنّما أَرَدنا أن نَستكيرٌ مِن تسليمكَء وقد 
والله سَمِعْناء فانصرفَ رسولُ الله يك مع سَعْدٍ حتى دحل بيه" . 

ولا يكفي الاستئذانُ عن السلام» وقد كان السلفُ يَحُدُونَ السلام 
مِفْتاحَ الدخولء والسلامٌ قد ينوبُ عن الاستئذان» ولكنّ الاستئذان لا 
ينوب عن السلام؛ فقد رَوَى عطاءٌ؛ قال: #سمعتٌ أبا هريرةً يقول: إذا 
قال: أأدُل؟ ولم يُسِلّمْء فقل: لاء حتى تأي بالمفْتاح» قلتٌ: السلام؟ 
قال: نَعَمْ)؛ روا البخاري في «الأدب»9 . 1 


ورَوَى صالحٌ البغدادي؛ قال: ١بَعَنَنِي‏ أَمْلِي إِلَى سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ 


.)507144( أخرجه البخاري‎ . )١( 

(؟) أخرجه أحمد(/١57))‏ وأبو داود (0185)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
01١84‏ 

() أخرجه البخاري في «الآدب المفرد؟ .)1١83(‏ 



































0 تكد الشرن 








هدي كَالْتهَيْتُ إِلَى الْبَاب وَهْرَ يتَوَضَّأُء كَقُلْتُ: أَدْخُلُ؟ سَكت» ثلاناء 
قَالَ: قُل: السَّلَامْ عَلَيْكُمْ قَالَ: قَدَحَلْتٌء كَقَالَ: لَمْ أَرَكَ تَهْتَدِي إِلَى 
السُنَقِ فَعَلَّنئْكَه؛ رواةُ ابن أبي لي 

وأمّا إِنْ كان صاحبٌ الدارٍ قريبًا يَسمَعُ أولَ كلام الداخل» فَيُسْرَعٌ 
تقديمٌ السلام على الاستئذان؛ لأنَّ السلام هنا أَحَدَّ حك اللقاء؛ نقد 
رَوَى أحمد وأهل «السئن»؛ من حديث رِبْعِيٌّ؛ قال: حذثنا رجل من بي 
عامر: أنْهُ اسْتَأدْنَ عَلَى النّبَ يل وَهُرَ فِي بَيْتِء فَمَالَ: أَلِجُ؟ كَقَالَ 
لنت يله لِحَادِمِهِ : (اخْرْجْ إِلَى هَذَا كَعلّمهُ الاسْقدَانَ كَقُلُ لَهُ: قل السَلَامْ 
عَلَيِكُمْء آأدَُلُ؟). كَسَمِعَهُ الرَّجُلُء فَقَالَ: السََّامُ عَلَيْكُمْ أأذخل؟ كَأَونَ 
كُ امن كله متتل" . 


لا نا 


نا قال تعالى : طلس عليك تح أن تو يوا ير مَسكوْئةَ فا مَعْ 
لك وَلَهَهُ يمك ما دوت وها تَكُتُمويب؟ [النور: 99]. 


رخص الله بدخولٍ البيوتٍ التي لا ساكنّ لهاء وليس المرادٌ بذلك 
أنّه يجوز دخولٌ البيتِ الذي ليس فيه أهلَّهُ لسفرٍ أو غيره؛ وإنّما المرادٌ 
بالبيوتٍ غيرٍ المسكونةٍ التي ليس لها عايرٌء أو لها تُْمّارٌ ولكنْ من 
الأماكن العامّةٍ التي يسكُنْها الناسُ كالمِسَشْمَيَاتِ والمساكن المُشاعةٍ الني 
لا تَخْتَضُ بساكن . 


وذكرَ الله جوارٌ ذلك بقويه: طفبَا مك لَكْرْ4؛ للإشارة إلى أنَّ 


.)00830( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»‎ )١( 


() أخخرجه أحمد (0758/0» وأبو داود (0119/7): والنسائي في «السئن الكبرى» 
(م/ا١1),‏ 
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الولوج والخروج في البيوتٍ والمساكن ولو كانث غيرٌ مسكونق ينبغي أن 


نا نا 


8 تال تعالى ا ا 2 
َلك أنك لم إن لله حر بِمَا يَصَتَعُوتَ6 [النور: ٠‏ 

أمَرَ الله المؤمِنِينَ بغضٌ البصرء قبل أمرهم بحفظ الفروج؛ لبيان أن 
إطلاقٌ البصر جالِبٌ للفاحشةٍ وبابٌ لهاء وحبلٌ مِن حبالٍ الشيطان 
الموصّلةٍ إليهاء فقدَّمَ الوسيلة على الغايةء وجعَلَ الله ذلك «أيَقٌّ م ؛ 
يعني : أنه أطهّرٌ للنفوسٍ وآطيّبُ لها . 





الحكمةٌ مِن تقديم أمر الرّجالٍ على أمر النْساءِ بغضٌ البصرٍ: 
وإنَّما قدّمَ الله أمرٌ الرّجَالٍ بغضٌ البصر قبل أمرٍ النّساء بذلك؛ لأمور: 
منها: أنَّ الرّجالَ أكثّرٌ عُرْضةٌ لرؤية العَوْراتِ؛ لكثرة خروجهم 
وكَسْبهم وتعرّضِهم للتعامّلٍ مع الناسٍ» فالأصلٌ في الرجال: الخروجٌ 
والكسبٌ» والأصل في النساء: .القَّرَارٌ والكفايةٌ؛ ولهذا لَه نَْهَى النبي كَل 
الرجالَ عن الجلوس في الظُرّقاتِ؛ حتى لا يتعرّضوا لرؤية العَوْراتٍِ» 
فلمًا أَبْدَوًا حاجتهم بهاء أمَرَهم بغضٌ البصر؛ كما في «الصحيِحَيْنِا؛ 
قال: (هُْوالْجلُوسَ في الطرقاِ)» َانُوا: يا رَسُولَ الل مَا كنا بد 


مَا لَنَا بد مِنْ 
مَجَالِسِنًا َتَحَدتُ فيقاء كَالَ رَسُولُ اش ككنه: (فَإذًا بيثم ِل المَجْلِسَء 
َأَعْطُوا الطَرِيقَ حَنَّه) كَانُوا: وَمَا حَمه؟ قَالَ: (عَضضُ الْبِصَرِ وَكَفُ الى 
ور السّلام» وَالأمَدُ بِالمَعرُوفٍ» وَالتَهْي عَنِ المُْكر)90 , 


(1) أخرجه البخاري (459؟): ومسلم (05353. 



































اضنطة 
ومنها: أنَّ أر النظر على الرجالٍ أشَّدَّ مِن أثرو على النساءء وفتنة 

النساءٍ للرّجالٍ أَشَّدُ مِن فتنةٍ الرجالٍ للنساء؛ كما قال يلك في 
«الصحيِحَيْن»: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةَ آَضْرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النّسَاءِ)20 
فناسّبَ تقديمَ أمرهم بغضٌ البصرٍ قبل أمر النساء. 

ومنها: أنَّ الرجال أجِسَرٌ على مد البصر مِن النساء؛ فإِنَّ الرجلّ إن 
كان ضعي الإيمانٍ مريضٌ القلب فهو أجِسَرُ على مد البصرٍ وإطاليه» 
بخلافي نظر المرأة إلى الرجُل» فهي أضعَك؛ لما جُبِلَتْ عليه ين حياءٍ 
وضَعْفِ وخوفي. 

ومنها: أنَّ الرجالَ أجِسَرٌ على ما ب يَنْبَعُ البصرٌ ون تتبّع الفاحشة» 
بخلافي المرأة؛ إن الرجل قد يُنيِعُ ع البصرّ مِن مناهي الكلام كالمُحَشٍ 
والعتزل هالا قله المرافة عإنها تطلي السكوقييت ب الإقدام على ما 
وراءَةٌ» وقد سمّى النبئٌ يلك نظرٌ العينٍ زِناهاء وجِعَلَ النظرّ أولى حُمُلواتٍ 
الرجل إلى الرّنى؛ يدأ ب ثم به بكلام ثم مشي القّم والمسل؛ كما في 
«الصحيحَيْنٍ) ؛ مِن حديث أبي هريرة : (كُيِبَ عَلَى ابْنِ عق نَصِيبْهُ مِنّ 
الزْنَى» مرك ذَلِكَ لا مَحَالَدَءِ قَالْعَبِنَانِ زْنَاهُمَا النَظَرُء وَالْأَدنَانٍ زِنَاهُمَا 
الِاسْيِمَاعٌ » وَاللّسَانُ زِنَاُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَامًا الْبَطشن » وَالرَجُْلُ زِنَاهًا الخطاء 
وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمنَى» وَيُصَدفْ ذَلِكَ المَرجُ وَيكَذّبه". 











لا تلارّمَ بِينَ غضٌ البصر وسُقُورٍ النساء: 
ولمّا كان النهيٌ عامًا في الآية: طِيَمْضُوا بِنْ أَبْصرهِمْ». دَلَ على 
أنَّ المرادٌ تحريمٌ النظر إلى جميع العَوْراتِ ولو في غير النساءٍ كالنظرٍ إلى 


.)91740( أخرجه البخاري (0:97)) ومسلم‎ )1١( 
.05617( أخرنجه البخاري (2)3741 ومسلم‎ )01( 





























الأمْرَو وكذلك في النساءء قَتَظرُمُنَّ بَعْضِهنَّ إلى بعض بشهوة داخلٌ في 
هذا الباب. 
وأمّا ما يحتجُ به بعضٌ أهل الأهواءِ على جوازٍ سفورٍ المرأةٍ لأنَ الله 
أمْرَ الرجالَ بغضٌ البصر»؛ أنه لو لم يَكُنّ كاشفابٍ» لم يأمْرٍ الرجالٌ بخض 
أبصارهم» فهذا غلظ؛ وذلك لأنَّ الله د نْهَى عن نظرٍ الرجل لا إلى موضع 
معمِّنٍ مِن المرأق» وإنَّما نَهى نهيًا عامًا لكل ما يحرم النظرٌ إليه» ومالم 
يحرم رُم النظرٌ إليه إذا كان فيه فِْنةُ كنظره إلى لِبَاسِها وشّخْصِها ظُولًا وعَرْضَاء 
وكذلك في نظر الرجُلٍ إلى الرجل الذي مِثلهُ يُتَنُ به» فلو قيل بذلك» لجاز 
القول: إِنَّ الرجالَ والنساء يجورٌ لهم كش ما يشاؤونّ مِن أبدانهم؛ لأنَّ الله 
أمَرَ بغضٌ البصرء ولا يِأمُرُ بغضٌ البصر إِلَّا عن شيءٍ مكشوف السترء فلا 
تلارُمَ عند العلماء بِينَ عَوْرةٍ السّيْرٍ وعورة النَّطرِ ؛ فقد يأمُرٌ الله بغضٌ البصرٍ 
عن شيء أمَرٌ بِسَثْرِه؛ كسَئْرٍ المرأة عن غيرٍ مَحْرَمِهاء وعورة الرجالٍ عن 
الرجال» وقد يأمُرٌ بغضٌ البصرٍ عن شيء لم يِأمُرْ بِسَئْره؛ِ كشاخص المرأق» 
وكما قد يُوجَدُ في بعض النفوس المريضة ين ميل إلى بعض نسائه من 
مَحَارِمِهِ؟ كأخيه وعمِّتهِ وخاليه وبنته» فالله أمَرَهُ بغضٌ بصره عم يَفيِئهُ منهن 
مما أجارٌ لهُّنَّ إظهارَهُ ولا تناقُضٌ بِينَ نصوص الكشفف ونصوص النظر؛ 
فلكلٌ جهنُهُ وموضحُةُ؛ ولهذا قال يغ: (لَا يَنْظرُ الَجُلُ ِلَى عَوْرَةٍ الرَّجُلٍ 
وَكَا المَرْه إِلَى عَوْرَةٍ المَرْأ)؛ رواهُ مسلمٌ عن أبي سعير”" ؛ فتَهَى الله الرجلَ 
عن النظرٍ إلى عورة الرجل» مع أمره الرجل بسَمْرٍ عورته؛ كما في الحديثٍ 


عند أحمد وأهل السِّننٍ: (اخقطً رتك إلا بن ريك أَوْمَا مَلَكَتْ 
يَمِينئك)””": فذاك حُكُم الناظرء وهذا حُكُم المنظورٍ. 
(1) أخرجه مسلم (0788). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 7)» وأبو داود (50179)» والترمذي (27774» والنسائي في 7السئن 
الكبرى (8477)» وابن ماجه (09150). 




















04 رتك لسرن 

حْكُمْ نَظَرِ الرّجُلٍ إلى المرأة: 

لا يخْتلِفٌ العلماءً أنَّ نظرٌ الرجل إلى ما يجورٌ للمرأةٍ إظهارُهُ 
بشهوة» أو عَلِمَ أنَّ نظرَةُ إليها يُِيرُ فتندٌ فيه: أنه حرامٌء سواء كانث شاب 
أو قاعدّاء وسواءٌ كانتٍ المرأةٌ على الحقيقةٍ أو صُورةَ لهاء ولو لم يكن 
يَعرِفُها؛ لأنَّ الله حَرّمَ النظرٌ إلى المرأة لعللٍ كثيرق» مِن أَجَلّها ما يَنْبَعُ 
النظرٌ من إثارة الفتنةٍ في الناظرٍ وتشْوٌفِهِ إلى الفاحشة؛ فالنظرٌ يُحِبُبُ 
الحرامَ ولو في غيرٍ المنظور إليهاء وجل من وقّعُوا في النظر الحرام لم 
يقَعُوا في الرّنى بِجُلٌ من نظروا إليِهنَّ؟. وإنّما في أَخْرَيَاتِ غيرهن؛ فالنظرٌ 
الحرامٌ وَقُودُ الرّنى. 

والأصلٌ: أنَّ نظرٌ الرجل إلى المرأة يُثِيرُ فتنة؛ ولهذا جاء الأصلٌ 
بالتهي عنه من غير تقبيل؛ فإِنَّ الفتنة قد لا تُوجَدُ ين أول نظر ولا ثانيها 
ولا ثاليها؛ وإنّما تَحَيَا بالقلب مع إدامةٍ النظرء فجاء النهئئ عن أولِه؛ 
حتى لا ينتهيّ بصاحبه إلى فتن في آخرهء ولمّا كانت الفتنةٌ غالبةً في النظر 
- خاصّةً المتكرّرٌ ‏ جاء النهيُ عامّاء ويشتدٌ الإثمُ بمقدارٍ ورودٍ الفتنةٍ في 
صاحبهء وقد يكونُ النظرٌ المحرّمُ سهلًا في أوله؛ لعدم قيام الفتنةٍ فيه» 
ولكنّه مع إدامته يكونٌ كَالقَيْدٍ الذي يُفتَلُ ويُوئِقُ صاحِبَةُء والعينٌُ تَفْيِلُ قد 
القلبٍ بإدامةٍ النظرٍ حتى يتفيّدَ ولا يستطيعٌ صَرْفَ البصر»؛ ولذا لما سأل 
جريرٌ طبه رسول الله كل عن نظر الفَجْأٍَ قال له: (اضرِف بَصَرك)0". 

ويجورٌ نظرٌ الرجُلٍ إلى المرأةٍ للضرورة؛ كنظر القاضي في 
الكُصُوماتٍ والحقوقٍ إلى وجه المرأةٍ عند استشكاله لحقيقيهاء إن لم 








# خ#‎  # 


(1) أخرجه مسلم (1195): وأحمد (751/54)» وأيؤ داود (5144)» واللفظ لهما . 

















مور الول ولايد م 0851 


١لا‎ 





ا قال تعالى : «وثل موت ينَصْطْنّ مِنْ أيَصدرِدنَ وحفَظنَ هجهن 
يت نتن إلا يله 1 تيت 1 ند ليت لذ 
حون أ[ ما ملكن َكنهُنَ أ القييرت خب أو الْازَةٍ ون الال 
أ يلل اديس 3 يظَهَروا عل عَرْتِ انسل كلا يتذرفة مهن 


بكم ما ِينَ ون و4 [النور: .]0١‏ 








أمَرَ الله المؤمناتٍ بغضٌ البصرء وقدّمَ غضٌ البصر على حِفْظٍ 
القَرْج؛ لأنَّ إطلاقٌ البصرٍ طريقٌ يَنتهي بإضاعة المَْج؛ فقدّمَ الله حِفْط 
الوسيلة لتُحقَط الغاية» ثم نْهَى الله نساءَ المؤمِنينَ عن إبداء الرّينق» ونَمَةَ 
تلارمٌ بِينَ إطلاقي البصرٍ وبين الرّينةِ؛ وذلك أنّه لا تُكيْرٌ العزيّنَ للرّجالٍ 
الأجانب ِلَّا مَن أطلَقَّتْ بِصَرّها فيهمء فتشْوَّقَتٌ إليهم بِبَصَرِهاء ريت 
دنّها ولِيْسَهاء ولو لم ُطلِقْ بصَرّها لم يكن في القلب داع للتزيّنٍ لهمء 
ومن حَفِطَتْ بصَرّهاء حَفِطَتْ فَرْجَهاء ولم يقعْ في قلبها جذبٌ الرجالٍ 
إليها في الزينة؛ لأنَّ القلب خالٍ منهم؛ ولهذا قدَّمَ الله حِفْظَ البصرٍ على 
حِفْظ المَرْح والنهي عن الزينةٍ؛ لأنَّ البصرٌ خبلٌ يَِذِبُ القلوبَ ويحرّكها 
إلى التزيُنِ لإغراء الرّجالٍ وإغوائهم والوقوع في الحرام. 

وشَدَةٍ الله على الرَّجُلٍ في غضٌ البصرء وشَدَّدَ على المرأة في 
الحجَاب؛ حتى يُقَلُلَ ما بيتهما مِن تجادب ومَيْل» ولا يعني هذا أنه يجوؤ 
للرجل إبداءٌ مَقَاتِئِهه ولا أنّهِ يجورٌ للمرأة إطلاقٌ بَصَرها فتُفتَنَء ولكنّ 
الوحيّ شد الحبال المُرتَخِيَةَ في النفوسٍ أَشَّدَّ مِن الحبالٍ الثابتةٍ فيهاء 
وأقرَبُ الناس إلى السقوط يُجدِّبُ أشن مِن البعيدٍ عنهاء حتى تكتول فِظرةٌ 
العَنَّافٍ وتَصِعٌّء فإذا لم يَمْضَّ الرجل بَصَرَهُ فإنَّ المرأة تَذْقَمُّ فتنتةُ 




















00 
بحجابهاء وإنْ لم تتحيجبٍ المرأةٌء فالرجل يدفم فتنتّها بغضٌ بصره؛ 
0 ري ل ان السك الرّنى؛ أنه سببٌ له فقال للرّجالٍ: 
رج يطو مُومَهُزُ» [النور: 1*١‏ وقال 
للا 0 ؤي يَنْسُضْنَّ مِنْ أبَصرِمِنَ وحْنَظنَ مُوْجَهُنَ4؛ ولكنّه زاد 
في النساء: «يلا بيبست زِينتَهن» . 

ولا يخْتلِفٌ العلماءٌ على أنَّ نظرٌ المرأةٍ إلى ما يَفيِنُها مِن الرجالٍ 
محرّمٌ سواءٌ كان نظرًا إلى أَبْشَارِهِمٍ أو شخوصهمء وأمّا نظَرٌ المرأةٍ إلى 
ما يجورٌ للرجل إبداؤةُ مِن غير فتنةٍ فيهء فقد وقَعَ في ذلك نزاعٌ بين 
الفقهاء : 

فين العلماء: من أَحَدٌ بعموم النهي في الآية» ولأنَّ الغالِبَ أنَّ نظرٌ 
المرأة إلى الرجل أنه فيد آجلةٌ أو عاجلةٌ؛ فمّن أطَلَقَّتْ بصرّهاء انتهى بها 
إلى الافتتان؛ وهذا الصحيحٌ مِن مذهب الشافعيّ وأحمدء وعلى هذا 
جمهورٌ الصحابةٍ والتابعين. 1 

والله قد أمَرَّ النساء بمثلٍ ما أمَرَ به الرجال» ولم يفرّقُ بيتهم» بل 
زاد النساءً عدم إبداء الزينة. 

وذمهّب قومٌ: إلى جوازٍ نظر المرأة إلى الرجل بغيرٍ شَهُوةِ؛ِ وذلك 
لأنَّ النبئ يل أَذِنَ لعائشة نَطرّها إلى الحبشةٍ وهم يَلْعَبِونَ في المسجدء 
وظاهرٌةٌ: أنَّ عائشةً تنظرٌ إلى لَعِبِهِمْء لا إلى وجوههمء ولم تكن قريبةٌ 
منهم» فلم تكن تحص واحدًا منهم بل ترى حَرّكةٌ الجماعةٍ» ولم تكن 
أمامّ وجوههم بحيتٌ تأحُذٌ حُكُمَ التشالين» ولم يكن النبئ ل يدن 
لنسائِه بمحانٌةِ الرجالٍ وجهًا لوجوء فتنظرٌ إليهم كما ينظرٌ الرجلٌ إلى 
جليسه . 


وغالبًا ما تُطلِقٌ المرأةٌ أو الرجُلٌُ البصرّ ولا يَجِدَانٍ الفتنةَ من النظرة 
































1100 0 
ماخر دلايد م 184 


| #مسففاة 
الأولى» ثمّ ما يزان الشيطان يُسَوّلُ لهم الجوارٌ؛ لإنعدام العأ الداعية 
للنهي؟ حي صل لقا مم تقرار فَيُوتِعَهُمُ الشيطانُ في شِرَاكِه؛ فله 
حر ارد ار ال ا 








وقوته تعال؛ ولا بي رهن إِلَامَا طهر ينها وَلْصَرقَ عون 
عل مويق دلا يبت رِستهُنَ إلا ليون از بتيت»: 

تَهى الله المرأةَ عن إبداء زينتها عند الرجالٍ الأجانب» وهله الآيةٌ 
دالَةٌ بصريح الخِطَاب على سَثْرٍ الزينة حتى لا تَفتِنَ الرجال» ولم يأمرٍ الله 
الرجالَ بعدم إبداءٍ ءِ الزينة؛ لأنَّ المرأءً مُطِرَتْ على التزيّن أكثرٌ مِن الرجل » 
وتميل | سد د 00 وتستكثْرٌ منه» وتنشأ عليه؛ كما قال تعالى 
عنها : «أومن مُنَنَّوَا في الْحِلَيَةَ وهو هر فى كسار 22 ينك [الزخرف: 18]» 
ولأنَّ زينة المرأٍ تَجِذِبُ الرجلّ أَشَدَّ مِن جذب زينةٍ الرجل للمرأقء ولأنَّ 
الرجلّ أجسّرُ على إطلاقي البصرٍ من المرأة. ا 

وقوثه تعال, «وَلْْرقَ ممُرْهنَ عل وين : الْجِمَارٌ: اسم مصدر؛ 
كَمّرَ يُخْمّرُ تخميرًاء يعني: عطَّىء ومنه سُميَ الْكَئْرٌ خمرًا؛ لأنّه يُغطي 
العقلٌ» والجِْمَارٌ: لِيَامنٌ تَلبَسُُ وتسّدَهُ المرأةٌ في أعلاها على الرأسٍ وما 
دونه ويُسنّى النّصِيفء ويُستعمل الجْمَارٌ لتخطية ثلاث مواضعٌ وشّدّهاء 
وكل واحدٍ منها يُضْربُ عليه بالخمارٍ: 

الأول: الرأس؟ لظاهرٍ الآي» فالرأمسُ مُرتكَرُ الخْمارٍ وقاعدتُهُ؛ وفي 
بعض الأحاديثٍ تُسمّى عمامةٌ الرَّجْلٍ خمَارًا؛ جاء ذلك مِن حديثٍ 
العير 05 وؤباة9© وبلال0© وسَلْمَان© 4 وكانكث أ سلمدً تعس علق 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 0504 (؟) أخرجه أجمد (0141/0. 


(9) .أخرجه مسلم (011/6. 
(4) أخرجه أحمد (474/6)» وابن ماجه مجم 


























ا الصرآن 








خمارها”"؛ يعني: بدلَ شّعَرٍ رأسهاء وصح عن .نافع مَؤْلى ابن عمرّ؛ 
قال: «رأيتُ صفيّة بنتَ أبي عُبَيدٍ توضّأث وأنا غلامٌ فإذا أرادث أنْ 
تَمْسَحَ رأسّهاء سلَّحَتٍِ الجمار”" . 

وصحٌ نحوٌهُ عن ابن 1 2 م والنك و9 

رمع ع رسطاوين ابن جل في لسرا إذا أرادث أن تَمْسَمَ 

رأسَّهاء قال: «تُدخِلٌ يدَيُها تحت الجْمَارٍ فتَمْسَحٌ مُقدّمَ رأسها بُجزِئ 

20 
عنها» . 

وصحٌ عن ابن سيرينَ: «أنَّهِ كر أن تُصلّيَ المرأةٌ وأدنُها خارجةٌ ين 
الجمار»” . 

الشاني: الصَّدْرٌء لظاهرٍ هوله؛ «عَلَ جْبُوينَ؛ لأنَّ الجبوبَ هي ما 
على الصدورٍ من الثياب» والصَّرْبُ يأتي مِن أعلى ويَنْزِلُ على جَيْبٍ 
المرأة» وهو صَدْرُها؛ اتويوت هي الصدورٌ؛ ولذا جا في الحديث 
نَهْيْ النبِيّ يَكهِ عن شَّقٌّ الجيوب”"؛ نهيًا للمرأةٍ أن تشّقَّ جَيْبَها عند 
المصيبة . 

الثالث: الوجة؛ فإِنَّ الجْمَارَ قماشنّ طويلٌ ممتدٌ مشدودٌ تُنزِلُهُ المرأةٌ 
مِن قاعديّه؛ وهي اليان؛ على ما شاءث؛ ومنه الوجة» وصمٌّ عن 
هشامء عن حفصةً بنثِ سِيرِينَ أمّ الهُذَيْلٍ؛ قالث: «تُخْمَّرٌ المرأةٌ الميّتةٌ 


.0131( أنخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه»‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (2»)01 وابن أبي شيبة في «مصلقه؟ (7113). 
إفرق أخرجه عبد الرزاق في #مصنقه» (00). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهه (0181. 





(0) أخرجه ابن أبي يبة في امصئفهة (0115. 
)0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0081). 


60 أخرجه اليخاري :)١7594(‏ ومسلم .61١7(‏ 




















لي د 5 
يراتور زليه م 0 





كما تخد ا 0 من الجْمَارٍ قَذْرَ ذِرَاعَ مُسْدِلَهُ على وَجهها»” . 


0000 مَخَانِيَهُنَ مُنْتَقِبُ الخِمَارٍ 
وكذلك: فإن نَّ الخمارَ يُسمّى تَصِيفًا عند العرب» وفي لغةٍ الشرع؛ 

ولذا جاء في «الصحيح»؛ من حديثٍ أنسٍ مرفوعًا : (فكؤ أن امَك مِنْ نِسّاءِ 
آمل الجَنةٍِ اطَّلّمَتْ إِلَى الأَرْضٍ» َآَضَاءتٌ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَكَآتْ مَا بَيْتَهُمَا 
ربحاء وَلنصِبِنُهَا - يَعْنِي : : الجْمَارَ ‏ خَيْرٌ مِنَّ الُنْيَا وَمَا فِيهَا)"2» وقد جاء 
في «المسئّد»ء من حديثٍ أبي هريرةً تفسيرٌ الخمار بالنّصِيفٍ صريحًا من 


فول أي +هرزيرة 7 
وَالنَّصِيكُ ‏ وهو الخمارٌ ‏ تُطَلِقُه العربُ على ما يُعْطَى به الوجة» 
وقد قال: 


معدك ع 


سَقَطَ النَصِيفٌ وَلَمْ ثُرِدْ إسْقَاطَهُ مَمََاوَلَبْهُوَانَقَمْنَا بِالْيَدِ 

ويُستعمّل الخمارٌ لهذه الثلاثة أو بعضهاء ولكنّ أصلّ استعمالٍ 
النساءِ للخمارٍ: أنَّ له محيطًا ووسطاء يَبْدَأْ من الرأسٍ ويّحيظ به» ويَنزُِ 
تَبَعَا على الكَتِفَيْنِ والوجه والصدر؛ كما قال ابن حُرَيْعَةً في «الصحيح»: 
«الجمارٌ الذي تسئُّرٌ به وجهّهاء ٠‏ بل ُسيِلٌالِوب من فوقٍ رأسِها على 
000 

وإِنْ كشَفّتٍِ المرأةٌ جمارّها عن وَجهها لمَحْرّيهاء بَقِيَ مُحيظًَا 
بوجههاء وقد جاء في حديثٍ مُسلم بن أبي خرَّة؛ قال: «لمًا صر 
ابن الرببْرِه دحل على أَمّهِ أسماء بنتٍ أبي بكرِء قَكلّها وبل ما بِينّ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ 08100 


(؟) أخرجه البخاري (5658). () أخرجه أحمد (؟/ 487). 
(4) اصحيح ابن خزيمة» (171/31/1). 


























0 الا ا تمكوالفه 
الخِمَارٍ إلى الوّجْهِ فوقٌ الجبهة»؛ رواةٌ الحاكة". , 

والأصل: أنَّ الخِمارٌ لا يَبقى على الرأسء» بل يكونُ منه على 
ما دوتّة؛ ففي «صحيح البخاري»: «أنَّ عائشة كانّث تذكُرٌ نَذْرَها ‏ الذي 


ذَرَنْهُ ألا تكلّمَ عبد الله بن الرُبِيرٍ - فتَبْكي حتى تَبُلَّ دُمُوعُها 
000 5 
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قال أبو نُعَيْمِ الأصبهانيٌ: «الجِلْبِابُ فوقَ الجْمّارٍ ودونّ الرّداءِ 
نتوين المراة مبدرها رايا : 

والغالبٌُ: أنَّ المرأةً عند تغطيتها لوجهها تأحُدُ الجِمَارَ مِن أسفله 
الذي على صدرها وتَرقَعَهُ على وجههاء وبالنسبةٍ للجلباب تُدْنِيهِ يِن فوق 
رأسها وتُسَدِلَهُ أو تَضْرِبُ به على وجههاء ويصحٌ العكسٌ» خاضة إن كان 
الخِمارٌ واسعًاء سَدَلَتُ منه شيئًا مِن رأسها على وجهها. 

أنواعٌ زِبنَةِ المَرْأٍ: 

وللمرأة زينةٌ في بَدَيْها خُلِقَتْ عليهاء ولها زينةٌ مُكتسّبةٌ تضَعُها: 

فأمّا زينتها التي ُلِفَتْ عليها: فَوَّجْهُها وشَعَرُهاء ولَوْنُها وصورةٌ 
خلقيها . 

وأمًا الزينةٌ المكتسّبةٌ: فهي ما تَلبَسّهُ من حُلِيٌ وثياب» وما تضعْهُ ين 
لونٍ؛ كحِنَاءٍ وأصباغ على وجهها ويدَيْهَا وشّعْرِها. 

واللهُ ذكرٌ في الآية الزينة» وجعَلّها إجمالا على نوعَيْن: 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (058/4). 


(؟). أخرجه البخاري (5077). 
(9) «المستد المستخرج على صحيح مسلم؟ (1/ 41/4). 
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الأولى: ل الباطنةٌ التي لا تَظهَرُ لأحدٍء وهذا في فويه, هلا 
يي رِتَهُنَ24 ثم أنْبعَها بالاستثناء. 

الثانيةٌ : الزينةٌ 0 التي تَظهَرٌ لمَنْ خَصَّهُمْ الله بهاء بقوله: 
«نلا نيرت رِبتهن لاما طهر ينهه» وبع الناظرينَ لنفسير السلف 
لهويه. «إِلَا مَا ظَهَرَ نهاك يحول تَفسيرَهُْ هُمْ أنْهم يُظهِرُونَهُ للأجانب غير 
المَحارم» يون ع جماعة رون الميساية والناتعين قوفخ : في جوزلا 
َلهَرَ مِنْها» أنّه (الكَتُ والوجة)؛ كما رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ وابنٍ عمرَ 
والضكماك"2: أو (الكُسْلُ والحِسَابُ والخَائَّمٌ)؛ كما رُوِيَ عن 
ابن عبّاس "© ومجاهل”" وابن يئر" أو (الكْسْلُ والخائمُ)؛ كما رُوِيَ 
عن أنس”*؟» أو (الخِضَابُ والكخل)؛ كما رُوِيَ عن عطاوا"؛ أو 
(الكخل)؛ كما رُوِيَ عن الشعبيٌ وقتادةء أو (الوجهٌ والثيابُ)؛ كما رُوِيَ 
عن الحسن وقتادةً أيضًا”": أو (الوجة وثُْرةُ النّحْرِ)؛ كما جاء عن 
ر005 أن (الكُحَْلُ والثيابُ)؛ كما جاء عن اعد ©؛ وهذا أصحٌ 
ما جاء عن الصحابةٍ والتابعينَ من تفسير آية الرينة. 

والأظهَزُ أن كلام هؤلاء السلف إِنّما هو فى الزينةٍ الظاهرة للمَحارِمٍ 
مِن النَسَبٍ والرّضَاعء والصحابةٌ والتابعونٌ كانوا على كَثْرٍ * شديدٍ من 
العفافٍ والسترء حتى إِنَّهم قلّما يُسْأَنُونَ عمًا تُبْدِيهِ الخرّةُ للرجلٍ الأجنيي. 


(1) "تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 0191/4. (5) «تفسير البغوي» (5/ 0374. 
(©) «تفسير الطبري؟ (19/ 075٠9‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (8/ 0191/4 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (007810. 

(0) «الدر المنثور» .)71"/١١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه؛ (19/015). 

(0) «تفسير الطيري؟ 0171/19 

(8). أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (179/011). 

(9) أخرنجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (017003. 


























لكختكام الشران 
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ويوضح أن مرا الصحابة والتابعينَ كشفُ الزيئةٍ الظاهرة للمَحَارِمٍ 
لا الأجانب: نصوصُهُمُ الأخرى ونصوص غيرهم الصريحةٌ في ذلك» 
التي لا تنفنُ وتجتمِم إلا على هذا المعنى؛ وذلك من أربعةٍ وجوو: 

الوجة الأولُ: أنَّ جميعَ مَن صَحّ عنه تفسيرٌ الزينةٍ الظاهرة في آيةٍ 
النورٍ: طإِلَا ما ظْهَّرَ مِنه4؛ قد صم عنه ما يَحهِلٌ تفسيرَّهُ على 
تخصيصِه للمَحَارِمٍ صريحًا في موضع آخَرٌ: 

أمّا عبد الله بن عباس : قصحٌ عنه أنه قال: «الزيئةٌ الظاهرةٌ: الوجة 
وكُحْل العَيْنِ وخِضَابٌ الكففٌ والخَاتَمٌء فهذا تُظهِرُهُ في ببتها لمَْ دحل 
عليها» ثم قال صريحًا: 0 ميت رهن إلا ييسولتهن أ 
ابآيهك أو ءاب بعولتهرى و تُصيوك أو أنصك بعولتهك أ لِحَونِهنَ أو 
في أَمَوْتِهنَ أو 52 أو ما مَلَكَْ يَكْنُهُنّ أو تيوت عر 
ا بن الال والزينة التي ثببيها لهؤلاء الناس قُرْطَامًا وفلاثها 
وسِوَارَاهاء فأمًا خَلْخَالُها ومِعْضَدَتُها وتَحْرُها وشَعَرُهاء فلا تُبديهٍ إلا 
لزوجها». 

أخرّجَهُ البيهقي» عن علي عن ابن عبّاسِ؛ وهو صحيخ”2 

وصحٌ عن ابن عبَّاسِ أيضًا لما ذكرَ المَحارمَ: «الرّينةُ التي تُبدِيها 
لهؤلاء: قُرْطَامًا وقِلادنُها وسِوَارَاهاء وأمًا خَلْحَالامَا ومِعْضَّدَامًا ا 
وشعرّهاء فإنّها لا ُبديه إِلّا لزوجها»؛ أخرّجَهُ ابنُ جريرء عن عليّ؛ عن 
ابن عبّاس90. 


نِهنّ أو ب 





به من ١‏ 


وعلى هذا انَسَقّ جميعٌ تفسير ابن عبَّاسٍ وأقوالِهِ في كل أبواب 
الفقه؛ كالحجٌ وآيةٍ الأحزاب» وفي آيةٍ القواعدٍ (العجائز): «فّىت 


.)44/7( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١( 
.)955 /19( (؟) «تفسيز الطبري؟‎ 
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يلو لخر ديد ١‏ [0843) 








عَتّهِرك جْتَاعٌ أن يضَعْت ثيابَجرك# [النور: ]5١‏ قال: (الجلابي 
ا على لك عا قم رن د رلا : «أمَرَ الله نساء 
المؤمنينٌ إذا خرّجنَ ين بيوتِهن في حاجة أن يُمْطِينَ وجومَهْن من فوقي 
رؤوسِهِن نَّ بالجلابيب» ويُبدِينَ عيئًا واحدةً»” 3 "© وصحٌ عنه أيضًا قوله: 
«تُدْلِي الجلبابَ على وجيهان؟. 

وجميع مم أصحاب ابن عباس الذين رُوِيَ عنهم ما يُشَابَهُ قولّهُ لم 
يكونوا يُسألونَ عن غير المَحَارِم والسؤالٌ عنهم غيرٌ وارد؛ لوضوحو 
وجلائهء وقد كانوا على نوع ين العفاف والسَّثْرِ شديدء» فيُطلِقونٌ 
إطلاقاتٍ لا يَفَهَمُها مَن تئر بواقع السّفُورٍ والتعرّي» حتى أصِبَحَتُ من 
النسا ا أبيها وأخيها 
وابنها» ومن مع أقوال أُوليِكَ السلفٍ المفسّرينَ للرنةٍ مِن أبواب السّثْرِ 
والعَوْراتِء ظهّر له مرادُهم جليًا: 

فأمّا سعيدٌ بن بِيرٍ: فصحٌ عنه أنَّ تخفيف اللو عن القواعدٍ 
(العجوز) هو وضعٌ (الجلابيب) فقظ؛ قال سعيدٌ بنُ جُبَئْرٍ: لا تَتبرجِنَ 
بوضع الجلباب أن يُرى ما عليها مِن الزينة!'»» والجلابيبٌُ هي ما يسُرٌ 
الوجوة على ما يأتي بِيانهُ في آي القواعدٍ: طدَلْوْودُ بن النصا» 
[النور: 50]» وآبةٍ الأحزاب: «يذزيت> لين من ينه [0]ء فإِنْ كانث 
هذه مي الخصة عنة سب بن مي للسجوزه قبي ليسث رخصة للا 
0 م العلماءٌ أنه لا يَحِلَّ للعجوز إظهارٌ شَّءَ شَّعَرِها؛ حَكَى الإجماعَ 


00 


.)0741 /4( «تفسير الطيري» (19/ 0776 و(تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

.)5194/1١( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ :)١41/19( «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(؟) «معرفة الستن والآثارة للبيهقي (5/4)»: و«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» 
(صغ15١)‏ مسألة (9/75). 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم (1713/8). 
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ابن حزه20 واليجصّاصضٌ 7 , 

وأمّا عطاءٌ ب بن أبي رباج: قل مح عن طمنل تق التقمل عن 
ا لمر ور 
رتوو إن سيِرَتْ ت أحبٌ إليّء ص رأى فلا بأسَّ»؟ أخر رَجَهُ جَهُ ابن أبي 
شيب عن عبدٍ الملكِء عن عطاء”"؛ وهو صحيحٌ . 

ثمٌ نه قد صحّ عن عطاءٍ ما صحٌّ عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ في العجوز أنه 
تضعٌ جلبايّهاء والجلبابٌ ما على الوجه. 

وأمًا مجاهِدٌ بنُ جَبْرِ: فصحٌ عنه أنّه لا يَرى وضع الخْمَارٍ عند 
المرأة الكافرة» فكيف يُحمَلُ قولّه في الزينةٍ الظاهرة: (الخَائمُ والكحلٌ) 
أنّها للرجالٍ الأجانب مشركِينَ ومسَلِمينَ؟! فقد روى ليتٌء عن مجاهدٍ؛ 
قال: ١لا‏ تضعٌ المسلِمةٌ خمارّها عند مشركةٍ ولا تَُبّلُها؛ لأنَّ الله تعالى 
يقول: «آر شَهنَ4؛ فليس مِن نسائِهنٌَ؟؛ روا البيهقيٌ عنه”": وروايةٌ 
ليثِ عن مجاهدٍ كتابٌ ونُسْحةٌ؛ ذكَرَهُ ابن حِبَّانَ. 

وق سخ عن تاهو كما علخ عن سكسو زن كبر رعطاء ني 
العجوزء وا وأنَ الله رمصٌ لها بوضع جلبايها” *». وهذه خصيصةٌ العجوز 
عندّه عن الشابة. 

وأمّا قو عامر ر النّحْبِيْ: (الكحلٌ والثيابُ)» وقول عِكْرِمةً مَولى 
ابن عباس : (الوجه وثرةٌ النّخر): فقد صم عنهما أنَّهما كانا ينْهَيِانِ أن 
تضم تضع المراة جْمَارَهَا عند عمّها وخالها؛ خلانًا لجمهور العلماء» فكيف 





.)79/1١( «المحلّىة؟‎ )01( 

(1) «أحكام القرآن» للجصاص (155/0). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (1931/9). 

.)948 /( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎  )4( 

(6) «تفسير الطبري؛ (/9ا1/ 2077 واتفسيزر ابن أبي حاتم؟ (8/ +0714 


























بن زه شع 
وانوي «نابد 0 (0401) 
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يُحمَلُ قولهما في «وَلًا تيت رَِهُنَ لاما ظَهَرَ منها»: أنَّ المرأءً 
تُبدِي وجهّها وكمَّئِها وكُخْلّها للأجانب الأبعدِينَء وهما يُسْدَّدَانِ في 
المقر م [لااتر 0 فقد روى ذا عن الشَّعْبِيَ وعكرمة 
في قويه «زلا بي زِسَهْنَ إلا يشلتون أ بآيوت أ ابل 
بُولتهرى» حتى فرغ منها ٠‏ قال : «لم يُذَكرٍ 0 والخالٌ؛ لأنّهما يَنْعَتَانٍ 
لأبناتهماء وقالا: لا تضمٌ خمَارَها عند العم والخال»؛ أخرّجَهُ ابن أبي 
6 وابنُ جرير ”© أ لطر 

ويعضّدُ هذا: ما رواةٌ جابرٌء عن عامر: أنه كَرِةَ أن ينظرٌ إلى شّعَرٍ 


شسة 0 
كل ذي مَخرَم؛ أخرجة أبن أبي 1 


ع2 


م إن قد صحٌ عن الشَّحبي” و لور از 
في العجوزٍ. 

وأمًا الحسَنٌ البصريٌ: فإنّه لا يَرَى أن يَرَى الأح أخمَهُ بلا خمار 
على رأسِها؛ فقد صحٌّ عن هشامء عن الحسن؛ في المرأة تَضَعٌ خمّارَها 
عند أخيها؟ قال: «والله؛ ما لها ذاك»؛ أخرّجَهُ ابن أبي شيبةً9 ©؛ وهو 
صحيحٌ» وهذا دليلٌ أنَّهِ يَقِصِدُ المحارمً» وما كانوا يُسألونَ عن غير 
المحارم» ولا يَقصِدونَ غيرّهم؛ لشِدَّةِ ورعهم. 

وقد صحّ عن الحسنٍ البصري مِثْلُ ما صحّ عن ابن جُبَيْرٍ وعطاءٍ 
ومجاهد والتّحبيّ في في العجوزء وأنَّ الله خصّها بوضع الجلباب 9 , 





.)119/3791( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه)»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (19/9/19), ) «تفسير ابن كثير» (51//5). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفهه .)١97415(‏ 
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الفتتة ا 








وأمّا الضحّاكُ: فيدُلٌُ على أنه يتكلّمُ عن المحارم» ما رواةُ مزاح 
عنه أنَّه قال: «لو دلت على أمّيء لقلث: غظّي رأسَكِه؛ أخرّجة ابن أبي 
0 

وأمًا قتادةٌ: فصَعَّ عنه ما صَمَّ عن ابن جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ 
والشعبيٌ والحسن في العجوز”". 

وعلى هذا المعنى لم يخرّجٌ واحدٌّ ين أصحاب ابن عبَّاسٍ وغيرهم 
من التابيين؛ فقد روى عِكْرِمةٌ وأبو صالح: أنَّ الزينةً الظاهرةً 
(الذزع) ” والدّرْعٌ: نَوْبُ البيتٍ لا ثوبُ ب الخروج؛ كما هو معروفٌ؛ 
لأنَّ الدرعَ يَظهَرٌ معه الشّعرٌ والنّخْرُه وهو محرّمٌ م بالإجماع . 

0 «ما كان أَكْرَهَ إليه مِن أن يَرّى عَوْرةٌ من ذاتِ 
مَحرّمٍ قال: وكان كر أن تَسلّحَ خمارّها عنده»؛ رواهٌ عبدٌ الرزاق» عن 
ابن طاوس» عن أبيه(2) ؛ وهو صحيح . 

وأمّا عبدُ الله بِنُ عمرّ: فإنّه قد صحّ عنه أنَّه جعَلَ ما استثناةً الله 
للعجوز أن تَكشِفَهُ هو حِلْبَابها2. ويتفقُ العلماءً أنْ لا خصيصة للعجوز 
في ذلك» فبَقِيَ جلبابٌ الوجوو على الشابّة. ولا يليقٌ بفقهِ الصحابة ولا 
قوق وقَهُمهم ضربٌ أقوالهم في الباب البيّنِ الواضح؛ كحجاب المرأة 
ولبايها . 

وعلى هذا برب البيهقي في "ستيه ؛ فقد ترجم على تير ابن عبّاسٍ 
لقوله تعالى؛ «إولًا بيب رِنتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منها4؛ فقال: «بابُ ما 


.)97141( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصلفه»‎ )١( 
.0341/8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )1( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه) (0109006 
 )5(‏ أخرجه عيدٍ الرزاق في #مصتفهة (001141:1. 
(5) «تفسير ابن أبي حاتم؟ (8/ 3540 ز0343. 
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بدي المرأةٌ من زينيها للمذكورينَ في الآيةِ مِن مَحَارِيِهاك» ثم أورَدَ قول 
ابن عباس الذي فيه: والزينةٌ الظاهرةٌ: الوجةٌ وكُحْلٌ العَيْنِ وخِضَابُ 
الكفٌ والخائّم؛ فهذا تُظهرَهُ في بيتِها لمَنْ دل عليها” . 

ونَصّ على هذا ابن عبد البَرٌ فجعَّلَ كشف الرِّينةٍ وإظهارّها 
للمَحارمٍ لا للأجانب» فقال: هن دوي المَحارِمٍ من النَسَب ب والرّضاع لا 
يُحتيِبٌ منهم ولا يُستئرٌ عنهم إِلَّا العَؤْراتُ» والمرأةٌ فيما عَذَا وجهّها 
وكدَيْها عَوْرة". 

ومّن نقَلرَ إلى تفسير بقيِّةٍ الصحابةٍ في ذلك» وجَدَ أنه يتطايَق مع 
هذا المعنى ويُوافِقُةُ؛ كما صحّ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ؛ أن الرينةَ الظاِرة 
(الثيابُ)”"؛ وعلى هذا جميعٌ أصحابه وغيرٌهم من العراقيينَ؛ كأبي 
الأحوص والنخعيٌ والحسن وابنٍ سيرينَ وغيرهم» وقال به نوز 
ومرادٌةٌ بالثياب التي تكونُ تحت الجلْبابٍ مما على الثياب الداخليّة ين 
زخرفةٍ وزينق» فالجلبابُ يسيّرُ زينة الملابس الداخليّة, فَلِلْمَحَارِم رؤيةٌ 
ذلك؛ لأنَّ الزيئةً تكونُ بالثياب؛ كما في قوله تعالى: طعُدُواأ يك عِنْدَ 
كل مَسَجرِ [الأعراف: ١8]ء‏ بع زينة ثيايكم؛ وبهذا فسّر أبو إسحاقٌ 
السَّبِيِعيُ قولّ ابن مسعود؛ فقد تلا هذه الآية: عدوا ريتك عِندَ هك 
مُسَيِ د لما روى تفسير أبن مسعودٍ عن أبي الوص نه , 

الوجةٌ الثاني: أنَّ نف السلفٍ في غير التفسيرٍ في بقيّ أبواب السَثْرٍ 
والنظرٍ دالٌ على هذا المعنى؛ فقد صحّ عن ابن شهابٍ الزّهْريٌ قولهُ: 
(1) «السئن الكبرى؟ للبيهقي (/9/ 95). () «التمهيد» (//71). 


(0) . «تفسير الطبري» 0187/19 واتفسير ابن أبي حاتم؟ (8/ 018918 
(4) «تفسير اين أبي حاتم (751/4/8). (0) «تفسير الطبري» (/07181//11. 
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هص 
«لا بأسن أن ينظرٌ الرجلّ إلى قُضَّةٍ المرأةٍ من تحت الجْمّارٍ إذا كان ذا 
مَحْرّمء فأمًا أن تَسلَّحّ جمارّها عندَةٌ فلا»2 , 

وعن الدُمْريٌ أيضًا في المرأةٍ تَسلّحُ خمارّها عند ذي مَحْرّمء قال: 
«أمّا أنْ يرى الشيء مِن دون الجْمَارِء فلا بأمنّء وأمًا أن تَسلَحَ الجمار 
فلا»؛ أخْرَجَهُ عبد الرزاق» عن مَعمَرِء عنه””؛ وهو صحيحٌ. 





الكخاكاء لضان 











ومن جِمَعَ أقوال السلفٍ في جميع الأبواب» ونظَرٌ فيها في سياقٍ 
واحدٍء أدركٌ حَجْم وَرَعِهِم وتحقّظ نسائهمء» وأدرَك أذ نهم يَدُورُونَ في دائرة 
أخرترن الوثة والاحاط على قير ما جاه كرد ين لكاي عل : 
فإِنّهم لا يُرِبدونَ مِن معنى الزينةٍ التي تتعلّنُ بالوجهٍ وما حولّةُ للأجائب 
الأبعيين» وهم لا يختلفونَ في جوازٍ كشني المرأة لوجهها للأقرَبينَ» ولا 
يخوضون في ذلك؛ وإلَّما يذكُرونَ الوجة اختصارًا لإجازة زينيه تَبَعَا مِن 
الكُحْل والقُرْطِ والخخضابء ويذكُرونَ اليد اختصارًا ليدُلَ فيها زينها من 
الخاتّم والخِضَّابٍ والسُّوَارِء ولا يَعْنُونَ الوجة بذاتِهء ومّن نر في 
مجموع تفسيرهم» أدرّكَ ذلك يقيئا . 

الوجةٌ الثالثُ: أنَّ الله رخص للقواعدٍ أنْ يَضَعْنَ ثيابَهُىّ» فقال: 
«وَالْموِدُ ين النسك الت لا يون يكعًا فى عور تع أ تخت 
ياتخك حر تيكح يكو وَل ينتنفط حي لم كلل ميغ عدم ليم 
[النرر: ]2 وقد اتَقَنَ المفسّرونَ مِن الصحابة والتابعينّ: 3 الثيات الني 
ب بخص الله بها للعجوز هي (الجلابيبُ)؛ جاء ذلك بده تيع من 
ابن عبّاسِ وابن مسعود وابنٍ عمرٌ والشِّيْ وابنٍ جُبَيْر والحسنٍ ومجاهلٍ 
وعطاء وعِكُرمة وقتادة وغيرهم» وهؤلاء كلهم لهم تفسيرٌ للزّينةِ؟ كما تقدّم 


(1) .أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (007419. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة (0174320 
































ينها 4غ 
ذأ لينطد [فعكن] 


أنها: «الزينة الظاهرة»» واتفّقوا هنا على أنَّ ما تَخِتَصٌ به العجورٌ عن 
الشابةِ رفع الجلباب فقظء والجلابيبُ هي ما تَختصٌ بِسَعْرٍ الوجه من بَشَرةٍ 
الجسمء وتكونٌ فوقٌ بقيِّ الثباب ثوبًا على ثوب» فالجلبابٌ قوق الجِمَارٍ 
ويدّلُ على أنَّ الجلاييت ما كانث تسَثُرٌ الوجوة للشابَّةِ جُمْلةٌ مِن تفسيرٍ 
أفصح الناسٍ 5 إلن الوحي » وهم الصحابةٌ والتابعونّ: 

منها: قولٌ عائشة: «تُسِيلُ المرأهٌ جلْبابَها ين فوق رأبهنا علن 
وَججهها»؛ أخرجة سعيدٌ بن متعرر م صحيح "2 وقونها في 
«الصحيِحَيْنِ»: «فَكََرْتُ وَجْهِي بِجلْبَابِي0© 

ومنها: 7 ابن عبّاسٍ: «تُذلي الجِلْباتَ على وجهها»؛ أخحرجة 
أبو داودّ في «المسائلٍ» بسني صحيح7", وقولّه : «أمَرَ الله نساء المؤمِنينٌ 


إذا حَرَجْنَ مِن بُيُوتَهِنَ في حاجة أنْ يُكَطّينَ وجوهَهُنَّ من فوقٍ رؤوسِهنٌ 
22 





بالجلابيب» وَيُبدِينَ عيئًا واحدةً»؛ روأة ابن جرير بسن مسو 

ومنها: ما رواة عاصمٌ الأحول؛ قاله* كنا ندل على حَفْصةً بنتٍ 
سيرينَّ؛ وقد جِعَلَتِ الجلبات هكذاء وتَنَقّبَتْ به» فتقولٌ لها: رَحِمَكِ الله! 
قال اللهُ تعالى: 0 بن التصك الى لا بيجو كلما مق عَيّهِركتَ 
نَع أن بَصَمْب نابوك عر متَيَيْحْت برِيئَةٌ4 االنور: :3]: وهو 
الجلبابُ؟ قال: فتقولٌ لنا: أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقول: «إوأن يَسْتَعْفِفُنَ 
عَيّ لَجْرُ» [النور: ]0 فتقولُ: هو إثباتٌ الجلباب . 

وإذا إتَمََ الصحابةٌ على أنَّ رخصة النساء العجائز وضعٌ الجلابيب» 
وكشت الوجه من غير زين» فماذا يُحِلُونَ للمرأةٍ الشابّةٍ أمامّ الأجانب؟! 


.)507/17( هفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)91910( أخرجه البخاري (2)51541 ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه. (14) سبق تخريجه.‎  )7( 


(0) أخخرجه البيهقتي في «السئن الكبرى؟ (9/ 95). 
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وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ من العلماء على أنَّه لا يجورٌ للعجوز 
أنْ تكشِف شَعَرّها للأجانب مهما بِلّعّ سِنْها؛ حكى الإجماع ابن خزه0, 
والجَصّاصٌ”" »2 وغيرُهماء ضشّعَرُ العجوز عورةٌ للأجانب كشّعَرٍ الشابةِ بلا 
خلافي. 

وإذا كان تفسيرٌ ابن عمر وابنٍ عبّاسٍ وابنٍ جُبَيْرٍ وعكرمة والحسنٍ 
والَّحْبِيٍ والضَّحََاكِ ومجاهدٍ وقتادةً لآبة: «ولًا برك رهن إلا م 
ظهرّ ينأك : أنّها الوجة وَالكَفَانٍ ويُرادٌ بها للأجانب» فما الفائدةٌ من 
نزول آية القواعيء والترخيص لها بالجلباب؟1! 00 

الوجه الرابعٌ م: أن الله نَهى عن إظهارٍ الزينة بقويه. «ثلا بيت 
ينه 1 ثم استثنى فهال, «ِإًا ما ظَهَرٌ يتاه ؛ ثم أراد أن يُبِيِّنَ 
المَعْنبّينَ بالإظهارٍ مُفصَّلًا لمرائبهم بحسب قُرْبِهِمء فقال؛ «هلا بيت 
نِسَهُنٌ إلا لعولهم أ نيدت اص برهي و أصتوت أ نكاد 
يولتهك أ لِعَونِهنَ آز بن إِحْوَنِهنَ أو بق لَحَْتِهِنَ أَوَ ضَآِونَ» الآيةء وقد 
يُستشكل البعض ذِكْرَ الزوج مع أنَّه لا يُستئنى دوه شية: وإلَّما ذُكِرَ مع 
غيره من المحارمٍ من باب حصر المعنيِينَ؛ ا 
للأَبْعَدِينَء وليس المرادٌ أنَّ الرّينةً له كالريئةٍ لغيره؛ ولذا بدَأْ به 
للخَصُوصِيَّة فالمفسّرونٌ يَعلّمونَ اختلافٌ مَزاتب المذكورينَّ؛ زوى 
ابن وهبء. عن ابن زيدٍ؛ قال: «والزوجٌ له فضلٌء والآبام من وراء 
لل لمم نضلء قال: والآخَرونَ يتفاضّلونَء قال: وهذا كله يَجِمَعْهُ ما 
ظهَرٌ مين الزينق»؛ أخرّجَهُ ابن جرير” . 


فقو علد الرحلن بن اند / بن أسلّم: توهلا كله يندكشة ما ظهو دون 





(1) «المحلّى» 00/1١‏ 
(؟) «أحكام القرآن»؛ للجصاص  )( .)١943/0(‏ «تفسير الطبري» (11/4/19). 























انوي ريه م 





الزينةة؛ يعني: أنَّ المدكُورِينَ هم المَحايمٌ» وهم المعنيُون بقوله قبل 
ذلك : «إولا > رهن ِلَامَا ظهَرَ ينها)ه وليس الأجانِت» فذُكروا 
للبيانٍ والإيضاج» والزوجُ له فضلٌ على الجميع وخَصُوصِيَةٌ؛ كما قاله 
ابن زيدٍ. 

التدرّجُ في فَرْضٍ الحجاب: 

يذهبُ بعضٌ المفسّرينَ: أنَّ الحجاب لم يُفْرَضٌ جُمْلةٌ واحدةٌ؛ 
وإنّما جاء متدرّجّاء فأَّلُ ما نرّلَ وذُكِرٌ فيه عمومٌ المؤمنات: آياثٌ النور» 
ثمَّ آياثُ سورة الأحزاب» ومن هؤلاء ابن جرير الطَّبَرِيْ وأبو بكر 
الجَصَّاصٌ وابنٌ تيميّةَ وغيرّهم» وهؤلاء يتّفقونَ مع غيرهم في الغايةٍ 
والنهاية التي استقّرٌ عليها الحُكُمٌء وإِنٍ اختلفوا مع غيرهم في المراحل. 

وكثيرٌ ممّن ينظْرُ في كشب المفسرينَ فينظرٌ في سورة النور فيراهُم 
ينشّلونَ كلام السلفٍ في الزينةٍ الظاهرة بإجمالء ثم يُعا نُ أولئك الأئّةٌ في 
سورة النور ويَنُصُونَ على جواز كشفي المرأةٍ لوجهها وكمَّيْهاء ولو نظروا 
في كلايهم في سورة الأحزاب» لَوَجَدوا انهم يَمنَعونَ» وليس هذا زايا 
ولا قولَيْنِ؛ فالمؤلّت واحدٌّء والكتابُ واحدٌ؛ وإنّما لأنهم يرون تقدُمٌ آبةٍ 
الججاب مِن سورة النورٍ على آي الججاب ين سورة الأحزاب» فيُفسّرونَ 
كل موضع بحسب ما فْهِمُوهٌ في موضعوء ومن جَهِلَ المتقدّمَ والمتأخرٌ من 
السُوَّرٍ عند الأئمّةء لم يَفْهَمْ مَقاصدَ القرآنٍ وأحكامَة عند المفسّرينَ: 

قال ابن جرير الطبريُ في سورة الأحزاب: «لا يَتَشَبَهْنَ يتَتَكهْنَ بالإماءٍ في 
لِباسِهِنٌ إذا هن نحَرَجْنَ مِن بيهن لحا جيهنّ د فكشلن تورف 
ووٌجُومَهنّ» ولكن لِيدْنِينَ نّ عليهنٌ من جلابيبهنَ»” "© وذكرٌ تفسيرٌ السلفي 


.)181/15( «تفسير الطبري؛‎ )١( 























لتغطية الوجه بالجلابيبء» وهكذا فسّر آيةَ القواعدٍ فى سورة الأحزاب. 


وقولُهُ هنا في سورة النورٍ بأنَّ المرأءً بدي وجهّها يَحكي المرحلة 
الأولى من قَرْضٍ الحجاب» وآيةٌ الأحزاب بعدّها . 


تكح الضوان 








وابنٌ جرير مام بصيدٌ بنش أقوالَ السلفي في الموضع ويبيله» 0 
كانت الآبهُ في حُحْمٍ سابقء ثم تَبَئهُ آباث تَزيدُ عليه في الحُكُمء فيذ 

عند كلّ آياتٍ حُكُمها» وهذا له نظائرٌ كثيرةٌ في «تفسيره» 

وهكذا الإمامٌ الجصّاص ذكرَ معنى ما 2 ابن ا النور؛ 
لأنها ا ثم في آَةٍ الأحزاب المتأخرةٍ قال: «في هذه الآيةٍ دَلَالةٌ 
على أن المرأةً الشابَّةٌ مأمورةٌ بِسَثْرٍ وجهها عن الأجنبيينَ» وإظهارٍ السَّثْرِ 
والعفافٍ عند الخروج”"© 

وهكذا كثيرٌ مِن المفسّرينَ؛ يُقسّرونَ آيةَ النور على حالٍ سابقةٍ؛ كما 
جاء عن ابن جرير» ثم يَنُضُونََ صراحةٌ على منع المرأةٍ من كشفٍ وجهها 
عند آبةِ الأحزاب» ومن هؤلاء المفسّرينَ: أبو الليثِ تَضرٌ السَّمَرْقَنْدي 
الحَنّفيُ في «تفسيره”", وأبو عبد اث بنُ أبي ع" والتعلبية 9ك 
وانْكيًا الهرّاسيئ ول والزمخشري"” "» والعِرٌ بن عبد السلام”"اء 
والبيضاوي ل والتسَفئ 2 وابنُ و09 والسُّيُوط 634 
وَالبقَاعيئ 0 يلف 2 لسعو وغيرهم. 





0/١ /( «أحكام القرآنه للجصاص (740/5). (1) "تفسير السمرقندي»‎ )١( 
.)54/8( «تفسير القرآن العزيز» (7/ 417). (5) «تفسير التعلبي»‎ 0 

(5) «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (0700/4. 

() "«تفسير الزمخشري؟ (059/79). 

(1) #تفسير العز بن عيد السلام؟ (5/ 099). 

(8) «تفسير البيضاوي» (01178/4. (9) "تفسير النسفي؟ (79/ 18). 
)٠١(‏ «تفسير أبن جزي؟ (؟1/ 019694 )١١(‏ #تفسير الجلالين» (ص١01).‏ 
)1١(‏ هنظم الدرر» (5/ 386 . (1) «تفسير أبي السعرد» (7/ .)١18‏ 





























وكثيرٌ ممّن ينمل أقوالَهُمْ السابقةً في إبداء الزينةٍ الظاهرة يُهِمِلٌ 
أقوالَهُمُ المُْكمةً في سورةٍ الأحزابء التي نَزَلَتْ بعد ذلك. 

وسواءٌ قيل: إِنَّ الحِجَاب نرّل متدرّجًا أم نرّلَ مرةً واحدةٌ وتنوّعتث 
نصوصصٌ القرآنٍ في الخطابء فالغايةٌ واحدةٌ» وهو ما ظهّرٌ في جميع 
الآباتِ وتجلّى صريحًا في سورةٍ الأحزاب. ١‏ 

ومن لم يَعرك أزمنةً نزولٍ آياتِ الحجاب» ولم بَحِمَعْ أقوال الصحابةٍ 
في آياتِ الحجاب والسّثْرٍ بعضّها إلى بعض» ولم يَنظرْ في مذاهيهم فيما 
تعلّقَّ بباب لِباسٍ المرأةٍ وسترها وحجايها ‏ أشكلَ عليه ذلك» وضرّبَ 
بعضّها ببعض على ما تقدَّمَ بيائه؛ فآياتٌُ الحجاب في سورةٍ النورٍ 
والأحزاب لم تَنزِلُ دَفْعَةَ واحدةٌ» وأقوالٌ الصحابةٍ في التفسيرٍ تتنوّعٌ حسّبَ 
الحالاتٍ والمواضع» ولا تتعارضٌء ومِن باب أولى أقوالٌ الصحابيٌ في 
المسألةٍ الواحدة؛ كما تقدَّم؛ وقد بَسَطْنا أحكامٌ لباسٍ المرأة وحجابها في 
كتاب «الحجاب في الشَّرْع والقطرة؛ بين الدليل» والقولٍ الدّخِيل». 


عا اعد 


إلا قال تعالى : «وأكنأ الى يدك وَأصَلِنَ ين ماوق وَإَآرِكُمْ إن 


ذا ةيوم لين ميك و 


2س 


وسيعٌ تحلية» [النور: 506 . 


أمَرَ الله الأولياء بتزويج الأَيَامَى؛ٍ يعني: مَنْ لا زوج له من النّساءِ 
والرّجالٍ» الأحرارٍ والعبيدٍ. 


حُكُم تزويج الأيَامّى : 

والأمرُ في الآية ظاهرٌهُ الوجوبُ؛ أنّه يجب على الوليٌ تزويجٌ بنيه 
إنْ جاءها من يَرضى دِينَُ وحُلْقَه وإِنْ منَعها مِن ذلك بلا موجب شرعيٌ» 
فمنعُْهُ عَضْلٌ محرّمٌ) وفتنةٌ له ولها وَلِمَنْ خطبّها من الصَالِحِينَ ولم 























)52 يوا كحك الف 








يرَوجَهء وفي الترْمِذَيُ وغيرو؛ ين حديثٍ أبي هريرة؛ قال: قال 
رسولٌ الله ل: مدا خَطَب إِلَبْكمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِبئهُ وَحُلْقَه فَرَجُوهُ؛ إِلَا 
تَفْعَلُواء نَكنْ ند في الأَرّضٍ » وَفْسَادٌ د عَرِيضٌ)”" . 

وَذِكْرٌ الفتنةٍ والفسادٍ العريض في تركِ ذلك دالٌ على وجوب الفعل» 
والفتنٌ المذكورةٌ خاصّةٌ وعائةٌ: ‏ 0 

ما الفتنةٌ الخاصّةٌ: ففتنةٌ الخاطب والمخطوب في دينه عند د نائحر 
تزويجه» بأن يتعرّضٌ للحرام نظرًا أو قولا أو لَمْسَا أو مُقارَفةٌ وفنا 
للوليٌ بإلحاقٍ إثم العَضْلٍ بد أو الدعاء علي 

وأنًا الفعنةً العائَةٌ : فإنَ الناسن إن عطّلوا إحصان نسايهم ورجالهم» 
قُيَحَتْ أبوابُ الحرام والتعدّي على حدود اللو وشاعَتٍ الفاحشةٌ وتَبِمَنْها 
عقوبةٌ اللو عليها بأنواعهاء فتّنشأ المخالّفةٌ لأوامر اللو خاصّة ثمّ تكونٌ عام 
وأولُ أسباب فتح الحرام يكونٌ بإغلاق أبواب الحلالٍ؛ فالثه لم يلق في 
الناس مَيْلَا إلى شيء إِلّا وجعَلَ في الحلال منه كفايةٌ وسَعَةٌ بما يُغنيهم عن فتح 
أبوابٍ الحرام» وفَحٌ أبوابَ الوَظءِ وحَدّها وجِعَلَ الحرامٌ منه فتنةٌ؛ اختبارًا 
وابتلاء لعباده» » وكلّما أُعْلِقَ بابٌ مين الحلالء فَابَلَهُ بابُ من الحرام يُفتَمُ فإذا 
وجدتٌ الناسَ قد كثّروا على الحرامء فابِحَتْ عن أبوابٍ من الحلال مغلقة. 

وفد تُخْلَقٌ أبوابٌ الحلالٍ في النكاحج بِعَضْلٍ الفتيات» أو غلاء 
الْمَمْرٍ أو منع التعدّدِء وَثَنَّدَ ةَ دوافعٌ للحرام م كالتعرّي وَالسّقُورٍ وإطلاق 
البصرٍ وغيرٍ ذلك» فتلك دوافع للحرامء كما للحلالٍ دوافعٌه؛ كالعفافٍ 
والحِبجّاب وحِلْظِ البصر» وكل دافع حرام يُقابلة وئله في الحلال. 

وقد جاء الأمرٌ في السَُّةٍ للَّبَابِء كما جاء الأمرٌ في القرآنٍ 
للأولياء؛ كما في «الصحيحَيْنِة؛ من حديث ابنٍ مسعودء عن النبيّ 845؛ 


.)1931/ وابن ماجه‎ »)١١84( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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أنه قال: (يَا مَعْشَرَ الشبَابء مَنِ اسْتطاع مِنْكُمْ الباعة» فَلْيََرَوَعْء وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ كََلَيْ لصوم ؛ َإَِّهُ لَهُ وجا" . 

ومن لم يقَدِرُ على حِفْظٍ نفِسِهٍ ين الحرام ولا يَدمَعَهُ عنه إلا 
التكاحٌ» فإنَ التكاح واجبٌ عليه بلا خلافيي. 00 

والخِطابُ في الآيةٍ توجّةَ إلى الأولياء؛ لأنّهم يَلُونَ أمرّ البناتٍ» 
والنفعٌ مُتبادلٌ بِينَ الزوجَيْنِء وكأنّ الوليّ وهو يُرَوّجُ ابنته لمسلم فهو يُعِبِنُ 
الائئيْنِ في التزويج والإحصانٍ. 

وني قوله تعال؛ «وَاسَِسِنَ ين بود وَِنآِكُمْ4 أنّ نكاح العبدٍ 
والأَمَةِ لا يصحٌ إِلّا بِإذنِ سيِّدِهء وقد روى ابن عمرّء عن النبيّ ك: (إِذَا 
تَكَحَ الْعَبْدُ بَِيْرٍ إِذْدِ مَوْكَاهُ َكَاحُهُ بَاطِلُ)!": وعن جابر بنحو"؛ 
رواهُّما أبو داودٌ» وقد حكى الإجماعَ على هذا غيرٌ واحدٍ؛ كابن 

4 

المنذر وغيره . 

وقد تقدّم الكلامُ على شرط الوليٌ للحُرَّةِ في النكاح عند قولِه 
تعالى: «ولا تُكمها الْمشركين عق يُوْمئوأ» [البقرة: 351]. 

وفي قولِه تعال, إن يكوا مره يمْنهمْ كله ون مصْلوة» : أن من 
أسباب الغنى. والكفاية الزواج» فلا يَمِنَعُ الفقيرٌ ققرّهُ أن يتزرّج؛ فاللة لم 
أمْرْ بشيء إِلَّا وقد تكمّلَ بررْقٍ أهلِهِ فيه ولكنٌ النامن يُبتَلّونَ بِضَنْفٍ 
اليقين» فيُوكلُونَ إلى ظنّهم بربّهم» والله عند ظنٌ عبدو به. 


نا نآ 





.014:0( أخرجه البخاري (00785)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4/ا7), 

(9) أخرجه أحمد (901/19)»: وأبو داود (781/8)» والترمذي (1111). 
(4) «الإشراف على مذاهب العلماءة لابن المنثر (141/6). 
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لكان الطران 








© قال تعالى: َليِق النَ لا جَدُونَ يِكَلسًا حَقٌ يتنهم اند ين 
ني وي الكتب مما تكن لبكشخ تكييخع إن َم فو 
َب وَاوهُم ين مَالِ ألو ع نكم ولا 3 كيشا متك عل ابقل يذ 


ل عَُئا وا َيل يز ادا ومن يكهؤنَ ون لَه ين بد مهن 

عقو تح [الثور: 0]. 

مر الله مَن لم يَجِدْ قدرةً على النكاح؛ كمَنْ لا يَحِدٌ مهرًا يُنفْقهٌ 
ولا دارًا تُؤوِيه: أنْ يَسْتَعِتٌ بِسَعْيهِ في طلب الرّْقٍ بالكسب حتى بُغيَهُ الله 


من فضلهء وفي هذا أمرٌ بالأخذٍ بالأسباب حتى لا يتواكل الناسٌ. 

وقد أمَرَ الله مَن لم يجدُ مالا يتررّجٌ به أن يتكسّبء ولم يأمُرْهُ بالترهّب 
والتخلّي للعبادةٍ والانقطاع لهاء م ةا 

0 كب ينا تلكن ايكتك يوم إذ 
عِلِمَتُمْ يم 2 4 فيه مشروعيةٌ مُكائبةٍ المَوّالي ! إِنْ أرادُوها وفيهم قدرةٌ 
0 3 فَمَنْ رَعِْبَ من العبيدٍ في الْمُّكائبَةٍ لإعتاق نفيه» فيكاتبٌ إِنْ 
ظهَرَتُْ قُدَُْ على الوفاعٍ وحُسْنٌ قصده. 

والجمهورٌ على أنَّ المكائبةَ للاستحباب لا للوجوب» وهو الأظهّرٌ 
ومنهم: من جِعَلَ المكاتبةً واجبةء وهذا رُوِيَ عن عطاء وأبي حنيفةٌ؛ وبه 
يقولٌ أهلٌ الظاهر. 

والذي عليه الجمهورٌ: أنَّ الخيرٌ في الآيةٍ هو المالُ» وصحٌّ هذا 
عن علاء<' ). ومجا هل 


قال مجاهدٌ: «إِنْ عَلِمثّم لهم مالاء كائنةٌ أخلاتُهُمْ وأديانُهُمْ ما 
6200-7 
0 


.)181/19( «تفمنير الطبري» (19/ 1837). (؟) «تفسير الطبري؟‎ )1١( 


























ان حت 
سكو وير (الآية 5 مم 








وفي هذا أنَّ مَن لا حِرْفة له ولا كشب يُحيِئُه: أنَّ الأفضلّ عدم 
مكاتبته؛ حتى لا يَعِدَ ولا يَفِيَء وربّما أصابّ المال. بحرام؛ ليتخلّصٌ من 
مُطالبتِهء ولو كاتبّ مَن لا كَسْبَ لف جار كما كاب أهلّ بَرِيرٌَ بَرِيرَةَ 
ولا كَسْبٌ لهاء وقد جاءتٌ إلى عائشةً تطلّبٌ العونَ". 

والمرادٌ بقويه تعالق؛ ظوَءَائوهُم ين مَالٍ أن ألَدِىَ َتََكُم» إعا 
بالتخفيف عنهم بإسقاط بعض المكائبة» وقد كانّبَ عمرٌ وابْهُ 0 ع 


نتهُمْ 


عَبِيدَاء ووضّعُوا عنهم شيئًا من مكاتبتهم . 
 #‏ # 3# 


قال تعالى: خف بُوتٍ أن أنه أن رقم وَمُدْكَرَ ذِبَا سمه شيخ لد 
فبَا يمدو وَالآصَالِ» [التور: 0 . 
في هذه الآيةِ: فضل بناء المساجدٍ وتشيييهاء ورفعها وإبرازها؛ 
لِيَراها الناسُ؛ فيْقصِدُوها للعبادة من صلاةٍ واعتكانيٍ وَذِكْرٍ. 
وقد صم عن ابنٍ عباس قوله: «هي المساجدٌ يُكرِمونَهُنَ» وتهى عن 
اللو فيه901 . 
وصحٌ هذا عن مجاهلٍ وقنادةً وغيرهما”". 
ومن السلني: مَن حمّلَ البيوتَ على مساكن الناس عامَّةٌ؛ 
كوترمة©2 وجِعَلَ في ذلك مشروعيّة ذكر الله فيها وعمارتها بطاعيه. 
22(غ 


ومنهم : من خصّها ببيوتٍ النبيّ كه 


.)1004( أخخرجه البخاري (1071): ومسلم‎ )١( 

(0) «تفسير الطبرية (2)915/11 و«تفسير اين أبي حاتمة (/5794). 
(7) «تفسير ابن أبي حاتمة 1/4١‏ 

(4) "تفسير الطبري» (0701//19: و#تفسير ابن أبي حاتم (0500/8). 
(6) «تفسير اين أبي حاتم» (8/ 0504 



































ناتعكر الند 





1835 
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وقوته تعال: «آدِنَ أنَّدُ أن رفع الأصل فيه أنه نَّه رفع معنوي بالذّكْرٍ 
والعبادق» وتنزيهها عن اللَغْو والنَّجَسٍ . 

وقد تقدّمٌ الخدم على عِمَارَةٍ المساجدٍ وتشييدها 3 عند قوله 
تعالى: وَإد َم إرَهِعمٌ الْتََاعِدَ بن البيْتِ وَإِسَمَهِيلُ با لَتبَلْ هنآ إِنَّكَ نت 
أَلسََمِيعٌ الْمَلِيمٌ6 (البقرة: 3317]. 

وقوه تعالل: «بْسَيَحْ له فبًا بِآلمدُو وَالآَلِ»4؛ يعني: الصلاة نيه 
بُكْرَةٌ وعَشِيّاء فالتسبيحُ هنا الصلاة» وهذا نظيرٌ قوله تعالى: «رااثٌ رَبك 
كيبا وَسَييْحَ بِاْمَتِيَ وَالإكنر4 [آل عمران: 14١‏ ويُشْرَّعَ في هذا الوقتٍ 
الذّكْدُ والصلاةٌ؛ ففيه مع صلاةٍ الصبح وصلاةٍ العَدِيْ أذكارٌ الصباح 


وأذكارٌ المساء؛ كما قال تعالى: ورائر بيلك فى فيلك تَصَرُعا وحيقّة 
وذو لْجَمْرٍ ضََ القولٍ بِألْعْدُوٍ وَالْآصسَالِ و 5 مخ 0 ثرت ا 





ا نا 


قال تعالى: ل عد 


وَل الك يَاْنَ يما تقلت فيه تلمك والْأيصخ » [النور: 00. 


ذكرٌ الله التجارةً وعَدَّها مِن العوارض التي لا تُلهِي أهلّ الإيمانٍ؟ 
إشارةً إلى أنّها من أكثّرٍ ما يُلهِي غيرّهم؛ وذلك لِما للمالٍ من فتنةٍ وجاو 


ومتعق. 






ترك الأسواني والبَيْع وت الصلاق: 

قوله تعالى؛ تج ولا م4 ذكرَ الله البيع بعدّ ذِكْرِو التجارةً مع 8 
التجارةً بيع وشراءٌ فلا يدورٌ مال التاجر إلا بهما؛ لأنَّ المقصودٌ أهلّ 
البيع » وهم الباعةٌ» وأهلٌّ المَتاجرٍء وفي ذِكْرٍ (البيع» في الآبةٍِ مَقَاصِدٌ 


حك أظهرٌها ‏ والله أَعلّمُ -: 


























نه ]> 4م 5 
لكوي زالايه 0 مكمه 


ظْ 





أولًا: أن الفتنة وَالشّغْلٌ بالبيع أكثّرٌ من الفتنةٍ بالشراء؟ فإِنَّ ذِعْنَ مَن 
يبِيعُ سِلْعة ينشغِل بها بها أكثرٌ ممّن يبحت عن سلعةٍ يُشتريهاء والبائعٌ يهنم 
بتدوير مالهء بخلافٍ المُشترِي» فغالبًا الناسُ تشترِي لتستهلِك» والبائم 

ثانيًا: أنَّ المقصود بها أهلُ الحوانيتٍ والدكاكين والمَتاجرء وهؤلاء 
يعون فيها أكثرَ مما يَشترون» والبائمٌ ثابتٌ والمُشتري عابرٌء والتاجرٌ في 
مَْجَرهِ يَشْلَهُ البيمٌ أكثرٌ من الشراء؛ لأنّه يَشْتري الشيء الكثيرٌ مرة واحدةٌ 
00 فيَعرضُونَ سِلَعَهُمْ للناسٍ ظول اليوب» وهذا خِطابٌ لهم 
نهم إِنْ سَمِعُوا النداءة للصلاة أنْ يُجيبواء ولا تَععَلهُمْ مُتاجرّهم وأسواقّهم 
عن الصلاة. 

ثالنًا: أن البائعَ يتحكُمُ في السلعةٍ والسوق أكثَرٌ مِن المشتري» 
والبائعٌ أقدَرُ على حِرْمانٍ المشتري مِن الانتفاع من السلعق» وهو يتمكّنُ 
ين الاحتكار والتسعيرٍ والإضرارٍ بالسوق والناس. 

رابعًا: أنَّ البائع غالبًا تاجرٌء وأما المشتري فكثيرًا ما يكوثُ محتاجًا 
وربّما فقيرًا؟ فهو يُشتري لانتفاعهٍ لنفسه. 

أمْرُ الناس وأهل الأسوائي بالصلاق: 

ويَظهّرٌُ مِن هذا تعظيمٌ قَدْرٍ صلاةٍ الجماعة» وتأكيدٌ تركِ الأسواتي 
لهاء وهذه الآيةُ نزت في ترك أهل الأسواتٍ أسواقَهُمْ لأداء الصلاق. وقد 
آم مَرَ اللهُ بالجماعةٍ عند التقاءِ الصَّمَّيْنِ في القتال؛ فكيف لا يُوْمَرٌ بها عند 
التقاء المتبايعَين في الأسواقي؟! 

ولم تكن الأسواقٌ تُفتَحٌ في المدينةٍ بعد الأذان تعظيمًا لهذه 
الشعيرة؛ فقد روى ابن مَرْدَوَيْهِ في «تفسيره»» عن عَبدٍ الله بن عبّاسٍ ف ؛ 
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هال «ِوِرَْالٌ لا ليم تجارة ولا بيع 0 أنّو: كانوا رجالا يبتغون من 
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لكك ا 7500 
455 الل كام الشزان 


فضل الله يَشْتَرُونَ ويِيعُونَء فإذا سَمِعُوا النداء بالصلاقء أُلقَوْا ما بأيديهم 
وقامر) إلى الساعن ميكل 

ورَوَى علي ب بن أبي طَلْحة عن ابن عبّاسٍ؛ قال: «عن الصلاةٍ 
المكتوية»” . 

وأخرّجٌ عبد الرزاق وابنٌ جريرٍ وابنُ أبي حاتم عن عمرو بن 

يدار» عن سالمء عن ابن عمر: «أنّه كان في السوقٍ فأقيتٍ الصلافٌ 

ا حوانيتهم» ثم دحَلُوا المسجدّء فقال ابنُ عمرّ: فيهم نزَّات طيجَالٌ 
ل لا تلهيم يحر ع و ي504. 

وأحرّجَ جلك بن منصور وابنٌُ جريرء عن أبن مسعود: «أنَّه رأى 
ناسًا من أهلٍ السوقي سَمِعُوا الأذانَ» فترَكُوا أمتعتَهُمْ وقاموا إلى الصلاقء 
فقال: هؤلاء الذين هال الله جلا هيم يَحَرءُ ولا يم عن ور هه . 

وكان هديّهُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ تنبية الناس في الطريق 
وَإقامئَهُمْ إلى الصلاقء وألّا يَكِلَّهُمْ إلى إيمانهم وصلاجهمء ولا إلى 
سماعهم النداءة؛ كما جاء عن مسلم بن أبي بَكْرةٌ عن أبيه؛ قال 


«خرّجتٌ مع النبئ كله لصلاة ل ؛ فكان لا يئر ريل إلا ناد 
بالصلاة أو حَرَّكَهُ برجله»؛ رواء أبو داود0» 








وردِي هذا في أحاديثٌ كثيرة بمعتاة؟ فقد روى أحيد في (مسلده) ) 


.)844/١11( «الدر المنثورة‎ )١( 

(١؟)‏ «تفسير الظبري» 717/10 و"تفسير ابن أبي حاتم؟ (05028/8. 7 

() "تفسير عبد الرزاق» »)5١/1(‏ و#تفسير ابن أبي حاتم» (5101//8): و«الدر المتثور» 
(لطلمم). 

(5) تكملة كتاب «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (5/ :»)49٠‏ و«تفسير الطبري؛ /١9(‏ 
فك : 

(0) أخرنجه أبو داود (017555: 























1 م د تجو 
ب التخوزر ايد ل 





عن عبدٍ الله بن طِهْفَة؛ أنَّ رسول الله يل كان إذا خرّج» جمَلَ يُوقِظُ 
الناسنَ: (الصلاةء الصلاة 200 , 

وقد كانتٍ الأسواقٌ في زمن النبي يه تُفتّحُ مع صلاة الفجرء فيينَ 
بعض الصحابة خطورةً التخلّفٍ عن صلاة الجماعة»ء والمبادرَةٍ إلى 
الأسواقٍ قبلّها؛ فقد روى ابن أبي عاصم في «الوٌّحْدَان»» ومن طريقه 
أبو نُعَيْمٍ بسن صحيحج» عن مِبِنَمٍ رجل من أصحاب النبيّ كل؛ قال: 
ايدو الْمَلَكُ برابِه مع أول من يخْدُو إلى المسجدء » فلا يزالُ بها معه 
حتى يرجم فِيَدْحُلَ باب مَنْزِلِه وإنَّ الشَّيْطانَ لَيَعْدُو برايته مع أُوَّلِ مَنْ 
يَعْدُو إلى السّوق""" . 

وكان عمل الصحابةٍ وق عدم البيع وقتّ الصلاقٍء بل الانصرافٌ من 
السوقي وتركَةٌ إلى المساجدٍ؛ فروّى أحمدٌ بسندٍ جيّدِء عن زيدٍ بنٍ خالد 
الْجُهَيِيَ ؛ قال: «كنًا نُصلَّ مع النيت يله المَغْربَ وننصرتُ إلى الشوق»9© 

: يعني: أنّهم قظعوا الصَّرْبَ في الأسواقٍ عصرًا بدخولٍ وقتٍ 

الطترب: ثمّ انصرّفوا إلى سُوقِهِمْ مرة أخرى. 

وكان الأمرٌ بذلك والطوافٌ على الئاس وتنيَهُهُمْ في أولٍ الأمرٍ في 
المدينةٍ وفي آخر حياته كله وفي أسفاره أيضًا؛ٍ كما في حََةِ الوداع؛ 
كما رواءُ أبو تُعَيْم في «معرفةٍ الصحابة»» عن مسلم بن يَسَارِه عن أَبيه؛ 
قَالَ: خرّجتُ مع مَوْلايَ قَضَالَة بن هلال في حَسََةٍ الوداع ٠‏ فسّمِعُْتٌ 
رسول الله ل يقول: (الصَّلَاة الصّلدة )9 , 


00 أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (71/16): وأبو نعيم في #معرفة 
الصحابة» (51*084). 

(9) أخرجه أحمد (115/4). 

(4) أخرخه أبو نعيم في #معرفة الصحايقة' (53784). 

















تدك راتخن 


وقد جاء في أولٍ الأمر ما رواءٌ ابنُ خُرَيْمةَ في اصحيجداء 
والطبرانئ» عن خالدٍ الحَذَّاءِء عن أبي قِلابده عن أنس؛ قال: ١‏ 
الصلاة إذا حضَرّتْ على عهدٍ النّ يك سعى رجلٌ إلى الطريقي» فناكى: 
الصلاةً الصلاةً!)0©. 

وكان هذا العمل في زمن الخلفاءِ الراشدين: يُنبْهُونَ على الصلواتٍ 
النائمين» فضلًا عن القَائِيِينَ والقاعِدِينَ في الأسواقء ويأمُرُوتَهم بذلك؛ 
فقد اشتهّرٌ هذا في فعل الخلفاء عمرٌ ولي يقومونٌ به بِأَنفُسِهمْ لا ينيبو 
عليه أحدًا؛ قال أبو رَيْدِ المجاجيٌ في شرحِهٍ على «مختصر ابن 0 
جَمْرة؛: «ذكرٌ غيرٌ واحلٍ ممّن ألّفَ في السّيّرٍ أنَّ عمرٌ بن الخطّابٍ وعليًا 
كانا مِن عاديّهما إذا طلّمّ الفجرٌء خرّجًا يُوقِظانٍ النامسَ لصلاة الصبح0©. 

وروّى كثيرٌ من أهل المسانيدٍ والسَيّرِ؛ِ كالطبريّ وابن عساكرٌ 
والخطيب» بأسانيدٌ أكثرٌ ين أن ساق في موضعء ومتون أشهّرٌ مِن أن 
يَتطرّقَ إليها احتمالُ الشكٌ بضَعْفٍِ؛ منها عن ثابتٍ البناني» عن أبي رافع: 
«كان عمرٌ يَخْرْجُ يُوقِظ النامنَ للصّلاةٍ صلاةٍ الفجر» . 








وروّى ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح إلى الزُهْرِيٌّ: «خرَّجٌ عمرٌ يُوقِطُ 
الناسَ للصَّلاةَ صلاةٍ الفجر» وكان عُمَرٌ يَفعل ذلك»0©. 

وإذا كان هذا حال النائم في زمنه» فكيف باليَفْظان يسيع ويشتري 
ويَفترشٌ الطرّقاتٍ؟! بل قد كان الأعرابيٌ يَقدّمْ المدينةً ومعه الجَلَّبُ ليبِيعَةُ 
في سوق المدينةٍ وقتّ الصلاةٍ ولا يجدٌ الناسَ في السوقي» فيَلرّمُ الصلاءً 
معهم» ويخرّجٌ بعدّها إلى السوقي؛ كما رواهٌ ابن أبي الدُنيا في «إصلاح 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في #صحيحهة (0139» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0984). 


.)174/1( «التراتيب الإدارية» لعبد.الحي الكتاني‎ )١( 
. 8 /[( «الطبقات الكبرى؟‎ )( 




















ع كر ديد 








المالٍء عن أَصْبَعْ بن نَُانةً؛ قال: «حرّجْتُ أنا وأبي من ذَرْوَدٍ - وهو 
جبلٌ من أطراف البادية ‏ حتى ننتهيّ إلى المدينةٍ في عَلّسٍ والناسٌ في 
الصلاة» فانصرّف الناسسُ من صلاتهم» فخرّجٌ الناسٌُ على أسواققب ودقّع 
إلينا رجلٌ معه دِرَّةٌ لهء فقال: يا أعرابي» أتبيعٌ؟ فلم أَزَّلْ أساومٌ به حتى 
أرضاءٌ على لَمَنِء وإذا وري المكات» فجمّلٌ يطوفُ في السُوقٍ 
أمْرْهُمْ بتقوى الله كك يقل فيها ويُدين©. 

وكما ثبت هلا عن غير واحلٍ ين التابعقٌ) كأيُوبَ بن أبي تميمة 
السَّخْويَانِيَ ؟ كما روأ البيهقيُ في «الشّكَب» عن ضَمْرَةٌ» عن ابن شَوْدّبِ؛ 
قال: «كان أيوبُ يَوْمّ أهلّ مسجدو ‏ يعني: في البصرة ‏ ويقولٌ هو 
للناس : الصلاءً الصلاةً!9 . 

يعني : يطوف عليهم مذكرًا لهم. 

ويُستحبُ في حقٌ الوالي أن يمن الأعمى والعأجرٌ ما يُوصِلّهُ | 
المسجدٍ جماعةً من قائدٍ ومركبٍء ما تيسَّرَ على المُسَلِمِينَ المالُ ولم يسن 
على المصلّي؛ فقد روى ابن سعدٍء عن عبدٍ الرحمن بن المِسْوَّرٍ بن 
مَسْرَمَة؟ قال: «جاء عمرٌ ؤلفيه سعيدٌ بن يربو إلى منزله» فعرَّاهُ في ذَقَابٍ 
بصروء وقال: لا تَدَع الجمُعةَ ولا الصلاةً في مسجِدٍ رسولٍ الل 6ق 
قال: ليس لي قائدٌء فقال الفاروقٌ: فنحن تَبْعَتُ إليك بقائِدِء فبِعَتَ إليه 
بغلام ين السبْي96؟.. 

وكانتٍ الأسواقٌ لا ثُقامُ والصلاةٌ حاضِرةٌ في الحواضرء وإذا كَدِمَ 
أهلٌ البَواِي» أحَدُوا كم الحواضر؛ كما رواةٌ أحمدُ في «مسنيه؛. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاح المال» (ص 076 


(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (8000). 
(؟) «الطبقات الكبرى» ‏ فتمم الصحابة ‏ الطبقة الرابعة (ص 07707‏ 
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7 
والبيهقئ في «الشُّحَبٍ» ‏ واللفظٌ: له وغيرُهماء عن المغيرة بن عبدٍ الله 
اليشكُريٌ» عن أبيه؛ قال: «كَدِنْتُ ل أنا وصاحبٌ لي لِأَجِلِبَ منها 
نعالاء فغدّؤنا إلى السُوقٍ ولمًا تُهَمْ فقلتُ لصاحبي: لو دخَلْنا 
السنجةة7 1 
درْدِي عن الحسن: «واللهء لقد كانوا يَتبايَعُونَ في الأسواقء فإذا 
حضّرٌ حنٌ من حقوق الله» بدؤوا بح الله حتى يَقْضُوةٌء ثمّ عادُوا إلى 
تجا ريد 
جاريهم؟ ‏ . 





تَجَكا م الشرآن 











وفي «الحليّةَ؛ لأبي نُعَيْمء عن سُفْيانَ الغوريٌ: «كانوا يَشْتَرُونَ 
وَيِيعُونَ» ولا يَدَهُونَ الصلواتٍ المكتوباتٍ في الجماعقه؟. 

وكان جماعةٌ مِن المفسّرينَ مِن التابعينَ على تبايّنٍ بُلْدانِهم 
يتحولونَ قو النَهِ تعال. «لَا تلم يَحَرَة وا يع عن يَف لوه على ترلك 
البيع والشراء والانصرافٍ للصلواتء وممّن قال بهذا: عطاك بن 
أبي رَبَاح» وأبو العالية رُقَيْمُ بن مِهْرانَء وأيوبٌء والحسنٌء وقتادمٌ 
ومطرٌ الورّاقُء والربيعٌ بن أنس» والسَّدّيُء والثوريٌ» ومقاتل بن حَيّانَ: 
والضحّاكٌ بن مَعْلَد©. 

وقد كانتٍ الأسواقٌ في بُلْدانٍ المُسلِمِينَ على ذلك؛ كانوا يَدَهُونَ 
أسواقَهُمْ» ويتّجِهونَ إلى الصلاةٍ؛ كما قال أبو طالب الْمَكَيُ في اقُوتٍ 
القلوب»» ذاكرًا حال الأسواقي عند السالِفِينَ: «إذا سَمِعُوا الأذانَ» 
ابتدّرُوا المساجدّء وكانتٍ الأسواقٌ تخلو من التجارٍء وكان في أوقات 


,)1١3730( أخرجه أحمد في «مسندهة (7/ 1/1): والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )1١( 

(؟) «أحكام القرآن؟ للحصاص (149/0). 

("1) #حلية الأولياء؛ (/9/ 2)16 وتشعب الإيمان» (9331). 

(4) ينظر: #تفسير ابن أبي حاتم (171/8 -1705)» واتفسير ابن كثير» (59/5)؛ 
واضحيح البخاري؛ (8/ 080). 

















الصلاةٍ معايشنُ للصَّبْيانٍ وأهل الدَّمَدِه وكانوا يستأجِرُوتَهم التجارٌ بالقراريط 
والدوائيق؛ يَحْمَظُونَ الحوانيتٌ إلى أوانٍ انصرافهم مِن المساجد)!" . 

وقال أبو حامدٍ الغزالئٌُ في «الإحياء»: «كان السلك يَبِتَدِرونَ عند 
الأذان» ويُخْلُونَ الأسواقٌ للصَّبْيانِ وأهل الذَّمَةِه وكانوا يُستأجَرُونَ 
بالقراريط لحفظ الحوانيت في أوقاتٍ الصلوات»”© 

وقال ابن نيميّةَ في «الفتاوى»: «إذا تعمَّدَ الرجُلُ أنْ يَقَعُدَ هناك 
ويترّكَ الدخولَ إلى المسجدٍ كالذين يقَعُدُونَ في الحوانيت» فهؤلاءٍ 
مُخطيونَ مُحْالِفُونَ للشكقه" . ١‏ 

وأكثرٌ المؤرّخينَ لا يَنَضصُونَ عليه؛ لاشتهارو؛ وإنَّما يذكرونّةُ على 
سبيلٍ مناقب الأفرادٍ المخصوصِينَ ببعض الولاياتٍ» وبلَّعَ عمل الحكام به 
أقاصيّ بلادٍ الإسلام حتى بلادٍ المغرب الأقصى؛ كالسُلْطانٍ أبي عنان 
المَرِنِيٌ حاكم المغرب الأوسط كله في القرن الثامن» كما ذَكرَهُ أبو زيل 
الفاسي في تاريخه تاريخ بيوتاتٍ فاسٍ» لدى كلايه على بيت بَنِي زَثْبَقِ » 
ذككر أنَّ السُْلْطانَ يُنِيبُ أبا المكارم منديل بن رَنْبَّق؛ ليُحرّضَ الناسَ في 
الأسواقٍ على الصلاةٍ في أوقاتهاء ويَضرِبَ عليها بالسَّياطٍ والمَقَارِع بمو 
أميرٍ المؤمِنينَ أبي'عنالن©» . 

والأمرٌ بذلك إلى اليوم في الحجاز ونجلٍ وسائر جزيرة العرب؛ 
يُؤمَرُ به ويُعمَلُ» وأكثرٌ الناس يَدَعُونَ متاجرّهم رَعْبةَ لا رَهْبةَ. 

# خ# ع 





.)88 /١( دقوت القلوب» (؟/ /1غ)  (؟) «زحياء علوم الدين»‎ :)١( 

(5) «مجموع الفتاوى» (57/ 041١‏ 

(4) .«بيوتات فاس الكبرى؛ لإسماعيل بن الأحمر (ص»60)» و(التراتيب الإدارية» (1/ 
). 























اتيت 








ا قال نعالى : «يتأيْها الي موا إينتنزدم لين ملكن إننة: وَالدنَ 
ينوا لقم يكز عرب ين قل مَل ابر ون نصَعْون بخ ين 
ةوبن صَكة اليكل كلت عراس لَك بس علد وآ علوم 
-- 0 0-0 تيك بتشْست] عل نون كلك مي لله لم 
تبي وََلَهُ عير حَكِهٌ4 [النور: 08]. 





أمَرَ الله باستئذانٍ المَوَالِي عند دخولهم بيوت أسيادهم» والأحرار 
الصّعَارٍ الذين لم يَبلْعُوا الحُلْمَ في أوقاتٍ ثلاثة: 

الأول : قبل صلاة الفجر؛ لأنّه موضعٌ نوم وتكشفب. 

الثاني : عند الظهيرة؛ لأنّها موضعٌ القيلولة وما فيها مِن راحةٍ 
تُوضَعٌ في مِثْلِها الثيابُ. 

الثالثُ: بعد صلاة العشاء؛ أنه موضعٌ وضع لِبَاسٍ وراحة ومُعَاشَرةٍ. 

والخطابٌ تَوجُهَ إلى المَوَالي والصّكَارِ؛ وذلك أنّهم يُعَلّمُونَ حَكُمَ الله 
فيهم إِنْ لم يُدرِكُوهُ بأنفيهم. 

وقد بين الله العلةَ مِن الأمرٍ بالاستئذانٍ» وهي ظهورٌ العَوْراتِ وما 
يَكْرَهُ الإنسانٌ رؤيتة» وذلك في هوله. «ثَكث عوتب ليم 

وأصلُ لفظٍ العورة يُطْلَنُ على النقصٍ والخللٍ» ولمّا كان صاحبُ 

النقص يَكْرَهُ أن يُرى ويَنكشِف نقصّف دحل في معنى (العَْرةٍ) كل ما 
يَشترِكُ في كراهة رؤيته عقلا أو شرعًا أو عُرْنًا ولو كان في حقيقيه كايلا: 

ففي العُرْفِ لا يُحِبُ النامنُ أن تُرى بِوثُهُمْ من الداخل إِلَّا بإذيهم؛ 
فقال الله على لسان المُنافِقَينَ: «#إنَّ يتنا عورَة» [الأحزاب: ]١8‏ تُدخَل 
ونحن نَكْرَهُ ولا أحدّ يَمنَعُ: فتُسمَّى البيوثُ المقتوحةٌ عَوْرةٌ ولو كانت 
البيوثُ لا عَيْتَ فيها ولا نقصّ. 
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ويُطْلَّقُ على الجهةٍ التي يكرّهُ الإنسانُ أن يُدَحَلَّ عليه منها عَوْرَةُ؛ 
كباب البيتٍ ونافذته وَنَّقْبِ الباب» وجهةٍ الح والمدينةٍ التي لا حارس 
عليه مِن عدرٌ أو سارق؛ قال لَبيدٌ: 

حَنَى إِذَا آلْقَتْ يَدَا فِي كَافِرٍ وَأَجَنَّ عَوْرَاتٍ التّمُورٍ ظَلَامُهَا 
ومن هذا جاء النهي في هذه الآية حتى لا يُرى صاحبُ البيتٍ من 
خادمِهٍ ومولاتِه والصغيرٍ على حال يَكرّمُها ولو لم تكن حطَاً أو حرامًا؛ 
كتخففه هو مِن لِباسِهِ أو مباشرته لزوجته» وقد صحًّ عن ابن عِبّاسٍِ قولُ: «إذا 
خلا الرجل بأهلِهِ بعد العشاءء فلا يدخُلْ عليه خادمٌ ولا صبيٌ ع إِلّا بإذنه 
حتى يُصلَيَ العَدَاةه9" . 

وقد عَدَّ بعضٌ السلف الآيةَ مسوخة؛ وذلك لأنّهِم رأوًا أنّها نرَلَتْ 
في حال ضَعْفٍ الحالٍ وعدم السترٍ والأبواب والعُرَفٍ التي تُحكمُ وتُعْلَقُ 
بأبواب وأقفالٍ» قالوا: «وبذلّك يرتفمٌ الحرّجُ عن المَوَالي والصّكَارِ». 

والصحيحٌ : إحكامهاء وارتفح العلةٍ لا يعني ارتفاعٌ الحُكُم؛ فقد 
تعودٌ العلةُ؛ فيعودٌ دُ الحكم معهاء 5 ثم إِنّها لم تَرتفِعْ مم بإطلاق وَإنِ ارتفَعَتْ 
مِن عامّة الناس لليْسَارٍ والنعيم الذي هم فيه. 

وقد روى أبو داودء عن عُبَيْدٍ الله بن أني يزيكءٍ سَمِعَّ ابن 
يقول: «لَمْ يو يُؤْمَرُْ بها أَكْئَدْ النّاسٍِ؟ آي الْإذق وَإنّي 2 جَارِيتِي هَل 
تنتاين علي" . 1 

وروى أيضًا عن عِكُرمة: «أنَّ نَقَرَا مِنْ أخلٍ الْعِرَاقٍ قَانُوا: يا بْنَ 
باه كنف قرى فى ذم الي الي ير فيه بم أيزكاء وَكَا يَعْمَلُ بهَا 

موأ 


أحَدٌ : هَوْلُ اللَهِ ود : «يتأيها ادن م لين تلكن كني ردن 


لد يَلْواْ لَك ينك نت عزن ين مَل ملو ابر من تَصَعْتَ مَابَم ين الظويرة 


0 
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.)6191( أخخرجه أبو داود‎ )١( 2 .)574/8( "تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 




















نم ةن كمد 


ع و 








َي بد سَلَرة الكل تلت عزت لك لتب ملك :ل عتهم جاع 
طَوويت عَلكرُ4 إلى طِعَلِيئٌ حَكِيمٌ4؟ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ الله حَلِيمٌ رَحِيمْ 
المؤمِنِينَ يُحِبْ الْفْرَء وَكَانَ النّاسُ لَيْسَ لِبْيُوتَهِمْ سُعُورٌ وَلَا حِجَالٌ 
(جمخ : حَجَلَقّ وهي بيثٌ كالمُبَةِ يُسْثَرُ بالثياب» يَجَعَلُونَها الفرديواء 
م كَل الْحاوٌ أو الْوَلَدُ أو يَتِيمَةٌ يَتِيِمَةُ الوّجُلٍ وَالجَجُلُ عَلَى أَمْلِه 
كَأْمَرَهُمْ الله بالاسْْدَانٍ فِي تِلْكَ ؛ ارات كَجَاءَهُمْ الله السُتُورٍ لتر 
لَمْ أرَ أحدًا يَمْمَلُ بدَيِكَ لين 

وأمرٌ الصبيٌ في الآية ليس متوجهًا إليه؛ لأنّه غيرُ مكلّفٍ؛ وإنّما 
يتوجّهُ إلى وليه أن يأمْرَهُ ويُعِلّمَهُ ويُؤدُبَةُ إِنْ خَالَفَهُ؛ وذلك كفوله 6ل: 
(مُرُوا َوْلَادكُمْ بالصَّلَاق وَهُمْ ْنَا سَْع ب سِنِينَ)22. 

#4 # 








8 قال تعالى : هوا بكم الَْلَكَلُ يكم انحر فإْسَمَئْذِوا كما اند 


ليت ين مله كيلك بين نا لَحكُمْ ليد وَأنَّهُ ميم حسكية» 
[النور: 99]. 





في هذا: تشديدٌ على الصَّعارٍ بعدّ بُلْوغِهِم في دخولهم على والدِيهم 
وإخوانهم وأخواتهم وأعمايهم وخالاتهم» وأنَّ ثبوت المَحْرَمِيّةِ لا يعني 
جوارٌ الدخولٍ بلا إذن؛ لأنَّ نَمّهَ عَوْراتٍِ لا يصحٌ لأحدٍ أن يّراها حتى 
الأرحامٌ سوى الزوجاتء وتَّمّةَ أحوالٌ يكرّهُ الإنسانُ رؤيَهُ عليها ولو ين 
زوجه. 


وكان ابن مسعودٍ يقولٌُ: «عليكم الإذنَ على أمّهايِكم»” . 


)١(‏ أنخرجه أبو داود (019417). (؟) سبق تخريجه. 
(9) «تفسير الطبري؟ (518/11). 

















تامور انيد ٠م‏ ع 
وقوه تعالى؛ طب الْتَلَتَلُ ك4 خطابٌ لأطفالٍ الناسٍ» وليس 
لأطفالٍ الأَبعدِينَ» فإِنْ كان هذا الحُكُمّ في أطفالهم. فأطفالُ الأبِعَدِينَ 
من باب أولى. 1 
وقوله تعال: - سبَئِوًا كا انكندد اليرت ين قَلِهرَ4؛ أي: إنّهم 
الاستئذان 0 السلام . 





الا ل يا ولكنّه بعد البلوغ 
آلْحَقَهم بِمَن سَبَقَهُمْ من الحالمين» فقد جِعَلَ الأطفال الصّعارٌَ والموالي 
يَستأذنون ف الأوقاتٍ الثلاثق» ولكنْ جِعَلٌّ استعداتَهُمْ بعل بُلُوغِهم: كن 
وقتء كما تقدّمٌ في غيرهم. 

وقد صح عن ابن عبَّاسٍ قولَهُ: «أمّا من بلَعَ الحُلُم فإنّه لا يدل 
على الرججلٍ وأهلِه ‏ يعني: من الصَّبْيانٍ الأحرارٍ - إلا ا 
حالء وهو فوته وَدًا بم القلْتَلُ يكم الث مَإْسَتَْدِوًا كا معدن 


ا 210 
الت ين مَلِهِز»؟ . 


وجاء عن عطاءِ في قوله. «2ا بج الألتكل دل يكم لحك مَسْمَنذوا»؛ 
قال: «واجببٌ على الناس أَجِمَعِينَ أنْ يَستَأذِنُوا إذا احتَمُواء على مّن كان 


من الناسي»”” . 


.)17309/ /8( "تفسير الطبري» (08/11): واتفسير أبن أبي حاتم‎ )١( 
.2969/١1( (؟) "تفسنير الطبري»‎ 
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زكلاما) 





نبال نمالي 0 
تهرك جاع أن ب يصَعْن» ييابهرك ءآ 
َي هري هيع د ليم [الثور: +١‏ 


المرأةٌ القاعِدُ: هي التي قعَدَتُ عن الحَيْضٍ والوَّلَّدٍ لكبّرهاء ولا 
تُرعَبُ غالبًا من الرّجالٍِ؛ فيجورٌ لها وضع ثيابها غيرٌ متزيّق. 


حِجابُ القواعد من النّساء: 


اثَمَنَ المفسّرونَ مِن الصحابة والتابعينَ: أنَّ الثياب التي رخْخَصٌ الله 
بها للعجوزٍ هي (الجلابيبُ)؛ والجلابيبُ جممٌ جلْباب» وهو ما يكونٌ من 
لياس قَضْفّاضٍ فوقٌ الخْمَارٍ يَسَوعِبٌ أعلى البَدَِ ووَسَطَهء ويُسَدَلُ فيُغطّى 
به الو والصدد؛ ففي جديا مِن حديث عائشة وَينا؛ قالتٌ: 
«فحَمَرْتٌ وَجهِي بجلْبَابي»”"2 ١‏ 

والجِلْبابُ قريبٌ من العَبَاءةٍ اليوم؛ لكنّه غيرٌ مفصّلٍِء ويُسمّى القِنَاعٌ 
أو المُلاءة. 

والفرقٌ بينَ الخْمارٍ والجلباب: أنَّ الخِمارَ يكونُ تحت الجلباب» 
والجمارٌ تَلبَسَهُ المرأةٌ وتشّدَّهُ على رأسِها وما دوئّه» ويكونٌ ملاصقًا 
للجسم مندوتاء بخلافي النجلْباب فهو غطاء زائدٌ فوقّة ف قاض يُرخَى 
غالبًا ولا يُسَّدُ؛ِ لا على الوجدء ولا على الصدرء دبي برجم 
العضر؛ ولذا ورد في «صحيح مسلم»؛ عن أمَّ سُلَيِمِ: (ألّها حَرَجَتْ 
مُسْتَعْجِلَةٌ كَلُوثُ خِمَارَهَا)""؛ ؟ يعني : ُدِيرُهُ على رأيها وتشُّدهء والخماك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (0503. 























لال زر نيد . جح 
الخد افك 








هو الذي تَصُنّ بطرَفِهٍ بعضٌ النّساءِ الأوائلٍ دنانيرّها؛ لتَماسَّكهٍ وثباته 
عليها. 

والصحابةٌ والتابعونَ رخَصُوا للقاعدٍ أنْ تضَعّ الجلباب الذي تُوْمَرُ به 
الشابّةُ كما في آي الأحزاب» وقد جاء بسندٍ صحيح ذلك عن ابن عبّاسٍ 
وابن مسعودٍ وابنٍ عمرٌ والشَّعْبِيَ وابنٍ جُبَيْرٍ والحسن ومجاهِدٍ وعطاءٍ 
وعِكرمةٌ وفتادة وغيرهم» وهؤلاء كلهم لهم تفسيرٌ للرّينةٍ الظاهرةٍ الني 
تُنهى الشابَّةٌ عن إبدائها إِلّا لِمَنْ أَذِنَ الله لهنّ أنْ يُبِدِيئَه؛ِ كما تقدَّمَ في 


مو 


قوله: ولا سريسته > زِبكهن» [التور: 21. 

واتنّقوا هناك على أنَّ ما تَخِتَصٌ به العجوزٌ عن الشابَّةٍ رفعٌ 
الجلباب فقظء والجلابيبٌ: هي ما تَختَّصٌ بِسَّئْرٍ الوجه من بَشَرةٍ 
الجسمء وتكونٌُ فوقٌ بقيَّةِ الثياب ثوبًا على ثوب» فالجلبابُ فوقٌ 
الجْمَارِء وَيدُلُ على أن الجلابيت ما كانت تسيّرٌ الوجوة للشابّة جملةٌ 
من تفسيرٍ أفصّح الناسٍ وأقرّبهم إلى الوحي. وهم الصحابةٌ والتابعونٌ» 
ولقد تقدَّم ذكرٌ هذه الآثارٍ عند تفسير قولِهِ تعالى: طقلا بيت 

زِيتتَهُمَ4؛ فلتظَرُ هناك. 

اناق الصحابة والتابعينَ على هذا المعنى دليلٌ على القَّدْرٍ البافي 
الذي اختصَّتٌ به الشابَّةٌ وميّرّها عن القاعدٍء وما اختصّتُ به القاعدٌ عن 
الشابة . 

ولا يتحمَّقُ لَهُمْ حججاب القواعدٍ إِلّا بنَهُْمِ حجاب الشابّة ويُعِينُ 
فهمٌ حجاب القواعدٍ على فهم حجاب الشابّة. 


لد نا 


























م 


ييا قال تعالى : طلس عل الم حرج ولا عَلَ افيح رج وَلَاعَكَ لمر 
َرَجٌ ولا عق أشْسِحم أ تأكوأ ون ببيحكُمْ أو سبو سابك أو يون 
هديك أو بوت فيكم أ بوت لتويك أو يوت المح أو جُبُوتٍِ 
عَكَيِحُ أ يوْتِ لْفْولِكْ أو جْمُوتِ كيح أو ما آحكثْر تحاف أز 
سقط إتدب عَيِسكُمْ جْتاحُ أن تَأكُاوا يها أ أفئَنا هذا مشر 


بيت أَلَّهُ آحكُم الْآينتٍ عَلّسكُمْ تَمْقُِوس »> [النور: لك 








لما أنرَلَ الله على الناسٍ تحريمَ أكل أموالِهمْ بالباطل وشدَّدَ في 
ذلك عليهم» تحرّجُوا لوَرَعِهِمْ مِن الأكل مِن بيوتٍ بعضهم بعضًا مما 
كانوا يَتسامَحُونَ به قبل ذلك؛ فبيِّنَ الله لهم أنْ لا حرّجَ مِن الأكلٍ من 
بيوتِ قَرَاباتهم وما جَرّتٍ العادةٌ بالإذن به كبيوتٍ الأصدقاءٍ والقَّرَاباتٍِ 
وغيرهمء وقد صحّ عن ابنٍ عبَّاسٍ أنّه قال: «لمّا أنرّلَ الله: «يكابهًا 
اكت ءَامَبُا لا تَأكُلوًا تولك بَيْنَكُم بِالبَطِلٍ4 [النساء: 15]ء قال 
المُسلِمونَ: إِنَّ الله قد نَهَانَا أن نأكُلَ أموالنا يننا بالباطل» والطعامٌ هو 
أفضلٌ الأموالء فلا يحل لأحدٍ منًا أن يأكُلَ عند أحدٍء فكفٌ الناسُ عن 
ذلك؛ فائرّلَ اللّهُ لس عل القن حرج إلى هويه؛ «أٌ سَيبِتِضُ14؛ 
روا الطبريُ وابنُ أبي حاته”؟ . 

وبنحوه قال عِكْرِمةٌ والحسنٌ. 

وفي قولِه تعال, رلا عق أَشِحُْ أن تأكلا ين يرحت أو بوت 
ك4 الآية: دليل على جوازٍ الأكل مِن بيوت القَرَاباتِ التي جرى 
العُرْفُ بالتسامّح فيهاء ولا يَِرّمُ أن تَستأذِنَ الزوجةٌ مِن زوجها لإطعام 


.)1548/8( «تفسير الطبري» (/951/11؟)2 و”تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 




















مو اللو «لايد م6 الئنةا 
قَرَابَاتِهِ وقراباتها في بيتِه؛ قال السُّدّيُ: «كان. الرجلُ يدل بِيتَ أبيه أو 
أخيه أو ابئدء فشَحِفُهُ المرأةٌ بشيءٍ مِن الطعام» فلا بأكُلُ من أجل أنَّ رَبّ 
البيتِ ليس 0 





وقوه تعالل: «أوَ ها مَلمكثْر تَكَايْمَة»؛ يعني : المَوالِيَ والحُدَمْ 
ومن يخلّك الرجلّ في بيه عند ذَهَابِهِ للغزوء فيأكُلونَ من ببتِه بالمعروفي؛ 
قال بهذا عائشة”"» وبنحوه عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ وَالسدّيٌ7 . 


وقوه؛ «آر سَيِبتِضَ»؛ يعني: أنَّ دخول الرّجُلٍ إلى بيتِ صديقِه 
وَإذنّهُ له بالدخولٍ يُجِيِرٌ له الأكلّ بلا حرّج في ذلك مما يجدّهُ ولو لم 
يَسِتأؤِنةٌ وقد صحّ عن قتادة قولّه: «لو دَحَلْتَ على صديقٍ ثم أكَلْتَ مِن 
طعامه بغير ذه لكان لك حلاكه9؟ , 


وقد حمل بعضٌ السلف هذه الآيةَ على ترك الجهادٍ لِمَنْ كان 
معذورًا عند وجوبه على الناس كرَّمَنِ النفيرٍ والدفع» وتخيرلوها :غلن: 
معنى قوله تعالى في التوبة: لنْسَّ عَلَ السُعَفَك وآ َل انر ولا عل 


ف 2 


ألييت لا يجثرت ما يمُفتت عع إا سكأ لله وَيَسْولدٌ ما عل 


3 2 3 10 يد ولق 
َلْمُحْيِنِينَ من سبل [التوبة: ١4]4؛‏ وهذا يُروى عن عطاءٍ الخْرّاسانيٌ 
53 5 
وابنٍ : 


.01747/8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)0747/4( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ 
1 «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ 0) 
.05148/8( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )4( 
.)57544/4( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ .)0( 
057145 /8( «تفسير الطيري» (739/117): واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )1( 























)056 كلانه كلفد 
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ومنهم: مَن حمَّلَهُ على تحرّجهم من الأكل مع الأعمى؛ لأنّه لا 
يُبصِرٌ الأكل وما فيه يمن طيّباتِء فتحرّجوا مِن الاستثثارٍ بأكل الطيّبٍ 
دولة» والأعرج الذي لا يستقيمٌ مقعدهُ لتناولٍ الأكل كالصحيح البُعاّى» 
والضعيفٍ المريض الذي لا يَقْوَى على أكل ما تَشْيَّهبهِ نفسُهُ فيمنعة العجرٌ 


أو المرضٌ؛ وهذا رُوِيَ عن ابن جُبَيْر ومِقسَ والضحاك وسُلَّيْمانَ بن 
ِ ل 0 را ل 
)222 


وصمٌّ عن قتادةً أنه قال: «مُيِعَتِ البيوثٌ زمانًا كان الرجل لا يْطعِم 
أحدًا ولا يأعُلُ في بيت غير تنما ين ذلك؛ فكان أولُ مَن رُخْصٌ له في 
ذلك الأعمى» مث رُخُصَ بعد ذلك للناس عامة9". 


وقد قال مجاهدٌ: «كان ع يذهبٌ بالأعمى والمريضٍ 
والأعرج إلى بيت أبيف» أو إلئن بيتِ أخيوء أو عمّهء أو خالهء أو 
خاليهء» فكان الرَّمْنَى يَتحرّجونَ من ذلك؛ يقولونٌ: إنّما يَذْهَيُونَ بنا إلى 
بيوت غيرهم» فنرَلّثْ هذه الآيةٌ وخخْضَة لهم)»؛ رواة ابن جريرء» 
ابن :أبن. خان 27 1 
وابنُ أبي حاتم ". 


فولَهُ تعال. «إّى عَيِسكْمٌ ْنَم أن تَأَحُوا جيِيعًا أ أفتناه؛ 
جاء عن ابن عباس أنه قال: «كانوا أيضًا يَأَنَفُون ويتحرّجون أنْ يأكل 
الرجلٌ الطعامٌ ا 0 ف رخص 00 


فقال. «إّتى عَكِكْمْ جْنَاغعٌ أن كلو جيبعًا أو أفتن»'؛ أخرّجة 
ابن جرير ابن أبي حاتم' 6 


.)05144 - 57417 /8( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

(؟) #تفسير ابن أبي خاتم؟ (/5344). 

(9) . #تفسير الطبري» (/0774/117: واتفسير اين أبي حاتم" رمحم 
(4) #تفسير الطبري» /١1/(‏ 10/6)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ (57144/4). 
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وروي نحوهُ عن سعيلٍ بن جُبَيْر وقتادة!© 


فضل الاجتماع على الطعام: 

وقد جاء استحبابٌ الأكلٍ جماعةً في أحاديتٌ وآثار؛ وذلك لِمَا في 
جْمْعٍ الناس على الطعام مِن بَرَكةٍ الإطعام» وَالدّعَاءِ وؤكْر الله عليه 
وحَمْدِهِ على تلك التُعُمق وما فيه من الإكرام والإحسان إلى الآكل ولو 
كان غنيًا . 

وفي «المسنّداء و «السْئَنِ»؟ أنَّ رجلا قال للنبيّ 0 تَأكُلُ وَلَا 
تَمْبَعُ؟! قال: لَعلَكُمْ تَأكُا تَأكُلُونَ مُتَقَرقِينَ؟)» قَانُوا: : نَعَمْء كَالَ: (قَاجْتَمِعُوا 
عَلَى طَعَايَكُمْ» وَاذْكْرُوا اسْمَ اش عَلَيْهء يُبَارَكُ لَكُمْ فيو) "0‏ 

ويُروى عند ابن ماجة؛ مِن حديثٍ عُمَرَّء عن رسول الله ل؛ أنّه 
قال :. (كُنُوا جَمِيعًا وَلَا تَقرَكُواءِ كَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَّ الْجَمَاعَةِ)”". 
إِلَى الله م 


ويُروى مِن حديث جابر مرفوتًا : ضنَّ حَتٌ ب الطّعَامٍ 
كَدْرَتْ عَلَيْهِ الأَبّدِي)؛ رواءُ أبو يَكلى 9 وغية: و 

فوته تماق ددا 7 ا علخ فيكم يمد يَنْ عبر الل 
َك خش كرك بيت انه لحم الآينت 0 تَتْقس». 
فيه: مشروعيّةُ بَذْلِ السلام ا البيوتٍ والأماكنٍ ولو لم 
تكن دُورًا مملوكةٌ وقد صم عن ابن عباس والنّحَعيَ حمل قويه تعالى؛ 
«يَدًا مشر يوي سََنْيا4 على المساجد!» 


.)05549/4( #تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 

(؟) أنخرجه أحمد (0501/9)» وأبو داود (71/54): وابن ماجه (09185. 

() أخرجه ابن ماجه (/393741). 

(5) أخخرجه أبو يعلى في #مسنده» »)7١40(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (0/1017. 
(5) اتفسير الطبرية (/119/ 0401 














اله للقن زانة تمك ند 





وصحٌّ عن ابن عباس عمومٌ البيوت0 . 


ويُستِسَبُ ذلك حتى في دخولٍ الرجلٍ بيتة» فيْسلّمْ على مَنْ فيه ين 
زوجه وولدِه وخاديه وعبلو وأمَتِه بل لو لم يكن فيه أحدٌ؛ لوجودٍ 
الملائكق» وفيه إيناسنٌ وإذهابٌ للوّخْشْةٍ حتى في باذلٍ السلام» والبيوتٌ 
مُتكُرةٌ في الآية: «يا4؛ لتشمل كل مَسْكن. 1 

وهوثه تعال: «مََموا عل أَشْيكٌ»؛ كقولِهٍ تعالى: «وك لنَثلواً 
لشي » [النساء: 4؟]؛ فالمرادٌ المُسْلِمونَه فهو دليلٌ على أنَّ السلامَ 
خاصٌ بالمؤِنِينَ على ما تقدّمْ بيانهُ؛ ؤذلك أنَّ الكافرٌ ليس مِن أنفيهم» 
ولكنْ لهم أنْ يُحَيُوهُ بغير تحيّة الإسلام؛ لأنَّ تحيّةَ الإسلام السلامٌ» وهي 
مِن عند الله مباركةٌ طبّبةٌ وتلك لا تكونُ لكافر. 

وقد تقدّمٌ الكلامٌ على أحكام التحيَّةِ وُكيها عند قولِه تعالى: 


تدا حيدم يس مسأ بلحْسَنَّ وتب41 [الساء: +]. 


# #  # 











ا قال تعالى : «إكنا التتبئؤت أن اموا يلل ويه وا كاه معد 
عل أت جليع ل يدعبا حقٌّ ينعيو إن ابن مسنؤئك أزتيلك ان 
ِنْهُمْ وَاسْتَفْفِرٌ لم أهَد إى للَهَ خَفُووٌ بحس 4 [الثور: 0 


فيه: تعظيمٌ أمرٍ النبيّ كل وطاعته؛ وبمقدارٍ الإيمان به يكونٌ 
الامتثال لهء وهذه الآيةٌ وإن كان نزوها خاصّاء فهي عامّةٌ في كل 








أمر. 


.)561/8( «تفسير اين أبي حاتم»‎ )١( 

















4 
ستل وير زلاية .م 00 








وفوثه تعالى ظِرَإِدًا كانَاْ مَمَد ع3 مر جاع كر يَدْهَبوأ حي قَّ يذه 
هو في كل أ مر يَلرّمُ فيه اجتماعٌ الناسٍ وسْهِودُهُمْ؛ كالجهادء والجَمُعقٍ 
والعيدَيْنِ. 

ودليلٌ الطاب من الآبة يُجِيرُ د الذَّمَابَ مِن غير استئذانٍ في غير 
الأمرٍ الجامع؛ كالتقاءٍ الناسٍ جماعاتٍ في الأسواقي والولائم عير مِن 
الأمورٍ الني الأصلٌ في الانصراف منها: عدمٌ الإذن. 


# # # 
قال تعالى : طلا يَمَنُوأْ خصة السو يتس كذعك بتكم ينعأ 


كَدَ يَعَلم أله اديت يَمسَلَْنَ َك لوَاكا ميحد تدر ألدِنَ لمن عَنْ أسره 
أل مهم فتَنَةُ أ ميم عَدَاب 4 45 [النور: 50 






كان الناسُ يَتجوّزونَ في مُناداةٍ النبيّ يله باسمه أو كُنيتِهِ؛ كما 
يَفْعَلُونَ بأنيهمء فنَهَاهُمُ الله عن ذلكء وأْمَرَهُمْ بدُعائِهِ بأوصاف الإجلال 
والتكريم؛ كقولهم: يا رسول اللوء أو يا نبي اللوء أو يا أيّها النبي؛ 
فإنَّ الله تعالى وهو الخالقٌ المعبودٌ والنبئ يل مخلوقُة وعبد: يقولٌ له 
في ندائه: («يا أيّها النبي». ١‏ 

وناسبّث هذه الآيةٌ ما قبلّها أنَّ الله أمَرٌ في الآبةِ السابقة أنْ يَستاذِنُوا 
النبى كلل عند ذَمَابِهِمٍ من عندِه في الآمور الجامعقء فكان مناسبًا تَعليمُهُمْ 
أسلوب النّداءِ عند الاستئذانٍ والخطاب. 

وقد جاء عن ابن عبّاسٍ ومجاهِدٍ وسعيدٍ بِنِ جبَيرٍ جُبَيْر: «أنَّ الناسَ كانوا 
يقولونَ: يا محمَّدُء يا أبا القاسمء فتَهاهُم الله عن ذلك0©. 

هوثه تعال. جقد يَتَلُ آله لزت يَكسلَرْنَ يم إودأه: المرادٌ به 


.)1760/8( تفشير ابن أبي حاتم‎ )١( 


























لتخمن 
الذين يَنسحِبُونَ مُتسَلْلِينَ مُسْتَحْفِينَ عن الأعيّن مُحالِفِينَ أمرٌ الله بطاعةٍ 
نبيّهء وهذا نَل في المُنافِقِينَ الذي بُحِبُونَ المُحالفَة ولا يُرِيدونَ أن يَرَاهُم 
أحدٌ عليهاء ولا يَفَعلُوْنَ الطاعة إِلّا إِنْ رآهُم الناسُ؛ تَظاهَرُوا بها 
وتصنّعُوها ولو كانوا يَكْرَهُونَها. 

وقوه تعال. طمَيِحَدَرِ ان يَلِمنَ عن آترو- د مُببهُمْ ينك أ 
ببهمَ عَدَابُ أبِدٌ4: فيه: أنَّه بمقدارٍ المُخَالّفةٍ لأمرٍ رسولٍ الله تكونٌ 
الفتنةٌء ولا يَدقَمُ الفتنة عن الناس إِلّا اتْباعٌ النبئ 6. 
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سورةٌ القُرْقَانِ مكيّةٌ بكاملهاء وعامّةُ السلفٍ على هذاء ويُحكى عن 
ابن عيّاس وقتادةٌ؛ أنّهما قالا: إِلّا ثلات آياتٍ منها نرَّلَْ بالمدينة» وهي 
قولّه: ردن لا يَتَفت م أنه إِلَها مَاكَرَ» [الفرقان: 638 إلى قولِه: 
مَفْوا يَحِمَا4ه [الفرفان: 2067٠‏ والصحيحٌ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ هذه 
الآيات الثلات مكيُّ أيضًا كما في الصحيح» ؛ عن القاسي بن أبي ع أنّه 
سأ سعيد بن ججرٍ: همل لِمَْ كَل موا مُتحمدًا من تَؤْيَة؟ فثرَأث عله 
1007 0 ا حَكَمُ أنه إلا ِلْحَقّ» [الفرقان: 78]» فقال سعيدٌ: 
را على ابن عب كما َرََتَهَا عَلَيّء كَقَالَ: هَذِهِ مَكْيةُ تَسَحْنْهَا آيدٌ 
مَدَنِيةٌ الّيِي فِي سُورَةٍ النّسَاءِه!"؛ يُرِيدُ: قولّهُ تعالى: «وَمن ينل 


ا 


يؤيكا مَتَعَهّدا» الآيةَ 30 . 


ولم يُوافْقٍ الضَّحَاكُ على قولِه: إِنّها مدنيّةٌ إِلّا الآياتٍ الثلات من 
أوَلها إلى قوله: ولا مُُويًا» [الفرقان: #]02"0 وآياتٌ السُّورة ومقاصدّها دالَةٌ 
على كونها مكيّةٌ لا مدنيّةٌ؛ فإنَّ الله ذكرٌ في السورة قَضْلّهِ بإنزالٍ القرآنٍء 
وشيئًا مِن صِفاتهء وقرّر توحيدّه» وحدَّر مِن ضلالٍ المشركينّ بِانّخَاذٍِ إل 
س0 اللو» وذكر ما طلَبَهُ المشركونٌ إلى النبيّ يله بمكّةَ من معجزاتٍ مقتَرّحةٍ 
تعنْئًا وعناداء وبيِّنَ عاقِبهم في الآخرقء وذكرٌ سببٌ ذلكء وأنَّ أعظّمَ ما 


.)١(‏ «تفسير القرطبي» (189/ 07514 (؟) أخرجه البخاري (9/77ا5). 
() «البخر المحيط؛ لأبي حيان (479/5). 
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وقّعوا فيه الشَّرّْكُ والقتلُ والرّنى؛ وقد حرّم الله الرّنى بمكّة؛ لأنّه أصل 
فِظريٌ» ثم تئر نشريعٌ تحريم وسائله وضبظها في المديئةٍ؛ لأنّ من لا يقد 
بالغاية لا يشِدَّدُ عليه في الوسيلةٍ يلةٍ حتى يُوْمِنَ بِحُرْمةٍ الغاية. 





#4 # # 









قال 3 : لوالو مَالِ مَددًا ابول يَأكُلْ الطَمَامَ مَيَنْتِى ف 
الوق لل أل لد ملك يكرت عَعَمُ تَذِير؟ [الفرقان: 67. 


في هذه الآبةِ: ما كان عليه النبئٌ كَل وسائرٌ الأنبياء مِن مخَالَطةٍ 
الناسٍ وَفِعْلٍ ما يُفعلونَ» وعدم الترمّع عمًا هم عليه من مَلْيّسٍ ومأكلٍ 
ومَشْرَبٍ ومكسّب» ولا ود لعن سلك: طريق الأنبياء أن يحل من 
الدِينٍ 58 إلى دنياهء فيَتَخْلٌ جامًا ومالا وسلطانًا لنفيه» ولمًا كان كفارُ 
قريش أصحابٌ دُنيا وحُبٌ للسُؤْدَدٍ والعُلْوٌ والجاوى لم يسلّموا للبئ يله 
لكونه يدْعوهم إلى اتُباعه وهو مِثل الناس في مأكله وَمَشْرَيِهِ ومَمْشَاه 
نما لم يجعله الله عاليًا في ماله وسلطانه عليهم؛ لأنّهم سيُوْمِنونَ طمعًا 
لا صِدْقاء وخوفًا ورهبةٌ لا رغبةٌ ويقيئًاء نم إن ذلك معد سن من بعيه 
لأتباعه؛ أنْ يَطلّبوا الدُّنيا والعلرٌ وَالسَُلْطانَ بالدّينِ» فيُصبحُ الذي يما 
لمُبتفِي الدّنيا لا لمبتغي الآخرةء وَيَدخُلُه كل صاحب طمع» ويحرّك 
الدّينُ لتُحَّقَ الغاياتٌ» وكلٌ سلطانٍ وصاحب جاو يَتَخِذّ النبيّ كل له أسوةٌ 
في قصدٍ المالٍ والشرّفب. 

والأصل: أنَّ النفْسَ إِنٍ امتلاث مِن التُنياء لم يبقَّ للدّينِ شية» 
وقد جعّل الله فيها مِن كل واحلٍ نصيبّاء ونصيبٌ الدّينِ هو الأكبرٌ. 

وِيُسِتكَتٌ للعلماء ألا يَخَرْجَوا من غافات الناسٍ ما لم تُخاليث 


أمرّ الله فيكونونّ مُثلّهم في مَلْبَسِهِم ومَشْرَبهم ومَأْكَلِهم ومَسْكَيِهم 
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ومَمْشاهم وقضاءٍ حوائجهم» ٠‏ وألّا يَتكلّفوا حالا د تميرهم عنهمء فلا يُوجَدٌ 
في الإسلام زِي يُسنّى زِيّ العلماءء ولا لِبامنٌ يُسمّى لِباسَ الصالحين؛ 
وإنّما الذي فيه زِيّ المُسلِمِينَ ولِباسّهمء فهم فيه سواء» ومّن خرّج عن 
هذا اللّْباسٍ هو الذي امتاز عن المُسلِمِينَ بالمخالفةٍ؛ كمّن يَلبَسُ الحريرٌ 
والذهبّ مِن الرجالٍ» ولبانن الشَهرة والمُسْبَلَ مِن الثياب» وقد كان 
النبي ل يَلبَُ كما يَلبَسُ قومُه: عمامةً وإزارًا ورداءة» وربّما ثويًا وقميصًا 
وجُيّةٌ ويَتَخِدُ لونًا كألوانهم» وحذاءً كاحلييهم» ومَرْكَبًا كمّراكبهم» 
ومَسْكَنًا مثلّهم» ويقضي حاجته وحاجة أهله كما يُقضي الناسُ حاجتهم» 
وهذا هَذْيُ جميع الأنبياء مِن قبلِه؛ كما قال تعالى: ٍآ َوَسلْمَا مَبَللكَت 
ين الترصية إل م ا القلصاء وَيِسَْشُونَ ف الَْوَاق وَعَمَننا 


عَانَّ ميق 


يلتم ينض فقن مضيو وَحكَانَ رَيّْكَ بَصيرا4 [الفرقان: 15١‏ 

وقد جِعَل الله هذا ار نه رفيعٌ ووضيعٌ» وقوي 
وضيات» وغنيٌ وفقيرٌ ومَلِكٌ ومملوكٌ» وسيّدٌ وعبدٌ - فتندّء ليسث بذاتها 

حمًا ولا باطلاء وإنّما الذي يُميّرُ الحنّ من الباطل تمبيزُهما بنفْسَيْهِماءٍ 
فالحقٌ حقّ بنفيه؛ فقد يكونٌ مع عبد وقد يكونُ مع َل وقد يكونُ مع 
رفيع وقد يكو مع وضيع؛ ؛ قال عِكْرِمةٌ في قوله تعالى: جتست تكس 
لَعْضٍ فِننَة ) أتصير نصيرون) [الفرقان: م هو التَفاصّلُ في الدنْيا والقُدْرة وقهر 
بعد لبني ؛ فهي الفتنةٌ التي قال الله «وبكا رَبك هراك 
[الفرقان: 7 ' فهيْ فتن وابتلاءٌ للتمايّرء وتحقيتي سُنٍَ التداقع» وتركيب 
منظومة الكُونٍ ليستقيَ أمرّه؛ فإنّه لا يصح كونٌ الخلقُ فيه من جنس ونوع 


واحدٍ. 





.)151/0 /2( “تفضير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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8# قال تعالى: وال الَسلُ يرب إِنَّ موب اكوأ هنذا الْقُرَانَ 
مَهجُويا [الفرقان: .]"٠‏ 


كونه كلام ربُّهم الذي خَلَقّهم. 

هَجْرٌ القرآن وأنواعه: 

وهجرٌ القرآن هو تركٌهُ وعدمٌ الاعتبارٍ به قراءةٌ وتدبُرًا وعملاء 
وأعكَلمُ من ذلك إذا تَبِعَ هجر القرآن مُدُوانُ عليه بوصصفِهٍ بالسَّحْرٍ 
وَالُرَافَةٍء أو إهانتهِ بتمزيقهِ ورميه» وهكذا كانث تَفْعَلُ قريشٌ؛ حيثٌ 
هبجروه وكمّروا به وقالوا فيه الباطل؛ ليَصُدُوا النامنَ عنهء فهم قد زادُوا 
على مجرّدٍ تركه في أنفُسِهم قولٌ الباطل فيه؛ ليترْكَهُ غيرُهم فيَصُدُوا النامن 
عنه؛ كما قال تعالى عنهم: «وَكَلَ أِنَ كا لا مثا كا القريان والقوا 
فيد َلك تون [نصلت: 1]. 

وفي هويه تعال: طأَدَدُواأ هنذًا الْقْرَانَ مَهُجَُاك؛ قال مجاهدٌ: 
يقولونَ: هو سِسْرٌ”". وقال النحّعيُ: قالوا فيه غيرٌ الحقٌ”"؛ وقال 
أبن “زيد: الا يريدؤن أن معو , 

وهجرٌ القرآنٍ على مَراتِبَ وأنواع ثلائة: 
النوغٌ الأولٌ: هجنٌُ قراءته وتلاوته: 

وتُسْرَعْ قراءةٌ القرآنٍ لمن يَحْفَظه ومّن لا يَحْمَطُه والقرآنُ شديدٌُ 
)١(‏ «تفسير الطبري! /١0/(‏ “541)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ (8/ /1541). 


(؟) «تفسير الطبري؟ (441/10)» واتفسير ابن أبي حاتم؟ (0744/8. 
(؟) «تفسير الطبري؟ (17/ 544)»: و#تفسيز ابن أبي حاتم؟ (053784/4). 
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التفلْتِ أكثّرٌ من غيره ين الكلام» وقد جِعَل اللهُ فيه خَصِلتَيْنٍ مُتقابلينِ؛ 
أنَّ مَن أقبَنَ على القرآن أقبَلَ عليه» ومَن أدبّرٌ عنه أدبرٌ عنه: 

فالأولى: أن الله جعل مِشْطلهُ أسهَلَ من غيره لمَنْ حَسْئَث ننه وسَلمْ 
قصده؛ وقد قال تعالى : طوَلَْدَ يترا لمان لازي هَل ين 25ك ره [القمر: 137. 

والثانيةٌ: أنَّ نِسْيائَه أسرّعٌ ين غيره مِن الكلام المحفوظ . 

فقد جعل الله إقبالّهُ سهلا يسيرًا لقاصيهه وَإِدبارَهُ سريعًا عن 
المُعرِضٍ عنه؛ فلا يقى في قلب من زهد فيه ورغِب عنه؛ كما قال كه 
يسما لَحَيسِمْ يَقُول: تبث أيه كَبْت وَكَنْتء بل هُوَ سي اسشتذكروا 
الْقُوَآنَ؛ كَلَهُوَ آسَّدٌ تَقَصّيًا مِنْ صُدُورٍ الرّجَال مِنّ التّعَم بِعْقْيِهَا؛ روا 


الشيخان مِن حديك أبن م 


وفي الصحيحين أيضّاء عن أبي موسى الأشعريّ مرفوًا: «تَعَامَدُوا 
هَذًَا الْقّوْآنَ؛ َوَانَدِي نَفْسُ مُحَمّدِ بِيَيِوء لَهُوَ أَشَدُ تَقَنّمَا مِنَّ الابل في 
ه70 . 

ولمّا كانت المّعاصي مِن الإعراض عنه ولو إعراضٌ عملء فَإنَ 
القرآنَ يُعرضُ عن صاحبه بمقدار هجره للعمل به؛ كما روى ابن أبي شد 
عن الضَّصَاكِ؛ قال: تكلم وجل الفزاة فم نسي َسِبَهُ إِلّا بَِنْبِءٍ ثمّ قرأ 
الضَّحَاكُ : «ويآ 0 7 ييز ييا كنك 435 [الشورى: 217١‏ 
ثم قال الضَّحَاكُ: وَأَيْ مُصِبةِ أعْظمْ مِنْ نِسيّانِ الْقُرْآنِ؟01", 

او ار 0 
يُستِحَتُ له ذلك ويْسَنّْ؛ لأنَّ للأدْنِ حمًّا كما أنَّ للّسانٍ والقلب حقّاء وقد 


.0/940( أخرجه البخاري (2)0097 ومسلم‎ )١( 
.07/41( (؟). أخرجه البخاري (0017)غ ومسلم‎ 
.09995( أخرنجه ابن أبي شيبة في امصنفهة‎ )( 

















0 الكل2 يزان تمك نفد 
كان النبئٌ كه يَفعلٌ ذلك؛ كما روى الشيخان» مِن حديتٍ عبد الله؛ 
قال: قال رسول الله يلكه: (اقْرَأ عَلَيَّ)ء كَالَ: كُلْتُ: أفرَأ عَلَيْكَ وَعَلَبْكَ 
أنْزلَ؟! قَالَ: (إنّي أشتَوهِي أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)» قَا قَالَ: قَقَرَأتُ التّسَاءَ 
حَنَّى إِدَا بَلَعْتٌ: طِمَكنِت إدَا فنا ين كل أَمَمَ بشَهِيرٍ مَِقَمًا يك عل 
مول هَبِيدا» [الساء: »]4١‏ قَالَ لي : كن - أو أنيك -)» َرَآَيْتُ عَيْنبْه 
اق 








َذْرقَانٍ 


أَدْنَى الزمنٍ الذي يُشرَعٌ فيه حَنْم القرآنٍ وأعُلاه: 

أَدْنَى الزمن الذي يُشْرَعٌ فيه حَمْمّ القرآنٍ ثلاثةٌ أياء ونقلَ ابن حزم 
انّمانّهم على جواز الحم في ثلاثةٍ 0 وَإِنّما خلافهم في دون الثلاث 
على قولَيْنِ: 

والواردٌ: ا في السَّننٍ؛ من 
حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو مرفوعًا: (لَا يَفَْهُ مَنْ كَرَأ الْقُرَآنَ ذ في أَثَلّ مِنْ 
ثلاث 20 

وصمٌّ عن ابن مسعودٍ قولّه: «اقرّؤُوا القرآن في سَبْع ولا تَفْرَوُوهٌ 
في أقلّ م من ثلاثِ»؛ رواة سعيرٌ', 
وكَرِة ذلك معاد بن جبل؟ كما رواة أبو عُبَئِدٍ عنه©. 
وذلك أنَّ من قرَآهُ في أقلّ مِن ثلاثء لم يَعقِلْ غالبًا ما قرَأ؛ ففوّت 


.)800( أخرجه البخاري (0060): ومسلم‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع؛ (ص١0090.‏ 

(9) أخرجه أحمد :)١541/1(‏ وابن ماجه :)١749(‏ وأبو داود :)١1744(‏ والترمذي 
(0949. 

(4) التفسير من #اسئن سعيد بن منصور» .)١45(‏ 

(5). أخرجه أبو عبيد في #فضائل القرآنة (ص٠2)18‏ وعبد الرزاق في #مصنفهة (0160)»: 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (//801). 
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التديرٌ والتأمّلَء وحتى لا يَعْلِبَ عليه حب التكثُرٍ بإقامة الحروفي على 
إقامة المعاني» وحتى تَأخُلٌَ النَفْسٌ نصييّها ين الفرآن خشوعًا وخضوعًا؛ 
فإن التّفْسَ لا تخشعٌ على الحقيقة إلا إذا قَهِمَتِ المعاني وأمًا خشوعٌها 
بلا فهم للمعنى؛ ٠»‏ فغالبًا يكو لأجلٍ صوتٍ القارئ؛ فإِنْ قرأه بالتحزين» 
حَزِنَ من لم يَفْهمٍ المعنى» ٠‏ وإنّ قرأ بالتغنّي» وجَدَ في نفييه نشو - ويجدٌ 
السام خشوعًا ولو لم يَفهم المعنى؛ لأثره في طردٍ الشياطينٍ ووساوس 
النفس وكونه شفاءً لما في الصدورٍء ولكنّ هذا الأثرٌ يزولُ غالبًا إِنْ ترك 
القراءةٌ» أمّا فهمُ مُعانيه: فتُورِتُ في القلب خضوعًا وخشوعًا وإيمانًا يدوم 
في القلبٍ ما دام فيه ذلك المعنى حاضرًا . 

وذمّبَ بعضٌ السلفي: إلى جواز قراءتِه دون ثلاث» وبه عمل 
بعضهم؛ ؛ كعثمانٌ وتميم الداري وسعيدٍ بن جُبَْرٍ وأبي بكر بن عمّاشٍ 
ومنصور بِنٍ زاذانَ ويحيئ بن سعيلٍ القَطََانِ كانوا: : يَخيِمونَ كل يوم" 3 
وصحٌ عن مجاهدٍ والشافعيٌ: : تخصيصٌ رمضانً بِالحَنْمٍ ف فيه كل يوم؛ 
فَيَحْتِمُ مجاهدٌ مره والشافعيٌ مَرَدّ 6 


1 رواة عن مجاهرٍ ابن أبي دلوو 
وعن الشافعيٌ رواة الرَبِيعٌ ٠‏ وأسئَدّه عنه البيهقة”” 2 "» وَرُوِيَ عن أبي حنيفة 
ا 





وكان ابن المسيّ ب يسختم في ليلييْن0*© وكان الأسودٌ بن يزيد يختمة 
3 
في رمضانً كل ليلتيْن” . 


)١(‏ ينظر: «#مختصر قيام الليل» للمروزي (ص/9١)»‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن» 
(صةه - 11)) وةتحفة الأحوذي» ((/ الا؟ - 039117 . 

(؟) «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص50). 

(©0. «مناقب الشافعي» (5؟/089. 

(؛) «تاريخ يغداد؛ (19/ 484)» و«سير أعلام التبلاء؛ (5/ :4؟). 

(5) . «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص!ا9١).‏ 

(6) «الطيقات الكبرى6 (5/ "ا ولسير أعلام التبلاء» (01/5). 

















لاقن 

والأفضل: عدم الحَمْمٍ دونَ ثلاث إلّا في الأزمنق الفاضلة كالعَشْرٍ 
الأخيرٍ ين رمضان» والناسُ يتفاوتونَ في مقدارٍ ذكائهم وقُدْرتِهم على التدبُرٍ 
والتأمّل؛ ولكنٌّ الغالب أنَّ مَن قرأ دون ثلاثء فاتَهُ كثيرٌ من معاني الفرآن 
أو أكثرهاء وإذا كان السلفٌ؛ وهم من هم في الفصاحة والبيانٍ» ونرّل 
القرآنُ على لسانهم» يذهب أكثرُهم إلى عدم القراءةٍ دونَ ثلاث؛ فغيرُهم في 
الزمن المتأجرٍ مع شدة العُجمةٍ وضَعْفٍ اللسانٍ ‏ أولى بالتزام ذلك. 

ويْسَنُ ألا يتتجاورٌ في قراءة القرآنٍ الأربعينٌ» فإِنْ تجاوَرّهاء كر له 
ذلك؛ وهو أقصى حدٌ ثبّت فيه الخبرٌ؛ قال أحمدٌ: «أكثرٌ ما سََعكُ أن 
يَحْيِمّ القرآنَ في أربعين»92 . 

وقد ثُبّت في «الصحيِحَيْن»؟ كن النبيّ يك قال لعبدٍ 
(افْرَْ القرْآنَ في شَهْرِ)ء قال: ني أَجِدُ م ُو عَتَّى قَالَ: 5 
وَلَا رد عَلَى دَلك"2. 

وقد روى أبو داود؛ أنَّ عبد الل بنّ عمرو سَأَلَ م 4 0 
القُرْآنْ؟ قَالَ: (فِي أَرْبَعِينَ يَوْمء َم قالَ: (فِي شَهْر)؛ نُمَّ قَالَ: 
عِسْرِينَ)» ثم قَالَ: (فِي حَمْسَ عَشْرَة) ثُمّ قَال: 7 عطرًء 
(في سَِ)» لَمْ يِل من سَيع1". 

سيان القرآن: 

لا يَخْتلِفٌ العلماء: أنَّ نِسيانَ القرآن إِنْ كان عن إعراض وصدٌ 
زهدًا فيه ورغبةٌ عن العمل به: أن ناسيّه يأثم م بذلك» وأنَّ سيائهُ إن 
كان مِن غير قصدٍء لا يأئمُ به صاحيّه؛ كم يتسا لكر ورم أو 





ك2 0 


لو بن عمرو: 
رَأهُ في سَبْع 


- 


3 


3 


مخ 


27 


.)511/5( «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص7١٠)» والمغني»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (050824)» ومسلم (0199). ا‎ 
.)1780( أخرنجه أبو داود‎ )9( 
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المنظهدة 








مصيبةٍ ونازلة أَفْقَدَنْهُ حضورٌ ذهنه» ونقَلَ ابن رشدٍ المالكيٌ الإجماعً 
على أن من نر نَسِيَ القرآنَ لاشتغاله بعلم واجبٍ أو مندوب» فهو غيرٌ 
مأثوم”"" 

وقد اختلت العلماء في نسيان القرآن تهاونًا وكسلا: هل يأثمٌ به 
صاحبّه؟ على فَولَيْن: 

القولُ الأول: قال قومٌ بإئم ناسِيه؛ إلى هذا ذمَبَ جماعةٌ ين 
أصحابناء وبه قال ابن تيميّة وهو مذهبٌ الشافعيّة» ومنهم من جمّل 
ذلك كبيرةً كالرافعيٌ» ومِثْلُه ابنُ حجر الهيتميُ في «الرّوَاجِرن!"» ونقّل 
العلائيئُ عن النووي ذلك؛ ولعلَّه أراد سكوئه عن كلام ادام فجِعَلَهُ 
إقرارّاء والنوويٌ أَعَلَّ الحديتٌ الذي استَدِلٌَ به به على كونه كبير كبيرةً» ولم 
يجعل بعضٌ الشافعيّة هذا قولًا للنّوويّ كالبلَْيِيَ والرّْكشي © 

واحنّجٌ مَن جِعَلَهُ كبيرةً بما رواءً أبو داود والترمذيء عن أنس 
مرفوتًا: (عُرِضَتٌ عَلَيَ دُنُوبُ أنِي» قلَمْ أ نْبا أظَمّ مِنْ سُورَةٍ مِنَ 
الْقرْآنٍ أو آي أُويهًا رَجُلْ ثم َم نَسيه)0 7 

ودَدَى أيضًا عن سعدٍ بن عُبَادةَ مرفوتًا: (مَا من امرئ يَفْرَاالْقُْآنَ 
َم يَْسَاكُ إِلّا لَتِي الله تق يَوْمَ الْقِيَامَةِ جرم . 

وحديتٌ أنس مُتكرٌ؛ٍ أنكرّه ابن المَدِييٌ والبخاريُ” 2 وحديثٌ سعلٍ 
ضعيفٌ؛ لانقطاعهء وفيه يزيدُ بن أبي زيادٍء وفيه كلام معروفٌ» وقد 


)١(‏ «مسائل ابن رشد» (ص591). 

(؟) «الزواجزء عن اقتراف الكبائر» (149/1). 

() ينظر: «الزواجرء عن اقتراف الكبائر» (1/ 7٠١‏ 0511. 
(5) أخخرجه أبو داود (551)» والترمذي (141). 

(0) أخرجه أبو داود (147/6). 

(1) سنن الترمذي (01915. 
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ضئّف الحديتٌ الدارقطنث”؟ وابنُ عبد 9201© , 





كحك الضوآن 








والأحاديثٌ الواردةٌ في تأثيم ناي حِفْظ القرآنٍ معلولةٌ؛ وإنَّما عامّةُ 
السلفٍ على النهي عن ذلك والتشديدٍ فيهء وصمٌّ عن أبي العالبةٍ - وهو 
من كبار التابيين -: «كنًا تَعُدُ من أعظم الدنوب أن يتعلّ الرجل القرآنَ ثم 


ينام عنه حتى م7 


وعن ابن سِيرينَ في الذي ينسى القرآنّ: كانوا يَكْرَونَهُ ويقولونٌ فيه 
قولّا شديدًا9'. 


وقد قال أحمدٌ: (ما أشَّدَّ ما جاء فيمن حَفِطَهُ ثم تسيع0 . 


القولٌ الثاني: قال قومٌ: إِنَّ ناس حروف القرآنٍ يُكرّهُ له ذلك» 
ولكنّه لا يأئم ما دام عاملًا به ولم يترّكُ حدودّهء وحمَلُوا النّسْيانَ الوارة 
في الأحاديثٍ على هجر العمل به» وممّن قال بهذا: ابن عُيَيْئَهَ 
وأبو يوسّفت صاحبٌ أبي حنيفة وأبو شامة شيخ النووي» وقد سمّى الله 
الإعراضّ عن القرآنٍ وتركَ العمل به نِسْيانًا؛ كما في قوله تعالى: «وَمَن 
هل عن وحكرى وِدّ ل ميسَةٌ سد وَتَشْرُة ْم التتدمة أعّ () كَل 


ري ريلك ميشروة نص ١‏ م م جع عد عدر د ود اروم لد رة يداد 
ري لم حَتَرَْقِ حي وَكَذ كُتْ بهِبرا © ل كَدلِكَ أَنْكَ َلك يبا ودَدَ 


ل 


لوم شن» [طه: ١14‏ - 117]» وفيه قال الله:. كَلَمًا وا مَا دُكرا ب 
[الأنعام: 44 والأعراف: 480269 أي: تَرَكواء وقال: طشنا الله يم 4 
[النوبة: 307]» وقال: تعالى: الوم تَسَدَكُ م يَثْرَ لق يَرمِكْ مدا [الجائية: 
:*]ء وقال: طوَلقَدَ عَهنئاً إل ءَادَمَ من قَبَلْ فَتَِىَّ4 [طه: 6016 قال 
ابن عُيَيْئَة: اليس مّن اشتهى مِفْطَهُ وتفلّتَ منه بِنَاسٍ له إذا كان يحثُل 
)١(‏ «علل الدارقطني» (00/3. (؟) «التمهيد» (175/14). 


(*) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص45١). ‏ (5) «فتخ الباري» لابن حجر (85/9). 
(0) ”مسائل الإمام أحمدة رواية أبي داود (ص7١٠)»ء‏ و«الفروع؟ لابن مفلخ (؟/ 0087 
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حلالّه ويحرّمٌ حرامّه» قال: ولو كان كذلك. ما نَّسِيَ النبيُ شيئًا منه؛ 
قال الله: «سثترئك ك5 تسج (©) إِلَامَا م2 أهذ4 [الأعلى: * - 017 وقد نَسِيَ 
رسول الله منه أشياءء وقال: (ذَكرَنِي هَذَا آبَدٌ أَنْسيئْهَ)»” . 

وحمّل أبو يوست معنى النْسْانٍ الوارد في وعيدٍ نَاسِي القرآن: على 
يِسْيانٍ قراءته من المصحفيء فينْسَى عِلم القراءةٍ وحروف العرب. 
النوعٌ الثاني مِن الهجر: هجِنٌ تدس مَعانيهِ وأحكايه: 

والمقصودٌ من إنزالٍ القرآن: تدبُرُه وتأمُله للعملٍ بما فيه» ومَنْ 
شعَلَئْه حروفٌ القرآن عن حدوده فضَيَّهاء كان ذلك أظهّرٌ القوادح في نَبتِه 
وقصدهء وأنّه يطلب لغيرٍ الله» ومَنْ عَمِلَّ بالقرآنٍ ولم يَعرِف حروقة خيرٌ 
ممّن يُقِيمْ الحروف وهو مضيّمٌ للحدوج. 

وقراءةٌ القرآن مع عدم تدر من صفاتٍ المُنافِقِينَ؛ كما قال تعالى: 
جلا بتكيو اومان وز 56 ين عند عير َل لَبَدُوا يه أغيدذئًا -كَبره 
[النساء: 4]ء وتديُرٌ القرآنٍ يفتحٌ القلبَ للحقٌ ويُرقَقُهُ للاتباع» وعدم التدبرٍ 
عَلَامةٌ على الإعراض» ولا يُحرّمٌ عبدٌ تدبرَ القرآن إلا بذنب» فَيقْسُو قلبه 
به ثم يُعرضٌ عنهء فيكونٌُ ثقيلا عليه؛ قال تعالى: «أقلا يدبو لمات 
أت عل قُلُوبِ أََمَالّهَ» [محمد: 4]. 
النوعٌ الثالثٌ: هجرٌ العمل بما فيه مِن أوامن وأحكام: : 

وهو أعمَلمُّها وأشَّدُّها؛ٍ لأنَّ المقصودٌ من التلاوة والإقراءة العمل» 
فقد يَفْرَأ القارئٌ القرآنَ ولا يعملٌ به» وقد يتدبّرُ مَعانِيّهُ ويغعرف أحكامَةُ 
ويُعرِضٌ عنهاء وكلّما كان الإنسانُ بالقرآن أعلّمَء كان التكليك عليه أشَدّ 
والإعراضٌ منه أكبَرٌ؛ فإنّما يَُاحَذُ العبدُ بتركِ ما عَلِمٌ لا بتركِ ما لم يَعلَمْ . 


.)08/8( أخرجه ابن عبد البر:في «الاستذكار»‎ )١( 























لطضلةا 

وهجر رٌ العمل به على أنواع كثيرق: منها هجرٌ الإيمان به» وهجرٌ 
امتثالٍ أؤامره واجتناب لواهية وهو رُ الحاكع وَالمُِلْطانٍ والقاضي 
لأحكايه وتسطيلها : والقضاء بالهورئ والرأي» وسَنٌّ القوانين المُحْالِفَة له. 
# # ا # 











##اقال نعالى: طلا يل الْكَننَ وَحَهِدْم بو جِهّهًا كيرا» 


.]0١ [الفرقان:‎ 





المرادٌ بالجهادٍ هنا: هو الجهادٌ بِالنَّسَانِء وبِيانُ الحقٌّ بالقرآنٍ 
وحُججه وبراهينه» وجهادٌ اللْسَانٍ والبيانٍ أعظّمْ مِن جهادٍ السّنَانِ؛ فإنّ 
الأول قد يقومٌ بدون الثانيء» والثاني لا يقومٌ إَِّا بالأولء وهذه الآيةٌ 
مكيّةٌ كهذه السُورة» ونرَّلَتْ ولم اين الجهادٌ بعدٌ. 

وحيئّما أمَر الله بجهادٍ اللَّسَانٍ و صَف النوم الذي يأمُرٌ به بِوَضْمَيْنِ 
في كتابه لم يَصِفْ بهما جهاد السَْانِء؛ٍ الأول: أنه جهادٌ كبيدٌ؛ كما في 
الآيةء والثاني: أنَّه حنُ الجهادٍ؛ كما في قولِه تعالى في سورة الحجٌ: 
«يحَبِهِدُوا في أكّه سئّ جهاد» افده 


# # ا # 


8 قال تعالى: «قل مآ أَندَنُكُم علدو ين بر إلا من سآ أن يَنَحِدَ إل 
َي سيلا [الفرقان: 10]. 





في هذه الآيةِ: وجوبٌ تجرّدٍ المُصلِح وإعراضِه عن دُنيا الناسٍ؛ 
حتى لا يظُنُوا به سُوءَا؛ كطمع في الدّنيا والجاو؛ وذلك أنَّ أول ظنّ 
الظالِمِينَ بالمُصلِحِينَ حيئّما يُنكرونَ عليهم ضلالّهم: أَنّهم يُرِيدونَ 


مُرَاحَمَتَهِمٍ على سُلْطانِهم وجَاجِهم؛ لأنَّ نفوسّهم تتشرّبُ مِنِ اتَباع ذلك» 























ذا لكان لايد .م كم 


ع2 


فيَخَاف الإنسانٌ على أنفّس شيء عليه؛ لذا يَحْاقُونَ المُزاحمة؛ فِيَشُكُونَ 
فى المُصلِحِينَ وهكذا طلتُوا بالنبئ يك بمكق ا 
والنّسائ وفي «المسنّد», عن عبد الرحمن بن شيل أنه قال: 
رسولٌ الله يقولٌ: (تَعَلّمُوا الْقرْآنَ كَإذَا عَلِمْتْمُوهُ دونو فيو ولا نوا 
عَنْدُء وَلَا تَأكُنُوا بو وَلَا تَسْتكَيِرُوا يو)20 . 
وقد تدم ا ل ا وأثباعهم عن ذلك 
عند قولِهِ تعالى: «ِيتغور 1 تنكم عَلْهِ مَالَا إن كَعَرىَ إلا عل لله و1 
كا بطايد للينَ مَأ إِتهُم مُلَشا ميم قلكت كد هما جهلوت» 


[مرد: 14]. 





ا نا 


إاقال تعالى : «تالِه يبرت زِيَهِدَ سُكَكا وَوَكك4 الفرظد: 504 أ 


في هذا ا 0 
ذكَرّها الله في خصائص عبوديّةِ أهلٍ الإيمان» ولا يختلِفٌ العلماءٌ على أن 
نافلً الليل المُطلَقَةَ أَفصَلْ من نافلةٍ التهارٍ المطلقة؛ كما قال يَله: (أنْضَلٍ 
الصَّيَامٍ بعْد رَمَضَّانَ شَهْرُ اله المَحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاٌ 
اللَبْلِ) ؛ رواهٌ مسلمٌ مِن حديثٍ أبي ا 

ويأتي الكلامُ على قيام الليلٍ» وكيفيّةِ تقسيمه في سورة المَزّمُلٍ؛ 
بإذن الله. 


.)441/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.01153( أخرجه مسلم‎ )١( 

















اللخ 0 





كجتكا الشران 





8 قال نعالى : «واليت 15 انقفو ل مرف وَلَم يقرا وكَادَ نت 
للك قَوَامًا؟ [الفرقان: 019]. 


في هذه الآيةٍ: مشروعيَّةُ القصدٍ والاعتدالٍ حتى في النفقة 
والصَّدَقةِ؛ِ فلا يُجحِفُ المتصدّقٌ على نفسِهِ ويضيّعُ مَن يَحُولُء وقد تقدّم 
الكلامُ على ذلك في قولِه تعالى: «وْءَاتٍ ذا الُْرْنَ عه وَالسَكينَ وأبنّ 
َلتبِلٍ ولا بدْرَ تََذِر» 7الإسراء: 5 


## # 


إلا قال تتعالى: «وَالين لا هدو ارود وَلِدَا موأ يليو ميو 
صكراما»ه [الفرقان: ؟/9]. 


م 


الرُورٌُ: الكذبُ والبُهْتَانُ؛ ومن ذلك قولّه تعالى: طثَمَدَ برو ظُلْما 
وكا [الفرقان: 4آء وقوله: دِوَِتمَ يِنُولْنَ منكرًا يِنَّ القول وناك 
[المجادلة: ؟]» وكلٌ قولٍ مُفترّى فهو زُورٌ ويعظمْ إذا كان مقرونًا 
بالشهادة» فَيَشَهَدُ الإنسانُ على شيءٍ لم يَرَهُ ولم يَسمَعْهء وهذا أعظَمْ من 
مجرّدٍ قولٍ الزُورٍ وفِعْلِه؛ فإِنَّ الإنسانَ قد يقولٌ الباطلٌ فينسُبٌُ باطلا 
لأحدٍ ولم يَرْهُمْ أنّه رآهُ ولا سَمِعَهِ منهء فهذا مع كونه عظيمًا إِلَّا أنَّ 
الأعظمَ منه إذا زم أنّه شاهِدٌ عليه بِسَمْعِه أو بصره؛ فهذه شهادةٌ 
الزُورِ: 

وقد غلَّظ النبئ ككل شهادةً الُورِء وحذّر منها تحذيرًا شديدًا؛ كما 
في «الصحيحَيّن», مِن حديثٍ أبى بكرةً ض#دء قال: قال رسولٌ الله وَل : 
رآ أََبْفِكُمْ بابر الْكَبَائِرٍ ‏ كَكَمنًا -؟ الْإشْرَاك با وَعُقُوقُ الْوَاِدَيْنِ 
وَشَهَادَة الزُور - أو قَوْلُ الزُورٍ -). وَكَانَ رَسُولُ الله يل متَكِنَا كَجَلّسَء كَمَا 
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رَالَ يُكَوٌرْهَا حَنَّى قُلنا: لَبتَهُ سَككت9" , 

وقد قرَن النبيُ ل شهادة الو بالإشراك مع الله شيكاء وفي ذلك 
يُروى حلي في «السّننٍ»» مِن حديثٍ خُرَئِمٍ بن قَاتِكِ الأسدي» قال: 
نان رسو الله كَل صلاةً الصُبْح» » فلمًا انصرّفت» قامَ قائمّاء فقال: 
(مدكث شَهَادَهُ الرُورٍ بالإشْرَاكِ بالل ثَلَاتَ مِرَارِء ق قَرَا: «كاعكيوا 
اشر من الَْوْئنِنِ وَلحْصَبواأ وات لور © حتنة يله عر متْركين بد2» 
[الحج: 7013١‏ , 

وكتمانُ الشهادة شبيةٌ بشهادةٍ الرُورِ؛ قال تعالى: «ولا دَكثُمٌ سَبندَةٌ 
َه إن إذا لمن لشي 1 [المائدة: 6٠١5‏ وقد قال ابن عباس في قولِه 
تعالى: #وَّلا 1 ككثثرا التّهصدةٌ وس يَكَفتها يكذ عازه يك ذه [البقرة: 
*م8: الشهادة الور من أكبرٍ الكبائر وكتماثها ا 

قال السّدَّيُ: #ءَائم مَلةع [ابقرة: عمعء «أي: فاجرٌ قليمو9 . 

وقد قال قتادةٌ: «لا تمّل: «رأيتٌ» ولم كر وَاسَمِعْتُ» ولم تَسمَعْ» 
وعَلِمْتٌ؛ ولم تَعلَّمْ؛ فإنَّ الله تعالى سائلّك عن ذلك كله . 


6 4 


.)417( أخرجه البخاري (1564)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد (751/4)» وأبو داود (2»)050494 وابن ماجه (779/7). 
(*) "تفسير ابن كثيرة (00/78/1. 

(4) «تفسير الطبري؟ (5/5؟١):‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ (1/ الاه). 
(5) «تفسير الطبري» (045/14)» وتفسير ابن أبي حاتم؟ (9/ 01771 . 


























يي قال تعالى : «أَُْرا الكل ولا كوبا من الشخيريت 7 وَزًْا بالقشطاين 
السيّقم © وَلَا بحسو اناس أَيآءهْرٌ ولا َنأ في لني منْيبين» 
[الشعراء: 188-141]. 


فيه : : تعظيمٌ بَْسٍ الحقوق وَظُلمٍ الحلق؛ حيثُ كان قوم شُعَيْبٍ شعيبٍ إذا 
اكتالُوا لأنفيهم زادُواء وإذا كانُوا للناسٍ» يَحَسُوهمء وقوله, 1 58 
ين التخيريت» ؛ يعني : المُنقِصِينَ للكيل . 

وعقابٌ للم في حقوقٍ الناسٍ أعجَلٌ من الُلْم في حقٌّ الو 
لأنَّ الله بنتصِرٌ لعباده المظلويِينَ في حقوقهم أسرّعٌ ين انتصاره لحقّه 
سبخعائه؟ كمال غناة وعلو شاي إذ لا يَشَه مخلوق: ويُمهلٌ الكَلْقٌ في 
حمّه غالباء ويعجل في حقوق العِبادٍ؛ لأنَّ هذا مُقتضى ربوبييه لهم» وقد 
كان السلف يُحََّرونَ مِن البقاءِ ءِ بأرض يَظهرٌ فيها لم الناسٍ ويَشِيعٌ 
ويُشرّعٌ» وقد صصح عن ابن المسيّب قوله : «إذا كنت بأرض موقن المكيالٌ 
والميزانَ» فلا تَعجَل بالخروج ها وإذا كنت بأرض لا يُوقُونَ المكيال 
والميزان» فَعَجُلْ بالخروج منها»”" . 

وهذه الآيةُ في قوم شْعَيْبٍ وما وقعوا فيه من ظُلْمٍ الأموال» وقد 
تقدَّم الكلامُ على ما ومَعُوا فيه من أكلٍ أموالٍ الناسٍ بالباطل عند 


.)0411/9( «تفسيز ابن أبي حاتم»‎ )١( 
































ف 
قوله تعالى: طنَاووُا الْحكَيْل والببرات ولا بََحَسُوا ألكاس أَشْبَلَهُْ ولا 
تُنسِدُوأ ف الْأَنْضِ بَعَدَ ِصْلحِهاً» [الأعراقف: 86]. 
#8 وي 








ا قال تعالى : «أدّى يَبِكَ ين تتم © وََعَيْكَ فى التي © إل 





هْرٌ ليع اليم [الشعراء: 177١-1914‏ 


جاء ذِكْرٌ النبئ يلك حينَ قيامِِ وتقَيهِ في الساجيين» ورؤية الله له 

في ذلك؛ فين السلفٍ من حمّل المعنى على تقلّيه في صُلْبٍ آبائه؛ كما 
رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ”"2: وجاء عن مجاهدٍ أنه حمل معنى هوله؛ ليدبك 
فى اتن على رؤيته لمَنْ خَلْمَهُ وهو يصلّي". 

وحمل عِكْرِمَةٌ وقتادةٌ وعطاءٌ الحُرَاسانيُ هوله: طن تَقُمْ» على 
صلاة النبيّ له منفرداء وقوله؛ «وََتيّكَ في التدِدِن» على صلاتِه جماعة 
مع الصلوةة: 

وف هذا: مشروعيّة أن يكونَ للعبدٍ صلاةٌ منفردًا مع صلاتِه جماعة 
مع المُسلِمِينَ» يخلُو بانفراده بها بريه يُناجِيه؛ ليتطهّرٌ باطتُهُ من آثارٍ رؤية 
الكَلّْقٍ له وسماعهم لذِكره. فيكونُ في موضع لا يَسمَعْهُ إِلّا الله ولا يُبِصِرُهُ 
لا هوء وهذا إن احتاج إليه الأنبياءً مع عِضْمَيِهِم وطهارة قلويهمء فَإِنَ 

وقد تقدّم الكلامُ على حُكُم الصلاةٍ جماعةً عندّ قولِه تعالى: 
«دَقِيئُوا الصَللء وا لكر ونوا عم الكيي» [البقرة: 49]: 


خ# # # 


.0474/4( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
.)1439/4( (؟) «تفسير الطبري» (751//19)» وتفسير ابن أبي حاتمة‎ 
.)19/1/5( «تفسير ابن كثير»‎ )*( 














لشي (الآية 097ى) 0 








8 قال تعالى : «إلًا أن اموأ ملوأ الصَلِحتٍ وككروا اه كيرا 
وََتصَوُوا ين بد ما ططلثراأً وك لس طليا أ مطل يَقي» 
[الشعراء: 3713397]. 






من غير بي » وقد جاء في القرآن حمدٌ العفو عمّن ظَلَمّ في مواضِعَ؛ منها 
قولّهُ تعالى: «إن بَدُوا حا أ ُمُه أو تَنُا عن شو ون لَه كن عَفْوا 


قرا [النساء: 01144 وقول تعالى : طِوَلِِسَُأ وَلَصْنَحوا ألا يبوت أن ير 
ألّدُ لَكْرُ» [التور: ؟1]ء وقولّهُ تعالى : «وَإِن سَنْمُوا وَيَصْفَحُوا وَتَفْفِوُوا فرك 


كد تمع تن 2م 


للَّهَ عَفورٌ يحي [التغاين: 14]. 


في هذه الآية: مشروعيّةُ انتصار المظلوم مِن ظالِهِ بمقدارٍ مَظْلِمَيِ 


انتصارٌ المظلوم من ظالمه وأحوالّه: 

وفي هذه الآبة حَيد لل المتهرٌ بعة عُلي: «زاكه! 4 يها 
وَأَمَصَرْوأ ين بد ما طلمراً»؛ وذلك أنَّ الانتصارَ من الظالم على 
3 ٍ 

النوعٌ الأولُ: انتصارٌ خالصٌ للنَّفْسٍ ممّن ظلَّم؛ فهذا الانتصارٌ 
حقٌ» ولكنّ العفو عند القدرةٍ والتحمُّلَ للأذى أفضَلُ؛ وهذا أكثرٌ حمدٍ 
العفو عليه في الكتاب والسُنّة. 

النوحٌ الثاني : انتصارٌ لله ولِدِبنه» ولو امترّج بشيءٍ من حقٌ النَفْسِء 
فالانتصارٌ لل متأكٌدٌ وواجبٌّء ما لم تَقُمْ مَفْسَدةٌ في الدّينٍ أعظمٌ ين 
مَفْسَدةٍ البَعْى الذي يُرادُ الانتصارٌ منه» وقد كان النبيُ كَل لا يَنتصِرٌ 
لنفيه؛ وإنَّما ينتصرٌ لله وَحُرُماتِه إذا انتّكَتْء زهذه الآيةٌ انتصارٌ له؛ 
وذلك أنَّ سبت نزولها كان بسببٍ ظُلْمٍ قريش للنبيّ يله بإنشاد الشْعْرٍ فيه 
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كان الشوآن 











وسبّه وتشويه رسالتهء فقام بعضٌ الأنصارٍ مِن الصحابةٍ بالانتصارٍ منهم 
بوِثْلٍ ما قَالوهٌ من الشَّعْرِ؛ قال ابن عبّاسٍ: 'يرُدُونَ على الكفارٍ الذين 
كانوا يَهُْجُونَ به المؤمنيق»”". 

وفي «الصحيحَيْنِ) أنَّ رسول الله يه قال لحسّانَ: (لمْجُهُمْ ‏ أو 
هَاجِهمْ - وَجِبْرِيلُ مَعك)". 


.)541/1/( "تفسير الطيري؛‎ )١( 
.0485( (؟) أخرجه البخازي (0017» ومسلم‎ 
































إلا قال تعالى : قبسم صَاحِكا ين قَولِهَاك [التمل: 15]. ْ 


سمّى الله تبِسُمَ سليمانَ ضَحِكا؛ٍ وبهذه الآية استدّلٌ بعضٌ السلفي 
على أنَّ التبسّمَ في الصلاةٍ يأحُدُ حَهُم الضحك» وفية عط ١‏ كما روي 


ا ا التو د موس 


قولِهَاي4 : لا أعلَّمُ التَبِسُّمَ إِلّا ضحكّاء 





هذه الآبة: 0 
ع 


أخرجَه ابن أبي شيبة 

حُكُمُ الضحك في الصلاق والتبسّم : 

الضحك في الصلاة مُبطِلٌ لهاء لآنّه يُخَالِفَ وقارهاء وهو أشَدٌ 
وأعظمْ من كثير الحركةٍ والالتفات» وإن كانت العربٌُ لا تَعْدُ الضحكٌ 
كلاماء إل أنه أعظَمْ من الكلام في الصلاةٍ وَأَبِسَعٌ منه؟ فإنّه قد يكونٌ 
الكلام في الصلاةٍ مع خسوع وخضوع وحاجة,» وأمًا الضحكٌ والقهنهةٌ 
فليس فيها خضوعٌ قلبٍ ولا حضورهء ولا تعظيمٌ للموقوف بين يدَيْه 
وعامّةٌ السلف على بُظْلانٍ صلاةٍ مَن قَهْقَهَ في صلاتِه وضَحِكٌ؛ صحّ هذا 
عن جابرا"2 ولا مُخْالِف له مِن الصحابة. 


(1) .أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (0903. 
20 سيأني تخربجه . 






































وصمٌّ عن حُمَيْدٍ بن هلالٍ» قال: كانوا في سفرٍ فصلّى بهم 
أبو موسى» فسقّط رجل أعورٌ في بثرٍ أو شيءئء فضَحِكَ القومُ كلهم غيرٌ 
أبي موسى والأحنف؟ فأْمَرَهم أن يُعيدوا الصلاة ”0‏ 


وقد حكى ابن المُذِر”" الإجماعَ على بطلانٍ صلاةٍ مَن ضَحِكٌ . 

وأمًا لبد ون غير متعلنة وقوتية)اإتل قب عامّةٌ السلفٍ إلى 
عدم بطلان الصلاة و بالتبشمء وفرّقوا بِينّهُ وبين القهقهةء وقد قال جابر بن 
عبدٍ الله: «التبسّمْ لا يتقطخ» ولكن تقطعٌ القرقرة9 , 


وبهذا قال مجاهدٌ”*2: والحسنٌ” » والنَّحَعِعْ0.: ويُروى هذا عن 
ابن مسعود”"؛ وهو الصحيحٌ الذي لا ينبغي خلاقه؛ لأنَّ التبسْمَ تعابيرٌ 
في الوجوء وقد يكونُ الحاملٌ له معنّى من معاني القرآنِ؛ كالفرّح بنعيم 
الجن وسَعَةٍ فضل اللو ورحميه» وليس هو مِن جنس ضَحَكِ القهقهة الذي 
لا يكونُ عن تعظيم وسرور بالحقٌ؛ وإِنَّما خروجٌّ عن مَقَام الصلاة 


وقد رُوِيَ عن ابن سيرينَ أنَّه جعّل التبسّمَ ضحكًا؛ كما روا 
الحكمٌ بن عطيّةَه عن ابن سيرينَ؛ أنه سُئل عن التبسّم في الصلاة؟ فقرآ 


(1) أخرجه ابن أبي شيْبة في «مصلفها (07414. 

)١(‏ «الأوسط» (/479)» و«الإجماع»؛ لابن المنذر (ص07”5. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ (7901)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (4//ا7)» 
والبيهقي في #السئن الكبرى» (1/ 03161 

(4) أخرجه أبن أبني شيبة في #مصنفد» (4 2040 وعبد الرزاق في «مصنفه» (ه/ا/ا8). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في 3مصنفه» (079400. 

(7). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0794-07. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنقهة (1401)» والطبراني في #المعجم الكبير» (4775). 




















مو الكبْل «لايد ١م‏ 7 








هذه الآبة: هِكَبَتَمَ مَاحِكا من قَوِْهَا: لا أعلّمْ التبسم لي 


ولا أعلّم م مَن قال بقولٍ ابن سِيرِينَ هذا مِن الصحابةٍ ولا من 
التابعينٌ في أن نَّ التبسّم يطل الصلاةٌء وتفرّدٌ به عنه الحكم سن نٌّ عطيّةٌ» وقد 
ضِمَّمّه ا ا وقد قال فيه أحمدٌ: «حدَّث بمناكيرً»؛ قال المَرُوذيٌ: 
«كأنّه ضئفه29؟ , 


تمن العلماءً على أنَّ الضحكٌ والقهقهة خارجج العبلاة لا نسل 
الوضوءً؛ كما حكاة ابن نُ المُنَذْرِ؟» وأنَّ الضحكٌ بلا ة قهقهة لا ينفْضٌ 
الوضوءَ في أثناءٍ الصلاة؛ كما حكاءٌ النوويٌ؛ وإِنّما خلاقهم في الضحكِ 
مع القهقهةٍ في أثناءٍ الصلاة: 0 الصلاءً والوضوءء أم يُبِطِلَ 
الصلاءً فِحَسْبُ؟ والصحيحٌ: عدم نَقَضِهٍ الوضوء» وهو قولٌ جمهور 
العلماء؛ لعدم الدليلٍ الصحيح على ولك خلاقًا لأبي حنيفة» بل 
الصحيحٌ عن الصحابة: عدم النقض؟؛ فقد ثبّت عن جابرٍ قولّه: «إذا 
ضحك في الصلاقء أعادّ الصلاةً ولم يعد الوضتوع 0 


وكل الأحاديثٍ الواردة في نقض الوضوءٍ بالضحك معلولةٌ» وقد 
يها في «كتاب العلل». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص١8).‏ 

() «العلل» للإمام أحمدء رواية المروذي وغيره (ص0/8. 

(4) «الأوسط» :2)770/١(‏ و«الإجماع» لابن المنذر (ص78). 

(0) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (19/5)» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (2070/55 
٠‏ وابن أبي شيبة في «مصتفهة (07408» والدارقطني في «سئنهة (1/ 7/إ1): والبيهقي فْنٍ 
#السئن الكيرىة (1/ 01554 























إل نال نعالى: طَلَخرْسَمُ دابا كحريئًا أز لأتتَه أ لَإْنبَقٍ 
سَلطن مين [التمل: ١0]ء‏ 


في هذا: وعيدٌ سليمانً للهُدْمُدٍ بالعذاب الشديدٍ أو الدب وجاء 
أن سب تفّدٍ سليمان للهُدعُدٍ وتوشّده له عن ابن عبّاسٍ: أنّه جلّسٌ إلى 
عبد الله بنٍ سَلَامٍ فسأله عن الهُدْمْدِ: لِمّ تقد سليمانُ من بِينٍ الطير؟ 
فقال عبدٌ الله بن سَلَام : إنَّ سليمانَ نرّلَ منزلةً في مسيرٍ له فلم يَدْرٍ ما 
يُعْدٌ الماءء فقال: من يَعلَمُ بُعَدَ الماء؟ قالوا: الهدهدٌُ؛ فذاك حينٌ تفّْده؛ 


22020 
رواة ابن جرير” . 





ع عبر 


قوله تعالى: «لأَْدِسة عَدَاجَا كََدِيدًا4» وقد توعّدّه بعذابه» وقد صحّ 
عن ابن عباس ”2 ومجاهي”: أن عذابه بِتنْفٍ ريشه. 


حُكُم تأديب الحبوان وتعذيبه : 

في هذه الآية: تجويزٌ تعذيب الحيوانٍء وهو الهدهدٌء وإنّما توعَدَهُ 
سليمَان؛ لأنّ الحبوان يُدرِكُ أمْرٌ سليمانَ له فقد علَّم الله للهُ سليمانٌ نطق 
الطير» ل 0 0 
لا للَّيْرٍ؛ لأنَّ الله قال على لسانٍ سليمَانَ: «كَأَهًا الاش مُلنَا مَطِقَّ 
صر » [النمل: 17]» وفي الحيوانٍ نوع ع إدراكِء ولكنْ 00 بِيئَهُ وبين بني 
دم خطابٌ مفهومٌ» 'وقد حب الله الخطابت بيئّهم ؟ فلم يُستطع الإنسان 
خطاب الحيوان بِلِسَانِهء ولا الحيوانٌ خطاب الإنسانٍ بلسايه. 


وفي الآبةٍ: جوازٌ تأديب الحيوان؛ ففي الحيوانٍ نوعٌ إدراكِ» 
20« اتقسير الطبرية للضي 


(؟) ٠‏ «تفسير الطبرية (18/ 20115 وةتفسير ابن أبي حاتمة ا 
(0) «تفسير الطبري» (18/ 0887 . 























يكبل «ديد ىم كلد 








فَيُعَاقَبُ حسّبّ ما يُدرِكُ والحيواناتٌ تتبايّنُ مِنْ جهة إدراكها ومقداره 
ونوعه؛ ولهذا جِعَلَ منها ما يَقبَل التعليم؛ كالكلي وَالطَّبْرٍ والمَرَسِ» 
ومنها ما لا يَقبلُّ؛ كالجرادٍ وَالقَرَاشٍ والنمل. 

وقد دل الدليلٌ على أنَّ الحيوانَ يُدِرِكُ تقديرّهُ الفظريّ الذي 
أُوجَدَهُ الله لأجلهء بل يُدرِكُ بعضّ الحقوقٍ عليه في الدُنياء ويُحَاسَبُ 
على مِنْلِها في الآخرةٍ بِالِصَاصٍ فقظ بلا جنةٍ ولا نار؛ كما في 
الصحيح؛ من خديث أبي هريرةً» عن النبيٌ كي قال: (لَتُوَدُنَ الْحُقُوقَ 
ِلَى آَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَوِء حَنّى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَنْحَاءء مِنَ الشّةٍ الْقَرْئَاو" )2 
وعلى هذا فسَّر بعضُهم قولّهُ تعالى: ظطثُرّ إل َيِيمّْ مشَرُوت؟ [الأنعام: 
0*]ء وفي «المستداء عن أبي كو أن زمتول الل يل رَأَى شَائَيْن 
(لَكنّ الله يَذْرِيء وَسَبَقْضِي يَبته70. . 

وَرُدِيَ في الفصل بين البهائم؛ من حديث أبي هريرةً» وعبدٍ الله بن 
رو 

وقد روى عبدُ الرزَّاقِء عن مَعْمَرِءِ عن الزُمْرِي» عن عروة» عن 

عائشة؛ أنَّ النبئ يكل قال: ١كَانْتٍ‏ الضّفْدعٌ تُطْفِنُ الثَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» وَكَانَ 
الْوَرّمْ َف فيد)ء فتهى عن قتلٍ هذاء وأمَرٌ بقتلٍ هذا“. 

وفي «المسَئَنِ» وابن ماجَء عن سائبةٌ مولاةٍ الفاكو: أَنّهَا مَخَلَتْ 
عَلَى عَائْنَة كَرَآثْ فِي بَنْتِهَا رمحا مَوْضُوعَاء كَقَالَتْ: يا أمّ المُؤْمنِينَء ما 
تَضْلَعِينَ بِهَذَا؟! قَالَتْ: تَفْثُلُ ب هَذِوِ الأؤرَاغٌ؛ كإنّ ني الل يله أخبَرنا؛ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم (0085 2 أخرجه أحمد (0/ 01077 


(1). أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (4/ 001/9 
() أخرجه عبد الرزاق قي #مصلفه؟» (41417). 
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براحم لما لمًا أَلْقِى ف الثارة ل كن 5 الأض ابد إِلّا أظمَاتٍ النَارٌ 
َيْرَ الور كإِنَا كائّث 

ولم يُوَاحَذٍ الوزجٌ 3 أنه يَعلَمُ ما فعَلَ» ويُدرِكٌ إبراهيمَ من غيره. 

واقنصاصل الله بِينَ البهائم حقوقّها دليلٌ على أنَّ فيها نوع إدرالك؛ 
لأنّ الله لا يقعصٌ بين مجان بني آدمّ وأطفالهم الحقوقٌ التي تكو 
بيتهم؛ لأنّهم لا يُدرِكونَ» فدَّلَّ على أنَّ إدراكَ البهائم فوقٌ إدراكهم» 
ولكنّ الله حيجب الوساطةً والرابطةً بِينَ الحَيّوانٍ وبين بَنِي آدم؛ وهو 
اللَسَانُ ولم يَخْصّ بها إِلّا سليمانَ ومّن شاء من حَلْقِه. 

وضرب الحيوانٍ لتعلييه» أو لتأديبه وعقابه على جنايته وخطيه - 
على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأولُ: ضربٌُ الحيوان على ما يتعلّمُهةِ كضرب الكلبٍ 
ليَتعلّمَ» والفرّسٍ والجمّلٍ ليُسرِعَ» وكذلك عقابُهُ على خطيه؛ كضرب 
الكلبٍ إن نْ أكَلَ مِن الصَّيْدٍ دونَ إذن سيّدِهء ويكونُ ضربهُ وتأديبّهُ بما 
بحل النفمدة منهء» لا يَزِيدُ عليه فيُعلَيَهُ؛ إن الزيادة على ذلك محومة: 

ولا يجورٌ ضربٌُ الحيوان الذي لا يَتعلّمُ مِثِلَهُ بقصدٍ تعليي. 
ولا تعذيبُ مَنْ لا يُدرِكُ خطأهُ ين الحيوانٍ بقصدٍ زجره عن تكرار فِعله؛ 
وإنّما يجوز ضربهُ لدفعه عن الإضرارٍ وحماية النفس منه بما يَدْكَعُه. 

النوعٌ الثاني : تعذيبٌ وضربٌ له على ما لا يُدرِكُه من تصرّفِه 
وعلى ما.لا يَتَأَدّبُ عن تركهٍ أو فعله؛ لأنّه لا يَفْهَمُ المقصودّ من 
الضرب» ولا على أي شيء نرَّلَ به فهذا لا يجورٌ إلا بمقدار ما ديع 
الإنسان عن حقّه مِن مالٍ ل وذرع ومَسْكُنٍء وإذا كان لا يندفع مم أذاة ِلّا 
بقئله» قتَلّه؛ كما أَذْنَ النيئ يل بقتلٍ الفواستي الخمس. 














.0771( أخرنجه أحمد (47/5)» وابن ماجه‎ )١( 




















مولكمْل «تيد +« الظقل ١‏ 








فوته تعال: «أرٌ يَأْتِيَق سلطكن تببن»: لم يُنزِلُ سليمان العذابَ 
بالهدهدٍ حتى أمهَلَهُ لَِأَتِبَهُ ببينةِ تَعذِرُهُ عن غيابه؟ وفي هذا أنّه لا يجوز 
انزال العقاب علي:السخملوة تحني فكع مَعّ شُجتُهء وإِنْ طلّب الإمهالَ يُمهَلٌ 
ليأتي ببنتِهِ وشاهده» دفي الصحيح: أنَّ الأشعتٌ بِنّ قيس جاء مُذّعِيًا إلى 
النبئ كله على يهودي؛ فقال له النبئ 6له: : (آلك بَيَة؟)20: ولمًا جاءه 
هلال بن أَمَيهَ وقد قذّفَ زوجتّةُ» قال له النيئ يك: : (البَبتَُ أَوْ حَدٌّ في 
ظوْرك)2 , 





© قال تعالى: دإ يَبَدث انرآةٌ َيِه وَأوييَتْ من حَكُلٍ مدو وَل 
عَرْشٌ عَظِي 6 [النمل : 0#] 

استنكرٌ الهدهدُ ما رآهُ من قوم سَبَلْ ومَِكَيِهِم» فذكرٌ ما لم نَجَرٍ 
العادةٌ بهء وهو مُلْكُ المرأة على القوم وَالبُنّدانِ؛ وفي هذا أن فط 
الحيوانٍ والإنسان جُبلَتْ على قيام الرّجالٍ بالمُلَكِ وسيادة البلْدانِ وسياسةٍ 
الناسٍ . 


وليس في الآياتٍ إقرارٌ مِن سليمانَ لها على مُلْكها لقويهاء بل فيها 
إقرارٌ مِن سليمانَ للهدهدٍ على استنكاره» وقومٌ سب لم يكونوا على 
الإسلام» والأنبياء يُخاطبونَ الأمَمْ بأعظم أخطائهم» وهو الكفرٌ 0 
ولا يشْتَفِلُوكَ بما دوئّهُ حتى يُصلِحوا ما هو أعلى منه؛ ولهذا لما 
ملك سب في مُلْكِ سليمان» لم يُوَلّها شيئا. 


.)5415( أخرجه البخاري‎ )١( 
.00931/1( أخرجه البخاري‎ )7( 
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مإ جك الشن 





الققطًا 

ولَابةٌ المرأةٍ: 

ووِلَايةٌ المرأة على نوعَيْنِ: 

النوعٌ الأول: ولَابةٌ عامّةٌ وما تجرّاً عنها؛ فهذه ولايةٌ لا تجوز 
للمرأؤء ويتّمْقُ الصحابةٌ على هذا؛ وذلك أنَّ كلّ ما جِعَلَهُ الله إلى السُلْطانِ 
والإمامء فهو مما قال فيه النبئ ككله: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قم وَلَْا أمرَهُمْ امرَأ20. 

وما يتجرَّأ مِن وِلَابةٍ الإمام: القضاءً؛ وذلك لتَضِمِّيِهِ العقوبةً 
والحَبْسَ والجَلْدَ والقِصّاصٌ والتغريت» وولايةٌ الشُّرَطِ والجندٍ والجبوش» 
وإمارةٌ الجهادء وتنفيذٍ الحدودء وولايةٌ البلْدانٍ والقُرَىء وتلك الولاياتُ 
التي تجرَّآتْ عن ولايةٍ الإمام لا يُقالُ: «إنّها جائزةٌ؛ لكونها ليست ولايةٌ 
عامّةٌ»؛ بل هي ولايةٌ عامّةٌ تجرّأث» ولو صَحَتْ أنْ تَلِيَها المرأٌ لجار 
للإمام الأعظم أن يقس م ولاياتِه إلى أجزاءء ويضَعَ على كل جزءٍ امرأةٌ» 
ويُنيبَهُنّ عنه؟ فتكون حيئّها الولايةٌ الحُبْرَى بيدٍ المرأة في صورة رجل؛ 
وهذا لا يجوزٌ. 
والله قد جعل الرَّجَالَ قرَّامِينَ على النُساء؛ كما قال تعالى: اليَجَالٌ 

مورت عَلَ اليس يما تمّكل أنه بَنْصَهُمْ عل بَتضٍ وَيمآ أَنْفَهُواْ من 
أمَولوْ» [النساء: 4"]». وقال تعالئن: 7 ِثْلُ الْرِى عَلهِنَّ يشوف وَلِيْمَالِ 
عقن 0 َنَهُ عَيدُ حَكم) [البقرة: 518]؛ فلا يصح أن تكونّ المرأةٌ في 
بيتها تأر تمر بأمر زوجها وتخرّجٌ منه بإذنِهء ثم تنتهي ولايثهُ وقوامئة 0 
عند خروجها لِعَلِيَ أمرّ رَوْجِها وأَمْرَ الأنّوِ فإِنْ كانث في بيتهاء كانث 
تحت قوامته: لجال قَرسورت عَلَ النسء» [النساء: 2184 وإن خرّجَت» 
كانتٍ الأمّهُ تحت فِوَامَيها؛ وهذا لا تقرٌّرٌُ وثلّه الشريعةٌ. 
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.)44780( أخرجه البخاري‎ )١( 




















سَةالكمل ديد « انلك 


وعملٌ الأّةِ في كل القرون الفاضلةٍ وما بعدّها على ذلك في سائر 
البُلْدانٍ وفي عمل سائرٍ المذاهب؛ لم تكن المرأةٌ تَلِي شيئًا من هذا النوع 
مِن الولّاية» كما قال القَرَافِيُ: يُ: الم يُسمَعْ في عصرٍ مِنّ 0 امرأةٌ 
وَلِيَتِ القضاء؛ فكان ذلك إجماعًا؛ أنه غير سبيل المؤمنينَ. .. وقياسًا 
على الإمامة العُظمى)20 . 

وقد كانت أمَّهاتٌ المؤمنينَ أفضَلَ نساء زمانِهن» ومات النبئي وَل 
عن أكثْرِهِنٌ» وكذلك نساءٌ الصحابةٍ مِن المُهاجراتٍ والأنصاريّاتٍء لم 

يت أنَّ الصحابةٌ وَلََّا امرأةٌ منهن»ء مع عَفْلِهنَ ودِينهنٌ وعِلْوِهنٌ . 

وينسّبُ بعضّهم إلى ابن جرير الطبريّ القولّ يولاية المرأة للقضا 
وهذا لا يثْتُ عنه» وهو مِن الكذبٍ عليه» فلا يُوجَدُ في كتبه صريحًاء 
ولا أصولَهُ تجري على مِثْلٍ هذا القولٍ. 

وأمّا قول أبي حنيفة: إنَّ المرأةً تَقَنْ تقضي فيما لَشهَدُ فيهء فليس ذلك 
توليةً لها للقضاء فتتولاهُ وتنتصِبُ له؛ وإنّما يصِحٌ منها الفصلّ العارضٌ؛ 
لأنّ إمضاء الحُكُم شية» والانتصاب للولاية عليه شية؟ فأبو حنيفة يكرَهُ 
للمرأة الشابّة خُرُوجَها إلى المساجدٍ نهارًا؛ حتى لا يراها الرجالُ؛ فكيف 
يُنصّبُّها قاضيةً لهم؟! 

ويُسَبُ توليةٌ المرأةٍ مَنْصِبَ القضاء إلى الحنفيّة؛ وهذا باطل أيضّاءٍ 
وفقهاءٌ الحنفيّةِ عبر القرونٍ الماضية مع انتشارٍ مذهبهم في الدولةٍ العثمائيّة 
لم يكن واحدٌّ منهم يعملٌ بذلك» ولا جوَّرّهُ للسُلْطانٍ» ولا وضَعُوا 
مدارسنَ لتغليم المرأةٍ القضاء والفصل بِينَ الخصومء ولم يعّْتْ في. عصور 
دولة الإسلام تَولي امرأ للقضاءٍ إلا 3 موسيوٍ الَهْرَمَانةَ حيئما وَلَنْها في 
بغدادٌ م المُقتَدِرٍ حَنيئما انول ابثها وهو دون البلوغ, فوَلّتُها باستبدادٍ 
وقهرء لا بعلم وُغياء ولم يُوَلّها خليفةٌ ملم وكانث معروفةٌ بالشرٌ 








00357/3١( «الذخيرة»‎ )١١ 














التككةا 322[ إن كلش 


وَالُلْمء ويأنيها الناسُ ضرورة لا اختياراء ولم تكن مهمثها إلا التوقيع 
على الصكوك والمراسي» لا الفصل والقضاءء م لما رأى المقتدِرٌ بعد 
فسادَمًا في الأموالٍ والتصرّفاتِ؛ حبَّسّها. 

النوجٌ الثاني : ولايةٌ خاصّةٌ وهي ولايةٌ المنافع » وهي ما لا يجأ 
عن ولايةٍ الإمامء ويصحٌ أن يقومَ به الرجالُ والنساءٌ من غيرٍ إمام؛ 
كولاية المنافع مِن ولايةٍ المرأةٍ على البيع والشراء» وولايتها على الأيتام 
والأرامل أفرادًا أو جماعاتٍ أو مؤسَّساتِء وولايتها على نساءٍ جنسها 
بتعليِهنَ؛ وولايتها على المتارير* والمَصَحََّاتِ التي لا يتَّصلّْ بها مَفَاسِدٌ 
تتعدّى بها إلى محرّم؛ ؟ فتحرمٌ حيتغلٍ لأجل غايتهاء لا لأجل مجرّد 
الولاية؛ كولاية المرأةٍ ور عل لجال والنساء؛ فذلك لا يصحٌ» 
لا لأجل كونْها ولاية؛ ولكنْ لكونٍ ذلك يَلرَمُ منه مَفَاصِدُ؛ كاختلاطها 
بالرجال الأجاني؛ فهي إمّا أنْ تختلظ بهم أو تُقصّرٌ في ولايتها؛ وكلا 
الأمرين لا يجورٌ؛ ز؟ فامع تَوَلّيها . 

وَإنّما جازث هذه الأنواعٌ؛ لأنّها ولاياتٌ لا لم في قيايها إذن 
الإمام» وليستُ مِن ولايتِهِ ولا جزءًا منهاء فيجورٌ للناسٍ أن يُعلّموا 
بام 06 أموالّهم» ويُعالِجوا أنفسَهمء ويَبْنُوا دُورًا لذلك» 
ولا يُسْتَرَظٌ عند الفقهاءٍ إِذن الإمام بهذا؛ لأنّها ليست من ولابته 
ولا من 00 ما لم يكن قد وضَّعَّ الإمامُ نظامًا يُصلِحٌ أحوال 
الناسٍ ويَضِيط حباتّهم؛ حتى لا يَبَهِيَ بعشهم على بعض» يلتم 
ذلك» لا لكونه لا يصحٌ عمل الناس وتلك الولايةٌ إِلّا به ولكنٌ لأنّه 
أصلَّحٌ .للناسٍ فتجبٌ طاعئه . 

وهذا بخلا ولايةٍ الجَنْدٍ والجيش والقضاءٍ وإمارة البُلْدانٍ 
والشّرَىء فهذا لا بد له مِن إذنٍ الإمام؛ لأنّه ين ولاييه وأجزايها؛ إِذْ 
لا يجورٌ للناس أن يضّعُوا لقريتهم أو حيّهم قاضيًا أو أميرًا ‏ دون إذن 











مَوْرةلتكبْلا الآية + 0 
الإمام ‏ يَفصِلٌ في أمرهم ويُقِيمُ الحدود ويأمُرٌ ويُنهى» ما لم يكونوا في 
بل لا إمامَ أكبرٌ فيه. 

وولايةٌ المرأةٍ قد تحرُمٌ لذاتهاء وقد تحرّمٌ لِمَا فضي إليه: 

أنّا تحريمُها لذاتها: فهي ما تقدّمَ من الولَابةٍ الكُبرى وما تجرَّأً 
عنها من ولاية الإمام. 

وأمّا تحريمها لِمَا تُفضي إليه: فكولايتها الجائزة في ذاتهاء ولكنّها 
تُفضي إلى مشّرم؛ كأن تُوَديَ إلى سفر بلا مَحْرَمٍ أو اختلاط بالرّجالٍ» 
أو يُروذٍ دائم إليهم. 

وأمًا ما يله بعضهم أنَّ عمرٌ وَلّى الدَّاءَ الحِسْبةٌ على السوقي» فليس 

لهذا أصلٌ» وقد أنكرَهُ ابن العَرييَء وقال: «هو مِن دسائس المُبتيعة»" . 

#0 # 
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يا قال تعالى : «أذْهب يكتبى كسدًا تله الهم ثم تولّ عَنْهُمْ تنظ مادا 


يَنْحِعْوْي؟ [النمل: 718]. 


يُشْرَحٌ كتابةٌ الحاكي المسلِم إلى ملوك البلْدانٍ ورؤوس الناس غيرٍ 
المُسِلِمِينَ» ودعوتهم إلى الإسلام؟ وهذا أعظّلمٌ مهّاتٍ صاحب الولاية: 
حِفْظ الدّينِ على الناس» ونشِرُهٌ وتبليعُه؛ لأنّه ينوبُ عن النبيّ كل في 
ذلك. 

ولا يجورٌ للحاكم أن تَحْتَصٌ صِلائَهُ ه ومُكائَبائُه مع الأمم والدولٍ 
غيرٍ المسلمَةٍ بِالمَصَالِحَ يوي كالاقتصادٍ والأنظمة» ويَثْرُّكٌ الأعطم» 
وهو دَعْوَنُهِمٍ إلى الإسلام؛ ولو كانت الدعوةٌ تقومٌ بغيره؛ لأنّ قيامَةٌُ بهذه 
المهمةٍ تعظيمٌ لهاء وهي مهمةٌ الحُلَفاءِ الأولى؛ فالمكائبةٌ منه لها أثرٌ على 


(1) «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 445). 























إكحقلا 








الناسٍ والرؤساءٍ والملوكِء بخلافٍ غيره» ودعوةٌ مَنْ دُوتَهُ لا تصلُ غالبًا 
إلى رؤوس الناس؛ وإنّما تقتصِرٌ على الشعوب» وفي نفوس الكُبَرَاءِ 
والرؤساءٍ أَنَفةٌ وكبرٌ وعلرٌ لا يَقبَلونَ غالبًا إلا من مِنْلِهم . 

وقد كتّبٌ سليمانٌ إلى مَلِكَةٍ سبأ يدْعُوها إلى الإسلام؛ كما قال 
تعالى : لإنَهُ ين مسلط وَلِنَهُ دنم آَل ليم اليب (© ألا ملا عل أن 
مُسلِيِينَ# [النمل: 3 821]. 

وقد كائّبَ النبيٌ يِل رؤوسَ الأمم وملوكَ الأقطارٍ يَدْعُوهم إلى 
الإسلام: 

- فقد أرسّلَ دِحْيّةَ الكَلْبيّ إلى هِرَفُلَ إمبراطور بِيرَنْطة؛ فسلّمَةُ 
ِبَضْرَى كتاب النبي يَل. 

- وأرسَلَ عبد الله بنّ حُدَاقَةَ السَّهْمِىَ إلى كِسْرَى مَلِكِ الفُرس»؛ 
فسلَّمَهُ في المدائن» ومرّق كتاب النبي 86. . 1 

- وأرسَلَ عمرو بنَ أميهٌ الضّمْرِيّ إلى النّجَاشِيَ مَلِكِ الحبشة؛ وبه 
أسَلَم واتَبّعَ الحقٌّ بنفيه. 1 1 

- وأرسَلَ حاطب بِنّ أبي بَلْمَعَةَ إلى المُمَوْفِسٍ حاكم بعة انه 
في الإسكندريّة. 

- وأَرسَل العلاء بنَ الْحَضْرَّمِيٌ إلى المٌنذِرٍ بِنِ سَاوَى التميمي مَلِكٍ 
البحرَيْنِء وفي ما فوقٌ الأحساء إلى ما وراء القطيف؛ فأسلّمَ وتبع النبي #للل. 

- وأرسَلَ سَلِيط بنّ عمرو إلى هَوْدَة بن علي ملِكِ اليمامة. 

- وأرسَلَ إلى الحارث العْسَّانِيٌ رأس العَسَاسِنَة» والحارث الجمْيْرِي 
ملك حَمُيرٌه وغيرهم كثير. 

















رآ لتَتَبْل (الآيد .: م 





ا قال تعالى : <ِإنَهُ من سُلِكن وَإِنَهُ من 'للَّهِ أليَمْكن بير © ألا 
تلوأ عل أن سَُلِمِينَ» [النمل: +« 81]. 






تلوأ عل وَأفونِ 


ابتدأ سليمانُ كتابَة َهُ إلى ملكو سب بباسم الله الرحمنٍ الرحيم؛ تيمُئًا 
وتبرّكا وتعظيمًا لله تعالى واستعانةٌ به وبراءة مِن الحَوْلٍ والقوة ِل به 
سبحاتّة؛ وإشعارًا للمخاظطب ب بِمَقَامٍ الكتاب والمكتوب؛ فإنَّ البسملةً 
تكونٌ في الأمورٍ والْمَصَالِحَ الشريفة ذات البالِء ولا تكو في 
الوضيعة. 


البداءةٌ بالبَسْمَلَةٍ والقَرْقُ بيئها وبينَ الحَمْدَلَةِ: 

يُشْرَعٌ عندٌ المُكائَباتٍ والمُراسَلاتٍ بِينَ الناسٍ البَدَاءةٌ بالتسميق» 
وخاصّةً عند الأمور الجليلةٍ ذاتٍ البالِء ومثلٌ ذلك عقودٌ التجارةٍ والديون 
والرهنٍ والإجارة والصلح والإقطاع, وغيرٌ ذلك. 

وقد كان النبئ كله يبدأ بالبسملةٍ في مُراسَلاتهِ كما في كتاباته إلى 
رؤوس البُلْدانٍ وملوكهم؛ ككتابه إلى كِسْرَى فارس» وهِرَقُلَ عظيم الرومء 
وَالمُقَوْقِسٍِ عظيم القِبْطء والنجاشِي مَلِكِ الحبشةء وملِكِ البحرَيْنِ 
زر بن سَاوّي» وقد جاء ذ في «الصحيحَينٍ) كتابه إلى عظيم الروم» 

: هيشم الله الرّحْمَنٍ الوه من مُعئ عب ل واد ِلَّى مِرَكّلَ 
م الرُوم: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهدَىء ما بَغدُ. . .»20. 

وكان يَبْدَأ البَمْمَلةٍ في عقودٍ الصلح كصُلْح الحُدَيْيَق وكتابات 
الإقطاع؛ كما في كتابايَه لإقطاع بعضٍ أصحابه ككتابه بو لتميم الداري» 
وسَلَمةَ بن مالكِء وغيرهما. 


(1) أخزجه البخاري (67: ومسلم (91/7/7)؛ من حديث عبدٍ الله بن عباس ا ء 


























والبداءةٌ بالبسملةٍ مشروعةٌ لذلك. ولأنَّ الله ابتداأ بها أعظمَ كلا 
وهو كلامةء والبسملةٌ مِن كلام الله - كما في سورة و النملٍ هنا - فالبداءةٌ 
بها بَرَكةٌ وتيمنٌ. 

وأمّا الفرقٌ بينَ البداءة بِالبَسْمَلةٍ وبِينَ البداءة بِالحَمْدَلةِء فذلك أن 
البسملةً تكونُ في المراسّلاتِ والمَقّالاتِء ومثلّها أوراقٌ العقودٍ الماليّةء 
وعقود دُ الصلح؛ فلمًا صَالَحٌ النبئ كه كفار قريش في الحُدَيْبِيَق كتبَ 
البسملة ولم يكيب الحَمْدَلة. 

وأمّا الحَمْدَلةُ فتكون في ١‏ لحُطبٍ وما في حُكوهاء ولا تبتدئ 
الحُطبُ بالبَسملة؛ وإلّما بِالحَمْدَلةَ ومثلٌ الحُطبٍ: الكيُبُ المولّقةٌ لبسط 


عِلْم ونشر فقوء وما شابَة المُراسَلاتٍ مِن الكتب لصغرهء فلا حرج من 
الاكتفاء بالبسملة فقظ؛ لمناسّبة مَقَامِوِ بمَقَام م المُراسّلاتٍ والعقودء واللهُ 


أعلّم . 

والشَّعْرٌ كالَثرِ؛ فما كان مِن مَعَانِيهِ الحَسَنةٍ الحميدقء فيد فيه 
بالبسملةٍ أو الحمدلةٍ بحسّبٍ مَقايه وموضوعهء ولا يشت عن النبي كلل 
ولا عن الصحابة التفريقٌ بِينَ كتابة الشّعْرٍ والنثرٍ في البداءة بالبسملق 
وما جاء عن الرُّهْريّ والشَّعْبِيَ من كراهة البداءة بالبسملة في الشّعْرِء 
فلا يصحٌ عنهماء وعن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ جاء الجوانٌ وفي سندِو 
كلام كلها رواها القطيات في «الجامع لأخلاقي الرّاوي”" 2 
والأصلٌ اشتراكُ الشَّعْرٍ والتَثْرٍ في الحُكمء ولا يحتاجٌ الجوارٌ إلى 
دليلٍ خاصل. 


# # # 


.0535 - 7155/1( ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 

















2002-6 
سو (اآية ه- بم م 


قال تعالى: د 00 الْمرْسَلُونَ 









تق اعبط سد مه 


© قل جَآء سُلِمنَ قال أبْيِدُومَنِ بمَالٍ همآ عاتننه نه 1" 
: م © أي لي 6 نهم مو لا هَل لم ها ملعم 
ينها للد وهم مويه [التمل: 190/88 
لما جاء كتابُ سليمانٌ إلى مَلِكةٍ سب وفرَأنه أرِسَّلَتْ بكتاب إليه 
تَسْكَمِيلُه لكف ما يُرِيدُه؛ ؛ من لَحَاقِها بهء وخضوعها لله ونزولها تحت 
كيف وأرادث أن تَختبرٌ صِذْقَ دغواه: هل مواماحة دُنِيا؛ فمُسكئَةُ 
الهديّةٌ ‏ لأنَّ صاحب الدّنيا إِنْ جاءه ما يُرِيدُء سكن طمعٌه؛ لتحمِّقٍ 
مقصودو ‏ أو مائحث دين ومقصودة عبادةٌ الله وحدّه؟ كما رُوِيَ عن 
ابن عبّاسٍ أنَّه قال: بِعَنّتُ إليه بوصائف ووٌصَفَاءَء وألبِسَتْهُمْ لِيَاسَا واحدّا؛ 
حتى لا يُعرَفَ ذكرٌ ين أنثىء فقالتٌ: إن ني بيّهم حنى يعرف الذَكر ين 
الأننى» ثم رد د الهديّة. فإنّه نبي وينبغي لنا أن نتَرك مُلْكناء ونتَبعَ ديئه» 
وتلق ب(2. 
وقال ابن زيدٍ: إِنَّها قالتث: إِنَّ هذا الرجلّ إِنْ كان إِنّما مِمَيْهُ الدنياء 
فسنُرْضِيهء وإِنْ كان إنّما يُرِيدُ الدّينَء فلن يَقبَلَ غيرة2 . 


حُكُمْ بول الهديّةِ التي يُرادُ منها صَرْفُ عن الحقٌّ: 

ولمًا جاءتٍ الهديّةُ سليمانَء ردّها ولم يَقْبَلُها؛ لأنّ الله لم يَبِعَنْهُ 
جابيًا للمالٍ باحنًا عنه؛ وإنّما مريدًا للناسٍ العبادةً واستسَلامَهُمْ ش. لا له. 

وفي هذه الآيةٍ: دليل على عدم جواز قَبُولٍ العالم والمُصلح الهديّةٌ 
إِنْ كان مُهدِيها يُرِيدُ بها استمالة المُصلِح إلى ضلاله أو إسكائة عنه؛ فَإن 





2 







)١(‏ «تفسير الطيري» /١8(‏ "ا5). 
(؟) «تفسير الطبري» (64/18) 
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النفوس مجبولةٌ على حُبٌّ مَنْ أحسَنَ إليهاء وسليمانٌ لم يَرْدٌ هديّة مَلِكةٍ 
سب إِلّا لأنها جاءث بعدّ كتابهِ إليها بالدخولٍ في الإسلام . 

ومَنْ نْ كان قائمًا بأمن الى منابدًا للكفر» رافعًا راية الإصلاج: 
لا يجورٌ له قَبولُ هدايا المُعانِدينَ؛ * خشيةً كَسْرٍ نفسه وسكونها. 

ونظرٌ العالِم إلى حال ا الهديّة واجبٌ؛ فإِنَّ أحوال 
الْمُّهِدِينَ تنطوي تحتّها مَقاصدُهم» ومَقَامُ العام ليس كمَقَامٍ غيره؛ فجن 
الناسٍ مَن يبذْلُ الهديّة حا في الإسلام وأهلهء ومنهم من يدها 5 
لهم فيّراهم شرًا لا يُدفَعٌ إلا بالمال» وإهداءً المالٍ ليس عَلَامَةً على 
المودّةٍ في كل حالٍ. 

وقد يُبِدَلُ المالٌ وتُهِدَى الهديّةُ ويَقصِدٌُ به قابلّها تأليقًا لقلب 
المّهدِيء لا رغبةً في الدُنيا؛ كما قَيِلَ النبئ يله هدايا الملوك كالمُمَوْقِسِ 
وغيره. 

وقد تقدّمٌ الكلام على أخذٍ الأَخْرٍ على نشر الخيرٍ وقَبُولٍ الهدايا 
والعطايا عليه» عند قولِهِ تعالى: وسور لآ تقلط عَقِهِ مَالَا إن أرق 
إلا عل أ وَمَآ آنا يطارد ألدِينَ ميو إِنَهُم مُلفوأ ضْ وُلكِي يك قَرمًا 
يحمأُوت» اهود: 14]. 

















[أككل 














لكف 


سورةٌ القُصَصٍ مك ويتجلّى هذا في مَعاني آياتِها وخطابهاء ومن 
علاماتٍ السُّوّرٍ المكيّةِ: تقريرٌ التوحيدء وَذِكْرٌ القَصَص والعِبَّر؛ ولهذا لم 
يكن في سورة القصَصٍ تشريعاتٌ وأحكامٌ ظاهرةٌ. 
خا وك 


| قال تعالى : «رأيسة 3 أ يكت ل لْضعِية4 [القصص: /0. 0 


في هذا: أنَّ أْلى الناسٍ بِرَضَاعٍ الصغير أنه وإِنْ رَغِيَتْ في ذلكء 
فلا يجورٌ أن يُقَّلَ إلى غيرهاء وقد تقدّم ادم على الرَصَاعٍ وأحكاعه في 
سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: طوَلوللاتُ يضَِنَ دهن علي كايلن لمن 
واد أن بم هَ العامة [700]. ويدُلٌ على اوضع قولّه تعالى في هذه 
السورة: لوَعرتتا عليه راضم ين جل مَك كل أ عل أهل ين 
يَكُتُلُونٌ كم وَهْمْ لَه تصخرت+ [القصص: »]1١‏ وفيها وجوبٌ كفالة 
الصغيرٍ ورعايته» وتقدّم الكلامٌ على الكفالة عند قولء تعالى: طكََبكَهًا 
4“ يا كبو 5 عن وَآليتها ب 2 آله 4 آل عمران: /11. 





ا ىا 
قال تعالى: يباه يمل ين أنصا الْمَدِيَةِ يس قَالَ يمُومَق إرك ألملا 
َأتِرُوَ بك لَقمْلوَكَ ملخْرجَ إن لَك دن اَلَصِسِنَ4 [القصص: ]٠١‏ 






































لمان تجكر الف 





ولم يكن ذلك مُعلَئًا؛ حنى لا يَعلَّمَ موسى» فيَهْرْبَ وينجوٌ من ظُلْمِهم» 
فجاء رجلٌ فأخبرٌ موسى بأمرهم . 

وفي هذا: أنَّه لا حُرْمَةَ للأسرارٍ إِنْ كانت تُضِرٌ بمظلوم» فيجبٌ 
إفشاؤها لِمَنْ بْفِيَ عليه ومّن له حنٌ الُصْرة؛ حتى يُدقَعَ الظُلْم عن 
المظلوم . 


حِفْظ الأسرار وإفشاؤٌها: 


وقصدُ فرعونً ومَنْ معه قَنْلَ موسى كان سِرّاء كما في ظاهر السياقي 
وما يُقتضيه الحالٌ. 

وإفشاءٌ الأسرارٍ التي تَنطوي على طلم وبخي وحرب لله وَمُحَادَةٍ ل - 
واجبٌء ويدُلُ على وجويه أمران: 

الأول: أنَّ حِقْطَ الأسرارٍ واجبٌء ولا يَنتقِضٌ الوجوبٌ إِلّا يما هو 
مِثْلّهُ أو آكَدُ منه؛ وذلك أذَّ من اتن على شيةء وحنب عليف حفظلة 
وعدم الخيانةٍ فيه؛ كما ثُبَتَ في «الصِحيِحَيْن»؛ مِن حديثٍ أبي هريرةً؟ أن 
رسول الله يله قال: (آيَةُ المُنَافِق َلَاثٌ: تُ: إِذّا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخْلّفٌ. وَإِذَا اوّْمنَ حَا)2" . 


الثاني : أن دفمَ ع للم والبَْي واجبٌ على الكفاية» ويتعيّنُ الدع 


على مَنْ لا يَقيرُ عليه إلا هوء فمن عرّف سرًا فيه بغي طلم وغذوانً. 


على الئاس في أَنقُيِهم أو أموالهم أو أعراضهم 3 دينهم» تعيّنّ نّ عليه 
دفْحُهُ بإفشاء ما يَعلّمُ إلى مَن يستطيعٌ الاحترارٌ مِن ظُلْمٍ الظالم وبَمي 
الباغي . : 


.)09( أخرجه البخاري (2)*7 ومسلم‎ )١( 











ما المَصض) (الايد +ى 057 








وقوه تعالى على لسانٍ الرجُل : 1 لك من ا لتَصِِينَ» دليلٌ على أنَّ 





قال تعالى: طوَلِمًا ور مه 00 ََ 
مد 


نفب وود ين دنهم أمرَأَتَينِ حَدُودَاق َال مَا حطلتكنا 6 
ضَقِى حَقَّ يُضَدِرَ صا َأبؤكا سبح ك4 [القصص : *1]. 






لما جاء موسى إلى مَذْيّنَّء ورَّدَ موضعَ ماءٍ يجتمعٌ الناسٌ عليه 
لِيَسْقُواء وقد هأ الله لموسى خروج المرأتينٍ ليكون بدايةٌ لصلاج أمرو 
وأمانه . 

قوثه تعال وود ين دُونِهِمٌ أنَرَكَْنِ حَدُودَاقك: قال «ين 
دُونهم»؟ أي: ليستًا معهم؛ للدَّالةٍ على أنَّ المرأءً لا تختيظ بمجايع 
0 بل َتزِلُهم» فقد كانتا تَذُوكَانِ؛ قال ابن عبّاسٍ: «يعني بذلك 

بستئن بستيْن غتَمَهما20» وقال أبو مالكِ: «تحبسان غَتَمّهما حتى يفرع الناسُ 

0 بيرع 

ويظهَرُ هذا في قولهما: «لا مق عق شير اها وأكا مَبْحٌ 

كبدُ»: رفي هذا استحبابٌ عَرْضٍ قضاء حاجةٍ المرأة عند ظهورٍ 
تعطيلها؛ لأنَهُنّ غالبًا يَمنعُهُنّ حياؤُهُنّ عن طلب مُسَاعِدةٍ الرّجالٍ. . 

وقونهما: «وَأوكا مَيَمٌ حْكَبِدٌ» دليلٌ على ما سبَقٌ؛ ففيه بيان 
عُذْرِهما بحضورهما إلى هذا الموضع من مواضع ع الرجالٍ» ويُرِدْنَ بذلك 
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لإ كنود 








35 أنَّ أبامُما كان يقومٌ بذلك» ولكنٌ لما كَبرَ لم تَجِدًا بُدّا من الإتيان 
إلى هذا الموضعء وقد تقدّم الكلامُ على حُكُم اختلاط المرأة بالرجالٍ» 
وبيانٍ أحوالِه وأنواعه» في مواضعَ مضَتُ؛ منها عند قولٍ اللو تعالى: 
ِتمد 0 يمن يه ين ك4 [البفرة: 01186 وقوله تعالى: 

«تعالوا تدع بهن ةر 00 وضَةكُ و وَأنشسما نشكا وألشتم» [آل عمران: 
لكل ا ا ادك 2 لد > لال عمران: 0875 وقوله تعالى في هود: 
«واترأنه مهاه بسكت 4 31 وقولِه في طه: كمال ِأَمَلِهِ اكوك 
6 وبأتي الإشارة ! إلى ذلك في قولِه: «لا صخر قوم ين كور عَمَنَ أن 
يكوأ يا ينم ب ولا ضَا ين يلوك [الحجرات: ١1]ء‏ وقد بَيّنْتُ ذلك مفصّلا 
في كتاب: «الاختلاظ : تحريرٌء وتقريرٌء وتعقيبٌ». 


وفي فوله تبعاى. «رَوُكا عَبْع حكَيدُ»: وجوبٌ قيام الرَّجُلٍ 
بالكسب ومَؤُوئَةٍ أهله؛ زوجًا كان أو أيَاء أو أَحَا أو ابنّا وذلك لِما 
جِعَلٌ ال فيهم مِن خحصِيصةٍ وقِوَامَةٍ؛ فالله مَصَّلَهُمْ لأجل أشياء» منها 
كَسْبْهِم ونفقتُهم على أهليهم ومَنْ يَلُونَ مِن النساءِ ومّن لا يَمِلِكُ قو 
وكفاية» فبناتُ صاحب مَذْيَنَ اعتدَّرْنَ عن أبيهنٌَ؛ وذلك لأنَّ السؤالَ قام 
في ذهنٍ موسى وغيرهء فَأَجَبْنَ مع أنَّه لم يَسْأَلْهُنَ؛ لأنَّ المَقَامٌ ليس 

وقد بِيّنَا ذلك عند قوله تعالى: طاليَبَالُ مَدَمُوب عَلَ اليس يما 
كَصكل أنَدُ يَعْصَهُمَ عل بَعْضٍ ويم أَنمَقُوا ء من أَمَولِهِعٌ4 [النساء: انوك وقوله 
تعالى : وقوه نبا وَاكْنوهم وَوووا لخ قلا م4 [النساء: »]٠‏ وقوله تعالى 
لآدمّ وحَوّاء: طقلا الجر 





يسنم من الْجَنَّةِ فتَفْوّ» [طه: 7١1]؛‏ أي: تَخُرَجِانٍ 
جميعًا والشقاءٌ لآدم؛ لأنّه فكفيٌ في الجنةٍ فِن الصَّرْبٍ في الأرض 
والعمل والتكسّبء» وأمّا في الدّنياء فسيشْفَى وحدّهء ومَحَلٌ حَوَّاءَ فى 
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قَرَارِهاء والله أمَر الرّجِالَ ولم يّنْهَ النّسَاءَ عن التكشب إن إِنْ احتَّجنّ إليه من 
غير تبرّج ولا اختلاط بالرّجالٍ الأجانب. 


#4 









ييا قال تعالى : «تَالكْ إِحَدَهْمَا يي أنتنيزة إرك حبر من انكنبكزت 
لَِّْ دين [القصص: 15]. 
فيه: جوازٌ انََّاذٍ ذِ الخادم» وعملٌ الرفيع مع منْ هو دُونَهُ أو مِئلَهُ في 
الفضل» ٠‏ ومشاورةٌ البنتٍ لأبيهاء وتَبُولُ رأيها . 

وفي هذه الآية : دليلٌ على صحةٍ الإجارة ذ فى الشريعة» وهذا محل 
اثّفاقٍ عند الجميع» وقد تقدّم الكلامُ على القَرْقٍ بين الإجارة والجِعَالةٍ عند 
قوله تعالى في سورة يُوسُْفَ: وتلت + يو يمل بسير» 001. 

وفي قويه تعالل, «إك حبر من أسْتَتَجَرَتَ لقو > يان لأركان 
وشروط من يصلحُ للأمانة والولاية على ان وقد تقدّمٌ هذا عند قوله 
تعالى في سورةٍ يوسّف: طلَبَْلى عَك حَرَينٍ لاض إن حفبطة عِليدُ» 
[5ة],. 

وتتضِمَنٌ الآيةٌ ما تقدّمَ مِن إيجاب الكسب غلى الرجال» ون 
الرجلَ إن عجَرٌ عن الكسب لبَّناتِهٍ وقدّرَ على استئجارٍ مَنْ يَكْفِيِهِنٌ 
المؤونة وجب عليه» ما لم يكن ة هرا أولم جيذ كن بأئمنة عن الئل + 
فيُعدَرُ؛ لأنَّ استئجارٌ صاحب مَذْينَ لموسى: يَكفي بناته من الخروج إلى 
مواضع يَلْرَمُ منها مِخِلْطَةٌ بالرّجَالٍ كُرُودٍ الماءِ وشِبّْههء وطلبٌ بناتٍ 
صاحب مَذْيَنَ بجرى على الفظرةٍ الصحيحةٍ التي قُطِرٌ عليها البشرٌ. 

ولمّا استأجَرَهُ صاحبٌ مَذْيّنَ مع ما رأى فيه فِن ديانةٍ وأمانق» عرض 
عليه الزواجٌ مِن إحدى بناتِه مقابلَ عملِهِ معه ثماني سنينَ مَهْرَا لها حتى 























0 جك افد 





لا يدوم بقاء غير مَحْرّم في البيتِ وليس فيه إِلّا نساء وأَبُوهُنّ شيخ كبيرٌ 
كما ظهّر ذلك في الآ بعدّهء وهذا جريًا على الفظرؤ» لا تغليا لهم 
فإِنّ التزام الشرع في الحجاب وغضٌ ضٌ الطَّرْفِ وتحريم الحُلْو والاختلاط 
مع قرارٍ : عام لجميع المكلّفين؛ لا مقامّ فبه لتميز الصالحينَ عن غيرهم. 


# # # 





8# قال تعالى: طِدّلَ إن أِيدُ أن كسك إِحَدَى تق مين عل أن 


كَأَمردِ تق سج ون أننت عا هون نك وَمَآ يد أذ دن 
َليلك سيمدت إن قسآء أ م ين الصَيلِحِنَ4 [القصص: 77]. 


لما رأى صاحبٌ مَذْيّنَ من موسى أمانتَهُ وصيائتةٌ لعِرْضِهِ وهو 
ريت لمن منه الولاية والدَيَانةَه فعرّض عليه الزواج من ابنته . 


عَرْضُ البناتِ لتزويجِهنٌ :7 
وفي ويه تعال طِثْرِيدُ أن ألكملك إِحَدَى أنه مي استحبابُ 
عرْضٍ البناتِ والأخواتٍ على الأزواج الآَكْقَاءِء وذلك لا يَعِيبُ الرجلٌ 
ولا ابئة» وقد عرّضّ عمُرٌ بن الخكلاب حَفْصةٌ على بعض خِيارٍ الصحابةٍ 
5 3 وعثمانَ؛ كما أخرّجَ الإمامٌ البخاريُ في باب (عَرْضٍ الإنسان 
ختَهُ على أهلٍ الخير): «أنّ عُمَرَ بْنَ الطاب حِينَ تَأيمَْ حَنْصَةٌ 
د كان من أضحَابٍ رَسُولٍ الله ق» 
توي بِالمَذِيئَِء قَنَالَ عُمَرُ بن الحَطّاب: أََبِتُ عُنْمَانَ : بْنَّ عَفَّانَء فَعَرَضْتٌ 
عَلَيْهِ حَفْصَةَء فَقَالَ: سَأنْرُ في أري» َلَِنْتُ لَيَالِيَ ثم لَقِبَيء كَقَالَ: قَدْ 
ا بي ألا أو تي هذا كَالَ عْمَدُ: كَلَقِيتُ أبا بثر البق دل 
ِنْ شِنْتَ شِنْت رَوٌجْتُكَ حَلْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمْتَ أبُو يَكْرِ ٠‏ كلم مرجع إِلَيْ 
شَيْكَاء وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْوِ مني عَلَى عُنْمَانَ كَلَبنْتُ لَبَالِيَ» ثم 
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َسُولُ الل يق كَأنْكَسْتُهَا إِيَاكُ كَلَقِيي أبُو بَكْرء كَقَالَ: لَعَلَكَ وَجَدتٌ 
عل جين عزضك عل سلة كلم اجن | إِلَيِكَ هَيكًا؟ قَالَ عْمَرُ: قُلْتُ: 
َعَمْ كَالَ أَبُو بكر : فَإِنّهُ لَمْ يَمْتَمِْي أنْ أرْجع إِلَيِكَ فِيمًا 0 3 
أي تخنث عَلِنتٌ أذ ْول اله و كذ كر ٠‏ قَلَمْ أكن لِأنسِي 
رَسُولٍ الله كلق وَلَوْ تَرَكهَا رَسُولُ الل كلف كَبلْتها2”" . 

وفي قوله تعالىه 3 أن تأرق شََِقَ حِجَجٌ ِنْ أَتَسَنت عفدا هَمِن 
عِندِكٌ» دليلٌ على مشروعيِّةٍ المَمْرِ وأنّه ين شرائع الأنبياء» ومَهْرٌ 
ه أن يَرْعَى موسى عليه ماشيئهُ ثماني مِنِين» فإنْ تبرّعٌ 
موسى بزيادة سنَْيْنٍ فهو إليه» وإلّا ففي ثمانٍ كفاية. 

وقد تقدّم الكلامٌ على المَهْرٍ وحُكُمِهٍ وتفصيله» وتستميية:وحده 





وحكم استرداده» وذلك مفرّقًا عند قرله تعالى: طلا متاح عَلَيكْ إن َم 
آله ما كّ ومن آذ كَفْرسُوا كن ص وَمَتعومُنَ حل الؤبيع كَدرُهُ وَعَلَ المقيز 
َدَرُمْ متأ بِلْمَرُوقَ عَفًّا عل انين [البقرة: 87؟]ء وعندٌ قولِه تعالى: 
«دإن لشو ين َيل آن شترقق وقد وتتظذ 1 يمه يضف ما زدم 
ِلك أن ينثرت 1د يَنَمُا الى بِيَدِوء عْقَدَةُ اليَكعْ» [البقرة: 190]ء وقوله 
تعالى: واوا اليه صَدَقَنِنَ 4 [النساء: 4]» وقوله تعالى: طيَتايُها 
لِبِنَ ءامنا لا يحل ل5ْ أن ر: ذا التسآه كينا 16 من لِتَدْهَبْوا يض 
شوق هُنّ إِلَّك أن يَأَنِنَ بِقسِمَةْ مينَةْ» [النساء: 2»]15 وقوله تعالى: 
لتَإنَ أرَدتُمُ أسْيِبَدَالَ ديج تَكَاب رقع وََكَيَشّدَ إِعْدَهِهُنَ وِنطانًا مَلا تَأْمُدُوا 
منة كينا أتأْحْدُوئه,. بُهَعَنَا وَإِنْمًا نينا [الساء: ١ .]5١‏ 
وقد استَدّلٌ بعضٌ الفقهاءٍ بالآية على جواز استئجار الأجيرٍ على 
الطعام والكسْوةٍ؛ وذلك أنَّ موسى استُؤْجِرٌ على أن يكون رعيّهُ وخدمئة 


.)0115( أخرجه البخاري‎ )١( 














0 و لزنه كك لشن 





إفككل ا 








مَهْرَاء ولازِمٌ ذلك إطعامٌةُ وإسكائةُ ولباسُه؛ وبهذا قال أحمدُ ويُروى في 
هذا: ما أخرّجهُ ابن مِاجَهُ؛ مِن حديث الحارث بن يزيدء عن عُلَسَ بن 


4 ره 


رباح؛ قال: سَمِعْتٌ عُنْبَةَ بْنَّ النْدّرِ يَقُولُ: كُنا عِنْدَ رَسُولٍ الل كه كَمَرا: 


«طْسَد» [القصص: ]١‏ حَتَّى إِذَا بَلَّعّ قِصَّد مُوسَىء قَالَ: (إنَّ مُوسَى يلل 


َجَرَ تَفْسَهُ كَمَانِيَ سِنِينَ» أَوْ عَشْرَاء عَلَى عِمَةِ كَرْجِدِء وَطَمَام بَطن)20 . 
# # # 


قال تعالى : انا ضَى موى الل وسار بأمْوء اكت من جا 
لور كانا َال يَمَيو أتكثوا إن انث كلا لل ميخم نتهتا عير آر 
تدوز يت آلثَارِ لَعَلّكُمْ تصطربك؟ [القصص: 24]. 
في هذه الآية: ما في سورة طه عند قوله تعالى: ظإِذْ ربا نَازَا مَمَالَ 
لد كنكرا إن عقنث كا ليق عنيك يث) يي أ ليد عل ار ختى» 
3 وذلك أنَّ موسى رأى النارٌ ونأى بأهَلِهٍ عن الحضورٍ معه؛ وذلك 
لأنَّ الغالبت في الأسفار الرّجَالُء ولا يَصِح منه الإتيانٌ بأهِله بينَهُمْ؛ٍ 
وذلك أنه لو كان معه صاحبٌ رجلٌ» لَاحَذَهُ معه, ولم يِقُلْ له: 
(امْكُتْ)؛ يتقوّى ويأنّسُ به. ويحتمل أنَّ موسى أراد مع إبعادها عن 
مواضع الرّجَالٍ إبعاتها عن مواضع الخوفٍ» فلو رأؤْهُ وحدَهٌ مع أهلوى 
لَسَوّلَ لهم الشيطان مكرومًا . 





لح فد ف 


.0444( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 


























لقلكة! 





4 





لحم 
| 
1 





سورةٌ العدكبوت مكيّةٌ وإنّما الكلامُ على مِدَنيةِ أّلهاء وهي إحدى 
عَضْرَةَ آبةَ من أولها ٠»‏ فقال جماعةٌ بأنّها نزَلَتْ في المدينة؛ وذلك لأنَّ الله 
افعصَ السورة بيخطاب المؤمنين» وحذَّر من النَقَاقٍ في الحادية عَشْرَةَ فقال: 
«وَلمْلسنَ مه أت َامثوأ وَلَمْلْمَنَّ ألْمتفْقت» [العنكبوت: »]1١‏ والتَّفاقُ ظهَرَ 
في المدينق» والناسُ في مكة : إمّا مؤمنون» وإما كفارٌ ظاهرون» ثم بعد ذلك 
بدأ الخْطابُ بحالٍ الكافرينّ : «وَوَالَ ال حكَمَروأ يب ءامنا انعا سيك 
وَلتَحِلُ حَطيدكة» [العنكبوت: 4 فهذا وما بعدّه نرّل بِمَكَةَ عند الأكثر”9. 

ويَظهرٌ في آياتها ما تُعَرَفُ به السُوَرُ المكيّةُ مِن حِطَاب الكافرين» 
وَؤِكْرٍ الآياتٍ وإعجاز القرآنء والعِبّرٍ والأمرٍ بالاعتبارٍ والمعجزاتٍء 
وقَصَّصٍ بعض الأنبياء امع أنيف ٠‏ والوعيدٍ في الآخرة للمُعاندين. 

# #4 


هل 


قال تعالى : طوَوَمَيَا الإ يديه خسنا وَإن بْهَدَاكَ شرك بي ما 
نَّ كك يدء عل ف ميلتهئاً |1 ميسكم ميك يما كر موده 


[المكبوت: 18. 


أمَر الله بالإحسان إلى الوالدَيْنٍء ونَهَى عن طاعتهما في الشّرْكِ 
ولم يذكُرُ جميعٌ المعاصي» مع أنَّه لا طاغةً لأيّ مخلوقٍ في معصيةٍ 





)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية» (5/ 6+ 7). والزاد المسيز» (748/5): و«تفسير القرطبي» 
تحط يي 





























اهنن ا 


الخالتٍ ولو كان والدًّا؛ وذلك لأنَّ الخِطابَ كان للمُسلِمِينَ في أولٍ 
الأمرء وكان آباؤُهُمْ يُريدوتَهُمْ على الشّرْكِ لا على مجرّدِ المعاصي . 

وقد قَرّنَ الله بر الوالدين بتوحيدِهِ وعبادتِه لعطّمتِه؛ كما قال تعالى: 
لومس رَيْكَ ألا بدأ إلّآ ييه ويلوي يتسئًا» [الاسراء: *5]ء وقال 
تعالى: طوَإد أَعَْئا مِكَقّ بق إترويل ا مْبْدُودَ إلا أله وبالولق إعسساناك 
[البقرة: 88]» وقال تعالى: «رَأعَيذوا لله و1 شتركنا يد طَيكا مون 
إِحْسَنَاه [النساء: 55]» وقال تعالى: ظقُلَ تصالرًا آل مَا عر َبُصكم 
قح ل و 7 ع وَمالْوئِدِين إعسنا» [الأنعام: ١ول]ء‏ وتقدّم 
الكلامٌ في بر الوالدَيْنِ وفضلِهِ فيما سبق مِن الآياتِ. 


# ا# #4 


كجكا م الضرآن 








يا قال تعالى : طلْيِدخ لوبت ارمَالَ وَبَفْطعُونَ التييل وبأو فى 
كادي الْشكرٌ ها كات جواب قَرْيدء إل أن مَالُوأ ا ِسَدَانٍ 


ألَهِ إن حكنت مِنّ ألصَندِِنَ [العنكبوت: 85]. 





ذكُرَ الله فاحشةً قوم لُوطِء وكرّر ذكْرَها في القرآن؛ لبشاعتها وثُبّحها 
وسُويِها.ومنائرَتِها للفطرة؛ حيتٌ عاقب عليها عقابًا لم يُعَاقِبٍ أَمّةَ ِل 
وقد تقدّم الكلامُ على جُرْمِهِم وما فعَلُوه» ومراحلٍ تدرّجهم في الفاحشةء 
وكيف وصّلُوا إلى نهايتهاء عند قولِهِ تعالى: طوَلْوطًا إِذْ مَالَ لِمَرْموء أَتأوم 
لْمَحِمَةَ ما سَبَقَمْ بها يِنْ كَعَِ م الْصَلَيينَ» [الأعراف: .]6٠‏ 
# # # 


لكر تمن 52 الْفَخْض والضن > وَلَذِكرٌ . 2 كير ونه يعلد ما 
ٍ م [العتكبوت: 118]. 





























وا لك (الآية م1) حت 
كلدك الفئكة 





أمَرَ الله بتلاوة القرآنء وقرّنَ ذلك بالأمرٍ بالصلاة؛ للدَّلَالةٍ على أنَّ 
العبادةً مع العِلّم متلازِمانٍ لا ينفكُ واحدٌ عن الآخَرِء وأنَّ مَن اجتمَعَ 
عِلمُهُ بالقرآنٍ بعباديِهء اكتمَلَتْ فيه أركانُ النباتٍ على الحقٌّ؛ وذلك لأنَّ 
العِلْمّ والعبادةً كَالمَدَمَيْنٍ لا يُقامُ إِلّا عليهما؛ فالعلمُ يُزِيلٌ الشّبْهاتٍ 
والعبادةٌ تُزِيلُ السَّهّواتِ؛ كما في قوله. «إرك الصكلرة تن عن 
تحط وَالشُكر»: وقد تقدّم الكلامُ على حُكُم الصلاةٍ وفرضٍ صلاةٍ 
الجماعةٍ في مواضعَ مِن هذا الكتاب. 

# #ا # 


ا قال تعالى : «ومًا كُتَ لَدَلوأ ين يو ين تب وََا محل يلق 
إذا لَرَْابَ الْمبَطِئْو؟ [المنكبوت: 48]. 
امن الله على نبيّه بالقرآن وإعجازه بفصاحيَه وبيانه» مع جِعلِه 
النبئ كله أَمْيّا حتى لا بُتّهَمَ أنه قرَآ ما يَتْلُوهُ من أمم سابقةء وليس كاتبًا 
حتى لا يُنهَمَ أن كتبهُ لهم من يِلْقَاءِ نفيه» وكانث كفارٌ قريش تَعرِف أُمية 
النبيّ 26؛ لأنَّه نمّاً ينهم . 
وقوثه. «ولا عمط ينلكت فيه فضلٌ استعمالٍ اليمينٍ في الكتابةٍ 
وكلٌ شريف ومكرّم» والتعامل بالأخذٍ والعطاء؛ كما تقدّمَتِ الإشارةٌ إلى 
ذلك عند قولِهِ تعالى: طِيَرمَ نموا كُلّ أي يإممم سن أ حككبة 
بسيو فَوْلَهك يِفْرُْنَ حَِبهُرٌ ولا يُظْلمُونَ يلاه [الإسراء: 017١‏ وقوله 
تعالى: «وُمَا يلك بَمِيِيِكَ يوس [طه: 17]؟ فقد كان موسى يُمِسِكُ 
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فإرييف 


000 وم 
التؤمز 


بتورة 5 الرُوم مكيّةٌ» وقد حكى بعضّهم الإجماعَ على ذلك70, 
وسْمُيَثْ بسورة الرُوم؛ الهم لم يُسَمُوْا في القرآنٍ بذلك إِلّا فيهاء وين 
وُجوو تسمية السَُوّرٍ تفردُها بِذِكْرٍ شيء؛ كك عِمْرانَ ولُفْمانَ وقريشٍ 
والمائدة والنحل والعنكبوتٍ وغيرٍ ذلك. 

١‏ نط نا 


5 
1 
الح 


يق ينع اللزيزة 9 شر ينضر من يما وه 


الكزيرٌ التَصِمْ) [الروم: .]0-1١‏ 


مو و ا لْأَيضٍ وهم ين بَكَدِ 
03 


3 


- 


كانت فارسُ والرومٌ في سِبجَالٍ وقتالٍ وعَدَاءِء وقد قائَلَ الفرسٌ الروم 
في الشام وطَرَّدُوهم حتى ألسَجَؤُوهُمْ إلى القُسْطَنْطِينيةَ وكانث فارسُ مجوسًا 
تعبدٌ النارٌ وتفولُ بإلمَيْنِ وكانتٍ الرومٌ كنابية نصرانيّة وليس للمجوسٍ 
كتابٌ باقي» وليس في شرائعهم قُرْبٌ من شرائع الإسلام كالتّصَارى». وليس 
في كُنُهم | إشارةٌ إلى تير قادمق ولا تبشيرٌ بها كما هي لدى أهل الكتاب. 

وقد قيل: إنَّ لهم كتابّاء وبِدَّلُوه تبديلا أشَدّ وأبسَعَ مِن تبديلٍ 


)١(‏ ينظر: “تفسير ابن عطية» (1//4؟7): وثزاد المسيرة (/416)» و«تفسير القرطبي» 
السفبلضية 





























الكجتكاء الشرّن 








094 
التمارى واليهوؤ عي احلا نكاح المَحَارم» فرُع ما بَقِيَ من كتايهم 
ولم يق لذَيْهِمْ منه شيغ» وكان حُكْمُهم كشكم سائرٍ الوتمء لذ مدل 
عليه الدليلٌ كالجزيةٍ فساوّوًا أهلّ الكتاب» وقد روّى عبد الردَّاقٍ 
والشافعيٌ» عن علي طك ؟ قال: «كان المجوسٌ أهن كتاب يَفْرَؤُونَهُ 
وعِلْمِ يَدْرْسونَ فثَرِبَ أميرّهم الخمرّء فوقَمَ على أخه. فلمًا أصبَح» 
دعا أهلَ الطمع فأعطامُّمء وقال: إِنَّ آدَمَ كان يُنكحٌ أولاكهُ بناتّهء 
فأطاعُوه» وقكَلَ من خالَفَُ: فَأَسْرِيَ على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منهء 


فلم يَبْقَّ عندهم منه شي2202, 
وأخرّجَةُ عبدٌ بن حُمَيْدٍ في «التفسير» بإسنا صحيح» » عن ابن أَبْرَىء 
عن عليٌّ؛؟ بنحوه 0 


وقد كان النبئٌ يك وأصحابه يَرَوْنَ أنَّ أهلَّ الكتاب أقل شرًا من 
المجوس» والرومَ أقرّبُ مِن فارسَ لهذا الأمرِ؛ فكانوا دون العَلَبدً 
للرّوم على فارسء وإِنْ كان الصحابةٌ قائَلُومُمْ جميعًا . 

وقد روّى أحمدٌ والترمذيُ؛ مِن حديث سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن 
ابن عبَّامنٍ وها في هويه تعال؛ هال © غْتِ ألم 9) 4 أن لاض »؛ 
قال: مِعُلِيَتْ وَعَلَبَتْ قَالَ: كَانَ المُْرِكُونَ يُحِبُونَ أن تَظهَرَ قار لل 
الرّوم؛ لِأَنَهُمْ أَمْلُ أَوْنَانِء وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أنْ تَظْهَرٌ الرُومُ عَلَى 
فَارِسَ؛ لِأنّهُمْ آهل كتَابء فَذَكَرُوهُ لأبي بَكْرِء فَذَكَرَهُ أبُو بَكْرٍ 
لِرَسُولٍ الله ل» كَقَالَ رَسُولُ الله يكلد: (آمَا إِنهُمْ سَيَفِْيُون)» كَال: كَذَكَرَةٌ 
بو بكْر لَه كَمَانُوا: الجعل ج11 رذ عونا ا جك 


وَكَذَّاء وَإِنْ ظهَرْتَمْء كَانَ لَكُمْ كذَا وَكَذَّاء فَجَعَلَ أَجَلَا حَمْسٌ سِنِينَ' قَلم 








.)188 /9( أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» (19771)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ .)١( 
لالا87).‎ /١6( (؟) ينظر: القتح الباري» لابن حجر (551/5), و#الدر المتثوره‎ 


























يَظهَرُواء كَذَكَرَ دَلِكَ 0 بُو بكْر لِلبِيَ ل » قَقَالَ: (آلا جَمَلْتهَا إلى دون قَالَ: 
أ كَلَ: الْمَشْر؟ -) - قَالَ: كال سيد ب ميتو الِْضْعٌ: ما دُونَ الْعَْرٍ - 
مُمّ ظَهَرَتٍ الرُومُ بَعْدُ كَالَ: كَذَلِكَ قؤله. <الدَ © ميت ريغ © ف أن 

ل يق يك ند هذ صتفة © ذ بطع سدس لَه لامر ين 
مل ومن بنذ وَيَويَبِذِ يفي الْمؤميد (© يتشر اله يتصرلٌ من بقاه 
وه هُوٌ الصو اليم حي . 

وجاء نحرّه عن ابن مسعود”"”» والبَرَاء"“» ونِيَارٍ بن مُكُرَم 2 
وغيرهم . 

كَرَحٌ المؤمنينَ بهزيمة أحَدٍ المَدوَيْنِ على الآخَرٍ: 

وفي هذا : جوازٌ فرح الْمُسلِمِينَ بهزيمة عدوٌ على عدو آخَرَ أَشَدٌ 
عه ولشن عدا حيًا اضر 5 الكافر؛ بل لأنَّ الله يَدْقَعُ فَعٌ الشرّ الأعظمَ بيد 
عدوم فيبقى أححُ العدوَينٍ ضررًا فينفرِدٌ بِصِدُو 0 وهذا من 
سن اللو في الدفع التي يُججرِيها لم بغير إرادة المؤمنين. 

وفَرَّحٌ النبيّ يكل وأصحابه في ذلك: دليلٌ على استحباب القَرَحِ في 
مِئْلٍ هذا وقد كان سببُ فرح النبيّ يله وأصحابه في هزيمة فارس وَعَلَيٍ 
الروم سَببَينٍ: 

الأول : أن كفار قريش أسَدَّ عَدُوٌّ قريب للنبي 6ه يبون الفْرْسَ 
أكثّرٌ مِن الروم؛ لأنّهُم مِدلّهم ليسوا بأهلٍ كتاب» وغزيمة فارمِنٌ كسر 
لنفس قريشن وهزيمةٌ لعزائمهم؛ فأحبٌ النبئ ذلك. 

الثاني : أ فارسَ أَشَدٌ عداو من الروم» وكلاهما عدوٌ للمُسِلِمِينَ؛ 


.)١118( أخخرجه أحمد (775/1)» والترمذي (012141): والنسائي في «السئن الكيرى»‎ )١( 
.)400 /18( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 

(8). أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 0788 

(4) أخرجه الترمذي (07194. 























القخك لشن 








الهلطة 
فأَحَبٌ أن يزولَ العدوٌ الأعلى بالعدرٌ الأدنى» بدلا من قتالٍ عدوَّيْنِء أو 
قتال الْعدّوٌ الأعلى. 

وكرَحٌ النبيّ ول بما يَغِيظ قريشًا دليلٌ على استحباب الفرح بما يخبط 
ويُصِيبٌ العدوٌّ المُحَارِبَ» وقد اعتبّرٌ اللهُ مِن مقاصدٍ قتالٍ العَدُوٌ: شفاء 
صدور المؤمنينَ» ودَمَابَ غَيْظٍ قلوبهم؛ كما تقدّم عند قوله تعالى: «وَيَنْفِ 
صُدُردٌ غَرْرِ زمرت © وَيْدْحِت عَبْط مُلُويهِرٌ4 [التوبة: 14 19]. 

وفي هذه الآياثٍ: بان لحكمة النبئ َل وأصحابه في معرفة مُراتب 
الأعداءٍ قُرْبَا وبْعْدًا مِن الحقٌ؛ فإنَّ الأعداة ليسوا على باب واحلٍ في الشك 
والعَدَاءِء ولا يَتعامَلُ مع الأعداء على أنّهم شية وَاحدٌ إل وهو يتعاملٌ 
مع الحُلَفاء على أنه شية واحدٌّه فيُوْتَى من مَأْمَيه ويجتوعٌ أعداؤٌة عليه 
فيَستأصِلُوئه؛ وهذا جهلٌ بالسياسةء وليس من الفِهِ في الدّين. 

رِهانٌ أبي بَكْرٍ ِمَكَةَ» والرّمَانُ في إظهارٍ الحقٌ: 

وقد رامَنَ أبو بكر بعضّ قريشٍ في عَلَبةٍ اروم على فارسسَ؛ كما 
تقدّمَ في حديث ابن عبَّاسٍ وابنٍ مسعودٍ والبرَاءٍ ونيَارِء وجاءتٍ القصةٌ مِن 
مُرْسَلِ قتادة””» وعِكرمة””. وابن شِهَابِء وعبد الله بن عُثْبة بن 
عرو وقد كان ذلك بمكة قبل تحريم الجهالٍ وَالعَرَرٍ والشباء والنهئ 
عن الْمُقَامَرةٍ ونزولٌ آبتها كان بالمدينةٍ في غزوة بني النّضِيرٍ بعد أَحَدِء 
وقد اختلّت العلماءً في دخولٍ رِمَانٍ أبي بكر في النهى ؛ فإِنْ كان داخلا 
0 وإنْ لم يكن داخلًا في النهي؛ فهو داخلٌ في عموم ما 

سَتْئنيَ ؛ كما روى أحمدٌ وأهل السُنن؟ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال 
)١(‏ «تفسير الطيري» (14/ 404)» واتفسير أبن أبي حاتم؛ (4/ /541). 


.)190/18( «اتفسير الطبري»‎ .)1١( 
07041 /4( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )9( 
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رسولٌ الله يله: (لَا سَبَوَ سَبَقَ إِلّا في حُفُ أَرْ فِي حَافِرٍ أو تَصْل) 427 و ذلك 
أنَّ غلَبةً الروم على المُرْسِ كان عام الحُدَيْييَةَه وبه استحَقّ أبو بكر الما 
على رِمَانْه . 

وقد قال بأنَ فغْلَ أبي بكر داخلٌ في المنسوخ جمهورٌ العلماء؛ 
وذلك أنَّ الفقهاء يرَوْنَ منمٌ الرّمَانٍ إذا كان المالُ ين الجميع حتى فيما 
ال 0 » وجِعَلُوا ما جاء به حديثٌ 
أبي بكر أؤْلى بالمنع والقولٍ بِتَسْخْه وأنَّ الحديتٌ استثنى من السَّبّقٍ 
المالٌ المبذول من بعض المتسابقِينَ لان الجميعء وأمًا من الجميع فلا 
يُجِيرُونه | إلا بمحلل؛ ليتحوّلَ مِن مال بِدَلهُ الجميعٌ إلى مال بِدَّلَهُ بعضهم؛ 


كما بأتي بنائه: 
وقال الحنفيٌّ بجواز بِينَ المسلم والحَرِْيَ؛ لإظهارٍ الحُمّة 
وقوةٍ الحقٌ. 


وبعضٌ العلماءِ عمِّمّ وقال بجواز المسابَقَةٍ في إظهار الحُبَةٍ التي 
بها يحض النامنُ على الحٌّء ويُدقَعُ الشيُ وتُفتحُ القلوبُ للإسلام» 
وبها يَعترُ ويرتفعٌ» وأيّدَ هذا القولَ ابنُ تيميّةَ وابنُ القيّم» وعلى هذا ُهل 
حديثٌ مصارَعَةٍ النبئ كَل لرُكَانَة. 

ومن أسباب الخلافي: أنَّ العلةً الجامعةً للثَّاثِ التي استثناها 
رسول الله وله م ين الرّمانٍ المحرّم: الجامعٌ بيها [ظهارٌ القوة وإعدادٌ العْدّةٍ 
للجهادٍ بِالسْتَانِ وَالنَّسَانِ؛ٍ سواءٌ كان برمي الشهامء وهو قولّه : انَصْلٍظ؛ 
يعني : : سهماء أو كان بسباق الخيل» وهو قولّه: «حَافِرا» أو بسباق 
الإبل» وهو قوله: «حُفٌ». أو كان ذلك بالمُنارَاتِ والحُبَح؛ فَمَنْ رأى 


)١(‏ أخرجه أحمد (4754/1): وأبو داود (751/5)» واألترمذي »)170١(‏ والنسائي 
(0مة*)» وابن ماجه (541/8) 




















عمومَ هذه العلوَء أدحل فيها ما في حُكُيِها مما يُظهِرٌ قوةً الإسلام 
وعِرَتَهُ» فأجارُوا الرمَانَ في مسائلٍ العلم؛ والرهانَ على المبِاحَنَاتٍ 
والمناَلرَاتِ؛ وخاصّةً ما كان بِينَ المُسِلِمِينَ وغيرهم مِن رؤوس الملل 
الكَفْرِية؛ كرُمْبانٍ النصارى وأحبارٍ اليهود. 

والجمهورٌ القائلونٌ بالمنع ' يختلفون في الحيوانٍ الذي يجوز فيه أخد 
السَّبَّقِء وهو (العِوَضٌ)» واختلاه قُهُمْ دليل على عدم استقرارٍ علةٍ الترخيص 
الوارد في الحديثٍ عندّهم: 

فالأظهرٌ عند الشافعيّةِ جوازٌ السّبَّيِ بأنْ يكونَ في الخيلء والإبلٍ» 
والفيل؛ والبغل» والحمارء ويّرى المالكيّةٌ: أنه مقصورٌ على الخيلٍ 
والإبل» ويّرى الحنفيّةٌ: جوارٌ السّبّقِ على الأرجُلٍ بلا ركوب . 

والأظهرٌ: عمومٌ العلةٍ في كل قوةٍ يكو في مِثْلِها إعدادٌ وظهورٌ 
للحقٌ؛ فإنَ الاقتصارٌ على نص الحديثٍ يَقضْرّهُ على رمي السَّهامء ويَمنَعُ 

من الرمي بالسلاج والرصاص اليومَ؛ وهو أَشَدٌ وأعظَمْ يكابةٌ في العدوٌ؛ 

ولا يسك عاقلٌ في هذا. 

وقد تصارَّعَ النبيّ يك مع رَكَانَةَ على شاةٍ يَغْرَمُها المغلوبٌ» ورُويَتْ 
تلك القصةٌ بأسانيد» منها المتصِلٌء ومنها المُرسَلُ» يدن على أنَّ لها 
أصلاء ولم كر الفعلٌ الواردٌ فيها من نُقَّادٍ المتون» وأمّا ما رَوى أبو داو 
أنّ النبي كل أرججعَ المال لِرْكَانةَ ولم يأخُلْهُ فهو مخرَّجٌ في «مراسيله0 ©. 

وجهادٌ ا أنضَّى مِن جهادٍ السّئَان لِمَنْ قدَّرٌ عليه وسدَّدَّه الله 
وقد سمّى الله جهادٌ النّسَانِ جهادًا كبيرًا؛ فقال: <ِيَكهِنَمُ بي جهانا 
كييرا4 [الفرنان: 51]: وسمّاءُ حنٌّ الجهاد: َجهِدُوا في الله حل 
جهكادية» [الحج: 08]ء وهذا كان بِمَكدَ ولم يُسَمٌ الله جهاد السُّنانٍ 


0508( «المزاسيل» لأبي داود‎ )١( 

















الوم (الآية 1-ه) هلكا 








بالجهادٍ الكبيرء ولا حقٌ الجهادء مع عظّمَتِهِ وفضله وجلالةٍ قَدْرِه فإِن 
جاز الرّمَانُ في إظهارٍ الحقٌّ بالسَّنانٍ في النّضْلِ والكت والحافرء ففي 
المناظرة والمُحَاجَجِةٍ مِثْلَُ أو آكَدُ منهء ولا يكوثٌ هذا بابًا يدل منه 
المُتسابقونَ في فضولٍ العلم التي لا تُحِنُ الحنٌّ في الناس» فلم يكن 
الفقهاءٌ يُديَلونَ هذا النوحَ فيما أجارُوةٌ من فِعْلٍ أبي بكر ؤلله . 

وأمًا ما جاء في حديث البَرَاءِ في رِمَانِ أبي بكر مع قريشٍ عند 
ابن أبي حاتم؛ أنه قال في المالٍ: فجاء به أبو بكر إلى النبي كلل 
فقال: (مَذَا ألسُّحْتُ تَصَدَّقْ بي" ''» وما أخرّجٌ أبو يَعْلَى في حديث 
البراء أيضًا؛ قال فيه: فقال رسولٌ الله يك: (مَذَا للتَجَائِب)"'» وكأنّه 
جِعَلَّ المالَ للحيوان لا يِأكُلُهُ الإنسانُ -: فحديتٌ البَرَاءِ رد يلبق 
إسماعيل؛ وفي حفظه وهم وعلط . 

وأمّا ما رواهٌ ابنُ خَرَيْمةَ في «التوحيد»» في حذيث نِيَارٍ بن مُكْرَم 
في رهان أبي بكرء وفيه: «وَدَلِكَ قَبْلَ أن يَنْزِلَ في الرّعَانِ مَا تزه 
فحديتٌ نِيّارٍ تفرد به ابن أبي الرّنَادِء عن أبيهء عن عروة بن الدَْيْء عن 
نِيَارِ؛ِ به ثم هو ليس من كلام نيّارِ؛ وإنّما من كلام ب بعض الرُواةٍ عنه 


أحكامٌ الوّض (السَّبَقِ) واشتراطٌ المحلّل ذ في الرّهانٍ: 

لا يختلِفُ الفقهاءً في جواز أخذٍ المالٍ في الرّمَانٍ والمسابَمَةٍ إِنْ 
كان المالُ.مبذولًا مِن بيتِ المالٍء أو من مال الإمام أو نائبهء وقد حكى 
الإجماع الززكشيئ”؟؟ وغيرٌهء وقد كان النيئ يل يفعلٌ ذلك؛ كما ثبت من 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (9087/4). 
(؟) «إتحاف الخيرة» للبوصيري (0781)» و«المطالب العالية». لابن حجر (5745). 


() . «التوحيدة؛ لابن خزيمة /١(‏ 408). 
(4) «شرخ الزركشي على الخرقي» (003731/4. 

















لقتل ةتكاضد 





حديثٍ عبد الله بن عمرٌ: «أنَّ رسول الل كلل سَبَّقَ بِالْحَبْلٍ وَرَامَنَ)؛ 
أخَرّجَهُ أحمد”"'؛ وفي روايةٍ عنده: 0 لابق ا 

وأمًا إِنْ كان العِوَضُ مبذولًا مِن مالٍ عائَّةٍ الناس من غيرٍ 
المتسابقِينَ فعامّةُ العلماء ء على جوازه» وشكي عن مالك المنعٌ؛ لأنّه من 
خخصائص الإمام؛ لتعلّقِهِ بالجهاد؛ حكاهٌ ابن قُدَامَه"©: والمشهودٌ عن 
مالك والذي يَحْكِيهِ أصحابه: جوارٌ ذلك» وحكى جماعةٌ مِن فقهاء 
المالكيّةٌ الاتمَاقَ على جوازٍ ذلك 


وأمّا إنْ كان العِوّضٌ (السَبَنْ) مِن أحدٍ المتسابقِينَ المشاركِينٌ؛ فَإنْ 
سبق هوء أَبْقَى مالَهُ له. وإنْ لم يَسبق» أغطة لمن سبق متهم» فهذا قد 
جِوَّرَهُ جمهورٌ الفقهاءء وقد قال مالكٌُ: لا يُعجبُني » ع م قال: لا بأسنَّ 
به وكأئّه رأى تَرْكَهُ تورُكًا بع عدم القولٍ بعدم جوازه» وحكى 
ابن قدامةً عنه رواية بالمنع” . 
ويرى كثيرٌ مِن الفقهاءِ من أصحاب مالكِ: جوارٌ ذلك بشرط 
آلا يعود السَّبَنُ إلى صاحيه في حالة سَبْقِهِ هو؛ وإنّما يَدفمُهُ لخيره مين 
شَهِدَ السّباقٌَ إِنْ كان السباقٌ بينَ اثنَيْنِء وإِنْ كان المتسابقونٌ جماعة وسبَّقٌّ 
هوء جَعَلٌ العِوّضَ (السّبقَّ) للمتسابق الذي بعدّه: وقد حكى ابن عبد البرّ 
ذلك عن ربيعة ومالكِ والأوزاعيئ: أنَّ الأشياء المسبَّقٌ بها لا تَرجِمُ إلى 
المدين بها20, 
وقد عَدَّ القاضي عبد دُ الومّابٍ ذلك قياسًا على حالٍ الإمام؛ نه 
يُُخْرِجٌ المال:ولا يَرجِمٌ ع إليه» وهو تعليلٌ ليس بالقويُ؛ فالإمامٌ لا يُشَارِكُ 


.)941/5( أخرجه أحمد (509/9). (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5:8/119( «المخني»‎ )9( 

(4) . «الكافي في فقه أهل المدينة؟ (499/1). 

(5) «المغني» طرخ ١‏ ). (0) «الاستذكار» .093١/18(‏ 








ختذ لف «١‏ لعفن 





المُسابِقِينَ سباقهم في الأغلب, ولو شَارَكهُمَء لكان له حقٌ كحقّهم عند 
فوزهء إِلّا إِنْ كان مَنْ قال بهذا القولٍ أَجْرَى العِوّضّ مجرى الهبةٍ التي 
لا يجورٌ أن يَرجمَ فيها صاحبّهاء » وإِنْ كان كذلك» فهو ومَّبّها هبه 
مشروطةٌ بِالعَلَبَةٍ والمَوْزِءِ وقد يتحمّىُ وقد ينتفي فيه وفي غيره» والجعَالةٌ 
يجورٌ فيها أنْ يبدّلَ الشخصٌُ مالا لمّن يأتبه بِضَالَيِه؛ ثم يُشاركهم البحثٌ 
عنها؛ فإِنْ وجَدّها هوء بَتَِ له ماله وإِنْ وجَدَّها 0 أعطاءٌ إياه. 


وعامّةُ الفقهاء على جواز أن يكونّ السّبَقُ مِن أحدٍ المُتسابِقِينَ أو 
والجمهورٌ على المنع مِن ذلك وحُرْميِه؛ لدخوله في القِمَارِه ما لم يدخُل 

ويُرِيدٌ الفقهاء بالمحلّل: أنّه المتسابقٌ الذي يُساوِي بقيةٌ المتسابقِينَ 
في السّباقء لكنّه لا يبدل عِرَضًا لمن سبق ويأحُذُ العوض إذا سبّقّ هوء 
وسماُ الفقهاء محذُّلَا؛ لأنّه يُحلّنُ للسابق أخدّ المالِ» فإنَّ المحلّلَ يَجِعل 
العقدَ حلالاء ويُخرجّه عن كونه قِمَارًا؛ وذلك أنَّ القِمَارَ: أنْ يكونَ 
المتسابِقُونَ متردٌدينَ بين الكذوٍ وَالعُرْمٍء وأمًا المحلل» فإمًا غانمٌء وإمًا 
سالمٌ ليس بغارم» وتددلا. كوت العقد قماراء ,فسن المتخلل عَيد بعض 
الفقهاء : الدخيل أو المُحِلَّ أو الميسّرَء وللفقهاءِ في دخولٍ المحلّل أقوالٌ 
ثلاثةٌ: 

الأولٌ: دخولٌ المحدّلء وأنّه لا يصحٌ العَمْدُ إِلّا به؛ وإليه ذمبَ 
جمهورٌ العلماءء وعليه مذهبٌ الحنفيّة والشافعيّةٍ والحنابلة» وهو أحدٌ 
قولَئ مالك واشترَظوا لدخوله: ألا يَدْقَعَ مِن ماله شيئّاء وأنْ يُساويّهما 
فيُكافئ فرسّهٌ فرسَّيْهماء أو بعيرُهُ بعيرّهماء أو رميّهُ رميّهماء فلا يكونُ 

ءِ ا 1 0 

دخوله ضورياء وأن يأَخُذَ المالّ إِنْ سبَّقّ هو مِن بينهم؛ واستدّلوا على 











لتك الفزن 





0 





دخولٍ لمحلل بما جاء عند أحمدٌ وأبي داود؛ من حديثِ سعيدٍ بن 
المسيّب» عن أبي 0 قال: قال رسولٌ الله 6: (مَنْ أَدْحَلَ فَرَسّا بَيْنَ 
َرَسَيْنِ وَمُو لا يمن أ نْ يَسْبِقَ» فَلَا بَأْسَ بوء وَمَنْ نشل قوسا بن رسن 
وَكَدْ أن أذ ينيق: هوا قَِمَارَ)0" . 

وقد رواهٌ مالك في «الموطّأ»» فوقّفَهُ مِن حديثِ يحيى بن سعيدٍ؛ 
نه سوع سعيدٌ بن المسيّبٍ يقول: «لَْسٌ بِرِمَانِ الْحَيْلٍ بَأسنٌ إِذَا دَكَلَ فِيهَا 
محل فإ سبق أحدَ السب ون سق َمْ يكن علب سَئ8©. 

الشاني: كراهةٌ دخولٍ المحلّلٍ؛ ب هذا ذمَبَ بعضٌ الحنابلة 
المحقّقينَ؛ كابن تيميّة دان القيّم؛ وذلك أله رَوْنَ البَذُلَ من الجميع 
غيرَ جائزٍ أصلاء وإدخالة نوع تحايّلٍ عند مَن يحرّمُة ويرّوْنَ أنَّ المنعَ مِن 
الب بمحللٍ وغير محلل أولى بالأخذٍ ين القولٍ بتحريوه ثم تحليله 
بالمحلل. 

الثالثُ: لا يجورٌ إدخالٌُ المحنّل؛ وبه قال جماعةٌ مِن الفقهاءِ 
المالكيّة» وهو معتمّدُ المذهب عندهمء وقد أنكرٌ مالك العمل بقولٍ 
عد بن السك بالسل «النسلن ولا بيهر عتدمالف أن عل 
المتسابقان سبَقَينٍ يرج كل واحدٍ منهما سبَنًا من قبلٍ نفيه على أنَّ مَن 
سبّقّ منهماء أحرّرٌ سبَقَهُ وأتَلّ سبّقّ صاحبهء وقد قال ماللكٌ: ١لا‏ يجبٌ 
المحلّلُ في الخيل». ولا نأحُدُ فبه بقولٍ سعيية”". 

افق بينَ مَن قال بالكراهة ومَنْ قال بعدم الجواز: أن مّن قال 
بالكراهة يَرى أنَّ دخولَهُ لا يؤثّرُ في الحِلٌ» ومن يرى عدم الجوازٍ رأى 
دخوله لا يود في التحريم. 
19 أتخرجه امد (4)608/9 وأبق داود (761/4): وابن ماجه (741/5). 
(؟) أخرنجه مالك في «الموطأ» (478/5). () «تفسير القرطبي؟ .)580/١1١(‏ 























ولمالكِ في دخولٍ المحلّلٍ قولٌ بجوازه يُوافِنُ فيه قول ابن المسيّبٍ 
ِلّا أنه خلافُ المشهور عنه. 

وعلَنَ بعضٌ المالكيّةٍ عدم جوازٍ دخولٍ المحلُلٍ بأنّ المع 3 في 
باب المعاوضة من اجتماع العِوّضَيْنِ لشخص واحدٍ لم يدل وبُحرم منه 
الباقونَ الباؤلُون» وذلك في مُعَاوَضاتٍ البيعً والإجارة وَالشُّفْعق؛ ذة ففي البيع 
يكونُ المنُ والمثمّنُ - وهو السلعةٌ - مقسَّمَيْنٍ بين البائع والمشتري الذي 
انل إل المنمّء وهو المبيع. 

وحديتٌ أبي هريرة السابقُ في المحلّل لا يت رفعٌةُ؛ فقد رفَعَهُ 
سفيان بن حُسَيْنٍ عن الزّمْرِيُء عن سعيدٍء عن أبي 00 مرفوعًاء 
وسفيانٌ يهم في حديث الدُمْريٌ؛ كما أشار إلى هذا أحمدٌ"" 
وابنُ مين ١‏ والنُسائة9؟. 

وأصحابٌ اليُْريّ الكبارٌ لا يَقعُونهُ بل يَقْطعونه؛ كمَثْمرٍ بن راشلوء 

وُقَيْلٍ بن خالدٍء» وشُعَيْتِ بن أني حَمْرَةَ واللَّيثِ بن سعلٍء وغيرهه” 3 
ثم إن تراكيتٍ الحديث لا نُْهُ كلام ابي » ولا الغالبَ مِن كلام 
الصحابة؟ وإنَّما تُسْبهُ فيا التابعين. 

وقد ربح الحْفّاظٌ القطع كأبي حاتم ؛ قال أبو حاتم في المرفوع: 
«هذا خطأء 0 لا يُشْبَهُ أَنْ يكونَ عن 
النبيّ» وأحسنٌ أحوالِهِ أن يكونَ عن سعيدٍ بن المسيّب من قوله»”*. 

ونسّبٌَ بعضّهم إلى الدارقطنيٌ أنَّ الرفعَ محفوظ. وفيه نظرٌ؛ فإنّه لم 
ير ذلك في 'مِلَلِه؛ وإنّما أرادّ أنَّ رواية سعيدٍ بن بَشِيرٍ عن قتادةٌ عن 


.)98( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية المروذي وغيره‎ )١( 
(؟) تاريخ ابن معين4: رواية الدارمي (ص45)-‎ 

(8) «السئن الكبرى» للنسائي (273585. 

(4) ينظر: «الفروسية» لابن القيم (ص9!؟ - 978). 

(ه) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (50/9/0). 
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ابن المسيّبٍ لهذا الحديثِ َعَم وأنّه عن الزُمْريّ عن ابن المسيّب» فهو 
يرجح بين وجهَيْنٍ مرجوحَينٍ جميعًاء لا بِينَ وجو مرجوح ضعيف وبين 


وجو راجح صحوج” . 
وجاء في المحلّلٍ مِن حد يث ابن عمرّ مرفوتعًا”": وفيه عاصمٌ بن 
عمرّ» متكلّم فيه؛ قال البخاريٌ: بك الحديث 0 


فا نا 


## قال تعالى : «مَْبَحَنَ لَه حِنَ شسُوب> ومن مسَيحوةَ © وَل 
لْحَمْدُ في السَمْوتِ لض وما و حِنَ تُظهرُويه [الروم مس8 1]ء 


في هذه الآيةِ: فضلٌ الصلاةٍ على مواقيتها؛ فقد ذكَرَ الله فى هذه 
الآية مواقيت الصلاةٍ جميعهاء وقد جاء عن ابن عباس طل؛ أنه قال: 
الصلواتٌ الخمسٌ في القرآن؛ فقيل له: أينّ؟ فقال: ال اللَّهُ تعالى, 

مَمْبْحَنَ لَلَهِ حِنَ ثرت »: صلاةٌ المغرب والعجشاي طرَمِنَ 

يخنَ»: صلاةٌ الفجرء طوَعَشِيه: العصرٌث ون م 
الثلية9؟ , 

وبنحوه رُوِيَ عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ والضححاكِ” , 

وال نافعٌ بن الأزرق ابنّ عبّاسِ» فقال له: هل تَجِدٌ ميقات 
000 الحَمْسٍ في كتاب الله؟ قال: لَعَمْء ؟ #سبحن مَسْبْحَنَ لَه 55 

:. المخربُ» طوَمِنَ صسَيِْن»: الفجرٌ لم4 : العصدُ 


.)1591( «علل الدارقظني»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه' (4544). 

() «التاريخ الكبير» للبخاري (404/1/ ترجمة 00417 

(4) . #تفسير الطبري» (14/ 41/4): و#تفسير القرطبي؟ .)408/١17(‏ 
(0) «تفسير القرطبي» (609/17). 





























سورد لوف (دلاية 06١‏ 6ع 6 
الحتتيية 








تيت ليو»: الشف قال: «وبا بد صَكرةَ اليكل تلت عا لكْ» 
[النور: 9604© , 

وصمّ عن قتادة وابنٍ زيدٍ أنّهما جعلاها دليلًا على أربعةٍ مواقيتَ» 
هي : المغربُ والفجرٌ والعصرٌ والظُوْئ(© . 

وقد تقدَّم الكلامُ على المواقيتٍ الواردةٍ في القرآن عند قولِهِ تعالى: 
كيت» لعود: .]1١4‏ 
وتقدَّم الكلامٌ على أذكارٍ الصباح والمساءِ وفضلها وحدّها عند قوله 
تعالى : «ولاك يلك فى تنيلك صَنَيَُّا مَِمَةٌ وَُونَ الجر مِنّ القل مدو 
َالْآصَالِك [الأعراف: 1508 





# # ا 


8 قال تعالى : «وَبنَ ليده أ حَكقَ كك ون اسيك ْنا كوا 





ها يكل يتتسكم نَردَهُ وَيَعَمَد إن فى كلك لات لَتَررٍ يلتكردة» 


[الروم: 1؟]. 


فيه: إظهارٌ مِنَةِ الله أنْ خلّقٌ الأزواجَ مِن الأنفْسء وجعَلّها تسكن 
وتَمِيلُ وترتاحٌ وتأنّسُ إليهاء فلا تستوحشٌ منها لو كانث من غيرٍ جنسهاء 
وجِعَلَ في ذلك بين الوجَيْنٍ مَوَدَة ورحمةٌ لا تكون بينَ انين ولا يَسِمُها 
ويعظمٌ عليها إِلَّا مودّةُ الإيمان ومحيه. 

وؤكرٌ الله للسّكُونٍ في هويه. طإْتَسَكُواً إِلَِهَا4ِ فيه إشارةٌ إلى 
السّكَن؛ لأنَّ الإنسانَ لا يتحمّقُ له معنى سكون النّفْسِ إلى زوجو إلا 
بِسَكُنٍ يَجْمَعُهماء ويخلو بها فيهء ولمًّا ذكرٌ الله أعكمَ الغاياتِ من 


)١(‏ “*تفسنير الطبري؟ (4/4/18). 3 (؟) «تفسير الطبري؟ /١8(‏ 5/ا8). 























جا تمكر افر 








اه 


الُكاح» وهو سكن التفوس؛ َل على أن ما لا تتجمّق تلك الغاية إلا به 
فهو مقصودٌ ومشروعٌ؛ ومن هذا تُوَحَدُ قرينةٌ على وجوب السٌَّكُنَى 
للروْجة وهذه الآيد نظيرٌ ما تقدّم في قوله تعالى: طهر الى حَلْقَك يّن 
نَقِيس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا دَدْجَهَا يسك إلينا 06 [الأعراف: 01185 وسيأتي الكلام 
على مسألةٍ السّكُنى بتمايها في سورة الطلاق» عند قولٍ الله تعالى: 
«التكوض بن حي سكت ين وُبْيحٌ4 [5]؛ فإنّها أصرّحٌ في المسألة. 


#6 


ا قال تعالى: «دَمِنْ ليو متام بِيّلِ وهار نآك ين مَضْيوة 
ات في ذللت 0 ك لَآينَتٍ لَعَوَرِ ‏ يسْمَعُونَ) [الروم: *9]. 
وفي هذه الآيةٍ: مِنَهُ الله على عِبادِه بتقليبٍ الأوقاتٍ وتخيرها؛ 
لِتَنايِنبَ تقسيمٌَ أعمالٍ الإنمياد ف بِينَ عمل وراش فجقل الليل للمَبِيتٍ 
والمَّنامء وجِمَّلَ النهارٌ للكُسْبٍ والمعاش وطلبٍ الفضل» وكان ذلك 
من الله آيدّ لعبايه. 


الَبلُولَةُ في نصف النهار: 

وحمّلَ بعضهم قوته تعال, مار َال وَََمَارِ على القَبْلُولَق 
وهي لَوْمَةُ نصف النهارٍ واستراحيّهء وأنّها م من الفِظرةٍ التي يحتاجٌ إليها 
الإنساثٌ في يويمهء ولا يَلْرَمُ في القيلولة أن يكونّ معها نَوْمُ؛ِ ولكنّها تكونُ 
للرّاحة. 

وقد ذكر الله القيلولة في مواضع: 

منها: في أصحاب الجنةٍ؛ ولكنّها ليست عن نَصَبٍ ووَصَبٍ وتَعَبٍ: 
وشحب لبَنَّة بَوْميِذٍ حَيٌ مُسَتَقَرَ وَلَحْسَنُ مقِيلا» [الفرقان: 4؟]ء والمَقياة 
والفَيْلُولة: استراحةٌ الإنسانٍ نصفت: النهارٍ وإنّ لم يكن معها نومٌ. 


























موك التُوْضنْْ (الآيد +0 
له اللؤدنا الفلطةا 








ومن ذلك: قَولُهُ تعالى: #رَكم يَن عَرَيَةَ أمْلَكتَهَا مََهَا بَأسنا ْنَا أو 
هُمّ مَاْلُوتَ» [الأعراف: 4]. ْ 

وفي القيلولة نفع لنشاط البدنٍ لما بَقِيَ مِن عمل النهارء ومعونةٌ 
على قبام الليل» وقد ذكرّها الله تعالى في قوله: «مييً تسَمنَ يي ين 
اليه [النور: 0 

والقبلولةٌ فِظرةٌ ومستحَبَةٌ عند أكثر العلماى ويُروى في الأمرٍ 
بالقيلولة أحاديثُ؛ منها قولّه : (قِيلُوا؛ كَإِنَّ الشَيَاطِينَ لا تَقِيلُ)؛ 0 
الطبرائيٌ في «الأوسط»» وأبو نعي في «الطبٌ270: ومنها .قوله: ( اسْتَعِينوا 
يِطَعَام السّحَرٍ عَلَى صِيَامٍ التَمَارِ وَبِالْمَيْلُوكَةٍ عَلَى قَِامٍ م اللّْلِ)؛ كما رواء 
ابن ماججة" ؛ وفيها كلام 

وقد نيدت القيلولةً ون فعل النبي و في أحاديثَ كثيرة ين حد 
م حرام "6 وابنٍ عمر”» ٠‏ وأنس*©؛ وكلها في الصحيع» 

وتجاءك من فعل الصعابة عامّةٌ في البخاريّ من حديثٍ أنس', 
وفي «الصحيحَيْنٍ» عن علي بنٍ أبي طالب مِن حديثٍ سهل”"» وفيها ين 
فعلٍ ابن ا 

وان «كنّا ونحن شبابٌ نَبِيتُ في عهدٍ 
رسول الله يكل في المسجدٍ وتَقِيلٌ9 , 

اج 


(1) أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط؛ (058)» وأبو نعيم في «الطب التبري» (191). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1591). 

() أخرجه البخاري (7184): ومسلم (1411). 

(1) أخرجه الببخاري (0415. 

(ه) أخرجه البخاري (77181): ومسلم (97181). 

(0) أخرجه البخاري (400) و(940). 

(0) أخرجه البخاري :)54١1(‏ ومسلم (051409. 

(«8). أخرجه البخاري »)١111(‏ ومسلم (014179. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (4414)»: وأحمد (11/1). 


























اموا 
لككفل 








أ قال تعالى : كيم وَبْهَكَ بدن حنِيئاً ِظرَت أنه الى مَطر اناس 
عَيَأ لا بيبل لِدَقٍ لل ذلك اديب اليَيَدُ ولكرت كر الاين 
ل بتكنو (© ميوما إله داه وأقثا الصَلرة و كرفا يست 
التتركين © ين أليّست دروا دنهم وَكاوأ أ يشيع كل زب يما 528 


فَرْحُويَ [الروم: 7٠‏ 37"]. 





أمّر الله نبيّه بنوجيه وَجْهِهِ إلى الله وتسليمِهِ له» وبيّن أنَّ التوحيدٌ هو 
الففظرةٌ التي خُلِقَ الناسُ مَفْطورِينَ عليهاء وفي #الصحيخين؟؛ عن 
أبي هريرة؛ قال: قال حوة اله 6ه : (مَا مِنْ مَوْلُووٍ إلا يُولَدُ عَلَى 
الفِطرّق َأَبَوَاهُ يُهَودَانْه» أَوْ ب يُتَصُرَانِهِ» أو يُمَجُسَانِهِء كَمَا تخ تننج البَهِيمَةُ بَهِيِمَةً 
جَمْعَاءء مَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟ 200 . 

يعني: أنَّ الإنسانَ يُولَدُ مفطورًا على الإيمانٍ بخالت واحلء ومفطورًا 
على عباديه والخضوع له» وجعَلَ الله فظرةً الإنسان مُوافِقةٌ لشرائيه» فلا 
يوجدٌ شيءٌ منها خلاف الآخرء ولكنّ الإنسانَ ينحرف بتسويل الشيطان 
وَالتّمْسِ؛ كما في «صحيح مسلي»؛ عن عِيَاضٍ بن حِمَارِ؛ قال: قال 
رسولٌ الله كله: يقولٌ الله: (إني حَلَفتُ عِبَادِي ختقاه كُلّهُمْ» وَِنهُمْ نهم 
الشَيَاطِينُ فَاجتَالتهُمْ عَنْ دبنِهم» وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أخللث لَهُ)". 

وقد جعَل الله الفظرةَ هي الدّينَ؛ كما في هذه الآبة: «لا بَدِيلَ لِمَلقِ 
د ذلك ليث ألْقَيمٌ4؛ ولهذا لا يجورٌ تخييرٌ الفظرة وتبديلها على ما 
تستنكِرهُ الشريعة والأوامر الربانية» وقد تقدّم الكلامُ على الفطرة وحُكم 
تغييرها عند قولِهِ تعالى : «وَلَآمتَهمْ بيرك خَلوك أهَه [النساء: 1115 


(1) أخرجه البخاري (188)) ومسلم (09304. 
(؟) أخرجه مسلم (08376. 























سو الوقن ولايد “ىم ال 








وقوله تغَالى: <ِيََبّهَا ألنا اليا اش كوأ عِنَا فى لاض كلا طِيِبًا ولا تَبعُا حُظلوتٍ 
اللي إِنَه لَكُمَ عَدُوٌّ مين [البقرة: 28178 ونبَّهُنا على ذلك في صدرٍ 
كتاب «العقليّة الليبراليّة؛ . 

وفي فوله تعاق: طوَلِمُوا الصّلدة ولا كوو ينه التركي»: قرينة 
على كفرٍ تارك الصلاةٍ في مُشْابَهَيهِ لهم بتركه لهاء وتقدّمَت الإشارةٌ إلى 
ذلك في قوله: «خَلَكَ مِنْ بم حَلكُ اموا صل وبا التَهوتِ سوك 
َِْوَنَ عَيَا4 [مريم: 0104 ويأتي الكلامٌ على كفرٍ تاركها في سورة الماعونٍ 
بإذن الله. 


1 0 ا 0 73 
وفي فوله تعال؛ هين ارت كَزَفُأ دهم وسكَائوأ يشيع مل - بع يما 


دنم مرِسُو» : أنَّ الفِرَقَ والأحزاب في المُسِلِمِينَ ليس من أمر الفظرة 
7 قُطرَ النامنٌ عليها؛ فال عا أ واحدةً: «إِنَّ هلذوه اتن أ أتَدٌ 
وبْحِدَة؟ [الانبياء: 41]؟ فَالفِظرةٌ تُحِبُّ الجماعةً والوَحْدةٌ» والواجبٌ نفيئُ 
وجو التمايُزٍ والتفرّقِ؛ للاجتماع على الحقٌ على الصّراطٍ الذي حََظَهٌ 
النبئ ككل لأميهِ بقوله وفعله. 

وأمًا تمايرٌ أهلٍ الحقٌّ عن أهلٍ الضلالٍ والبدع والكفرء فهذا 
حنٌء ويدُلٌ على ذلك حديتٌ الافتراقء فقد مّدَحَ النبئ كله الفِرْفة 
المُبَِّعَةَ ولو تمايزث عن فِرَقِ الصّلَانٍ في قوله كلة: (إنَّ مي سَتَفْترفُ 
عَلَى ِنْتَْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْكَةٌ كُنهَا في انار إل وَاحِدَهً) 2 ومن وجوو 
الحِرْمانٍ والضلالٍ: أنْ تتعدَّدَ الفِرَقُ في الأمَةِ والأحزابُ بِدَعْوّى أنَّ كلّ 
واحدة ترى أنّها هي تلك الفِرْقةُ الناجية وليست هي إِلّا ما كان عليه 
النبيغ كله وأصحابه 


.)79497( وابن ماجه‎ :)١17١ /#( أخرنجه أحمد‎ )١( 

















مه لتقل 


والمُسلِمونَ في بَلَدِ الكفر يجب عليهم.أن يَتمايَرُوا عن المشركين» 
ولو 0 0 ومنظمات: وله تمان + ين إسلام وكفرء لا تمايرٌ 


2 ا الخككاع ألشرآن 








لا قال تعالى اه قم و 0 لل َلِكَ حي 
كيرت يبدو وح أل وَأوْلَيِكَ هم المفلخور ين © و 
ييا في مول تين فلا يوأ جند أك ب نسم من وك و ودوك وه 


يه ولك هم الصْعِفو) [الروم: 505 . 











فيه: فضلٌُ الإحسانء وأنَّه على ذوي القُرْبَى أفضلٌ من غيرهمء 
والصدقةٌ على الأقارب أفضلٌ مِن الصدئّة على الْأبْعَدِينَ؛ لأنّها صَدَقَةٌ 
وصِلٌَء والهديُّ للأمْرَيينَ أفضلٌ مِن الصدقةٍ على الأبْعَدِين؛ لأثر هدي 
القريب عليه في جلب فضائلَ عظيمةٍ؛ كِلَةٍ الرحمء وشدٌ الأَزْرٍ به 
عند الحاجةٍ إليه في حقٌء وأئرٌ الهديّةِ في القريب أَدْوَمُ من أثر الصَّدَقةٍ 
في البعيد؛ لِمَا في «الصحيحَيْنِ؛؛ أنَّ ميمونة بنتَ الحارث ونا أَعتَفّتْ 
وَلِبدَةٌ وَلَمْ تَسْتأَذِنٍ النِيَ كي كَلَمّا كان يَرْمُهَا الّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيد 
قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ الله أن أَعْتَقْتٌ وَلِبدَنِي؟ َالَ: (أوَ كَعَلْتِ؟), 
قَالَتْ: تَمَمْء قَالَ: (أمَا إن لَرْ أَمْطَّيْيهًا لَعْوَالَنِ كَانَّ أعْظََ 
4 رك . 

وقد تقدّم يان فضلٍ الصدقةٍ والإحسان على الأَقْرَبِينَ في مواضم؛ 
منها عند قوله تعالى: #دكَلُوئلك مادا ينف مون هل مآ تمت يَنْ كثر كَبلولدق 


.)448( أخرجه البخاري (15097): ومسلم‎ )١( 














دوين زالايد مهم 0 ا 








ؤْيينَ وَالْسَىَ لسكب ون ألتَبِيل وَمَا تَْعَنُوا مِنْ حَبْرٍ كل لله بده عَلبم» 
5-5 ]ا 


إهداء الهديّةٍ رجاء الثواب عليها 


ع 05 


وقوته تعال: لِدَلِكَ 2 > مين ينه ال تيك خم التزية 
هآ تر ين رجا يووا نول لين كلا يوا ين ل؛ فشر 
جماعةٌ بِمَنْ يُعطي الهديّة والعطيّةَ أو الصدقة» ويُرِيدُ مقابلًا عليها؛ فهذه 


لا يتقبلُها الله مِن صاحبها؛ لأنّهِ لم يُرِدْ بها وجة الله؛ وهذا مروييٌ عن 
2232 


3 
0 


ع 
0 


ابن عباس » وسعيدٍ بن جْبَيْر ومجاهدٍ» وطاوس 
وقد رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ في قوله: «وما َاتَييّر مِن رما لَيريوا فه 
مول ألثّاين قلا ربوا عِندَ أنّو؛ قال: «هو ما يُعطي الناسُ بيهم بعضُهم 
بعضًاء بُعطلي الرجلٌ الرجل العطيّهٌ يُرِيدُ أن يُعطى أكثر منها»" . 
وصح عن طاوس » قال: «هو الرجل يُعيطي العطّةٌ ويُهدي الهديّة؛ 
ياب أفضَلَ مِن ذلك» ليس فيه أجرٌ ولا وزر. 
وهذا لا يتعارضٌ مع كون النبيّ كَل يَقْبَنْ الهديّةَ ويْئِيبُ عليهاء كما 
في «الصحيح»؛ مِن حديث عائشةً” ؟؛ فهذا فعلٌ المُهْدَى إليه» وليس 
1 المّهْدِيء والمُهُدِي ينبغي له أن يّهْدِيَ الهديّةَ والعطيّة والصدقة 
ولا ينتظرٌ ثوابّها؛ ليتحقَّقَ له الأجرٌء وأمًا المُّهْدَى إليهء فيُستحَبٌ له أن 
يُنِيبَ على .الهديّةِ؛ ردّا للمعروفف وإكرامًا للمُهْدِي ولو لم يَنَتظرهاء وهذا 
يَرِدُ مثله في الشريعة؛ فنظيرٌ ذلك: أنه يجوزُ للرجل أو قد يُستحَبٌ أن 


.)0505 «تفسير الطبري» (18/ "1ه‎ )١( 
.)610* (؟) «تفسير الطبري» مام‎ 

(””). «تفسير الطبري» (005/14). 

(5) أخرجه البخاري (7086). 























ا 

[1507 0( ال كسك ان 

يقومَ إكرامًا لشخص يدخُلُ عليه؛ لكنّه لا يجورٌ للداخل أن يُحِبّ أن يَمْثْلَ 

الناسُ له قِيَامًا؛ِ كما في الحديثٍ المرفوع: (مَنْ سَرَّهُ إِذَا رَنَهُ الرَجَالُ 
مُقْبلًا أن يَتمدلُوا لَهُ قِيَاماء كلْيتِبَوَأ ْنَا في الثَارِ)0" . 








نا لذ فك 


0970 /19( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبيرة‎ )١( 
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لذ لقان 


4 


سورةٌ لُفْمانَ مكيّة وإنّما الخلاف في بعض آياتها"2» وموضوعُها 
وآيائها دالّةٌ على ذلك» وفي في السورق: تعظيمٌ القرآنء وفضل الله بإنزاله» 
وبيانُ ما يَصرِف الناسس عنه مِن اللَّهْوِ واللّمْوِه وبيانُ آباتٍ الله ومُعْجزاتِه 
في حَلْقِه؛ ين السماءِ والأرض والكواكب» وذكرٌ الله ين أجبارٍ من سبق 
وقصصهم كلْقْمانَء وبيان عاقب المُعانِدينَ» والتذكيرٌ بيوم المَعادٍ. 
كنا فنا 
88 قال تعالى : هون ألنَّاسن من يَنْرّى لَهُوٌ الحريث لِضِلَّ عن سيل 


يدها هرو أذ 8 


لله مير مِلْر وَيسَحِدَهًا هوا وليك لم عَدَّابٌ مهن 4 القمان: 1]. 

كانث قريشٌ تَّحِذُ الغناء تَلْهُو به عن سماع كلام اللو» وهو أحسنٌ 
الحديث؛ كما قال تعالى: طله يل آ لَعْسَنّ كَلَديثْ» [الزمر: 59]» 
فسقّى اللَهُ غناءهم «لهر 2 لحيريث». 

وقد فسّر لَهْوَ الحديثٍ في هذه الآيةٍ بالغناء جماعةٌ من الصحابةٍ 
والتابعينٌ؛ كابن مسعودء وابنٍ عبّاس» وجابرء وسعيدٍ بنٍ جُبَيْرِ» 
ومجاهِدٍء وعِكرمة» ومكحولٍ وقتادةً وغيرهم”". 

وقد روّى ابن جريرٍ والبيهقيُ» عن عبدٍ الله بن مسعودٍ ضي؛ أنه 


)8880 /1١5( ينظر: #تفسير القرطبي؟‎ )١( 
. 0971 /5( (؟) ينظن: «تفسير الطبرئي» (18/ 4" -0918)» ولاتفسير ابن كثيرة‎ 




















إل اكجكج الشرن 
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1965[ 


ف 





قال: «وال الذي لا إله إلا هو إنَّ لَهْوَ الحديث لَهُوَ الفنا»» ثم ذكَرّها 
لم0 , 

وابِنُ مسعودٍ هو من أعلَّم الصحابةٍ بالتفسيرء إِنْ لم يكن أَعلَمَهُمْ 
على الإطلاقي. 1 

الغِناء وَالمَعَازِفُ والقَرْقُ بيتهما: 

وقد جاء في الشريعةٍ النهيُ في هذا الباب عن شيئَيْنٍ يَخلِظ بيتهما 
كثيرٌ من النامن: الأولُ: الفناء» والشاني: المعازف» ولا يَرَمْ 
اجتماعٌُهما؛ فقد يكونٌ الغِناءٌ بلا مَعازِفَء وقد تكونُ المعازف بلا غِناى 
وقد يجتمعان. 

آنا الأول: فالغِناكء والمرادٌ به هو إنشادٌ المّعْر بالصوتٍ الحسّن 
المجرّد عن أيّ مضافي إليه ين الآلاتِء وهذا النوعٌ نَّهِيَ عنه لا لِذَاتِ؛ 
وإنّما إِنْ كان يتضمَّنُ صدًا عن ذِكْر الله» كما كانت تتَّحِدَّهُ قريشنٌ في 
مَكْ؛ حتى لا تَسْمَعَ كلامَ الله وكلام النبيّ 46. 

ولا يلم ين الغناء أن يكونّ معه مَعَازِفُء ولكنّه غلّبَ في استعمالٍ 
الناس أنَّ الغْناة هو الذي يكونُ معه آلاتٌ الطرّب» وليس مقصودًا بهذا 
المعنى عند العرّب. : 

ومن نَلرَ إلى النصوص من أفعالٍ الصحابةٍ وكذلك أشعارٍ العرب» 
وجَدَ أنّهم. يُطلِقونَ الغِناة ويُريدونَ به الشّعْرَ والحُدَاءة» حتى أشكلَ ذلك 
على كثير ين المتأخرِين» وطَنُوا أنَّ قول السلنف في الغِنَاءٍ إنّما هو 
المُعازك كما هو اصطلاحٌ المتأخرِين؛ وهذا جَهْلٌ وسوءٌ فَهْم؛ فإنَّ هذا 
لم يكن موجودًا عند السلف مطلمًا . 


:00377/1١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)0154 /١6( أخرنجه الطبري في «تفسيرءة‎ )1١( 














كيان لايد 6 [1306) 





فَالغِناءُ عند العرب هو صوثُ القَّم؛ كما يقول حُمَيْدٌ بن نّوْرٍ: 
عَحِبْتُ لَهَا أنَى يَكُونُ غِنَاؤُمَا كَصِبحًا وَلَمْ تَفْمَْ بمَنْطِقِهَا مال 
ويَرِدُ عن بعض السابقِينَ: أنَّه سَمِعَ الهِئّاة» والمرادٌ بذلك: هو 
إنشادٌ الشّغْر بالصوتٍ الحسّنء وليس المرادٌ الموسيقا والمعازف. 
والغِناءً عند السلفٍ جاء النهئ عنه لا لِذَاتِهِِ وإنّما إِنْ صَدَّ عن 
ذِكْرٍ اللو» ويثله إنشادُ الأشعار بِالنّحُونِء وإنْ لم يَصُدّ جارٌ. 

وقد قال ابن الجوزيّ: «كان الغِنَاءُ في زمانهم إنشادً قصائدٍ الزُّمْيِ 
ِل نهم كانوا يُلحُنوتّها . 

ومن هذا قولٌ بعض الفقهاءِ بحضرة الرشيدٍ لابن جامع: | الَعِنًا 
يُفطرٌ الصائمء فقال: ما تقول في بيتِ عمرٌ ب بن أبي ربيعة إِذْ أنشّد: 

أَيِنْ آل ثغم أَنتَ غَادٍ فَمْبْكرٌ عَدَة عد رَايِحْ قَمُهَجُرًا 

أيُفرٌ الصائم؟ 

قال: لا؛ قال: إِنْما هو أن أَمُدّ به صوتي » وأحرّك به رأسى 

ومن هذا: قولٌ عطاءٍ بن أبي دَبَاح: «لا بأسَ بِالغِنَاءِ والشتَاءٍ 

م 

3 الثاني : فَالمَعازِفُء وهي آلاتُ الطرب من العُودٍ والقَصَبٍء 
والمِزْمارٍ والموسيقاء والآلاتٍ الإلكترونيّة الحديئةٍ التي تُخْرِجُ ما يَخْرُجُ 
مِن المعازفي؛ فإِنّها تِأحُُذْ حكُمّها؛ لأنَّ الشريعةً لا تفرَّفُ بينَ 
المتماثلاتٍ» فإنّها لم تحرّم الخمرٌ لكونه تمرًا أو رَبِيبًا أو دُبّاٌ أو غيرٌ 
.)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (174/16) (غنا)ء و(تاج العروس» (88/ 1917) (غني) . 


(؟) #تلبيس إبليس» (ص7١9).‏ 
(5) «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (810/1). 7 
(4) أخرجه اين أبي شيبة في #مصنفهة (18401). 














05 


ذلك؛ وإنَّما لأنّه يُخَاوِرٌ العقل ويُسكرّه ويُغظيه؛ فكل ما كان فيه هذه 
لعل يُسئّى خمرًا محرًّا ولو كان ين غير تلك الأصناف؛ بل حتى لو 
كان إلكترونبًا كما حدَّتٌ في هذا الزمنٍ مما م يُسمّى بالمخدّراتِ 
الإلكترونيّة؛ د تُوضَعٌ م سمّاعات في الأذن ويُّحِدِتٌ ثُ أصوائًا متناغمة على 
نستي معي يُثْرُ في انتظام العقل فيختل» ويكونٌُ السامعٌ بعد وقتٍ فاقدًا 
لعقلهِ كنَشُوةٍ السَّكْرانء ثم لا يلبثٌ إِلّا ويفيق. 

والمعازِفٌ حُرّمَتْ لذاتها؛ فما كان آله عَرْفِ واتّخْلَ لذلك» فهو 

محرّمٌ ولو لم يكنْ معه شِعْرٌ وكلام؛ وذلك لقولٍ النبي كله : (لَيَكُوئَنّ ِنْ 
7 مَتِي أَنْوَامُ يَسْتَحِلُونَ الور والكرية والشتر وَالمَعَازِفٌ)؛ روامُ 
البخاري”"» وقال بتعليقه ابِنُ حزم””“: وليس كذلك» وقد بِيّنًا وَضْلَّهُ 


مع 


وصِحَتَهُ في رسالةٍ «الجِنّاء؛ . 
وتحليلٌ المعازفي اليومٌ مِن علاماتٍ النبوّةَ التي أخبرٌ عنها النبي يلل 


يَِيدُ المؤمِنَ يقيئًا بصِدْقٍ رسالته لإخباره» ولا ُشكُفُهُ في حُكُم المعازفي؛ 
د لا يوجد مذهبٌ من المذاهب الأربعةء ولا كَرْنُ من قروب الإسلام» 
ولا بلدٌ ين لدان خلا ين عالِم يَحكي الإجماع على محرمتها . 


# # ا # 








اناد نصالى: «يَيق أ التصارا وَأ بالتتثرف وانه عن الشكر 
َمَرْ عل نا َلك إن َك من عَم الأو القمان: 01 





أَمَرَ 7 ابئه بالصلاق وقَرَنَ الأمرّ بها بأمرٍ حر وهو الأمرُ 
بالمغروب والنهيْ عن المُنكرِء يعني: اؤْمُرُ غيرك؛ لأنَّ صلاءً العبدٍ إِنْ 
كَمَلَتْ نَهَنّهُ هو عن الفحشاءٍ والمُنكر؛ كما في قوله تعالى: «إنت 


.)09/9( أغترجه البخاري (0690). (5).. «المحلّى؟‎ )١( 














م ل ا ا 
سونط فد مان (الآيه 15) /6 15 








الصّصلزة سَنْض عن الفخسل وَالشكر» [العنكبوت: 40] فأمَرَ لقمانُ ابئَهُ أن 
يأْمْرَ غيرة؛ لاكتفائه بقيام صلاتِه بذلك في نفيه؛ من نَكّثْ صلاثه» 2 
باقي دِينِه» وبمقدارٍ نَقْصِها والتفريط فيها وفي خشوعها يَنْقُصٌ دِيِنهُ 
ويضِعْفُ أثْرٌها عليه . 

وقوه تعالى؛ «ِرَأمرٌ بِالْمَترون وَأندَ عن السَكرٍ». فيه: أنَّ دعوة جميع 
الأنبياء والأولياءٍ الجمعٌ بِينَ (الأمرِ) و(النهي): أمر بمعروفي» ونهي 9 
منكر» ولا يُقَتصَرٌ على واحدٍ دون الآخرٍ. 

وبعض المُصِلِحِينَ يمل إلى إظهارٍ المعرويء ويعظّلُ النهيَ عن 
المنكّر؛ ؛ لأنّ الناسَ لا يُحِبُّونَ مَن يَنْهِاهُم عن شهواته م وهؤلاء 
المُصلِحونَ قاموا ببعض الكتاب وترَكُوا بعضّاء ومَعَهُمْ خشيةٌ تفويت 
محبة الناس واستعدائهمء وهذا ل طريقًا للأنبياء. 

وفوته: موسر عل م أسا َمَابْك4: فيه: أنَّ البلاء لا بدَّ أن يَلحَقّ 
الآعِرَ بالخير والناهي عن الشرٌ لا محالة؛ ولهذا لم يِأْمُرْهٌ بتجنب البلاء؛ 
وإنَّما أمَرَهُ بالصبر عليه؛ لكون البلاءِ متحقّقًا قَدَرَاهِ سوا ع أو كثّر» 
ولكنْ يجبٌ معه الصبر. 

وقد نقدّم الكلامُ على شريعةٍ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
عند قولعٌ تعالى: «وَلتكن مد أب دَعُونَ إل اخْيْر وَيأمرون ْو وَينْهُوَنَ 

عَنِ لكر وَأْوْلَيِكَ هم الْمفِْحت» [آل عمران: .]1١4‏ 


## # 


َي فال تعالى : موَأصِدْ فى ميك وَأَعْصْض من صَوْيْكُ إن لكر الْأصْواتٍ 
لَصَوْتٌ لْيرِ» [لقمان: 15]. 


في هذه الآيةٍ: إرشادٌ إلى الاعتدالٍ في المشي والكلام؛ فيكونٌ 




















لط لتنا كولفد 


وسطا؛ فلا يُسرِعٌ في مَشْيِهء ولا يكونُ بطيبًا كسَيْرٍ المتكبّرء وقد فسّر 
مجاهِدٌ فوته هَِاتَيِد فى مك4 بالتواضُع”"©» وقال قتادةٌ: «نَهَاهُ عن 
الحبلاي 7 , 1 

وفسّر يزيدٌ بن أبي حَبِيبٍ القصدّ في المشي بِالسْرْعةٍ عة"» ولعلّه 
حمَلَ ذلك على أن الشرْعة في المشي ثنافي الخيلاء 4 فعادة أهل الكثر 
السَيْرٌ البطيمٌ المتكلّث. 

وقد كان النبئُ 96 يب يحت على الّكين» ويامد بالتوسّطء وينهى عن 
الإسراع المتعجّل؛ ومن ذلك وله يخ: (أَيُهَا النّاسُء عَلَيْكُمْ بالسَكيئَةِ؛ 
َإِنَّ اليرّ لبس بالايضّاع)'*'' والإيضاعٌ الإسراعٌ وأمّا ما يُروى مِن حديث 
أبي هريرة» عن النبئ ك؛ قال: (سرّعَة عه التذي تُلْحِبٌّ بَهَاءَ المُؤْمِنِينَ)؛ 
ققد برواة أبنو 5 م في «الحليقه*؛ ولا يصحٌ. 

وفَضُ الصو حَفْضْه؛ فليس بالمرتفع الصارخ كصوت الحمار» 
ولا بالخافض الذي لا يُمَعُء وقوله, «أدكر الأصوي»؛ ب يعني : شَّرّها. 

وكان عمرٌ لا يَرَى التكلّت برفع الصوتٍ حتى في الأذان؛ كما روى 
البيهقيٌ» عن ابن أبي مَلَيْكَة عن أبي مَخْذُورَة؛ قال: لما لما قَيمَ عُمَرُ مَكَه 
أَدّنْتُ كَقَالَ لي عمد : يا أبَا مَحَذُورَة أمَا خِْتَ أن يَنْقَنّ مُرَيْطا و01 , 

وهذه الآياتٌ مكيّةٌ كما هو أصل السورةء وعادةٌ السُوَرٍ المكيّةٍ 


1 0 


لا تأمَرٌ مر بمثل هذه الآداب والسلوك؟ وَإنما تامو ما يدل عليه الفظرة 








,0:49/4( «تفسير الظبري» (077/14): و(تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.081١ /9( (؟) «تفسير الطبري» (148/ 077)» و«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ 
.03٠١ /9( #تفسير الطبري» (577/18)» واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )9( 
0151/1( أخرجه البخاري‎ )4( 

(5) «حلية الأولياء» .)9/31١(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في #السئن الكبرى5 (0781//1. 














سو عبان (دلاية هم ه156 : 


اله 





عامَّةٌء وأمًا الآدابُ كصِمَةٍ المشي والقيام والقعود واللْبَاسِ والكلام 

وأحكايه؛ فإنّه ِن علاماتٍ السُِّوَرٍ المَدَيّقَ ولكنَّ هذه الآياتِ جاءث في 
سياقٍ قصة لُقُمانَء ولم تكنْ أمرًا للناس في مَكَةَ وتشريعًا يَخْتِصُونَ به 
وَإنٍ انتمّعُوا مِن ذلك بالاقتداء بِمَنْ سبّقّ كما يَرِدُ في القرآنٍ كثيرٌ ِن 
الآداب في قَصَّصٍ الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. 


4 4 
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سورةٌ السَّجْدةٍ سورةٌ مكيّةٌ واستثنى بعضٌ السلف منها بِضْعَ آياتٍ؛ 
منهم مَنْ جِمَلّها ثلاناء ومنهم من جِعَلها خمسًا”"': وسياقٌ آياتِها سياقٌ 
المكيّاتِ في مورضوعها؛ ففيها بيانُ تنزيل القرآنٍ والحِكمةٍ منه» وتذكيرٌ 
الإنسانٍ بِضَعْفٍ جِلْقَيِه وتدبيرٌ الله لَلعَيْثِ وتسييرٌه لهء وبيانَ عاقبةٍ 
الإنسانٍ وتذكيرٌهُ بوقوفه بينَ يدَيْ رَبّهِ وأحوالٍ الناس في الآخرةء والتذكير 
ببعض الرّسْلٍ السابقين. 0 

ع اعد ا 


ييا قال تعالى : إِنمَا بن يليا ادن ا محرا يها حرو سما 
وَسَبوأ بد رَيهِمْ وَهُمْ ا يَسْتَكروت4 [السجدة: 16]. 
ذكر الله خصال المؤمنينٌَ» وذكرٌ منها أنّهُم يَخْرُونَ بدا لله» ويُسبُحون 
في سجودهم» وفي هذه الآية: مشروعيّةُ التسبيح بحمدٍ الله في السجودٍ. 
حهُم السبيح في الشجُوو والوع: 
ولا مخلاف في مشروعيّة التسبيح بحمدٍ الله في السجود؛ لتْبُوتِهِ في 
القرآن وعمل النبيٌ يي وأصحابهء وإنَّما الخلا عند الفقهاءء في وجوب 


. ينظر: #تفسير ابن عطية» (2)101//1 وقزاد المسيرة (/ /ا4)» و«تفسير القرطبي؟‎ )١( 
26/30 





























[0457 
التسبيح في السجود» ويثله الركوعٌ» على فَولَينِ للفقهاءء هما روابتانٍ عن 
أحمد: 
الأول :! الوجوت وهوجقول داو وهو مت الحتابلة :> وريه 
جماعةٌ من محقّقي المذهبء وقال به داودٌ؛ وذلك لِما رواهُ أحمدٌ 
وأبو داود؛ من حديثٍ عُقْبَةَ بن عامرٍ اه؛ قال: لما نزَلَتْ: «سَيَخْ 
يأسم رَيْكَ لاي » [الواقعة: 4 و45 والحاقة: 51]ء قال رسولٌ الل يله : 
(اجَعَلُومًا في رُكُوعكُم): فلمًا نََلَتْ:ِ مس سْمَ ريك لعل [الأعلى: 11١‏ 
قال : (اجُمَلُوهًَا في سجُووِكُمْ)0". وحمَلُوا الأمرّ الوارد في الحديث على 
الوجوب . 
الثانيةٌ: الاستحبابٌ؛ وهو قولُ جمهور الفقهاء؛ وذلك أنَّ النبى يل 
لم يعلّمَهُ المي في صلاتِهء وما عَلَّمَهُ إلا ما تصح به الصلاةٌ. 
وحديثٌ عُفْبةً متكلّمٌ فيد يَرويهِ موسى بِنُ أَيُوبَء عن عمّه إياسٍ بن 
عامرء عن عُفْبَة» وإيامنٌ مستورٌ قليلُ الحديثٍ لا يُعْرَفُ راو عنه غيرٌ 
ابن أخيد» وموسى في حديله المرفوع عن عمّه كلامٌ؛ فقد ضكّف ابنُ مَعِينٍ 
حديكة المرفن 0 
ثم أيضًا فإِنّ قولّهُ تعالى: لإسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْقَهلّ» [الأعلى: ]١‏ في سورة 
8 وقولّه تعالى : طضَمَيَحْ بس رَيْكَ الْمَِيِ © [الواقعة: 74 و47: والحاقة: 
01] في سورة الواقعةٍ والحاقّة» وهذه السُوّرُ الثلاثُ مكيّةٌء وتقييدٌ الأمرٍ بها 
عندَ نزولها دالٌ على أنَّ الرجوبٌ كان بِمَكَةَ ومِئلٌ هذه الأذكارٍ وجنسٌ هذه 
الواجباتٍ مِنْ الأقوالٍ في الصلاة: لم يُفرَضْ إِلّا في المدينق» ولو كان فرضًا 
قديمًا لاث شتهَرٌ فرضّةء وتم تعليمٌةُ الناسنَ مع تعليم الصلاةٍ وَلكِلّ أحدٍ. 


.)841/( وأبو داود (819)» واين ماجه‎ .)1١00/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


(1) ينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (0195/4. 
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وأمّا التسبيح الواردُ في السجود الذي أَشِيرَ إليه في الآيق» فقد جاء 
عن النبيّ يل في صِيّغْء منها ما يَشترِكُ فيه الركوٌ والسجودٌء ومنها ما 
ينفرِدُ به السجودٌ؛ ومن ذلك: 

00 من حديث عائشةً رِييتا؛ قالتْ: كان 
النبي يه يُكْيرٌ ا ا (سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وبا 
وَبِحَمْيِك» الهم اغْفِرُ لي) ؛ كول لين 

- ومنها: عا في ملم مِن حديث عائشة؛ أن رسول الله يله كان 
يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسْجُودو: (َسُبُوحٌ قُدُوسٌ» رَبُ المَلائِكَةٍ وَالرُوج)"". 

- ومنها: عنده من حديث علي ؛ بن أبي طالب؟؛ أن النبيّ كل كان 
إذا سَيجَدَ قال: : (اللَّهُع لك سَبجَدتُ وَبك آنَنْتُء وَلَكَ أَسْلَنْتُ سَجَدَ 
وَجْهِي ل ِلَذِي خَلَقَهُ وصَوَره وَشَنّ سَمْعَةُ و صرف تَبَارَكَ الله أحْسَنُ 
الْحَالِقِينَ)» م تون م نْ آخِرٍ مَا يَقُولُ : بس ين اللكَيُد وَالتَّسْلِيم: (اللّهُمّ اغْفِرْ 
لي ما كَدَنْتُ وَمَ رت وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّنتُ 
َعْلَمُ به يئيء آنْتَ المُقَدَمٌ وَآنْتَ المُوَحَنٌ لا إله إِلَّا آنت)© . 

- ومنها: ما في «المسندِ»؛ من حديثٍ ابن عبَّاسٍ ؛ قال: بت عند 
خالتي مَيْمُونة؛ قال: فانتبّة رسولٌ الل كله من اليل فذْكَرٌ الحديثٌ» وفيه 
قال: ثم ركع ٠‏ قال: فرأَييُهُ قال في ركوعِة: (سُبْحَانَ رَبْيَ الْعَظِيم)؛ ثمّ 
رَقَمَ رأسَهُ؛ فَحَمِدَ الله ما شاء الله أنْ يَحْمَدَى قال: 0 قال: ا 
يقولٌ في سُجُوده:' (سْبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى)» قال: ثمّ ركَمَ رأسَهٌء قال: 
فكان يقولٌ فيما بِينَ السَّجْدَنَيْنِ: (رَبْ اغْفِرْ ِي» وَارْحَمْنِي وَاجْبْرْنِي 
وَارْكَعْنِي» وَازرقني» وَافوني). 


تا أشرلت» ونا أنث 





.)4844( أخرجه البخاري (807)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (443). (9) أخرجه مسلم (090/1. 
(5) أخرجه أحمد (١91/1ا7).‏ 
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لجان 


سورةٌ الأحزاب مدّنيّة”'". ويَظهرٌ ذلك في دَلَالةٍ آياتِها على الأحكامٍ 
والتشريعاتٍ وأحكام النّساء في الطلاقي والِدَّدِ والمِيراثِ والحجَاب» وما تضمّئة 
ين أحكام النسَبٍء وخطاب أمّهِاتٍ المؤمنينَ» وبعض ض أحكام بيت النبرّة. 

وفي سورة الأحزابٍ نَل حَدُ الرجم للرّاني المُحْصَنٍء وأحكامٌ 
كثيرةٌ تُعَادِلُ أو ثُمَارِبُ سورةً البقرق» ثم نُسِحّ منها ما نسح م لفظا وحُكمّاء 
0 يفي حُكُمَا كحدٌ الرجم؛ كما روى أحمدٌ؛ من حديث 
زِرٌ؛ِ قال: « كَالَ لي أَبَيْ يبن كفب: : كين تَهْرَأْ سُورَةَ الْأخرّاب؟ أؤ كَأَيّنْ 
تَعْدُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَانًا وَسَبْعِينَ آيدَ كَقَالَ: قَطا لَقَدْ رَأَبتُهَا وَإِنَهَا 
لَمْعَاوِكُ سُورَة الَْقَرَِه وَلَمَدْ قَرَأَنَا فِيهًا: النَّيْحُ وَالنَّيْحَةُ إِدا زَنَيَاء 
َارْجْمُوَهُمَا الْبنّدَ تكَالّا مِنَّ الله وَالله عَزِيرٌ حكية” . 


## قال تعالى : جما بحل لله لد بعل ين لبك فى جد 
ل يأك ينا جل أن 

م ,امك َه يل لمن ير ميد 
شر اليه وك ل تن ممق 


0201 2 ل ا مير ممع 
سود َبْتِحكُ تلح نيمآ أخطأثر يد. 
تكن 7 عَفُورًا تمه [الأحزاب: 4 -0]. 





يرَعُمٌ المشركونً نهم يَمْهَمونَ ما لم يَفهَمْه النبئ يلل وأنَّ للواحدٍ 


.)179/0( (؟) أخرجه أحمد‎ .)44/١١/( «تفسنير القرطبي؟‎ )١( 
































[5ك5ة1) 


1 
منهم قَلْبَيْنْ يَفْهَمٌ بهما أعظّمَّ مِن النبي كل وين أَشَدٌّ صوارف أهلٍ 
الضلالٍ عن الحق. دَمْوَى القَهْمٍ بالوَممء فما يزالٌ يتوم أنَّهِ يُدرِكُ ما 
لا يُدرِكُه غيره» وَنَغُرٌهِ نفسُه؛ حتى يُحْتَم له بِسُوءِء فإنَّ النّفْسَ إِنْ أرادث 
صَرْفَ الإنسان عن الحقٌء وَهُمَنْهُ أن عقلهُ خيرٌ من أتباع الحقٌ؛ لتَسَلَيَهُ لتُسَلَيَهُ 

7 على الباطل» فَالنفْسٌ لا تَقُوى على العقل إِلّا بخداعه. 

وقوه تعال: «ومًا جَمَلَ أَْويِحَم لت هرون مين أنهي فيه: 
إبطالٌ لطلاقي الجاهليّةٍ الذي كانوا يَصُرُونَ به المرأةٌ» فيُظاهِرُونَ منها 
ويُحرّمونّها عليهم كأمّهاتِهم» وسيأتي الكلامٌ على الظْهَارٍ وأحكايه في 
سورة المجادلَةِ بإذن الله. 

وقوته تعال: ا جل قم أنه يك ونم بأؤمك ونه يول 
آلحَقَّ وَهْرَ يَهَدى أَلتَيِيلَ»: كانتٍ العربُ تتبنّى الولة وتسمٌّيه باسيهاء 
ينيب كأولايهم من أصلابهم» ويَرِتُونَ منهم كأبناء التَسَبِء ويُصبحٌ 
مَخْرّمًا كمَحَارِمٍ الأولاد» فأبطلَ الله ذلك كلّهء وبيّن أنَّ تلك ألفاظ يُطلِقوئها 
عليهم (يا بنيّ)ء وليسث من الحقٌّ في شيءء ولا أثْرَ لها في الأحكام. 

وقد .حرّم الله على الرججلٍ أنْ يَنسْب لِتَفْسِهِ ولدّا ليس ولدًا له» وحرّم 
على الولدٍ أن ينتسبَ إلى أب ليس أبا له وشدّد في ذلك فجِعَلَهُ كبيرة؛ 
لاستحقاقه اللعنّء ولأنّه ين كُفْرٍ النعمةٍ ونُكْرانٍ الفضل وجَحْده وفي 
«الصحيِحَيْنِ)؛ من.حديثٍ سعد؛ قال كلِ: (مَنِ ادَعَى إِلَى عَبْرٍ أبيه وَهُوَ 
يَعْلَمْ أنه طثُ بيد فَالْجَنَةُ لجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام)20 وفيهما من حديثٍ أبي هريرةً 
مرفوعًا: (لَا تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِكُم؛ كَمَنْ رَِبَ عَنْ آببو» فَهُوَ كفْر”", 
مسلم؛ من حديثٍ عليٌ مرفوتًا: (مَنِ اذَعَى إِلَى غَبْرٍ أبيد؛ أو انْتَمَى إِلَى 


.)08( أخرجه البخاري (79/53): ومسلم‎ )١( 
031( أخرجه البخاري (5158)» ومسلم‎ )١( 

















غَيْرِ مَوَالِبِء كَعَلَبْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ 
يوْمّ الِْيَامَةٍ صَرْكًا وَلَا عَذْلّ00" . 
وقد أمَر الله بنداءِ الئاس بِأَنْسَابهم الصحيحق ومَنْ جُهلَ نَسَبهُ 









عه 


فيُدْعَى بالأخوٌة الإيمانيّة أو النداءٍ بِالمَؤْلَى؛ كما قال تعالى؛ «أَدَعْومُم 
َِمِلومْ هْرَ أنْسل عند آَل ين ل كلها بهم مَلِعكُمْ فى ان 
مم4 . 

وعفا الله عمّا جَرى على اللّسَانٍ مِن غيرٍ قصدٍ للمعنىء ولكنٌّ الإثمّ 
بالقصد؛ كما هال تعاق طوَنَ َِتِصكُمْ جنَحٌ فيمآ عَم يد. ولد نا 
عمدت فلوتكم 4 


خ#د 2# 


ا قال تعالى : لين لك والمؤيين ون شوم وأنبة: مهم وافلا 
لدم بهم أقكل بت بن حكحكب لل ين الفؤيين ليد لآ 
أن كَنْعلوا يك ويم مَمْروكاًٌ حكّاك حَِكَ فى الكتب مسطرا»ه 


[الأحزاب: 5]. 

في هذا: عِظمْ حقٌ النبيّ كله على المؤمنين» وأنّه أَوْلَى منهم 
بأنقْسِهمء فيجبٌُ طاعتُهُ وتعظيمُةُ فوقٌ كل طاعةٍ وإجلالٍ لكل مخلوقٍ» 
وإِنْ أمَرَهم بشيءٍ يُخَالِفٌ أهواءهم وما يَرْغَبِونَ فيجبٌ عليهم طاعئه؛ 
لأنّه أولى بهم من أنشيهم. 

وذِكُرُ هذه الآيٍ بعد الآية السابقة في تحريم أَبْوٌةِ غير النّسَبٍ تنبية 
على أنَّ ما كأن من أبواب الإجلالٍ ‏ كأنْ يقولّ الرجُلُ لأحدٍ: والدُنا؛ 
إجلالاء والسامعٌ يَعَلّمُ قصدّ الإجلالٍ ‏ أنَّ ذلك جائرٌ؛ ولهذا قال في هذه 


.)9120/0( أخرنجه مسلم‎ )1١( 























كلف 








إككقل 
وول 5 


الآبة: «وأزكبة: أتَهثُم»؛ يعني: لَسْنّ هات رَجِمٍ؛ ؛ ولكنّهُنٌ أَنَّهَاتُ 
إجلالٍ وإكرام . 


نَهَاثُ المؤمنينَ ومَقائهن: 

هال تعال: «وَأوبُهد أتَهتُْمٌ4؛ فكلٌ زوجةٍ للنبيّ يلل فهي 
أمّ للمؤمنِينَ؛ لعموم الآية» على خلافي عند الفقهاء في حدّ ذلك» وقد 
ذهَبَ الشافعي: إلى أنَّ كلّ زوجة له: أمّ للمؤمنينَ ولو طلّقَهاء 
ححص أمّهاتِ المؤمنينَ بالمدخولٍ يهِنَّ؛ .وهو قولٌ إمام الحَرَمَيْنِ. 

وقد رُوِيَ أنَّ الأشعتّ بن كَيْسِ نكح المُستعيذةً في زمنٍ عمرٌ طلله» 
فَهَمّ برَجْمهء فأخبَرّه أنّها لم تكن مدخولا بهاء فكفٌ عنهء وفي رواية: 
أنه هَمّ برَجيهاء » فقالث: وَلِمَ هذا وما صُرِب عَلَّنَ حجابٌ» ولا سميتٌ 
للمُسْلِمينَ أُمًا؟! فكت عنها9 . 

ورُوي كذلك عن ابن عباس مثله له مع أسماء بنتٍ التُعمان0©. 

وإنّما أَحَذْنَ الأمُومة من أَبْوَتَهِ ؛ فهو أبو المؤمنينَ؛ كما جاء في 
قراءة أَبَيّ بن كغب في هذه الآيةٍ؛ قال: (رَأَرْوَاهُ أُمَهَائّهُمْ وَهُوَ 
أبُوق) 0 والأنياء آباغ للمؤمنينَ أبوّةٌ ديب كما قال تعالى عن إبراهيم: 
ليله لِكُمْ إِيهِيرٌ» [الحج: +/]ء وحُرْمةٌ النبئ كحُرْمةٍ الوالٍ وأعظَمْ.. 

وإنّما سّميَتْ أزواجُ النبيّ يله ب(أمّهَاتٍ المؤمنينَ)» ولم يُسَمّ 
النبئ يه ب(أبي المؤمنينَ)» مع أنَّ أَمُومَتَهُنَ منه؛ لأنَّ الرجل يُسئَى 
«التلخيص الحييث لاوس و«تفسير الآلوسي» لم4 


(7) . أخرجه الجاكم في «المستدرك» (070//4. 
() «فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بين سلام (ص7307)» والدر المنثور» .)1١4/2(‏ 














بأعظّم أوصافه وأشرفها؛ فأشرفٌ الأسماءِ والأوصافي هو النبوّةُ وأشرفٌ 
أوصا أزواجه هو أَّهاتُ المؤميين» وعندٌ نِدائِهِ يُسمَّى بأشرفها 
وأَسْمّاهاء وإن جاز أَدْناها اعتراضًا لا اق 

وأمًا قونّهُ تعالى: لاما كن محمد أآ أََر من رَمَالكُم» [الأحزاب: 
٠‏ فالمرادٌ به تحريمٌ الانتساب إليه 7 نسَب؛ٍ فقد كان هناك مَن 
يكنيب إليه بالتيئي: وقد كان النيئ يله قد تبنّى قبل النبوّة زيد بِنّ حارثة» 
فلم يكن أباه» وإن كان قد تبنّاه 

وفي هذه الآبةِ: تحريمٌ نكاح أمَّهاتٍ المؤمنينَ بعدّ النبي كَل بلا 
خلاب؛ فلا يجوز للرججلٍ أن يتزوّجَ أمّه. 

وبعضٌ الفقهاء يَرى أنَّ الخِطابٌ للذكورٍ مقصودٌ في فوله؛ طرأزقنيك: 
أتَي»» وائّهُنَ تهات رجالٍ المؤمنينَ لا نسائهم: وفي هذه المسألةٍ 

وقد رَوَى مسروقٌ؛ قال: قالتٍ امرأةٌ لعائشةً: يا أَمَّدْء فقالث لها 
عائشةٌ: «أنا أمّ رجالكمء ولستٌ أُمَّ نسَائِكم)؛ روا ابن سَعْدٍ والبيهنئ 
شد 0 

وق أبن يعن عن مصعب بن عبدٍ الله بن أبي أميّدٌ عن آمٌّ سا 
زوج النبئ كَلك؛ أنّها قالث: «أنا أمّ الرّجالٍ منكم والنّساء»”" , 

١‏ والأظهرٌ: الغموم» وأنّهُنّ أمَهاتٌ المؤمنينَ رجالا ونساء؛ لأنّهُنّ 
أَحَذْنَ أمومكهُنٌ من أَبوتِه ل وأبِوثهُ هي للمؤمنينٌ كاف وقراءةٌ 00 بن 
كعب: (وََرْرَاجْهُ أمَهَانهُمْء وَهْوَ أب لَهُعْ)'" إشارةٌ إلى ذلك» ولعلّ مرادَ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات؟ (77/8): والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (9/ 07١‏ 


076١و‎ ١9/4/8( «الطبقات الكبرى؟‎ .)١( 
.0981/5( «تفسير القرطبي؛ (/57/19)» و#تفسير ابن كثيرا‎ )9( 

















21 كهكر لفن 


)197:( 


لذ | 











عائشة بقولها: «أنا أمّ رجالكم؛: أنَّ الْحُرْمةَ مع الرّجالٍ أعظَلمْ وأشّدَ مِن 
جهة التكاح وميل القلب والطمع فيهنّ» بخلافي النُّساءِ؛ فهذا ليس 
موجودًا فِبهنّ. 

وفوثه تعال. رولا اَل بَعَسُهُمْ أل مض في ححتّب 
أَّو: هذه الآيةٌ ناسخةٌ لكل ما كانت تفعلّهُ العربُ مِن التوريثٍ 
بالتبئّي والمؤاخاة والحِلْفٍء وأنَّ الِيرَات يكونٌ لأولي الأرحام بِحَسَبٍ 
مَرَاتبهم المذكورة» وقد تقدّم الكلامُ على شيءٍ مِن ذلك عند قولِهِ 


ميس م 


تعالى : طوَلِكُلٍ لكا مو مِنًا كرد لدان ملقو وَالَنَ عَقَدت 


تنخ تاثخ كي إِنّ لله كا عل حل كور ميِيد4 
[التساء: 8# 


و 66 


وفي هويه تعاى: «إلَا أن تملا إك يخ تَعَْوئا» جوادٌ فعلٍ 
المعروف لِمَنْ يُوَانُونَهِمء ويُحْبَوْنَ في حالٍ الحياةٍ بالهديّة والعطبَّةٍ 
والصَّدَقوَء ولكن لا يِدخُلُونَ في المِيرَاثِ بعد الموتِ. 


# # # 


لت ع طم 


يي قال تعالى : لد كن لَك فى سول أله أو حَسَئة لم كن يجا 
لَه ايوم لكر ويك ْلَه ك4 [الأحزاب: .]9١‏ 





في هذه الآيةِ: حشٌّ على الاقتداءٍ بالنبيّ يل والتأسّي بفعله؛ 
وذلك أن النبيّ يل معصومٌ في قوله وفعله ويُشرَعٌ التأسّي بهذي جميع 
الأنبياء؛ كما قال تعالى لنبيّه كَلِِ: «ووْلَيِكَ الْذِنَ حَدى أَمَدُ هُدَسهُمْ 
أَقْسَدِة» [الأنعام: 190 وقال الله عن إبراهيم:- «كذ كنت لم أموة كد 
ف اتسم ماين ذه يذ كلأ يرم إن ك1 عم وَيِنَا سبدو ون نون غك 




















الل زالآية )0١‏ الفنك)ا 








[الممتحنة: 4]ء وكل ما اسِتَئتُهُ نبوّةُ النبئ يي ِن أفجالٍ الأنبياءء فهو دليلٌ 


على نَسخِه وأعظمٌ التأسّي يكونُ بالاقتداءِ بفعل لني 6ك. 


أنواعٌُ أفعالٍ النبيٍ كلل: 

وأفعالُ النبي يكل على أنواع: 

النوعٌ الأولُ: أفعالٌ عبادة؛ وهي الأصلُ في أفعالٍ النبيّ كل 
فالأصلٌ فيما ورد عنه مِن ذلك أنّه تشريعٌ ويُتَأسّى به فيه» وما لم يكن 
تشريعًا تعبديّاء فهو مِن الأفعالٍ الحسنة التي لا تكونُ مذمومةٌ بحال؛ فقد 
اختار الله لنبيّه أحسّنَ الأفعالٍ» كما اختار له أحسّنّ الحديث. 

وما كان مشتهًا مِن فعلهِ وتردّد: هل هو عبادةٌ أو عادةٌ؟ ولا مرج 
بيتهماء فَيُلحَقٌ بأصلهء وهو التعبّدُ. 

النوحٌ الثاني: أفعالُ عادة؛ وهي ما يفعلّها النبيُ يل على ما اعتاكةٌ 
النامنُ مؤمئهم وكافِرٌهمء ولم يَحُصٌّ ذلك الفعل بتأكيدٍ وحتثٌّ عليه 
بالقول؛ وذلك مِثِلٌ لَبْسِهِ العِمَامةً والإزارٌ والرّداة والقميصٌء ورُكُوبهٍ 
الدوابٌء فهذا الأصلُ فيه الاشتراكٌ مغ الناس المؤمِن والكافِرٍء ولم 
بَخِتَصٌ به المؤمنونَ عن غيرهم؛ فحينئلٍ يُقَالُ بِأنّه عادةٌ الناس» لا سُنَهٌ 
وعبادةٌ. 

وأمًا ما فعَلَهُ النبيئ َل ممّا كان الناسُ يفعلوئّة مؤْمِئُهم ومشركُهم» 
ولكنّه حَسّ عليه بالقولٍ» فهذا تشريعٌ وعبادةٌ» وذلك كتشمير الإزارٍ ورفعه 
فوقٌ الكعبَيْن؛ وذلك أنه من عادةٍ العرب تشميرٌ الأَزْرِ؛ وذلك أنَّهم يرَوْلَهُ 
علامة على القوةٍ وتركِ النعومة والدَّعَةِء وكانوا يَمْدَحونَ فاعِلَ ذلك؛ كما 
قال الشاعرٌ: 




















إن لتك افد 


انعنم 








كَمِيشُ الِازَّارٍ خَارِجٌ نِضْفُ سَاقِهِ ‏ صَبُورٌ عَلَى الِضّرَاءِ طَلَامُ نجي" 
ويقولُ الآخَرٌ: 
ونث إِذَا جَارِي مَهَالِمَصُوفَة 
أَفَمرُ حَنَّى يَنْصُفَ السَاقَ مِتْرّري" 
ولكنّ النبيّ كَل فْعَلَ ذلك ورقّعَ إزارّه» وأمَّرَ بذلك بقوله؛ فخرّجٌ 
عن كونه عادةٌ إلى كونه عبادةٌ؛ كما قال يكل: (ما أَسْفَلَ مِنّ الكَعْبَيْن مِنّ 
الِازَارٍ كفي الَّارِ)؛ رواه البخاري”” , 1 
وعن أبي كَرٌ يفله؛ قال: قال رسولٌ الل يكك: لاد لَا يُكَلّمُهُمُ الله 
يَوْم الْقَِامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إلَبْهمْ وَلَا يُرَكبِهمْ له عَذَّابُ َلِيمٌ)» كَالَ: كَقَرَأُمًا 
0 الله كله تلات مِرَارِ» قَالَ أَبُو كَرٌ: حََابُوا وَتَسِرُوا! مَنْ هُمْ 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (المُسْلُ» وَالمَنَانُء وَالمتَنُ سِلْعَتهُ بِالْحَلِف الْكَاؤْبٍ)؛ 
رو ك0 
وعن عبدٍ الله بن عمرٌ و#ا؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (بَيْنَا رَجُلُ يبد 
زَارهُ إِذْ خُسِفٌ بوء نَهُوَ يَتَجَلَلُ فِي الأَرْضٍ إِلَى يَوْم القَِامَة)؛ رواهُ 
الخ 0 
انو الغالث: أفعال الجبلّةِ: وهي ما يُجبَلُ عليها الإنسان ويُطبَم؛ 
من لَوْنِه وجِلْقَيهء وَظُولِه وضخاميه» ويَلِحَقُ بذلك ما لا يَتكلَقُهُ الإنسان 


)١(‏ البيت لدُرَيْد بن الصّمَّة؛ كما في «الأصمعيّات» (ص8١٠)»ء‏ و«الشعر والشعراء؟ 


.)/ه١ص(‎ 

(؟) البيت لأبي جُنْدبِ ب الهَُلِي؛ كما في السان العرب» (0771/4: واتاج العروس» (14/ 
مه ). 

): البخاري (/اؤلاه) . (4) مسلم (005). 


(0) البخاري 0010/40 
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مِن صفة يِشْيّيِه؛ فإنَّ الإنسانً يُطبَعْ على ذلك ويُجبَلٌ ولا يلف 
ولا يكتمِبُّ؛ فهذا لا يُمدَحُ الإنسانُ بفعلِه وتكلفهِ لو قدَرٌ عليه. 

ومن ذلك: مِشْيةُ النبئ. يَلِ؛ ففي مسلم؛ مِن حديث أنس؛ قال: 
«كان رسولٌ الله يله أَرْمرَ اللّزْنِء كَأنَّ عَرَقَهُ اللؤُْق إِذَا مَعَىء تكنك20. 

وفي الحديث الآخَرٍ: «أنَّ رسول الله يه ذا مَشَىء تَكَمّاً تَكَقُوًا 
كََنمَا يَنْحَظُ مِنْ صَبَبا؛ رواء أحمدٌ والتّرمذيُ؛ من حديث علق" . 

ومن نظرٌ في فقه الصحابةٍ و#رء وجَدَ أنّهم يُكثرونَ من ذِكْرٍ أفعالٍ 
النبيّ كَل التعبّدبَّةَ» ويذكُروتها في سياقٍ الاقتداءء وأمّا بقيةٌ أفعاله 
كأفعالٍ العادةٍ والأفعالٍ الجبليّة. فلا يذكُروتها إِلّا اعتراضًا وفي سياقٍ 


الوصفي. 
ا نه 
ا قال تعالى : «وَأَرَلٌ لين ظهَرُوهُم مَنَ آكْلٍ الْكتَبٍ ين صَيَاصِهمْ 


١ 


عه 


وَكَدَفٌَ فى مُُوبِهِمْ الب هَرِيهًا تَتَملوت ,يريب وريَا4 [الأحزاب: 15]. 


لمّا اجتمّعَتٍ الأحزابُ ضدَّ النبيّ كل لقتالهء قام اليهودٌ مِن بني 
قُريْطةَ بمظاهّرة أولئك وإعانتهم على رسول الله كلق فنقّضُوا عَهْدَهم الذي 
كان مع النبيّ كَل. 

وقد ذكرَ اللَّهُ إنزال بني قُرَيْظةَ «إمن صَيَاصِبهِم 04 وهي حصونُهُمْ 
لإعانةٍ المشركينٌ؛ مِنَّةَ منه؛ ليُكشِف شدةً ما تُكِنهُ صدورهم مِن حقلٍ 
وبغضاءً وترئُضص وتحيّن للفْرَصٍِ لقتل المؤمئين؟ وفي هذا أن الله يُنزِلُ 
الشدائد في الأمَّوِء وفي رَحِيِها مِنَنُ وخيرٌ لهم . 


.00770( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.013190/( والترمذي‎ »)41/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 














تحت 00 
6 التق 
وقوله؛ طم رُومُر»ه؛ يعني : صارُوا لهم ظهيرًا؛ كالظَّهْرٍ من حَلْفٍ 


الإنسانٍ يقومٌ به ويُسيده. 


وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على أنَّ مَن ظامَرٌ العدرٌ على المُسِلِمِينَ» 
أخَذَ حُكْمَهم؛ كما قال تعال: يرّسًا تَتْمُلوبت وَتأيروت وَرٌِّه فقبّلٌ 
النيئ َل رجال بني قُرَيْطَةَ لأجلٍ ذلك» وسَبَى نساءهم وَرَارِيّهم . 

وبنو قُرَبظةَ لم يُقاتلوا النبيّ ؛ وإنّما كانوا ظهرًا لقريش» فأحَدُوا 
حُكْمَهِم؛ فإِنَّ مَن قائَلَ مواجَهةء أو كان ظهيرًا لِمَنْ قائلَ المُسلِمِينَء فَإنّه 
يأَخُذُ حَكْمَهم في جواز قتالهء وقد تقدّم الكلامٌ على حُكُم المظاهرينَ 
والحُلّفاء للأعداء مِن نَقَضَةَ العهودٍ مِن المعاهّدينَ في مواضعَ؛ منها عند 
قولِه تعالى: طإيَِكُلََا عَهَدُوا عَهَدَا بَدَهُ ؤِينُّ يَنْهُمْ بل أكدهْ لا 
يوبرت 4 [البقرة: 5٠٠١‏ وقول الله تعالى: طكَايُهَا ليت ءامنا لدَخُنوا 
في أَلتِلِرِ اند [البقرة: 2104 وقولِهِ تعالى: طإِلّا أل عَهَدتُم ين 
لنتركِي ثم 8 يشو كينا وَلَمْ بُهررا ملك كنذا طَيا يوم عَهْكَمْ إل 


متعم [التوية: 4] 





كَجَكمْالضرآن 












00006 م ته مي دك وثكيرء ىم 22 
الله ورسوله. وَالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ لَه عد لِلمحيكتٍ مِدكنّ أجرا عظيما» 


[الأحزاب: 79-178]. 


آمَر الله نبيّه أنْ يُخيّرَ أزواجَهُ بين اختياره وبين اختيار الحياة الدّنيا 
والنعيم فيها والتلدُذِ بلَذَاتِهاِ وذلك لأنَّ النبيّ يلك لم يَبعَْهُ الله يتنهم في 


























موك لجرا (الآية 60-81 6 








الدّنيا ويَرْكَنَ إليهاء وأراد الله تشريف مَقَامِهِ وتنزِيهَهُ عن لُونَاتِ الدّنيا 
وطميها عن لَذّة الآخرة ونعيوها المقيم . 

وفي «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحمن؛ أن 
عائشةً و8 زوج الي أخبَرَثْه؛ أنَّ رسول الله يك جَاءَهَا حِينَ نَ أمرَةُ الله 
أنْ يُكيْرَ أَزْوَاجَُ كْبَدَ بي رَسُولُ لش يلف كَمَالَ: (إني ذَاكِرٌ كك أَمْرَاء قلا 
عَلَيْك ألا تنتفجلي حَنّى تَسْتأيرِي أبَوَنِك). وَكَدْ عَلِمْ أن بوي َم يكُونا 
يَأمُرَانِي بِفِرَاقَه 0 0 (إِنَّ اللّهَ قَالَ: 0 ا : ثل لوئِية» 
ِلَى كَمَامٍ الآيتين»» فَقُلْتُ لَه: كني أي هَذَا أْتأمرٌ أبوَيَ؟! مني أرِيدُ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَالدّارَ الجر , 


# ا# ب 





قا فال نعالى : ينه يي لعي كَكمَر يَنَ ألتدك إن أن 
نَم بلقل مع الى فى قليد. مر وفك علا معرونا (© كن ف 
ويك ولا توب رخ الْجَهِئَةِ لدو وَأوِئْم الضَّلة وتات 


لكر وأيلعنَ اله ورسُولة: إِنَّمَا يبد أله يدهب عدحكُم ايض 
هل ليت ود هَ هيا » [الأحزاب: كي 





َمل الت 


ححص الله نساء النبيّ َل بالخطاب» وقال؛ «لَشَكُن لمر ين 
كاك أو4؛ وذلك لمَقَام النبرّةٍ فهنّ قدوةٌ لنساءٍ العَالّمِينَ جميعّاء بخلافٍ 
غيرِهِنَ؛ ولأنّ أثرَ طن بتعدّى إلى الزوج» وهو رسولٌ الله يكلة؛ فإنّ 
تُهَمَةَ المرأةٍ في عِرْضِها تتعدّى إلى زوجها في إقراره لها على ذلك» 
0 ِعِرْضِه ونَسَبه بخلاف الكفرٍ؛ لهذا قدَّر اللهُ في نساءِ بعض 


.)١847/6( أخرجه البخاري (41/86)» ومسلم‎ )1١( 


























تلاق 
الأنبياءِ الكفرٌ كنوح ولُوطِء ولكنّه سبحائةُ لم يقدّرٍ العَهْرَ على امرأة نبيك؛ 
لأنَّ الشرف والعَهْرّ يتعدّى إلى النّسَبٍ . 

وفي هذا : عِظُمْ منزلةٍ القدوة على غيره في وجوب احتيايله 
واحتياط أهل بيتِه؛ وذلك كلّما كان قدوةٌ في قومِهٍ وبلده» كان أولى 
بالاحتياط من غيره. 








مه 


وفوله تعال: طملا عَحْصََنَ بالقولِ4؟ يعني : لا تُرَقَفْتَهُ ولو كان ذلك 
عن حُسْنٍ قصد؛ فإنَّ النهي ليس لأَجْلِهنٌ فقظء بل لأجل السامعينٌ» 
فيَمِيِلٌ مَنْ في قلبه طمعٌ ومرضي إِليهِنَ؛ فيتسَببْنَ في إهلاكه. 

وقوته: وان كلا معرو؛ يعني: مِن الخير الذي لو سَمِعَةُ 
التامنُ» ما استنكروةُ» فيكونٌ كلامُهُنَ مع الواحدٍ ككلامِهنٌ مع الجماعة 
في خيرو وعفافه . 

ومن علامة الكلام المباجح الذي يجورٌ للمرأةٍ أنْ تتكلّمَةُ مع 
الرجل الأجنبي: أن تعكلّمَ بكلام لو سَمِعَةُ النامنُ منها معه» ما 
استذكروة ولم تَسْتَحي هي منهء» فيَعرِقُهُ هَ النامنٌُ ولا يستنكروتّه» وهكذا 
ينبغي أن تكونّ العفيفةٌ في يِطَايها إن احتاجث إلى رجلى لا يسمثها 
أحدّ: أن تُخاطِبَه بحديثٍ لو سَمِعَهُ زوجُها وولدُها والناسٌ» لم 
يستدكروه» ولَعَدُوهُ معروقًا , 

وفي فول اللَّوا «ملا عَْصَمنَ بلقل ملم ارك فى كَل مَرثُ» جِعَل 
الطمعّ في الرجل » مع احتمالٍ وروده من جنس المرأة عامّةٌ؛ وذلك 
تعظيمًا للنبي ييه وتطهيرًا لنسائه من أنْ يُطَنَّ بهن ظَنُ السَّوْء ولبيانٍ 
تخصوصيّة الرجال بِالسجَسَارةٍ والميل أكثّرٌ مِن النساء. 

وهوثه تعال: وَكَدَ فى يويك ولا تيبس كَبْيّ الجهيبَةٍ لأيل»» 
أَمَرَهنَّ بالّرَارٍ في البيوتِ وعدم الخروج لا لحاجؤ» ونَهامْنّ عن تبرج 














لادان (الآية 7 م) اتفنكةا 


الجاهلية من الاختلاط بالرجالء. وإظهار المَفِاتِن بالسّمُورِه ووصفت ذلك 
بان جاهليةٌ لا عن عِلْمٍ وصلاج. 0 

وقد ذكرَ بعض المفسّرينَ كمُقاتل بن حَيَانَ:"© : أنَّ تبرج الجاهليّةِ الأولى 
قبل وجودٍ العرب - الذي تهى الع في فوله. جز تت تن اليك 
الأو » ١‏ أن هن عن يلِنَ المارَ على رُوؤْوسِهنٌ ولا يَشْددلَُ ومع ذلك نهى الله 
عنه» وشَدَّدَ د عليه؛ ودذْكَرَه مثالا لفعل سَوْء وقد جاء عن بعض السلفي 
كابنٍ عباس "© وغيره: أنَّ تبرُجَ الجاهليّة الأولى كان بِينَ نوح وإدريسٌء 
ولو كان هناك تبج عَم في التاريخ بعقة أسرا أمنهء ا 

قال تعال؛ #وَلًا ربصت ا ب ألْجَهِييَةِ الأول وََقَتَنَ الصَّلَةٌ وتاييت 
البكرة وَأَيِعَنَ اله ورَسُولة» : أمْرَ الله أمّهاتٍ المؤمنينٌ بإقامةٍ الصلاة 
وإيتاء الزكاق» وطاعة الله ورسوله؛ لبيان أنَّ العفاف لا يكمُلٌ إلا بعبادةٍ 
وطاعة ه ورسولة: 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أن الحجابٌ والعفافٌ فظرةٌ» وما لم 
يُقرَنْ بعبادةٍ من صلاةٍ وزكاةٍ وغير ذلكء فإنّه يكونُ عادةٌ يسهُلُ تحوُلُهاء 
ولهذا أَمَرَ الله أمَهاتِ المؤمنينَ ونساءهم بالعبادةٍ مع العفاف» وكثيرٌ من 
البُنْدانٍ التي طرَأث عليها عاداتٌ فاسدةٌ من تبرج وسفورٍ ترى أنه ينسلِحٌ 
من الحسبَاب فيها نِسَاءُ العادات» ويثبّتٌ نِسَاءُ العبادات» وهذا نظيرٌ إعفاءِ 
اللّحَى ؛ فقّد كانَتِ الرّجِالُ تَراهُ فطرَةٌ وجاء الإسلامٌ العَرَبٌ وهو يُعْقُونَ 
لِحَاهُم عادةً لا عبادةٌ ولم تَكْنِ التفى علامَةٌ على دِيَّانَةٍ؛ لأنها 5 
للمؤمنٍ والكافِرٍ والصاللح والفاسِتء حتى اختَلّظ العَرّبُ بالعجم؛ فنأ 
بهم فزالتك لعن العُرُوبَةِ؛ لأنّها (عادةٌ)» وبَقِيَتْ لِحَى الإسلام ب 
(عِبادةٌ)» فأصبَحَت عند المتأَخْرِينَ علامَةٌ على الدّيانةِ» بخلاف السابقِينَ؛ 





.)43١ /5( «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
(؟) «تفسير الطبرية (15١/98)غ واتفسير ابن أبي حاتم" الولضني ا‎ 











0 17175 تدك الك 


فإنّما هي شُعبةٌ من شُعَبٍ الإيمان ليِسَتْ وحدّها علامَةٌ على شيء. 


عمومٌ أصلٍ الخِطَابٍ بالحِجَابٍ وحَصُوصيّةُ نساء النبيّ كله: 

والخطابٌ في هذه الآيةِ وما قبلّها وما بعدّها وإِنْ كان موجّهًا 
لأمّهاتٍ المؤمنينَ» | إلا أن عام يشتركُ معَهُنّ فيه في عموم الحُكُم بقيّه 
النّسَاءِ؛ ولكنّ نساءَ النبيّ أشَدُ وأعظم تأكيدًا؛ ولهذا قآل: «من يأَتِ 
يخ كو تكو ونم ها الْعدَابُ صِعْنَن4 [الأخصراب: 00]؛ 
يعني : : أنَّ أصلّ العذاب مشَْركٌ؛ ولكنّ افق تضعيف الحُكُي وتشديده» 
ومِثل ذلك قالَهُ في الثواب: «وس يفك سكي ِل وسُولِه وَتَْمَل مما 
هآ لها مَرَبينِ)ه [الأحزاب: 81]؟ يعني : 8 هناك ثوابًا مشْتَرَكًا مع بقية 
النْساءِ؛ ولكن لَهُنّ الثوابُ مضاعٌَ 

وان عمومٍ أصل الهم في هذه الآباتِء واشتراكِ عموم نساءِ 
المؤمنينَ به - ين وجُوو: 

أولّا: أنَّ القرآنَ عام للناس بجميعِه؛ كما قال تعالى : هي 3 
هنا الْعرَانٌ دِيم بد ومن نا بأ» [الأنعام: 16]؟ أي مَن يتل ما فيه ممّن 
يجية بعدّكم» فهو حُسَةٌ عليه» والعِبْرةٌ بعموم حُكيه» وإنّ ثمّ تخصيصٌ 
الطاب لأعلى البشرء وهم الأنبياة» فضلا عن آحادٍ الصحابةٍ وأزواج 
الأنبياء؛ ؛ لفوله يكل؛ كما في «صحيح مسلو»: (إنَّ الله أَمَرَ المؤْمِِينَ» بمَا 
أَمَرَ بهِ المُرْسَِينَ)'": فإذا كان خطابٌ الأنبياءِ الوارةٌ في القرآن 
الْمَحْموضوة به عامًا لأهلٍ الإيمانٍِ» فكيف بخظاب توجحة هَ لِمَنْ هو 
دوتهم؟! فإذا دكن 0 في خطاب الأنبياي نطول النّسَاءِ ء في 
خطاب أمّهاتٍ المؤمنينَ أؤلى. 

ثانيًا: تيش القراع لاعد يطل المزييا اماع فيه» وأنّه أولى 


بالاتباع من غيره» وَالْخَصُوصِيَةُ لا ند تعبت إلا بدليلٍ زائلٍ عن مجرّدٍ 


- أخرجه مسلم (16١٠)؛ من حديث أبِي هريرة طففه‎ )١( 








ماقرا الايد مم هلاق 


الخطاب؛ كما هي عادةٌ القرآن في خصائضص النبيّ كيِ؛ قال تعالي: 
خَالصةٌ للك من ذون الْمُؤْيين» [الأحزاب: »]5٠‏ وقال تعالى: لا يل 
لك اليَسَهُ مِنْ بَعَذُ»ه [الأحزاب: 07]. 

ثالئا: أن آبةَ الحِجَابٍ جاء معها في الخْطَاب نفسه أوامرٌ 
أخرى: هاضرب - يعني :ايا أزواج النبي - ما يك فى وطن ين 
نت لَه وَللْحذْه 1 4م فالذّكْرُ ليس خاصضًا بهن فلو قيل 
بِالحَصُوصِئة لم يُسْرَعْ ذكرٌ ما يُتْلَى في بِيوتِهِنَ من القرآن والسّنة إلا 
لأزواجه! مع أن هذه الآيةَ أظهّرٌ فى الخَصُوصِيَةِ؛ حيتٌ قال: «فى 
يُوْتِحكُن» » وأا في آبةٍ الجحجاب الآنيق» فقال: «ين وَبَله جاية» 
[الأحزاب: 07]ء فما قال: (حِجَابكُنٌ) كما هنا #فيى يُوتِحكُن 4 وهل يُفْهُم 
مِن هذا التخصيص الزائد: ألا يَدجُلَ فيه تلاوةٌ الآياتٍ والحكمة في 
بيوتٍ غبرِكُنٌَ ولا تلاوةٌ غيركن في بيوتِهنّ وبيوتٍ غيرهنَ؟! وهذا لا يُقالٌ 
به» ولا يَلتزِمُهُ من يقولٌ بخَصُوصيّةِ الحجَابٍ» مع أنه في نفس الآياتٍ 
ونفس السّياقٍ . 

رابعًا: ما أَجِمَعَ مَعَ عليه العلماءً: أنَّ الأحكامً تدورٌ مع العلل 
الام يناري فالله تعالى قال هنا: طفلا خَخْصَعْنَ القول مِطْمَعٌ 
رّى فى لبه مر وقال في آي الحجاب مخاطبًا الصحابة : «دليكع 
طهر فأويم مَمُويو60 لعزا #ام]ء والعلة موجودة في عموم الجِسَيْنٍ 
على اختلافب مَرَاتبهم» ثم ثمَّ ما اشيم الذي يُرِيدُ الله إبعادة من قلوب 
الصحابة وأمَّهاتِ اه ولا يُوجَدُ عند بقيّة النساءٍ وبقية الرجال؛ إذا 
التقّؤا في الجَجالس والبيوتٍ والتعليم؟! وما الشيءٌ الذي يَجِدَهُ الصحابةٌ 
تجا أَمّهِاتَهِمْ أمهاتِ المؤمئينَ ولا يجدوتة في بقيةٍ النساء؟! فإذا كان 
الحجابٌ أطهّرٌ لقلوبهم» فْمَنْ بعدّهم أحوّج إلى هذه الطهارة. 

خامسًا: أنَّ الله قال: طأَطْهَرٌ لم24 فجعّل طهارةً قلوب 
الصحابةٍ مَظْلَبًا بذاته؛ وهذا يحضّلُ في جميع النساء؛ بل هو في غير 














8 لتبتكن الشن 





[قهلا 


أمّهاتِ المؤمنينَ أكتَرُ؛ لأنَّ نظرٌ الصحابة لأمّهاتٍ المؤمنينّ نظرٌ إجلالٍ 
وتعظيم وتوفير 
سادسًا: أنَّ حوته سمال «هلا تبت تح اله هِيكَةٍ الأيل» 
ادو شرم اثيابت التزميك بع فيقا0: إل يجرة تخير طن اذ 
يعبرّجْنَ تبرج يُج الجاهليّة الأولى» وأما أمّهاتُ المؤمنينَ» فيحرُمٌ» والح أنه 
محرّمٌ في حقٌّ الجميع؛ ولكنَّ أمّهاتٍ المؤمنينَ أشَّدُ في التحريم. 
سابما: أنَّ الصحايياتٍ اعِبَدْنَ على تيع أمَّهِاتٍ المؤمِني؛ فما 
َعَلْنَهُ يَرَيَْهُ تشريكًا لهنَّ مِن باب أولى؟ كما جاء في «الصحيحَيْن»» عن 
عمرً؛ أن زوجتّهُ راجحيْهء فقالت له محتيّةٌ بأنَهاتِ المؤمنيي: «مَا 24# 
أنْ أُرَاجِعَكَ؟! كَرَالوِء إِنَّ أَرْوَاجَ النّبِيَ به لَيُرَاجِعْئَةُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَامنٌّ 
الْيَوْمَ إِلَى اللَيل 2001 . 
ثاما: أن الله يخصّصٌ في بعض السياقاتٍ الأنبياء ا 
تنبيهًا إلى دخولٍ غيرهم مِن باب أَؤْلى في الحُكُم» وهذا أسلوبٌ شرعيٌ 
كثيرٌ في الأحكام؟ تنبيهًا إلى أنه لما دكَلَ الأعظم والأجلٌ» فغيرُةُ 3 
لهذا قال كَل في بيان الحدود: (لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ 
ينم 5 وقال في تحريم الربا: (أوَلْ رِبًا أضّعُ رِبَانَا ربا عَبَّاسِ بْنِ 
عَيْدِ عبد المُطّلِبِ)” وقال في تحريع دماءٍ الجاهليّة: (إنَّ وَل م دم أضَحُ من 
د قا م ابن رَبِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ)! “أ وربيعة ابن عمّ انب . 
تاسمًا: لو قُلْنا بِالحَصُوصيّةء فخَصٌوصِيَّةُ النيئ كَل من باب أولى 








.)141/9( أخرجه البخاري (2)1178 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري (7416): ومسلم (1784)؟ من حديث عائشة ونا . 
(9) . أخرجه مسلم (114١)؟‏ من حديث جابر ضيه . 

(4) أخرجه مسلم (1714)؛ من حديث جابر ضه . 














الفا ديد م [امكا] 


5 
اا اراي اموت عا الور 0 
الأتباع» فالآَياثُ التي يُخَاطبٌ بها النبيُ عامّةٌ له ولغيره» مع كون 
الخطاب خاصًا به ليس بمشْئَرَكِ بالمقابَلّة مع المؤمنينَ» كما هنا : «أطْهرٌ 
قري و4 [الأحزاب: 678]. 

فلا بُقالٌ بأنَّ دخول البيوتٍ بلا استئذانٍ جائدٌ؛ لخَصُوصِيَّةِ النصٌ 
بالنبي ككة هنا: «يكام) اليب عَمَها لا ندمو يوت لبي إل أكف يؤتت 
4 [الأحزاب: 07]» ولكنّ المقصودّ مزيدٌ تشديدٍ في بيتِه كما أنَّ التشديد 
زائدٌ في نسائه . 











وَمِدْلُ ذلك السَّرَاحُ وا ع ا ري 
خاضًا له ولأزواجه: وخ لين ثل يريك إن كشن ردت الحيّزة ألديا 
وَربتهًا تالت اليم ويك مَرَيعًا ججيلا؟ [الأحزاب: 14]. 


وهل من تُرِيدٌ لله موسر لوجاك لك فى تشقان الأجرٍ 
العظيم؛ كما جاء في سياقٍ نفس آياثٍ الحجاب الموجهةٍ لأمّهِاتٍ 


المؤمنينٌ : «وإن كشن - أي: يا نساء النبيَ - «ثردت لله وَيَسُولهُ وَالدَارَ 
كن لله د لْمْحْيِكتٍ يكن لجا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 315]؟! 






عاشرًا: دقَمَ قَهُْمَ الخَصُوصبَّةٍ في آياتٍ الحجاب غيرٌ واحلٍ من 
مفسّري السلفي؛ كما رواهٌ عبدُ الرزاق في «تفسيره»»؛ عن مَعْمَرِهِ عن 
فتادةٌ؛ قال: «لمّا ذكرٌ الله أزواجَ النبيّ كل دحل نساءً المسلِمّاتٍ 
عليهنٌ فَقُلْنَ: دُكِرْئْنَ ولم تُذَكَرُء ولو كان فينا خيرٌ ذُكِرْنَاء فأنرّلَ الله: 
إن الْمتيلمين عمدت وَلْمؤْنِيَ وَالمؤوستِ)» [الأحزاب: 2300680 

حادي عشرّ: أنَّ المفسّرِينَ يُطبقونَ على هذا الأمرٍ على اختلافي 


.)115/5( «تفسنير القرآن؟ لعبد الرزاق‎ )١( 

















يلتك ولد 
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مَشَارِيهم وَمَذَاهِيهم قال الجَصَّاصٌ: «وهذا الحُكُمٌ وإنْ نَزّلَ خاصًا في 
النبي كَل وأزواجه. فالمعنى عام فيه وفي غيرهة2 , 

وقال القُرْطبيُّ: «في هذه الآيةِ: دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنََ في 
مَسْأَلَتِهِنَ مين وراء حجاب في حاجة تَعرضٌ» أو مسألقٍ يُستفتَيْنَ فيهاء 
ويدخُلُ في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى»9 . 

وعلى هذا نص ابن جرير””"» وابنُ كثير؟» وأمّةٌ التفسير. 

: ثاني عشرّ: سببُ تخصيص أزواج النبيّ كل لمزيدٍ تشديدٍ عَلَيْهِنَ ؛ 

لأنَّ أمرَمْنٌَ يَمَسُ النبيّ - عليه الصلاءٌ والسلامٌ - فمعلومٌ أنَّ فا اليزض 
يُقدّمُ في بعض الأحوالٍ على حِفْظِ الدّينٍ كَوْنًا وقَدَرًاه اهتمامًا به؛ فقد 
تكونٌ زوجةٌ نبي مِن أنبياءٍ الله كافرةً كامرأةٍ لُوطِ وامرأةٍ تُوح» لكن 
لا يُمكنٌ أن تقَّعَ في الرّنىء والله يَعْصِمُهُنَ مِن ذلك؛ لأنَّ الرّنى أَذِينُهُ 
متعدّيةٌ للرّوْج وعِرْضِهء فمّن يبقى مع زانية وهو عَالِمٌ: دَيُوتٌ في الشرع» 
بخلافٍ من يَبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز اللهُ زواج اليهوديّةٍ والنصرانيّة 
بفوله: اولصت ين لذن وفوا كنب [الماقدة: ]ء وكَرِة نكاح الزانيةٍ 
ولو مُسْلِمةً: لوَاريَدٌ لا يَكِمهَا إلا زان أو مُشْرِكٌ» [النور: *]ء وقال: 
طلَلييئَتٌ يِْكيثِن» [النور: 017١‏ وأُمّهاتٌ المؤمنينَ قدوةٌء والتشديدٌُ عليهنٌّ 
أؤلى : «بئيسة الي س يَأ يسك طسق يشو يضعَف لها الْعَدَابُ 


ع ىع :7 كا 


مِعْفَنْ وكات ذَلِكَ عَلَ لَه سا4 [الأحزاب: ٠]ء‏ مع أن تحريمٌ الفاحشة 





-- 2 


على جميع النساء» ولكنْ لنساءٍ النبيٌ مزيدُ تشديدٍء وهو في الخجاب 
وفي الاختلاظ والفاحشةٍ سواء» ولتمام عدل الله ورحميه بهن جَعَلَهُنّ في 
باب الثواب أعظلمَ من الصحابيّاتِ - فضلًا عن نساءٍ الأَمَّةِ ‏ في الإثابة 


(1) تأحكام القرآن» للجصاص (0/ 2.0547 )١(‏ «تفسير القرطبي؟ (0508/19. 
() ١تفسير‏ الطيري؟ (0155/19 (4) #تفسير ابن كثير» (408/5). 














جتان ديد م اخلط 
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سه مع 2 ادس مومع 


على العمل : «وين يَقْدتَ متك ِل ورسوله. وَيسَملُ ملعا نويه لجا مرك 
وَأعََدَنا ًا رِرًْا حكَرِيمًا4 (الأحزاب: 81]. 
وحيئّما ذكرٌ المضاعَفةَ في العقاب والثواب» دَلَّ على أنَّ بقيّةَ النساءِ 
على إثم وثواب ولكن لا مُضاعَفةً فيه. 
* # # 


ا قال تعالى : طقَلَمًا مَصَى ريد َنْبا وَطًا وَيَبَتكَهَا يج لا يكوْنَ عل 
لْمؤمنينَ حي ف أدج يكيم 4 [الاحزاب: 1080. 
#8 # 
ذمّج الله نبيّه من طليقةٍ زيدٍ بن حارثة؛ لأنَّ زيدَ بنَ حارئةً كان 
النبئ ييه قد تبنّاه وكانتٍ العربُ تجعل ابنّ التبئّي كابنٍ النَّسَبٍ في 
الميراثٍ والتحريم» فأراد الله أن يُدْحِبَ ذلك الأمرّ والحرّجَ الذي رسخ 
في نفويهم بِأنْ يفْعَلَهُ قدوةٌ العالمينَ محمدٌ كِ؛ فزوّجه اللهُ ابنةً عمّيه 
زينب بنت جخش» وعمَّتُه أُمَيِمَةُ بد عبدٍ المُطَِلِبِء وكانتُ طليقةً زيو» 
فكانوا يعتبروتّها زوجة وَلَدِه ولمّا زرّجه الله إيّاهاء قام فدححَلَ عليها 
النبئ يله بلا استئذانٍ”"©» وكانث تَفْكَرٌ بذلك على سائرٍ أزواج النبي يلق 
وتقولٌ: «رَوٌجْكُنَّ أَمَالِيكُنّء وَرَوَجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَْقٍ سَبْع سَمَوَاتِ9©. 
وهذا يِدّلُ أنّ انتساب العبئى وثبوت الْمَشْرّئَةٍ عند العرب كان 
شديدًا في تفوسهم لما طال العهدٌ به بيتهم» وفي هذا: أنه احتيج - لرَفْهِ 
من نفوبيهم - أنْ يفعلَهُ رسولٌ الله كله بنفيه؛ ليَْعَلُوهُ هم بِظمَأنينة. 


#4 # # 


.45 أخرجه مسلم (478١)؛ من حديث أنس‎ )١( 
- (؟) أخرنجه البخاري (١1/47)؛ من حديث أنس ذه‎ 


























تقاكا الك 








8 قال تعالى : طإبكام) ادبن مثا دا تكن التؤمتت شد طلنشوقل 
معو سيط ررك بيع يري مير عد 


من قل أن تَسسُومْك. هَمَا لَك عَلنِهِنَ مِنْ عَِّوَ تعندونها فميعوهن وسرحوهن 
سَرَعًا جيكة)ك [الأحزاب: 45]. 


ذكرَ الله في هذه الآية المطلّقةً التي لم تُمَسّ ولم يُدكَلْ بهاء ولم 
يَجِعَلْ عليها عِدَه وأُوجَبَ الله لها المُنْعَدّ ولم يُوحِبٌ لها المهرّ. 

ولا خلاف عندّ العلماء على أنه يجورٌ تطليقُ المرأةٍ بعدَ العَقْدِ وقبلٌ 
الدخولء وبمجرَّدٍ وقوع الطلاقٍ عليها فهي بائئةٌ بلا عِدَِِّ لها أن تتروّجء 
وللرّجالٍ أنْ يَخظبوها . 

وقد روى مالك في «المولأ؛ ‏ وعنه البيهقيٌ - مِن حديث معاوية ب 
أبي عيّاشٍ: منَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَّ عَبْدٍ الله : بْنِ الرَُيْرِء وَعَاصِم بْنِ عُمَرَ بن 
الحَطَّابٍ؛ قَالَ: قبَاءَهُمَا مُحَمَدُ بْنُإيَاسٍ بْن البُكبْرِ كَقَالَ إِنَّ رَجُلُا مِنْ 


أَمْلٍ البَادِيَةٍ طلّقَ امرَآتَهُ َكَانًا كل أذ نْ يَدْخُلَ بِهَاء كَمَادًا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ 
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عَيْدُ الله بن التي : إِنَّ هَذَا الآمْرَ ما نا فبه كول؛ كاه إلى عبد اله بن 
عَنّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَة؛ فَإِني 0 كَسَلْهُمَاء ثُمّ اثينا كأَخْيزْناء 
كدت كُسَأَلَهُمَاء كَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: ليا أن هزر كذ 
جَاءئكَ مُنضكة كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: الْوَاحِدَةٌ تبِينْهَاء وَالئَكَانَةُ تُحَرّمُهَا حَنَّى 
تتح رَوْجًا عَبْرَهُ وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ مِثْلّ ك0 . 
وفي روايةٍ أنَّ عائشة تابَعَنْهما على ذلك , 
0 


وبهذا قَضَى على بن أبي طالب وابنٌّ مسعوو” ': وزيدا 


, والبيهقي في «السئن الكبرى» (/9/ هلالا و0800‎ »)91/١/7( أخخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)8"08 //( (؟) أنخرجه البيهقي في 7السئن الكبرى؟‎ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في #مصلفه» (84١11)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنقه؛ (11/8017). 
(5). أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» »)1١1١81(‏ وأبن أبي شيبة في #مصنفه؛ (119/484). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفدة »)١١١84(‏ وأبن المنذر في «الأوسط» (199/9). 




















سك لقان (الآية 45) 


دكا 
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وعبدٌ الله بن عمرو”")؛ ولا مخالت لهم. 

وفي قوله تعال؛ «إذًا دَكَحَثُمُ الْمَؤْمبتٍ ثم 2 لقره موعن 
الطلاقٌ لا بقع م إلا بعد التُكاح؛ لقوله تعال «إذًا تَكحَثم الْمُؤمئاتٍ 
طَلَتتمُوْص»؛ فلا بدّ د للطلاق من نكاج يَسْبِقُهُء فْمَنْ قال: (إِنْ م 
فلانة فهي طالقٌ». فإِنّها لا تَطلُقُ منه إِنْ تزوّجَها . 

وبهذا يقولُ جمهورٌ العلماء؛ كالشافعيٌ وأحمدّء وبه يعمل أكثرٌ 
الصحابة؛ فقد روى سعيدٌ بِنُ جُبَيْرِه عن ابنٍ عبّاسِ؛ أنّه قال في قولٍ 
الرجل: كل امرأةٍ أتزوّجمها فهي طالقٌء قال: ليس بشيدا من أجل أنَّ الله 
تعالى يقولُ. ظيكآم) ان َامَنَْا ذا تكعتد التؤبكتت شد طلتتوض» ؛ 
أخرّجَة ابن أبي حاتم””. 

وروي مِن مُرِسَلٍ طاوس”"» ومن حديثٍ عمرو بن شُعَيْبِء عن 
أبيه» عن جَرٌو0؟)» ومن حديث المِسْوَّرٍ بن مكروةهه) © مرفوعًا : 
(لا طََاقَ إلا بَغَدَ نكاح). ١‏ 

وقال بهذا علي وعائشةٌ وجابرٌ وابنُ المسيِّبٍ وطاوسسٌ والقاسمْ 
وعروةٌ والحسنٌ وعطاءًء وحَلْقٌ مِن السلفيء. وقد ذكّرَ البخاريٌ في 
«صحيحه في باب (لا طلاقً قبلَ نكاح) أكثّرٌ مِن عشرينّ نَفْسَا ين 
السلفٍ على ذلك 20 وبالتتيع هم نحوٌ الثلاثين. 





(1) أخرجة مالك في «المرطأ» (؟/ »)017/١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؟ لياه 

(1) «تفسير ابن أبي حاتمة .01437/1١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (14617١)ء‏ وابن أبي شيبة في #مصفهة (1198169). 

(4) أخترجه أبو ذاود الطيالسي في «مسنده» (5770)» وابن أبي شيبة في «مصنفدة (01178114. 

(ه) أخرجه ابن ماجه (0058. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (1400١)ء‏ والدارقطني في #سننه؛ (4/ 0١7‏ والحاكم 
في #المستدرك» (5194/5)» والبيهقي في الالستن الكبزى» (7/ .09١‏ 

(6)0 «صخيح البخارية (97/ 40). 




















لتحكاءْالضوآن 





الطلكةا 





وقد جاء عن ابن مسعود أنَّه خالّف في ذلكء» وواقَقّهُ على فوله 
أبو حنيفةٌ» وأنكرٌ ابن عباس على ابن مسعودٍ ذلك؛ كما روى الحاكمٌ 
والبيهقي؛ من حديثٍ يزيد النّخُويّ» عن عِكْرِمة عن ابنٍ عيّاسِ؛ قال: 
ما قالها ابن مسعود» وإن يكن قالّهاء هله ين عالم» ذْ في الرجل يقولٌ: 
ِنْ تزوَّجْتٌ فلانة» فهي طالقٌ؛ قال اللَّهُ تباّك وتعال: جبايا لبن 8 
ذا نَككَثْرُ اموت ثدّ طَلْتَصْوشنَ)ه ولم يقل: إذا إذا طلَّقْمُمِ المؤمناتٍ 
و05 , 
خاي 
## قال تعالى: 3 ينا سنا لك أَرْوببَكَ لي ميت 
رضت وبا ملكث يَيدِيْكَ هِنَآ أنه أَهَدُ عَيلكَ وَنَانِ عَيَكَ وَبناتٍ 
عَتَيِكَ وَبَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ خَليكَ ال هَلوْنَ مكلك زه مُرْسَةٌ إن 
قت كنا ل ا 31 لي أذ كما خيس لك ب هد 
لْمْؤْمن د ينتسا مَا «ضْسَا لهم يه أَوجهمَ وَمَا ملكت أنَكئ 
كلا يَكرْمَ كلك كلك عَرَخٌ :ب ان أللَدُ خَهُورًا تَسِمَاَه [الأحزاب: 00]. 


ع 
2 





يبن الله ما أَحَلَّهُ لنبيّه يلك مِن النساءء وقد جِمَلٌ شَرْط جواز نكاحه 
منهنٌّ: أنْ يَكُنّ مؤمناتء وِيُؤْتَِهُنَ أجورَمُنٌء وهي مُهُورُهُنٌ . 

وفي هله الآية: دليلٌ على وجوب المَهْرٍ وقَرْضِه وأنّه إن وقّعَ المهر 
مِن النبي كل مع النساءء مع رغبِيِهِنّ فيه وفضِلِهِ على الرجالٍ والنساءِ 
جميعًاء فهو.على غيره مِن باب أولى» وقد تقدّم الكلامٌ على المَهرِ ويه 
وتفصيله ونسميته وحَدٌَوِ وحُكُمٍ استرداده؛ وذلك مفرّا عند قوله تعالى: 00 
جتاع َنم إن طلقم النسَآه مَا لم تمسُومُنَ أو روا هن وْيصَة مون عل 


070 /9( والبيهقي في «السنن الكبرى؟‎ »)5١5/1( أنخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 




















ماران الايد ..) 0 


الوسيع هده وَعَلَّ لْمَقيرٍ َدَرُُ معأ مروف حَنَا عَلّ الْحنكَ [اليقرة: 1395 
وعندّ قوله تعالى: «إوَإن طلْتَتْموْهنَ ين مل أن تومن وقد وَضْكْرْ ين 
ؤِيصَدٌ قِصَفُ ما وُضْمْ إل د ينب 3 ينثا اليِى يدو عْقَدَهٌ التك» 
[البقرة: /ا«1]ء وقوله تعالى: وَءَانوا اليس صَدقدنَ 1ه [النساء: 4]» وقوله 
تعالى : طيَكابها ارِسِنَ اموا لا يحل لك أن را يلسا كينا 15 مضعم 
لِتَدَهَبُوَا يعض مآ نسوس لَه أن يون بِسحِكَةٍ مُيينَوْ» [النسا: فلك 
وقولِه تعالى: ظوَإِنَ أَدَتُمُ سيدا دهج كات ننج وَمَتََشدْ ددن 
قِنطانًا مَل تَأمْدُوا ونه كينا أكَأَحْدُوتَه. مُهَكنًا مَِنْمًا مُِيكا4 [النساء: .]١‏ 

ولكنّ الله حص نبيّه بأنْ أحَلَّ له مَنْ تَهَبُ نفسَّها له؛ كما قال تعالى: 
«رائ مُِسَهٌ إن وََبَتْ قنسهًا ّي إن د أليَنْ أن ينتكما خَلِصةٌ لكت 
من دون الْمُؤْينُ4»: فأحلّ الله لنبيّه مَن تَهَبُ نفسّها لهء وهذا خاصٌّ به؛ 
لظاهر الآية. 

وفي وله تعالى: «وََاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَسيكَ وَيََاتِ حَالِكَ وات حَْلَيِكَ» 
دليلٌ على أنَّ نكاح القراباتٍ يَسْتَوِي في الحِلّ مع نكاح البعيدات؛ فقد 
أحَلَ الله لبيّه يكل ذلك كلّه على السَّوَاءِء ولا يحل الله لنبيّه إلا الطيبات. 

وأمّا ما يُنِسَبُ إلى النبئ 8 (لا تَنِكِحُوا القَرَابَةَ القَرِببَة؛ فَإِنّ 
الوَلّدَ يُخْلَّنُ ضَاوِيًاء. وكذلك مقولةٌ: «اغْتَرِبُوا؛ لا تُضُوُوا» فباطلٌ 
لا أصل له في السُنَوِ وإنّما يُسَبُ مِن قولٍ عمرّ؛ أنه قال لآل السائب: 
«قد أَضْوَيْيُم. فانكحُوا النوابعٌ»؛ رواهُ إبراهيمٌ الحَرْبِيُ في «غريب 
الحديث»؛ ولا يصح”©» وقد تزرّج النبيٌ كَل ابه عمَّتِهِ زينبٌ بنتٌ 
جحش » ددج فاطمة من ابن عمّه عليٌ بن أبي طالب. 


(1) بنظر: #غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (70/5/1): و«البدر المنير؛ (000/9)» 
و«التلخيص الحبير؟ (0115/8). 














ا لبان تمك لضن 
وسس ففة ١‏ 








م ع ١‏ سجس سر 


وفي قوله تعالى؛ «إإن وَهَبَتَ ننسها» قراءتان: قراءةٌ بكسر (إِنْ)؛ 
وقراءةٌ بفتجهاء وحمّل بعضهم الكسرٌ على عدم الوقوع عند نزول الآيقء 
والمسية إن وعَبَتُ؛ يعني : : إن وقَع ذلك؛ فهر حلالٌ خاصٌ بك» 
والعاملٌ في ذلك فوثله. كناك فليس مجرّدُ وَهْبٍ النَفْسٍ مجيرًا للتكاج 
إِلّا للب كل. 

وقد اختّلِف في هذا: هل ومع أنْ تزوّجٌ النبئّ كَلهِ امرأةٌ ومَبَتْ 
نفسّها له أو لا؟ على قَولَيْنِ للعلماء؛ كما اختلّف مَن قال بحدوثٍ ذلك 
في تعيينهاء وليس هذا محل الكلام عليه ولكنّ الثابت أذ منهنّ من 
رعيث لدنها جنا بي (المصطيين بر سني عايدة وسهل بن 
سعد0)؛ وَإِنّما التْراعٌ في قَبُولِهِ لهاء والله أعلّم. 

فا نا 


لل معسة هه 


# قال تعالى: 00 يكم كةو وس 











عَآ اتن 
حَلِيِما» [الأحزاب: 01]. 


في هذا: توسعةٌ لرسول الله يك في تعاملِه مع نسايه» وقد قال 
بعضٌ السلفي: إن الله حَمّفَ عليه في أمرٍ التسوية في القَسوٍ وروي ّ هذا 
عن قتادةً ومجاهِدٍ والضحَاك": وقال جماعةٌ مِن الفقهاء: (إِنَّ القَسْمّ بين 
الزوجاتٍ ليس واجبًا عليه؛. 


.)11454( أخرجه البخاري (4!/88): ومسلم‎ )١( 
.014716( (؟) أخرجه البخاري (0:70)) ومسلم‎ 
.)445/50( «تفشير الطبري» (114/19)» واتفسير ابن كثير»‎ )9( 




















ور الجن (الآية 1ه) لمش 








وقال جماعةٌ من السل: إِنَّ المراد بذلك: هو أنَّ لك أنْ تقِيَ مَن 
تشاكٌ في عِضْمَيِكَء وتطلّقَ مَن تشاء؛ ورُوِيَ هذا عن ابن عبَّاسٍ 
والحسن”؛ وفي هذا أنَّ الله أباح له مِن النّساءِ الزواج بلا عدّوء وقد 
نص على هذا المعنى الشافعيئ في «الأم)”". 

وبعضّهم حمّل الإرجاء في هوله؛ 9 من كَنَُ ينبن ؛ يعني: من 
الواهباتٍ أُنْمُسَهُنّ لك وقال بهذا الشعبةظ9؟. 

وحمل بعضٌ المفسّرينَ الآيةَ على العموم في إرجاءٍ الواهباتِ أو 
إمساكهنٌ» وفي أمر القَسْم ب ببق الروجات أنه بالخيارٍ 0 عليه 
بقوله تعالى؛ طدلِكَ دنه أن 5 تقر أَعسيين و 





وَلَا رركت وبرضات» 
سأ أي : أنَّ أمهاتٍ المؤمنينّ إِنْ عَلِمْنَ أنَّ اله و 1 لك 
ولبس بحقٌ لهنَّ ذلك» فالأمرٌ أهوَنُ في نفوسِهنٌ فلا يَخْوَنّ ولا يَحِدْنَ 


و 


حرجّاء ولا يجدٌ النبنُ يل حرّجًا من ذلكء فلا يُكَلِنّ به مَيْلّ لواحدةٍ 
فون خرف : 

ومع ذلك كان النبيٌ يك يَعَدِلُ بِينَ نسائه ويَستَأؤْنُهُنّ تطييبًا 
لنفوسِهنٌء وقد روى البخاريٌ ومسلمٌ. عن عائشة: «أنَّ رسول الله يكل 


مسو 


كَانَ يَستَِنُ في يَؤم مَأ مِنّاء بَنْدَ أَنْ أثزتث هَذِه الآيَهُ: «رى من ئئة 


0 


ين تيك يك سن فقلة ومن نيت مِمَنْ عَرَكَ كلا جم ميلك . قَمُلْتُ 


0 


لَهَا: ما كُنْتٍِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اَم قُولُ لَّهُ: إِنْ كانَ ذَاكَ إِلَىّ؛ قَإِني 





كا أَرِيدٌ - يا رَسُولَ الله أنْ أوثرَ عَلَيِكَ أعا . 
وكانكٌ عائشةٌ مَهنا تقولُ: «كان رسولٌ الل يله لا يُنَصُْلُ بَعْفَءَ 
(0) «تفسير الطبري؟ (16/ 6140 )2( «الأم» 61/0 1). 


() «تفسير أبن أبي حاتمه /1١(‏ 09146 
(5) ”تفسير الطبري» »)١47/19(‏ و«تفسير ابن كثيرة (441/5). 
(6) أخرجه البخاري (4186)» ومسلم (015175. 




















قةل] 0 إن كجكما مدان 
عَلَى بَعْضٍ في لقنم انا 


وقد كان رسولٌ اللو يه يتاذ أزوابجة في أن يمرّضٌ في بيتٍ 
عائشةً 1" . 

وفي وجوب عدل النبيّ كلِ عليه مع أزواجه خلافٌ عند الفقهاءٍ؛ 
ولكنّهم لا يختلفونَ في وجوب العدلٍ في غيره مع أزواجهم» وقد قال 
ابن قُدَامةَ: لا نَعلَمُ بِينَ أهلٍ الهلم في وجوب التسوية بِينَ الزوجاتٍ في 
القَسْم خلافاء وقد قال اللهُ تعالى: #وَءَاشْيُومُنَ بالْمعْرَوفن» [النساء: 15]» 
وليس مع الميل معروفٌ وقال الله تعالى: «كلا موا كل الْبَيْلٍ 
هِتَدَرُوهًا وها كالْمعلكة» [النساء: 2©7]13» وقد تقدّمٌ م الكلامٌ على مسألةٍ العدلٍ في 
القّسْمٍ بين الرَّوْجاتٍ عند قوله تعالى: وك مَنتيييا أن مدلا ين السك 
ولو ضع هلا ياوا صكُلّ الْمَيَلٍ كدر َتَدرُوهَا كَالْكلَفَة4 [الساء: 35. 


# ا# ا 


وَل تبك حتبْي لاما ملكت 


# قال تعالى : طلا يحل آكَ اناه من بَحَدُ ول أن م 





[الأحزات: 07]. 





بعدّما بِيّن الله لنبيّه ما يَحِلَّ له» بّن سبحانَهُ ما يحرم عليه ِن 
النساءء وقد اختّلِف في المرادٍ بقوله تعال؛ ين بَعذُ» : 

فينهم من قال: إِنَّ المراد بذلك: أنَّ الله حرّم على نبيّهِ أن يتزوّج 
النساء بعد هذه الآية» وألَا يُطلّقَ نساءةُ» وحمل ذلك على مجازاة أَمََهاتٍ 
)١(‏ أخرجه أبو ا 010 


.)١(‏ أخرجه اليخاري (2»)198 وسلم (ماع). 
() «المغني؛ ,)776/1١(‏ 




















ْنَا الايد م 01 








المؤمنينَ حيئّما خَيّرَمُنَّ الله بِينَ النبيّ كَل وبِينَ الحياة الدّنياء فاخَكَرْنَ 
رسولّ الله؛ وهذا القولٌ ذهب إليه جماعةٌ من السلفٍ؛ كابنٍ عبَّاسِ 
ومجاهدٍ وقتادة وغيرههم”"©. 
وقد جاء أنَّ الله أباح للنبيّ لله النكاح بعد ذلك: ولكنّه لم يتزمّج» 
و عم 3 75 2 5 
وعلْلَهُ بعضّهُمْ: أنْ تكونّ الِنّهُ لرسولٍ الله يل عليهنٌ؛ إكرامًا له وإحسانًا 
إليه. وقد روى أحمدٌ وهو في «السَّننِ' أيضّاء عن عائشة ونا قالث: 
«مَا مَاتَ رَسُولُ الله يله حَتَى أجل لَهُ النُسَا94؟ . 


وقد قال بأنَّ تحريمٌ النساءِ عليه نُسِحَ جماعةٌ؛ كالشافعيٌ وغيره» 
وين السلف من قال: إِنَّ التحريمَ باني عليه إلى وفاتّه ل وإنّ آيةَ 
التحريم لم تُنسَحْء وروي هذا عن ابن عباس" والحَسَنٍ20 
وابنٍ 000 

ومنهم مَن قال: إِنَّ المراد بقويه ظيِنْ يَتَدُ4؛ يعني: ما عَدَُّ الله 
في الآية السابقةٍ مما أله الله لنبيّهء فما بَعْدَهُ يحرُمُ عليه؛ ورُوِيَ هذا عن 


7 


سيق اب م وقولًا مجاهو : 
ب 2 


والقول الأول أشهنٌ وعليه جمهورهم. 


#4 # # 


.)5417//5( و#تفسير ابن كثير»‎ »)١41//19( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أخمد »)4١/1(‏ والترمذي (32015). والنسائي .)907١4(‏ 
(9) «تفسير ابن أبي حاتم» :)5145/1١(‏ و#تفسير ابن كثير» (448/5). 
(4) «تفسير ابن أبي حاتمة (١1//ا14):‏ و«تفسير القرطبي» (191//19). 
(5) "تفسير القرطبية (/ا191//1). 

(1) السابق. 0 

(0) «تفسسير القرطبي» »)١1417//19(‏ و#تفشير ابن كثير» 0548/50 




















ان تدك غود 


أ 


لكْكْكةا 





1 





8 قال تمالى: «كما ألبيت عَمَثرا لا يعوا يكت لبي إلّة أن 
ؤت لك إل طعا عر كيم إتنة لعن 4 5 عِيمٌ مادكلوا يدا 
لمث فَنتَدِرُوا لا متتئقيهاً 00 كه تنك لبن 
َي منحكُمٌ وَنَهُ لا يتنه من بن لحن 15 مالم نَّ ممنعًا 
تف ب يله متا سر ا وك تقب تن كت 
لَحكْمْ أن تُؤذوأ رسو أله َلآ أن تتكخوا انوج ين بنيوء أبنأ إن 
م كان عِنْدَ أله عَظِيمًاكه [الأحزاب: 08]. 








في هذه الآبةِ: تعظيمٌ لَحُرّمةٍ بِيتٍ النبوّة» فحرّم الدخول إلى 
بيوته إلا بإذنِه ولو كان ذلك لحاجاتء وذلك بعدّما فرَّض الله 
الحجابٌ عليهنَّ؛ زيادةً في تطهير بيتٍ النبوّء ودفعًا للحرّج الذي 
يجدهٌ النبيئ له من كثرة الناس الواردينَ إلى بيتِه بحاجاتهم فَيُودُوَه 
ويُؤدُونَ نَ أهلّه؛ ولهذا قال تعال: 8ن مَل كان يُذى الى يسني 
يحكم4. 

وفي هذا: عِظَمْ حياء النبيّ يل من أصحابهء مع علو مَقَامِهِ 
وسيادته في الحَلْقٍِ؛ فإنَّ الرفيعَ عادةً يَجِسُّرٌ على مَنْ دونّهُ ولا يجدٌ في 
تفنية ‏ حياة كما ببجدة مكن عو يغلة أز قرق! وهذا من كمال الخُْقٍ 
وصِفاتٍ الأنبياء؛ كما قال تعالى: طرَإِنّكَ كَل خلقِ عَظِيرٍ 0 ]ا 
وقد جاء ذ في «الْصحيِحَيْن)؛ مِن حديث أبي سعيكٍ الحُذْرِي؛ قال: 
1 حَيَاة من الْعَذْرَاهِ في خدْرِها»”©. 

والحياءً ممّن دونَ الإنسانٍ هو محل اختبارٍ كمال الأخلاق وتُبلِهاء 
وأمّا حياء الإنسانٍ ممّن هو يثله وفوقه. فيجدُهُ أكثرٌ الناس . 


.)750( أخرجه البخاري (2)7051 ومسلم‎ )١( 














لجار لايد + افلككةا 

وقد تقدَّم الكلامُ على مسألةٍ الاستئذانٍ عند دخولٍ البيوتٍ وصِمَيه 
وبَذْلِ السلام عند دخولهاء في سورة النورٍ. 

وقوه تعال: «ِإِلّة أن يوت ل إِلَ طَمَاي عَرَ عرب إل وَلككنَ 
إِدَا دع عِيم دحوأ يدا مر فدرأ ؛ يعني : غيرٌ منتظِرِينَ نُضْجّ الطعام 
واستواءة؛؟ وذلك أن منهم من كان 5 إلى بيتٍ النبيئ كل وقتّ عَدَائِهِ 
مِن غير دعوؤء فنهاهّم اللهُ عن ذلكء وأَذِْنَ لهم بدخول البيتِ عند الدعوة 
فحَسْبُء من غير مجيءٍ لانتظارٍ الغداء بلا دعوةٍ منه يَ. 





وقوته تعال: «َإدًا سَأَلتمُومْنَّ ما مسَلوشتٌ من وَرَآء حَاين»: في هذا 
تعظيمٌ لحَُرّمةٍ أمّهاتٍ المؤمنينَ نّ بعدما بِيّن حَرْمة بيته . 


والمتاعٌ: كل ما يُستمتّمُ به من البيوتٍ عادةٌ؛ مِن طعام وشرابٍ 
وإناء ولِباسٍ . 

والحِِجَابُ يُستعمَلٌ في الكتاب والسُنَّةٍ بمعانء أشهرُها وأَعَمُها 
وهو المراة عنااب أله بمعنى الحاجز السائر بينَ شيئبْنِء ويكوثٌ ين 
جدارٍ أو قُمَاشٍ أو حَشَبٍءِ وليس هو في الفرآن والشّة يلق على معلى 
من معاني اللْبّاسٍ أو لله وهو المرادٌ في الآبةِ لأَمّهَاتِ المؤمنين 
ادا مَلتمُوهّ مَتهًا سسَلوصُتَ من وباء 5 دن هذا ذا المعنى: قوله 
تعالى: 6 تر 3 نكن أنه ل لا ويا أو ين وَنَآى حجَاب» 
[الشورى: 010١‏ وقولُهُ عن مريمٌ: طتَأصَدَتْ ين 7 عاك الال 
وقوله عن نبيّه سليمانً: دنال ف كََنتُ حب لَثيرٍ عن وِكْرِ رق عق 
َرَت ِلَفْبَابِ)» (ص: 018 وقوله عن قولٍ الكفار لنب ك: «رَين يننا 
وََتيكَ حِمَابٌ كََعْمَلْ إِنَآ عَنِلُوتَ» [فصلت: 0]ء وكذلك هو في السُنَِ بمثْلٍ 
هذا المعنى» فليس هو لِياسًا يِخْتَصٌ به أحدٌ؛. وإنّما هو ساترٌ بِينَ جهتين 


أو شْيئَدِنِ : 














0994| 


فقد يُطلَنُ في الّةٍ على الفصل بين رجالٍ ورجال؛ كما في حديثٍ 
أن في «الصحيحَيْنَ» في قصةٍ موت النبي وَل؛ قال: «أَوْمَ النّبِيْ كله 
يده إِلَى أبي بَكْرٍ أنْ يَتَقَدّمَ وَأركى النَِيْ ل الحجَابء كَلَمْ يُفْدَرْ عَلَيِْ 


عَبَى مات00©. 














وقد يُطْلَنُ على الفصل , بِينَ الرجالٍ والنساء؛ كما في قولٍ عمرّ في 
الصحيح: 'يَا رَسُولَ اللو يَدْخْلُ عَلَيِكَ البَُ وَالفَاجِرٌ كَلَوْ أمَرْتَ أُمهَاتِ 
المُؤمِنينَ بالحجَاب؛ كَائْرَلَ الله ليه الحجَاب00©. 

وإنّما شدَّد الله على نساءٍ النبيّ؛ تعظيمًا للنبي كل وبقيّةُ النساءِ 
يَدَحُلْنَ في هذا الحُكم؛ لكنّ حَُكْمَهَنَ أَحَفُ؛ٍ لأنَّ التَبِعَةَ عليهن وعلى 
أزواجهنٌ أسَنُ ولأنّ الله ذكَرَ علةً مشتركةٌ لكل الساء: هدَلِكم الْهَرٌُ 

تيك وَموْرونَه» ولا يسُوعٌ أنّ طهارةً قلوب سائر المؤمناتٍ وسائر 

المؤمنينٌ ليس بِمَطلّبٍ في الشرع» وقد ذكرَ الله ذلك في أمّهاتِ المؤمنين؛ 
وهنّ نّ أطهرٌ نساء العاليين: وفي الصحابة؛ وهم أطهَّرٌ الأَمّةِ بعد نبيّهاء 
فغيرّهم أحرَّجٌ إلى ذلك» وقال بعموم هذه الآيةٍ ابن جرير الطبريٌ» 
وابنُ عبدٍ البَرّ وغيرهما". 

وهذه الآيةٌ جاءث في حُكم الاحتجاب عن الرجالٍ في البيوتٍ» 
ومِئلهُ التعليمٌ والعملٌ؛ لأنّه يطولٌ الحديثٌ والقعودٌ فيهاء فكانث آبةٌ 
الحجاب مين لكو وآيةٌ الجلابيبٍ مين لحكم آخَرَ وهو الباق عبد 
إراد الخروج إلى الظُرقاتٍِ والسوقٍ والمساجدٍ وغيرها. 

ل كنا 





)419( أخرجه البخاري (581)» ومسلم‎ )١( 
.)5447( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)775//( و#التمهيدة‎ »)153/١9( «تفسير الطبري؟‎ )( 








مو الا (الآية مم 5ه) 56 








ايت ل يت 


يا قال نحالى : مالا تح عن في بين ول بيهن ولا خواعينٌ ول 
كه ينون ول لَك لَمَتِهنَّ كا ضَآبهنٌ وكا ما ملَكَت يبيل وان 
د إك أله كارت ع1 ص شيو سَهِيدا4 [الأحزاب: 08]. 


9 لما أنَرّلَ الله على نبيّه لض أمّهاتِ المؤمنينٌ بالاحتجاب» وعدم 
الطاب وإعطاء المتاع ِل مِن وراء حجابء استثتى المَحَارِمَ من 
كَرَابَاتهنٌ؛ احتى لا بن أن الشُمَ عام لكل أحد من الناس ولو كان 
مَحْرَمَاء فرقم الله الحرّج عنهن بهذا البيان» فأجاز لَهُنَّ إدخال مَحَارِمِهنٌ؛ 
مِن آبائِهنَ» وأبنائِهنَ» وإخوانِهنٌ» وأبناء إخوانِهنَ» وأبناء أخواتِهنٌ» 
وجميع النساءء وما ملكت الأيمان مِن المَوَالي. 

# 





88 قال تعالى : «إِنَ ألَهَ ومَلِبِكَتَه بُصَلُونَ عل ألبّىَ يكأمًا الذي امنأ 
صَلْوا عكيْهِ وَسَنَم قِْيمًا4 [الأحزاب: 15]. 
في هذه الآيةِ: فضلُ الصلاةٍ على النبيٌ كله؛ حيتٌ أخبّرَ الله أنه 
يُصِلّي على نبيّهء وملائكيّةُ يُصَلُونَ معه؛ وهذا شر عظيم» ومنرلةٌ 
جليلةٌ؛ أنْ يكونّ هذا من الله وملائكيه لرسول الله يكل وفي الآية إشعارٌ: 
أنّكم أيّها المؤمنونَ أحَقُ وأؤلى بالصلاة عليه مِن غيركم؛ لأنَّ الله امن به 
عليكم» وأكرَمَكمْ به وبرساليه» وأخرّجكمْ به من الظُلّماتٍ إلى النورٍ. 


لباه نل لني ا عا 
أبو العايو© 7 


(1) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (57/ا4) وابن أبي حاتم في «تفسيره» .00121/1١(‏ 
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وصلاةٌ المؤمنينَ على النبيّ كَل ليست شفاعة له منهم» ولكنّه جزاء 
له على فْضِلِهِ عليهم» ولكرم الله وشرف نبيّه جعَل الله المؤمنين ينتفعون 
بِصَلَاتِهم عليه؛ كما في #صحيح مسلم؟؛ قال 86 : 0 
صَلَّى الله عَلَِْ بهَا عَشْرَا”'"2» وفي الترمذيّ مرفوعًا: (أَوْلَى النّاسٍ بي يَوْمَ 
القِيَامَةِ أكْترَهُمْ عَلَىَ صَلاة)". 

وظاهرٌ الأمرٍ بالصلاةٍ على النبيّ كِ في الآبةِ: الوجوبٌ» وقد 
حكى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على وجوب الصلاةٍ على النبيّ لاآية©, 
ويُرِيدُ بذلك أصل الصلاةٍء وأمًا مواضعٌ الصلاة» فعلى خلا معروفي. 

وقد ذمَبَ جماعةٌ مِن الأئمّة: إلى أنَّ الصلاءً على النبئ كَل فرضٌ 
على المؤمن بالرسالة إجمالاء من غير تعبين زمانٍ ولا مكانٍ؛ وهذا ثيب 
إلى أبي حنيفة ومالك والثوريّ والأوزاعيٌ. 

وأُوجَبَهُ الشافعنٌ ‏ وأحمدُ في روايةٍ ‏ في كل تشِهّدٍ أخيرٍ في 
الصلاة. 


| مويو 
2 











هع 


ولا يَتعيّنُ في الصلاة» ولا في وقتٍ من الأوقات. 

واختلّف العلماكٌ في حُكم الصلاةٍ على النبيّ وَل عند ذِكْرِه في 
المَجالِسء على أقوال: 1 

منهم من قال: بوجوب الصلاةٍ عندَ ذِكْرِهِ كلّ مرق» ولو تكرّرٌ ار 

في المَجَلِسٍ الواحدٍ؛ وإلى هذا ذمَبَ الطحاوي الور وابنٌ بَطة 

وغيرهم . 

ومنهم من قال: باستحاب الصلاةٍ عند ذِكْرِه وعدم وجوبه. 

والأظهَرٌ: أنّه يجب عند ذِكْرِهِ في المَجْلِسٍ مر وإنْ تكرّرَ بعد 


.)584( أخرجه مسلم (084. (؟) أخرجه الترمذني‎ )١( 
20١91 /17( «الاستذكار» (5/ 66؟)., ووالتمهيدة‎ )( 














ويد 


مبئ لجان (الآية وه) 0367 








ذلك فيسِتَحَبٌ؛ لأنَّ الصلاءً الواحددً سقط الإيجاب فيما بَقِيَء وهو أدنى 
ما يُمتَلٌ به في الآبة» راتت أن تكرة السلا حنة أول الوك عن 
لا يَتْكلَ مَن ينشهِلٌ ذهنَهُ ويَعْفُلَ عما بَقِيَ من ذكره» 5000 
المَْلِس إِلَّا مره والكمالُ لأهل الكمالٍ هو الصلاةٌ عليه عند كلّ كر 
27 ب 2 

وقد قال رسول الله يكل: (رَهِمَ نف رَجْلٍ ذْكرْتُ عِنْتى كلم يُصَلْ 
ج22 وقال 6ل: (البَخِيلُ الَّذِي مَنْ مُكَرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلْ عَلَي)""؛ 
رواهما الترمذي. 

وتصحٌ الصلاةٌ على النبيّ يك بأيّ لفظء مختصّرًا كان أو مطوّلاء 
وأفضلٌ أنواعها الجمعٌ بينَ الصلاةٍ والتسليم؛ لظاهر الآية: صَلُوا عليه 
وَسَيَمُاْ تلماه فيُقالُ مختصرًا: (عليه الصلاء والسلام)» أو ©2)» 
وتم أنواع الصلاةٍ: الصلاةٌ الإبراهيميّة. 

ا ما نا 





م4 [الأحزاب: 9ه]. 


لمّا جاء الخِطابٌُ السابقٌ خاصًا بِأَئّهاتٍ المؤمنينٌ» ويَشتركٌ في 
أصل الحم عامةُ المؤمنات» جاء الله بخطاب للبئ كك بين حاجة جميع 
نساءٍ المؤمنينٌ إلى ذلك؛ حتى لا تكن حم حصُوصيّةُ نساء النبيّ كل باللَباسٍ . 
هال تعالل: «يدنيت ليون ون بيهن : 


. أخرجه أحمد (554/1)» والترمذي (0146)؛ من حليث أبي هريرة ظفل‎  )1( 
. (؟) أخرجه الترمذي (7647)» والنسائي في «السنن الكبزى» (4057)؛ من حديث علي طفلله‎ 


























0 | ل كه لسرن 
| 


أمّر الله بإدناءٍ الجلباب» والجِلْبابُ هو ما يكونٌ من لِبَاسٍ فَضْفاض 
فوقٌ الجْمَارٍ يَستوعبٌُ أعلى البَدَنِ ووسظه؛ ويُسدَلُ 00 به ا 
والصدرٌ؛ ففي «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديث عائشة وؤنا؛ قالث: «فَحَمْرْتُ 
وَجهِي 00 

والجِلْبابٌ قريبٌ مِن العباءةٍ اليومَ لكنّه غيرٌ مفصّلٍء ويُسمّى : القِنَاعَ 
أو الملاءة. 

والعليات ليس غِطَاءٌ خاضًا بالوجهٍ وحدّه؛ ولكنّه للوجه وغيره؛ 
ولذر هال «يث ذت> عن من ن جَلَبِبِهِنَ ليون ؛ يعني : تأحُد شيئًا من جلبابها 
وله على ريه كما يأتي بيانه . 

توالفرقٌ بِينَ الخِمَارٍ والجلياتٍ: أنَّ الخمارٌ يكونُ تحت الجِلْباب» 
والجماز كليسة المراة تسد على ايها وما كوثة+ ويكون مَلاعيقًا 
للجسم مشدوداء بخلافٍ الجلباب؛ فهو غطاءٌ زائدٌ فوقّة فَضْفاضٌ يُرنَى 
غالبًا ولا يُعَدُ لا على الوجه ولأ على الصدرٍ بحيثٌ مِرُ حجمٌ العضو؛ 
ولذا جاء في «صحيح متلع) عن أمَّ سُلَيْم : «أنّها خَرَجَتٌ مُسْتَعْجِلَةٌ 
تَلُوتُ خجمار 427 ؛ يعني: ديد على رآينها وتسُدُّهء والخْمارٌ هو الذي 
تَضُرٌ بطرّفِه بعض النّساءِ ءِ الأوائلٍ دنائيرها؛ لتَماسكِهٍ وثباتِه عليها. 

قال أبو د تَعَيِيٍ الأصبهاني: «الجلبابُ فوقٌ الجْمَارٍ ودونَ الرّداءِ 
تَستَوئِقُ المرأةٌ صدرّها ورأسّها»". 

وقوثه تعال؛ «إيكزين> عَلون4: 

الإدناء من الدنوٌء وهو القُرْبُء ويكوثٌ مِن مكان عالٍ أو مُوَازِ 





كا 





1 ا 


.071//:( أخرجه البخاري (4141): ومسلم‎ )١( 
.0707( (؟). أخرجه مسلم‎ 
:)80/4/56( «المسند المستخرج على صحيح مسلم؟‎ )( 








رلْرَا ميد ٠م‏ 4] 








والدنوٌ نزولٌ» فيسمّى أسفلٌ الشيءٍ وأقَرَبُهِ: أدناة» .ويسمّى النازلُ الهابظ 
بالنسبة للعالي: أدنى ودانيًا؛ كما في قوله: طق أَدَنَ الْأَرضٍ وهم ين بْمَدِ 
عْهِمْ صَيَمْيوْت [الروم: 5. 

والأمرُ في الآيةِ هو لتغطية المرأةٍ وَجْْهّهاء فالجِلْبابُ في الأعلى؛ 
فأرَتْ أن يُِلَهُ على وجهها وثرْحِيةُ عليه؛ قال الَّمَخْمَرِيُ: ايْقالُ إذا زّلُ 
الثوبٌ عن وجو المرأة: أَدْني تَوْبَكٍ على وجهك”" . 

ويدُلُ على أنَّ الإدناة في الآيةٍ يتضمَنٌ القَُرْبَ مِن علرٌ: قولُ 
ابن عبّاس : تُدْلِي عَلَيْها مِنْ جَلَابيبِهَا؛ كما عند الشافعيٌ والبيهقت"؛ 
د (الإذناة» ب(الإذلاء»» والإذْلاءُ يكوثٌ من الشيءٍ العالي؛ ومنه 0 
جلك كيد أ لق © له يئر مكنققد © وف رلأق الق © م 6 مد 
© ك1 كب مسي أو آنة» [السجم: أ* -4]» وهو قُرْبُ جبريل من 
النبيّ كله فكان عاليًا ثم م دنا فتَدَلَى إليه» ومنه سُميَ الدَّلْرُ دَلْوَاءِ لأنّه 
يُدْلَى به من عُلْوِ إلى أسفل البثر. 

وقد فسَّرَ إدناة الجلابيب بتغطية الوجهٍ في هذه الآية وغيرها جماعةٌ 
مِن الصحابةٍ؛ صمّ عن ابن عبَّاسٍ وعائشة»ء ومن التابعينٌ: عَبِيدةٌ 
السَّلْمانِيُ ومحمدٌ بن سِيرِينَء وابنُ عَوْنِء ولا أعلّمُ أحدًا من الصحابةٍ 
أو التابعينَ خالّف هذا المعنى: 

ما با جاء عن ابن عبّاسِء فقولّه: «أَمَرَ الله نساء المِؤْمِنِينٌ إذا 
حَرَجْنَ من بُبُوتَهنّ في حاجة أنْ يُعَطينَ وُجِومَهُنٌَ مِن فَوْقٍ رؤوسِهنٌ 
بالجلابيب» ويْبدِينَ عَيْنَا واحدةً»؛ أخرّجَهُ ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم» عن 


.)054/1( "تفسير الزمخشري؟‎ .)١( 
.)9/4( (؟) «مسند الشافعي» (ص8١١)ء و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ 

















!| 
أل 5 











عليّء عن ابن عبّاسن0"؛ وهي صحيفةٌ قرّاها أحمدُء واحتّجّ بها 
0 1 3 
البخاري ١‏ . 


وأمًّا ما جاء عن عائشة» فقولّها: «شِيِلُ المرأةٌ جلباتها مِن فوقٍ 


رأيها على وَجههاك؛ أخرَّجَهُ سعيدٌ بن منصور في «سُنَيِهه بسنل 
إفرف 


وأمّا ما جاء عن عَبيدةً السَلْمانيّ» فما رواهُ ابن عون» عن محمدٍ بن 
سيرينَ؛ قال: «سألتُ عَبيدةً السَّلْمانَيَ عن فول اللَّهِ تعالى؛ «يثزيت» عن من 


عٍِ 


بَلبيِهنَ4: فغظّى وَجْهّهُ ورأسَةُء وأبرَرٌ عينَهُ الِيُسْرَىاء وبهذا فسّره 


ا 2 2 / 9 ند 
ابن سِيرِينَ وابنْ عونٍ؛ رواه ابن جريرٍ وغيره . 

وعلى هذا كان عمل نساء الصحابة جميعًا في الصَّدْرٍ الأولٍ؛ كما 
في «الصحيحَيْن»؛ من حديثٍ حفصة بنتِ سِيرينٌ عن أَمٌ عطيّة وغيرها؛ 
أنَّ النبيّ إ لمّا أمَر بحضور النساءٍ للعِيدَيْنِء سيْلَ: أَعَلَى إِحْدَانًا بَأمْ 
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابُ ألا تَخْرُجَ؟ كَالَ: لِلتُلِْسْهَا صَاحِبَُهَا مِنْ جِلْبَابِهَاء 
وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ)2 . 

ودلءد بكب مك 2و 0 


وهوثه تمان طدَلِكَ دَق ل يرق ذلا يون ركب ألَدُ حَفُورا يماك 


مير يق جات الحراتن والإماء؛ وذلك أذ قُمّانًا ف المديدة كانوا 
يُؤدُونَ الحرائرٌ يظُنُوتَهُنَ إماة» فَأْمَرَهْنَ الله بالججَاب؛ حتى يُعْرَفْنَ ويَتمَيدْنَ 


,0184/31١( «تفسير الطبري» (181/14)» واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر  478/4(‏ 479). 

(*) كما في «فتح الباري» لابن حجر .)4٠7/7(‏ 

(4) «تفسير الطبري4 :)١81/١19(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /1١(‏ 00166 و«تفسير ابن كثير؟ 
1/5١‏ ). 

(0) أخرجه البخاري (9754): ومسلم (0115/895. 

















مك التاق رايد مو 7 1 
حتتفت 


بلِباسِهنٌ عن غيرِهِنٌَ؛ دفعًا للفتنق» ودفعًا للتعدّي عليهنّ ممّن في قَلَبهِ 
مرض . 

وعَدٌ جماعةٌ من الأئمّة: أنَّ آية الأحزاب نل بعد آية الرّينةٍ في 
الثُورٍ في قوله: «قلا بيبت رِينتَهُن إأ َ لاما طهر ينهاًه [النور: ١]؟‏ كابنٍ 
جرير وغيره» ويفسّرون آية النورٍ على إبداء الزينةٍ الظاهرة» ويُفسشرون آبدّ 
الأحزاب على اليماب الام وتغطية المرأةٍ وَجْْهَهاء فيجدُ م من بِنظرٌ في 
كثير من كتّبٍ التفسير أنَّ كلام المفسّرٍ الواحدٍ في آةٍ النورٍ يَخْتلِكُ عن 
كلايه في تفسير آي الأحزاب». فيُقرٌرٌ هناك ما لا يُقرْرُه هنا كاين جرير: 
في النورٍ يقولٌ كلامًا في إبداء الزينةٍ وظهورٍ الوجي”'2» وهنا في الأحزاب 
أمر بتغطيي”؟ لأنّهِ يرى آية النورٍ قبل آبةِ الأحزابء فَيفْسَرُها على ما 
أَنزِلَتْ عليه» لا على ما استقّرٌ عليه الحُكُمُء ومّن لا يفهمٌ هذاء الْعَبَسسَ 
عليه كلام الأثمَّة؛ حنى أصبّحَ كلامٌ كثير مِن الأئمّةِ عند تفسير آي النور 
محلا للتيّع والأخذٍ بالمُّشْتبه عند مَن يَجهَلُ ذلكء وثَدْ بَسَطنَا الكلام على 
مسألة لبا المرأة وسترها في كتاب «الحبجَاب في الشّرعَ والفِظرّة» وفي 
آي الرّيئَةِ مِن سُورةٍ الثُورٍ مَزِيدُ كلام في هذا الكتاب. 








لذ فنا 
قال تعالى: «إدَا عَيَيْمَا الْأَمَاَهَ عَلَ الت وَالْرْضٍ وَاليبَال 
تبه ل بيج باتن ب 055 1 3 6 لا جهرا» 


[الأحزاث: 1977. 


في هذه الآيةٍ: عِظَلم الأمانق» وخطورةٌ شأنهاء وجليل مُثرها 
وتَبعَتِها على أصحابهاء وأعظَمٌ الأمانة: حنٌ الله الذي تحمَّلَهُ الإنسان 


.)١181/19( «تفسير الطبري؟ (/ا511/1 201035 (؟) «تفسير الطبري؟‎ )١( 


























بالعبوديّةِ له والامتثالٍ لأمروء ثم يَلِيهِ الوفاء بالعهدٍ والمِيئَاق وبَذْلُ الحقوق 
التي تكونٌ للناس. 

وفي هذه الآيةٍ: بيانُ لِجَسَارةٍ الإنسانٍ بالإقدام على المَخاطِر 
وتجامُلٍ العواقب؛ وذلك لظُله لنفيهء وجهله بعاقبةٍ أمره. 

وقد تقدَّمَ الكلامُ على العهودٍ والأماناتٍ الواجبة على العِبّادِ في 
صدرٍ سورة المائدة وغيرهاء وعندٌ قولِهِ تعالى: ظإنَّ لَه َم أن ونوا 
المت له أَمْلهَا وَإدَا حكنثر بَيّ الاين آن تَحَكنوأ يلعدل إنّ لله نينا يك يله 
إِنَّ لله كن سيم بَصيرا؟ [النساء: 02]. 
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سورةٌ سَبَْ سورةٌ مكيّة”'". وآيائها ومَعَانِيها في خطاب الكافِرِينَ 
وذِكْرٍ أحوالهم وعنادهم وجحودهم, وذِكْرٍ الله لقصَّةٍ سليمانَ وما وَمَبَهُ الله 
من مُلْكِء وقوم سب وعاقبتهمء وحالٍ الشيطان في إغواءِ الإنسانء وعاقبة 
المشركِينَ في الآخرة مع معبوديهم» وتَفْى شفاعتهم لهمء وذكْر الله لقُدْرَتِه 
وكَرَمِهِ في رزقِهِ لعبادو» ونفي ذلك عن آلهيهم» وحالٍ الضُعَفَاءِ مع 
أسيادهم المُستكبرين. 


000 


8 أ قوم ع عفرو 1 
88 قال تعالى: وَإِسْليمنَ الرَبيح غدوها سَبِرٌ ورواحها سَهَرٌ وأسَلنا لمر 
0 


5001 ع دعا شد صم مم7 اس 3 و 02 آله م اح عيرس سه 
ِب الَْطرٍ وَبنّ الجن من يعمل بين يَدَيْدِ يدن ريف ومن يرع نهم عَنْ 
مرا ِقَهُ من عَدَابِ ألسّعير» [سبا: ؟1]. 


سخّر الله لسُلَيْمَانَ ما لم يسخَّرُ لأحدٍ مِن بَعْدِه؛ِ فقد جَعَل الله 
له الرّيحَ مسخّرةٌ. بأمرو تَسِيرٌ وتحمِلُ له ما شاء إلى ما يُرِيدٌ ين 
الأرضء» وجعَل الله له مِن القُّذْرةٍ ما تَسِيلٌ له بعضٌ المعادنء وهي 
عَيْنُ الققظر». والمرادٌ به التْحَامِنُ؛ كما قاله ابن عبّاسِ وعِكْرِمةٌ وقتادةٌ 


د 
وعيرهم ٠‏ 


54200 القرطبية‎ ريسفت١‎ )١( 
.)599/5( (؟) «تفمير الطبري» (8/19؟! -774): و«تفسير ابن كثير؛‎ 



































الاستعانةٌ بالجنٌ: 


2 لدع رعس ممم 


وفي فوله تعاق؛ «إوَينَ ألْجِنّ من يَعْمَلُ بين يَدَيْهِ بذ ريق تسخيرٌ الل 
الجن لسليمانً يَأتَِرُونَ بأمره» ويَنتهُونَ بتَهْيهء وتوعّدّهم الله إِنْ خالَمُوا أمرّ 
نيه سليمانَ بالعذاب» وهو الحَرْق. 

والجِنُ كالإنس خَلْقَهُمٌ الله لعبادته» ولكنّ الله جِعَلَهُمْ عالّمًا مجهولًا 
للإنس» وجمَلَ الإنسّ عالمًا معلومًا للجنٌ» والأصلّ في تعامُلٍ الَلْقٍ 
فيما بيهم الإباحةٌ؛ ولكنّ تعامُلَ الِجَان مع الإنسانٍ تعامُل معلوم مع 
مجهولٍ بالنسبةٍ للإنسانء وتعامُلٌ معلوم مع معلوم باللسبة للجانٌ» وبالنظر 
إلى التعامّلٍ بالنسبة للإنسان» وهو المقصودٌ هناء فإِنَّ التعامُل على 

النوعٌ الأول: تعامُلٌ عارضٌ؛ مِن السؤالٍ والجواب» وردٌ القولٍ 
والاستنطاقٍ عند المَسٌ والضُرّء والوعظ والتُضحء والترهيب والترغيب؛ 
فذلك جائرٌ» وقد حادتٌ النبئ يله الجانَء وأنتتق كلام الف ووعَطَهِم 
وعلّمَهم؛ دريل إلمهمٍ أَرِسِلَ إلى الْقلَْنِ ولأنَّ النفعَ في ذلك 
للجانٌ» لا للإنسان» فالإنسانٌ باذلٌ لا آخِل. 

النوعٌ الغاني: التعامُلُ الدائمٌ؛ كأنٌ يَتَخِدَ الإنسانُ جِنّيّا أو جنا 
يُحَادِنُهم ويستخبرُهم ويُخبرونّه: ويستعينٌ بهم ويُعِيِنُوله ويَسألّهم 
ويُعظونّه؛ فهذا لا يجورُ؛ لأمور: 

أولّا. لأنَّ الجان مجهولٌ لا يُعرَفُ كفرَهُ من إيمايه» وصِدقُةٌ من 
كذبهء وعِلْمُهُ ين جهله» ويثل هذا التعاملٍ الدائم لا يصحٌ أن يكون مع 
إنسانٍ هذه حاله؛: فكيف بجانٌ؟! ون أجارَّهُ أحدٌ د مرةٌء فإنّه لا يجيزة 
لنفيه مرَّاثٍ حتى يكونّ تعامُلُهُ معه كتعامُلٍ المعروف مع المعرو من 
الإنس. 











وكيا الايد 0١‏ 6ك 








ثانيًا: أنَّ خبرٌ المجهولٍ لا يصح العمل به ونقلّهُ مذمومٌء وكما 
جاء في الخبر: ١تَقَى‏ بِالمَرْءِ إِنْمَا آَنْ يُحَدتَ بِكُلْ مَا سَمِعَ)”'2 وهذا في 
أحاديث الإنس» فكيف بأحاديثٍ الجان؟! وغالبُ ما يُحَدَنُونَ به مَن 
يستعينٌ بهم هو ين الغيبيّاتِ والظنيّاتِ التي لا يتمكنٌ الإنسانُ من رذية 
حقيقيها بِعَيْئيْهِ؛ وإِنّما هي ظنونٌ» وقد يُخْيِرٌ ببعض الحقٌ ليَْدّعَ الإنسان 
فيصِدّقَهُ: ثمّ يَمرّجُهُ بباطل كثير ؛ فَيَضِلْ الإنسانُ بالباطل الكثيرٍ؛ اغترارًا 
بالحقٌ القليل. 

ثالمًا: أنَّ لجان يُعادِي الإنسانّء بخلافٍ الإنسان فإنَّهِ لا يُعادِي 
الجانً وكثيرٌ منهم شياطينُ مَرَدَةّه ومّن كانت هذه حالَة؛ كَْرَتْ شرورُه» 
وعَظمَتْ مَحَاطِرٌه؛ قال تعالى: «وَيام مَْرُهْرَ يما يَسَتَئَرٌ أن كر 
انتقث يه اين" و5 أريكم ون الا ريا انكتتع بنش يتتي» 
[الأنخام: 4]114؛ ولهذا كانتٍ الإنسٌ في الجاهليَّةٍ تخاف الجنّ وضَرَّها 
وشَبَّها؛ حتى عَبَدَنُها دَفْعَا لِشَرّها؛ِ كما قال تعالى: «وَألَك كن يبال من 
الإنين بود ال ين لَلْنَ دَامُوهمْ هماه [انجن: 17» وشياطينٌ الجان فيهم 
شر عظيمٌ على المُسِلِمِينَ؛ ولهذا ذكَرٌ الله وقوف الجان وإعانتَهُمْ للكافِرِين 
على المؤِْنينَ» وتسليطَهُمْ عليهم. وَلْقِيتَهُمْ الحبَجَ ين حيثٌ لا يَشعْرونَ؛ 
قال تعالى: ظ«هل أت عل س ترد التبتيلين © تيل عل كل د بره 
[الشعراء: 151١‏ 17577آ. 





رابمًا: أنَّ الغالب أنَّ الجانَ لا يَنفّمُ الإنسانً إلا بما يُستميعٌ به 

منهء فَإِنْ لم. يكن له مطلوبٌ في أولٍ مرقء فسيكونٌ له مطلوبٌ بعد ذلك» 

وقد يُستدرحٌ الإنسانٌ فى نفعِه وإخياره بالغيب؛ حتى يعلّقَهُ به ولا يستطيمَ 
رج ام في تمعز وإخبارة 1 2 

5 #6 2 2 

معه المَّكَاكَ والاستغناء عنه» فيطلبٌ منه الجان ما يُرِيدٌُه ويصبح الإنسان 


.)594917( أخرجه أبو داود‎ )١( 

















19 | ل ا يكتخكوالشن 
زا 5 


بِينَ أمريْنِ عظيمَيْنِ في نفبيه: بِينَ أن يقدّمَ للجان ما يُرِيدُ أو أنْ يتخلّى 
عن مُنْعَتِهِ العظيمةٍ التي أعطاهُ إيَّاها واعتادّهاء وربّما آناءُ الله جامًا بها 
عند الناس؛ بإخبارٍ عن غيب» أو سيادة» أو منافعَ دنيويّةٍ كقضاء 
الحاجاتٍ ونحو ذلك» وأكَرٌ هؤلاء ب يَفَعُونَ في شِرَاكِ التأويلٍ؛ فيَبدؤونَ 
بِبَذْلٍ ما يُرِيدَهُ هُ الجانَ منهم تأويلا ثمّ كفرًا صريحًاء ويَتومّمونَ ألهم 
متأؤٌلونَ؛ حيتٌ أَعْمَنْهُم مُنْعَتّهِم مِن الجان» ولو زالت تلك المتعةٌ 
روا ما هم فيه ين كف وفك بن صريح . 











خامسًا: أنَّ الاستعانة الدائمة بالجانٌ فتنةٌ لا تَنتهي غالبًا إلى حَدٌّ 
فمَن تشَرّبها قلّما يُقلِمُ عنهاء ولو رأى ضُرَّها عليه مرةً أو مرتَيْنِ» فإنّه 
لا يَقدِرٌ عليها؛ فلها فتنةٌ على أصحابها أشَّدُ مِن فتنةٍ إدمانٍ الخمر 
والمُسْكراتٍ» وقد ذكَرٌ بعضٌ من أَنْجَاهُ الله من هذا السبيل أنّهم كانوا 
يظنُونَ أ شه يَقَدِرُونَ على الرجوع مِن أولٍ طريقهم » فَاستَدرِجُوا حتى 
قيّدَهم الشيطانٌ بفتنته» ومّن دَحَلَ في هذا الباب بنيّةِ صالحةء وأدرّكَ ما 
هو فيه مِن بلاءء لا ب ُصوَرٌ نفسة أنه يتتعاملٌ معهم بالشُرْكِ والكفر 
والمعاصي والشهواتء بل يُصِوّرُها لاي على أنه أبوابٌ وَلَابةٍ 
وكرامق وعامّتُهم ليس فيهم عبادةٌ ولا يُشتهرون بديانة بين نّ الناسٍ؛ فلا 
يَعرِقُهُمْ الناسُ بكثرة صلاق ولا بكثرة صيام ولا ورَع؛ بل منهم مَن يُذْكُرٌ 
بخلافي ذلك» ممًا يَقَطعٌ معه العارفٌ أنَّ الجانّ لم ب يَحُصَهُهْ يَحْصَّهُمْ بذلك كَرَامةٌ 
لهم ولا حبًا لهم في دين الله. 

سادسًا: أنَّ القول بتجويز التعامّلٍ الدائم مع الجان بابُ يُفتَحُ 
للسَّحَرَةٍ والكهّنةٍ للدخولٍ فيه بهذه الذريعةٍ؛ فلا يُعَرَفُ الساحرٌ والكاهنٌ 
في يننا ا عقا بين 


ولا يُنكَرُ أنَّ السلف يَعرِضٌ لهم شيءٌ مِن الكَرّاماتٍ في هذا 














مَرنتصيًا (الآية 01١‏ 
2 حلفا 








الباب» ولكنّها لم تكن لأحدٍ منهم دائمةٌ وبطلب منه يَتَّبعُها ويتعامل مع 
قرينه كما يتعاملٌ الجانء بل سَمِعْنا منهم مَن يَسمَعُ أصوائًا تُوقِظهُ للصلاة 
إِنْ كان نائمّاء ويسممٌ نداءً يُرْشِدُهُ ِنْ كان تائهّاء وهذا عارضٌء ليس طلبًا 
وبحنًا منهم عن ذلكء» كما يتعامل من يَقصِدُ الجنَّ بالسؤالٍ والجلوس إليهم 
وَالكَلُوةٍ بهم في البَرّ والظُلّماتٍ؛» فليس هذا من هَذْيهِم ولا يُجيرُوئه. 

وهذه الأمورٌ كلها قد دمّعّها الله عن نبيّه سْلَيْمانَ» فَأَظلَمَهُ على ما 
لم يُطلِمْ عليه غيرَهُ مِن أمرٍ الجانّء وسكَرَهم له كالعبدٍ مع سيّيه. 

# سا 


قال تعالى : هيَعْمَُوْنَ له ما عله من تريب وَيَديلٌ وحفَانِ 

وَثُدُورٍ نَسِسنبٍ أمَملوا ال دود شكنا وَطِلُ ين عايف الور »> 

[سبا: 13#. 

سجَرٌ الله الجنّ لسليمانً يَعْمَلُونَ له ويَضْنَعونَ معه ما يشاك من 
المحاريب» وهي الأبنيةٌ مِن مساكنّ وغيرها. 


حُكُمْ التماثيل وصُوّرٍ ذواتٍ الأرواح: 

وأمّا قونه تعالل: «مَيَكثيلَ» فقيل: هي الصّوَّرُ؛ِ كما قالهُ السّدَيُ 
والضكّاك0 . 

ولم.يثبث في شيءٍ مِن السّنَةٍ ولا مِن أقوالٍ أحدٍ مِن الصحابة: أن 
التماثيلَ التي كانت تُعمَلُ لسليمانَ أنّها صورٌ ذاتٍ أرواح» والتمائثيل 
لا يَلرَمُ من إطلاقها أن تكونَ صورًا لذي روح؛ فقد تكونُ لشجرٍ وكوكب 
وآنية؛ فالتمثال هو المجسّمُ الذي يكونٌُ مثالا لشيء محسوس؛ سواء كان 


0090 /7( «تفسير الطبري؟ (1121/19)» واتفمنير أبن كثير»‎ )١( 
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ذا دوج 8 بذي وح وعلى هذا فلا ذريعة لِمَنْ قال بجوازها مِن 
هذا الو ولو كانت السليماة جائزة وهي ذاثٌ أدواح» علم يصحٌ 
الاستدلانٌ بها؛ لأنّ الله حرّمٌ التماثيل وتصاويرٌ الأرواح؛ كما أجاز الله 
لسليمانً ملك الجن والتصرّف فيهمء ولم يُجِزْه لخيره؛ كبااني 
«الصحيِحَيْنٍ)؛ أن النبيّ يكل قال: (إِنَّ عِفْرِينًا مِنّ الجن جَعلَ يفيك عَلَي 
الْبَارِحَة؛ لِبَفْطَعَ عَلَيّ الصَّلَاةَ وَإنَّ الله أنَتَِي م ِنْهُ فَلَعَنُهُ فُلَقَدْ هَمَمْتُ أن 
أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبٍ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء حَنَّى تُصْبِحُوا تَنَظُرُونَ إلَبْه 
تون - أ كلك - ثم َكرْتُ كَْلَ أخي سليمَانَ: «ربٍ أمْفْرْ لي وَمَبَ لي 
ا لاي يبت لمر ين ييف [ص: 0*]ء كه الله سا0 . 

وتصاويرٌ ذواتِ الأرواج محرّمةٌ كذلك على الأمَّقَ والأحاديثٌ فيها 
متواترةٌ؛ كما في «الصحيِحَيّن)؛ من حديث عائشة؛ أنَّ رسول الل يله 
قال :. (أَشَدُ النّاسِ عَذَابَا يوم القِيَامَةٍ الَِينَ يُضَامُونَ بِصَلْق ال" . 

وفيهما أيضًاءٍ قال يله: (إِنَّ أَصْحَابٍ هَذِهِ الصُُوَرٍ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ 
القِيَامَة؛ مُقَالُ لَهُمْ: أحْبُوا ما حَلَفكُمْ )0©. 

وفيهما عن أبي رُرْعة؛ قال: دَكَلْتُ مَعَّ أبي هُرَيْرَةَ في دَارٍ مَرْوَادَ» 
َرَأى فِبهًا تَصَاوِيرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: (قَالَ الله وبق : 
وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ دَمَبَ يَخْلُقْ حَلْهَا كَحَلْقِي؟ كلبَخْلُْوا كَرَه أو لِيَحْلْقُوا حَبَكٌ 
3 تشلقوا 7 ير 29 

هما عن بن اس وه أذ رجلا قل ل في عأ زَ ذه 
الصّوَّر كَأَنْنِي فِيهَاء كَقَالَ لَهُ: ادن مِنّيء كَدَنَا مِنُْ ثُمّ قَالَ: اذْن مِئي» 






. أخرجه البخاري (471)»: ومسلم (041)؛ من حديث أبي هريرة 5ه‎ .)١( 
.)93/91١9( (؟) أخخرجه البخاري (05404)» ومسلم‎ 

(0) . أخرجه البخاري (0487): ومسلم (/45/7101)؛ من حديث عائشة وذ . 
(4) أخرجه البخاري (0951)» ومسلم (05311 
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قدنَا حَنَى وَضَعَّ يَنَهُ َلَى رَأَسِوء كَالَ: أُنَبْئْكَ بِمَا سَمِعْتٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله يق سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: (كُلُّ مُصَوّرِ في النَارِ يَجْمَلُ 
لَهُ يكل صُورَةٍ صَورَهَا: َفْسَاء عَذَبهُ في 

وأمًا التصاويرٌ التي لا يَتصرّفُ فيها الإنسانُ؛ وإنّما هو تثبيثٌ لِمَا 
هو من خَلْقٍ اللهء كما يَظهَرٌ في الْمِرَآ والماء والشاشاتٍ العاكسةء مباشرة 
أو مسجلةً» وما ثبت فيها من صُوَرِء فهذا ليس من صنع الإنسانٍ 
ولا تدبيره؛ وإنّما هو انعكاسٌ لحَلْقٍ الله كانعكاس الْمِرّآة والماىء إِلّا أن 
هذا وقتيٌ ويزولٌ» وذاك يُقَدَرٌَ على تثبيته» على اختلاف في مُدَّةِ تثبيته » 
فيجورٌ فعلٌ ذلك بشرطيّنِ: 

الشرطٌ الأول: ألّا يُصرَّف في تلك التصاوير بشيءٍ يُخْرِجُها عم 
ا 0 لا بتضخيم ولا بتحقير» 
ولا بتغيبر لَوْنٍ أو عَيْنِ أو أ نف أو دن للإنسان؛ فإنَّ تغييرٌ ذلك يجعلّها 
مرسومةٌ بخطّ الإنسان ويده. 

الشرطٌ الثاني: ألا تُعطَمَ وممّا يُشهِرُ بتعظيهها تعليقُها في 
المَجالِسٍ والميادين» وكلّما كانت هيئةٌ العم أظهّرٌء كان التحريمٌ أشَدّ 
وتعلنق المعظّم محرّمٌ وقد لا يكونُ ذا روج والغالتُ أنَّ الناسَ تُعَلّنُ 
صور ذواتٍ الأرواح للتعظيمء وتُعلْقُ صورٌ الطبيعةٍ للتّريِينِ» وتعليقٌ غير 
المعظّلم مباح؛ كما لا يُعرَفُ عادةٌ أن الناسَ تُعظمُه؛ كصُوَّرٍ وتماثيل 
الأشجارٍ والأواني والجبالٍ والأفلاكِ والبحارٍ والأنهارٍ والسحاب. 

وقد رُخْصٌ بالصُوَرٍ الممهَنقِ» والتي لم يَنسْسمها أو يَضَْعْها الإنسان 
بنفسِه» ومثلٌ ذلك: الصُوّرُ التي تكونُ على النَّعْلٍِ والحُفُ والسراويل 
الفُرْضٍ الأرضيّة بخلاف ما يُعلُّ على الحِيظَانٍ معتدلا مَبرُورَاء وما 


جهن)0 7 . 


.)511١١( أخرجه البخاري (50775)) ومسلم‎ )١( 
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ال لدييةا 
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يُوضَعٌ على صدورٍ الملابس وعلى ما يُلَبَسَ على الرأسٍ ؛ كالعِصَابةٍ. 

وهذان الشرطان يَظهَرانٍ في علةٍ تحريم التمائيلٍ والتصوير؛ لأنّ الله 
حرّم التماثيل لعلَّيْن: الأولى: مضاهاةٌ حَلْقٍ الله والثانية: حنى لا تُعَكَمْ 
من دون الله ولو مع ظُولٍ الأمَدِ؛ فكلُ ما بُحقّقُ العلئَيْنِء فهو محرّمْء 
فخرّجَتْ بالشرط الأول العلةٌ الأولى» وخرَجَتُ بالشرط الثاني العلةٌ 
الثاني والله أعلّم . 

وقد تقدّم شية من التفصيلٍ حول الصّوَرٍ والتماثيل عند قولِه تعالى: 
[آل عمران: 494]. 

وهوثه: ونان كلَلْوابِ وَمُدُورٍ تَسِينتٍ»: الجِفَانُ: جممٌ جَفْئَقٍ 
وهي وعاءٌ كحَوْض الإبلٍ ونحوهء وقال ابن عبّاسٍ: «كالجُوْبَةٍ من 
الأرض»20. 1 9 

وَالقّدُورٌُ الراسيةٌ: الكبيرةٌ الثابتةٌ لِعِطيِها . 
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.0353/1١( تفسير الطبري» (19/ 4797 واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
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0000 


سورةٌ فاطر سورةٌ مكيّة"2. ذكرٌَ الله فيها حقيقةً خَلْقٍ الملائكة» 
وذكّر العِبادٌ بيُمةٍ الله عليهمء وَخَلْقِهِ لهم» وضَعْفٍ أصلهم» وذكر عاقبة 
المكدّبين» "وأسبابَ ضلالٍ المشركين» وإبداعَ الله في صُنْعِهِ وَخَلْقَهِ في 
الأرضٍ والسماءء وذكَّرٌ الجنةً والنارّ» وأمَرَ بالاعتبارٍ بأحوالٍ السابقِين 
المكدّبين. 


9-000 عر رسع لض 0101 


قال تعالى: ونا حى يتان خذا عل اث سكع تل وكا 
يل لبح رين كإ تَلْسلونَ سنا ريا تفي له تلوتهاً دك 
آلُْكَ فيد مَواحرَ لبوأ ين يو و1 ُ كَدُمونَ» [فاطر: ا 


في هذا: به الى على عِبَوِ بأنْ هيا لهم شرابًا سائفا يَستميعُونٌ به 
ويَرْتَوُونَ منه» وجعَل ماءً مالحًا أجَاجَاء وهو البحرٌء وررّقٌ عِبَادَهُ فيها 
نِعَمّاء أظهرُها: 

أكل اللّخم الٌلرِي» وهي الأسماكٌ: وما في البحرٍ مِن كائن 
فالأصلٌ فيه حل الأكلء واستخراج الخُلِيٌ مِن الجواهرٍ كاللُؤتُو وغيره» 
وركوبٌ البحر بالسَّمْنِ التي يَسيرٌ فيها الناسُ إلى منافيهم من بلدٍ إلى بللٍ» 
ومن موضع إلى آكَرَء وقد تقدّمٌ كلام على صَيْدٍ البحر ومَيْتَيِهِ عند 


.0714٠ /19/( «تفسنير القرطبي6‎ )١( 



































الققق) 
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اكبجك زان 











قولِهِ تعالى: طإنا حرم عَليِكُمٌ المَِنَدَ وَادَمَ وَلَممْ الْزر رمآ َمِل بده 
َي أله [البقرة: 17]» وقوله تعالى : ييل لك بيد لبر وَطمَائهُ متها 
لم وَبصَبَاةَ ون عي َبْدُ اير ما دنر خرنا وتيا لله الرِعت انه 
شروت [المائنة: 45]. 

وتقدّمَ الكلامُ على ركوب البحر وأحواله؛ وَحُكُم الغزرٍ فيه ونَضْلِهء 
عند قولِهِ تعالى: طخرٌ الى بيَتَُ فى الو ور حي :ا كُثر في الثلك 
ورين يهم بريج يِب وَكَيعُوا بها جَلََتهَا رِيخٌ عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَو عن عل 
مَكانٍ وَكَلئوا أيمْ أجيط يهم كوا لَه عيِصِينَ له ألّنَ4 [برنس: 51 


د ف 
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سورةٌ يس مكيّةٌ وقد حكّى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحلٍ من 
العلماء؛ وبهذا قال ابنُ عباس وعائشةٌ وقتادة» وقيلٌ بمدنيّيهاء وهو فول 
شاد إلا آياتِ يسيرةً هي موضعٌ نظر بين القَوْلٍ بمكيّيها والقولٍ 
0007 3 

وقد بيّن الله فيها نِعْمةَ القرآنٍ وما فيه من فصل القولٍ والهدايةٍ 
والرَّشَادٍ لطالبه» ومهمة النبئ يَككِ وحقيقةً رساليه» والتذكيرٌ بآياتّه الكونيّة 
ولق الإنسان وضَعْفِه» وأحوال بعض المَعانِدِينَ لرَسْلِهِمْ من السابقين» 
والتذكيرٌ بالآخرة ومَسأتِهاء ووعيد الله للظالمين. 


ا ا 
88 قال الله تعالى : «اوَسُرلنَ م هَدَا الْوَمدُ إن كُْرٌ مكدِقنَ © ما 


رين إلا سيْصَة وكيد تفده وهم يضغوة © للا بتتطيخوة قي 
َلآ إل أخْلهم يتْجعُوت»4 ايس: 42 .]5١‏ 





ذكَرٌ الله تعالى أَمْرَ قيام الساعدّء واستعجال المشرِكِينَ لهاء وبيّن 
أنّها صبحةٌ واحدةٌ مُفاجئةٌ تَبْمَتهُمْ وهم في خِصّامِهم وزْرَاعِهِمٍ غافلون 
عنهاء وهذه الصيحةٌ هي نفخةٌ الصَّعْقِء وبيّن الله أنَّ نهايتهم لا تجِعلْهُمْ 


)١(‏ ينظر: #تفسير أبن عطية» (4/ 545): وازاد المسير» (/2))017 و«تفسير القرطبي؟ 
44٠/800‏ وةالدر المنثرر» (11/ 031 





























9 1 9 ال انة تجك لشن 
يتمكنونَ مِن الوصيّة لأحدٍء ولا الرجوع إلى أهلهم» فَتأحُدَُمُمْ في أماكيهم. 

وفي هذه الآبةِ: عِطَم الوصيّةِ للأحياءء وخاصّةً فيما يَقّمُ المبّتَ 
بعد مَوْتِهِ والحيّ بعدّهم في حياته» وقد تقدَّم الكلامُ على حُكم الوصبَّة 
وأحكايها عند فوله تعالى: ظكُيْب عَلِبِك إ حَصَرَ عد امَو إن يد 
حيرا الوصِيَةٌ لودب وَالْأَوْيينَ مروف حَفًا عل الْمتِينَ4 [البقرة: ١دداء‏ 
وقوله تحالى: ضَنْ بَدََُ بدا سعد وِإنَ مه عل اين دف إن لله مَيعْ 
لع [البقرة: »]18١‏ وقوله تعالى: طوَلِحْلَ ال لو تأ ين عليه 


دُرَيَهٌ ضِعَلفًا حَاهُوًا عَلَيِهمْ فَليَمّقوا لَه وَليقولوا مولا سيدا [النساء: 4]. 
#4 








: 


8 قال الله تعالى : جور را أن لما لهُم يما عَِآَت أي 
ها عيكزة © تالتها كم ينها ]كيه بأكلة 9© 

ا قلا يَفَكُرونَ» يس : ١لا‏ 8/8 

أرشَّدَ الله إلى النظر والاعتبارٍ في مخلوقاتهء ومنها الأنعامٌ التي 
يتملّكُوئهاء وهي أقربُ إليهم من غيرها مِن خَلْقٍ الل فسَكرّها الله مُدلَلة 
لهم؛ لِتَنْفَمَهم بركوب وأكل وَشُرْبٍ وغيرٍ ذلك» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
أحكام ركوب الدوابٌ عند قولِهِ تعالى: رَتَِيلُ أنَتَالَحْْ ِل بَو ل 
كوا بكييد إلا بق لشن" يك كيك ليث تسد (© وَلكِلَ لل 


00 


وَادِْرٌ ِيكَوْمَا وزِينَةٌ وكْلنُ ما لا ملسن [النسل: -ها]. 


نآ أتعننا مهم 


2 45 
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عاد 


سورةٌ الصافّاتٍ مكيٌّ بالإجماع؛ ويمكيّتها قال ابن عبّاس ”© وإنّما 
الخلا في آياتٍ يسيرةء وقد ذكّرٌ الله في هذه السورة عط الملائكة 
وأنّهم ليسوا بناتٍ للء وذكرٌَ خَلْقَ الأفلاكِء وحِفْطَ السماء مِن المَرَحَق 
وذكّر بالعاقبةٍ ومرجع الناس إليه» وذكر خصومة المُعَائِدِينَ يوم القيامةٍ 
وَتَلَاوْمَهُمْ 0 وذكر بالجحيم والنعيم وأنواعه» وذكرٌ أساليت 
الْمَعَانِدِينَ المُنكِرِينَ للب للبعث» وذكّر بعنادٍ قوم نوج وذكرٌ إبراهيم وحالَهُ مع 
ولده الذبيج» وقوم موسى ى ولوط ويونس وغيرهم»ء وذكّر ضلالَ المشركِينَ 
فيما نسَبُوهُ إلى الله مِن باطل وافتراء عليه. 
»ع » *» 


قال الله تعالى : ظمَاهَمَ فَكَانَ ِنَّ الْمُرْحَونِينَ؟ [الصافات: .]14١‏ 
لما كان يوثْسٌ في القُلْكِ مع قوم واضطرَب البحرٌ وماجَتٍ الأمواج 
وحَشِيَ من على ظَلهْرٍ القلْكِ الهلاك» رأؤا أنْ يَخْرْجَ من ظَهْرهِ بعضهم؛ 
لِيَخْفٌ وزهُ فلا يَعْرّقوا جميعًاء وكان القُلْكُ مليئًا بالناس ومتاعهم؛ كما 
قال تعالى: لإ أبن ِل ْمَك الْمَنْمُونِ» [الصافات: »]14١‏ فاقْتَرّعوا 
فخرّث عل يونْسَ أنْ يَرْمِيَ نفْسَهُ منه. وفي هذه الآبٍ مَعَانٍ جليلةٌ: 
منها: مشروعيّةُ القُرّعَةٍ عند الحاجة إليها؛ وقد تقدّم الكلامٌ عليها 


/١7( و«الدر المتثور؛‎ 207 /١18( ينظر: هزاد المسيرة (؟/ 0 2»)617 وتفسير القرطبي»‎ )١( 
عدم‎ 



































كوت 


ال 0 











إل 5 
وأدلّيها عند قولِهِ تعالى: طِدَلِكَ بِنْ أَبكَ ألمب ويد ِلك وا كنت ديهم 
إذ يلوت أقَلمهم آَيْمْرَ يَكَدُلٌ مَرْيمَ وما حكنت لديم إذ يئر 
[آل عمران: 44]» وهاتانٍ الآيتان أصلٌ في مشروعيّةَ القُرْعةٍ في القرآن؛ كما 


نصّ على ذلك الشافعيئ وغيرُه9©, 

ومنها: ارتكابٌ المَفْسَدةٍ الدُْيا لدفع العُلياء وأنَّ الضررٌ العام أشَدُ 
من الضرر الخاص. 

ومنها: جوازٌ الأخذٍ بِعَلَبَةٍ الظىٌ؛ فَمَنْ كان في القُلْكِء وغلّبَ على 
ظنهم الهلاك» عَمِنُوا بذلك ولو بإزهاق تفس. 

ومنها: استواءٌ نبيٌ الله يونْسَ مع غيره في الحقوقٍ وفي القضاءٍ 
والحُكُمء فلم يَسْتدْنِ نفسَةُء ولم يَطُلْب ذلك لِمَقَامِِ ونبوته. 


د فنك 


.6 ينظر: «الأم» (119//0) و(‎ )١( 
































مسج ا به 


سورةٌ ص مكيّةٌ وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحلٍ من العُلَّماءِ؛ 
وبذلك قال ابن عباس" وقد حكى الذَّانِنُ لبعضهم أنّها مَدَنيها'"؛ وهو 
قولٌ غريبٌ. 

ذكَرَ اللهُ في سورة ص القرآنّء وأقِسَمَ به على بيانٍ عنادٍ الكافرينَ 
واستكبارهم بشِرْكهم وظُلْمهم نهم وذكرٌ الله بعضّ الأمم المُعاِدٍ 
كقوم توج وعادٍ وَفِرْعَوْنَ وثمودٌ وقوم لوط وغيرهم» وعَفْلَتَهُمْ عن الحقٌ» 
وبيّن صيرٌ الأنبياء وثباتهم تثبيئًا لنببّه يكل وييّن الله فيها إبداعَ حَلقِهِ في 
الكون وآباتِهِ المُعجِرَة» وما ححص الله به بعض الأنبياء مِن مُلْكِ وقوقٍ 
كسَُيْمَانَء وذكَرَ حال بعض الأنبياء مع ربّهم ومع أُمَمِهِم؛ ليكونٌ أولئك 
أسوةٌ للنبي يك ولأمّيه وذكَرَ الجنةً ونعيمهاء وجهنمَ وعذابها؛ تذكيرًا 
بعاقبةٍ الفريقَيْنٍ. 

وذكَرٌ بداية الصراع والتراع بِينَ آدمّ وإبليس عند بدايةٍ حَلْقٍ آدم؛ 

كيرًا ببداية الصراج والتريْصٍ والمَكْرِء وأنَّه ليس بجديدٍء وسيبقى إلى 
0 الساعوء ولكلّ سلفٌ مِن الصادقِينَ ومن المُعانيين. ش 


د ا فنا 


)١(‏ ينظر: #نفسير أبن عطية» (441/4)»: و«زاد المسير» (001//5): و«تفسير القرطبي» 
(71/14). وةالدر المنثور» .)6901/1١1(‏ 
(؟) «البيانء في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني (ص4١0).‏ 
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1 1 
20م و8 مجه 


انم 2 2 كم وَأنآبَ» [ص: "4-7]. 





ليس في تفصيل قصة الحَصْمَيْنِ اللَلَيْنِ اختصّمًا عند داود شية» 
وسببُ فتن داودٌ في ذلك ليس فيه شية يثبْتُ في المرفوع» ولا شية عن 
الصحابة» وقد رَوَى يزيدُ بن أبي زياد الرّقَاشِيُ عن أنس فيها خبرّاء وهو 
ضعيك0 , 3 

وهذانٍ الحَصْمانٍ اختصّمًا لداود في أنَّ لأحيهما تسعًا وتسعينٌ 
نعجةٌ وللآخَرٍ لعجة:واحدة+ فطع صاحبٌ الكثير ف في القليل الذي مع 
أخيه؛ ليُكمل ما لَدَيْهِ فتكونّ مد 

قال الأخّ صاحبٌ التشع والتسعينٌ نَعْجةً: طِأَكَيلِيَا4؛ يعني 
أظليِقها وأغطي إيّاها. 

وفوثه: «وَعَرّنِ فى لِطاب4؛ يعني : غلَبّني في قوله وإلحاحه على 
فظَلَمَني وَهَرَني؛ إِذْ أَحَدَ التَعْجةً إلى نِعَاجِهء وترّكَ أخاهُ بلا شيء. 

وفي هويه. طِلَمَدَ طَلَمَكَ بسَْالٍ تَميكَ إل يق» دليلٌ على أنَّ ما 
أَخَد دن الحقوق بسي الحياءِ والإلحاح: لا يجودُء ويجبُ أنْ يُعَاد إلى 
صاحبه؛ وذلك أنَّ لكثير من النفوس كَسْرًا وضَغْفَاء فُمهَرٌ بالحياء؛ ١‏ 
يب حنه بن بَْسٍ ِن رجل عزيز أمام مه ويُستحتُ فيه كرَمُهء وأنّ 
الناسَ ُعَيْرَةُ رَهُ إن باع بغيرٍ بَحْسِء فيبِيعٌ حَجَلَا من الناسٍ؟ فهذا البيعٌ 
باطلٌ» والمال أَدٌ بخيرٍ ليب نُفْسٍ . 


.)59 /9( واتفسير ابن كثير»‎ 2)03774/1١( "تفسير ابن أبي حاتي‎ )١( 











كن 
لاض (الآيد 4-0 0 9 0 








وتقدّم الكلامٌ على أنَّه لا يجورُ أخدٌ الشيء بسي الحياءِ والإلحاح 
عند قولِهِ تعالى في صدرٍ سورة النساء: #قَإن يبن لكُمْ عن عو يِنْهُ كناك 
[4] وقولهِ تعالى: «إِلّة أن تكرت يدر عن يَآضٍ مِنَكُمه 51. 


رد معقدهه 


وقوثه تعال؛ «يَادٌ كرا ين الكل تي نكمم ل بنّضٍ؟» فيه دليل 
على جواز يخِلْطَةٍ بهيمةٍ الأنعام» والخِلْطةٌ تُصِيّرٌ المالَ المُختلِط في 
كم المالٍ الواحلٍ إذا كان مجموعها يبلُغُ النّصابٌ وإذا كان أصحابٌ 
المالٍ مِن أهلٍ الوجوبء ويُشترَظُ في الخِلْطةٍ الاشتراك في المَرّاح 
والمَشْرّح والمَرى» فَيَسْرَحْنَ جميعًا ويَرْجِعْنَ جميعًاء وَخْلُهما واحدّء 
فإِنْ كانت الخليطةٌ كذلك فهي في حُكم المالٍ الواحدِ؛ سواءٌ كانت 
شراكة أعيانٍ أو أوصافي» وعندٌ الزكاة : يجوز التفريقٌ بيتهما خشية 
الصَّدَقَةِ؛ بل تجبٌُ + ارك فيهما جميعًا كالمالٍ الواحدي؛ وذلك 
لقوله : (لَا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَمَرّقِء وَلَا يُقَوَقُ بَبْنَ مُجْتمِع؛ حَشْبَةَ 
الصُتقق"©. لما كا كَانَ مِنْ خَلِيِطَيْنِء كإنّهُمَا يَكرَِجَمَانٍ بَبْتَُمَا 
بالسّوية)”" . 

وجماهيٌ العلماءٍ على أن الخلطة لات في الركاق إلا في بهيمة 
الأنعام: وأمّا غيرٌه مِن المالٍء فلو اختلّطء لوجَبّتِ الزكاةٌ على كل واحدٍ 
في نصبيه ون كان الجميعٌ يِلُّمُ الزكاة ولكن لو تفرّقوا جميعًاء لم بل 
كل واحلٍ نصابّاء لم تجب عليهم الزكاة. 


#ا# 


. #5 أخرجه البخاري (:56١)؛ من حديث أنس‎ )١( 
: 45 (؟) أخرجه البخاري (١112١)؛ من حديث أنس‎ 
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15 5 مر فك أ جد مي عو ٠.‏ جين عسدعة بج فرعن أبن 0 
قال الله تعالى : مِإوَحْدْ يدك صَمْنًا هأضرب يو وَلَا حت إِنَآ ويجدكه صاراً 
2 ميد نَم ولب [ص: 44]. 


أقسَمٌ أَيُوبُ أنْ يَضْرِب زوجتّة مِكَهَ جَلْدوَ؛ٍ لِمَعْلَِ مَعَلنْهاء قيل: إنّها 
باعتُ ضَفِيرئها بِخُبْرٍ فأطعَمَئْهُ إيّاهء فلامّها على ذلك» وكان حِيئها 
مريضًا و» وليس في كَعْلَيها شيء يثبْتْ في الشُنِه ولمًا شما الله 
أمَرَهُ الله أن يأحُذَ عُودًا فيه مِكَهُ قضيب» وقيل: حُزْمةٌ من عِيدَانٍ فيها مَِهُ 
عُودء وقيل: الضّغْتُ مِن الأثْل» فيَضربُها به ضَرْبَةٌ واحدةٌ كما لو ضرَبَها 
مِنَهّ متفرّقةٌ فجمّل الله ذلك مخرّجًا له في يميزه فلا يَحنَتُ ورحمةً 
بزوجه. 

ومن الفقهاءِ: مَن حمل هذا على الحِيّلٍ المشروعة» ومنهم: مّن لم 
يَشِْكلهايْن الويل: وإنما جغلها ين شل اليمين على الألفاظ 
ومقاصدها. 1 ١‏ 1 

وقد تقدّم الكلامُ على الجيّلٍ وأنواعها عند قولِهِ تعالى: طقلم 
رفون [يرسف: .]7١‏ 


























م 


نْ 


سورةٌ غافر مكيّةٌ بلا خلاف؛ وبهذا قال ابن عباس والحسنٌ 
ومجاهدٌ وعِكُرمةٌ ولا مخالت لهم مِن السلف؛ وإنّما النزاحٌ في آيةٍ أو 
آَيْنِ منها”'"» ورُوِيَ عن ابن عبّاسٍ أنَّ جميعَ الحواميم مكب" . 

وفي سورة غافرٍ دعوةٌ الكافِرِينَ إلى الل وتحدِيرُهُمْ من عقابه. 
وتذكيرُهُمْ بطري مَن سبَقّهمء وبيانٌ عَطَلمةٍ الله وحَلْقِهِ كالملائكةٍ والسماءِ 
والماء:-وخذر من يوم القيامة وماافية من: حسدات :وغذات؛ وذكر 
المشركين بجَحْدِهم لبعض الأنبياء السابقينَ المشابهِينَ لرسالةٍ محملٍ يَ» 
فكانث عاقبيُهم السُوءَء وذكّر الإنسانٌ بِصَعْفِهِ وعَظَمةٍ الله وقُدْرَتهِ. 


ا 2# 
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1-0 
1 





ا قال الله تعالى : طالَه الى جل لك الأفم إِرَحَكبْوا ينها ويئهَا 


آله مسق . ماع مد مغل عرم مدع د ٠.‏ 
تأعلرت © ولك ها مكيم وَعَبْلوَا عَنها لَه ب مشي 
وَعَتَهَا ويل لمك خُحَمَلُونَ4 اغافر: ولا ١.م].‏ 








ذكر اللهُ بيِعْمَتِهِ بِحَلْقِ الأنعام وركوبها وتعدّدٍ منافعهاء وهذا في 
القرآن كثيرٌ؛ لأنّها لصن النّعَم بالإنسانء وأظهَرُها بِينَ يدَيّهء ومع هذا 
كان في عَفْلَةٍ عن عَطَمِيَها وعن شكر الله عليهاء وقد تقدّم الكلامٌ على 


(1) ينظر: #تفسير أبن عطية (4/ 040): و«تفسير القرطبي» (18/ 7117). 
)١(‏ ينظر: «الدر المنثورة /١(‏ ه). 
































١‏ ب 
الفققة 


مص فى 


أحكام ركوب الدوابٌ عند قولِه تعالى: رَتَخِيلُ أََتَالَحْمْ إِك بكر ل 
كوأ بكلييد إلا بسِن الاش يت تيك لكوت تسد (© دَلليْلَ وَلبمَدَ 
َلحبرٌ ربوا وري ون ما لا مو [الدحل: - هاء وتقدّم الكلامْ 
على ركوب البحرٍ وأحواله» وحَُكم الغزو فيه وفضلهء عند قولِهِ تعالى: 
جثرٌ أل ميك ف اللي داز حي ا كر ف الثك مَمَيدَ م يب مهب 
وَأ يجا جََتهَا ربح حَاصِتٌ وََِدَهْمْ المع ين كل مكان وقلثوا َم أييد 


0 


يهو دعو أسَّ لصي كُ لين [يونس: 717]. 


د فك 














اننقق) 
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عب ب 0م 


ا للم 


سورةٌ قُصْلَتْ مكيّةٌ وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلك ومَعَانِيها 
ظاهرةٌ في الدعوة إلى التوحيدء وبيانٍ منزلةٍ القرآن وخصائصِه المعجرقء 
ورسالةٍ النبيّ ييه وحقيقةٍ دَعُوتِه» وخصومه وأقوالِهمُ الباطلق وخَلْقٍ الله 
وإبداعِهِ الكَلْقَ والكوْنَء وذِكْرٍ قصص بعض السابِقِينَ وأحوالهم 
وعافييهم» وأحوالٍ المَعَانِدِينَ يوم العَرْضٍء وحالٍ المُتْقِينَ الصايرِينَ 
وحُسْنٍ عاقبتهم » وبيانٍ سَعَةٍ عِلْمٍ الله وقوه وإحاطيه. 
# © 


8# قال الله تعالى : جثل نما آنأ + 0 هَ أثنَآ لسك ركه 


أ إل نتف و تتذركيد © اين لا وو لكر 


وهم هُم بالأخرق هم كيْرون» [فصلت: 97-5]. 





في هذا: وعيدٌ من الله لتارك الزكاق وجِعَلَ ذلك مِن أوصافٍ 
المشركين؛ وبهذا قال قِلَّةّ مِن العلماء؛ أنَّ تارك الزكاةٍ كافرٌ؛ لأنَّ الله 
ذكرَ أسبابٌ كفرٍ المشرِكِينَ وعَدَّ منها الزكاةً» وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ الله ذكرٌ 
شِرْكهم» وذلك أنَّه أخر رَجَهُمْ من عبادةٍ إل واحدٍ كما يوحُدٌ المؤمنون» 
ولكن ذكَرَ ركهم لكا علامةً على عدم إيمانهم بهاء ومن القرائنٍ على 
ذلك: أن سورة فُصَّلَتْ مكيل وفي زمن فرضس الزكاةٍ خلا» ولا خلات 


(1) ينظر: #تفسير القرطبي؟ (08/14. 


























القكقةا 


أنَّ الزكاةً مشروعةٌ بمكة» ولكنّ التزج في فرضيّيهاء ٠‏ ثم إِنّه لا خلافت 
حتى عند من قال بأنّها فُرِضَتْ بِمَكة أن جبّايتها وتقديرٌ يِصَابها لم بُفر 
إلا في المدينة. 
وقد ذمَبَ غيرٌ واحلٍ من الفقهاءٍ: إلى أنَّ فرضّ أصل الزكاةٍ كان 
في المدينةٍ في السّنَةٍ الثانية من الهجرة؛ وإليه ذقبَ النووي وغيرُه» 
والوعيدٌ الواردُ في تارك الزكاةٍ في السوَّرٍ المكيّةِ هو لجاحد التشريع 
لا للبخيلٍ؛ وذلك أن اسمن بمكة َه وغالُهم أل فقر وصَفٍء وأما 
أهل الغِنى والسيادقء فلم يُسْلِمُوا أصلا إِلّا ما ندر وكلهم يُرَكُونَء فليس 
ا ة مؤمِنٌ فاسِقٌ ولا منافِقٌ» فمّن آمَنَ فإلّهِ يُؤمِنُ بكليّيه؛ 
ةِ ما يُلاقِيهِ من نُكْرانٍ قومِهِ وهَجرهم وتسلّطهم بالعذاب» ولا يُتصوّرٌ 
مؤينٌ بالرسالةٍ قبل الهجرة تارك للرّكاةٍ بخلا 


وقد روى أحمدٌُ والنّسَائَيُ وابنُ ماجَُ؛ من حديثٍ قيس 





8 


تن سعد 

عيَادَةِ قال: «أَمَرََا وَسُولُ اللو يك ِصَدَكةٍ الفظر كبلَ أن 5 تر لكا . 4 كلما 
لت اكاك لَمْ يَأمْرَْا وَلَمْ ينها وَنَْنُ تفْعله0". 

وزكاةٌ الفِظرٍ فُرِضَتْ بعد رمضانَ» ورمضانٌُ قُرِضَ في المدينةٍ بلا 
نزاع» وفي هذا الحديثٍ أنَّ الزكاةً بعدَهُ ولعل فرضيّتها يُقَصَدُ بها بيانٌ 
مقاديرها ونصابها وجبايبُهاء وقد تكونٌ مفروضة قبل ذلك بلا تقدير» 
وكان صرمُها موكولًا إلى أصحابها. 

ويعضّدُ ما جاء في حديثٍ سعدٍ ‏ أنَّ الزكاةً متأخرةٌ -: ما رواهٌ 
الطبريُ؛ من حديث عليٌ بن أبي طلْحة» عن ابن عبَّاسٍ؛ في قوله: طهر 
لَدِىَ أنرْلَ. ألتكنة في قوب ألْموْمنينَ» [الفتح: 4] قال: السكينةٌ: الرحمةٌ؛ 
رادا يمنا عَم إيكديم» الفنح: :]؟؛ قال: إِنَّ الله جل ثناؤه بعت نبيّه 





.)1838( أخرجه أحمد (7/5)) والنسائي (601؟)» وابن ماجه‎ )1١( 




















محمدًا كل بشهادة أنْ لا إلهَ إِّا الله فلمًا صدّقوا بهاء زادهم الصلاةء 
فلمًا صدَّقوا بهاء زادّهم الصيامً» فلمًا صدّقوا به» زادهم الزكاةء فلمًا 
صدّقوا بهاء زادهم الحجٌ ثمّ أكمّلَ ديتهم؛ فقال: ظألوم أَكمَلتُ لم 
ديك وَأقَنَتُ عَليمْم يعَمَق)ه [المائسة: 200" . 

وقد تقدّم الجلام على حُكُمٍ تارك الزكاة بخلاء والتراع في كُفْرِهِ 
عند الأئمء وأنَّ الذي عليه عَامَتُهُمَ أنه مرتكبٌ لكبيرة» عند قولِهِ تعالى: 
«رالّت يكززوت لدَّهَبَ وَالْفِضَدَ ولا يُقِقُويبًا في سبل الله مَبَيَرَهُم 
يَِدَابٍ بر » [التوية: 7*4]. 

لع كنا كنا 


8 قال اله تعالى : «ِوَإَا يَرََنَكَ ون القَِطنٍ نع تأنتوذ رمه إِنَك 
هر ليع اميم »4 [فصلت: 8. 
تُشْرّعٌ الاستعاذةٌ عند ورودٍ الشيطانٍ على الإنسان بِالوَسْوَسةٍ 
وتحطراتٍ السُوءِء أو دخولٍ الإنسانٍ أماكنّ يَْلِبُ عليها الشيطان؛؟ كأماكن 
القَدّرِ والنّجَسِء أو الحَلّواتِ المُوحِسْةٍ التي يَخْلِبُ على الظنٌ ورودُ الجن 
والشياطين إليهاء ولو لم يَرِدْ دليلٌ في خاصّةٍ ذلك» وقد تقدّم الكلامٌ على 
أحكام الاستعاذة في سورةٍ الأعرافٍ عند قوله تعالى: «وَإِمًا يَرَعَئَلَكَ من 
لطن كزع كسيد يأل نه سَميعٌ عَليمٌ» 501. 
وتقةّم الكلامٌ على صِيّغِها عند قوله تعالى: ظَقَإدًا كت لدان َاسْتَعِدْ 
1-0 بن لان لَص ره [النحل: 9]. 


5 6 


0145/91( «تفسير الطبري»‎ )١( 




















الفققا 
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نولشو 


سورةٌ الشُورَى مكيّةٌ؛ رُوِيَ ذلك عن ابن عباس وحكى بعضّهم 
الإجماع على ذلك» واستثتى بعضٌ السلفي آياتٍ منها”'؟» وتضمِّنتٌ سورةٌ 
الشُورَى تذكيرًا بحقٌ الله أو بإفراده ' بالعبادةء» والتحذيرٌ مِن الإشراكِ معه 
شيئًاء والتذكيرٌ بنعمة القرآنٍ حُسجَةٌ وبيانًا وإعجاراء وذْكَرٌ الله تعالى فيها 
أحوال بعض الأمّم السابقةٍ ووصاياةٌ لهم وعنادهم لهاء وبيّن حكمئتّه في 
قسمة الرّرقٍ والمعاش وتهيئة الأرض والبحرٍ لهمء وذكّر فيها بالبعثٍ 
والجزاءء والثواب والعقاب. 


لا قال الله نعالى : «وِديك فارع َنِم كما ليرت و1 
هوك ول اث ينا اك أله من مكب تأر ات بِقَع لل 2 
ييا وَرَفِك 11 قككا ولك أتكلط 1 يد ين 2 12 2 
يو وَإِليهِ الْمَصِيرٌ» [الشورى: 16]. 


أمَرَ الله نبيّه أنْ يَدْعُوَ إلى دِبنِهء وأنْ يكونّ مع دَعُوتِه مستقيمًا على ما 
لأف نيه وغوي وي شه في ضرو» فقول تل ولتق حي 
يرت لنييّه وهو المعصومٌ؛ أنْ تكونّ استقامئة مْهُ وحَْكُمُّهُ كما أمّره الله فغيرةٌ 
من باب أولى ألّا يجتهدّ بِهَوَاهُ وما ب يُشتهي متخلَيًا عن الوحي المنرّل . 


1 





)١(‏ ينظر: تزاد المسير» (208/4» و«تفسير القرطبي» (1/ »)54١٠‏ و«بصائر ذوي التمييز» 
١ 6/1١‏ 4). 
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وفي هوله تعاق: «وَل ءَامَنتُ يمآ َل كه ين حَحدَب وَْْرْثُ لال 
يتخ أن الله أنرّلَ القرآنَ لإقامةٍ الدّينَ وإصلاح الدُنياء ولا بُلتَمَسُ عدلٌ 
كعَدْلِهء وتُصِيبُ العقولُ التي خلّقّها الله كثيرًا من الحنٌ بفظرتِهاء ولكن 
لا تُصِيبُ الحقٌّ كاملا إِلّا بالقرآن. 










!قا قال الل تعالى : جلك اذى يبد اله حبَادهُ اين اموا وَعدوا الصكيست 
ل ل5 آنتلكئٌ عَكدِ كبا إلا الموئة في اقرف ومن يَفوّفْ حَسَنةٌ زد لد ييا 


2 امع 


1 إن الله عفور حَكُوْرُ 6 [ الشورى: #الاد 


دعا الله المُصلِحِينَ إلى التجرّدٍ والإعراض عن ذدُنْيا الناس؟ حتى 
لا يظُنُوا بهم سُوءًا؛ كطمع في الدّنيا والجاء؛ وذلك أنَّ أولَ ظيّ 
الظالِمِينَ بالمُصْلِحِينَ حيئّما يُنكرونَ عليهم ضَلالَهُمْ: أَنّهمٍ يُريدونَ 
مُرَاحَمَكَهِم على سُلْطائْهم وجَاهِهِم؛ لآنَّ نفوسّهم تتشرَّبُ من اتباع ذلك» 
فيّخافٌ الإنسانُ على أنمّس شىء عليه؛ لذا يَخافونَ المزاحمة» فَيَسُكُونَ 
في المُصِلِحِينَ» وهكذا ظَتُوا بالنبيّ 9 بمكةً» فعرّضُوا عليه المالَ 
والتّسا وفي «السكي)» عن عبد الرحمن ين ميل + اث فال: سمعيث 
رسول الله كل يقولٌ: (تَمَلَّمُوا الْقرْآنَ» فَإِدًا عَلِمْتُمُوهُ قَلَا تَفْلُوا فِبو» 
وا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأُنُوا بوء وَلَا تَسْتَكيرُوا به)20. 

وقد.تقدّم الكلامُ على الحكمةٍ مِن نه الأنبياء واأَنْباعِهم عن ذلك» 
عند قولِهِ تعالى: لوَتمَرْرِ ل أتَتيُستُمْ عه مالا إن لَبْرىَ إلا عل لَه وآ 
كا يطارد آَلِينَ مَنواُ نكم كفا ريم لكف ايك عونا جصلرت» 


لعود: 594]. 


.)445/7( أخرنجه أحمد‎ )١( 











دنا زالآية مم لحنقا ‏ 











وفي فوله تعالل: #ثل / لَك اتلك عَيدِ أَجْرَا لَه آ[ د ف »> قد صمّ 
عن ابن عبّاسِ؛ قال: «كان لرسولٍ لل يل كراب من جميع قريش » 3 
كذّبوهء وبَوًا أنْ يُبايعُوهء قال: يا قوم إذا يْيثُم أنْ يوني » فاحمَظُوا 
َرَابتّي فيكم ولا يكون غيرُكُمْ من العَرَبٍ أولى بِحِفْظِي ونُضْرّتي منكما؛ 
روا ابنُ أبي حاتم" . 

ورَوَى البخاري؛ مِن حديث طاوّسٍ» عن ابنٍِ عبّاسٍ ؤا؟ أنه سْيِلَ 
عن قوله تعالى: «إلَّا امود في الثْرث»ه, فقال سعيدٌ بن جُبَيْرِ: : قُرْبَى آل 
مُحَسَّدِء فقال ابن عبّاس: عَجِلْتَ! إن الي 3 لَمْ يَحنْ بَظن مِنْ قرش 
إِلَّا كان لَهُ فِيهِمْ قَرَابَدَ كَقَالَ: إِلّا لا أن تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَيَبِتَكُمْ من 
لقاب" . 

وظاهرٌ هذه الآية: ] الهااغي له الاجم وأعاء الحقٌّ بِينَ النبي يكل 
وبين قومِهِ قريش ؛ لأنَّ السورة مكيّةٌ والخطات نه وبينَ قريش لا سائر 
العرب. 


## # 


و : طوَلدنَ أستجاهوا ريم اموا الصَلة انهم شورن ينيم 


ركهم يفقوت [الشورى: 8*8]. 
ذكَرَ الله صِعَاتٍ المستجيبينٌ لله» وذكرَ أولّها إقامّ الصلاة؛ وذلك 
لأنّها أعظمُ الشعائرٍ الظاهرةء وأظهَرٌ التعيّدِ يكونٌ فيها؛ ولهذا جاء التأكيثُ 
عليها في الشريعةٍ أَشَّدٌّ مِن غيرها مِن الأعمالٍ البدنيّقء ثم ذكرٌ التشاورٌ 
بعدّما ذكر الصَّلاةٌ؛ لأنَّ مَن أقامَ الصلاةً كما أَمَرَ الله صحٌ رأيّه وسّلِمْ 
فِكرهُ مِن الأهواءء فلا يُشِيرٌ عن طمع وحظ نَفْسِء وأمّا رأ غيرهمء 


.)541/4( أجرجه البخاري‎ )7( 027510 /1١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


























إن يتعكر لشن 





5 
فيكونٌ بِحَسَّبٍ أهوائهم وطميهمء زفي الآية إشارةٌ باطنةٌ إلى أنَّ غيرٌ 
المُصِلَّينَ ليسوا بأهلٍ شُورَى يُصْدَرُ عن رأيهم. 

الشُورَى وفضلّها وشيء من أحكايها: 

وفي ذِكْرٍ الشُورَى في هذه السورة المكيَّةٍ بيان لفضل السُورَى» 

وأنّها مِن الأمورٍ التي دعَتْ إليها الشريعةٌ في أولٍ الأمرٍ والناسٌ قلي 

ومعلومٌ أنَّ الناسَ ب بمكة مع قلّيهم على يقينٍ» فالمؤينُ منهم لم يُومنْ إلا 
بإقبالٍ وقوةٍ إيمانٍ وصِدْقِء ومع ذلك حَمِدَ الله تشاوَرَهُمْ وأثنى عليه؛ مع 
نهم لو أمِروا بشيءء لم يُخَالِقُو وإذا كان هذا في زمنٍ قوةٍ الإيمانٍ 
واليقينٍ وقلةٍ العددء فهو مع ضَعْفِ الإيمانٍ وكثرة العددٍ آكَد. 

وقد قال بعضٌ السلفي: «إنَّ الآيدَ قُصِدَ بها الأنصارٌ فى المدينق؟؛» 
وبهذا قال ابن زيدٍ”©؛ فحَوِدّهم الله لنبيّه وهو بمكة لما أَسْلّموا وتوا 
خيرًا في اتباع الحقٌّء وتشاؤرًا في أمرهم. 

وفي قوله تعال؛ وديم شور يَنتبّم» أنَّ الشُورَى في أمرهمء لا في 
أمر الله؛ فما قَضَى الله فيهء لا يجورٌ أنْ يُجِعَلَ بِينَ الناس شُورَى؛ فذلك 
مُحاكة لل؛ قال تعالى : هوم 6ن لِمؤينٍ 6 مُْةٍ دا ََى لَلَهُ سوك أا 
أن ب هم بره من مره [الأحزاب: 2175 فليس للمُسَلِمينَ فيما 
قضّى الله ورسولَةُ فيه إِلّا اختيارٌ قضائهماء وأمًا أمْرُهُمْ فشُورَى بيتهمء 
لا يَفصِل :نحن عن جماعته فيه. 

وما قضَتٌْ فيه الشريعةٌ واختارَنةُ» ولكنّها وسّعتْ في زمانه ومكانه 
كالجهادء فَللمُسْلِمِينَ التشاورٌ في تعيينٍ جهة القتالٍ وزمايه؛ لأنَّ التشريع 
لا يُشَاوَرُ فيه» ؤكالولاية؛ قضّى اله أنْ لا سُنْطانَ على المُسلِمِينَ : 


.)017 /95١( «تفشير الطبري؛‎ )١( 
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سول لوكا «نايد +0 0 
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منهمء فلا يجورٌ التشاؤرٌ بينَ ولاب كافرٍ ومسل باختيارهم» ما لم 
يُقهَرُواء ولكنْ لهم التشاورٌ بينَ المُسلِمِينَ فيَختارُونَ مّن يصلّحُ منهم. 

والشُورّى فيما لم يَقْضٍ الله فيه سُنَةُ؛ كالذي يُتعلّقُ بمصالح العبادٍ 
والبُلْدان مِن الأموالٍ والأعمالٍ والتظء وإذا عرّضّ الأميرُ الأمرّ على 
6 فتَشاورُواء فهل يكوثُ رأبّهم مُلزِمًا للأمير أو مُعْلِمًا له؟ إِنْ 
جِمَعَ أهل الشُورَى على أمرء فلا يجورٌ للأمير مخالفيه إذا كان أمرًا عامًا 
0 وذلك لِمَا في خروجه عن إجماعهم من فتنةٍ عليه 
وعليهم جميعًاء وأمّا إن اختَلُّوا فيما بيئهم وغلَبَ بعضُهم على بعض 
كثرةً وسَوَادًا في الرأي» فلا يخلو من حالَيْن: 

الأول : إِنْ كان الأميرٌ عالمًا بصيرًا مستنيطاء فالسُورَى بالنسبة له 
مُعْلِمَةُ تُعطيه عِلْما إلى عِلْمِه فقد يَرى ما لا يرَوْنَ فيجوزٌ له مخالفثهم 
ما دام عالمًا فيما استشارهم فيه 

الثانيةٌ: إِنْ كان الأميرٌ جاهلًا فيما استشارّهم فيه» فالشُورَى مُلزِمةٌ له 

على الصحيح؛ ؛ لأنّه إِنْ صر بأمرو سيصدُرٌ عن جهل وهوّى» ولا يكادُ 
اليومَ يُوجَدُ في الأمّةِ حاكمٌ عالِمٌء وَإِنْ عَلِمَ في بابٍ» فإِنّه على خلافٍ ذلك 
في عامَّةٍ الأبواب» وقد أُمَرَ اله بإرجاع الأمرٍ إلى العالمينَ المُستنيطينَ ؛ كما 
قال تعالى : وَل وده إل الول وَل اول الأتر يتم للمة ال يطوق 
م4 [النساء: لما ومن لا يَعَلَمْ لا يَستنيظ» ومن لا تستنبظ لا يَفصِل» 
وإنْ كان عِلَمُهُ بغيره» فيَحكُمٌ ويتفصل بِمَنْ يَستشيرهُ ويُعلِمُهء واللة أعلّم. 

وقد تقدّم الكلامٌ على الشُورَى وأحكايها وأحوالهاء عند قوله تعالى: 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ لَلِيمَة» [البقرة: 0]» وقولِهٍ تعالى: طقَِنْ اا وِصَالَا عن 


َاضٍ قا وكََوُر كلا ناح عَلهِم [البقرة: 107 وقول تعالى : «وَلقّد أكَد 
01 مم سس مس يس 7 


لَهُ ميق بن إِنْريويلَ وَبَعَقَا مِنْهُمْ أثى عَمَسَ تبراك [المائدة: 37]. 


1 























ا قال تعالى : وأا إآ لمََمْ انق م بتترزرة (© وروا يَظرَ ميك 
يتلا تن كا وَل كرد عل أله د ل يب اليد © وَدَنِ اَمَو 
بَعدَ لي دَوكيِكَ ما كيم ين سبل [الشورى: 88 .]4١‏ 





شرّع الله لِمَنْ بُفِيَ عليه أن يَنتصِرٌ لنفسهء وألّا يبِفِيَ عند انتصارو 
فتَعلِبَهُ نفسُهُ فيَزِيدَ في حقّه مِن مالٍ أو عِرْضٍ أو دم» فيّتزايّدَ النامنُ في 
طلب البغي الذي لا ينتهي» فيتعالم ويشتدٌ الم برَائمْ في انتصارهم 
لأنقُسِهِمء وكثيرًا ما يدحُلْ المظلومٌ باب الانتصارٍ لنفيو حتى يُصبِح 
ظالمًا وقد كان مظلومّاء وما يَزالونَ يتزايدونَ في الانتصارٍ لأنفيهم كما 
يَتَرَابَى أهلّ الأموالٍ ربا الأموال؛ ولهذا حَتٌّ الله على تقديم العفر؛ حتى 
لا يقعَ النامنُ في شيءٍ مِن ذلك» فيكونٌ شرًا عامًا بدلا من شر وبَمْي 
ا 3 

وهذه الآيةٌ نظيرٌ قولِه تعالى: ظَإِنَ عَابْثْرْ مَمَاقبوا مثْلٍ مَا عُوقنسُر 
بد وَلِينِ صرح لهو لد لكت [النحل: 0]171 وقول تعالى: #كللت 
حَفُوُ» [الحج: :]0 وقد تقدّم الكلامُ على الانتصارٍ للنّفْسِ بِوِئْلٍ ما بُنِيَ 
عليها في سورة البقرةٍ عند قولِه: هم أغَتدئ عَلِكٌ كَاقتَدُوأ علد بِِئلٍ مَا 
تدك عَلْ وَنَها لله [194]: وقد تقدّم أيضًا الكلامٌ على أحوالٍ 
الانتصارٍ للنّفْسِء ومتى يجبٌ أن ينتصِر الإنسانُ مِن الظالم ومتى يُستحَبٌ 


له العفرٌ والصَّفْحُ» في سورة الشّعَراءٍ عند قوله تعالى : طِإلًا نامثأ 
وا يبعت وَكزو! له كيرا ولتصهها ين ند ما طيأ وبتك الي طلا 


م وعه 


أىًّ مسلب يمون 0371 . 











النفققا 
© -مماهضة 














سورةٌ الرُخْرُفٍ حُكِيَ الإجماعٌ على مكيّيها''": وفيها بيانُ فضلٍ 
الفرآن» وسُنَةِ الله في الأَوَّلِينَ وحالهم في الإعراض» وبِيانُ آياتِه الكونيّة 
وإبداع خَلْقِهِ وصُنْعِهء وحَقٌ الله بالتوحيدء وؤِكُرٌ بعضٍ الأنبياء وحالٍ 
أَمَيهم معهمء والتذكيرٌ بآخِرٍ الزمان وقُرْبٍ الساعةّء وحالٍ الفريقَيْنِ في 
الآخرة. 


يا قال الل تعالى : «وَالَدى خَلَقَ لوج كلها وبحَلَ لكر ين اذك 
وَالْأَتَميِ ما تكبو [الزخرف: 17]. 





هذا تذكيرٌ مِن الله بنِعَمِهِ وحَلْقِهِ الأزواج لتتناسّلَ وتتكائرٌ؛ ليدوم 
نعيمُهء. وتقوم حُسته وذكّر بشيء من النعم» وهو ركوبُ الدوابٌ والقُلْكِ 
لمنافع الناس» وقد تقدّم الكلامُ على أحكام ركوب الدوابٌ عند قولِه 
تعالى: طَمَتميلُ تالح إل بَكر ل ككيوا بكيضِه إلا بين للش يت 
تيك ليث يد © ليل نل اير ركبا َيه عن ما لا 
تسَلَمْون [النخل: 18-1 وتقدّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله» 
وحُكُمٍ الغزو فيه وفضله» عند قولِه تعالى : طهر الى يدك في ار وَالتر 


.00/19( ينظر: «تفسير القرطني؛‎ )١( 


























لفلقة 


عل | تر ف التق تجقة ه 
وَبدَهُمْ المَوْحٌ ون كل مَكَانِ و 


[يونس: 97]. 
















يقال الله تعالى : «لِتدَوُا عل طهورد. شد ملكا يمد 


عَكْهِ وَنَولُوا سْبَحَنَ الى سَكَّرَّ لما هَذًا وَمَا حكُنًا لد ل 1 
ينا لَسقَلبُونَ» [الزخرف: 114-1. 


ذكر الله نِعْمَةَ الركوب على الدوابٌ والقُلْكِء وأشار إلى أنَّ أعظّمَ 
المواضع التي يَتَذكرٌ فيها العبدُ نِعَمَهُ هي حال التفاعهِ منهاء وأْمَرَ بشكر 
المُِمٍ عند ذلك وذكرهء وإظهار الافتقارٍ إليه» والبراءق من الحَوْلٍِ والقوق 
إلا به؛ حتى لا يَغْثَرّ الإنسانٌ بما فعَلّ مِن تدبير» وهذه الآباثٌُ نَرَلْتْ 
والمراكبُ من الأنعام: الإبلٍ والبقر رِ والغنم» ولم يَصنّع الإنسانٌ حيتها إلا 
المُنْكَ بيد ومع ذلك ذمّر الله بتلك النّعَم وام بالافتقار رِ وعدم 
الاغترار» والإنسانٌُ اليومَ أحوّجٌ إلى ذلك وهو يصنعٌ طائراتٍ وسيّاراتٍ 
وقاطراتٍ وأنواعَ المراكب التي لم تكن فيمّن قبلّهمء وفتنثهم فيها أشَدٌ 
نلى ابامر: 

وفي هذه الآيةٍ: بيانٌ لذِكُرٍ الركوب على المراكب» وقد تقدّم 
الكلامٌ على ذِكْرٍ 1 ودار السفرٍ وذكره» والفرقي بيتهماء عند قوله 
تعالى: جرال كبوا فيا شم أ د جردا ل َّ 3 عور مود نم4 
[هود: .]4١‏ 
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قال الله تعالى: ومن بُنَّوًا ف الِْةوَهْرٌ في لْلِصَار عد 
مين [الزخرف: 18]. 

ذكر الله المرأة فوصّمّها بأنّها تنمأ لابسةً حُلِيا وزينة من صِكَرِهاء 
وفي ذلك أنَّ الحِلْيَةَ من خصائص المرأقء وأمرُها في ذلك فيه سَعَةٌ؛ 
فيجورٌ للمرأةٍ أن تَلبَسَ مِن الحُلِيٌ ما شاءث. 


بنُ الصبي والرجلل للحُلِي : 

والأصل: أنه لا يُشرَحٌ تَحْلِيَةُ الغلام» ولا أنْ يتحلّى الرجل؛ لأنَّ 
هذا ليس من خصائصه الفِظريّة» وتَحْلِيتة الحُلِيَ كالقلادةٍ وَالسّوَارٍ تأنِيتٌ 
له فيْكرّهُ إلباسُ الصبِيّ المعادِن تحليةٌ له ولو لم تكن ذعبّاء فهي إن لم 
تحرم رُمْ لكونها ذهبًا وفضةء إلا أنَّهِ يُمتَعٌ منها لمُخَالّيها للفظرةء وقد 
قال له في أسامةً بن زيدٍ: (لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَة َحلَتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَنّى 

َقّقَهُ)؛ روا أحمدٌ وابنُ ماجَة”"©»: فكما أنَّ الجاريةً تُفَارِقُ الغلامٌ في 
الكِسّوق» فإنّها تُخالِمُه كذلك في الحلِيّ . 

وأمّا الذعبُء فقد حرّم الله على الرجالٍ التحلّيَ به» وقد قال 
النبيٌ له في الذهب والكرير: (أَحِلَّ اللّمَبُْ لكي لِانَاثِ أُمنِي وَحْرمَ 
عَلَى ذُكُورِهَا)؛ رواة أحمدٌ 00 وقد رأى النبيئ كَل على رجل 
خَاتمًا من ذهب»؛ فقال له : (يَعِْيِدُ آ حَدُمْ إِلَى جَدْرَةٍ يِنْ َار» كَيَجْمَلُهَا في 
يَدِو)؟ رواة ل 


فلا يجورٌ لَبْسُ الرجل لخائم الذهبء وأمًا خائمٌ الفضدّء فجائرٌ أن 





.)1915( وابن ماجه‎ »)١*4/3( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0158( أخرجه أحمد (7937/4): والنسائي‎ . )( 


9) مسلم (0090. 


























لشنقا' 
يَلْبَسَهُ الرجلٌ» وفد ثبَّتَ عنه كل أنّه انحل خائمًا مِن فِضَّةٍِ كما في 
«الصحيحَيْن؛» عن أنس؛ قال: الَبِسَ رسولُ الله يل َائَمَ فِضَّةٍ في 
020( 
وفي فوله؛ «وَهُرٌ في للِصَا عَْدٌ مُِيوِ» أنَّ المرأة جُبِلَتْ على حياء 
وانكسار؛ فلا تَقْوَى على إظهارٍ الحُبَةٍ عند الخصوماتٍ والخلافاتٍ» 
وفي هذا ضَعْفُ منزليها في أبوابٍ القضاءٍ والحُكمء » فمّن لم يكن كاملا 
في الإفصاح عن حُسهِ عند التراع ٠»‏ فإِنَّ قضاءءٌ عند تخاضم الناس إليه 
أظهّرٌ في الضّعْفٍِء » فالمرأةٌ تهلثيا الحاطقة والشفقةٌ وتُفقِدُها تمبيرزٌ 
الحقوق» فَلِينُ مع من يُبْدِي ضَعْفًا ومَسْكنةٌ وبكاء ورقّةٌ ولو كانث ُمُه 
ضعيفةٌ» على من كان ثابئًا قويّا ولو كانث حُجنُهُ قويّةٌ» وقد تقدَّم الكلامٌ 
على ولَاية المرأةٍ عند قوَلِهِ تعالى: «إنّ وَبَدثُ أترأء مَيلِسكُهُْ وَأْوْيَتْ عن 


2 


حكن طَوْر وَلَا عَرْشُ عَظِيةٌ» [النمل: “117. 


يَمِينْه) 
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.0098( أخرجه البخاري (2)24170 ومسلم‎ )١( 
































سورةٌ الأخقَافٍ مكيّةُ؛ وبهذا قال ابن عبّاسٍ والحَسَنٌ وعِكْرِمةٌ 
نما الخلافك في آيات يسيرة"©. ْ 
ويَظهَرٌ في الأحقافي الدعوةٌ إلى التوحيدء واتفاقُ دعوة الرّسُلٍ عليه 
وعلى التحذير مِن الشّرْكِ وبيان خطر عاقبةٍ المشركِينَ وحَسْرَيِهِم» وفي 
السُورة: الدعوةٌ إلى بعض أصولٍ الفِظرة العامة كاليرٌ والإحسانء وفيها 
كد لآياتٍ الله الكونيّة وتفردِه بالكَلق واستحقاقه لذلك للعبادة وَحْدَه. 
لا انا 


8 قال تعالى : «وَومينا لانن رديه عست حملت أن كرحا وَوَصَكَقةُ 


برع أن أَمْكْرٌ يِعَمتَكَ الى أشنت عَكَ وَعَكَ وَنِدَىَ وَأنَ كمْمَلَ محا يَضَلهُ 
وَسَلِحَ لي في دُرَتَئٌ إن يبت إِلَيِكَ وَإِيٍّ بن لْمتليينَ» [الأحقاف: 16]. 





وس اس ساس 


َعِينَ سَنَهٌ قال رب 


وقد أمرَ اله بالإحسانٍ إلى الوالدَيْنِ في آياتٍ كثيرقء بل قد قرّنّ الله 
بِرّ الوالدَيْنٍ بتوحيده وعِبَادتِهِ؛ لِعَطَمَتِهِ؛ٍ كما قال تعالى: «وَوَمَيَا لمكن 
بعكم دَبشَرْ يما كُسْرٌ نَمَو [المنكبوت: هآ وقال: «وَقصّى رَيْكَ ألا 


به لوسر 


بدا لَه يه وود إحسدياً» [الإسراء: 9]» وقال تعالى: لوَإِدْ أَمَدْنَا 


.)1١ 7 /5( ينظر: «زاد المسيرة‎ )١( 
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سيويلٌ لا مَنْبْدُونَ إلا لَه مَباَلوَلدِ إحسانًا» [البقرة: 87]» وقال 
تعالى : ظوَامْبدُوا أله ولا مُتْرِكوا يوء طَيكاً لون يحَسنًا4 [النساء: كا 
وقال تعالى : تل تصالوًا أل ما حل" رَيْستْ عإقحكة ال ترا بر. هبن 
يلود ِعْسنًا» [الانعام: 0101 وتقدَّم الكلامٌ في بر الوالدَيْنِ وفضلِه 
فيما سبق من الآياتٍ. 

وقوثه تعال: ِجَلَنْهُ أْك يها وَوَسَمَنَهُ كيعا4؛ بعني: على كر 
وشدةٍ وألم» وقدّم الله الأمّ وخحصّها بالذّكُر؛ لِتَضْلِها وتقدّم حقّها على 
حقٌ الأب بالإجماعء وفي هذا يقولٌ النبئ يل كما روا أحمدٌ: «أَنَكَ 
وَبَاكَء وَأَْتَك وَآحَاكَ فم آذتك كانئتك”". 

وفي «الصحيحَيّنِ) عن أبي هريرة؛ قال: قال رجل: يا رسول الل 
عن أَحَن النّاسٍ بحسن الصُحْبَة؟ فَالَ: (أمكء ثُمَّ أنُكء كم أنكء نَم 
أبوة. ثم أنقك أزناك). 


أككر الحمل والرّضاع وأكَلهُ: 
وفي قويه تعال ليَكمكٌ وَضدلهُ تلن مَبَره إشارةٌ - لا صربحٌ 
عبارةٍ ‏ إلى أنَّ أقلّ الحمل ست أشهّر؛ وذلك أنّ الله جِعَلَ مده الرّضَاع 
3< 0 28 افوس 2 اع رباع عد قاع وي لل عار 
حَولَيْنِ؛ كما في قوله تعالى: طدَلولاتُ رُْضِْنَ أوَلَدَهْنَ عزن كيان »* 
[البقرة: 1]؛ وذلك أنَّ الله جعَلَ الحمل والرّضَاعَ ثلائِينَ شهرّاء 
320050 8 3 1 13 و 
والحَؤْلانٍ أربعة وعشرون منهاء وبَقِيَ ستة أشهر. 
ورُوِي الاستدلالُ بذلك عن عمرّ وعثمانَ وعليٌ وابنٍ عبّاسِ؛ فقد 
رَوَى ابن أبي حاتم» عن أبي الأسود الدَيلِيٌ؛ أنَّ عمرّ بِنّ الخكّلاب رُفِعَتْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (775/95). 
(؟) أخرجه البخاري (091/1)» ومسلم (5944). 























إليه امرأةٌ ولَدَتُْ لستةٍ أشهّرء فَهَمّ برَجْمِهاء عا لم ؟ فقال: ليس 
عليها رَجمٌ؛ قال الله تعالى : طوَالولداتُ يُْنِْنَ أوْلَدَهْنّ حزان ماين »* 
[البقرة: 177]» وستةٌ أشهّر؛ فذلك ثلاثونَ شهرًا0 . 


وقد أخرّجٌ ابنُ جرير» عن بَعْجَةٌ بن زيدٍ الجْهَيٌ؛ أنَّ امرأةً منهم 
دحَلَتْ على رَوْجِهاء وهو رجل منهم أيضّاء فولّدَتُ له في سنةٍ أشهرٍء 
فذَكِرَ ذلك لعثمانً بن عَنّانَ فأمَرَ بها أنْ تُرْجَمه فدحَلَ عليه علي بنُ 
أبي طالب» فقال: إِنَّ اللّهَ يقولُ في كتابه: مَك ونضكلك تَلثْنَ عبره 
وقال: 0 في عَأمَيْه القمان: 2614 قال: فوالله. ما عَبِدَ عثمانُ أنْ 
بت إليها 90525 . 

وقد ا الرزَّاقِء عن مَعْمَرِه عن الزُّمْريء عن أبي عُبَيِدِ 
مولى عبدٍ الرحمنٍ بن عوفي» وذكرٌ أن المُستَدلٌ إِنَّما هو ابن عَبّاسٍِ 0 

وهو صحبحٌ» وقد ذكره مالك في «الموّ» بلاعًا”؟. 

وربّما كان ذلك في نوازلَ متعدّد» وقد اختلّف العلماءٌ في أقلّ 
الحمل» والذي عليه الجمهودٌ: أن َل ستةٌ أشهّر ؛ وذلك لِمَا سبق 

وقد يُوجَدُ مَن يُولَدُ لأقلّ مِن ستةٍ أشهّرِء لكنّه لا يعيش غالبًا بعدّ 
ولاديه إِلّا بِمُنقِذٍ ِن الآلاتٍ والأجهزة الحديثة» والنادرٌ لا حَُكُمَ له في 
أبواب الإطلاقء وإلّا لم يصحٌ إطلاقٌ ولا عمومٌ ولا قاعدةٌ» وليس في 
إثباتٍ الولادة لأقلٌ ين ست ما يُشَككُ في الوحي؛ كما يَْعُم أهل 
الباطل؛ وذلك أن الفرآنَ لم يصرّح بذلك؛ وإنَّما جِعَلَهُ تقريبّاء لا حدًا 


.)478/7( اتفسير اين أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (551//76)» وفيه: ذقَالَ ابن وَهْبٍ: عَيِدَ: اشتلكت». 
(9) أخرجه عيد الرزاق في «مصتشفم (08445. 700 

(4) «موطأ مالك؛ (؟/ 08560 





























فاصلا لا ا طم ؛ لأنّ حَوْلَي الرّضَاعَةٍ يجورٌ قَصْرهما في 
قولِهِ تعالى: ظلِمَنَ أَرَادٌ مع ليام [البقرة : *17]» وكان الرَّضَاعٌ 
والحمل يَكُفِيو ثلاثونّ شهراء فلو وُلِدّ لشي إن قُصِرَ الرٌضَاحٌ ثلاثة 
أشهُر فذلك لا يؤثْرُ على كمالٍ الطفل» ولا حقّه في الإرضاع على أبيد 
أو 5 ومُرْضِعيْه وكأنّه بان لحدٌ الكفاية؛ فما فانَهُ ين غذاءٍ في بطنٍ أمّه 
يُستدركة بإتمام الحولَيْنِ» وما أتمّةُ في بطن أمّه يجورٌ قصرّهُ من من الرّضَاع 
عن الحولَيْنِ؛ وبذلك يتم حقٌّه بالطعام؛ وهو ثلاثون شهرًا؛ وهذا 
مُحعل. 
ثم إن الحياةً بغيرٍ الرّحِمِء والسلامةً مِن غير تكييفٍ خارج عن 
العادة ‏ ليست مقصودًا في الآية؛ فاللّهُ ذكر الحَمْلَ: «حملتة َلَتَدُ أنه دما 
ووَصِعَنَهُ 20001 يعني : : على شِدَّةَ وكُرُو ومشقوٌء فهي الحاملةٌ لا غيرهاء 
وأا الحملٌ في غير الرحم كما يكونٌ في الطب الحديث؛ فذلك غيرٌ 
مقصودٍ في إحصاء المَُّةِ في الآية. 
وقد اخثُّلِفت في أكثرٍ مدق الحمل أيضًا: 
وأكثْرُهُ عند الجمهور: أربعٌ سنوات؛ وهو قولٌ المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة. 
وفي قولٍ لبعض الفقهاءِ من المالكيّة: أنّها خمسُ سنواتٍ. 
ومذهبٌ الحنفيّة ‏ وبه يقولٌ بعضٌ الحنابلة : أنّها سنتان. 


ومنهم : : مَن حَدَّ أعلاه بسَئوِ؛ِ كابنٍ عبد الحكم وابنٍ 


ومن العلماء: من لم يجعل للحمل حَدّاء لا في قليلِه ولا في 
كثيره؛ وبه قال أبو عبَئ””". 


رش لله 


0317" /11( «بداية المجتهد؟ (708//7). (1) «المغني»‎ )١( 
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الختذل (الآية و) 051 
2 











وهذا التقديرٌ مِن الفقهاء جريًا على ما سَمِعُوة مِن أحوالٍ النساءء 
وليس في ذلك شيءٌ يَفصِل من الشرع ولا يئ يثبْتُء وفي كتب التاريخ 
والسْيرٍ مرويّات في الحمل سنِينَ» وهذا كله مما لا ينجت ومنه ما يُجرَمْ 
بكذبه؛ وما 5-5 سندُةٌء فإنَّ الناسَ قد يظنُونَ انتفاح بطن المرأة حملا 
لجهلهم» ويظنُونَ أنَّ ما فيها ولد ويَطؤُها زوججها ويظنُها موطوءةٌ على 
حَمْلِء فتَحملُ منه بعد ذلك» ويظنُ أنَّ حَمْلّها بدَأ مِن حساب حمْلِها 
الكاذب؛ وذلك لقلةٍ الطب ومعرفةٍ الناس» وأقوالٌ الفقهاء في ذلك ليسَثا 
عن نصٌ؛ وإنَّما لسماع أحوالٍ بَنَوْا عليها واحتاظواء وفي هذا يقولُ 
ابن عبدٍ البَرّ: «وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إِلّا الاجتهادٌء والرّدُ إلى ما 
عُرِفَ من أمر النساء»" . 


ا نن 


60 «الاستذكار» (؟91/ 19/9). 


























بر 


و زا 


سورةٌ محمَّدٍ تُسمّى سورةً القَعَالِ؛ لِمَا فيها يمن أحكام القتالٍ 
والأشرى» وهي مَدَزِيةٌ على الأصحٌء وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلك" 
وليس كذلك؛ فين العلماءٍ مَن قال: بأنَّها مكيّةٌ وهذا يُروى عن سعيدٍ بن 
جُييِ والصّساِء والسُدّيٌء والذي عليه أكثرُ السلفٍ: أنّها مدَنيدٌ وهو 
مروي عن ابن عباس وعبدٍ الله م بن الرُّبَيٍْ ومجاهيء وقال بذلك 
عبدُ الررّاقٍ” ب" وعامةٌ لحف 
وتضمَّنتُ سورةٌ محمَّدٍ حال الكافِرِينَ والمؤمِنِينَ في اتّباع الحقٌ» 
وعاقبةً الفريَيْنٍ ومُستقَرّهمء وحُكُمَ قتالٍ الكافِرِينَ ومُهادنَيِهم» ومواقت 
المُنافِقِينَ منه وأوصافهم» وفضِلَ النفقةٍ في سبيل اللو. 
# # 
قال الله ل دعالى: «ي لِتبثرُ ال كروا صَتَرْبَ اقب عله 15 اتتشمومر 
يندرا ايان وَنَا ما بد ون هن حي قتع لزنه نتنأ عه ولد كله لله 
تقر مقع تلن لبا بتصحم ب : 270 كوأ في ميل لله هل يِل 
َعسَكة» [محمد: 4]. 


أمْرَ الله بجهادٍ الكافِرِينَ والسَّدََّ عليهم في ذلك» وعندّ لقاءِ العدرٌ 
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في الحرب يُضرّبُ بما يُفْنِه ويُقدّمُ القت على الْأَسْرِ؛ حتى يتحقَّقَ الإئخان 
فيهم» فإذا تم الإئخان فيهم وتحيّق تنكيلهم, يُقدّمُ الأَسْرُ؛ وهذه الآيةُ نظيرٌ 
قولِهِ تعالى : ما كانت تي أن يكن له أترَئ حَقٌّ يتخ في ارصن كوت 
عَيْضٌ لديا وَأنَّهُ برد آلآ 3 وَََّهُ عَزِيزٌ كيدي [الأنفال: 317]» وقد تقدّم فيها 
الكلامٌ على تقديم القتلٍ على الآسْر رفير بداية القئالٍ والحكمةٍ مِن ذلك» 
وكذلك ندم حُكُم ضرب العدّ كيفما افق وإصابته في أي موضع » عند 

قولِهِ تعالى : لاتَضْروا مَوَقَ الاق واطْرفوا مأ ينبم كل يانه [الأنفال: 1317 


حُكُمْ أَسْرَى المشرِكِينَ: 

في هوه تعالى: «يًَّا ما بد وَإَا ود حي عَم لكر > التخييرٌ في 
التعامُل مع الأَسْرّى: إمّا بالمَنّ عليهم وإطلاقِهمْ تأليمًا لهم ولقويهم» 
وإمّا بمُفاداتهم بأسْرّى المُسَلِمِينَ أو بالمالٍ. 

وقد اعز ني نلق ملعا الالية” 

: من قال: بِأنَّها منسوخةٌ بقوله تعالى: «ّوًا تلع الذي 

لق 01 ألْمُتْرِكِينَ مان حَيْتُ وجدشوخْ»ه [التوبة: ه]؛ وبه قال 0 
والحكم ‏ 6 ويروئ الحصد فو ابن ختاس: رواهُ عنه العَوْفِيُ” » وقد 
خالّقّه علىُ بن أبي طلحة. » عن ابن عبَّاسِ بعدم التُشخ» وأنّ الإمام 
مخيّر؟)؛ وهو أصحٌ. 

وأكثرٌ العلماء على عدم النّسْخْء ويه قال من السلف عطاء والحسنٌ 
وعمرٌ بن عبد العزيزٍ وغيزهم» 

وقد اختلّف العلماءً في أَسْرَّى المشركين بِينَ التخيبرٍ بينَ القثلٍ 
والمَنّ والفداءء وبِينَ تقديم واحدٍ منها على الآخحرِء على أقوالٍ: 








.)151480/19( «تفسير الطبري» (184/151). (؟) «تفسير القرطبي؟‎ )١( 
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مكنا «ديد » و 








قالت طائفةٌ: إِنّه مير بين الم وَالفِدَاءِء وليس له القتلُ؛ أخدًا من 


ظاهر الآية» وأنّ الله حير بيتهما بيتهماء ولم يُخيْرَُ بالقعل؛ وصحٌ هذا عن 
عطاءٍ بِنِ بن أبي رَبَاح وَالحَحَسَنٍ” .وروا أن الآسَيد الا يُقَثَلُ إلا في 
العزب. 1 


وقال بعضّهم: إِنّه يجبُ فيهم القتل» وإنَّ التخييرٌ منسوخٌ على ما 
تقدّمٌ حكايثّه. وممّن قال بهذا القولٍ مَن جمَلَ الآيةَ خاصّةٌ بأهل الأوثان؛ 
فلا يُمَادَوْنَ ولا يُمَنْ عليهم؛ وفيه نظرٌ. 

ومنهم مَنِ استثنى المرأة؛ لأنّها لا تُقَلُ؛ فيجورٌ الفداءٌ بها . 

وبقتلٍ الأسارّى قال أبو حنيفةٌ؛ حتى لا يحُودوا لقتال المُسِلِمِينَ. 

وقال جمهورٌ الفقهاء: بأنّه مخيّرٌ بِينَ القتل والمَنٌ والفِدَاءِ 
والاسترقاق» وهذا الأرجحٌ؛ فقد قَكَلٌ النبيُ 2 أقوامًا ين أَسْرَى 
الكافرينَ؟ ففي بَدْرِ قتَلَ النضرً بن الحارث» وعَْبةَ بنَ أبي مُعَيْطء وقد 
روى البخاري ومسلمٌ أن تَُامَ ََ بن أََالٍ قال لرسول الله يكل حينَ قال له: 
«مَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُة: « تَفْثُلْ ذا دم وَإِنْ ُنْهِمْ تُنْهِمْ عَلَى شَاكرٍ» 
ون كُنْتَ تُرِيدٌ المَالَ» كَسَلْ تغط مِنْهُ مَا شِفْتٌ90. 

وإنّما لم يُذْكَرٍ القتلُ في الآبةٍ؛ لظهورهء وقد كان سابقًا من 
النبيئ يل في مواضعٌ من الْأَسْرَىء والحاجةٌ ماسّةٌ لبيانٍ الح بِالفِدَاءِ أو 
الم وقد قتَلَ النبئ كه أسْرَى في بدرء وقثَّلَ رجال بني قُرَيْظةَ وهذا 
العمل المشتهرٌ لو كان منسوححاء نيِح بنصٌ واضح بِيْنِ؛ لأنّه ليس بالأمرٍ 
الهيّنِء ولَتَجَلَى في عمل الصحابة. 

وبالتخييرٍ بينَ القتل والمَن والفِدَاءِ والرّقٌّ قال جمهورٌ الأو وهو 
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تاكعك لفن 








الصحيحٌ عن ابنٍ عبَّاسٍ» وجاء عن ابنٍ عمرّ والثوري والأوزاعيٌ» وهو 
مذهبٌ مالكِ والشافعئّ وأحمدّء وهو قولٌ لأبى حنيفةً حكاءٌ عنه 
الطحاوي. 


وقد رَوَى عليُ بن أبي َلْحةء عن ابن عبّاسٍ؛ في فَولِهِ تعالى: ظ 
جما أن بي أن يود لم أترئ حَنَّ ينض في الْايَضْ» [الانفال: لاقاء ظ 
قال: ذلك يوم بَدْرٍ والمُسْلِمونَ يَوْميِذٍ قليل» فلمًا كَثْرُوا واشئّدٌ سُلْطانُهم» 
انزّلَ اللّهُ تعالى بعدّ هذا في الْأُسَارَى: «وَمَا نا ند وإ و5ة: فجِعَل الله 
النبيّ والمؤمنينَ في الأُسَارَى بالخِيّارٍ: إِنْ شاؤوا َتَنُوهمء وإِنّ شاؤوا 
استعبَدُوهمء وإن شاؤوا فادّؤهه'". 

وقد حكى الجِصَّاصُ الاتفاقٌ على جواز قتل الأسيرٍ" 
والصوابٌ: أنه المذهبُ الصحيح لعامّيهم. 1 


وقد تقدّم الكلامٌ على مسألةٍ فَكَاٍ أُسْرَى المُسِلِمِينَ ومُفاداتِهم 
بأُسْرّى الكفارٍ وحُكُم فَكاكِ أَسْرَى المُسِلِمِينَ بهم وبالمال» عند قوله 
تعالى: ظلِلْفُمَر الورت أُمْصِررا فف تكبيل ألو [البقرة: #لاك]ء 


وقولِه تعالى: رلسْسْمَِن مب أَرْبَالٍ السك وَالوِلانِ الدِنَ بَمُولوَ ربَنَآ ليجنا 
ص هدو الْمَريَقَ شار هلها [النساء: 976]. 


وتقدّم الكلامٌ في التعامّلٍ مع الأسير وتعذيبهِ عند قولِهِ تعالى: 


دِتَيِلوهم يُمَْبَهُمُ لل يديك وَعخْرْهمَ وَيَصرَخ عليه [التربة: 14]. 


# #ا# 


(1) «تفسير الطبرية (١1/1ا7):‏ وةتفسير ابن أبي حاتم (0/ 61/ا9). 
(0) «أحكام الفرآن» للجصاص (179/6). 
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قال الله تعالى: طثَهَلُ عََبَثْرْ إن َك أن تُشيِدُوأ فى لض 
م امَك 4 [محيد: 77]. 








ذكَرَ الله أنْ لو تولّى المؤمنون عن شريعة الله ومنها الجهادٌء 
وأنَّ َوَلْبَهم سيكوثٌ سببًا للفسادٍ في الأرض كما كان الناسٌُ في 
الجاهليّة وفي هذا ينان أ الجهادٌ إِنّما شرعه َه الله لحرب الفسادٍ في 
الأرض وإعلاء كلمةٍ الحقٌّء وأنَّ عقوبةٌ تَرْكوِ تمزيقٌ الأمو وتقائلّها؛ 
وذلك أن الناسَ إِنْ الم يُقَاتِلُوا بالحقٌ الباطلَ» اقتثَلٌ الحنٌّ فيما بِينَهُ 
حتى مرق ثم يَخلْيُهُ الباطل» ويَقتيِل الباطلٌ فيما بِيئَهُ حتى يُمِزّقّ» 
ثم يخ يَخْلْفُهُ الحقٌ» فيَدُورٌ البشرٌ في دائرة الفسادٍ والإفسادء فيّدقَمٌ الله 
الفسادَ كلّه بالجهاد ‏ 

وفي قَرْنٍ الله لقطيعةٍ الأرحام مع الإفسادٍ في الأرضٍ إشارةٌ إلى أن 
الرحِمّ إِنْ قُطِعَتْء فسَدَتٍ الأَمَمُء لآنَّ الأرحامَ ووَصْلَّها يعني اجتماعٌَ 
الناس؛ وذلك يَحقَظُ في النفوس الحياء وفِظرئها الصحيحةًء ولكن إنْ 
تمرّقثْ» ذهب الحياة» وضَعْفَتِ الفِظرة وفعلّتِ الحرامَ بلا خشية ين الله 
ولا حياء مِن الناسٍ؛ ولهذا شَدَّدَ الله في أمرٍ الرّحِمٍ وعَطَمَ شأتهاء وقد 
روى الشيخان؛ مِن حديث أبي هريرةً» عن النبيٌ كل؛ قال: (حَلَقَ الله 
الخَلْقَ كلما قرع مِنْهٌء قَامَتِ الرّحِم َأَحَدَْ بِحَفْوِ الرَّحْمَنِ كَقَالَ لَهُ: مَه؟ 
قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَةِ كَالَ: : ألا نَرْضَّيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ 
بعلن والال حل فطتك قَالَتْ بَلَى يا رَ ب قَالَ: نَذَاكِ), قَالَ 
أَبُو هُرَيْرَهَ: افْرَوُوا إِنْ شِلكُمْ: «مَهل عب سير إن ليج أن كوا فى الأ 


يعم تَِعوًا أَيسَامَكُ > 00 


.00604( أخرنجه البخازي (4470)» ومسلم‎ )١( 


























3 الكانة تمك لد 








[4 0م 
وقد تقدّم الكلامُ على صِلةٍ ة الأرحام عند قولِه تعالى: ظوَاتَنُوَا الله 
لي مََكَرْنَ بد وَالأيمَمٌ إنّ لله 56 عَلتَحُْ رباع [النساء: 1١‏ 


اس 






َي قال الله تعالى : <ايتأج) لذن ءامنا يليوا اله وكيليكوا ليسول ولا بطلا 
عملي 4 [محمد: *7]. 
أَمَرَ الله المؤمنينَ بحِفْظٍ أعمالهم الصالحة وحَسَّنَاتِهمء ولا 
يَنقُضُوها بعمل سب سواء كان كفرًا يُحبِظ العمل كلّهء أو كان كبيرةً 
تُحبظ الحَسّنات؛ فإنّه لا خلاف عبدٌ السلني: أنَّ الحسناتٍ تُلْهِبُ 
السيّئاتِ؛ وذلك لقوله تعالى: إن ألسَكنت يُدْجِينَ التكَات)4 [هود: 1ق 
وَلِمَا توائرٌ في السُّنّ وإنّما خلاف أهل السُّنَةٍ في إحباط السيّئاتٍ 
للحسنات؛ والدليل يعضّدُ ثبوتَ ذلك؛ وبه قال الحسنٌء والدُّمْرِيُ2)©9 
وقتادةٌ» وقد حمل بعضٌ السلفٍ هوله تعال: لا بُكَِِا عسل » على هذا 
النو»؛ كما صحٌ عن قتاددً أنه قال في قويه: (١‏ يلا با علي » : من 
استطاعَ منكم الا ييار ع ااانا علا يعد سروه لْيَفْعَلُء ولا قو 
ِلّا بالله؛ فإنَّ الخيرٌيَ: يَنْسَحُ الشرّء وَإنَّ الشرٌ يَسَحُ الخيرٌه وَإنَّ لاك 
الأعمالٍ خواتيمٌها9 , 
وقد تقدَّم الكلامُ على أنواع إحباطٍ العمل الصالح استطرادًا عند 
قوله تعالى من سورة الكهفب: «وطبهُم بيط وَبَاعَنِدِ ِلوَصِيرٌ لو أطْلنَتَ 


3 لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراما ١‏ وَلْمْلِنَتَ عنم لقبكا4 تدنم. 
وتقدّم الكلامٌ على إحباط الرّدّةِ للعمل الصالح عند قوله تعالى: 






.0975/91( ينظر: «تفسير القرطبي» (19/ 0.0141 (1) «تفسير الطبري»‎ )١( 
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موا بن الايد 0١‏ الحلقة 


ون يزكدة يكم عن دييوء هيمك وَهْرَ كار تأزتهك عيطت أَمَسلْهُر في 
00 رمعي 0 سه 14 لس 4م مس 111 7 
لديا وَالْآَحِرَوٌ وَأولَيِكَ أَصَحَبٌ أثَاِ هُمْ فيها خَليدُركت؟ [البقرة: 9397]. 





خض 






قال الله تعالى : طقلا ينوا وَكموا إل المَلْ وار الالو وَأنَهُ معكم 
وك يرك ملك » [محمد: 6*]. 


َهَى الله المؤمنينَ عن أسباب الهَوَانٍ والصّعَارِءِ وين ذلك أن يَظلْبوا 
السَلْمَ مع الكافرِينَ زمن قُوّتِهم وكُذْرتِهِم وتمحُيهم؛ فإنَّ الكافرين وإن 
أظهروا اللّينَ والمودّةء فهم يَعْلِوُونَ في نفوسهم المَكْرٌ والخديعةً والتريُص» 
فتّهى الله عن مُالَمَيِهم زمنَ قوة المُسلِِينَ وتمكيهم؛ فإنَّ دوام المُسالَمةٍ 
تَدنَعُ المُسِلِمينَ إلى مُحْالَطَيِهم والقَرَارٍ بِينَ طَهْرَائيْهِمٌ والإعجاب بهم . 

وقد تقدّم الكلامُ على أحكام السَّلْم والهُدْنةٍ وحدودها وآثارها عند 
قولِه تعالى: طيَآيّهًا ايت دَامَا احا في التَذْرِ كام ولا كينا 
حُطوت الشيْطن إِنَّهُ كم عَدُقٌّ مبِينُ» [البقرة: 05704 وقولِهٍ تعالى: 
«تَإن جَتَوا ِلسَلْمٍ كلمح ها وَتََكلَ عَلَ لله إِنَّهُ هُرٌ المع الْيليْ» [الانفال: 
احاء وقوله تعالى: «ل لينَ يَتَهمْ التكيكدٌ عَالِين أشي كالزا يم كم كلا 
كا مسَتضْمَفِينَ في الأض» [الساء: 907]. 








وقد تقدَّم الكلامُ على مّراتبٍ الأعداءٍ في القتال» والتدرّج في 
ذلك» والنظر إلى الأسباب الشرعيّةِ والكونيّة» والفرقٍ بِينَ عقيدة الوّلَاءِ 
والبراء وسياسةٍ الاستعداءء عند قوله تعالى: طِألر ير إل ال يِل كم نوا 
يديك وَأقِبِموا الصّلذة وَمانوا الرَكَة علا كُيب عَلَيِيمٌ الال إن وين مِنهمَ يخْسَوْنَ ألنّاسَ 
كمَْيةَ لَه أو سد حَنية»ه [الساء: 19/07 











06 لا 0 يك ف 








قال الله تعالى : عار مَوْلة تعس لدننثوا فى سيل لله 
نحم تن يكل ومن يحل ِتنا يكل عن كيب وَلهَه الي 
شر الثقرة ويب تتا ني ونا رخ د 1 يكزا الكلكز» 


[محمد: 28]. 





عطَّم الله منزلةً النفقة في سبيلهء وحدَّر من البخل عند حاجة 
المُسلِمِينَ إلى ذلك» وخاصّةٌ عند حاجتهم للجهادٍ في سبيل الله وَصِدٌ 
عدوّهء وقد بيّن الله أنَّ تَرْكَ النفقةٍ عند قيام مُوجِيها هلاكٌ للمُمْسِكين» 
ومَحَقُ بَرَكةٍ للقادرين» وسمَّى الله المحذرينٌ مِن الإنفاقٍ» الداعِينَ 
للإمساك: بِالمُنافِقِينَ؛ كما في سورةٍ (المُنافقونَ) وغيرها. 

وقد تقدّم الكلامُ على النفقةٍ في سبيل الله وحَكُمها عند قيام موجيها 
عند قولِه تعالى : هوا فى ميل الله كك كلا يديم يل تفلك ويا إن 
نه يِب الْمَحسِيينَ» [البقرة: 1148. 
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سورةٌ “الدج لي وبه قال ابن عباس ومجاهِدلٌ١‏ 3 وقد رَوى 
الزّهْريُ» عن عُرْوةً بن الور عن المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ ومَرْوَانَ؛ قالا: 
«نَزّلْتُ سورةٌ الفتح بينَ مكةٌ والمدينة؛ كلّها في شأن الحديية 0ك ٠‏ وفي 


(ضحيج مسلم»؛؟ من حديثث أنس ؟ أنها نَرَلتْ مُنصِرَقَةٌ من الْحَدَيْبِيَق ع 
قال: (لْقَد أنِْلَتْ عَلَيّ آيدٌ هي أَحثْ ِلَيّ مِنَّ الدّنَْا جَيِيئًا)7. 


وقد حَكى الإجماعَ على مدَنّيها جماعةٌ؛ كالرجّاجٍ وابن الجَؤْزِيّ 
وغيرهما”»: وتضمّتَتِ السُورةٌ البْشْرَى بالفتح المُيِينِ للمؤمنينَء وذلك 
إشارةٌ إلى صُلْح الحديبيّة وما يَعقُبهُ من خيرء وتضمئَث فضل أهلٍ 
بَيْعَةِ الشجرة مِن الصحابة» ووجوبَ الإعدادء وخطر التّفاقء وبيانَ 
أهل الأعذارٍ عن الجهادء وفيها ذِكْرٌ الصّراع بينَ المَؤْمِنِينَ 
والمشركين. 


# #ه# 


)1١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للنحاس (441/3)» و«تفسير القرطبي» :1)١94/١19(‏ ر«الدر 
المنثور» (104/1). 

(؟) أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» :)١7//1١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
24© والبيهقي في #السنن الكبرى» (4/ 07737 

() أخرجه مسلم (1783). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للرجاج »)١9/60(‏ و«زاد المسير» ))١70/4(‏ واتفسير 
القرطبي؟ (6594/19. 























انمع 


قال الله تعالى : #ثل لِلْمْكَلِيتَ من الْتَعرَابٍ سَيُدَعُونَ ِلك ْم أؤلى بأين 


رط م 


ححص الله الأعرابَ بالخِطَابٍ في هذه الآبةٍ عند قُرْبٍ قتالٍ 
المُسِلِمِينَ للمشرِكِينَ؛ وذلك لِمَا سلّت منهم من نَوَلُ عن رسول الل كل 
ورغبةٍ بأنقُيِهم عن نفسهء وأمًا القومٌ الذين وصَمَّهُمُ الله بآنّهم أولو 
بأسٍ شديدء فقيل: إِنّهِم هَرَازِنُ وقيل: إِنّهِم ثقيف» وقيل: إِنّهمٍ بنو 
حَِيفَةء وقيل: إنَّهم الفُرْسُ والرُومُء وقيل: التَُرْكُ؛ وبكلٌ هذا قال 
بعضُ السلفء والأظهرٌ: عمومٌ ذلك لكل قوم يُقَاتِلّهِمٍ المُسلِمونَ على 
الكفر. 


2ع عه 


ين مَبَلُ يُعَذْبَكْ عدبا لماك [الفعم: .]1١‏ 





وتَتضِمَّنٌ هذه الآيةُ وجوب الجهادٍ عند استنفارٍ الإمام؛ لظاهرٍ 
قويه تعال: «سَتْتَعَوَنَ إِك مرو ثمّ توعّدهم إِنْ تخلّفوا: طرَن تََولرا كنا 
ََِمُ ين ملُ يَدِبَوْْ عدا آيما4. وقد تقدّم الكلامٌ على حُكُمٍ استنفار 
الإمام. وإجابيه عند قولِه تعالى: «إنّ الِْينَ لا كم بوم التق لمان 
حَلِيك» آل عمران: 158]» وقوله تعالى: طيكأيّهكا اديت َامَنوا ما لك 
دا مِبِلَ لك أنرُوا في سَبِلٍ الله أَتَاقْشْمَ إل الأرْض» لالعوبة: 050 وقوله 
تعالى: 'طيايا ان امنا خدُوا حِدْرْمْ دَنُِوا بات أو أنفروا جميعا4ه 
[الناء: ١ال/ا.‏ 

وني وله تعالى: تدم أن مُنِئود» دليلٌ على دَيْمُومةٍ الجهادٍ ما 
وُجِدَّ الإسلامُ والكفرٌ؛ وهله الآيةٌ نظيرٌ قولٍ الله تعالى: طدَوَيلوُمْ ع لا 
مكرك وِنتدٌ وَيَوْنَ أن يِه كن أنتيا هلا عُدَوْنَ إلا عل ألقَلي؟ [اليقرة: 3197]. 











مور التق (الايد وى ١‏ 





وقد نقدّم الكلامٌ على دَيْمُومَةٍ الجهادٍ عند قوله تعالى: #إوَإن جَدَما 
لتلْمٍ تلبت 1 وَتَكلَ عل آم إِنَهُ هرَ ألتَّمِيعٌ 4 الأنفال: ١0]ء‏ وقوله 
تعالى: طيَكآيَا لدبت ءَامَنوا نَمو لله وَابتَمُوَا اليه الْوَسِيكة مَجَهِدُوا في 
سيلو تلح مُيْيْت» [المائدة: 6"] . 
#4 
يلا قال الل تعالى : طلَيَسَ عَلَ للم حَرَحٌ ولا عَلَ اتج حرج ولا مك 
لي عزعٌ و بلع لله تسوك يه جك يرد ين عَتهَا اتلد ومن 
كول يَُِيْدُ عَدَهَا ماك [الفتح: 1307 








لما يّن الله حُكُمَ الجهادٍ ووجوبَهُ عِندَ النفير» بِيّن عُذْرَ أهلٍ الأعذار 
وفصّل الأمرّ بِينَ القادِرِينَ ويبنَ العاجِزِينَ؛ حتى لا يَتَوهّمَ أحدٌ أنه قاِرٌ 
وهو عاجرٌء ولا يَنوهّمَ أحدٌ أنه عاجرٌ وهو قايِرٌ. 

وقد تقدّم الكلام على أهل الأعذارٍ الذين يجودٌ تخلمُهِم عن الجها 
عند قولِهِ تعالى : طِلِنْسَ عَلَ الشعض :8 عَلَ الى 15 ع4 اليرت 
يججدُوت ما يفقوت حَرَجٌ إدَا تصَحُوأ يِل وَمَسُولِن» [التوية: .]4١‏ 


# # ا 


عاد 


م 


ا قال الله تعالى : «وَمَكَانرَ كته يَأْمدُويهاً وكنَ أمَهُ عَريئا حكيما © 
عد لله مكار كير يدوا مَل لي عذر. ود ِف نأي 


عَسك وََكْدَ لد لِلؤمنها ودس مِرطًا مَُْقيِما4 [الفن: .]0١ 1١‏ 
في هذه الآبةِ: مِنّهُ الله على المؤمِنِينَ في حل الغنائم لهم والأنفالٍ 
وما أصَابُوهُ مِن المشركين: وقد سمّاهُ الله حلالَا طيبًا؛ كما قال تعالى في 
الأنفال :كلأ ما عَيِمئُمَ عكلا تبأ [الأنقال: 34 . 




















كاز لان 





وقد تقدَّم الكلامٌ على الغنائم بأنواعها في صَدْرٍ سورة الأنفالء 
وفي قولِه تعالى منها : «اتكرًا ألا نشم ند تنوه 3 وفي البقرةٍ عند 
قولِهِ تعالى: «كيّب عَتَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ 5 737» وقوله تعالى 
في آل عِمْرانَ: و 36 لين أ يل ل َثلٌ يَأْتِ يما عَلَ بوم التيلمة» 


.]15 










8 قال الله تعالى: ظمُمُ ليت 0 عد العرار 
وَأفْدَىَ مَعَكْوهًا أن َل َل وَوَلَا رجَالُ مُؤمبونَ 
وس ع8 


ا اللي من كك 
و َرَيوًا كَدََا ليت كَنَرُوأ ِنْهُمَ عَذَها ماك [الفتح: .1٠‏ 








ذكرٌ الله ما فعلتهُ قريئلٌ من أمرٍ عظييء وهو صدٌّ النيي كه ومَنْ معه 
مِن المُسَلِمِينَ مِن الدخولٍ إلى حَرَمِ الل ومَتَعُوهم من إيصالٍ مَذْيهم أن 
َل مله فينهرٌ يوم النحر يلو فجِعَلَ ال لك أمرًا عظيعاء وعملا 
خطيرّاء وقد توعّدَهم الله بالعذاب؛ كما قال تعالى: «#إومًا لَه ألا يمَذْيهُمْ 
أَنَّهُ وَهُمّْ يَصْدُو عن الْسَْيِدٍ ألَحَرَارِ مَمَا كوا أرية: إن اريك إلا 
لْمتّفُونَ وَلكنّ كلم لا يْكَمُونَ؟ [الأنفال: 004 
وقد.تقدّم الكلامُ عن مسألةٍ الصدٌ عن ا ل 
قريشٌ عند قوله تعالى: طيَنكهَكَ عن ار المَرارِ فنا 
3 َع عل للد تعدا وه والتني الام مَِعرَجّ 


عِندَ ألو وَالْفِئْئَةُ كير من الْقَتلْ [البقرة: 1010. 


#20 *# 


موسي 3 فَعَلَتهُ 
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##اقوثه نعالى : «وَللا جَالُ مُؤْموْنَ ول مُوْمِكَتٌُ ل تَعَلَموهُمَ أن 
شومح مهس يَنهُر عَعَرَ بعلو [الفتم: .]١٠‏ 


كاوق حك مباعره يختئرة إبلات ! مَعَهُمْ ين الهجرة 
والخروج العُذْرُ؛ ؛ فبيّن الله أنه لم يُسلّط المؤمنينَ على الكافرينَ في مكة 
فيَستبيسُوهُمْ قدلا وتشريدًا بسبب طائفة مؤونة نو تكثُمْ إيماّها خوًا ورهبة» 
وبِينٌ الله أنَّ هؤلاءِ المؤمِيِينٌ مُحْتَفُونَ؛ د لمهم وأنّكم لو 
أَصبْتموهمء أصبّموهم بغيرٍ عِل. 

وفي هذا تعظيمٌ دم المسَلم وبيانُ شديدٍ حُرْمَتِهء فأخّر الله قتال 
النبي كَة للمشركِين؛ حتى تَتَحَمَّقَ من ذلك مصالح؛ منها خلاصل 
المُسِلِمِينَ بأنفُسِهم فيَنْحَقُونَ بالمؤمنينَء وكذلك مَن كان في ريب مِن 
المشركِينَ وتردٌُدٍء وكتّب الله عليه الرحمة: أنْ يَلْحَقّ بالمؤمنين. 

وقد بيّن الله تعالى أنَّه إِنّما أُخَر الأمرّ بالقتالٍ لأجل ذلك» فقال: 
جل ترا ها لت كَيُوا مِنهُرْ عد آيِما4؛ يعني: لو تَمَايَوا وخرّج 
المؤمنونٌ عن الكافرينَ» لاستحَمُوا القتالّ والتَّكَالَ والعذاب بِأيدِي المؤمزين. 

وقد صحّ عن قتادةٌ؛ أنَّه قال: «هذا حِينَ رُدّ محمدٌ وأصحابه أن 
يدخُنُوا مكدّء فكان بها رجالٌ مؤمنونٌ ونساءٌ مؤمناتٌ؛» فَكَرِة الله أنْ يُؤْدُوَا 
أو يُوطؤُوا بغيرٍ عِلْم ٠‏ فتُصيبكم منهم مَعَرةُ بغير علم00". 

وقد رُوِيَّ نَ أن عددَ أولئك المؤمنينَ المُختلِطينَ بالمشركينٌ ومّن 
قصَّدَ الله بالرحمةٍ قليلٌ؛ حتى قيل: نهم تسعة قِه كما رَوَى الطبرائ؛ 
مِن حديثٍ عبدٍ الله بن عوفب؛ قال: ل قائلتٌُ 
رسول الله كك أولَ النهارٍ كافرّاء وقائَلْتٌ معه آخِرٌ النهارٍ مسلِمًا » وفيئا 
نرَّلّث جِرَللا َال ون وذ ]؛ مُؤْمِكَتٌ. قال: كنا تسعة تَفَرِ: يح 


000 /151( «تفسير الطيري»‎ )1١( 


























كلفد 





مه 





رجالٍ وامراتين»” . 


ورُدِي نهم ثلاثة رجالٍء ويَسْعُ ننسوة”© 
وهوثه تعاق؛ متيب يُنْهُم مَمَرَ يكير عِلْوٌ»؛ المَعَرةُ: الاثم وهو 
مشتقٌ من العارء وهو العَيْبُ. 
وأحَدَ منه بعضّهم وجوب الدَيَدِ عند قَتْلِهم؛ كما قالهُ ابن إسحاقٌ, 
والأظهّرٌ: عدم وجوب الدية؛ لأنَّ الله أسقّط الديةٌ وأوجَبَ الكفارة في 
قتل المؤينٍ الذي يكرنُ في صَفٌ المشركينٌ ولا يُعلَمْ به؛ كما قال 
تسكالى: جكإن كارت من مور عدو ولي وَهْوَ مويك 0 رَقبسَةَ 
تُزمكر»ه [النساء: 47]» وقال تعالى: <رَاليَ 8 مَنوأ وَلَمْ مُجَاجرُوأ ما ل من 


5 3 شرو 


وَلَيْتهم ين شَىَءِ حي 7 جروا »> [الأنفال: 1/7 

لمات ايو انان يز كله لجا مدو رمو كىن مب 
المشركِينٌ » والحديثٌ في «1 3 لصحيحين»” “» وقد تقدَّم الكلامٌ على هذه 
المسألةٍ عد قولِهِ تعالى: لمن كانت من قوم عَدُوَ لَك وَهْوَ موي 


0 ركس 2 


فُسَحوير (: بق مُؤمكةه [التساء: 197. 


حُكُم تتيْسٍ المشركِينَ بِالمُسَلِمِينَ: 

التترّسٌ 00 من الثْرْسِ وهو نوع ين السلاج يكوَقّى به» وتَترَسَ 
الرجلٌ بارس ؛ يعني : : أنه تَوَقَى به. 

ومسألةٌ تترُسٍ الكفار بِالمُسلِمِينَ من المسائل المعروفة عندٌ السلفٍ 
والفقهاء» والكلامٌ فيها ليس على باب واحدٍ أو نوع مُتْحِلِ؛ وإنّما هي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (04؟1). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (0847 
(9) "تفسير الطبري» (١071/9؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4115): ومسلم (93). 

















لذ الكنقق ب .» 0 








على أحوال؛ وذلك أنه لا يخلو الجهادٌ غالبًا مِن ذلك» خاصّة في الزمن 
المتَأخُرٍ في زمن تكائُرٍ الشعوب والأمم واختلاظهاء وتتَرسنٌ الكفارٍ 
بالمُسلِمِينَ على أقسام: 

الفسمٌ الأوّل: أنْ يتترّسَ الكفارٌ بفئةٍ مِن المُسلِمِينٌء ؤمرائهم 
حمايةٌ أنقُسهِمْ فقظ ولا خوف ولا ضررٌ على جماءة المُسِلِمينَ من ترك 
أولئك الكافِرِينَ وإمهالِهمْ حتى ينجو المؤمنونَ ولو طال الأمدُء فلا يجوز 
رمي المُشْرِكِينَ بما يُقتَلُ به المُسلِمونَ؛ وذلك كحالٍ النبيٌ كل مع قريش؛ 
إِذْ مئَعَهُ الله مِن دخولٍ مكة بقتالٍ يومَ الحُدَيْبِيَةِ لأنَّ في ذلك وَظنًا 
للعُسَلِمِينَ المتخمّينَ بإيمانهم وَسَطَ المشركينّ» فَيقتَلُونَ مِن حيثٌ لا يَعَلَمْ 
المؤمنون» وإلى هذا ذمّب جمهورٌ العلماءء خلاقًا للحنفيّة؛ فقد أجاروا 
الصَّرْبَ بكلّ حالٍ مع عدم قصدٍ المُسِلِمِينَ عند الرّمىء ولو أصابوهمء 
فلاشي علوم 00 ١‏ 

القسمٌ الفاني: أن يتترّسَ الكفارٌ بف من المُسلِمِينَء وليس مرادُهُمْ 
حماية أنشيهم فقظء بل للإضرار بِالمُسِلِمِينَ» وبترك قتالٍ المشرِكِينَ بَلحَقُ 
المُسِلِمِينَ ضررٌ؛ وذلك كأنْ يتترّسَ الكفارٌ بالمُسلِمينَ ويَتَحِدُومُْ دروهًا 
ليتقدّمُوا ويَقثُلوا ويُصِيبوا المُسَلِمينَ برَميِهِمُ الرصاص والقذائف والسّهامٌ؛ 
فيَظمّروا بِالمُسلِمِينَ وحُرٌماتهم» فإِنٍ امتدّعّ المُسلِمونَ عن رميهم» تضرّرٌ 
المُسلِمونَ» وإِنْ صَدُوهمء قتَلُوا المُسلِمينَ مع الكافرينَ» فلا يخلو الضررٌ 
الذي يَلِحَقُ المؤمنينَ من حالينٍ: 

الأولى: أن يكونّ رمئ المشركينّ يُحقّقُ ضررًا بِالمُسِلِمِينَ المتترُسينٌ 
أَشَدَّ مِن الضررٍ اللاحتي لجماعةٍ المُسِلِمِينَ عند رمي العدرٌ لهمء كأنْ 
تكونٌ الجماعةٌ المُتترّسنُ بها كثيرةً كلف رجل وامرأة مِن المُسِلِمِينَ» ولو 
رمأهّم المُسْلِمونَء لَقَتَلُوهِم جميعًاء ولو ترّكُوا العدو يَرِيهمء فإنّه 




















1 
لا يُصِيبُ منهم إِلّا قدرًا يسيرًا لا يُذْكَرُء فلا يجورٌ قتلُ المُسَلِمِينَ الذين 
يتترّنُ بهم العدوٌ على الأرجح؛ وهذا كما تترّسَ الباطنيُونَ هذه الأيام من 
التْصَيْرِيُةٍ بألمَيْنِ م ين المُسلِمينَ في بعض تواحي الشام يَحْتَمُونَ بهم وما 
يَلحَنْ أهلّ الدُنِّ ِن رَنيهم أقلُ مِن عُشْرٍ مِمْمَارٍ ما لو رمؤهم وقتَلُوهم مع 
كلمن نسي علبي عن الترهم سن لا لعات الفسبلرة 
لكثرتهم؟ وإنّما يُحاصِروتهِم حتى يُنجِيَ الله المؤمنينَ ويَدقَعَ شر الباطنيين. 
الثانيةٌ: أن يكون رمي المشرِكِينَ يَدكُمُ عن المُسِلِمِينَ ضررًا أَشَدَّ ين 
الضرر الذي يَلحَقُ المُسلِمِينَ الذين تترّسَ بهم العدوٌ؛ كأنْ يتترّسَ العدوٌ 
بعددٍ قليل» ويقومٌ برمي المُسلِمِينَ بما يُمْكِنْهُ ين القذائف» فيْصيبٌ منهم 
يقثُلَ أكثرٌ مما يعمُلهُ المُسلِمونَ مِن إخوانهم الذين يتترّسنُ بهم العدوٌء ولو 
ُرِكَ العدرٌ لأجل تتريِه لَتَقَدّمَ وأنْكَنَ بالمؤمنينَ واستباح الدماءة والأعراضٌ. 
فيجورٌ رمي المشرِكِينٌ ولو قَكَلُوا معهم مَن تترّسُوا بهم من 
المؤمنينَء وقد حكى الاتفاقٌ على جواز ذلك جماعةٌ مِن العلماء 
كالفُرظين290, وابن تيميّة”"2: وقد ذكر النوويٌ وجهًا للشافعيّة بالمنع'" . 
وبعض الفقهاء يجعلٌ مَناط المنع والجواز هو ضررٌ المُسلِمِينَ مِن 
غير تفصيلي» والصحيح التفصيلٌ» والحاجةٌ ماسَّةٌ إليه» خاصّةٌ في زمينا؛ 
لكثرة المُسلْمِينَ وتسلّط الكفارٍ والمشرِكِينَ» فقد يُحيظ المشركون 
ويتترَّسُونَ بأهل قريةٍ كاملةٍ مِن المُسلِمِينَ» وفيها آلاك المُسلِحِينَ؛ 
والمشركونً قليل؛ ولكنهم تمكّنوا منهم بقوة سلاج معهم» كما نترّسنَ 
الباطنيُونَ وهم قليلٌ في الشام بِسِحَنٍ فيه عشّرةٌ آلافٍ مسلِم من أهلٍ 
السُنّة؛ فلا يجورٌ ولا يصحٌ أنْ يُقالَ: إن كان في هؤلاء المشرِكِينَ ضردٌ 





(1) «تفسير القرطبي» (14/ 08990 )١(‏ «مجموع الفتارى» (07/50). 
() تروضة الطالبين» .)515/1١(‏ 














يز التقة «يد .» م 








ولو قليلًا على جماءة المُسِلِمِينَ المقاتّلة» فإنَّه يجورُ لهم أنْ يوا 
المشرِكِينَ ومن تترّسُوا به من أهلٍ القرية جميعًاء وأسلحةٌ اليومّ ليسث 
كأسلحة السابقينَ» والتترْسُ اليوم ليس كالتترْسٍ السابق؛ وإلّما الواجبُ 
التفصيلٌ في مقدارٍ الضررٍ في التترْسٍ اللاحتٍ مِن جِهّتَي المُسِلِمِينَ 
المُتترّسٍ بهم والمقاتلةٍ. 

وقد جاء عن مالكِ؛ أنَّه سّكْلَ عن قوم من المشركِينَ في البحرٍ في 
مَرَاكبِهِم أَخَذُوا أُسَارَى المُسِلِمِينَ فأدرَكّهُمْ أهلّ الإسلام وأرادوا أنْ 
يُخْرقُوهم ومَرَاكبَهم بالنارٍ ومعهم الأسارّى في مراكبهم؟ قال مالكٌ: لا أرى 
أن ثلقى عليهم النارٌء ونَهَى عن ذلك وقال: يقول اللهُ د تبارَكَ وتعالى - في 
كتابه لأهل مكة ٠:‏ جلو كَرَيََُا عد هم َنبا اريت 001 0 مك9 , 

ويجبٌ أن ن يلم أن العلماة حيتها يمشن على جواز كل توش 
به عندٌ وجودٍ الضرر بِالمُسلِمِينَ» “هع يتكلمؤه عل ضور مفحق» 
لا ظنيٌ متومّم . 

القِسْمُ الثالثُ : التترّسنٌ الذي يكونٌ حال القتالٍ وبتركه يتعطّل الجهادٌ؛ 
وذلك أنه لا يتعلُّ بجهةٍ أو بقعةٍ وجماعة معيّنةٍ؛ وإنّما يتعطلٌ به سَيِرُ 
الجهادٍء ولا يتقدّمٌ المُسلِمونٌ به إِلّا بالرمي؛ ففي المسألةٍ قولان قويّان: 

ذهَبَ الشافعيٌ: 1 جوازٍ الرمي ولو قُيِلَ المتترّسُ بهم؛ لأنَّ حُرْمةٌ 
تعطيلٍ الجهادٍ أعظمْ وأشَدٌ 

وذمّب الأوزاعيٌ واللَّيْتٌ: إلى المنع . 

ومّن قال بالجوازٍ احتّجّ بأنَّ الله حرّم قَثْلَ النساء والصَّبْيانٍ والشيوح 
من المشركينَ» ولكنْ إِنْ كان لا يستمرٌ الجهادٌ ولا يُتَمكنُ من العدرٌ إلا 
بذلك» جاز فعلُّ ِن غير قصديهم؛ كما جاء في حديث الصَّعْبٍ بن 


.)0١9/1١( «المدوّنة»‎ )١( 


























جَتَامَةَ طفه؛ قال: سُيْلَ رسول الله عَنْ أَمْلٍ الدَّارِ يبَيثُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ» 
قَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيُهِمْ؟ قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ): وفي روايةٍ: (هُمْ مِنْ 
باهم" . 

ولكنَّ حديتٌ الصَّعْبٍ في حُرّماتٍ ذَرَارِيّ المشرِكِينّ ونسائهم 
وشيوخهم. لا في حُرْمةٍ المُسِلِمِينَ؛ لتفاوْتٍ الحُرْمَمَيْنِء فالله لما مم 
نبيّه له من قتالٍ قريش خشيةً إصابةٍ المُسلِمِينَ فيهمء لم يِذْكُرْ نساء 
المش كين ودَرَارِيّهم . 


1 اننا فنا 

قال الله تعالى : هِلْعَدَ ددح لَه وسو الجا لحن لنَتَخلنَ 

لْسَِِدٌ آلْحََامَ إن 2 أنه انيت 5 لتك مقو “له 

حافت كُمَلِمَ ما كم سَلَمُوأْ هَجََلَ ين دون كلت 0 00 

[ الفح : /717]. 

وعَدَ الله نبيّه ومَنْ معه بدخولٍ مكة في عام آتٍ بعدّ الحُدَيْبيَةَ» ولم 
يُعيّنْ لهم عامًا محدَّداء وذكرٌ الحَلْقَ والتقصيرٌ؛ لَبيانٍ أنَّ دخولَهُمْ سيكون 
في سك تطميئًا لنفوسهم ونفوس المؤمنينَ كاه 

وفي هذه الآية: تفضيل الحَلْق على التقصير؛ حيتٌ قَدَّمَهُ عليه 
وقد تقدّم الكلامٌ على الحَلْقٍ والتقصير عند قوله د تعالى : «ولا يلوأ روسو 
عن يِل المت يل [البقرة: 2119 وقولِهِ تعالى: «ثرّ لِقَسُوأ َكَكَهُمْ» 
[الحج: 114 
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.)11/46( أخرجه البخاري (0017: ومسلم‎ )١( 
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درك 











سورةٌ الحجُرَاتِ مدنيّةٌ؛ وبهذا قال ابن عباس وابنُ الور وقد 
حَكى الإجماعً على ذلك جماعةٌ”": وهذا ظاهرٌ في آياتها؛ ففيها تعظيمُ 
النبيّ يِه ووجوبٌ توقيره واتْباعِهء والأدبُ معه عند سماعِه ومناداته» 
ووجوبٌ التثيّتٍِ عند الأخبار وحال القتالٍ الذي يقعٌ بِينَ المؤمِنِين» 
والتحذيرٌ مِن أسباب السُّقَاقٍ بيتهم مِن السُّخْريّة والتنابرٍ بالألقاب والغِيبَةٍ 
والتجسّسٍ وسوء الظنٌ. 


نا كنا 


عمو 24 لسع 


88 قال الله تعالى: «بكاما ان اموا لا يهاي بدي اله ووو 
كلأ لله إن لله جح عِلِعٌ (© عَلَيا ا ما لا رشعو أحَوْتَم مرق 
صَوْتِ اَي و1 جَجْهُرُوا له بلقل كجَهْرِ يْضِحمُْم لِعَضٍ أن خبط 
عملم وََسْر لا سَتَعَروت» [الحجرات: ١-؟].‏ 


في هذه الآية: تعظيم النبيّ كي ومن تعظيو: : عدم م التقدّم ؛ بين يدي 
ويد قولِه حيًا وميّتاء فإذا سُوِعٌ حديةُ هُ ولو من غيره» فينبغي 
الصوتٍ وحَفْضْهُ تعظيمًا للوحي ؛ كما قال تعالى: «##ومًا نلق عَنٍ لوي 


ممع بي 


إن هُوَ إلا ون يكن» [التجم: 3 4]. 
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(1) «الدر المتثرر» (015/1). 
(؟) . ينظر: اتفسير ابن عطية؟ (0/ 44١)ء‏ وازاد المسير؟ »)١4١/4(‏ واتفسير القرطبي؟ /١9(‏ 
بففة 
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كَجتكان الفرآن 











وقد قال ابن عبّاسِ في هوله تعالى: طلا نُمَدْمُوا ب دي لله وتشولد.»: 
لا تقولوا لاف الكتاب والسُنّه0©, 


تعظيمُ أقوال النيئ يلد وأضحابه: 


ولا يجورٌ لأحدٍ إذا سَمِعَّ حديتّ النبيّ كه أنْ يقدّمَ عليه قولَ أحلٍ 
من الناس» وهوثه تعاق؛ طلا موا أسَوْكَكُمْ ين صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهَرُوا له 
ْمَل كُجَهْرِ ضحم ب أن خآ كلخ وَأثْرْ لا مَنْمرد»ه نرّل في 
أبي بكر وعمرٌ مع أنّهما أفضل الأمّةِ بعد نبيّهاء فجرّى عليهم التشديدٌ مع 
مَقَايِهم وفَضْلِهِم؛ فكيف بغيرهم؟! وقد ثُبَتَ في البخاري؛ من حديثٍ 
ابن أبي مُلَيْكَة؛ قال: كَادَ الكَيّرَانٍ أَنْ يَهْلِكُا: أبو بكر وَعْمَرُ حيها؛ رَكَعَا 
َضْرَائهَُا عند التي حِينَ َي عله َكب بني تيب كَمَارَ حَدُعُما 
بالأُوّع بن حَايِسٍ أَغِي بنِي مُجَاشِعْ» وَأَقَارَ الآخْربِرَجُلٍ اشر كال 
َافِعٌ: لَا أَحْمَظٌ اسْمَهُ ‏ كَقَالَ أبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أرَدتٌ إِلّا علافيء كَالَ: 
مَا أَرَدتُ خِلَائَكَ» فَارْتَمّعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي دَلِكَء قَآئرّلَ الله <ِعَم) اَن 
امب لا ترما أَصْوَكَم الآيةّء قَالَ ابن الرُبَيْرِ: كَمَا كَانَ عُمَرٌ يُسْهِعٌّ 
رَسُولَ الله و بَْد هذ الآيةِ حَنَّى يَسْتَفْهِمَة وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أببه؛ 
يَعْنِي: أب بَكْرٍ 0 

ومن تعظيم النبي يكلِ: تعظيمٌ قولٍ أصحابهء خاصّةً خلفاءة؛ لأنّهم 
أَعلَمُ الئاس بِعُراده ك؛ فأقوالهم وأفعالهم تخصّصٌُ أقوالَهُ وتوجّهُها؛ 
لأنّهم يَعْلَموْنَ منه ما لا يَعلّمُهُ غيرُهمء ولفضلهم وديانتهم لا يُمِكِنُ أنْ 
يتعمّدُوا عِضْبّائَهء ولا يجورٌ لأحدٍ أنْ يترّكَ قولّ الخُلَفَاءِ الراشدين بِحُْجَّةٍ 





,)501/1١( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ :)0 /1١1( «تفسير الطبري؛‎ )١( 
)1440( (؟) أخرجه البخاري‎ 




















اي لايد 0-١‏ 


| ومع 
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نهم ليسوا معصومينَ؛ فإنَّه لا يقولُ مسلمٌ بعِضْمَيهمء ولكنّهم أعلّمٌ الناس 
برسول الله ل ولا يقدُمٌ أحدٌ فَهْمَهُ على فهمهمء لَّا مَن لم يَعرف 
َدْرَهم . 

وقد كان مالك , بن أنسٍ يَنهى عن تقديم أقوالٍ فقهاءٍ التابِعِينَ - مع 
فضلهم ‏ على أقوالٍ الخلفاء الراشِدِينَ كمُمَرَ؛ بل يَدْعو إلى استتابة من 
يفعلٌ ذلك؛ كما روى ابنُ حزم عن المهَيْتّمِ بن جَمِيل؛ قال: قلت 
لمالكِ بن أنس: يا أبا عبدٍ الله» إِنَّ عندّنا قومًا وضَّعُوا كتبًا يقولُ 











أحدّهم: ثنا فلا عن فلانٍء عن عمرٌ بنٍ الخطّابٍ بكذا وكذاء وفلانٌ 
عن إيراهيم بكذاء ويأخدٌ بقولٍ إبراهيم؟ 

قال مالك: وصحّ عندهم قولٌ عمرٌ؟ 

قلتٌ: إِنّما هي روايةٌ؛ كما صحّ عندّهم قولٌ إبراهيم. 

فقال مالكٌ: هؤلاء يُستتابُونَ» والله أعله”" . 

وهذا في فقي تابعيٌ متأخُرء ويَعُدُهُ بعضهم مِن من أتباع التابعينٌ» مع 
تقدّم زمانه وجلالة قَذْرِهِ و في الفقه؛ فتقديم قولٍ غيره ممّن كان بعدَهُ من 
باب أولى أن يُرَجَرَ فاعله. 

وأقوالٌ الصحابة عمومًا مقدّمةٌ على أقوالٍ التابعينَ» وأقوالُ التابعينٌ 
مقدَّمةٌ على أقوالٍ أتباعهم؛ وذلك أنه كلّما كَرْبَ العهدٌ من النبيّ يل 
كان القولُ أقرّبَ إلي الصواب» وأسَلَّمَ م مِن الهَوّى. 

والأصِلُ في أقوالٍ الصحابة: أنَّ مُستِنَدَها الرفعٌ؛ إِمَّا مِن قولٍ 
006 و تقريرو» ما سكت مت ولي ليه شيا وا 
اختلَّمَتُ أقوال الصحابةٍ فيما بِينَهُم» فاختلاقُهم دليل على معئى مرفوج» 
وهو أنَّ نّ المسألةَ مِن مسائلٍ السَّعَقَ لا ين مسائل التشديدٍ. 


.)١51١- 150/5( «الإخكامء في أصول الأحكام»‎ )١( 




















الككقة 








و معي 


والأصلٌ في أقوالٍ التابعينَ: أنَّ مُستنَدَها الوقفُ على الصحابة؛ إمّا 
عن واحدٍ أو عن جماعة؛ ولهذا يقولٌ أحمدٌ بن حنبل: «لا يكادٌ يجي 
عن التابعينَ شية إِلّا يُوجَدٌ فيه عن أصحاب النِي 216" . 

وإنّما عُقمَتِ القروثٌ المفضّلةُ الأولى؛ لقَرْها ين النبئ لل؛ فعْظمّ 
الزمانٌ بتعظييه. 

وهوثه تعال: «آن خبط َلك وَآَسْر لا مَنْمروتع. فيه: أنَّ من 
أعظمٍ ما يُحبِظ الأعمال: عدم تعظيم سُنَِ النبيئ كلل؛ بالإعراض عنها عند 
سماعهاء أو رفع الصوتٍ عندّهاء» أو تقديم أقوالٍ الرّجالٍ عليها. 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ السيّئاتٍ تُحبظ قَثْرًا مِن الحسنات» وقد 
تقدَّم الكلامُ على ذلك. 


# # ا 


قال الله تعالى : «يما ادنَ اموا إن جك ديق بل مَتَييوًا أن 
ع 20 صم عله 1 سه يي 


قوما مجهدار اع ما مر يي [الحجرات: + 0 

أمَرّ الله 0 في رواية الأخبارٍ والأقوالء وكلّما كان أثرٌ الخبرٍ 
عظيمًا على الناس» كان التثيّتُ فيه أعظّمٌ وَأُوجَبَء وأوججبٌ الأقوالٍ أنْ 
يُتقِبَّتَ فيها: هي الأقوالُ المنقولةٌ عن الله ورسوله؛ وذلك أنَّ أعظمَ 
الكذب هو الكذبٌ على الله؛ قال تعالى: #انظر كت يَنْرَوْنَ عل لو 

لكب وك بده إنْمًا مبيئك [المساء: 50]ء وقال تعالى: ظقُل يرك أن 
يشرو عَلَ لله ْكِب لا يمرت » (بونس: 14]ء ووصّف الله مَن افتَرَى 
عليه الكذبٌ بعد الإيمانٍ؛ كما قال تعالى: إِنَّمَا يَنْرِى الْكَزِبٌ ألذِنَ لا 
يُوُمتُوت بيت أله َِهِ وأوْلتيكَ هُمْ الْكَدِبن» [التحل: .]1٠6‏ 


00457 «العذة في أصول الفقه؛ (؟/‎ )١( 























1 و لان (الآية 5) 





ُُّ 
اللهقةا 





ولا يجورٌ تقل الكلام عن الله وعن نيه والتَّقْسُ تك في كذبه وعدم 
صحَّيِه؛ ولذا يقولٌ النبيّ 5: (إِنَّ كَذبًا عَلَيَ لَبْسَ كَكَذِبٍ ب عَلَى أحَي)0" 
ويُروى عله ك8 أنَّهِ قال: من حَدََ ني بدت ومو يَرَى أنه كِب 


َهُوَ أحَدُ الْكَاذَِيْنِ)”"©: فَأحَلَ حُكُمَ الكذب. مع كونه ناقلًا لا مفتريًا. 

وإذا كان الكلامٌ يتّصلُّ بغير الله ورسولهء فأعظَمُةُ: أشَدُهُ مؤضعًا؛ 
كالذي يتعلّقُ بأعراض الناس كالقَذْفِء وما يتعلّقُ بأماناتهم وأموالهمء 
وما تُوْكَل به حقوقهم . 

وكلَّما كان الأثر عه عظيمّاء وجب التثيّتُ فيه» ولو لم يكن بالنقلٍ عن 
أشخص بعينه ؛ كالكلام الذي يت بخوفي الناس وأنههم ؛ فقد جِعَلّ الله 
تَقْنَ مثلٍ هذا الكلام بلا تثيّتِ مِن صفات المُنافِقينَ: 2وَإدًا 0 ًُ 
ين الأتن أو ألْكَوْفٍ أناغوا يه وَلَو رَدُوه إل أَلَسُولٍ وَإِلت أفلي الاك مِنْيم 
ممه ادن بْتيظوئه نم4 [الساء: ها 

ونقلٌ الكلام لا يُعفي ناقِله ولو لم يكن قائلّه؛ فالناقلٌ شريكٌ في 
حكاية الأقوالٍ بلا تنيْتِ؛ٍ كما قال يكلِ: (حَفَى بالمَرْءٍ إِنْمَا أَنْ يُحَدُتَ بكل 
عا )20 َ 1 

سَيعَ)7. 

وبمقدارٍ الجهَال على الاين في نقل الأقوالٍ عنهم يكونُ عِظَمْ 

الإثم؛ قال تعالى؛ «آن تيبا َرَمَأ جهداز» . 


#4 # # 


..# ومسلم (4)؛ من حديث المغيرة‎ »)١179١1( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد »)16٠١/5(‏ والترمذي (5577): وابن ماجه (41)؟ من حديث سمرة بن 
جندب ط. 

(6) . أحرجه أبو داود (5447): والنسائي في «السئن الكبرى» (1846١)؛‏ من حديث أبي 


هريرة 5 . 

















2 كك الف 











قال الله تعالى : جوإن َيَمَانِ يِنَ الْوَيِينَ افتتثرأ مسْلحُوا يتما 
دأ مت دنا عل اشرق مَكَيوا الى ينى عق ته اله تر لَه تن 
هت كيخا ينا بالتدل وآفيطيا د لله جب الففييلية © إننا 
التؤيئية بقنة ديه ينا لوي ثرا لله تلك يمو» 
[الحجرات: 4- .]١١‏ 


هذه الآيةُ في قتالٍ أهل البَمْيء وكل قتالٍ بغيرٍ حقٌّ بين المُسِلِمِينَ 
فهو مِن قتالٍ البَمْىه وقد يكونٌ البَمْيُْ من جهةٍ واحدقء وقد يكونٌ من 
الجهكيْنٍ بتساويهما بِالعُدُوانٍ بعضهما على بعض. 

والله أمَرَ بالإصلاح بين المُععِلِينَ مِن المُسِلِمِينَء وهذه الآيةُ نرَلَتْ 
في قتالٍ بين الأنصار؛ حيتٌ اقتَكَلَّتٍ الأَوْسُ وَالكَرْرَجُ؛ِ كما في 
«الصحيِحَيْنٍا؛ مِن حديث أنس بن مالكِ وَ؛ قال: قِبلَ لِلنبِيَ كله: لز 
نيت عَبْدَ الله بْنَ أبَي» كَالنْطَلَقَ َيه لني ف دَرَكْبَ حِمَارَاء كَانْطَلَقَ 
المُسْلِمُونَ يَنْسُونَ مَعَُّ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ كَلَمَا أَنَاهُ لني يكلء كَقَالَ: 
ِلَبْكَ عَنّء وَالل لَمَدْ آذاني نَثْنُ حِمَارِكَء َقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ مِنْهُمْ: 
الله لَحِمَارُ رَسُولٍ الله يلك أظيّبُ رِيحًا مِنْكَء كَنَضِبَ لِعبدٍ الله رَجُلٌ مِنْ 
ِانْجَرِيدٍ وَالأَيْدِي وَالتْعَالٍء كَبَلَعَنا أنهَا أنْزئَث, «وإن طلنََانِ مِنَ الْموْمِِينَ 
اتتتثرا مأسْيغا يبع . 

وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على فضلٍ الصلْح بِينَ المُسلِمِينَ» وأنَّ البغي 
وَالظُلْمَ والقتلّ بغير حقٌ مع كونه كبيرةٌ ومُويِقّاء فإنّه لا يُخرِجٌ صاحِبّةُ مِن 
الإيمان» وفي البخاريٌ؛ من حديث أبي بَكْرَةً؛ أنّه قال: رَأَيْتُ 


031/49( أخرجه البخاري (5591): ومسلم‎ )١( 























سك لفان ويه 0١-١‏ 2 








رَسُولَ اللو َه عَلَى المثْبرِ وَالحَسَيٌ بن عَلِي ِلَى جَنِْوء وَهْرَ يُقْيلُ عَلَى 
1 َي وَعَلَيهِ أخخرَى» وَيَقُولُ: (إنَّ ابني هَذَا سيد وَلعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ 
بيْنَ فَِيْنِ عَظِِمَئيْنِ عِنّ المُسْلِمِينَ)0. 


الَرُْ بن لباو والوارج : 

وهذه الآيةٌ نزَلتْ في البُغاةٍ وليسث في الخوارج» وفرقٌ ما بينّهما؛ 
فالخوارجٌ إِنَّما خرّجُوا عن جماعة المُسِلِمِينَ كلّهاء وأمًا البُعْاةٌ فَبَعًَا 
على طائفةٍ منهمء والخوارجٌ كان بَغْيُهِم في ضلالٍ اعتقادهمء فكمّروا بغي 
مكمّرء واستحَنُوا الدمّ الحرامٌ لأجلٍ ذلك» وأمًا لباه فقتانهم ليس عن 
تكفير المَسِلِمِينَ ؛ وإنّما لتأوّلهم حمًا هم أَوْلى به من غيرهم؛ 5007 
الولاية» والقتالٍ على المالٍ والثأر ا وَلشُبْهَةٍ اعتقّدوها وطنُوا نهم 
الأحن فبعَوًا على غيرهم لأجل ذلك» ويجتممٌ البّعْاةٌ مع رار ف في 
بَغْيهِم وظُلْمِهِم الظاهرء ولكنّهم يَختلِفونَ في الجهة والقصدٍ الباطن. 

والخوارجٌ يُقاتِلونَ بتأويل باطل» والبّغاةٌ يُقاتِلونَ بتأويلٍ مُحتمل . 

وبعضٌ الفقهاءِ لا يفْوّقُ ين ابا والخوارج إلا في الاسم. 

وهذا فيه 0 وقد فرّق الصحابةٌ وأئمّةٌ السلفٍ بين نّ الخوارج وبِينَ 
أهل الجَملٍ وصِفينَ . 

والخوارجٌ شر من البّعاةِ؛ِ ولهذا جاء في السُنّةِ تغليبُ قتلهم على 
استصلاجهم؛ قال كه (لَيْنْ أنا أَدْركْتُهُمْ لأكتلَهُمْ قَئْلَ عَاهِ)”"'.. وجاء 
في القرآنٍ تخليبُ استصلاح البّْاةٍ على قتالهم» وتغليبُ قتالٍ الخوارج 
لا يعني تَرْكَ استصلاجهم؛ فالصحابةٌ استصلّحُوا الخوارج وناظرُوهم» 





.091704( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7155): ومسلم (74١21؛ من حديث أبي سعيدٍ الحُدري.‎ 























ناتعكر لفن 





اطنقا 





وكذلك فإنَّ تغليبت استصلاح البْعاةٍ لا يعني تَرْكَ قتالهم؛ وإنَّما كان 
التغليبُ؛ لأنَّ الخوارج لا يزولٌ شرهم إِلّا بقتال» ولكنّه قد يَخْفُ 
بالاستصلاحء والبّغَاةُ قد يزولٌ شرّهم باستصلاجهم بالبيانٍ والمالٍ 
وإنزالهم على ما يَضَوْنَ به؛ ولهذا أمَر النبيُ كك بقتال الخوارج ابتداء؛ 
لأنّه لا يَدَعُ شَيّهُمْ إلا هذاء وأمّرٌ بإصلاح أمرٍ البّعْاةٍ ابتداء قبل قتالهم؛ 
لأنّه قد يَصْلْحونَ بلا قتالٍ. 

والخوارجٌ يُوْمَرٌ بقتالهم ولو لم يَبْعُوا على أحدٍ؛ لأجل ما يعتقدوتّةُ 

فى المُسِلِمِينَ ويَحوِلُوتهُمْ على معتقلهم بكفر المُسلِمِينَ واستحلال دَيهم؛ 
ولذا قال 46: (أَبْنمَا لَقِيتُمُومُْ هُمْ لوهم ؛ إن في َنِم آرًا لِمَنْ نهم 
2 القِيَامَِ)20» وإِنّ كان اصطلاحُ اللّةٍ يجعل كل خارجي باغيّاء ولكنّه 
لا لا يكون كل باغ خارجيًا؛ ولهذا يتجوّرُ بعض الفقهاءٍ بذِكرٍ قتالٍ الخوارج 
في أبواب قتالٍ ل أهلٍ بغي . 

وإن اث شترّك البّعَاةٌ 3 الخوارج في الفعلٍ الظاهرء فإ الفارقٌ 
تنما أن الخوارج يكثُرونَ بغيرٍ مُكمّرِء ويُقاتّلونَ لأجلٍ ذلك» وأمًا 
البْعْاةٌ فيُقَاتلونَ المُسِلِمِينَ بتأويلٍ» لا بتكفير بذنب ولا بباح وقد فرّق 
النبئُ كل بِينَ البَعاةٍ والخوارج في قوله ل: (تَمْرْقُ مَارِكَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنّ 
المُسْلِمِينَ: يَفْتُنُّهَا أؤلى الطَّئِقتبْنِ بالْحٌَ©. 

وقد أمَرَ بالإصلاح ب بين الففتين المُقعتِلَيْنِ من المُسِلِمِينَ» وإِنْ أَبَتْ 
إحدامّما الإصلاح» وق على القتالِء فيجبٌ على المُسلِمِينَ دفمُ شرّها 
وبغيها بقتاليهاء وإنٍ امتَعَتِ الطائفتان جميعًا عن الصلح وأَبًَا إلا الاقتنال 
والانتقام حتى تُفنيَ إحداهُما ارم فإِنْ كان لجماعةٍ المُسِلِمِينَ شوكةٌ 
وقوةٌء فيجبٌ عليهم قتالُ الطائفتَيْنِ؛ لاستحقاقهما وَضْف البغي جميعمًاء 







.)١(‏ أخرجه البخاري (1910)» ومسلم (7١1)؛‏ من حديث علي طلله. 
(؟) أخرجه مسلم (14١25؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري طك . 
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والله أمَرَ بقتالٍ الباغي؛ سواءٌ كان الوصفٌ في واحدةٍ أو في انين ن : إن 
ْنَا 1 لبن متمَنواً ايسا يَنبْضا يدا بنَتْ إِحَدَحهُعَا عَلَ لخر مقيلوأ 
في َه مر آل إن هََءَتْ تَأصْيحُوأ ينما بِالْمَدل يوا . 


اس 

















قال 0 <ياما لبن امثوا ألا ينك كن ين قور صم أن 


يكوأ يا ينهم و1 شك" ين يم عع أن يكا حا ينبن ولا ترا ألشكر 
0 


ينا ألم يس الات لشو بد الْدِسنْ وس لَّ يب تأزلية م 
لَك [الحجرات: .]1١‏ 


ل لما ذكرَ الله فيما سبق اقتتال المؤمنينَ فيما بِِتَهُمْ ويَغْيَ بعضهم على 
بعض » نَّعَى هنا عن إطلاق اللّسَانٍ سْخْرِيهم بعضهم من بعض» والسَّبٌ 
والتحبير والعنابزٍ بالألقاب؛ وهذا فيه إشارةٌ أنَّ إطلاقٌ اللّسان ف بالباطل 
أعظم أسباب الفَِنٍِ الكُبْرى التي يُقتتلٌ فيها المؤمنودٌ؛ فَمَنْ لم يَحمَطظ 
لِسَائَهُ عن أخيهء لا يُوْمَنْ مِن إطلاقٍ سِنَانِِ عليه. 


الكبْرٌ واحتقارٌ الناسٍ سببٌ للفِتَنٍ بيتهم: 
قال تمان ولا يكز َم ين كر حت أن يكوا نا يَني:»» 
والسُّحْرِيّةٌ هي استصغارٌ الناسٍ واحتقازّهمء ولا يكونٌ ذلك إِلّا من 
متكبر» وبمقدار كِبْرِه ينطلِقٌ لسائّه في الناسٍ تحقيرًا وتصفيرّاء وقد ثُبَتَ 
في الصحيحج» ٠‏ عن رسول الل يكل؛ أنّه قال: (الْكِبْدُ: بَطَرُ الْحَقٌ وَكَمْطُ 
التّاسي) 0 وفي لفظ: (وَعَمَصَ النَّامنَ)0 ومن تككرَ احتقّر؛ لأنّه 
لا يُحبٌ أنْ يَعلُوَهُ أحدٌ. 





. أخرجه مسلم (4)41؛من حديث عبد الله بن مسعود طك‎ )١( 
.)1999( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

















-771 لالت تك فد 


وأعظَمْ السّحْرِية والاحتقار هي التي تُطَلَّقُ على جماعةٍ؛ كشُخْرية 
قبيلةٌ م من قبيلق» وأهل بلدٍ م من أهل بلدِ؛ حتى تكونً الفتنة بيهم أشَدّ مما 





يقعٌ ين واحدٍ لواحدء فيتبائُضُونَ ويتنارّعُونَ وتَذمَبُ بيتهم حرارةٌ الأَحْوةٍ 
الإيمانيّةء وطعنٌ القبائلٍ والشعوب بعضهم في بعض من الكبائر» 
ويتساهل النامنٌ بذلك» فتطعُنُ أمّةٌّ في أْمةٍ لأجل رجل واحلٍ منهم أساءء 
ويَسحُرٌ شعبٌ من شعب لأجل واحدٍ منهمء وقد رَوَى ابنُ ماجَة؛ من 
حديثٍ عائشة» عن النبيّ يَلنه؛ قال: (إنَّ أَعْظَمَ النّاسٍ فِرْيَةٌ لَرَجُلُ هَابَى 
رَجُلّاء فَهَجَا الْبلَةَ أسْرِهَاء وَرَجُلُ الْتقى مِنْ أبيه وَرَنَى مه" . 

وقوثه تعال: «عمَئ أن يَكورواً حَنَا ينل» بيّن الله أنَّ الخيريّة لا 7 
بالظواهر التي يُرْدَرَى فيها النامنٌ غالبّاء وذلك لأشكالهم أو ألوانهم 
لياسهم أو بُلْدانِهِم؛ فالله ذكّر بأمرٍ لا يَراهُ النامسُ» وهو أمرٌ البواطن» 0 
تنبيةٌ أنَّه ييجبُ على مَنْ وقّعَ في نفس ازدراء لأحدٍ أو تنقّصٌ له. أنْ يتذكُرٌ 
أمرّ البواطنٍ التي لا يراها إِلّا الله وقد يكونُ في سريرتِهِ خيرًا ين 
الساخر به وقد نبّه النبئُ كل على هذا؛ فقد ثبَّتَ ُبَتَ في الصحيح؛ من 
حديثٍ سهل بن سعدٍ الساعدي؛ أنه قال: مَرّ رَجُلّ عَلَى رَسُولٍ الله يلق 
َقَالَ لرَجْلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: (مَا رَأيّْكَ فِي هَدًا؟)» كَقَالَ: رَجُلٌّ مِنْ أَشْرَافٍ 
النّاسِ» هَذَا ‏ وَالَِ -حَري إن طب أنْ نْ يُنْكَمَ) رك 
قَالَ: فَسَكتَ رَسُولٌ الله يق ثُمَ مَرّ رَجُلّ آكَرٌ كَقَاَ لَهُ وَسُولُ الل ول: 
دما رَأَيْكَ فِي هَدَا؟), كَقَالَ: يا رَسُولَ الل» هَذَا 2 َو فقرَاء 
المُسْلِمِينَ» عَذَا حَرِيُ إِنْ حَطبَ ألا يُنْكحَ» وَإِنْ سََمَ ألا يُمَقّمَه وَِنْ قَالَ 
آلا يُسْمَعَ لِقَْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ياك: (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضٍ مِفْلّ 
ه920 . 


.)541409/( أخرجه ابن ماجه (70/31) . 1 (؟) “أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهونه تعال؛ إلا شآ د ين يك عع ك يكن جا 
النساءً بالذّكرٍ مع دخْولِهنَ في عموم قوله تعال: طلا يسْحَرَ قَومُ من ين كَرْرٍ» 
من القوم؛ وذلك لأنَّ النساءً عاد لا يُطلِفْنَ ألسَِتَهُنٌ إلا في 
م 0 ا 
فكلامٌ النساء في النساء وسْحْرينهُن بهن أكثرٌ من كلام الرجالٍ في الرجالٍ 
وشُخريتِهم بعضِهم ببعض» وكذلك: فإِنَ النساء لا يَخَالِظَنَ الرجال 
ولا يَعَرِفْنَ عيوتهم وأحوالهم؛ وإنّما يتخالَظنَ بِينَهُنَّ والإنسان يُطلِقُ 
لِسانّهٌ فيما يراه ويُبِصِرٌه؛ فغْلّب إطلاقٌ النساءِ بالنساءء وذلك غالبٌ ما 
يقعٌ مِن النساءء ولا يتكلَّمْنَ في الأقوام والشعوب والقبائل والأمم 
بِالسّحْرِيٌةٍ كحالٍ الرجال. 


ومن أسباب تخصيصِهنٌ بِالذّكْرِ: أنَّ جرأةً المرأة: في لسانهاء 
وجرأةً الرجلٍ: في جوارحه؛ ولهذا جاء نه النساءِ عن إطلاقٍ اللّسَانٍ 
أكثّرٌ مِن الرجالٍء وجاء نهيٌ الرجالٍ عن إطلاقٍ الجوارج أكثّرَّ من 
النساعء ولله أعلّم. 


ومن المفسّرينَ: من جعّل الخْطابَ الأول في هوله؛ «لَا محر َوه 
ين كَوْرِ» خاصًا بالرجالٍء ولفظ (القوم) مِن الألفاظ العامة التي قد 7 
بها الخصوصٌ» وقد جاء استعمالها في القرآن للرّجَالِء وجاء استعمالها 
للرجالٍ والنساء. 


وقد تقدّم الكلامٌ على اختلاط الرجال بالنساءٍ في المَجالِسٍ الدائمةٍ 
وبيانٍ تحريجَه في مواضعَ؛ منها عند قولِه تعالى: «ذ لم يك تمكين 


فج وآترآكان» [البقرة: 187]» وقولِه: ظدّ د بدت وضع ع لِلتّاين 0 
يك [آل عمران: 0]47 وقولِهِ تعالى: «تلك َي إن َعم أنْقَ له كلا 
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يما وَصَعستٌ ولس اذك 3 [آل عمران: 55]» وقولٍ الله تعالى: تالو 

















لفك أذ لتك الشران 


000 


َي بنةنا وَإَتاهَكٌ ونه ونةخٌ .وأنشنا وأنشك» آل عمران: اكاء 
وقوله تعالى في قصةٍ موسى في القّصّصٍ: «ووكد من دُونهم أترأكين 
تَدُودَاق» 501]» وفي قوله في طه والقّصّص: طَقَثَالَ لدَملدِ أتكوا4 اله: 
١٠ل]ء‏ طقال أيه أتكترً4 [القصص: 14]: وقد بِيّنتُ أحكامَ هذه المسألةٍ 
في رسالةٍ مستقلق. 

هوثه تعال؛ ولا دَلْمِرْوأ لَك ولا تبروا ِالْأَلقب». نَهَى الله عن 
التنابُرٍ ولَمْرٍ المؤمنٍ لأخيه» وجِعَلّ ذلك كَلَمْزِهِ لنفيه» وفي هذا تنبيةٌ إلى 
الأخوّة الإيمانيّة ووجوب أن يشعُرٌ المؤمنُ بأخيه؛ وأنَّ وقوعَهُ فيه كوقوع 
غيرو فيه» وأنَّه يجب أنْ يُحسنّ بأخيه كإحساسِه بنفسهء وكثيرًا ما يذكُرُ الله 
ذلك تذكيرًا للمؤمنٍ بما ينساهُ مِن حقٌ الأخوَّة الإيمانيّة؛ كما قال في 
تحريم الأموالٍ: 317 تَأَكُلُوا أتولك» [النساء: 5:]؛ أي: فأنت تأكُلُ 
مال نفييك» وكقوله في القتل: #ولا لقثلا لكيه [النساء: 154 

وقد روى ابن جرير؛ مِن حديث سعيدٍء عن قتادة؛ قولَهُ: لوَإدْ 
أعَدْنَا مبكقك لا مَنَيْكونَ ادكه [البقرة: 44]؟ أي: لا يقكُلَ بعكم 
بعضًاء «وَلا ِْنَ أَشْسَكْم ين ديركٌُ4 [البقرة: +18 ونفسُك يا بن آدمّ 








وقوثه: ولا ترا كي ؛ يعني: لا يطَعُنْ بعضّكم في بعض» 
والتنابرٌ بالألقاب إطلاقٌ أوصاف السُوءِ وأسمائهاء وأشَّدُّها ما يكونٌ في 
دِينه؟ كقوله: يا كافرٌء أويا يهودي؛ أو يا مجوسيٌ» أو في عِرْضِه؛ 
كقوله: يا زاني» أو يا عاهرٌء وغيرٌ ذلك» ويأتي بعد ذلك ألقابٌ التعييرٍ 
وَالتنقّصِ» وكلامٌ الناس بعضِهم في بعض له مواضعٌ ومقاصثٌء ولمرُ 
الناسي بعفيهم بعضًا وتارهم على موضكين: 


.)07١7/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 














لان ولايد 01١‏ انتقها 

لسحكطة 

الموضعٌ الأولُ: في أشياء غيرٍ اختيارية؛ وذلك كألوانهم وقبائلهم 

وخِلقيهم؛ فهذا أعظّمْ عند الله؛ لأنّهم لم يَخْتارُوا هذا الشية لأنفيهم؛ 
وإنّما اختارَة الله لهم . 





الموضعٌ الثاني: في أشياء اختياريّة؛ كلبّايهم وبيوتهم وعاداتهم؛ 
قيننا محر لأنّه لا يُوجَدُ أَمَةٌ إلا ولها عادةٌ ولِباسٌ يخْتَلِفٌ عن 
الأخرىء وكل أمَةِ تَرى 5 أمَْلُ مين غيرها في اختيارهاء ولو جاز لأمَةٍ 
تعييرٌ أَمَّة بما اختارثة لنفسيهاء لوقّعَ النامسُ بعضهم في بعض. 

ولا يجورٌ السّخْرِيّةُ مِن الناسٍ حتى وإِن وقَعُوا في حرام ومعصيةٍ؛ 
لأنَّ السّخْرِيةَ شيم مذمومٌ لذاتِه؛ لأنَّه يتضمَنُ علو النّفْسٍ وكِبْرّهاء 
ويجعلّها تسى فضل ريّها عليها أنْ وَفَقَها إلى الخير وحَرّمَ غيرّهاء وربّما 
ُستدوج حتى تحبذ ولو بسو القصلرء فتخترٌ ثمّ يكونٌ عقابُها عند الله أشَدّ 
ممّن سَجْرَتُ منه» والواجبُ فيمّن وفع في حرام نصححة وأمرة ونهيّهُ بما 
يُصلِحُه والشفقةٌ عليه لا السّخْرِيةُ منه» فمَن أضَلَهُ قادرٌ على أنْ يُضِلٌَ 
غيرّه. 

والسَّبُّ والتعييرٌ فيه التعزيرٌ؛ كل كلمةٍ بحسّب معناها وأثرها في 
المقضودٍ بهاء وبمقدارٍ انتشارها بِينَ الناس» ويقدّرٌ القاضي الضررٌ في 
ذلك ويُوقِمٌ التعزيرٌ بمقداره. 

التعؤيضٌ عن الضررٍ المعنوي: 

وأمّا التعويضٌ المادُّ عن الضرر المعنويٌ» فمَحَلَ خلافٍ عند 
الفقهاء؛ فقد اخْتَلَمُوا فبمّن وُقعَ في رضن أو أسِيء إليه بأ نوع من 
الإساءةٍ المعنويّة: هل له أن يُعوّض عنها بالمالٍ أو لا؟ في المسألة 
خلاف على قولين: 
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ذَمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أنه لا يُعوَّضُ عن الأضرار المعنوة؛ 
وإنّما يُكتقّى بتعزير المُخْطئٍ والجاني, وإنٍ اقتضّى رفم الضررٍ المعتويّ 
إعلانَ عقوبته حتى يرتفعَ الضررٌ المعنويُ عن المتضرّرِ» فيُعلَنُ؛ زجرًا له 
ورفعًا للخرّج عن المتضرّر . 

وإنّما مّع الجمهورٌ مِن ذلك؛ لأنّهم لا يُجيزونَ التعزيرٌ بالمال» 
وهذه المسألةٌ فرع عن ذلك. 

وقال بعض الفقهاء: بجواز التعويض بالمالٍ؛ وهو قولٌ منسوبٌ 
لأبي حنيفة» ومحمدٍ بن الحسن. ْ 

والأضرارٌ المعنويّةٌ التي تَلحَقٌُ الناسَ اليومَ أشَّدَُ مِن الأضرار 
المعنويّة السابقةٍ؛ وذلك لاختلاف الوسائل» وسُرّْعةٍ انتشارٍ الأقوالٍ» 
وتنوّع وسائلٍ ذلك مرئيّةَ ومكتوبةٌ ومسموعةء وما يترنِّبُ على ذلك مِن 
فسادٍ تجاراتء وكَسَادٍ سِلَع» وتشؤو أعراض» وقد ضَعْفَتٍِ الدّيانةُ في 
الناس في ارتكاب تلك الوسائل واتَّخَاذِها للإضرار بالناس» والشريعةٌ قد 
جاءث بأصل كما في الحديث: (لَا ضُوَرَ ولا )20 فما كان من 
الأضرار التي جَعَلّتِ الشريعةٌ فيها العقوبة تعزيرٌاء فإنَّ دقع الضرر بالمال 
فيها جائرٌء وقد جِعَلَ الشارعٌ أصلَ العقوبةٍ بالتعزيرٍ موسَّعًا بما يراه 
الحاكمٌ مُصِلِحًا للخالٍ وزاجرّاء فإِنْ كان هذا جائرًا ولو بإتلافٍ النْفْسٍِ 
بالقعلٍ أو القطعء فإِنَّ أَخلّ ما دون النّمْسٍِ كالمالٍ مِن باب أولى أظهَرٌ 
بالجوازٍ. 


#* # # 


)١(‏ أخرجه أحمد (017/1)» وابن ماجه (7141)؛ من حديث ابن عباس. 
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8# قال الله تعالى: يام 
أي يِف وكا بجتَسُوأ ولا 


لحم َه 


7-0 لأجل السُوءِ في بعضهء وهذا لا يكونٌ 
ِلّا في أهلٍ الدّيانةٍ والصَّدْقِ؛ٍ وهذه الآيةٌ أصلٌ في الورّع. 

وإنما لم ينه اله عن جميع القن حتى لا يشمل الظَنّ الحسَنٌ؛ 
فالل يأمُرٌ بإحسانٍ الظنّ بالناسء وحَمْلٍ أقوالهمٍ وأفعالهم على محاملٌ 
حسنةء وقد قال يكل: (إيَاكُمْ وَالظّنَ؛ فَِنَّ الظّنَّ أكُدّبُ الحَدِيثِ)". 

وإنّما نَهَى الله عن الظنْ قبل نهيه عن التجمّسٍ في قويه؛ لا 
سس تترا؛ لأنَّ التجسّسَ يبدأ بظنٌّ السوءء ثمّ يُرِيدُ الظانٌ أنْ يُؤكُدَ ظنّه 

فيتجسّسٌ على غيرهء وبمثل لآب رب اليك له الني؛ فتّهى عن الظنٌ 

قبل نهيه عن التجسّس؛ ؛ لأنّ الظنّ يَدقَعٌ إليه؛ قال: (إيَاكُمْ وَالظّنَّ؛ إن 
الظَّنّ أكَُتُ اه تعكثوا ولا تتالكواء 
ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاقَضُواء ولا تَدَابَوُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا)؛ رواةٌ 
البخاريٌ ومسلمٌ. عن أبي هريرة”"© 

والتجسَّسٌ كبيرةٌ ين كبائرٍ الذنوبء» ويكونٌُ التجسّسٌ بالسماع لمن 
يَكرّهُ سماعَةٌ وهو مستيرٌ بقوله عن الناسٍ» أو بالبصرٍ كمّن يُطلِق بصِرَهُ 
عمّن يستيرٌ بعَوْرتِهِ عن الناسٍ» ويكونٌُ بتحسُّس البِدَنٍ وهو بِلَمْسٍِ ما يُحْفِيهِ 
الناسُ ويِسيُرُونَهُ عن الناس؛ وكل ذلك داخلٌ في التجسّسٍ المنهيّ عنه. 

يدُلُ على كون التجسُّسٍ كبيرة: أنَّ الله جِعَلَ جزاء مَن يطّلِمُ بعينه 


موأ يوأ كبا ين 00 


نكم مَتمنأ ليب عد 04 مسر أن يأ 


نكا كسمو ولقا أل إن أله توب يدم [الحجرات: 117. 





- أخرجه البخاري (0147): ومسلم (4)7077؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.00078( (؟) أخرجه البخاري (2)6147 ومسلم‎ 























الففقة 


على عَوْرةٍ بيتٍ أنْ يُفقَأْ عينّه؛ كما في «الصحِيحَيْن!؛ من حديثٍ 
أبي قبريرة :أن النبى يل قال: (لَوْ أنَّ رَجُلَا اطَلّعَ عَلَبْكَ بِمَبْرٍ ُو 
كَخَذَْفْتَهُ بِحَصّاقٍ كَنَقَأتَ عَبْئهٌ» مَا كَانَ عَلَيّكَ مِنْ )20 ولا تُهدَرُ العينٌ 
إِلّا بفعلٍ كبيرة مِن الكبائر» ثمَّ إن الأصلّ فيما نّهى الله عنه صريحًا في 
القرآن: أنه كبيرةٌ ما لم يدحُلْ عليه قرينةٌ تَصرِقُهُ عن ذلك. 

وفوثه تعال. ورلا يَنْنَ بسك بَمْضسّا4ء فيه تحريمٌ الخِيبّةَ» وهو 
ذِكُرُكَ أخاكَ بما يَكرّهُ؛ كما جاء أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: (أَتَدْرُونَ ما 
الْغِيبَهُ؟): قَانُوا: الله وََسُولُهُ أَغلَمُء كَالَ: (ذِكْرْكَ أَخَاكَ بِمَا بَكْرَم) قِيلَ: 
َكْرَآَبْتَ إِنْ كَانَ في أخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِيه ما تقُولُء قَقَدِ الْتبقة. 
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَقَذ بَهَنَّه)؛ رواةٌ مسله9 . 

وإذا كان المتكلّمُ فيه شاهدّاء فليست بغِيبَة» وقد يكوثٌ مباحا وقد 
يكونُ حرامًا؛ بحسّب الدافع له والمقصودٍ منه» وبحسّب مطابِمَةٍ الكلام 


3 


للحق: 








والغِيبةٌ من الكبائرء وتكونٌ عَطَلمَتُها بمقدارٍ الكلام المتلقّظٍ بده 
وبحسّب أثرها على أهلها وعلى الناسٍ» والغِيبةٌ أكثرٌُ ما يُهِلِكُ الناسسَ 
ويُذْهِبٌ حسناتهم وهم لا يَشْعْرون. 

الأحوالٌ التي تجورٌ فيها الفيهٌ: 

والأضل في الغِيبةِ التحريم» إلا أنّها تجوز في حالاتٍ مستٌ: 

الحالةٌ الأولى: المظلومٌ» الذي يذْكُرُ ظالمَهُ بالقَدْرٍ الذي يرجو به 
عَؤْدةَ حقّهء وعند مَن يِظنُ أنّه ينصرهُ أو يُعِيْهُ برأي» وبالَّدْرٍ الذي 


.)5184( أخرجه البخاري (1607)» ومسلم‎ . )١( 
أخرجه مسلم (1089)؛ من حديث أبي هريرة‎ )1( 
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لا يخرّجُ عن طلب الحقٌّ إلى البَم والتشمّي والتعييرر» ٠‏ وكثيرًا ما يكون 
المظلومٌ ظالمًا؛ لكثرة بَْيهِ على ظَالَمِهٍ بالقول» وتسلطه علي عافن 
بِالعَيَب؛ فيصيرٌ ظالمًا وهو يَحسَبٌ نفسَّهُ مظلومًا. 

ومّن كان مظلومًا بأخدٍ مالِهِ أو انتقاص عِرْضِوِء فيجورٌ له ذكرٌ أخبه 
بما يَكْرَعُةُ؛ بشرطين: ْ 

الأولّ: أن يكونّ ذِكْرُهُ له عندَ مَن يرجو أنه ينصُرُهُ ويُنصِفُةُ؛ سوا 
برأي أو سلطانء ولا يَتكلّمُ بذلك عند مَن لا يرجو منه نصرًا ولا رأيا. 

الثاني: أن يكودٌ بِالقَّدْرٍ الذي يكفي فيه بان الحالٍ؛ فلا يَزِيدٌ 
كلامًا في غير مَظْلِمَت ولا يُكيرٌُ ين التظلّمٍ بما يخرُجٌ عن طلب النْضْرةٍ 
إلى التشمّي والبَغي . 

الحالةٌ الثانيةٌ: المُعَرّفُء الذي يعرّفُ بأحدٍ عند مَنْ لا يَعرِقُهُ 
ويحتاج إلى معرفةٍ حاله؛ كالسؤالٍ عن أحوالٍ رُوَاةٍ الحديث والأخبار؛ 
ليُعلّمَ صِدْقُهِم من كَذِبهمء وكذلك التعريفٌ لتمييز الأشخاص بلا تَنَهُ 
وهوّى؛ كوصف أحدٍ بأنَّه أعمّى أو أعرَّجٌ أو قصيرٌ أو طويلٌ تعريمًا 
لا تنقّضّاء وأمًا إنْ كان وصَفُهُ في سياقٍ تشَّصِهِ لا في سيا التعريفٍ به 
فذلك غِيبَةٌ محرّمةٌ: وفي سنن ؛ أنَّ عائشةً قالتُ؛ قلتُ للنبي كل: 
حَسْبُكَ مِنْ صَفِيةٌ كذَا وَكذًا ‏ تعن قَصِيرَةٌ - فقال لها رسولٌ اشر كلة: ١لَقَدْ‏ 
ُلْتِ كَلِمَكٌ لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَحرِ لَمَرّجَنْهُ )20. 

الحالةٌ الثالثةٌ: المُحَذّرُ من صاحب سُوءِ؛ٍ فلا حرّجَ من ذِكْرِه بما 
هو فيه؟ بشرط أن يكونّ التحذيرٌ منه عندٌ مَن يُخشَّى عليه منه ويَعْنِيهِ ذِكرة 
بما يُكرّةٌ؛ وذلك كالتحذير مِن خيانةٍ تاجر غير أمينٍ عند من يُشَارِكُة 
وكالتحذيرٍ مِن زوج فاستٍ بُظهرُ الصلاح ليتزوج وهو خلا ذلك. 


)١(‏ أخرنجه أحمد (189/1)» وأبو داود (581/0)»: والترمذي (90:7؟). 
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ويجوزٌ من باب التحلير ذِكْرُهُ بسُوءِ؛ بشرطيّن: 

الأول أن يكون عند من يقبية امثق ولا يجرة وقد عند تن 
لا يَعْنِِهِ أمرُه؛ فلا يجوزٌ له أن يذكُرٌ أحدًا بما يَعلّمُهُ عنه مِن فش وبُخْل 
عند من لا يُريدُ أن يزوّجَةُ ولا ذكْرُهُ بما يَعلَمُهُ عنه ين ضعفي أمانة عند 
من لا يُعَامِلَهُ بالماليء ولا يُعَامِلُهُ بمَهْدٍ ولا سِرٌ. 

الثاني: أن يكونّ ذِكْرُهُ بما هو فيه؛ لا يَزِيدُ عليه وصمًا لا يَعْييِ؛ 
كالتاجر يَْنِيهِ الأمانةٌ» والزوجة يَعْنيها الدّيانةٌ والحُلقُ. 

الحالةٌ الرابعةٌ: غِيبَةُ المُجاهِرٍ بِفِسْقِه؛ كمّن يُعلِنُ للناس شُرْبَهُ 
للخمر» أو المرأةٍ التي تخرّجُ سافرة أمام الناس؛ فذِكُرٌ هذا 50000 
ومن غيرٍ تشَّفُ جاتر ولا يجورٌ ذكرُهُ على وجو السُّخْريّة والتشنّي؛ فذلك 
كتمانة مدعومة: 

وقد حكى ابن عبدٍ البَرّ الإجماعَ على أنْ لا غِيبةَ للمُجاهِرٍ بِفِسْقِهِ. 

وجوازٌ غِيبَةٍ الْمُجاهِرٍ بفسقِهِ لا يعني استباحة عِرْضِهِ فيما لم يُجَامِرْ 
به؛ وإنّما كلام العلماء في المُجاهرٍ بفسقه إذا اتيب بما جامّرٌ بهء فأمًا 
ما لم يُجاهِرٌ به» فلا تجورٌ غِيبتُهُ فيه؛ كالمسلِم الذي يُجَاهِرٌ بمعصية 
كشُرْبٍ الخمرء لا يجوز غِيببُّه بما يَكرَّمُهُ مِن غير ذلك؛ وهذا 
يلا خلافي. 

الحالةٌ الخامسةٌ: المستفتي في أمرٍ يحتاجُ معه إلى ذَثْرٍ مَن يتعلّق 
بفتواة؛ كالزوجة تُستفتي» فتحتاجٌ أن تذكُرٌ زوججها بالبخلٍ أو الضرب أو 
الهجر» وثُرِيدُ حَُكُمًا فيه؛ فلا حرّجَ عليها في ذلك» ومن ذلك ما جاء في 
«الصحيِحَيّن)؛ مِن حديث عائشة؛ أنَّ هندٌ بنتٌ غُتبَةَ قالتُ: يا رَسُولَ اللى 
إن أبا سَفْيَانَ َجُلٌّ شَحِيحٌء وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَرََدِيء إِلّا مَا 
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أَحَذْتُ ينْهُ وَهْوَ لا يَعْلُ؟ كَقَالَ: (خُلِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ بِالمَغْرُوفٍ)". 

الحالةٌ السادسة: طالب الإعانةٍ على صاحب مُنكَر؛ فيجورٌ ذكْرُ 
مُكَرِه ولو كان مستترًا به ما دام يُخِبُ بصاحِيه ويخشى عليه من دوايه 
عليه؟ فيجورٌ غِيبتهُ حيتت بشرطيّنٍ: 

الأول: أن يذكُرَهُ عند مَن يرجو منه عونا لإصلاح مُنْكَرِه؛ كمّن 
يَشْرَبُ الخمرٌ أو يبِيعُ محرّمًا؛ِ فلا حرّج مِن الاستشارة أو الاستعانةٍ بمَن 
يَمِلِكُ العونٌ والرأي فيه. 

الثاني: أن يكون المُنكُرُ مستحثًا لطلب النْضْح؛ كالمُنكراتِ 
الكبيرة» ولا يكونّ مِن اللّعَم الذي لا يتعدّى غالبًا إلى غيره» ولا ما 
يُستترُ به صاب من عوارض المنكراتٍ التي لا يُدِيمٌ عليها صاحبُها عادةٌ. 

غِيبةٌ الكافر: 

ظاهرٌ الآية: أنَّها في غِيبةٍ المؤين؛ وذلك أنَّ الله خاطبَ المؤمنينَ 
في الآيقء فقال: ييا دن اموه ثم قال تعالى بعدٌ: جرلا يَعْتَب بحم 
بََسّاك» ويثله في الحديث؛ قال مر (ذِكْرْكَ آخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)؛ فالمؤمنُ 
يِن نَفْسٍ المؤمنٍ وبعضٌ منهء بخلافٍ الكافرِ» فليس منهء وعدم دخولٍ 
الكافرٍ في حُكم الغيبةٍ في الآية لا يُجِيرٌ بهتائَهُ ولا الافتراء والبَعْيَ عليه؛ 
فهذا لا خلاف في تحريمهء وأمّا ذِكْرُهُ في حالٍ غيابهِ بما.هو فيه 
ويَكْرّهُهء فإِنْ كان حربيّاء فلا خلاف في جوازٍ ذلك» وأمّا إِنْ كان ذميًا 
ومعاهَدًاء فقد الت في ذِكْرِهِ بما يكرَّهُهُ وهو فيه؛ على فَولَيْنِ: 

الأول: قال بعضُهم بتحريم غِيبَةِ الذّمّيُ 3 لأنَّ ذلك يُنقَرُهُ مِن دفع 
الجزية؛ وبهذا قال زكريًا الأنصاريٌ والخزالي؛ واستُدِلَ على ذلك بما 





.)17915( أخرجه البخاري (07755)» ومسلم‎ )١( 
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روا ابنُ حِبَّانَ مرفوعًا: (مَنْ سَمّعَّ يَهُوديّا أَوْ نَصْرَانِباء مَخَلَ الكّار)0©؛ 
يعني: سمَّعَهُ ما يُؤذِيهِ ويَكرَعُةُء وهذا لا دليلَ فيه؛ لأنَّ الغِيبةً فيمن لم 
يَسمَعْهاء وإِنْ سيعها لم تكن غيبةٌ؛ وإلَّما أَذّىء قد يحرُمُ وقد يجوذ؛ 
بحسّب نوعه وقذره وأثره وكونه حمًّا أو باطلا. 

الثاني : الجوارٌ»ء وبه قال ابن المُنذِرِ؛ وذلك لأنَّ الكافرٌ لا حرم 
له ولا دليل على تحريم غِيبِتِه» وقد استدّلٌ على ذلك بعضّهم بحديثٍ 
عائشةً وهنا: أَنَّ رَجُلَا ا 





سْتَأَدْنَ عَلَى النَبِيَ يل كَلَمّا رَآهُ قَالَ: (بنْسَ أَخُو 
العَشِيرَق وَبِفْسَ ابْنْ العَشِيرَة)ء كَلَمًا جَلْس تَطَلَّنَ النْبيْ له فِي وَجْهِهِ 
وَالْبَسَط إِلَيْه قَلَمّا انَطَلَقَ الرَّجْلُء قَالَتْ لَهُ عَايْقَةُ: يا رَسُولَ الله» حِينّ 
َآَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كذَا وَكَذَاء ثم تَطلّفْتَ فِي وَجْهِه وَانْبَسَظتَ إِلَيْهك! 
كَقَالَ رَسُولُ لش يكلِ: (يَا عَايِشَةٌ: مَتى عَهِدتَنِي نَكَاشًا؟! إِنَّ شَرٌ النّاسِ 
عِنْدَ الله منْْلَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: مَنْ تَرَكَهُ الَّامنْ اثقَاه شَرو) . 

وقد جعَلَهُ بع الأثمّةِ أصلًا في جواز غِيبةٍ الفاجر والكافر. 


# # د 
يا قال اللةسعالى: «نتا) تاش إِنَا حلفت ين كر وأنق وناك 


شا ميلد تعلقأ إن أسترمكة مد لل لق 1 له عِمْ ره 
[الحجرات: *1]. 





في هذه الآيةِ: فضلٌ معرفةٍ الأنسابء وبيانُ منفعيهاء وأنّها لتعارُفٍ 
الناس فيما ِينَهُمْ وتراحَيِهمٌ وتواصّلِهِمْ وتناصٌرِهِمْ, وحيئّما ذكّرٌ الله 
التعارف» جَعَلَ فوئّهُ الإيمان وأنَّ معرفةً الإيمانٍ والتواصّل به أعظَمْ ين 


. 445 أخرجه ابن حبان في صحيحه (1880)؛ من حديث أبي موسى‎ )١( 
.0691( أخرجه البخاري (5023): ومسلم‎ )١( 

















ولاق زالآية 1) | ووم | 
لخدلل 








التواضّل بالأنساب والأحساب؛ فجعَل مَرْتَبِةَ الأنساب دون مَرُتَبَةٍ 
الإبماق. ‏ 1 ا 1 ا 

ويُروى عن النبي ؛ قال: (تَعَلّمُوا مِنْ أَْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ به 
أَرْحَامَكُمْ؛ فَإنّ صِلَةَ الرّحِم مَحَبَةٌ في الأَمْلِء مَثْرَاةُ في المَالِء مَنْسَأةٌ في 
الأَكْرِ)؛ رواءٌ أحمدُ والترمذي عن أبي هريرة!". 

والأنسابُ بها يَتَعارَفُ الناسُ ولا يَتنائَّرُون؛ لك لا ولاءَ 
ولا وَشِيِجَةَ أعظَمُ من ولاءٍ الإيمانٍ ووَشِيِجَيِهء ولا بَرَاءَ أعظَمْ مِن بَرَاءِ 
الكفر» والكافرٌ بعيدٌ ولو كَرْبَ نَسَبّاء والمؤمِنُ قريبٌ ولو ابتعَدّ نسَبًا. 


د فن 


)١(‏ أخرنجه أحمد (75/ 2079/4 والترمذي:(191/9). 

















الشتقةا 
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0 
رو 424 


سورةٌ ق سورةٌ مكيّة؛ قالهُ ابن عبَّاسِ والحَسَنٌ ومجاهدٌ وقتادة 
وقد حكى الإجماعٌ على ذلك جماعةٌ كابنٍ حَرْم وغير”"©» وتضمُنتٍ 
التذكير بِعَطمةٍ القرآن» والترهيبّ من الآخرةء والتخويت مِن عذاب الل 
والتذكيرٌ بالموتٍ وقِصّر الدُّنياء والحساب والكتابةٍ على العبدٍ ما يَعَمَلّد 


وما بعدّ الموتٍ مِن سؤالٍ وعَرْضٍ» وعذاب ونعيم. 


قال الله تعالى : تَصيرَ عَلَ مَا يَعُولُون وَسَيْحَ يحَمْدِ وَيْكَ يل مأُوع 
ألسَّمِين وَل الْشْرُوب؟ لق: وم. 





أمَرَ الله نبيّه بالصبر على ما يَسْمَعْهُ مِن المشركِينَ» والاستعانة على 
ذلك بِمَغْلٍ القلب عم يقولوتهُ بتعظيم الله والحضور بِينّ يدَيِْ في الصلاق» 
وكان هذا قبل فَرْضٍ الصلواتٍ الخمسء فأمَرَ الله نبيّه بالصلاة قبل طلوع 
0 وهي صلاةٌ العَدَاةٍ صلا المَجْرِء وقبلَ الغروب» وهي صلاةٌ 

عْشِيَ » وهي العصرٌء ام م ا 
7 أولُ:ما قُرِضَ من الصلواتٍ المكتوبة مِن الصلواتٍ الخمس» و 
«الصحيحَيْنِ)؛ مِن حديثٍ جرير بن عبدٍ الله ذه ؛ قال: كُنا َي 
لني يكله» مََطَرٌ إِلَى الفَمَرِ لَيْلَهَ ‏ يَعْنِي : البَذْرَ ‏ كَقَالَ: (إِنكُمْ سَعَرَْنَ 


.)414/19( ينظر: «زاد المسيرة (1957/4)» واتفسير القرطبي»‎ )١( 
0190 /5( (؟) «الناشخ والمنسوخ» لابن حزم (ص/0)57 واتفسير .ابن عطيقة‎ 


























لمكن انون 





5 ؛ كَمَا ََوْنَ هَذَا لقره لا تُصَامُونَ في رُؤْيَو» فإ اقطتكم ألا نبوا 
عَلَى صَّلَاةٍ َبْلَ طُلُوع الشّمْسِ وَكَبْلَ كُرُوبِهَاء فَافْعَلُوا), ثُمَ قرا «ِوَسَيّحْ 
ند رَيْكَ قَلَ طلرع الشّنين وَقَلَ الشروي»” . 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على مواقيتٍ الصلاة في القرآنٍ عند قوله تعالى: 
«تَآتي الصكلء عْرَقْ ار مَدُلنَا يَنَ أجل إن لسكب يدجن ايعان كَنِكَ 
35 للذكيت» [عود: 114]. 


0# # # 


[د نام جه تي بز ل 0 ) 


أْمَرَّ الله بالتسبيح ف في الليلٍ» والمرادٌ بالتسبيح هنا: الصلاةٌ على 
الأظهّرٍ مع احتمالٍ الحعتين؛ ؛ لأنّ الله ذكرٌَ التسبيحٌ في الليلٍ وأ وأدبارٌ 
السجود؛ ولكنٌّ حَمْلَهُ على ذثر التسبيح لا يأني على قول بعض السلف: 
إِنَّ المراد بقوله: لوَآدْبرَ التّجُد» أنَّه صلاةٌ السّنَةَ البَعْدِيّة بعد المكتوبة؛ 






[الإسراء: 4لا 0 تعال 57 نآ ال 
ترصن [طه: :19]. 

وأمّا تفاضلٌ الذَكْرٍ في السَّحَرِء فإنَّ الاستغفارٌ أفضل من التسبيج» 
وقد ححص الله مِن بينٍ الذَّكْرٍ في قولِه تعالى: «رالادر م تتوو» 
[الذاريات: 114 وقوه : «رَلْشئَئين بِالْسَارٍ» [آل عمران: 17]. 

وقوه تعالل: طرَآدَجَرٌ ألشّجر»: حُمِلَتْ هذه الآيدٌ على مَعانٍ ثلائقٍ: 

المعنى الأول: أنَّ المراد بالتسبيح أدبارٌ السجود: هو سُنْيةُ الأذكارٍ 


.)0750( أخرجه البخاري (5054)» ومسلم‎ )١( 














3 لهك 46 
بعدَ الصلاق» وخاصّةٌ التسبيح؛ على ما ثبت في السَّنّة وقد جاء عن 
ابن عبَّاس؛ أنه يَرى التسبيحَ في الآيةِ بعد الصلواتٍ كلّها؛ كما روا 
البخاري في «صحيحه؛؛ مِن حديث مجاهدٍ؛ قال ابن عبّاسٍ: : آَمَر 0 
يُسَبّحَ فِي أَدْبَارٍ الصَّلَرَاتِ كُلْهَاء يَمْنِي : هَوْلَهُ «وَأبكرَ ار المجرر ه20 او 
ذكرٌ الي ول التسبيخ ذُْرَ الصلاة كما في قوله: تفل 
صَلَاةٍ تََانًا وَتََائِينَ...) الحديت0© 

وعلى هذا المعنى يُحمَلَ التسبيح في الآية؛ في اليل : على معنى 
الصلاةء وفي أدبارٍ السجود: على الذّكُرٍء وعامّةٌ السلفٍ على أنَّ المراد 
بالتسبيح في الليلٍ الصلاةٌ وليس هو ذِكْرَ التسح: (سبحان الله) . 

وقد ثبت في «الصحيحَيْن' عن أبي هريرة ول ؛ ؛ أن فُقَرَاءَ 
المُهَاجِرِينَ أَنَوْا رَسُولَ الله يلو كَقَانُوا: كَمَبَ أَمُلُ الدتُورٍ ِالترَجَاتٍ 
الْعُلاء وَالتعِيِمٍ اميم » قَقَالَ: (وَمَا ذَّاك؟)» كَانُوا : يُصَُونَ كما نُصَلي 
وَيَصَومُونَ كم 0 وَيَتصَدَفُونَ وَلَا يَتَصَدِّقُ وَيُعِفُونَ وَلَا ميو قَقَالَ 
رَسُولُ الل يك (أنَل َعَلمكُمْ شَيًْا تدْركُونَ به مَنْ بدك وَتسيقُونَ به مَنْ 
بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونٌ حَد َل مِنَكُمْ إلا مَنْ صَنَمَ ول ما مَا صَتَعْكمْ ؟). قَالُوا : 
بَلَىيِ يا رَسُولَ الله! قَالَ: (تنُسَبَحُونَ وَنُكَبُّرُونَ وَتَحْمَّدُون ا صَلَاةٍ 
َلَانًا وَتََائِينَ مره قَالَ ؛ أو صَالِح: قَرَجَمَ ثُقَرَاهُ المُهَاجِرِينَ إلى 
رَسُولٍ الله يل كَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَاننا نا أل الْأموَالٍ يِمَا فَعَلْنَاء كَفَعَلُوا 
ِْلهُء كَقَاَ رَسُولُ الله 6ق: + ويك تشل للم يُؤْتِيهِ مَنْ يشّا)”". 

المعنى الثاني: أنَّ المرادّ بالتسبيح أدبارٌ السجودٍ: هو صلاة السُنَ 
بعد المغرب؟ وعلى هذا المعنى يُحمَلْ التسبيحٌ في الآبةِ في الموضعَيْن: 














.)1861( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. أخرجه مسلم (0917)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
0096( أخرجه البخاري (441)» ومسلم‎ )( 














كك 
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دِرَينَ »6 وِرَدبَرَ التُجد» على معنى الصلاة» وهنا حَصَّصَهُ عامةٌ 
السلفٍ على الركعتَيْنٍ بعد المغرب» وبهذا حمَلَهُ الصحابةٌ والتابعون؛ 
كعمرٌ وعليٌ وابنٍ عبّاسِ والحسن وأبي هريرةً وأبي أمامةً ومجاهِدٍ 

وكان الأوزاعئٌ يقولٌ: «الركعتانٍ بعد المَغْرِبٍ في كتاب الوا 
ويذكُرٌ فوته طِوَادبرَ الشجُور”". 

ِلّا أن ابنَ زيدٍ يَرَى أنّها النوافلٌ خلف الفرائض”"» ولم يُوافِقُهُ 
على ذلك كبيرٌ أحدٍ؛ حتى إِنَّ ابنَ جرير قال: «ولولا ما ذكَرْتٌ ين 
إجماعها عليه لَرَأَيْتُ أنَّ القول في ذلك ما قالهُ ابن زيي»©», 

المعنى الثالث: أنَّ المرادٌ بالتسبيح أدبارٌ السجود: هو التسبيخ في 


النيحرو وقد ذكره المكامق “4 وفر قل غزيك قاذ 


نر ف 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (4594/11 - 477)» واتفسير القرطبي» (14/ 477)» واتفسبر 
ابن كثير؛ (8/ .)61١‏ 

(؟) «تفسير الطبري» (١15/5/ا4).‏ 

© السايق (951/ 1/9). 

(4) السابق (40/4/51). 

)2( «أحكام القرآن؟ للخصاض (0/ 047 























سورةٌ الذَّارِئَاتِ سورةٌ مكيَّةُ كما قالهُ ابنُ عبّاس واب الرُبَيْر 29 
وقد حكى الإجماعَ على ذلك جماعة”"2. وتتضمَنٌ آبائها ذِكرَ آياتِ الله في 
الكونٍ وتدبيرو وتسخيره له بحكّمةٍ ودِقَقٍء وذكرٌ أوصاف الفريقَيْنِ: أهل 
النعيم وأهل الجحيم وأعمالهماء وؤِكْرًا لبعض قَصّصٍ الأنبياء والأمي 
السابقِينَ للاعتبارٍ. 


نط نا 


8 قال الله تعالى : طوف أَنَوْلِيمَ حقٌ لِلتََلٍ محرو رٍ» [الذاريات: 14]. ا 


ذكَرٌ الله أَجَلَّ صفاتٍ المؤمنينَ» ومنها النفقةٌ وتفمَّدُهُمْ أحوال 
المُعْوزِينَ الذين يَسْألُونَ والذين يَتَكمّفُونَ مِن أهلٍ الحاجةء والمحرومٌ هو 
الذي فيه قود لكنّه لا يجدٌ عملا يَتكسّبُ منه؛ لكسادٍ السوقيء أو لجَدْبِ 
الأرض» أو بسبب الخوفٍ كأزمنةٍ الحروب وغيرٍ ذلك» وقد تقدّم الكلامٌ 
على معنى المحروم خاصّةٌ» وأهل الزكاة عامّةٌ» عند قولِهِ تعالى: «ِإنَا 
ألصََدَكتٌ لِلْمَُراكِ وَالمَسكين» الآية [التوبة .]6٠‏ 


# # 


.)549/11( «الدر المنشور؛‎ )١( 
.)474/19( (؟) #تفسيز ابن عطية» (17/(/0)» وازاد المسير» (171//4): واتفسير القرطبي»‎ 





























| وسو 
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لك 








9 قال الل نعالى : جإإ موا عد مقأ كنا كل مك ون سكين 


[الذاريات: 76], 





في هذا: بَذْلُ إبراهيمَ التحيّةَ للملائكةٍ وردُّهُمْ عليها بمِْلهاء وقد 
تقدّم الكلامٌ على بَذْلِ التحيّةِ وأحكايها وألفاظها عندٌ قولِه تعالى: «وإدًا 


شيم بير مَحَيأ لَحْسَنَ مئب1 © [الساء: 07]. 


# كا 


ا قال الله تعالى: ال 


كَالَّ ألا تَأعُوتَ؟ [الذاريات: 1037-75 





أكرّمَ إبراهيمٌ أضياقَةُ الملائكةٌ ولم يَستَأوِنْهُمْ ولم يُشَاوِرْهمء ولو 
شاوَرّهمء لَمَا أَذِنُوا له؛ لأنّ الملائكة لا تأكُلٌ ولا تَشْرَبُء وفي هذا 
استحبابُ إكرام الضيفٍ مِن غيرٍ سؤالٍ واستئذانٍ» وهذه الآيةٌ وما قبلّها 
ِئلُ قوله تعالى: «ِوَلْقَد جََتَ هذا برهم يرف كلا سكن قل سَلَمٌ 
كَمَا لِتَ أن جَآه يسِجْلٍ حَنِيذِ» [هرد: 14]ء وقد تقدَّمتُ. 


و 6 15 





























نْ 


2 


78 وذ ار 











سورةٌ الور سورةٌ مكيّةٌ؛ِ كما قالهُ ابن عبّاسِ وابنُ الريثْر"'» ومن 
العلماء مّن نَصّ على الإجماع على ذلك”" 2 وفي السورة ذِكْرٌ لآياتٍ الله 
وبديع مخلوقاتِهِ السماويّةِ والأرضيَّةَ» وتذكيرٌ بما بعدّ المَوْتِ للمُعانِدِينَ 
والمؤمِنِين» وذْكْرٌ لأقوالٍ بعض المُعانِدِينَ وأحوالهم الذين استكُبروا عن 
قَبُولٍ الوحي . 
1 ا 


يك قال الله تعالى : «وكتيز َي رَيْكَ يَكَكَ يننا وَسَيْحَ يد َيْكَ يه 
كن © مس كيل سَبْحَه دقل لمجو ر» [الطور: 44 -44]. 


أمَرَ الله نبيّه بالصبر على حُكُم الله وأمرو بالامتثالٍ له» وعلى ما 


يَسمَعْه مِن الكفار والإعراض عنه» وقد.بيّن الله مِنَتَهُ على عبدو أنه 
مُصطفيه مِن بين خَلْقه وحافظهُ وحاميه من فتنةٍ أعدائه . 


وقوله تعال: «مَسَيَحَ عد رَيْكَ حي لوم حُمِلَ معنى القيام في هذه 
الآبةِ على مَعِانِ: 
منها: أنه ل على ذِكْرٍ اللو وتسبيحه عند القيام إلى الصلاة؛ وهذا 


 )51///1( «الدر المتثور»‎ )١( 
)011/15( (؟) "تفسير ابن عطيةة (5/ 185)» وازاد المسيرة (4/ 1!8)» و#تفسير القرطبي»‎ 























تمكو نشد 





0 











قولٌ الضْحَّاكِ والربيع وعبد الرحمنٍ بن زيد”". 


ومنها: أنه َمِل على القيام من النوم؛ وبهذا قال أبو الجَؤدَاء9؟2 
وابنُ جريرٍ الطبريئ”©» وعلى هذا فمعناهٌ ذْثّرُ الاستيقاظ أو عند الانتباو 
وَالتَعارٌ على الفراشٍ في الليل» ومن ذلك ما في «المسّده والبخاري من 
حديثٍ عُبَادةَ بن الصامتٍ. عن رسول الله كِِ؛ قال: (مَنْ تَعَارّ م من اللَبْلِ» 
كَقَالَ : ا إِلَه إلا لله وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه لَهُ المُلكء وَلَهُ الْحَنْدُ وَهْوَ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ شى وَاْه َكب وَلَا حَوْلَ وَلَا فو إلا 
50 رَبٌ اغْفِرُ إِي - أَوْ قَالَ: 2 - اسْتُحِيِب لَه فَإِنْ عَرّمَ 
ضَآعٌ م صل ٠‏ تُمُبَلَثْ صَكمه 9 
نه اله خيل علي القبام من التخلش؛ وبهذا قال مجاهِدٌ 
م وعطاءٌ بن نأي ربا 3 وذلك في معنى كمّارةٍ المَجِلِسٍ» 
فَيّحْتّمْ المَجالِسٌ بالذّكُرٍ والحمة» وقد تقدَّم الكلامٌ على الذّكرٍ في خحتام 
المَجْلِسٍ عند قولِه تعالى: طدََوَيهع ذا تعد الهم َعَم ذا سك 
ودار عور أ كلنْدُ يِه رت النلييت» ايوس: .5١‏ 


00000000 


وقوه تعال؛ «وَينَ يل مَيبَحْهُ مَإدئرٌ لجو ر» فسّرّهُ ابن عباس وقتادةٌ 
أنه الركعتانٍ قبل صلاةٍ الفجر”"©: وذلك بعد دَمَابٍ الليل وإدبارٍ نجومه» 
وإقبالٍ الفجرٍ وضَّوْتِه وذِكْرُ الله لها في كتايه دليلٌ على فضلهاء وهي 
أعظَّمْ السنٍ الرواتب فضلاء وأشَّدّها تعامُدًا مِن النبي كَلِِ عليها؛ كما 


.)47"4 »41"8/19( "تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير» (/479/1). 

() "تفسير الطبري» (507/951). 

(5) أخرجه أحمد (21/9: والبخاري .)١164(‏ 
(6) «تفسير ابن كثير» (/879/9). 

(5) "#تفسير الطبري؟ .)5١8/751(‏ 

















يوك الور لايد مه هى 0 3 0 











في «الصحيحَيْنِ؛: عن عائشة وَ#نا؛ قالتُ: «لَمْ يَكْنِ اللي يله عَلَى شَيْءِ 
مِنَ النَوَافِلٍ أَسَدَّ مِْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْمتَي الجر . 

وقد جاء في «صحيح مسلم'ء عنه كل أنه قال: (رَهْمَمَا الْمَجْرٍ 
خَيْرٌ ِنَ انها وَمَا ه70" 200 

ومنهم: من حمل المعنى في التسبيح إدبارٌ النجوم على صلاة 
الفجرٍ؛ وهو قول الضحاكِ وابنٍ زيدٍء ورججحه ابن جري. 

وقد تقدّم الكلامٌ على الاهتداء بالنجوم لمعرفةٍ الصلاةٍ والعبادق» 
عند قولِهٍ تعالى: «وَغْرٌ أّى َكَل لك الم عدوا يبا فى شتت ير 
لبر [الأنعام: /417] م 


.0051( أخرجه البخاري (1179): ومسلم‎ )١( 
. زفف أخرجه مسلم (09/10؟ من حديث عائشة ويا‎ 
١ .)5094/51( «تفسير الطيري؟‎ )( 


























سورةٌ النجْم سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قاله ابن عبَّاسٍ وغيرُه!'"» وقد نص 
غيرٌ رُ واحدٍ على الإجماع على ذلك”"'. وقد وعَظ الله وذكّرء ورمّب 
ورغّب كفارٌ قريش» وبّن الله صِذْقَ نبيّه وإعجازٌ كلامهء وكيف نزول 
وحيوء وفَضل النبيّ يل وصِدْقَه وذكر بعضٌّ ضلالٍ وكفر المشرِكِينَ 
وعنادهم» وصفاتٍ المؤمنينٌ والمَعانِدِينَ» وحال الناسٍ في الحساب» 
والعذابَ والنعيمء وآياتٍ الله وإعجارّه. وحالَ بعض الأقم الغابرة 
المُعانْدةِء وما آل بهم عنادُّهُمْ إليه. 


#4 # 






أي قال الله تعالى : «الْدنَ يمون كتير الاقير وَالْمريض إلا اللد إذ ويك 
كع المفيزة هر كيك ع أنتَاٌ يرت الأْضٍ وَإِد أَثْر لد في بظون 
تبي 31 نذا أ شخ هر أ ين 4 [البجم: ا 


ذكّر الله من صفات المؤْمِنِينَ الصادِقِينَ: خشية الله» ومُفارَقة 
السيّئاتِ» واجتناب أسباب غضبهء وتعظيمّهء ومفارقةٌ الذنوب صغيرها 
وكبيرها؛ تعظيمًا لله مِن غير تفريتٍ بِينَ صغيرة وكبيرة؛ لأنّهم ينظرون 
إلى عِظمٍ من يُعصّىء ولا ينظرونَ إلى صِعْرٍ المعاصي . 


.)8/1١5( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)1817/4( #تفسير ابن عطية» (5/ 2)1946 ونزاد المسيرة‎ )1١( 
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وهوثه تحال وكير الا وموس إِلَا الغ فيه: دليلٌ على 
التفريق بينَ الذنوب كبيرها وصغيرهاء وأنّها على مَراتِبَ وليستٌ على 
مرتبة واحدةٍ» وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك وتفصِيلَهُ وبِيانُ موقفٍ السلفٍ 
مئله» عند قولِهٍ تعالى: «إن يتنبا كبر مَا بون عَنهُ كَكَيْرَ عد 


ره وي 


عام وَِلْحكُم مُدَعَلَا كرِِمًا» [النساء: .]8١‏ 


د نا نآ 


[ #8 قال الله تعالى : جوأ لس لشن إِلَامَا َع [التجم: 809 . ا 

بيّن الله أنَّ الإنسانَ لا يُئِابُ إِلّا على ما كسَبِيْهُ يميئُه» وسَعَى إليه 
ينفيه؛ وذلك للحتٌ على المبائرة وعدم الاعتمادٍ على ثواب يأتبو من 
غير كَسْبه؛ فيندَمٌ على تفريطه وتسريفه. ويُستنى ِن هذه الآ ما خض 
الدليل؟ ومنه قوله 6 : (إِذَا مَاتَ انان الْقط عَنْهُ عمل ِلَّا مِنْ ن كلانة: 
لا مِنْ صَدَقَةِ 3 جار أذ عِلٍْ يَقَعُ ع بد أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 0 

وقد تقدّم الكلامٌ على مسألةٍ إهداءِ ليان ٠‏ وجو 000 
عند قولِه تعالى : ولا فكب كل نين إلا علا كل زَرُ وده وذدَ أُترئأ» 
[الأنعام : 154]. 


قال الله تعالى + ونم سَهِدُوقَ؟ [النجم: 51]. 





ذكر ال لَهْوَّ كُفَّارٍ قريش عن سماع الوحي»ء وَرُوِيَ عن بعض 
السلفٍ: أنَّ معنى السٌَّمُودٍ هنا هو الَعْنائ» والمرادٌ: الانشغالٌ بالغناء عن 
كلام الله؛ رواة ِكْرمةٌ عن ابن عبّاس فقوله, سَِدُوكَ» قال: هو الغناء؛ 


)1١(‏ أخرجه مسلم (1781)؟؛ من حديث أبي هريرة ط. 
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كانوا إذا سَمِعوا القرآنّ َعَنَوَا ولجبواء وهي لُعْةٌ أهل اليمن؛ قال اليَمَانِي: 
اسْمُد؛ رواهُ ابن جرير” . 


5 موجه قوم م يُعرِضونٌ عن اله إلا وكان من أعظّم أسباب 


إعراضِهم قْشٌُ الغِناء ءِ اللو وقد تقدّم الكلامٌ على الفهِناءِ عند قوله 
تعالى: جهة اقب ع يليه لقو الصرمن ليل عد تيل ل بت يل 
للك دس روع؟ جد د دور د 


ويتّضِذها هزوا وليك 2 عذاب ب مهن آلقمان: 5]. 


2 4 


.)91//77( "تفسنير الطبري»‎ )١( 

















ك0 











سورةٌ القَمَرِ سورةٌ مكيّةٌ وحكِي الإجماعٌ على ذلك7"» وانشقاقٌ 
القمرٍ حدّتٌ لما كان النبئ كله بمكّدء وفي هذه السُورة ذِكُرٌ لآياتٍ الله 
ومعجزاته. وترهيبٌ للمُعانِدِينَ»ء وتذكيرٌ لهم بعاقبتهم» وتحذيرٌ من كُفْرهم 
وشِركهم, وذِكْرٌ لطريقة أمثالهم السابقينَ ونهايتهم. 
ا 
قال الله تعالى : «وتتتئع أن أله يتمد يم عل شان مسر» 
[القمر: 98]. 


بعث الله الناقة آي لعمود قوم صالح» وَأمَرّهم لذ سوه يشتوق 
وجعّل لها مَوْرِدًا إلى الماء في يوم غيرٌ مَوروهم, وجعل الله لكل مَشْرَبه؛ 
حتى لا يتَنارّعُوا فَيُسِوّلَ لهم الشيطانٌ عدوانًا عليها لمُرْاحَمَيِها لهم وعدم 
كفايتهم؛ ليقطعَ عنهم العُذْرَ وتقوم عليهم الحَجّةُ. 

وفي هذه الآية: أنَّ العدلٌ في قب بو )نمال ومسا الأرض مُوجِبٌ 
لدفع الراع والخلافي بين نّ الناسٍ» ِل لِمَنْ ظهّرَ بغيّهُ وعناده» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في مواضعٌ» عند قوله تعالى: «رايجةا ِلك موسو إذ 


مع مت مع عَشَرَهَ 


أسْسفلة قومهر أي أضْرٍب يَعصحَالكٌ كلد َانَجَسَتٌ ينه أثنتا 


)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية» :)7١١/6(‏ و«زاد المسير» »)١95/4(‏ واتفسير القرطبي» 
»)971/٠(‏ و«بصائز ذوي التمييزة .)546/١(‏ 






































)لتك لضن 








5 
0 كد عَلِم حك نين تَنْرَيَهُع > [الأعراف: »]16١‏ وقولِهٍ تعالى: طوَلْقَدٌ 


َكَتكُمَ فى الْايْضٍ وَجَمَلنا لَك فيا مَعَيسَ كيلا نا مَذْكُرُوْد [الأعراف: 10١‏ 
أ ع 


وقولِه تعالى: «هَذِيء ككَدُ أنه آحكْم يد مَدَووْهَا تأحكُل ذه أضٍ اله 
ولا تَمَسُوهًا سوو 356 عَدَاٌ يده [الأعراف: 8378 , 


نح فد ف 

















سورةٌ الرحمن سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قالهُ ابن عباس وعائشةٌ وابنٌ الربيْرِ 
وجماعةٌ» وهو قولُ الأكثر”"2, وسورةٌ الرحمن نَل في تعظيم الله و كر 
آياتِه ومخلوقاته» وبيانٍ عِظمٍ شرائعه مِن الأمرٍ بالعدلٍ والتحذيرٍ من الظلم 
والبغي وتذكيرٍ الإنسانٍ بأصله وضَعَفِه وعموم ربوبيّة الله وحقّه في 
العبادق وبيانٍ الفرقي بين الحياة الدّنيا الفانية ة والآجرة الباقية» وما في 
الجنةٍ مِن نعيم» وما في النارٍ من عذاب أليم . 
# #6« 


© قال الله تعالى: طَوَآلسََةٌ رَنَهَا وَوَصَم تم الات © د 
موا في الْييئآن © دتما الت ع غيِرُوا الْبيراة> 
[الرحنن: ط - 14]. 





أمّر الله بالعدلٍ» تدر ين الظُلْم ولو كان قليلاء وقد وضَعٌ الله 
الميزانٌ عندّما خلّقٌ السماء؛ لبيانٍ أنّه بالعدلٍ قامتٍ السمواتٌ والأرضٌ» 
فليس العدلٌ ولا الميزانُ جديدًا؛ بل مأمورٌ به فِظرةٌ قبل نزولٍ الشرائع 
السماوية. 

وقد تقدَّم بيانُ ما وقّع فيه قوم شْعَيْبٍ من أكل أموال الناسٍ بالباطل 
عند قولِهِ تعالئ: طتَاوْهوًاْ الْمكَبْلٌ وَل بات ولا بَكَسُوا آلكاس أَشْيَاءَهُم 


.)١١١/١5( ينظر؛ #تفسير القرطبي» (11/50١)غ و#الدر المنثور»‎ )١( 


























لبان كجك اند 





الكلقةا 
لا يدوا ف الأَرْضٍ بَعَدَ إضكجهًا دَلِكُم حَرُ لم إن كش 
تُؤيبيت © ولا تَتَعدوا يكل مرْطٍ وُعِدُونَ وَصُدُوتَ عَن سبيل أله من 
تاشت يهء وَكبَمُتَهَا عِوَبّأ» [الأعراف: 85-40]» وتقدَّم الكلامُ على 


خُرْمَةٍ مال المسلم عند قولِه تعالى: ولا كَأَكُوَا أتؤلي يَنتمْ بالطل وَتُذنوا 
هآ إل لحر بِتَأكُوا ريا يَنْ أمَولٍ الاين بالائر وََمْرَ تَلمُون» 
[البقرة: 184]» وقولِهٍ تعالى: طيآبُهًا ألذيت امنا لا تَأكُلوًا مركم 
إِنَّ أنه كنَ يِكُمْ رَحِيما [الساء: 54 

كنا كنا 


يا قال اللا نعالى : «ذودٌ كرت انزف يلي إن مله :5 
جَآن [الرحطن: 05]. 


وصَف الله نساء الجنة وَحُورَمُنَ أَنَهْنَّ يَقصُرْنَ تَطَرّمُنَ على 

أزواجهنٌَ» مع أن داعي الشرٌ والفتنة في نفوسِهِنٌَ ونفوس غيرِهِنٌ لا وجوة 

له في الجنةء وفي ذلك مزيدُ إكرام لأزواجهِنٌ» وهذا مِن تمام النعيم 

المعنوي . 0 
م فنا 


ىت رسع 


وهونَه تعالى. «الرّ يَظِيتيَ إن مَبَكَمْرَ ولا +63 الطَفْتُ: هو 
الجمّاعٌ» ونفيْ الشيءٍ دليلٌ على إمكانٍ وقوعِه» وليس المرادُ نفيّ 
المْحَالٍِ؛ وذلك أنَّ الجنَّ والإنسّ يُجاوعونَء ومن هذا أَحَدّ بعضُهُمْ إمكان 
زواج الإنس مْن الحِنٌء والعكس» وليس في الوحي شيم صريحٌ يثيْتُ 
به» وقد صئّف بعِضٌ الحنفيّة الدَّمَشْقِيينَ المتأخُرِينَ كتابًا في ذلك» وقد 
جوّز وقوعَ ذلك وحدولَهُ غيرٌ واحدٍ كابنٍ تيميد وكل ما يُحكبه الناسُ مِن 
وجودٍ الولدٍ بِينَ الإنس والجنٌ» فممًا لا طريقٌ للتثيّتِ منه. 

















اتيز ولايد ١م‏ 25 
أ . 5 








وما دخولٌ الجانٌَ للإنسانٍ وتخيّظهُ به فهذا ثابثٌ في القرآن 
والسْنة . 

وأمّا الاستدلالُ على الزواج بِِئْلٍ قولِهِ تعالى: طوَسَاركهٌ في الأمول 
وَالأَوْلد» [الإسراء: 34]» فليس دليلاء وليستٍ الآبةٌ في هذا السَّياقٍ؛ وإلّما 
المرادٌ تسويلٌ الحرام لهم» وتحبيبّةُ إليهم؛ كالرّبا والمَيِسِرٍ والتطفيف 
والرّنى؛ ولهذا قال تعالى بعد ذلك: هوَعِدْهُمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ التّبِطَنْ إلا 


غُرورا»ه [الإسراء: 54]. 











افقظقة 





نْ 





وو لوايكة) 


سورةٌ الواقعةٍ مكيّة”2. وهي تذكيرٌ بالآخِرةٍ وعلاماتها عند قيايهاء 
والبعثِ والنشور» وما بعد ذلك مِن أحوالٍ وأهوالٍ ومَنازِلَ للمؤمنينٌ 
والكافِرينَ . 


زه قال الله تعالى : طلا يَمَمُمُد إلا الْمُطْهروت» [الواقعة: 4/]. ْ 


في هذه الآبة: تعظيمٌ للقرآن الكريم؛ لأنَّه كلام اللو وهو أعظَمْ 
الكلام وأشرَقُهء وقد قالثُ كفارٌ قريش: إِنَّ الشياطين تَنْزِلُ به على 
محمدٍ كل فبيّن الله أنَّ الذي نرّل به الملائكةٌ وليستٍ الشياطينّ الذين 
لا يَتمكنونَ من السمع فضلًا عن المَسسٌ؛ فقال في سورة الشعراءٍ: «وَمًا 
تك بد اللَبيلينُ (© ونا يَتى لم وبا يَنتيليفن (© إِتَهَ عن الشنع 
وو 1751لا 

ولا يخْتَلِف المفسّرونَ مِن الصحابةٍ والتابعينَ ممّن صَحّ عنه النقل 
أنَّ المراد بقوله: طلا يَمَسّمُه إلا الْمطَهَرت» الكتابٌ الذي في السماءء 
وهذا جاء عن ابن عبّاس وأبي العالية وسعيدٍ بن جُبَيْر ومجاهِدٍ وجابرٍ بن 
زيد وقتادة7© ومتهم تن أَدحَلَ في حُكُمدِ غير 'فَجَمْل كم القرآن 


.)١/8 /9١( #تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.0750 7507 /17( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 





























7 لكجك م الفزان 


0 
المنرّلٍ بِينَ أيدينا يأحُذُ الحُكُمَ الذي تضمّئَهُ الخبّرُ في هوله؛ طلا يمَسُكُم 
إِلّا المطهروة» . 

وهذه الآبةٌ نظيرٌُ قوله 
َم مهرم 9 ييْدِى سر 

الطهارةٌ عند القراءةٍ ومن المُصّحَفٍ: 

لا يختلف العلماء في مشروعيّة التطهُرٍ عندَ ذِكْرٍ الله وأعظلمُ الذَّكْرٍ 
كلامٌ اللوء ومِثْلُ ذِكْرِ الله مس كتابه» وكذلك فإِنَ قراءةً القرآنٍ بلا طهارة 
من الحدّثِ الأصغرٍ ولا مس للمُضْحَفٍِ جائزةٌ عند السلفيء ولا يكادون 
يختلفونً إِلّا في كراهيهاء وقد رَوَى سعيدٌ بنُ جُبَيْرِه عن ابن عباس 
وابن عمرٌ؛ قال: كانا يَقْرََانِ أجزاءهما مِن القرآن بعدّما يَحْرّجِانٍ مِن 
الخلا قبل أذ يتوق 











تعالى: طق مَهَ كك © ف صق فَبَرَ (© 


© كام بَيَر؟ [عبس: 115-117 





وصم مِثْلهُ عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب؛ أن أبا هريرةً كان 
عر من الحدووح وطن الثر :10 


وبمثله كان 1 2 ابن عن و 2 10 والأسرد» 


وعبدٍ الرحمن بن يَزِيدَُ"©: وكذلك جاء عن سعيدٍ بن جيل , 


أخرّجّه ابن أبي عنهم . 
وأا صاحبٌ الحدّثِ الأكبرء فأكنِرُهُمْ على أنه لا يَفْرَأْ القرآن؛ 


.)11١37( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
0118( أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفده‎ )7( 
.)1115( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة‎ .)( 
.001101( أخرجه ابن أبي شنيبة في «مصتفده‎ )4( 
.)11٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفد»‎ . )0( 
.01111( أخرجه ابن أبي شيية في «مصتفده‎ )1( 














مرو رفكي ليد 2 6١‏ م1 
لط 








وهو قولٌ عمرٌ وعليٌ وابنٍ مسعودء وصحٌ عن ابن عبّاسٍ جوارٌ ذلك» 
ورخخص عِكْرِمةُ له بقراءةٍ الآية والآبتيْن. 

وأمرٌ الحائض حت وأيسَرُ مِن الجنْبِءٍ أنه يطولُ عليها حيضّهاء 
وليس بييها رفعة» بخلاف الجُنُب؛ فإنّهِ يَملِكُ رفع جنابههث فشُدَّدَ في 
ا فيجورٌ للحائض أنْ نْ تَفْرَاً القرآنّ؛ حتى لا تنساة وتذكُرٌ وزدهاء 
تحصن نفسّها في ذكْرِها ليومها وليلتِها . 

ويختلِفٌ العلماءٌ فى وجوب التطهّر عند مس المصحفي؛ سواءٌ 
قصّدَّ القراءةٌ أو غيرٌ القراءة؛ وذلك لاختلافهم في المعنى الذي تحتوِلّةُ 
هذه الآيةٌ: هل يتعدَّى إلى مس المُضْحَفٍ الذي بأيدي الناس» أو هو 
خبرٌ عمًا في اللّوْح لا يقتضي حُكُمًا؟: 

القولٌ الأول: أذ الآية تحتل معنى المصحف؛ وعليه م 
الشافعيٌ » فقال: وعذا المعى تحتيلة ك0 

وهو الذي عليه جمهورٌ العلماء وعامتَهِم؛ أنه يجب التطهرٌ عند مس 
المضصحيء والَا يَمَسٌ القرآنٌ [لّا طاهدٌء وهلا مروي عن الأكمّة الأربعق» 
وقد شدّد في ذلك مالكُ» وقال: (إِنَه لا يُمَسُ ولو بحائل كمِلاقةٍ ووسَادةٍ 
ومُمَاشن. 

وعلى هذا الصحابةٌ وفقهاء الحجاز كالفقهاء السّبْعَةٍ وغيرهم: 

فقد.جاء عن سَلْمانَ الفارسي أنه قضى حاجتّة» 0 كِ 
توضّآأت؛ لعلّنا نسألّك عن آي من القرآن؟ فقال: سَلُونِي ؛ فإنّي لا أمَسْهُ 
وإنَّه لا يَمَسّهُ إلا المطهّرونَ» قال: فسألناه» فقرَاً علينا قبل أن ا 


.0088 /١( أخرجه البيهقي في #معرفة السنن والآثار»‎ .)١( 
0175 /7١( وةتفسير القرطبي»‎ »)198/١1( (؟) «موظأ مالك»‎ 




















الكلقةا 3[ كلفد 
محيتنييةم 


أخرّجة ابن أبي عم والدارقطنيٌ والبيهقيٌ؛ من حديث 
عبدٍ الرحمن بنٍ يزيدٌ» ه270 ؟ وهو صحيحٌ . 
ورَدَى 00 من حديثٍ مُضْعَبٍ بن سعدٍ بن 
أبي وقّاصٍ؛ أنه قال: «كُنْتُ أَمْسِكُ المُْحَف عَلَى سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصء 
َاختككت» 1 سَعْدٌ: لَعَلّكَ مَيِسْتَ ذَكَرَكَ؟! قَالَ: َقُلْتُ: َعَم قَقَالَ: 
َتَوَضَّأُ 5 ل َتَدَضَأتُ ًّ دعت القة 
فعمت فتوؤضات» 


وهو صحيح . 

دُدِيَ في قصة إسلام عمرٌ و: أنه قال حِبنَ دحل على أخيه 
َإِذّا بصَحِينَةٍ - الْبَابِء فَقُلْتُ: مَا مَذِهِ الصَّحِيِفَةُ َاهْنَا؟ كَقَالَتْ ِي: 
عن َك يا ْنَ الَْطَابٍ ؛ َإِنَّكَ لا تَمْتَِلُ مِنّ الْجَتَابَِه ولا تَتَطهّرُ؛ٍ وَهَذَا 
لا يَمْسّهُ 3 التُطهو 2 

أخرّجَهُ الحاكمٌ والبَرّارُ ثمّ قال البرَّارٌُ: «وهذا الحديتٌُ لا تَعلَمْ 
رواهُ عن أسامةً بن زيدِء عن أبيوء عن جدّهء عن عمرّء إِلّا إسحاقٌ بن 
إبراهيمٌ الحُنَيْنِيُء ولا تَعلّمْ يُروى في قصةٍ إسلام عمرّ إسنادٌ أحسَنُ من 
هذا ١‏ 


قلتُ: وإسحاقٌ وأسامةٌ ضعيفانٍ في الحديث. 








وقد رواة الدارقطنيٌ وغيرة؛ من حديث القاسم بن عثمانَء عن 
أنس ؛ والقاسمٌ ليس بالقوي ب 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة ))01٠١(‏ والدارقطني في اسئنه؛ (154/1): 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (940/1). 
(؟). أخرجه مالك في «الموطأء .)47/١(‏ 
() أخرجه البزار في «مسنده؛ (البحر الزخار) (119)» والحاكم في «المستدرك؛ (09/4). 
2 أخرجه الدارقطني في «سننهة (1/ 0)177 والحاكم في 0 (05/5)» والبيهتي 
في 7السنن الكبرى؟ (84/1) 














اناك ند -» 066 








ورواةٌ محمدٌ بن عثمانَ بن أبي شيبةً في «تاريخه»؛ وعنه أبو تُعَيِم؛ 
ين حديث إسحاقٌ بن عبد اللوء ادوع » عن مجاهدٍ» عن 
ابن عباس به؛؟ وإسحاقٌ مترولكٌ الحديث0© 

وقد رَوَى عبدٌ الرحمن بن أبي الرُّنادٍء عن أبيه» عمّن أدرّكَ من 
فقهاء أهلٍ المدينةٍ الذين يُنتهَّى إلى قولهم؛ أنّهم كانوا يقولونَ: ١لا‏ يَمَسُ 
القرآنّ إلا طاهة»9؟, 

القولُ الثاني: قالوا بعدم احتمالٍ الآيةِ لمعنى مس المُضْحَفٍءْ 
وجوَّرُوا مسّه بلا طهارة؛ وَرُدِيّ هذا عن أبي حنيفةَ وداودٌ الظاهريٌ» وهو 
مروي عن الحَكّمٍ وحمَّادٍ. 

القولُ الثالثُ: جوانُ مس حواشِي المُضْحَفٍ لا مس حروفه؛ وهو 
قولٌ لأبي حنيفة . 

والأظهّرٌ: أنَّ القرآنَ لا يُمَسٌ إِلّا عن طهارة؛ تعظيمًا له» وإِنْ لم 
تحتيل الآيةُ هذا المعنى» فيحتَوِلَهُ عمل الصحابة والتابعينٌ؛ فبه يقولُ 
سَلْمان الفارسيئٌ وسعدٌّء ولا مُحْالِفَ لهما مِن الصحابة» وإِنْ لم يُقَطغْ 
بإئم مَنْ مَسّهُ بغي طهارة؛ لعدمٍ وجود النصٌ الصريح في ذلك؛ وإلّما 
يُكتفى بالأمرٍ بالطهارة؛ تعظيمًا للقرآن وتطهيرًا لهء والسلكث كانوا يَأمُرونَ 
بأشياءً ولا ينْصُونَ على نوع الأمرٍ وشِدّته ؛ لأنّهم يُرِيدونَ الامتثال» حتى 
توسَّعَ الفقهاء في النظرء فَأَحَدُوا يُفصّلونَ في مُجمَلٍ ألفاظهم وأوامرهم 
وما يَنْهَوْن عنه؛ حتى يُنِسَبَ للواحدٍ منهم أكثّرٌ ين رأي والقولٌ عنه 
واحدّء وسندُهٌ إليه واحدّء وحكايةٌ الأمر بشيءٍ على سبيل الإجمالٍ 
لا يُنافي الَمْقَ وتحريرٌ الفقهء وقد يكونُ جملةً تعظيمًا للشريعة» وكثيرًا ما 
)١(‏ «حلية الأولياء» (1/ »)4٠‏ و«دلائل التبوة» لأبي نعيم (ص 0141 
(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 00186 




















54 ل © لكجكاء النون 
يكونُ تفصيلُ الأوامرٍ تهويئًا في نفوس الناس فيترُكُوتها زهدًا فيها؛ لأنّهم 
يُرِيدونَ فِعْلَ الواجب ورك المحرّم والاقتصارٌ عليه 

وإطلاقٌ الأمرٍ والنهي مِن غير تمييز لمرتبة المأمورٍ به والمنهيّ عنه: 
مِن الأساليب النبويّة والصحابيّة» ولو كان مستقّرًا عند عامّةِ الصحابة 
مرتبةٌ المقصودٍ مِن السياقيء إِلّا أنه ليس مستقرًا عند كثيرٍ من التابعين 
ولا عندٌ أكثّرٍ أتباعهم؛ وما كان الصحابةٌ ينكلّفُونَ التمييرٌ في ذلك. 

وقد جاء في السّنّةِ الأمرٌ بالتطهّر عند مس المُضْحَفٍِ؛ٍ كما رَوى 
مالك في «موليِه؛» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمدٍ بن عمرو بن 
0 ل ل من 

يمسن الْقُرْآنَ إلا طَامِن)90 . 

وَروَىق أ داود في «المراسيل»؛ مِن حديث الزُّهْريُ؛ قال: قرأتٌ 
في صحيفة صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله كك 
قال: (وَكَا يَمسنّ الْقُرْنَ إلا طحن . 

وكتابٌ النيّ َك لعمرو بن حزم ثابتٌ في أصله؛ وإنّما الخلا في 
زلف 


ثُبوتٍ بعض نصوصِه وحروفه» وصححح أصلَ الكتاب اب بن مَعِين 


وأحمد والشافمء” “2 ويعقوث سس افيا 








وقد رَوَى الدارقطْنيُ؛ مِن حديث ساليء عن ابن عمرّ مرفوهعًا: 
(لَا يَمَسن الْرْآنَ إلا طهر" . 


.)44( «المراسيل» لأبي داود‎ )1( .)١94/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

() «تاريخ ابن معين»» رواية الدرري (549). 

(14) «مسائل الإمام أحمدة» رواية البغوي (8" ولا9)» و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن 
عدي 7# 01/6 . 

(0) «الرسالة» (47597/1 - 4337). (5) «المعرفة والتاريخ» (05117/5 

(6)9 أخرجه الدارقطني في السنته» (01191/1. 














2 الافككةًا «عايد «١‏ 6 








وقد احتّحٌ أحمدُ بحديثٍ ابن عمرٌ هذا؛ كما قالهُ الأثرم”" . 


وأمًا ما رواهٌ الشيخان» عن ابن عمرّ: «أنَّ رسولَ كلل نَهَى أنْ 
ُسَائرَ لآ إِلَى أرْض العَدُوٌه”"2» فذلك مخافة أن يَنالهُ العدنُ. 

وقد كان بعضُ السلفٍ يرخص في تحويل المصح من موضع إلى 
موضع بلا طهارقء ولم يَيجِمَلوهُ كالمسسٌ الطويل؛ كما صح عن ابن سِيرِينَ 
فيما رواهُ هشامٌ عنه؛ أنَّه لم يكن يَرَى بأسًا أنْ يحول الرجلٌ المصحت 
وهو غيرٌ طاهر"". 

وجوّز مِثلَ هذا بعضٌ الفقهاء مِن الشافعيّة. 

وكتّبُ التفسير ليست قرآنًا؛ فيجورُ مسّها بلا طهارق» ومن باب 
أَْلى كيب الفقوء والمراسّلاتٌ التي تتضمَنُ قرآنًا؛ فقد رَوَى البخاريٌ 
ومسلم ا أن في كتاب رسولٍ الله يل إلى هِرَقْلَ آيةَ مِن القرآن الكريو 
وهي قولّهُ تعالى: ل 1ك كب عَالوَا إل كَل مول بَيِنَنًا وتنم وآ 
عَيْدَ إلا لله وَلَا مْتْردَ يوء هيا ولا كد يمك ينما نيا تن د الله ند 
ولوأ مَعُولَُا آشهحَدُوا آنا مُسَلِمُوت» آآل عمران: 4+] 


فد فنا 


.)189/1( و#نيل الأوطار؟»‎ »)١71/1( ينظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)184759( (؟) أخرجه البخاري (5990)؛ ومسلم‎ 

(1). أخرجه ابن أبي شيبة في #مصلفهة (0/43757. 

(4) أخرجه البخاري (07؛ ومسلم (11/977)؛ من حديث ابن عباس ف . 
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© © ماتك 





ج 





00 


اك 
لبها 


سورةٌ الحديدٍ مدَنيّةٌ» وقد قال ذلك ابنُ عبّاس وابنٌ الرُبيْرِ”2» وقد 
حَكى الإجماعَ على ذلك غير واحل”"» وقيل بمكية بعضها". 

وتضدَنتِ السُورةٌ ذِكْرَ آباتٍ الله وقُدْرتِه وصُنْعِهِ في مخلوقاته» ونِعَمِهِ 
وأفضالِه على عباده» والتحذيرٌ ين التاق وأوصاف أهلهء وحنًا على تدبْرٍ 
القرآنٍ والتفكُرٍ فيه» وحئًا على الإنفاق» وؤِكْرٌ بعضٍ أحوالٍ السابِقِينَ 
للاعتبار. 


8 قال الله تعالى : اموا لَه وَرَسْولو. وَنِفِقُوا نا جَعلكاٌ مُسسَخلفِينَ 

مه كن >امنوا ينك وأنققوأ تك لد ك4 [الحديد: ا 

أمَر الله بالصّدَقَةٍ والبَذْلِِ شكرًا لِما وهب الله العبدَ من نِعَم الأرض 
وخيراتهاء وذِكْرٌ الله للاستخلافٍ في الآية: دليلٌ على أن الصَدَّقةٌ من 
أعظلم ما بيت انعم وتستقرٌ به الأمم. 

وقد تقدّم الكلامٌ على فرض الزكاة فيما يخرّجُ من الأرض من 
المعادنٍ والتّنْطِ عندّ قولِه تعالى: طيَلَيهًا لد َامَنَْا أَنَفشُوا من عبت ما 
حسَبَثُر ويقآ لَرْعِنَا لك ين من رض » [البفرة: 059]» وزكاةٍ عْرُوضٍ 
التجارة عند قولِهِ تعالى: دين أَمَوْهِمَ صَد صَدَهَةٌ صَدَكَهُ تطهْرهْ وم و يا وَصَل 


)1١(‏ «الدر المتثورة (15/ 0156 (؟) اتفسير القرطبي؟ /5١(‏ 9"0؟), 
(1) ينظر: «تفسير ابن عنطيةة (5/ 07565 وازاد المسير» (979/54). 
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لكت 











00 0204000 2 | اليس 7" 
72 إِنَّ صَلْْتَكَ سكن لُمْ وله سَمِيعٌ عَلِيهٌ» [النوبة: ١٠]ء‏ وزكاةٍ الشمارٍ 
8 


والحبوب عند قوله تعالى: ظوَءَاتوا حَنَّكُ يَوَدَ حَصكلورٌ ولا شُرِئاً إكث لا 
يحب الْمتَرفيت» [الأنعام: 8141 






8 قال الله تعالى : طلْقَدْ أَرْسَلنَا مُسْلنَا ليت وَأَرَلَ] مَمَهْمٌ الككب 
5 جب مسصم مي اط 08 
َالْبرآَ قوم ألنَّاسُ يِلْقِسل وَأَرلنَا للَدِيدَ فِه بَأْنُ سَدِيِدُ وَمَتَفِعٌ 


ب لعو باس ع /> + 2م 0 
ن يصره ورسلك يليب إن لَه هئ عرس» 


9 
ما 
3 
1 
5 


[الحديد: 8؟]. 


أمَرَ لله تعالى بالعدلٍ بين الناسء وبيّن أنه أنرَلَ الوحيّ لإصلاح 
الدّينِ وإصلاح الدُّنيا؛ وذلك لأنَّ الدُنيا لا تقوم إلا بالعدل فيهاء وهكذا 
الدولٌ وَالأَمَمْ لا تستقرٌ إِلّا بالعدل. 

وذكرٌ اللى للحديدٍ في سياق المِنّةِ فيه» بعد ذِكْرِهِ للعدل والأمرٍ به: 
إشارةٌ إلى أنَّ العدل لا يقومٌ إلا بقوةٍ وأَظرٍ للنفوسٍ عليه؛ حتى تَكْبَحَ 
شهواتها وشْيهاتها عن الطمع والشّحٌ؛ فلا تَسرِقَ ولا تَختصِب ولا تَستائرَ؛ 
ولهذا شرّع الله الحدودٌ والعقوباتٍ في ذلك. 

ويُقامُ العدلُ بالحديدٍ في موضْعَيْنِ: في الجهاد. وفي الحدود 
والعقوباتٍ . 
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سورةٌ المُجادلةٍ مدني" )» وقد ثبّت في «الصحيح)؛ مِن حديثٍ 
عائشة؛ قالت: «الْحَمْدُ شه الَّذِي وَسِمَ سَمْعُهُ الْأصْرَاتَ؛ لَقَّدْ جَاءَتٍ 
المُجَاولَة إِلَى النَِّيَ يل تُكَلْمهُ وَأَنَا فِي نَاحِيّةِ الْبَنْتِء ما أَسْمَعُ ما تَقُولُ 
َأنْرََّ الله كك: «قَد سَيِعَ أله قو الب يدك في رَيَجِهَا4. إلى آخر الآيةٍ 
[المجادلة: 227051 وتضمَّنَتٍِ السُورَةٌ أحكامً الظهارٍ وبعضّ الآداب المتعلّقة 
بالحديث والمَجَالسٍ» وأحكامٌ الآداب مِن أواخر ما نرّلَ على رسول الله وله . 


90006 امال عه 5 
ألَدِينَ يرون هكم ين يسآيِهِم نَا مرت أُمَهتَهمٌ 


03 


قال الله تعالى: 2 

إن أَتهشمد إلا الى َم َم ول شنسكها من القول وفنأ دلت 
لل نر عَدٌ (© لذن تتهزية بن نوم غم ةنا لوا تيم 
قِبََ ين جل أن يتملكأ د علوت رذ وله ينا ملو يد 09 شن 


530 كا يد 5 > لم 8 20007 
سين مسكنا دَلِكَ لِتؤْمنا يله ورسولدة وَيَلَلَت حَدُودُ أله وَيلْكفريتَ 
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عَدَابُ ألو [المجادلة: ١‏ 14. 








في هذه الآبة: تحريمٌ لمُظاهَرةٍ الرجُل من امرأته» وهو أن يُسْبّهَها 
طهر أَمّهِ التي تحرُمٌ عليه تحريمًا معظّمًا لا يُحِلَهُ شية؟ فيقولٌ: (أنتٍ 
)١(‏ «تفسير القرطبية /9١(‏ 0786. 


(1). أخرجه أحمد (57/5): والنسائي (0570: وابن مأجه (184)» والبخاري معلقًا قبل 
حديث (87لالا). 























1 و وب 
)511١5[‏ 


عَلَيَ ككَهْرٍ أمّي)؛ وهذا لألّه تحريمٌ لِمَا أحَلَّ الله» وإلحاقٌ له بما حَيّمَهُ الل 
نينا معلتلا أبدياء رقي َعَذّ على حدودٍ الله وشريعته؛؟ ولذا قال: «رَإئَبْمْ 
مولن منصكرا ون التو مشأ وبين اللّهُ أن هذا القولٌ 0 
زوجاتهم أتهانِهم: تا هري أمَمْيورٌ إن أتَهتر إلا الى وأذته 
ولا يَختلِفُ المُسلِمونَ في حُرْمةٍ الظْهَارٍ لأجل ذلك؛ فقد سمّاهُ الله 0 
وزُورَّاء وهو شِدَةٌ الكذب. ١‏ 

وكان الجاهليُونَ يَُارِقونَ نساءهم بعباراتٍ متعدّدق منها الظهارٌ 
فيَجعلوئها فرانًا مغلّطَاء فتهى الله عن ذلك وأثْيّتَ المُغارَقةَ بالطلاق 


بوخلودة 








ألفاظٌ الظَّارٍ المُتَمَنُ والمُختلف فيها: 

لا يحتف السلُّ والخلّفُ على أن قولّ الزوج لزوجه: ون نت علي 
كظَهْر أَمّي)؛ أنه ظِهارٌ 0 غيرٌ ظَهْرِ مه 
كبّظيِها وفَرْجهاء والذي عليه الجماهيرٌ: أنّه ظهارٌ؛ وهو قولٌ الأئمّةٍ 
الأربعةّ» وللشافعيٌ قولٌ: 0 وجاء عن أبي حنيفة: أنه 
يكونٌ ظِهَارًا في كل عضو مِن أَمّه يحرُمٌ نظرُهُ إليه» ومرائٌهُ أنه إِنْ قال 
لزوجيه: أنت علي كيد أمّي ووبههاء فإنّها لا تحرُمٌ؛ لأنّه لا يحرُمْ عليه 
النظرٌ إلى ذلك من أمّه. 

0 أنَّ ذِكْرَ العضو ليس مقصودًا لِذَاتِهِ؛ وإنّما إن لم يذكز 

فأ وحرّمَها كم فهو ظِهارٌء ولو ذكرَ لِباسنَ أ الذي لا يَظهَرٌ 

لا 0 وقصّدّ به جُرمة التعاجء فهو ظِهارٌء والشريعةٌ جاءث على 
ذِكْرٍ قولٍ عند العرب» والغايةٌ من التحريم: : عدم مشابّهةٍ الزوجة لحُرْمةٍ 
الم والأمُ أغلَظُ المحرّماتٍ على الرجل؛ فكل ما دَلَّ على هذا المعنى 
وقُصِدَ به تحريمٌ الزوجة حرم الأمّ فهو ظِهارٌ. 























واخطثرا نيما إنا عل زوجتة كأعيه. ققال: أن علي كقفر أخني 
أو عمّتي أو خالتي» وغيرها مِن المَحَارِم . 

والذي عليه جمهورٌ العلماء: أنَّ ذلك كلّه ظِهارٌ؛ وهو الصوابٌ؛ 
لآنَّ الشريعة إِنّما حرّمَتِ الظُهارَ الملفوظ في زمانهم لِعِلّتِه لا لمجرّد 
ألفاظه؛ فلا فرق بين طَلهْرٍ الم وبطنها؛ بل لو قال: فَرْجُّهاء لكان أغلط 
من بطنها؛ لأنَّ العلةَ فيه أظهّرٌ وأصرّحٌ» وكذلك أيضًا فالعلةٌ في جميع 
المَحَارِم سواءٌ كانتٍ ابنّهُ أو أختّهُ أو عَمَّتَهُ أو خالتة. 

ولا يصحٌ مُظامَرةٌ المرأةٍ لزوجها؛ كأنْ تقول: (أنتَ عليّ كأبي 
وأخي)؛ باتَّماقٍ الأئمّةٍ الأربعة؛ لأنَّ الظّهارَ يُرادُ منه المُفارَقةٌ والطلاقٌ» 
والِصْمةٌ بيد الرجل لا بيد المرأة. 

وليس في مُظاهَرتِها كفارةٌ ظِهارٍ ولا يمينٍ؛ على الصحيح. 

ومن العلماء: من جِعَلَ ظِهارَها مِن زوجها يميئًا عليها يجبُ عليها 
فيها الكفارةٌ» وقد أُوجَبَ الكفارةً عليها كفارة يمين: الأوزاعة2؟ , 

كفارةٌ الظّهارٍ: 

قوثه تعال؛ طِرَالدِنَ يُطَهرُونَ ين يلم ثم يوون لِمَا الوه : في العَوْدٍ 
المذكورٍ في الآبة خلاف عند السلفٍ ومَنْ بعدّهم مِن الفقهاء. على أقوالٍ: 

منهم من قال: إِنَّ المرادّ بالعَوْدِ هو العودةٌ إلى المُظامَرةٍ بعد 
تحرييهاء فحمَّلُوا العَوْدَ على الظهارِ؛ وهذا رُوِيَ عن مجاهِد"© 
وطاوس27 وروايةٌ عن أبي حنيفة» ولازمُ هذا القولٍ: أنَّ كفارةً الظَهارٍ 
تجبُ بمجرّدٍ المُظامَرةٍ ولو رَعِبَ الزوجٌ في مُفارّقةٍ زوجيه بلا رجعة. 


,0089/1*( ينظر: #الاستذكار» (717//119١)ء واتفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)9:09/154( (؟) «تفسير البغري؟ (901/8). ) «الدر المتثور»‎ 

















0 يان يتك الشرن 

ومنهم من قال: إِنَّ العَودَ هو تَكْرارٌ الظهارٍ أكثرٌ مِن مرقء فجعَلُوا 
التُكرارَ عَوْدًا؛ِ وهذا قولُ داود”'؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ النكرار إِنّما هو تأكيدٌ 
لا عَوْدٌ. 

ومنهم مَن قال: إِنَّ المراد بالعَوْدٍ هو العودةٌ إلى الزوجةٍ والرغبةٌ في 
إبقايها في عِصْمَيِهِ وعدم مُفَارَقِتَها؛ وهذا الأرجحٌ» وهو قولُ مالكٍِ 
والشافعيٌ وأحمدّء وبه قال جماعةٌ من السلي؛ كأبي العاليةٍ وسعيدٍ بن 
جُبَيْرٍ والحسن وقتادة”"2: ولازمٌة: أنّ الزوج إِنْ ظامَرٌ وأمضى ظِهَارَهُ 
وفارّقهاء فلا شيء عليه. 

ولكنّ منهم: من قيّد العَوْدَ بالوطء كمالك ومنهم: من وسَّعَهُ 
وجِعَلَهٌ إرادة الوطءٍ والإبقاء بالعضْمةٍ ولو مِن غير وطوء والأخيرٌ أظهّرٌ؛ 
وهو قولٌ لأبي حنيفةٌ وأحمدّء وظاهرٌ كلام الشافعيٌ. 

وأمًا الظّهارٌ المؤكّتُ؛ كأنْ يقول: أنتٍ علي كأمّي شهرًا كاملا 
فيُعتبّرٌ فيه التوقيثٌ في قولٍ جمهور العلماء؛ فمّن فارَقٌ زوجتهُ مده توقبته» 
فظهارة يَنتهي توفي وتسقّظ عنه الكفارةٌ؛ وهو مذهبٌ الحنفيّة والحنابلة 
والشافعيّة في القولٍ الأظهّرِء ولا يكونٌ المُظاهِرٌ عائدًا إِلّا بالوطءِ في 
المَدَةِ. 1 : 

وذهَبَ المالكيّةُ وبعضٌ الشافعيّة في غير الأظهّر: إلى أنَّ الظّهارَ 
لا يصحٌ فيه التوقيتٌ» فإِنْ قيّدَهُ بوقت» تأبّدَ كالطلاقء ويّصيرٌ مُظاهِرًا 








أبدًا؛ لوجودٍ سبب الكفارة. 
2 إكثاااء 5ع ونس ا ىن عىء 03 
ومنهم : مَن جعل الظهارٌ المؤقت لعْوّا» فلم يرتبٌ عليه شيئاء وهو 
قولٌ لبعض الشافعيّة؛ وفيه نظرٌ. 


,)196 (تفسير القرطبي» غ394‎ )١( 
.)40-54/4( ينظز: «تفسير ابن كثيرة‎ )5( 

















ادلي (الآيةه 4-1) النققا 








وحَُمِلَتٍ اللامٌ في هويه. «ثم يمون لِمَا ملوأ على معنى (في)؛ 
وذلك نحوٌ قولِهِ تعالى: طوَيْصَعٌ الْمورِنَ الْتِسْطّ لِوْرِ الْقيْمَةِ» [الانبياء: 140 
يعني : «فيه», وقوله: طلا ييا إوقبآ إلا 09 [الأعراف: 1817]؟ يعني : في 
وقتها . 

وكفارةٌ الظهِارٍ كما في الآبة: طَْيِرُ رَمبَو ين ميل أن ملكأ كلد 
توعَظوت بو وا لَه ينا صَمَْ جرد © عن لز جَذ مهيام حبرت ملعن ين 
َْلِ ل يتما سن لَر مكيل ِطعَامُ ب سين كناك والكفارةٌ على الترتيب 
المذكور بلا خلافي. 

ولا يجورٌ له قُرْبُ زوجته بجمّاع قبل تكفيره؛ وذلك لقوله تعال: 
«يّن ميل أن يتتآتأهء وصحّ عن ابن عباس أنَّ المَسّ الجِمَاع”)2 وبه 
قال عطاءٌ والرُهْريُ وقتادةٌ ومُقَاتِلٌ بن حَيَّانَ"': وهو قولٌ أحمدٌ 
والشافعيّ . 

وذمَب جمهورٌ العلماء: إلى أنَّ المينّ هو المباشّرةٌ ولو دُونَ 
القَرّْحجء وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ في قولٍ لهء وقد قال 
الزّمْريُ: «ليس له أنْ يُعبُلّها ولا يَمَسّها حتى بكر . 

وقد جِعَلٌ مالكٌ النظرٌ إليها بتلذذِ في حُكُم المسٌ. 

ومّن مَل امرأتَهُ بعدَ ظِهارِهِ منها وكَبْلَ كارت فلا يُسقِظ مسْهُ 
وجوب الكفارة عليه وهو بفعلِو ذلك آثِمّ يجبٌ عليه التوبةٌ» وقد رَوَى 
أمن السّئن؛ ؛ ين حديثٍ عِكْرِمة» عن ابن 0 أنَّ رجلا قال: 
يا رَسُولَ اللو» إِني ظَاهَرْتُ مِنٍ امرآتي» كَوَقَعْتٌ قَبْلَ أن أكثر؟ قَالَ: (وَمَا 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله؟). قَالَ: رَأَئْتُ حَلْحَانَهَا في ضَوْءِ الَْمَر 





.)50/8( «تفسير الطبري» (451/95). (5) «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
.)1+ /8( «تفسير ابن كثير»‎ )7( 
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َقَالَ: (لَا تَفْرَبِهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ الله وتق)2". 

والصوابٌ إرسالَهُ عن عِكْرِمة9 . 

وذمَب بعضهم: إلى أنَّ على مَنْ مسن قبل الكفارة كفارتين. 

والصحيحٌ: أنَّ عليه كقّارةٌ واحدةٌ؛ وهو قولُ الأئمّةِ الأربعة» وقد 
رَوَى سليمانٌ بن يَسَارِه عن سلّمةَ بن صَحْرٍ البَيَاضِيٌء عن النبي كلذ! في 
المَُاجِرٍ يُوَاقِمُ َبْلَ أن يمر كَالَ: (كَفَارةٌ وَاحِد. 


# جا # 


5 قال الله تعالى : «ألّ تر بل الدِنَ وأ عن التجوى ثم يمودُوة لما أ عن 
يون يالاذْر وَالمنون وَمَمَصِيّتٍ الرسُولٍ وَإدَا سَلَبُوكَ حَيوَكَ يتا كر جيك بد 
لَه وبطولْة ن كَيْيِمَ 1 يما أنه يما ول حَتَمهْ جَهَمٌ صر يك 
اَهِب (© كأ اليرت عانثا |6 رم قلا نموا يالاثْر والعذون 
0 بول وتكجزأ ير الوق ونوا لله كيين ريد مُسَرْرة (© إننا 

بن التّتطآن يبتر اليس ءامنا لبن بصَآَهِمَ سَبعًا إلا إن أمَه 


دك ا 
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١ 








لمعه هه 


0 75 عل الْمُؤْممْنَ؟» [المجادلة: 8- .]٠١‏ 


كان اليهودٌ إنْ مَرّ بهم مسَلِمٌ تناجَؤا؛ حتى بظنَّ المَسَلِمُ أنَّهم 
يُقصِدُونَهُ وياتهرونَ علية لِيَحْرّنَ ويَخشى» وقد كانوا يُحَيُونَ رسول الله كله 
بغيرٍ تحب الإسلام» فيقولوً: (السَّامُ عليك)؛ ليُوِمُوه بأنّهم يُسَلْمونَ 
عليه» وهم يدْهُونَ عليه بالموتِ. 

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثٍ عائشة و#نا؛ أنّ اليَهُودَ دَخَلُوا عَلَى 


.00058( أخرجه الترمذي (1149).» والنسائي (7401): واين ماجه‎ )١( 
.)404 والنسائي (58] لأ‎ »)113517 »1711١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.070724( وابن ماجه‎ :»)١1944( أخرجه الترمذي‎ )( 

















ادن (الآيه ٠١-2‏ الكققةا 








الي ل كَمَانُوا: لكام عاك للحت » قَقَالَ: (مَا لّكِ؟)). قُلْتٌ: أَوَ 
لَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟! كَالَ: (لَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وعليُم00. 

وقد وجّه الله الخِطاب بعد ذلك للمؤمنينَ محذُّرًا مِن مشابّهةٍ اليهود 
بالئّناجي على طريقتهم» بما يُوغِرٌ الصدورٌ ويُوقِعٌ البَعْضاءَ؛ فلا يجوز أنْ 
يتناجى أحدٌّ مع أحدٍ بقصدٍ إحزانٍ أحدٍ الحاضِرِينَ ولو لم يكن مقصودًا 
بذلك؟ فما دام أنه يكن أنه المراد» فلا يجورٌ التناجي أمامَهُ ولو كان في 
المَجِلِسٍ غيره؛ وذلك لظاهر الآية. 


أنواعٌ النَجْوَى المنهئ عنها: 

وقد تهى اللهُ ونبيّه عن النََجْوَّى والمُسَارّةِ في الحديث في حالاتٍ 
ثلاث : 

الحالةٌ الأولى: التناجي بالائم والعُدُوان وَالغِيبَةٍ والنميمق» 
والمَكْرٍ والخديعة؛ فهذه مع كونها محرّمةٌ ف ذاتِها إلّا أنّه خصٌ النهيئ 
عن التناجي بها؛ لأنَّ الإسرار بالشرٌ ينمه ويجسّرٌ النفوسس على المزيدٍ منه 
وفعله» ولا يجدٌُ فاعلّهُ مُنكرًا عليه؛ لأنَّ الناسَ لا يَرَوْنَهُه ولو قُصِدَ أحدٌ 
بِسُوءِ بتلك النجوى, لم يَحتَظ لنفيه من شرّهمء وأمّا الجهرٌ به» فمع 
كونه محرّمًا إلّا أنَّ فاعلَهُ يجدُ مُنكرًا يكرٌ عليه لو سَمِعَهُ والتَفْسُ تَنشِرُ ِن 
المُجامّرةٍ بالسُوءِ بطَبْعِهاء والمُنكرٌ المُعلّنُ لا يدومٌ؛ لأنَّ الفِظرةً والناسَ 
يُقَاوِمونَهُ ويدقَعوتّه» بخلافي المُنكَرٍ الذي يَستَيرٌُ به» فيّدومٌ وتتوظنٌ عليه 
النقْسُء ولهذا تبأ الشرورٌ سِرًا في الناسٍ حتى يتطبّعوا عليهاء ثم يُعلِنونَ 
بها؛ فالسْرٌ أصل كل شرٌ. 

الحالةٌ الثانيةٌ: التناجي لإحزانٍ أحدٍ أو جماعدةٍ مِن المؤمِنِينَ» 


.0358( أخرجه البخاري (1970)» ومسلم:‎ )١( 














| رامق 








وذلك بإظهارٍ التآمُرٍ عليهم» وقصدٍ عَيِْيهم وغِيبتِهم؟ فهذا محرّمٌ ولو كان 
المتناجُونَ في جَمُْع مِن الناس» ما دام قصدّهم هذاء وما دام يُفَهُمُ منهم 
ذلك» ومن الناسٍ من يُناجي صاحِبّهُ وليس لدَيْهِ قولٌ سوء؛ وإنّما لِيُشعِرَ 
مَن يَكرَّهُهُ أنّه يطعن فيه عند أخيد» وهذا محرّمٌ؛ ومن ن النجوى المنهيٌّ 
عنها . 

الحالةٌ الثالثة: أن يَتناجى اثنان عندَ وجودٍ الثالثِ ولو لم يكن 
مقصودًا بالنجوى» وقد ثُبَتَ في «الصحيِحَيْن»؛ من حديث ابنٍ عمرً؛ أن 
النبي كله قال: (إِذا كُكُمْ نَكقَة فلا يَتَنَابجَى الْنَانٍ دون نَ الآخَرٍ حَتَّى تَخْتَلِطُوا 
الئاس ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يُحْزَِهُ)”" . 


وإذا كثر النامسُ» فالأمرٌ أَحَفُء ما لم يكن القصدٌ معروقًا عند 
0 منهم فَيَغْلِبُ على ظنه أنه المَعْنيُ بالنجوى» وقد رَوَى ابن حِبّانَ» 
أبي صالحء عن ابن عمرٌ؛ قال: قال رسولٌ الله يه: (لَا يَكَتَاجَى 
97 كُونَ صَاحِِهِمَا؛ٍ قَإِنَّ ذَلِكَ يُحْرِنُهُ)ء كَالَ أبو صَالِح: َقُلْتُ لابْنٍ عُمَرَ 
فَأَْيَعَةٌ؟ كَالَ: لا ب ع2 0 


عه و 6ب 


وقد رَوى مالك في «موطليهه, عن عبدٍ الله بن دينار؛ قال: كنت أنا 


وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ نْدَ دار حَالِدٍ بن عُفْبة الي الوق كَجَاءَ رَجَل يُرِيدٌ 
أنْ يُتَاجِيْهُ وَلَمْسَ مَعَّ عَبْدٍ الله بْنٍ ءُ 0 


يو 00000 عامل اج 


أذ ايه : قَدَعَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ رَجلُا آكَرَ حَنّى كُنَا أَرْبَعَةٌ 5000 
وَلِلرَجُلٍ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَأخِرًا شَيْكا؛ ني سَمِعْتَ 00 3 5 يَقَوا 
(لا يَتَنَاجَى انْنَانِ دُونَ وَاحِلِ) 29 . 


(1) أشخرجه البخاري(7790)» ومسلم (0184. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحهة (081). 
() أخرجه مالك في «الموطأء (488/5). 














اادج (الآية 0١‏ 11 








ويدحُلٌ في حُحُمٍ النجوى حديثٌ الإنسان بكو لا يَفهَمها إِلَّا هو 
ومّن يتحدَّثُ معه عند من يَسمَعْها ولا يَفهِمْ المرادٌ» َعم تكلْتهُمْ بقصد 
عدم إفهايه ما يقولونَ؛ كمّن يتكلم بالفارسيّة والإنجليزيّة عند مَن لا يَعرِفُ 
إلا العربيّة, وهم يَعرِ فون جميعًا الكلامً بالعربية مِثْلّهِ؛ ولكنّهم تَكلَّمُوا 
تَركّها؛ لعدم فهمهِ لمرادهم. 


نا نا 


© قال الله تعالى: ظ«يكاًا لبي ص إذا قِلّ م تسسحأ ف 
لْمَجَيليين مسحو ينسم أنه و كَلِذَا قِلَ اق أفشُرُوأً ََنشرُواً نشُرُوأ يَرْقم قم أنه أدبن 
اموا يكم وَادنَ أونوأ الْهِلر وكات وله 5 حر [المجادلة: .]1١‏ 


هذه الآيةٌ في آداب المَجالِسء وفيها حت على حِفّْظِ حقٌّ الداخلينَ 
بالجلوس» وفضل التوسعةٍ لهم وإيوائهم؛ ففي ذلك م مِن المودَّة 0 
والرحمةٍ ما ولت به بين القلوب» وعلى هذا كان يَحررص نٌّ السلفك» 
قال سعيدٌ بِنُ العاصٍ: الجليسي علي ثلاث خصال: إذا دَنَا رَحَيْتٌ بد 
وإدا جلي وَكْفتُ له وإذا حدّث اقلت غليب0©: 


يُستحَبٌ يُستحَبٌ للداخل إلى المَجَالِسٍِ : 

ويستكل يُستحَبٌ للداخجل أحكامٌ؛ منها: الاستثذان» وبَذْلُ السلام» على ما 
0 ومثها : أن يَجِلِسَ حيتٌ ينتهي به المَجِلِسٌ» 
وهكذا كان يَْعلُ الني يلك وأصحابةُ؛ فقد رَوَى أحمكٌ وأبو داو والترمذي 
وغيرُهُم عن جابر بن سَمُرَة؛ قال: «كُنَا ًا أَبْنَا النِيَ كل جَلَسَ أحَدد 


س2 





.)9901//1١( و«تهذيب الكمال؟‎ :)١19//51( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (41/0): وأبو داود (4476)» والترمذي (27776: والنسائي في‎ 
.)0854( «الستن الكبرى!‎ 























تقتق لذ جك لشن 





5 ين حديث شَيْبةَ بن عثمان مرفوتًا؛ قال: ددا 
أَحَدُكُمْ إِلَى المَجِْسِء ٠‏ قن وُسْعَ لَه فَلْيَجْلِسن؛ وَإِلَّا ملبَنْظْرْ إِلَى 
9 مَكَانٍ برىء فَلْبخلِن)2. 

ولا يقومٌ بالتفريت بين اذ ثَيْنِ لِيَجلِسٌ بِينّهما؛ فقد يكوثٌ بيئهما حديثٌ أو 
مودّةٌ أو مصلحةٌء ٠»‏ فيَقظمٌ ذلك؟ فيحولان في تَفْسَيْهما عليه؛ ففي «المستدف» 
و«السّننٍ؛ من حديث عمرو بِنِ شُعَيْبٍِه عن أبيوء عن عبدٍ الله بن عمرو؛ 
أنَّ رسولٌ الله كه قال : (لَا يحل لِرَجُلٍ أَنْ يُمَرَقَ بَيْنَ ان تن إلا نم70 . 

4 ويُسِتِحَبُ للداخجل: ألا يُيقَ على جالس فيرَاجمَهُ وفي المكان سَعَدٌ 
أن تسلا عي تل د قم جه لبس مك ؛ فريّما قام حياء فبَجِلِسٌ 
مكاته كِبْرَاء ما لم يَتِيَّنْ أنه يَفرَحٌ بإجابةٍ دَعْوَتَهِ لمكانه؛ لأنَّه يحب إكرامّةُ 
ويدخُلٌ السرورٌ عليه بذلك» ورَوَى أحمدُ وأبو داود» عن عبدٍ الرحمن بن 
أبي عَمْرَةَ الأنصاريٌ؛ قال: أُحْبرَ أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ بِجِتَارَة فَعَادَ َكلت 
عَتَّى ًا أَحَدَ الام تعالمي خا َلَمَا رَآهُ القَوْمُ تَصَدَبُوا عَنْهُ كَقَامَ 
م م بعر وو و يت ضَّ 
َيْرَالمَجالِس أَوْسمهَاا» ثم تنكى وَجلَسَ في مجلس وَابٍِ 

وأمًا إقامةٌ أحد د للجلوس مكائهء فهذا لا يجورٌ بصريح السِّنّة؛ فقد 
0 ا يُقِيمُ الرّجُلُ الرَجُلَ مِنْ 

مره لم لسن نا وَلكنْ ققسطُوا وتوشثُو90. ' 

١‏ إن قام ين مُجليه قريّاء فعاد إليه» فهو أَحَنُ بهء ما لم يكن ذلك 

مِن المَجَالِسٍ العامة والمَرَافِقٍ والمَيّادِينِء التي لا يتوطّنُ الإنسانُ فيها 








.091919( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (71/1): وأبو داود (4445)» والترمذي (50/817). 
(9) أخرجه أحمد »)١4/5(‏ وأبو داود (54070). 

(4) أخخرجه البخاري (1959)ء ومسلم (05119 
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موْضكا خامناء وقد 1 ملم عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله قَالَ: 
(إذَا كَامَ أَحَدْكُمْ مِنْ مَجْلِسِه ثُمّ رَجَعَ إلبْوء فَهْوَ آحَن به)0" . 
ومن السلفي: مَن حمل الآيةَ على صفوف الجهادٍ ومجاليهاء 
فحمّل نحل المفشع علئ النَفِيرٍ في قويه. 0 أف المَجَييسن نحا ينسح أله 
م ويُروى هذا عن ابن عباس وغيره” 
وقوته تعال: طِرَإدًا ِل أَنشُرُوا | أنشأه؛ يعني : الإجابة لكل داع 
عو إلى خير وهدّى» فيجبٌ أن يُجابّ. 
ا 


قال الله نتعالى : «إي) الدِنَ مثا إ5ا جم الرَسُولٌ مقدّمُوا بين يدق 

يركو صَدَفد لِك حر لكي وأَْمْرَ نل يمول ا آم َه عر َم © قم 

أن مما بيد يدق يوج صَكَعَبَ وذ ل ْوأ وكاب الله علي موا الصَلوة 

وبَاثُوا ألبَكرة وكيليعوا أله روات َه حير يما ملو [المجادلة: لكين 

لما أكثّرٌ النامُ المسائِلَ على رسول الله كل وأئقَلُوا عليه في 

الجليل والدقيقء أراد الله أن يُحْمْف عن نبيّهِ يي ذلك» فأمّر مَنْ أراد أن 
يأل نبيّه أن يُقدَمَ بينَ يدَيْ نَجوَاهُ صدقةٌ لفقراء المُسَلِمِينَ يُنفِقُها 
رسولٌ اش يل عليهم؛ لأنّه لا ئَحِلّ له الصدقةٌ ولا لآلِهء ولم تُقَدّرٍ 
الصدقةٌ بِقَدْرٍ معيّنِ؛ وإنّما بما يَقَدِرٌ عليه السائلٌ» ئمّ لما شََّ عليهم 
ذلك» نسَحََهُ الله بقوله: <آنتقمٌ أن تعَدَموا بين يدَىَ و2 كه يِذ ل فوا 
َب لَه عَيمْ». وقد تحمَّقَ المرادٌ بتزول. هذه الآية ولو نُسِحَتْء فأدرّكٌ 
الناسسٌُ إِثقالَهُمْ على رسولٍ الله كل بما أنرّلَ اللهُ في ذلك ونْسَكَهُ. 





.0511/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18/8( (؟) «تفسير الطبري» (8/717/ا4)» واتفسير ابن كثير؟‎ 
































سورةٌ الْحَشْرٍ مدَنيّةٌ وقد قال ذلك ابن عبّاسٍ واء بن الربير وق 
حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحل' "© وقد أنرّلها لله على نبيّه لبيان 
بعض أحكام تعامّله مع بعض أعدائه؛ كبني النَّضِيرٍ م من اليهودء وما 
يفي م الله به عليه من أموالهم» وبيّن الله فيها فضلّ الصحابة وخطرٌ 
الْمَنافِقِينَ» وأحوالَ الفريقَيْنِ في الآخرةء وقد كان ابن عباس يُسمّيها 
سورة بني النضير””؛ لأنّها نرت فيهم. 


قال الله تعالى ام عَدَ عل ولا 
َِإدْنِ لل وَليْخْرِىَ أله الْقسِقِنَ؟4 [الحفر: 0]. 


لما دحَلَ النبيُ يه أرضّ بني النضيرٍء ٠‏ فطع ثمارَهُمْ ين نخيلٍ 
وثمر؛ كما في «الصحيحَيْنِ»» عن ابن عمرً؛ أنَّ رسول الله يك حَرَّقٌ 
نَحْلَ بنِي النَضِيرٍ وَمَطَعَ» وَهِيَ الْبُوَيْرَُ هَآئْرَلَ اللّهُ وك هما معش ين 
نه أو 0 بعد و ع أُسُولِهًا هذ اله وخر القسفت» 9 . 

وقيل: إن ع اختَلّفُوا في إحراقي نخل اليهودٍ وإفساده» 
فأنرّلَ اللهُ على نبيّه هذه الآية وفي «السئن»؛ من حديث سعيد بن جُبَيْر 


.)911/15( ينظر: «الدر المنثورة‎ )١( 

.)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية» (05/ 7147): وازاد المسير» (5/ 07؟)» و«تفسير القرطبي؟ 
ارط ريا 

() أخرجه البخاري (5059). 

(5) أخرجه البخاري (58481)؛: ومسلم (109/47). 
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عن ابن عبّاسٍ؛ في هويه. جما عَمَثْر ين لَه أ يَكْسوهَا َآيمَهَ عل 
أُمُولِهَا مَذْنٍ أله و ميخ ألْقَسِقِىَ4؛ قال: اسْتَنْرَلُومُمْ مِنْ حصٌونِهم, 
وَأرُوا بقَطع للخل ٠‏ نَحَاكَ فِي صُدُورِجِمْ» َقَالَ المُسْلِمُونَ: كَنْ قَطِعْمًا 
بَعْضَاء وَتَرَكَنَا بَعْضَاء كَلَتَسْأَلنَ رَسُوْلَ الله يله: هَل لَنَا فِيمَا قَطْعْنَا مِنْ 
أخرء وَعَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَركَْا ِنْ وْرِ؟ هَأئْرَلَاللَّهُ يك جما لعشم من لَه 
ك3 مها سرج . 

وفي هذا: أنَّ الله لم يُنكِرُ على نبيّه ولا على صحابته فِعْلّهم؛ وهذا 
ظاهرٌ في هوله تعال: ليَإِذْنِ اله وَلبْحْرَىَ الْمَسِقِين4: ولم يكن الله لِيأدَنَ 
نيل بمحرّوه بل سمّاه هنا يزيا على المُنافِقينَء ودُلَا وصَكَارًا لهم. 

وقد اختلّف العلماءٌ في جواز إتلافٍ حَرْثِ العدرٌ المُحَارِبٍ 
ودُورهم» على قولَيْنِ: 

ذمَبَ جماعةٌ: إلى جواز ذلك إِنْ كان فيه مصلحةٌ للمُسِلِمِينَ؛ كأنْ 
يَعلّموا أنَّ هذا المالَ لن يَؤُولَ إلى المُسلِمِينَ ولن يَتفِعوا منه؛ وبهذا قال 
أبو حنيفةً ومالك والشافعيئُ؛ أخدًا مِن ظاهر فِعْلٍ النبي كَلْهِ في بّني 
النضير» ولم يَنهَدُ الله ولم يُعاتِيَةُ على ذلك 1 

وقد أجاز أحمدٌُ الحَرُّقّ إذا كان بلا عبث؛ وإنّما لمصلحة؛ 
كالمواضع التي لا بد منهاء وبنحوو قال إسحاقٌ؟؛ فقد جَوَرَهُ يكاية» بل 
ِعَلَهُ سُنَهَ بذلك القَيْدِ. 





وذمَبَ الأوزاعيٌ في قولٍ وغيرُهُ: إلى المنع من ذلك”", وجِعَلٌ 
فِعْلَ الناس في بي النَضيرٍ منسوحاء ونه قضيةُ عَيْنِ هي عنها بعد ذلك» 
وَاسَدَلٌ بما رَوَى مالك عن يحيى بن سعيلٍ؛ أن أبا بَكْرٍ الصّديقَ بَعَتَ 


.001823١( أخرجه الترمذي (7707)» والنسائي في السئن الكبرىة‎ .)١( 
.)186899( (؟) ينظر: فسئن الترمذية‎ 
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جِيُوشا إِلَى الشَّام فخرج يَمْشِي مَعَ يزيد , بنٍ أبي سُفْيَانَء وَكَانَ مير يع 
ِنْ يَلْكَ الأزباع» فقال: (إني مُوصِيكَ بعَفْرِ : لا نتن امْرَأءٌ ولا صَيياء 
ولا كَبِيرًا هَرِمَاء ولا تَنْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْوِرَاء ولا تن عورا ولا عقر 
شَاةٌ ولا بَعِيرًا إلا لِمَأكَلَةِه ولا تَحْرِكَنٌ تخلاء ولا تَُرْقَنَهُ ولا تَخْلنء 
ولا تَجْبُنْ"2» وهو مُرِسَلٌء وقد جاء مِن وجو آكَرّ فرواةٌ عثمانٌ بنُ 
عطاعء عن أبيه» عن أبي بكر؛ وهو مرسّلٌ أيضًا. 

وهذا لا يَتعارضُ مع قولٍ مَنْ أجارّ؛ لأنَّ مَنْ قال بجواز ذلك» 
لم ين مَنْعَهُ عند تحقُّق كونه إفساتّاء أو لم يكن العدوٌ منتفِعًا مِن 
الزرعء ولا أَثَرَ عليه بِحَرّقِهء فإِنْ كانت الحالُ كذلك» فيال فيه كما 
قاله أبو بكرٍ. 


# اس 










قال الله تعالى: «##وما أده أنه ا خم خا فطخ كوي 
ل ولا ركاب وَلَكنَّ 1 لَه شَلْط رسلة. ع من يمد وأَه عَك كل عرو 
َب () تآ أ أنه عَلَ رشولدء مِنْ أل الك مه ولول وَِذِى الْقرق 
نكن لسكب :ا أن التبيل 5 1 بكلة ثرلة 2 القزية مك و 
ك6 اول حَشْدُوءُ وا تم عَنهُ كلتهوأ وأا لله إن لله مَدِبدُ 
ألِْقَاب» [الحشر: 7-5]. 


صالح النب 6 يهوة ب بني النُضيرٍ في قُرَاهُم كَدَكَ وما حَؤْلّهاء 
فأَعطَوُةُ مالَهُمْ ليَدْفَعوا عن أنفُيِهم القتال» فسمّى الله ذلك المال فَيْكَا؛ 
لذن المالَ اموه كَيْءٌ؛ كما قال تعالق: «وَيا أن 
أَنَهُ عل وله متهم هآ أيَجَفْثْرَ عليه من خَيْلٍ وَلَا ركآاب»؛ يعن يعني: أنّكم لم 






.)448/5( أخرنجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 























تُسْرِعوا بكَيْلِكم وإيلكم في غزوٍ ولا كَرٌ ولا كَرٌ في. قتالٍ العدرٌ؛ وإنَّما هو 
نعمةٌ من الله أنْ مَكُتكم منهم بلا قتال. 

والقَْءٌ الذي يُعْنَمُ بغير قتالٍ قد اختُلِف في تقسييه: 

فون العلماءِ: مَن جَمَلّهُ خالصًا لرسول الله يكل يُقِسَّمُهُ كما يشا؛ 
لأنَّ الله ذكَرٌ ذلك ولم يُحَمْسْهُ؛ كما في هوله: «نا أَنَكَ أله عل َسُولء من 
أذ ترق م يول وى الث ونب والسككبن ون التيل». 

وين العلماء: من جعَلّ الفَيْء يُقِسَّمْ كالغنيمة, وأنَّ الآية ذكرَتٍ 
الحُمُسَ الخاصٌ برسول الله بيده وأمَا الأخحماسٌ الأربعةٌ الباقيةٌ 
فمسكوتٌ عنهاء وَتَلحَنُ في حُكيها حُكُمَ الغنيمة؛ لأنَّ الله ذكرٌ ذلك في 
الغنيمةٍ؛ ذكر حمس النبيّ يل وسكت عن الباقي للعِلْم به؛ كما قال 
تعالى: طوََلَوًا أتَمَا عَِنْتُم ين كيو َل يله مسة. ولول وَِذِى الشرّق 
ولت والسكن وبي التجيلٍ» [الأنفال: ١4]؛‏ ويهذا قال الشافعيٌ؛ 
فجعّل معنى آةٍ الحَشْرٍ كمعنى آةٍ الأنفالٍ؛ وذلك أنَّ الفية يُخْمّسُ 
كالغنيمة» وأربعةٌ أخماسها للنبيٍ يل يَتصرَّفُ بهاء وبعدّهُ تكونٌ للمُقاتلين» 
والحُمْسُ الباقي فيمن سكّى الة. 

وله قولٌ آكَرٌُ: أنَّ ما كان لرسول الله يلد يكونٌُ بعدّ وفاتِه في بيتٍ 
مال المُسلِوِينَ ومَصَّالحهم. 

وقد عد بعش السلنف آة الفيءِ هنا منسوخةً بما في سورة الأنقالي؛ 
وذلك أنَّ الفيء يُحْمّسٌ كالغنيمة؛ وبهذا قال قتادةٌ وغيده2©. 

والأرجخ: أنَّ كلا الآيئَيْنِ مُحْكَمةٌ» وأنَّ المالَ الذي يُكسَبُ 
بلا قتالٍ يَخْتلِفُ عن المالٍ الذي يُعْتَمُ بقتال» وفرقٌ بين آيةٍ الغنيمة وآيةٍ 
الفَيْءِ؛ فآيةٌ الغنيمة بَيِنَثْ أنَّ للنبيّ كل الحمْسَ بقولِه تعالى: ند يله 











.)018/97( ”تفسير الطيري؟‎ )١( 
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مصة» [الأنفال: »]4١‏ فبِيّتُ أنَّ الباقي أربعةٌ أخماسء وأما آيةٌ المَيءِ 
هناء فلم تذْكُرُ أن للنبي ول قذْرًا محدودا: ظثا أ لَه مَك تشرلد- من 
مْلٍ الذي مه ويلك الآيةء ثمّ أكّدث أنَّ اَي على الرسولٍ لا على 
غيره» بخلاف آيةٍ الغنيمة» فَتَسَبّتِ العُنْمَ للمُسِلِمِينَ؛ كما في قولِه: 
ليوا أنَمَا عَنْمَثُم ين سَىّو» [الأنفال: »]4١‏ فالغنيمةٌ كسَّئُوها فاستسَقُُوهاء 
وأمّا الفية: فلم يكْسبوه؛ وإنَّما هو فضلٌ مِن الله خالصٌ؛ ويدُلٌ على 
ذلك: ما رواهٌ أحمدٌُ والشيخان» عن عمرّ ؤلله؛ قال: كانت أُمْوَالُ بني 
النّضِيرٍ هما أَاء الله عَلَى رَسُولِهِ كي مما لَمْ يُوجِفٍ المُسْلِمُونٌ عَلَيْهِ بحَيْلٍ 
ولا ركاب. فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله يِه حَالِصَةٌء وَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى أَمْلِه مِنْهَا 
َه سَنْيِه - وَقَالَ مَكةٌ: قُوتَ سَئَيهِ - وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاع وَالسّلاح 
عُدَّةَ في سَبِيل اش 05 . 1 1 

وعذا قال مالكٌ وأحمدٌ وجماعةٌ. 

وقد حمّلَ جماعةً مِن المفسَّرِينَ هوتَهُ تعالى في المَّيْءِ هنا: وبا أنه 
لهُ عَكَ رده على كل ما عيِمَ بلا قتالٍ؛ كالجزرْيةٍ وتَرَاجٍ أرض 


معدم امع (8)» 


المشركين؛ كما نصّ على هذا مَعْمَرٌ وغيره 








بن د فنا 


)١(‏ أتخرجه أحمد (270/1» والبخاري (55054). ومسلم (09/ا1). 
(؟) «تفسير الطبري؛ (017/715) 


























سورةٌ المُمْتَحَئَةٍ سورةٌ مدّنيّةٌ بلا خلافي”2» وفيها بِيِّن الله وجوبت 
موالاةٍ المؤمنينَ ومعاداة الكافرينَ» وبيّن ما تُحْفِيهِ صدورٌ الكافِرِينَ 
والمنافقِينَ على الإسلام وأهله, وبيّن بعضًا من أحكام التعاملٍ والصّلَةَ 
بِينَ نّ المسلم والمنافِق والكافِرٍ مُحارِبًا ومُسَالِمَاء وبعضّ أحكامٍ المُهاجراتِ 
وما لَهُنّ وعلَيونٌ . 


قال الله تعالى: 3 كد كنت لك أو حسكةٌ ف إزهيد وَالدنَ مع إذ 
كا ا 1 يك معكم وَمنًا تو ون ذفن لله كينا ب وا يتنا 
تيت تان وانتصة ينا عد ينا ئ مده إلا م1 انهم اليه 
ا َك من أَهِ ين عَوْيٌ ربا عَكِكَ يكنا وَلِبَكَ با ولك 


َلْمِرٌ # [الممتحنة: 4]. 


أمّر الله بالتأسّي بإبراهيمَ وما هو عليه ومَنْ معه مِنْ توحيدٍ سنو 
في تعامّلهم مع المشرِكِينَ» وظاهرٌ الآية: أنَّ التأسّيَ بهم في أصولٍ الدّينٍ 
كما هو ظاهرٍ السياق» واتّباحٌ الأنبياء ف في الأصولٍ مما لا خلاف فيه؛ 
وإنّما الخلا في الشرائع» وقد نقدّم اد على الاك ني ل حاكن ؟ 
«وكينا عَكيمْ ذبَآ أن ألتَفْسَ يتين [المائده: 45]. 


# # * 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/ 22797 وازاد المسير» (7557/5)» و(تفسير القرطبي؟ 
١ه‏ 


























نذا لتك اشر 








الغلقةا 


أي قال الله تعالى: طلا يتهلك أله عن ان لم يسَلوحٌ في ألنِ مَل 
يك يد ين د تلظ كله ته 1 لله التنييية © إنا 
يب لله عن ادن عَتَلوحُ في الذن مَلمرمْكُم ين يمر وظهورا عله يواسم 
3 و تن يكلم ليك مم 4 [الستحة: <-4]. 
جعل الله الكفارٌ على نوعَيْنِ: مُحارِبِينَ ومُسَالِهِينَ» فلم يَنْهَ الله عن 

صِلةٍ المُسالِمِينَ والإحسان إليهم» وأنَّ هذا لا يُقتضي مُحالّفةَ أمر الله 
بالبراءة من المشرِكِينَ» وقد ثُبَتَ في «المسند؛؛ و«الصحيحَيْنٍ؛؛ من 
حديث أسماء بنتٍ أبي بكر <ا؛ قالثٌ: يقث علي أي ومن مفركة 
فِي عَهْدٍ قُرَيْشضٍ إِذْ عَامَدُواء كََنَيْتُ النَبِيَ كل كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إن 
مي َدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةُ» أكأصِلْهَا؟ كَالَ: (تَمَمْء صِلِي أُمك)0. 

وهذه الآيةٌ في كل مشرِك غير مُحارِبٍ» والسلفٌ إِنّما يَخْتلِفونَ في 
سبب نزولها والمقصودٍ فيها؛ فقد صحٌ عن مجاهدٍ؛ أنَّ المقصودينَ هم 
الذين آمنوا بِمَكَةَ ولم يُهاجروا ولم يُقاتِلوا9 . 

وقال غيرُه: إنّها في غير مُشرِكي مكة ممّن لم يُعادٍ مِن العرب» 
وهي في كل مشرِكِ مسَالِم سواء. 

وقال ابن عبَّاسٍ نشخ هذه الآية بسورة براءة”"؛ قال تعالى: 
«برةة من أله وَرَسُولده إِلَ ادبن هدم ين لْمتْرِكِن» [التوبة: 21١‏ هقد سَلمَ 
الأتبك لليرة. تَاثنوا المقْركِنَ» [العربة: ]» وبالئّسْخ قال عِكْرِمةٌ والحسنٌ 


2 ويه وا -40» 
وقنادة وابن ريد وغيرهم 






)01١١7( أخرجه أحمد (741//7)» والبخاري (1750)»: ومسلم‎ .)١( 
«تفسير الطبري» (؟1؟/ الاة).‎ )؟١(‎ 

(7) .«تفسير ابن المنثرة (95/ 877 - 431). 

(1) «تفسير الطبري؟ (/17/ 594 - )6١‏ و(9801/ *الاة). 

















لض «ديد ١ه‏ لحن 








وثُبّت النَسْحُ في حال النبيّ يك وأصحابه؛ لما قَوِيَ أمرُهم وكَمُلَ 
تيان من أراد الحقٌّ مِن المشركِينَ» فآمَنوا ولّحِقوا بالمؤيِنِينَ» ثم أمَرَ الله 
بقتالٍ مَن تبنّىء والحكمُ باقي يُعمَلُ به لمن كانث حال كحالهم عندّ نزول 
النصّ الأولء ويُوْحَدُ بالثاني الناسخ إِنْ كانث حالّهم كحالٍ المُسِلِمِينَ 
حيئها ؛ وذلك أنَّ الصحابة ما زالوا يَعمَلونَ بالحُكْمَيْنِ جميعًا لا يَحتلفُونَ في 
جواز البِرٌ بالكافِرٍ المُسالِم وتأليفه . 
وقد ترجَمَ البخاريُ في كتايه الصحيح على هذه الآيةٍ: 2 
لذي وذكرٌ فيه أنَّ عمرٌ بن الطاب أرسَل بهديّة إلى أخيه بمَكةَ قبل أن 
يُسلِم؛ كما في البخاري» عن ابن عمرٌ م؛ قال: رَأى عُمَرُ خُلَةٌ عَلَى 
رَجُلٍ تُبَاعٌ» كَفَالَ لِلنبِيَ 26: ابْتَمْمَذِهِ الحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الجُمْعَةٍ وَإَِا 
جَاءك الوَْدُء كَقَالَ: را كَأَتِيَ 
سول الله يه مِنْهَا بحلل َأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنّْهَا بحل كَقَالَ عُمَرٌ: كيت 
0 مَا قُلْتَ؟ كَالَ: (إِني لَمْ أكْسْكها لِتلْسَهَاء تَبيعُهَاء أو 
تعْسُوهًا»» كَأرْسَلَ بهَا عُمَرُ إلى أخ له من أهل مَكّة قبْلَ أن يُيم”". 





الاحسانٌ إلى الكافرٍ بالهديّة وقول شفاعيه: 


والمشزكونَ في باب الإحسانٍ إليهمء والهَّدِيّةِ لهمء والنفقةٍ عليهم» 
على و1 | 

النوعٌ الأول: مشركونّ مُحارِبونَ؛ فالأصل: عدم جواز الإحسانٍ 
إليهم » والإغلاظ عليهم»ء وَالسُّدَّةُ معهمء وعدم م اللينٍ في ذلك؟ لعموم 
قوَلِهِ تعالى: ياي لين بهد الْحكُدَارٌ وَالْمتَِوِيتَ وغل مم4 [العوبة: 
“لاء والتحريم: 4] وقولِه تعالى: لوَليجِدُوأ فم يله [العوية: 3388], 






.)05519( أخرزجه البخاري‎ )١( 




















ومّن كان من الكفارٍ شَرهُ لا يَندفِع لقوتّه وسُوئِهء وعسجز المُسِلِمونَ 
عنه إلا بتأليفِه بالمالِء فهذا يجورٌ في المُحارِب على الاستثناء لا على 
الأصل؛ كما كان النبُ كل عرّمَ على إعطاءِ عطَفانَ بعضّ ثمر المدينة كفايةً 
لشرٌهاء وكما كان يفعلَهُ مع المُنافِِينَ في المدينةٍ مع ظهور بَعْيهم وشَرّهِم. 

النوعٌ الثاني: مشركونّ مُسالِمونَ كاهل الذَّئةِ والعهد؛ فالأصلٌ 
جوارٌ الإحسانٍ إليهم» وقد يُستحَبٌُ ويُوؤْجَرُ عليه فاعلّهُ إِنْ قصَّدَ خيرًا من 
تأليفي قلبهِ وتقريبه من الإسلام» وقد كان جماعةٌ مِن الصحابة يُهْدُونَ 
بعضٌ الكافِرِينَ من جيران ونحوهم؛ كابنٍ عبّاسِء وعبدٍ الله بن عمروء 
وعائشة» وغيرهم . 

وصحٌ عن عائشةً يَؤنا: أنّ امرأةً يهودية سألتُها فأغطئها(©. 

وكان النبئ كَل يَقبّلْ الهديّة منهم ويُجازِيهم عليهاء وكان يَقبَلُ من 
بعض المُنافِقِينَ؛ ككساء عبد الله بنٍ أَبَيْ للعبّاسء ومُجازاةٍ النبيّ بلك له 
بعدّ ذلك» وقد ثبَتَ في «الصحيِحَيْن؛» عن أبي حُمَيْدٍ الساعديٌ؛ قال: 
«أمتى مَلِكَ أله لِلنبِيَ 45 بَْلَهَ بَنْضَاءء وَكَسَاهُ بُرْكاء وَكَمَبَ لَهُ 
يتَخروْ"؛ يعني: بَلدَهم. 

وقد أَمتى ملك كِسْرَى وأَكَيِيرٌ ُومَةٍ الجَنْدَلٍ للنبئ 86 فقبلَ 
منهما. 

وأمّا الإهداءٌ للكافِرِينَ المُسالِمِينَ وكَبُولُ ذلك منهم في يوم عيدهم 


الدنيوي» فجائرٌء وأمّا أعيادُهم التي يتقرَّبونَ بها لغير اللوء فلا يجوز كَبُولُ 
ما يتقرّبونَ به لآلهيهم مِن مذبوح وغيرهء وما لم يكن قُرْبِةٌ فالأظهَرٌ 


5 
جواره. 


.)903( ومسلم‎ 2»)0١49( أخرجه أحمد (178/5): والبخاري‎ )1١( 
.)1793( ومسلم‎ »)١141( (؟) أخرجه البخاري‎ 














ولس الآية ١٠11م‏ 1 
المحيصسحسة 








وقد كان النبئٌ وك ب يُبِيحُ قَبُولَ شفاعةٍ الكافر المُحارِبٍ» كما في 
«الصحيح»؛ قال في أُسَارَى بَدْرِ: (لَوْ كان المُطِْمْ بن عَدِيّ حبّاء دم 
كلمي في مَؤْلَاءِ النتنّى. رهم 00". 


#ا# 


قال الله تعالى: <كا الزن اموا دا بحم التؤيكث مير ات 
اموق أ غلم بابك: كي زد نشو مزيكن كلا تسد إل 00 َ 
لك لاخ يه كوي 15 1 توأ عي ده تَكحُومن نآ 
م 0 بيصم الك وَسعنوا مآ لََقمٌ وتوا م1 قفا 
56 لذ ع يك نا م عكة © كد لف ةنا لكي 


ِل الك مَاقِمْ كما اك أتكيتقم يذل م أكترأ واقوا أله ليع 
َنم يد مُزْمْون [الممتحنة: للساللاء 













لما صالحَ النيٌ يك قريمًا في الحُدَيْبَةِ 0 
أنَّ مَن أَسلَّمٌ من قريش» رَدَهُ إليهم» ومّن ارنَّدَّ مِن المُسِلِمِينَ أنّهم 
لا يَرْدُونَهء استثنى الله بعد ذلك على نبيّه النّساءَ المُهاجراتٍ أنه لا 8 
له رَجَعْهُن إليهم . 

وقد أمَر الله نبيّه أنْ يَختبرَ النساء وصِدْفَهُنَّ في الهجرة أنَهِنٌ لم 
يُهَاجِرْنَ لدُنيا وطمع» وتحوُلًا ين بلدٍ إلى بليء ولا بُعْضًا لأزواجهنٌ 
وفرارًا منهم» فكانوا يُستحلفوتَهُنّ على ذلك. 

وجِعَلَ بعضٌ السلفٍ الآيةَ مُخصّصة للسّنَّةِ أو ناسخةً لها 

هوله تعال, جين شيف لزيكي 6 يتف ل الم 1 من ِل لك ولا 
ُمْ ين ل : ذكر فيها سبب عَدَّمٍ رَجْعِهِنَ : : أن الله لا يُحِلْهنٌ لأزواجهنٌ 


. 5 أخرجه البخاري (715)؛ من حديث جُبَيْرٍ بن مُظهم‎ )١( 























انق التكنة ةل كسد 








بشِركهم» وقد تقدّم الكلامٌ على تزويج المُسِلِمةٍ المُشْركَ عند قوله تعالى: 
«وّلا شسكحوا المفركين حَقَّ 00 [البقرة: 7371]. 

إسلامٌ الزوجَيْنٍ أو أحدهما: 

إذا أسلّمٌ الزوجان جميعًا في وقتٍ واحدء فيَمْضي نكاحُهما السابق 
بلا خلافيء وإِنّ تقدّم أحدّهما الآخَرَّء لكنْ كان إسلامُهما في زمن 
العِدّةِ فيّمضي زواجهما بعقدهما السابق بلا شهودٍ ولا صداقٍ عند أكثر 
العلماء؛ وهو قولُ الشافعيٌ وأحمدّ والأوزاعيٌ؛ وذلك لِما رَوَى مالك 
في «الموأ»: أن زوجة صَفْوَانَ بن أمبّة أسلّمَت قبل زوجها بنحو شهر» 
ثم أسلّمَ رَوْجْهاء فلم يُفرْقٍ النبئ يكل بيتهما”". 

وقد أَسلَمَتُ آم حكيم بنثُ الحارثٍ بن هشامء ولم يُسِلِمْ زوججها 
عِكْرِمَةٌ بنُ أبي جهلء ثم أسلّمَ بعد فَرَدّهما الب كلق ولم يُذْكَرُ عفد" . 

ولم يكن النبيُ يله ولا أصحابهُ يَظلْبِونَ ممّن يدل الإسلامَ من 
الأزواج تجديدٌ عَقْدِهما مع إسلايهماء وإنّ أسلَّمَ أحذهماء وبَقِيَ الآخَرٌ 
مشركاء فهما أجئيّان عن بعفيهما؛ لا يحل استمتاعٌ بعفيهما ببعض» لا 
إن أسلّم الزوج وبقِيّتِ الزوجةٌ كتابيّة أو نصرانئيّة فيبقى الزواجج صحيحًا؛ 
لصحةٍ زواج المسلم ين الكتاية خاصّةٌ . 

م تراط العَقْدٍ الجديدٍ لعودة أحدٍ الروجَيْن 
إلى و ع العِدَّةِ على تأخُر رِ إسلامء على أقوالٍ عِذَّوٍ 
شه 

ا - وهو قولٌ أكثر الفقهاءٍ : أنّها إن انتَهّتُء خرّجَث ين 


.)017* /7( أخرجه مالك في #الموطأ؟‎ .)١( 
.)648 /( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 














وك اس (الآية ٠١‏ 6 
مضي ولايد 0-٠١‏ علق 








عِضْمَتِه» ويُشترظ أن يكون ذلك في زمن عِذّتها؛ إن للمُسلِمةٍ مِن الزوج 
الكافر عد كعِذَّةٍ المطلّقَق فالمطلّقةٌ تَبْدَأُ عَدثها من طلاق زوجهاء 
والزوجةٌ تَبدأ عِدَُها بإسلايها. 

الثاني: ذمَبَ بعضٌ الأئمّةِ: إلى أنَّ إسلامَ أحدٍ الزوجَيْنٍ ناير 
الآخَرٍ لا يلم معه عودثهما بعقدٍ جديدٍ مهما طالت المُدَّفُ مالم تتزوج 
المرآةٌ بعد زوجها ثمّ م تُطلّنء وقد رَجَعَ النبئ كله ابنتهُ زينبَ إلى زوجها 
أبي العاص بن الربيع بنكاجها الأول”"» وبِينَ إسلامهما سِنُونَ؛ فقد 
تَبعَها بإسلامه سنة ثمان. 
واحتّجٌ به أحمدٌ؛ قيل له: أليس يُروى أنه ردّها بدكاح مستائفٍ؟ 
قال: ليس له أصله0©. 

ويكثُّرٌ في الصدر الأول إسلامٌ أحدٍ الروجَيْنٍ وتأخرٌ الآخَرِء ولم 
يكت أن النبى كَل أمَرَ بعقدٍ جديلٍ. 

وأمّا ما رواة عمرٌو بن نُ شْعَيْب عن أبيةء عن جده مرفوهًا: زو 
اللي يه رَدّ ابتنهُ عَلَى أبي العَاصٍ بِمَهْرٍ جد بو وتِكَاحٍ جَدِيوِ)» فقد أَعَلَّه 
أحمدٌُ والبخاريٌ والترمذيُ2 ., 

وقد صحّ عن ابن عبّاسٍ: أن الدكاح بات ما لم تتزوج بعد انقضاءِ 
عِدَّتِها ؛ كما روى البخاري» عن ابن عباس ؟ قال: كان المُْرِكُونَ عَلَى 
منِْلتَْنٍ مِنَ النِّ و وَالمُو كاد نُوا مُشْرِكِي أل حَرْبٍ؛ يُتَابلمُمْ 
وَيُقَاتَِلُونَهُ وَمُكْ مُشْرِكِي أَهْلٍ عَهْدِ؛ِ لا يُقَاتَلهُمْ ولا يَقَابلوتة: وَكَانَ إِذًا 
هَاجرتٍ امْرَأةٌ مِنْ أَمْلٍ الحَرْبِء لَمْ تُخْطَبْ عَنَّى تَحِيضٌ وَنَظهُن كإذًا 





)١(‏ أخرجه أححمد (١7/1١؟):‏ وأبو داود (7740).: والترمذي :)١١4(‏ وابن ماجه 
يوه 

(؟) «المغتي؟ لابن قدامة .)01١/1١(‏ 

//( و3 سين الترنذي؟ (147١)؛ و«السئن الكبرى» للبيهقي‎ :)79١17//1( لمستد أحمد»‎  )9( 
.)184 




















السلقةا ! 


طَفْرَث» عَل لها الكاغ كَإِن مَاجرَ َوْجُهَا ‏ بعني: أسلم وهاجر - كَل 
أنْ تنكح. ا 
وهذا قولُ عمرّ بن الخطّاب وَالنّحْعِيٌ وجماعة» وقد روى محمد بن 


يريك عن عبد الله بن يَزِيدَ الحَظمِيّ: أن نضراتهًا اسلعت: امراثة: 
فخيّرها عمر بن الخطاب: إِنْ شاءث فارقتة: وإِنْ شاءَث أقامَتث عليه" , 











ويَذمَبُ بعضٌ العلماءٍ: إلى أنَّ إسلامٌ أحدٍ الزوجَيْنٍ وتأخُرٌ الآخَرٍ 
يَفْسَحٌ التكاح ولو كان تأخرُه يسيرّاء وهذا لم يَقّلْ به - فيما أعلّمُ - أحدٌ 
مِن الصحابةء ولا أحدٌ مِن متقدّمي فقهاءٍ الحجازء وهم العمدةٌ في 
الفتوى في مثلٍ هذه الأبواب. 

ويَفَهُمُ بعضٌ المعاصرينٌ ما يُروَى في ذلك عن عمرٌ وعليٌ في 
00 التي أسلّمَتْ عن زوج كافر: أن ووْعها نلك بنُضيها"”. وأنّه 

حَقُ بها ما لم تخرّجُ من مِضْرِها0» - وحملوا ذلك على أدٌ يحل له 
8 وهو كافرٌ. 

وَعهَذا غلظ وتجَميلٌ لقولهما ما لآ يَحَمِله: ولا بحل وطء المشرك 
للمُسلِمةٍ ومرادُهما: أنه أولى بها من غيره إن أراّها بعدّ إسلايه» ويّبقى 
على عقده الأول ما لم تتزرّجٌ بعدّ عِذَّتِهاء ولم يكن الصحابةٌ يبحثونّ 
مسألةَ وطءٍ الكافر لمسلمةٍء ولكنْ لما بَعْدَتِ الأفهامُ عن مقاصدرهم ورَقٌ 
الدِينُ؛ حَمَلَ هؤلاء كثيرًا من محتولاتٍ ألفاظهم على غير مُرادهم. 

وقوثه تعال: ظرَاثرُم مآ أتَتُأ»؛ يعني : أزواجَهُنَ المشركين يُرِسِلُ 


.)01787( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفده )1٠١81(‏ و(17770)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
88:9 1). 

(*) . أخرجه ابن أبي شبية في «مصتفه؛ (/ 187) عن على 

(5) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفهة )1١١84(‏ و(1533713) عن عليٌ. 














و الوح (الآية الع ]1 








المُسلِمونَ إليهم مُهُورَهُمُ التي سلّموها لأزواجهم» وهذا من عدلٍ 
الإسلام في الوفاءِ بما عليه الصلحح» فلمًا استثى الله النساء من التسليم 
وهُنّ في شروله» لم يُسقَظ حقّهم في المالٍ بذلك. 

وهوثه. طزركا جتع علخ أن تتكترفنَ إ5آ لوم ريش فيه: جوادٌ 
نكاج المُهاجراتٍ اللاتي أزواجهُنّ مشركونٌ بعد إعطَائِهنَ مهورَهُنٌ»؛ وقد 
تقدَّم في صدرٍ سورة النْسَاءٍ الكلامُ على الصَّدَاقٍ عند قوله تعالى: «وماثوأ 
لماه صَدَكنَ كن هلاه 1 

وفوله تعال؛ «رلا تنسكأ بِِصَم الْكَوَافٍ 4 فيه: تحري يم نكاج المسلع 
للمُشركة وقد تقدّم ذلك في سورة البقرة عند قولِه تعالى: جلا تكوا 
سركت حَقَّ 0000 لتقل وتقدّم الكلامٌ على حِلَّ النكاج مِن الكتابيّة 
خاصّةٌ عند قولِه تعالى: طللْتصَتُ ون انيكب مالصكدٌ ين الْدِنّ وا 
الكتبٌ ين بل » [المائدة: 6]. 

وقوه تعال: «وَبَعَنُوا مآ أْمَدْمٌ عق ولنسكوأ مآ قرأ فيه المُمائَلهُ؛ فكما أنَّ 
المُهورٌ تُدكَمٌ للمُشرِكِينَ» تكنلك ‏ يُدقَعُ للمؤينينَ مهورٌ نسائِهم عند لَحَاتِهِنٌ 
بأهِلِهن من المشركين. 

وفي فويه تعال, «إوَإن كتَيْ زه يِنْ يم ِل الكثارٍ كناقِمْ كاثا 
الت ذَمَبَتْ أَنْوَجْهُم يَئْلَ مآ 1 قثأ ولا لله الى نم بد مُرْود» 1 
إعطاءٍ المؤمنٍ الذي لَحِقَثْ زوجِتُهُ بأهلها المشرِكِينٌ من مهور أذواج 
المش رِكِينَ اللاتي هِاجَرْنَء فبدلا مِن إرسالٍ المَهْرٍ للمُشْرِكِء يُعطى المسَلِمم 
الذي رجَعَتْ زوجتهُ ين مهورهم. 

وقال بعضّهم: إِنَّ العقابّ في فوله: طنَدَامُ4؛ يعني : عَيِمْتُمْ من 
المشركِينَ مالاء فَأصْبتُمْ منهم عُقْبَىء فيُعطى المسلمٌ مهرّ زوجيه الخارجة 
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مما أصابُوهُ منهم؛ رُوِيَّ هذا عن ابن عباس ومسروق والزّمري 
60 / 
وجماعة ‏ . 





كان النبيٌ كَل يُبِاِيمُ النّساءَ كما يُبِاِيعٌ الرّجالَء وكان يُشْرِكُهُنّ مع 
الرّجالٍ ببعض ألفاظ البِيعْةِء وكان يَحُصّهُنَّ ببعض الألفاظٍ التي تتعلّقُ 
بهن مع اشتراك الجنسَّيْنِ في عامّةٍ المتجرمانت 4 ولكئة فد يقلت على 

جنس الوقوعٌ في محر ويضعُفٌ عند الآخَرِء فآمَرَ الله نبّهِ أن يُبَايمَ النساء 
على عنم السرقة والرّنى» وعدم قتلٍ الأولادٍ من إملاقي أو مِن حيائء 
ومَنْعِهِنٌ من كل بُهْتانٍ ظاهرٍ وخفيٌ. 

وكانث عادةٌ النبي كله أنه يُصافِحُ مَنْ بِايَعَه إِلّا أنه لم يُصافِح 
الساءء ولم يجْعَلُ رجلا يُصَافْحَُهُن عنه. 

وقد ذكرٌ بعضُهم أنَّه صائَحَهُنٌ بحائل» وبعضُهُمْ ذكرٌ أنه أوكلٌ 
المصافحة لِعْمَرّ وهذا منكرٌ ليس له أصلٌ» وقد كان يقولٌ #له: الام 
لا أصَافِحُ التسَاء)0" . 

وقد رَوَى البخاريٌ؛ أنَّ عائشةً زوج النبيّ له أخبَر : أن 
رسول الله يل كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ 1-7 7 


.)916/8( 097)؛ و7تفسير ابن كثيرة‎ 09١ #تفسير الطبري» (1؟/‎ )١( 
.0041/4( (؟) أخرجه أحمد (761//5)» والنسائي (5141)) وابن ماجه‎ 
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بِهَؤ النّوء «كأيا اَن إن 11 النؤيتث يَاينتة. إلى هويه؛ «ِعَُودُ 
يحم قَمَنْ أََرَ بهذا الشَّرْط مِنَ المُؤمِنَاتِء قَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلك: (كَدْ 
بَابَعْئِْكِ) كَلَامَاء ولا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدّهُ يَدَ امْرَأَةٍ قط فِي المُبَايَعَقِ مَا 
يناعن إِلّا بمَولهِ: (قَد بَايَمئِكِ عَلَى ذَليك)” . 

وقد كان يُبايعُهُنّ على الفضيلةٍ والحياء» ويَنهامْنّ عن ضدٌّ ذلك» 
وهذا داخل في هوله تعال: طولا بَْهِيِسَكَ في مَعْرٌو»)» وقد رَوَى عمرُو بن 
أبي سَلَمةٌ عن زُمَيْرٍ بن محمد؛ في هول اللَّه «ولا يتهبئلك في 
َعْرُوفيٌ؟ قال: لا يَخُلُو الرجلٌ بامرأة 9 . 

وقال قتادةٌ في قويه: «وَلا ينَهِِنَك في مَمْرُوف»؛ قال: لا يُحَدُنْنَ 
20 


.)58941( أخرجه البخاري‎ )١( 
)501/5917( «تفسير الطبري؟‎ .)١( 
.)991//515( «تفسير الطبري؟‎ )*( 











اننكقةا 
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وك ل 


سورةٌ الجُمُعَةِ مدَنيّةٌ ولا خلاف في ذلك" » وقد بيِّن الله فيها 
قَضْلَهُ على الناسٍ عَرَبِهم وعَجَمِهم ببعث نبيّه وحذَّر ين تدليس اليهود 
وطريقتهم في تحريف كُتُبِ ودينهء ثم بِيّن شريعةً صلاةٍ الجْمْعَةٍ ومَضْلّها 
وفضل شهودهاء وبعضٌ أحكايها. 






ا قال الله تعالى : طقل بكاها اليرت هَادوَ] إن وَعَمَثْم أكك يس يلو 
ين دون دين مَتَمنَا لت إن كم دون © ولا يمََُ بدا يما هَدَمَتْ 
يديهم وَآنَهُ عليه لين [الجممة: 5 /]. 


كانتٍ اليهودُ تَصْطَفِي نفسّها بينَ الناس» وتَرَى أنَّها صفوةٌ حَلْق ام 
أَحِبَاؤُهُ كذبًا وزورًا عليه؛ كما قال تعالى عنهم: دالوا آن بَدَخْلَ الْجكة 
إلا من كان هوًا أو مركا [اسبقرة: »]1١١‏ طوَكَالتِ الهو والتمسرئ عن 
كوا أ لبوك [المائدة: 114 


بع 


0 


ولمًا كان ولي الل وحبيبُة يتمئى لقاء محبويه» أَمَرَهُمْ اله بتمني 
الموت للقاءٍ الله إِنْ كانوا صادقين» ودُعُوا إلى المُباهَلةٍ أنَّ الموتٌ على 
الكاذب» ولكنّهم يَكذِبونَ وهم أحرّصُ الناسٍ على حياق وأشَّدُهم فرارًا 
من الموتٍ؛ لأنهم يَعْلَمونَ جُرْمَهُمْ وظُلْمَهُمْ وعنادتهم وتكبُرّهمء فلن 
يتمئوًا الموت؛ لأنّهم يَعْلَّمونَ ما يَلقَوْنَ بعدّه؛ كما قال تعالى: طقل إن 


(1) «تفسير القرطبي» (401/5). 
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سه له 7 ِِ و0 


هن آحكم ألدَارٌ الآجْرَهُ عِندَ ٍِ - من دُونِ آلنّاسن هْتَمِنًَا 0 إن 
كنم صيقت © وَل يَتمَئَْهُ أبدا يما مَدَمَئْ عث > [البقرة: 94 - 

وقد رُوِيّ عن ابن عبَّاسِ؛ قال: يقولٌ الله لنبيّه بكه: جثل ا 
لَكْم الدَادٌ ادر عِند مو حَالِصصَةٌ ين دون التي متنا التفت إن 
كنم دوي 4 ؛ أي : ادعوا بالموتِ على أي الفْريِقيْنٍ ين أَكْدَّبُ» فأَبَوًا 
ذلك على رسول الله يكل «زَلن يَتمَئَرهُ أبدأ يمَا مَدّمَتْ ا كَأنهُ عَم 
بالفَابِين» [البقرة: 0]؛ أي: بِعِلْمِهِم بما عندّهم من من العِلْم بك» والكفر 
بذلك. ولو تَمَئَوْهُ يوم قال لهم ذلك» ما بَقِيَ على الأرض يهودي إلا 
026 

وقد تقدّم 0 على حُكُم تمن الموتٍ عند قولِهِ تعالى: «ودَّيٍ 
سلما وَأَلَحِت ب) يأَصَلِدِينَ) [يوسف: .110١‏ 


خ## 


قال تعالى: طكَاييا ألْنَ امنا إذا تورف لِلصّلَوة ين يَوْرِ الَجُمْعَةَ 
تتعزا إك ور اللو مدا اخ كلك حذ' لك إن ك4 كُئْرٌ تلئون © 
ذا بت الشكزةٌ متنا ان الأ تتا ى قشل لله ما 
أ كا لَك يخرة © وز نأنا غر؟ أذ 3 ) فسا ليها ورك 
ما هن ما عند أَلْهِ عي ين الَهَو وين التجزذ وله حر لزي 


:]١١-9 [الجمعة:‎ 





أمرَ الله المؤْمِنِينَ بالسّعْى إلى صلاة الجمّعَةٍ عند سَمَاع الأذانٍ لها 
والمرادٌ بالأذانٍ هنا هو الأذانُ الذي يكوثٌ مع دخولٍ الإمام وَقُبَيْلَ 


.)7801/1( "تفسير الطبري» (1/ “ا/ا7)» و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ننقةا 
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وقد تقدّم الكلام على الأذانٍ وحُكُمه عند قولِه تعالى: #وَإدًا نادُم 
إِلّ اَصَلَْوَ اوها هزوا ا ذلك ينهم قوم لَا ينونه [المائدة: مم]ء 
وتقدّم الكلامُ على الموضع مس ار وه 
تعالى : «اة يه إزاجعر اتاد ين بيت وَإِسكوبل كبا تبلْ وكا لَك أنتَ 
آلتَمِيعٌ الْمَلِيمُ6» [البقرة: 359 

هوه تعال: طاتَسْمََا إِكَ ذَكْرِ الله ودرأ أ أبتع». فيه: إشارةٌ إلى أنَّ 
الجْمُعةَ على الحواضر» لا على المسافِرِينَ؛ لأنَّ الأسواقٌ والصّرْبٌ فيها 
لا يكونٌ إِلّا في القُرّى والمُدُنِء لا في طرّقٍ الأسفار. خاصّةٌ في الزمن 
الغابرء» فلم تكن المَتاجر والأسواقٌ في طرّقٍ المسافِرِينَ كما هي اليومَ» 
حنى إِنَّ النامسّ يُسافِرونَ أيامًا لا يَتررّدونَ لا ماءَ ولا طعامّاء وكانوا في 
السابت يَترْوٌدُ أحدّهُمْ لو خرَجَ شَظرٌ النهارٍ ولو بالماء. 

مَن تجبٌ عليه الجُمعةُ: 

لا يختلِفٌ العلماءٌ على أنَّ الجْمُعَةَ تجبُ على كل ذَكَرٍ خرٌ حاضر 
مستطيع بالغ في قَريةِء ولم تُسْرَعْ في السَُةِ إلا على أهل القُرَى ومن 
حولها؛ على هذا عمل الصحابةء وقد جاء في ذلك آثارٌ وأحاديثٌ؛ منها 
ما يُروى: ١لا‏ جْمْعَةَ ولا تَْرِيقَ إلا في مِضراء وهذا صحيحٌ عن عليٌ» 
ولكنّه لا يصحٌ مرفوهًا؛ كما رواهُ سعدُ بن عُبَيْددَه عن أبي عبدٍ الرحمن؛ 
قال: قال علئٌ: «لَا جُمْعَةَ وَلَا تَمْرِيقٌَ» ولا صَلَاةً فِظرٍ وَلَا أضحى» 
لا في مِضرٍ جَامِع » أَوْ مَدِيئةٍ عَظِيموَا. 

رواه ابن أبى قف05. 
ومّن كان مقيمًا في أطرافي المدينقٍء فعليه شهودٌ الجمّعةٍ؛ٍ ما لم 


.)0009( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 














لتجك را لش 


القلقة لمكا 


يكن بعيدًا عنها لو خرّجَ ماشيًا بعدَ سماعِه الأذانَ لم يُدركها. 

وأا تقييدٌُ وجوب حضور الجمُعةٍ لِمَنْ هم في أطرافٍ المدينةٍ 
بخروجهم إلى الصلاة وعَوْدَِهم قبل مَفِيِبِ الشمسٍ» » فلا يثبْتُ في ذلك 
شية» وقد جاء فيه مِن حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا : (الجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ 
اللّبْلُ 9 أَمْين)؛ رواة ل ع أحمدٌ جدًا” 0 دَرُدِي نحؤه من 
مُرسَلٍ أبي قَلَابدَ» وأنكَرَهُ حمادُ بن زيدي"". 

وفي الترمذي؛ أنَّ ا يأمُرُ أهلّ قُبَاءَ بشهود الجُمُعةٍ 
معه””. ولا يصحٌ؟ للجهالة فيه. 

ومن مُرسَلٍ الزْمْريٌّ: نهم كانوا يَشْهَدونَ الجمُعةَ مع النبي كَل من 
ذي الحُلَيْمَة؛ رواةُ ابن أبي قي ومراسلة صطيفة: 








وقد جاءث أحاديتٌ في تعيين مّن تجبُ عليه ومّن لا تجبُ» 
وليس في ذلك شية يثبّتُء إِلَّا أنَّ عمل الصحابةٍ والتابعينٌ بِيّنّ في 
ذلك ولو لم يصمح الخبرُء وقد سُيْلَ أحمدُ بن حنبل: على من تجبُ 
الجمُعَةُ؟ فلم يذكُرُ في ذلك شيئًا”".: وعدم ذِكْرِهِ لشيءٍ في مثل هذه 
المسألةٍ المشهورة دليلٌ على عدم صحة الأحاديثٍ التي تُسمٌي أهلّ 
الوجوب عندَهُ وغرابتها. 

حُكُمْ الجُمّعةٍ للمسافرٍ: 

ولا تجبُ على المسافرٍ ولو مَرٌ على قرية يُصلّي أهلّها الجُمُعَ فإِنْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (001). 
(؟) ينظر: «تهذيب الكمال؛ (58/ ١48‏ -1575١)ء‏ و«اليدر المنير» (091”/4). 
() أخرجه الترمذي (0501). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في '«مصنفه» (0085) 
(65) «سئن الترمذي»؛ (5:1). 
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صلَّى معهمء ٠‏ صلاها بنيّةِ الظَهْرٍ وشهد الحُظَبةَ ودعو المُسِلِمِينَ» وقد 
صلَّى النبيُ يك الجُمْعةٌ ظهرًا وجمّمَ إليها العصرّ بِعَرَكَةَء 0 
الصحابةٌ ل 0 الجمّعة وهم مسافِرونٌ» ولا كذلك فقهاءٌ التابعينَ 
وخاصّةً أهلّ الحجازء وقد صحّ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أنَّ كان مسافرًا 
فترّكَ شهودٌ الجمعة وكان في البلدِ؛ ففي «مصنّفٍ ابن أبي شَيْبةَا عن 
أبي عبيدٍ مَوْلى سليمانَ بن عبدٍ الملكِ؛ قال: خرّجٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ 
مِن دَابِقء وهو يومئلٍ أميرٌ المؤمِنِينَ» فْمَرَّ بِحَلّبَ يوم الجمُعْوَ فقال 
لأميرها : جَمعْ؛ فإنا سَْده. ٠‏ 

وإِنْ صلّى المسافرٌ مع المُقِيمِينَ الجُمْعَةٌ ونّوّاها جُمُعَةٌ فليس له أنْ 
يَجِمَعَ إليها العصرً» وإِنْ صلّاها معهمء ونّوَاها ظهرّاء فله جمعٌ العصر إليها . 

ولا بصحٌ نهيّ عن السّمَرٍ ضُحَا المع فيجوز السفرٌ للمحتاج قبل 
الأذان؛ لأنّه بالأذانٍ يجبُ عليه السعيُ إلى الصلاق»ء وسعيّةُ إلى غيرو 
مخالفٌ للآبة: «إدًا ثوىك لِصَّلَوةَ ين بَرْو الْجْمْمَةَ سما إل وو ارك 
ولا يصحٌ في النهي عن السفرٍ ضُحَا الجمعةٍ حديثٌ. 

وأمًا حديثٌ أبن عمرّ مرفوعًا : (مَنْ سَافَرَ يَوْمَ م الجْمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ 
المَلايِكةٌ ألَّا يُسْحَبَ يُضْحَبَ في سَفَرِه) : 

فقد أَخْرّجَهُ الدارقطنئٌ في «الأفراداء وفيه ابن لَهِيعَة؛ وهو مُنكة9 . 

ورواةُ الخطيبُ البغداديٌ في كتابه «الرُُواةٍ عن مالكِ»؛ من حديثٍ 
أبي هريرةً مُرفوعًا : (مَنْ سَاكَرَ يَوْمَ الجْمْعَةٍء دَعَا عَلَيْهِ ملكاة) 2 . 


وفيه الحُسينٌ بن علوانَ: كذابٌ؛ قاله يحبى وابنُ أبي حاتم" . 


.)01١6( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
09377 /7( (؟) ينظر: «التلخيص الحبير؛ (32/1). () ينظر: «نيل الأوطار»‎ 
061/10 «الجزح والتعديل؛ لابن أبي حاتم‎ )4( 
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والثابتُ عن الصحابةٍ جوازٌ ذلك؛ فقدٍ جاء عن عُمَرَ من وجهَين: 
الجُمْعةٌ لا تَمْتَعُ ون سَمِ("©. 


وهو عنه صحيحٌ . 

ويل هذا الشكُم لا يخفى على عُمَر فهي مسالةٌ ظاهرةٌ يُتلَى بها 
ويحتاجٌ إليه النامنُ» وما نَعُم به البَلْوَى لا يَخفى على مِثْلٍ الخُلَفَاى 
فعملّهم وقولهم أصلّ في هذه الأبواب حُكماء وله أثرٌ في إعلالٍ ما 
يروى مرفوعًا . 

ولا يصحٌ في النهي عن السفرٍ يومَ الْجُمُعةٍ حديتٌ؛ قبل أذانٍ صلاة 
الجمعةٍ ولا بعد الجمعة. 

وقد رَوى أبو داودٌ في «المراسيل»» عن الزُهريّ أنَّه أراد أن يُسافرَ 
يوم الجمُعَةٍ ضَحْوةٌ فقيل له في ذلك؛» فقال: إن النبيّ كل ساقَرَ يوم 
الجمعة” , 

وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماء. 

العَدَدُ الذي تَنعقِدُ به الجْمُعةٌ: 

ولا يت عددٌ محدّدٌ في أهل قرب ختى تجبّ الجمُعَةٌ عليهم؛ فكل 
جماعةٍ في قريةٍ يجبُ عليهم صلاةٌ الجَمُعَوَء والأحاديثٌ الواردةٌ في حدٌ 
مارم للوعرق لا بشخ عنها عي وقد روى الدارقطنيٌ» وغيرهُ عن جابر 
مرفوتًا : (مْضّتٍ السّنّة: أن في عل لق ماما في كل أرْبِنَ قما قوق 


ذَلِكَ جْمْعَة وَأضْحَىء وَقِطْرًا؛ وَذَّلِكَ أنَهُمْ + جَمَاعَةٌ) 297 ولا يصحٌ» ورّوى 


.)01١5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0815)» وابن أبي شيبة في #مصلفهة‎ )١( 
.)0111( وابن أبي شيبة في #مصنفهة‎ »)073١( (؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ 
.)0/ /9( أخزجه النارقطنيم في اسنتهة (078/9» والبيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )09( 
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الطبرائئُ تحديدّها بحَمْسِينَ مِن حديثٍ أبي أمامة 29 ولا يصحٌ؛ ورَوَى 
ابِنُ عدي تحديدّها بثلاثةٍ مِن حديثٍ أمّ عبد الله الدّؤسكة290, ولا يصحٌ. 

ومن نظّر في السُنّةَ وتآمّلَ الأثرٌ عن الأصحاب. وجد أنه لا يصحٌ 
في تعيينٍ عددٍ للجْمُعةٍ حديثٌ» ولم يكن الصحابةٌ يُقيدونها به مع الحاجة 
إلى الحكم وأهميّيه لأهل القُرَى والأمصار؛ فأمرُهُ مما تتعلّقُ به صحةٌ 
الصلاةٍ وفسائماء ولمًا ل يَرِدْ مِن وجد قوي» وليس فيه شية من أقوالٍ 
الصحابةٍ وبيانهم وتشديدهم فيهء دل على نُكْرانٍ الواردٍ فيه مما حمّله 
بعض الضُعَفاءِ والمتروكينَ» وتعدّدٌ مُخارجها لا يُقوّيها. 

وفي الباب: ما يُعارِضُها ين السّنّةَ المرفوعة؛ وهو خديثٌ جابر في 
خروج الصحابة للتجارة والنبئٌ يك يخظبُء فَبَقِيَ عندَةٌ اثنا عشَّرَ رجلاء 
والحديثٌ في «الصِحِيحَيْنِ» 7 . 

وأمّا ما رواة أحمدٌ والترمذي؛ مِن حديث عبدٍ الرحمن بن عبدٍ الل 
عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: جَمَعَنَا رَسُولُ الله 98 وَنَحْنُ أَريمُود» 
كَكُنْتُ فِي آخِرٍ مَنْ أَاهُ كَالَ: (إِنَكُمْ مَنصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْنُوحْ لَكُمْء 
كَمَنْ أَدرَكَ دَلِكَء َلْيَئَيِ الل وَلْبَأمُرْ ِالمَعْرُوفٍء وَلْينْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَمَنْ 
عَذَب عَلَيَ متعَمدَاء وَأ مفْعدهُمِنّ الكَرِح29. 907 

فليس صريجًا أنَّ الجَمْعَ لصلاة الجُمُعوَّ وليس فيه استحبابٌ العددٍ 
ولا اشتراظه؛ وإلَّما إخبارٌ عنه. 

وقد تكلّم بع الحُمَاٍ في سماع عبدٍ الرحمن من أبيه ابن مسعوي. 


.0/4057( أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل؟ (7/ 4 »)7١‏ والدارقطني في «ستنه؛ (2)9/7 والبيهقي 
في «السنن الكبرى؟ (109/4/9). 

() أخرجه البخاري (417)» ومسلم (4873). 

(4) أخرجه أحمد »)473/١(‏ والترمذي (77610). 
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ومئلهُ ما روا أبو داودَ وابنُ ماجَه؛ من حديثٍ محمدٍ بِنِ إسحاقٌ» 
عن محمد بنٍ أبي أمامةً بن سهلء عن أبيهء عن عبدٍ الرحمنٍ بن كعب بن 
مالك وَكَانَ قَائِدَ أَبيِ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ أي كَعْب بِنِ مَالِكِ؛ أَنهُ 
كَانَ ذا سَمِعَ العا يوم الجمعةء ار : إِدًا 
سَمِعْتَ النْدَاةء تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن ُرَارَة؟ كَالَ: «لأنّهُ أو وَلُ مَنْ جَمُعَ با 
فى كم ليت من عرو بن ناض في لقي قال لهُ: نَقِيعٌ الْخَضِمَاتِك 
قُلْتُ: كم أَككُمْ يَوْمَيذِ؟ قَالَ: مأرْبَعُونَ3". 7 

إنّما هو إخبارٌ عن الحالء لا بان للحُكُم ولا التشريع. 

ومحمدٌ بن إسحاقٌ تفرّد به عن محمد بن أبي أمامد وهو صدوقٌ 
َي سماو عند النارقطتة واغيرة ا ويَمِيل ا/حمة إلى :تبرت هذا 
الحديع9» 

فوله تعال, «وَدَروأ آلبِعَ كلم حَيَدْ لم إن ُثْرْ تَعلمون»: لا يجو 
البيعُ بعدّ أذانٍ الجمُعَةٍ وقعودٍ الخطيبء ولا خلافٌ في ذلك؛ وإنَّما 
الخلاف في بُظلانٍ البيع وصِحيِه. 

وقد كان السلفُ يَرَجرونَ مَن يَبِيعٌ بعد أذان خُظبةٍ الجْمُّعء بل منهم 
مَن يُعرٌرُه وقد ذكر سُحْنون في «نوازله) أنَّ عمر بن عبدٍ العزيز يأمُرٌ إذا 
رع بن صلاة الجُمُعةٍ من يخْرُجُ» فمّن وجد لم يحضّر الجْمْعة ربَظهُ 
فج ل لمر 


.)1١87( وابن ماجه‎ »)٠١54( أخرجه أبؤ داود‎ )١( 

(1) ينظر: «صحيح ابن خزيمة؛ (17/74): و#صحيح ابن حبان» 207١11(‏ و«المعجم الكبير 
للطبراني» »)40٠(‏ وةسئن الدارقطني» (5/ 0)» والمستدرك؛ للحاكم (541/1). 

)1١(‏ ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (؟/ 010)» و«مسائل الإمام 
أحمداء رواية ابنه عبد الله (ص١17١).‏ 


(4) يتظر: «البيان والتحصيل» (/11/ 0098 
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ا يل ارو د 
َتنا ينبغي أن يُؤدَّبَ على ذلك بالسَّجَنِ أ و الضربء كما ذكرَهٌ 
ىرقل شي" 

وقد تقدّم الكلامُ على ما جاء في البيع بعد أذانٍ الصلواتٍ الخمس 
عند قولِه تعالى من سورة النورٍ: 3 ين د كاي ع ور لله 
لد أصّترق4 01م . 

قيامُ الخطيب في الخُطْبةِ: 

قوثه تعاق؛ «وَإِدًا روأ تحر أو لوا أنفَضواً كك وك يمأ فيه: 
مشروعيّةٌ قيام الخطيب في أثناء مُظبيهه وهو مشروعٌ بالاتّفاني» ويْسَنٌ له 
الجلوسٌ عند قيامٍ المؤدّن للأذانِ» والجلوسُ بين الخُطبتَيْنِ» ولو فصل 

بِينَ الحَطبئَين» ولكنه لم يَجِلِسٌ» صحَتْ خُطبئاه. 

وقد اختلّت العلماءً في وجوب قيام الخطيب حال حُظبيِهء وهل 
تصح منه وهو جالسٌ؟ على روايئَيْنِ عن أحمدّء والأظهرٌ: وجوبُ القيام 
عليه إِنْ كان مستطيعًا؛ وهو الذي عليه أكثرٌ الفقهاءء وحُكِيَ الإجماعٌ؛ 
وفيه نظر. 

وَيسَقعا الوجوبٌ عن الخطيب الذي يَعجِرُ عن القيام» لِمَرَضٍ أو 
رهبةٍ من الناس؛ لأنَّ القيامً ركنٌ في الصلاةٍ ويسقّظ عند العجزٍء ٠‏ وهو 
أَوْجَبُ من القيام في حُظْبةٍ الجمعةٍ؛ فإِن جاز في الصلاق المكتوبةٍ القعودٌ 
للعجزء فإنَّهُ في حُطبَةٍ الجمعةٍ من باب أولى. 

ولم يخظب النبي يي قاعدًا ولو مرءً حتى لما كَبِرَتْ سِنْهُ وحَطَمَهُ 
النامنء ومثلّه أبو بكر وعمرٌ وعلىٌّ»ء وقد رَوَى مسلمٌ؛ من حديث جابرٍ بن 


.)1894/١ا( (البيان والتحصيل»‎ )١( 
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سَمُرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَانَ يَخْظبٌ كَايْمَاء 5 ُمّ يَجْلِسُء ثُمّ بَقُومُ مَيَحْظبُ 
َايمَاء كَمَنْ بأد ل كان يت جَاًِاء تقذ كذب, ققذ اله صكدك مع 

كر منْ أَلْمَيْ كدو , 

وقد ثبت عن كعب بن عرة؛ أن دحل المنجد وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بن 
4 م الحم يَْطْبُ قَاصَِاء فقال: الْكرُوا إِلَى هَذَا الحَبِيثِ يَحْظبُ فَاعِدَاء 
وَقَالَ اللّهُ تعالل: «وَإدًا رَأوَأْ يمره آَز لو انفضا ليب 126 يمأ !2؛ رواءٌ 
مسلة”" . 

والااها جاتن عو متعادر ووه لحار جالسًا””: فهو كالصلاة 
جالسًا للعاجزٍ؛ فقد كَبِرَتْ سِنّهُ ومات في 2 عَشْر التسعينٌ» وكان فيه رِعْدَةٌ 
لكبرى ومثْلّه ما جاء عن معاوية» فالأصلٌ عدم ترك الصحابة ب لمثل هذا 
الأمرِ المستديم والتهاونٍ فيه» وقد رَوَى موسى بن نٌّ طلْحة؛ قال: شَهِدتٌ 
عُنْمَانَ يَحْظْبُ عَلَى المثير قَائِمَاء وَشَهِدتٌ مُعَاويَة يَحْظبُ قَاعِدَاء كَقَالَ: 
ل لسُنة؛ وَلَكِني كَبِرَثْ سِئْيء وَرَقَّ عَظمِيء وَكَثْرَتْ 
حَوَائْجُكُمْ » فَأَرَدثُ أنْ نْ أَنْضِي بَعْض عَوَائِحِكُمْ وَأَنَا قَاعِدٌء ثُمَّ أَقُومَ فَآْدَ 
نَصِيبي من الشكقه9, 


.)835( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)814( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)0768( أخرجه عيد الرزاق في «مصنفه؛‎ )9( 


(5) أخرنجه الطبراني في «المعجم الكبير» (01715/19). 
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سورةٌ الاق سورةٌ مدَنيةٌ بلا خلافي”": وقد أنرّلَ الله فيها أحكام 
الطلاقٍ والمطلّقات» وبيّن الله ما لهنَّ وما عليهنَّ» وتفاصيلٌ هذه الأحكام 
نَرَلَتْ في المدينة» سواءٌ في هذه السورة أو غيرهاء وكان ابن مسعودٍ 
يسيها:. .حوزة النساء القضدئ 0 


َمْسا اليد اموا لله 0 ييحن | 
أن يلس حمق مَوٌ وك خثوة اله ومن ينعد حو ال قد طلم 
نظ ل كنرى كَل أَنَهَ يدث بد كَلِكَ أ (© وا بلتنّ هن 
َنَيكرْهٌ بععروف أو كفوشن يمعروني وَأَِدُوا دوَقَ عَدْلٍ ينك وَلتيمرا 
شد د ِب لصحم يوعَظ يو من كن بم بِللَه َأْبَْ لآير ومن تق 
يجمَل لد عا [الطلاق: 15-١‏ 








أحكامٌ الطلاقٍ جليلةٌ ولأنّها عظيمةٌ الأثرٍ خاطبَ الله نييّه ل بهاء 
مع أنَّ الخطابَ للمَؤْمِنِينَ كاقّةٌ؛ فناكى الله نبيّه بفويه. «يلما لبن 
للتعظيمء ثم بين عموم الحُكم: «صَلُِوشنَ 
)١(‏ اتفسير ابن عطية» (0/ 3717): وقزاد المسير» (5/ 96؟)» و«تفسير القرطبي؟ (55/171). 


(7) ينظر: #صحيح البخاري؟ (5975) و(١2)441‏ واتفشير الطبري» (11/ 00)) و«تفسير 
ابن أبي حاتم؟ /3١(‏ 21303 . 





























تسق الال لقان كرض 





وقد جاء أنَّ هذه الآية نرَلَتْ فى تطليق النبئ 5 لحَفْصَدَ فَأمَرَهُ الله 
بإرجاعهاء فقيل له: رَاجِعْهَا؛ فإنّها صوّامةٌ وام . 

وقد ثبّت في <ا لصحيحَيْنٍ 1 عن عبدٍ اللو بن عمرٌ؛ أنّهُ طلّقَ امْرَأَتَهُ 
وَهِيَ حَائِضٌء لَذَّكَرٌ عُمَرُ لِرَسُولٍ الله يكل كَتَحيط فيه رَسُولُ الل ك0 ثم 
قَالَ: (لِيُرَاجِعْهَاء نَم يُمْسِكْهَا حَنَى تَطْهْرَ نُمّ تَحِبض َتَطْهْرَ فَإِنْ بدا لَهُ أنْ 
يُطَلْقَهَا كَلْبُطَلَفْهَا طَاهًِا كَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا؛ كيلك الدهٌ كَمَا أَمَرَ الل وق" . 

وقد بيّن الله قبل ذلك في سورة البقرة عِدَةَ المطلَّقَةٍ الحائض عند 


قوله تعالى : «وَلْطلفتُ يتبصَس بِآَِْيونَ عَكمَدٌ وُوَوٌ4 1111]. 

طلاقٌ السِّنّة وطلاقٌ البذعة: 

هوله تعال: طمَطلْعُوهُنَ لِِدّتوِنَ» . 

5 2 5 عارله .2 َه 5 5 5 

للطّلاتي عِدَةٌ وموضعٌ يُنَرّلُ فيهاء وليس للرَّوْج أن يتكلم بالطلاق 
بهواهُ وفي الوقتٍ الذي يشاءٌ هو؛ فقد جِمَلّ الله للطلاق موضعًاء وموضعة 
أنْ يُطلْقّها في ظهْرِ لم يُجايِعها فيه. أو يُطَلْقّها حاملًا قد اتَضَحَ حَمْلّها. 

وقد قال ابن مسعودا”ء وابنُ عباس وابنُ عمر”” ؛ في قويه 
تعالى: مَطْعوُنَ لِيّرنّ» : إِنّه في ظهْرٍ مِن غير جماع؛ وبه قال عطاءٌ 
ومجاهدٌ والحسنُ وعِكْرِمةٌ وميموث بن مِهْرَان" . 

وكلُ طلاقٍ لم يُوافِقٍ السُنّدَه فهو طلاقٌ بدْعيّ» أمّا السَّيْ فتقدّم» 
وأما الطلاقٌ البذعيٌ: 
)١(‏ «تفسير الطبزي» (ا9/ 203٠‏ و«تفسير اين أبي حاتم؛ .)71909/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4408)» ومسلم (141/1). 
(*) «تفسير الطبري» (58/ 097 . (4) «تفسير الطبرية (0594/99. 


(2) "تفسير الطبري؟ (2)54/17 واتفسير أبن كثير؛ (//1147). 
(؟) «تفسير الطبري؛ (!/ 5 /117)» و(نفسير ابن كثير؛ (8/ .)١47‏ 
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فهو تطليقٌ الزوجةٍ في حَيْضِها أو نِقَاسِهاء أو في ظُهْرٍ قد جامعها 
فيه» أو يُطلَقُها في زمن عِدَّتها مِن تطليقةٍ سابقّء أو يُطلْقُها أكثر ِن طلقةٍ 
مرةً واحدةً. 

وأمَا الصغيرةٌ والآيسةٌ التي لا تَحِيِضُء فلا طلاقٌ بذعي يتعلّقُ 
بِحَيْضِها ونفاسها؛ وإنّما البذعيُ يتعلّقُ بتطليقها في زمن عِدَّتها مِن طلقَةٍ 
سابقةء أو تطليقها بأكبّرٌ مِن واحدةٍ مرةً واحدة. 

ومن الأئمّةٍ كالشافعيٌ: مَن لم يَجِعَلْ مجرّدَ الطلافي ثلانًا بدُعدٌ ما 
دام طلاقُها في ظُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه؛ فاعتبّر الزمانَ ولم يُعتبرٍ العَدَدَ 
ولكن أمَرَ النبئ يي ابنَ عمر أن يُرَاجِعَهاء ثم إن الله تعالى قال بعد 
مَل أنَهَ بحْدثُ بَمْدَ كَلِكَ أَترَا» » والأمرٌ: الرَّجْعَةٌء وهذا يِدُلُ على أنَّ 
المرادٌ بقوله: ءوض ِعِدَتبنَ» طلاقٌ الرَّجْعَوَ وهو الأصلٌء والثلاثُ 
على قولِهِ لا رجعةً فيهاء وقد أتحل بعموم الآية: «طْلْقوض لِِنّن»» 
فوسّعَ في عددٍ الطّلّقاتِ ما دام في العِدَّوِه وقد تقدَّم الكلامُ على الطلاق 
الثلاثِ بلفظ واحدٍ أو مجلس واحدٍ عند قولِهِ تعالى: طاأللَنُ مَرّتَانِ»» 
[البقرة: 999], 1 

وقوله تعالى, «وكتا لْدّة» أمَرَ الله بضبط العِدَةَء لأنَّ ذلك يتعلّنُ 
به حقوقٌ واستحلالٌ روج وتحريمها ومن ذلك الميراتُ؛ فلو مات أحدٌ 
الروجَيْنٍ في آعِرٍ يوم مِن عِدَّةِ طلاقي الرَّجْعَةٍ ولم اتخر غ منهاء فإنّهما 
يُتوارّئان» وتعتدٌ الزوجةٌ لوفاةٍ زوجهاء ويضبط العِدَّةٍ تُحمَظ الأرحامٌ ين 
أن يكون فيها نُظفةٌ لزوج سابي» فتتروّجٌ غيرَهُ فيَنتِبٌ الولدٌ إلى غير أبيه» 
وكلّ خظبةٍ لزوجة في عِدَّةِ طلاقها فهي محرّمةٌ؛ لأنّها في عِصْمةٍ زوجها 
واحتمالٍ رَجْعيِها إليه» فضلًا عن خحرْمةٍ وطءٍ غيز زوجها لها ولو كان 
بعقدٍ - في أثناء العِدَّةٍ. 
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السّكتّى للمطلّقة: : 

قال تعال؛ «إلا عُرْوْهُنَ من يُوْتِهِنَ ولا يخرُعَْ»» نسب الله البيوت 
إلبهنٌء فقا طبْبُوتِهِنَ4؛ ليبيّنَ حمَّهُنَّ فيها بالسُّكَْى في أثناء عِدَّتِهاء 
فالمطلّقَة الرجعيّةُ لا يجورُ لزوجها إخراججها بعدَ تطليقِه لها حتى تخرُجٌ ين 
عِدَّيَها؛ كما أنّه لا يجورٌ لها أن تخرّجَ هي من بيتٍ زوجها: «رَلا 
عَنْيُحْنَ4؛ لأنّها وإن كانث مطلّقةً فهي في عِصْمةٍ رَوْجها لا تحرُحٌ إِلّا بإذنه. 

وَإِنْ نحرّجَتٍ المطلَّقَةٌ مِن بيتٍ زوجها بغير إِذنْهء فلا تَقَّعَةَ لها 
ولا سُكُنى؛ وهذا مُقتضّى سياقٍ الآية. 

وهوثه تعال: طولا يْرْحنَ إل آك يَأيِينَ بكَحِكَةٍ ميدرٌ» بيّن الله أنَّ 
المرأءً إِنْ أتثْ بفاحشة بِيّنَقِّه وهي الرُّنىء فلرّوْجها إخراجها من منزله؛ 
لأنّها خانث أمانتةُ وعَهْدَهُ معها وميثاقٌ الله الذي أَحَدَّهُ عليها. 

وقد فسَّر الفاحشةً بالرّنى جماعةٌ؛ كابن مسعودٍ وابنٍ عباس وجماعةٍ 
ون السلفبي27, 

ومِن السلفي: من حمّلَ الفاحشة هنا على فُحْشٍ اللْسَانٍ وبَذَاءته؛ 
كأنْ تتسلّط بِالفّحْش على الزوج وعلى أهلِه كأمّه وأبيه؛ وهذا مروييٌ عن 
ابن عباس ”©. 2 3 

ومنهم: مَن حمل الفاحشةً على كل مغصيةء ورُوِيَ هذا عن 
ابن عبّاسٍ أيضًا”". وصوّبه ابن جرير». 

وقوثه تعال؛ «وَبَكَ خثوة لَه ون يتمد خثوه الله قد طلم تنسة» 
يان بن أحكامَ الطلاقي والعِدّدٍ والسّكْتَى أحكامٌ لله لا يجودُ الخروجُ عنها 
مهما بِلَّمّتِ البَمْضاءٌ بِينَ الزوجَيْنِ» فأمرٌ الله وحَدَّهُ فوقٌ ذلك كلّهء ومَن 


.)7" 4 /71( «تفسير ابن كثير؛ (1547/8) (؟) «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.)"5/97( «تفسير الطبري؟ (787/ 096 (4) #تفسير الطبري»‎ )؟١‎ 
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خالّف تلك الحدود من الروجَيْنِء فظلْمُهُ على نفسه؛ فالله لم يَشْرّع 
الأحكام إِلّا لمنفعتِهِ ولو جَهِلَ ذلك أو غابث عنه حِكْمَيُه وبيانُ ذلك في 
قوليه تعللى, بلا حَدرى كَنَّ لَلَهَ يحْدِتُ بَعَدَ كَلِكَ أترا4 ؛ يعني: أنَّ الله 
يُحدِثُ من غير الحالٍ والرأي بينَ الزوجَيْنِ بعد عجَلةٍ الطلاقٍ ما يَنْدَمَانٍ 
عليهء فيّتراجعانٍ عن قُرْبٍ قبل خروج الزوجة مِن بيتهاء وقبلَ انقضاءِ 
العِدَّوَء فجمَلّ الله العِدَّةَ أجَلّا للنظر ومراجعة النَّفْسء ‏ فلو تَقَرّقَ الزوجان 
مِن أولٍ وقوع الطلاقء وخرّجَتٍ الزوجةٌ مِن بيتٍ زوجهاء كانتٍ الرجعةٌ 
أَشَنَّء ومكابَرَةٌ النفوس وعنادُها أشَّدَّء فَبُهِلِكُ العبَلةٌ أهلّهاء والله يُرِيدُ 
بهم رِققًا. 

وقد صحّ عن علىٌ قوله: ما طلَّقّ رجلٌ طلاق التق فيك" . 

وذلك أنَّ الله لم يشرّعْ ذلك ويَضَعْ له عِدَّةٌ وحَدًا إلا لتخرّجج الزوجةٌ 
مِن نَفْسِ زوجهاء والزوجٌ من نفس زوجتهء ولا يَجِدَا ألما وحَسْرةًٌ على 
الفِراقء ولكنْ يَنْدَمُ الناسُ على الطلاقٍ بمقدارٍ مُخالفتهم لحدود الله فيه. 





وقد ذَكرٌ غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ أنَّ الأمرّ في قوله تعال: طلَمَلَّ لَه 
محَدِتُ بَعْدَ َلِكَ أترم4 أنَّ المقصود هو الرَّجْعةٌ؛ كما قاله الشَّعْبِيُ وعطاء 
وقتادة والتوري" .. 

وأخٍَ غيرٌ واحلٍ من الأئمةٍ من لازم هذه الآية ودليلٍ خطابها : عَدَمٌ 
وجوب السَُكْنَى والنفقةٍ للمطلّقةٍ المبتوتة؛ لأنّ الله لن بُحَدِتَ لها مع 


زوجها أمرًا فتَرجِعٌ إليه» وبقالؤها في عِضْمَيَه قد تَنبَعهُ مَفْسَدةٌ أنْ سحل 


. 0858 /0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (/ا"ا/ا19)» والبيهقي في «السنن الكبرىة‎ )١( 
٠ .0"4 - 878/197( (؟) "تفسير الطبري»‎ 
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1 كعك لفت 

منها ما حََرُمَ عليه كنَظرٍ ومباشّرةِ؛ لأنّه أجنبٌّ عنها؛ وبهذا القولٍ قال 

أحمدٌ وجماعةٌ» وقد رَوى أيُوبُء قال: سمعتٌ الحسنّ وعِكرمةً يقولان: 

المطلّقةٌ ثلاناء والمُتوئّى عنها: لا سُكُْنَى لها ولا نفقة؛ قال: فقال 

عِكرمة: طِكَلَّ للَهَ بحْدِتُ بَعْدَ دَِكَ نرب فقال: ما يُحدِتٌ بعد 
زلف 

الغلاث 0 2, 





والأئمّةُ الثلاثةُ - أبو حنيفةٌ: ومالك والشافعيئٌ ‏ يُوجبونَ السكُنى 
للمُطلَّقَةٍ ثلانّاء ولكنّهم يَختلِفونَ في النفقة؛ فأوجَبّها أبو حنيفة لهاء ولم 
يُوجِبْها مالك والشافعيٌ. 

وألحِقّ بذلك في قولٍ أحمدّ المُتونّى عنها زوجها: أنه لا يجبُ لها 
سُكُنى؛ لانتفاءِ علةٍ الرّجْعَةٍ بموتٍ الزوج» وهي العلةٌ التي أُمَرَ الله بِعَدّم 
إخراجها من بيتهاء ونهاها هي عن الخروج منه» وعدم وجوب السكنى 
لا يعني وجوبٌ إخراجها ولا استحباَة» بل لها من مالٍ زوجها كما لبقي 
الوَرَئة. 

ولم يجعل النبيُ يي للمبتوتةٍ نفقةً ولا سُكُنى؛ كما في حديث 
فاطمةٌ بنتٍ قيس الفِهْرِيّة حينَ طلقّها رَوْجُها أبو عمرو بنُ حفص آخِرَ 
ثلاث تطليقاتٍ» وكان غائبًا عنها باليمن». فأرسّلَ إليها بذلك» فأرسَلَ 
إليها وكيلَهُ بشعير ‏ نفقةٌ ‏ فتَسحْطَئَةُه فقال: والله ليس لكِ علينا 
نفقةٌء فأتث رسول. الله يكل. فقال: (ليس لك عليه نفقةٌ ولا سُكتى)» 
وأمَرّها أن. تَعْتَدَّ في بيتٍ أمّ ضَرِيكِء ثم قال: (يِلْكِ امْرَأةٌ يَعْشَامًا 

وام 2 500 تو ج 6ه روه ومس 2 7 

أَصْحَابِي. اعْنَدّي عِندَ ابن م مكتوم؛ فإنه رَجل أَغُمَى تضعين 
ناتك)27", 5 


. 0”8/107( ةتفسير الطبري»‎ )١( 
.0480( أخرجه مسلم‎ )0( 
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وقد جاء عن عمر بن الخطاب!2, وابنِ مسعوو© وابنٍ عبّاسٍ : أنَّه 
للمطلَّقَةٍ المبتوتة حاملا وغيرٌ حامل السُّكْنَى والنفقةٌ. 
ومن العلماء: من لم يَحِعَلْ للمبتوتةٍ سُكْنَى ولا نفقة إِلّا إِنْ كانث 
: 8 2 9 2 ركه 
حاملًا؛ لأنَّ الله خصّها بالذَّكْرٍ فيما يأتي» وحَصُوصِيّةُ الذَّكْرٍ دليلٌ على 
الاستثناء . 
وهوثه شحال, جنا بن لبَق كتمع تدرب أ تريش يتئوف 


3 


َأَقْهدُوا دَرَقَ عَدَلٍ ينكد وما هده ينوه : جمَل الله نهاية العِنّة نهاية 
أجل الإمهالٍ المتعلٍّ بِالرّجْعةٍ وحقٌ الزوجة الرّجْعيّةِ في النفقةٍ والسُكنى» 
وقد أمَرَ الله مَن رَغِْبَ في الرّجْعةٍ أن يرجِعَ زوجتَهُ بمعروفيء وإنْ رَعْبَ 
في الفراقٍ أنْ يُمَارِقَها بمعروفي بلا أذيّةْ ولا سُوع. 

الإشهادٌ على إرجاع المطلّقَةٍ: 

وأمر الله بالإشهادٍ على ذلك لمعرفةٍ انقضاءِ الأجَلٍ؛ حتى تتزوّجَ 
المرأةٌ زوجًا غيرَهُ إِنْ شاءث؛ وإنْ رَغِبَ في إرجاعِها في العِدَّو أشهَدَ 
على ذلك؛ لظاهر الآية» ولا خلاف عند العلماء في مشروعيّة الإشهاد؛ 
وإنّما خلافُهمٍ في وجويه. 

وَاختِلّقُوا في إيجاب القولٍ بِالرَّجْعةَء وهل تصحٌ بالفعل وحدّه؛ 
كمّن يُقبّلُ زوجتة ويَُاشِرُها يُرِيدُ رَجْعَتَها بذلك» أو لا بِدَّ مِن القول؟: 

فمّن قال بوجوب الإشهادء فلازمٌ قوله: أنَّ الرّجْعَةَ لا تصحٌ إلا 
بالقولء فقد اختَلَقُوا في وجوب الإشهادٍ على قَولَيْنِء هما قولانٍ في 
مذهب أحمدٌ والشافعيٌ: 

قال جماعةٌ مِن العلماء بالوجوب؛ وذلك لظاهر الأمرٍ في الآية» 
(1) «صحيح مسلمة (45/1480). 


(1). ينظر: اسبنن سعيد بن منصورة (1151): و#مصنف أبن أبي شييبة» (4)18505: ولاسئن 
الترمئذي» (00181. 











كج شرن 





الطقة 


3 








ولِما رَوى أبو داود وغيرةُ عن عِمرانَ بن حصَيْنٍ: أنه سْيْلَ عَنِ الرّجْلٍ 
يُطَلّنُ امْرَأتَهُ كُمَ يَقَعُ بها وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَاء ولا عَلَى رَجْعيَهَا؟ 
َقَالَ: طَلَّقْتَ لِمَبْرِ سُنَوَ وَرَاجَعْتَ لِمَيْرٍ سُنْوِ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاتِهَاء وَعَلَى 
رَجْعَتِهَاه و ا 2301 

دو امن جُرَيْج» عن عطاء؛ أنّه كان يقولُ في فوله تعالى, 
«وأقيثرأ دَرَىَ عَدْلٍ يَكد»: لا يجورُ في نكاح ولا طلاقي ولا رجاع إلا 
شاهِدًا عَدْلٍِ؛ِ كما قال الله وكَء إِلّا أنْ يكونٌ مِن عُذْرِه 3 

وذهّب جماعةٌ مِن العلماء: إلى أنَّ الأمرّ بالإشهادٍ في الآية على 
الاستحباب» وأنَّ الأمرّ للإرشاد؛ كما في الإشهادٍ في البيع؛ وذلك في 
قوله تعالى : «وائيثتا إذا مينشزٌ» [البقرة: 187]؟ وبهذا يقولُ أبو حنيفة 
ومالك وكذلك الشافعيٌ وأحمدٌ في أحد قولَّيُهماء وهو الأظهرٌ؛ٍ 
فالرَجْعَةُ تتعلّقُ بالزوج لا بالزوجة»: فتحتاجُ إلى قَبُولٍ منهاء والقولٌ قولُ 
في ذلك» ولمّا كان البيعٌ لا يجبٌ فيه الإشهادٌء وفيه قَبُولُ وإيجابٌء 
وجاء الأمرٌ فيها بصيخة الأمرٍ هنا؛ فالإشهادٌ في الرّجْعةٍ من باب أولى أنه 
للإرشادٍ والدّلالة. ١‏ 


قونّه تعالى: «وسن ‏ 


يه 5 


تيت » [الطلاق: كين 





هذا وعد مِن الله لمن امتثّلَ أمْرَهُ في الطلاقٍ والرَّجْعَةٍء والإمساكِ 
والتسريح بمعروفي» والإشهادٍ على ذلك - أنْ يَجعَلَّ الله له مَخْرجَا مما 


.05١178( أخرجه أبو داود (75185): وابن ماجه‎ . )١( 
.)156//( «تفسير ابن كثير»‎ )( 














اناق ديد » - 








يُستقبلُه من ضِيقٍ» ومن صححث يله انس نَسَعَثْ مَخارجُ فَرَجَه وهذه ١‏ الآيةٌ 
نظيرٌ قولِه تعالى: #إإن بريد إضكن بود فق أ هك يتنم [النساء: 0]ء ونظيرٌ 


قوله: «ووإن يِتَمَرَكَا يِمْن أله خلا ين م 4-4 [الساء: 017١‏ فيُجازي الله 
الروجَيْنِ بحسّب امتثالهما لأمر اللو» وبحسّبٍ قصيهما. 


# # * 
إن قال لله تعالى : «وأليى ب بيسن 0 
جعِدَّجُنّ تَلَنَدُ أَدْمْرٍ تليى كر يَسْْ ولت الكبال جلْهُنَّ أن يصَعْنّ 


5-8 ومن بَنّقِ اله يجعل لَه ين أترو. شرا [الطلاق: 4]. 


بيّن الله في الآيةِ عِدَةَ المطلّقةِ البائس» وهي التي لا تَحِيِضُ لِكِبَرٍ 
سنّهاء ومثلها الصغيرةٌ التي لا تحيضٌ: أنَّ عِدَّنَهُنّ ثلاثة أشهّر. 

وقوله تعال ظإِن بتر ؛ يعني : في معرفة العِدَةِ لَهُنَّ فَعِدَتّهُنّ 
هي ما يُبْنُ الله لكم؟ وبهذا المعنى قال سعيدٌ بن بن بير وقال مجاهدٌ: 
إن ارتبثم بما فِيهنَّ من من دم: هل هو حيضٌ أم استحاضة؟7©, وسعيدٌ بن 
جبَئْرٍ أقْقّهُ وأبِصَرٌ ا 0 
المُرتابةٍ بينَ دم الحَيْض والاستحاضةء إلا أنَّ سياقٌ الآبةِ أقرَبُ إلى قول 
سعيدٍء والله أعلَمُ . 

وقد'صمٌّ عن عِكْرِمة أنّه قال: إِنَّ مِن الرّيبةٍ المرأةً المُستخاضّة» 
والتي لا يستقيمٌ لها الحيض؛ تَحِيضٌ في الشهر مرارّاء وفي الأشهّرٍ مرَّة؛ 
فِيِدّتُها ثلاثةٌ د أشهر . 


(1) ”تفسير ابن كثير» (0145/4 (؟) «تفسير الطبري» (49/97). 
0 «تفسير الطبرية (07/ 01). 























26 تإأيكعك لفون 
للنتتدادطة 








عِدَهٌ الحامل من الطلاق والوفاة: 

وما عِدَّةٌ الحامل» فلا تخلو: إمّا أن تكونّ عِدَّةَ وفاوء أو عِذَّةَ 

أمّا عِدَةُ الحاملٍ التي ظُلّقَتُْ عند استبانة حَمْلِهاء فهِدَّتُها أن تَضَعْ 
ولدّها؛ وهذا في قولٍ عامّةٍ السلفٍء وحُكِيَ الإجماعٌ على ذلك؛ حكاهٌ 
ابن جرير”". 

وأمًا عِدَهٌ الحاملٍ من وفاةٍ زوجهاء فعلى حالَيْنِ: 

الأولى: حاملٌ بَنِيَ من وَضْعِها فوقٌ أربعةٍ أشهُرٍ وعشر؛ تخرُجُ من 
عِدّتِها بوَضْع حَملِها بلا خلافي. 

الثانيةٌ: حامل أجل وَضع حَمْلِها دون أربعة أشهُرٍ وعشر؛ فعامّةٌ 
الفقهاء من السلفٍ والخلفٍ: على أنّها تخرّجٌ من عِدَّةٍ وفاتها بوَضع 
حَمْلِها ولو وضّعَتٍِ الحَمْلَ بعد الوفاةٍ بساعةٍ؛ لقويه تعال؛ ولت الكَمال 
لون أن يَصَعْنَ لهس ». 

وبهذا قَضى عمرٌ وعثمانٌ وزيثٌ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبّاسٍ وأبو هريرة» 
وقد رَوَى البخاريٌ» عن أبي سَلَّمةٌ؛ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عَبّاسِ 
وأبو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُء قَقَالَ: أفْيني فِي امْرَأةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوْجِهًا 2 
لَبْلكٌ اد ابن عَبّاسِ : آخِرٌ الأجَليْنِ» كُلْتُ أنا: «ِرَوْدتث الكبال لين أ 
يَصَمْنَ مَلَهُن»: كَالَ أبو هُرَيْرَة: نا مَعَ ابن أخِي يَعْيي: 1 
5 اْنُ عبّاسٍ عُلَامَهُ كرا إِلَى أمْ سَلَمَةَ يَسألْمَاء فقالّث: يِل دوج 
سْبَيْعَة الأسْلْوبّة وَهِيَ حُبْلّى» فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بأربعِينَ ليله مَحُْطِبَتْ 
انها َسُولُ الله يكلقء وَكَانَ أبُو السّتَالٍ فِيِمَنْ حَطلبهَا". 


.)4409( «تفسيْر الطبري» (64/77). (5) أخرجه البخاري‎ )1١( 
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| لسكا 








ع 


رَوَى علقمةٌ بن قيس؛ أن عبد الله بنَ مسعودٍ قال: من شاع 
لَاعَنْتُهُ ما نرّدّث؛ «ِرَودتُ الحْمَالٍ أبَلْوْنَ أ يصَمْنَّ َلَمُنَ» إِلّا بعد آبةٍ 
المتوفّى عنها زوجُهاء قال: وإذا وضَعَتٍ المُتوفّى عنها زوجُهاء فقد 
َلَّتْ؛ يُرِيدُ بآية ال عنها زوجُها: طوَلِنَ يتوم منكم وَيَدَرُوهَ انبا 
يَرَيسْنَ بأنشِهنّ أَيمَةَ آذ مر وَعَئرا» [البقرة: 4م00 2, 

وقد تقدّم الكلامُ 1 هذه المسألةٍ» وعموم عِدَّةٍ المتونّى عنها 
زوججهاء في سورة البقرة عند قولِه تعالى: وان تن مك وَيَدُفنَ 
وبا يَريسْنَ ضهن يم أثْمْرٍ وَعَشرا خش 0 


دي عبرم عه 


#8 قال الله تعالى: «أتكوض مِنْ حَيْدُ 50 و نضاروهن 


ييا عا ولد ا أل ل كفا كو وح ل 0 
لك اومن و اموأ بيك را 5 0-0 ارصع له »> 


[الطلاق: 5]. 

أمَر الله بسُكنى المطلّقةء وأنّه لا يجورٌ إخرابجها حتى تخرّجٌ من 
عِذَّيَهاء فِتَسْتَبِينَ أمْرّهاء وإذا أمَرَ الله بإسكان نِ المطلّقَةٍ في عِدَّتهاء فوجوبٌ 
الشكُنى على الزوج للزوجة مطلمًا واجبٌ متغيّنٌ وهو أولى. 

وقوله تعال؛ «يِن وُبَرْمُ» أَسْكِنُومُنَ بحسب قُدْرَكم وما تَجِدُونَهُ من 
قوةٍ واستطاعةء وقد جمَّلّ الله الشكنى بحسّبٍ قدرة الزوج» لا بحسب 
حاجة الزوجة؛ حتى لا يُضِرَّ بنفِيِهٍِ وولده. 

وقوه تعالل: «ولا نسَارُوهنَ لِنصيفوأ أ عبن: لا تَفْعَلوا شيئًا مِن الضَّيقٍ 
والحرّج الذي يَدفَعْهُنّ إلى تركِ حَقَّهنَّ مِن الشُكنى؛ هربًا مِن الأذى؛ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ 04)» والتسائي.في «الستن الكبرى» (0787). 





























]ذا كحك اشن 


م 


154 
فتكونوا أَخْرَجِتَمُوهَنٌ ولو لم تُنطقرا بذلك.. بل هو أَشَدٌ؛ فقد جمعثّم 


0-9 


سَبِئئَين » وهما: سيئة د الأذى» وسيئةٌ الوخراج . 











وهوثه تعال: هون كن ولت حل دَلَشا عَيِيَ حي يَسَمْنَ حَلهن» : 
ذكر الله الحاملَ وحَضّها بِالذَّكْرٍ هنا؛ لأنَّ أجَلّها قد يطولٌ؛ فربّما يَستثقِل 
بعضٌ الأزواج سُكُناها ونفقتها تسعةً أو ثمانية أشهُرٍ إِنْ كان طلاقُها بداية 
حَمْلِهاء فَأمَرٌ الله بالإنفاق عليها وإسكانها حتى تَضَعَ حَمْلَها. 

وهوثه تعال. «يّن سن لكي كَامْمُنَ جرش يِدُلُ هذا على أنَّ 
المرأةً ؛ إن كانث في عِصْمةٍ زوجها لا.تسعيجقٌ أخرة الرضاع؛ وإِنّما لها 
النفقةٌ الكافيةٌ ولكن إِنْ كانت مطلّقَةٌ فيجبٌ على الزوج إعطاؤٌها نفقة 
الرَضَاع؛ لانقطاع نفقيها الخاصّةٍ بهاء والولدٌ شِدْكُ بين نَّ أَبَوَيْهِ؟ فكما 
تستحقٌ زيادةً النفقةٍ لأجلهِ وهي في عِصْمّيِه فإِنّهها تستحنٌ ذلك القَدْرٌ بعد 
طلاقِها منه وخخروجها مِن العِدَّةِ. 

وقد حمّلَ بعضٌ السلفٍ وجماعةٌ مِن العلماء هذه الآيةّ: وود كن 
ُوْلّتِ عمل على الحامل المطلّقةٍ البائن؛ وذلك لأنَّ الرَجْعِيّةَ زوجةٌ 
فالنفقةٌ عليها كسائر النفقةٍ على الرَّجْعيّاتِ سوا كانث حاملا أو غيرٌ 
حامل؛ وبهذا قال ابن عبّامر 2 . 

وقونه تعالى: 20 كل يعروب»» فيه: وجوبٌ التناصّح بين 
الزوجَيْنِ حتى بعد الطلاقي» وأن يكون بيتهما العدلٌ لا الشّحُ وَالأكرَُ 
والطمعٌ» وفي هذا تطهيرٌ لقلوب الزوجَيْنِ من الانتصارٍ للنّفْسٍِ والانتقام 
من الآخَرٍ لما سلّف مِن سُوءِ عِشْرَةٍٍ 

وقوه تعالى؛ «رَإن ماسم سَرْضِعْ لل أزئ» ؟؛ يعني: لم تَنواققُوا 
على أ مر مرٍ الرّضَاعَ أو أَجْرَته فيجبُ كفايئه بمُرضعة أخرى» وهذه الآآيةٌ في 





0313 /98( «تفسير الطبري»‎ )١( 

















لاق (الآية 097 16١‏ 


ف 5 











إرضاع الأمّ المطلّقَةٍء وقد تقدّم في البقرة آهٌ الرّضَاع عامّةٌ وقد تقدّم 


الكلامٌ على الرّضاع وأحكايهِ عند قولِه تعالى: لات رضن أوْلدَهْنَ 
0 5 لِمَنّ اد أن ع لمَاعَة» [البقرة: 197 . 
# ا 





اد > خرصو" “ عوط عق لتر 1 عزا عو جرحف 


8# قال الله تعالى: لاإِنْقَقُ ذو سَعَوَ من سمي ومن مدر عَليّهِ رذقهر 





م 


يفن ينآ الله آغَدْ نآك أنه نا إلا م1 ءاه مَمَجْعَل الله يد تر 


ششا؟ [الطلاق: 97. 
أمَرَ الله الوالد أن يُنَفِنَ على ولد مِن زوجتَهِ المطلّقوٍء وذلك ما 
يَقتضيه السياقٌ؛ لانّصالِهِ بما سبَقّء ولم يَجِمَلٍ اللهُ ذلك على العُسْرِءِ بل 

بِاليْسّرٍ وبحسّب الطاقة. 





























0061 
ترا 


سورةٌ التحريم سورةٌ مدَنيّةٌ بلا خلاي'"', ذكَرٌ الله فيها حُكُمّ تحريم 
الحلا على النَنْْسٍ وما وقّعَ مِن النبيّ يه في ذلك» وحَكُمَ ذلك 
وكفّارته» وبيانَ بعض حالٍ النبيّ مع أزواجه؛ وذكّرٌ الله المُنافِقِينَ 
والكافِرِينَ وأمَرَ بجهادهم والشَّدّةَ عليهم. 


قال الله تعالى: «يا 


5 





لله ل جل كيك وال 317 يقر 


نيك ونه فود َي (© كد ورد 


ليم للكرم» [التحريم: 12-١‏ 


0 
+ 


(5 


قد حرّم النبيئُ يٍَ شيئاء وقد اخنّلِف في عَيْنَ ما حرّمه على نفسِهء 
وقد ورَدٌ في نزول سورة التحريم أسبابٌ متعدّدةٌ ولكنّ أصَحّ ما جاء في 
نزولها ما ُبَتَ في «الصحيحَيْن؛» عن عائشةً؛ قالتُ: كَانَ رَسُولُ الل كلل 
يَشْرَبُ عَسَلَا عِنْدَ رَيَْبَ بِنْتِ جَخشء وَيَمْكْتُ عِنْدَمَاء قَوَاطَيْتُ أَنَا 


0 
0ه 


وَحَفْصَةُ عَلَى : أيْثنَا مَكَلَ عَلَيْهَاء كَلْتَقُلْ لَهُ: أَكُلْتَ مَعَافِيرَ؟ إِنّي أَجِدُ مِنْكَ 
ربح مَعَاذيرَ!ا كَال: (لاء وَلَكِنِي كُنْتُ أَنْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ رينت بِْتِ يجَخْش » 
َلَنْ أَعُوهَ لَه وَقَدْ حَلَفْتُ لا تُخْبرِي بِدَلِك 0" . 


وإنّما قُلْنَ ذلك لتنفير النبيّ يلك مِن الإكثارٍ من الدخولٍ على بعض 


051 /51( «تفسير القرطبية‎ )١( 
.)1814( (؟) أخرنجه البخاري (2)4417 ومسلم‎ 


























1 لتاكجك و الخد 


أزواجهو واختصاصها له بطعام دُونهُن» وقد جاء في في «المسسركان 1 أن 
رسول الله و كان يَشَْدُ عله أن يُوجد ينه الريح؛ ولهذا ُلنَ له: : أكَلْتَ 
مَعَافِيرَِ لأنَّ ريحها فيه شية» فلمًا قال: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَاء كُلْنَ: 
جَرَسَتْ لله الُْرقط20. 

ومرادُهما بذلك: رعَت نَحْلَهُ شجرٌ العُرْقْطِ الذي صَمْعُهُ المَكَافِيدُ؛ 
فكان له رائحةٌ على شاربه. 

وفي مسلم؛ ؟ مِن وجد؟؛ أن عائشة وسَؤدّة ة تواظأناء وأنّ مَن سقّئة 











العسلّ حَقْْصةُ229 
والأولُ أرجَحُ» وصحٌ عن عمرَ؛ أنّهما عائشةٌ وحفصةٌ؛ كما في 
«الصحيحين 7 


وقد صم أنَّ النبي يله حرّم أمّ إبراهيمَ عليه؛ كما رَوَى الهيثمٌ بن 
كُلَيْب في «مسندماء عن عمرٌ؛ قال: قال النبئ وَل لحفصة: (لا مُخْبرِي 
أحَدَاء وَإَِّ أ بْرَاهِيمَ عَلَيّ حَرَامٌ)ء فقالت: أحرُمُ ما أَحَلٌ الله لك؟ قال: 
(كَوَاشِ لا أَفرَبْهَا) قال: فلم يَقرَّئها حتى أخبرّث عائشةء قال: فانرّلَ الله 
«تد وْضَ أنه لك جَلدَ يي 

ورَوَى ثابتُ» عن أنس» أنَّ رسول الله يلك كانت لَهُ أَمَةٌّ يَطَؤّمَاء 
َل يل ب عَاففَةُ وَحَفْصَةُ حنَى وما على فيو ار الله كن «كا) 
لين لد َع مآ كَل لله كيك إلى آخر الآية0 . 

عم لان أنَّ الذي حرّمه النبئ يل على 


نفيه هو وَظءُ جاريية؛ منهم مسروقٌ”" وقتادة . 


.)14/4( أخرجه البخاري (541/7), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه مسلم (071/1819/4. 

(5؟) أخرجه البخاري (4911)» ومسلم (14179). 

(4؟) ينظر: «المختارة» 'للضياء المقدسي (1894)» وقتفسير ابن كثيرة .)١89/4(‏ 
(0) أخرجه التسائي (0*809. 0000 (5) «تفسير الطبري» (99/ 44). 
(0) «تفسيز الطبري؟  )88./51(‏ 























ولا جردي «الآية 01-١‏ 1 


السك 








وأقوّى ما جاء فيما حرّمه النبيٌ يك على نفسِه: العسلٌ والجاريةٌ» 
وكلّ ذلك صحيحٌ» وصحةٌ الائئَيْنِ ليس اضطرابًا؛ وإِنَّما وقَعَا جميعًاء 
ومثل بِيتٍ النبوّة مع كثرة أزواجه. وتناقُيِهنٌ عليه» وغِيرَتِهِنَّ بعضِهنٌ من 
بعض : يَحتولُ تكررٌ مِثلٍ هذاء والقرآنُ قد يَنزِلُ على واحدق منهماء أو 

تحريمٌ الحلا لا يجعلَهُ حرامًا: 

وإذا حرّم الإنسانُ حلالًا على نَفْسِهء لا يكونُ ما حرّمه محرّمًا في 
نفيه؛ وإِنّما الحرامٌ والحلال من مصطلّحاتٍ الشريعةٍ واختصاص 
المشرّع ؛ وذلك أنّ الله جعَلَ تحريمٌ الحرامٍ 0 


سمّاهُ زُورًا؛ كما في قولِه تعالى : رايهم لدو لِفُولنَ كرا يِنَ القول ع4 
[المجادلة: 217 وَالرُودُ لا يتحفقٌ» 0 ف هوله تعالى: 8 يكام لين لد 
ص عل اله لك بَشْتى مَرْضَاتَ ويك وَآهَّه عَفُودٌ يحم استفهامٌ إنكارء 


ويتضمَنٌ نّ إنكارًا؛ لأنَّ مضموئّه إنشاء. 
وتحريع الحلال لا أَكَرَ له على العَيْنٍِ المحرّمةٍ في ذاتّهاء ولا تحرُمٌ 
به مطلقًا باتفاقٍ الأئمَّةِ الأربعة» خلاقًا لقولٍ يسَّبٌ إلى أبي حنيفة وميل 
لأبي الخطّاب من الحنابلة. ١‏ ' 
وقد ذَمَّ الله تحريمَ الحلالٍ وتحليلَ الحرام وَجِعَلَهُما في الأمرٍ سواءٌ 
مَقَام المخالّفةٍ لتشرييه؛ فقد قال تعالى: «ولا تَفُوُْوأ لِمَا تَصِفُ 
يكح 1 الكدث هذًا حَلَلٌ وَمْدًا 1 اه لِنَفْرُوأْ عَلَ ألو الْكَذبٌ» [التحل: 
55ح وقال: وثل انتم 5آ 03 أنه لكم ين رَرْنٍ مَجَمَأَثْر د مَنَهُ حَرامًا 
وَُلَلُا كُُْ 14 ورت ل َر ع 7 0 [يوتس: 94ه]؛ فلو كان 
تحريم الحلال موثرا على العَيْنِ لمجرّدٍ تحريم الإنسانٍ على نفييه» لجاز 
أن يكونَ ذلك في تحليلٍ الحرام» فالتخيرٌ الذي يَلْسَنُ العَيْنَ تشريعٌ» وليس 
مجوّد 5 إِلْزامٍ بامتناع النفْسِ عنها . 














ا 





الفنقة 








وأمّا مَنْ يجعل العينَ تحرّمٌ بذلك؛ لقوله تعالل؛ 8د وض لله لي 
جَلَدَ أيَيكْ» بعدّما ذكر الله تحريم نبيّه على نفيهء فإنَّ قوله تعالل؛ «ِجَلةَ 
أَيَصيَكُ» ليس المرادٌ به التحليلَ بعد تحريم؛ وإنَّما المرادٌ به الحل بعد 
عَْدِ؛ِ فاليمينُ تُعقّدُ؛ كما في قولِهِ تعالى: ظعَندُهُ ال [المائدة: حماء 
فالكفارةٌ ثحل ما انعقّدَ عليه القلتُ» وليس الحَكُم الذي انعمّدَ على العَيْنِ. 

تحريمٌ الحلا يمينٌ وكَفَارئه : 

ومَنْ قصّدّ بتحريمه حلالَ الطعام والشراب واللّباسٍ على نفيِه أن 
تكونَ يمينا تَمنعْهُ عن تلك الأشياءٍء فقد اختّلفت في جعل تحريم الحلال 
يميئاء وفي المحلوفٍ به فيها: 

فمن العلماء: من كرهها؛ كأحمدٌ وجماعةٍ مِن أصحابه؛ حيتٌ 
حُوِلَتْ على مشابهة الحَلِفٍ بغير اللو. ْ 

وجمهورٌ العلماء: على جوازها؛ لأنَّ الحالت لم يَحلِفٌ بمخلوق؛ 
وَإنّما هو إلزامٌ للنَفْسٍ بشيءٍ أمامَ الله وحاله كحال التَذْرٍ. 

فونه تعال: طِثّد وْضسَ أَنَهُ لك جَلَدَ أبَِيمْ»: لما ذكر الله تعالى 
تحريم الحلال» ذكر أنّه ينعقدٌ على إلزام كاليمينٍ الصريحقء فجعّل له 
حَلّا في هويه. «ِتَلدَه: ثم سمه الله تعالى يميئًا في هوبه. «أَبَميِك». 

ولكنّ السلت مختلفونٌ في تحريم النبيّ كل على نَفْسِه: هل كان 
تحريةا جا كنكوة التحِلةُ متعلّقةٌ بالتحريم المجرّدء أو اقترّنّ بيمين 
فتكون التّحِلَهُ في الآبة على اليمين لا على التحريم: 

فين السلفٍ: من قال: إِنَّه حرّم على لَنْسِهِ فجمَلّها الله يميا ولم 
يكنْ معها يمينٌ؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ الحسنٍ وقتادة". 


.)88/11( تفسير الطيري»‎ )١( 

















ان «ديد 0-١‏ 1 





ومنهم مَن قال: إِنَّ النبيّ يه حلّف يميئًا مع تحرييه؛ وهذا قولُ 
الشَّحْبِيٌَ ومسروق وابن بوك 

وقد اختلّفٌ العلماءً في كفارة تحريم الحلالٍ المجرَّدِ عن لفظ 
اليمين: هل يَلرَمُ عليه كفارةٌ أو لا؟ 

ذهب الحنفيّة والحنابلةٌ: إلى لزوم الكفارة فيه؛ لِمَا تقدّم حيثٌ 
جِعَلّ الله تحريمَ الحلالٍ يميئاء ثمّ جعَلٌ له تَحِلَة وبه قال عمرٌ؛ رواةٌ 
عنه عِكرمةٌ9 قد ب ل إن تنس قال: «إِذًا حَرّمَ لجل علي 
امرأكة فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفُرْمَاء وقال: طِلَقَّدَ كنَ كم ني تشول الله أسَوةٌ 


حَسَئةٌ» [الأحزاب: 40]71 0 بنك 2507 


وجاء عن ابن 0000 وعاتشة””: أنَّ فيه كفارةً يمينِء وقد صحٌّ 


هذا عن جماعةٍ مِن التابعينٌ» منهم مسروقٌ وَالْحَسَنُ وقتادة و20 
ويدّلُ على ذلك: أنَّ الله تعالى لما ذكرٌ تحريمَ الحلالِء لم يرب 
عليه حُكُمًا؛ وإنَّما نَهَى عنه» ورتب الحُكُمَ على اليمين؛ سواءٌ كان 
بلفظ اليمين أو لفظٍ الحرام؛ ؛ فإن الله تعالى قال: «يتايبًا ادن امنأ لا 
خرَمُوا عبتت مآ كَملّ أله لَك ولا سسَتَذأ» [المائدة: 40]ء ولم يذكُرُ حُكْمًا 
غيرٌ النهي» ثمّ مّ لمّا ذكر اليمينَ بعدّهاء رنّب عليها حُكُمّ الكفارة؛ فقال 


.)84 /97( «تفسير الطبري»‎ )١( 

2)18149( أخرجه سعيد بن منصور في «سننهه (2)1101 وابن أبي شيبة في لمصنفه»‎ )١( 
وأحمد في «مسئدهة (170/1)» والدارقطني في «سلنه» (40/4)» والبيهقي في «السئن‎ 
. 0*6 /8/(' الكبرى؟‎ 

(5) أخرجه مسّلم (0141. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (1791)» وابن أبي شيبة في #مصنفه» (2)18370 
وابن المنذر في «الأوسط» (4/ )١40‏ والطبراني قي #المعجم الكبير؛ (93157) 

(5) أخخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؟ (18141): والدارقطني في السننه» (2)10/5 
والبيهقي في «السئن الكيرى» للد 

' .)169/8( ينظر: «تفسير ابن كثيرة‎ )١( 























الفنق للح لد 
تعالى: طلا يَوَلِدكٌ أنه اللو > لييح وَلكن يما ندم لان 


تكترة» الآية [المائدة: 48]» وجِعَلَ كل يمين 0 نا وما قُصِدَ به اليمينٌ 
معنّى » أحَدّ حُكمها في الكفارق والصحابةٌ لم يَجْعَلوا في الحرام سوى 
الكقّارة. 


وذمّب المالكيّةُ والشافعيّةُ: إلى أنَّ تحريمٌ الحلالٍ ليس فيه كفارةٌ 
حتى يكون بلفظ الحَلِف بالله الصريح» وَاستُدلَ لذلك بما تقدّم 00 الله 
نَهَى عن 6 الحلالء ولم يُوجِبْ عليه كفارةٌ» ولمّا ذكَرَ اليمِينَ أَوْجَبَ 
فيها كفّارة» وأنّ النبيّ ‏ حَلَفَ مع تحريمه ولم يكنْ تحريمًا مجرًّا؛ 


كما جاء في قولٍ الشَّعْبِيَ وقتادةً ‏ في روايةٍ - وزيدٍ بن أسلّ*", والتّحِلَةُ 
في آية التحريم على يمينه» لا على تحرييه. 


والأظهَرٌ: وجوبٌ الكفارة ذ في التحريم؛ وذلك أنَّ المنع من 

بالتحريم كالمنع منه باليمين» وهو قولٌ الصحابة» وليس بيهم 00 
وأمّا ما جاء عن بعض السلف: أنّ النبيّ يل حلّف مع تحرييه» فلا يَْرَمْ 
القولَ بأنّه حلّف أنَّ التحريم لا يكونٌ يميئًا وَحَْدَهُ عندهم» ولكنّ اليمين 
تصريحٌ وتأكيدٌء وقد كان قتادةٌ يَرْوِي أ النبئ 6 حلّف مع تحرييه» 
ومع ذلك يُوَجبٌ الكفارةً ف في التحريم» ومن الرُواة من ينقُلُ الحَلِفت 
ويجعله هو معنى التحريم ومقتضاد ولا يريدٌ أن الب وه حل بنفسه 
بلفظ مستفِلٌ عن التحريم» وقد رُوِيّ عن ابن عباس قوله: قُصَيرَ الحرَامَ 
يعِيئ90 , 


.)85 /57( الطبري»‎ ريسفت١‎ )١( 
.)31/ /1( (؟) تفسنير الطبري؟‎ 

















اي 1 
دجس (اعآيه 6 انتنقا 








أ قال الله تعالى: «وَإِد سر الى إل بض أروبجود 


هذ قَلَ بن اللي الْكبَيرُ) [التحريم: م 








لما أطلّعَ الله نبيّه على ما تظاهَرّتُ به عائشةُ وحفصةٌ» عرّف 
النبي يله حفصة بعضّ ذلك؛ وأعرّض عن بعضه الآخَرِ؛ أي: أخيَّرّها 
بشيء من أمرهاء ولم يُخيرها بشيء آخر. 

وفي هذا: أنَّ السُنَةَ التغاقُلٌ عمّا لا يحسّنُ ذِكْرّه أو ما كان ذِكْرُهُ 
بُحِْيهِ ويُعظمٌ شأنَ المذكورٍ وهو دون ذلكء ويُكتّى بِذِكْرٍ بعضه؛ لِيَسْرِيَّ 
العلاجُ على باقيه. 

وقوثه تعال: طعَرَتَ يَنْصَد وَأعَيَ عَنْ بتن». فيه: أنه ين الحكمة 
أنَّ بعضّ الأمورٍ لا يصلُّحُ فيها التغاكُلٌ التام العُشْعِرٌ بالعَفْلةٍ والبلادق 
بل بين طرَقُها المُشْهِرٌ بالهِلّم» ويُكتم القَدْرُ الذي لا حاجة إليهء أو 
كانت الحاجةٌ إلى ذِكْرِو ضعيفةٌ» أو يكونٌ ضررٌ إخراجه أشَدَّ مِن ضررٍ 

والتغاقُل ليس على مَرْتبَةٍ واحدق» بل هو على مَراتِبَ بحسّبٍ الأمرٍ 
الذي جاء فيه: 

فين الأمور: 

ما يُستحَبُ التغاقلُ عنه بالكليّة. 

ومنها: ما يُستححبٌ أنْ يُبدِيَ بعضًا ويكتُمَ الآخَرَء ويَختلف قَذْرُ ما 
وعِلْمِهء ومن الناس: من يظنٌ أنّه إِنْ كان ذا حقٌ فله أن يُبِدِيَ من حنّه 
ما يشاء؛ من غير نَطَزٍ إلى ما يُصلِحُ الأمرّ ولا ما يُفيده. 

















ويُعرَفُ العاقلٌ بِمِفْدارٍ غَفْلِيِه ومواضيهاء وكثيرٌ مِن الشرور 
علاجها بالتغاقُل » وؤِكْرُها يُحْييهَا ويُذْكِيهَا حتى تعظمّ وتستطيرٌ. 

وللتائُلٍ ألم عاجلٌ» ولذَّةُ آجلةٌ؛ قال الأعمشٌ: «السكوث جَرَابٌ» 
والتغاقل يُطفئ شرًا كنيرا22"0. 

وقد قال محمدٌُ بِنُ عبدٍ الله الحُرَاعيُ: «سَمِعتٌ عثمان 1 زائذة 
يقولٌ: العافيةٌ عضّرةٌ أجزاءء تسعةٌ منها في التغاقل» 5 ثم قال: فحدَّئتٌ 
أحمدٌ بن حنبلٍ» فقال: العافيةٌ عشّرةٌ أجزاىء كلها في العائر»© . 

ويقولٌ الشافعيٌ: «الكَيسٌ العاقِل» هو المَطِنُ المُتغافِل9” . 

وأحوّجُ ما يكونٌ الإنسانٌ إلى التغائُلٍ مع مَنْ يُكيرٌُ خِلْطتَهِ كالزوجة 
والولدٍ والخادم وذوي الأرحام والأصحاب والجيرانِء فلو تتبّعَ الإنسان 
كل ما يَجِدُ في نَفْسِه منهء لَمَا بََِ له عمرٌّء ولم تصلّحْ له حالٌء ويتحوّل 
ون فتن إلى أخرى . 








# # ا # 


8 قال تعالى : وِبَاها لين هد الْحكْتٌ والنكز لفقب وأغلط عَلْ 


ره 2 م جل 


يأرو جهند وبلق مير [التحريم: 4]. 
أمَرَ الله نبيّه بجهادٍ الكفارٍ والمُنافِقينَ؛ وذلك أنّهم أشدٌّ أعداء 
الأمةِ؛ فالكفارٌ مِن' خارجهاء والمُنافقونَ مِن داخلهاء وقد تقدّم الكلامٌ . 
على جهادٍ الكفارٍ في مواضعً» خاصّةٌ سورة البقرةء وأما جهادٌ المُنافِقينَ» 
فقد تكرَّرتْ هذه الآيةٌ بحروفها في موضْعَيْن: الأول في التوبق» الآية 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)83١١1(‏ 


(؟) . أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان؟ (/8017). 
65 أخرجه البيهقي في فشعب الإيمان» '(:807). 























رجي لايد )١‏ امد 





الغالئة والسبعين» والثاني هناء وقد تقدَّم الكلامٌ على جهادٍ المُنافقينَ 
وصُوَّرِهِ في الموضع الأول في سورة التوبة؛ فلَيظَرٌ. 


+1 1ه 























21 


ال 


سورةٌ القلم مكيّةٌُ وقد حُكِيَ الإجماعٌ على ذلكء وإلَّما اديت في 
بعض آباتها "22 وفي هذه السُورة: بيانُ حُجّةٍ الله على المشركِينٌ بآياته 
وكلماته» ورَدٌ بُهْتانِهم بانّهام نبيّه وكتابه» وكيدهم ومَكرهم عليه وحُبجَجهم 
الباطل» وَذِكْرٌ ما ينتظرّهم يوم القيامةٍ مِن عذاب أليم. 


| لاقل الله تعالى : «إولا لع كُلَّ عَلَانٍ مهي نِ» [القلم: .5٠١‏ ا 


ذكّر الله صفةً بعض خصوم النبيّ كل بمكة» وهو كثرةٌ الحَلِفٍ 
لإثباتِ باطلهم وستر حُيِتهِم الضعيفةء وكلّما كانت الحُبَّةُ قويّةٌ كانث 
ناطقةٌ بإثباتٍ نفسهاء لا تحتاج إلى أَيْمانٍ مغلظق. 

وكان في العرب تعظيمٌ لله وهم على شِرّكِء وكانوا يَمدَحونَ قليل 
الحَلِفٍ بهء الذي لا يجعلَهُ عُرْضَةٌ لكل قول؛ كما قال الشاعرٌ: 

تَلِِلُ الآلايَا حَافِظٌ لِيَمِبِيِهِ وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِيَةُ يَوَض90© 

وقوله تعالى؛ طاتَهِينٍ4؛ يعني: ضعيف الحُجّةٍ. 

وفي هذه الآبةِ: كراهةٌ وذمٌ انَّخَاذِ الله عُرْضِةٌ عند كل قولٍ حنٌّ 
وباطل» بِالحَلِفٍ والأَيْمانِء وقد تقدّم الكلامُ على ذلك عند قولِه تعالى: 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/ 0156 و«زاد المسيرة (2)718/54 و«تفسير القرطبي» 


(حكرة 0 
(5) البيت لكُثَيرِ عَزَّةَ في #ديوانه» أص59). 
































11[ إن تمكوند 








5 
«ولا جما لله غرصصة لأتنيكئع أن تبرها وَتَنَهوا وَتُصيحُا بيت التَاين» 
[البقرة: 79976], 


قال الله تعالى : «مَمّازٍ 





ذكر الله الهَمَّارَّء وهو كثيرٌ الوقوع بأعراض الناسٍ تصريحًا 
وتلميحًاء ذمًا وقدحاء وفي هذه الآيةٍ تقبيحٌ لوصمَيْنِ: 

الأول : الغِيبَةٌ؛ وهي في قوله تعالى؛ طمَنَازِ»» وقد فسّرها بالجمّة 
جماعةٌ من السلفٍ؛ كابنٍ عبّاسٍ وقتادة؟'"» وقد تقدّم الكلام على الغيبة 
وذمّهاء وعظيم أثرهاء والأحوالٍ الضيّقةٍ التي تجوز فيهاء عند قوله تعالى 
في سورة الحُجُراتٍ: «ولا يِنَب بَنْشّك يمسأ 26113 وقولِهِ فيها: 
لا حر و ين قَوْرِ» 1 

الثاني : النّمِيمَةُ؛ وهي كبيرةٌ مِن كبائر الذنوبء والنميمةٌ أعظَمْ من 
الغيبة؛ لأ ابي وقوعٌ في العرْضٍ في عل المتكلّم عنه عند مَن يَعرِه 
ومن لا يَعرِفُه ولا يَلْرَم قصدٌُ التفريق» وأمًا التعيمةة فهي الوقيعةٌ في 
عِرْضٍ أحدٍ عند من يَعرُِه بقصدٍ التفريق بيتهما؛ فأئرٌ النميمةٍ في إفسادٍ 
الناس فيما بيتّهم أشَّدُ وأعظمُ من الغِيبة» والغِيبةُ قد تقعٌ من فلّتاتِ بعض 
الصَالِحِينَ وزَلَاتِهِم؛ ولكنّ النميمة لا تقعُ ِن صالح ولو من فلّناتٍ 
ِسَانِه؛ لأنَّ النميمة يَسبقُها قصدّ خبيثٌ متأصّلٌ في النّفْسِء وهو قصدٌ 
التفريق» وهذا القصدٌ وحدَهُ لا يُوجَدُ في نفس صالحقء وأثرٌ النميمة على 
الإيمانِ شديدٌ؛ ولهذا جاء ذ في .الوعيدٍ في النَمَام ما لم يأتِ في المُغتاب» 
بل جاء في النمام ما لم يأتِ في الكذّابٍ. 


.)191/8( «تفشير الطبري6 (159/89). و«تفنير ابن كثير»‎ )١( 














92000000 دا 
ململي لايد هم الع 


وقد جاء في «الصحيحَيْن؛. عن حُذَيْفَةَ ضيه قال: قال 
رسولٌ الله يي (لَا يَدخْلُ الْجَنَة ما" . ْ 

وعن ابنٍ عباس وا؛ أنَّ رسول الله كل مَىّ بقبرَيْنء فقال: (أمَا 
ِنْهُمَا يعدبا وما عد في كَبيرٍ؛ أمّا أَحَدُهْمَاء فَكَانَ يَمْشِي بِالتّمِيِمَق 
وَآَنَا الآخَن فَكَانَ لا يَسْتيدُ مِنْ بَؤلو) . 

وقال كلِِ: (آلَا خيرم , يراكم ؟)؛ قَانُوا: بَلَىء قَالَ: (كَثيرَارْكُمْ 
المُنْسِدُونَ بَيْنَ الأجّد. المَشَّاؤُونَ بِالتَمِِمَةِ الْبَاغُونَ الْبْرَآه الْعَنَت)" . 

#4 #4 











8 قال الله تعالى: «إ يوا يرن تنيت © إلا متنز>ه 
[القلم : 1 
ذكر الله حالَ أصحاب الجَنّةٍ الذين بَخْلُوا بنمرهم عن الفقراءء 
فقَصَدوا جَنّتَهم ليَخْصّدوا حَبِّهم ويَصرمُوا تَمَرَهُمٍ قبل قدوم الفقراءِ إليهم» 
وحمَلُمْ شِدَةُ شْحُهم وطمعهم على الحَلِفٍ على ذلك» ونَّسُوا أن يَستننُوا 
ويقولوا: (إنّْ شاء لله)؛ اعتمادًا على الأسباب» وغاب عن نفوسهم 
مسيّيّهاء وهو الله فحَتَّهم الله فأهلّكَ جَنَتَهُم؛ كما قال تعالى: مَك ليا 
طَلِثُ ين رَيِكَ مز كذ © تبن بحت كلصرم» [القلم: 14 15١‏ 
وقد قيل: إن الاستثناءة عندّهم كان تسبيحًا؛ ولذا قال عن 
أَؤسَطِهم: إنّه قال لهم: دآ أل لَدُ زلا ميمْة» [القلم: 18]؛ قاله 
مجاهدٌ» والسّديُ» وابنٌ جَريج ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5067)» ومسلم (0008 
(؟) أخرجه البخاري (7517)؛ ومسلم (15945). 


(:) أخرجه أحمد (409/7)؛ من حديث أسماء بنتِ يزيد: 
(5) "تفسيز ابن كثير؛ (1971/8) 





























زخاى 

وقد فسّر قولّه في هذه الآبة: #ولا ههه بقولٍ: «(إِنْ شاء الله» 
غيرٌ واحدٍ من السلف»؛ كمجاهدٍ وابنٍ جُرَيْج!"» » وقال عكُرمةٌ: لا يَستَثنو 
حقٌّ المساكين”©. 

وقذ ]كل شح بن الحسن فن هله الأب أن القت بدي لأنّ 

الاستثناة لا يكونٌ إلّا في اليمين", وا سد يكونُ مشروعًا في 
اليمينٍ وفي غيرها مما يَعَزِمُ الرجُلُ على فِعْلِهِ لِهِ فيَعِدُ أو يُخيرٌ به ِلَّا أن 
الاستثناء يُبِطلُ اللازم على القّسَمِ كما يُبِطِلٌُ اللازم على اليمين. 





دفن 


.)1917/8( واتفسير ابن كثير»‎ »)1١77 /11( ازاد المسير» ساس و«تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)1517 /11( (؟) «زاد المسير» (7377/4)» واتفسير القرطبي»‎ 
«بدائع الصنائع» للكاساني إمنفية‎ )( 




















تبنوزة ةُ المَعارج سورةٌ مكبّةٌ وحَكى الاتّفاقٌ على ذلك جماعةٌ"', 
وخاطب الله فيها المعانْدينَ وَالمُستَكْبرِينَ من كفارٍ قريش وغيرهمء وذكّر 
بيوم القيامةٍ وما يَسِبِقُهُ وما فيه وما بعدّهُ مِن أهوالٍ وعظائم. وذكر الله 
صفات المُعاندِينَ وصِفاتٍ المؤينينَ المصدَقِينَ. 


يا قال الله تعالى : «إلا النِتَ (© اين هْمْ عل صَلاهم كليئو» 


[المعارج : الات 


ذكر الله صِفَاتٍ المؤمنينَ» وأعظّمُها الصلاءٌ الدائمةٌ» ولم يقدّم الله 
على هذه الصّفةٍ شيئًا؛ لأنّها أظهَرُ العلاماتٍ عليهم» وألّها على إيمانهم 
بربّهمء وقد فرّق الله بِينَ المصلّينَ وبِينَ الذين هم على صلاتهم دائمونٌ؛ 
فليس كل مُصَلّ يَحمَظُ صَلائه؛ٍ فينهم من يؤدّيها ولا يكونُ له إِلّا رفع 
الإثم وإسقاظ الواجبء وقد تقدّم الكلامُ على المُحَافَظةِ على الصلاة عند 
قَولِهِ تعالى : «احَلفِظوأ عَلَ الصلوت والصسكزة الرسْملك وَوومُوا يله مَدييي» 
[البقرة: 1374 

وتقدّم الكلام على الخشوع في الصلاة عند قوله تعالى: جد ألم 
النزيئون © ألْنَ هم في صلا خَلشِعن4 [المؤمنون: ١‏ - ؟]. 


#4 # 


(1) ينظر: #تفسير ابن عطية» (734/5): وازاد المسير؛ (/ 20576 و#تفسير القرطبي» 
الزفة 
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قال الله نعالى : طِدَالَِ ي نيم حي مَل (© بِسَيلٍ دَالستؤور» 
[ المعارج: 114 هك]ا. 


ذكر الله النفقدٌ» وأنّها أَحَصُ صِفاتٍ المؤمنينَ المصلَّينء فذكر 
الزكاةً بعدَ الصلاق» وأكثّرٌ أركان الإسلام ‏ بعد الشهادئَيْنٍ ‏ تلازّمًا في 
الكتاب والسّنّة: الصلاةٌ والزكاة. 1 

ولم يُظلِقٍ اللهُ فضلّ الصدَقةٍ هنا؛ وإنّما ححص اللهُ الذين يُنَفِقونَ 
للسائلٍ والمحروم؛ وفيه شِدَّةٌ التحرّي على مَن يُنَّىُ عليه» وتفاوْتٌ 
مواضع الصدَّقَةَء فالصَّدَقَاتُ تتفاضلٌ مِن جهاتٍ متعدّدةٍ؛ منها من جهة 
صاحيها؛ فأعطَمُها أنقَسُها عنده» ومن جهة الفقير ونفِه بها وأثرها على 
الناس في زمن السّدَّةَ والفقرٍ والفاقة . 

والسائلٌ: مَن طَلَبَ إلى الناسٍ سَدَّ حاجته» وقد نَصَّ أحمدٌ بن 
حَتبَلٍ على أنَّ السائل لو كان صادقًا لم بُفْلِحْ مَن وَمّهُ. 

والمحرومٌ: هو المُحارَفُ الذي فيه قُوةٌ ولكنّه لا يَجِدُ عملا يَتكسّبُ 
منهء وقد تقدّم الكلامٌ عليه في أثناء تفسيرٍ قولِهِ تعالى: ©إِتَمَا لصَّكَقَتُ 


ِلْمُمَرَكِ وَالْصسكين؟ [العرية: .]5١‏ 










ل قال الله تعالى : «َوَلِنَ هر لثرو. © إِلَاعكَ جه أو ما 
لكك لت وم عيذ عفيت © ف لق نه كد أي م لاثرة» 
[ المعارج: ا 


مدّح الله المصلَّينَ والمنفِقِينَ والذين يَحْشَوْنَ رهم ويَحمَّظونَ 
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مو الْعَللِقٌ (ونية »م م 1 : 


| 
9 
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فُرُوجَهِمء وقد تقدَّم الكلامٌ على ما تضمَّئنْهُ هذه الآيةُ مِن حُكُم حِفْظٍ 
القَرْجِ ين جميع ما يحرّمٌ عليهء عند نظيرتها في صَدْرٍ سورة 
المؤمنون. 


فنا فا 























[قمكك] 

















سورةٌ المُرّمْلٍ سورةٌ مكيَّةُ ولم يُختلّف في ذلك” 2 وكانتُ خطابًا 
للنبي بل في مكةً في بداية نزولٍ الوحي عليه؛ إِلّا قولهُ تعالى: «إنَ َيّكَ 
يعلد نك ممم [المزمل : 1٠‏ فقد تأخَرَ نزول عن أولٍ السّورةٍ على خلافٍ 
في موضيه؛ فقيل: بمكةء وقيل: بالمديئة؛ كما قالَّهُ ابنُ عباس" 
وعطائء وفي هذه السّورة توجية النبيّ كك إلى العبادة؛ وصِفةٌ التعامّلٍ مع 
الوحي المنزّلٍ عليه . 


8 قال الله تعالى : جم ايل إلا ميلا © يد يصتَهد أو ننس ينه ييا © أ 
زد عليه [المزمل: 4-17] 


أمَر الله نبيّه بقيام اليل وهو ما زال بِمَكَةَ وفي أولٍ نزول الوحي؛ 
وهذا يدُّلُ على فضل صلاة الليلٍ وعبادةٍ الخَلَّواتِ؛ فهي من أعظم 
المثبّتاتٍ للعبدء ومانئن انب من الأنبياء إِلَّا أمَره الله بالعبادة قبل 
الرّسالة؛ لأنّ الإصلاح يَنْبَعْهُ شِدَّةٌ والشّدَةٌ تحتاجٌ إلى نّباتِ» ولا يُتْبْتُ 
المُصِلِحَ شية كتقوية صِلَيِهِ بالل بالعبادة؛ ولهذا قال اللَّهُ لنبيّه : «قٌ ايل 5 
يلاه ثم بين سبب ذلك: 8إإنا ستْلتى عَيكَ قَلَا يتا [المزمل: 19. 


.)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (787/6): و”زاد المسير» (4/ 7"57). واتفسير القرطبي»؟ 
العا 


(؟) ينظر: #نفسير الماوردي؛ (114/5)غ وازاد المسيرة (4/ 07): وتفسير القرطبي»ة 
0" ). وةالدر المنثور» (8١/ه07.‏ 
































جتحت و 
145 دك 


وصلاةٌ الليلٍ أفضِلٌ النوافل؛ كما قال كَلِه: (أَنْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَةِ: : الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ)20 إنّما فضّل الله نافلةً الليلٍ 
على بقيّة النوافل لأمور؛ أعظَّمُها: 

الأولُ: أنَّ الليلٌ هو وقتُ نزول الخالتي سبحالّهُ إلى السماءٍ التُنياء 
ويبسط يده ويستجيبٌ لمّن دعاءٌ أسرّعَ وأعظّمَ من بقيّدِ الأوقاتٍ؛ كما في 
الصحيح» عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يله؛ قال: (يَنِْلُ الله إِلَى السّمَاءِ 
الدلًا كُلّ لَبْلَةٍ نَ يَمْضِي تُلْتُ اللَيْلٍ الأول فبَقُولُ: أنا المَك 4 
المَلِكء مَنْ ذا الذِي با يَدعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه؟ مَنْ ذا الّذِي يَسْألبي َأمْطِيه 
مَنْ ذا الَّذِي يَسْتَفْفِْني كَأغْفِرَ لَهُ؟ فلا يَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى يْضِيء لق 7 

الفاني: أنَّ اليل محل غفلةٍ الناسٍ وغفوتّهم» والعبادةٌ فيه يخلو 
بها العبدٌ بربّه؛ وهذا أعظّمْ في خُلّوٌ القلب وتجرُده وصِدْقٍ لجوئه إلى 
ربّهء وعبادةٌ الْحَمَاءِ أعظمُْ مِن عبادة العَلَانيَةَ» ولا يكادٌ يشوبٌ عبادةً قيام 
الليل رِياءٌ وسّمْعةٌ كما يشوبُ عبادةً العلانيّة في النهار. 

| الثالتٌ: أنَّ في قيام الليلٍ تثبينًا للعبدٍ وعونًا له مِن ربّه شد مِن 

غيره مِن العبادات؛ ولهذا جِعَلَهُ اللهُ لنبيّه أول أمر في تعيّدِه لربّه من أركان 
أعماله. 1 

وقونه تعال؛ لإا يلَاع» فيه: أَنَّهِ لا يُشرَّعُ قيام الليلٍ كاملاء فلم 
يَشْرّعْهُ الله لنبيّه يي ولا لغيره؛ حيتٌ إنَّ الله جِعَلَ الليلَ سُبَانًا ومَنَامًا 
وسَكناء وفظرٌ البشرٌ على ذلك» ويُستثنى مِن ذلك ما كان اعتراضًا 
كالأزمنةٍ الفاضلة؛ كالعَشْرٍ الأواخر ين رمضانً. 

وفي «الْصحيحَيْنٍ» قصةٌ الَمَرِ الثلاثةٍ الذين سألوا عن عبادة 
النبئ يل نهم م تَقَانُوها حتى إِنَّ نّ أحدّهم قال: أنا أقومٌ ولا أنامُء فقال 


لكام النآن 











.00/908( أخخرنجه مسلم (11517). (؟) .أخرجه مسلم‎ )١( 
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مالكل (الآية > ) انهم 





النين يكُ: (لكني أَصَلَي وَأَنامُ... َمَنْ رَحِْبَ عَنْ سُنَتِي. َليِسَ وني)!2. 

قوله تعاق, وتم أ أش ينه يلا © أ زذ ملع : لش ني قيام 
الليل: : عدم قيامه كله ؛ وَإنّما يقوم بعضّىف وَأَفضَلَهُ آجرّه» والسُنّه: أن ينام 
أولَهُ ويقوم في نصفِه الأخيرٍ قَثْرَ الثلْثِ منه؛ كما في «الصحيحَيْنٍ»؛ من 
حديثٍ عبد الله بن عمروء عن النِي ك؛ أنه قال: (أَحَبِّ الصَّلَاوْ إِلَى اللو 
صَلَاةُ دَاوْدَ عَلَيْهِ و الكلام وَلَحَبُ حَبٌ الصّيَام إِلَى اللو صِيَامٌ دود وَكَانَّ يَنَامٌ 
نِضٌْ اليل وي وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سُدْسَه وَيَضُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرُ يَوْم) 0 , 

وقد كان النبيُ كك ينام أولَ الليلٍ حتى ينتضصت» وقد جاء ذلك في 
أحاديثٌ كثيرةء ومنها: ما روا ابنُ عباس في مَبِيتِه عند خاليه ميمونة» 
وفيه قال: نام رَسُولُ الله يك حَنَّى انْعَصضَت اللَيِلُ ‏ أز فَبْلهُ بَِبِيل» َو 
بَعْدَهُ بقَليلٍ - كُمّ اسْتَِقَط رَسُولُ الل يلق هَجَلَسَ مسح الوم عَنْ وَجهه 
بيده ثُمّ قَرَآ العَشْرَ آيَاتٍ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ ِلَى شن 
علق َتَوَضَّأ مِنْهَاء كَأَحْسَنَ وُصُوءَه ثُمّ قَامَ يُصَلّي". 

وفيهما: أَنَّه كان يقومٌ إذا سَمِعَ الصار» كما روى مسروقٌ قال: 
سألتُ عائشة وقنا: أي العمل كان أَحَبٌّ إلى النبيّ يكك؟ قالت: الدَائِمُ» 
قال: قلتٌ: فأيّ حينٍ كان يقومٌ؟ قالث: اكَانَ يَقُومُ إِذّا سَمِعَّ 
الصَّارِعَ»”"» والمرادُ بذلك هو صِياحٌ الدّيكِ. 

وأول ما يَصرُحُ الدّيكٌ نصث الليلٍ غاليّاء وريّما قبِلَّهُ بقليل» و 
رَوى أحمد». وأبو داود» عن زيدٍ بن خالدٍ الْجَهَنِيٌ ؛ أن ب 


. أخرجه البخاري (2)0:077 ومسلم (401١)؛ من حديث أنس‎ .)١( 
.00849/1199( (؟) أخرجه البخاري (111*1): ومسلم‎ 

() . أخرجه البخاري 2)١194(‏ ومسلم (07/57. 

(5) أخرخه البخاري (1175): ومسلم (00/41. 














اشتقةا لحك الفرن 








(لَا تَسْيُوا الدّيك؛ إن يُوقِظُ للصّل)2 . 
ويُستححبٌ أنْ يكونً الوِثْرٌ آخِرٌ الليل» وإنْ أوثّرٌ أيّ وقتٍ منهء 
فلا حرّجٌ؛ كما رَوى مسروقٌ؛ قال: قلتٌ لعائشةً: متى كان يُويَرٌ 
رسولُ الله ككل؟ قالث: «كُلّ دَلِكَ قَدْ كَعَلَّ؛ أَرْئَرَ أوَّلَ اللّبْلِ وَوَسَطفُ 
وَآخرة» وَلَكْنِ انْتَهَى وِنْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السحَرِ) 0 9 
نر كنا نا 


#8 نال الله تعالى: «واضِيرٌ عل ما 1 وم عمعء كم هَجرا هرا يلاك 
[المزمل: ]٠١‏ 


أْمَر الله له نبيّه بقيام الليل في صَدْرٍ السورة؛ تثبيئًا له عند الشدائدٍ وما 
يَلْقَاُ مِن قويه من شِدَّة؛ فإنَّ م الحبالٍ مع الخالق يَنسِجُها العبدٌ 
بالعبوديَةٌ لل لله تنبت وتُّقويهِ وتّدجيه ويكف يَكفِيه بها الله َ أَمَرَّ الله نبيّه بالصبر 
على ما يراة ويسمعة ويجدة منهم من الأذى. 

وهوثه: طوَآَهْمْرْمُ هَجَْا جيلا»: أمر الله نبيّه بمُفارَقةٍ المشرِكِينٌ» 
وَالبَعْدٍ عنهم» وعدم مقابلة ةِ أذاهم بِمِثُْلهء وقد قال بعض السلف كقتادةً : 
«إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بسورة براءة؛ حيتٌُ أمَر الله بقعالهم»" 7 و من 
كانك حاله كحالٍ النبيّ يه حالَ نزولهاء فحْكْمُهُ كحكيهء وإِنّما 18 
قتادةٌ بالتّشخ؛ لأنّ حال النبئ َل تغيّرتُء فتغيّرَ الحَكُمٌ تَبَعَا لذلك» ولم 
يَرفَع الله حُكُمَ الهَجْرِ الجميل بذاتِهِ عند الحاجةٍ إليه» وقد تقدَّم الكلامُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (191/0): وأبو داود :)01١1(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 

(مكلا0). 


(7). أخرجه البخاري (447): ومسلم (00/45): وأبو داود لمع واللفظ له. 
() «تفسير الطيري؟ (91/ 049 





























خلائئل «نيد .»0 ل 
| لضيككف 








على مسألةٍ ة الجر وأحوالهِ عند قولِهِ تعالى: ظثَالَ َيَبْكَ أل مُكَيَرَ ألنّاسَّ 


1 
تَلعة آَّادِ إِلَّا رمَْاه آل عمران: .]4١‏ 
عا 


0 «إنّ ربك يد أنّكَ كعم ا 
2 له يد ل مك وَلمَه يقد ايل ابر عد أن لّ عُسْهُ كاب 


ا 0 0 
يل لان عم أن كو م م 0 يَصَرِبْونَ 


ممع هه عل م عو يب ع اي وا ما يدر 


كٍّ ٠‏ لض يدِتَعْونَ من فصل الله وءاحرون يبن ف سيل ام قر 
من مثا الشكزة وها لق 0 له ويا سكأ ونا يا شك هن 
وي ع سم ورب و 2 مر بعص 2 


حر دوه عند أله هو حا ع تأنتنيوا 4ه إن لله حَوْدٌ ييه 
[المزمل: 90]. 


كان الب :25 ومَنْ معه من أصحابه يقومونٌ تارءً تُلنِي لني الليلء وتارةٌ 
يُضْقدء وتازة تلقّهة وذللك لعا ادر الله به ابتدائ وقد لَقِيَ الصحابةٌ من 
ذلك شِدَةٌ ومشِلَّة فخمّف الله لله عنهم في ذلك» 0 
بحسّب ما تيسّرٌ لهم من غير أمرء وقد رَوَى سعدٌ بن هشام؛ قال: 
ِلَى عَائْسَة كَاسْتَادنَا عَلَيْهَ كَدَحَلْناء قُلْتُ: أنييني عَنْ قِنَام رَسُولٍ الله 0 
كَالَتُ: «آلَسْت تَفْرَأْ مَذْهِ المُورَةً هايا التيَيَلُ» [المزمل: 22980 قُلْتُ: 
بَلَى قَالَتْ: «قَإِنَّ الله اكْتَرَض الْقِيَامَ في أَوَّلِ هَذْهِ السُورَقء كَقَامَ ِنْب 
وَأَصْحَابْهُ جَوْلَاء حَنَّى الْمَنَحَتْ أَنْدَاهُمْ وَأَمْسَكَ الله ايها | ني عر 
شَهْرَاء نَم أنْرَلَ الله وك النَحْفِيت فِي آخر هَذِهِ السُورَةء نَضَا اي الئل 
تَطوُعًا بَعْدَ كرِيضَة”" . 

والتخفيفٌ ظاهرٌ في الآيةٍ في فوله تعالى: ظِعِرَ أ لّ خَصُوهُ كاب 








)١(‏ أخرجه مسلم (187): والتسائي في «الستن الكبرى؟ (4)110315 واللفظ له. 





























لتك اران 











الكطقةا 


ع قا ما يَثَرَ من الُْا». فذكر القرآنَ؛ لأنّه هو أطولٌ ما بصلاة 
الليلٍء وتُسئّى الصلاةٌ قرآنًا؛ كما في قوله تعالى: «وَفُرَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ 
ران لْدَجْرِ كدت مَشْمُوهًا» [الإسراء: 074] ويُسمّى القرآنُ صلاءٌ كذلك؛ كما 
في قوله تعالى: «وَلا يجْهَرَ يصَلَائِكَ ولا ماوت يب [الإسراء: ١٠1]؟‏ يعني : 
قراءئك . 

ود على :ويجوب غيام الليلٍ أولَ الأمرٍ قوثه تعالى: عَم أن أن مسو 
كَنَابَ 043 والمرادٌ بالإحصاء: الطاقةٌ ثمّ رقع الحرّج بالتوبةٍ على 
التارك. 

وقد بِيّن الله سبب عُذْرِهِ لعبادو بذلك في هويه؛ هعم أ سيكوث يك 
َب وَاخَرونَ يَطْربونَ فى الْارْضٍ يِبتَمْنَ ين عَضْلٍ لله وَدَاحَرونَ بَمَيِلونَ في ميل 
أتر؛ وذلك لأنَّ مِن الناسٍ مَنْ يكونٌ مريضًا أو يحتاجُ إلى نشاط في 
نهاره ليتكسبَ ويطَلْبَ الرّرْقَّ وطولُ قيامهِ الليلّ يُرَاحِمْ نشاطة في النهار. 

وإسقاظ الله لنافلةٍ الليل لا يُسقِظُ فريضة 0-0 وحتى لا ين 
ذلك قال تعالله «رَقِئُوا الصّكرة وََاثُا الرّكرة؛ يعني : الفريضة . 

ع رظب الله في تقديم العمل الصالج وعدم التكاسّلٍ عنه» فهو 
قرضٌ يكو وفاؤُةٌ يوم القيامة بعظيم الأجرٍ والثواب؛ كما قال: «ِوَأسُوا 
َه وا حسئا وما ينوا نيد عن خر جد مد ال هر ج] وق ليأ واستننرا 


ل بن أ مد كير4. 
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سورةٌ المُدَْر سورةٌ مكيّدٌ باتّفاقهه 20 وقد نزّلتْ بعد سورة «اقرَأى 
وفي البخاري ومسلم؛ أنَّ جابرًا عَدَّها أولَ شيء نَوَل”©2 والأكثرُ على 
أنّها نرّلت بعدّ «اقرأه: وقد روى جابرٌ طه؛ قال: إِنَّ النبيّ يه قال: 
(يَبْنَا آنا أَمْثِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السّمَاءِء كَرَقَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا المَلَّك 
الّذِي جَاءنِي بجر جَاِسنٌ عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء فَجْهقْتُ مِنْهُ 
رُعْبَا كَرَجَمْتُء فَقُلْتُ: رَمْلُونِي رَمُلُونِيء َدَلَّرُونِي؛ فَأَْرَلَ الله تعالى: 
هاا للدي" . 


وفي السورة: بدايةٌ البعثِ وإرسالٍ النبيّ كله إلى قومهء وفيها 
وصايا من الله له قبل رسالته ومعها مما يُءِ بُبنهُ على مَرْضَاةٍ الل يتنه على 
أمر ونهيه» وفيها تذكيرٌ بالآخرةٍ وتزهيدٌ في المكذَّبِينَ لها وتحقيرٌ 
لحُجَجهم وأهوائهم» وفي هذا تثبيتٌ للدّاعي على دَغْوتِه؛ أنْ يَعلّمَ قَذْرَ 
مَن يُقابلَهُ وعِظمْ عاقبة النبيّ وسوء عاقبة عدرٌه. 


#0 # 


.)904 /؟١( "تفسير أبن عطية» (0/ 797)» وقزاد المسير» (508/4): و«اتفسير القرطبي»‎ )١( 
.)100//171( (؟) أخرجه البخاري (4974): ومسلم‎ 
)4978( أخرجه البخاري‎ )9( 
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8 قال الله تعالى : ظوَيَابكَ مُطهَرَ» [المدثر: 4]. 


أمَر الله نبيّه بالتذارة بقوله: «ق كَلَذِز» [المدثر: ؟]» ثم أمَرهُ بتطهير 
ثيابه» وحمل عامّةُ المفسّرِينَ من السلفٍ تطهيرٌ الثياب على التطهير 
المعنوي» فيجبٌُ ب تطهيرٌ الثياب مِن الإثم والحرام» والجوارح ين أعمالٍ 
السّوى وقد كانت العربُ تسمّي الغادرٌ دَنِسَ الغياب؟ يقولٌ عَيْلَانُ بن 
سَلّمة: 

وَإنّي بِحَنْدٍ الل لا نَوْبَ فَاجِرٍ لَبِسْتُ وَلَا مِنْ عَدْرَةٍ أنَقَنَهُ”"2 

وقلةٌ ين السلفٍ كابن سِيرِينَ”" حمَلُوهُ على تطهيرٍ الثياب بالماءٍ ين 
الأنجاس والأقذار؛ وبهذا القولٍ قال الشافعيٌ» ولفظ التطهير يَحتمِلَّهُ هنا 
من جهة اللّمْق لا من جهة الوضع 

وقد استدّل ؛ بعضٌ الفقهاء كالشافعيٌ بهذه الآية على وجوب تطهيرٍ 
الثياب مِن النجاساتٍ. وقد اختلّف العلماءً في وجوب تطهيرٍ الثوب من 
النّجَسِ للصلاةٍ على قولَيْنِء وهما قولان في مذهب مالكِ: 

قيل: إن التطهيرٌ سْنَةّ للصلاة ليس بواجب لها؛ نما هو ين 
تمايها وكمالهاء ومّن صلَّى بلباس غير طاهرٍء فصلاتةٌ صحيحةٌ؛ وذلك 
أن مَن صلَّى بالاستجمار من غيرٍ عَسْلٍ للمَكلّ فإنَّ صلاتةُ صحيحةٌ 

مع القطع بوجودٍ شيءٍ من النَّجَسٍ الذي يُمكِنٌ إزالتُهُ بالاستنجاء 
بالماء. 

وقال جماعةٌ من الفقهاء ‏ وهو قولُ الشافعيّ وأحمدّ -: إن يجبُ 
تطهيرُها؛ لفعل النبيّ يك حيئما خَلَعَ نَعْلَيْهِ وهو في الصلاةٍ لما أنبَأهُ 


جبريل أنَّ بهما قَذَرًَا؛ كما روى أبو داودٌ؛ مِن حديثٍ أبي سعيلٍ 


.)409/97( "تفسير الطبري؟ (400/]7). (؟) «تفسير الطيري؟‎ )١( 





























ياي كط اورمد كد 
اك افنكقة 








الحُدْرِيّ و#ه؛ قال: بَيتَمَا رَسُولُ الله كَل يُصَلَّي بِأصْحَابدء إِدْ حَلَعْ تَْلَبْه 
َوَصَعَهُمَا عَنْ يَسَارِو كَلَّا رَأى دَلِكَ الْمَوْمُ ألما يعَالَهُمْ كلما قَضَى 
رَسُولُ الله يل صَلَائَهُ قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟)؛ قَانُوا: 
رَيْتَاكَ أَلْقَبْتَ تَعْلَيِكَء كَأَلْمَيْنَا نِعَالتَاء فَقَالَ رَسُولُ الل 6: (إذَ جربل كله 
آاني كَأخْ خبرَني أن هما قَذَرًا ‏ أو قالَ: أَنَى ‏ وَقَالَ: (إذَا جَاء أَحَدُ حَدكُمْ 
ِلَى المسجد. كَلَنْطْر : كَإِنْ رَأَى في ليه قدا آؤ أن كليْسَحْه وَلْبِصَلُ 
فِيهمًا). 

وأمّا الاستجمارٌء فهذا تخفيفٌ مِن الشارع في شيءٍ لا ينبغي أن 
يُنقَضٌ به الأصل؛ وذلك أنَّ التخفيف فيه كتخفيفٍ الشارع في بول 
الغلامء وتحفيقُةُ لا يَعني حَمْلَ غيره عليه» ولا أنه في ذاتِهِ طاهرٌ. 

والتخفيفٌ في الاستجمارٍ أظهّرٌ في الحاجة مِن التخفيفٍ في بولٍ 
الغلام؛ لعموم البَلوَى به من كل أحلء والتسير فيه ركمة ويش؛: دفعا 
للجرج والمشمّق وهي من جنس العَرَايَا في الببوع» وإباحتّها لا يعني 
تقض نَْضَ الأصل بها؛ ولكنّها تُحمَلُ على التبسيرٍ والتخفيفٍ. 


د كنا 


ل ابله تعالى : «وَالجرٌ تأهَجُر» [المدثر: 0]. ا 


بعدّما أَمَرَ الله نبيّه بتطهير ظاهره مِن الأعمالٍ التي لا يُحِبّها الله 
أمَرَهُ بمفارّقةٍ بقَاعِهاء وهي الأصنامٌ وأماكنّهاء والمرادٌ بِالرُجَزٍ هي 
أصنامُهم وأوثائهم؛ وذلك أن مفارّقة العمل السب لا ند تتم إلا بمفارّقةٍ 
أماكيه التي يُقام فيها؛ فإ إنكار لكر لا يكو مع مخالطيه بلا حاجة 
ولا ضرورة. 


.)560( أخرنجه أحمد (9/ 47)» وأبو داود‎ )١( 
































وقد نقدِّم الكلامٌ على الهَجْرٍ وأحوالِهِ عندَ قوله تعالى: ظقَالَ َك 
آلا محر ناس نَلَمَدَ أنيَامِ إل ري [آل عسمران: »]4١‏ وفي العقيدةٍ 
«الخراسائّة؛ كلام حول ذلك. 
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سو اناميا 


سورةٌ القيامة سورةٌ مكيّةٌ بإجماع السلفٍ”'2. وقد نصّ على مكيّيها 
ابن عبّاسٍ وابنُ الرُيْرٍ وغيرُهما””» وفيها تذكيرٌ بالقيامةٍ والصوارف عنهاء 
والتذكيرٌ بعظَمةٍ الله وخَلْقِهِ وتدبيره وإبداع صُنْعِهِ للإنسانٍ وجميع 
المخلوقات» وفيها وصايًا لنبيّه في التعامّل مع الوحي في نفسِه وبلاغِهٍ 
لغيره» وتذكيرٌ بالموتٍ والاحتضار وما بعدَّةُ؛ فمّن عرّف العاقِبة» لم 


يحول هم السبيل. 





يي قال الله تعالى : موقل مَنّ اق [القيامة: 917]. 


ذكر الله احتضارٌ الميّتِ ودُنْوٌ أَجَلِهِ وحضور الملائكة لِقَيْضِه 

ومن السلفي: مَن حمل فولّه: «رن» على أنّه إخبارٌ عن كلام 
المَلِّ بعضهم لبعض» ومرادهم الذي يَرْقَى برُوحِهِ منهم؛ وهذا مروي 
عن ابن ا بن عبّاس”©. 3 


وروي أ المرادٌ بذلك الرَّاقِّي الذي يَرْقِيهِ ويّداوِيه؛ وهذا مرويّ عن 
4 
ابن عيّاس أب يضًا وعِكرمة 


.)938/4( واازاد المسير»‎ »)5١١/5( "تفسير ابن عطية؛‎ )١( 

.)48 /١6( «الدر المنثور»‎ )7١( 

(1) . #تفسير الطبري؟ (77/ 015)» و«تفسير اين أبي حاتم» ( 005 
(4) «تفسير الطبري» (59/ 017)ء واتفسير ابن كثير» (8/ 18417). 












































إزذا لت حك الضران 


الططف 


و 








يعسي 





وقيل: المرادٌ به الطبيبُ؛ كما قالهُ ابن عئّاس وأبو قِلابِةَ والضحَاك 

وقتادة0 , 1 
100 ا بُ سمي الطبيبت 

ومنهم كن جصملة على الرّاقِي والطبيب» والعربٌ تسمّي الطبيبَ 
راقيّاء والراقي بالذكرٍ طبيبًا . 

وذكرٌ الرّاقي والطبيب المعالِج عند الاحتضار مِن باب اليأسٍ وأنّه 
لا يَهَّعُ وين ذلك قولُ الشاعر: ' 

هَل لِْتَى ِنْ بنَاتِ الدَهْرِ ِنْ َانِي أَمْملْلهُينْحِمَمٍالمَوْتِمِْرَافي؟!1" 


حْكُمْ الوقْيَة: 

والآيةُ تَحئملٌ المعنيْن جميعًاء وفيها على المعنى الثاني دليلٌ على 
جوازٍ التطبّبٍ ومشروعيّةِ الرّقيةِ عند المرضء وقد رَقَّى النبيّ يله ورْقِيَ» 
ولم يَسْتَرْقٍ لنفيه» وقد سمّى النبيٌ كَل الرّقيدَ نفعاء وحَتّ على بَذْلِها 
لمَن كان عارمًا بها ووجَدَ أثرًا على غيرِهِ منه» وقد رَوَى مسلمٌ؛ من 
حديث جابر؛ قال: نَهَى رَسُولُ الله بل عَن الرٌقَىء فَجَاءَ آل عَمْرو بن 
حَزْم إِلَى رَسُولٍ الله يل كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللوء إِنهُ كانت عِنْدَنَا رقي قي 
بِهَا مِنَ الْمَفْرَبِء وَإِنّكَ نَهَيْتَ عَن الوُقَىء كَالَ: فَعَرَضُومًا عَلَيْوه فَقَالَ: 
(ما أرَى بَأسَاء من الشتطاع يِْكُمْ آنْ بَنْقَع حا كلينقغة)”؟. 

ولا تجورٌ ارقي بالشَّرْكِ وما لا يُعرَفُ لفظهُ ولا معناه» وقد رَوَى 
عوف بن مالكِ مرفوعًا: (اغْرِضُوا عَلَيّ ُكَاكُمْ لا بَأسَ بالرُقى ما لَمْ َكُنْ 
فبد )9 . 


.)474/؟١1( «تفسير الطبري» (77/ 0317 6154)» واتفسير القرطبي؟‎ )١( 

() البيت ليزيد بن. حَذَّاقَ في «الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة (ص0781: واجمهرة الأمثاله 
لأبى هلال العسكري (004/7: ونسب خطأ في «المفضّليات» (ص١٠١")‏ للممرّق 
العبدي؛ كما أشار إلى ذلك العلامة أحمد شاكر. - 

(9) أخراجه مسلم (0149. (4) أخرجه مسلم (5900), 
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ولا يُشْرَح أنْ يُنضّبَ الإنسانُ نفسَهُ متفرّعًا للرُقية كما يتفرّعٌ المؤدّن 
للأذانء والإمام للإمامق ولم يكن السلك يَفْعَلونَ قللفه بل 
ولا يَستحبُولَه» وهذا يُورِتُ تعلّقًا بالرّاقي » وضَعْفًا في التعلّتي بكلام اللىء 
وقد طلّب رجلٌ إلى سعدٍ بن أبي وقَّاصٍ أنْ يَرقِيّه فقال له سعدٌ: 
أجعلتني نبيًا؟! ارْقٍ نفسّك. 

ولم يكن السلف يَضْرِبونَ لِمَنْ يأتيهم مِن المَرْضى آجالا 
يتعامّدوئهم بالزيارة لرٌقْيتهِم» وإِنْ قَبلوا ذلك على سبيل الاعتراض» 
لا على سبيل الانتصاب لذلك. 

| ولم يَستَرْقٍ النبي يه لنفيه. وقد أَذِنَ لخيره أن يَسترقِيَ لغيره» 
وحَسّ المحتاجٌ على ذلك؛ كما في البخاريّ ومسلم؛ من حديثٍ 
أمّ سَلّمة موا ؛ أنَّ النبيّ كله رَأى فِي بَْتِهَا جَارِيَةٌ في وَجْهِهَا سَفْعَقٌ 
فقال: (اسْكَرْقُوا لَهَا؛ِ كَإِنَّ بهَا التَطرَه)90" . 

وَقَرْقُ بِينَ طلب الإنسان الرُقْيةَ لنفسِهٍ وبِينَ طلبهِ لغيره من وللٍ 
وروسةة وإلها فضّل النبئ يل عدم طلب ارقي لأنَّ اعتياد ذلك ينافي 
التوكل , 

ويُشْرَعٌ مع الرُْيةِ النّقْتُ على المريض؛ لِمَا روث عائشةٌ؛ أنَّ 
النبيّ يكل كان يِنقْثُ في رُفْيَتِهه وأصلُه في «الصحيحَيْن»0"؛ وعنتهما 
أيضًا من حديثٍ جابر. ١‏ 

وقد ثبت التّفْلُ في السَنْة؛ كما في «الصحيحَيْنٍظ؛ من حديثث 
أبي سعيلٍ الحُدْرِيٌ» وفيه قال: فَجَعَلَ يَقْرَأ َم القرْآنء وَيَجْمَعُ ُرَاكهُ ويثْفِل) 
َبَرَآء كَأََوَا بالنَّاءِء كَقَانُوا: لا تَأَحُدُهُ حَنّى تَسْألَ النْبِىَ 6 كُسَأَلُوه 


.091919( أخرجه البخاري (018): ومسلم‎ )١( 
.00193( (؟) أخرجه البخاري (441"9): ومسلم‎ 
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القن وان تكو لسن 
أ 


قَضَحِكَ وَكَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أنَهَا فيه ! خُدُوها وَاضْربُوا لي بسَهم0". 

وجاء التَفْلُ مع القراءةٍ في أحاديتٌ» وجاء التفلّ بدون القراءق 
وجاءت 'القراءةٌ بدون تَفْلٍ ولا نَفْثِ ولا نفخ» ولكن لا يُتبِدَكُ برِيق أحل 
وحدَهُ بلا قراءو! ِل النبيى يكل. 

وليه فرق بين النّدْتَ والتَقْلٍ والتفْخ؛ َالئّقْتُ: ما كان الأصلّ فيه 
الهواءة» والريقُ فيه تَبَمٌّء وأمًا الكَْلُ : فما كان فيه إخراجٌ الرّيقِء والهوامُ 
فيه تبْعٌء وأا التَمْحُ: فهو إخراجُ الهواءِ بلا رِيق. 

وقد كر بعضٌ السلفٍ النفتٌ والتفل في الرثية؛ كعكرمةً وجماعةٍ 

من العراقيّين» ويعشهم يَكْرَهُ النفتٌء ويُجيرٌ النفحٌ؛ كالْأسْوَدِ؛ وا 

السُنَةَ صريحةٌ في مشروعيّة ذلك 
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حُكُمْ التداوي ين المرض: 

والآيةٌ دالّةٌ على جوازٍ التداوي بالمُبَاحِ مِن المرض بلا خلافي؛ 
وَإنّما الخلافُ عندهم في التفاضل بِينَ تَرْكه وَفِغْلِهِ : 

وجمهود اللناء: على أن التداويّ مباح . 

وذهَبَ الشافعيّةُ - وهو قولٌ جماعةٍ من أصحابنا أصحاب أحمدٌ؛ 
كابنٍ عَقِيلٍ وأبي ل -: أنَّه مستحَبٌء وقد سأل الصحابةٌ النبيّ يكل عن 
التداوي؟ فقال: (تَدَاوَوَاٍ قَإنَّ الله كبن لم يَضَعْ دا ِل وَضْعَّ مَ لَهُ دَوَاهُ 
غَيْرَ دَاءٍ وَاحِوِ؛ الْهَرَم)0" . 

وجمهورٌ الأصحاب: على أن تَرْكَ التداوي أفضَلُ؛ وذلك لأنّه 
أحمّظ للتوولٍ على الل. - 
)1١(‏ أخرجه البخاري (01/95), ومسلم (07701. 


(؟). أخرجه أحمد (50/8/4): وأبو داود (1855)» والترمذي (27078» والنسائي في 
#السئن الكبرى» (9/611), وابن ماجه (074375 
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وتفاصّلُ التداوي يُعَرَفُ بالنظر إلى جهاتٍ متعدّدةٍ؛ منها: النظرٌ إلى 
المرض وظُولِهِ وقِصّرهء وإمكان الشّمَّاءِ أو اليأسٍ منه. 


ومنها: النظرٌ .إلى أثره على دِينٍ العبدٍ؛ وذلك أنَّ التداوي له أثرٌ 
على توكُلٍ العبدٍ وتعلّقه بالله. 

ومنها: النظرٌ إلى الأثرٍ المتعدّي على غيره كالناس وأهله 

أمّا ين جهةٍ النظر إلى عَيْنِ المرض: فين الأمراضٍ ما يرتَفِعٌ 
بلا دواءٍ وإِنْ طال وقنّهٌُء فهذا الصبرٌ عليه أفضَلْء ومثله إن كان المرضٌ 
غالبًا أنّه لا يُشَقّى منه؛ فتركٌ التداوي أفضَلُ مِن طليهء ما لم يُفَوّتُ ترك 
التداوي مصلحةً في دِين العبدٍ أو دُنياهُ راجحةٌ على قعوده. 

وأنّا مِن جهةٍ النظر إلى أثره على العبد: فذلك أنَّه كلّما كان أثرٌ 
تداويه على دِينِه ودين الناس أفضَلَء كان التداوي في حقّه أفضَلَء وذلك د 
كحالٍ الرجل في الغزوٍ الذي يَمِرَضُ ولو ترك التداوي» لَلَحِقَّ المُسِلِمِنَ 
بتركه ضر فتّداويهِ أولى اكد ومثله في العِلّم والإصلاح وحاجةٍ الأهل 
والولدٍ وتفرّدٍ المريض بقضائها . 

ومّن إذا ترك التداوي» أْرَ في دينه وَضحُف؛ كأن يطول عوك عق 
النوافلٍ وقيام الليلٍ وَالصَّدَقَة؛ فإِنَّ القلبّ يستوحِشٌ من قَلَّد الطاعاتٍ إِنْ 
طال وقتٌ ترك العبذٍ لها ولو كان معذورًا؛ فهذا التداوي له أفضَل. 


وذْهَبَ بعضٌ الحنابلة: إلى وجوب التداوي إن أمكنٌ الشفاء. 


وإيجابُ التداوي ليس مِن قولٍ السلف؛ وإنَّما هو لبعض الفقهاءِ 
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8 قال الله تعالى : طول اما يكمَاقي) [القبامة: +]. 


على الآخرةء وقال ابن عبّاس : (إنَّ معنى ولتت أَلتَانُ يناه : آخِرٌ يو 
مِن أيام الدّنياء وأولُ يوم 7 أيام الآخرة؛ فتلتقِي السّدَّةُ بالسّدَةِ إلا مَنْ 
رحِم الله20؟ وبنحوه قال مجاهِدٌ وقتادة9©. 

وقد قال الضحّحاكُ: «أهل الدّنيا يُجهّرونَ الجسدّء وأهلّ الآخِرة 
يُجهُرونَ الروع)”" . 

وبهذا قال أكثرٌ السلفيٍء وقد قال ابنُ زيدٍ: «لا نشّكٌ أنّها ساف 
الآخرقف وقرّا: «إك نيْكَ يَبِذٍ لان (القيامة: 0]؛ قال: لما التنَّتِ 
الآخرةٌ بالدّنياء كان المَسَاقُ إلى اش © . 

وحمَلَهُ ابن المسيّب والشَّعْبِيُ والحسنٌ والسَّدّيُ: على التفافٍ 
الساقَيْنِ على الحقيقة؛ وهنا قولٌ لقتادة" . 

وكلا المعنيَيْنِ تَحتَمِلَهُ بلاغةٌ القرآء وفيها على المعنى الثاني 
مشروعيّةٌ تكفينٍ الميّتِ وتجهيزه» وذلك مشروعٌ بلا خلافٍ» وهو من 
فروضس الكفاية . 


.0788/1١( «تفسير الطبرني» (71/ 017)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
0017/5179 (؟) «تفسير الطبري»‎ 
.)01/ /57( «تفسير الطبري»‎ )( 
.)018 /917( .«تفسير الطبري»‎ )4( 
.)870 «تفسير الطبري؟ (57/ 515 - 671): واتفسير القرطبي» (1؟/‎ )6( 









































© راكع 





قد اخلِفَ في نزولٍ سورة الإنسانٍ؛ فين السلني: من قال 

بمكيّتهاء ومنهم: مَن قال بمدَنيّتهاء ومنهم: من جعّل منها المكيّ ومنها 

المدّنع”» وقد بيّن الله فيها حَلّىَ الإنسان ونشأتهُ وضَعْف حَلْقِهء وحالَّة 

في الدُنياء وعاقِبتَهُ في الآخرة بِينَ السعادةٍ والشقاوة» وبِينَ الجنةٍ والنار. 
ل نا 


8 فال الله تعالى: لاوَيْظمموة الطَمَامَ عل حيو سكيم وما يبرا 


يذه جسبيع 


[الانسان: 4]. 


ذكر الله مِن صفاتٍ أهل الجنةٍ إطعامٌ الطعام وهم يُحِبُونه فيُنفقون 
من نفيسٍ مالِهم؛ كما قال تعالى: لَرَيوْئِرُوكٌ م شيم أو كن يم 
حَصَاصَةٌ4 [الحشر: 4]» وبعضٌ السلفي جِعَلَ الآيةَ فيمن يُتألّتْ من الكفار. 

وفي هذه الآية: فضل إطعام الأسيرٍ والإحبان إليه والرّفْقِ به» وقد 
تقدّم الكلامٌ على التعامّل مع الأسيرٍ وأحكامِه عند قوله تعالى: طقَيَلُوهُمْ 
يُمَْبَمُمُ لَه يديك وَعخْرْهمْ وَيَصْرَْ متهم 4 [التوبة: 14]. 


5 2ه 


)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية؛ »)5١08/0(‏ وازاد المسير»ة 41ل و«تفسير القرطبي» 
(447/78)» و«الدر المنثور» )١57/165(‏ 




















ننققا 











سكس 
موللا عبيين) 


سوزةٌ عبس سبورة مكية 4 قاله .ابن عبّاس”"), وقد حُكِيَ الإجماعٌ 
على ذلك”"» وتتضمّنٌ توجية النبي يك في دَعْوَتِهِ وتعامُلهِ مع أهلٍ الاتباع 
وأهل العناد» وفيها تذكيرٌ بنعمة اللو على عبادو وقدرته عليهمء وتذكيرٌ 
بالآخرةٍ والبعث والتّشُورٍ وحالٍ الناس فيها . 
# * ل 


[ #8 قال الله تعالى : < أله افرع [عبس: .]1١‏ ا 
قد تقدّمَ الكلامٌ على دفن المَوْتَى عند قوله تعالى: طمَبَعَتَ أله عَبا 
َبْحَثُ فى الَْرْضٍ لِرِيَهُ كُنِفَ يُورى سَوْءَ لخي كال يَديلَهَه أعَجَرْتُ أن أكون 


ع عر “عم زر 


ِكل هنذا الدب كورَىَ سَوْءَةَ أ كأصبَحَ من أَلشدِمِينَ [المائدة: .50١‏ 


كن ذا فن 


.)11799/16( «الدر المنثورة‎ )١( 


(7). ينظر: #تفسير ابن عطية» (475/6)غ و”زاد المسير؟ (2)799/4 و«تفسير القرطبي» 
(ففناضنة 


































































نْ م | يا 


سورةٌ الانفطارٍ سورةٌ مكيَّةٌ وقد حُكِيَّ الانّفاقُ على ذلك0, 
وتضمِّئَتِ التذكيرٌ بالآخرةٍ وأهوالهاء وعاقبة الفريقّيْنِ: أصحاب النعيم» 
وأصحاب الجحيم . 1 

1 جا 
| قال الله تعالى : «#وإدًا الفبور مَثرت» [الانفطار: 4]. ا 


في هذا: أن دَفْنَ المَوْتَى سُنَةٌ ِطريّةٌ جري عليها الأمَمُ فالأضلٌ 
في الموتّى: الدَّْنُ وانّخادُ القُبِورٍ لهم في كُلّ الأمَم والشرائع السماويّةء 
وقد تقدّمَ في سورة المائدةٍ الكلامٌ على دفنٍ الميّتِ عند قوله تعالى: 


«َسَت ألَّهُ عْبا يبحت فى الأَرْضٍ 11 


عن يذ فنا 


)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية» (445/5)» و#زاد المسيرة (4/ »)41١‏ واتفسير القرطبي» 
قد رن" 
























































فين 


2 اولسرا ماه ماه 2 10 

سورة المَطَففِينَ» قيل: إنها نزَلتْ بمكة؛ وروي هذا عن ابن مسعود» 
وقيل: بالمدينةٍ؛ ورُوِيَ هذا عن ابن عبَّاسٍ» وقيل: إِنَّ جزءًا منها بمكة 
وَالآخَرَ بالمدينةق» على خلافٍ عندّهم في حَدٌ المدّنيٌ مِن المكيّ منهاء 
وقد عََّ ابن عباس أنَّ منها ثمان آياتٍ بمكدّء وقيل غيرٌُ ذلك2 , 

وفي سورة المُطَففِينَ : تذكيرٌ بالحساب ودقيه على العبايء وذكر الله 
أحوال المُعانِدِينَ للحن وأعمالَّهُمْء وعاقبة المبّقِينَ. 

# ج 2# 
#8 قال الله تعالى: ظرَيلٌ للمطْفْفنَ (© الَِنَ نا أكالوأ عل الا 


ومع عم عءا ع 


يَتتوفنَ () وَإدَا كَالوهُمْ أو وَرَْهُمَ يرون [المطففين: .56-١‏ 





أمَرَ الله بالعدلٍ عند البيع بالوزبٍ وَالكَيْل» وعدم الطلم في الأموالٍ» 
وقيل: | إِنَّ هذا كان لأهلٍ المدينة؛ فقد كانوا أهل تجارؤ»ء ويقمٌ فيهم 
الشُلمُ والغِشٌ ؛ فَنْهُوَا عن ذلك» وقد رَوَى عِكْرِمةٌ عن ابن عبّاسٍ ؛ قال: 
«لمًا قَدِمَ الي كل المدينة» كانوا مِن أحبَثٍ الناس كَيْلَا؛ فانرّلَ الله 
دول َنْمْطيْنينه. فأحسَئُوا لكين" . 

)١(‏ ينظر: «تفسير أبن عطية» (544/0)» وازاد المسير» (41/4)» و«تفسير الفرطبي» 


افقديفة 
(؟) أخرنجه ابن ماجه (07773: والنسائئ في «الستن الكبرى» (11695). 



































0 








وقد ذكّر الله أولئك بالبعث والتُشورء وما فيه مِن دقيقٍ الحساب 
0 الظالمينَ ولو كان شيئًا يسيرًا؛ وذلك في قوله تعالى: طلا 44 
وُلهكَ مم تتغوثة © لم عيلم ©©) بَمم ب الاش رت الْعلينَ» [المطففين: 
لكا 
وقد تقدّم معنا يرارًا الكلامٌ على حُرْمةٍ أكلٍ أموالٍ الناس بالباطل» 
في مواضِعٌ؛ منها عند قولِه تعالى في سورة البقرة: «وا كأكرًا نولم 
ييح بطل وَتُدْنُوا بهآ إل تلكا إتأكُنوا زا من َمَولٍ آلثّاين بالاثر 
وَسْرَ 5 تحدل]ء وقولِهٍ تعالى: طيَابهًا ليت ءامنا لا تَأكُلرًا 
توك يَتتحكم اليل إلا لك تكرت يدر عن وض مُِمْ 15 لفثلرا 
أشي 3 أله كن يكم رَحِيِمَاو [النساء: 4؟]0 وتقدَّم الكلامٌ على العُشُورٍ 
والضرائب عند قولِهِ تعالى: طِفَوَهُا لمكيل رالبيرات ولا يَِحَسُوا آلكاس 
أفْيَةحم ولا فُنِْدُوا ف الْأَيْضٍ بَحَدَ إِسَلنحِهاً» [الأعراف: 0م]. 


4 6 





























5 











سورةٌ الانشقاقٍ سورةٌ مكيّة"''» وفيها تذكيرٌ بالآخرة وعلاماتهاء 
وأحوالٍ الناسٍ يوم الحساب. 


| 8 قال الله تعالى : دما مَنَ أو كبك يميد [الانشقاق: 0 

ذكر الله علامة تكريم أهلٍ الإيمان أنّهِم أغظوا كتاّهم بيمينهمء وفي 
هذا علامةٌ على شرف اليمين» واستحبابٍ استعمالها عندّ ما يَكرُمٌ 
يرف وفي نظيرٍ هذه الآبة وله تعالى : هيوم تدعأ حَكُلٌ أي باكيم 

كن أ تبه سيد رليك يقري تبهز ولا طكئرة قيلا» 
[الإسراء: 18/1 

وهذا المعنى في الآبةٍ ظاهِرٌ في قولِهِ تعالى: «وَمَا يِل سَمِيِكَ 
يمُوسّى» طه: 4]17 فقد كان يُمِيِكُ عضًا بيمينه» وفي قولِهِ تعالى: وبا 
كُتَ كوا ين قَلِو. ين ككب ولا عَطُمُ ينلصت إن ربب التطلرت» 
[العنكبوت: 48]» فجِمّلَ الح والكتابةً باليمين؛ وهذا هو الأقرّبُ إلى 
الفظرةء وهو السُئّةِ لأنَّ الكتابة شريفة. 

وأمّا النجاساثٌ والقَذَّارَة والأذى» فتُستعمَلٌ فيها السُّمَالُ ويُكرَهُ 
استعمالٌ اليمينٍ فيها؛ لقولٍ عائشةً عن النبئ ك: (وَكَانتٍ الْيُسْرَى 


)١(‏ ينظر: فتفسير أبن عطية؛ (555/5)» وفزاد المسير» »)41١4/4(‏ و#تفسير القرطبي» 
ارلا 1). 
































لقنل كاعد 





ِحَلائِه» ومَا تان منْ أدَى)” "2 وفي لفظٍ عن حفصة؛ قالث: «كَانَ يَجْعَلٌ 
يَمِيئَهُ لأكله وَشُرْبو وَوْصُوئِهِ وَبيَابوء وَأَخْذِهِ وَعَطَائِوِء وكان يَجْعَلُ شِمَالَهُ 
لِمَا وى وليك22 . 


6 4ه 


. )77( أخرجه أحمد (3/ 22550 وأبو داود‎ )١( 
 )79( (؟) أخرنجه أحمد (781//1)» وأبو داود‎ 





























0 


سورةٌ المَّاعُونٍ سورةٌ مكبَّةٌ» ومن العلماء من حَكَى اتَفَافّهمِ على 
ذلك» ولكن َمَةَ قولٌ لبعض المفسّرينَ: بأنّها مِدَّةٌء ويُنسّبُ إلى ابن عبّاس 
وقتادةً وغيرهماء ولابن عَّاسٍ قول آخَرُ بمكييها"©. ا 

وفيها: أمرٌ بِالبَذْلٍ وتطهير النّفْسِ من المّمّ وأمرٌ بالعبادقء وتحذيرٌ 
مِن التّفاقٍ وشُّعَبِهِ ومُراءاةٍ الناسٍ» وتلارُمٌ الرياءِ والشّحّ ظاهرٌ؛ فكلاهما 
مِن علاماتٍ الثفاتي . 

8 تال الله تعالى: طَتَوَيْلٌ إِنَمْصَيّنَ (©) الْدِنَ هُمْ عن صَلَاتيمَ 

سَاهُوْنَ# [الماعون: 0-4]. 





توعّد الله العَافِلِينَ عن الصلاةٍ المتكاسِلينَ عنها بالوعيدٍ الشديدٍ» 
وهذه الآيةٌ فيمّن يصلَّي؛ لأنَّ الل هال: هوبل ِنَمْصَِنَ4؛ يعني: أنّهِم 
مُصَلُونَ لكتّهم يَتكاسَلونٌ ويَعْثُلونَ عنها حتى يؤخُروها عن وقنها؛ وهذا 
ظاهرٌ قونه تعال؛ «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتهمَ سَاهُوت»؛ فبيّن أنّهم ساهونَ عنهاء 
وليسوا تاركينَ لهاء ولا أنَّهم ساهونٌ فيها فقظ؛ لأنَّ السَّهْوَ عنها هو غفلةٌ 
عن أصل الصلاةٍء والسهوٌ فيها هو عدمٌ الخشوع فيها؛ ولهذا قال 
عطاءٌ 1 ديتارٍ: «الحمدٌ لله الذي قال؛ «هُمْ عن لاني سَاهُون2 ولم 


/1717( ينظر: «تفسير ابن عطية؛ (0/ /011)) وازاد المسير» (4/ 546)» واتفسير القرطبي»‎ )١( 
6 



































يقل: في صلاتهم ساهونً»9؟ , 

لذن دَمَابَ بعض الخشوع لا يكادٌ يَسلَّمُ منه أحدٌّء وقد سل 
مُصعبُ بن سعدٍ سعدّاء فقال: ظهُمَ عن صَلَاتِمَ سَاهُوْنَ#: أهو ما يحدّتٌ 
به أحدنا نفسَهُ في صلاتّه؟ قال: لا؛ ولكنّ السهوً أنْ يُوْجُرّها عن 
وقتها2 . 

وقد تقدّم الكلام على الخشوع وحُكْيِهِ في أولٍ سورة المؤمنون. 

وحمل هذه الآيةَ على تأخيرٍ الصلاةٍ عن وقتِهاء لا تركها بالكليّة: 
جماعةٌ مِن السلفٍ؛ كسعدٍ وابن عبّاسِ والشعبئّ؛ ومسروق”". 

ومن السلفي: مَن حمَلّها على التركِ؛ وهذا قولٌ لابن عبّاس رواة 
عنه علي بنُ أبي طلْحة» ولكنّ ابن عبَّاسٍ قيِّد الّركَ بتركِ المنافت سِرً 
وتفكليا علانيَةَء فقال: «فهم المُنافِقونَ؛ كانوا يُرَاؤُونَ الناسن بصّلاتِهم إذا 
حضَرُواء ويترُكُوتّها إذا غابُواء وَيَمِنَعُونَهُم العَارِيّةَ بُعُضًا لهمء وهو 
الماعون»29 , 

وبهذا المعنى قال جماعةٌ؛ كمجاهِدٍ والضحّاكِ وغيرهما”. 

وهذا المعنى ضحيحٌ» ولا يخرُجُ عن القولٍ السابتٍ له؛ لأنَّ المنافقٌ 
إمّا أن يكونٌ نفاقُهُ أكبَرَ؛ فَيَثْرُكَ الصلاةً المفروضة في السّرٌ بالكليّق 
ويُنشِعها رياء وعلانيةً للناس» وإمّا أن يكون نفاقهُ ليس بأكبر؛ فيَجِلِيَه 
الإيمانُ عن ارك ويَجِعلَةُ نفاقهُ يتراتحى عن وقتهاء وهو بِينَ مَدّ الثّفاقٍ 
وجَرْرٍ الإيمانٍ للوقتِ؛ ومن هذا ما ثبت في مسلم أنّ رسول الل 2 


.)550/94( ”تفسير الطبري» (53714/74). (؟) #تفسير الطبرية‎ )١( 
.)559/94( (؟) «تفسير الطبرية‎ 

(4) «تفسير الطبري» (771/195)» واتفسير ابن أبي حاتمة .0478/1١(‏ 

(0) «تفسنير الطيري» (154/ 751 و150)» و(تفسير القرطبي» 1ه 











يقالن اننيد »م كت 








قال: (يِلّْكَ صَلَاهُ المُنَافِقِ؛ يَجْلِسُ يَرْقْبٌ الشّمْسَء حَنَّى إِذَا كانت بَيْنَ 
كَرْئَي الشَيْطَانِء كَامَ كَتقَرَمَا أَرْبَمَاء لا يَذْكُرُ لله فِيِهًا إِلّا مَيِييّ)"2, وهذا 
التاق الأصغرٌ الذي لم يُحْرِجَهُ مِن المِلّوَ ولو كان أكبرّء لم يَقُمْ 
لأدائها . 


التلارُمُ بِينَ الرّباءِ وتأخير وقتٍ الصلاة: 

ونَّمَةَ تلازْمٌ بِينَ تأخبر الصلاةٍ عن وقتِها وبين الرّياءِه وكلّما كان 
الرّياءٌ فى قلب العبدٍ عظيمّاء كان تراخيه عن الصلاةٍ شديدّاء فإنٍ اكتمّلٌ 
اويا اكتملٌ الترْكُه وقد جمَلٌ الله الرّياء مُلازِمًا للسامُلٍ في الصلاة في 
كتابه؛ كما في قوله هنا: طقَْيِلٌ لِتمْصَنْنَ (© الْنينَ هُمْ عن صَلَاتِهمَ سَاهْونَ 
ألْدبنَ هُمّ مُرَابُوت4 [الماعوت: ؛ - 5]؟ فبمقدار الرّياءِ يكونُ السهرٌ 
عنهاء وكذلك قرّن الله الرياءَ بالتكاسّل عن الصلاةٍ في قوله تعالى: <#إنَّ 
لكوي يكيغرة لله وَهْوَ حَيمْه وَيدا كما إل الصلزة كبوا تاك مدن 
آلنّاسَ؟ه [النساء: 147]» وكذلك هو في الحديث السابقٍ فيمّن اعناد تأخيرٌ 
الصلاة إلى قُيَيْلٍ المغرب» قال 5: (يِلّكَ صَلَاةُ المُتَاِقِ) . 

تارك الصلاق وحْكُمُُ: 

والصلاةٌ الرّكْنُ الثاني مِن أركانٍ الإسلام؛ وهي أولُ الواجباتٍ 
البدَنيّةِ» وشريعةٌ في كل الرّسالاتء وفرّض الله حَمْسّها في السماءِ 
بلا واسطق؛ بخلافي بقيّةِ الشرائع المفروضةٍ والمسنونة. 

وأمًا ترك الصلاق» فقد استفاضَتٍ النصوصصٌ على كفر فاعله مرفوعةً 
وموقوفةً» وقذ رَوَى مسلمٌ؛ من حديثٍ جابر؛ قال: سَمِعْتٌ النبيَ وله 
يقُولَ: (إنّ بين لرَجُلٍ وَبَيْنَ الشرك وَالْكفْرِ َك الصّلا”". 


.)45( أخرجه مسلم (0035 (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
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فجعَلٌ الصلاةً حائلًا بِينَ الرجلٍ وبينَ الكفرء وَإِنْ ترّكها بالكليّة» 
فقد زالَ الحائلٌ بيتهماء ودحَلَ الرجُلُ إلى الكفر. 

وقد جمّلها النبيُ ل قنصَلًا بينَ من أَسْلَمَ وَجهَهُ لله وبينَ مَن أسلَمّ 
موه ل 5 ع ع بين 
وَجْهَهُ لغيرِه ممّن نطق الشهادتيْنِ» فقال كما في السَُّنْنٍ: (الْمَهْدُ الذي 
وَبَْتَهُمُ الصَّلَاةُ؛ كَمَنْ تَرَكَهًا ' فَقَدْ كَقَن20 وبهذا كان يقولٌ الصحابةً 
ويفرّقونٌ بينّهم وبينَ الكفارء كما قال مجاهدٌ بن جَبْرٍ لجابر ##: «مَا 
كَانَ يُمَرَقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالِْمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الل يكللذ؟ 
قَالَ: الصّلام9 , 

ويقول عبدٌ الله بن شَّةٍ شَقِيقٍ العْمَيلِيٌ : نَ أَصْحَابُ مُحَمَدٍ له لا يَرَوْنَ 


رقع ععم 


0 

وعلى هذا كان التابعونٌ» وكانوا يُطلِقُونَ على التاركِ الكفرّء كما 
قال أيُوبُ: تَرْكُ الصَّلَاة كُفْرٌ لا يتك و9 

ولا يُوجَدُ ين كلام الصحابةٍ ولا التابعينَ ما يُخرِجُ هذا العمومٌ أو 
فيد وتخطضة: الال ذلك غلى التَرق بالكليق وما عن كان بوذي 
بعضّ الصلواتٍ ويترُك. بعضًاء فهذا ليس تاركًا لها بالكليّةِ؛ وإنّما يدحُلُ 
في الوعيدٍ في هذه الآية: ادن هُمّ عَن صَلَاِتِمْ سَاهُونه. وقد جاء عن 
النبي كل أنه قبل إسلام مَن لم يود الصلاءً كلّهاء كما صحّ عن نَصْرٍ بن 
عاصم اللَِي؛ عن رجلٍ منهم: «أنّ أنّى الي لك ََسْلَمَ عَلَى أنْ يُصَلَيَ 





)١(‏ أخرجه أحخمد (757/0), والترمذي :)5717١(‏ والنسائي (477): وابن ماجه 
الشتلكة "' 

(1) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (891). 

(). أخرجه الترمذي (097191). 

(4) أخرنجه المروزي في #تعظيم قدر الصّلاة» (99/8). 
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صَلَائَيْنِء فَقَبلَ مِنّْه؛ روا أحمذ”". 

ولم يكن النبئ يله لِيُقِرهُ على الكفرء وإنّما َل منه الإسلام ولى 
كان مُسِرِفًا على نفْسِهِ أهوّنَ مِن بقائه على الكفرٍ. 

وإنّما اختلّف العلماءٌ في تفسيرٍ ما أَطلِقٌ ين كلام الدب 46 
والصحابةٍ والتابعينَ ومرادهم في كفر تارك الصلاة؛ فينهم من حمَلَهُ على 
الكفرٍ الأكبر» ومنهم من حمَّلَهُ على الأصخر. 

والمعروفٌ عن أحمدّ والمشهورٌ عند الأصحاب: كفرٌ تارك الصلاقء 
وليس في كلام أحمدّ ما يُخالِفُ ذلك» وعامّةٌ الرواةِ عنه ينقُلُونَ كفرٌ تارك 
الصلاقٍء وأمًا ما نقَلَهُ عنه صالحٌ في «المسائل» أنه سألهُ عن زيادةٍ الإيمانٍ 
وَنُقْضَاية» فقال له : كيف يَزِيدُ ويَنقُصُ؟ قال: زيادته بالعمل» ونقضائه 
بتركِ العمل ؛ رع الملا والزعاة ولج وأداء الفرائضس 00 

فهذا لا يُخَالِفُ ما تقدَّم تقريرٌه؛ وذلك أنَّ أحمدَ أعرّح حديتثٌ 
نصر بِنٍ عاصم في في «مسنده»ء وظاهرّه: أنّه لا يُخالِقُه فالتُقُصانُ يكون 
بتركِ صلواتٍ» لا ترك الصلاةٍ كلها . 

وقد اختّلت القولُ في ذلك عن مالكِ والشافعي؛ فُْقِلَ عنهم الكفرٌ 
وعدمّة» ون لم يأتِ عنهما نص في التصريح»؛ وإنّما هي حكاياتٌ من 
الأئمّةٍ عنهمء والمشهورٌ في المَحْكِيٌ عنهما في تارك الصلاو: أنَّ كفرَهُ 
لين اكت - 0 

وأمّا أبو حنيفة» فجماهيرٌ أصحابه ينقُلُونَ عنه عدم الكفر. 

وفي كناب «صفةٍ صلاة النبيّ بده مزيدُ كلام على هذه المسألةٍ. 


# # ا # 


.058/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)119/5( (؟) «مسائل الإمام أحمداء رواية ابنه صالح‎ 

















15؟؟) 








8 قال الله تعالى : «وَيَْتئنَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 0]. ا 


ذكر الله حَبْسَ النفقةٍ عن أهلها بعدّما ذكر العَفْلةَ عن الصلاقء 
فجِعَلٌ حَبْسَ النفقة صفةً للغافِلِينَ عن صلاتهم الساهِينَ عنها؛ وذلك أنَّ 
كمال الصلاةٍ علامةٌ على قوةٍ الإيمان بالآخرةء ومن قَوِيَّ إيمانه بالآخرق» 
انبسطث يِدَهُ بالصدقة» لعِمَارَةٍ آخِرتهء وقدَّم لها ما ينتظرّهٌ فيها من أجر» 
ومّن صضعْفَتْ صلائه» ضعُف إيماثه؛ وانقبَضَتُ بِدَهُ عن الصدقةٍ بمقدار 
فتجدٌةٌ لا يِعمُرُ بينًا في بلدٍ يعبرُها مسافرّاء وكلَّما كان يقيثهُ بالبقاء فيها 
أطوّل» كانت عماريه لها أَشَد 

وقوله تعال: مآلْمَاعْونَ4 على وزن (فَاعُول)؛ مشتقٌ من المَعْنِء وهو 
الشيء القليلٌ البسير؛ فكلُ ما يحتاج إليه الناسُ ويُعِينُهم في' استمتاعهم 
يُسكّى ماعوئًاء ثم لَب استعمالَهُ على الآنيَةِ؛ِ لأنّها أغلبٌ ما ينتفِعُ به 
الناسُ في الطعام والشراب”2"2. ومن السلفي: مَن حمل هوله: «الْمَاعُوت» 
في الآبة على منع كل خيرٍ ولو كان نفقة دِرْهَمٍ ودينار. 

بل ين السلف: من حمَلَهُ على إعانة الناسٍ بمهنيهم إن طلَبُوا 
عونا , 

ومن هنا تنرّعَ كلام السلفٍ في تفسير الماعون في الآية: 

فمنهم: م قال: هي الزكاةٌ؛ كعليٌ وابن عمرّ ومجاهل 
وابن الحَيِْيّة وسعيدٍ بن جُبَيْر والحسن والزْهْريُ” . 

ومنهم: مَن قال: هو التَدْرٌ والدّلْرٌ والفأسٌ وما في حُكمه من 


(1) انظر: #الصحاح؛ للجوهري؛ والسان العرب»» و«تاج العروس»» مادّة (م ع 6 . 
(١؟)‏ "تفمنير الطبري» (5577/15 71/0): و#تفسير أبن كثير» (8/ 5498). 























سور ناوطنا الايد 0 





متاع؛ كابنٍ مسعود ونسّبَهُ إلى أصحاب النبيٌ 1 وبه قال علىٌ 


4 عباس وعِكْرمةٌ والنحَعيخ”". 
ومنهم: مَنْ نْ جعله منْعَ كل حقٌّ ومالٍ يُسَأَلُ الإنسانٌ إَِّاهُ ولا يُعطيه ؛ 
رن 
كاين عمر 5 1 
ومنهم: مّن حمَّلَّهُ على العاريّةِ؛ كما قالهُ ابن عبّاسٍ ومجاهِدٌ 
+ م وريه (4) 0 
وسعيدُ بن يدر ”. 
ومنهم: مَن حمَّلَّهُ على النقدَيْنِ الذهب والفضد؛ كما قالهٌ 
ابن المسيّب" . 


ومنهم: : مَن حمَلَهُ على المِهْنةٍ وإعانةٍ المُحتاج بها عند طَلّيها؛ 
فيان ببجَهْدٍ البَدَنْءِ كما قالث أمّ عطي" . 


ل ومنعٌ كل ما ذكَرُوهٌ هو مما 
الا عدم حر 


يدل في قوله تعال: #ويمتعوت الماعون 


شك العاريّةٍ وحَبْسٍ ما يُعِينُ المحتاج : 


وتضمّنتِ الآبةٌ مُنح حَ العاريّة وَيَدِل ما يُعِينُ الناسَ في حاجاتهم» 
انما اختلّف العلماءً في وجوب إعطاءٍ العاريّة ومنجهاء على فَولَيْنِ في 
مذهب أحمدّء وقد نص على الوجوب جماعةٌ؛ كابن تيميّةَ وغيره» 


والأظهَرُ الوجوبُ؛ لكن بشروط: 


)١(‏ #سئن أبي داودة (/1761): و«السئن الكبرى للنسائي؟ »)١1711/(‏ واتفسير الطبري" 
(177/14)» وتفسير ابن أبي حاتم» .)9459/1١(‏ 

(؟) «تفسير الطبزي» (4؟/ //51)» واتفسير ابن كثير» (497/8). 

(1) #تفسير الطبري» (534/74). (4) "تفسير الطبري» (50/8/14). 

(0) «تفسير الطبري؛ (5؟51/8/7). 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» :»21١774(‏ و«شرح مشكل الآثار» (2)97'/15 و#المعجم 
الكبير» للطبراني (57/76): ولالدن المنثور» (19/ +065 

















1 ا كعك ل 








الأول: أن يكونّ طالبُ العاريّةٍ محتابًا لها؛ لا يَستَعِيرُها ترّفًا 
وتكرًا . 

الشاني: أن يكونّ المتاعٌ المُستعارٌ لا يحتاجُ إليه صاحبة بمِثلٍ أو 
أَشَدَّ مِن حاجةٍ طالبه: فإِنْ كان محتاجًا له؛ فله منعُهُ لنفسِهٍ ولعيالهء 
ويكوثٌ بَذْله ين باب الإيثارٍ على التّْسِءِ وهذه مرتبةٌ أهلٍ الفضل بِالبَذْلِ: 
«وَيْؤبِرُودَ ع ضيح وز كن يِيِمْ حصَاصة» [الحثر: 16 

الثالثُ: أن يكون المستعيرٌ مؤتمّئًا على حِفْظٍ المتاع لا يُفِسِدُه 
ومَن عُرِفَ بأخذٍ العاريّة وجحدها أو إتلافها وإضاعيها وإفسادهاء 
فلا يجبُ على صاحبها بَذْنُّها ولو كان المستعيرٌ محتاجًا لهاء ويكونٌ بذْلُ 
العاريّة في حَمّه فضلًا وحَسَنةٌ بمقدار حاجة طاليها. 


5 6 
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اختلّت العلماءٌ في موضع نزولٍ سورة الكوثر» والأكثرٌ على 
مَكيّيهاء وهو مرويٌ عن ابن عبّاسٍ» ورُوِيَ عن عِكْرِمة والحسن: أنّها 
ير0 وفي مسلم من حديثٍ أن ما يدل على أنّها نرَلَتُ بالمدينة9© 
واستدّلٌ بعضهم لمكيّتها بأنٌّ الأبْمَرَ هو العاصٌ بن وائل» وقيل: هو 
أبو جَهْلٍء وقيل: عُقْبةُ بن أبي مُعيْطء وقيل غيرُهم ين كفارٍ قريش7©. 


| قال الله تعالى : فصل ليك وار [الكوثر: ؟]. ا 


مر الله بتوحيدِه وبَذْلٍ العبادةٍ له أداء للصلاةٍ أو نَخَْرًا للتْسّكِء 
والآيهُ عامَّةٌ في كلّ صلاةٍ وفي كل منحورء وهي نظيرٌ قولِهِ تعالى في 
سورة الأنعام: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْديٍ وَْبَاَ وَسَمَاقِ ِل َي الكَلنَ (© ل 
سَرِيَ لد وَبدِكَ فرت كنا أبَلْ م 1 1 

وين السلني: من خصّصٌ النزولَ بصلاةٍ العيدٍ ونَّحْرٍ اهدي 
والأضجيّة؛ كمجاهدٍ وعطاء 0 1 وهو ظاهرٌ؛ للتلارم ب بِينَ الصلاة 


)١(‏ ينظر: «نفسير ابن عطية» (019/5)». وازاد المسير؛ (441//14)»: و#تفسير الفرطبي» 
(الرولة). 

(0) #صحيح مسلم؟ (500). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (591//74 - 201/٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (١1/1/ا074)‏ 
و#تفسير أبن كثيرة .)65١05/8(‏ 

(4) «تفسير الطبري؛ (5914/54): و#تفسير ابن أبي حاتم .0878/1١(‏ 
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والنحر؛ لأنّهما يكونانٍ مشروعَيْنٍ في يوم النحر؛ وهو عيد دُ الأضكى؛ 
ولهذا قال : (مَنْ صَلَّى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ تُسُكَنَاء فَقَدْ أَصَابَ التّسّك 

مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاقٍ فَإِنَُ قبل الصّلاق ولا نُسّك ه20 

ويُرْوَى عن علي بن أبي طالب: أ المرادٌ بالنحر دخ اليدَيْنِ في 
الصلاؤ؛ وهو مُتكُرٌ؛ يَرويهِ مُقَائْلُ بن حَيّانَه عن الأضيغ بن نُبَانةَه عنه؛ 
أخرّجه ابن أبي حاتم" . 

ويُروى عيكةة أله قَبْضُ اليمين على الشُّمَالٍ في الصلدة9؟؛ 
ولا يصحٌ. 

خف الأنضيئة مدفها: ‏ 

وقوه تعال: #حَصَلٍ ليك وَأنْحرَ4>. يتضمَنُ أحكامًا في البّخْرِء 

منها: ذِكْرٌ الل يا ا ومنها: مسألة وجوب 
0 ومنها: تقديم صلاةٍ العيدٍ على ذبج الأَضحية: 

فأمًا التسميةٌ عند الذبح والئحر: فهذا قد تقدّم الكلامٌ عليه عند 
قوله تعالى: طمَكُلُوأ مما أتم ار عَيه يد كم يكلكتو. مُومنَ) [الأنعام: 
وقوله: «ولا تَأكُلوا ما كر يد أسْمْ أل عليه وَإِنَه لفِسَقٌّ» [الأنعام: 
لكلل وتقدّم الكلامُ على التسمية عند إرسَالٍ الصيدٍ عند قوله: «وَاذمرا 
كنم لَه َو [المائدة: 4]. 

وانًا حُكُمْ الأضْحية: فهو مختلّف فيه عند الأئمّق والأرنجح عدم 
الوجوب؛' وهو قولُ جمهور العلماءء خلاقًا لأبي حنيفة والأوزاعيّ وقول 
لمالكِ بوجوبهاء ولم يكن الخلفاءٌ الراشدون يُوجبوتها كأبي بكر وعمرٌء 
)١(‏ أخرجه البخارئ (9400). 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟ .0410/1١(‏ 
() «تفسير الطبري؟ (599/91). 




















عت اك ادن 
0 الور (الآية )0 011 








وقولٍ جماعةٍ من الصحابة؛ كابن عمرٌ وبلالٍ وأبي مسعود البَدْرِي» وأئمّةٍ 
التابعينَ؟ كابنٍ المسيّبٍ وعلقمة. 


ولا عبت عن النبيّ 49 نص صربحٌ على وجوب الأضببيّة حِيةٍ 
ولا نهيّ صريحٌ مؤكدٌ عن تركهاء وَأمْئَل ما يَحتَج 0 
ما رواهُ ابن ماجَة؛ من حديثٍ أبي هريرةً مرفوتًا: (مَنْ كَانَ لَه سَعَةٌ 
دَكَم يُضَحٌ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَ)22"0 وهو حديثٌ يَرويهِ عبدُ الله بن عياش 
القِتْبَانِيُ» عن الأعرج» عن أبي هريرةً مرفوعًاء وابنٌ عياش مختلّفتٌ 
فيهء وهو ضعيفٌ الحديث؛ قاله أبو ذاودّ والنّسَائِنُ وغيثهما ٠‏ وفي 
الحديثٍ اختلافٌ في الرفع والوقيء وقد أنكرٌ أحيد رَفْعَهء وقال: 
لهذا حديتٌ منك23 . 

وقد كان أبو بكر وعمرٌ يران الأَضِيّةُ؛ خشية المشقّةِ على الناس 
فِيظنُويّها سن 
وما يضْحيَان) ؟؛ رواة عبد الرزا 0 


بخن اما فال آبو: سريامة تيف رامل ارأيتُ أبا بكر وعمرٌ 


وروى عبد الله بن آحنيد في للك عن حُدَيْقَة بن أسين؛ 


م 


قال: لقد رأ يت أبا بكر وعمر وما يُضَحيَانِ عن أهلهما؛ ؛ خشية أنْ 
ورّوَى الخطيبٌُ في «المنّفِقهء عن العلاءٍ بن هلال؛ أنّ رجلا سأل 


.)71177( وابن ماجه‎ ,)17١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) «تهذيب الكمال» .)41١/16(‏ 

() ينظر: «تنقيح التحقيق؛؛ للذهبي (؟/51): و«الفروسية» لابن القيم (ص١565)»‏ 
و«اتفسير ابن كثير» (5/ 81"37). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8176). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (/ /8001) . 




















مرإ تك نخد 


الففقة 


ابيَ عمرّ عن الأَضْحِيّة؟ فقال ابنُ عمرّ: أيَحسَبُها حَنْمًا؟ لاء ولكنّها 


,200 
ححسئهة . 








وأمًا ما رواه الشيخان؛ من حديثٍ جُنْدُبٍ بن سُفْيانَ البجَليٌ؛ قال: 
صَحَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله أضْحِيَّة ذَاتَ يَوْمء فَإِذا أَنَانُ قَدْ دَبَحُوا 
صَحَايَامُمْ قبن الصّلَاو كَلَمَا انُصرَفء رَآهُمْ اليَين كله أَنَّهُمْ كذ مبَحُوا قَبْلَ 
الصّلاة» كَتَالَ: (مَنْ ذَبَحَ كبلَ الصَّلَاوء ملْيَْبَحْ مَكَائهَا أخرَى, وَمَنْ كَانَ لَمْ 
يَذْبَعْ حَتَى صَلَّينَ دلَذْبَحْ عَلَى اسم 0 

فهذا تشريعٌ توقيتِء والمواقيتٌ تكونٌُ في السّْننِء كما تكونُ في 
الواجبات» وما جاء توقيئه» فليس لأحدٍ تقديمٌهُ ولا تأخيرُهُ عما وُقْتَ 
فيه؟ كتشريع الوثْرٍ آغِرَ صلاة الليلٍ في قوله : (اعَلُوا آَهِرَ صَلَاتِكُمْ 
اليل َيَوَا)"؛ وذلك أنَّ التوقيتَ للعبادةٍ حَكُمٌ غيرُ حُكُم العبادة في 

وأا وقثٌ الأضْحِيّةِ: فلا يختلفٌ العلماءٌ في أنَّ الأُضِيَهٌ تُشرَعٌ بعد 
صلاة العيدء وأنَّ دُبَحَها قبِلَ ذلك ليس وقنًا لها؛ كما جاء عن البَرّاءِ؛ أنه 
قال: حَطَبَنَا التي كل يَوْم النخرِء قَالَ: (إِنَّ أَوَلَ مَا تَبْدَأْ به في يَوْمِنَا هَذَا 
َنْ نُصَلّْي كم َْجعَ كَننْحَر كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكء كَقَدْ أَصَابَ سُتتناء وَمَنْ ذَبْح 
نَقَامَ حَالِي أبو بُرْكَةَ بن نِيَاٍ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنَا دْبَحْتٌ قَبْلَ أن 
أَصَنْيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِئَة؟ قَالَ: (العَلْهَا مَكَائَهَا - أَوْ قَالَ: 
)1١(‏ «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي 1 


(؟) أخرجه البخاري (0600): ومسلم (00935. 
() أخرجه البخاري (998)» ومسلم (0/01. 




















ميق الول تيد » 





اذْبَحْهًا ‏ وَلَنْ نَجْرِيَ جَدَعَةٌ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ)؛ رواه الشيخان'"؟» وكذلك 
فونه يكل في حديثٍ جُنْدُبٍ السابق: (مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاق َليَذْبَحْ مَكَائهَا 
ألو البق 
روي ٠‏ 

ومئله عندّهما من حديثٍ أنس”". 


فد فن 


.)1931( أخخرجه البخاري (2)458 ومسلم‎ )1١( 


)١(‏ . سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (984)» ومسلم .00١/1973(‏ 














الفققة 
1 0 
89 ها 


| ب 


22 




















سورةٌ النصر سورةٌ مدَنيّةٌ باتّفاقهم. وقد حَكَى الإجماعَ على ذلك 
خَلْقُ من الائمّدا'': وهي في بيان البُشْرى بالفتح على نبيّه وتمكينه وعلوٌ 


شأنِه وأمره» ونَعى نفسه له بعد التمكين لهء فأشعَرَهُ الله بدُنُوٌ أجَلِهِ وقزبه 


من فترةٍ تمكينه ونصره . 


قال الله تعالى : ضيح بحَمَدِ رَيْكَ وَاسَتَْيِةً كد كاد يبه 
[التصر: 17. 


لما مكنَ الله لنبيّه وأعلَمَهُ بِقُرْبِ نصره وفتجهء نَّعَى إليه قُرْبَ 
أَجَلِهِ؛ حيثٌ أُمَرَهُ بالإكثارٍ ين التعبُدٍ لله بالصلاةٍ والتسبيح والاستغفارء 
وفي هذا: أله يُشْرَعٌ الإكثارٌ من التعبّدِ في كل حِينٍ وخاصّةً عند دنر 
الأَجَل والشعور به؛ ليُحْتَمَ للعبدٍ على ذلك» وقد روى مسلمٌ؛ من 
حديث عائشة؛ قالث: كَانَ رَسْولُ الله كل يكير مِنْ كَوْلٍ: (سْبْحَانَ اللر 
َبِحَمْيوء أَْتَْفِْ الله وَتُوبْ إلَيْو)ء كَالث: تَقْلْتُ: يا رَسْولَ اللوء أَرَاكَ 
تُكَيِرٌ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيو أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ ِلَيْهِ»؟ كَقَالَ: 
(خَبرَنِي رَبّي أَنّي سَأرَى عَلَامَةَ في أمّيء فَإذَا رَأيْتَْاء أكْكَرتُ مِنْ قَوْلٍ: 
)١(‏ .ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/ 017)» وهزاد المسيرة (20.1/5» واتفسير القرطبي؟ 

ا 





























7 الل كوهد 











سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أسْتَغْفِرٌ الله وَأَنُوبُ إِلَبْدِ؛ِ كَقِدْ رَأَيتُهَا: «إدًا جآء 
نص أله وَالْمَتحُ» (النصر: 0؛ قَنْحُ مَكَدَء «ورايت النّاس يَدَعْلُونَ في 
دين أل و4 [النصر: 011 هضيع بحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْتَففرة إِنَهْ كان 
وو )7 . 

وقد كان جماعةٌ مِن الصحابة يُفسَّروتَها بظاهرهاء وكان عمرٌ 
وابنُ عباس وغيرُهما يَلَمونَ منها نَعْيَ النيئ لل والشعورٌ بِقُرْبٍ أَجَلِهء 
وفي ذلك يقولٌ ابن عبّاسٍ : «كَانَ عُمَرٌ رٌ يُدْخِلَنِي مع أشباخ بَدْرِء فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْعِلُ هَذَا الفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْناء مِثْلّهُ؟! كَقَالَ: إِنَهُ مِمَنْ 
قَدٌ عَيِمْئُمْ؛ » قَالَ: قَدَعَاهُمْ ذَاتَ 0 وَدَعَانِيِ مَعَهُمْء قَالَ: وَمَا رئيثة 
دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إلا لق ِنيْء كَقَاكَ: مَا تَقُونُونَ فِي: «إدًا جآه 'صَرٌ 
لله وَالْفَمح أمَنخْ 9© وَرَييتح آلنّاسٌ يَرَطُْون في دين َه كبا #٠‏ [التصرة 


4 وعف.مع 


0 ا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يرن 200 وَتَسْتَغْفِرَهُ 
ِذَا تُصِرْنَا وَفْيحَ عَلَيْنَاء وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا تذريء أو لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ 
٠ 0‏ كَقَالَ لِي: يَا بْنَ عَبَاسِء أكَذَاكَ تَقُول؟ قُلْتُ: لا 0 من 
تَقُولُ؟ قُلْتُّ: هُْرَ أجَلُ رَسُولٍ الله يل أَعلَمَهُ الله لَهُ: «إدًا جج عبر 


آََ َه وألْمَنْع»؛ فَنْحٌ مَكةَء قَذَاكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ: : «سَبّع بِحَمْدِ رَيْكَ 
واستئير اكه م كاد وَاَبا4 قَالَ مَُمَرٌ: مَا أَعْلَمٌ مِنْهَا إِلّا مَا 
تَعْله”". 

والمرادٌ بذلك: الإكثارٌ مِن العبادةٍ عمومًا عند كمال التّعْمةٍ 
وتمامهاء وعندٌ الكبّرٍ والشعور بِدُنُوٌ الأَجَلٍ ولو من مرض عاجلٍ 


.)181( أخرجه مسلم‎ .)١( 
.)5148( (؟) أخرجه البخاري‎ 














عب اسم ديد 1 
يروت وميد م لعفف 


بشاظة 








ونحره؛ وقد ذهَبَ بعضٌ العلماءٍ إلى مشروعيّة الإكثارٍ مِن الاستغفار 
في خواتيم كل شيءء وخاصّةٌ خواتيمَ الأعمالٍ؛ وذلك لظاهرٍ سورة 
النصرء ولقَولِهٍ تعالى: طافَإدًا صَصَيْْر سَيكمْمْ اكوا ألد4 
[البثرة: .]9٠١‏ 




















احم 
- 
ليد 

الس 








نْ 


سورتا المعَوُدَتَيْنِ 





لمر 
ا 
و 





اخيُّلِف فيهما؛ فقيل: نَرّلَئَا بالمدينة؛ وقيل: نَزَّلَتَا بمكة» والأكثرٌ 
على مدَنيّتِهماء ولابن عبّاس وقتادةً قولانٍ في ذلك”'"» وهي في تعليم 
النبيٌ كل وميه الالتتجاء إلى الل والتعوُدٌ به وحدّهُ من كل سوء وشرّ 
ظاهر أو باطن» خفيٌ أو علنيٌ. 
قال تعالى: #قُلٌ أَعُودٌ يرب الْمَلَقِ) [الفلق: »]١‏ وقال تعالى: 
طقل ود يرب آلكاسن» [الناس: .]١‏ 


أمَر الله نبيّه بالاستعاذة به سبحائهُ مِن شر كل ذي شرّء وذلك يُشْرَعٌ 
على سبيل العموم؛ وذلك لقولِهِ تعالى:. ين شر ما حَلَقَّ4 [الفلق: ؟]» 
فهذا عامٌء ويُشْرَّعٌ عند الشعور بأسباب يحتاجٌ معها العبدٌ إلى اللجوه 
إلى الله؛ وذلك عند مَوَارِدٍ الشيطان ل النفْسٍِ بالخظرات» وعندٌ القُرْبِ 
مِن أماكنٍ شياطينٍ انجنٌ؛ كالحُسُوشٍ والنجاساتٍ والحَلواتِ وبعض 
الفلواتٍ المُوحِشَء وأماكن شياطين الإنس كمّجالِسٍ الكفرٍ والفجور 
ومواردٍ الشبْهاتٍ فيهاء وكثيرٌ مِن الشّبْهاتِ تَرِدُ على الأسماع وترئُضُها 
العقولُ» وتُدَيِلُّها الشياطينُ إلى النفوس وتُسوّلُ لها حتى تُستسيعّها بعد 
ُكُرانْهاء وكم ممّن يَسْمَعٌ باطلًا يَُكِرَهُ ثم يُعيدُهُ الشيطان عليه وِرارًا حتى 


)١(‏ ينظر؛ لاتفسير اين .عطية» (0/ 8ه و٠55)»‏ و”زاد المسير» (001//5 و١1٠0)»‏ واتفسير 
القرطبية (051//71). 


























تعشرّيّه نفسّهُ؛ ولهذا تُشرَّعٌ الاستعاذةٌ من أَدّى الكَلْقِ وشرورهم جنا 
وإنسًاء 

وقد تقدّم الكلامٌ على أحكام الاستعاذة عندٌ قوله تعالى في سورة 
الأعرافٍ: طوَإِنًا يَرَعَتَلَكَ من لبط تَرًُ تَرْعٌ نَأسْتَهِذ أله َم سَمِيعٌ عير » 
كا 

وتقدّم الكلام على صِيَغِها عند قولِهِ تعالى: «بَدًا قَآَتَ اران كاسْتَمِدُ 
نّم 2 ين اللّبْطن أَلْبَصِ 4 [التحل: 8ة]. 

وهذا ختامٌ ما تيسّرٌ من الكلام على أحكام القرآنِء وكان مُبتداةٌ في 
الرابع من شهرٍ ربيع الأول ين عام ألفٍ وأربع مِكَوٍ وثلائة وثلاثينٌ 
للهجرة» وتَحمّدُ الله على عَوْنِهِ وتسديده» ونسأَلَهُ الثبات على الحىٌّ إلى 
يوم اللّقاى وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبهٍ أجمهين. 


ككاء الشران 








يد فنا 














